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                  لجنة القانون الدولي
  الدورة الثامنة والخمسون

  -         يوليـه    /        تمـوز   ٣           يونيـه و   /           حزيـران   ٩  -      مايو   /       أيار  ١       جنيف،  
              ٢٠٠٦      أغسطس /    آب  ١١

            طرد الأجانب
                 مذكرة من الأمانة

      موجز
                              وتـسعى هـذه الدراسـة إلى          .                                                                                              أعدت هذه الدراسة لمساعدة لجنة القانون الـدولي علـى النظـر في موضـوع طـرد الأجانـب                    
           مـستندات                              تقـدم مـوجزا تحليليـا لل           مـا  ك  .                                               النظـر فيهـا في سـياق هـذا الموضـوع                 يلـزم                                                تحليل شامل للمسائل المحتملـة الـتي قـد               تقديم

                                                                                                                                      القانونية ذات الصلة والواردة في القانون التعاهـدي، والاجتـهاد القـضائي الـدولي وغـير ذلـك مـن الوثـائق الدوليـة والتـشريعات               
                                                                       ذات الصلة علـى الـصعيدين الـدولي والإقليمـي، وكـذا علـى الـصعيد              ستندات        ستقصي الم ت و   .                               الوطنية والاجتهاد القضائي الوطني 

   .                              القانونية تيسيرا للرجوع إليها      ستندات                                 ستنسخ المقتطفات ذات الصلة من شتى الم ت   ما ك   .     الوطني
           ود عامـة                                       غـير أن هـذا الحـق يخـضع لقي ـ            .                                             أن لكل دولـة الحـق في طـرد الأجانـب            ا                                      وتستند هذه الدراسة إلى فرضية مفاده       

                                                                    ضع الحـق في الطـرد لقيـود عامـة مـن قبيـل حظـر إسـاءة                                          جرت العادة على أن يخ ـ         وقد    .                                     وكذا لشروط موضوعية وإجرائية محددة    
                                       وكان للقـانون الـدولي المعاصـر لحقـوق        .                                                                           استعمال الحقوق، ومبدأ حسن النية، وحظر التعسف والمعايير المتعلقة بمعاملة الأجانب  

       ولعـل     .                                                                                         المتعلـق بطـرد الأجانـب مـن حيـث وضـع شـروط موضـوعية وإجرائيـة أكثـر تحديـدا                     نون                                الإنسان تأثير ملموس على القـا     
                                                               يتعلق بطرد الأجانب المشتبه في تورطهم في الإرهاب الدولي تـثير مـسائل      ما                                               الاتجاهات الحديثة في القانون والممارسة الوطنيين في   

   .                        يتعلق بالتقيد بهذه الشروط   ما  في
                            وغيرها مـن الاعتبـارات           سوغات                    من حيث العلاقة بالم      ما                           من منظور طرد الأجانب عمو      لا                            وتتناول الدراسة الموضوع أو     

  ثم    .                                                                                                                                  المتعلقة بقرار طرد أجنبي، والشروط الإجرائية لطرد أجنبي، وتنفيذ قرار طرد أجنبي عن طريق المغـادرة الطوعيـة أو الترحيـل                    
                                                     مـن الأجانـب، مـن قبيـل الأجانـب غـير القـانونيين                                                                                       تتطرق الدراسة للاعتبارات الخاصـة الـتي قـد تـسري علـى طـرد فئـات معينـة           
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                   تتنــاول الدراســة      مــا ك  .                                                                                                    والأجانــب المقــيمين والعمــال المهــاجرين والأطفــال القاصــرين واللاجــئين والأشــخاص العــديمي الجنــسية 
             دولـة خـصم                             طرد الأجانب الأعداء مـواطني     ما أ   .                                                                            مسائل تتعلق بالتجريد من الجنسية وطرد المواطنين السابقين باعتبارهم أجانب         

                                                                        فيـه القـانون الإنـساني الـدولي، وكـذا معـايير حقـوق الإنـسان لطــرد           ا                                                             خـلال نـزاع مـسلح فنظـر فيـه في إطـار قـانون الحـرب، بم ـ        
                                                                               وفي ختــام النظــر في طــرد فــرادى الأجانــب، تقــدم الدراســة لمحــة مــوجزة عــن    .                                                  الأجانـب الــتي تظــل ســارية وقــت الــتراع المــسلح 

   .                                     القانوني وذلك استنادا إلى ممارسة الدول                              الأشكال الممكنة للجبر عن الطرد غير
                      والطـرد الجمـاعي      ي                                  ويمكـن اعتبـار الطـرد الفـرد          .                                      الجمـاعي والطـرد الـشامل للأجانـب                                             ثم تتناول الدراسة مـسألة الطـرد        

                فللدولـة حـق       .                                    لنحـو في أغـراض هـذه الدراسـة         ا                                                                              والطرد الشامل للأجانب مسائل تحكمها نظم قانونية مستقلة وتعامل على هذا            
                                                                 يكون استمرار حضورهم متعارضا مع مصالحها وذلك رهنـا بـبعض              ما                        الأجانب من إقليمها عند                              يري واسع النطاق في طرد       تقد

                           حـتى وإن كانـت مجموعـة          (             بصفتهم تلـك                                                                وعلى العكس من ذلك، فإن الطرد الجماعي لمجموعة من الأجانب              .               القيود والشروط 
                         لمجموعـة مـن الأجانـب                     فـالطرد الجمـاعي      .                               د وبالتالي فإنه طـرد محظـور                                                    ينافي صلب مفهوم حقوق الإنسان الواجبة للأفرا        )     صغيرة

                                             الـشروط الإجرائيـة للطـرد أو القواعـد                  يراعـي     لا   ما ك                                     وغيرها من العوامل التي تمس الطرد،              سوغات                        يراعي نتائج الحضور والم     لا
   .                                حـق مجموعـة الأجانـب برمتـها                              إذ يتخـذ قـرار الطـرد في      .                                                                           المتعلقة بتنفيذ قرار الطـرد في حـق أجـني واحـد مـن هـؤلاء الأجانـب              

          الـشامل                         وقـد يعتـبر الطـرد          .                                                                       كـبيرة مـن الأجانـب في غـضون فتـرة زمنيـة وجيـزة نـسبية                        أعـداد                                  وينطوي الطرد الشامل على طرد      
                                 في حـالات اسـتثنائية للغايـة         لا                            ويمنـع الطـرد الـشامل إ         .                                                                          إساءة استعمال لحق الطرد وأمرا يفرض عبئا مفرطا على الدولة المستقبلة          

               قـدر الإمكـان                                            بد أن يتقيد طرد عدد كـبير مـن الأجانـب     لا                 وحتى في تلك الحالات،    .                                   بتغير في إقليم دولة أو بتراع مسلح            تتعلق  
              وقـد ينتـهك      .                                                                                                                       بالقيود العامـة وكـذا بالـشروط الموضـوعية والإجرائيـة لطـرد فـرادى الأجانـب في ظـل هـذه الظـروف الاسـتثنائية                

ــض     ــب أي ــشامل للأجان ــاعي أو الطــرد ال ــدولي أو                                                              الطــرد الجم ــانون ال ــهاكا إضــافيا للق ــالي انت ــشكل بالت ــز وي ــدم التميي ــدأ ع                                                                                         ا مب
     .                  الطرد الشامل المحظور                                فادحا من أشكال الطرد الجماعي أو  لا  شك

                                          ويتنـاول الجـزءان الأول والثـاني الجوانـب        .             ين الأول والثاني ق                                                   وتتألف هذه الدراسة من اثني عشر جزءا بالإضافة إلى المرف   
                                                      الجـزء الثـاني فيـورد معلومـات أساسـية عامـة عـن             مـا  أ   .                                               الأول يورد مقدمة عامة لموضوع طـرد الأجانـب             لجزء  فا   .               العامة للدراسة 
                                               في هــذه الموضــوع علــى ضــوء الحالــة المعاصــرة                                                                         الهجــرة الدوليــة علــى مــستوى عــالمي وذلــك بغــرض تــسهيل النظــر ة              تزايــد ظــاهر

   .       الدول      أقاليم                                والتحديات المتعلقة بحضور الأجانب في 
                                     إذا كـان ينبغـي أن تنظـر اللجنـة          مـا                                عددا من المسائل المهمة من قبيل  ح                             الثالث نطاق الموضوع الذي يطر    الجزء         ويتناول    

           الـدول    ا                                          والتـدابير المـشابهة الـتي قـد تتخـذه           )  ٢ (                                                                 القواعد الخاصة التي قد تسري على فئات محددة مـن الأجانـب؛                ) ١   : (   يلي   ما  في
   .                                  والطرد الجماعي والطرد الشامل للأجانب  )  ٤ (                   وقت التراع المسلح؛  ب          وطرد الأجان   ) ٣ (                          لإكراه الأجانب على المغادرة؛ 

             فـبعض هـذه      .                                    أغـراض النظـر في هـذا الموضـوع          في                                                                      ويوجه الجزء الرابع الانتباه إلى الأهمية المحتملة لعدد من المـصطلحات            
   ن،  و                              القانونيين، والأجانـب المقيم ـ               الأجانب غير     :                                      والفئات المحددة من الأجانب، بمن فيهم        ‘‘      الأجنبي  ’’                        المصطلحات يتعلق بمفهوم    

  ن  و                       الجنـسية، والمواطن ـ    و                              اللجوء، والأشـخاص العـديم      و                     ن بحق اللجوء، وطالب    و          والمتمتع  ، ن و                   ن، وأسرهم، واللاجئ   و               والعمال المهاجر 
                                                                                        وتتعلـق المـصطلحات الأخـرى بـالإجراءات الـتي تتخـذها الدولـة لإكـراه الأجـنبي                     .                ن للدول الأعداء   و                  ن والأجانب التابع   و      السابق
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                                                    بصرف النظر عـن اخـتلاف المـصطلحات الـتي قـد               ‘‘      الطرد  ’’                           نهج وظيفي إزاء مفهوم           إتباع                      وتقترح هذه الدراسة       .           لى المغادرة  ع
                                                            تقتـرح الدراسـة التمييـز بـين طـرد الأجانـب مـن                  مـا  ك   .                                                                                تستخدمها النظم القانونية الوطنية في التدابير الـتي تـؤدي نفـس الوظيفـة             

   ‘‘        الطــرد  ’’                                                     فـالنظم القانونيــة تتبـاين في اســتخدامها لمـصطلحي       .                          درة الطوعيــة أو الترحيـل                                               حيـث قـرار الطــرد وتنفيـذ القــرار بالمغـا    
                                                                                                            وقد استخدم المصطلحان في أغراض هذه الدراسة لتسهيل النظر في الشروط الإجرائية والموضوعية الـتي تـسري                    .  ‘‘       الترحيل  ’’  و

   .                               على طرد الأجنبي وتنفيذ قرار الطرد
                                                                                                      اسع، حق الدولة في طرد أجـنبي مـن إقليمهـا، والقيـود العامـة الـواردة علـى حـق الطـرد                                     ء الخامس إلى الت    ا  جز لأ        تناول ا  ت و  

ــانون ال ــ ــق بالم ــ       د                      بموجــب الق ــتي تتعل ــدا وال ــر تحدي ــة الأكث ــشروط الموضــوعية والإجرائي ــدي والعــرفي وكــذا ال        سوغات                                                                                                         ولي التقلي
                                             وتنفيــذ قــرار الطــرد بوســائل طوعيــة أو                                                                                            والاعتبــارات الأخــرى المتــصلة بقــرار طــرد أجــنبي، والــشروط الإجرائيــة لطــرد أجــنبي    

   .        بالترحيل
                                                                                                               لجزء العاشر فيتناول الاعتبارات الخاصة التي تسري على طرد فئـات معينـة مـن الأجانـب، مـن قبيـل الأجانـب غـير             ا   ما أ  

   نين                                                                                                                            القــانونيين والأجانــب المقــيمين والعمــال المهــاجرين والأطفــال القاصــرين واللاجــئين والأشــخاص العــديمي الجنــسية والمــواط    
   .                                                     السابقين والأجانب من رعايا الدول الأعداء وقت التراع المسلح

                                                            لطرد غير القانوني للأجانـب وذلـك اسـتنادا إلى ممارسـة             ا          للجبر عن                    الأشكال الممكنة            بإيجاز                         ويناقش الجزء الحادي عشر     
                                  المتعلقـة بعـبء الإثبـات في تلـك                              ينـاقش بإيجـاز المـسائل         مـا  ك   .                                                           في ذلـك إعـادة الأمـر إلى نـصابه والتعـويض والترضـية            ا         الدول، بم 
   .     الحالات
                                                                                      لمسائل والمـواد ذات الـصلة بـالطرد الجمـاعي والطـرد الـشامل للأجانـب بخـلاف                      عن ا                                    ويقدم الجزء الثاني عشر لمحة عامة         

                                      عمليــات الطــرد تلــك في نطــاق هــذا                          إذا كــان ينبغــي إدراج     مــا                     لاتخــاذ قــرار بــشأن   لا        تــسهي        وذلــك           أو أكثــر        واحــد            طــرد أجــنبي
                                                                                                  رق الملموسة في النظم القانونية التي تحكم عمليات الطرد الفـردي، وعمليـات الطـرد الجمـاعي وعمليـات        ا           ونظرا للفو    .      الموضوع

                                                                                                                 النظر في إمكانيـة تناولهـا في أجـزاء أو فـصول مـستقلة مـن أعمالهـا إذا قـررت القيـام بدراسـة                                  قد تود              اللجنة      فإن                الطرد الشامل،   
   .                    هذه الجوانب من الموضوع

                                                                                                 ليوغرافيــا مختــارة ومستفيــضة للمــواد ذات الــصلة الــتي اســتخدمت في إعــداد هــذه الدراســة،    ب         ق الأول بي               ويتــضمن المرفــ  
                                                                                                     المــشابهة، والاجتــهاد القــضائي الــدولي، وممارســة المنظمــات الدوليــة والمنظمــات الإقليميــة وهيئــات                         المعاهــدات والوثــائق  :        ومنــها

                                                                         والاجتـهاد القـضائي الـوطني للـدول، وأدبيـات الموضـوع، وتقـارير                                                                           الرصد الناشئة بموجب معاهدات، والقوانين الوطنيـة للـدول          
   .                  المنظمات غير الحكومية

   .                                                                           ويقدم المرفق الثاني قائمة بمختصرات القوانين الوطنية لشتى الدول الواردة في الدراسة  
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         المحتويات
الصفحةالفقرات  

٥١٩-١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة   -   أولا  
٢١٢١-٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خلفية وقائعية   -ثانيا   
١٢٠٢٨- ٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نطاق الموضوع  - ا ثالث  

٤١٢٨- ٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفهوم الأجنبي   -ألف     
٢٥٢٨- ٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأجنبي عموما -  ١        
٢٧٣٠- ٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فئات محددة من الأجانب -  ٢        
٣٢٣٠- ٢٨. . . . . . . . . . . الأجانب ذوو الامتيازات والحصانات الخاصة -  ٣        
٢٩٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدبلوماسيون  )أ(          
٣٠٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الموظفون القنصليون )ب(          
٣١٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البعثات الخاصةأعضاء   )ج(          
٣٢٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الموظفون الدوليون  )د(          
٣٥٣٥- ٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  القوات المسلحةأفراد -  ٤        
٣٣٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القوات المسلحة الوطنية  )أ(          
٣٤٣٦. . . . . . . . . . . . . . القوات المسلحة المتعددة الجنسيات )ب(          
٣٥٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قاعدة التخصيص  )ج(          
٣٦٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نالمواطنو -  ٥        
٤١٤٠- ٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المواطنون السابقون -  ٦        
٦٦٤٣- ٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفهوم الحضور في إقليم دولة أخرى  - بـاء     
٥٠٤٣- ٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حضور الأجنبي -  ١        
٤٤٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحضور القانوني  )أ(          
٤٨٤٥- ٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحضور العابر )ب(          
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٥٠٤٧- ٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحضور المادي  )ج(          
٥٣٤٩- ٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقليم الدولة -  ٢        
٥٩٥٠- ٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحالات الخاصة -  ٣        
٥٥٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . الأماكن الخاضعة لمبدأ الحرمة  )أ(          
٥٧٥٢- ٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متعهدو النقل العمومي )ب(          
٥٨٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السفن الحربية  )ج(          
٥٩٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القواعد العسكرية  )د(          
٦٦٥٥- ٦٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لأجانبل التصدي -  ٤        
٦٤٥٥- ٦١. . . . . . . . . . . . نيين المسافرون بحراالأجانب غير القانو  )أ(          
٦٦٦١- ٦٥. . . . . الأجانب المشتبه في ارتكابهم لجرائم الإرهاب الدولي )ب(          
٩٢٦٣- ٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طردالمفهوم   - جيم     
٩٠٦٣- ٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الطرد -  ١        
٧٣٦٤- ٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الممهدالطرد   )أ(          
٧٨٦٧- ٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السماح بالدخولعدم  )ب(          
٨٠٧١- ٧٩. . . . . . . . . . . )refus de séjour (مةرفض السماح بالإقا  )ج(          
٨٢٧٢- ٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإعادة القسرية  ) د(          
٨٤٧٣- ٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . (extradition) تسليم المطلوبين  )هـ(          
٨٧٧٤- ٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )rendition (التسليم  )و(          
٨٨٧٦. . . . . . . . . . . . . . النقل القسري أو التشريد الداخلي  )ز(          
٩٠٧٧- ٨٩. . . . . . . . . . . . . الطرد بمعناه الضيق أو النهج الوظيفي  )ح(          
٩٢٧٨- ٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الترحيل -  ٢        
١٠٦٧٩- ٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طرد الأجانب وقت التراع المسلح  -  دال    
١٠٧٨٥. . . . . . . . . . . . . الشاملعمليات الطرد الجماعي وعمليات الطرد   - اءـه    
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١١٤٨٦- ١٠٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القانون التعاهدي  -  واو    
١٢٠٩١- ١١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الوطنيةالقانون الوطني والممارسة  - زاي     

١٨٤٩٥- ١٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لمصطلحاتاستخدام ا  - رابعا   
١٧٧٩٥- ١٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المصطلحات المتصلة بالأجانب  -ألف     
.Alienالأجنبي  -  ١         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٦٩٥- ١٢٢
١٢٩٩٨- ١٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . Illegal alienالأجنبي غير القانوني  -  ٢        
.Resident alienالأجنبي المقيم  -  ٣         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٣٩٩- ١٣٠
١٣٩١٠١- ١٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Migrant workerالعامل المهاجر  -  ٤        
١٤٥١٠٦- ١٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Familyالأسرة  -  ٥        
١٥٩١٠٩- ١٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Refugeeاللاجئ  -  ٦        
.Displaced personsالمشردون  -  ٧         . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٣١١٩- ١٦٠
.Asyleeالمتمتع بحق اللجوء  -  ٨         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧١١٢١- ١٦٤
١٧٢١٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asylum seekerملتمس اللجوء  -  ٩        
١٧٥١٢٤- ١٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . Stateless person عديم الجنسية -  ١٠        
.Former national السابق المواطن -  ١١         . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٦١٢٦
.Enemy alien الأجنبي المعادي -  ١٢         . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٧١٢٦
١٨٤١٢٦- ١٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطرد والترحيل   - باء     
١٨١١٢٧- ١٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الطرد -  ١        
١٨٤١٢٨- ١٨٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الترحيل -  ٢        

٢٠٠١٣٠- ١٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مهاحق الدولة في طرد الأجانب من إقلي   -خامسا   
١٩٢١٣٠- ١٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطبيعة المتأصلة للحق في الطرد   -ألف     
١٩٧١٣٥- ١٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطبيعة التقديرية للحق في الطرد   - باء     
٢٠٠١٣٦- ١٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . الطبيعة المحدودة للحق في طرد الأجانب   - جيم     
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٢٩٨١٣٩- ٢٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . القيود العامة على حق الدولة في طرد الأجانب  - سادسا   
٢٥٠١٣٩- ٢٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القيود التقليدية  -لف أ    
٢٠٩١٣٩- ٢٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حظر إساءة استعمال الحق -  ١        
ُ         مبدأ ح سن النية -  ٢               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٦١٤٨- ٢١٠
٢٣٩١٥٥- ٢٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حظر التعسف -  ٣        
٢٥٠١٦٢- ٢٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معاملة الأجانب -  ٤        
٢٤٣١٦٣- ٢٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إنكار العدالة  )أ(          
٢٤٥١٦٦- ٢٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعاملة الوطنية )ب(          
٢٤٩١٦٨- ٢٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعايير الدولية الدنيا  )ج(          
٢٥٠١٧١. . . . . . . . . . . . . المعايير المنطبقة بالنسبة لطرد الأجانب  )د(          
٢٩٤١٧٢- ٢٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القيود المعاصرة  - بـاء     
٢٥٥١٧٢- ٢٥١. . . . . . . . . . . . . . أثر حقوق الإنسان على معاملة الأجانب -  ١        
٢٨٦١٧٨- ٢٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبدأ عدم التمييز -  ٢        
٢٥٧١٧٨- ٢٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفهوم التمييز  )أ(          
٢٥٩١٧٩- ٢٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . علاقة التمييز بمبدأ المساواة )ب(          
٢٦١١٨٠- ٢٦٠. . . . . . . . . . . . . . . . المعاملة التفضيلية مقابل التمييز  )ج(          
٢٦٣١٨٣- ٢٦٢. . . . . . . . . . لتمييز بحكم الواقعا وقانونبحكم الالتمييز   ) د(          
٢٦٧١٨٣- ٢٦٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . الاعتراف بمبدأ عدم التمييز  )هـ(          
٢٨٤١٨٧- ٢٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . الأسس التي يقوم عليها التمييز  )و(          
٢٧٢١٨٧- ٢٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العنصر  ‘١’            
٢٧٥١٨٨- ٢٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نوع الجنس ‘ ٢’            
٢٧٦١٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللغة  ‘٣’            
٢٧٩١٩١- ٢٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدين  ‘٤’            
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٢٨١١٩٣- ٢٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأصل الأجنبي  ‘٥’            
٢٨٣١٩٥- ٢٨٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأصل الوطني  ‘٦’            
٢٨٤١٩٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . أنواع التمييز الأخرى  ‘٧’            
٢٨٦١٩٧- ٢٨٥. . . . . . . . . . . . . صلة مبدأ عدم التمييز بطرد الأجانب  )ز(          
٢٩٤١٩٨- ٢٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبدأ الشرعية -  ٣        
٢٩٨٢٠٤- ٢٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استمرار انطباق القيود العامة  - جيم     

٥٩٥٢٠٦- ٢٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . المسوغات والاعتبارات الأخرى المتعلقة بقرار الطرد - سابعا   
٤٤٤٢٠٦- ٢٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسوغات الطرد  - ألف    
٣٠٥٢٠٦- ٢٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مسوغ الطردصحةشرط  -  ١        
٣٠٨٢٠٨- ٣٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هامش التقدير -  ٢        
٣١٨٢١٠- ٣٠٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واجب تقديم مسوغ الطرد -  ٣       
٣١٩٢١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأساس الكافي للمسوغ -  ٤        
٣٢٤٢١٥- ٣٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صحة المسوغ -  ٥        
٤٢٢٢١٧- ٣٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسوغات الممكنة للطرد -  ٦        
٣٣٣٢١٨- ٣٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدخول غير المشروع ) أ(          
٣٣٩٢٢٣- ٣٣٤. . . . . . . . . . . . . . الإخلال بشروط السماح بالدخول )ب(          
٣٦٢٢٢٧- ٣٤٠. . . . . . . . . (ordre public)النظام العام للدولة أو رفاهها  )ج(          
٣٧٦٢٣٧- ٣٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وطنيالأمن ال  )د(          
٣٧٩٢٤٤- ٣٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المصلحة العليا للدولة  )هـ(          
٣٩١٢٤٥- ٣٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتهاك القانون )و(          
٤٠٠٢٥٣- ٣٩٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ناالصحة والسلامة العامت )ز(          
٤٠٧٢٥٩- ٤٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الآداب )ح(          
٤١٤٢٦٣- ٤٠٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسوغات الاقتصادية  )ط(          
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٤١٥٢٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدبير الوقائي أو الرادع  )ي(          
٤١٧٢٦٦- ٤١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أعمال الثأر  )ك(          
٤٢١٢٦٧- ٤١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  السياسيةالأنشطة  )ل(          
٤٢٢٢٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   أخرى مسوغات   )م(          
٤٢٩٢٦٩- ٤٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مبدأ عدم التمييز   -  ٧         
٤٤٣٢٧١- ٤٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التسليم المقنع  -  ٨        
٤٣٣٢٧٣- ٤٣٢. . . . . . . . . . . . . ع أو التسليم بحكم الواقع ّ قن           ُالتسليم الم    ) أ(           
٤٤٣٢٧٤- ٤٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الطرد أو التسليم )ب(          
٤٤٤٢٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  صادرةغرض المطرد بال -  ٩        
٤٨٨٢٨١- ٤٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتبارات حقوق الإنسان  - بـاء     
٤٦٧٢٨١- ٤٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الأسرة -  ١        
٤٧٤٢٩٢- ٤٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الطفل -  ٢        
٤٧٦٢٩٥- ٤٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حرية التعبير -  ٣        
٤٧٨٢٩٦- ٤٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يةنقابالقوق الح -٤        
٤٨١٢٩٦- ٤٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الملكية -  ٥        
٤٨٧٢٩٨- ٤٨٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبدأ عدم التمييز -  ٦        
٤٨٨٣٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القيود والاستثناءات -  ٧        
٥٩٥٣٠٥- ٤٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوجهة  -  جيم    
٥٠٥٣٠٥- ٤٩٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الأجانب -  ١        
٤٩٧٣٠٦- ٤٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختيار الوجهة )أ(          
٥٠٣٣٠٩- ٤٩٨. . . . . . . . . الحق في دخول دولة الجنسية أو العودة إليها )ب(          
٥٠٤٣١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تمييزمبدأ عدم ال  )ج(          
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                                            العلاقــة بــين اعتبــارات حقــوق الإنــسان وواجــب الــدول في   ) د (          
٥٠٥٣١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      السماح بالدخول       

٥٣٢٣١٣- ٥٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دولة الوجهة -  ٢        
٥١٢٣١٣- ٥٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دولة الجنسية  )أ(          
٥١٣٣١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دولة الإقامة )ب(          
٥١٥٣١٨- ٥١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دولة إصدار جواز السفر  )ج(          
٥١٨٣٢٠- ٥١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الركوبولة د  )د(          
٥٢٢٣٢٢- ٥١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدولة الطرف في معاهدة  )هـ(          
٥٣٢٣٢٥- ٥٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . خرىالأدول الالدول الموافقة و  )و(          
٥٩٤٣٢٩- ٥٣٣. . . . . . . . . . ابعينهدولة القيود المفروضة على طرد أجنبي إلى  -  ٣        
٥٣٤٣٢٩- ٥٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبدأ عدم الإعادة القسرية  )أ(          
٥٧٧٣٣١- ٥٣٥. . رد إلى دول معينة بموجب قانون حقوق الإنسانحظر الط )ب(          
٥٣٩٣٣٢- ٥٣٦. . . . . العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ‘١’            
                                              اتفاقية مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو   ‘  ٢ ’            

٥٦٥٣٣٤- ٥٤٠. . . . . . . . .         المهينة                                                 العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو             
٥٤٠٣٣٤. . . . . . . . . . . . .                 ّ            الطرد إلى دول معيّنة                 حظر       ) ١ (              
٥٤١٣٣٤. . . . . . . . . . . . . . .                             لجنة مناهضة التعذيب             ) ٢ (              
٥٤٣٣٣٦- ٥٤٢. . . . . . . . . . . . . . .                              الاعتبارات ذات الصلة             ) ٣ (              
٥٤٤٣٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . .     ية     هر   و                الأسباب الج        ) ٤ (              
٥٤٨٣٣٨- ٥٤٥. . . . . . . . . . . . .                              خطر التعذيب الشخصي             ) ٥ (              
٥٥٥٣٤٠- ٥٤٩. . . . . . . . . . . . . . .          المتوقع    و               الخطر المحدق         ) ٦ (              
٥٥٨٣٤٢- ٥٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  مسؤولو الدولة      ) ٧ (              
٥٦١٣٤٤- ٥٥٩. . . . . . . . . . . .                                       الطرد اللاحق إلى دولة ثالثة                ) ٨ (              
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٥٦٥٣٤٥- ٥٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 الحظر المطلق         ) ٩ (              
                                             الاتفاقيـــة الدوليـــة للقـــضاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز   ‘ ٣ ’            

٥٦٦٣٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            العنصري    
٥٧١٣٤٨- ٥٦٧. . . . . . . . . . .                                             الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان                  ‘ ٤ ’            
٥٧٢٣٥٠. . . . . . . . . . .                                              الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان                   ‘ ٥ ’            
٥٧٣٣٥٠. . . . . . .                                                    الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب                    ‘ ٦ ’            
٥٧٤٣٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           التشريعات الوطنية            ‘ ٧ ’            
٥٧٧٣٥٢- ٥٧٥. . . . . . . . . . . . . . . .                                 الاجتهاد القضائي الوطني              ‘ ٨ ’            
٥٨٤٣٥٤- ٥٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          الاعتبارات الصحية             ) ج (          
٥٩٤٣٥٨- ٥٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    ت الدبلوماسية                 الضمانا       ) د (          
٥٩٥٣٦٥. . . . . .                        السماح بالدخول                                       عليها واجب يلزمها ب                                الطرد إلى دولة         -   ٤        

٦٩٦٣٦٦- ٥٩٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشروط الإجرائية  - ثامنا   
٦٠٣٣٧٠- ٦٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طبيعة الإجراءات  -ألف     
٦٩٦٣٧٢- ٦٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الضمانات الإجرائية  - اء ـــبـ    
٦٠٦٣٧٢- ٦٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبدأ عدم التمييز -  ١        
٦٠٧٣٧٣. . . . . . . . . . . . . . . الحق في تلقي إخطار بإجراءات الطرد -  ٢        
٦١١٣٧٥- ٦٠٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاحتجاز أثناء الإجراءات -  ٣        
٦٢٤٣٧٨- ٦١٢. . . . . . . . . . . . . الحق في تقديم الأسباب المؤيدة لعدم الطرد -  ٤        
٦١٨٣٧٨- ٦١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتبارات عامة  )أ(          
٦٢٣٣٨٠- ٦١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق في جلسة استماع )ب(          
٦٢٤٣٨٤. . . . . . . . . . . . . . . .  في حضور إجراءات الطردالحق  )ج(          
٦٣١٣٨٥- ٦٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق في الحماية القنصلية -  ٥        
٦٤٣٣٨٨- ٦٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحق في الاستعانة بمحام -  ٦        
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٦٤٣٣٩١- ٦٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المساعدة القانونية  )أ(          
٦٤٦٣٩٢- ٦٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الترجمة التحريرية والشفوية -  ٧        
٦٥٦٣٩٣- ٦٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القرار -  ٨        
٦٤٩٣٩٣- ٦٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لإخطار بالقرارا  )أ(          
٦٥٦٣٩٥- ٦٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          ُ   القرار الم علل )ب(          
٦٨٩٣٩٧- ٦٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراء إعادة النظر -  ٩        
٦٨٧٣٩٧- ٦٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرار الطرد  )أ(          
٦٨٩٤١٣- ٦٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحديد دولة الوجهة )ب(          
٦٩٦٤١٤- ٦٩٠. . . . . . . . . . .  أو النظام العاموطنيالاستثناء لدواعي الأمن ال  -  ١٠      

٧٤٤٤١٧- ٦٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنفيذ قرار الطرد  -  تاسعا  
٧٠١٤١٧- ٦٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المغادرة الطوعية   - ألف    
٧٤٤٤١٩- ٧٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الترحيل   - باء     
٧١٤٤١٩- ٧٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الأجنبي -  ١        
٧١٠٤١٩- ٧٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعاملة الإنسانية  ) أ(          
٧١٤٤٢٥- ٧١١. . . . . . . . . . . . . . . . شابهةالمصالح المحقوق الملكية و )ب(          
٧٣٧٤٢٧- ٧١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاحتجاز -  ٢        
٧٤٢٤٤٠- ٧٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الترتيبات العملية -  ٣        
٧٤٣٤٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . رفض السماح بدخول الأجنبي -  ٤        
٧٤٤٤٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتفاقات التعاون -  ٥        

٩٥٦٤٤٦- ٧٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فئات محددة من الأجانبباصة الخعتبارات الا  - عاشرا   
٧٥٥٤٤٦- ٧٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأجانب غير القانونيين  -ألف     
٧٤٧٤٤٦- ٧٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امةالقيود الع -  ١        
٧٤٥٤٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القيود التقليدية  )أ(          
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٧٤٧٤٤٦- ٧٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القيود المعاصرة )ب(          
٧٥١٤٤٧- ٧٤٨. . . . . . . . المسوغات والاعتبارات الأخرى المتعلقة بقرار الطرد -  ٢        
٧٤٩٤٤٧- ٧٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسوغات  )أ(          
٧٥١٤٤٧- ٧٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتبارات حقوق الإنسان )ب(          
٧٥٣٤٥٠- ٧٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجرائيةالشروط  -  ٣        
٧٥٤٤٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المغادرة -  ٤        
٧٥٥٤٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . .  بعض الأحكام التعاهديةاستبعاد -  ٥        
٧٨٧٤٥١- ٧٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأجانب المقيمون  -  اءـب    
٧٦١٤٥١- ٧٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاعتبارات العامة -  ١        
٧٧٩٤٥٤- ٧٦٢. . . . . . . . المسوغات والاعتبارات الأخرى المتعلقة بقرار الطرد -  ٢        
٧٧٨٤٥٤- ٧٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسوغات )أ(          
٧٧٩٤٦٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتبارات حقوق الإنسان )ب(          
٧٨٥٤٦٠- ٧٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جرائيةالإط وشرلا -  ٣        
٧٨٧٤٦٣- ٧٨٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المغادرة -  ٤        
٧٨٦٤٦٣    المشابهةإتاحة فرصة معقولة لحماية الممتلكات والمصالح )أ(          
٧٨٧٤٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاحتجاز )ب(          
٨٢٥٤٦٤- ٧٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجرون وأفراد أسرهمالعمال المه  -  جيم    
٧٨٩٤٦٤- ٧٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القيود العامة -  ١        
٧٨٨٤٦٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القيود التقليدية  )أ(          
٧٨٩٤٦٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القيود المعاصرة )ب(          
٨٠٧٤٦٤- ٧٩٠. . . . . . . . المسوغات والاعتبارات الأخرى المتعلقة بقرار الطرد -  ٢        
٨٠٣٤٦٤- ٧٩٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسوغات )أ(          
٨٠٦٤٦٩- ٨٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ارات حقوق الإنساناعتب )ب(          
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٨٠٤٤٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الأسرة  ‘١’            
٨٠٦٤٦٩- ٨٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الملكية  ‘٢’            
٨٠٧٤٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوجهة  )ج(          
٨١٩٤٧٠- ٧٠٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشروط الإجرائية -  ٣        
٨١٠٤٧٠- ٨٠٩. . . . . . . . .  لعدم الطردالمؤيدةالإدلاء بالأسباب الحق في   )أ(          
٨١١٤٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة القنصليةالحق في الحماي )ب(          
٨١٢٤٧١. . . . . . . . . الشفويةالحق في المساعدة القانونية والترجمة   )ج(          
٨١٣٤٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإخطار بقرار معلل  )د(          
٨١٨٤٧٢- ٨١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . عادة النظر  لإالحق في إجراء  )هـ(          
٨١٩٤٧٣. . . . . الحق في طلب التعويض والحق في الدخول من جديد  )و(          
٨٢٥٤٧٤- ٨٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المغادرة -  ٤        
٨٢١٤٧٤- ٨٢٠. . المشابهة إتاحة فرصة معقولة لحماية الممتلكات أو المصالح  )أ(          
٨٢٥٤٧٤- ٨٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تكلفة الطرد )ب(          
٨٣٣٤٧٦- ٨٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رالأطفال القص  -  دال    
٨٣١٤٧٦- ٨٢٦. . . . . . . . المسوغات والاعتبارات الأخرى المتعلقة بقرار الطرد -  ١        
٨٣٣٤٧٧- ٨٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشروط الإجرائية -  ٢        
٨٨٣٤٧٨- ٨٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللاجئون  - هاء     
٨٥١٤٧٨- ٨٣٤. . . . . . . . المسوغات والاعتبارات الأخرى المتعلقة بقرار الطرد -  ١        
٨٤٨٤٧٨- ٨٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسوغات  )أ(          
٨٥١٤٨٢- ٨٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتبارات حقوق الإنسان )ب(          
٨٧٤٤٨٣- ٨٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوجهة -  ٢        
٨٥٣٤٨٣- ٨٥٢. بالدخول إلى دول غير دولة المنشأالنظر في إمكانية السماح   )أ(          
٨٦٢٤٨٣- ٨٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبدأ عدم الإعادة القسرية )ب(          
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٨٥٩٤٨٣- ٨٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مضمون المبدأ  ‘١’            
٨٦٢٤٨٦- ٨٦٠اللاجئون الحاضرون بصورة غير قانونية في إقليم دولة ما  ‘٢’            
٨٦٦٤٨٧- ٨٦٣ يعاهدتقانون الالجب استثناءات لمبدأ عدم الإعادة القسرية بمو  )ج(          
                                               مبــدأ عــدم الإعــادة القــسرية غــير القابــل للاســتثناء بموجــب   ) د (          

٨٧٢٤٩٠- ٨٦٧. . . . . . . . . . . . . .                          أو القانون العرفي                    التعاهدي             قانون     ال
       الخاصـة                  التي تحكم المظـاهر                                     اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية        ‘ ١ ’            

٨٦٧٤٩٠. . . . . . . . . . . . . .                  اللاجئين في أفريقيا       بمشكلات 
                                              اتفاقية مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو  ‘ ٢ ’            

٨٦٨٤٩٠. . . . . . . . .                               اللاإنسانية أو المهينة                                    العقوبة القاسية أو      
      لاحتمـــال                                                        تطبيـــق المبـــدأ المطلـــق لعـــدم الإعـــادة القـــسرية    ‘ ٣ ’            

٨٧٠٤٩٠- ٨٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . .                             التعذيب على اللاجئين          
    ثناء                                                                الإقرار بمبدأ عـدم الإعـادة القـسرية غـير القابـل للاسـت                ‘ ٤ ’            

٨٧٢٤٩١- ٨٧١. . . . . .                   الأمم المتحدة               إطار                      باللاجئين، في                         فيما يتعلق     
٨٧٤٤٩٢- ٨٧٣. . . . . . . . . . . . . . . .                                            طابع مبدأ عدم الإعادة القسرية                 )  هـ (          
٨٧٧٤٩٣- ٨٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               الإجرائية            الشروط   -   ٣        
٨٨٣٤٩٥- ٨٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          المغادرة   -   ٤        
٨٨٢٤٩٥- ٨٧٨. . . . . . . . . .                                                       فرصة التماس السماح بدخول دولة أخرى                       ) أ (          
٨٨٣٤٩٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           لاحتجاز     ا  ) ب (          
٨٩١٤٩٦- ٨٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   عديمو الجنسية         -    واو     
٨٨٧٤٩٦- ٨٨٤. . . . . . . .                                                      والاعتبارات الأخرى المتعلقة بقرار الطرد                              المسوغات       -   ١        
٨٨٩٤٩٨- ٨٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             الإجرائية             الشروط    -   ٢        
٨٩١٤٩٨- ٨٩٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          المغادرة   -   ٣        
٩١٦٤٩٩- ٨٩٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         الرعايا السابقون          -    زاي     
٩٠٨٥٠٠- ٨٩٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       نسية                      الحرمان من الج         -   ١        
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٨٩٨٥٠٢- ٨٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . .                                    خفض حالات انعدام الجنسية                ) أ (          
٩٠١٥٠٤- ٨٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        تعسف            حظر ال     ) ب (          
٩٠٣٥٠٥- ٩٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        مبدأ عدم التمييز          ) ج (          
٩٠٤٥٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . .                                        التهرب من الالتزامات الدولية              ) د (          
٩٠٦٥٠٧- ٩٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . .             من الجنسية      الشامل       الحرمان    ) ـ ه (          
٩٠٨٥٠٩- ٩٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           الوطني            القانون     ) و (          
٩١٦٥١٠- ٩٠٩. . . . . . . .                         تصلة بقرار الطرد          الم       خرى        الأ              عتبارات       لا              سوغات وا       الم -   ٢        
٩٠٩٥١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            المسوغات       ) أ (          
٩١٦٥١١- ٩١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       وجهة    ال  ) ب (          
٩١٠٥١١. . . . . . . . .                                                        قيام دولة الجنسية السابقة بعملية الطرد                     ‘ ١ ’            
٩١٦٥١١- ٩١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             الطرد من دولة ثالثة           ‘ ٢ ’            
٩٥٦٥١٥- ٩١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     الأجانب الأعداء         -     حاء    
٩٢٦٥١٥- ٩١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  من الجنسية             رمان      الح  -   ١        
٩٣٨٥٢١- ٩٢٧. . . . . . . .                                                                   المسوغات والاعتبارات الأخرى المتعلقة بقرار الطرد                       -   ٢        
٩٢٨٥٢١- ٩٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            المسوغات      ) أ (          
٩٣٨٥٢٢- ٩٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  اعتبارات حقوق الإنسان               ) ب (          
٩٣٢٥٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 حقوق الأسرة         ‘ ١ ’            
٩٣٨٥٢٥- ٩٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 حقوق الملكية        ‘ ٢ ’            
٩٣٩٥٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      الشروط الإجرائية       -   ٣        
٩٥٠٥٣٢- ٩٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          المغادرة   -   ٤        
٩٤٠٥٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      المغادرة الطوعية        ) أ (          
٩٤٩٥٣٣- ٩٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            الترحيل      ) ب (          
٩٤٦٥٣٣- ٩٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       المعاملة الإنسانية        ‘ ١ ’            
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٩٤٩٥٣٥- ٩٤٧. .                  المشابهة           صالح      الم  و                                      فرصة معقولة لحماية الملكية                     إتاحة      ‘ ٢ ’            
٩٥٠٥٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            الاحتجاز      ) ج (          
٩٥٤٥٣٧- ٩٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   الطرد الشامل       -   ٥        
٩٥٦٥٤١- ٩٥٥. . . . . . . . . . . . . . . .              الوطنيين                                       القانون والاجتهاد القضائي            -   ٦        
٩٨٣٥٤٢- ٩٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 وسائل الانتصاف من الطرد غير المشروع للأجانب                           -        حادي عشر

٩٧٧٥٤٢- ٩٦٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                أشكال الجبر        -    ألف     
٩٦٦٥٤٣- ٩٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      الرد  -   ١        
٩٧٥٥٤٤- ٩٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          التعويض   -   ٢        
٩٧٧٥٤٧- ٩٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           الترضية    -   ٣        
٩٨٣٥٤٨- ٩٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  عبء الإثبات         -    اء ـ ب    

١٠٢٠٥٥١- ٩٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        الطرد الجماعي والطرد الشامل               -         ثاني عشر  
٩٨٦٥٥١- ٩٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        مقدمة    -    ألف     
٩٩٥٥٥١- ٩٨٧. . . . . . . . . . . . . .   ل                                                          الطرد الفردي والطرد الجماعي والطرد الشام                    -    اء ـ ب    
٩٨٩٥٥١- ٩٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  الطرد الفردي      -   ١        
٩٩٢٥٥٢- ٩٩٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    الطرد الجماعي        -   ٢        
٩٩٥٥٥٣- ٩٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   الطرد الشامل       -   ٣        
١٠٠٩٥٥٤- ٩٩٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    الطرد الجماعي        -    جيم     
١٠١٠٥٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             الطرد الجماعي على أساس تمييزي                   -     دال    
١٠١٣٥٥٧-١٠١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   الطرد الشامل          -     هاء    
١٠١٧٥٥٨-١٠١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           لطرد الشامل على أساس تمييزي                 ا    -     واو    
١٠٢٠٥٦٠-١٠١٨. . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      الاستثناءات المحتملة لحظر الطرد الشامل                       -     زاي    
١٠١٩٥٦٠. . . . . . . . . . . . . . .             إقليمها                                          المواطنون السابقون لدولة تغير             -   ١        
١٠٢٠٥٦٠. . . . . . . . . . . . . . .                                                مواطنو دولة عدوة خلال نزاع مسلح                  -   ٢        
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  المرفقان  
٥٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ليوغرافيا مختارةبب  - الأول   
٦٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التشريع الوطني: قائمة المختصرات  -الثاني   
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       مقدمة    -  لا  أو  
 (                                                                       أعدت الأمانة العامة هذه الدراسة بناء على طلب لجنة القانون الدولي            -   ١

 

                     لى تقديم تحليـل شـامل    إ                     وتسعى هذه الدراسة       . )١
                                                        دم موجزا تحليليا للمواد القانونية ذات الـصلة والـواردة     تق   ما ك  .      لموضوع ا                 في سياق هذا                      يلزم النظر فيها                            للمسائل المحتملة التي قد     

                                                                                                                                      في القـانون التعاهــدي، والاجتــهاد القـضائي الــدولي وغــير ذلــك مـن الوثــائق الدوليــة والتـشريعات الوطنيــة والاجتــهاد القــضائي     
   .                                                                        وتستنسخ أيضا المقتطفات ذات الصلة من شتى المواد القانونية تيسيرا للرجوع إليها  .      الوطني

                                   الـسيادة الإقليميـة؛ والجنـسية؛        :       فيهـا   ا                                     ة مجالات من القـانون الـدولي، بم ـ                          نقطة التقاء عد       يشكل                   رد الأجانب موضوع      وط  -   ٢
                                                           والأشخاص العديمو الجنسية؛ وحقوق الإنسان؛ وحقـوق الأسـرة                                                                   والهجرة؛ ومعاملة الأجانب؛ والعمال المهاجرين؛ واللاجئون؛     

                           فيـه القـانون الإنـساني        ا                                من زاوية قـانون الحـرب، بم ـ           فيه                     تراع المسلح النظر                           طرد الأجانب وقت ال                 يستلزم موضوع    ما ك  .       والطفل
                                                                                              وتكمـن صـعوبة تنـاول الموضـوع في دراسـة القواعـد ذات الـصلة المـستمدة مـن شـتى ميـادين              .                                 الدولي، وقانون حقـوق الإنـسان     

                                لأساسـية في طـرد الأجانـب في                                                                                                    القانون الدولي وذلك لفحص إمكانية صوغ مجموعة متجانسة من القواعد التي تحكم الجوانـب ا              
   .                         إطار القانون الدولي المعاصر

                  فيهـا المنظمـات      ا                                                                                                          وفي هذا الصدد، قد يكون من المهم للغاية مراعاة الممارسة ذات الصلة لعدد من المنظمات الدولية، بم ـ                  -   ٣
  :        ومنـها                طـرد الأجانـب                          وانـب معينـة مـن        بج              الـتي تعـنى      و                      ة بموجـب معاهـدات       أ                                                   الإقليمية والأجهزة الأخرى وهيئـات الرصـد المنـش        

                                                                                                      للاجـئين، ومفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان، ولجنـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان،                                لـشؤون ا                            مفوضية الأمـم المتحـدة      
                                                                                                                                        واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة مناهضة التعـذيب، ولجنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري، واللجنـة                       

                                                                                                                               على التمييز ضد المرأة، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمـة الدوليـة للـهجرة، ومجلـس أوروبـا، والمحكمـة الأوروبيـة                                     المعنية بالقضاء 
                                    والاتحـاد الأوروبي، ومحكمـة العـدل      ،                                                                                                 لحقوق الإنسان، واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنـسانية أو المهينـة             

                                                                                                  منظمــة الــدول الأمريكيــة، ومحكمــة حقــوق الإنــسان لبلــدان أمريكــا الوســطى، ولجنــة البلــدان                                    التابعــة للجماعــات الأوروبيــة، و
                                        وليس القصد مـن هـذه القائمـة أن           .                                            واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب      ،                                        الأمريكية لحقوق الإنسان، والاتحاد الأفريقي    

   .                      تكون قائمة جامعة مانعة
                 وتتنـاول هـذه      .                                            فيهـا الاتفاقـات الإقليميـة والثنائيـة         ا                       في شتى الاتفاقيـات بم ـ       ما                                        وطرد الأجانب موضوع تم تناوله إلى حد        -   ٤

       لجميــع   لا     شــام     مــا                                  يوجــد صــك دولي واحــد يــوفر تنظي  لا    إذ  .                                                                  المعاهــدات بعــض جوانــب طــرد الأجانــب مــن منظــورات متباينــة 
   .            جوانب الموضوع

                                                 الوطنيــة، أو قراراتهــا القــضائية أو قراراتهــا                                                                                 وطــرد الأجانــب موضــوع تناولتــه أيــضا بحكــم طبيعتــه الــدول في تــشريعاتها     -   ٥
                                                            وقـد تلقـت الأمانـة العامـة التـشريعات الوطنيـة ذات            .                                                                    ويشكل جمع المـستندات الوطنيـة لهـذه الدراسـة تحـديات خاصـة                .       الإدارية

         نويـة في                                                                                             غير أنه في معظم الحالات، جمعت الأمانة العامة التـشريعات والمـستندات القـضائية مـن مـصادر ثا         .                    الصلة من بضع دول   

__________ 

  ) A/60/10   (  ١٠                                                                                                                   ون الدولي، الدورة السابعة والخمسون، الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الـستون، الملحـق رقـم                                     تقرير لجنة القان     )١ (  
   .   ٢٥٠       الفقرة 
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ــدول الــتي تمثــل نظ    ــاطق مختلفــة مــن العــالم        مــا                                                              مــسعى يرمــي إلى إدراج آراء وممارســة ال ــة مختلفــة ومن                    وفي هــذا الــصدد،    .                                                   قانوني
                                         وتعكــس الدراســة القــوانين الوطنيــة أو   .         دولــة  ٣٩                                        دولــة والاجتــهاد القــضائي الــوطني في   ٤٩                                    استعرضــت الأمانــة العامــة قــوانين 

                      لم تعـدل لاحقـا أو             أنهـا                                                           تعذر التأكد من أن المستندات التي تم جمعها شـاملة و             ما       وكثيرا    .     دولة    ٧٠       يقارب    ا                   الاجتهاد القضائي لم  
                                                                                              وفي هـذا الـصدد، فـإن عـدد الـدول الـتي عـدلت مـؤخرا قوانينـها أو سياسـتها                        .    نها                                         تغير أو تنسخ بمستندات أخرى في جوانب م       

                                                                 تجابة للقلق المتزايد بشأن الإرهـاب الـدولي عـدد كـبير إلى                  اس   ها                                                  يتعلق بطرد الأجانب أو هي بصدد النظر في تعديل           ما           الوطنية في 
   .     حد ما
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               خلفية وقائعية    -      ثانيا   
                                                                              ومن الصعب الحـصول علـى إحـصاءات دقيقـة عـن حـوادث الطـرد علـى                     .                                         يؤثر طرد الأجانب على آلاف الناس سنويا        -   ٦

                               وتـدفعهم أسـباب مختلـف إلى          .                 إلى بلـدان شـتى                ويـسافرون      .                                                      فالأفراد المعرضون للطرد يأتون من شتى مناطق العـالم           .          صعيد عالمي 
                                                    ومنـهم الرجـال والنـساء والأطفـال مـن كـل               .                                                  تختلف الأسباب التي تدفعهم إلى اختيار بلد وجهتهم          ما                       مغادرة بلدهم الأصلي ك   

   و      مـدير          فمنـهم      .                              تتبـاين مـستويات تعلـيمهم          مـا  ك   .                                              وتختلف خلفياتهم الإثنية والعرقيـة والدينيـة         .                     ويتحدثون لغات مختلفة     .      الأعمار
                                               وبعض الحالات، ينطـوي الطـرد غـير المـشروع             .                                                                              الشركات المتعددة الجنسيات والفنيون ذوو المهارات العالية والعمال غير المهرة         

 (                                                   ر الاقتصادية الـتي يتكبـدها الأفـراد المعنيـون          ئ                               في الممتلكات وغيرها من الخسا       ئر        على خسا 
 

                                           وتـشترك هـذه الفئـة مـن البـشر في             .  )٢
                                                                            ومـن الأرجـح أن يظـل طـرد الأجانـب يحـدث بـوتيرة متزايـدة مـع                      .                               بلد أجنبي لم يعد يرحـب بهـم              إلى            إنهم سافروا    :         شيء واحد 

   .                               استمرار الهجرة الدولية في التزايد
                                    ومن المتوقع أن يـستمر هـذا الاتجـاه       .                                                                          فقد تزايدت الهجرة الدولية تزايدا ملموسا في الخمسين سنة الأخيرة لأسباب شتى           -   ٧

   :             رد وصفه أدناه ي   ما                 في المستقبل على نحو 
                                 ، بلغ عدد المهاجرين في كـل أنحـاء       ٢٠٠٠                  وابتداء من عام       .                                ، تضاعف عدد المهاجرين الدوليين        ١٩٦٥      فمنذ    ’’    

                                                     في المائـة مـن سـكان العـالم، أو واحـد مـن كـل            ٢,٥٩        يقـارب       مـا                وبالتالي، فـإن     .              مليون مهاجر    ١٧٥       يقارب     ما       العالم  
                                                                    فانهيار الحواجز الـسياسية القائمـة منـذ أمـد بعيـد والـتي                :    ذلك               وتعددت أسباب      .                              خمسة وثلاثين شخصا، هم مهاجرون    

                                                                                                                   تحول دون التنقل، وتطوير نظم الاتصالات على نطاق عالمي، والانخفاض النسبي لتكلفة وسائل النقل الحديثـة، ليـست                  
           ي الـوعي                              ومـن هنـا جـاء تنـام          .                                                       يحتمل أن تنحسر هذه الاتجاهـات في المـستقبل المنظـور            لا و   .                     بعضا من هذه الأسباب     لا إ

 (  ‘‘                                                       بظاهرة الهجرة الدولية لدى واضعي السياسات والخبراء الأكاديميين
 

٣( .     
                                                                                                                           واعتبرت عولمة الاقتصاد العالمي وكذا التفاوت في مـستويات المعيـشة ومـستوى الأمـن البـشري في مختلـف بقـاع العـالم                        -   ٨

   :                 في الهجرة الدولية      أيضا                 من العوامل المساهمة
                                                                فتئـت الـدول والمجتمعـات والاقتـصادات والثقافـات في شـتى                  مـا  و   .                    ل عمليـة العولمـة         بفع ـ  لا                   فقد شهد العالم تحو    ’    

                                                                                 تمكـن التكنولوجيـات الجديـدة مـن النقـل الـسريع لـرؤوس الأمـوال والـسلع                  مـا  ك  .                                          مناطق العالم تزداد انـدماجا وترابطـا      
                              عـالمي مـوفرا فـرص عـيش                               ويتوسـع الاقتـصاد ال       .                                                                                  والخدمات والمعلومـات والأفكـار مـن بلـد إلى بلـد ومـن قـارة إلى قـارة                  

__________ 

                                                         ، ارتـأت كـل دائـرة أن القـانون الـدولي يـسري علـى          ‘‘              قضايا اختبارية  ’’                                في ثلاث قضايا صغيرة اختيرت لتكون      .                  الطرد غير المشروع    ’’   )٢ (  
                                         تصاص المحكمة لأغراض هـذه المطالبـات محـصور     خ                       سبقت الإشارة إليه، فإن ا     وكما   . (                            لكات الناجمة عن طرد الأجانب                  الخسائر في الممت  

            دام ثلثـا                                                                                                            وتكتسي هذه القضايا أهميـة في إدارة المحكمـة للجـدول الـضخم مـن المطالبـات الـصغيرة، مـا                      . )                             في الخسائر المتعلقة بالممتلكات   
                                   طـرح في قـضايا أخـرى مـسائل          ت         كمـا   ؛                                                             دان الممتلكات الناجم عن الطرد غير المـشروع مـن إيـران                            يتعلق بدعاوى فق                     هذه المطالبات ربما  

 ,”John R. Crook, “Applicable law in international arbitration: The Iran-U.S. Claims Tribunal experience .  ‘‘     الطرد           تتعلــق بــ

American Journal of International Law, vol. 83, 1989, pp. 278-311, at p. 308.   
  ) ٣(   Alexander T. Aleinikoff and V. Chetail (eds.), Migration and International Legal Norms, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2003, 

p. vii..   
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                                                                     متفاوتـا، إذ توجـد فـوارق متناميـة في مـستويات العـيش                    بـات                   لكن أثر العولمة       .                                    أفضل لملايين النساء والرجال والأطفال    
   .                                                 ومستويات الأمن البشري المتاحة للناس في شتى بقاع العالم

              واسـتنادا إلى     .           ة الدوليـة                                تزايـد في درجـة ونطـاق الهجـر      ال                                                            وترتبت علـى تزايـد هـذه الفـوارق نتيجـة هامـة هـي             ’’    
                                                 مليـون مهـاجر دولي، وهـو رقـم يعـادل               ٢٠٠       يقارب     ما                                             للأمم المتحدة، فإن ثمة في الوقت الراهن          ة                    شعبة السكان التابع  

                     ، أي منـذ فتـرة          ١٩٨٠                                            ويربو على ضـعف الـرقم المـسجل عـام              .            وهو البرازيل   لا               في العالم، أ                             خامس أكثر البلدان سكانا   
                                                                                                    المهـاجرون في الوقـت الحاضـر في كـل بقعـة مـن بقـاع العـالم، وبعـضهم يتنقـل داخـل                                 ويوجـد      .        سـنة    ٢٥             تزيد علـى      لا

    اء،              مـن النـس                                 يقـارب نـصف كافـة المهـاجرين         مـا        ويعـد     .                                                                    منطقته والبعض الآخـر يـسافر مـن منطقـة إلى منطقـة في العـالم            
 (  ‘‘                                    وتهاجر نسبة متزايدة منهن بصورة مستقلة

 

٤( .     
                                                                  معلومات تتعلق بالهجرة الدولية وتستند إلى آخـر المعلومـات               ٢٠٠٥               الدولية لعام                                           ويتضمن تقرير اللجنة العالمية للهجرة        -   ٩

                                                                                                                                   التي أتاحتها إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعيـة، والبنـك الـدولي، والمنظمـة الدوليـة للـهجرة، ومنظمـة العمـل              
    :                                          لمعلومات التالية بخصوص عدد المهاجرين الدوليين                    ويتضمن هذا التقرير ا  .                                         الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

                               أولئـك الـذين عاشـوا خـارج       لا                      يـشمل هـذا الـرقم إ     لا   ، و    ٢٠٠٥                                 مليـون مهـاجر دولي في عـام          ٢٠٠         يقـارب        مـا     ثمة    ’’  -  
   .     لاجئ ين ي    ملا   ٩,٢                                        بلدانهم لمدة تزيد على السنة الواحدة ويشمل 

   .           وهو البرازيل  لا أ                                   يعادل سكان خامس أكبر البلدان سكانا،    ما     وهذا   ’’  -  
   .                       في المائة من سكان العالم ٣                        شخصا هو مهاجر دولي؛ أي   ٣٥            وواحد من كل   ’’  -  
ــسرعة    ’’  -   ــامهم بـ ــد أرقـ ــن   :                                 وتتزايـ ــام     ٨٢      مـ ــاجر دولي في عـ ــون مهـ ــام     ١٧٥     إلى  ٠   ١٩٧                                   مليـ ــون في عـ   ،     ٢٠٠٠                     مليـ

     )٥  ( .  ‘‘                     مليون في الوقت الحاضر   ٢٠٠      يقارب    ما ف
   :                                                          هجرة الدولية أيضا معلومات عن المهاجرات وذلك على النحو التالي    لل ة                          ويتضمن تقرير اللجنة العالمي  -    ١٠

    ).         في المائة    ٤٨,٦ (                                   يقارب نصف المهاجرين الدوليين هم نساء    ما   إن   ’’  -  
   .                        في المائة في العالم النامي  ٤٩                                                        في المائة من المهاجرات في العالم المتقدم النمو، بالمقارنة مع   ٥١      يقارب    ما      ويعيش   ’’  -  
                    البحــر الكــاريبي،                                                                                       د الإنــاث عــدد الــذكور في صــفوف المهــاجرين الــدوليين في أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة            ويفــوق عــد  ’’  -  

 (    ‘‘                                                                                  وأمريكا الشمالية، وأوقيانوسيا، وأوروبا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق
 

٦( .     
   :  الي                                    لى أن أهم بلدان منشأ المهاجرين هي كالت إ                          ويشير تقرير اللجنة العالمية   -    ١١

__________ 

  ) ٤(   Migration in an interconnected world: New directions for action, Report of the Global Commission on International Migration, 

October 2005, synopsis, p. 1, paras. 1 and 2..   
   .  ٨٣                   المرجع نفسه، الصفحة    )٥ (  
   .          المرجع نفسه   )٦ (  
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   .            مليون نسمة  ٣٥                           الشتات الصيني البالغ تقديره   ’’  -  
   .      نسمة       مليون  ٢٠                        الشتات الهندي ويقدر بحوالي   ’’  -  
 (  ‘‘ .         ملايين نسمة   ٧                          الشتات الفلبيني ويقدر بحوالي   ’’  -  

 

٧( .   
   :                                                              ويقدم تقرير اللجنة العالمية المعلومات التالية بخصوص وجهة المهاجرين  -    ١٢

  ،  )                                                                                      فيهـا الجـزء الأوروبي مـن اتحـاد الجمهوريـات الاشـتراكية الـسوفياتية الـسابق                  ا   بم ـ (     وبا           في أور          مهاجر         مليون     ٥٦,١  ’’  -  
   .                        في المائة من سكان أوروبا   ٧,٧    يمثل    ما    وهو 

   .                      في المائة من سكان آسيا   ١,٤    يمثل   ا         في آسيا، مم      مهاجر         مليون     ٤٩,٩  ’’  -  
   .                       من سكان أمريكا الشمالية          في المائة     ١٢,٩    يمثل   ا                    في أمريكا الشمالية، مم      مهاجر         مليون     ٤٠,٨  ’’  -  
   .                         في المائة من سكان أفريقيا   ١,٤    يمثل   ا              في أفريقيا، مم       مهاجر       مليون    ١٦,٣  ’’  -  
   .                               في المائة من سكان أمريكا اللاتينية     ١,١ .     يمثل  ا                      في أمريكا اللاتينية، مم          ملايين مهاجر     ٥,٩  ’’  -  
 (  ‘‘        أستراليا   ان                في المائة من سك    ١٨,٧    يمثل   ا   ، مم        أستراليا  في             ملايين مهاجر     ٥,٨  ’’  -  

 

٨( .   
   :           هي كالتالي    ٢٠٠٠                                                                  يشير تقرير اللجنة العالمية إلى أن أهم البلدان المضيفة للمهاجرين في عام    ما ك  -   ٣ ١

   .                             في المائة من المهاجرين في العالم  ٢٠                  مليون مهاجر؛ أي   ٣٥                             ففي الولايات المتحدة الأمريكية  ’’  -  
   .                           في المائة من المهاجرين في العالم     ٧,٦     أي               مليون مهاجر؛    ١٣,٣      يقارب    ما               في الاتحاد الروسي   ’’  -  
   .                           في المائة من المهاجرين في العالم     ٤,٢            مهاجر؛ أي     ملايين     ٧,٣           وفي ألمانيا  ’’  -  
   .                           في المائة من المهاجرين في العالم     ٤,٠            مهاجر؛ أي     ملايين     ٦,٩             وفي أوكرانيا  -  
   .       العالم                     في المائة من المهاجرين في     ٣,٦                  مليون مهاجر؛ أي    ٦,٣         وفي الهند  ’’  -  
                                                                             في المائة من مجموع السكان في أنـدورا، ومنطقـة ماكـاو الإداريـة الخاصـة مـن         ٦٠         يزيد على    ما                ويشكل المهاجرون    ’’  -  

 (  ‘‘                                                        ، والكرسي الرسولي، وموناكو، وقطر، والإمارات العربية المتحدة م          الصين، وغوا
 

٩( .     
   :              توزيع المهاجرين                                                    ويشير تقرير اللجنة العالمية كذلك إلى التغيرات التالية في   -   ٤ ١

__________ 

   .  ٨٤                   المرجع نفسه، الصفحة    )٧ (  
   .  ٨٣                   المرجع نفسه، الصفحة    )٨ (  
   .          المرجع نفسه   )٩ (  
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      إلى            مهـاجر            مليـون    ٤٨                                                                  المهاجرين الـذين يعيـشون في العـالم المتقـدم النمـو مـن                              ، تزايد عدد      ٢٠٠٠       إلى       ١٩٨٠     فمن    ’’  -  
   .       مليون  ٦٥           مليون إلى   ٥٢                                                 ؛ بالمقارنة مع زيادة في المهاجرين في العالم النامي من        مهاجر       مليون   ١١٠

   .     النمو                                         لمائة من المهاجرين في العالم في العالم المتقدم     في ا  ٦٠      يقارب    ما                      وفي الوقت الراهن، يعيش   ’’  -  
                 بلـدا في عـام     ٧٠                                      بلـدا، وتزايـد عـدد البلـدان إلى       ٤٨                            في المائـة مـن الـسكان في      ١٠                   شـكل المهـاجرون       ١٩٧٠      ففـي    ’’  -  

٢٠٠٠     .    
            في المائـة   ٩ ,  ١٥                                                   ن في العالم الذين يعيشون في أمريكا الشمالية مـن        ي                       ، ارتفعت نسبة المهاجر       ٢٠٠٠       إلى       ١٩٧٠     ومن    ’’  -  

   .         في المائة    ١٦,٨             في المائة إلى    ٣,٨                                                            في المائة، وفي اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق من     ٢٢,٣  لى  إ
      ٣٤,٥      مـن     :                                                                                 ، تناقصت نسبة المهاجرين في العالم الذين يعيشون في بقاع أخرى مـن العـالم                  ٢٠٠٠       إلى       ١٩٧٠     ومن    ’’  -  

            في المائـة     ٣,٤               في المائـة إلى     ٧,١         ا؛ ومـن     ي ـ                 في المائة في أفريق ٩             في المائة إلى   ١٢    ومن                        في المائة في آسيا؛        ٢٥              في المائة إلى    
              في المائـة       ٣,٧                                    في المائـة في أوروبـا؛ ومـن              ١٨,٧                   في المائـة إلى          ٢٢,٩                                                   في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ ومن        

 (  ‘‘                      في المائة في أوقيانوسيا   ٣,١   إلى 
 

١٠( .   
                                         يوجـدون في وضـع قـانوني أو المهـاجرين         لا                                                      المية معلومات بشأن نطاق مشكل المهـاجرين الـذين                                   ويقدم تقرير اللجنة الع     -   ٥ ١

   :                                 غير القانونيين وذلك على النحو التالي
                                            ملايين مهاجر الحدود الدولية دون رخصة كل سنة ٤     إلى        مهاجر       مليون   ٢,٥       تقديره    ما    يعبر   ’’  -  
   ؛ )         في المائة  ١٠ (                                  مليون مهاجر في أوروبا وضع غير قانوني       ٥٦,١                    ملايين مهاجر من أصل  ٥       يقل عن   لا  ا     كان لم  ’’  -  
ــة ال      ’’  -   ــائق القانوني ــة ال ــ                                                                  يقــدر عــدد المهــاجرين غــير الحــاملين للوث ــا كــل ســنة بم ــ              لازم ــصلون إلى أوروب         يقــارب   ا                                         ذين ي

   .       مهاجر   ٥٠٠    ٠٠٠
   .                                                     ملايين مهاجر في الولايات المتحدة الأمريكية في وضع غير قانوني  ١٠       تقديره    ما     يعيش   ’’  -  
                                                               في المائة من السكان المولـودين في المكـسيك والمقـيمين في               ٥٠        تقديره     ما      ٢٠٠٠        في عام                            يوجد في وضع غير قانوني        ’’  -  

    ).        ملايين شخص     ٤,٨   (    أي ،                       الولايات المتحدة الأمريكية
   .             مليون مهاجر  ٢٠      يقارب    ما                           يعيش في الهند في وضع غير قانوني   ’’  -  
   .            شخص كل سنة   ٨٠٠     ٠٠٠  لى  إ    شخص      ٦٠٠     ٠٠٠       تقديره    ما         يتم تهريب   ’’  -  
 (  ‘‘              لايين دولار سنويا ب    ١٠                                                مهربو المهاجرين والمتاجرون بالبشر أرباحا تقدر بحوالي    ويجني   ’’  -  

  

١١( .     
     :                                                                                  يقدم تقرير اللجنة لعالمية معلومات بشأن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء وذلك على النحو التالي   ما ك  -  ١٦

__________ 

   .  ٨٤                   المرجع نفسه، الصفحة    )١٠ (  
   .  ٨٥                   المرجع نفسه، الصفحة    )١١ (  
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   .                            ملايين لاجئ في البلدان النامية   ٩,٢        عددهم                            ملايين من لاجئي العالم البالغ   ٦,٥     يعيش   ’’  -  
   .         في المائة  ٢٤                                ، تناقص عدد اللاجئين في العالم بمعدل     ٢٠٠٤     إلى     ٢٠٠٠    ومن   ’’  -  
                    في المائة في أوروبا ٥                      في المائة في أفريقيا، و  ٢٢                                       في المائة من المهاجرين الدوليين في آسيا؛ و  ٢٣             ويمثل اللاجئون   ’’  -  
   )                         في المائة من المجموع العالمي  ١١ (          مليون لاجئ   لا          يفوق قلي    إذ            د من اللاجئين،                  ؤوي باكستان أكبر عد  ُ وتُ  ’’  -  
           مليـون      ١,٤                                                                 ملايـين شـخص طلبـا للجـوء في بلـدان مـصنعة؛ وحـصل                  ٥         يقـارب      ما        ، قدم       ٢٠٠٣       إلى       ١٩٩٤     ومن    ’’  -  

   .                       على وضع لاجئ أو وضع مماثل  )          في المائة  ٢٨ (     منهم 
                              في المائــة بالمقارنــة مــع     ١٩  ه                        يمثــل نقــصانا معدل ــ   ا              بلــدا، مم ــ   ١٤٣                 طلــب لجــوء في     ٦٧٦     ٠٠٠   دم    ُ ، قُــ    ٢٠٠٤   وفي   ’’  -  

        ٢٠٠٣            طلب في عام    ٨٣٠    ٣٠٠
  )   ١٦     ٠٠٠   (          أسـتراليا  و  )   ٥٣     ٠٠٠ (                        في الولايـات المتحـدة         ما     لاسـي           لاجـئ      ٨٣     ٠٠٠               ، أعيد توطين        ٢٠٠٤         وفي عام     ’’  -  

 (  ‘‘ )  ١٠     ٠٠٠ (      وكندا 
  

١٢( .   
                                العنف الأخـيرة الـتي ارتكبـها         أعمال          ة على ضوء  ي                 والشواغل الأمن                                                           ويسلم تقرير اللجنة العالمية بالصلة القائمة بين الهجرة         -   ٧ ١

     .            الإرهاب الدولي        على ضوء           المهاجرون و
              فقـد أدت     .                             يد بقدر لم يسبق له مثيـل       ا  تز              اهتمام دولي م   ب     تحظى                                       أصبحت الصلة بين الهجرة والأمن مسألة            فقد    ’’    

                                                    أعـضاء جماعـات الأقليـات إلى انبثـاق تـصور يفيـد                            رتكبـها المهـاجرون و   ا                                                الحوادث الأخيرة المتعلقـة بأعمـال العنـف الـتي       
                                                                        ويعتبر الـساسة والجمهـور علـى الـسواء الهجـرة غـير القانونيـة                  .                                                     بوجود صلة وثيقة بين الهجرة الدولية والإرهاب الدولي       

         ان الـتي                      وفي العديد من البلـد    .                                                                 يتزايد في العديد من بقاع العالم تهديدا لسيادة الدولة وأمنها              فتئ     ما       حجمها               يبدو أن       التي
             منــها تلــك    ما                           جماعــات المهــاجرين، لاســي      حــضور                                             حت المجتمعــات المــضيفة يــساورها الخــوف إزاء   ب                     تؤمهــا الهجــرة، أصــ

 (  ‘‘                                                                               الجماعات ذات الثقافات غير المألوفة والتي تأتي من بقاع من العالم اقترنت بالتطرف والعنف
  

١٣( .   
   :                 ترد مناقشته أدناه   ما                     بلدان الوجهة، على نحو                                                     وقد تكون لحضور أعداد كبيرة من الأجانب نتائج ملموسة على   -   ٨ ١

                                 تعتـبر القـوة العاملـة المحليـة          مـا         فكـثيرا     .                                                                      غير أن الهجرة ينظر إليها إلى حد كبير نظـرة سـلبية في بلـدان الوجهـة          ’’    
ــة الركــود     ــرة ارتفــاع الإجــرام؛ وفي حال                      ، يكونــون أول مــن              الاقتــصادي                                                                                       المهــاجرين منافــسين محــتملين، وتحملــهم جري

                                                                                                                               عملهم ويترلون بعبـئهم علـى نظـام الـضمان الاجتمـاعي، بـل إن الهويـة الثقافيـة للـسكان المحلـيين يقـال إنهـا في                                 يفقدون  
                                                                              وتعتـبر الحركـات المربكـة والحاملـة لبـذور الاضـطراب تهديـدا للنظـام                   .                                                  خطر إذا واجهت أعدادا مفرطـة مـن المهـاجرين         

                      ن في عـداد الإرهــابيين   و                 ، اعتـبر المهـاجر      ٢٠٠١     بتمبر    س ـ /         أيلـول   ١١                                 والأدهـى مـن هـذا أنـه منــذ       .                      والاسـتقرار الـداخليين  

__________ 

   .          المرجع نفسه   )١٢ (  
 Mark Landler, France prepares to deport foreigners guilty of rioting, The New                           انظر علـى سـبيل المثـال،      .   ٢٣                   المرجع نفسه، الصفحة    )١٣ (  

York Times, 10 November 2005, p. A12..   
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                            مـن جديـد إلى جانـب                  إليهـا               مواطنيهـا                   الـسماح بـدخول                                                                  ويتفاقم هـذا الوضـع بممانعـة بعـض بلـدان المنـشأ في                  .      المحتملين
 (  ‘‘                                                    يعتقد من تسامح لدى هذه الدول مع تهريب البشر والاتجار بهم   ما

  

١٤( .   
                                   إقليميـة أو متعـددة الأطـراف              شاملة            توجد مؤسسة   لا   ما                    م الهجرة الدولية ك                                       يوجد أي نظام قانون دولي شامل يحك        لا و  -   ٩ ١
                                                                                  أعـرب عـن الآراء التاليـة بـشأن غيـاب اتفـاق أو مؤسـسة مـن هـذا                          قـد    و   .               فيهـا الطـرد     ا                                         المسائل المتعلقة بالهجرة الدولية، بم ـ        عالج ت

   .          لية مستقبلا                       قدر أكبر إزاء الهجرة الدو ب                     الحاجة إلى نهج دولي منسق                         القبيل وكذا بشأن تزايد
                                                        بل على العكس مـن ذلـك، ثمـة اتفاقـات عديـدة،                .            تناول الهجرة  ت                      توجد معاهدات دولية      لا          يعني أنه     لا      وهذا    ’’    
   .                   في الميـدان الإنـساني     ما                                                                                     توجد اتفاقيات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف ترمـي إلى إدارة جوانـب الهجـرة، ولاسـي        ما ك

                            غـير أنـه في بعـض المجـالات،        .                    تطبق تطبيقـا تامـا    لا                 حين أن قواعد أخرى                                       وبعض هذه القواعد يعمل على نحو مرض في    
   .                                                   توجد قواعد أو مبادئ توجيهية لتنظيم التعاون بين الدول  لا
                                                                                                                 وباســتثناء الاتحــاد الأوروبي والنطــاق المحــدود للاتفــاق العــام بــشأن التجــارة والخــدمات في منظمــة التجــارة       ’’    

                  لى تنظـيم طائفـة    إ                                                         ليمية أو متعددة الأطراف تعنى بالعلاقات بين الدول أو تـسعى                              توجد أي مؤسسة شاملة إق      لا          العالمية،  
                                 يوجــد أي نظــام عــالمي لتنظــيم   لا و   .     الهجرة   بــ           المتعلقــة                                                                  الاتفاقــات والاتفاقيــات والمبــادئ التوجيهيــة وأفــضل الممارســات  

                                       بلدان المنـشأ أو بلـدان العبـور أو                                   الفعالية والإنصاف واحترام مصالح    بين                                            التنقلات، يتولى الإدارة بصورة تعاونية ويجمع     
                                        ينص علـى معـايير الحـد الأدنى الـتي                                      منظمة التجارة العالمية          إطار                                يوجد أي اتفاق جامع من قبيل       لا   ما ك   .             بلدان الوجهة 

   .                                                        يتعين أن تتقيد بها الإجراءات الانفرادية أو الاتفاقات الثنائية
                         شـك أن أهـم سـبب هـو       لا                                 ن الـسؤال المطـروح هـو لمـاذا؟                                                          ونظرا لأهمية المسائل التي ينطوي عليها الأمـر، فـإ           ’’    

      ومـن     .                                                   تـسمح بتناولهـا في سـياق متعـدد الأطـراف وملـزم         لا                                                                سيادة الدول، إذ يعتقد أن الهجرة مـسألة حـساسة بدرجـة             
                                                          المنظمـات الدوليـة العاملـة في ميـدان الهجـرة تمـانع في            أن     مـا                                                              المفهوم أن الحكومات تريد أن تحتفظ بـسلطتها الـسيادية ك          

   .                                             لتخلي عن أي من مسؤولياتها لإطار شامل يعنى بالهجرة ا
                                 غـير أنـه إن لم يـتم تحـسين             .                                                                                      ولعل النهج غير المنسق المتبع في مجال الهجرة قد اشتغل بفعاليـة كافيـة حـتى الآن                  ’’    

      تجــاه                                                                                                                               التعــاون والــشراكة بــين البلــدان المعنيــة، فــإن الهجــرة غــير القانونيــة ستــستمر في التزايــد وتغــذي تــصورات ســلبية    
                          لنظم التجاريـة والماليـة    ل                                                                                       وقد تؤثر نتائج هذه التطورات على العلاقات بين الدول، وكذا على التوازن الدقيق                 .      الأجانب

   .                        الدولية وعلى الأمن العالمي
                         تكفي للتـصدي للـهجرة       لا                                                                              ورغم أن واضعي السياسات أصبحوا يدركون تدريجيا أن التدابير المحلية وحدها              ’’    
            رة واسـعة    د                            توجـد حـتى الآن أي مبـا         لا      نـه     فإ                                                                اقش في الوقـت الـراهن بـاطراد علـى الـصعيد الـدولي،                            أن المشكل ين       رغم   و

                   هـذا أمـر يبعـث     و   .                                                             وبلدان الوجهة بـشأن طائفـة كاملـة مـن قـضايا الهجـرة                                                          لفتح الحوار بين بلدان المنشأ وبلدان العبور،      
                                                      فـإن لهـذه البلـدان أيـضا شـواغل مـشتركة                                                                                      فإذا صـح أن لبلـدان المنـشأ والعبـور والوجهـة مـصالح مختلفـة،                  .           على الدهشة 

__________ 

 ,Alexander T. Aleinikoff and V. Chetail (eds.), Migration and International Legal Norms, The Hague, T.M.C. Asser Press :      انظـر    )١٤ (  

2003, p. vii..   
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                                            سيستفيدون من تحـسين إدارة الهجـرة علـى                                                                      فجميع الأطراف ذات المصلحة، وفي مقدمتها المهاجرون أنفسهم،          .     عديدة
 (  ‘‘            الصعيد الدولي

  

١٥( .     
          نيويـورك                                                               الذي حضره رؤساء الـدول والحكومـات في مقـر الأمـم المتحـدة في            ٢٠٠٥                                    لقد عقد مؤتمر القمة العالمي لعام        -    ٢٠
                                                                                           وتسلم الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة بضرورة تناول تحديات الهجرة واغتنـام الفـرص الـتي               .     ٢٠٠٥       سبتمبر   /        أيلول   ١٦       إلى     ١٤    من  

 (    ٢٠٠٦                                                                             تتيحها وتدعو إلى عقد حوار رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الهجرة الدولية في عام 
  

١٦( .   
     .                                       قة بطرد الجانب على ضوء هذه الخلفية العامة                                   ولعله من المفيد النظر في المسائل المتعل  -    ٢١

__________ 

   . ‘ ٨ ’                  لمرجع نفسه، الصفحة  ا   )١٥ (  
   .  ٦١         ، الفقرة    ٢٠٠٦      سبتمبر  /       أيلول  ١٦                     مؤتمر القمة العالمي،      نتائج  ،  ١ /  ٦٠                                    انظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة    )١٦ (  
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             نطاق الموضوع  -       ثالثا  
                  مفهـوم الأجـنبي؛       ) ١   : (     يلـي   ا                                               يتعلـق بنطـاق الموضـوع والـتي تتـصل بم ـ               مـا                                                      ثمة عدد من المسائل التي قد يلزم النظر فيهـا في            -    ٢٢

                          التمييـز بـين عمليـات       و   ) ٤ (           قليميـة؛                                       مفهوم الطرد من جانب الدولـة الإ       و  )  ٣ (                                أجنبي في إقليم دولة أخرى؛           حضور       مفهوم   و   ) ٢ (
             بالموضـوع،            التعاهـدي         قـانون    ال      صـلة   و   ) ٦ (                                  طرد الأجانب وقت الـتراع المـسلح؛      و  )  ٥ (                                          الطرد الفردية وعمليات الطرد الجماعية؛      

   .                                    صلة القانون والممارسة الوطنيين بالموضوع  )  ٧ (      وكذلك 
  

             مفهوم الأجنبي    -    ألف   
             الأجنبي عموما  -    ١  

     .                                                  م النظر فيها لتحديد نطاق هذا الموضوع هو مفهوم الأجنبي                إن أول مسألة يلز  -    ٢٣
  .                                                                                                 فالشرط الأول والأعم الذي يعتقد أنه يحد من سلطة الطرد هو أن ممارسته ينبغي أن تقتصر علـى الأجانـب        ’’    

        ومـن ثم    .   ها                                                                                                ن طبيعة العلاقة القانونية القائمة بين الدول الطـاردة والدولـة الـتي يحمـل الأجـنبي جنـسيت              م                    وينبثق هذا القيد    
 (  ‘‘     ...     الطرد  ‘   حق ’                                                                      ف واجب إيواء الدولة لمواطنيها المطرودين من دولة أخرى بأنه نتيجة طبيعة لـ ٍ صٍ ُ وُ

  

١٧( .     
 (                     أن الأجنبي شخص طبيعي      ما                ومن المفهوم عمو    -    ٢٤

  

 (                                         لـيس مواطنـا للدولـة الـتي يوجـد بهـا         )١٨
  

                يمكـن أن يـشمل        مـا        وهـذا    .  )١٩
 (                              المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية   

  

                                                         يتعلـق بجنـسية فـرد علـى القواعـد ذات الـصلة               ما                               ف تحديد أي مسائل قانونية في           وسيتوق  .  )٢٠
 (                                                     مــن القــانون المحلــي وكــذا علــى القــانون الــدولي 

  

                                                                                 وقــد تناولــت لجنــة القــانون الــدولي هــذه القواعــد عنــد نظرهــا في مواضــيع   . )٢١
 (    أخرى

  

٢٢( .   
__________ 

 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978   :      انظـر    )١٧ (  

p. 201.   
 Rainer Arnold, “Aliens”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia  :       انظـر  .  ‘‘                                تعد الشركة الأجنبية شخصا أجنبيـا                  بدقيق العبارة، لا  ’’   )١٨ (  

of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 102-107, at p. 102.   
                                              الفـرد الـذي يعـيش في دولـة معينـة                 هذا       هو أن     ...              والعنصر المهم     ...                                                                  ن وصف فرد بأنه أجنبي يعني تصنيفه استنادا إلى مركزه القانوني           إ ’   )١٩ (  

 ,Andreas Hans Andreas Hans Roth, The Minimum Standard of International Law Applied to Aliens  :         انظـر  .  ‘‘               يحمـل جنـسيتها    لا

Thèse, Université de Genève/Institut universitaire de hautes études internationales, La Haye, A. W. Sihthoff’s 

Uitgeversmaatschappij N.V., 1949,,pp. 32-33) .   محذوفة               الإشارات المرجعية       .(    
 ,Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and Deportation”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law :      انظـر    )٢٠ (  

1990, vol. 1, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, pp. 109112-, at p. 110.   
   :      انظـر   .   ‘‘                           تقـره النظريـة والممارسـة             وهذا مـا   .                                                                      إن حق الدول في تحديد من هم مواطنوها ومن ليسوا كذلك عنصر أساسي في سيادتها   ’’   )٢١ (  

Paul Weis, Nationality and Statelessness in International Law, 2nd ed., Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff, 1979, p. 65 .  
                                                                                                                                    حــق الدولــة في أن تحــدد، عــن طريــق جنــسيتها، مــن هــم الأشــخاص الــذين يرتبطــون بهــا بحقــوق الجنــسية وواجباتهــا ينــدرج في        إن   ’’

 Hurst Hannum, The  .   ‘‘                                                                       الجنسية أو التجريد منها جانـب دولي مـن خـلال تـأثيره علـى دول أخـرى       ح ن       لم يكن لم       لي، ما           اختصاصها المح

Right to Leave and Return in International Law and Practice, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p. 60 .  ’’    كقاعـدة         
          بمعاهـدات                    يمكـن تحديـدها إلا                                                           ن هم مواطنوهـا، غـير أن الـسلطة التقديريـة للدولـة لا                                                     عامة، يترك القانون الدولي لكل دولة أمر تحديد م    
             ضى القــانون    ت ـ         ، حـتى بمق         تمامـا          محـدودة              ليــست غـير                                      بـل إن الـسلطة التقديريـة للدولـة      .                                                       مـن قبيـل معاهـدات القـضاء علـى انعــدام الجنـسية      

 ,Peter Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7th rev. ed., London/New York, Routledge   ‘‘     ....       العـرفي 



A/CN.4/565  
 

06-26027 29 
 

   رد     ـ ــ     ق بط         ـــــ ــ    يتعل     مـا      ة في       ـــ ــ   خاص  ة   ـــ        بـصف                                       إلى أن هـذه المـسائل قـد تنـشأ                                                             ولأغراض هـذا الموضـوع، لعلـه تكفـي الإشـارة              -    ٢٥
 (        ي الجنسية     ـــــ         ن المزدوج     ــــ       المواطني

  

 (                 أو المتعددي الجنسية   )٢٣
  

                                          وفي هـذا الـصدد، يمكـن توجيـه الانتبـاه         .                          وكـذا المـواطنين الـسابقين      )٢٤
                                  هكت القـانون الـدولي بطردهـا                                     بأن إثيوبيـا قـد انت ـ       ى     قض   ذي                                                                        إلى قرار التحكيم الجزئي للجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا وإريتريا ال         

 (                                         للمواطنين المزدوجـي الجنـسية دون سـبب       
  

                      جمهوريـة غينيـا ضـد     (                          أحمـدو سـاديو ديـالو                                              يمكـن توجيـه الانتبـاه إلى قـضية               مـا  ك   . )٢٥
 (                                        المعروضة على محكمة العـدل الدوليـة       )                           جمهورية الكونغو الديمقراطية  

  

                      في القـوانين الوطنيـة          أيـضا                             تم تنـاول هـذه المـسائل         وقـد    . )٢٦
 (     للدول

  

٢٧( .   

__________ 

1997, p. 263. Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 373 et 

seq.; and Sir Robert Y. Jennings, “International Law”, 1984, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International 

Law, vol. 2, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1995, pp. 1159-1178, at p. 1175.   
 ,See The Work of the International Law Commission, 6th ed., New York, United Nations, vol. I, pp. 109-114 :      انظــر   )٢٢ (  

 at pp. 190-194 .    
 ,”Kotecha, K.C., “The Shortchanged: Uganda Citizenship Laws and How they were applied to its Asian Minority :      انظــر   )٢٣ (  

International Lawyer, vol. 9, 1975, pp 1-29, at p. 2-3)   محذوفة               الإشارات المرجعية        .(     
      ولـن   ’  :      يلـي      مـا   ]       أوغندا [                                       ، خارج العاصمة الوطنية، قال رئيس           ١٩٧٢       أغسطس   /     آب   ١٩                  في خطاب ألقي في       ’’  :    يلي                 ويورد المؤلف ما      

    ٢٣                غـير أنـه في        .  ‘                                   سأطرد كل آسيوي أيا كانت جنسيته            ، بل    )                                  مشيرا إلى الآسيويين من غير المواطنين      (                            أطرد أولئك الآسيويين فحسب     
   أن         أوضـح                           إلى الـرئيس التتراني،         ووجهت                               وفي برقية حررت بأسلوب ملتو        .                                   جزئيا استجابة للاحتجاجات الدولية                  أغسطس، تراجع  /  آب

                      اف في البرقيـة نفـسها                                        وحرص علـى تـدقيق بيانـه بـأن أض ـ      .                                     تسري على الآسيويين من المواطنين الأوغنديين                             أوامر الطرد التي أصدرها لا    
                                                                                                                               في مرحلة ثانية لاحقة، سيوجه إلى الآسيويون الذين يدعون الجنسية الأوغندية والذين حصلوا عليها بالفساد أو التزوير أو الـذين                ’’     أنه  

           اليـوم،                                                                 وأكد ممثله لدى الأمم المتحدة، الـسيد وابينيـي، للأعـضاء، في نفـس      .  ‘                                                 يحملون جنسية مزدوجة إشعار يطلب منهم مغادرة البلد  
       تكـون        ألا      شريطة                         بصرف النظر عن اللون،      ’                                                                                    أن جميع الأشخاص الذين أصبحوا مواطنين أوغنديين سيسمح لهم بمواصلة الإقامة في البلد            

 ,John L. III. Bonee :        ، انظـر     ١٩٧٢                                                                              وللاطلاع علـى مناقـشة لطـرد الآسـيويين المزدوجـي الجنـسية مـن أوغنـدا عـام            .    ‘‘‘             وثائقهم مزورة

“Caesar Augustus and the Flight of the Asians: the International Legal Implications of the Asian Expulsion from Uganda during 

1972”, International Lawyer, vol. 8, No. 1, 1974, pp. 136159-, at pp. 140 and 145.   
ــسية      )٢٤ (   ــشأن الجن ــسية المتعــددة          المزدوجــة                                         للاطــلاع علــى مناقــشة ب  Sir Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s  :         ، انظــر                      والجن

International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 9th ed., 1996, pp. 882-886.   
                 ريتريا لعدد غـير                                            للسماح للسلطات المحلية بالطرد القسري إلى إ - ٧        [...]                                                           الاستنتاجات المتعلقة بالمسؤولية عن انتهاك القانون الدولي       ’ ’   )٢٥ (  

                                                   قـرار التحكـيم الجزئـي، المطالبـات المدنيـة،             ‘‘    ...                 يمكن التأكد منها                                                                معروف لكنه عدد كبير من المواطنين المزدوجي الجنسية لأسباب لا         
  ،     ٢٠٠٤       ديسمبر   /              كانون الأول    ١٧                                                     ، لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا وإريتريا، لاهاي،          ٣٢-  ١٧      و   ٢٣      و   ١٦      و   ١٥   ،                  مطالبات إريتريا 

   .     هاء   ١٦٠    قرة    الف
                                                                                            ففي هذه القضية، ليس ثمـة شـك في أن الجنـسية الفعليـة للـسيد ديـالو هـي الجنـسية                   ’’  :                                                 أعربت جمهورية غينيا في طلبها عن الرأي التالي          )٢٦ (  

   دو     أحم ـ  .   ‘‘        كونغـولي      هـو                                         يـدل علـى أنـه غـيني أكثـر ممـا                                                                                  أكده قيام جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة بطـرده إلى غينيـا، ممـا                                الغينية، وهذا ما  
                                                                           ، محكمة العدل الدولية، طلب إقامة الدعوى المودع لـدى قلـم المحكمـة               )                                              جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية      (              ساديو ديالو   

   .  ٣٣         ، الصفحة    ١٠٣      رقم     ١٩٩٨                   ، الجدول العام لعام     ١٩٩٨      ديسمبر  /            كانون الأول  ٢٨  في 
                             مواطنـا للدولـة الـتي        ة                                                          سية، تعتبر قوانين بيلاروس وبولندا الأجنبي المزدوج الجنـسي                                     يتعلق بالمواطنين المزدوجي الجن                           على سبيل المثال، فيما      )٢٧ (  

        رقـم      ٢٠٠٣                     ؛ وبولنـدا، قـانون    ١          ، المـادة      ١٩٩٣                  بـيلاروس، قـانون    (                                                                        أصدرت وثائق السفر التي يدلي بهـا الأجـنبي عنـد عبـوره للحـدود                
ــا ضــوابط الهجــرة علــى النــيجيريين المزدوج ــ    ).  ٥          ، المــادة     ١١٧٥                                                            ي الجنــسية الــذين يختــارون اعتبــارهم مــواطنين للدولــة                                                               وتطبــق نيجيري
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                     فئات محددة من الأجانب  -    ٢  
                                      في إطـار المجـال الأوسـع للقـانون              مـا                               يتـصل بمفهـوم الأجانـب عمو           مـا                                                      تطور القانون المتعلق بطرد الأجانـب لأول مـرة في           -    ٢٦

                                  وأدى تطـوير القـانون الـدولي          .                                                                                                          الدولي الـذي يحكـم معاملـة الأجانـب، بمـن فـيهم الأجانـب غـير القـانونيين والأجانـب المقيمـون                      
                                                                                  حقـوق فئـات محـددة مـن الأفـراد إلى مواصـلة تـدقيق بعـض الـشروط المتعلقـة                     تطـوير                                     الإنسان لفائدة جميع الأفراد وكـذا           لحقوق  

                                          من قبيل العمـال المهـاجرين، وأفـراد                                                           وكذلك وضع شروط إضافية لفئات محددة من الأجانب          ما                           بالطرد المشروع للأجانب عمو   
 (                                                     والمتمتعين بحق اللجوء وطالبي اللجوء والأشخاص العديمي الجنسية                                         الأسر، والأطفال القاصرين، واللاجئين والمشردين 

  

٢٨( .   
   أم      مـا                                                                                             إذا كان ينبغي قصر نطاق الموضوع على قواعد القانون الدولي التي تحكم طرد الأجانـب عمو                  ما                ويثور السؤال ع    -    ٢٧

                نهـج أضـيق في          إتبـاع        ولعـل     .      جانـب                                                                                                    ينبغي توسيعه ليشمل القواعد التقليدية للقانون الدولي التي تحكم طـرد فئـات محـددة مـن الأ                 
             والـتي لهـا         مـا                                                                                                                               الموضوع سيكون أقل تعقيدا وأسـرع وتـيرة وذلـك بـالتركيز علـى قواعـد القـانون الـتي تحكـم طـرد الأجانـب عمو                          

             لطـرد شـتى      لا     شـام    ما                                        نهج واسع في هذا الموضوع فسيوفر نظا            إتباع   ما أ   .             إلى حد ما                         ً     تعد من جوانب شتى مستقرةً     و             تاريخ طويل   
                                                                    الأجانــب وكــذا القواعــد الإضــافية المتعلقــة بفئــات محــددة مــن         كافــة                                                    انــب بــإدراج القواعــد العامــة الــتي تــسري علــى          فئــات الأج

                                                                                                              ولعل نهجا من هذا القبيل سيكون أشد تعقيدا وأكثر استهلاكا للوقت لأنـه يـستلزم النظـر في القواعـد                      .                     الأجانب عند الاقتضاء  
               وبالإضـافة إلى      .                                                              لقانون الدولي الذي يحكم معاملة فئات محـددة مـن الأجانـب                             المجالات الأخرى ل       في         عليها       المنصوص            ذات الصلة   

   .                                                             تكون هذه القواعد الأحدث عهدا متطورة بالقدر الكافي أو مستقرة فعلا  لا        ذلك، قد 
  

                                     الأجانب ذوو الامتيازات والحصانات الخاصة  -    ٣  
                     الطـرد، ومـن هـذه                   يـستثنون مـن                وبالتـالي                                                                                       ثمة فئات أخـرى مـن الأجانـب الـذين تحـق لهـم امتيـازات وحـصانات خاصـة                     -    ٢٨

 (                                                                             الدبلوماسيون والموظفون القنصليون وأعضاء البعثات الخاصة والموظفون الدوليون         :       الفئات
  

                                  غير أن حضور أجـنبي مـن هـذا            . )٢٩
          المغـادرة       شكل     ت ـ و  .                                                                    وفي تلك الحالة، قد يطلب من الأجـنبي مغـادرة إقلـيم الدولـة                .                                                القبيل قد يكون منافيا لمصالح الدولة الإقليمية      

                بـدل قواعـد   (lex speciales)   )                 قاعـدة التخـصيص     (       مـستقل                                                                         القسرية لأجـنبي مـن هـذا القبيـل حالـة خاصـة يحكمهـا نظـام قـانوني          

__________ 

  ،     ١٩٦٣                    نيجيريـا، قـانون      (                   من تلك الـشروط        ‘‘                         شخص أو فئة من الأشخاص      ’’                                          ن كان يجوز للوزير المختص أن يعفي كل          إ         الأخرى، و 
      )).  ٣ ( و  )  أ   ) ( ٢   (  ٣٧      المادة 

                           وليس القـصد مـن ذلـك         .                         الدولة في حق الأفراد     ا            أن تتخذه                                                                          لعله من المفيد وضع تعريف للطرد وتمييزه عن التدابير الأخرى التي يمكن             ’’   )٢٨ (  
                                                 الإفـادة ضـمنا بـأن كافـة حـالات الطـرد                                                                                                                  استبعاد إمكانية أن تسري بعض الأحكـام المتعلقـة بـالطرد علـى بعـض التـدابير الأخـرى، ولا                   

 Giorgio Gaja, “Expulsion of Aliens: Some Old and New Issues in International :        انظـر  .  ‘‘                                       يحكمهـا بالـضرورة نظـام واحـد أوحـد     

Law”, Cursos Euromediterraneos Bancaja de Derecho Internacional, vol. 3, 1999, pp. 283-314., at p. 289.   
                                                       الدبلوماسـيون وأفـراد أسـرهم، والأشـخاص الـذين            )  ١   : (                                                                                        على سبيل المثال، تستثني المملكـة المتحـدة فئـات الأجانـب التاليـة مـن الطـرد                    )٢٩ (  

                         المملكة المتحدة، قـانون     (              يشبه الحصانة                                                                                  ون أسرهم والأشخاص الذين بصفتهم موظفين دبلوماسيين يحق لهم في حالات أخرى ما                يشكل
   ٤          ، المـادة      ١٩٧٢         مرسـوم                     المملكـة المتحـدة،       ) (                                   غير المـوظفين القنـصليين الـشرفيين       (                    الموظفون القنصليون       و  ) ٢ (   ؛    )) ٣   ( ٨          ، المادة       ١٩٧١

   ) ٤ (  ؛  ) أ   ( ٤           ، المــادة      ١٩٧٢                             المملكــة المتحــدة، مرســوم    (                                             مــة الأجانــب الزائــرون في مهمــة رسميــة                 أعــضاء الحكو   و ) ٣ (  ؛  ) ي   (-  )  ح (
     )). د   (-  )  ب   ( ٤        ، المادة     ١٩٧٢                     المملكة المتحدة، مرسوم  (                                         مسؤولو وموظفو بعض المنظمات والمحاكم الدولية  و
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 (                  ط صون المركز الخـاص  و                           غير أن عدم التقيد بشر      )٣٠   ( .                                     القانون الدولي التي تحكم طرد الأجانب     
  

 (                        أو بـالإجراءات الخاصـة   . )٣١
  

٣٢( .   
                                                                                                                ب في غـضون فتـرة زمنيـة معقولـة قـد يفـضي إلى سـريان قـوانين الهجـرة العاديـة المتعلقـة بطـرد                                                       للمغادرة القسرية لأولئك الأجان   

     .      الأجانب
  

              الدبلوماسيون   ) أ (    
                                    ة الدولة وفقا للقواعـد ذات الـصلة    ر            طلب منه مغاد ت                                                      في الحالة الأولى، يمكن إعلان دبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه و     -    ٢٩

   .             ت الدبلوماسية                                من القانون الدولي الذي يحكم العلاقا
                                                                                                               يسمح بدخول الدبلوماسي، فإنه يتمتـع بحرمـة شخـصية وحـصانة عامـة مـن الولايـة الجنائيـة ومعظـم                         ما    فعند  ’’    

ــة   ــة والإداري ــولايتين المدني ــه    .                                ال ــذلك فإن ــب أو ي    لا                ول ــسجيل الأجان ــوانين ت ــل                                        يخــضع لق         غــير أن   .                         كــون عرضــة للترحي
                                                                 موظــف مــن المــوظفين الدبلوماســيين شخــصا غــير مرغــوب فيــه                                                     المــستقبلة يمكــن أن تعلــن رئــيس بعثــة، أو أي            الدولــة

(persona non grata)فتضطر الدولة الموفـدة إلى اسـتدعاء الـشخص المعـني أو إلى إنهـاء مهامـه في البعثـة         .           في أي وقت                                                                                  .  
  ا  ه     نفـس                                                                                 ل في غضون فترة زمنية معقولة، فإن الدولة المستقبلة يمكنها أن ترفض هـي                 فع                                   وإذا رفضت القيام بذلك، أو لم ت      

                    رغـم أنـه قبـل                                                                          فتسري عندها أحكـام قـوانين الهجـرة وغيرهـا مـن القـوانين،               .                            ذلك الشخص عضوا في البعثة     ب         الاعتراف  
 (  ‘‘                                             ول للدبلوماسي فترة زمنية معقولة لإتاحة مغادرته تخ                 تلك اللحظة يجب أن 

  

٣٣( .   
__________ 

                                               من قواعد القانون، ويرد تناولهـا في مقـام                   حد ما                                                                               ثمة قواعد خاصة بالأجانب الذين لهم مركز دبلوماسي، تشكل مجموعة مستقلة إلى             ’’   )٣٠ (  
 Rainer Arnold, “Aliens”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier :      انظـر   .   ‘‘     آخـر 

Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 102-107, at p. 102.  
                                                                                                                     ح البرازيل بطرد الدبلوماسيين أو المسؤولين الأجانب الذين يقومون بعمل مأجور لفائـدة أي كيـان غـير الدولـة                                          على سبيل المثال، تسم      )٣١ (  

    ).   ١٠٣     و  ٥٦          ، المادتان     ١٩٨٠               البرازيل، قانون  (        الأجنبية 
                    لانـه شخـصا غـير                                                      فقـد مركـزه الدبلوماسـي أو القنـصلي بإع           )  ١   : (                                                                             على سـبيل المثـال، تـسمح الـصين بالمغـادرة القـسرية للأجـنبي الـذي                   )٣٢ (  

ــول    ــه أو غــير مقب ــازات         ’’                                مرغــوب في ــشعبية المتعلقــة بالامتي ــة الــصين ال ــوائح جمهوري ــصلة وكــذا لل ــة ذات ال ــا للمعاهــدات الدولي                                                                                                                 وفق
  ،     ١٩٩٨                الـصين، أحكـام    (                    لهـذا التـأخر             مقبـول                                                     ولم يغادر الصين في غضون الوقت المحدد، دون سـبب             )  ٢ (   ؛  ‘‘                     والحصانات الدبلوماسية 

    ). ‘ ٥ ’         والثانية   ‘  ٤ ’               ، المادتان الأولى     ١٩٩٢  م        وأحكا   ٣٣٦      المادة 
 .Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p   :      انظـر    )٣٣ (  

 United Nations, Treaty  ،     ١٩٦١      ريـل    أب /         نيـسان   ١٨                                                  انظـر اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية،         ).          محذوفـة                    الإشـارات المرجعيـة     . (148

Series, vol. 500, No. 7310, p. 95., at p. 102  يجـوز للدولـة الموفـد لـديها، في جميـع الأوقـات           -   ١ ”  :  ٩               مـن المـادة    ٢   و ١             ، الفقرتـان                                                 
                 فيـه أو أن أي                                                                                                              ودون بيان أسباب قرارها، أن تشعر الدولة الموفدة بأن رئيس البعثة أو أي موظف دبلوماسي فيها شخص غير مرغـوب        

                                         باستدعاء الشخص المعني أو بإنهـاء مهامـه في                                                           وفي تلك الحالة، تقوم الدولة الموفدة، حسب الاقتضاء، إما       .                           موظف آخر فيها غير مقبول    
                                                  أو لم تقـم بـذلك في غـضون فتـرة زمنيـة                                   مـن هـذه المـادة       ١                                                                    وإذا رفضت الدولة الموفدة تنفيـذ التزاماتهـا بموجـب الفقـرة               .  ٢  …   .       البعثة
                                      مـثلا، طـرد بولنـدا وبـيلاروس             ٢٠٠٥    وفي    .   ‘‘                                                                                       ولة، يجوز للدولة الموفد لديها أن ترفض الاعتراف بالشخص المعـني عـضوا في البعثـة                  معق

ــهما  ــل منـــ ــيي كـــ ــر  .                                   دبلوماســـ  Belarus orders expulsion of Polish Diplomat”, 18 July 2005, at“  :          انظـــ

<http://www.charter97.org/eng/news/ 2005/07/18/poland<  ،  )  ؛  )    ٢٠٠٦         ينـــاير  /                   كـــانون الثـــاني  ٢٥                          موقـــع اطلـــع عليـــه في  David 

Ferguson, “Belarus expels US Professor and Polish Diplomat”, Euro-Reporters, 18 July 2005, at < http://www.charter97. org/ 

eng/news/2005/07/18/us <  )    ؛  )    ٢٠٠٦        ينـاير   /                 كـانون الثـاني    ٢٥                     موقع اطلـع عليـه في  “ Poland disputes Belarus expulsions”, 18 July 

2005, at <http://www.charter97.org/eng/news/ 2005/ 07/18/disputes <  )   ــه في ــاير  /                 كــانون الثــاني  ٢٥                        موقــع اطلــع علي   ؛  )    ٢٠٠٦        ين
“ "Poland expels Belarus Diplomat in tit-for-tat move”, 25 July 2005    رة الأمـم المتحـدة لـشؤون                                         ، متاح في وحـدة رصـد الأخبـار بـإدا                           

    .      الإعلام
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                   الموظفون القنصليون   ) ب (    
                                                                             موظـف شخـصا غـير مرغـوب فيـه وتطلـب منـه مغـادرة الدولـة وفقـا                                                                    وفي الحالة الثانية، يمكن على نفس المنوال إعـلان            -    ٣٠

 (                                                                               للقواعــد ذات الــصلة مــن القــانون الــدولي الــذي يحكــم العلاقــات القنــصلية 
  

                                                  وقواعــد القــانون الــدولي الــتي تحكــم العلاقــات    .  )٣٤
                          في الماضـي، كانـت ثمـة        و   .                                                                                                          القنصلية حديثة نسبيا ولعلها ليست مستقرة بقدر استقرار القواعد التي تحكـم العلاقـات الدبلوماسـية               

 (                     حالات طرد فيها قنصل   
  

                                                                                                       ومؤخرا، ظهر اتجاه يميل إلى تخويل الموظفين القنصليين امتيازات مماثلـة للامتيـازات الـتي يتمتـع بهـا                  .  )٣٥
 (                    الموظفون الدبلوماسيون

  

٣٦( .     
  

               البعثات الخاصة      أعضاء    ) ج (    
                                                            غـير مرغـوب فيـه وتطلـب منـه مغـادرة الدولـة وفقـا                                                                           وفي الحالة الثالثة، يمكن أيضا إعـلان ممثـل في بعثـة خاصـة شخـصا           -    ٣١

ــدولي الــتي تحكــم البعثــات الدبلوماســية المخصــصة أو البعثــات الخاصــة       ــصلة مــن القــانون ال  (                                                                                                                    للقواعــد ذات ال
  

               وعلــى غــرار    .  )٣٧

__________ 

 Vienna Convention on Consular Relations, Vienna, 24 April 1963, United Nations, Treaty   ]                                      اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنـصلية     [       انظـر     )٣٤ (  

Series, vol. 596, No. 8638, p. 261., at p. 280 دولـة الموفـد لـديها، في أي وقـت، أن             يجوز لل-   ١ “  :   ٢٣           من المادة  ٤     و ٢     و ١          ، الفقرات                                       
         وفي تلـك    .                                                                                                                                 تشعر الدولة الموفدة بأن موظفا قنصليا شخص غير مرغـوب فيـه أو أن أي موظـف آخـر مـن المـوظفين القنـصليين غـير مقبـول                     

                      ذا رفضت الدولة الموفدة     وإ-   ٢  .              المركز القنصلي                                      باستدعاء الشخص المعني أو بإنهاء مهامه في                                                    الحالة، تقوم الدولة الموفدة، تبعا للحالة، إما      
                                                                                                 تقـم بـذلك في غـضون فتـرة زمنيـة معقولـة، يجـوز للدولـة الموفـد لـديها، تبعـا الحالـة،                                        من هذه المادة أو لم      ١                                تنفيذ التزاماتها بموجب الفقرة     

                 تكـون الدولـة      لا      ....-   ٤  .           القنـصليين                                                                                               أن تسحب الإجازة القنصلية من الشخص المعني أو أن تتوقف عن اعتباره موظفا من المـوظفين                     إما
   .  ‘‘                                                    الموفد لديها ملزمة بإبداء أسباب قراراها للدولة الموفدة

                                                                                                                                                         في قضية من القضايا المتعلقة بالمطالبات المكسيكية، طلـب المحكـم مـن الدولـة الطـاردة أن تثبـت أن لهـا سـببا وجيهـا دفعهـا إلى طـرد                                  ’’   )٣٥ (  
 Richard Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff  .   ‘‘                         قنــصل الولايــات المتحــدة

Publishers, 1988, p. 460 ،  )    أورده )                                الولايـات المتحـدة ضـد المكـسيك     (               قـضية تـشيس                       في معـرض إشـارته إلى        :  John Bassett Moore, 

History and Digest of the International Arbitrations To Which the United States Has Been a Party, vol. IV, pp. 3336-3337.(    
                                                  وقـد اختلفـت آراء الفقهـاء بـشأن الحرمـة                ....                                                                                              يتميز القناصلة مبدئيا من حيث مهامهم ومركـزهم القـانوني عـن المـوظفين الدبلوماسـيين                 ’’   )٣٦ (  

 ,.Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed  .   ‘‘                                                         الشخصية للموظفين القنصليين فهم مبدئيا عرضة للقبض أو الاعتقال

Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 355-356) .   إلى رفـع                                 ومؤخرا، ظهرت حركة تميل إلى حد ما  ’’   ).                      الإشارات المرجعية محذوفة         
 .Guy S  .   ‘‘               يــازات مماثلــة                                                                                                                    مرتبــة القناصــلة إلى مرتبــة المــوظفين الدبلوماســيين، وفي العديــد مــن الجوانــب، يتمتعــون في الوقــت الــراهن بامت  

Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p 148 .  ’’   علاوة على         
               هامـه، بعـد                                                                                                                                                ذلك، إذا اعترضت الدولة الموفد لديها، لأسـباب تتعلـق بالـشخص أو بـسلوك رئـيس المركـز القنـصلي، علـى اسـتمرار أدائـه لم                           

                 وفي تلك الحالـة،     .                                                                                                                     منحها للإجازة القنصلية، فإنه يجوز لها في أي وقت أن تشعر الدولة الموفدة بأن الموظف المعني شخص غير مرغوب فيه                   
  ي                                            تلـزم الدولـة الموفـد لـديها بـأن تبـد                       وهنـا أيـضا، لا    .                                                                                             تلزم الدولة الموفدة باستدعاء رئيس المركز القنـصلي في غـضون فتـرة زمنيـة معقولـة                

 Constantin Economidès, “Consuls”, 1986, in Rudolf Bernhardt  .   ‘‘                                                                        أسباب اتخاذ قرارهـا، لأنهـا تمـارس حقـا لـه طـابع الـسلطة التقديريـة        

(dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 1, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, pp. 770776-, at p. 772.   
 ,Convention on Special Missions, 8 December 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1400  ]                            اتفاقيـة البعثـات الخاصـة    [   )٣٧ (  

No. 23431, p. 231, at p. 235  ] يجـوز للدولـة الموفـد    -  ١ ”  :   ١٢           من المادة  ٢     و ١           ، الفقرتان  ]                                        ويشار إليها أدناه باتفاقية البعثات الخاصة                         
                                                                                                                          أي وقت ودون بيان أسباب قرارها، أن تشعر الدولـة الموفـدة بـأن أي ممثـل للدولـة الموفـدة في البعثـة الخاصـة أو أي موظـف                     لديها، في   

                                                  وفي تلـك الحالـة، تقـوم الدولـة الموفـدة، حـسب         .                                                                           دبلوماسي فيها شخص غير مرغوب فيه أو أن أي موظف آخر في البعثة غـير مقبـول      
                                                                 وإذا رفضت الدولة الموفدة تنفيـذ التزاماتهـا بموجـب الفقـرة        -   ٢  …   .                               أو بإنهاء مهامه في البعثة                          باستدعاء الشخص المعني                الاقتضاء، إما 
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         سـتقرار                                                                                                                          العلاقات القنصلية، تعد قواعد القانون الدولي التي تحكـم البعثـات الخاصـة حديثـة نـسبيا ولعلـها ليـست مـستقرة بقـدر ا          
 (                                   القواعد التي تحكم العلاقات الدبلوماسية

  

٣٨( .   
                  الموظفون الدوليون   ) د (    

                                                                                                                         وفي الحالة الرابعة، يحكم المغادرة القسرية لموظف منظمة دولية الصك التأسيسي للمنظمة الدولية وكـذلك أي معاهـدات                    -    ٣٢
 (                                                                      ذات صلة، من قبيل اتفاقات الدول الأعضاء أو اتفاقات البلد المضيف          

  

                                يتعلـق بمـوظفي الأمـم المتحـدة        ما                وصفت الحالة في    وقد  .  )٣٩
    :                على النحو التالي  لا  مث

__________ 

                                                                                                                                         من هذه المادة أو لم تقم بذلك في غضون فترة زمنية معقولة، يجوز للدولة الموفد لديها أن ترفض الاعتراف بالـشخص المعـني عـضوا                         ١
   .  ‘‘              في البعثة الخاصة

                                                                                                      لدائمة عن طريق البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية، تستخدم الدول كثيرا بعثات دبلوماسـية مخصـصة                              وخارج إطار العلاقات ا     ’’   )٣٨ (  
       خـاص                                                      وليس لهذه البعثات الموفدة من حين لآخر أي مركـز             .                                                    وتختلف هذه البعثات اختلافا ملموسا من حيث المهام         .                أو بعثات خاصة  

                                                                               دام هؤلاء موظفين للدول ويوفدون برضا الدولة المضيفة، فإنهم يـستفيدون مـن المبـادئ       ما                                          في القانون العرفي غير أنه ينبغي التذكير بأنه  
 Ian :      انظـر   .   ‘‘                                                                                                   الحصانة السيادية والشروط الصريحة أو الضمنية للـدعوة أو التـرخيص الـذي تتلقـاه الدولـة الموفـدة                          العادية التي تستند إلى

Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 357 .     انظـر أيـضا              Matthias 

Herdegen, “Special Missions”, 1998, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 4, Amsterdam, 

Elsevier Science Publishers, 2000, pp. 574-577.   
 ,Agreement regarding the Headquarters of the United Nations, Lake Success  ]                                الاتفاق المتعلق بمقر الأمم المتحـدة  [      انظر   )٣٩ (  

26 June 1947, approved by the General Assembly of the United Nations on 31 October 1947, United Nations, 

Treaty Series, vol. 11, No. 147, p. 11  ] ٢٦     و  ٢٤     و  ٢٢     و  ٢٠          ، الصفحات  ]                                        ويشار إليها أدناه باتفاق مقر الأمم المتحدة  :   
    ١١      البند   ’’    
                                                                                                                                                  تضع سلطات الولايات المتحدة الأمريكية الاتحادية أو التابعـة للولايـات أو المحليـة أي عوائـق تعيـق الانتقـال مـن منطقـة المقـر وإليهـا                          لا    

       مـن    ٥٧               مـن المـادة    ٢                        هـيم عرفـة في الفقـرة                                              المتحـدة، أو الوكـالات المتخصـصة، كمـا                                      ممثلي الدول الأعضاء وموظفي الأمـم      )  ١   : (    أمام
   أو   )  ٣ (                                                                            أو الخبراء الذين يؤدون مهمات لصالح الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصـصة،              )  ٢ (                                          الميثاق، أو أسر هؤلاء الممثلين والموظفين،       

                              أو المعتمــدين لــدى الوكالــة  (                                         لأخــرى المعتمــدين لــدى الأمــم المتحــدة                          أو الوكــالات الإعلاميــة ا                                          ممثلــي الــصحافة أو الإذاعــة أو الــسينما
                                                                             أو ممثلي المنظمـات غـير الحكوميـة الـتي تعتـرف بهـا الأمـم المتحـدة                    )  ٤ (                                                    وفقا لاختيارها بعد التشاور مع الولايات المتحدة،          )        المتخصصة

                                                         مم المتحـدة إلى منطقـة المقـر، أو تـدعوهم وكالـة                                         أو الأشخاص الذين تدعوهم الأ      )  ٥ (                من الميثاق،      ٧١                              لأغراض التشاور بمقتضى المادة     
                                                                           يلـزم مـن حمايـة للأشـخاص المـذكورين أعـلاه في أثنـاء انتقـالهم مـن                                                     وتوفر السلطات الأمريكية المختصة مـا       .                     متخصصة، لأعمال رسمية  

                                  ا علـى النحـو المنـصوص عليـه في                                                                               ينطبق هذا البند على حالات الانقطاع العامة لوسائط النقل الـتي تـتم معالجتـه       ولا  .                    منطقة المقر وإليها  
   . ] … [                                                                            ينتقص من فعالية القوانين والأنظمة المطبقة بصفة عامة والمتعلقة بتشغيل وسائط النقل     ، ولا  ١٧      البند

    ١٣      البند     
          ليهـا في                                                                                                                  تطبق القوانين والأنظمة النافذة في الولايات المتحدة الخاصة بإقامة الأجانب على نحو يمس بالامتيازات المـشار إ                  لا  )  ب (   ] … [    

                                                                                                       تطبـق بـشكل يتطلـب مـن أي شـخص مـن هـؤلاء مغـادرة الولايـات المتحـدة بـسبب أي أنـشطة يؤديهـا                                    ، وبـصفة محـددة، لا      ١١       البند  
                                                                                                                 وفي حالة إساءة أي شخص من هـؤلاء اسـتعمال امتيـازات الإقامـة بممارسـة أنـشطة في الولايـات المتحـدة خارجـة عـن              .              بصفته الرسمية 

                                                   يعفيـه مـن قـوانين الولايـات المتحـدة وأنظمتـها                   تفـسر بمـا      لا  ١١                                            وم أن الامتيازات المـشار إليهـا في البنـد                                    نطاق صفته الرسمية، فمن المفه    
    :    يلي                                        المتعلقة بالإقامة المستمرة للأجانب شريطة ما

                                                                                                                              تتخــذ أي إجــراءات بموجــب هــذه القــوانين أو الأنظمــة الــتي تتطلــب مــن أي شــخص مــن هــؤلاء مغــادرة الولايــات المتحــدة      لا   ) ١ (    
                                                               بعـد التـشاور مـع الدولـة العـضو المعنيـة في حالـة تعلـق                            تمنح هذه الموافقة إلا   ولا  .                                                 بموافقة مسبقة من وزير خارجية الولايات المتحدة        لا إ
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                            ثم طـورت في اتفاقيـات                   بعـد ذلـك                                                                            إن امتيازات وحصانات الدبلوماسيين راسخة في القانون العـرفي ودونـت              ’’    
ــة ــة لــيس مــستقرا بــنفس القــدر ويتوقــف إلى حــد كــبير ع       .        دولي      لــى                                                                                                               غــير أن مركــز مــسؤولي وممثلــي المنظمــات الدولي

                                                                                                                        ففي السابق، كان المسؤولون الـدوليون يعـاملون قياسـا علـى الدبلوماسـيين رغـم أنـه مـن الواضـح أن هـذه                        .         المعاهدات
                                                                      هم لتقلبات نظم جوازات السفر الوطنيـة وللاعتراضـات الشخـصية للدولـة      ع            المستقل بإخضا   هم                    الممارسة قد تمس بمركز 

   “               الأمـم المتحـدة   ”                                                   ق الأمـم المتحـدة أن المنـدوبين عـن أعـضاء                            مـن ميثـا       ١٠٥                  مـن المـادة       ٢                   وتعلـن الفقـرة        .              الموفد لـديها  
   .                          بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة                                                 بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام          يتمتعون                وموظفي هذه الهيئة

__________ 

                                                                                         ، أو مع الأمين العام أو الموظف التنفيذي الرئيسي للوكالة المتخصـصة المعنيـة في حالـة تعلـق       )                  أو فرد من أسرته    (                       الأمر بممثل دولة عضو     
   ؛  ١١                             أي شخص آخر مشار إليه في البند       الأمر ب

                                                                                                                                            يكون لممثل الدولة العـضو المعنيـة، أو الأمـين العـام، أو الموظـف التنفيـذي الرئيـسي للوكالـة المتخصـصة المعنيـة، حـسب مقتـضى                          ) ٢ (    
                                                                               الحال، الحق في المثول في أي إجراءات من هذا القبيل بالنيابة عن الشخص الذي اتخذت ضده؛

                                أو بموجــب الاتفاقيــة العامــة   ١٥                                                                              شــخاص الــذين يتمتعــون بالحــصانات والامتيــازات الدبلوماســية بموجــب البنــد               يطلــب مــن الأ  لا   ) ٣ (    
   ] … [                                                                                 وفقا للأصول والأعراف التي تسري على المبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين لدى الولايات المتحدة                         مغادرة الولايات المتحدة إلا

                                                                                  البند وفي الاتفاقية العامة، تحتفظ الولايات المتحدة بحق ممارسة الرقابة والسلطة الكـاملتين                          نص عليه أعلاه في هذا                   باستثناء ما    ) د (      
    .                                                                                                             على دخول الأشخاص أو الممتلكات إلى إقليم الولايات المتحدة وتحديد الشروط التي يجوز بمقتضاها للأشخاص البقاء أو الإقامة فيه

                                                                              ت الأمريكيـة المختـصة، في مباحثـات مـع هـذه الـسلطات بهـدف وضـع ترتيبـات                                                    يدخل الأمين العام، بناء على طلب السلطا        )  هـ (      
                                                                                                                                     خاصة بتسجيل وصول ومغادرة الأشخاص الـذين يمنحـون تأشـيرات صـالحة فقـط للانتقـال إلى منطقـة المقـر ومنـها والإقامـة فيهـا وفي                   

                 جوارها المباشر؛ 
                                                                    حـدة دون سـواها أن تـأذن بـدخول الأشـخاص والممتلكـات إلى                                                                              رهنا بالأحكام السابق ذكرها في هذا البند، يحـق للأمـم المت             ) و (      

   . ] … [  ‘‘                                                                                     منطقة المقر أو تحظر هذا الدخول وتحدد الشروط التي يجوز بمقتضاها للأشخاص البقاء أو الإقامة فيها
    ١٥      البند     
        بدرجـة          دائمـا              بوصفه ممـثلا                                                                                                     كل شخص يعينه عضو من الأعضاء بوصفه الممثل الدائم الرئيسي لهذا العضو لدى الأمم المتحدة أو                    ) ١ (    

                   سفير أو وزير مفوض،
                                                                                            يتم الاتفاق عليه بين الأمين العام وحكومة الولايـات المتحـدة وحكومـة الدولـة العـضو                                                        والموظفون الدائمون التابعون لهم حسبما       ) ٢ (    

         المعنية؛
                            مـن الميثـاق، باعتبـاره      ٥٧          ن المـادة       م ـ ٢                                                                                      وكل شخص يعينه عضو من الأعضاء في وكالة متخصصة، على النحو المحـدد في الفقـرة                    ) ٣ (    

                                                                                 ممثله الدائم الرئيسي، بدرجة سفير أو وزير مفوض في مقر هذه الوكالة في الولايات المتحدة،
ــة المتخصــصة         ) ٤ (     ــابعون لممثلــي الوكال ــدائمون الت ــة متخصــصة والموظفــون ال ــدائمين الرئيــسيين للأعــضاء في وكال                                                                                                                                     وســائر الممــثلين ال

                                                                                                                           ه بـين المـسؤول التنفيـذي الرئيـسي للوكالـة المتخصـصة وحكومـة الولايـات المتحـدة وحكومـة الدولـة العـضو                                               يـتم الاتفـاق علي ـ          حسبما
                                                                                                                                           يتمتعون في إقليم الولايات المتحدة، سواء كانوا مقـيمين داخـل منطقـة المقـر أو خارجهـا، بـنفس الامتيـازات والحـصانات الـتي                                    المعنية،

                 وفي حالة الأعضاء     .                                                                      يين المعتمدين لديها، وذلك رهنا بمراعاة الشروط والالتزامات المقابلة                                                   تمنحها الولايات المتحدة للمبعوثين الدبلوماس    
                                                                                     يلــزم مــنح هــذه الامتيــازات والحــصانات لهــؤلاء الممــثلين وللمــوظفين التــابعين لهــم                                          تعتــرف الولايــات المتحــدة بحكومــاتهم، لا          الــذين لا

                                                                                             ارج المنطقـة وأثنـاء انتقـالهم بـين المنطقـة وهـذه المـساكن أو المكاتـب وأثنـاء                                                                           داخل منطقة المقر وفي مساكنهم ومكاتبهم التي تقع خ ـ           إلا
   .  ‘‘                                                     انتقالهم إلى البلدان الأجنبية أو قدومهم منها في مهام رسمية
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   أن   )   يين                      عليه أمـر الدبلوماس ـ    ما         على غرار  (                                                            ويترتب على كون الموظفين الدوليين ليسوا معتمدين لدى الدول         ’’    
                                                                             والإجراء السليم هـو أن تقـدم الدولـة المـضيفة بياناتهـا إلى الأمـين                  .            يسري عليهم   لا   ‘‘                       الشخص غير المرغوب فيه     ’’      مبدأ  

 (  ‘‘                               إذا كان يجب سحبهم من الإقليم أم لا   ما                               العام الذين يحق له وحده أن يقرر 
  

٤٠( .   
                 القوات المسلحة     أفراد  -    ٤  
                       القوات المسلحة الوطنية   ) أ (    

 (                                    يكونـون في إقلـيم دولـة أخـرى           ما                                                      دولة مركز خاص باعتبارهم جهازا للدولة الموفدة عند        ل                     اد القوات المسلحة ل      لأفر  -    ٣٣
  

٤١(  .  
 (                                                           إقلـيم دولـة أخـرى في عـدد مـن الحـالات المختلفـة                    في            حاضـرين                              أفراد القوات المسلحة لدولة                أن يكون        ويمكن

  

               الـتي تحكمهـا       )٤٢
                                                                                    انين الحرب أفراد القوات المسلحة المتواجـدين في إقلـيم دولـة أخـرى في وقـت                               فأولا، تحكم قو     .                                قواعد مختلفة من القانون الدولي    

           الحاضـرون                                                                             ثانيا، يستثنى عادة من ولاية الدولة الإقليمية أفراد القـوات المـسلحة                .                       احتلال ناجم عن حرب         أثناء                  التراع المسلح أو    
 (                                            في إقليم دولة متحالفة صديقة وقت التراع المسلح  

  

                          في إقلـيم دولـة أخـرى           الحاضرون                 اد القوات المسلحة                    ثالثا، يخضع عادة أفر   )٤٣
 (                  برضاها وقت السلم  

  

 (     لاتفاق   )٤٤
  

 (                                                                         بين الدولة الموفدة والدولة الموفد لديها، من قبيل اتفاق مركز القوات             )٤٥
  

                   ويخـضع لترتيبـات       )٤٦
 (                                               خاصة وضع الأفراد العسكريين الذين يقومون بمهام خاصة

  

٤٧( .   

__________ 

  ) ٤٠(   Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp. 152-

                                      وقـد عرضـت حـالات الطـرد علـى            .                                                     ، أمر العراق بطرد ثمانية من موظفي الأمم المتحدة            ٢٠٠١   في     ).                        الإشارات المرجعية محذوفة     . (155
                                                                                                    سبتمبر، أعلن محمد الدوري، سفير العراق لدى الأمم المتحدة، أن بغداد قد أمـرت بطـرد ثمانيـة مـن               /        أيلول  ٦     ففي    ’’  .                 نظر الأمين العام  

                                       وكـان العـراق قـد اتهـم في الـسابق         .                                                                                     تحدة، خمسة منـهم علـى الأقـل يـشتبه في كـونهم جواسـيس للولايـات المتحـدة                                   مستخدمي الأمم الم  
  .                                                                              بالعمل ضد أمنه الـوطني وارتكـابهم لأعمـال التجـسس لفائـدة دول أعـداء              )                           أربعة نيجيريين وبوسني واحد    (                       مستخدمين للأمم المتحدة    

                                                                                             أن العراق لم يعلـل قـراره، طلـب إلى الـسفير الفرنـسي، جـان دافيـد لوفيـت، الـذي يـرأس                                                 استنتج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة        ولما
 Expulsion de huit employés des Nations unies”, Le Monde, 8“ .  ‘‘                                                         مجلس الأمن، أن يطالب بالمزيد من المعلومـات بـشأن المـسألة        حاليا

September 2001 ،   متاح في       Factiva]    ة       الفرنسي ب     الأصل [ .   
         وتتمتـع    .                                                                                                                                             إن القوات المسلحة هي أجهزة للدولـة الـتي تتولاهـا، علـى اعتبـار أنهـا أنـشئت لـصون اسـتقلال الدولـة وسـلطتها وسـلامتها                             ’   )٤١ (  

 Sir Robert  :       انظـر   .   ‘‘            لغــرض خــاص                                                                                               بـذلك المركــز حــتى وإن كانــت في إقلـيم أجــنبي، شــريطة أن تكــون هنــاك في خدمـة دولتــها، لا   

Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 9th ed., 1996, p. 1154 .    
                                                                                  في الإقليم الـوطني وقـت الـسلم، فـإن ثمـة عـدة مناسـبات تكـون فيهـا القـوات                     تظل عموما                                       رغم أن القوات المسلحة لدولة من الدول      ’’   )٤٢ (  

                                                                                   ذا، قـد يحـق لدولـة أن تبقـي جنودهـا في قاعـدة أجنبيـة، أو ترسـل جنودهـا إلى               وهك ـ  .         الأصلية ا                                    المسلحة في إقليم أجنبي في خدمة دولته    
                                                                                                                             وقد تقوم الدولة المنتصرة في حرب ضد دولة أخرى باحتلال جزء من إقليم خصمها السابق، بعـد إقامـة الـسلام، وذلـك                         .            إقليم أجنبي 

    ).     محذوفة                الإشارة المرجعية   (    ١١٥٤                   المرجع نفسه، الصفحة   .   ‘‘                         ضمانا لتنفيذ معاهدة السلام
                                                                                                               تكون القوات المسلحة لدولة في إقليم دولة أجنبية، سواء أثناء إجراء عمليات عسكرية، أو في احتلال حـربي                                       خلال الحرب، كثيرا ما    ’   )٤٣ (  

                                                            إلى القيـام بالمهمـة المـشتركة المتمثلـة في صـد القـوات            تـسعى                                                                                      لإقليم أجنبي أو بـصفتها قـوة مـن القـوات المتحاربـة في إقلـيم دولـة حليفـة               
   .    ١١٥٥                   المرجع نفسه، الصفحة      انظر    ‘‘    ...                                            وتخضع هذه الحالات لاعتبارات خاصة تتعلق بقيام حرب  .                 المعادية أو طردها

                 لغـرض معـين، أو                                                                                                                        ووقت السلم، تكون القوات المسلحة لدولة في الغالب الأعـم في إقلـيم دولـة أخـرى بـدعوة منـها أو برضـاها، إمـا                ’’   )٤٤ (  
   .    ١١٥٥                   المرجع نفسه، الصفحة  .  ‘‘                                              للقوات المسلحة لبعضهم البعض بالتواجد في أقاليمهم               يسمح أعضاء حلف                 بصفة عامة عندما

              وقـد تـأثر      .                                                                                                                                     كمسألة من مسائل القانون الدولي العرفي، لم يستقر بعد وضـع القـوات المـسلحة لدولـة المتواجـدة في إقلـيم دولـة أخـرى                           ’’   )٤٥ (  
  .                                                                   أن وضعها يختلف من جوانـب شـتى عـن وضـع القـوات المـسلحة في الـبر                             الحربية وأطقمها، غير       للسفن                                تطور القانون بالوضع القانوني     
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                               القوات المسلحة المتعددة الجنسيات   ) ب (    
                                                                         في إقليم دولة مركز خاص هم أيضا يحدده الصك التأسيسي وغيره مـن                     الحاضرين                                     لأفراد القوات المسلحة لمنظمة دولية        -   ٤ ٣

                                                                   وقد استخدمت الأمم المتحدة القوات المـسلحة للـدول الأعـضاء في               .                                   ذات الصلة وكذا الاتفاقات الدولية                            قواعد المنظمة الدولية  
ــا    (    ١٩٤٥                                 ت مختلفــة منــذ إنــشائها عــام                                                العديــد مــن عمليــات حفــظ الــسلام بولاي

  

                                       وبالإضــافة إلى ذلــك، اســتخدمت أيــضا     . )٤٨
 (                                                           منظمات إقليمية شتى القوات المسلحة للدول الأعضاء في عمليات مماثلة

  

٤٩( .   

__________ 

                                إذا كانـت متواجـدة هنالـك                                    في إقلـيم أجـنبي ومـا               حـضورها                                                                             ففي تحديد وضع هذه الأخيرة، يتوقف الأمر في الكـثير منـه علـى ظـروف                 
          ولم يعـد       ...                            ام بـأغراض لمـدة قـصيرة                                                                                                             لأجل طويل نسبيا، أو داخل قاعدة محددة أو معسكر محدد، أو لمجرد ممارسـة حـق المـرور، أو للقي ـ                   

                                                                                                                                                  بالإمكـان القـول بـالرأي الـذي كـان سـائدا علـى نطـاق واسـع والــذي مفـاده أن القـوة تعتـبر مـن جميـع جوانبـها خـارج ولايـة الدولــة                  
            وطني في هـذا                                                وتم التخلي عن وهم الولايـة خـارج الإقلـيم ال ـ     .             لولاية سلطاتها       تخضع إلا   ولا  )                    رفع تلك الحصانة                 رهنا بإمكانية  (          الإقليمية  

                             الولايـة الإقليميـة للدولـة           حقـوق                                                       تنص عليه أحكام تعاهدية، يمكن أن تستمد الاستثناءات مـن         عدا ما      وفيما  .                   المجال وفي مجالات أخرى 
    راء                               ورغـم الاتـساق المتزايـد لـلآ        ...                                                                                                          من مركز القوة باعتبارها جهازا للدولة الموفدة، أو من رضا الدولة الإقليمية بإيواء القوة في إقليمها            

       تكـون              أبعـد مـا                                                                                                                              بشأن وضع القوة الأجنبية الزائرة، فإن حدود ولاية الدولة التي تنتمي إليها القوة وحدود ولايـة الدولـة الإقليميـة تظـل               
                                       خاصـة عـن طريـق المعاهـدات لتحديـد                   تضع أحكامـا                                                           وثمة أسباب عملية قوية تدعو إلى تفادي هذا اللبس، وكثيرا ما        ....           عن الوضوح 
ــ             وضــع قواته ــ ــدما      ا الم ــة         حاضــرة        تكــون              سلحة عن ــة أجنبي ــصفحات    .  ‘‘                  في دول ــسه، ال       ١١٦٠    و     ١١٥٩    و     ١١٥٧    و     ١١٥٦                            المرجــع نف

    ).       محذوفة               الإشارات المرجعية (
                              تقـوم تلـك القـوات بنـشاط              وعنـدما   .                                                                                          تكون القوات العسكرية في احتلال حربي لإقلـيم، فـإن سـلطاتها تنظمهـا قـوانين الحـرب                     عندما ’ ’   )٤٦ (  

                             غير أنه في الحالات التي تكون        .                                                                               ليم حليف صديق، فإنها تتمتع عرفا بإعفاء كامل من ولاية السيادة الإقليمية                                   حربي، لكنها تحارب في إق    
                                                                                     في أعمـال عدائيـة، فإنـه تنـشأ مـشاكل في المواءمـة بـين ولايـة الدولـة                               تشارك فعلا         ها، ولا  ا                                            فيها تلك القوات في إقليم دولة أخرى برض       

 ,Derek W. Bowett   ‘‘  .                                                                      تكــون أعمــال قــوات الدولــة الموفــدة جرميــة في الدولــة الإقليميــة           عنــدما ‘          الإقليميــة ’                 وولايــة الدولــة   ‘         الموفــدة ’

“Military Forces Abroad”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science 

Publishers, vol. 3, 1997, pp. 388-390, at p. 388) .    المرجع نفسه  .                             لمعاهدات التي تحكم مركز القوات ل      ناقشة  بم             ويواصل باويت          .(    
                             يـل الأحكـام المطبقـة علـى      ب                                                                                                يقوم الأفراد العسكريون بمهام خاصة فإن وضـعهم تحـدده ترتيبـات تـبرم في تلـك الـسياقات، مـن ق                عندما  ’’   )٤٧ (  

 .Sir Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol  .   ‘‘                       اللجـان، أو المفتـشين       أعضاء                  البعثات الخاصة، أو 

I - Peace (Parts 2 to 4), 9th ed., 1996, p. 1164) .   محذوفة               الإشارات المرجعية       .(    
              مـم المتحــدة                                                          فيهــا ميثـاق الأمــم المتحـدة، واتفاقيـة امتيــازات الأ                                                                                يتحـدد مركـز قــوات الأمـم المتحـدة بجملــة مـن المــصادر القانونيـة، بمـا        ’ ’   )٤٨ (  

                                                                                                ، وقرارات أجهزة الأمم المتحدة المنشئة للقوات، والاتفاقـات بـين الأمـم المتحـدة والـدول                     ١٩٤٦       فبراير   /       شباط   ١٣                  وحصاناتها المؤرخة   
  .   ‘‘                                                                                                      والاتفاقــات بــين الأمــم المتحــدة والــدول المــساهمة بقــوات، والأنظمــة الــتي يــصدرها الأمــين العــام                                         الــتي تــرابط في إقليمهــا القــوات، 

Raymond Sommereyns and M. Bothe, “United Nations Forces”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International 

Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 4, 2000, pp. 1106-1119., at p. 1110 أمـرت      ٢٠٠٥        ديـسمبر   /                 ، وفي كـانون الأول ،         
                                                                                                                       راد قــوات أوروبــا والولايــات المتحــدة وكنــدا وروســيا العــاملين في بعثــة الأمــم المتحــدة لحفــظ الــسلام، في غــضون                           إريتريــا بمغــادرة أفــ

 ,U.N.: Eritrea border force endangered, expulsion order for western troops threatens entire mission”, The Times"   :     نظـر  ا  .       أيـام    ١٠

London, 8 December 2005; “Everything to lose. The expulsion of UN troops from Eritrea threatens a new war”, The Times, 

London, 8 December 2005; Marc Lacey and W. Hoge, “Eritrea expels U.N. peacekeepers, increasing tension with Ethiopia”, The 

New York Times, 8 December 2005; Andrew England, “Eritrea orders UN peacekeepers to leave”, Financial Times, London, 8 

December 2005; and Ed Harris, “UN troops ordered out of Eritrea as tensions mount”, The Independent, London, 8 December 

2005.   
                                                         فيهـا منظمـة الـدول الأمريكيـة، وجامعـة الـدول                                                                                                          وللاطلاع على مناقشة للقوات المسلحة الدوليـة الـتي تنـشئها المنظمـات الإقليميـة، بمـا                   )٤٩ (  

 ,Derek W. Bowett  :                                                      المتعددة الجنسيات التي تنشئها مجموعة مـن الـدول، انظـر         الخاصة                                             العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية، وكذا القوات 
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               قاعدة التخصيص   ) ج (    
                                                                                                                           ويــشكل الأجانــب مــن أفــراد القــوات المــسلحة لدولــة أو منظمــة دوليــة فئــة خاصــة أخــرى مــن الأجانــب الــذين تحكــم   -    ٣٥
 (                                                                                      قواعد خاصـة مـن القـانون الـدولي بـدل القواعـد المتعلقـة بطـرد الأجانـب                     ما                        في إقليم الدولة عمو         ضورهم ح

  

          يمكـن أن        مـا  ك  .  )٥٠
 (                               يتناول التشريع الوطني هذه المسألة

  

٥١( .   
                                                                                                                   وليس من غير المتواتر أن ترى الدول أن من الضروري أو الملائم أن تستثني مـن أحكـام رئيـسية أو جوهريـة                        ’’    

                                                وقد ينشأ التزام قـانوني باسـتثناء أفـراد           .                                                                    جرة لديها أفراد القوات المسلحة لبلدان أخرى، أو لمنظمات دولية                     في قوانين اله  
                                                    والدولة الموفدة؛ أو في حالة منظمـة دوليـة،                  المستقبلة                                                                   تلك القوات من بعض أحكام مراقبة الهجرة عن اتفاق بين الدولة            

 (  ‘‘    ضمنا                            عليها في ميثاقها صراحة أو                                           قد ينشأ هذا الالتزام عن سلطات المنظمة، المنصوص
  

٥٢(  .    
          المواطنون  -    ٥  

 (                         يبدو طرد المواطنين عموما             يحظر فيما                             ورغم أن القانون الدولي لا      -    ٣٦
  

                                         ق الدولة في اتخـاذ إجـراء مـن هـذا                 ــــــــ ح   إن       ـــــــ    ف  ، )٥٣
 (      الإنسان                                     القبيل مقيد بالقانون الدولي لحقوق    

  

                                        ن صـراحة طـرد شـخص مـن إقلـيم                                                   فأولا، تحرم بعض معاهدات حقوق الإنسا       ، )٥٤
__________ 

“International Military Force”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier 

Science Publishers, vol. 2, 1995, pp. 1267-1271, at p. 1269.   
          وبالتـالي      ...          الأخـرى                           يد بها القواعد والأنظمـة                                                                                          تتناول هذه الدراسة سوى بعض المبادئ والقواعد الأساسية والعامة التي يتعين أن تتق              لا ’   )٥٠ (  

 Louis  :       انظـر    ‘‘      .....                                                للقوات المسلحة المرابطة في بلـدان أجنبيـة صـديقة       ...                             عرضا التنقلات العابرة للحدود           تتناول إلا              فإن الدراسة لا

B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, 

Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. viii.   
  ،     ١٩٧١                              المملكـة المتحـدة، قـانون        (                                                                                                                       على سبيل المثـال، تـستثني المملكـة المتحـدة بعـض أفـراد القـوات المـسلحة لبلـدان محـددة مـن الطـرد                              )٥١ (  

     )). ٤   ( ٨      المادة
  ,Richard Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988  :       انظــر   )٥٢ (  

p. 176-177.   
 Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and Deportation”, in  .   ‘‘                                                                       توجـد قاعـدة عامـة في القـانون الـدولي العـرفي تحظـر طـرد المـواطنين           لا   )٥٣ (  

Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, 1990, vol. 1, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, 

pp. 109-112, at p. 110 ،  ’’          رغم أنه قد يبدو أن القانون الدولي يقيد الممارسة الـسليمة لـصلاحية طـرد الأجانـب، فـإن الممارسـة الفعليـة                                                                                                           
 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford  .   ‘‘               در مـن اللـبس                    للدولة يكتنفها ق ـ

Clarendon Press, 1978, p. 202 .  ’’             قـضية اللجنـة التعاونيـة                                                                                وللاطـلاع علـى تأكيـد قـضائي لحـق ترحيـل المـواطن إلى بلـد أجـنبي انظـر                            
 Co-operative Committee on Japanese Canadians v Attorney-General for   (              عـدل في كنـدا                                             للكنـديين مـن أصـل يابـاني ضـد وزيـر ال      

Canada [1947] AC 87). Sir Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 

9th ed., 1996, p. 945, No. 19) .    وانظـر في خـلاف ذلـك      ).          ة محذوفـة                   الإشـارات المرجعي ـ                      :  Niall MacDermot (ed.), “Latin America - 

Expulsion, the Rights to Return, Passports”, The Review: International Commission of Jurists, No. 14, 1975, pp. 3-8  إذ ذكـر ،           
                                            وأشـار إلى أن عمليـات الطـرد تلـك تنـافي        )                        وليفيـا، بـيرو، شـيلي                             أوروغـواي، بـاراغواي، ب    (                                                 حالات طـرد المـواطنين في أمريكـا اللاتينيـة           

                                                                مـن اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان، وقرينـة          ٢٢                                                               الحق في عدم طرد المـواطن مـن إقليمـه، اسـتنادا إلى المـادة           (                القانون الدولي   
 Yash P. Ghai, “Expulsion and Expatriation            ظـر أيـضا     ان  .                                                                و كذا، في بعض الحالات، استنادا إلى القانون الـوطني للـدول المعنيـة     )       البراءة

in International Law: The Right to Leave, to Stay, and to Return”, American Society of International Law Proceedings, vol. 67, 

1973, pp. 122-126, at p. 126 :  ’’   ...           وفي هـذا    .                               واطنين قاعـدة مقبولـة عمومـا                                                            إن القاعـدة الـتي تقـضي بعـدم وجـود حـق في طـرد الم ـ         
                                                                                       أمــين اضــطر إلى ســحب أمــره ضــد المــواطنين الأوغنــديين مــن أصــل آســيوي، وأنــه            عيــدي                                             الــصدد، مــن المهــم الإشــارة إلى أنــه حــتى  

   .  ‘‘                 من جنسيته الكينية                                           أرادت كينيا، مثلا، أن تطرد مواطنا حرمته أولا      عندما
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 (                         الدولة التي يحمل جنسيتها   
  

 (                                                                                             وثانيا، إن حق المواطن في أن يقيم أو يمكـث في بلـده قـد يقيـد ضـمنا طـرد المـواطنين                . )٥٥
  

            ثالثـا،  . )٥٦
 (                                                                        يقتصر واجب الـدول الأخـرى في اسـتقبال الأفـراد علـى مواطنيهـا              

  

       برضـا    لا               ن أن يـتم إ       ك ـ يم  لا                                    وبالتـالي فـإن طـرد المـواطنين           .  )٥٧

__________ 

                   إن طـرد المـواطنين                               ولعلـه يمكـن القـول فعـلا      .                                        لم يكونوا يحملون جنسية الدولة الطـاردة  ا     أشخاص                                في جميع الحالات تقريبا، شمل الطرد      ’’   )٥٤ (  
     مـن    )  ١ (   ٣                                                                 من اتفاقية البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان، والمـادة               )  ٥   (  ٢٢                          فقد حرمته صراحة المادة       .                            محظور بمقتضى القانون الدولي   

                            ولعـه يوجـد حظـر ضـمني في       .                              من الميثاق العربي لحقوق الإنسان  ٢٢          ان والمادة                                 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنس ٤               البروتوكول رقم  
                                         مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنــسان    )  ٢   (  ١٢                                                                           مــن عهــد الأمــم المتحــدة الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية والمــادة     )  ٤   (  ١٢        المــادة 

   .   ٢٩٢               أعلاه، الصفحة   ٢٨         ، الحاشية Giorgio Gaja  ،   ‘‘       والشعوب
                ، سـان خوصـيه     ‘‘                                  ميثـاق سـان خوصـيه، كوسـتاريكا      ’’                                                       مـن اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان،         ٢٢                مـن المـادة     ٥                انظر الفقـرة     )٥٥ (  

      يجـوز    لا    ’’United Nations, Treaty Series, vol. 1144, No. 17955, p. 123, at p.151  ،     ١٩٦٩        نـوفمبر   /                 تـشرين الثـاني    ٢٢  ،  )           كوسـتاريكا  (
                             لاتفاقيـة حمايـة حقـوق        ٤                             مـن البروتوكـول رقـم         ٣                  مـن المـادة       ١           والفقـرة     )   ‘‘   ...                 أحـد مواطنيهـا                                                   طرد أحد مـن أراضـي الدولـة الـتي هـو             

                                           في الاتفاقيـة وفي بروتوكولهـا الأول، بـصيغته                                                 بعض الحقوق والحريات غير تلك المدرجة فعـلا               التي تضمن                            الإنسان والحريات الأساسية،    
                     يطـرد أحـد بتـدبير      لا  ’’ (  European Treaty Series, No. 46  ،    ٩٦٣ ١        سـبتمبر   /         أيلـول   ١٦               ، ستراسـبورغ،    ١١                           المعـدل بـالبروتوكول رقـم    

    ).  ‘‘                                             أو جماعي من إقليم الدولة التي هو أحد مواطنيها ي   فرد
                         واجـب الدولـة في مـنح                          من جهة أخـرى،        أو   ،                                                                                       من الوظائف الملازمة لمفهوم الجنسية الحق في الاستقرار والإقامة في إقليم دولة الجنسية             ’ ’   )٥٦ (  

                                                                                            ينشأ هذا الحق فقط أو حـتى بالدرجـة الأولى عـن آخـر الـصيغ الـتي نـص عليـه بهـا في الإعـلان              ولا  ‘                  طنيها والسماح بها                 تلك الإقامة لموا  
                                                                      مـن الـصكوك الدوليـة لحقـوق الإنـسان بـل إنـه جـزء مـن                                                                                                   العالمي لحقوق الإنسان والعهـد الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية وغيرهمـا              

 Hurst Hannum, The Right to Leave and Return in International Law and Practice, Dordrecht, Martinus  .   ‘‘                         القـانون الـدولي العـرفي   

Nijhoff Publishers, 1987, p. 60 (quoting Paul Weis, Nationality and Statelessness in International Law, 2nd ed., Alphen aan den 

Rijn, Sijthoff & Noordhoff, 1979, p. 45.(  ’’              للمواطنين وحـدهم، كقاعـدة، حـق الإقامـة في إقلـيم الدولـة، أي الحـق في عـدم طـردهم                                                                                       
 Hans Kelsen, Principles of International Law (Revised and Edited by Robert W. Tucker), 2nd ed., Holt, Rinehart and  .   ‘‘      منـها 

Winston, Inc, 1966, pp. 372 .  ’’  يم دولة الجنـسية، أو مـن جهـة أخـرى، واجـب الدولـة في مـنح تلـك الإقامـة                               إن الحق في الإقامة في إقل                                                                               
                          تسمح القوانين المحلية بطـرد                                                     غير أن ثمة استثناءات قليلة على هذه القاعدة ترد عندما  .             لمفهوم الجنسية           حقا ملازما                       لمواطنيها يعتبر عموما  

                                        الحرمـان مـن الإقامـة يكـره علـى           ب                           يتخـذ في حقـه إجـراء                     لمواطن الـذي                  ومن تم فإن ا     .                    يتصل بالإدانة بجريمة                                المواطنين كعقوبة جنائية فيما   
 ,Rainer Hofmann, “Denationalization and forced exile”, 1991, Encyclopedia of Public International Law, vol. 1, 1992  .   ‘‘       النفـي 

pp. 1001 -1007, at pp. 1004-1005 .    انظـر أيـضا              :  Règles internationales sur l’admission et l’expulsion des étrangers)     القواعـد          
           البقــاء في     ...                تحظــر الدولــة             مبــدئيا، لا  ’’  :  ٢          ، المــادة     ١٨٩٢                                     اعتمــدها معهــد القــانون الــدولي في   )                            ة لــدخول الأجانــب وطــردهم   يــ     الدول

      حيـث    ’’  :                                   قرة الثالثة من ديباجة القـرار                  يتبين من الف      كما                                                   واعتمد المعهد هذه القواعد بغية تطبيقها مستقبلا        .   ‘‘            على رعاياها     ...          إقليمها  
                                                                                                                                                     إنه قد يكون من المفيد، من الزاوية الدولية، أن تصاغ، بطريقة عامة وللمستقبل، بعض المبادئ الثابتة الـتي لـن ينطـوي قبولهـا علـى أي                          

 Règles internationales sur l’admission et l’expulsion des étrangers, Institut de Droit  .   ‘‘   ...                                    تقيـيم للأعمـال المرتكبـة في الماضـي    

international, session de Genève, 1892, Résolution du 9 septembre 1892, pp. 218-226.   
                                       يقـع علـى عاتقهـا واجـب اسـتقبال                                                   طـرد المـواطنين لأن الـدول الثالثـة لا                                                                      يعارض القانون الدولي أيضا بصورة غير مباشرة إلى حد مـا            ’’   )٥٧ (  

 Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and Deportation”, in Rudolf   ‘‘  .                                             لحـاملين لجنـسية أجنبيـة أو العـديمي الجنـسية                          الأفـراد المطـرودين ا  

Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, 1990, vol. 1, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, pp. 

109-112, at p. 110 .  ’’  بمنـع الإقامـة أو بإنهـاء مركـز                                               يجـوز لهـا أن تكـره دولـة أخـرى، إمـا                                               ون ثمة اتفـاق عـام علـى أن الدولـة، لا        وسيك                                 
 Sir John Fischer Williams, “Denationalization”, British  .   ‘‘                                                                    الجنسية، على استقبال أحد مواطنيها الذي ترغـب في طـرده مـن إقليمهـا    

Yearbook of International Law, vol. 8, 1927, pp. 45-61, at p. 61 .  ’’           وفي فتـرات سـابقة نـصت بعـض الـنظم القانونيـة علـى طـرد                                                               
                                                                        يحرم القانون الدولي الإبعاد في حد ذاته، غـير أن تطبيقـه العملـي                                        وحتى في الوقت الراهن، لا      .  ‘      الإبعاد ’                                مواطنيها عقابا، وكان يسمى ب ـ   

                                                                            دولة الحق في رفض السماح لأجنبي بالـدخول إلى إقليمهـا، ويحـق لهـا في                                                                   لأن الفرد المبعد هو أجنبي في أي دولة أخرى؛ ولكل           .     محدود
 Hans Kelsen, Principles of  .   ‘‘                                                                       وتنتـهك دولـة الأجـنبي المطـرود هـذا الحـق برفـضها الـسماح بعودتـه           .                               كـل وقـت أن تطـرد أي أجـنبي    

International Law (Revised and Edited by Robert W. Tucker), 2nd ed., Holt, Rinehart and Winston, Inc, 1966, pp. 372-373 .  ’’   إن   
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 (            لة المستقبلة     الدو
  

       بموجـب              للمـواطنين   لا                                                                                            ولعل القيد الوارد على طرد المواطنين يـشمل الأجانـب الـذين يكتـسبون مركـزا ممـاث                   .  )٥٨
 (                                القانون الوطني للدولة الإقليمية   

  

 (         المـواطنين                                                          رابعا، يحظر القانون الـوطني لعـدد مـن الـدول طـرد          .  )٥٩
  

               ، مـع ذلـك،             كانـت ثمـة   و  .  )٦٠

__________ 

                                                                                                             يتنافى مع القانون الدولي لأنه يلقي بعـبء علـى دول أخـرى غـير ملزمـة بتحملـه ويـؤدي بالـضرورة، إن مـورس               ...                   طرد دولة لمواطنها  
 S.K. Agrawala, International Law Indian Courts  .   ‘‘                                                                       باستمرار، إلى إرباك العلاقات المنتظمة والسلمية بين الدول داخل مجتمـع الأمـم  

and Legislature, Bombay, N.M. Tripathi Private Ltd., 1965, pp. 103-104 .    أنظـر أيـضا              :  Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), 

The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of 

International Law, 1992, p. 49  
                                                                                    يحمل أي جنسية يتوقف بالتالي في فعاليته العملية على استعداد دولة أخرى علـى                                                               إن طرد شخص يحمل جنسية الدولة الطاردة أو لا          ’’   )٥٨ (  

 Sir Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th  .   ‘‘                                                            اسـتقباله رغـم عـدم وجـود أي التـزام يجبرهـا علـى ذلـك        

ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 9th ed., 1996, pp. 944-945) .   إن طرد المـواطنين يجـبر الـدول الأخـرى       ’’   ).                      الإشارات المرجعية محذوفة                                      
          ويـستتبع       ....                                 سلطة التقديريـة لكـل دولـة                                                                                                   على قبول الأجانب، لكنه استنادا إلى مبادئ القانون الدولي المقبولة، يخضع قبول الأجانب لل             

                                                                                                           برضا الدولة التي سيطرد إليها، وأن دولة الجنسية يقع على عاتقها واجب تجاه الدول الأخـرى يلزمهـا                          يتم إلا                         ذلك أن طرد المواطن لا    
 Paul Weis, Nationality and Statelessness in International Law, 2nd ed., Alphen aan  .   ‘‘                                              باستقبال مواطنيهـا عنـد عـودتهم إلى إقليمهـا    

den Rijn, Sijthoff & Noordhoff, 1979, pp. 45-46)    مـسألة خاضـعة                                     أن قبـول الأجانـب اعتـبر دائمـا         بمـا   ’’   ).                        الإشارات المرجعية محذوفـة                
                             المـستقبلة الـتي إن طلبـت                                         بالموافقة الصريحة أو الـضمنية للدولـة                       يمكن أن يتم بالتالي إلا                                                للسلطة التقديرية لكل دولة، فإن طرد المواطن لا    

                 بموجـب القـانون                                           فتـئ يعتـبر هـذا الواجـب التزامـا             ومـا   .             إقليمهـا    إلى              مواطنـها                             الـسماح مجـددا بـدخول                                       إعادته وجب على دولة الجنـسية       
 ,Rainer Hofmann, “Denationalization and forced exile”, 1991, Encyclopedia of Public International Law, vol. 1   ‘‘     ....       الـدولي 

1992, pp. 1001 -1007, at p. 1005.   
                                  وقـد يـسري علـى بعـض الأجانـب        .                                            توجـد أي دولـة أخـرى ملزمـة باسـتقبالهم            دامت لا                            تستطيع عادة طرد مواطنيها ما             إن الدولة لا   ’’   )٥٩ (  

 Sir Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s   ‘‘    ...                                            يؤثر على صلاحياتها بموجـب قوانينـها في طـردهم                         يسري على مواطنيها، مما   ما

International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 1996, p. 940, No.1 .        قـضية الإرهـاب                                           وقـد قـضت المحكمـة العليـا للنمـسا في                
          يــشترط   وي     نمــسا                             يمكــن طــردهم لكــون قــانون                                                               ، بــأن المــواطنين الإيطــاليين المولــودين في تــيرول الجنوبيــة لا          الجنوبيــة                   الإيطــالي في تــيرول

 ,International Law Reports  ،     ١٩٦٨         أكتــوبر  /              تــشرين الأول ٨                  المحكمــة العليــا،   .                                                   معاملتــهم معاملــة الأجانــب في الأغــراض الإداريــة 

volume 71, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), p. 235 :  ’’  إذا كان التحريم يـشمل أيـضا الأشـخاص الـذين                       يثور الخلاف بشأن ما                                              
                                           يجوز حرمان أحد تعسفا من حـق الـدخول           لا  ’’          على أنه        تنص                            من عهد الأمم المتحدة        ١٢              من المادة     ٤        الفقرة   ف  .      واطنين              هم في حكم الم   

                                         يتعلق بمواطن بريطاني طرد مـن كنـدا،            يما ف                                                   ، ذهبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى القول،                                قضية ستيوارت ضد كندا       وفي    .  ‘        إلى بلده 
               مـن المـادة    ٤                        ومن قـراءة الفقـرة        .  ‘                                                               على مقدم البلاغ، فإن الدولة الطرف لن يسمح لها بترحيله            ١٢    دة            من الما   ٤                   إذا طبقت الفقرة      ’      إنه  
                                 ، ذهبــت اللجنــة إلى القــول إن   ‘                                             المقــيمين بــصفة قانونيــة في الدولــة الطــرف  ’                  إلى طــرد الأجانــب                الــتي تــشير  ١٣                       علــى ضــوء المــادة    ١٢
   م                                                                         ض الفئات من الأفراد الذين، وإن لم يكونـوا مـواطنين بـالمعنى الرسمـي، فـإنه                                                 مفهوم يسري على الأفراد المواطنين وعلى بع       ‘    بلده  ’’     عبارة

                  وأشـارت اللجنـة     .  ‘                                                    الروابط الخاصة ببلد معين أو بالمطالبات المتعلقة به       ’                   وسيتوقف ذلك على      .  ‘  ١٣              بمفهوم المادة     ‘      أجانب ’             ليسوا أيضا   
                                                                  راد أدمج بلد جنسيتهم أو حول إلى كيان وطني آخـر حرمـوا مـن                                                                           مواطني بلد جردوا من جنسيتهم انتهاكا للقانون الدولي وإلى أف          ’    إلى  

                                                       الأشخاص العـديمي الجنـسية الـذين يحرمـون تعـسفا مـن                                                   فئات أخرى من المقيمين لأمد طويل، ولاسيما       ’              ذكرت اللجنة       كما  .  ‘      جنسيته
              يـسري علـى                      واحـد محتمـل لا                                                                         وعلى العكس من ذلـك، اسـتبعد المهـاجرون الأجانـب باسـتثناء                .  ‘                                   الحق في اكتساب جنسية بلد إقامتهم     

                      وثمـة صـعوبة في هـذا      .  ‘                  ن الجـدد للجنـسية   ي                                                                        إذا كان بلد الهجرة يـضع عقبـات غـير معقولـة في سـبيل اكتـساب المهـاجر         :               الحالة المعروضة 
                                                      واحـدا فقـط بلـده، في حـين أن المهـاجرين الأجانـب        ا                                      تفترض أن الشخص يمكـن أن يعتـبر بلـد     ١٢             من المادة    ٤                          الاستثناء هو أن الفقرة     

                                                                                                                                  لذين تشير إليهم اللجنة يحتمل أنهم احتفظوا بجنسيتهم الأصلية وبالتالي اسـتخدموا حقـي الـدخول وعـدم التعـرض للطـرد تجـاه دولـتين              ا
                           في معـرض إشـارته إلى الآراء      (   ٢٩٣  -     ٢٩٢                     أعـلاه، الـصفحتان     ٢٨         ، الحاشية Giorgio Gaja .  ‘‘                         دولة جنسيتهم ودولة الإقامة  :       مختلفتين

        ديــسمبر  /              كــانون الأول  ١٦                          ، ســتيوارت ضــد كنــدا،      ١٩٩٣ /   ٥٣٨              الــبلاغ رغــم   .     ١٩٩٦        نــوفمبر  /         ن الثــاني        تــشري ١                 الــتي اعتمــدت في 
١٩٩٦     ،  International Human Rights Reports ،  ٥-  ١٢   إلى  ٣-  ١٢        الفقرات  (  ،    ٢١٣-      ٤٢٩٤١٨-   ٤١٨          ، الصفحات     ١٩٩٧ .(    
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 (             دولة أخرى                                       حالات طردت فيها الدول مواطنيها إلى     
  

                  يبـدو في نطـاق          مـا          تندرج في   لا                                       غير أن هذه الحالات الاستثنائية نسبيا         .  )٦١
   .                                   هذا الموضوع الذي يشير تحديدا إلى الأجانب

  
                   المواطنون السابقون  -    ٦  

                                    ويعـد تخويـل الجنـسية أو فقـدانها         .                                                                                            وكانت ثمة أيضا حـالات تتعلـق بفقـدان الجنـسية وطـرد الـدول للمـواطنين الـسابقين                    -    ٣٧
 (                           في الاختصاص الداخلي للدولة      ما                سألة تندرج عمو   م

  

 (                                       قيود التي يفرضـها القـانون الـدولي                     رهنا ببعض ال    .  )٦٢
  

                  فطـرد المـواطنين      .  )٦٣
 (                                                                           السابقين الذين جردوا من جنسيتهم أو فقدوها تتناوله القوانين الوطنية لبعض الدول

  

٦٤( .   
__________ 

                                                لشخص في العيش في دولته يعتـبر علـى نطـاق واسـع             دام حق ا                                                                  بموجب القانون المحلي لعدة دول، يعد طرد المواطنين غير مشروع، ما           ’’   )٦٠ (  
 ,Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and Deportation”, in Rudolf Bernhardt (dir.)  .   ‘‘                                           عنصرا أساسيا في العلاقة بين الدولة ومواطنيهـا 

Encyclopedia of Public International Law, 1990, vol. 1, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, pp. 109-112, at p. 110 .  
  ،     ١٩٦٣           ، وقـانون   ) ١   (  ٤١        ، المادة     ١٩٩٩              نيجيريا، دستور  (                                                                  وعلى سبيل المثال، تحرم نيجريا والاتحاد الروسي وسويسرا طرد المواطنين     

       وتجيـز      )).  ١   (  ٢٥          المـادة                            ؛ وسويسرا، الدستور الاتحادي، ) ٥ ( ٤        ، المادة FZ-62      رقم     ٢٠٠٢                           ؛ والاتحاد الروسي، قانون      )  هـ   ) ( ٢   ( ١       المادة  
     مـر    الأ                                                                                                                                           نيجيريا للوزير المختص توجيه تعليمـات لتحديـد جنـسية الـشخص أو لـصرف النظـر عـن تغـيير الـشخص لجنـسيته، عنـد يكـون                              

                                                                   ويقع على عاتق الشخص في نيجيريا عبء إثبات جنـسيته أو أي تغـيير يقـع        )).  ١   (  ٣٠         ، المادة      ١٩٦٣                نيجيريا، قانون    (                 بالترحيل نافذا   
                          يمكـن الطعـن في التوجيـه                                              في نيجيريـا ويـدعي الجنـسية النيجيريـة، لا                                                          استثناء الحالات التي يكون فيه الشخص حاضـرا أو مقيمـا             فيها، وب 

                                   ، مفـوض الهجـرة، المحكمـة العليـا                               نغ فونغ هو وآخرين ضد وايت                   انظر أيضا قضية        )).  ١   (  ٣٠          ، المادة       ١٩٦٣                نيجيريا، قانون    (         الوزاري  
 Ng Fung Ho et Al. v. White, Commissioner of Immigration, United States Supreme  ،     ١٩٢٢   يو     مـا  /        أيـار   ٢٩                    للولايـات المتحـدة،   

Court, 29 May 1922, Annual Digest of Public International Law Cases, 1919-1922, Sir John Fischer Williams and H. 

Lauterpacht (eds.), Case No. 180, pp. 257-258)   ’’  إذا كــان الــشخص المحتجــز                                             ن للجهــاز التنفيــذي اختــصاص الترحيــل إلا     يكــو  لا                          
ــا ــارا       ؛ و )  ‘‘        أجنبي ــشرطة ضــد كام ــوض ال ــضية كــبير مف ــ    ، محم                                              ق ــا،      ي ــة العلي ــا، المحكم ــاني   ٢٥                                ة غامبي ــانون الث ــاير  /                  ك  Chief  ،     ١٩٥٧        ين

Superintendent of Police v. Camara, Protectorate of Gambia, High Court, 25 January 1957, International Law Reports, 1957, H. 

Lauterpacht (ed.), p. 491)   ’’      لقد قلت مرارا إنه إذا كانت ثمة رغبة في التوصية بالترحيل، فإنه يتعين تقديم الدليل بـأن الـشخص المتـهم                                                                                                   
  ،                               فـوض الـشرط، سـجين الرئاسـة                 مـولر ضـد م    )   ‘‘                         لم يقـر بـذلك المتـهم                             من المرسـوم، مـا      ٢       المادة         الأجنبي                               أجنبي، بالصيغة التي تعرف بها    

 ,Muller v. Superintendent, Presidency Jail, Calcutta and Others  ،     ١٩٥٥        فبرايـر   /      شباط  ٢٣                      ، المحكمة العليا للهند،       وآخرون        كالكوتا 

Supreme Court of India, 23 February 1955, International Law Reports, 1955, H. Lauterpacht (ed.), pp. 497-500, p. 497)   ’’    ،لكـن       
                                      في غيــاب قــانون محــدد بهــذا الــشأن،   )               بخــلاف تــسليمه (                       يجــوز طــرد أي مــواطن   لا  ]               مــن الدســتور   [  ١٩                                رأينــا، فإنــه نظــرا للمــادة        وكمــا
        يونيـه   /           حزيـران   ١                                     ، المحكمـة العليـا لكوسـتاريكا،                                                 القـضية المتعلقـة بكيبـل وآخـرين             ؛ وفي  )  ‘‘                                           بالفعل أي قانون مـن هـذا القبيـل             يوجد   ولا

١٩٣٩      In re Keibel et al., Supreme Court of Costa Rica, 1 June 1939 [Annual Digest and Reports of Public International Law 

Cases, 1938-1940, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 139, pp. 388-389.   
        يوليـه   /        تمـوز    ٢٨                                              فاقيـة الخاصـة بوضـع اللاجـئين، جنيـف،                        من قبيل الات   (                         إذا استند إلى معاهدات                                     يقوم واجب استقبال الأجانب إلا      لا  ’’   )٦١ (  

١٩٥١     ،  ) United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545, p. 150 (     غير أنه حدث أن حكومات في حالات نادرة أبعـدت مـواطنين                                                   
                       بلـد أجـنبي في ذلـك       في           ون يقيمـون                                                                                                        ثم طردتهم لاحقا باعتبارهم أجانب أو منعتـهم مـن العـودة إلى إقلـيم الدولـة إذا كـان الأفـراد المبعـد          

                غـير أنـه حـتى      .                                       تتناقض مـع اتجـاه في القـانون الـدولي                                                                          ولعل هذه الممارسة تخالف الاتفاقيات القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان وربما       .    الحين
                     سفيا بــصورة مطلقــة                             لم يعتــبر عمــل الحكومــة تعــ                                                                               يمكــن القــول بــأن ثمــة انتــهاكا للقواعــد العامــة للقــانون الــدولي، مــا                    الوقــت الــراهن لا

 Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and  .   ‘‘                    نـسان المعتـرف بهـا     الإ       حقـوق                                                  يستند إلى أي سبب معقول، أو ينتهك انتهاكا جـسيما    ولا

Deportation”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, 1990, vol. 1, Amsterdam, Elsevier Science 

Publishers, 1992, pp. 109-112, at p. 110- .  ’’  فقيـام دولـة بترحيـل مواطنيهـا       .              يتعلق بالأجانب     فيما                           تنشأ مسألة الترحيل عادة إلا    و لا                                   
 ,Ivan Anthony Shearer  .   ‘‘                                          في أوقـات الاضـطرابات الداخليـة الـشديدة                                            نادر في الوقت الراهن ولم يلجـأ إليـه إلا    )  ‘     النفي ’   أو   ‘       الإبعاد ’ (

Extradition in International Law, Manchester, University Press, 1971, p. 76.   
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                                      وخلافـا لـذلك، فـإن تجريـد أعـداد          .                  ه إلى عصور غابرة                                يتعلق بتجريد فرد من جنسيت       ما                                ويمكن العودة بممارسة الدولة في      -    ٣٨
 (                                                                                                من الأفراد من جنسيتهم ظاهرة حديثة نسبيا حدثت لأول مـرة في مطلـع القـرن العـشرين                   ة   كبير

  

                            وخـلال القـرن العـشرين،        .  )٦٥
 (     تعمار                                                                                                                      لجأت بعض الدول إلى التجريد الجماعي من الجنسية لأسباب سياسية أو اقتصادية نتيجة لثورة أو حرب أو إنهـاء اس ـ                   

  

٦٦(  .  
                                          يتعلــق بأحــداث التجريــد الجمــاعي مــن       مــا                                                                                        وأثــيرت أساســا مــسألة جــواز التجريــد مــن الجنــسية كمــسألة في القــانون الــدولي في  

     )٦٧   ( .      الجنسية

__________ 

                  تـصرف بـشكل      ه                                                                                                                           على سبيل المثال، تخول المملكة المتحدة لوزير الخارجية صلاحية تجريد شخص من الجنـسية البريطانيـة إذا تـبين لـه أن ـ                        )٦٢ (  
                             المملكـة المتحـدة، قـانون       (                وراء البحـار                                            مـن الأقـاليم البريطانيـة فيمـا                                                             بالمـصالحة الحيويـة للمملكـة المتحـدة أو لإقلـيم                             يضر ضررا جـسيما   

                                         أو إذا حـصل ذلـك الـشخص علـى تـسجيل        )     ٢٠٠٢                                                                 بـصيغته المعدلـة بقـانون الجنـسية والهجـرة واللجـوء لعـام             )  ٣   (  ٤٠          ، المادة       ١٩٨١
   ا      بصيغته  )  ٣   (  ١٠          ، المادة       ١٩٨١       قانون         تحدة،          المملكة الم  (                                                                                  الجنسية أو التجنس بوسائل التدليس أو البيان الكاذب أو إخفاء واقعة مادية             

    ).    ٢٠٠٢                                         المعدلة بقانون الجنسية والهجرة واللجوء لعام 
 Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 373 et seq.; Sir  :       انظـر    )٦٣ (  

Robert Y. Jennings, “International Law”, 1984, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 2, 

Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1995, pp. 1159-1178, at p. 1175; Rainer Hofmann, “Denationalization and forced 

exile”, 1991, Encyclopedia of Public International Law, vol. 1, 1992, pp. 1001 -1007, at p. 1001; Lawrence Preuss, 

“International Law and Deprivation of Nationality”, Georgetown Law Journal, vol. 23, 1934, pp. 250-276, at p. 254; and John 

Fischer Williams, “Denationalization”, British Yearbook of International Law, vol. 8, 1927, pp. 45-61, at p. 50 .    
           هنـدوراس،   (                                                                                                                       على سبيل المثال، يسمح تشريع هندوراس بطرد الأشخاص الذين يتجنسون بالتدليس أو الذين ألغيت بطاقـات تجنيـسهم                      )٦٤ (  

  ]                         عـن جنـسيتهم البنميـة    [    باب                            الذين يتخلون لسبب من الأس ـ   ’’                 على أن الأشخاص                         ؛ وينص تشريع بنما     )) ٧   (  ٨٩          ، المادة       ٢٠٠٣       قانون  
         ؛ ويـشير   )  ٤٠-  ٣٩            ، المادتـان      ١٩٦٠              بنما، قـانون   (                                                                   يعتبرون أجانب بمقتضى القانون البنمي، ويعاملون على هذا الأساس             ‘‘            أو يفقدونها 

                نـوع معـين            مـن   م    طرده   في                                    إذا كانت الجريمة التي تعد سببا                                                                                      تشريع إسبانيا إلى أن أولئك الذين يفقدون الجنسية الإسبانية لن يطردوا إلا           
                                       ؛ ويطبـق تـشريع نيجيريـا ضـوابط          )  ٥٧            ، المـادة        ٢٠٠٠                     إسـبانيا، قـانون      (                                                                      أو كانت تشكل حالـة عـود، أو كانـت جريمـة موجبـة للطـرد                 

                     مــن تلــك الــشروط     ‘‘                              شــخص أو فئــة مــن الأشــخاص   ’’                                                                                 الهجــرة علــى المــواطن الــسابق، رغــم أن الــوزير المخــتص يمكنــه أن يعفــي أي   
     )). ٣ (  ،  ) ٢ (    ٣٧        ، المادة     ١٩٦٣              نيجيريا، قانون  (

  .                                           ولعل أصـوله تعـود إلى عـصور غـابرة           .                                                                                        إن التجريد من الجنسية شكل قديم جدا من أشكال العقاب على السلوك المناهض للمجتمع               ’’   )٦٥ (  
                                                          لم يـستخدم التجريـد مـن الجنـسية وسـيلة لمعاقبـة              و     ....                                                                القديمة، مثلا، تسقط الجنسية بالاسترقاق، والأسر في حرب والإبعاد                  ففي روما 
 Peter A. Mutharika, The  .   ‘‘                            غــداة الحــرب العالميــة الأولى                                                                       فــيرة مــن النــاس لجــرائم سياســية أو جــرائم أخــرى مقترنــة بهــا إلا         أعــداد غ

Regulation of Statelessness under International and National Law, New York, Oceana Publications, Inc., 1989, at pp. 8-9.   
   ا                                                                                                             ثت في هذا القرن بعض الأعمال المشهودة المتمثلـة في التجريـد مـن الجنـسية والنفـي علـى نطـاق جمـاعي غـير أنه ـ                          شك فيه أنه حد      مما ’ ’   )٦٦ (  

 :Niall MacDermot (ed.), “Loss of Nationality and Exile”, The Review   ‘‘  .                                                       كانـت تتعلـق بفتـرات ثـورة أو حـرب أو غـداة حـرب       

International Commission of Jurists, No. 12, 1974, pp. 22-27, pp. 22-27, at p. 23      وللاطـلاع علـى مناقـشة للمـشاكل القانونيـة ،                                                
 ,Rainer Hofmann, “Denationalization and forced exile”, 1991                                                                       الخاصــة بالتجريــد مــن الجنــسية المتعلــق بإنهــاء الاســتعمار، انظــر   

Encyclopedia of Public International Law, vol. 1, 1992, pp. 1001 -1007, at p. 1004.   
                  وأثـارت أحكـام      .                                                                                                                    خلال القرن التاسع عشر، حصل التجريد من الجنسية بصورة حصرية تقريبا كتدبير جنائي بعد الإدانة بجرائم معينـة                    )٦٧ (  

                نسية على نطـاق                       لة جواز التجريد من الج أ        ونشأت مس    ...                                يتعلق باتساقها مع القانون الدولي                                               القانون المحلي المعنية القليل من النقاش فيما     
 Rainer Hofmann, “Denationalization  .   ‘‘                                                                  بدأت الدول تسحب الجنسية من أعداد غفيرة من مواطنيها، لأسـباب سياسـية             أوسع عندما

and forced exile”, 1991, Encyclopedia of Public International Law, vol. 1, 1992, pp. 1001 -1007, at p. 1001 .  ’’   دام التجريـد       ومـا               
          في صـفوف                                  ولم يبدأ الرأي الدولي، لاسيما      .                           من حقوق سيادة الدولة     ا            باعتباره حق          ل عموما  ِ بِ                                   ُ        من الجنسية يتم على أساس فردي، فإنه قُ       

                        مورست على نطاق واسـع          عندما                                                                                                 الجمعيات المتخصصة وأخصائيي القانون العام، يطعن في هذه الممارسة ويسعى إلى القضاء عليها إلا             
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                        ففي الماضي، كانـت هـذه      .                                                                                     ويثور السؤال عن مدى تمتع الدولة بحق حرمان شخص أو أكثر من مواطنيها من جنسيتها             -    ٣٩
   .                            دول في عرضها على التقنين الدولي        مانعت ال و             المسألة خلافية 

                                                        بأقصى قدر من الاختـصاص في مـسألة التجريـد مـن                          ضرورة احتفاظها    في    لا                               فمعظم الدول تتخذ موقفا متمث      ’’    
                                                                                                        غير أن مناهضي التجريد من الجنسية يدعون أن التخلي عن هذا الاختصاص لن يؤثر علـى المـصالح الأساسـية                 .      الجنسية

         ا يمكـن    ه      وعنـد    .                                                                              أخرى لمعاقبة مواطن عديم الوفاء، من قبيل سـحب الحمايـة الدبلوماسـية                                        للدولة لأنها ستحتفظ بوسائل   
                          ، فإنهـا تحـرم نفـسها         ته                       فـردا مـن جنـسي         تجرد   ما                      ادعوا أن الدولة عند      ما ك   .                                            إعادة الحماية إذا جدد الشخص ولاءه للدولة      

   .                  أيضا من حق معاقبته
                                                              ا في تجريـد فـرد مـن الجنـسية في تلـك الحـالات الـتي                                             أن الدول ستتخلى عن حقه ـ       ما                        ويبدو من غير المرجح تما      ’’    

                                    ولعـل هـذه المـسألة قـد حالـت في         .                                                                               ها أن التجريد من الجنسية ضروري لحماية النظـام الـداخلي للقـيم في الدولـة           ي      ترى ف 
                          غـير أنـه رغـم هـذا           . ة                                                   دامت التحفظات على أي من المواد الجوهرية ممنوع ـ          ما      ١٩٦١                                    الواقع دون التصديق على اتفاقية      

                                        في الحـالات الـتي قـد تفـضي إلى انعـدام         ما       لاسـي -                                                                    وقف، توقفت عدة دول عمليـا عـن ممارسـة التجريـد مـن الجنـسية             الم
 (  ‘‘      الجنسية

  

٦٨( .   
                                                         من الجنسية في الحالات التي تتعلـق بمـواطنين وحيـدي                   التجريد       شرعية                                                 ونظرت لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية في مسألة          -    ٤٠

 (        ون الدولي                            الجنسية ومزدوجيها بمقتضى القان
  

   . ١-      حاء -            الجزء العاشر                                    وترد مناقشة دراسة اللجنة للمسألة في   .  )٦٩
 (                                       تجريد فـرد مـن جنـسيته قبـل طـرده          شرعية                     هذا الموضوع النظر في     نطاق                           إذا كان ينبغي أن يشمل         ما              وتطرح مسألة     -    ٤١

  

٧٠(   
                 الذي قـد يكـون    (                    صحة سبب الطرد اللاحق    ) ٢ (                                                        مركز فرد باعتباره مواطنا أو أجنبيا لأغراض الطرد؛            ) ١   : (   يلي  ا        يتعلق بم    ما  في

__________ 

 Peter A. Mutharika, The Regulation of Statelessness  .                                                       ة ودينيـة ولأسـباب أخـرى بعـد الحـرب العالميـة الأولى                            لأسباب سياسـية وعرقي ـ 

under International and National Law, New York, Oceana Publications, Inc., 1989, p. 122) .   محذوفة               الإشارات المرجعية       (   
  ) ٦٨(   Peter A. Mutharika, The Regulation of Statelessness under International and National Law, New York, Oceana Publications, 

Inc., 1989, pp. 127-128)   ٣٠           نيويـورك،                                                              في معرض الإشارة إلى اتفاقيـة خفـض حـالات انعـدام الجنـسية،        ) (                     الإشارات المرجعية محذوفة    
                                              إن مـسألة سـحب الجنـسية الـواردة في المـادة        ’’   ). United Nations, Treaty Series, vol. 989, No. 14458, p. 175  ،     ١٩٦١      أغسطس    /  آب
ــة        ٨ ــد دورة ثاني ــدورة الأولى للمــؤتمر وتطلبــت عق ــأزق في ال ــسببت في م ــتي ت ــذات ال ــة هــي بال ــنص         . ...                                                                                                                   مــن الاتفاقي ــذا ال                       وكــان ه

 Niall MacDermot (ed.), “Loss of  .   ‘‘          ل الممثلـة                                                                        يمس بمعظم الأحكـام المتعلقـة بفقـدان الجنـسية في التـشريع الـوطني للـدو                 توفيقيا لا   حلا

Nationality and Exile”, The Review: International Commission of Jurists, No. 12, 1974, pp. 22-27, pp. 22-27, at pp. 26-27 .  
                      يحـرم مـن حقـه في                            هـو مواطنـها، ولا                                                                         يطرد أحد بتدبير فـردي أو تـدبير جمـاعي مـن الدولـة الـتي                                          من البروتوكول أنه لا     ٣             تعلن المادة     ’’

                                   وقـد اقترحـت لجنـة الخـبراء إدراج       .                   يتعلـق بالجنـسية                                           وقد يثير هذا الحكم مشاكل معينة فيما        .                                            الدخول إلى إقليم الدولة التي هو مواطنها      
              مـة تنـاول                                                    لكـن تم التخلـي عنـه بـسبب الـشك في حك              ‘                                          مواطنا مـن جنـسيته بغـرض طـرده            تجرد                      يمنع على الدولة أن      ’                    بند ينص على أنه     

 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between  .   ‘‘                                                الطـابع الخـلافي لتـدابير التجريـد مـن الجنـسية      

States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 287) .        للاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان      ٤                                       في معـرض الإشـارة إلى البروتوكـول رقـم                                        
    ).       محذوفة         ت المرجعية      الإشارا (

    ١٧                                                    ، لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيـا وإريتريـا، لاهـاي،      ٣٢-  ٢٧   و  ١٦   و  ١٥                                                            قرار التحكيم الجزئي، المطالبات المدنية، مطالبات إريتريا         )٦٩ (  
   .    ٢٠٠٤      ديسمبر  /          كانون الأول
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        هــذا                 الــسماح بــدخول         واجــب                       والــتي يقــع عليهــا                           دولــة الجنــسية، إن وجــدت،  )  ٣ (  ؛  )٧١   ( )                       التجريــد مــن الجنــسية                 متعلقــا بــسبب
 (     الفرد

  

                                                      واجـب الدولـة في اسـتقبال مواطنيهـا الـسابقين             ) ٥ (                                                            وجهة الأشخاص الذين يـصبحون بالتـالي عـديمي الجنـسية؛               ) ٤ (   ؛   )٧٢
 (           دولة أخرى           المطرودين من

  

 (  ‘‘           لاجئين سياسيين  ’’                                    عدم الإعادة القسرية للأفراد باعتبارهم             سريان مبدأ  )  ٦ (  ؛  )٧٣
  

٧٤( .     
  

                               مفهوم الحضور في إقليم دولة أخرى  -     باء  
            حضور الأجنبي  -    ١  

 (  رى         دولة أخ     إقليم          الأجنبي في     حضور                                                                    والمسألة الثانية التي يتعين النظر فيها لتحديد نطاق هذا الموضوع هو مفهوم   -    ٤٢
  

٧٥( .   
__________ 

 Paul Weis, Nationality and Statelessness in International Law, 2nd  .   ‘‘                                تلجأ إلى طرد مواطنيهـا الـسابقين                           الواقع أن الدول نادرا ما  ’’   )٧٠ (  

ed., Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff, 1979, p. 126 .  ’’           وتكثـر في الماضـي أمثلـة ترحيـل الأشـخاص الـذين جـردوا مـن                                                                
 ,Ivan Anthony Shearer, Extradition in International Law  .   ‘‘                                                                         جنــسيتهم قــسرا، لكنــه يؤمــل أن تكــون أحــداثا عفــا عنــها الــدهر  

Manchester, University Press, 1971, p. 76.   
                                                 يجوز الاستظهار بالتجريد من الجنسية أو بالحرمان         لا  ’’     ضاه   ت                                                                          انظر في هذا الصدد الموقف الذي اتخذته رابطة القانون الدولي، والذي بمق              )٧١ (  

                                                                 م باعتبــاره ســببا في حــد ذاتــه للترحيــل أو الطــرد أو رفــض                      بقــانون صــلة الــد                                                           منــها في حــق أشــخاص ولــدوا في الدولــة المــستقبلة عمــلا 
 ,International Law Association, Declaration of principles of international law on mass expulsion   :      انظـر   .   ‘‘        العـودة 

62nd conference of the ILA, Seoul, 24-30 August 1986, Conference Report 1986, pp. 13-18, at p. 17, 

Principle 15.   
                                                    يؤدي في حد ذاته إلى اكتـسابهم لجنـسية جديـدة، فإنـه                أن ذلك لا      وبما  :                                                        جردت الدول أحيانا أشخاصا من جنسيتهم تمهيدا لطردهم         ’’   )٧٢ (  

 Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s  .   ‘‘                                                                       يترتب عليه أي التزام على الدول الأخرى باستقبال الأشخاص المعنيين في إقليمهـا   لا

International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 9th ed., 1996, p. 945, No. 19.   
       يبـدو                                                                                                                           وحيث إن القانون الدولي يسلم بواجب الدولة في قبول مواطنيها المطرودين من إقليم دولة أخرى، فإنه مـن المـشكوك فيـه فيمـا         ’   )٧٣ (  

              وذهب الـبعض     .                                                               الأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم بإجراء انفرادي للدولة المعنية                          ين السابقين، لاسيما                                     أن يقوم ذلك الالتزام تجاه المواطن     
                                                                                                             يقع على عاتقها أي التزام بالسماح للأجانب بالإقامة فوق ترابها، فـإن حـسن نيـة الدولـة الـتي قبلـت                                كانت الدول لا                     إلى القول إنه لما   

       فيـشر   (                                                                                      جديـد إن طـرد، سـتخان لـو سـقط هـذا الواجـب بتجريـد لاحـق للجنـسية                                                                               أجنبيا، على افتـراض أن دولـة جنـسيته سـتقبله مـن            
             يفـرض علـى                                                      فيها ممارستها التعاهدية، أن القانون الدولي العـرفي لا                                      غير أنه يتبين من دراسة ممارسة الدول، بما   ).                       وليامز، ليسينغ، بروس  

 ,Rainer Hofmann, “Denationalization and forced exile”, 1991  .   ‘‘                  الــسماح بالــدخول                                             دولــة الجنــسية الــسابقة أي واجــب بإعــادة 

Encyclopedia of Public International Law, vol. 1, 1992, pp. 1001 -1007, at p. 1005.   
                   في الإصـرار علـى           سـتتردد                                                                                               يكون التجريد من الجنسية نتيجة للخلافات السياسية بين الدولة والفرد، فإن سلطات بلد متحـضر                عندما  ’’   )٧٤ (  

                                                         ، بالـسعي إلى العثـور علـى دولـة أخـرى حـدودها غـير                تنقيلـه         علـى                   في حالـة الإصـرار                           وسيـسمح للفـرد، حـتى        .                         ترحيل إلى دولة المنـشأ      ال
  . John Fischer Williams, “Denationalization”, British Yearbook of International Law, vol. 8, 1927, pp. 45-61, at p. 58  .   ‘‘       موصـدة 

                                                                                                                   إن التـشريع الـذي يفـرض فقـدان الجنـسية كعقوبـة تـشريع تمليـه بواعـث سياسـية، والقـصد منـه تخلـيص                       ’’   ).  ة         محذوف ـ                الإشارة المرجعية  (
        فهـؤلاء        . ...                                                                                                                                              الدولة من المواطنين الـذين يعتـبر تـصرفهم منافيـا لالتزامـاتهم بـالولاء للدولـة، أو، علـى الأدق، للحكومـة المتوليـة للـسلطة                          

                                                       رار علـى حقهـا في طـردهم إلى الدولـة الـتي ينتـسبون          ص ـ    وبالإ  .                                       سيون تعـد دولـة إقامتـهم ملجـأ                                           الأشخاص هم، في الحقيقة، لاجئون سيا     
                                                             ولـن يكـون هـذا العمـل منافيـا للقـانون الـدولي،                .                                  تقيد به على نطاق عالمي تقريبا                                                   ُ        إليها، ستنتهك دولة اللجوء الواجب الإنساني الذي يُ       

        يتنـافى       ممـا   ‘                                    ضربا من عمليـة التـسليم المتـسترة    ’               غير أنه قد يشكل   .            دقيق للكلمة                                      يتمتعون بأي حق في اللجوء، بالمعنى ال                    دام الأفراد لا     ما
  .   ‘‘                        علـى جـرائم سياسـية         الغـير                                                                                                       مبدئيا مع المبدأ المدرج عمليـا في كـل معاهـدات تـسليم المجـرمين، والقاضـي بعـدم المـساعدة في ملاحقـة           

Lawrence Preuss, “International Law and Deprivation of Nationality”, Georgetown Law Journal, vol. 23, 1934, pp. 250-276, at 

pp. 274-275)       في معـرض استـشهاده بـالمؤلف التـالي                                     :  J.P. Clark, Deportation of Aliens from the United States to Europe, New York, 

1931, at p. 405) (   محذوفة               الإشارات المرجعية       .(    
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                                         لنظـام القـانوني للدولـة مجـال تطبيـق       ل      كـان    ا        غير أنه لم  .                                                      أن تكون مواطن دولة يعني أن تخضع لنظامها القانوني          ’’    
                           وبطبيعـة الحـال، فإنـه        .                                                                                                       إقليمي يعد بمثابة حد إقليمي، فإن المواطن يمكنه أن ينسحب من ولاية دولتـه بمغادرتـه لإقليمهـا                 

   وفي   .                 في هذا الكوكـب      ‘‘     مالك  لا          أي أرض ب    ’’        عد ثمة    ت                              كيان قانوني آخر، لأنه لم                                          يدخل فورا في المجال الإقليمي لولاية     
 (  ‘‘                                                      يدخل إقليمها، ومواطنا في الخارج بالنسبة لدولته الوطنية     التي                                         هذه اللحظة يصبح الفرد أجنبيا في أعين الدولة

  

٧٦( .   
                      الحـضور العـابر أو       )  ٢ (                   القـانوني، أو            الحـضور   )  ١   : (                                                                      وقد تندرج طبيعة حضور أجنبي في إحـدى الفئـات الـثلاث التاليـة               -    ٤٣

 (           الحضور المادي  )  ٣ (
  

٧٧( .   
  

               الحضور القانوني   ) أ (    
                                        قـا لقانونهـا الـوطني يمكـن أن يعتـبر        ف                                            إقلـيم دولـة أخـرى ويمكـث فيـه و             إلى           رسميـا    ُ            يُسمح بدخوله                        أولا، إن الأجنبي الذي       -    ٤٤

                                                   جـواز سـفر سـليم أو وثيقـة سـفر سـليمة،              :      يلـي   ا   م ـ                                                           ويمكن أن تـشمل الـشروط العامـة للحـضور القـانوني              .                    حضوره قانونيا فيها  
 (                                                                والامتثـال لــشروط الــدخول، والامتثـال لــشروط الحــضور المــستمر  

  

                                                       وفي بعـض البلــدان، يمكــن للـشخص الــذي يــدخل بلــدا     .  )٧٨

__________ 

   )                     قـضية كـوهن بنـديت      : (        انظـر  .                                   يشترط حضور الأجنبي لإصدار مرسوم بالطرد                                  دو أنها استثنائية، تقرر أنه لا                            في إحدى الحالات التي يب       )٧٥ (  
Cohn-Bendit, Conseil d’État, 9 January 1970, International Law Reports, volume 70, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), 

pp. 363-364) .       قـيم في   م                        رخـصة إقامـة أجـنبي           صـلاحية                                                   إجراء بـالطرد يترتـب عليـه أثـر إنهـاء                      حق أجنبي      في                          علاوة على ذلك، قد يتخذ        
                                                      إذا كـان يمكـن اعتبـار هـذا الطـرد رفـضا فعليـا                                               غير أنه في هذا السياق، تطرح مـسألة مـا    )   ‘‘                                         فرنسا حتى وإن غادر الإقليم الوطني مؤقتا     

   .      للإقامة
   .  ٣٤     صفحة           أعلاه، ال  ١٩         ، الحاشية Andreas Hans Roth  :     انظر   )٧٦ (  
                                                أنهم يرغبون في عبـور الإقلـيم بغـرض الوصـول إلى         إما ف  :                                                                 للأشخاص الذي يتقدمون إلى حدود دولة بغرض الدخول إليها نوايا مختلفة    ’’   )٧٧ (  

                                          أنهـم يريـدون البقـاء والإقامـة في تلـك                                                                                                       دولة أخرى، مع احتمال بقائهم عند العبور لفترة زمنيـة محـدودة لمهـام وأغـراض أخـرى، أو إمـا         
                                                              إذ أن الوقـت الـذي يقـضيه هـؤلاء الأشـخاص في البلـد                .               تهمنـا كـثيرا                     فالفئـة الأولى لا     .                                         ة، بصورة دائمة أو مؤقتة حسب الأحوال           الدول

                        الفئـة الثانيـة، مـن          أمـا   .                                   أن يـثيروا الانتبـاه تقريبـا            دون                                                                                      قصير للغاية واتصالهم بالحياة في ذلك البلد ومؤسساته ضـئيل بدرجـة أنهـم يمـرون               
       أخـيرا         . ...                                            للدولة، وهي عبارة تحوي جملة من العلاقـات         ‘     ؤقتين  الم        الخاضعين   ’  بـ       فعلا        تسميتهم                من أشخاص يمكن                        جهة أخرى، فتتألف    

                                                                                    المقيمون، أو الأجانب القاطنون، وهم الأشخاص الذين سمح لهم بالإقامة الدائمـة في البلـد،          أولا  .        لى قسمين  إ                              تنقسم الفئة الثالثة نفسها     
 Andreas  .   ‘‘                                                                                  كوث في الدولة واكتساب جنـسيتها في الوقـت المناسـب، أو المهـاجرون بـدقيق العبـارة                                   وثانيا، الأشخاص الذين ينوون الم

Hans Roth لإقلــيم، أو  ا                                     يهــم أن يكــون الفــرد المعــني يعــبر    ولا  ’’   ).          محذوفــة                   الإشــارات المرجعيــة   (  ٣٥-  ٣٤                             ، المــردع نفــسه، الــصفحتان            
       دامـت                                                 يتعلـق بمـشروعية الطـرد في حالـة محـددة مـا                                       قـد تكـون لهـا أهميـة فيمـا                                             مؤقتا، أو يقيم فيه؛ غير أن هذه الفوارق                يمكث فيه إلا    لا

 Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and Deportation”, in Rudolf  .   ‘‘                                                                     أحكـام القـانون المحلـي أو المعاهـدات يمكـن أن تـؤثر علـى القـرار        

Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, 1990, vol. 1, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, pp. 109-

112, at p. 110.   
                             أي جـواز سـفر وطـني أو         (                                                                                                                     في جميع البلدان التي تم استعراضها، يعتبر الأجنبي في وضـع قـانوني بـالإقليم إذا كـان يحمـل وثـائق سـليمة                           ’’   )٧٨ (  

                                                                                     ؛ وتقيد بإجراءات المراقبة على الحدود؛ ولم يتعد في إقامته الفترة التي سمح لـه                )                                                         وثيقة سفر معترف بها عليها تأشيرة صالحة إذا لزم الأمر         
 Atle Grahl-Madsen, The Status of  .   ‘‘                                    و تـرخيص بالإقامـة، أو أي إذن آخـر    أ  ،  ‘               شـروط الـدخول   ’                                    بهـا، بمقتـضى القـانون، أو بمقتـضى     

Refugees in International Law; Asylum, Entry and Sojourn, vol. II, Leiden, A. W. Sijthoff, 1972, pp. 347-348.   
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 (                                                         بصورة غير قانونية أن يكتسب لاحقا مركز الحضور القانوني        
  

                                                            وستشكل الإجـراءات الـتي تتخـذها الدولـة الإقليميـة لفـرض         .  )٧٩
   .                                                        رة الأجانب القانونيين طردا وتندرج بالتالي في نطاق هذا الموضوع    مغاد

  
              الحضور العابر   ) ب (    

          رسميـا            يـسمح لهـم                                                                                                   ثانيا، يمكن السماح للأجانب بدخول منطقة معينة في إقليم دولة لغرض محدد ومحدود المـدة دون أن                -    ٤٥
 (                                       الدولة بموجب قانون الهجـرة فيهـا                  بالدخول إلى 

  

                                                                   بيرا مـن دولـة إلى أخـرى القيـود المفروضـة علـى الحـضور                                        وتتبـاين تباينـا ك ـ      .  )٨٠
 (            العابر للأجنبي

  

 (                                                      وكذا الأسباب الممكنة لإنهاء وضع العبور الذي يتمتع به الأجنبي   )٨١
  

٨٢( .   
__________ 

          في معـرض      (   ٣٤٨                            المرجـع نفـسه، الـصفحة         .   ‘‘                                                                              خـل بلـدا سـرا قـد يـسوي وضـعه لاحقـا ويـصبح حـضوره قانونيـا                    د                 حتى الأجنبي الذي       )٧٩ (  
 .Maxi v   (            يـة مونـشن                        قـضية ماكـسي ضـد ولا     في   ) Bundesverwaltungsgericht (            الألمانيـة   ة                  الإداريـة الاتحادي ـ                          الإشارة إلى موقـف المحكمـة  

Stadt Munchen, 7 BVerwGE 231 (1958).(    
          ، المـواد      ١٩٩٦         ، لائحـة   س       بـيلارو          انظر مثلا (                     الدخول العابر إليه         السماح                                                           تمنح عدة دولة رخصا للأجانب للسفر العابر عبر إقليمها، أو          )٨٠ (  

  ؛  ٩          ، المــادة     ١٩٨٦       لائحــة            ؛ والــصين،   ٥١-  ٥٠            ، المادتــان     ١٩٧٥                   ؛ وشــيلي، مرسـوم   ٨          ، المــادة     ١٩٨٠                      ؛ والبرازيـل، قــانون   ٤    و ٣    و ١
ــان، مرســوم   ــان     ١٩٥١                     والياب ــا، نظــام    ١٥-  ١٤            ، المادت ــان     ١٩٦٣                      ؛ وماليزي ــانون   ير    ونيج   ؛  ١٥   و  ١٢            ، المادت ــا، ق ــان     ١٩٦٣               ي     ١١            ، المادت

           ؛ والاتحــاد   ١٦-  ١٤          ، المـواد      ١٩٩٢                             ؛ وجمهوريــة كوريـا، قــانون    ١٣ و  )  ١   ( ٨ و  )  ١   ( ٧   و ٦          ، المـواد   )L.N. 93   (    ١٩٦٣         ولائحـة   ،   ٢٧  و
                                   يخـول الاتحـاد الروسـي للأجانـب           ولا   ).    ٢٥٢                                                      ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة          ٢٩          ، المادة       ١٩٩٦             وسي، قانون      الر

                                                                          وتشترط عدة قوانين وطنية أن يدلي الأجنبي العابر أو يحمل وثـائق معينـة مـن          ).   ٢٩          ، المادة       ١٩٩٦       قانون   (                               العابرين حق التوقف تلقائيا     
  ؛   ٢٢          ، المــادة     ١٩٩٣           ، وقــانون   ١٣     و  ١١     و ٦- ١          ، المــواد     ١٩٩٦                 بــيلاروس، لائحــة              انظــر مــثلا (           أو تــرخيص                           قبيــل جــواز ســفر صــالح 

         ولائحــة  ؛  ) د   ) ( ٣   ( ٩          ، المــادة     ١٩٦٣                     ؛ ونيجيريــا، قــانون  ٣          ، المــادة     ١٩٥١                      ؛ واليابــان، مرســوم  ) ١ (  ١١          ، المــادة     ٢٠٠٤                   وفنلنــدا، قــانون 
١٩٦٣    )   L.N. 93(  ٨           ،المادتــان )   (    ١٩٦٣         ولائحــة  ،   ١٣  و  )  ١   L.N. 94( ٢٣   و  ١٨        ادتــان     ، الم  )   ٢٠٠٣                              ؛ والبرتغــال، مرســوم قــانون  ) د     ،  
  :      يلـي                                                                   ويمكـن أن يتـأثر وضـع عبـور الأجـنبي وحقوقـه والتزاماتـه بمـا           ).   ٣١      و   ٢٩            ، المادتان       ١٩٩٦                           ؛ والاتحاد الروسي، قانون       ١٢       المادة  

        ولائحـة     ،   ٦            ، المـادة        ١٩٨٦      انون                  ؛ والـصين، ق ـ    ٥            ، المـادة        ١٩٩٦                   بـيلاروس، لائحـة      (                                                       وسيلة نقـل الأجـنبي، مـن قبيـل النقـل الجـوي                )  ١ (
  ،     ١٩٩٦                                 ؛ والاتحـاد الروسـي، قـانون         ) ٢ (  ٥٢            ، المـادة        ١٩٦٣                    ؛ ونيجيريا، قانون      ١٦          ، المادة       ١٩٥١                     ؛ واليابان، مرسوم     ٨          ، المادة       ١٩٨٦
   ،    ١٩٩٦                                 ؛ والاتحـاد الروسـي، قـانون          ١٢            ، المـادة        ٢٠٠٤                     ؛ وإكوادور، قانون     ٨          ، المادة       ١٩٩٦      لائحة         بيلاروس،   (             ؛ والسيارة    )  ٣١       المادة  
                        ؛ واليابـان، مرسـوم      ٩            ، المـادة        ١٩٨٦         لائحة        الصين، (              ؛ أو السفن     )  ١٠          ، المادة       ١٩٩٦               بيلاروس، نظام    (                    ، والسكك الحديدية     )  ٢٩       المادة  
          فيها تلك                                                              والمعاهدات أو الاتفاقات الدولية التي أبرمتها الدولة، بما         )  ٢ (   ؛    )) ٢ (  ٥٢          ، المادة       ١٩٦٣                    ؛ ونيجيريا، قانون      ١٦          ، المادة       ١٩٥١

          بـيلاروس،   (                                                          بهـا، أو الـتي زودت الأجـنبي بوثـائق الـسفر ذات الـصلة                                                              لة التي يكون الأجنبي مواطنا من مواطنيها أو مقيما                       المبرمة مع الدو  
    ).  ٣١     و  ٢٩          ، المادتان     ١٩٩٦                       ؛ والاتحاد الروسي، قانون   ٣٢        ، المادة     ١٩٨٦               ؛ والصين، قانون  ٦- ٥     و ٢- ١        ، المواد     ١٩٩٦      لائحة

                                                                                      منطقة إقليمية معينة أو مكان يتجاوز السفينة، مـن قبيـل المدينـة، أو المطـار أو محطـة        )  ١   : (   يلي  ا                                  يمكن حصر الحضور العابر للأجنبي فيم       )٨١ (  
              ؛ وإكـوادور،   ٩- ٨            ، المادتـان      ١٩٨٦        ولائحـة    ،  ٦        ، المادة     ١٩٨٦                 ؛ والصين، قانون     ١٠      و  ٥            ، المادتان       ١٩٩٦      لائحة         بيلاروس،   (        القطار  
ــانون  ــادة     ٢٠٠٤        ق ــان، مرســوم    ١٢          ، الم ــان    ١٩٥١                       ؛ والياب ــانون    ١٦   و  ١٤             ، المادت ــا، ق ــادة     ١٩٦٣                      ؛ ونيجيري ــة  ) د   ) ( ٣ ( ٩          ، الم             ؛ وجمهوري

          بـيلاروس،   (                                        أو فتـرة قـصوى للإقامـة المـسموح بهـا        )  ٢ (  ؛  ) ٧          ، المـادة      ١٩٦٨                   ؛ وتـونس، قـانون     ١٦-  ١٤           ، المـواد       ١٩٩٢                 كوريا، قـانون    
                   ؛ والـصين، قـانون     ٥٠   دة        ، المـا     ١٩٧٥                     ؛ وشـيلي، مرسـوم      ٨            ، المـادة        ١٩٨٠                       ؛ والبرازيل، قـانون       ١٣    و   ١١    و  ٧    و  ٥          ، المواد       ١٩٩٦      لائحة
    ١٢              ، المادتـان        ١٩٦٣                      ؛ وماليزيا، لائحـة       ١٦-  ١٤          ، المواد       ١٩٥١                     ؛ واليابان، مرسوم     ٩- ٨            ، المادتان       ١٩٨٦       ولائحة     ،   ٦          ، المادة       ١٩٨٦

ــانون   ) ٢   (  ١٥ و  )  ٢ ( ــا، قـ ــواد     ١٩٦٣                        ؛ ونيجيريـ ــة  ) ب  )( ٣   (  ٢٧ و  )  ب   ) ( ٣   (  ١١   ، و ) د  )( ٣ ( ٩           ، المـ ــادة  )L.N. 93   (    ١٩٦٣           ، ولائحـ            ، المـ
                   ؛ والاتحاد الروسـي،    ١٦-  ١٤        ، المواد     ١٩٩٢                       ؛ وجمهورية كوريا، قانون  ) د   (  ٢٣   و  ١٨          ، المادتان  )L.N. 94   (  ٦٣  ١٩        ، ولائحة  ) ٣- ٢ ( ٦

                                                     ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنـيس، المـادة      ) ١ ( ٨          ، المادة       ١٩٧١                            ؛ والمملكة المتحدة، قانون       ٣٢-  ٣١            ، المادتان       ١٩٩٦       قانون  
                     ونيجيريـا، قـانون    ٦          ، المـادة      ١٩٨٦                  الـصين، قـانون      (                                   أو من نقاط حدوديـة أخـرى                                            أو الدخول والخروج من موانئ محددة       )  ٣ (   ؛   )   ٢٥٢

          بـيلاروس،   (                                                        أو خط سـير محـدد للخـروج مـن إقلـيم الدولـة                 )  ٤ (   ؛    )) ١   (  ٥٢ و  )  أ   ) ( ١   (  ٢٧    ، و  ) أ   ) ( ١   (  ١١    ، و  ) د  )( ٣ ( ٩          ، المواد       ١٩٦٣
          أو بعـــض   )  ٥ (  ؛  )  ١٦-  ١٥         ادتـــان     ، الم    ١٩٥١                        ؛ واليابـــان، مرســـوم   ٢٢           ، المـــادة     ١٩٩٣            ، وقـــانون   ١١   و ٨- ٧           ، المـــواد  )    ١٩٩٦         لائحـــة
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                                   المــسافرون الــذين يمكثــون لفتــرة   )  ١   : (                                                                                ويــسري مفهــوم الحــضور العــابر أساســا علــى فئــتين خاصــتين مــن الأجانــب همــا  -    ٤٦
                                   هتــهم النهائيــة في دولــة أخــرى؛                                                                            بمرفــق للنقــل الــدولي، مــن قبيــل مطــار، قبــل مواصــلة طــريقهم إلى وج                          وجيــزة في منطقــة العبــور

                                                                                              أو يمكثـون لفتـرة وجيـزة في المنطقـة المجـاورة لمطـار أو مينـاء في إقلـيم دولـة                                                                      وأفراد أطقم السفن والطائرات الذين يسافرون       ) ٢ (
     .    أخرى
             يمـرون عـبر      لا                     إلى دولـة أخـرى،                يغـادرون      مـا                            مرفق للنقـل الـدولي ريث              كثون في                                            ففي الحالة الأولى، إن المسافرين الذين يم        -    ٤٧

 (        الدولة  إلى       رسميا            يسمح بدخولهم  لا                       دوائر الهجرة وبالتالي    
  

                                                                المسافرون العـابرون الـذين يحـاولون المكـوث في إقلـيم الدولـة          ما أ   . )٨٣
 (           الدولـة               بالـدخول إلى             رسميـا                يـسمح لهـم            نـه لم                 للطـرد لأ            عرضـة          بالتـالي            ويكونـوا                       الـسماح بـدخولهم                             فإن الأرجـح أن يـرفض       

  

٨٤(  .  
   .                       يبدو عن نطاق هذا الموضوع   ما                                                    وهكذا، فإن المغادرة القسرية للمسافرين العابرين تخرج في

__________ 

  ،   ١٢-  ١١   ، و ٩- ٨          ، المـواد      ١٩٩٦        لائحـة         بيلاروس،  (                                                                          الأماكن التي يجوز فيها قانونا التوقف أو التماس خدمات على طول خط السير         
    ).  ١٥  و

              ادرة سـفينة                                   في ذلـك بالبقـاء بعـد مغ ـ                                                                                                                       بصفة خاصة، إذا غير الأجنبي وسـيلة النقـل أو مركبـة النقـل الفرديـة بـين الـدخول والخـروج، بمـا                          )٨٢ (  
  ،     ١٩٨٦       لائحـة             ؛ والـصين،    ٨٥   و  ٥١      تـان   د     ، الما    ١٩٧٥              شيلي، مرسـوم   (                                                     الأجنبي، فإن ذلك قد يتسبب في فقدان الأجنبي لوضعه العابر   

                      ؛ والمملكـة المتحـدة،    ) ب   ) ( ٢ (  ٢٧ و  )  ب  )( ٢ (  ١١       دتـان   ا    ، الم    ١٩٦٣                 ؛ ونيجيريا، قانون  ) ٢ (  ١٥        ، المادة     ١٩٦٣                 ؛ وماليزيا، لائحة  ٩       المادة  
        يتـسبب           وقـد لا    )    ٢٥٢ و  )    دال   ) (  ١٥   ) ( أ (   ١٠١                                                                    ، والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المادتـان               ) ١ ( ٨   ة           ، المـاد      ١٩٧١       قانون  

    ).  ١٤        ، المادة     ١٩٩٢                       ؛ وجمهورية كوريا، المادة   ١٦        ، المادة     ١٩٥١               اليابان، مرسوم  (                         ذلك في فقدانه لوضع العبور 
                                 للاطـلاع علـى مناقـشة عامـة          .                                             لمطـارات أو محطـات القطـار أو المـوانئ                                وقـد يـسري علـى ا        .                                            والقصد من هذا المبدأ تسهيل السفر الدولي         )٨٣ (  

 Richard Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff                                     بـشأن المـسافرين العـابرين، انظـر     

Publishers, 1988, p. 345 .   ضد المملكة المتحـدة    .       قضية د   وفي                   ) D. v. the United Kingdom(   )      ١٩٩٧       مـايو   /        أيـار  ٢                  الحكـم الـصادر في     ،  
Reports of Judg. and Dec. 1997-111 No. 37. para. 48 .(        أوضحت المحكمة أنه حتى وإن لم يدخل المدعي أبـدا المملكـة المتحـدة بـالمعنى                                                                     

                        كـان حاضـرا ماديـا        ’’               حكمـة لأنـه                                                                                الولاية، تحت الحراسة، في مطار غاتويـك، وهـذا يكفـي بالنـسبة للم                  داخل       ظل    ه                    الدقيق للكلمة، فإن  
 Hélène Lambert, The Position of Aliens in Relation to the European Convention on Human Rights (La situation des  .    ‘‘‘      هنـاك 

étrangers au regard de la Convention Européenne des Droits de l’Homme), Human Rights Files, No. 8, Revised 2nd ed., Council 

of Europe Publishing, 2001, pp. 51-52, No. 14.   
                                                                                                                         يتقدم شخص إلى مطار بهذا البلد ملتمسا رخصة الدخول إلى هذا البلد، فإنه لـيس مـن الـضروري لـضابط شـؤون الهجـرة أن                     عندما  ’’   )٨٤ (  

ــضه فــورا    ــه أو يرف ــبي طلب ــام بتحريــات، أ       .                                  يل ــار القي ــة في انتظ ــد تظــل المــسألة معلق ــا                                                                  فق ــة المعروضــة،             و كم ــذه الحال ــو الأمــر في ه                                            ه
        يبـت في                                                                          وهكذا فإنه في حالة بحار غرقت سـفينته وانتـشل مـن البحـر، قـد لا             .                              في وضع يتيح له تسلم رسالة       ]      الأجنبي [      يكون    لا      عندما

                وهـذا كـل                مرفوضـة   ا                                  تـرفض في نهايـة المطـاف، فإنه ـ                                                            وقد تظل رخـصة الـدخول معلقـة، لكـن عنـدما             .                                مسألة رخصة الدخول لعدة أيام    
              سـوبلن مـن                                                  قـضية ريجينـا ضـد وزيـر الداخليـة، و                          ة الاسـتئناف،       م ـ  محك   ‘‘    ...                                                    ولذلك، فإنه قد تكون ثمة فتـرة زمنيـة فاصـلة            .        في الأمر    ما

                               مـن المتفـق عليـه أن المـدعي         ...   ’’   ).             عـن المحكمـة   (                  ، اللورد ديننيـغ  All E.R. 379, 33 ILR 245, p. 252, Lord   ٣  ]     ١٩٦٢   [          جانب واحد،
                                وصحيح أنه دخل دون الحـصول علـى       ...                                                                 ضباط شؤون الهجرة تعليمات برفض الترخيص له بالدخول إلى هذا البلد               رجل وجهت إلى  

                            مـن طـائرة في مطـار        -                               تبين لسلطات الهجـرة سـريعا                         وعلى غرار ما   -      أراه                                                          رخصة بالدخول، لكنه دخل على أي حال، على غرار ما         
              مـن مرسـوم       ) [ ب   ) (   أولا ( ٢                                                 وفي هـذه الظـروف، وبموجـب أحكـام المـادة              .                                                               معتمد لغرض وحيد هو استقلال الطـائرة مـن نفـس المطـار            

   أن                         ومـن الواضـح تمامـا         ...                                                    في تلك الظروف الحـصول علـى رخـصة للـدخول            ط    يشتر                    قانونيا، لأنه لا    ه            ، كان دخول   ]    ١٩٥٣         الأجانب،  
                                 ينميـستر ضـد وزيـر الداخليـة                قـضية كوش        ، في    )                      شـعبة مجلـس الملكـة      (                           محكمـة العـدل العليـا         .   ‘‘                                           رخصة الدخول لم تمـنح أو تـرفض آنـذاك         

 ,High Court of Justice (Queen's Bench Division) in Kuchenmeister v. Home Office and Another, [1958] I All E.R. 485  ،       وآخـر 

(1958-ii) 26 ILR 466, Barry J .      ،بـأجنبي احتجـز لبـضع سـاعات في مطـار لنـدن لأن ضـباط شـؤون الهجـرة            ’’                         وتتعلـق هـذه القـضية                                                                        
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 (                                                                                                                      وفي الحالة الثانية، يخضع أفراد الأطقم لنظم السفر الخاصة بهم والتي تتوخى تسهيل مـرورهم عـبر البلـدان الأجنبيـة                    -    ٤٨
  

٨٥(  .  
                   بـإجراءات خاصـة            وذلـك                                                                                           أفراد الأطقم الذين يمكثون في إقليم دولة أخرى فترة تتجاوز الفترة المـسموح بهـا                            يتم إبعاد      ما       وكثيرا  

 (                                بدل الإجراء العام لطرد الأجانب    
  

                         يبـدو عـن نطـاق هـذا          مـا                                                               وهكذا، فإن المغادرة القسرية لأفراد الأطقم تخرج هـي أيـضا في         .  )٨٦
    .       الموضوع

  
             الحضور المادي   ) ج (    

ــا، إن الأ  -    ٤٩ ــا دون أن يكــون                     ثالث ــا مــن موطنيه ــيس مواطن ــة ل ــذي يعــبر حــدود دول ــه                                                                                    جــنبي ال ــسماح بدخول ــه                   ال              أو دخول
 (    رسميا

  

            إذا كانـت        مـا                           ويثور بعـض التـساؤل ع        )٨٨   ( .                                                                              وفقا للقوانين الوطنية للهجرة فيها، فإنه يعتبر مع ذلك حاضرا ماديا فيها              ،   )٨٧
__________ 

                               ونتيجــة لـذلك، فاتــه موعــد    .                                                                                                         يـسمحوا لــه بالانتقـال مــن قــسم مـن المطــار إلى قـسم آخــر حيــث سيـستقل طــائرة لاسـتكمال رحلتــه        لم
   .   ٣٤١               أعلاه، الصفحة   ٧٨         ، الحاشية Atle Grahl-Madsen   .  ‘‘                                                      استقلال الطائرة وتعين عليه البقاء في المطار حتى اليوم التالي

   ع                                                                                        يندرجون لأول وهلة في نفس فئة الدبلوماسيين والمـوظفين الـدوليين، فـإنهم يـستفيدون م ـ                    ائرات لا                                  رغم أن أفراد أطقم السفن والط      ’ ’   )٨٥ (  
                                                                                                   وقد بادرت منظمة الطيران المـدني الـدولي والمنظمـة الاستـشارية الحكوميـة الدوليـة للملاحـة البحريـة           .                        نظام السفر الخاص بهم    ن      ذلك م 

-Guy S. Goodwin  .   ‘‘                                                               الممارسـات الدوليـة بـشأن حركـة البحـارة وأطقـم الطـائرات                                                         إلى العمل على الاعتماد الواسـع النطـاق للمعـايير و   

Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 156 .      انظـر اتفاقيـة بـشأن                        
             ؛ واتفاقيـة   )United Nations, Treaty Series, vol. 389, No. 108, p. 277 (  ،     ١٩٥٨       مـايو   /        أيـار   ١٣                                         وثائق الهوية الوطنيـة للبحـارة، جنيـف،    

   ). United Nations, Treaty Series, vol. 591, No. 8564, p. 265 (  ،     ١٩٦٥        أبريـل   /         نيـسان  ٩                                        تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية، لندن، 
  .                                                           تيـازات عنـد طلـب الـدخول إلى إقلـيم دولـة أجنبيـة                                                                                                        غير أن بعض الفئات مـن النـاس تـستثنى مـن المراقبـة عنـد الـدخول أو تتمتـع بام                       ’’

    ‘‘                                معاهـــدات متعـــددة الأطـــراف        علـــى                                                         لأفـــراد الأطقـــم، بنـــاء علـــى معاهـــدات ثنائيـــة ثم      ....            بالنـــسبة                الأمـــر مـــثلا        عليـــه       مـــا        وهـــذا
Hélène Lambert ة      محذوف              الإشارة المرجعية   (  ١١               أعلاه، الصفحة   ٨٣         ، الحاشية ( .   

                                 وكانت النيـة الرئيـسية مـن         .                                                     عقلاني يسهل الدخول والإقامة المؤقتين لأفراد الأطقم              نظام               ا كبيرا لإنشاء                             بذلت المنظمات الدولية جهد     ’’   )٨٦ (  
                             ومـن هـذا المنظـور، فإنـه       .                                                                                            سراع بوتيرة السفر الدولي ومنع التأخيرات غير الضرورية التي تعـزى إلى إجـراءات الهجـرة                الإ               وراء ذلك هو    

-Guy S. Goodwin  .   ‘‘                                                            اد الأطقم بتدابير صارمة لإبعاد من يتخلـف منـهم عـن المغـادرة                                       عجب في أن تتم موازنة تسهيلات دخول أفر  لا

Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 158) .     الإشـارة المرجعيـة                    
     ).      محذوفة

                              ، محكمـة الاسـتئناف الاتحـادي،                                                                يـف ضـد دائـرة الهجـرة والتجنـيس بالولايـات المتحـدة                                       قـضية سـيوم فايـسا جوز                               انظر على سبيل المثال،        )٨٧ (  
 ,Seyoum Faisa Joseph v. U.S. Immigration & Naturalization Service, U.S Court of Appeals   (    ١٩٩٣       مـايو   /        أيـار   ٢٠                 الدائرة الرابعة، 

4th Circuit, 20 May 1993 [No. 92-1641) .[    ’’   ٨                                                     ياق قـانون الهجـرة والتجنـيس مـصطلح ورد في المـادة           في س ـ  ‘         الـدخول  ’   إن   U.S.C § 

1101(a)(13) (1988) .(      إلى الولايـات المتحـدة،     ‘         الـدخول  ’                   بـل إنـه لإثبـات      .   ‘‘        الـدخول   ’’                    يكفـي لكـي يقـوم                              فالحـضور المـادي وحـده لا                       
       سماحــه                           ضــابط شــؤون الهجــرة أو                   الخــضوع لتفتــيش  و  )  أ   ) ( ٢ (                                       الحــضور المــادي في الولايــات المتحــدة؛    )  ١   : (                         يــتعين أن يثبــت الأجــنبي 

    ).       محذوفة               الإشارات المرجعية   ) (  ‘‘                عدم وجود منع رسمي و  )  ٣ (                                           التهرب الفعلي أو اعتزام التهرب من التفتيش؛   )  ب (     ، أو        بالدخول
        ليديـة                                         بعـد إجـراءات مطابقـة للمعـايير التق                     يمكـن طـردهم إلا                                                                               صحيح أن الأجانب الذين يلجون أبوابنـا، ولـو بـصورة غـير قانونيـة، لا              ’’   )٨٨ (  

        وضـع        لـه                                                            غـير أن الأجـنبي الـذي يكـون علـى عتبـة الـدخول يكـون           .                                                                للإنصاف المجسدة في الضمانات الإجرائية المنصوص عليهـا قانونـا         
 Shaughnessy v. Mezei, United   (    ١٩٥٣       مـارس   /      آذار  ١٦                                       المحكمـة العليـا للولايـات المتحـدة،                           قضية شوغنسي ضد ميـزي،    ‘‘    ...    مختلف

States Supreme Court, 16 March 1953 [345 U.S. 206) ([     عـن        نقـلا     ) 1953 (  ILR 264, p. 267  20) (        الإشـارات المرجعيـة محذوفـة                            .(   
                                                                                                                                                  من المهم الإشارة في البدايـة إلى أن قـوانين الهجـرة لـدينا دأبـت منـذ مـدة طويلـة علـى التمييـز بـين الأجانـب الـذين أتـوا إلى شـواطئنا                      ’’

     ضـد                          قضية لينـغ مايـا مـا     .   ‘‘     رعيته ش                                بعد الدخول، بصرف النظر عن      ة              الولايات المتحد                              وأولئك الذين يوجدون داخل         ...             بغرض القبول 
                           دأبـت هـذه المحكمـة منـذ         ’’II-(26 ILR 475, pp.475-476-1958 (     عـن        نقـلا    ) Leng May Ma v. Barber, 357 U.S. 185 (1958)  ،        بـاربر 
      رغـم                         من الناحية القانونيـة            يشكل دخولا             بت في قبوله لا                                                                    يزيد على نصف قرن على القول إن وضع أجنبي تحت الحراسة في انتظار ال           ما
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                            تعـد إجـراء آخـر مـن          لا                                               لقـانونيين علـى المغـادرة تـشكل طـردا و                                                                           الإجراءات التي تتخذها الدولة الإقليمية لإكراه الأجانـب غـير ا          
 (               السماح بالدخول            قبيل عدم   

  

 (                        من الناحية القانونيـة     لا                                                           فقد يعتبر الأجنبي حاضرا في الإقليم من الناحية الواقعية            .  )٨٩
  

          وفي هـذه     .  )٩٠
                           الـدخول والطـرد لـنفس       ب        السماح     يخضع     ما    وعمو   .                    عدم السماح بالدخول                                                         الحالة، يسري القانون الوطني المتعلق بمنع الدخول أو         

                                                                                                      وتتمتـع الـدول عـادة بـسلطة تقديريـة واسـعة وتـوفر ضـمانات إجرائيـة أقـل في تنـاول طلبـات               .                               الـشروط الموضـوعية والإجرائيـة   
          تبعـا            المغـادرة                                                                  وقد يتباين مركز أجنبي غير قانوني وإجـراءات إكراهـه علـى                .                                  أو الدخول التي يقدمها الأجانب            بالدخول        السماح
 (                                                                         وهكذا، قد يوصف الإجراء بأنه طرد أو عدم قبول، أو غير ذلك بمقتضى القانون الوطني   .                  لوطني للدولة المعنية         للقانون ا

  

٩١( .   
                          وعمومـا، تـشترط هـذه        .                                                                                          تضع الدول في قوانينها المحلية الشروط الـتي بمقتـضاها يـدخل الأجانـب إلى إقليمهـا                  ’’    

                                   ويمكـن أن يـؤدي الـدخول غـير           .                           خاص بإصـدار تأشـيرات                                                            القوانين تحديد الهوية بجواز سفر، وتحتفظ بحق منح ترخيص        
                           إذا كـان الأجـنبي يـستطيع      ا                                     يمكن الجواب على السؤال المتعلـق بم ـ       لا و   .                                             القانوني إلى طرد الأجنبي لكون دخوله غير مبرر       

    نوني                                 بتطبيـق قواعـد النظـام القـا      لا   إ                  الـسماح بالـدخول                                                                       أن يطلب الحماية القضائية أمـام المحـاكم الوطنيـة للطعـن في عـدم          
                              واعتـبرت القـرار الإداري                         الـسماح بالـدخول                                                               وحتى إذا لم تخول الدولة الحماية القضائية في حالات عـدم              .            الوطني المعني 
 (  ‘‘                                         ينشأ عن ذلك أي انتهاك للقانون الدولي العرفي  لا            نهائيا، فإنه 

  

٩٢( .     
                                         بـصفة قانونيـة في إقلـيم دولـة                                                                               إذا كان نطاق هذا الموضوع يقتصر علـى طـرد الأجانـب الحاضـرين                ما                ويطرح السؤال ع    -    ٥٠

                                          في هـذا الموضـوع يفتـرض فيـه أن            ق                    ولعل اتباع نهج أضي      .                                                          نه يشمل أيضا الأجانب غير القانونيين الحاضرين ماديا فيه         أ          أخرى أم   
 (                                                                                 غير أن هذا النهج لن يتناول حالة تكتسي أهمية عملية كبيرة نظرا للتواتر الذي تحـدث بـه     .                              يكون أقل تعقيدا وأسرع وتيرة    

  

٩٣( .   
                                 وكـذلك في الـشروط الموضـوعية          ‘‘                         الأجـنبي غـير القـانوني       ’’       هـوم    ف                                                                     وقد يتطلب اتباع النـهج الواسـع بـشأن الموضـوع النظـر في م              

    .                                                                                    والإجرائية اللازمة لطرد هؤلاء الأجانب بالمقارنة مع الأجانب الحاضرين في الدولة بصورة قانونية
__________ 

  ) Leng May Ma v. Barber, 357 U.S. 185 (1958  ،             ضـد بـاربر                         ضية لينـغ مايـا مـا      ق ـ  .   ‘‘                                               أن الأجـنبي موجـود ماديـا في الولايـات المتحـدة     
   وفي   .                             بوضـع الأقـدام في الإقلـيم                                                           يـتم الـدخول إلى إقلـيم بعبـور خـط الحـدود وبالتـالي           ’’II-(26 ILR 475, pp.475-476-1958 (     عـن      نقلا (

-Atle Grahl    ‘‘        تتعـداه                                           وهـي ولايـة تمتـد حـتى خـط الحـدود ولا      -                                                                       تلك اللحظـة يـصبح الـشخص تحـت الولايـة الإقليميـة للدولـة المعنيـة         

Madsen ٢٢٣               أعلاه، الصفحة   ٧٨         ، الحاشية   .   
                                   بعـد، فإنـه قـد يكـون ثمـة                                                  الوطنيـة ذلـك، ثم يرحـل فيمـا                                                                             يدخل أجنبي إلى الإقليم بصفة غير قانونية ودون أن تدرك الـسلطات                 عندما ’ ’   )٨٩ (  

                                     مـسألة اصـطلاحية، لأن النتيجـة        ى                          غير أن الفرق لـيس سـو        .             سماح بالدخول                                               إذا كان إجراء الدولة يشكل طردا أو عدم                      شك بشأن ما  
 Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and Deportation”, in Rudolf  .   ‘‘                                                              القانونيـة في الحـالتين يمكـن أن تكـون هـي الترحيـل القـسري       

Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, 1990, vol. 1, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, pp. 

109-112, at p. 110.   
-Atle Grahl    ‘‘                   عا لقــانون البلــد                      جميــع الجوانــب خاضــ    مــن   أو                       يجعــل الــشخص دائمــا                                                  غــير أن مجــرد الحــضور المــادي في إقلــيم دولــة لا  ’ ’   )٩٠ (  

Madsen ٣٣٤               أعلاه، الصفحة   ٧٨         ، الحاشية   .   
  .     ألف-                    جيم، والجزء العاشر -         الثالث          انظر الجزء   )٩١ (  
 ,Karl Doehring, “Aliens, Admission”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 1  :       انظــر   )٩٢ (  

Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1985, pp. 107-109, at p. 108.   
 Giorgio   ‘‘  .                                                                                                 تدبيرا تستخدمه الدولة لمكافحة الهجرة غير المشروعة، رغم أنـه قـد يطـال أيـضا المهـاجرين القـانونيين                      يعد الطرد عموما ’ ’   )٩٣ (  

Gaja ٢٨٩               أعلاه، الصفحة   ٢٨         ، الحاشية   .   
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              إقليم الدولة  -    ٢  
                                                                                     غراض ممارسة الولايـة أو ترتيـب المـسؤولية بموجـب القـانون الـدولي مـسألة أوسـع إلى                                       لعل تحديد مفهوم إقليم الدولة لأ   -    ٥١
                         أقرتـه محكمـة العـدل           مـا                 وعلـى غـرار       .                                                                                   من مسألة حدود الدولة المعتمدة لأغراض مراقبة الهجرة بموجـب القـانون الـوطني                ما    حد  

ــدولي مياههــا      ــة تــشمل بمقتــضى القــانون ال ــة للدول ــسيادة الإقليمي ــإن ال ــة، ف ــة وبحرهــا الإقليمــي ومجالهــا الجــوي                                                                                               الدولي   :                                                الداخلي
        مـن    ٢                من المـادة      ١                                                                                                           المفهوم القانوني الأساسي لسيادة الدولة في القانون الدولي العرفي، المعرب عنه، في جملة أمور، في الفقرة                  ف  ’’

 (  ‘‘                                                                                     ميثاق الأمم المتحدة، يشمل المياه الداخلية والبحر الإقليمي لكل دولة والمجال الجوي فوق إقليمها
  

٩٤( .   
                    علـى إقليمهـا                         سمـح لـه بـدخولها                                                  إذا كـان أجـنبي قـد دخـل دولـة أو                  مـا                                                    وقد يقتصر مفهوم إقليم الدولة لأغـراض تحديـد            -    ٥٢

                                                                                                             وبالتــالي، قــد يكــون ثمــة تمييــز بــين دخــول أجــنبي إلى إقلــيم دولــة كمــسألة واقعيــة تــستند إلى الحــدود   .                            الــبري ومياههــا الداخليــة
ــة  ــة وكمــسألة قانوني ــة     .                                                                تــستند إلى نقــاط الــدخول المحــددة لأغــراض مراقبــة الهجــرة                                           الإقليميــة للدول                              والأرجــح أن حــدود الدول

    .                                                                      لأغراض الهجرة تحدد في القانون الوطني للدولة في سياق تطبيق قانون الهجرة لديها
  لى                             يستتبع القـول إن الـدخول إ    لا                                                                    فرغم أن الحدود الإقليمية للدولة تمتد إلى حدود بحرها الإقليمي، فإن ذلك       ’’    

                                                               هـو الواقعـة القانونيـة الـضرورية والكافيـة لتحريـك              ‘         الـدخول  ’        يكـون      ما                  إلى الدولة، عنـد     لا                         البحر الإقليمي يشكل دخو   
                                                                                                                             آلية تطبيق نظام معين من القواعد الدولية، من قبيل القواعد المتعلقة بالهبوط الاضطراري أو الحصانة في حالـة الـدخول                    

                                                                   داخـل مياههـا الإقليميـة، بـل داخـل مياههـا الداخليـة،                لا                         ا المتعلقـة بـالهجرة،             قوانينه   ما                 وتطبق الدول عمو    .            غير القانوني 
 (  ‘‘                                     يحدث وقت عبور الحد الخارجي للبحر الإقليمي  ‘       الدخول ’              حتى وإن قيل إن 

  

٩٥( .   
  :                                                                                                                                                ولعل التمييـز بـين دخـول الأجـنبي إلى إقلـيم الدولـة باعتبـاره مـسألة واقعيـة أو مـسألة قانونيـة مهـم في أغـراض تحديـد                                 -    ٥٣

 (                                                 للأجنبي غير القانوني أو غير المرغوب فيه وإبعاده؛                        إمكانية التصدي   ) ١ (
  

                                                   أو إمكانية إكراه الأجنبي غير القـانوني أو غـير            )  ٢   ( )٩٦
     )٩٧   ( .           عوض الطرد              السماح بالدخول                                   المرغوب فيه على المغادرة عن طريق عدم 

  
__________ 

 .I.C.J  ،                  جوهر القضية، الحكم  ،  )                                    نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية (                  في نيكاراغوا وضدها                               الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية    )٩٤ (  

Reports 1986, p. 111, 442 para 212 .  ’’      تشمل السيادة الإقليمية بصفة رئيسية الإقليم البري، والبحر الإقليمي التابع للـبر، وقـاع البحـر                                                                                           
 Ian Brownlie, Principles of Public  .   ‘‘                                             لإقلـيم الجـزر والجزيـرات والـصخور والـشعاب                    ويشمل مفهـوم ا   .                        وباطن أرض البحر الإقليمي

International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 105) .     وتـشمل ولايـة الدولـة       ’’    ).                          الإشارات المرجعيـة محذوفـة                        
                                               يعـد البحـر الإقليمـي منطقـة تمـارس عليهـا             كمـا   .                          ة في تحديد المياه الإقليميـة                                                   المياه الداخلية الواقعة خلف خطوط الأساس المستخدم          تماما

                                     وتمـارس الـسيادة فيهـا بطريقـة          .                                                                                                             الدولة الساحلية كامل السيادة وتسري فيها كافة قوانين الدولة الساحلية رهنا بـشروط المـرور الـبريء                
 Guy S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, 2nd ed., Oxford, Clarendon  .   ‘‘                                      تختلف عن ممارستها علـى إقلـيم الدولـة     لا

Press, 1996, pp. 162-163 .    انظـر أيـضا              :  Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I - Peace 

(Parts 2 to 4), 9th ed., 1996, p. 572.   
  ) ٩٥(   Guy S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, 2nd ed., Oxford, Clarendon Press, 1996, p. 163)    المرجعيـة   ة       الإشـار            

    ).     محذوفة
   . ٤-     باء-       ثالثا         انظر الجزء   )٩٦ (  
    ). ب   ( ١-      جيم -               انظر الجزء ثالثا   )٩٧ (  
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             الحالات الخاصة  -    ٣  
 (       ن فيها                                                يخضع الأجانب، مبدئيا لولاية الدولة التي يوجدو        -    ٥٤

  

                نشأ فيهـا عـن       أن ت                                     غير أن ثمة عددا من الحالات التي يمكن          . )٩٨
                 يبـدو لقواعـد         مـا                                                ولعـل هـذه الحـالات الاسـتثنائية تخـضع في             .        الولايـة  ب         تتعلـق                                                 حضور الأجنبي في إقليم دولة أخرى مسائل خاصة         

   .                          إنها تخرج عن نطاق هذا الموضوع                                     للقواعد المتعلقة بطرد الأجانب وبالتالي ف  لا  )              قاعدة التخصيص (                     خاصة في القانون الدولي 
  

                          الأماكن الخاضعة لمبدأ الحرمة   ) أ (    
ــدولي، ولاســي            -    ٥٥ ــانون ال ــسائل الق ــن م ــة كمــسألة م ــدأ الحرم ــة تخــضع لمب ــيم الدول ــة مجــالات داخــل إقل ــار    ما                                                                                                                       أولا، ثم         المق

                                    الحالات، يخـول للأفـراد حـق اللجـوء            وفي بعض    .                                                                         الدبلوماسية، والمقار القنصلية، ومقار البعثات الخاصة ومقار المنظمات الدولية  
                                            غـير أن الأجانـب يلتمـسون هـم أيـضا              .                                                               يكون الأفراد الملتمسون للجـوء مـواطنين للدولـة الإقليميـة             ما       وعادة     .               إلى تلك الأماكن  

 (                                         اللجــوء في مكــان مــن هــذا القبيــل    
  

 (  ‘‘                    الولايــة الإقليميــة                   اللجــوء خــارج   ’’                           ر إلى هــذه الممارســة بـ ــ             فتــئ يــشا      مــا و   . )٩٩
  

   أو    )١٠٠

__________ 

                  يـستبعد ممارسـة                     ا أم أجانـب،                     مـواطنين كـانو                                                                                       إن كون كل دولة تمارس سطوتها الإقليمية على كل الأشخاص الموجودين في إقليمهـا،                ’ ’   )٩٨ (  
 Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th  .   ‘‘                                                                 سـلطة الـدول الأجنبيـة علـى مواطنيهـا في إقلـيم دولـة أخـرى        

ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 1996, p. 901 .    
                                                                       من مواطني جمهورية ألمانيا الديمقراطية الذين كانت هجرتهم غير قانونية                             قامت أعداد كبيرة                                           حدثت حالة خاصة في الثمانينات عندما       ’’   )٩٩ (  

                                        في تـشيكوسلوفاكيا، وذلـك سـعيا إلى                                                                                                              في معظمها، باجتياح سفارات جمهورية ألمانيـا الاتحاديـة في شـتى دول أوروبـا الـشرقية، لاسـيما                  
                                                             ء مواطنـون ألمـان تحـق لهـم حقـوق بـصفتهم تلـك في                                                 الـتي تـرى سـلطاتها أن هـؤلا         (                                               الحصول على رخصة للعيش في الجمهورية الاتحادية        

               فيهـا مـرة      تجمع       ، نقطة     ١٩٨٩        بلغت، في    أن                                             تقريبا، تزايد حجم وتواتر هذه الأحداث إلى        ١٩٨٤             وابتداء من        ...)                  الجمهورية الاتحادية 
ــد علــى       مــا ــراغ      ١٠٠٠              يزي ــة في ب ــة الاتحادي  Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s  .   ‘‘                                                       شــخص في مقــر ســفارة الجمهوري

International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 9th ed., 1996, at p. 1083, No. 3.   
                                                                                  في هذا المقام للدلالة على اللجوء الممنوح داخل إقليم الدولـة الـتي الـتمس منـها            ‘‘                               اللجوء خارج الولاية الإقليمية     ’’               ستخدمت عبارة    ا  ’’   )١٠٠ (  

                                        الدولة التي يسعى الفـرد الملـتمس         ئ                                                                              جوء إلى دور البعثات والقنصليات والبوارج الحربية والسفن التجارية في موان                       ويشير إلى الل    .       اللجوء
                       ويقـع اللجـوء خـارج      .                                             الذي يمنح داخل إقلـيم الدولـة الـتي تمنحـه       ‘        الإقليمي ’                                  ويختلف في هذا الشأن عن اللجوء         .                        للجوء إلى الفرار منها   

   في                                                                                لأنـه يحـد مـن ولايـة هـذه الأخـيرة علـى كافـة الأفـراد الموجـودين                        ؛                                       ادة الإقليمية للدولة التي يمنح فيها                                     الولاية الإقليمية كاستثناء للسي   
            بـسهولة،           إتباعهـا                                    لذلك فإنها ليـست ممارسـة يمكـن          .                                                                                إقليميها، وهي ولاية تشكل خاصية أساسية لسيادة الدولة بموجب القانون الدولي          

                                                                                        فمن المبادئ العامة للقانون أن الحقوق المطالب بها بصورة تحيد عن القواعد العاديـة                .    ضحا                                        بد من تحديد أساسها القانوني تحديدا وا         ولا
                                                      إذا كان الوضع الحالي للجوء في دور البعثات والسفن                                      ولعل السؤال المطروح هو ما          . ...                          من إثباتها إثباتا واضحا       بد                  للقانون الدولي لا  

     أولا،   :               ويتمثـل في                                     فقـد ثبـت أن هـدفها مـزدوج          .                                       الـدول الـتي تمـنح ذلـك اللجـوء                        مـن منظـور                                          من منظور الدول المعنية، ولاسيما       ٍ رضٍ ُ مُ
                                                  وقـد تـبين أن ثمـة في هـذا الـصدد مبـدأ                .                                                                                                           التصرف بطريقة إنسانية، وثانيا، عـدم التـدخل غـير المـبرر في الـشؤون الداخليـة لدولـة أخـرى                    

                                  ولم تكـرس ممارسـة الـدول في هـذا       .         مـشروعا        إخـلالا     نية                         سيادة دولة لاعتبارات إنسا ب        المحدود      الإخلال                            مستقل من مبادئ القانون يجعل  
                      إذا لم تكـن تنـال                                                        تلبى المطالبة المستندة إلى دواعـي إنـسانية إلا                              ومن حيث الممارسة، لا     .                                             الصدد مبدأ التدخل الإنساني في أوسع أشكاله      

                                          أن ممارسة اللجوء من شأنها أن تـؤدي          غير  .                        يتوقف الأمر على رضاها                             جرت عليه العادة، عندما                                       من صلاحية السلطات المحلية، أو كما     
                               كان الهدف الأولي للممثليـات هـو       ولما      . ...                                                                                             إلى توتر العلاقات بين الدولة التي يمنح ممثلوها اللجوء والدولة التي منح اللجوء في إقليمها            

 Felice Morgenstern, “Extra-Territorial  .   ‘‘                                على هـدفها، بـل يتنـاقض معـه                                                       إقامة علاقات حسنة، فإن منح اللجوء سيبدو بالتالي دخيلا

Asylum”, British Year Book of International Law, vol. 25, 1948, pp. 236-261, at pp. 236, 259 and 260-261)      الإشـارات المرجعيـة                    
                     مينـاء دانتزيـغ                                           وصـول الـسفن الحربيـة البولنديـة إلى         ’’                                                                                 في معرض الإشـارة إلى فتـوى محكمـة العـدل الـدولي الدائمـة  في قـضية                       ) (     محذوفة

Access of Polish War-vessels to the Port of Danzig (Publications of the Court, Series A/B, No. 43, p. 142.((     
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 (  ‘‘                      اللجـوء الدبلوماسـي     ’’                                                                     لتمس الـشخص اللجـوء في مقـار دبلوماسـية يـشار إليـه ب ــ               ي   ما   عند
   

                                  وصـلاحية الدولـة في أن تتـولى           . )١٠١
                                                                                                                                  الحراسة المادية للأجنبي الحاضر في مكان مـن هـذا القبيـل لأغـراض الطـرد والترحيـل سـتحكمها قواعـد القـانون الـدولي المتعلقـة                

 (                    بالعلاقات الدبلوماسية
   

 (              والبعثات الخاصة   )١٠٣    ( ة                والعلاقات القنصلي   )١٠٢
   

 (                والمنظمات الدولية   )١٠٤
   

١٠٥( .   

__________ 

                                                                                                                                                  إن ممارسة منح اللجوء الدبلوماسي في ظروف استثنائية ممارسة قديمة العهـد، غـير أن مـسألة مـدى كونهـا جـزءا مـن القـانون الـدولي                               ’’   )١٠١ (  
                                      إن اللاجئ يوجد داخـل إقلـيم الدولـة     ’   :                                      لاحظته محكمة العدل الدولية في قضية اللجوء                   لكن وعلى غرار ما        . ...          مثار خلاف          العمومي  

                               إذ يـسحب مرتكـب الجريمـة مـن       .                                                                   وينطوي قرار منح اللجوء الدبلوماسي على استثناء من سيادة تلك الدولة   .                         التي ارتكبت فيها الجريمة   
      يمكـن                                        وهذا الاستثناء من السيادة الإقليمية لا    .                                             في مسائل تدخل حصرا في اختصاص تلك الدولة            تدخلا                               ولاية الدولة الإقليمية ويشكل     

                                                                                              وبالتالي، فإنـه في غيـاب أسـاس قـانوني ثابـت، علـى غـرار الأسـس الـتي توفرهـا                       . ‘                                            لم يثبت أساسه القانوني في كل حالة بعينها                  إقراره ما 
         اتخـاذ   ن      يمك ـ ه                                                                                    يمه إلى الـسلطات الإقليميـة بنـاء علـى طلبـها وإذا رفـض تـسليمه، فإن ـ                                                                    المعاهدة أو العرف المستقر، فإن اللاجئ يجـب تـسل         

 Robert Jennings and  .   ‘‘                                                              لحرمة مباني السفارات، فإن الحدود الجائزة لتلك التدابير غير واضـحة      ونظرا  .                         تدابير جبرية للحمل على ذلك

A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 9th ed., 1996, pp. 1082-1083)      الإشـارات المرجعيـة                    
    ).ICJ Rep (1950), at p. 274  :               عن المرجع التالي    نقلا   ) (     محذوفة

  ة       المـاد     ) United Nations, Treaty Series, vol. 500, No. 7310, p. 95 (  ،     ١٩٦١        أبريـل   /         نيـسان   ١٨                                           اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية،        )١٠٢ (  
            لحرمـة دار     ’’   ).   ‘‘                  برضا رئيس البعثة                                                يجوز لمأموري الدولة المعتمد لديها دخولها إلا         ولا  .                               تكون حرمة دار البعثة مصونة       ( ١           ، الفقرة     ٢٢

           الـدخول  -                                                                                          الأول هو الحرمة من أي شكل من أشكال إنفاذ القوانين من جانب سلطات الدولـة المعتمـد لـديها         .                        البعثة جانبان متميزان  
 Eileen Denza, “Diplomatic Agents and Missions, Privileges and  .   ‘‘                                                الحجــز أو حــتى تبليــغ المــستندات القانونيــة                أو التفتــيش أو

Immunities”, 1990, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science, vol. 1, 

1992, pp. 1040-1045, at p. 1041.   
    :   ٣١      المادة     ) United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638, p. 261 (  ،     ١٩٦٣      أبريل  /       نيسان  ٢٤                                اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية،    )١٠٣ (  

    .                                                        تصان حرمة المباني القنصلية بالقدر المنصوص عليه في هذه المادة  -   ١  ’’    
                                                                                             ن تـدخل ذلـك الجـزء مـن المبـاني القنـصلية الـذي يـستخدم حـصرا لأعمـال المركـز                                                                 يجوز لـسلطات الدولـة المعتمـد لـديها أ           لا  -   ٢  ’’    

                          غـير أنـه يجـوز افتـراض       .                                                                                                                    بموافقة رئـيس المركـز القنـصلي أو مـن يـسميه أو بموافقـة رئـيس البعثـة الدبلوماسـية للدولـة الموفـدة                              النصلي إلا 
 Constantin   :        انظـر  .  ‘‘                             اتخـاذ إجـراء وقـائي فـوري                                                                                        موافقـة رئـيس المركـز القنـصلي في حالـة حـدوث حريـق أو كارثـة أخـرى تـستدعي           

Economidès, “Consular Relations”, 1986, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 1, 

Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, pp. 765-768, at p. 767.   
  ،   ٢٥        المــادة     ) United Nations, Treaty Series, vol. 1400, No. 23431, p. 231 (  ،     ١٩٦٩        أبريــل  /         نيــسان ٨      صــة،                        اتفاقيــة البعثــات الخا   )١٠٤ (  

   : ١       الفقرة
     برضا                                                         يجوز لمأموري الدولة المستقبلة دخول الدار المذكورة إلا          ولا  .                                                                 حرمة الدار التي تقيم فيها البعثة وفقا لهذه الاتفاقية مصونة           ’’      

                ويجـوز افتـراض     .                                                                                                    و، عند الاقتضاء، رئيس البعثة الدبلوماسية الدائمة للدولة الموفـدة المعتمـد لـدى الدولـة المـستقبلة                            رئيس البعثة الخاصة أ   
                                                                                                                                   توفر هذا الرضا في حالة حدوث حريق أو حادث آخر يعرض السلامة العامة للخطر الشديد، وذلك شرط سبق تعـذر الحـصول علـى                        

    ‘‘ .                       اء، رئيس البعثة الدائمة                                       صريح رضا رئيس البعثة الخاص أو، عند الاقتض
                                                 ، الذي أقرتـه الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة          ١٩٤٧      يونيه  /        حزيران  ٢٦                                                              انظر، مثلا، الاتفاق المتعلق بمقر الأمم المتحدة، ليك ساكسس،             )١٠٥ (  

    :  ٩        ، البند United Nations, Treaty Series, vol. 11, No. 147, p. 11  ،     ١٩٤٧       أكتوبر  /            تشرين الأول  ٣١  في 
                                                                                يجــوز لمــأموري ومــوظفي الولايــات المتحــدة الاتحــاديين أو التــابعين للولايــات أو     ولا  .                                     تكــون حرمــة منطقــة المقــر مــصونة    )  أ (  ’’      

                                                                                                                                        المحليين، سواء كانوا إداريين أو قضائيين أو عسكريين أو من عناصر الشرطة الدخول، إلى منطقة المقر لممارسة أي مهمـة مـن مهـامهم                       
              فيهـا حجـز                                      الإجـراءات القانونيـة، بمـا       ذ      تنفي ـ                     يجوز في منطقة المقر        ولا  .                                        مين العام، وبالشروط التي يوافق عليها               بموافقة الأ                  الرسمية فيها إلا  

    .                                           بموافقة الأمين العام وبالشروط التي يوافق عليها                 الأموال الخاصة، إلا



A/CN.4/565

 

52 06-26027 
 

                      متعهدو النقل العمومي   ) ب (    
 (                                                      ثانيا، يمكن أن تكون طائرة أو سفينة حاملة لجنسية دولة ما   -    ٥٦

   

                     وقد تكون ثمـة حـالات      .                       حاضرة في إقليم دولة أخرى   )١٠٦
                  ولم يمـنح رخـصة       )  ٢ (                           نا للدولـة الإقليميـة؛               ليس مواط   )  ١   : (    راكب                                         طائرة أو ربان تلك السفينة في إنزال          ال                       يرغب فيها قائد تلك     

    ).                                    رخــصة في حالــة الهبــوط الاضــطراري    أي   دون  ا       أو ربمــ (                                                                         لــدخول الدولــة الإقليميــة غــير رخــصة مؤقتــة لأغــراض المــرور العــابر 
 (                                                     ويمكن اعتبار الأجنبي في عهدة متعهد النقل العمـومي        

   

                                                                                     وفي بعـض الحـالات، يمكـن اعتبـار طـائرة أو سـفينة جـزءا مـن إقلـيم                      )١٠٧
 (                دولــة جنــسيتها

   

                                                  خاضــعة للولايــة الإقليميــة للدولــة الــتي توجــد      مــا                                                               وفي الوقــت ذاتــه، تعتــبر الطــائرة أو الــسفينة التجاريــة عمو   )١٠٨
 (  بها

   

١٠٩( .   
              وقـد يكـون       .                                                              طائرة أو سفينة أجنبية موجـودة في إقلـيم دولـة أخـرى             ل                              يبدو المغادرة القسرية لأجنبي        ما             تعد طردا في    لا   و    -    ٥٧

                    يكـون الأجـنبي قـد      لا      وقـد     .                                                                         وسيلة نقل عمومي لدولة أجنبيـة أو في مرفـق نقـل دولي للدولـة الإقليميـة                              الأجنبي حاضرا ماديا في     
                          يبـدو قواعـد القـانون          مـا                                    ولعـل هـذه الحالـة تحكمهـا في           .                                                           الدولة أو دخل إقليم الدولة من الناحية القانونيـة           إلى         رسميا             سمح بدخوله 

__________ 

                                            لأمم المتحدة اسـتعمال منطقـة المقـر كملجـأ                                                                                      دون الإخلال بأحكام الاتفاقية العامة أو المادة الرابعة من هذا الاتفاق، تمنع ا               )  ب (      
                                                                                                                          للأشخاص الذين يتهربون من قرار بالقبض عليهم صادر بموجب قوانين الولايات المتحدة الأمريكية الاتحادية أو الخاصـة بالولايـات أو          

   . ‘ ‘                        رب من تبليغ بإجراء قانوني                                                                                        المحلية، أو المطلوبين من قبل حكومة الولايات المتحدة للتسليم إلى بلد آخر، أو الذين يسعون إلى الته
          ، المـادة   )                   الطبعة الثانية عشرة (  ،  ٩            ، الملحق رقم         ، شيكاغو                           اتفاقية الطيران المدني الدولي    .   ‘‘                                             تحمل الطائرات جنسية الدولة التي سجلت فيها       ’ ’   )١٠٦ (  

           كـانون     ١٠                             لبحـار، مونتيغـو بـاي،                                               اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون ا          .   ‘‘                                                         تكون للسفن جنسية الدولة التي يحق لهـا رفـع علمهـا                 [...]   ’’  .   ١٧
 See Robert   ).  ١   (  ٩١          ، المـادة     ١٦٢           ، الـصفحة     )United Nations, Treaty Series, vol. 1834, No. 31363 (  ،     ١٩٨٢        ديـسمبر   /    الأول

Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 9th ed., 1996, p. 731; and Louis B. 

Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, 

Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 3.   
 Jack Wasserman, Immigration Law and Practice, 3rd ed., New  .   ‘‘                وجيهـات مخالفـة                لم تكـن ثمـة ت                               يعتبر الأجنبي في عهدة الناقل، ما  ’’   )١٠٧ (  

York, The American Law Institute, 1979, p. 423 (في معرض الإشارة إلى ممارسة الولايات المتحدة                                      (   
                               وثمــة في هــذا المجــال نظريتــان   .            يم الدولــة                                                 إذا كانــت الــسفينة التجاريــة جــزءا مــن إقلــ                                                       والــسؤال الأول الــذي تــتعين الإجابــة عليــه هــو مــا   )١٠٨ (  

               في حالـة عـدم                              تكـون مملوكـة للدولـة إلا                                                                                                  متعارضتان، الأولى ترى أن السفينة جزء طاف من إقليم الدولة والأخرى ترى أن الـسفينة لا               
                    هـو أن الـسفينة                عمومـا                    والـرأي المقبـول     .                                                                                          ولم يقبـل أخـصائيو القـانون الـدولي في أغلبيتـهم أيـا مـن هـاتين النظـريتين                     .                 وجود ولاية محلية  

                                       عدا حالات استثنائية، تخضع الأنشطة فـوق          وفيما   . (                                                  تخضع للولاية الإقليمية بل تخضع لولاية دولة العلم                                       التجارية في البحار المفتوحة لا    
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 450 (  ،     ١٩٥٨        أبريـل   /         نيـسان   ٢٩                    لي البحـار، جنيـف،    ا              اتفاقيـة أع ـ   :                              متن السفينة لولاية دولة العلـم 

No. 6465, p. 82(    معلنة للمبادئ العامة للقانون الدولي                       ، وتعتبر الاتفاقية عموما  ٨٢        ، المادة                                  ) .(    اللجـوء            التمـاس              يكمن الإشكال في   ولا           
          الأمـر               فلـو كـان     .                                                                                                        في السفن غير المتواجدة في موانئ الدولة التي يـسعى الفـرد الطالـب للجـوء إلى الفـرار منـها                      ‘                       خارج الولاية الإقليمية   ’

 Chooi Fong, “Some Legal  .   ‘‘ )         بالموضـوع                                                                                              كذلك، لكان مشكل الاسـتثناءات الـواردة علـى سـيادة الدولـة علـى إقليمهـا وثيـق الـصلة          

Aspects of the Search for Admission into other States of Persons Leaving the Indo-Chinese Peninsula in Small Boats”, The 

British Year Book of International Law, Oxford, University Press, vol.52, 1982, pp.53-108, at p. 100-101 (Nos. 3 and 4 

reproduced in parentheses.(    
 ;Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 9th ed., 1996, p.622  :       انظـر    )١٠٩ (  

Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 

23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 85; and Atle Grahl-Madsen, The Status of Refugees in 

International Law; Asylum, Entry and Sojourn, vol. II, Leiden, A. W. Sijthoff, 1972, p. 55.   
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 (                                          من قبيل القانون الدولي للطـيران المـدني        (       الدولي  
   

 (                                أو القـانون البحـري الـدولي         )١١٠
   

   .                                             بـدل القواعـد المتعلقـة بطـرد الأجانـب             )  )١١١
                                    يبـدو أنهـا تنـدرج في نطـاق هـذا        لا                           طائرة أو سفينة أجنبيـة      ل                                                                  وبالتالي، فإن هذه الحالات التي تنطوي على مغادرة قسرية للأجنبي           

   .      الموضوع
__________ 

  ) ١١٠(   on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, Tokyo, 14 September 1963, United Nations, 

Treaty Series, vol. 704, No. 10106, p. 219 ٢ ( و  )  ١   (  ١٤ و  )  ٢ ( و  )  ١ ( ٨ و  )  ١   ( ٦        ، المواد :(    
   ٦      المادة     
                      ك ارتكـاب، جريمـة أو      ش ـ                                                                                                تكون لقائد الطائرة أسباب معقولة تدفعه إلى الاعتقاد بأن شخـصا قـد ارتكـب، أو علـى و                      عندما  -   ١  ’’    

                       يلزم من تدابير معقولـة    ا                                                           ، على متن الطائرة، فإنه يجوز له أن يفرض على ذلك الشخص م       ١              من المادة     ١                             عمل منصوص عليه في الفقرة      
   :                فيها تقييد الحركة   بما

                     أشخاص أو ممتلكات؛ أو        فيها من      ما                      لحماية سلامة الطائرة، أو       ) أ (      
                                             لصون حسن النظام والانضباط على متن الطائرة؛ أو     ) ب (      
   .  ‘‘                                                                           لتمكينه من تسليم ذلك الشخص إلى السلطات المختصة أو إنزاله وفقا لأحكام هذا الفصل     ) ج (      
   ٨      المادة     
                           ، أن يترل في إقليم أي دولـة   ٦           من المادة  ١          من الفقرة   )  ب (   أو   )  أ (                                                           يجوز لقائد الطائرة، بالقدر اللازم لأغراض الفقرة الفرعية         -   ١  ’’    

                                                                                                                                               تحط فيها الطائرة أي شخص تكون لقائد الطـائرة بـشأنه أسـباب معقولـة تدفعـه إلى الاعتقـاد بـأن ارتكـب، أو علـى وشـك ارتكـاب،                         
   .                ، على متن الطائرة ١         من المادة   )  ب   ( ١                          عمل منصوص عليه في الفقرة        جريمة أو

   .  ‘‘         بهذه المادة                                                                            ويبلغ قائد الطائرة بهذا الإنزال وبأسبابه سلطات الدولة التي يترل فيها أي شخص عملا  -   ٢  ’’    
    ١٤      المادة     
                          ، أو يـتم إنزالـه بعـد     ٩               مـن المـادة    ١         للفقـرة                             ، أو يـتم تـسليمه وفقـا     ٨               مـن المـادة    ١                                        يتم إنزال أي شـخص وفقـا للفقـرة               عندما    -   ١  ’’    

                                  يرغـب في مواصـلة رحلتـه وتـرفض                                  يـستطيع ذلـك الـشخص أو لا      لا            ، وعنـدما    ١١              من المادة     ١                         منصوصا عليه في الفقرة                  ارتكابه عملا 
                           ده إلى إقليم الدولـة الـتي             بها، أن تعي                                                                                                         دولة الهبوط قبوله، فإنه يجوز لتلك الدولة، إذا لم يكن الشخص المعني مواطنا لتلك الدولة أو مقيما                

    .                                                                      هو مواطن لها أو مقيم دائم بها أو إلى إقليم الدولة التي بدأ فيها رحلته جوا
             أو إعــادة   ١٣               مــن المــادة  ٢                                                                                                      يعــد الإنــزال أو التــسليم أو تــولي الحراســة أو غيرهــا مــن التــدابير المنــصوص عليهــا في الفقــرة      لا    -   ٢  ’’    

         ولـيس في                         أو الـسماح بـدخولهم                                                                    ولة المتعاقدة المعنية لأغراض قانونها المتعلق بدخول الأشـخاص                       إقليم الد             سماحا بدخول               الشخص المعني،   
   .  ‘‘                            يتعلق بطرد الأشخاص من إقليمها                            يمس بقانون دولة متعاقدة فيما                هذه الاتفاقية ما

 .United Nations, Treaty Series, vol ( ،    ١٩٨٨       مـارس   /    آذار  ١٠                                                           تفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية،  ا   )١١١ (  

1678, No. 29004(    ٨        ، المادة    ٢٠٧         ، الصفحة :   
  )   ‘‘                  الدولـة المتلقيـة    ’’ (                                        أن يسلم إلى سلطات دولة طـرف أخـرى مـا     )   ‘‘          دولة العلم  ’’ (                                   يمكن لربان سفينة من سفن دولة طرف        -   ١  ’’    

   . ٣                              الأفعال الجرمية المحددة في المادة   من                                               توافرت لديه أسباب مقنعة للاعتقاد بأنه ارتكب فعلا              أي شخص إذا ما
                       كـان ذلـك مـستطاعا،                                              ، ينبغي أن تكفـل دولـة العلـم، حيثمـا     ١                                                         وعند نقل السفينة لشخص يعتزم الربان تسليمه طبقا للفقرة        -   ٢  ’’    

                              تـسليم مثـل هـذا الـشخص                                                                                                                             وقبل دخول المياه الإقليمية للدولة المتلقية، إن أمكن، إلزام الربان بإخطار سـلطات الدولـة المتلقيـة باعتزامـه                 
   .                       وبالأسباب الداعية إلى ذلك

                                    في الحـالات الـتي تتـوافر لـديها              ، إلا  ٧                                                                                            ينبغي أن توافق الدولة المتلقية على التسليم وأن تباشر بالإجراءات طبقا لأحكام المادة                  -   ٣  ’’    
                                              ومن الواجب إرفـاق أي رفـض بالاسـتلام ببيـان       .   يم                                            تنطبق على الأفعال التي تستند إليها عملية التسل                                  الأسباب للاعتقاد بأن الاتفاقية لا    
   .                          يوضح الأسباب الداعية إلى ذلك

   .                                                                                                       تكفل دولة العمل إلزام ربان سفينتها بتزويد سلطات الدولة المتلقية بالأدلة المتوافرة في حوزته بشأن الجرم المزعوم    -   ٤  ’’    
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              السفن الحربية   ) ج (    
                              يحـد مـن صـلاحية الدولـة          ا                               تكون حاضرة في مياه أجنبية مم        ما            خاصة عند                                              ثالثا، تحق للسفن الحربية امتيازات وحصانات       -    ٥٨

     )١١٢    ( .                     الحاضرين في تلك السفينة  )                  حتى غير أعضاء الأطقم (                            الإقليمية في تولي حراسة الأجانب 
  

                  القواعد العسكرية   ) د (    
                                       ة لدولـة في إقلـيم دولـة أخـرى                                                                                للقواعد العسكرية أو غيرها من أماكن إيواء أفراد القوات المسلح                 تكون                رابعا، يمكن أن    -    ٥٩

                   بـصورة مؤقتـة أو                                                                                                 ففي وقت السلم، يمكن أن تكون القوات المسلحة لدولة حاضـرة في إقلـيم دولـة أخـرى،                    )١١٣    ( .           حرمة مصونة 
                         وجـرت العـادة علـى أن      .                                               يحكم حضور القوات المسلحة اتفاق بين الدول المعنيـة    ما      وعادة    .                                لأجل طويل بموافقة الدولة المستقبلة 

                               يتعلـق بالأجانـب العـسكريين           مـا                                                              الدولـة الموفـدة أو الدولـة المـستقبلة للولايـة في                                        َ           المبرمة بين الدول المعنيـة ممارسـةَ           ُ اقاتُ         تحكم الاتف 
__________ 

        وتنظـر    .                                            لب بدورها من دولة العلم قبول تسلم ذلك الشخص         أن تط   ٣                                                    يمكن لدولة متلقية قبلت استلام شخص طبقا للفقرة             -   ٥  ’’    
                                             وفي حال رفض دولة العلـم للطلـب، فـإن            .  ٧                                                   وافقت عليه فإنها تباشر بالإجراءات طبقا للمادة                                                   دولة العلم في مثل هذا الطلب، وإذا ما       

   .                                                           عليها أن تزود الدولة المتلقية ببيان عن الأسباب الداعية إلى ذلك
                             وقـد رفـضت فكـرة الولايـة       .  ‘                                   أجـزاء عائمـة مـن دولـة العلـم      ’                                                      ار إلى السفن الحربية في السابق بأنها، بمعنى من المعاني،              كان يش          كثيرا ما  ’   )١١٢ (  

  .                                                  أن للـسفينة الحربيـة مركـز وامتيـازات خاصـة      ير   غ ـ   ]. AC 160  ]     ١٩٣٩    [[                                قضية شونغ شي شـنونغ ضـد الملـك                      الخارجة عن الإقليم في 
                                     وتظـل الـسفينة الحربيـة بكافـة          .                                                                ة الحربية من الحصانة السيادية للدولة من ولاية الدول الأخرى                                                   فباعتبارها جهازا للدولة، تستفيد السفين    

                             يمكـن اتخـاذ أي إجـراءات          ولا  .                                                                                                          الأشخاص والممتلكات التي على متنها خاضعة لولاية دولة علمها حتى أثناء مكوثهـا في الميـاه الأجنبيـة                 
     لأي  ح     يـسم    ولا  .                                                              اجمة عن اصطدام، أو لمكافأة عن عملية إنقاذ، أو لأي سـبب آخـر                                     لاستعادة الحيازة أو للأضرار الن                       قانونية ضدها إما  

                      ينتمــون إلى الطــاقم                           بــل إن الأفــراد الــذين لا    ...                                                                                           مــسؤول تــابع لدولــة ســاحلية بــاعتلاء مــتن الــسفينة دون تــرخيص خــاص مــن الربــان   
                                                            كن إنزالهم من السفينة بالقوة؛ فإذا رفـض الربـان تـسليمهم،     يم                                              ، بعد ارتكابهم لجريمة في إقليم الدولة الساحلية، لا                   ويلجؤون إلى السفينة 

                                                     وعلى غرار الحالات الأخرى للحصانة مـن الولايـة، تتخلـى      .                                     بالوسائل الدبلوماسية من دولته الأصلية              يمكن أن يتم إلا               فإن تسليمهم لا 
 Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s  .   ‘‘                                                                 امتيازاتهــا لكــي تتــيح للدولــة الــساحلية ممارســة الولايــة   ن                           دولــة علــم الــسفينة ع ــ

International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 9th ed., 1996, pp. 1167-1169) .    للاطـلاع علـى      ).                        الإشارات المرجعية محذوفـة              
 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The    ؛ و    ١١٧                               نظـر المرجـع نفـسه، الـصفحة      ا                                           مناقشة بشأن سفن الدولة غير الـسفن الحربيـة   

Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of 

International Law, 1992, p. 31  
                                       إذا كان لسلطات الدولة المـستقبلة الحـق        ما       ي مسألة      قوات ه                              يتعلق بالأمور الداخلية لإدارة ال                           عن ممارسة الولاية فيما     ة        مستقل      مسألة    ثمة     )١١٣ (  

       يكـون                                                                    فإذا لم تنظم المسألة بمقتضى معاهدة، فإن الوضـع القـانوني لا             .                                                                 في الدخول إلى الأماكن أو المعسكرات التي تشغلها القوة الزائرة         
                                                 ة المبـداة علـى حـضور القـوة في الدولـة                                                             هـم ضـمنا مـن الظـروف الملابـسة للموافق ـ                       عقـل أن يف    ي                                          واضحا، وسيتعين تحديده علـى ضـوء مـا        

                                                                     دام يطلـب مـن الدولـة المـستقبلة أن تحتـرم حرمـة أمـاكن                    وما  .                                                                         المستقبلة، وعلى ضوء الصفة السيادية التي أنشئت في إطارها تلك القوة          
                     لإمكانيـة اتفاقيـة                           وقـد أقـرت هـذه ا        .                                                                                                         القوة أو معسكرها، فإنه تثور إمكانية أن تصبح مكانا للجوء الطالبين للجوء مـن تلـك الـسلطات                 

             ، واتفاقيـة   )American Journal, Suppl, 22 (1928), p 158   (    ١٩٢٨                                                                         اللجـوء الـتي اعتمـدها المـؤتمر الـدولي الـسادس للبلـدان الأمريكيـة في         
                      ،واتفاقيــة اللجــوء   )AJ, Suppl, 28 (1934), p 70   (    ١٩٣٣                                                                                  اللجــوء الــتي اعتمــدها المــؤتمر الــدولي الــسابع للبلــدان الأمريكيــة في عــام    

                              وكلـها تـسري في جملـة أمـور       ) BFSP, 161 (1954), p 570   (    ١٩٥٤                                                          في المؤتمر الدولي العاشـر للبلـدان الأمريكيـة المعتمـدة في               الدبلوماسي
 Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts  .   ‘‘                                على اللجوء إلى الثكنات العـسكرية 

2 to 4), 9th ed., 1996, p. 1158-1159, No. 15 and No. 16)      ليوانـاغ ضـد هاميـل                             في معرض الإشـارة إلى قـضية                      )   Liwanag v. Hamil, AJ, 

50 (1956), p. 693(   والــتي أكــدت أن القــانون المحلــي يــسري مبــدئيا داخــل قاعــدة القــوة الزائــرة، رغــم أن إنفــاذ القــانون قــد يكــون ،                                                                                                                              
    ).  ‘‘     مقيدا
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 (                                                                                والمدنيين الحاضرين في إقليم الدولة المستقبلة، بمن فيهم المتواجدون في قاعدة عـسكرية      
   

        وعـادة     .                             تحـت سـلطة الدولـة الموفـدة       )١١٤
                                                                                                جانــب الحاضــرين في قاعــدة عــسكرية تــديرها دولتــهم في إقلــيم دولــة أخــرى خاضــعة لأحكــام                                تكــون المغــادرة القــسرية للأ     مــا

     )١١٥    ( .                                        لقواعد القانون الدولي المتعلقة بطرد الأجانب  لا       الاتفاق 
  

       لأجانب ل        التصدي  -   ٤  
      هــذا    وفي    .                                                                                                               يمكــن للدولــة أن تتخــذ تــدابير لمنــع دخــول الأجانــب قبــل عبــورهم للحــدود وحــضورهم ماديــا في إقليمهــا     -    ٦٠

                               يتعلـق بمنـع الأجانـب غـير             مـا                                                                                                     الصدد، حدث تطبيق قوانين الهجرة خارج الولاية الوطنية بوتيرة متزايـدة في الـسنوات الأخـيرة في                
                                                                                                                                          القانونيين من محاولة الوصول إلى شواطئ دولة أخرى بحرا وكذا الأجانب الذين يـشتبه في قيـام بأنـشطة إرهابيـة دوليـة والـذين                         

        لأجانـب   ل           بـالتعرض                دامـت تتعلـق      ما                                                        يبدو أن هذه المسائل تخرج هي أيضا عن نطاق هذا الموضوع        و   .                        يسافرون بأي وسيلة نقل   
   .   بعد   ما                   دولة بدل طردهم في                السماح بدخولهم إلى    قبل 

  
                                  الأجانب غير القانونيين المسافرون بحرا   ) أ (    

  .                                     ود وحـضورهم ماديـا في إقليمهـا                                                                                              يمكن للدولة أن تتخذ تدابير لمنع دخول الأجانب غير القانونيين قبـل عبـورهم للحـد                 -    ٦١
                                                   ففـي الـسبعينات، غـادر آلاف المهـاجرين شـبه             )١١٦    ( .                                     إلى بلـد آخـر مـشاكل معينـة               بحرا                      ؤلاء الأجانب المسافرين   له        التصدي     يثير   و

__________ 

                                                                                                                                       إن القاعدة العسكرية القائمة في إقليم أجنبي يمكن تعريفهـا بأنهـا موقـع محـدد لأغـراض العمليـات أو الإمـدادات العـسكرية                                  وهكذا، ف  ’ ’   )١١٤ (  
        صــاحبة   )                    الدولــة المــستقبلة (     إزاء   )                  الدولــة الموفــدة (   دة    عــ                                            وقــد ينــشأ الــسند القــانوني لمــستخدم القا  .                                          لدولــة أو أكثــر في إقلــيم دولــة أخــرى

                                                                             وبموجب مبادئ القانون الدولي العمومي، يتطلب إقامـة قاعـدة عـسكرية في                   . ...              احتلال حربي    أو           دة دولية                              السيادة الإقليمية عن معاه   
 Helmut  .   ‘‘                                                                                          بين الدول الصديقة وقت الحرب أيـضا، إذنـا مـن الدولـة المـستقبلة ذات الـسيادة الإقليميـة                                   إقليم أجنبي وقت السلم، وفيما

Rumpf, “Military Bases on Foreign Territory”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, 

Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 3, 1997, pp. 381-388, at pp. 381-382.   
                       سلطة الجهـة المـستقبلة                                                                                                                    كل مرابطة للقوات العسكرية في الخارج وكل سماح بقاعدة عسكرية على تـراب أجـنبي يفيـد ضـمنا تقييـدا ل ـ                    ’’   )١١٥ (  

                                                                                                                    وتحدد طبيعة ونطاق هذا التقييد للسيادة بتأويل الاتفاقية أو الاتفـاق أو الاتفـاق التكميلـي ذي الـصلة أو يمكـن                .                       ذات السيادة الإقليمية  
               يهـا علـى أي        ينص ف                    وحتى في الحالة التي لا    .                        تكون غامضة ومثار خلاف                                                      من مبادئ القانون الدولي العمومي، التي كثيرا ما          ما        استنباطه

                                                                                                       فـإن الاتفاقـات الحديثـة المتعلقـة بالقواعـد العـسكرية في إقلـيم أجـنبي، لم تعـد تعتـبر،                                                                                   بند يعهـد بالـسيادة صـراحة إلى الدولـة المـستقبلة،           
   . ٣  ٣٨                   المرجع نفسه، الصفحة   .   ‘‘                                                                                       استنادا إلى الرأي السائد، اتفاقات تحرم الدولة المستقبلة من سيادتها الرسمية على المنطقة المعنية

                                                                                                                                           تثير الهجرة الواسعة النطاق للاجئين في قوارب، بنيـة التمـاس اللجـوء بعـد رحلـة عـبر أعـالي البحـار مـشاكل معينـة سـواء مـن حيـث                      ’’   )١١٦ (  
 Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International  .   ‘‘                                                 في البحر أو من حيث لجوئهم عند نقطة وصولهم المحتملـة          التصدي لهم

Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 9th ed., 1996, p. 891, No. 1 .  ’’   بلـد اللجـوء المحتمـل     ل                          يـصل لاجـئ بـرا، يكـون              فعنـدما                       
                     ففـي البـديل الأول،     .                                      وأي مـن هـذين المـسارين غـير عملـي       .                     رسله إلى بلد آخـر     ي                                         عيده إلى الدولة التي اضطهد فيها، أو         ُ يُ    أن      إما  :      بديلان

                   يـصل لاجـئ بحـرا،             وعنـدما   .                             إذا لم تقبله أي دولـة أخـرى                                                   القسرية في حين قد يكون البديل الثاني مستحيلا                               سينتهك مبدأ عدم الإعادة   
                                            والواقـع أنـه إذا لم يكـن اللاجـئ في            (                                                        تريـد قبـول اللاجـئ أن تـرفض الـسماح بترولـه                                      ويمكن للسلطات الـتي لا      .                      يتاح مسار عمل ثالث   

                                        ، سـتكون الـسلطات قـد نقلـت العـبء             هـذا                    وبسلوكها لمسار العمل   ).            أعالي البحار                                                 سفينة تجارية، يمكن للسلطات أن تقطر سفينته إلى       
                                                                                                                            إلى السفينة التجارية وإلى طاقمها ويمكن أن تستبعد اللاجئ دون أن تنتظر قبول بلد آخر له ودون اللجوء إلى الخطوة الجذريـة المتمثلـة      

   .  ٩٦-  ٩٥                 أعلاه، الصفحتان    ١٠٨         ، الحاشية Chooi Fong   .  ‘‘                في الإعادة القسرية
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                                                                    الأجانـب بحـرا إلى مـشاكل فريـدة مـن نوعهـا ولم بـسبق                    ن              الغفيرة م   د                      وأدى وصول هذه الأعدا      )١١٧    ( .                         جزيرة الهند الصينية بحرا   
 (                                                                                        وتعقدت الحالـة بواجـب إنقـاذ الأشـخاص في البحـر وغيـاب واجـب في القـانون الـدولي                )١١٨    ( . ل       لها مثي 

   

                        يلـزم الدولـة بقبـول       )١١٩
   .                     اللاجئين غير المرغوب فيهم

__________ 

 James Z. Pugash, “The Dilemma of the Sea   ‘‘  .    ١٩٧٥                                                           شـخص شـبه جزيـرة الهنـد الـصينية ابتـداء مـن عـام             ٥٤٠٠        يقـارب            غادر مـا    )١١٧ (  

Refugee: Rescue without Refuge”, Harvard International Law Journal, vol. 18, 1977, pp. 577-604, at p. 577, No. 1 .  ’’  في ربيـع   و         
ــام        ،    ١٩٧٥      عــام  ــة فييــت ن ــة وجمهوري ــشعبية الديمقراطي ــة لاو ال ــا، وجمهوري ــة كمبودي                                                                                                                             غــادرت أعــداد كــبيرة مــن الأشــخاص جمهوري

         الـراهن                                وتقدر أعـدادهم في الوقـت         ١٩٧٦                                                   وتواصل تدفق المشردين من شبه الجزيرة طيلة عام           .                                        الاشتراكية في شبه جزيرة الهند الصينية     
  ،                                           اللاجئـون والمـشردون مـن الهنـد الـصينية                                           فوضية الأمم المتحدة لـشؤون اللاجـئين،                         الإحصاءات الشهرية لم   (        شخص      ٦٦٠     ٠٠٠      بحوالي  
                                                                                                        وبدأت القوارب الحاملة للأشخاص من الهند الصينية تصل إلى البلدان المجاورة لبحر جنوب الصين في أواخـر                  ).     ١٩٨٠       يوليه   /      تموز   ٣١

                                                              ء هــي إندونيــسيا وماليزيــا والفلــبين وســنغافورة وتايلنــد                                                                          وكانــت البلــدان الرئيــسية الــتي الــتمس فيهــا هــؤلاء الأشــخاص اللجــو  .     ١٩٧٥
   تهم                        أشـخاص آخـرين أنقـذ             بـدخول                                                          مـن قبيـل هونـغ كونـغ واليابـان وسـنغافورة                                        بلدان ميناء أول توقـف          وسمحت    .                   ومنطقة هونغ كونغ  

ــا        دخـــولا                    في أعـــالي البحـــار                ســـفن مـــارة                  مـــم المتحـــدة               ؛ ووثيقـــة الأ   ٢٢٣            الفقـــرة A/AC.96/549                                    انظـــر وثيقـــة الأمـــم المتحـــدة     . (        مؤقتـ
A/AC.96/526 .(        القوارب  ي                                     وأصبح هؤلاء الناس يعرفون باسم لاجئ          ) .                  ويميزون عن لاجئي الهنـد الـصينية الآخـرين الـذين غـادروا شـبه                                                                        

                                                                      والجنــسية الرئيــسية لهــؤلاء هــي الفيتناميــة رغــم وجــود قلــة مــن   .  ا    بــر         العبــور                                                               الجزيــرة بوســائل أخــرى غــير القــوارب الــصغيرة، مــن قبيــل 
     ٥٧٦                     قبـل منـها فعـلا      ٣٦٣     ٦٢٦                                               وبلغ العدد الإجمالي المصرح بـه للاجئـي القـوارب        ).                                يضا في هذه الأعداد من اللاجئين                 الكمبوديين أ 

                                                                       ويحتمل أن يكـون مجمـوع عـدد لاجئـي القـوارب الـذين غـادروا                   . (                                                              لاجئا للاستيطان أو رحلوا إلى بلدان ثالثة بغرض الاستيطان            ٢٧٤
                           معـدة للـسفر في المحيطـات،                                                                              القوارب الـتي اسـتخدموها في معظـم الحـالات لم تكـن مهيـأة ولا                                                        شبه جزيرة الهند الصينية أكبر بكثير لأن      

                                كان مجموع عدد اللاجئين الـذين          ولما  .         في البحر  ُ      فُقدوا                                                                                   ويشير عدد لاجئي القوارب الذين أنقذتهم السفن المارة إلى أن العديد منهم قد              
  .                                                سبيل إلى حساب عدد اللاجئين الذين فقدوا في البحـر                          رى غير مؤكد، فإنه لا                                                             غادروا فييت نام وبلدان شبه جزيرة الهند الصينية الأخ        

   “ )                                                                                     الحـالات الـتي عرضـت علـى أنظـار مفوضـية الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين                            تهـم إلا                                                 ولذلك فإن الأرقام الواردة في هذه الورقة لا       
Chooi Fong في           أدرجـت   ٦- ٣           والحواشـي   .  ة        ، محذوف ـ ٢          الحاشـية  (  ،  )                           الإشـارات المرجعيـة محذوفـة      (  ٥٣               أعلاه، الصفحة    ١٠٨         ، الحاشية  

   . )       بين قوسين                 النص المقتبس أعلاه 
                                                                                                 وليس لمفوضـية اللاجـئين سـابق خـبرة في مـسائل اللاجـئين الـذين يطلبـون اللجـوء مـن                        .                                           للاجئ البحار وضع فريد في القانون الدولي        ’’   )١١٨ (  

                                                                 ة أكثر صعوبة لأن لاجئ البحار يسهل أن تتجاهلـه الـدول في أعـالي                                   وتصبح وظيفة الحماية الدولي     .                    بهذه الأعداد الغفيرة                البحر، لاسيما 
                                                             وحالـة لاجئـي القـوارب أكثـر هـشاشة مـن حالـة اللاجـئين               . ...                          في الإقليم أو علـى الحـدود                                       البحار أكثر من اللاجئ الذين يوجد فعلا 

                                                 مقيـدة بـرفض دولـة أخـرى قبـول مـن                                          تكـون الدولـة في حالتـهم         ولا  .                                أو يوجـدون داخـل إقليمهـا                                               الذين يتقدمون إلى حـدود دولـة مـا        
           ، الحاشـية  Chooi Fong    ‘‘                                            يخرقـون الـسيادة الإقليميـة للـدول الأخـرى                                                                صدرت في حقهم أوامـر طـرد، لأن اللاجـئين في أعـالي البحـار لا     

   .   ١٠٦    و   ٩٥                 أعلاه، الصفحتان    ١٠٨
                                                    ويقـع علـى ربابنـة الـسفن بموجـب القـانون              .   بها                                                                               تكون السفن الحاملة للاجئين مكتظة في كثير من الأحيان وتشكل أخطار محدقة بركا             ’   )١١٩ (  

                                                                                                                                   الدولي واجب إنقاذ الأشخاص الموجودين على متن السفينة في حالـة الـشدة في أعـالي البحـار؛ وعلـى الـدول واجـب سـن التـشريعات                  
                      ذين يـتم إنقـاذهم                             يتعلـق بالأشـخاص ال ـ                                وتنشأ حالتان صعبتان فيما     .                                                                  التي توقع عقوبات على ربابنة السفن الذين يخلون بواجب الإنقاذ         

                    تـشمل المينـاء                فالاحتمـالات   -                                                                                              يقدم القانون الدولي توجيهات واضحة بـشأن المكـان الـذي ينبغـي أن يؤخـذوا إليـه                           أولا، لا   .         في البحر 
  ة                                                                                 ثانيا، قد يخشى الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في حالات كـثيرة العـودة إلى دولهـم الأصـلي       .                                              التالي المقرر لتوقف السفينة أو أقرب ميناء      

  .   ‘‘                                                                                                                                     وقــد تكــون لهــم مطالبــات ســليمة بــشأن عــدم الإعــادة القــسرية بموجــب اتفاقيــة اللاجــئين أو صــكوك حقــوق الإنــسان الأخــرى      
Alexander T. Aleinikoff, “International Legal Norms and Migration: A Report” in Alexander T. Aleinikoff, and V. Chetail (eds.), 

Migration and International Legal Norms, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2003, pp.1-27, at pp. 6-7 and Nos. 18-20)     في معـرض         
 ,United Nations, Treaty Series (  ،     ١٩٨٢        ديـسمبر   /              كـانون الأول   ١٠                                                              الإشارة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مونتيغـو بـاي،   

vol. 1834, No. 31363(  ٩٨        ، المادة  ٩  ١٥         ، الصفحة  ) نـوفمبر   /                 تـشرين الثـاني   ١                                                        ؛ والاتفاقية الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحـر، لنـدن،      ) ١        
١٩٧٤     ،  United Nations, Treaty Series, vol. 1184, No. 18961, p. 278   ؛ الاتفاقيـة الدوليـة للبحـث     )  ١٠         اللائحـة   (                  ، الفـصل الخـامس                               
           ، المرفـق،   )United Nations, Treaty Series, vol. 1405, No. 23489, p. 97 (  ،     ١٩٧٩        أبريـل   /         نيـسان   ٢٧  ،  غ        هـامبور              في البحـر،           والإنقـاذ 
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   )١٢٠    ( .                                                                      غفيرة من الأجانب الـذين يحـاولون الوصـول إلى إقليمهـا بحـرا               ا                                            وفي مرات شتى، واجهت الولايات المتحدة أعداد        -    ٦٢
                                                                   لأجانب في أعالي البحار كوسيلة لمنع الأجانب غـير القـانونيين مـن            ل        للتعرض                      ت المتحدة في برنامج                    ، شرعت الولايا      ١٩٨١    وفي  

                                                                                            ، شـرعت الولايـات المتحـدة أيـضا في سياسـة جديـدة ردا علـى توافـد آلاف الكـوبيين الـذي               ١٩٩٤   وفي    )١٢١    ( .                وصـول إقليمهـا  
                               فـي الـسابق كانـت الولايـات      ف   )١٢٢    ( .  ‘‘          ارب صـغيرة                             أرماث مصنوعة يـدويا وفي قـو    ’’                                          كانوا يسعون إلى عبور مضايق فلوريدا في       

         البقـاء   ب                                                                   وتسمح السياسة الجديدة للكوبيين غـير الحـاملين لتأشـيرة دخـول                .                            مركز لاجئ للمواطنين الكوبيين      ما                المتحدة تمنح عمو  
           إلى هـذه         ويـشار    )١٢٣    ( .                 خـارج حـدودها                  تم التـصدي لـه                                                                    في الولايات المتحدة بمجرد دخولهم إلى إقليمها، لكنها تعيد أي أجنبي ي ـ    

__________ 

 Sale v. Haitian Centers Council, Inc., United States Supreme (  ،                                       قضية سيل ضـد مجلـس المراكـز الهايتيـة      ؛       ٢,١,١٠         ، الفقرة  ٢      الفصل 

Court, 21 June 1993, International Legal Materials, vol. 32, pp. 1042-1057, 509 U.S. 155 (1993) (   ’’    قــضت المحكمـة العليــا                       
     وراء                                                                           تسري اتفاقية اللاجئين على أعمـال سـلطات الولايـات المتحـدة فيمـا                                                                      للولايات المتحدة بأنه، بموجب قانون الولايات المتحدة، لا       

                 ربـان الـسفينة    ف  .                             من مبـادئ القـانون الـدولي       وما                                            وبالتالي، نشأ وضع شاذ عن مبدأين مقبولين عم      ’’   .)   ‘‘                                المياه الإقليمية للولايات المتحدة   
                         تلــزم أي دولــة بقبــول                                                                                كــل مــن هــو في خطــر الــضياع في البحــر، لكــن في غيــاب حــق لجــوء فــردي، لا                                   يقــع علــى عاتقــه واجــب إنقــاذ 

       الأمــم                     لى تقــارير مفوضــية  إ                  في معــرض الإشــارة    ( .  ٩٦                   أعــلاه، الــصفحة    ١٠٨           ، الحاشــية Chooi Fong   .  ‘‘               يــتم إنقــاذهم                 اللاجـئين عنــدما 
               ، وثيقة الأمـم   ‘                                                                        مذكرة بشأن الأشخاص الذين يغادرون شبه جزيرة الهند الصينية في قوارب صغيرة       ’’                              المتحدة لشؤون اللاجئين، لاسيما   

                                                                                                                إن اللاجئين وربابنة الـسفن الـذين ينقـذونهم كلـهم ضـحايا حالـة شـاذة ناجمـة عـن مبـدأين معـروفين مـن                   ’’   ). HCR/155/8/77         المتحدة،  
                         أنـه مـن المـستقر أن          كما  .                                           اذ كل شخص يتهدده خطر الضياع في البحر        ق                                         فمن المستقر أن ربان السفينة ملزم بإن        .    دولي                  مبادئ القانون ال  

                           م المبـدأين معـا في مـأزق       ح ـ                                 فمحنـة اللاجـئ الفييتنـامي تق       .                                                                             الدولة ذات السيادة ليست ملزمة بقبول لاجئين أجانب غـير مرغـوب فـيهم             
                             ثمـة أي دولـة ملزمـة         ت                                                     اذ لاجئي البحـر الفييتنـاميين، غـير أنـه ليـس            ق                                  المقابلة للهند الصينية ملزم بإن                              وربان السفينة في المياه       .              قانون البحار 

 James Z. Pugash, “The Dilemma of the Sea Refugee: Rescue without Refuge”, Harvard   ‘‘  .                                     بـإيواء اللاجـئين الـذين تم إنقـاذهم    

International Law Journal, vol. 18, 1977, pp. 577-604-, at p. 578) .   انظـر أيـضا      ).                     الإشارة المرجعية محذوفة               :  Giorgio Gaja  الحاشـية ،           
   .   ٢٩١               أعلاه، الصفحة   ٢٨

 Goodnough, Abby, Tensions Rise  .   ‘‘                               النقل في القوارب من ميناء مارييل  ’’                        كوبي بلدهم بحرا في عملية    ١٢٥     ٠٠٠       ، غادر     ١٩٨٠  في    )١٢٠ (  

as More Flee Cuba for U.S., The New York Times, 18 December 2005, pp. 1 and 44, at 44.   
                                                                               ، استنادا إلى استنتاج مفاده أن الهجـرة غـير القانونيـة للأجانـب غـير                    ١٩٨١                                  رئيس الولايات المتحدة في عام             التعرض                  بادر إلى برنامج     ’ ’   )١٢١ (  

          للتـصدي                          ، وأن التعـاون الـدولي     ‘                      الولايـات المتحـدة                                       مـشكل وطـني خطـير يـضر بمـصالح           ’’                                              الحاملين للوثائق اللازمة إلى الولايات المتحدة       
              وأذن الـرئيس    .                                                                                                                   لسفن التي تهرب هؤلاء المهاجرين وسيلة ضرورية وملائمة لـضمان الإنفـاذ الفعـال لقـوانين الهجـرة بالولايـات المتحـدة             ل

                                  ايتي، وإعـادة الـسفن الحاملـة                                                                               لـسفن الحاملـة لعلـم الحكومـات الأجنبيـة الموافقـة، ومنـها ه ـ                          بـالتعرض ل                                     لحرس سـواحل الولايـات المتحـدة        
                                                اتخاذهــا خــارج الميــاه الإقليميــة للولايــات         المزمــع                                     غــير أن هــذه الإجــراءات كــان مــن    .                                                   للمهــاجرين غــير القــانونيين إلى بلــدانها الأصــلية 

 ,Monroe Leigh, “Judicial Decisions, Haitian Refugee Center Inc. v. Gracey. 600 F.Supp. 1396. U.S. District Court  .   ‘‘        المتحـدة 

D.D.C., January 10, 1985”, The American Journal of International Law, vol. 79, 1985, pp. 744-746, at pp. 744-745) .     في معـرض         
 .U.S.C. §1182 (supp   ٨             والمستنـسخ في     )) Proclamation No. 4865, 46 Fed. Reg. 48,107 (1981 (  ،     ٤٨٦٥                            الإشـارة إلى التـصريح رقـم    

note) (1982); Exec .   ١٢٣٢٤                   والأمر التنفيذي رقم     )   Order No. 12324, 46 Fed. Reg. 48,109 (1981 ((     ٨            المستنـسخ في   U.S.C. §1182 

(supp. note) (1982 .( ((         ٢٣                                                        والإعـادة الانتقائيـة للأشـخاص القـادمين مـن هـايتي،               للتعـرض                                          انظر أيضا الاتفاق المتعلق ببرنـامج تعـاوني    
 Agreement relating to Establishment of a Cooperative Program of Interdiction and Selective Return of   ( ١   ١٩٨        سـبتمبر   /       أيلـول 

Persons Coming from Haiti, 23 September 1981, International Legal Materials, vol. 20, 1981, p. 1198.   
  ) ١٢٢(   Goodnough, Abby, Tensions Rise as More Flee Cuba for U.S., The New York Times, 18 December 2005, pp. 1 and 44.   
              ، الـتي أنهـت       ١٩٩٥                                                                                                 بالولايات المتحدة وكوبـا إلى الاتفـاق علـى سياسـة القـدم المبتـل والقـدم الجـاف في عـام                   ١٩٩٤                دفع نزوح عام      ’’   )١٢٣ (  

                       وانظر أيـضا الـبلاغ       .            المرجع نفسه   .   ‘‘                                                                                                الممارسة التي اتبعها البلد لأمد طويل والمتمثلة في قبول كافة المهاجرين الكوبيين بصفتهم لاجئين             
  ، International Legal Materials, vol. 35, March 1996, pp. 327-330  ،     ١٩٩٤        سـبتمبر   /         أيلـول  ٩                      ن لاتفـاق، نيويـورك،                   المـشترك المتـضم  
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                         عنـد محاولتــهم وصــول               التــصدي لهــم                                 وبلـغ عــدد الكــوبيين الـذين تم      .  ‘‘                                       سياســة القــدم المبتـل والقــدم الجــاف   ’’                       الـسياسة أحيانــا ب ــ 
                     ، قـررت الولايـات         ٢٠٠٦         ينـاير    /                    وفي كـانون الثـاني       )١٢٤    ( .    ١٩٩٤                                 أعلـى مـستوى لـه منـذ              ٢٠٠٥                                الولايات المتحدة بحرا في عـام       

                                                                  يعتبرون حاضرين ماديـا في الولايـات المتحـدة لأن الجـسر غـير                لا   ز                          جسر بمنطقة فلوريدا كي                                       المتحدة أن الكوبيين الذين رسوا في     
                                                             بعـد في أعقـاب اتفـاق للتـسوية يـسمح بتـوطين الكـوبيين في             مـا                                                   ونقض هذا القـرار لاحقـا وتم التراجـع عنـه في           )١٢٥    ( .          متصل بالبر 

   )١٢٦    ( .              الولايات المتحدة
__________ 

   ٢             ، نيويـورك،      ١٩٩٤        سـبتمبر   /         أيلـول  ٩                                                                                                         والبيان المشترك بين كوبا والولايات المتحدة بـشأن تطبيـع الهجـرة، القـائم علـى أسـاس اتفـاق                    
           المهـاجرين      ...   ’’                                 ويـنص الـبلاغ المـشترك علـى أن       . International Legal Materials, vol. 35, March 1996, p. 327  ،     ١٩٩٥       مـايو   /      أيـار 

                                                                                                                                             الــذين يــتم إنقــاذهم في البحــر أثنــاء ســعيهم للــدخول إلى الولايــات المتحــدة ســوف لــن يــسمح لهــم بــدخول الولايــات المتحــدة، لكــن    
                                                                    الولايات المتحـدة عـن ممارسـتها المتمثلـة في مـنح تـرخيص                  كفت    كما  .                                                         سيؤخذون بدل ذلك إلى ملاجئ آمنة خارج الولايات المتحدة        

                                      ويـشير البيـان المـشترك أيـضا إلى أن       .   ‘‘                                                                                            مؤقت لكافة المهاجرين الكوبيين الذين يصلون إلى أراضي الولايات المتحدة بطرق غـير قانونيـة           
                                    وبأثر فـوري، سـيعاد إلى كوبـا          .             نة من كوبا                                   المشتركة في منع المغادرة غير الآم                                                      الولايات المتحدة وجمهورية كوبا يدركان مصلحتهما       ’’

                           أن المهاجرين الـذين يثبـت       كما  .                                                    الولايات المتحدة في البحر وهم يحاولون الدخول إلى أراضيها   لهم        تتصدى                          المهاجرون الكوبيون الذين   
                             جمهورية كوبا تعاونا مـشتركا                               وستتعاون الولايات المتحدة و     .            إلى كوبا         أيضا                            بصورة غير قانونية سيعادون                      قاعدة غوانتانامو               أنهم دخلوا   

                                          وسيقوم مسؤولو الولايـات المتحـدة بإخبـار      .                                                                وستكون كافة الإجراءات المتخذة متسقة مع الالتزامات الدولية للطرفين    .              في هذا المسعى  
  .               المتحدة بهافانا                                                                 الدخول القانوني إلى الولايات المتحدة في قسم مصالح الولايات              طلب                                                  المهاجرين الذين تتم إعادتهم إلى كوبا بإجراءات        

                                                                                                                                                 وستكفل الولايات المتحدة وجمهورية كوبا عدم اتخـاذ أي إجـراءات ضـد المهـاجرين الـذين يعـادون إلى كوبـا نتيجـة محاولتـهم الهجـرة                            
                                     وتتفـق الولايـات المتحـدة وجمهوريـة       .                                                                          سيعمل الطرفان معا لتـسهيل الإجـراءات الـضرورية لتنفيـذ هـذه التـدابير          كما  .                 بصفة غير قانونية 

ــا ــا الكوبي ــ       كوب ــا الرعاي ــاد إلى كوب ــذين لا  و          ن الموجــود و                                                علــى أن يع ــامو وال ــا في غوانتان ــات                                        ن حالي ــدخول الولاي ــشروط ل ــستوفون ال                                        ي
   .  ‘‘      المتحدة

   ٢     ٦٨٣         مجموعـه               التـصدي لمـا      ، تم  ]    ٢٠٠٥        ديـسمبر   /              كـانون الأول   ١٦ [                                                                 تشير بيانـات حـرس الـسواحل إلى أنـه إلى غايـة يـوم الجمعـة            ’   )١٢٤ (  
           لهم أعلـى           التصدي                                وبلغ عدد الكوبيين الذين تم           ....     ٢٠٠٤                                     يقارب ضعف العدد المسجل طيلة عام                    سنة، أي ما                          كوبيا في البحر هذه ال    

                                                                                              كــوبي إلى مــضايق فلوريــدا بعــد أن أعلــن الــسيد كاســترو أن حكومتــه ســتكف عــن منــع     ٣٧     ٠٠٠            ، إذ توجــه     ١٩٩٤              مــستوى منــذ 
 Goodnough, Abby, Tensions Rise as More Flee Cuba for U.S., The New York Times, 18  .   ‘‘                                      القوارب والأرماث مـن مغـادرة الجزيـرة   

December 2005, pp. 1 and 44.   
       موضــع    ‘‘                                القــدم المبتــل والقــدم الجــاف  ’’                                               وضــع سياســة الولايــات المتحــدة المتعلقــة بـــ  :                                                 إرجــاع الكــوبيين بعــد وصــولهم إلى دعــائم جــسر   )١٢٥ (  

                                                                                  قالت السلطات إن خمسة عشر كوبيـا فـروا مـن بلـدهم ورسـوا في جـسر                   -  )  س                    وكالة الأسوشيتد بري   (            فلوريدا   -       ميامي    ’’   . (       التساؤل
                                                                                                      أعيدوا إلى بلـدهم الأصـلي بعـد أن خلـص مـسؤولو الولايـات المتحـدة إلى نتيجـة مفادهـا أن دعـائم                ز قد                             مهجور في منطقة فلوريدا كي    

                                   الـذي يـسير بمحـاذاة جـسر جديـد        ) Old Seven Mile Bridge (  ‘                           أولد سـيفن مايـل بريـدج      ’ ي            فالجسر التاريخ ’  .              تشكل برا جافا       الجسر لا
                                        وقالـت الحكومـة الاتحاديـة إن ذلـك           .  ‘      بـالبر                                                                                                تنقصه عدة أجزاء، ومن سوء حظ الكوبيين أنهم وصلوا دعائمـه مـن جـزء لم يعـد متـصلا                   

ــلا     ــصل فعــ ــك المجموعــــة لم تــ ــني أن تلــ ــدها           يمكــــن أن                                        إلى أراضــــي الولايــــات المتحــــدة، و                                                      يعــ ــت  (   ‘‘                         تعــــاد إلى بلــ                        موقــــع الانترنــ
http://www.cnn.com/2006/US/01/09/cubans) .    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاني ٩                                       اطلع على هذه الصفحة على شبكة الانترنت في     .(     

                           لـسياسة القـدم الجـاف،        ’’         طبيقـا                                                                                       ، نقض قـاض اتحـادي بالولايـات المتحـدة قـرارا، اتخـذه مـسؤولو الهجـرة ت                      ٢٠٠٦       فبراير   /       شباط   ٢٨   في     )١٢٦ (  
                                                                                                              مهـاجرا كوبيـا لم يـدخلوا الولايـات المتحـدة عنـد وصـولهم إلى جـسر مهجـور في فلوريـدا، لأن                           ١٥                        ،وبمقتـضاه اعتـبر أن        ‘‘            القدم المبتل 

  .            ات المتحـدة                                                                              وتم التراجع عن الحكم لاحقا في إطار اتفاق للتسوية سمح للكوبيين بالاسـتيطان في الولاي ـ   .         باليابسة                  الجسر لم يكن متصلا  
                  المحكمـة الاتحاديـة       ) Movimiento Democracia, Inc, et al. v. Chertoff, U.S ( ،                                                قـضية حركـة الديمقراطيـة وآخـرين ضـد شـيرتوف      

                    تـستنتج المحكمـة أن     ’’     ) (U.S. Dist. LEXIS 8637 2006 (  ،     ٢٠٠٦        فبرايـر   /        شـباط   ٢٨                                               للولايـات المتحـدة لمقاطعـة الجنوبيـة لميـامي،      
                                                                                                                                               ي تملكـه ولايـة فلوريـدا والـذي بنـاه الرائـد هنـري فلاغلـر لتنميـة رأس فلوريـدا، هـو في الواقـع جـزء مـن الولايـات                                                   الجسر التاريخي الذ  

                                                                                                       ولذلك، فإن قرار حرس السواحل القاضي بإرجاع اللاجـئين الكـوبيين إلى كوبـا كـان تفـسيرا غـير                      .                                  المتحدة رغم عدم استعماله حاليا    
                                                                                                           وتـأمر المحكمـة المـدعى علـيهم بـأن يبـذلوا قـصاراهم لـتمكين المـدعين مـن حقـوق الـضمانات                                . [...]                                    معقول للسياسة التنفيذية الحاليـة    
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                               في الميــاه الإقليميــة، والبحــر         الــدول                  الــتي تتخــذها         التعــرض                نظــر في تــدابير                                            وفي ســياق الأجانــب الملتمــسين للجــوء، تم ال   -    ٦٣
 (       الإقليمي

   

 (                 وحتى في أعالي البحار   )١٢٧
   

   :                                                     بغرض منع الأجانب من وصول شواطئها، وذلك على النحو التالي   )١٢٨
                                                                     يطرح مسألة تفـسير عـدم الإعـادة القـسرية فحـسب بـل إنـه                  لا         القوارب                                  إن وصول طالبي اللجوء عن طريق         ’’    

                   ففـي جنـوب شـرق      .                                                                                                    ح أيضا مدى حرية الملاحة ومدى حـق الـدول الـساحلية في القيـام بأعمـال الـشرطة والمراقبـة                   يطر
                                                       من الرسو، وخفـرت إلى أعـالي البحـار العديـد مـن               القوارب                                                         آسيا خلال هجرة الهند الصينية، منعت الدول عدة مرات          
ــة    ــاه الداخلي ــة والمي ــاه الإقليمي   ‘         التعــرض ’                                      ، أعلنــت الولايــات المتحــدة سياســة     ٩٨١ ١   وفي    .                                                                 الــسفن الــتي دخلــت إلى المي

   .                                                                       التي يعتقد أنها تقل الأجانب غير القانونيين إلى الولايات المتحدة في أعالي البحار       للقوارب
                                                                                                             تخـضع أعـالي البحـار لممارسـة الـسيادة مـن قبـل أي دولـة، فالـسفن مـسؤولة أمـام الولايـة                           لا                وبطبيعة الحال،     ’’    

                      غـير أن حريـة أعـالي      .                                                             في حالات استثنائية تنص عليها المعاهدات أو القانون الدولي العمومي                         الحصرية لدولة العلم، عدا  
ــة مــشتركة بــين الــدول، في حــين أن        مــا                           البحــار يعــرب عنــها عمو                                        طــالبي اللجــوء، وكــذا راكبيهــا،         قــوارب                                                 بأنهــا حري

                          قليمــي أو دخــول الميــاه                                                  أن حــق المــرور الــبريء لغــرض عبــور البحــر الإ      مــا ك  .                                             ســيحرمون عــادة مــن حمايــة دولــة العلــم 
       يـسري       مـا                              طالبي اللجوء يـسري عليهـا        قوارب   إن   لا                        وقد تقول دولة ساحلية أو   .                                       الداخلية محدد بمراعاة الظروف العادية    

  .                                                                                                                             على السفن التي ليست لها جنسية وتخضع لتدابير الصعود إلى ظهر السفينة وغيرها من التـدابير المتعلقـة بأعـالي البحـار                     
                                                                                                          قــد يقــول قائــل إن الاســتثناءات القائمــة علــى مبــدأ حريــة الملاحــة، والــتي تــسري داخــل البحــر                         وبالإضــافة إلى ذلــك، 

                                                                                                                                         الإقليمي والمنطقـة المتاخمـة، تـبرر التـدابير الوقائيـة الـتي قـد تـرى الدولـة الـساحلية ضـرورة اتخاذهـا لتفـادي الرسـو علـى                     
 (  ‘‘       شواطئها

   

١٢٩( .   

__________ 

  :         انظــــر  )   ‘‘ ،    ٢٠٠٦          ينــــاير  /                كــــانون الأول ٤                                                                                                     الإجرائيـــة الــــتي حقــــت لهــــم حــــين رســــوا في جــــسر أولـــد ســــيفن مايــــل بريــــدج في   
ــات المتحــدة           يقــر         القاضــي  ’’ ( ــدخل إلى الولاي ــأن ي ــسمح ب ــتي ت ــسوية ال ــوا إلى   ١٤                                                              الت ــا أرجع ــدهم                       كوبي  Judge approves“  )   ‘‘          بل

settlement allowing 14 repatriated Cubans to enter U.S.”, South Florida Sun Sentinel, 21 March 2006, at 

www.sunsentinel.com/news/local/southflorida/sfl-cmoreno21mar21,0,1638765.story?coll=sfla-news-sfla)    موقـــــع          
    ).    ٢٠٠٦     مارس  / ر     آذا  ٣٠            اطلع عليه في 

                                                                                                                                                  يسمح القانون الدولي مع ذلك باتخاذ كافة التدابير المعقولة في البحر الإقليمي لمنـع دخـول سـفينة تقـل المهـاجرين غـير القـانونيين إلى                             ’’   )١٢٧ (  
 ,Guy S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, 2nd ed., Oxford   ‘‘  .                                                        الميناء، ومطالبة تلك الـسفينة بمغـادرة البحـر الإقليمـي    

Clarendon Press, 1996, p. 164.   
 Summer L. Hackley, “Sea interdictions: are aliens apprehended on the high seas entitled to protections afforded by the  :       انظـر    )١٢٨ (  

Immigration and Nationality Act?”, ILSA Journal of International and Comparative Law, vol. 6, 1999, pp. 143-156.   
  ) ١٢٩(   Guy S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, 2nd ed., Oxford, Clarendon Press, 1996, p. 161  )    الإشـارات المرجعيـة                    

    .  )     محذوفة
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   .                                             ينبغـي تناولهـا في سـياق هـذا الموضـوع             ‘‘                  لاجئـي القـوارب     ’’       حق                                إذا كانت التدابير المتخذة في       ما                  وقد طرحت مسألة      -    ٦٤
                              يبـدو قواعـد مـن القـانون          مـا                                             يزالون لم يحضروا ماديا في إقليمها قد تحكمهـا في   لا                                         فالتدابير التي تتخذها دولة لمنع وصول أجانب  

 (                                    الدولي غير القواعد المتعلقة بطرد الأجانب
   

 (                 نطاق هذا الموضوع                                   وبالتالي قد تبدو هذه المسائل خارجة عن   . )١٣٠
   

١٣١( .   

__________ 

                         فيهـا قـانون الهجـرة                                            تنفـذ قوانينـها المحليـة، بمـا                                                                                                   يحق للدول، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقـانون البحـري العـرفي، أن                ’’   )١٣٠ (  
  .                                                                                                                                                  والقانون الجنـائي، علـى الـسفن الرافعـة لعلمهـا، والـسفن العديمـة الجنـسية، وأي سـفن في بحارهـا الإقليميـة، رهنـا بحـق المـرور الـبريء                    

                                         يهـا ضـوابط الهجـرة، ليـشمل الـسفن في       ف                                                                                                     وتوسع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار نطاق حق إنفاذ بعض أنـواع القـوانين المحليـة، بمـا               
      عـرض   ت                                              ولذلك فإنه في ظل هذه الظروف، يجـوز للـدول أن ت     ).                           بحريا من نهاية البحر الإقليمي                        التي تمتد اثني عشر ميلا     (  ‘               المناطق المتاخمة  ’
ــة، مــن         ل ــدات أمني ــشكلون تهدي ــبر أنهــم ي ــذين يعت ــيهم الأشــخاص ال ــانونيين، بمــن ف ــا عــن المهــاجرين غــير الق ــل المجــرمين                                                                                                                                  لــسفن بحث                   قبي

   .         والإرهابيين
                           بالـصيغة الـتي تعرفهـا        ‘             الجرف القاري  ’           ، ومناطق    ‘                         المناطق الاقتصادية الخالصة   ’                      فيها أعالي البحار، و      بما (                       وفي جميع المياه الأخرى       ’’      

       برضـا                      عـلام أجنبيـة إلا                                      أن تتعـرض للـسفن الرافعـة لأ                                                  ، يحرم القانون البحري على الدول عموما       )                                         بها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار     
                                                                                               للمهـاجرين غـير القـانونيين في أعـالي البحـار وذلـك في إطـار سياسـتها العاديـة،                    ة               لـسفن الحامل ـ   ل                           عرض عـدد مـن الـدول         ت  وي  .            دولة العلم 

                                                          أو بالاستظهار بمعاهـدات ثنائيـة قائمـة أو بمـذكرات             )                     إن وجدت هذه الدول    (                                                     بالتماس موافقة خاصة من دول علم السفن المخالفة             إما
  م    ل ـ              تـرفض دول الع                        يمكن أن يضمن الأمن عندما                                  ينجم عن ذلك من خليط من الاتفاقات لا           غير أن ما    .                           فاهم تسمح بتلك الإجراءات    ت

   .       التعاون
                                                                  بين الدول الأطراف لالتماس ترخيص بالصعود إلى السفن المشتبه في تهريبـها   ا                                           ويحدد البرتوكول المتعلق بتهريب المهاجرين إطار    ’’      

                                                                                      يـنص صـراحة علـى وجـوب مـنح ذلـك التـرخيص، فإنـه يـشترط أن تـستجيب                                            وإذا كان البروتوكول لا     .              يام بتفتيشها                للمهاجرين والق 
  .    ‘‘‘                                                         إلى أقـصى حـد ممكـن لمنـع وقمـع تهريـب المهـاجرين بحـرا          ’’                   وأن يتعاون الأطراف     ‘‘      بسرعة  ’’                                    الأطراف لأي طلبات من هذا القبيل       

David Fisher, S. Martin and A. Schoenholtz, “Migration and Security in International Law” in Alexander T. Aleinikoff and V. 

Chetail (eds.), Migration and International Legal Norms, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2003, pp. 87-120, at p. 94)     في معـرض         
 ,United Nations, Treaty Series (  ،     ١٩٨٢        ديـسمبر   /              كـانون الأول   ١٠         و بـاي،                                                       الإشارة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مونتيغ ـ

vol. 1834, No. 31363(    ٣٣   و ٢          ، المــواد    ١٦٢           ، الــصفحة  )   ١٩٥٨        أبريــل  /         نيــسان  ٢٩                                       ؛ واتفاقيــة أعــالي البحــار، جنيــف،    ٩٢ و  )  ١     ،  
) United Nations, Treaty Series, vol. 450, No. 6465, p. 82(  ٤٦٨٥                                 فيــذي للولايــات المتحــدة رقــم                ؛ والأمــر التن ٦          ، المــادة    )   ٢٩    

       ١٢٨٠٧                والأمـر رقـم       )   ‘‘                                                        لسفن الحاملة للأجانب غير القانونيين إلى الولايات المتحدة        ل         بالتصدي            الذي يأذن     ’’   ) (    ١٩٨١       سبتمبر   /     أيلول
               افحـة الجريمـة                                                                                                       ؛ وبروتوكـول مكافحـة تهريـب المهـاجرين بـرا وبحـرا وجـوا، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمك              )    ١٩٨٢        مـايو    /       أيار   ٢٤ (

  ،  )No. 39574, International Legal Materials, vol. 40, 2001, p. 335 (  ،     ٢٠٠٠        نـوفمبر   /             تشرين الثاني  ١٥                           المنظمة عبر الوطنية، نيويورك 
 Gary W. Palmer, “Guarding the Coast: Alien Migrant Interdiction Operations at Sea ” Connecticut    ؛ و  )                             لم يـدخل بعـد حيـز النفـاذ     (

Law Review, 1997, vol. 29, pp. 1565, 1567-1568.   
  .                                                                                                                              تسعى الدول بصورة متزايدة إلى التحسب لإنفاذ قوانينها المتعلقة بالهجرة خارج حدودها، وردع الدخول غير القانوني بحـرا وجـوا                ’’   )١٣١ (  

                                                      السفن الرافعة لعلمها والسفن العديمـة الجنـسية              إلى       وتعتلي                                                                          وبمقتضى القانون الدولي العرفي والتعاهدي، يجوز لسلطات الدولة أن توقف           
                                                                                                     يجوز للدول أن تنفـذ قوانينـها المتعلقـة بـالهجرة في الميـاه الدوليـة علـى الـسفن الرافعـة لأعـلام              ولا  .                                    والسفن التي دخلت مياهها الإقليمية    

                     في معـرض الإشـارة إلى      ( .  ١٧            والحاشـية   ٦                   أعـلاه، الـصفحة      ١١٩           ، الحاشـية  Alexander T. Aleinikoff  ،   ‘‘                       بموافقـة دولـة العلـم            أجنية إلا
                    ؛ واتفاقيـة الأمـم   United Nations, Treaty Series, vol. 450, No. 6465, p. 82  ،     ١٩٥٨        أبريـل   /         نيـسان   ٢٩                                   اتفاقيـة أعـالي البحـار، جنيـف،     

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1834, No. 31363  ،     ١٩٨٢        ديـسمبر   /              كـانون الأول   ١٠                                             المتحـدة لقـانون البحـار، مونتيغـو بـاي،      

p.397 ١   (  ٩٨        ، المادة .(    
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                                            الأجانب المشتبه في ارتكابهم لجرائم الإرهاب الدولي   ) ب (    
                                                                                                                             يمكن للدولة أن تتخذ تدابير لمنع دخول الأجانب المـشتبه في ارتكـابهم لجـرائم الإرهـاب الـدولي قبـل عبـورهم للحـدود                         -    ٦٥

                                                          ة متزايـدة منـذ تفجـير مركـز التجـارة الدوليـة في                                                                     وقد اتخذت الـدول تـدابير مـن هـذا القبيـل بـوتير                .                          وحضورهم ماديا في إقليمها   
   .    ٢٠٠١      سبتمبر  /       أيلول  ١١         ويورك، في   ني

                                                                                                                 وبالإضافة إلى توسيع نطاق تطبيق القانون الجنائي وقانون الإرهاب، تسعى الدول بـصورة متزايـدة إلى إنفـاذ                    ’’    
                                         ة أمـن الدولـة بمنـع دخـول الإرهـابيين                                         فقوانين الهجرة هـذه تعـزز مباشـر       .                                               قوانينها المحلية المتعلقة بالهجرة خارج حدودها     
                                        الدولة من إنفاذ قوانينها في إقلـيم          ما                                     غير أن مبدأ سيادة الدولة يمنع عمو        .                                         المشتبه فيهم، والجواسيس والمخربين والمجرمين    

   .  ‘‘                                       وثمة مجالان ناشئان يستثنيان من هذه القاعدة  .                                 دولة أخرى، أو خارج ولايتها الخالصة
  

                                         تعهدي النقل وعمليات تفتيش مواقع المغادرة                     الجزاءات المفروضة على م  
         كوسـيلة    لا                                                                                                     رغم أن سياسات فرض الجزاءات على متعهدي النقـل وتفتـيش مواقـع المغـادرة قـد وضـعت أص ـ                     ’’    

ــوطني، ولاســي         ــدابير للأمــن ال ــا ت ــؤخرا باعتباره ــا عــززت م ــشروعة، فإنه ــة الهجــرة غــير الم ــد هجمــات     ما                                                                                                         لمراقب     ١١               بع
   ] … [   .                                                                ن النوعان من السياسات يمتدان من نطاق القانون المحلي إلى المستوى الدولي        وبدأ هذا  .     ٢٠٠١      سبتمبر  /     أيلول

  
               الإنفاذ البحري  
                            بينـها بـصورة متزايـدة           مـا                                                                                    بالإضافة إلى إضفاء طابع رسمي على مسؤوليات متعهدي النقل، تتعـاون الـدول في               ’’    

  .              بالمهـاجرين   ان                               الدولي التهريب والاتجار البحري ـ                              ففي التسعينات، استأثر بالاهتمام  .                               لاتقاء الدخول غير المرخص به بحرا  
                          القـانون الـدولي في هـذا             تطـوير             غـير أن      .             لإرهابيين بحرا  ل        التعرض                       ، حظي باهتمام مماثل         ٢٠٠١       سبتمبر   /        أيلول   ١١      ومنذ  
 (  ‘‘    ضئيلا     يزال   لا     المجال 

   

١٣٢( .   

__________ 

                                                         في معرض الإشارة إلى اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمـم المتحـدة      (  ٩٤    و   ٩١                 أعلاه، الصفحتان    ١٣٠         ، الحاشية .David Fisher, et al     انظر    )١٣٢ (  
  ،     ٢٠٠٠        يونيـه   /          حزيـران  ٩            ج شـامل،                                    الإطار الدولي والتوصيات بشأن نه      :                      طالبي اللجوء واللاجئين   ل           ، التصدي                       السامية لشؤون اللاجئين  

EC/5/SC/CRP.17) (   الإشارات المرجعية الأخرى محذوفة                           .(    
                                                                       الـسفن المـشتبه فيهـا وتفتيـشها بـصورة منتظمـة في أعـالي                       اعـتلاء  ’                                                                تقوم الولايات المتحدة حاليا بدراسة مقترح يرمي إلى إتاحـة             ’’      

                                     ورغـم أن برامتـرات الاقتـراح         . ‘           على الإرهاب   ]    ــا [       حربهــــ ’            في إطار     ‘                                                              البحار في كل أنحاء العالم حتى في حالة عدم منح ترخيص بذلك           
                                                                                                                                                               تزال غير متاحة للعموم حتى حـين كتابـة هـذا الفـصل، فإنـه يمكـن القـول فرضـا أن ثمـة علـى الأقـل قـوة حـافزة هـي الرغبـة في منـع                                         لا

                                                 عملـت الولايـات المتحـدة بهـذه الـسياسة، فـإن             إذا  ه   ن ـ إ                     يمكـن القـول فرضـا          كمـا   .                                                       الإرهابيين من الوصول إلى الـشواطئ الأمريكيـة بحـرا         
   .                أخرى ستحذو حذوها    دولا

                                                                                ، دخلت حيز النفاذ اتفاقية قمـع الأعمـال غـير المـشروعة الموجهـة ضـد                     ١٩٩٢    في   ف  .                                        والسند القانوني لهذه السياسة غير واضح       ’’      
         التعـرض     لة  أ                                             المعاهـدة لم يكـن القـصد منـها تنـاول مـس                غير أن هذه   .                                   يتعلق بالأعمال الإرهابية المرتكبة بحرا                           سلامة الملاحة البحرية، فيما  

                            لـسفن في أعـالي البحـار                  التعـرض ل                                            أي دولـة تـسعى إلى اتبـاع سياسـة                              وبالتـالي، فـإن     .                                                        لسفن الـتي تقـل الإرهـابيين إلى الـدول الـساحلية            ل
   .             إلى قوانين الحرب                                                    سيتعين عليها أن تستند إلى القانون الدولي العرفي أو لربما
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                            في الممارسة الحديثة للـدول        ما          عتبارا مه                                       للدول إزاء تهديد الإرهاب الدولي ا                 المتزايدة                            الشواغل الأمنية الوطنية    ت     وأصبح  -    ٦٦
                                                                                                            غــير أن التــدابير الــتي تتخــذها الدولــة لمنــع الإرهــابيين المــشتبه فــيهم مــن دخــول إقليمهــا تحكمهــا       .                       يتعلــق بطــرد الأجانــب     مــا  في
                        القـوانين الوطنيـة            لأحكـام                                             دخول الأجانـب وتخـضع في بعـض الظـروف                        الـسماح ب ـ                                                 يبدو قواعد القـانون الـدولي الـتي تحكـم              ما  في

 (                         خــارج الولايـة الوطنيــة           للـهجرة 
   

                    ولـذلك فــإن هــذه     .                  في إقلـيم الدولــة   لا                                                         بـدل القــانون المتعلـق بطــرد الأجانــب الحاضـرين فع ــ   )١٣٣
     .                       يبدو عن نطاق هذا الموضوع   ما              التدابير تخرج في

  
__________ 

                وقياسـا علـى      .                                                درجة القاعدة الآمـرة والولايـة العالميـة         ت                                                         رجال القانون أن الإرهاب قد أدين عالميا بدرجة بلغ                  ويرى بعض     ...   ’’      
                                    غـير أن هـذا أبعـد عـن أن يكـون        .                                                       لسفن التي يشتبه في أنها تقـل إرهـابيين إلى حـدودها                  التصدي ل         الحق في                                  ذلك، فإنه قد تدعي دولة ما     

   .             قانونا مستقرا
                                                                                                لإرهابيين في البحر من قوانين الحرب ومن مبدأ الـدفاع عـن الـنفس الـذي يقـره ميثـاق                             للتصدي ل             ونية أخرى                          وقد تستنبط أسباب قان     ’’

  .              لـدول أخـرى    ‘                اعتـداء مـسلح   ’                                                                           من ميثاق الأمم المتحدة تقر بحق الدول الطبيعي في الدفاع عن أنفسها ضـد           ٥١        فالمادة    .             الأمم المتحدة 
                                                                                            تشكل اعتـداء مـن هـذا القبيـل، رغـم أنـه تم علـى يـد منظمـة إرهابيـة                           ٢٠٠١     تمبر    سب /        أيلول   ١١   ث                                وادعت الولايات المتحدة أن أحدا    

            لتحريـك    ا        سـبب   ل ك ش   ت ـ                                                                         كمة العدل الدولية أن الاعتداءات التي تقوم بها شبكة مستقلة قـد لا             لمح   ة           وتوحي سابق   .                      على يد دولة مباشرة     لا
           وقد يكـون    .           طور النشوء              الرأي هو في                             لى أن توافقا مخالفا في            تشير إ     ...                        غير أن الممارسة الحديثة     .                                     حق الدفاع عن النفس بمقتضى الميثاق     

                               حـتى الرافعـة منـها لأعـلام     -        لـسفن    ل          التـصدي                                                                                             للولايات المتحدة، بصفتها طرفا محاربا قانونيا، حق بموجـب قـوانين الحـرب البحريـة في                 
                                                           تكن هدفا لهجمات إرهابية مـن هـذا القبيـل فقـد                                 الدول الأخرى التي لم       أما  .  ‘      الأعداء ’                    تحمل أفرادا من      ا                المشتبه في أنه   -               الدول المحايدة   

    ٩٦-  ٩٥                           المرجـع نفـسه، الـصفحتان      .   ‘‘         مماثلـة     تعرض                               ، وهو مبدأ خلافي، لتبرير عمليات    ‘                           الدفاع الاستباقي عن النفس    ’                 تستند إلى مبدأ    
 United  ،     ١٩٧٤        نـوفمبر   /     ثـاني             تـشرين ال  ١                                                                                     في معرض الإشارة، في جملة أمور، إلى الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحـر، لنـدن،       (

Nations, Treaty Series, vol. 1184, No. 18961, p. 278 يمـس بـأي وجـه بقواعـد القـانون الـدولي                                   ليس في هـذه الاتفاقيـة مـا     ’’   ( ٩        ، المادة                                            
                 لعـسكرية وشـبه                    قـضية الأنـشطة ا    ؛  )  ‘‘                                                                                                    المتعلقة باختصاص الدول بممارسة ولاية التحقيق أو الإنفاذ على متن السفن غـير الحاملـة لعلمهـا                

  ، I.C.J. Reports 1986, p. 111                            ، جـوهر الـدعوى، الحكـم،    )                                    نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية (                           العسكرية في نيكاراغوا وضدها 
 S/RES/1368                          ، وثيقـة الأمـم المتحـدة     ١         ، الصفحة     ٤٧٣٠                                           ، وثائق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجلسة     ١٣٦٨               وقرار مجلس الأمن 

                                                                     موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للولايات المتحـدة الأمريكيـة       ٢٠٠١       أكتوبر  /             تشرين الأول  ٧                  ورسالة مؤرخة     ؛ )2001)
S/2001/946 (2001) (     يـشعر فيهـا مجلـس الأمـن بنيـة الولايـات المتحـدة اتخـاذ إجـراءات دفاعـا عـن الـنفس ضـد تنظـيم القاعـدة                  ’’       والـتي                                                                                                                  

                                                                                          ، الوثـائق الرسميـة لمجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة، الـدورة الـسادسة والخمـسون،               ١٣٧٣       الأمـن                   ؛ وقـرار مجلـس     )  ‘‘               وحركة الطالبان 
         علـى                                                         الذي يعيـد تأكيـد أن حـق الـدفاع عـن الـنفس يـسري         ’’   ) S/RES/1373 (2001)                    ، وثيقة الأمم المتحدة  ١        الصفحة  .     ٤٣٨٥      الجلسة 

ــة  ــوزاري لمجلــس شمــال الأ   )  ‘‘                    الهجمــات الإرهابي ــان الاجتمــاع ال ــسمبر  /              كــانون الأول ٦        طلــسي،                                              ؛ بي   ،  )M-NAC-2 (2001  ،     ٢٠٠١        دي
                                                                                ، الاجتمــاع التــشاوري الرابــع والعــشرون لــوزراء خارجيــة باعتبــاره جهــازا  ١           ، القــرار                               التهديــد الإرهــابي للأمــريكيتين  ؛    ١٥٩         الــصفحة 

  OEA/Ser.F/lI.24/RC.24/RES.l/01(21                                                                                                   للتشاور في تطبيق معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة، وثيقـة منظمـة الـدول الأمريكيـة          
                                                       أســــتراليا ونيوزيلنــــدا والولايــــات المتحــــدة     (                      تطبيــــق معاهــــدة                                                     ؛ النــــشرة الــــصحفية لــــرئيس الــــوزراء،     )    ٢٠٠١          ســــبتمبر  /         أيلــــول

   .    ٢٠٠١                 ســـــــــــبتمبر  /                  أيلـــــــــــول  ١٤  ،                                                                                              الهجمـــــــــــات الإرهابيـــــــــــة علـــــــــــى الولايـــــــــــات المتحـــــــــــدة                   علـــــــــــى  )                أنـــــــــــزوس (
http://www.pm.gov.au/news/mediareleases/2001/media.releasel241.htm.     

                  ، اعتمـد الاتحـاد       ١٩٩٦      ففـي    .                                                                                                  شرعت الدول أيضا في السماح بعمليات تفتيش لأماكن المغادرة على يـد مـوظفين مـن دول الوجهـة               ’ ’   )١٣٣ (  
                                                         إلى الخارج لأغـراض تقـديم المـشورة لـشركات النقـل الجـوي         ‘                         وظفي اتصال لشركات الطيران م ’                                  الأوروبي سياسة تسمح للدول بإيفاد    

                                                                                                                  وأوفدت المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والـدانمرك هـؤلاء المـوظفين إلى سـفاراتها في البلـدان الـتي يفـد                       .                            بشأن صحة وثائق سفر محددة    
                                                         اتفاقـات ثنائيـة في عـدد مـن البلـدان الأخـرى،                         بمقتـضى     ‘                  تفتـيش قبلـي          محطـات  ’                              أقامـت الولايـات المتحـدة             كمـا         . [...]              منها اللاجئون 

                   ويـساور منظمـات            . [...]                                                                                                               يتيح لموظفي دائرة الهجرة والتجنيس بتفتيش الأشخاص قبـل مغـادرتهم البلـد في اتجـاه الولايـات المتحـدة                      مما
                                                 المغـادرة قـد يمـس بحقـوق اللاجـئين الـذين                                                                                                من أن إكراه شركات النقل على التحقق مـن وثـائق الـسفر عنـد نقطـة                         قلق             حقوق الإنسان 

                                                   مفوضـين للقيـام بـالفحص لتحديـد أي مركـز محمـي                                                                          يسعون إلى الفرار من الاضطهاد لأن مستخدمي شركات النقل غـير مـؤهلين ولا   
     لـى                                                                                                                                     وأعرب عن شواغل مماثلة إزاء موظفي الاتصال لـشركات النقـل ومـوظفي التفتـيش القبلـي الـذين أفيـد بـأنهم غـير مـدربين ع                       .    آخر
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      طرد   ال      مفهوم   -    جيم   
       الطرد  -   ١  

         فمفهـوم     )١٣٤    ( .                              تـصرف الـذي يـشكل طـردا         ال        و نوع                                                                          والمسألة الثالثة التي ينبغي النظر فيها لتحديد نطاق هذا الموضوع ه            -    ٦٧
                           يكـون اسـتمرار حـضوره         ما                                                                                                                       الطرد قد يفهم على أنـه يـشير إلى ممارسـة دولـة لحـق أو سـلطة لمطالبـة أجـنبي بمغـادرة إقليمهـا عنـد                           

      هـاز                                                                            تمـارس الدولـة هـذا الحـق أو الـسلطة في شـكل قـرار أو أمـر يـصدره الج            ما      وعادة    )١٣٥    ( .                                متعارضا مع مصالح الدولة الإقليمية 
    .                                           القضائي أو الإداري المختص وفقا لقانونها الوطني

  

__________ 

                                                                                               وبــدون اتخــاذ تــدابير لــضمان مــسؤولية حمايــة الأشــخاص الــساعين إلى الفــرار، فــإن أســاليب    .                                           تلقــي طلبــات اللجــوء أو الاســتجابة لهــا
 .David Fisher, S  .   ‘‘   ...                                                                                                الفحص خارج الولاية الوطنية قد تتعارض مع مسؤوليات الـدول بموجـب قـانون حقـوق الإنـسان واللاجـئين      

Martin and A. Schoenholtz, “Migration and Security in International Law” in Aleinikoff, T. Alexander and V. Chetail (eds.), 

Migration and International Legal Norms, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2003, pp. 87-120, p. 93 أورد في جملـة أمـور الموقـف     (    و                            
                                                                                                 التي اتخذه مجلـس أوروبـا بـشأن مهـام المـساعدة والتـدريب خـارج الحـدود، الجريـدة                         ١٩٩٦    بر      أكتو /              تشرين الأول    ٢٥               المشترك المؤرخ   

                                  ؛ والاتفـاق المـبرم بـين الولايـات      ٢-  ٤٠- ٣          ، المـادة   ٩                               ؛ واتفاقيـة شـيكاغو، المرفـق      ) Official Journal L281/1      ١٩٩٦ (  ،     ١٩٩٦       الرسمية 
 United States Treaties and Other International Acts (  ،     ١٩٨٦        يونيـه   /          حزيـران   ٢٥                                                  المتحدة الأمريكية وآيرلندا بشأن التفتـيش القبلـي،   

Series)TIAS No. 11379(      ،١٩٨٧        يونيـه   /          حزيـران   ١٦                                                                           ؛ واتفاق التفتيش القبلي بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا بـشأن أروبـا     ،  
) TIAS No. 11275(  ؛و   Human Rights Watch, "Special Issue - Refugees, Asylum-Seekers and Displaced Persons," in World 

Report 2000, www.hrw.org/wr2kl/special/refugees2.html ؛ و   Amnesty International, No Flights to Safety - Carrier Sanctions: 

Airline Employeesand the Rights of Refugees (1997), www.amnesy.org; and J. Morrison, The Trafficking and Smuggling of 

Refugees: The End Game in European Asylum Policy (July 2000) p. 41 (www.unhcr.ch).   
                   ، وفقــا للقــوانين         فــيهم                       لمهــاجرين غــير المرغــوب                                                                                               وتــضع هــذه الدراســة في اعتبارهــا أيــضا تلــك الحــالات الــتي يــتم فيهــا إنفــاذ مغــادرة ا   ’’   )١٣٤ (  

                                                       يسمح للأجانب الذين صدر في حقهم أمـر بـالطرد أو اعتـزم                                                                            والأنظمة الوطنية القائمة، دون تطبيق إجراءات الطرد العادية، أي عندما     
 United (  ،   ‘‘    )...      رسميـا                 دون أن يطـردوا   (                                                يطـرد الأجانـب مـن البلـد بقـرارات إداريـة                                                     إصداره في حقهم بمغادرة البلد طوعـا، أو عنـدما  

Nations, “Study on Expulsion of Immigrants”, Secretariat, 10 August 1955, pp 1-77. (ST/SOA.22 and Corr.2 (replaces Corr.1)), 

para. 5, p. 2)    الطرد  ’’                               في سياق هذه الدراسة سأستخدم لفظ     ‘‘    (expulsion)    مـن الإقلـيم                                                  للدلالة على أي تـدبير يرمـي إلى إبعـاد أجـنبي                
  (extradition)            والتـسليم   ) ((reconduction à la frontière)                              في ذلـك الاقتيـاد إلى الحـدود        بمـا    ((deportation)                             الذي يوجد فيه، أي الترحيـل 

    .    ١٣٠          والحاشية   ٩٠               أعلاه، الصفحة   ٨٣         ، الحاشية Hélène Lambert  .   ‘‘(refoulement)                 والإعادة القسرية
         علـى                                                                                          مغادرة إقليم بلد إقامتـه أو مكوثـه، تحـت طائلـة العقوبـة، أو تكـره بـه                                                    طلب بموجبه سلطة عامة من أجنبي                         يقصد بالطرد عمل ت     ’’   )١٣٥ (  

 United Nations, “Study on Expulsion of Immigrants”, Secretariat, 10 August 1955, pp. 1-77. (ST/SOA.22  .   ‘‘                 ، عنـد الـضرورة     ذلك

and Corr.2 (replaces Corr.1)), para. 1, p. 1 للدلالـة علـى ممارسـة سـلطة الدولـة الـتي تكفـل إبعـاد،                 عمومـا    ‘‘      الطرد  ’’           يستخدم لفظ   ’’  ؛                                                             
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and  .   ‘‘                       القـسري، أو بـالقوة            بالتنقيـل                   أو تحـت التهديـد     ‘       طوعـا  ’                          أجنبي من إقليم الدولة، إما

the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 201 .  ’’          الطـرد هـو الـتخلص مـن أجـنبي يعتـبر اسـتمرار                                                   
 ,S.K. Agrawala, International Law Indian Courts and Legislature  .   ‘‘                ة ذلـك الإقلـيم                                           حـضوره في الإقلـيم شـديد الإضـرار بمـصلح     

Bombay, N.M. Tripathi Private Ltd., 1965, p. 186) .   ة محذوفة              الإشارات المرجعي       ( .   
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       الممهد      الطرد    ) أ (    
                                                                                                                           يمكن أيضا أن تحصل الدولة على المغادرة القسرية للأجنبي بأعمـال قـسرية أو تهديـدات تـسند إلى الدولـة بـدل قـرار أو                    -    ٦٨

                هـو في الحقيقـة      ‘‘                        مج للمغـادرة الطوعيـة        برنـا   ’’                                                               ففي بعض الحالات، أكره الأجانب علـى مغـادرة البلـد بـدعوى             )١٣٦    ( .        أمر رسمي 
 (             إجراء إجباري 

   

        الطـرد    ’’                                                                                                           وهذه التدابير القسرية التي تحرم الأجنبي من أي خيار حقيقي غير مغادرة البلد يشار إليه أحيانـا ب ــ                   .  )١٣٧
    .   ‘‘     الممهد
ــران والولايــات المتحــدة عــددا مــن المطالبــات الم       -    ٦٩ ـــ                                                                                                            وقــد تناولــت محكمــة التحكــيم الخاصــة بمطالبــات إي         الطــرد   ’’            تعلقــة ب

                                                                         اللذان ينبثقـان عـن قـرارات المحكمـة ذات الـصلة علـى النحـو                   ‘‘      الممهد       الطرد    ’’                                    ولخص العنصران الرئيسيان في مفهوم         .  ‘‘     الممهد
   :     التالي

                   يعقـل اعتبارهـا      لا                                       أن الظروف القائمة في بلد الإقامـة          )  ١ (                                                ويبدو أن هذه الحالات تفترض مسبقا على الأقل           ’’    
                                                                         وأن خلـف الأحـداث أو الأعمـال الـتي أفـضت إلى المغـادرة تكمـن نيـة في            )  ٢ (                       أي خيار حقيقـي،        نبي         تتيح للأج        ظروفا

 (  ‘‘                                                                                   إخراج الأجنبي وأن هذه الأعمال، بالإضافة إلى ذلك، تسند إلى الدولة وفقا لمبادئ مسؤولية الدول
   

١٣٨( .   

__________ 

  .                                                                                                                                                         أولا، إن طرد فرد من إقليم دولة يفتـرض مـسبقا أن الفـرد المعـني يكـره علـى مغـادرة ذلـك الإقلـيم لأن الدولـة المعنيـة قـررت ذلـك                                 ’’   )١٣٦ (  
                                                                      فهل يفترض الطرد مسبقا اتخاذ إجراء رسمي؟ وهـل ينبغـي الإشـارة                     . [...]          طرده منه                                 كان الفرد ليغادر الإقليم لولا                       وبعبارة أخرى، ما  

                                                                                                                              لى الطرد أيضا في الحالة التي تحدث فيها الدولة ظروف عيش يستحيل معها على الفرد البقاء؟ من الناحية الوظيفية، يبدو أن ثمة فروقـا         إ
                                فـالفرد مـضطر إلى المغـادرة         .                              لى إخراج فرد مـن الإقلـيم       إ                                                                                ضئيلة بين الدولة التي تتخذ إجراء رسميا بالطرد والتصرف المماثل الذي يرمي             

                               أي إجراء رسمـي، يلـزم إثبـات                 تتخذ الدولة  لا   ما    فعند        . [...]                                  دراج الحالتين معا في مفهوم الطرد     إ                   ويبدو من المعقول      .      لأحوال         في جميع ا  
-   ٢٨٩                     أعـلاه، الـصفحتان     ٢٨           ، الحاشـية  Giorgio Gaja   .  ‘‘                                                             التصرف الذي يدفع بالفرد إلى المغـادرة يعـزى إلى تلـك الدولـة        كان     إذا    ما

 Short v Iran case, judgement of 14 (  ،     ١٩٨٧        يوليـه   /       تمـوز   ١٤             ، الحكم المؤرخ                  ضية شورت ضد إيران ق                 في معرض الإشارة إلى    (   ٢٩٠

July 1987. 16 Iran-United States Tribunal Reports (1987-III) 76 at 85-86(    ــضية   ؛  International Technical Products        وق

Corporation and ITP Export Corporationمحكمــة التحكــيم الخاصــة بمطالبــات إيــران والولايــات              ان الإســلامية                     ضــد جمهوريــة إيــر ،                                                         
  ؛ Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 9, p. 10-45, at p. 18 (  ،     ١٩٨٥        أغـسطس   /    آب  ١٩                                 المتحدة، قـرار التحكـيم المـؤرخ    

                                           محكمـة التحكـيم الخاصـة بمطالبـات إيـران        ) Rankin v. The Islamic Republic of Iran   (                                                وقـضية رانكـن ضـد جمهوريـة إيـران الإسـلامية،      
 .Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 17, p)  ،     ١٩٨٧        نـوفمبر   /                 تـشرين الثـاني   ٣                                    والولايات المتحدة، قرار التحكيم المؤرخ 

135-152, at pp. 147-148).   
                             الذي تـشجع عليـه القـوانين      ‘         الطوعي       التنقيل ’ و              ظروف قاسية،                                                                  ومن حيث الممارسة، قد يكون ثمة فرق ضئيل بين الطرد القسري في             ’’   )١٣٧ (  

 Guy S. Goodwin-Gill, International  .   ‘‘                       الاسـتمرار في الإقامـة          بعواقـب                                                         التي تعلن عدم مشروعية استمرار الإقامة وتدفع إليه تهديـدات  

Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 218 .   ’’        يمكـن لـسلطات الدولـة أيـضا أن                                  
 .Orantes-Hernandez v. Meese 685 F                       هيرنانديز ضـد ميـز  ‐              قضية أورانتيس     ففي     ...                                          تدفع إلى الطرد بأشكال شتى من التهديد والقسر

Supp. 1488 (C.D.Cor. 1988)(  للمغـادرة   ’             اسـتمارات                                         طالبي اللجوء الـسلفادوريين وقعـوا علـى      من                                ، استنتجت المحكمة أن أعدادا كبيرة           
  .   ‘‘                                                                                                      فيـه التهديـد بالاحتجـاز والترحيـل والنقـل إلى مكـان قـصي وتبليـغ معلومـات شخـصية إلى حكومتـهم                                تحـت الإكـراه، بمـا      ‘        الطوعية

Guy S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, 2nd ed., Oxford, Clarendon Press, 1996, p. 155 and n. 172.   
  ) ١٣٨(   David John Harris, Cases and Materials on International Law, 4th ed., London, Sweet & Maxwell, 1991, p. 502)     في معـرض         

       انظـر     ).                     الولايـات المتحـدة  -                                                                المعروضـة علـى محكمـة التحكـيم الخاصـة بمطالبـات إيـران                ‘‘               الطرد الممهـد    ’’                                  التعليق على القضايا المتعلقة ب ـ   
 ,Peter Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7th rev. ed., London/New York, Routledge, 1997       أيـضا  

p. 262; John R. Crook, “Applicable law in international arbitration: The Iran-U.S. Claims Tribunal experience”, American 
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   أو    ‘‘         المباشـر   ’’                                       ن إريتريـا مـسؤولة عـن الطـرد                                                                                              ونظرت لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا وإريتريا في ادعاء إثيوبيـا القائـل بـأ               -    ٧٠
                                                                                       واستنتجت اللجنة في رفـضها لهـذه المطالبـة بـأن الإثيـوبيين لم تطـردهم الحكومـة                   .                                للإثيوبيين المخالف للقانون الدولي      ‘‘      الممهد  ’’

                   و الـتروح المقتـرن                                                                                                     الإريترية أو لم يطردوا بسبب سياسة الحكومة بل إنهم غادروا لأسباب أخرى من قبيل الأسـباب الاقتـصادية أ      
    .            في تلك الحالات   ‘‘                قدرا من الطوعية  ’’                   ولاحظت اللجنة أن ثمة    .                       تتحمل إريتريا مسؤوليتها  لا                 بالحرب، وهي أسباب 

                                                                                                                 فقد ادعت إثيوبيا أن إريتريا مسؤولة دوليا عن الأضرار التي تكبدها كـل إثيـوبي غـادر إريتريـا خـلال                       -  ٩١  ’’    
                            وادعـي أن العديـد مـن         .                                                                     يهم أولئـك الـذين طـردوا بـسبب العمـل المباشـر للحكومـة                                                         الفترة التي تغطيها مطالباتهـا، بمـن ف ـ       

                                                          نــاجم عــن الأعمــال غــير المــشروعة للحكومــة الإريتريــة    ‘      ممهــد ’   أو   ‘             غــير مباشــر ’                                     حــالات المغــادرة هــي عمليــات طــرد 
             إثيوبيــا أن        ادعــت      مــا ك  .                                                                                                 وسياســاتها الــتي تــسببت في قيــام ظــروف اجتماعيــة واقتــصادية معاديــة اســتهدفت الإثيــوبيين   

                                             ونفـت إريتريـا أن تكـون مـسؤولة قانونـا         .                              كانت قاسـية وخطـيرة دون مـبرر      ما                                    الظروف المادية لعمليات المغادرة كثيرا  
   . ن و                                                               عن رحيل الإثيوبيين مدعية أنها رحيلهم خيار فردي اختاره الأشخاص المعني

                           ، ويـرد أدنـاه تحليـل           ٢٠٠٠      مايو   /         بعد أيار        فعلوا    ا                                                       فالأغلبية العظمى للإثيوبيين الذين غادروا إريتريا، إنم        -  ٩٢  ’’    
                                                                                  يتعلـق بأولئـك الـذين رحلـوا قبـل تلـك الفتـرة، فـإن الأدلـة تـشير إلى أن                 مـا   في   ما أ  .                                  للمطالبات المتعلقة بظروف رحيلهم   

   ها         رحيل ـ     مـرد   ا      إنم ـ    ١٩٩٨                                                     شخص مـن الأشـخاص الـذين غـادروا في عـام                ٢٥     ٠٠٠    و   ٢٠     ٠٠٠                       دفعة أولى تتراوح بين     
                                                                        ، معظمهـم مـن عـصب، وأصـبحوا عـاطلين عـن العمـل بعـد أن                    نئ                               الكثير منهم كانوا عمال مـوا      ف   .                   إلى عوامل اقتصادية  

        أدرج      ١٩٩٩                                                      وقـدر تقريـر لمنظمـة العفـو الدوليـة لعـام               .                                                                     توقفت الموانئ الإريترية عن مناولة الشحن القادمة مـن إثيوبيـا          
            أحـد مـن      لا أ   ب ـ                 فـو الدوليـة                    منظمـة الع           وأفـادت                  منصب شـغل؛       ٣٠     ٠٠٠          فقدان        إلى                                 بالملف أن إغلاق ميناء عصب أدى     

                                               وغـادر بـضعة آلاف أخـرى مـن الإثيـوبيين             .                                                                                           العائدين الذين قابلتـهم في إثيوبيـا خـلال هـذه الفتـرة لم يـصرح بأنـه طـرد                   
                               وأورد تقريـر ثـان لمنظمـة         .                                                                        ؛ وتشير الأدلة إلى أن مغـادرة معظمهـم تعـزى لأسـباب اقتـصادية                  ١٩٩٩                   إريتريا خلال عام    
                                           عـادوا إليهـا بـسبب البطالـة أو              ١٩٩٩                                                      إثيـوبي ممـن عـادوا إلى إثيوبيـا في أوائـل               ٣     ٠٠٠               يزيـد علـى      ما                    العفو الدولية أن    

                                             يبـدو أن هـؤلاء طـردتهم الحكومـة الإريتريـة        لا   ه                           وترى منظمة العفو الدولية أن  .                                    انعدام المأوى أو لأسباب تتعلق بالحرب  
                          جمعيـة تيغـري النـسائية     /                تحـدة للطفولـة               منظمة الأمم الم                      تبرز دراسة مشتركة بين    ما ك  .                               أو طردوا بسبب سياسة الحكومة    

                                                                                                   وردت في الأدلة التي أدلت بهـا إثيوبيـا البواعـث الاقتـصادية لحـالات المغـادرة الـتي تمـت                           ٢٠٠١       ديسمبر   /            لكانون الأول 
   .              خلال هذه الفترة

ــدرا مــن      -  ٩٣  ’’     ــة ق ــه ثم ــة أن ــرى اللجن ــة ’                                          وت ــوبيين لإر   ‘          الطوعي ــادرة الإثي ــا في  ي                         في مغ ــام      ١٩٩٩         تري ــل ع                   وأوائ
ــد     .  ٠   ٢٠٠ ــوبيين الــصعوبات الاقتــصادية المتزاي                                       ، وتــشتيت شمــل الأســر، والمــضايقات    ة                                                                      ووصــف المــستجوبون مــن الإثي

       يزيـد    لا     مـا                                   غير أن اللجنة هالها أيـضا أن          .                                                                            والتمييز المتقطع بل والهجمات التي تعرضوا لها على أيدي المدنيين الإريتريين          

__________ 

Journal of International Law, vol. 83, 1989, pp. 278-311, at pp. 308-309; and Ruth L. Cove, “State responsibility for constructive 

wrongful expulsion of foreign nationals”, Fordham International Law Journal, vol. 11, 1987-1988, pp. 802-838.   
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      ١٩٩٩     و    ١٩٩٨                                            وصـفت تحديـدا عمليـة المغـادرة في عـامي                                                        في المائة مـن التـصريحات واسـتمارات المطالبـات        ٧٠     على
   . ‘                مطرودين أو مرحلين ’     يبدو    ما                        مصرحا اعتبروا أنفسهم في  ٢٠       يقل عن    ما و
                      نجمـت في قـدر كـبير        ٢٠٠٠       مـايو   /                                                                   وتستنتج اللجنة من الأدلة أن مغادرة الإثيوبيين التي تمت قبـل أيـار         -  ٩٤  ’’    

                                                                      ، يعكـس الكـثير منـها الاضـطرابات الاقتـصادية والاجتماعيـة الناجمـة                                                          للغاية منها عن أسباب اقتصادية أو أسباب أخرى       
   .                                    تتحمل حكومة إريتريا مسؤوليتها قانونا  لا              عن الحرب، والتي 

                                                                                             أن رحلــة العــودة إلى إثيوبيــا أو إلى وجهــات أخــرى بالنــسبة لأولئــك الــذين اختــاروا    ة              وتــوحي الأدلــ  -  ٩٥  ’’    
                                                                     بالنــسبة لأولئــك الــذين غــادروا عــصب للعــودة إلى إثيوبيــا عــبر    ا م                   كانــت شــاقة لاســي  ا                                  الرحيــل خــلال هــذه الفتــرة ربمــ

                وبنـاء عليـه،     .                     إريتريـا مـسؤوليته                                                                      تثبت أن مرد ذلك هـو عمـل أو امتنـاع عـن عمـل تتحمـل                 لا               غير أن الأدلة      .        الصحراء
 (    ‘‘                           ض مطالبات إثيوبيا بهذا الصدد  َ رفَ  ُ  تُ ه   فإن

   

١٣٩( .   
                                    العتبـة القانونيـة العاليـة                                      الخاصـة بإثيوبيـا وإريتريـا                       نـة المطالبـات                                                      وفي معرض نظرها في عمليات الطرد اللاحقة، أكدت لج          -    ٧١

                     واسـتنتجت اللجنـة      .                                                       محكمة التحكيم الخاصة بمطالبات إيران والولايات المتحدة                                                        للمسؤولية عن الطرد الممهد استنادا إلى اجتهاد        
   :                                                          إثيوبيا لم تستوف العتبة القانونية لإثبات تلك المطالبات، وقالت    أن

           وكــانون     ٢٠٠٠       مــايو  /                                                                                      ادعــت إثيوبيــا أيــضا أن أولئــك الــذين غــادروا في الفتــرة الفاصــلة بــين أيــار    -     ١٢٦  ’’    
                 متـشابها إلى حـد        مـا                     وأبـدا الطرفـان فه    .                                                          كان ضحايا الطرد غير المشروع وغير المباشر أو الممهـد             ٢٠٠٠       ديسمبر   /    الأول

                                           التحكيم الخاصة بمطالبات إيران والولايـات                     باجتهاد محكمة      ما                واستشهد كل منه    .                                      بعيد للقانون المتعلق بتلك المطالبات    
                                                         وأن قــرارات محكمــة التحكــيم المتعلقــة بــالطرد الممهــد   .                                                                الــذي يقــيم عتبــة عاليــة للمــسؤولية عــن الطــرد الممهــد        المتحــدة

                 تتـرك لهـم أي       لا                                                                                                                تشترط أن يكون أولئك الذين غادروا البلد قد عانوا من ظروف تبلـغ مـن القـسوة أو الخطـورة شـدة                       
                                                                              بد أن تكون تلك الظروف ناشئة عن إجـراءات أو سياسـات للحكومـة المـضيفة أو أن       لا و  .           سوى الرحيل             بديل واقعي   

                                                                                    وأخــيرا، يــتعين أن تكــون إجــراءات الحكومــة قــد اتخــذت بنيــة التــسبب في رحيــل     .                                 تــسند بوضــوح إلى تلــك الحكومــة
   .      الأجانب

                                                بعـد الحـرب بيئـة اقتـصادية صـعبة بالنـسبة            مـا       تـرة                         فقد سادت في إريتريا في ف   .                   تستوفي هذه المعايير    لا        فالأدلة    -     ١٢٧  ’’  
                                                                                                                          للإثيوبيين والإريتريين على السواء، لكن الحكومة الإريترية لم تتعمد تهيئة ظـروف الـشدة الاقتـصادية المعممـة لإخـراج                    

                                  أضـرت بعـدة مـصالح اقتـصادية         ٢٠٠٠                                                             وتلاحظ اللجنة أن حكومة إريتريا اتخذت إجراءات في صـيف عـام         .         الإثيوبيين
                                                            غـير أن مـن الواضـح أن العديـد مـن الإثيـوبيين في                 .                                                                      وبيين وساد ثمة رأي عـام معـاد للإثيـوبيين وتعرضـوا للمـضايقة                 للإثي

__________ 

ــم        )١٣٩ (   ــا رق ــة إثيوبي ــة، مطالب ــات المدني ــي، المطالب ــرار التحكــيم الجزئ ــا، لاهــاي،     ٥                                                                            ق ــا وإثيوبي ــات الخاصــة بإريتري ــة المطالب           كــانون   ١٧                                                             ، لجن
    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة   (  ٩٥-  ٩١          ، الفقرات     ٢٠٠٤      ديسمبر  /    الأول
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                                                         وبنـاء علـى المـستندات في مجملـها، تـستنتج اللجنـة أن         .                                                                             إريتريا رأوا بـدائل للرحيـل واختـاروا البقـاء أو تأجيـل رحيلـهم             
 (    ‘‘                                             الحد الأدنى القانونية العالية في إثبات ذلك الادعاء           يستوفي عتبة   لا                                ادعاء الطرد الممهد الواسع النطاق 

   

١٤٠( .   
       أيــضا        يغطـي   و  .                                                               إعـلان مبـادئ القــانون الـدولي المتعلقـة بــالطرد الجمـاعي                              رابطـة القـانون الــدولي             ، اعتمـدت      ١٩٨٦   وفي   -  ٧٢

                       ير القـرار أو الأمـر                                                                                                         الـوارد في الإعـلان حـالات تتحقـق فيهـا المغـادرة القـسرية للأفـراد بوسـائل أخـرى غ ـ                        ‘‘      الطرد  ’’            تعريف لفظ   
                                                                                                             ويشمل هذا التعريف الحالات التي تـساعد فيهـا الدولـة أو تـسمح بأعمـال يرتكبـها مواطنوهـا بغـرض                     .                      الرسمي لسلطات الدولة  

   .                                            مقصود هو التسبب في مغادرة الأفراد لإقليم الدولة
                    الدولـة سـعيا              جانـب      مـن        عمـل                     عـدم القيـام ب                                         في سياق الإعلان الحالي بأنه عمل أو          ‘      الطرد ’            يمكن تعريف       ...   ’’    

                                                                                                                             إلى أثر مقصود هو إكراه أشخاص على مغادرة إقليمها دون رضاهم وذلـك بـسبب العـرق أو الجنـسية أو الانتمـاء إلى                        
                             حـالات تـسمح فيهـا سـلطات       ‘      عمـل                 عـدم القيـام ب   ’               ويمكن أن يشمل      ...                                          فئة اجتماعية معينة أو بسبب الرأي السياسي  

                                                                          لى إحـداث أثـر مقـصود يتمثـل في إخـراج جماعـات أو فئـات مـن الأشـخاص             إ       في سعيهم                            الدولة لمواطنيها أو تساعدهم  
                                                                                   تحــدث الــسلطات مناخــا مــن الخــوف يــؤدي إلى الهــروب في حالــة مــن الــذعر، أو       ما                                      مــن إقلــيم تلــك الدولــة، أو عنــد 

 (  ‘‘     ...                                            تكفل الحماية لأولئك الأشخاص أو تعرقل عودتهم لاحقا  لا
   

١٤١( .   
                                                                             يتقيـد بالـشروط الموضـوعية أو الإجرائيـة للطـرد القـانوني وينتـهك                 لا     دام       مـا    ه                                              والطرد الممهد غـير مـشروع في حـد ذات ـ           -    ٧٣

   .             مناقشته أدناه    ترد    ما                                    حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، على نحو 
  

                السماح بالدخول    عدم    ) ب (    
                فقـا للقـوانين             رسميـا و              سمـح بـدخولهم                                                         يكون فيها الأجانب الحاضرون ماديا في إقلـيم الدولـة قـد      لا                   قد تكون ثمة حالات      -    ٧٤

                       مـسألة مـن مـسائل        لا                                                 إقليم الدولة مـسألة مـن مـسائل الواقـع               إلى         الأجنبي        دخول                             وفي تلك الحالات، قد يكون        .                الوطنية للهجرة 
                                                    المسافرون الـذين يـصلون في طـائرة أو سـفينة              ) ١   : (                                                                  وثمة فئتان من الأجانب الذين قد يكونون في وضع من هذا القبيل              .       القانون

 (                        غير المـسافرين العـابرين   (                       لي يقع في إقليم الدولة                        إلى مرفق للنقل الدو   
   

                 الأجانـب الـذين     )  ٢ (     ؛ أو                          ويـرفض الـسماح بـدخولهم     )  )١٤٢
    .                              الدخول بموجب قانون الهجرة الوطني        السماح ب                                                 عبروا الحدود ودخلوا إلى الدولة دون أن يتقيدوا بشروط 

__________ 

 Charles N. Brower & Jason D. Brueschke, The Iran-United  :                   في معرض الإشـارة إلى    (   ١٢٧-   ١٢٦                     المرجع نفسه، الفقرتان    )١٤٠ (  

States Claims Tribunal, pp. 343-365 (1998); George H. Aldrich, The Jurisprudence of the Iran-United States 

Claims Tribunal, pp. 464-471 (1996)( .   
  ) ١٤١(   Declaration of principles of international law on mass expulsion, 62nd Conference of the ILA, Seoul, 24 30 August 1986, 

Conference Report 1986, pp. 13-18, at p. 13.   
    ). ب   ( ١-      باء -                انظر الجزء الثالث   )١٤٢ (  
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                                                             عنـد الوصـول عرضـة للإبعـاد جـوا بوسـيلة نقـل                            سمح بدخولـه     ي ـ  لا                                                  يتعلق بالفئة الأولى، قد يكون المـسافر الـذي             ما   ففي  -    ٧٥
 (                                            أخرى بناء على أمـر الدولـة الإقليميـة        

   

                 ويبـدو أن هـذه      .                                           رسميـا أو لم يـدخل الدولـة قانونـا                                يـسمح لـه بالـدخول                   فالمـسافر لم      .  )١٤٣
       يبـدو       مـا   في                                                          ولـذلك فـإن الإجـراءات المتعلقـة بتنقيـل أجـنبي تـشكل          .         بـالطرد   لا                   بالسماح بالـدخول                               الحالة يحكمها القانون المتعلق    

                    تناولـه عـدد مـن                  سموح بـدخولهم                               وتنقيـل المـسافرين غـير الم ـ      )١٤٤    ( .              تـشكل طـردا     ا       أكثر مم   )                 أو إعادة قسرية     (            سماح بالدخول      عدم  
 (                           فيها اتفاقية الطيران المدني     ا            المعاهدات، بم 

   

 (               واتفاقية شينغن    )١٤٥
   

 (                                                وبرتوكول تهريب المهـاجرين وبروتوكـول الاتجـار          )١٤٦
   

          وكـذا    )١٤٧
__________ 

               المـسموح لهـم                                   يتمثـل في الأشـخاص غـير          ا        متزايـد                      ، ليتنـاول مـشكلا     ٩                                                   ، أضيف فصل جديد إلى اتفاقية شيكاغو، المرفـق              ٢٠٠٥        في عام      )١٤٣ (  
   ‘‘     دخول                   المـسموح لهـم بال ـ                         بـاء، الأشـخاص غـير           البـاب   ’’                                                      ويتم تناول هاتين الفئتين مـن الأجانـب علـى حـدة في          .              أو المرحلين         بالدخول

       عرضـة    )                          المـسموح لهـم بالـدخول                   الأشخاص غـير       (                   السماح لهم بالدخول                             ويكون الأشخاص الذين رفض       .   ‘‘          المرحلون -        جيم        الباب ’ و
   . ٥- ٥        ، المادة  ٩                           انظر اتفاقية شيكاغو، المرفق   .                      عرضة للطرد أو الترحيل                                           لأمر بالإبعاد تصدره الدولة إلى مشغل الطائرة لا

                 الفـرد مـن          يحـرم                                                           لأن الإعادة، على عكس الطـرد، تمثـل إجـراء قـسريا               ) refoulement (  ‘                الإعادة القسرية  ’ (      عادة                          يميز الطرد عادة عن الإ      ’’   )١٤٤ (  
       شخـصا                              فقد يعتـبر الفـرد مـثلا        .                                                                 يعني بالضرورة أن الفرد سيطرد أو يعاد، إذا دخل إلى الإقليم                         غير أن هذا لا     .                          الدخول إلى إقليم الدولة   

         عنـد                    تم التـصدي لـه                                  سـوى أن المهـاجر قـد                  ضـمنا           الإعادة     تفيد   ولا  .                             قليم الدولة المتخذة للإجراء                                          معادا حتى وإن وصل مطارا دوليا في إ       
-   ٢٩٠                     أعـلاه، الـصفحتان     ٢٨           ، الحاشـية  Giorgio Gaja   .  ‘‘                                                                             الحـدود أو قربهـا في غـضون فتـرة وجيـزة مـن هجرتـه وأكـره علـى الرحيـل          

٢٩١   .   
                           ، نطـاق تطبيـق واسـع             طرفـا            دولـة       ١٨٨         مجموعـه      ما       ، ب ــ  ) ‘               اتفاقية شيكاغو  ’ (          الدولي                        لاتفاقية الطيران المدني    ’’   ،   ٩                         اتفاقية شيكاغو، المرفق       )١٤٥ (  

                                                                          تستوجب على الدول صراحة تنفيذ سياسـات معاقبـة متعهـدي النقـل، فـإن                                        وإذا كانت اتفاقية شيكاغو لا       ].                         أوسع من اتفاقية شينغن    [
                                                     ة وإلى النهاية حتى يكون المسافرون حاملين للوثـائق الـتي                                        المشغل يتخذ الاحتياطات عند نقطة المغادر   ’’                           للاتفاقية ينص على أن       ٩       المرفق  

                         أمكـن ذلـك، للتأكـد                                                      الدول المتعاقدة والمـشغلين يتعـاونون، كلمـا        ’              ينص على أن        كما  ‘                                   ل العبور والوجهة لأغراض المراقبة     و          تشترطها د 
                                                روا تنفيـذ نظـام محلـي لمعاقبـة متعهـدي                       وإذا اختـا    .  ‘                                                                               من صلاحية وصحة جوازات السفر والتأشيرات التي يدلي بها المـسافرون المغـادرون            

  لم                                                                                                                يحظر على الدول الأعضاء فرض تلك الجزاءات على متعهـدي النقـل الـذي ينقلـون المـسافرين غـير المقبـولين مـا             ٩                    النقل، فإن المرفق    
         في معـرض     (  ٩٢                   أعـلاه، الـصفحة      ١٣٠                     وآخـرين، الحاشـية   David Fisher   .  ‘‘                                                    تكن ثمة أدلة تثبت إهمال متعهد النقل في فحـصه للوثـائق  

ــق    ــيكاغو، المرفـ ــة شـ ــارة إلى اتفاقيـ ــرة،     ( ٩                                              الإشـ ــة العاشـ ــواد  )    ١٩٩٧                       الطبعـ ــية  ،  )  ٤١- ٣   و  ٤٠- ٣   و  ٣٩- ٣   و  ١٤- ٣           ، المـ     ٣٦           الحاشـ
                    تتمثـل في إبـرام       ‘                      ممارسـة موصـى بهـا      ’                                                                            يبـدو بنـهج تعـاوني بقـدر أكـبر، إذ يحـث الـدول علـى اتبـاع                                  يوصي فيما   ٩                    والواقع أن المرفق      ’’ (

                                                                                                                    تحدد المبادئ التوجيهية لتبادل الـدعم والتعـاون في التـصدي لإسـاءة الاسـتعمال المقترنـة بتزويـر وثـائق                      ’    لين                           مذكرات اتفاقات مع المشغ   
                                                                                   بـــأن تعتمـــد الـــدول جـــوازات ســـفر موحـــدة قابلـــة للقـــراءة الآليـــة   ٩                                     وفي هـــذا الـــصدد، يوصـــي المرفـــق   ’’    (   ٣٧        ورقـــم   )    ‘‘         الـــسفر

        وعـادة    ’’  .   ‘‘                                                        وية المسافرين المزمع نقلهم إلى دولة الوجهة قبل وصول الرحلة                      تسمح بالتعرف على ه     ‘         المسافرين ب              للإعلام المسبق        نظما ’ و
          المتعلقـة    )         شـيكاغو  (              لاتفاقيـة     ٩                  وبموجـب المرفـق       .                                                                                 يخضع الأشخاص الذين يصلون إلى إقليم الدولة جوا لإجراءات التفتـيش والقبـول               ما

          ن يحملـون   ي                     للتأكد من أن المسافر    ‘                           تياطات عند نقطة المغادرة                  أن يتخذوا الاح   ’                                                       بالطيران المدني الدولي، يتعين على متعهدي النقل الجوي         
                      إلى عهدة متعهد النقـل                   مسموح لهم بالدخول                                  وينقل المسافرون الذين يتبين أنهم غير   .                                               وثائق السفر الصالحة التي تشترطها دولة الوصول    

                 وتلتـزم الـدول     .                              ي مكـان آخـر يقبلـون فيـه                                                            إلى المكـان الـذي بـدؤوا فيـه رحلتـهم أو إلى أ               ‘                    تنقيلـهم الفـوري    ’      عـن                     الذي يكون مسؤولا  
                                                                                      الـدخول إلى مكـان آخـر إذا كـان قـد مكـث في إقلـيم الدولـة قبـل المغـادرة                                      الذي لم يسمح لـه ب                                            الأطراف في الاتفاقية باستقبال المسافر      

ــ   هنا                    سموح لــه بالــدخول                        ذلــك الــشخص غــير م ــ         تــبين أن    لم ي       ، مــا )                             يكــن في حالــة مــرور عــابر    ولم (    ول                             ويفــرض العديــد مــن الــد   .  ك   ل
       يـسمح                                                  يحملـون الوثـائق المطلوبـة، رغـم أنـه لا                                                                                                   وغيرها مـن العقوبـات علـى متعهـدي النقـل الجـوي الـذي يقلـون مـسافرين لا                          غرامات
 Alexander   .  ‘‘                                  لــضمان التقيــد بــشروط الوثــائق  ‘                      الاحتياطــات الكافيــة ’                                                              العقوبــات إذا تمكــن متعهــد النقــل مــن إثبــات أنــه اتخــذ        بفــرض

T. Aleinikoff   إلى    ٥٢- ٣            ، المـواد     ٩                                                      في معرض الإشـارة إلى اتفاقيـة شـيكاغو، المرفـق               (  ٢١            والحاشية    ٧               أعلاه، الصفحة        ١١٩           ، الحاشية      
٧١- ٣  .(    

                                                                                                                                    ، اتفـق أعـضاء اتفاقيـة شــينغن في أوروبـا علـى أن تفـرض جــزاءات علـى متعهـدي النقـل المحلــيين نيابـة عـن الـدول الأعــضاء                 ١٩٨٥  في    )١٤٦ (  
                                                                                        ئق المطلوبة وأن تستوجب على متعهدي النقل لديها تحمل مسؤولية إعادة أي مـسافرين                                 غير حاملين للوثا    ا                        الأخرى التي تتلقى أشخاص   

                                                                           وأدرجت أحكام اتفاقية شينغن لاحقا في معاهدات الاتحاد الأوروبي وتـسري الآن علـى       .                                    إلى دولة طرف دون وثائق سليمة                يتم نقلهم 
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 (              القانون الوطني 
   

                         يبـدو عـن نطـاق هـذا          مـا           تخـرج في                         المـسموح لهـم بالـدخول                                                      ك، فإن المغـادرة القـسرية للمـسافرين غـير               ولذل  .  )١٤٨
   .      الموضوع

         الــسماح                                                                                                                            وقــد تتــأتى المغــادرة القــسرية للأجانــب غــير القــانونيين عــن طريــق إجــراء غــير إجــراء الطــرد مــن قبيــل عــدم       -    ٧٦
 (         بالـدخول 

   

 (      الـصد    و أ   )١٤٩
   

 (                       أو الاقتيـاد إلى الحـدود     )١٥٠
   

١٥١( )   reconduction à la frontière  أو    droit de renvoi(      بموجـب القـوانين                 
__________ 

                           مقتـضيات شـينغن، حيـث        ٢٠٠٠                                توجيـه للمجلـس الأوروبي لعـام              ويعـزز     .                                                         جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي عدا المملكة المتحدة وآيرلندا       
                        يورو لكل مـسافر غـير    ٣     ٠٠٠                          ، على أن يكون حدها الأدنى     ‘‘                       رادعة وفعالة ومتناسبة   ’               بد وأن تكون                                  يضيف أن الجزاءات المطلوبة لا    

                       شـارة إلى اتفـاق بـين               في معـرض الإ  (    ٣٣-  ٣١            والحواشـي    ٩٢-  ٩١                   أعلاه، الـصفحتان     ١٣٠                 وآخرين، الحاشية David Fisher    .      مقبول
                                                                                         وجمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة والجمهوريــة الفرنــسية بــشأن الإلغــاء التــدريجي لعمليــات                                                 حكومــات دول الاتحــاد الاقتــصادي للبينيلــوكس،

  ؛  )  ‘‘    ١٩٩٠                                 واسـتكمل هـذا الاتفـاق في عـام       ’’   (ILM 73  30  ،   ٢٦          ، المـادة      ١٩٨٥        يونيـه   /          حزيـران   ١٤                                   المراقبـة علـى الحـدود المـشتركة،     
                                                                بــين حكومــات دول الاتحــاد الاقتــصادي للبينيلــوكس، وجمهوريــة      ١٩٨٥        يونيــه  /          حزيــران  ١٤                                       يــة تطبيــق اتفــاق شــينغن المؤرخــة        واتفاق
  ،     ١٩٩٠         يونيـه    /           حزيـران    ١٩                                                                                                                 الاتحادية والجمهوريـة الفرنـسية بـشأن الإلغـاء التـدريجي لعمليـات التفتـيش علـى الحـدود المـشتركة،                             ألمانيا

ILM 84  30 لــة لمعاهــدة الاتحــاد الأوروبي، والمعاهــدات المنــشئة للجماعــات الأوروبيــة وبعــض الوثــائق ذات          المعد          أمــستردام            ، ومعاهــدة                                                                                                 
 Official      ١٩٩٧  ،     ١٩٩٧         أكتـوبر   /              تـشرين الأول  ٢                                                                     الصلة، المرفق باء، البروتوكول المدرج لمكتسب شينغن في إطار الاتحـاد الأوروبي،  

Journal (C 340) 1, 37 ILM 56 (1998); and Council Directive 2001/5I/EC, article 4, 2002 Official Journal (LI87) 45 .(     
                                                                 سيتبعان نهجا شـبيها بالنـهج المتبـع في اتفاقيـة شـينغن،                                                                                 يدخل برتوكول تهريب المهاجرين وبرتوكول الاتجار حيز النفاذ، فإنهما              عندما  ’’   )١٤٧ (  

                         وسيـستوجب البروتوكـولان      .                                لنطـاق اتفاقيـة شـيكاغو                على الأرجح             سيكون مماثلا   )                            من حيث عدد الدول الأطراف     (                 رغم أن نطاقهما  
                                                                     د مـن أن جميـع المـسافرين يحملـون وثـائق الـسفر المطلوبـة                   ك ـ     بالتأ     ...                                               فـرض التـزام متعهـدي النقـل التجـاري            ’                         معا على الدول الأطراف     
                     في معـرض الإشـارة إلى       ٣٩          والحاشية   ٩٣-  ٩٢                 أعلاه، الصفحتان    ١٣٠                 وآخرين، الحاشية David Fisher    .    ‘‘‘                     لدخول الدولة المستقبلة

                                                                                                                                بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة،               
              بعـد حيـز           لم يـدخل  (  No. 39574, International Legal Materials, vol. 40, 2001, p. 335  ،     ٢٠٠٠        نـوفمبر   /                 تـشرين الثـاني    ١٥           نيويـورك،  

                                                                                                                  ؛ وبرتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفـال، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة                    ) ٣   (  ١١          ، المادة    )      النفاذ
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1678, No  ،     ٢٠٠٠        نـوفمبر   /               تـشرين الثـاني     ١٥                                                     لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، نيويـورك،       

29004, p.201) [   ٣ (   ١١        ، المادة )                     لم يدخل بعد حيز النفاذ .(    
               علـى اخـتلاف                                                بمن فيهم متعهدو النقل البحـري والجـوي والـبري     (                                                            يستوجب القانون المحلي في عدد من الدول أن يقوم متعهدو النقل       ’’   )١٤٨ (  

                       وتفــرض جــزاءات علــى   .         الركـاب                                                                                             الــذين يقــدمون خــدمات دوليـة في أقاليمهــا بــالتحقق مــن وثـائق ســفر جميــع المــسافرين     )  م        تـشكيلاته 
                  في معـرض الإشـارة    (    ٩١                   أعـلاه، الـصفحة      ١٣٠                      وآخـرين، الحاشـية  \David Fisher  .   ‘‘                     يمتثلون لهذه المقتـضيات                      متعهدي النقل الذين لا

 European Council on Refugees and Exiles, Carriers' Liability: Country Up-Date on the Application of Carriers' Liability  :    إلى 

in European States (1999), www.ecre.org/research/carrier.doc.(    
                                                                                            ول في كون الأجنبي في الحالة الأخيرة يمنع مـن دخـول إقلـيم الدولـة، في حـين أن الطـرد يتعلـق                      سماح بالدخ                         يختلف الطرد عن عدم ال      ’’   )١٤٩ (  

                                                                يـدخل الأجـنبي إلى الإقلـيم بـصفة غـير قانونيـة دون أن                        وعنـدما   .         معينة                                                                 عادة بأفراد سمح بدخولهم في البداية، بل سمح بإقامتهم في حالة          
                                        إذا كان عمل الدولة هذا يـشكل طـردا أو              إلى حد ما             غير المؤكد                           بعد، فإنه قد يكون من                                                  تدرك ذلك السلطات الوطنية، ثم يرحل فيما      

                                             ة في الحــالتين يمكــن أن تكــون هــي الترحيــل                                             مــسألة اصــطلاحية، لأن النتيجــة القانوني ــ                          غــير أن الفــرق لــيس إلا   .                سمــاح بالــدخول      عــدم 
 Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and Deportation”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public  .   ‘‘        القــسري

International Law, 1990, vol. 1, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, pp. 109-112, at p. 110.   
                                                                في البلـد، في حـين أن الـصد يقـع لحظـة قيـام الأجـنبي                                                                           فالطرد يطـال الأجـنبي الـذي أقـام أو مكـث فعـلا               :     الصد                        ينبغي تمييز الطرد عن       ’’   )١٥٠ (  

                                                                                    والتمييز بين الطرد والصد ليس محددا بوضوح في تـشريعات بعـض البلـدان حيـث تتطـابق          .                                             بمحاولة الدخول إلى البلد أو بعدها مباشرة      
               وتوجـد صـلة      .                                                           ، وينجمـان أحيانـا عـن نفـس الإجـراءات الإداريـة             )                                   يتعلق بمنـع العـودة إلى البلـد            فيما      لاسيما (         لإجراءين                     الآثار القانونية ل  

                                                                                          فالطرد يمكن أن يستخدم لإنفاذ الصد، وقد يطرد الأجانب دون أي حدود زمنيـة بـدعوى                  :                                          وثيقة في كل الدول تقريبا بين الإجراءين      
-United Nations, “Study on Expulsion of Immigrants”, Secretariat, 10 August 1955, pp. 1  .   ‘‘                                 أن المفـروض طـردهم وقـت دخـولهم    
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                                                                           بموجـب الإجـراءات الـتي تـنص عليهـا القـوانين الوطنيـة لتلـك                         جـراءات                                          وقد تتبـاين أيـضا طبيعـة هـذه الإ            .                      الوطنية لبعض البلدان  
                        الـذين احتجـزوا عنـد                                                                                                            وقد تسري هذه الإجراءات على الأجانب الذين دخلوا إقليم دولـة بـصفة غـير قانونيـة أو أولئـك                      .     الدول

         طـرد        هـوم                                                    سـبقت مناقـشته في الفـرع الـسابق، فـإن مف                مـا   وك   .                  الـسماح بـدخولهم                                 يتم اتخاذ قرار بشأن طلـب          ما   ريث      دولة        حدود  
                                     بصفة قانونيـة أو بـصفة غـير         -                            رين ماديا في إقليم دولة       ض                                           على الأجانب الذين عبروا الحدود وكانوا حا         ما                  الأجانب يقتصر عمو  

    .        قانونية
                 تـستخدم لـضمان                                                                                            ون ثمة فروق مهمة بين طرد الأجانب القانونيين والإجراءات الأخـرى مـن قبيـل الـصد، الـتي                وقد تك   -    ٧٧

                                                                                                                                   المغــادرة القــسرية للأجانــب غــير القــانونيين وهــي فــروق مــن حيــث الــشروط الموضــوعية والإجرائيــة وكــذا مــن حيــث وجهــة     
   .     الأجنبي

                                                يتعلـق بالوجهـة الـتي ينقـل إليهـا الفـرد،          ما        لمرونة في            قدر كبير من ا   ما                 ، تكون للدول عمو     الصد            إجراءات      ففي  ’’    
                                                             ويتعين استعراض الخيار الواسـع المتـاح لـسلطات الدولـة             .                                                              وليس من غير المعتاد أن يعمل على تنقيله إلى نقطة الانطلاق          

      جهـة                                                      في أن الأجـنبي المطـرود لـن يحـق لـه الطعـن في الو              لمتمثلـة           الحقيقـة ا                                                 والمقبول من حيث الممارسـة وذلـك علـى ضـوء       
                                            تسمح لـه ممارسـة الدولـة بالاسـتفادة مـن         ما                  يعبر الحدود، كثيرا      ما               غير أنه بمجرد      .      نادرا  لا                              المقترحة أو ترتيب مغادرته إ    

         وقـد           قترحـة،                                                         في الطـرد نفـسه فحـسب، بـل حـتى في الوجهـة الم                لا                        وهكذا، يمكنه أن يطعن       .                        بعض الضمانات الإجرائية  
                                                                    وبطبيعـة الحـال، فإنـه إذا لم ترغـب أي دولـة في اسـتقباله، في             .         ختيـاره                                                    تتاح له فرصة ضمان الدخول إلى بلد آخر مـن ا          

__________ 

77. (ST/SOA.22 and Corr.2 (replaces Corr.1)), para. 2, p.1 .  ’’       يعـني منـع شـخص مـن دخـول        ‘       الـصد  ’                                   واسـتنادا إلى هـذا الـرأي، فـإن                              
                                                        يعـني إخـراج شـخص مـن الولايـات المتحـدة وهـو                ‘        الطـرد  ’ و  .          ه كـذلك                                                              الولايات المتحدة وهو خارج الولايات المتحدة ويعامل على أن        

  .   ‘‘                                                                      فيعني تنقيل شخص خارج الولايـات المتحـدة، بعـد طـرده أو صـده                ‘        الترحيل ’    أما  .                                              داخل الولايات المتحدة ويعامل على أنه كذلك      
Kwong Hai Chew v. Colding et al., United States, Supreme Court, 9 February 1953, 345 U. S. 229; 97 L.Ed. 972; 73 Sup. Ct. 

603, International Law Reports, 1953, H. Lauterpacht (ed.), pp. 343-357, p. 346, n. 1.   
 reconduction à la ' (  ‘                     الاقتيـاد إلى الحـدود   ’ (                                                     ، يتضمن القانون الفرنـسي إجـراء للتنقيـل الفـوري      )          أو الترحيل (                    بصرف النظر عن الطرد  ’   )١٥١ (  

frontière'  .((    في حالة الأجانب الذين يوجدون في الإقلـيم بـصفة غـير قانونيـة؛ لكـن حـتى في هـذه                                              يمكن استخدام هذا الإجراء إلا       ولا                                                                                        
 Richard Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus  .   ‘‘                                      الحالات، يـشترط تـدخل المحكمـة الجنحيـة    

Nijhoff Publishers, 1988, p. 463 .  ’’       ويمكن الإشارة أيضا إلى ممارسة بعض الدول المتمثلة في أن الـشرطة فيهـا تقتـاد إلى الحـدود ودون                                                                                         
                                                                                                                              أي إجراءات شكلية، الأجانب المعدمين والمتشردون الأجانب والمشبوه فيهم مـن الأجانـب غـير الحـاملين لوثـائق هويـة، والمجـرمين مـن              

  ) droit de renvoi  (                                                                    لكـن رغـم أن هـذا الاقتيـاد، الـذي يـسمى أيـضا بحـق الإعـادة            .                وم علـيهم بهـا                                  الأجانب الذين قضوا العقوبات المحك ـ
                                                           دام الطرد هـو أمـر بمغـادرة البلـد، في حـين أن الاقتيـاد                                                                          يختلف في جوهره عن الطرد، غير أنه يختلف عنه كثيرا من حيث الشكل، ما        لا

 ,Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4)  .   ‘‘                          هو إبعـاد قـسري للأجانـب   

1996, p. 940, n. 1 .          الاقتيـاد   ’’                 ، اسـتعمل لفـظ       ١٩٤٩                                                                                وفي دراسة بشأن انعدام الجنـسية أعـدتها الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة في عـام          ‘‘   
                           بـصفة غـير قانونيـة إلى          بـه                                                   إبعـاد شـخص دخـل الإقلـيم الـوطني أو أقـام                                            مجـرد العمـل المـادي المتمثـل في         ’                ، للدلالة على      ‘‘       الترحيل  ’’     بدل  

 ,United Nations Secretariat, A Study on Statelessness, Lake Success - New York, August 1949, doc. E/112  ؛   ‘‘                     خـارج هـذا الإقلـيم   

section III, chapter 1(1)(J .(   ’’   العبـارة،         بـدقيق                                           الأشخاص غير المرغوب فيهم إلى الحـدود والطـرد                                        وأحيانا، أيضا، يتم التمييز بين اقتياد             
 ,D. P. O’Connell, International Law  .   ‘‘                                                                                                غير أنه تمييز ليـست لـه أي دلالـة سـواء في القـانون الـدولي أو في القـانون المحلـي بـصفة عامـة          

vol. 2, 2nd ed., London, Stevens & Sons, 1970, p. 711.   
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                          وإذا عجـز عـن ضـمان         .                                                                                                               نهاية المطاف، فإن الدولة الوحيدة التي يمكن تنقيله إليهـا قانونـا هـي دولـة جنـسيته أو مواطنتـه                    
     )١٥٢    ( .  ‘‘             سيحبط عموما       التنقيل                        مكان آخر، فإن طعنه ضد                 السماح بدخوله إلى

                                                                                                         م تعاهدية، قد تتوقف الشروط الموضوعية والإجرائية للمغادرة القسرية للأجانب غـير القـانونيين علـى                              وفي غياب أحكا    -    ٧٨
     )١٥٣    ( .                           القانون الوطني للدولة المعنية

  
   )refus de séjour   (                  رفض السماح بالإقامة   ) ج (    

                                  الـوطني يمكـن أن يكـون موضـوع                                                                                          إن الأجنبي الذي سمح بدخوله إلى إقليم دولة وأقام به لفترة من الـزمن وفقـا لقانونهـا          -    ٧٩
                                        وهـذا الإجـراء الخـاص الـذي يمكـن أن          .                                                                                          مغادرة قسرية عن طريق إجراء ينطوي علـى سـحب رخـصة الإقامـة أو عـدم تجديـدها                  

   ‘‘                   الإعـادة القـسرية    ’’   أو  (  ” refus de séjour “  ((   ‘‘                         رفـض الـسماح بالإقامـة     ’’                                               يسري على الأجانب المقيمين يشار إليها أحيانـا ب ــ 
))  “ refoulement” .(       وقد يسري رفض السماح بالإقامة على الأجنبي إذا                                            ) :   (                                      كـان يـشكل تهديـدا للنظـام العـام؛        ) ١ 

   

   أو    ) ٢ (   )١٥٤
                                تـدليس أخـرى للحـصول علـى      ل                                         أو اسـتخدم بيانـات كاذبـة أو وسـائ          ) ٣ (   )١٥٥    ( ؛      قامـة   الإ                                     لم يجدد أو يستكمل تأشيرة أو رخصة        

     )١٥٦    ( .                                    الرخصة، أو انتهك شروط إجبارية للإقامة

__________ 

 .Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp :      انظـر    )١٥٢ (  

    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة   . (223-224
               ة، أو الـذي                                                 فالأجانـب الـذين رفـض دخـولهم إلى دول ـ           .                                                                      يترتب على رفض الدخول إعادة الأجنبي إلى الدولة التي جـاء منـها                      وعادة ما   ’’   )١٥٣ (  

                                                                                                                                                     دخلوا بصفة غير قانونية، قد تكون لهم مع ذلك حقوق معينة بموجب قانون تلـك الدولـة تتـيح لهـم الطعـن في أي أمـر بتنقلـيهم، وقـد                               
 ,Robert Jennings and A. Watts  .   ‘‘                                                                                                   يكون بإمكـانهم أيـضا الاسـتظهار بمعاهـدات معينـة مـن معاهـدات حقـوق الإنـسان تأييـدا لطعنـهم           

Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 1996, p. 940, n. 2 .  ’’      غـير                                ويختلـف وضـع الـداخل دخـولا     
                                                               ، في حـين أنـه في حـالات أخـرى يـستفيد مـن كامـل أحكـام                               بـإجراءات مـوجزة                                                              قانوني من دولة إلى دولة؛ فأحيانا يظل عرضة للتنقيـل           

 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States  .   ‘‘                                      الـضمانات الإجرائيـة والحـق في الطعـن    

Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 201 and n. 1. 0)    ضـد مـدير سـجن ينتونفيـل، عـزام مـن جانـب          .         قـضية ر                      في معـرض الإشـارة إلى                                                 
      علـى   ’                             إجـراء مـشابه لكنـه يحـدث       ‘       الـصد    ’’’      .).). R. v. Governor of Pentonville Prison ex parte Azam [1973] 2 All E.R. 765   (      واحـد 
                              غـير أنـه للأغـراض الحاليـة،       .          الترحيـل   لا  ‘       الـصد  ’                     يـصطلح عليـه ب ــ      طرده                      أجنبي عند وصوله، فإن              السماح بدخول       يرفض           ؛ عندما  ‘      العتبة
                  يتعلـق بإتاحـة           فيمـا         لاسـيما  (                  ة بـين الاثـنين                                                                     أي أهميـة، رغـم انـه قـد تكـون ثمـة فـروق إجرائي ـ                 ‘     الصد ’ و  ‘        الترحيل ’                    يكتسي التمييز بين      لا

                                            يطالهـا أي شـك والـتي تتمتـع بهـا الـدول                            يستند إلى الحرية التي لا      وكلاهما  .               في القانون المحلي  )       إلى ذلك                               حقوق الطعن وإعادة النظر وما   
                                    مبـادئ القـانون الـدولي المتعلقـة                         تحـد هـذا الحـق إلا                                 طرد الأجانب من إقليمهـا، ولا  في                                            بموجب القانون الدولي في ممارسة الحق السيادي      

 ,Ivan Anthony Shearer  .   ‘‘                                                                                                          بمعاملة الأجانب وأحكـام أي معاهـدات سـارية بـين الدولـة المرحلـة والدولـة الـتي يحمـل الأجـنبي جنـسيتها           

Extradition in International Law, Manchester, University Press, 1971, p. 76)..    ترحيـل   ال  ’’                       يـستخدم شـيرر مـصطلح      :         ملحوظـة        ‘‘   
               علـى الدلالـة      ‘‘       الـصد   ’’                                     يبـدو أنـه يقـصر اسـتخدام لفـظ             كمـا    ).          الترحيـل  (              وكذا إنفاذه     )      الطرد (                                          للدلالة على الأمر أو القرار ذي الصلة        

    ).                 بعد حدود الدولة     يعبروا                   على الأجانب الذين لم 
   .L511-1(7)-(8 (                        ؛ فرنسا، القانون، المادة   ٦٥        ، المادة     ٢٠٠٠  م  و             الكاميرون، مرس   )١٥٤ (  
   .  ٢٦-  ٢٣        ، المواد     ١٩٩٤             دغشقر، مرسوم  م   )١٥٥ (  
   . ٩        ، المادة     ١٩٣١                            سويسرا، القانون الاتحادي لعام    )١٥٦ (  
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                   وقــد تتــاح لهــذا    .                        فتــرة زمنيــة وجيــزة        غــضون                                                                طلــب مــن الأجــنبي المعــرض للطــرد أن يغــادر إقلــيم الدولــة في ي     مــا        وعــادة   -    ٨٠
                                     وخلافـا لـذلك، فـإن الأجـنبي الـذي         .                 له هذه الفرصـة     تتاح  لا      وقد                                                            الأجنبي فرصة المغادرة الطوعية لإقليم الدولة التي يرحل منها      

        وتختلـف     .                                                          المغادرة الطوعيـة في حـدود فتـرة زمنيـة معقولـة              تيب   لتر                  يعطى عادة فرصة       ‘‘                     رفض السماح بالإقامة    ’’             يكون موضوع   
               بـين الإقامـة       ‘‘                 مرحلـة وسـيطة     ’’                              اعتبـار هـذا الإجـراء         ن     ويمك ـ   )١٥٧    ( .                                                 إذا كان هذا الإجراء يـشكل أو يماثـل طـردا             ما             الدول بشأن   

                الإنفـاذ مـن          تـدابير          ع بعـد ل     يخـض   لا                                                      يعـود مـن حـق الأجـنبي أن يبقـى في الإقلـيم، لكنـه          لا                  وبعبارة أخـرى،       )١٥٨    ( .                 القانونية والطرد 
                          ويكـره علـى المغـادرة         .                  لتلك التـدابير         إخضاعه                                                                 وتتاح للأجنبي فرصة الامتثال الطوعي لواجب مغادرة الدولة قبل             .            جانب الدولة 

   .                                                  يغادر الإقليم طوعا في غضون فترة زمنية محددة أو معقولة  لا           الأجنبي الذي 
                الإعادة القسرية    )  د (    

 (                       اصـة بوضـع اللاجـئين                       وتشير الاتفاقية الخ    -    ٨١
   

  .   ٣٣        لمـادة          ، في ا   ) ”refoulement “ (   ‘‘                    الإعـادة القـسرية     ’’ و   ‘‘        الطـرد   ’’    إلى     )١٥٩
                                                 قـد اسـتلهم مـن المـصطلحات القانونيـة             ‘‘                   الإعـادة القـسرية     ’’                                                                       واستنادا إلى شرح نيهيميا روبنسون لهذا لحكـم، فـإن إدراج لفـظ              

                                                              تــدابير المتخــذة اســتنادا إلى جريمــة تنــسب إلى الفــرد المعــني   ال  (expulsion)                                                      المــستخدمة في بلجيكــا وفرنــسا، حيــث يقــصد بــالطرد 
     غـير    ’’                                                التـدابير الراميـة إلى ضـمان رحيـل الأشـخاص           إلى               بـصورة أعـم     (refoulement)   ‘‘                    الإعـادة القـسرية     ’’                يـشير مـصطلح        ما   بين

   .  ‘‘   يهم        المرغوب ف

__________ 

                وصـرحت محكمـة       ).  ٧            ، المـادة        ١٩٦٨         قـانون    (            الطـرد      ات                  في عـداد إجـراء      ‘                           رفـض الـسماح بالإقامـة      ’                                 يصنف التشريع التونسي صـراحة         )١٥٧ (  
                                                                            من قانون الأجانب يكون للأمـر بمنـع الـسماح بالإقامـة نفـس الأثـر القـانوني            ٥٢                     إنه استنادا إلى المادة   ’’  :    يلي                            مونستر الإدارية العليا بما   

       قـضية   (   ‘‘   ).                       مـن قـانون الأجانـب     ١٥        المـادة   (                                                                  منع المتظلم من الدخول مرة أخرى إلى إقليم الجمهورية الاتحادية                    وبناء عليه   .           لأمر الطرد  ل
 Residence  ،  )    ١٩٦٨        سـبتمبر   /         أيلـول   ٢٤                             مونـستر الإداريـة العليـا،                                          ، جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة، محكمـة      ) ١   (                       الأمر بمنع السماح بالإقامة

Prohibition Order Case (1), Federal Republic of Germany, Superior Administrative Court of Münster, 24 September 1968, 

International Law Reports, volume 61, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (ed.), pp. 431-433 .        وعلـى العكـس مـن ذلـك، لاحظـت                                  
                          الطـرد إجـراء للقـانون      ’’  :                                                                                                  المحكمة الدستورية للنمسا، في معرض تناول الفوارق الإجرائية بين الإجرائين بمقتضى القانون النمساوي، أن      

                      ن الأخـير مـسألة مـن                                                فـالأول ينـدرج في اختـصاص المحـاكم في حـين أ        .                                                                 الجنائي في جين أن منع السماح بالإقامة إجراء لمراقبة الأجانـب          
 H v. Directorate for Security of  )                                      ضد مديرية أمن إقليم النمـسا الـدنيا    .        قضية هـ   . (  ‘‘                            فالإجراءان يخدمان أهدافا مختلفة  .             مسائل الإدارة

the Province of Lower Austria, Constitutional Court, 27 June 1975 International Law Reports, volume 77, E. Lauterpacht (ed.), 

C.J. Greenwood, pp. 443-447, at pp. 446-447.   
                                           كمرحلـة وسـيطة بـين الإقامـة القانونيـة        )                   رفض السماح بالإقامة   ( ‘refus de séjour ’                                          يستخدم كل من النظامين الفرنسي والألماني عبارة    )١٥٨ (  

      يخـضع                                             واجب المغادرة بالسرعة اللازمة، رغـم أنـه لا                                                                        فالأجنبي الذي يرفض منحه رخصة إقامة أو الذي سحبت منه يقع عليه              .       والطرد
                                             ن إلى ســحب رخــصة الإقامــة أو رفــض منحهــا   ا                                     يــشير القــانون والممارســة الفرنــسي              وكــثيرا مــا    ...                                    عنــدها لإجــراءات الــشرطة عمومــا 

 refoulement‘. Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of  ‘                   الإعـادة القـسرية   ’                         إجـراءين مـن إجـراءات                باعتبارهمـا 

Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp. 253-254 and 254, n. 1.   
   :   يلي            وتنص على ما   ‘‘                            حظر الطرد أو الإعادة القسرية  ’’                  من هذه الاتفاقية   ٣٣             تتناول المادة    )١٥٩ (  

                                                                    صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياتـه أو حريتـه                                                                           يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو تعيده قسرا بأي                 لا -   ١  ’’    
   .                                                                                          فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية ة    مهدد

                   ذي يوجـد فيـه أو                                                                       تتـوفر دواع معقولـة لاعتبـاره خطـرا علـى أمـن البلـد ال ـ                                                 يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ لا                     على أنه لا   -   ٢    
   .  ‘‘                                         حكم نهائي عليه لارتكابه جريمة بالغة الخطورة ر                                                  لاعتباره يمثل خطرا على مجتمع ذلك البلد، نظرا لسبق صدو
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                                 بلجيكـا وفرنـسا والمجهولـة في                        ، الموجـودة في      ‘                   الإعـادة القـسرية    ’                                          وثمة اتفاق في اللجنة المخصصة علـى أن             ...   ’’    
                                                                                                             الترحيل باعتبـاره إجـراء مـن إجـراءات الـشرطة أو عـدم الـسماح بالـدخول عنـد الحـدود، لأن                          ما                    أماكن أخرى، تعني إ   

   .                                                 يتعلق أساسـا بلاجـئين ارتكبـوا جـرائم مـا            ‘      الطرد   ’  أن                                                           حضور الشخص المعني في البلد يعتبر غير مرغوب فيه، في حين            
                    إجــراء واحــد هــو   لا                           يوجــد في معظــم البلــدان إ  لا                                               نــاول الــسماح بالــدخول، فإنــه يبــدو أنــه   تت  لا    ٣٣               كانــت المــادة   ا    ولمــ

 (  ‘‘ ‘              الإعادة القسرية ’      بمثابة    )                   فرنسا وبلجيكا أساسا (             في بلدان أخرى    ‘      الإعادة ’                الطرد، في حين تعد 
   

١٦٠( .   
                              وتــستخدم هــذه العبــارة    .                                         معــان مختلفــة في التــشريعات الوطنيــة     ) refoulement (  ‘                    الإعــادة القــسرية   ’’                  وتعطــى لعبــارة    -    ٨٢
 (                                                 يبـدو أنهـا تـدخل في نطـاق هـذا الموضـوع              لا                                       رفض السماح بالدخول، وهـي مـسألة         ب       يتعلق     ما  في

   

         الإعـادة   ’ ’                   غـير أن عبـارة        .  )١٦١
              شكلون تهديـدا     ي ـ                                                            مـن إقلـيم دولـة لأجانـب غـير قـانونيين أو أجانـب                 قيـل                                                     تستخدم أيـضا بمعـنى واسـع للإشـارة إلى التن            ‘ ‘       القسرية

 (                          من الوطني أو الصحة أو الأخلاق                  للنظام العام أو الأ
   

١٦٢( .   
  

  (extradition)               تسليم المطلوبين   )  هـ (    

                  الإجـراءان معـا         مـا                                                                                                  ثمة فروق هامة في طبيعة وغرض الطرد وتسليم المطلوبين حتى وإن كان بالإمكان أن تستخدم دولة                   -    ٨٣
 (                         لإكراه أجنبي على المغادرة   

   

                                                     ل أجنبي تـرى أن اسـتمرار حـضوره في إقليمهـا                                                            فطرد الأجنبي عمل انفرادي تقوم به دولة لتنقي         .  )١٦٣

__________ 

  ) ١٦٠(   Nehemiah Robinson, Convention Relating to the Status of Refugees. Its History, Contents and Interpretation, Institute of Jewish 

Affairs, World Jewish Congress, 1953)        لـشؤون اللاجـئين            المتحـدة                                                                أعادت طبع هذه الدراسة شـعبة الحمايـة الدوليـة لمفوضـية الأمـم                  (  ،  
   .   ١٣٨       الصفحة 

                                                                                                                                                         يعرف تشريع هندوراس الإعادة القسرية بكونهـا عمليـة يـرفض بهـا دخـول أجـنبي ويعـاد إلى بلـده الأصـلي أو إلى دولـة ثالثـة راغبـة في                                    )١٦١ (  
                                                                                             ويـنص تـشريع الكـاميرون علـى أن الإعـادة القـسرية إجـراء يتخـذ عنـد دخـول الأجـنبي إلى                )).   ٢٣   ( ٣        ، المادة     ٢٠٠٣       قانون     (        استقباله

                       وفي تـشريع فنلنـدا،        ).   ٦٠-  ٥٩              ، المادتـان        ٢٠٠٠       مرسوم   (                                                                            إقليمها ويترتب عليه الاقتياد الفوري للأجنبي في مركبة على عهدة مشغلها            
    ).   ١٤٧        ، المادة     ٢٠٠٤      قانون  (       ترحيله    و أ                                    عن رفض السماح بدخول الأجنبي وإعادته                               تعني عدم الإعادة القسرية الامتناع

      يمـنح                                                        بعـد انتـهاء الفتـرة المـسموح بهـا، أو عنـدما                                                                                            تسمح مدغشقر بالإعادة القسرية في حالات الدخول غير القانوني، والمكـوث إلى مـا                )١٦٢ (  
            ، المادتـان      ١٩٦٢        قـانون   (                                          أو الأمـن الـوطني أو الـصحة أو الأخـلاق                                                                   للأجنبي حق المكوث المؤقت، ويشكل الأجنبي تهديدا للنظـام العـام        

    ).  ١٧     و  ١٢
                       والغـرض مـن تـسليم       .                                                   متميـزان بـصورة واضـحة مـن حيـث غرضـهما                  فهمـا   .                                           يكون ثمة خلـط بـين الطـرد والترحيـل                           نظريا، ينبغي ألا    ’’   )١٦٣ (  

                                               وبالتـالي فـإن ضـمان إعـادة الهـارب إلى             .              ته على جريمة                                                                                  المطلوبين هو إعادة مجرم هارب إلى ولاية دولة تطالب قانونا بمحاكمته أو معاقب            
  .                                                                                                        ومن جهة أخرى، فإن الترحيل هو وسـيلة تـتخلص بهـا الدولـة مـن أجـنبي غـير مرغـوب فيـه                         .                                      تلك الولاية هو جوهر تسليم المطلوبين     

 Ivan Anthony  .   ‘‘      لـصدد                                                        تكتـسي الوجهـة النهائيـة للأجـنبي أي أهميـة في هـذا ا                                                     ويتحقق غرضه بمجرد رحيل الأجنبي عـن إقليمهـا، ولا  

Shearer, Extradition in International Law, Manchester, University Press, 1971, pp. 76-77 .  ’’      يميز القانون الدولي بـين الطـرد وتـسليم                                        
  .      حيــل                      يــستخدم كمــرادف للتر                                                                                                فــالطرد إجــراء إداري يتخــذ شــكل أمــر حكــومي إلى الأجــنبي بمغــادرة الإقلــيم، وكــثيرا مــا     .          المطلــوبين

                                                                                                                                   م متهم أو مدان إلى الدولة الـتي اتهـم فيهـا أو أديـن فيهـا بجريمـة تقـوم بـه الدولـة الـتي يوجـد فيهـا صـدفة                              ي   تسل ’                     تسليم المطلوبين فهو        أما
 .Robert Jennings and A  لى  إ                  في معــرض الإشـارة     (   ١٣٠            ، والحاشــية   ٦٠                   أعـلاه، الــصفحة    ٨٣           ، الحاشــية Hélène Lambert    ‘‘‘        آنـذاك 

Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 1996, 940- .  ’’       وثمة إجراء آخر ينبغـي تمييـزه عـن الطـرد                                           
                                                                                                               عـن قـرار انفـرادي لدولـة إقامـة أو مكـوث الأجـنبي، وهـو إجـراء يتخـذ لمـصلحة تلـك الدولـة                                ينـشأ          الطرد     ف ـ  :                    وهو تسليم المطلوبين     ألا
                                                             تـسليم المطلـوبين فينـشأ عـن ترتيـب ثنـائي بـين دولـتين                                                                           مغادرتـه لإقلـيم الدولـة، مـن التنقـل بحريـة؛ أمـا                                      يمنع الشخص المطرود، بعد      ولا

     غـير   (                   بارتكـاب جريمـة                                                                                                                           معنيتين، وهو إجراء يتخذ لمصلحة دولة الوجهة القسرية في الحـالات الـتي يكـون فيهـا الـشخص المـسلم متـهما                      
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                                                                                                                                   يتعارض مع المصالح العامة للدولة الإقليمية وعلى العكس من ذلك، فإن تسليم أجنبي يقتضي التعاون الرضـائي لـدولتين وعـادة                     
     .               قانونها الجنائي                                                                    بمعاهدة ثنائية أو غيرها لفائدة الدولة الطالبة للتسليم بغية تسهيل إنفاذ  لا                          تقوم به الدولة الإقليمية عم   ما

          دام هـذا       مـا                                                             يرمي إلى صون الأمـن العـام للدولـة عـن تـسليم المطلـوبين،         لا                                 بد من تمييز الطرد باعتباره عم       لا ف  ’’    
       ويـتم    .                                                                                دعم مبدأ المساعدة القضائية بين الـدول، وبالتـالي فإنـه يقمـع الإجـرام               ي                                     الأخير يسري على الملاحقات الجنائية، و     

  .                                                                                                         لحة الدولـة الطالبـة للتـسليم، في حـين أن الطـرد يـتم للمـصلحة الخالـصة للدولـة الطـاردة                                                  تسليم المطلـوبين أساسـا لمـص      
        عـن                  بـصرف النظـر                                                                                                                ويستلزم تسليم المطلوبين التعاون الرضائي لـدولتين علـى الأقـل، في حـين أن الطـرد عمـل انفـرادي                      

                                         بالقـانون الـدولي أو بالقـانون المحلـي،          مـا                              وبالتالي، فإنه لأسباب تتعلـق إ   .         مواطنيها      بدخول                      الدولة المستقبلة       سماح      واجب  
     )١٦٤    ( .  ‘‘                                           تسليم نفس الشخص قد يكون قانونيا والعكس صحيح   أن                                    يمكن أن يكون طرد فرد غير قانوني، في حين 

                        وقـد تطـرح المـسائل         .              علـى الطـرد        مـا                                                        يـدخل في نطـاق هـذا الموضـوع الـذي يقتـصر حك               لا                               ويبدو أن تـسليم المطلـوبين         -    ٨٤
     )١٦٥    ( .                                         يتعلق بمسألة الطرد الفعلي أو التسليم المقنع   ما                 في هذا السياق في                      المتعلقة بتسليم المطلوبين

  )rendition   (       التسليم   ) و (    

          التـسليم    ’’    أو     ‘‘          التـسليم   ’’                                                                                                     يمكن نقل أجنبي مشتبه في قيامه بنشاط إجرامي إلى دولة أخـرى عـن طريـق إجـراء يـسمى ب ــ                      -    ٨٥
   .  ‘‘       النظامي           التسليم غير   ’’   أو    ‘‘          الاستثنائي
                                                  لوصف جملة من أشكال نقـل الأشـخاص إلى عهـدة             ‘                   التسليم الاستثنائي  ’ و  ‘        التسليم ’              خدمت عبارتا           وقد است   ’’    

                                                                                                            فبعض عمليات نقل المشتبه في قيـامهم بأنـشطة إرهابيـة تـتم في إطـار قـانوني، مـن قبيـل عمليـات                       ...            حكومات أخرى 
       وتـثير    .                                    ى خـارج أي إجـراءات قانونيـة                                   وتتم عمليـات نقـل أخـر        .                                                      الترحيل المتعلقة بالهجرة أو إجراءات تسليم المطلوبين      

  في   ا                                                         وأنهـا تـتم سـرا ودون أي ضـمانات إجرائيـة، بم ـ               ما    سـي   لا                                                               عمليات التسليم خـارج الإطـار القـانوني شـواغل جديـة،             
   .                                                     ذلك إتاحة الفرصة للشخص للطعن في النقل أمام جهة قانونية

__________ 

 United Nations, “Study  .   ‘‘                                                تقديم ذلك الشخص إلى سلطات الدولة الطالبة للتسليم        ويتمثل في  )                                   الجريمة السياسية أو الفرار من الجندية

on Expulsion of Immigrants”, Secretariat, 10 August 1955, pp. 1-77. (ST/SOA.22 and Corr.2 (replaces Corr.1)), para. 3, pp. 1-2 .    
  ) ١٦٤(   Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and Deportation”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, 

1990, vol. 1, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, pp. 109-112, at p. 110.   
                                       ددة، فإنـه يمكـن أن يعتـبر فئـة                                    ولئن كانت له سماته المح ـ      .                                                                            وعلى غرار الطرد، ينطوي تسليم المطلوبين على تنقيل شخص من إقليم دولة            ’   )١٦٥ (  

    وهو                       تدبيرا قانونيا مستقلا                                                                   غير أنه نظرا للنظام الخاص بتسليم المطلوبين، فإنه يعتبر عموما           .                                           فرعية من الطرد تسري عليها قواعد خاصة      
              رحيـل قـسري                       أو إداري ويتخذ شكل ت /                      بناء على إجراء قضائي و                         ويحدث تسليم المطلوبين عموما  .                                بذلك يخرج عن نطاق هذا التحليل   

                                                                                                                عــلاوة علـى ذلــك، فـإن تــسليم المطلـوبين يخــدم هـدفا محــددا هـو إحــضار شـخص للمحاكمــة أو إتاحـة قــضاء          .                        لفـرد إلى دولــة أخـرى  
ــا     ــه به ــة المحكــوم علي ــدان للعقوب ــشخص الم ــشخص          .                                                  ال ــا ال ــسلم إليه ــت أن ي ــة محــددة، طلب ــضرورة نحــو دول ــه يوجــه بال   .                                                                                               وأخــيرا، فإن

                 تـسليم مقنعـا     ’                                      لمطلوب، فإن هـذا الإجـراء يعتـبر                تسليما                                  تحدده الدولة التي تعتبره طردا لا             جراء لا            لسمات في إ      ه ا             تجتمع كل هذ         وعندما
  .    ٢٩٢-   ٢٩١                     أعـلاه، الـصفحتان     ٢٨           ، الحاشـية  Giorgio Gaja  .   ‘‘                                       للنظام الخاص المتعلـق بتـسليم المطلـوبين                 ويخضع إلى حد ما  ‘      لمطلوب

    ). أ   ( ٨       ألف، -                 انظر الجزء السابع 
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                                         أي نقـل لأغـراض التعـذيب، فـإن                        لتـسري علـى     ) rendition (  ‘          التـسليم  ’                                       ولئن كان البعض قد استعمل عبـارة          ’’    
      يـشير    ‘                        والتـسليم الاسـتثنائي    ’  .                                                                                      التسليم في الغالب الأعم يستخدم فقط للدلالة على نقل أو إرسال شخص إلى بلد آخر              

                                                                                                                            عــادة إلى شــكل مــن الممارســة خــارج عــن إطــار القــانون يعتقــل فيــه الــشخص في بلــد ويــسلم إلى بلــد آخــر دون أي     
                          اسـتنادا إلى الإجـراءات       لا                                                              لبعض بين عمليات التسليم الاسـتثنائي وعمليـات التـسليم                   ويفرق ا   .                        إجراءات قانونية شكلية  

ــل، لكــن اســتنادا إلى     ــذ النق ــستخدمة لتنفي ــا                                                   الم ــذيب          م ــى خطــر التعــرض للتع ــة تنطــوي عل   .                                                                            إذا كانــت النتيجــة النهائي
                                لإرهـاب إلى بلـدان يمكـن أن                                                                  للدلالـة علـى نقـل المـشتبه في ارتكـابهم لجـرائم ا               ‘                       التـسليم الاسـتثنائي    ’                  ويستخدمون عبارة   

     )١٦٦    ( .  ‘‘                    يتعرضوا فيها للتعذيب
                                يتعلـق بالأجانـب المـشتبه في            مـا                                                                                           فتئت تستخدم هذه الظاهرة النادرة نسبيا وبـوتيرة متزايـدة في الـسنوات الأخـيرة في                  ما و  -    ٨٦

   .                            تورطهم في أنشطة إرهابية دولية
           إلى دولـة         ) ...                أي مـن بلـد     (                      رامـي مـن دولـة                                                                         قد ينقل الأشخاص المـشتبه في ارتكـابهم لنـشاط إرهـابي أو إج              ف  ’’    

  ‘         تــسليما ’                                                إلى نقــل هــارب مــن دولــة إلى أخــرى بكونــه        مــا           ويــشار عمو  .                                                 أخــرى للجــواب علــى التــهم الموجهــة إلــيهم  
) rendition.(             وثمة شكل مستقل من التسليم هو تسليم المطلوبين                                                  ) extradition(           وبمقتـضاه تـسلم دولـة شخـصا داخـل ،                                            

  .                                                                                           الدولة الطالبة للتسليم عن طريق إجراءات قانونية رسمية، تقوم عادة بمقتضى معاهدة بـين البلـدين                       ولايتها الإقليمية إلى   
               التـسليم غـير    ’                  اسـتخدمت عبـارة        مـا         وكـثيرا    .                                                                      غير أن التسليم يمكن أن يتم في غياب معاهـدة تـسليم المطلـوبين، كـذلك       

                                                     قضائي لـشخص مـن دولـة إلى دولـة أخـرى، وذلـك                                            للإشارة إلى النقل خارج الإطار ال       ‘                   التسليم الاستثنائي  ’ و  ‘        النظامي
                           وخلافــا لحــالات تــسليم        ...                                     أو اســتجوابه في الدولــة المــستقبلة   /                                                 بغــرض إلقــاء القــبض عليــه أو احتجــازه، و         مــا   عمو

                                                                                              لهذا النوع من التسليم عـادة أي إمكانيـة للجـوء إلى النظـام القـضائي للدولـة                    ين           شخاص الخاضع   للأ      يكون    لا          المطلوبين،  
                  نفـسها، في حـين                       القائمـة بالتـسليم                                          وأحيانا يسلم الأشخاص من إقلـيم الدولـة     .                     بغرض الطعن في نقلهم   ليم              القائمة بالتس 

                     إقلـيم الدولـة                     تطـأ أقـدامهم                                                                                                         أنه في مرات أخرى تعتقلهم الدولة القائمة بالتسليم في بلـد آخـر وتـسلمهم فـورا، دون أن                    
                                                               لرسمية للدولة التي يوجد فيهـا الهـارب، وفي حـالات أخـرى                                                       وأحيانا تحدث عمليات التسليم بالموافقة ا       .                  القائمة بالتسليم 

 (  ‘‘                             تحدث تلك العمليات دون موافقتها
   

١٦٧(  .    
__________ 

 Officials in Relation ( Human Rights Watch, Report to the Canadian Commission of Inquiry into the Actions of Canadian   :      انظـر    )١٦٦ (  

to Maher Arar (Report submitted by Wendy Patten), 7 June 2005, p. 2)   الإشارات المرجعية محذوفة                     ( .   
  ) ١٦٧(   Michael John Garcia, “Renditions: Constraints Imposed by Laws on Torture”, USA Congressional Research Service Reports for 

Congress on General National Security Topics, The Library of Congress, RL32890, 5 July 2005, pp. 1-24, at pp. 1-2) .     الإشـارات          
                                                        ثنائي والــسند القــانوني الــذي تــستند إليــه عمليــات  ت                          عمليــات التــسيلم الاســ                                        رغــم أن التفاصــيل المتعلقــة باســتخدام  ’’   ).                  المرجعيــة محذوفــة

                            وثـار مـؤخرا جـدل بـشأن       .                                                                                                         التسليم تلك غير متاحة للعموم، فإن العديد من المسؤولين بالولايات المتحدة أقـروا بوجـود هـذه الممارسـة          
                                                          وم للإرهابيين المشتبه فيهم إلى بلـدان معروفـة باسـتخدامها                        يتعلق بالنقل المزع       فيما                                                   استخدام الولايات المتحدة لعمليات التسليم، لاسيما     

        مـن    ١                            المرجـع نفـسه، الـصفحة         .   ‘‘                                                                                                           لأساليب استجواب شديدة قد تبلغ درجـة التعـذيب، بعلـم أو رضـا مزعـوم مـن الولايـات المتحـدة                     
                              ة الـتي تم الحـصول عليهـا                                                                                                                         وفي حالـة حديثـة نـشأت في المملكـة المتحـدة وتعلقـت بـالطرد، قـضى مجلـس اللـوردات، بـأن الأدل ـ                          .        التصدير

 A. and Others v. Secretary of (  ،                                وآخـرين ضـد وزيـر الداخليـة      .         قـضية أ        انظـر    .                                  بالتعذيب غير مقبولة في أي إجـراءات           أو احتمالا    فعلا

State for the Home Department, House of Lords, [2005] UKHL 71, All ER (D) 124 (Dec), 8 December 2005.(.     
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                                                                                                                يدخل قيام دولة باعتقال وتسليم الأجانب من إقليم دولـة أخـرى في نطـاق هـذا الموضـوع الـذي يعـنى بطـرد دولـة             لا و  -    ٨٧
                                           يـدخل في نطـاق هـذا الموضـوع الـذي             لا                    ب مـن إقليمهـا                        م دولـة للأجان ـ    ي                                    وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن تـسل           .                   للأجانب من إقليمها  

                                                    لتسهيل إلقاء القـبض علـى شـخص في دولـة أخـرى أو        لا                                                               يتناول تنقيل دولة للأجانب بسبب حضورهم المتعارض مع مصالحها         
   .                   احتجازه أو استجوابه

  
                                 النقل القسري أو التشريد الداخلي   ) ز (    

             إقليمهـا         داخـل                                                وقيـام دولـة بالنقـل القـسري للأجانـب            .                  إقلـيم دولـة        مـن                                                   يشمل مفهوم الطرد المغـادرة القـسرية لأجـنبي            -    ٨٨
ــضا بـ ــ  ( ــروف أي ــداخلي   ’’                       والمع ــشريد ال ــذا الموضــوع    لا  )   ‘‘                    الت ــدخل في نطــاق ه  (                                ي

   

ــة      .  )١٦٨ ــة الدولي ــة الجنائي ــد أكــدت المحكم                                             وق
 (    لدولي                                         على الفرق بينهما، في سياق القانون الجنائي ا                                               ليوغوسلافيا السابقة مرارا وفي عدة قرارات وأحكام

   

١٦٩( .   

__________ 

 Alfred-Maurice  .   ‘‘                    بحركات عابرة للحـدود                              غير الطوعي داخل ولاية دولة لا       التنقيل       عمليات  ب                               علق مسائل إعادة التوطين القسرية   تت  ’’   )١٦٨ (  

De Zayas, “Population, Expulsion and Transfer”, 1996, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, 

Amsterdam, Elsevier Science, vol. 3, 1997, pp. 1062-1068, at p. 1062 .   ’’      في هـذه الدراسـة،     ‘                   المـشردين داخليـا   ’                  لم تنـاقش مـسألة                   
 Louis B. Sohn  .   ‘‘                                                                                             يعبرون الحدود الدولية، لكنهم بدؤوا في السنوات الأخيرة يتلقون مساعدة دولية كبيرة وقدرا مـن الحمايـة        لأنهم لا

and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington 

D.C., American Society of International Law, 1992, p. 100.   
 .Prosecutor v. Radislav Krstić, Case No  ،                                         المـدعي العـام ضـد راديـسلاف كريـستيش                                        يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية،          نظر فيما ا   )١٦٩ (  

IT-98-33-T, Judgement of 2 August 2001, p. 183, para 521 :    
     غـير                        ومـع ذلـك فإنهمـا       .                                                                                                                  يتعلق الترحيل والنقل القسري بإجلاء غير طوعي وغـير قـانوني لأفـراد مـن الإقلـيم الـذي يقيمـون فيـه                        ’’      

                                                       يتعلـق النقـل القـسري بعمليـات تـشريد داخـل                                               قل خارج حدود الدولـة، بينمـا                          فالترحيل يفترض الن    .                                  مترادفين في القانون الدولي العرفي    
    ):                        مـن الـنص الإنكليـزي        (   ١٢٢                                                                                       انظـر بـصفة خاصـة شـرح مـشروع مدونـة لجنـة القـانون الـدولي، الـصفحة                       :     ١١٧٢        الحاشية     . (      الدولة

                                           يحـصل كليـا داخـل حـدود الدولـة                                                                                                                     وحيث إن الترحيل يعني ضمنا الطرد من الإقلـيم الـوطني، فـإن النقـل القـسري للـسكان يمكـن أن                       ’’
   .  ‘‘ )            الواحدة ذاتها

-Prosecutor v. Milorad Krnojelac, Case No. IT (  ،                                               قضية المـدعي العـام ضـد ميلـوراد كرنـويلاتس                              واتبعت المحكمة نفس النهج في       

97-25-T, Judgement of 15 March 2002, pp. 198-199, para. 474 وفينكـو    ‘       توتـا   ’’                تيليتش، المـدعو                                    وقضية المدعي العام ضد مـلادن نـالي    ؛         
-Prosecutor v. Mladen Naletilić, aka “TUTA” and Vinko Martinović, aka “ŠTELA”, Case No. IT   ،  ‘‘      سـتيلا  ’                       مـارتينوفيتش، المـدعو   

98-34-T, Judgement of 31 March 2003s, p. 228, para. 670(  اديتش،                                                             وقـضية المـدعي العـام ضـد بلاغـوي سـيميتش، وميروسـلاف ت ـ         ؛       
 ,Prosecutor v. Blagoje Simić, Miroslav Tadić, Simo Zarić, Case No. IT-95-9-T, Judgement of 17 October 2003 (  ،                 وسـيمو زاريـتش  

pp. 41-42, para. 122(  وقضية المدعي العام ضد سـلوبودان ميلوسـيفيتش    ؛                                             ،  ) Prosecutor v. Slobodan Milošević, Case No. IT-02-54-T, 

Decision on Motion for Judgement of Acquittal, 16 June 2004, pp. 19-25, para. 45-69(  وقـضية المـدعي العـام ضـد رادوسـلاف        ؛                                       
-Prosecutor v. Radoslav Brđjanin, Case No. IT-99-36-T, Judgement of 1 September 2004, pp. 202-204, paras. 540 (  ،          برايـانين 

 .Prosecutor v. Vidoje Blagojević, Dragan Jokić, Case No (  ،                                           ضد فيدوي بلاغـويفيتش، ودراغـان يـوفيتش                    وقضية المدعي العام  ؛  )544

IT-02-60-T, Judgement of 17 January 2005, pp. 221-222, para. 595 .      ،قـضية المـدعي العـام ضـد ميلـومير                             وانظـر في خـلاف ذلـك                                     
                 ، حيـث لم يعتـبر    )Prosecutor v. Milomir Stakić, Case No. IT-97-24-T, Judgement of 31 July 2003, para. 679, p. 193 (  ،          سـتاكيتش 

                                                             وبالتالي، فإن جريمة الترحيل في هذا السياق يجـب تعريفهـا            ’’ (                                                                    تشريد الأشخاص عبر الحدود الوطنية عنصرا ضروريا في جريمة الترحيل           
                                                           يجيزها القانون الدولي من منطقة يوجـدون فيهـا بـصفة                 اب لا              الأخرى لأسب    ية                                                    بأنها تشريد قسري للأشخاص بالطرد أو الأعمال القسر       

     .  .)  ‘‘                             منطقة أخرى تخضع لسيطرة طرف آخر   إلى         قانونية 
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                                    الطرد بمعناه الضيق أو النهج الوظيفي   ) ح (    
                                             الـتي تتخـذها دولـة لإكـراه أجـنبي علـى        ت         الإجـراءا                                     إذا كان نطاق هذا الموضوع يقتصر علـى     ما                   ويطرح السؤال بشأن    -    ٨٩

             د، والطـرد،                            مـن قبيـل الطـرد الممه ـ    (                                                                                  يشكل طردا بدقيق العبارة أم أنه يـشمل إجـراءات أخـرى تـؤدي نفـس الوظيفـة             ا          المغادرة مم 
                                                                      ولعـل اتبـاع نهـج أضـيق في هـذا الموضـوع بـالتركيز حـصرا                     ).  ‘‘                          رفـض الـسماح بالإقامـة       ’’                                   وعدم السماح بالدخول، والاقتياد و    

                      لتنظــيم شــتى أنــواع   لا     شــام     مــا          يقــدم نظا  لا                       غــير أن هــذا النــهج   .                                                                    علــى الطــرد يفتــرض فيــه أن يكــون أقــل تعقيــدا وأســرع وتــيرة 
       ولعـل     .                                                                                     فئات محددة من الأجانب من قبيل الأجانـب غـير القـانونيين أو الأجانـب المقـيمين                                                   الإجراءات التي يمكن أن تسري على       

                                                                    أشمل لتنظيم شتى الإجـراءات الـتي يمكـن أن تـستخدمها الدولـة                 ما                                                              اتباع نهج واسع النطاق بشأن الموضوع من شأنه أن يوفر نظا          
 (           من إقليمها            للأجانب  ة                      لضمان المغادرة القسري  

   

    إذا   ا                                  بالـسؤال الـسابق المتعلـق بم ـ           مـا                      سؤال مرتبط إلى حد                          وبالتالي فإن هذا ال     .  )١٧٠
                                                                        وينبغي الإشـارة أيـضا إلى أن النـهج الواسـع النطـاق قـد يـستلزم              .                                                         كان هذا الموضوع ينبغي أن يشمل فئات محددة من الأجانب         

            ففـي بعـض      .        ءات شـتى                                                                                                                    إمعان النظر في المبادئ العامة التي تنشأ عـن الممارسـة ذات الـصلة للـدول الـتي تـنص قوانينـها علـى إجـرا                 
                                                                                                                   الحالات، قد تستخدم مصطلحات مختلفة في القوانين الوطنية لمختلف البلدان للدلالة على إجـراءات يقـصد بهـا أن تـؤدي نفـس         

   .                                                                                               ولعل اتباع نهج وظيفي يسهل تحديد الخصائص العامة المشتركة بين شتى الإجراءات القائمة في شتى النظم القانونية   .       الوظيفة
                                                                                                                          س من ذلك، فإن نطاق الموضوع لـن يتـسع للإجـراءات الـتي يقـصد بهـا أداء وظيفـة غـير وظيفـة قيـام دولـة                                     وعلى العك   -    ٩٠

                                     فـأولا، قـد يخـرج عـن نطـاق هـذا         .                                                   يكون حضور ذلك الأجنبي متعارضا مع مصالح تلـك الدولـة     ما                          بطرد أجنبي من إقليمها عند  
                                     بعـد بـدخولهم رسميـا إلى إقلـيم                                          الأجانـب الـذين لم يـسمح                                                                           الموضوع قانون الهجرة الوطني وإجراءاته التي تنظم الـسماح بـدخول          

 (                                                   يعتبرون بطريقة أخرى حاضرين ماديا في تلك الدولة         لا                الدولة والذين   
   

                                                    ثانيا، قد تخرج عن نطاق هذا الموضـوع إجـراءات            .  )١٧١
              ثالثـا، قـد      .                الجنـائي الـوطني                                                                                               تسليم المطلوبين المتخذة لإكراه أجنبي على المغادرة بناء على طلب دولة أخرى لتسهيل إنفاذ قانونها       

__________ 

                                                             من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية              ١٣                                                                                 يبدو أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد اتبعت نهجا وظيفيا في تطبيق المادة                 )١٧٠ (  
             علـى جميـع      ]                                                           من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية            ١٣       المادة   [       تنطبق    ’’  :                       ذلك على النحو التالي                           المتعلقة بطرد الأجانب و   

  ة    ن ـ    اللج  .   ‘‘                        غـير ذلـك مـن الأوصـاف     ب                                                                                                    الإجراءات الرامية إلى الترحيل الإلزامي لأجنبي، سـواء وصـفت في القـانون الـوطني بأنهـا طـرد أو               
    ١١                                   وضـع الأجانـب بموجـب العهـد،           :   ١٥                        ، التعليق العام رقم      )                             اص بالحقوق المدنية والسياسية                   العهد الدولي الخ   (                      المعنية بحقوق الإنسان    

 Kate Jastram, “Family Unity” in Alexander T. Aleinikoff and V. Chetail (eds.), Migration and  :       انظـر   .     ١٩٨٦        أبريـل   /       نيـسان 

International Legal Norms, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2003, pp.185-201, at p. 191, n. 32.   
                                                                                                                                                   يتعين تمييز طرد أجنبي سمح بدخوله قانونا إلى دولة عـن رفـض الـسماح لأجـنبي بـدخول الدولـة، إذ أن الطـرد أو الترحيـل في هـاتين                                  ’’   )١٧١ (  

 ,Robert Jennings and A. Watts  .   ‘‘                    ل مـن رفـض دخـولهم       قي ـ                                                       ضع لشروط قانونيـة مختلفـة، تنحـو عـادة إلى تـسهيل تن      يخ               الحالتين كثيرا ما

Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 1996, p. 940, n. 2)      قـضية بـاربر ضـد                         في معـرض الإشـارة إلى                    
                            ، المرجـع نفـسه، الـصفحة   Roggenbihl v Lusb                                   ؛ وقـضية روغينبيهـل ضـد لوسـبي،       ))Barber v Gonzales, ILR, 20 (1953 (  ،          غـوزاليس 

 Leng (  ،           ضد بـاربر                   وقضية لينغ ماي ما    ؛ The State v Ibrahim Adam, ILR, 23 (1956), p. 374   (                           وقضية الولاية ضد إبراهيم آدم  ؛    ٢٨١

May Ma v Barber, ILR, 26 (1958-II), p. 475 وقضية ر ضد برينغـل، وميـل مـن جانـب واحـد         ؛                                              )   R v Pringle, ex parte Mills (1968), 

ILR, 44, p. 135(  .(     ’’   يـسعى الأجـنبي إلى دخـول بلـد أو بعـد دخـول الأجـنبي إلى إقلـيم                                                 وقد تمارس صلاحية الطرد أو الترحيل عنـدما                                                                  
       انظــر    [ .  ‘‘ُ     يُــصد                       يطــرد أو يرحــل بــل                                                                                يــنجح الأجــنبي في ســعيه إلى دخــول بلــد، فإنــه مــن الناحيــة التقنيــة لا     لا                    غــير أنــه عنــدما   .       دولــة

Governing Rule 9]‘‘. Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in 

Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 90.   
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                                                                                                                                   يخرج عن نطاق هذا الموضوع قيام دولة بتسليم أجنبي إلى دولة أخرى لأغراض إلقاء القبض عليه أو احتجـازه أو اسـتجوابه أو                       
   .                                                                نطاق هذا الموضوع النقل القسري أو التشريد الداخلي للأجانب داخل دولة       يدخل في   لا          رابعا، قد    .              ملاحقتها قضائيا

  
   ل      الترحي  -   ٢  

                                                                                                                                 يمكن التمييـز بـين مفهـوم الطـرد باعتبـاره قـرارا أو أمـرا رسميـا يـستوجب مغـادرة أجـنبي، مـن جهـة، ومفهـوم الترحيـل                   -    ٩١
 (                          لقرار أو الأمر، من جهة أخرى    ذا ا             باره إنفاذا له ت   باع

   

١٧٢( .   
  -     مـا                                              أجنبيـا أو شخـصا عـديم الجنـسية عمو          -                                                               يقصد بالطرد الأمر الذي تصدره حكومة دولة وتبلغ به فردا             ’’    

                           بالإعلان عن أنـه سـينفذ         ما                      ويقترن هذا الأمر عمو     .                                                                    لمغادرة إقليم تلك الدولة في غضون فترة زمنية محددة وقصيرة عادة          
                                                                                                             وباختصار، فإن الطرد يعني منـع المكـوث داخـل إقلـيم الدولـة الآمـرة، والترحيـل هـو التنفيـذ                        .                        بالترحيل، عند الضرورة  

                                                                              الطــرد عــادة الترحيــل أي النقــل القــسري للأجــنبي خــارج إقلــيم الدولــة                         ويترتــب علــى تنفيــذ       . ...                       الفعلــي لأمــر الطــرد
 (  ‘‘                                   الطاردة، إذا رفض الأجنبي المغادرة طوعا

   

١٧٣( .   
 (                                                 واختلفت الآراء بـشأن ضـرورة هـذا التمييـز           -    ٩٢

   

 (                                                     فـالقوانين الوطنيـة للـدول تتبـاين في هـذا الـصدد        .  )١٧٤
   

                 ولعـل التمييـز     .  )١٧٥
     مـن          يكـون     ا     وربم ـ  .                                                                 قد يتطلـب النظـر في مـسائل موضـوعية وإجرائيـة مختلفـة               ا مم     جنبي                                            مفيد في تحديد المرحلتين المتعلقتين بطرد الأ      

                                                                         دامت القوانين الوطنيـة للـدول تـستخدم مـصطلحات مختلفـة للدلالـة علـى           ما                                                    المفيد أيضا اتباع نهج وظيفي إزاء مفهوم الترحيل        
                              يجـدر بالملاحظـة أن مـصطلح            مـا  ك   .       لأجانـب                           يتـصل بمختلـف فئـات ا           مـا    وفي     مـا                                                  جانب الإنفاذ في المغادرة القـسرية للأجـنبي عمو        

__________ 

                                                                    غـضون فتـرة زمنيـة معينـة تحـت طائلـة عقوبـة الإبعـاد                                                                                                        يكون منشأ الطرد عادة قرار إداري أو قـضائي يـأمر الفـرد بمغـادرة الإقلـيم في                   ’’   )١٧٢ (  
                                    تـستخدم الدولـة القـوة لـضمان                وعنـدما   .                                                                                                 وفي بعـض الحـالات، ينفـذ الإجـراء مباشـرة دون تخويـل الفـرد فرصـة المغـادرة طوعـا                       .       بالقوة

                              علـى النقـل القـسري مـن                                                    غـير أن هـذا المـصطلح يـستخدم أيـضا للدلالـة        .                                         للإقليم يسمى ذلك الإجراء عـادة تـرحيلا                        مغادرة الفرد فعلا  
                                      الممارسـة الـسابقة المتمثلـة في طـرد                                                              وعلى سبيل المثـال، لعـل الترحيـل يـصف وصـفا ملائمـا         .                                           مكان في إقليم دولة إلى مكان آخر داخله       

ــل كــايين        ــن قبي ــستعمرات م ــسا الأم إلى م ــن فرن ــيهم م ــب غــير المرغــوب ف ــدانين والأجان           أعــلاه،   ٢٨           ، الحاســية Giorgio Gaja  .   ‘‘                                                                                                الم
   .   ٢٨٩       الصفحة

  ) ١٧٣(   Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and Deportation”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, 

1990, vol. 1, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, pp. 109-112, at pp. 109 and 111 .    
                                                     فالترحيل هو فعل تنقيل الأشخاص الذين يكون دخـولهم الأول    .                     يراعيه القانون الدولي                        والطرد، غير أنه تمييز لا                            يميز أحيانا بين الترحيل        )١٧٤ (  

 ,D. P. O’Connell, International Law, vol. 2  .   ‘‘                                                                              إلى البلد غير قانوني، في حين أن الطرد هو إنهـاء الـدخول القـانوني والحـق في المكـوث     

2nd ed., London, Stevens & Sons, 1970, p. 711 .  ’’  ؛ وهـو إبعـاد    ‘       الطـرد  ’                     الترادف مـع لفـظ         سبيل                           الترحيل مصطلح فني يستخدم على                
 Ivan Anthony  .   ‘‘                                                                                                                           قــسري لأجــنبي مــن إقلــيم الدولــة القائمــة بالترحيــل، يقتــرن عــادة بالتهديــد بالــصد إذا حــاول الــدخول مــن جديــد

Shearer, Extradition in International Law, Manchester, University Press, 1971, p. 76).  الإشارة المرجعية محذوفة                    .(    
                                                                                                                                تتسم القوانين المحلية بالاتساق، لكنها تميز أحيانا بين الطرد والترحيل، فالأخير يقتصر على الإجراءات التي يشرع فيها في نقطة                        قلما  ’’   )١٧٥ (  

                 لتــسهيل تنقيــل   ‘                  أنظمــة الترحيــل ’      ســنت  ’             ات المتحــدة،           وفي الولايــ  .                                                                      الــدخول ويرمــي إلى تنفيــذ المغــادرة بعــد رفــض الــسماح بالــدخول 
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law  .   ‘‘           خاصـا بـه                                                                      المهاجرين غير القانونيين، لكن سيتبين عبر السنين أن الترحيل قد طور نظامـا 

and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 201 ( )   شارات المرجعية محذوفة  الإ                   .(    
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                أو التــشريع ة          الإنكليزيــ                  المكتــوب باللغــة                                إذا كــان يــستخدم في التــشريع   ا                                                يمكــن أن يكــون لــه معــنى مختلــف تبعــا لم ــ   ‘‘         الترحيــل  ’’
   )١٧٦    ( . ة       الفرنسي              المكتوب باللغة 

  
                            طرد الأجانب وقت التراع المسلح  -     دال  
                                          إذا كانـت ثمـة قواعـد خاصـة تحكـم                مـا                                                لتحديد نطاق هذا الموضـوع هـو مـسألة                                                  والمسألة الخامسة التي يتعين النظر فيها       -    ٩٣

   .                          طرد الأجانب وقت التراع المسلح
             فقـد يـرى      .                                                                                                              فالنظرية والممارسة تميزان عـن صـواب بـين الطـرد وقـت الأعمـال العدائيـة والطـرد وقـت الـسلم                        ’’    

      رغـم   و  :                                     إقليمه أو الذي يمكثون فيـه مؤقتـا                                                                     طرف متحارب أن من المناسب طرد كافة رعايا الطرف المعادي المقيمين في       
      لـــه                    أن هـــذا الطـــرد       مـــا                                                                                                               أنـــه إجـــراء قـــد يكـــون وقعـــه شـــديدا للغايـــة علـــى فـــرادى الأجانـــب، فإنـــه مـــن المقبـــول عمو

 (  ‘‘ ه  برر ي   ما
   

١٧٧( .   
  في                                                                                                                                   ويتناول القانون الإنساني الدولي شـتى الحـالات الـتي تنطـوي علـى مغـادرة المـدنيين أو نقلـهم، بمـن فـيهم الأجانـب،                              -    ٩٤

                                                                         يبـدو أنـه يحكـم صـراحة قيـام دولـة بطـرد أجـنبي مـن إقليمهـا                لا                                              غير أن القانون الإنساني الـدولي التعاهـدي           .                 سياق نزاع مسلح  
   .                                 وقت التراع المسلح الدولي أو غير الدولي

  .     يـة                                                                                                                  ومن المثير للانتبـاه أن الحـق العـرفي لدولـة في طـرد كافـة الأجانـب الأعـداء في بدايـة نـزاع لم تلغـه الاتفاق                 ’’    
                                                                                                                                   واقترح أن الدولة إذا طردت الأجانب الأعداء، فإنـه ينبغـي أن تـسمح لهـم علـى الأقـل بـنفس التـسهيلات الـتي تـسمح                           

                                          وقـد تقتـضي الاعتبـارات الإنـسانية             ...  ٣٥                                            لأولئك الـذين يغـادرون بموجـب المـادة                                            بها، من حيث النقود والممتلكات،    
    ...                                                يدين القانون الدولي العـرفي هـذا الطـرد          لا   ما              الاتفاقية ك                             أي حكم من هذا القبيل في           يوجد  لا         لكنه    ،           والمنطق ذلك 

                                                                                                                                       ويبدو أنه هذه ثغرة خطـيرة لأن الـدول تركـت لهـا بالتـالي حريـة الطـرد بالـشروط الـتي ترغـب فيهـا، أي أن الأجانـب                             
 (  ‘‘      ممتلكات  لا                          دون إشعار مسبق وبدون مال و           يمكن طردهم

   

١٧٨(     
__________ 

                                                                                                                       في تشريع البلدان الناطقة بالإنكليزيـة؛ ولهـا معـنى مختلـف كليـا في البلـدان الناطقـة بالفرنـسية؛ حيـث يفيـد                    ‘        الترحيل ’               تستخدم عبارة     ’’   )١٧٦ (  
           في الـصيغة    ‘   رد     الط ـ ’                  وتـستخدم عبـارة     .                                                               بتنقيلـه إلى منـشأة جنائيـة خـارج النطـاق الحـضري للبلـد          )                              مواطنـا كـان أم أجنبيـا       (               معاقبة مجـرم    

 ,United Nations  .    ‘‘‘       ترحيـل  ’                                                                                                     الإنكليزية من هذه الدراسة، عدا في الإشـارات المرجعيـة مـن النـصوص التـشريعية الـتي تـستخدم عبـارة         

“Study on Expulsion of Immigrants”, Secretariat, 10 August 1955, pp. 1-77. (ST/SOA.22 and Corr.2 (replaces Corr.1)), para. 1, 

n. 1, p. 1.   
  ) ١٧٧(   Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 1996, p. 941 .  ’’      لـن ينظـر هنـا                  

            ه الدراسـة               تتنـاول هـذ    لا  ’’  .    ٢٨٩                   أعـلاه، الـصفحة     ٢٨           ، الحاشـية  Giorgio Gaja  .   ‘‘                                            في المسائل المتعلقة بالطرد الفردي وقـت الـسلم     إلا
         تــرد                      تــسري القواعــد الــتي             ومبــدئيا، لا   ...           والأنظمــة         اللــوائح                                                                                 ســوى بعــض المبــادئ والقواعــد الأساســية والعامــة الــتي يــتعين أن تتقيــد بهــا 

 Louis B. Sohn and T. Buergenthal  .   ‘‘                                        تسري وقت الحرب أو التراع المـسلح الـداخلي                وقت السلم؛ ولا                          مناقشتها في هذه الدراسة إلا

(eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American 

Society of International Law, 1992, p. viii.   
  ) ١٧٨(   Gerald Draper, The Red Cross Conventions pp. 36-37 (1958), quoted in 10 Digest of International Law p. 274 (Marjorie 

Whiteman ed., 1968.(    
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                                                                              بحمايــة الأشــخاص المــدنيين في وقــت الحــرب أحكــام تحكــم معاملــة المــدنيين                                                  وتتــضمن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة المتعلقــة   -    ٩٥
                                                                              وتتناول هذه الاتفاقية المغادرة الطوعية للأجانـب الـذين يجـدون أنفـسهم               .                         وقت التراع المسلح الدولي      )١٧٩    ( )             الأشخاص المحميين  (

 (  ٣٥                          التراع في إطار المادة          في                    في إقليم دولة طرف   
   

                                               رة القـسرية أو طـرد الدولـة للأجانـب مـن                                        يتنـاول هـذا الحكـم المغـاد         لا و  .  )١٨٠
                      واضـحة إلى أن المـادة                                                                                ويشير شرح اتفاقية جنيف الرابعة الذي أعدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر إشـارة   .                  إقليمها خلال نزاع 

 (      للأجانب                   بالمغادرة الطوعية   لا        تتعلق إ   لا    ٣٥
   

              القـسرية إلى                                                                         وأن حق الدولة في طرد أجنبي من إقليمها قائم رغم منع الإعـادة                 )١٨١
 (                              يتعلق بالسريان الصريح للاتفاقية   ما                                                      وخلصت لجنة الحدود الإثيوبية الإريترية إلى استنتاج مماثل في )١٨٢    ( .     الوطن

   

١٨٣( .   
__________ 

   :               على النحو التالي   ‘‘           الشخص المحمي  ’’                                     من اتفاقية جنيف الرابعة تعرف مفهوم  ١         ، الفقرة  ٤      المادة    )١٧٩ (  
                                              وبـأي شـكل كـان، في حالـة قيـام نـزاع أو                                                                                           الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقيـة هـم أولئـك الـذين يجـدون أنفـسهم في لحظـة مـا              ’’      

    .                                                                     ، تحت سلطة طرف في التراع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها     احتلال
                                                                                    رعايـا الدولـة المحايـدة الموجـودون في أراضـي دولـة محاربـة ورعايـا الدولـة                    أمـا   .                                                    تحمي الاتفاقية رعايا الدولة غـير المرتبطـة بهـا           لا  ’’      

                                                        دبلوماسـيا عاديـا في الدولـة الـتي يقعـون تحـت                                                     لـتي ينتمـون إليهـا ممثلـة تمثـيلا                        دامت الدولة ا                           يعتبرون أشخاصا محميين ما                   المحاربة فإنهم لا  
   .  ١٣                                                           علي أن لأحكام الباب الثاني نطاقا أوسع في التطبيق، تبينه المادة   .       سلطتها

      رضـي                                                                                                                يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحـسين حـال الجرحـى والم                  لا  ’’      
                                                                   ، أو اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحي ومرضـى وغرقـي القـوات                 ١٩٤٩       أغسطس   /     آب   ١٢                                        بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في       

ــة في   ــار، المؤرخـ ــسلحة في البحـ ــسطس  /    آب  ١٢                                    المـ ــة في        ١٩٤٩         أغـ ــرب المؤرخـ ــري الحـ ــة أسـ ــشأن معاملـ ــة جنيـــف بـ     ١٢                                                                         ، أو اتفاقيـ
   .    ١٩٤٩      أغسطس  /  آب

 ,United Nations, Treaty Series (  ،     ١٩٤٩        أغـسطس   /    آب  ١٢                                    بحماية الأشخاص المدنيين في وقـت الحـرب،                       اتفاقية جنيف المتعلق      )١٨٠ (  

vol. 75, No. 973, p. 287] (     ٣٥        ، المادة  ]                                       ويشار إليها أدناه باتفاقية جنيف الرابعة  :   
                                 رحيلـه يـضر بالمـصالح الوطنيـة               إذا كـان                                                                                         ي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بدايـة الـتراع أو خلالـه يحـق لـه ذلـك، إلا                أ  ’’      

                                        يجوز للـشخص الـذي يـصرح لـه بمغـادرة       و  .    يمكن                                                                      ويبت في طلبه لمغادرة البلد طبقا لإجراءات قانونية ويصدر القرار بأسرع ما    .       للدولة
   .                            من اللوازم والمتعلقات الشخصية                                                          البلد أن يتزود بالمبلغ اللازم لرحلته وأن يحمل معه قدرا معقولا

                                                                                                 ن رفض طلبهم لمغادرة البلد الحق في طلب إعادة النظر في هذا الرفض في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنـة                     وللأشخاص الذي   ’’      
   .                                          إدارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض

                                                                                                                           ولممثلي الدولة الحامية أن يحصلوا، إذا طلبوا ذلك، علي أسـباب رفـض طلـب أي شـخص لمغـادرة البلـد، وأن يحـصلوا بأسـرع                 ’’      
                                                                إذا حالــت دون ذلــك دواعــي الأمــن أو اعتــرض عليــه الأشــخاص                                                                يمكــن علــي أسمــاء جميــع الأشــخاص الــذين رفــضت طلبــاتهم إلا      مــا

   .  ‘‘       المعنيون
               ونـص المـشروع     .                    إذا رغبـوا في ذلـك           تـتم إلا                                        تـام أن مغـادرة الأشـخاص المحمـيين لا           بوضـوح                              يرغب في مغادرة البلـد تـبين     ’           إن عبارة    ’ ’   )١٨١ (  

                                                                                                            يجوز إعادة الأشخاص المحميين إلى وطنـهم ضـد إرادتهـم؛ وتـرد نفـس الفكـرة ضـمنا في الـنص الـذي                                       على أنه لا                        الأصلي للجنة الدولية  
                             يرغبـون في مغـادرة بلـد                                                                            وهـذه النقطـة مهمـة، لأن العديـد مـن المـدنيين الأجانـب لا                 .                                                       اعتمد فعلا، رغم أنه أعـرب عنـه بـصورة مختلفـة           

 Jean S. Pictet (ed.), Commentary. IV Geneva Convention relative to the Protection of  .   ‘‘                                         يعيشون فيه لسنوات عديـدة ويرتبطـون بـه   

Civilian Persons in Time of War, Geneva, International Committee of the Red Cross, 1958, p. 235 0) ت المرجعية محذوفة ا     الإشار               .(    
  .   ‘‘                                                     ممنوعـة، فـإن الحـق في الطـرد قـد اسـتبقي             -                                      ع شـخص إلى بلـده ضـد إرادتـه                        أي إرجـا   -                                             لئن كانت الإعـادة القـسرية إلى الـوطن            ’’   )١٨٢ (  

   . ١         ، الحاشية    ٢٣٥                   المرجع نفسه، الصفحة 
                         مـن ذلـك علـى حـق                                                                                                                           تتناول اتفاقية جنيف الرابعة صراحة طرد مواطني الدولة العدوة أو غيرهم من الأجانـب، لكنـها تؤكـد بـدلا                     لا  ’’   )١٨٣ (  

                                                              قـرار التحكـيم الجزئـي، المطالبـات المدنيـة، مطالبـات              .   ‘‘  ٣٥                 انظـر المـادة       .        فعلـوا  ي                     ولة محاربـة في أن                                          الأجانب الراغبين في مغادرة إقليم د     
ــا ــا، لاهــاي،     ٣٢-  ٢٧   و  ١٦   و  ١٥           إريتري ــا وإريتري ــة المطالبــات الخاصــة بإثيوبي   ،   ٨١           ، الفقــرة     ٢٠٠٤        ديــسمبر  /              كــانون الأول  ١٧                                                            ، لجن

   .  ٢٧       الحاشية 
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                                                                   لإقلــيم دولــة نتيجــة النقــل أو الإعــادة إلى الــوطن أو تــسليم          القــسرية                                                       وتتنــاول اتفاقيــة جنيــف الرابعــة مغــادرة الأجانــب   -    ٩٦
       ويـبين     )١٨٥    ( .                                                       يتناول المغادرة القسرية للأجانب عـن طريـق الطـرد           لا                    غير أنه هذا الحكم        )١٨٤    ( .  ٤٥     ادة                            المطلوبين وذلك في إطار الم    

   :                                                                                  بوضوح أن حق الدولة في طرد فرادى الأجانب من إقليمها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني حق قائم  ٤٥          شرح المادة 
                                   خــذه دولــة لتنقيــل أجــنبي غــير                    ، وهــو إجــراء تت )expulsion            بالفرنــسية  (                                  يوجــد أي حكــم بــشأن الترحيــل    لا  ’’    

        المــادة       هــذه                             مــن أشــكال النقـل، فــإن    لا                                                      وفي غيــاب أي بنــد يـنص علــى اعتبــار الترحيــل شـك    .                             مرغـوب فيــه مــن إقليمهـا  
        يقتـضي     ما                                                                                             يبدو أنها تضع أي عائق أمام حق الدول الأطراف في التراع في أن تطرد الأجانـب في حـالات فرديـة عنـد        لا

     )١٨٦    ( .  ‘‘                     أمن الدولة ذلك الإجراء
     مـن     ‘‘          الترحيـل   ’’    أو     ‘‘                  النقـل القـسري     ’’                                                                                           وتتناول اتفاقية جنيـف الرابعـة كـذلك المغـادرة القـسرية للأجانـب عـن طريـق                     -    ٩٧

                  ويـسري هـذا      )١٨٧    ( .  ٤٩                                                                                                            طرف دولة الاحتلال من إقليم محتل إلى إقليم دولة الاحتلال أو إلى دولة أخرى وذلـك في إطـار المـادة                      
                                          وقـد يكـون هـؤلاء الأشـخاص مـواطنين             .                                     واطني دولـة الاحـتلال أو ترحيلـهم                                                          الحكم على النقل القسري للأشـخاص مـن غـير م ـ          

                                                                     غير أن قيام دولة الاحتلال بالنقل القـسري للأشـخاص أو ترحيلـهم،              .            يكونون كذلك   لا                                       للدولة التي يوجدون في إقليمها، وقد       
__________ 

   :  ٤٥                            اتفاقية جنيف الرابعة، المادة    )١٨٤ (  
                                                 يجوز أن يشكل هذا الحكـم بـأي حـال عقبـة أمـام         ولا  .                                   دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية    لى                          يجوز نقل الأشخاص المحميين إ      لا  ’’      

   .                                                                                 إعادة الأشخاص المحميين إلي أوطانهم أو عودتهم إلي بلدان إقامتهم بعد انتهاء الأعمال العدائية
ــة طــرف في هــذه الاتفاقيــة إلا                                                     يجــوز أن تنقــل الدولــة الحــاجزة الأشــخاص المحمــيين    لا   ’’        ــة                                           إلى دول                                    بعــد أن تتأكــد مــن أن الدول

                                                                               فـإذا تم نقـل الأشـخاص المحمـيين علـي هـذا النحـو، أصـبحت مـسؤولية تطبيـق             .                                                           المذكورة راغبة في تطبيـق الاتفاقيـة وقـادرة علـى ذلـك        
                                                 حالـة تقـصير هـذه الدولـة في تطبيـق أحكـام                         ومـع ذلـك، ففـي     .                                                                                        الاتفاقية تقع علي الدولة الـتي قبلتـهم طـوال المـدة الـتي يعهـد بهـم إليهـا                 

                                                                                                                                                الاتفاقية في أي نقطة هامة، يتعين على الدولة التي نقلت الأشخاص المحميين أن تتخذ، بعد إشـعار الدولـة الحاميـة بـذلك، تـدابير فعالـة                         
   .                   ويجب تلبية هذا الطلب  .                                                  لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأشخاص المحميين إليها

   .                                                           بلد يخشى فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية                      أي شخص محمي في أي حال إلى        يجوز نقل   لا  ’’      
                                                                                                                         تشكل أحكام هذه المادة عقبة أمام تسليم الأشخاص المحميين المتهمين بجرائم ضـد القـانون الجنـائي العـادي طبقـا لمعاهـدات                 لا  ’’      

   .  ‘‘      عدائية                                            تسليم المجرمين التي تكون مبرمة قبل نشوب الأعمال ال
                           مـن اتفاقيـة جنيـف         ٤٥                أن المـادة            ويوضـح   .                                                                                               يفسر شرح اتفاقية جنيف الرابعة بوضوح المعايير الـتي وضـعها القـانون الإنـساني الـدولي                  ’’   )١٨٥ (  

                                                                                                                    في ذلك حجـزهم في إقلـيم دولـة أخـرى، أو إعـادتهم إلى وطنـهم، أو إعـادة الأشـخاص المحمـيين إلى بلـد                                                            الرابعة تتناول نقل المدنيين بما    
                                يوجـد أي حكـم بـشأن الطـرد،                         ومن جهـة أخـرى، لا    .                                               وتتحسب اتفاقية جنيف الرابعة لجميع هذه الاحتمالات   .                   امتهم أو تسليمهم    إق

             مـن أشـكال                                                           وفي غيـاب أي بنـد يـنص علـى اعتبـار الترحيـل شـكلا         .    مها ي                                                              وهو إجراء تتخذه دولة لتنقيل أجنبي غير مرغوب فيه من إقل          
ــة                  يبــدو أنهــا     لا  ٤٥                        النقــل، فــإن المــادة                                                                                                    تــضع أي عــائق أمــام حــق الــدول الأطــراف في الــتراع في أن تطــرد الأجانــب في حــالات فردي

 ,Jean-Marie Henckaerts, Mass Expulsion in Modern International Law and Practice  .   ‘‘                                     يقتـضي أمـن الدولـة ذلـك الإجـراء             عنـدما 

The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, p. 137.   
   .   ٢٦٦               أعلاه، الصفحة    ١٨٢         ، الحاشية Jean S. Pictet (ed.)    نظر  ا   )١٨٦ (  
                                     يطـرح ترحيـل المـدنيين مـن أراضـي         ’’   :                لطـرد الأجانـب                                   الملاحظـات التاليـة في دراسـتهما     ) Jennings and Watts (                    يبدي جاننيغ وواتـس     )١٨٧ (  

                                              بترحيـل الفلـسطينيين مـن الأراضـي الـتي                   يتعلـق                                                     وقـد حظيـت المـسألة بعنايـة خاصـة فيمـا               ...                                   لاحتلال دولة محاربة مسائل شـتى           خاضعة
                                                 انظـر علـى سـبيل المثـال قـراري مجلـس الأمـن          :       بعـده         ومـا     ١٩٦٧                                                           في الضفة الغربية من نهر الأردن وقطاع غزة منذ عـام                  إسرائيل       تحتلها  
 Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International .‘‘(Tabari, Harv ILJ, 29 (1988), pp 552-8    ، و  )    ١٩٨٨   (   ٦٠٨   و   ٦٠٧

Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 1996, p. 941, n. 4.   
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          يتنـاول   لا و   .           من إقليمها           لة لأجنبي             تقوم به دو                                                                                  حتى وإن لم يكن هؤلاء مواطنين للدولة التي يوجدون في إقليمها لن يشكل طردا             
     )١٨٨    ( .                                                       هذا الحكم طرد الدولة الإقليمية لأجنبي وقت التراع المسلح الدولي

        مـن      ١٤٧                                                                                                              علاوة على ذلك، فإن عمليات الترحيل أو النقل غير القانونية التي توصف بأنها خرق جسيم بموجـب المـادة                      -    ٩٨
                                                                               لحالات المحدودة الواردة ذكرها أعلاه، أي تلك الحالات التي تتناولهـا المادتـان                                                                   اتفاقية جنيف الرابعة قد تفهم على أنها تشير إلى ا         

                                                                                               وينـسحب نفـس القـول علـى عمليـات النقـل القـسري والترحيـل الـتي عرفـت بكونهـا                       )١٨٩    ( .                             من اتفاقية جنيف الرابعة      ٤٩    و   ٤٥
 (                                                                                      جــرائم حــرب في النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الــسابقة

   

                   الأساســي للمحكمــة      مــا           نظــام رو  وفي   )١٩٠
     )١٩١    ( .       الدولية

__________ 

   :   يلي                                 من اتفاقية جنيف الرابعة على ما  ٤٩          تنص المادة      )١٨٨ (  
                                                                                                                                       يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفـردي للأشـخاص المحمـيين أو نفـيهم مـن الأراضـي المحتلـة إلى أراضـي دولـة الاحـتلال أو إلى                               ’’      

   .                                                أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه     أراضي
                                                                                                                                ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن الـسكان أو لأسـباب                         ’’      

           لم يتعـذر                             د الأراضي المحتلـة، مـا                 في إطار حدو                                                              يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا            ولا  .              عسكرية قاهرة 
   .                                                                                        ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع  .                ذلك لأسباب مادية

  ة                                                                                                                                      وعلي دولـة الاحـتلال الـتي تقـوم بعمليـات النقـل أو الإخـلاء هـذه أن تتحقـق إلي أقـصي حـد ممكـن مـن تـوفير أمـاكن الإقام ـ                      ’’      
                                                                                                                                 المناسبة لاستقبال الأشخاص المحمـيين، ومـن أن الانتقـالات تجـري في ظـروف مرضـية مـن وجهـة الـسلامة والـشروط الـصحية والأمـن                   

   .                                             والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة
   .                                                        ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها  ’’      
                    إذا اقتـضى ذلـك                                                                                      أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقـة معرضـة بـشكل خـاص لأخطـار الحـرب، إلا                                     يجوز لدولة الاحتلال      لا  ’’      

   .                                أمن السكان أو لأسباب عسكرية قاهرة
   .  ‘‘                                                                         يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلي الأراضي التي تحتلها  لا  ’’      

   :   يلي       على ما                          من اتفاقية جنيف الرابعة    ١٤٧          تنص المادة      )١٨٩ (  
                                                                                                                                              الخروق الجسيمة الـتي تـشير إليهـا المـادة الـسابقة هـي الـتي تتـضمن أحـد الأفعـال التاليـة، إذا اقترفـت ضـد أشـخاص محمـيين أو                            ’’      

                                                    في ذلــك التجــارب البيولوجيــة، وتعمــد إحــداث آلام                                                             القتــل العمــد، والتعــذيب أو المعاملــة اللاإنــسانية، بمــا  :                            ممتلكــات محميــة بالاتفاقيــة
         وإكـراه    ،           لشخص محمي                                              والترحيل أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع                                                 و الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة،                شديدة أ 

                                                                                                                                           الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونيـة وغـير متحيـزة وفقـا                         
                                      تـبرره ضـرورات حربيـة وعلـى نطـاق                                                                                  الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتـدمير واغتـصاب الممتلكـات علـى نحـو لا                                       للتعليمات الواردة في هذه   

    ).            التوكيد مضاف   . (  ‘‘                            كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية
      تـنص   و  .     ١٩٩٣        مـايو    /         أيـار    ٢٥   ،   )    ١٩٩٣   (   ٨٢٧                                                                                                  النظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة، الـوارد في القـرار                     )١٩٠ (  

                                                                                                                     للمحكمـة الدوليـة سـلطة مقاضـاة الأشـخاص الـذين يرتكبـون، أو يـأمرون بارتكـاب، انتـهاكات جـسيمة                         :      يلـي                     منه علـى مـا      ٢       المادة  
                                                                                       ، أي الأفعـال التاليـة ضـد الأشـخاص والممتلكـات الـتي تتمتـع بالحمايـة بموجـب                    ١٩٤٩         أغـسطس    /     آب   ١٢                            لاتفاقيات جنيـف المؤرخـة      

   .  ‘‘                                                        نفي أو نقل شخص مدني على نحو غير مشروع أو حبسه دون مبرر قانوني  )  ز   ( ]      : [...                            أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No.38544  ،     ١٩٩٨        يوليـه   /     تموز  ١٧                                      الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، روما،           نظام روما   )١٩١ (  

p. 506 .   يلي             منه على ما ٨           وتنص المادة   :   
                                                     ترتكـب في إطـار خطـة أو سياسـة عامـة أو في إطـار               عنـدما                              يتعلق بجرائم الحـرب، ولاسـيما                 اختصاص فيما              يكون للمحكمة   -   ١  ’’    

    .                                     عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم
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        أغــسطس  /    آب  ١٢                                                        مــن البروتوكــول الإضــافي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة     ٨٥              تــصف المــادة   لا                     وبالإضــافة إلى ذلــك،   -    ٩٩
             الترحيــل أو   لا إ   ‘‘                     الانتــهاكات الجــسيمة  ’’    بـــ  )                 البروتوكــول الأول (                                                          ، والمتعلــق بحمايــة ضــحايا التراعــات المــسلحة الدوليــة      ١٩٤٩
                                                                                       لم تتنـاول دراسـة بـشأن القـانون الإنـساني الـدولي العـرفي نـشرتها اللجنـة                      ما    ك  )١٩٢    ( .                                 الذي يحدث في سياق الأراضي المحتلة            النقل  

   ‘‘          الترحيـل   ’’ و   ‘‘                  النقـل القـسري     ’’         مـسائل     لا                                                          سنة تقريبا على اعتماد اتفاقية جنيـف الرابعـة إ             خمسين                            الدولية للصليب الأحمر بعد     
     )١٩٣    ( . ة         أرض محتل                          يتعلق بأعمال دولة الاحتلال في   ما  في

                              ، والمتعلــق بحمايــة ضــحايا       ١٩٤٩        أغــسطس  /    آب  ١٢                                                             ويتــضمن البروتوكــول الإضــافي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة          -     ١٠٠
  .                                                                  تحكــم معاملــة المــدنيين وقــت الــتراع المــسلح غــير الــدولي            مــا    أحكا  )                     البروتوكــول الثــاني  (                                      المنازعــات المــسلحة غــير الدوليــة    

ــر، بموجــب الفق ــ    ــاني يحظ ــالبروتوكول الث ــادة   ٢   رة                                              ف ــن الم ــة        ١٧                م ــباب مرتبط ــن أراضــيهم لأس ــدنيين م ــسرية للم ــادرة الق                                                                      ، المغ
 (      بالتراع

   

       مـن    ١٧                          أشير إليه في شـرح المـادة       ما  وك  .                                                  يتناول المغادرة القسرية للأجانب عن طريق الطرد        لا                      غير أن هذا الحكم       . )١٩٤

__________ 

   :  ‘‘          جرائم الحرب  ’’                            لغرض هذا النظام الأساسي، تعني   -   ٢    
                                          فعل مـن الأفعـال التاليـة ضـد الأشـخاص           ، أي     ١٩٤٩      أغسطس  /    آب  ١٢                                        الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة         )  أ (      

                                                                    الإبعـاد أو النقـل غـير المـشروعين أو الحـبس غـير المـشروع؛                  '  ٧ '        : [...]                                                                 أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيـف ذات الـصلة          
[...]       

                           طـاق الثابـت للقـانون                                                                                                               الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقـوانين والأعـراف الـسارية علـى المنازعـات الدوليـة المـسلحة، في الن                       ) ب (      
                                                                                        قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء مـن سـكانها المـدنيين إلى              '  ٨ '       : [...]                                    الدولي، أي فعل من الأفعال التالية     

   .  ‘‘                                                                                        الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها
                                                              يتعلـق بحمايـة ضـحايا المنازعـات المـسلحة الدوليـة                 ١٩٤٩         أغـسطس    /     آب   ١٢                                        إضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقـودة في          )      توكول  بر (    لحق     )١٩٢ (  

  United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No.17512, p.148  ،     ١٩٧٧        يونيــه  /          حزيــران ٨          ، جنيــف،  )    الأول  )            البروتوكــول (        اللحــق  (
    ): ٤   (  ٨٥        ، المادة  ]                  الأول لاتفاقيات جنيف                                  ويشار إليه أدناه بالبروتوكول الإضافي  [

                                                                                                 عـن الانتـهاكات الجـسيمة المحـددة في الفقـرات الـسابقة وفي الاتفاقيـات، بمثابـة انتـهاكات                                           تعد الأعمال التالية، فضلا          [...]  ’’      
                         دولـة الاحـتلال بنقـل              قيـام     )  أ (   ؛   )           البروتوكـول  (                                                               ، إذا اقترفت عن عمـد، مخالفـة للاتفاقيـات أو اللحـق               )         البروتوكول (                   جسيمة لهذا اللحق    

                                                                                                                                         بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعـض سـكان الأراضـي المحتلـة داخـل نطـاق تلـك الأراضـي أو                         
   .  ‘‘                     من الاتفاقية الرابعة  ٤٩                     خارجها، مخالفة للمادة 

                       يجـوز لأطـراف نـزاع        لا  ’’  :                                 انون الإنـساني الـدولي العـرفي                                                                       ألف من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمـر بـشأن الق ـ              ١٢٩               انظر القاعدة      )١٩٣ (  
                                 أمـن الـسكان المعنـيين أو                      يقتـضي ذلـك      لم                                    أو بعـضا في أرض محتلـة، مـا                                                                                مسلح دولي أن يرحلـوا أو ينقلـوا قـسرا الـسكان المـدنيين كـلا               

 - Jean-Marie Henckaerts and L. Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, vol. I  .   ‘‘                         أسـباب عـسكرية قـاهرة    

Rules, Cambridge, University Press, 2005, p. 457.   
                                                    يتعلــق بحمايــة ضــحايا المنازعــات المــسلحة غــير      ١٩٤٩        أغــسطس  /    آب  ١٢                                        إضــافي إلى اتفاقيــات جنيــف المعقــودة في   )          برتوكــول (     لحــق    )١٩٤ (  

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No.17513  ،     ١٩٧٧        يونيـه   /          حزيـران  ٨          ، جنيـف،   )    الأول  )            البروتوكـول  (      لحـق    الم (          الدوليـة  

p.631]   حظر الترحيل القسري للمدنيين-    ١٧        ، المادة  ]                                                    ويشار إليه أدناه بالبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف                            :   
                            دنيين المعنـيين أو أسـباب                                        لم يتطلب ذلك أمن الأشـخاص الم ـ                                                                   يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين، لأسباب تتصل بالتراع، ما             لا -   ١  ’’    

                                                                                                 اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الترحيل، يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنـة لاسـتقبال الـسكان المـدنيين في             وإذا ما  .             عسكرية ملحة 
    .                                                                          ظروف مرضية من حيث المأوى والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية

   .  ‘‘                                           دنيين على التروح عن أراضيهم لأسباب تتصل بالتراع                   يجوز إرغام الأفراد الم    لا-   ٢  ’’    
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               يتـأثر بهـذا      لا                                        لتـشريع الـوطني المتعلـق بالأجانـب          ا     ....   ’’                                                                                 البروتوكول الثاني والذي أعدتـه اللجنـة الدوليـة للـصليب الأحمـر، فـإن                
 (  ‘‘    الحكم

   

١٩٥( .   
                                                                                                                         وتناولت لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا وإريتريـا مـسألة القـانون الواجـب التطبيـق الـذي يحكـم طـرد الأجانـب وقـت                  -     ١٠١

                                 العـدوة مـن إقليمهـا خـلال                                        يتعلق بطرد مـواطني الدولـة          ما                                                   وسلمت اللجنة بالسلطة الواسعة للطرف المتحارب في         .            التراع المسلح 
                                                                                                                            وفي الوقــت ذاتــه، ســلمت اللجنــة أيــضا بوجــوب أن تــتم عمليــات الطــرد تلــك وفقــا لأحكــام القــانون الإنــساني الــدولي    .      نــزاع

   .                           المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحميين
     : ي  يل   ما                                                                           وفي قرار التحكيم الجزئي التي أصدرته بشأن المطالبات المدنية لإريتريا، قالت اللجنة     -     ١٠٢

                                                                                           الدولي يخول للأطراف المحاربة سلطات واسعة لطرد مواطني الدولـة العـدوة مـن إقليمهـا                        الإنساني               إن القانون     ’’    
                                                                                                                       واستنتجت اللجنة أن إثيوبيا قد حرمت بـصفة قانونيـة عـددا كـبيرا مـن المـواطنين المزودجـي الجنـسية مـن                          .          خلال نزاع 

                                        وكـان بإمكـان إثيوبيـا أن تطـرد           .                                      عمليـة لجنـة الأمـن الإثيوبيـة                                                                  جنسيتهم الإثيوبية في أعقاب التعرف علـيهم عـن طريـق          
                                                                                                                                هــؤلاء الأشــخاص بــصفة قانونيــة باعتبــارهم مــواطنين لدولــة محاربــة، رغــم أنهــا ملزمــة بــأن تكفــل لهــم الحمايــات الــتي    

  ى        دعــو ت      ورفـض   .                                                                                                           تـشترطها اتفاقيـة جنيـف الرابعـة والأحكــام الأخـرى الواجبـة التطبيـق مـن القــانون الإنـساني الـدولي          
     )١٩٦    ( .  ‘‘                                                      إثيوبيا القائلة بأن هذه المجموعة قد طردت بصفة غير قانونية

                                            اللجنـة بقـول مـشابه حيـث صـرحت                                                                                          وفي قرار التحكيم الجزئي التي أصدرته بشأن المطالبات المدنية لإريتريا، جـاءت               -     ١٠٣
   :   يلي  ا بم

                            تحاربـة بموجـب القـانون                                                                                       لم يتناول أي طرف من الطرفين على وجه التحديد نطـاق صـلاحيات الأطـراف الم                ’ ’    
                                          وقـد أنكـرت إريتريـا أن تكـون قـد                 . [...]                                                                            الإنساني الدولي في طرد مواطني الدول المتحاربـة خـلال نـزاع مـسلح دولي              

                  تعكـس اختيـارات     ا                                        سياسات رسميـة، مدعيـة أن مغـادرتهم إنم ـ                بإجراءات أو  لا                ل هذه الفترة عم  لا                    طردت أي إثيوبيين خ   
   .     [...]                                                      ها، أكدت إثيوبيا القواعد المتعلقة بطرد الأجانب وقت السلم       ومن جهت  .                       اختارها من غادروا بحرية

                                                                                    التي أصدرته بشأن المطالبات المدنية لإريتريا، تتنـاول اللجنـة حـق الطـرف                        المستقل                         وفي قرار التحكيم الجزئي     ’’    
       ليـات                      غـير أن شـروط عم        .                                                                                                  المحارب بموجـب قـانون الحـرب في أن يطـرد مـواطني دولـة عـدوة خـلال نـزاع مـسلح دولي                       

                 مــن اتفاقيــة   ٣٦   و  ٣٥           في المــادتين                                                                         بــد وأن تــستوفي الحــد الأدنى مــن المعــايير الإنــسانية، المنــصوص عليهــا  لا              الطــرد تلــك 
 (  ‘‘ .            جنيف الرابعة

   

١٩٧(     

__________ 

  ) ١٩٥(   Yves Sandoz, C. Swinarski and B. Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva 

Conventions of 12 August 1949, Geneva, International Committee of the Red Cross, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p. 1474, 

para. 4868)   الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
   .  ٨٢-  ٨١    ان      الفقرت   )١٩٦ (  
   .   ١٢٢-   ١٢١           والفقرات   ٣٥         ، الحاشية    ١١٩       الفقرة    )١٩٧ (  
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                                                                                                                             ويقتصر النظر في قرارات التحكـيم للجنـة المطالبـات الخاصـة بإثيوبيـا وإريتريـا للأغـراض الحاليـة علـى مـسألة القـانون                  -     ١٠٤
                                                                 فقرارات تحكيم اللجنة المتعلقة بالمسائل الموضـوعية والإجرائيـة           .                                              يق الذي يحكم طرد الأجانب وقت التراع المسلح                    الواجب التطب 

    .      حاء-            الجزء العاشر                                                    المتصلة بمشروعية الطرد وقت التراع المسلح سيتم تناولها في 
               لهـا صـلة               قواعـد                         وقـت الـتراع المـسلح                                                                                   سـبق أنـه قـد تكـون ثمـة في القـانون الـدولي الواجـب التطبيـق                         مـا                ويترتب علـى        -     ١٠٥

                                                                                      وبالإضافة إلى ذلـك، فـإن المبـادئ العامـة للقـانون الـدولي الإنـساني قـد تـسري                .                                            بتحديد مشروعية طرد الأجانب في تلك الحالة      
        قـد                                غـير أن هـذه القواعـد        )١٩٨    ( .                                               أقرته لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا وإريتريا        ما                                              على طرد وترحيل الأجانب الأعداء، على غرار        

       حـتى  -                                  وبالتـالي، فـإن طـرد الأجـنبي           .                                                                               تتناول كل جوانب الشروط الموضوعية والإجرائية لطرد الأجانب وقت التراع المسلح            لا
                                                                                                               قد يظل خاضعا لقيود موضوعية وإجرائية بموجـب قواعـد القـانون الـدولي المتعلقـة بطـرد الأجانـب، مـن                 -                   وقت التراع المسلح    

           تتوقـف في     لا                                                 الحماية التي توفرها اتفاقيات حقـوق الإنـسان           ’’  :                             محكمة العدل الدولية بأن             وقد أقرت    .                        قبيل قيود حقوق الإنسان   
                                       مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق       ٤                                                                    من خـلال إعمـال أحكـام تقييديـة مـن النـوع الموجـود في المـادة            لا                      حالة التراع المسلح، إ   

 (  ‘‘                المدنية والسياسية
   

١٩٩( .   
                                                                                 ولي قد يلزمها النظر في مسألة إلى أي حـد يمكـن تنـاول طـرد الأجانـب وقـت الـتراع                                            وبناء عليه، فإن لجنة القانون الد         -     ١٠٦

                                                                            النـهج الواسـع النطـاق في هـذا الموضـوع أعقـد وأكثـر اسـتهلاكا                                               ومن المفترض أن يكون إتباع       .                           المسلح في نطاق هذا الموضوع    
                              ولعــل هــذا النــهج ســيوفر     .           تراع المــسلح                                                                                                للوقــت لأنــه ســيتطلب النظــر في القواعــد ذات الــصلة مــن القــانون الــدولي المتعلــق بــال    

                               اتباع النهج الـضيق في الموضـوع      ما أ   .                                                                            أشمل لطرد الأجانب في حالة معينة ذات أهمية عملية اعتبارا للتواتر الذي يحدث به        ما    تنظي
   .                                                لتركيزه على القواعد التي تحكم طرد الأجانب وقت السلم     وتيرة                                     فيفترض فيه أن يكون أقل تعقيدا وأسرع 

  
        الشامل                                 مليات الطرد الجماعي وعمليات الطرد  ع  -     هاء  
                                                   إذا كـان ينبغـي قـصره علـى طـرد فـرادى                  مـا          هـو                                                                التي يلزم النظر فيها لتحديـد نطـاق هـذا الموضـوع                  الخامسة         والمسألة      -     ١٠٧

     مـن                                                                                                                           الأجانب أم ينبغي توسيع نطاقه ليشمل الطرد الجماعي لمجموعة من الأجانب بصفتهم تلك، والطرد الشامل لأعـداد كـبيرة                    
                                                                                                                                          فإتبـاع نهـج ضـيق في الموضـوع مـن شـأنه أن يـسهل النظـر في النظـام القـانوني المـستقل الـذي يحكـم عمليـات الطـرد                                   .       الأجانب
      يمكـن       مـا                              لطـرد الأجانـب في إطـار                                         قد يتطلب دراسـة مـستقلة                              أشمل لطرد الأجانب، لكنه      ما                          وسيوفر النهج الواسع نظا      .      الفردي

                                                ويتنـاول الجـزء الثـاني عـشر بإيجـاز المـسائل         .                                             الطرد الفرد والطرد الجماعي والطرد الشامل                                          اعتباره ثلاثة نظم قانونية مختلفة تحكم     
   .                                                                                               والمواد ذات الصلة بالطرد الجماعي والطرد الشامل وذلك بغرض تسهيل اتخاذ قرار بشأن هذا الجانب من الموضوع

__________ 

   .     حاء-                 انظر الجزء العاشر    )١٩٨ (  
 Legal Consequences of the (                             الأرض الفلـسطينية المحتلـة،                                                                         فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جـدار في    )١٩٩ (  

Construction of the Wall in the Occupied Palestinian Territory (Advisory Opinion), I.C.J. Rep. 2004, at advisory opinion p. 41 

(para. 106.(    
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                  القانون التعاهدي  -   واو  
   )٢٠٠    ( .                                                                           مطابقـا لأي التـزام ثنـائي أو إقليمـي أو متعـدد الأطـراف ذي صـلة                            بد وأن يكون      لا                              إن قيام الدولة بطرد أجنبي          -     ١٠٨

                                                                          يمكـن أن تطـرد فيـه دولـة أجنبيـا مـن مـواطني دولـة طـرف أخـرى في                                                                              فثمة معاهدات عديدة يمكـن أن تـؤثر علـى النطـاق الـذي             
     )٢٠١    ( .                                      وعلى الطريقة التي تقوم بها الدولة بذلك     صلة          معاهدة ذات

                                                                                 بة حركة الأشخاص عبر حدودها مقيـد بمقتـضى التزاماتهـا التعاهديـة، سـواء                                              إن اختصاص دولة بتنظيم ومراق      ’’    
                                                                                    فقـد أبرمـت الـدول مئـات الاتفاقـات الدوليـة المتعلقـة بحركـة الأشـخاص                    .                                           كانت المعاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف     

             حكـام هـذه                         في اختصاصها الحصري تخضع لأ  لا                               حت المسائل التي كانت تندرج أص     ب                   وبقيامها بذلك، أص    .           عبر حدودها 
                                                                                                               وبــذلك قيــدت الــسلطة التقديريــة للــدول، إذ أصــبحت ملزمــة بالعمــل وفقــا لأحكــام الاتفاقــات الــتي هــي    .           المعاهــدات

                                                                                                    وعموما، فإن موضوع هذه المعاهدات هو تحرير وتسهيل حركة الأشخاص عبر الحـدود، بـل إن بعـضها                    .            أطراف فيها 
                                                                            ول لهـذه القيـود الـواردة علـى اختـصاصها يقتـرن عـادة ببنـود                                        غـير أن قبـول الـد        .                                     ينص على الحرية الكاملة لهذه الحركة     

                                                                                                                                       استثناء تتيح للدولة استخدام تـدابير اسـتثنائية لحمايـة بعـض المـصالح الحيويـة الـتي تكتـسي أهميـة خاصـة بالنـسبة للـدول                       
     )٢٠٢    ( .  ‘‘                     الأطراف في تلك المعاهدات

__________ 

                                                                ارس مـن أجـل حمايـة تلـك الدولـة، لكنـها صـلاحية تخـضع                                                                                     إن صلاحية الطرد هي حق سيادي من حيث كونه يخـص كـل دولـة ويم ـ                 ’’   )٢٠٠ (  
 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States   ‘‘    ...                                   بخاصة للالتزامات التعاهدية وتقيد بهـا 

Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 310 .  ’’  للاتفاقات الدولية الواجبة التطبيق، العالميـة    .   ..     طبقا    ...                              تتعين ممارسة حق الطرد أو الترحيل                                            
 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in  .   ‘‘                              منـها والإقليميـة والثنائيـة   

Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 89 .  ’’     أدت حـالات الطـرد                   
 Edwin M. Borchard, The  .   ‘‘                                                            إلى مطالبات دبلوماسية وإلى قرارات تحكيم صادرة عـن لجـان تحكـيم        ....               المنتهكة لمعاهدة    ...         التعسفي 

Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law Publishing Co., 1915, 

p. 57 .  ’’       يقع على عاتق مدعي الطرد عبء إثبات عدم مشروعية عمل الدولة الطاردة، وبعبارة أخرى، يقع عليـه عـبء إثبـات أنـه تم                                                                                                                 
  ،    ١٤٢                    أعـلاه، الـصفحة       ١٣٦             الحاشـية     ،                                       قضية رانكين ضد جمهورية إيران الإسلامية       .   ‘‘                                           انتهاكا لالتزامات تعاهدية للدولة الطاردة         ...
   .  ٢٢      لفقرة  ا

                                                                                                                                              ثمة أمثلة عديدة لترتيبات تعاهدية بين الدول أو بين مجموعات مـن الـدول تتعلـق أو تتنـاول حقـوق مواطنيهـا في مجـال دخـول أقـاليم                         ’’   )٢٠١ (  
                                                                                                      وإذا وجدت هذه الترتيبـات، فـإن حقـوق الأشـخاص الـذين هـم مواطنـون للـدول المتعاقـدة                       .                                                الدول المعنية أو التنقل فيها أو الإقامة بها       

 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons  .   ‘‘   ...                                             طراف في معاهدة تحكمها أحكام المعاهدة ذات الـصلة   الأ

across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, 

p. 50 ..   مـن جانـب واحـد    (                                 ر قـضية ديـوك أو شـاتو تـييري          انظ ـ                  ) (   Ex parte Duke of Chateau Thierry [1917] 1 KB 922) (   ’’    الترحيـل          
                            ، بين حكومة المملكة المتحـدة،      ١٩٣٣      يوليه  /     تموز  ٢٩        ؛ اتفاق  )  ‘‘                                                        بموجب اتفاقية لتبادل ترحيل الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية 

                                                                                                        عمليـات الترحيـل مـن بعـض الأقـاليم البريطانيـة والفرنـسية والبروتوكـولات الأول والثـاني                                                                وحكومة الهند، والحكومـة الفرنـسية بـشأن       
    ٢٠                                                                      ؛ واتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة المتعلقــة بوضــع الأجانــب والمؤرخــة  )United Nations, Treaty Series, vol. 529, p. 141 (           والثالــث، 

                                                                    ؛ والمعاهـدة المبرمـة بـين الـدانمرك وفنلنـدا وآيـسلندا والنـرويج         )Hudson, Legislation, vol. iv, p. 2377 ( ، ٦          ، المـادة      ١٩٢٨        فبرايـر   /      شـباط 
 Robert  :              اسـتنادا إلى      .) (United Nations, Treaty Series, vol. 572, p. 175 (  ،     ١٩٦٥                                          والسويد بشأن وسائل نقل الأشـخاص المـرحلين،   

Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 1996, p. 941, n. 6.(.     
  ) ٢٠٢(   Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 

23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, pp. 7-8.   
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                                                   لمعاهــدات الثنائيــة الــتي تحكــم حركــة مواطنيهــا                                                                             ومنــذ أواســط القــرن الــسابع عــشر، أبرمــت الــدول عــددا كــبيرا مــن ا     -     ١٠٩
                                                                                                        معاهـدات الـصداقة، ومعاهـدات الـصداقة والتجـارة، ومعاهـدات التجـارة والملاحـة، ومعاهـدات                    :                          ومعاملتهم ووضعهم، ومنها  

     )٢٠٣    ( .                                       التجارة وإقامة الأجانب والعلاقات القنصلية
                                             عمـل علـى تـسهيل دخـول المـواطنين إلى                                                                                يوحي به عنوانها، فـإن معاهـدات التجـارة وإقامـة الأجانـب ت                ما  وك  ’’    

      علـى    ) establishment (  ‘         الإقامـة    ’     لفـظ          يقتـصر     لا و  .                                                                             أقاليم الدول الأطـراف وإقامتـهم بهـا وقيـامهم بأنـشطتهم التجاريـة             
       تـسعى       مـا         وعـادة    .                                                                                      الدخول فحسب، بل هو لفظ تقني يسري على كل أحكام معاهدة تجارية تتعلق بأنـشطة الأجانـب      

                                يتعلــق بــالمواطنين والــشركات      مــا                                                                      معــايير المعاملــة الــتي يكــون هــدفها العــام عــدم التمييــز في                              المعاهــدة نفــسها إلى وضــع 
                                                                                                          المعاهدات، ويمكن التعبير عن هذه المعايير بصيغة معاملـة الدولـة الأكثـر رعايـة، أو المعاملـة الوطنيـة،                         المشمولين بأحكام 

                                                            أحكــام معاهــدة مــن هــذا الطــابع، بأنهــا تــؤثر علــى       تــؤول  لا                  وكقاعــدة عامــة،   .                                              أو المعاملــة وفقــا لمعيــار القــانون الــدولي
                                    وبالإضــافة إلى ذلــك، تقيــد الحقــوق   .                                                                                        القــوانين القائمــة المتعلقــة بالــدخول والإقامــة أو بــسلطة ســن أنظمــة في المــستقبل  

                    ولــذلك، فــإن ثمــة   .                                                                        لى أهــداف تلــك المعاهــدات، أي تــشجيع التجــارة والاســتثمار الثنــائيين إ                           المنــصوص عليهــا بالإشــارة 
                                                                                                                       ضا أساسيا مفاده أن صلاحية الطرد قائمة، رغم أن أهداف ومقاصد المعاهدة المعنية تبين حدود الـسلطة التقديريـة                        افترا

                                                                                                            يمكن استخدام صلاحية الطرد بطريقة تحبط تلـك الأهـداف والمقاصـد، وعلـى ضـوء هـذا ينبغـي النظـر إلى                    لا و  .       للدولة
  .                                                                 ل طرف بتطبيق التـدابير الـضرورية لـصون النظـام العـام                                                                      التحفظ الشائع في معاهدات إقامة الأجانب والذي يسمح لك        

                                                      يوازن بأحكام تـضمن لـه المعاملـة الوطنيـة والأكثـر         ما           للطرد كثيرا   لا                                           وكون الأجنبي المشمول بأحكام المعاهدة يظل قاب   
      جميــع                                                                           إلى المحــاكم، والحمايــة وعــدم المــضايقة بــصورة غــير قانونيــة وذلــك في          اللجــوء                        يتعلــق بإتاحــة فرصــة      مــا          رعايــة في

__________ 

                                                                                                                            ويمكن الوقوف على أمثلة رئيسية للممارسة التعاهدية في مسألة تنقل الأشخاص في مجموعة كبيرة من الاتفاقات الثنائية المبرمة تحـت               ’’   )٢٠٣ (  
      وقـد    .  ‘                     المعاهـدة القنـصلية    ’    أو    ‘                              معاهـدة التجـارة والملاحـة      ’    أو    ‘                            معاهدة الصداقة والتجـارة    ’    أو    ‘                معاهدة الصداقة   ’’                       أسماء مختلفة من قبيل     

                                                                                                                                                 مت هذه المعاهدات منذ أواسط القرن السابع عشر، بـين القـوى الرئيـسية في ذلـك العـصر وبـين القـوى الرئيـسية والأمـم الـصغيرة،                                أبر
      منـذ                                                                                                   وتزايـد عـدد معاهـدات الـصداقة تلـك تزايـدا كـبيرا خـلال القـرن الحـالي ولاسـيما                       .                                              لتنظيم حركة مواطنيها ووضـعهم ومعاملتـهم      

                                                     يتعلق بالمعاملة التي يـتعين تخصيـصها لمـواطني الـدول                                                   تستخدم هذه المعاهدات مصطلحات موحدة فيما           ما      وكثيرا  .                       الحرب العالمية الثانية  
                                                         تـبين هـذه المعاهـدات أحيانـا حقـوق المـواطنين في                   كمـا   .  ‘                           معيـار المعاملـة الـوطني      ’    أو    ‘                               معاملة الدولة الأكثر رعايـة     ’                   الأطراف، من قبيل    

 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The  .   ‘‘                                       ددة أو تعتمـد ألفاظـا أكثـر تقييـدا                                                    الـدخول أو الإقامـة أو الاسـتقرار بعبـارات مح ـ    

Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of 

International Law, 1992, p. 51 .  ’’  في معاهـدات الإقامـة والـصداقة                                        طرد في عدد من الصكوك الثنائية، لاسيما                     أدرجت أحكام تتعلق بال                                
                                                                                                                وبعضها يقتصر على الاعتراف بحـق كـل دولـة متعاقـدة في طـرد، أو تنقيـل، مـواطني الدولـة المتعاقـدة                       .        إلى ذلك                       والتجارة والملاحة وما  

              وتقـر معظـم     .       رخـصة                                جانـب، أو قبلـوا العمـل دون                                               ممـن انتـهكوا، مـثلا، أنظمـة إقامـة الأ     -                                       الأخرى الذين يعتبرون غير مرغـوب فـيهم     
        وتـضمن    .                                                                                      على مبدأ المساواة في معاملة مواطني الدولة الأخرى مـع مـواطني دولـة إقامتـهم                    يرد                                          الصكوك حق الطرد بالنص على استثناء       

       حـالات                                            وتقـصر بعـض الـصكوك حـق الطـرد علـى         .                                                                                أحكام أخـرى إعـادة الـسماح بـدخول الأشـخاص المطـرودين إلى دولهـم الأصـلية           
           غـير أنـه     .                                                                                                          تكتسي خطورة بالغة وتنص على أن تتلقى دول منشأ الأشخاص المزمع طردهم إشعارا مبكرا يتعلق بأسباب الطرد وظروفـه  

                                                                                                                                                         يجدر بالملاحظة أن الأحكام التي تقيد حق الطرد، رغم أنها تـسري أحيانـا علـى بلـدان أخـرى اسـتنادا إلى بنـد الدولـة الأكثـر المعاملـة،                               
 ,”United Nations, “Study on Expulsion of Immigrants  .   ‘‘                                                       صــكوك ملزمــة لبلــدان الــتروح والهجــرة الرئيــسية         تــرد في             نــادرا مــا

Secretariat, 10 August 1955, pp. 1-77. (ST/SOA.22 and Corr.2 (replaces Corr.1)), pp. 63-64, para. 107)      الإشـارات المرجعيـة                    
    ).     محذوفة
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                                                                  ترسخ حقا اللجوء إلى المحـاكم والمـساواة في تطبيـق العدالـة                      واليوم،  .                       يشترطه القانون الدولي     ما      يقل ع   لا              الأحوال بقدر   
                                                                                                                               في القانون الدولي العمومي، في حين أنهما، في مرحلـة سـابقة، كانـا ينـشآن في معظـم الحـالات عـن أحكـام معاهـدات                           

                                                 يجوز لها أن تستظهر بجوانـب نقـص في قانونهـا             لا                               دة التي تنص على أن الدولة                                          وتتعزز هذه الأحكام العامة بالقاع      .       ثنائية
     )٢٠٤    ( .  ‘‘                                                           بمقتضى القانون الدولي العرفي، بصفة عامة، أو بموجب معاهدة، تحديدا   ما   إ         الناشئة                   للتملص من التزاماتها

                                     سـاس للمطالبـات المتعلقـة بـالطرد                                                                                                  وفي القرن التاسع عشر وأوائل القـرن العـشرين، كانـت المعاهـدات الثنائيـة تـوفر الأ                   -     ١١٠
                                                وسـاهمت التطـورات الأولى المتعلقـة بحقـوق هـؤلاء         )٢٠٥    ( .                                                               غير القانوني المنتهك للحقوق المضمونة للأجانب مواطني دولـة طـرف       

                                          ولعـل القواعـد والمعـايير التعاهديـة           .                                                                                               الأجانب المعرضين للطرد في إقـرار الـشروط الموضـوعية والإجرائيـة لطـرد الأجانـب عمومـا                 
     )٢٠٦    ( .                              القانون الدولي العمومي إلى حد ما   ما                               الصلة بطرد الأجانب تعكس إلى حد    ذات

                     ذا، أصدرت اللجنـة     ك  وه  .                                          لى شتى المطالبات الدبلوماسية بشأن الطرد      إ                                      أدى ادعاء انتهاك الحقوق التعاهدية       و  ’’    
                             بنـاء علـى أدلـة تثبـت                                                            ، قرارات تحكيم عديدة تتنـاول مطالبـات ضـد المكـسيك،          ١٨٤٩      مارس   /       آذار  ٣                  المحلية المنشأة في    

   ٥                مــن معاهــدة   ٢٦                     تــنص عليــه المــادة   ا                                                                                  أن المطــالبين طــردوا مــن المكــسيك خــلال فتــرة الحــرب المكــسيكية انتــهاكا لم ــ  
                                                                                    تعطـى مهلـة سـتة أشـهر للتجـار المقـيمين علـى الـساحل وسـنة كاملـة                     ’                                   ، مـن أنـه في حالـة الحـرب            ١   ١٨٣       أبريل   /     نيسان

                                    وفي الحالـة الـتي لم يقومـوا فيهـا        .          إلى ذلـك       مـا  و  ‘                           رهم، والتصرف في أمـوالهم               لترتيب أمو     ...                            للتجار المقيمين في الداخل     
                                                                                                                            بأي شيء من شأنه أن يستوجب إسقاط حصانتهم من الطرد، فإن تنقيلهم القسري قبل انصرام مهلـة الـستة أشـهر أو                       

__________ 

  ) ٢٠٤(   Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp. 292-

    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة   . (293
     ظـر    ان  .                                                                                                                                       فتئت المحاكم الوطنية تمانع عموما، عند نظرها في تلك المطالبات، في تفـسير تلـك المعاهـدات علـى أنهـا تمـس الحـق في الطـرد                              ما   )٢٠٥ (  

 Hearn v. Consejo de Gobierno, Court of Cassation of Costa (                               ، محكمـة الـنقض بكوسـتاريكا،                                    قـضية هـرن ضـد مجلـس الحكومـة           مـثلا 

Rica, 17 September 1962, International Law Reports, volume 32, E. Lauterpacht (ed.), pp. 257-260, at p. 259 :  ’’   تتنـاقض    لا      كمـا         
     مـع    ]     ١٩٢٨                                                                                                                        اصة بوضع الأجانب، الموقعة في المؤتمر الدولي الـسادس للبلـدان الأمريكيـة في مدينـة هافانـا، كوبـا، في سـنة                                    الاتفاقية الخ  [

                                                                                                                دام الحق في عدم طرد شخص، حتى وإن كـان غـير مرغـوب فيـه، أو إخـضاع ذلـك الطـرد لـشرط، علـى                                                        الأحكام المتعلقة بالطرد، ما   
       وزيـر   (                                            قـضية بيتـرز ضـد الدولـة البلجيكيـة            ؛    ‘‘                                                السالف الذكر، هو حـق سـيادي لكـل دولـة                ١٨٩٤              من قانون     ٢                       النحو المحدد في المادة     

 Pieters v. Belgian State (Minister of Justice), Conseil d’État, 30 September (  ،     ١٩٥٣        سـبتمبر   /         أيلـول   ٣٠                  ، مجلـس الدولـة،    )       العـدل 

1953, International Law Reports, 1953, H. Lauterpacht (ed.), pp. 338-339, at p. 338 :  ’’         فتلـك المعاهـدة تـنص، مـن جهـة، علـى                                          
                                                                                    تنص من جهة أخرى على الطرد في ثلاث حالات هي حالات الأشـخاص الـذين يـشكلون                                       في مجال الضرائب، كما     ‘        الوطنية ’         المعاملة  

             ، مـن تلـك    ١           ، الفقـرة   ١               مـن المـادة        ١                               غـير أنـه بمقتـضى البنـد               . ...                                                                        خطرا على الأخلاق العامة والصحة العامة أو علـى الـسلامة العامـة            
        ، مجلـس                قـضية بيريغـو    ؛   ‘‘                                            بـشرط امتثـالهم للقـوانين والأنظمـة المحليـة                                                                 يتمتـع مواطنـو الأطـراف المتعاقـدة الـسامية بمزاياهـا إلا                   المعاهـدة، لا 

       انظـر    . International Law Reports, volume 74, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 427-430 (  ،     ١٩٧٧       مـايو   /      أيار  ١٣        الدولة، 
 re Watemberg, Council of State, 13   (    ١٩٣٧        ديـسمبر   /              كـانون الأول   ١٣                                 يتعلق بـواتيمبرغ، مجلـس الدولـة،                      في خلاف ذلك، قضية ما

December 1937 [Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1938-1940, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 137, 

pp. 384-386.   
                                                     تعكـس فحـسب ضـوابط للـسلطة التقديريـة يفرضـها                 وهـي لا    .                                                                          تحظى القواعد والمعايير المعتمدة بتأييد إضـافي مـن أحكـام المعاهـدات              ’’   )٢٠٦ (  

                                                                                                                                                  القانون الدولي العمومي، بل تسعى أيضا إلى تحديد هـذه الـضوابط بدقـة أكـبر علـى ضـوء الأهـداف والمقاصـد الـصريحة لكـل معاهـدة                              
 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978  .   ‘‘        بعينـها 

p. 309.   



A/CN.4/565  
 

06-26027 89 
 

          التعــسفي                                                       عــزز حجــج وزراء الخارجيــة في الاحتجــاج ضــد الطــرد    ا    وممــ  .                                                   الــسنة، تباعــا، هــو انتــهاك واضــح للمعاهــدة 
                                                                                                                            بإجراءات موجزة للمواطنين الأمـريكيين دون إشـعار بالتـهم أو إتاحـة فرصـة لتفنيـدها ودون عقـد جلـسة أو محاكمـة،                 
                                                                                                                                       شرط في المعاهـدة يقـضي بـأن يكـون لمـواطني الولايـات المتحـدة الحـق في الإقامـة وممارسـة الأعمـال، أو التمتـع بحمايـة                              

     )٢٠٧    ( .  ‘‘       القوانين
                       غير أن التخلي عـن حـق      )٢٠٨    ( .                                 تحتفظ صراحة بحق الطرد للدول الأطراف    ما                    هدات الثنائية أحكا                       وقد تتضمن هذه المعا       -     ١١١
     )٢٠٩    ( .                                                                    يكون ضمنيا عند اعتماد تلك المعاهدات حتى في حالة غياب حكم صريح بهذا الشأن  لا      الطرد 

__________ 

  ) ٢٠٧(   Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks 

Law Publishing Co., 1915, p. 58)   يليها      وما    ٣٣٣٤       الصفحة   .                                         في معرض الإشارة إلى قرار التحكيم في قضية مور     .(    
                                       في معـرض الإشـارة إلى المعاهـدة المبرمـة      (   ٢           ، الحاشـية    ٤٩                           المرجـع نفـسه، الـصفحة     .  ‘‘                            أحيانا بحق الطرد في المعاهدات        صراحة     يحتفظ  ’’   )٢٠٨ (  

                                 مـن معاهـدة إقامـة الأجانـب      ١              تـنص المـادة      ’’      ). Malloy, II, 1702  ،  ٢        ، المادة     ١٩٠٢      يوليه  /     تموز ٣                              بين الولايات المتحدة وإسبانيا، في 
  :      يلـي            علـى مـا    ] League of Nations, Treaty Series, vol. 191, p. 95  ،     ١٩٣٧                  نيـسان أبريـل    ٧ [                              المبرمـة بـين مـصر وتركيـا         ١٩٣٧       لعـام  

                                                                                          نين البلـد وأنظمتـه، أن يـدخلوا بحريـة إلى إقلـيم الطـرف الآخـر، ويـسافروا فيـه                                                                     يجوز لمواطني كل طرف سام متعاقد، رهنا بالتقيد بقوا         ’
                                                                                                                                                       ويقيموا ويستقروا به، عدا في الأماكن أو المناطق المحظـورة، أو يجـوز لهـم أن يغـادروه في أي وقـت، دون أن يخـضعوا للقيـود أيـا كـان                                

                                                            ويحـتفظ كـل طـرف سـام متعاقـد بـالحق في أن يمنـع، بـأمر           .   لد                                                                         نوعها عدا تلك القيود التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو ذلك الب             
                                   ، أو لأسـباب تتعلـق بالـسلامة                            الـضمان الاجتمـاعي                                                                                          من المحكمة، أو وفقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بالأخلاق العامة والصحة العامـة أو              

       وتـنص    .  ‘                                     إقليمه وأن يطـردهم لتلـك الأسـباب                                                                                          الخارجية أو الداخلية للدولة، فرادى مواطني الطرف الآخر من الإقامة، أو الاستقرار في            
 ,Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders  .   ‘‘                                             اتفاقـات أخـرى عديـدة علـى بنـود مماثلـة      

Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 10.   
                                                                                                                      يقيد حق الطرد بموجب المعاهدات التي تضمن لمواطني الأطـراف المتعاقـدة الحـق في الإقامـة والـسفر، أو التجـارة وغيرهـا مـن             لا    كما  ’’   )٢٠٩ (  

 ,Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York  .   ‘‘       الحقـوق 

The Banks Law Publishing Co., 1915, p. 49 .  ’’             ،إن الحـق في أن يطـرد، بكـل حريـة، الأجانـب الـذين يعتـبرون غـير مرغـوب فـيهم                                                                                   
                          يقيـد حـتى بالمعاهـدات                                                                                                              حكمه كحكم الحق في رفض السماح بدخول الأجانب، إذ يشكل خاصية مـن خـصائص سـيادة الدولـة، ولا                   

 ,Fong Yue Ting v. U.S., 149   (                                           قضية فونغ تو تينـع ضـد الولايـات المتحـدة     (                        طني الدول المتعاقدة الأخرى                          التي تضمن الحق في الإقامة لموا

U.S. 698 (1892)))‘‘. Shigeru Oda, “Legal Status of Aliens”, in Sørensen, Max (dir.) Manual of Public International Law, New 

York, St. Martin’s Press, 1968, pp. 481-495, at p. 482 .  ’’             تـنص معاهـدات التجـارة والملاحـة عـادة علـى أن لمـواطني كـل طـرف مـن                                                                           
                          غـير أن هـذه الأحكـام           ...                                                                                                                 الأطراف السامية المتعاقدة حرية الدخول إلى أقاليم الأطراف الأخرى والسفر فيها والإقامـة بهـا بكـل حريـة                  

                                                             يـستفاد ضـمنا التخلـي عـن حـق الطـرد أو الترحيـل مـن            ولا  .                 تتعلـق بـالهجرة                                              تمنع الأطراف المتعاقدة من سن وإنفاذ قوانين                   التعاهدية لا 
 ,Green Haywood Hackworth, Digest of International Law, vol. III, chapters IX - XI  .   ‘‘                                         الأحكـام التعاهديـة ذات الطـابع العـام    

Washington, Government Printing Office, 1942, p. 718 .  ’’  لمعاهـدات والإعلانـات الـتي بموجبـها تخـول حكومـة إلى                       ينبغـي تفـسير ا    لا                                                     
                                                                                                                           مواطنيها الحق في الإقامة أو اكتساب العقار أو القيام بمهنة في إقليم أجنبي، تفسيرا يستفاد منه ضمنا تخلي الدولة المتعاقدة الأخرى عـن    

 § .Pradier-Fodéré, P., Traité de droit int. pub., Paris, 1887, III  .   ‘‘                                                                حقهـا في طـرد الأجانـب الـذين يكـون تـصرفهم مـدعاة لطـردهم        

 Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New             اسـتنادا إلى     (1857

York, The Banks Law Publishing Co., 1915, p. 49, n. 2 .(   ’’  ها المحاكم وهيئـات التحكـيم الدوليـة                                    يتبين من دراسة القضايا التي بتت في                                      
        وتكمـن        . ...                                                                                                                              أن صد دولة للأجانب أو طردهم يعـود بأساسـه القـانوني إلى حـق الدولـة وواجبـها في أن تـصون مـصلحة الأمـة وأمنـها                    

               نه ضمنا بموجـب              تم التخلي ع د                يمكن افتراض أنه ق                                                                                    أهمية الحق في صد الأجنبي أو طرده لأسباب المصلحة العامة أو الأمن العام في أنه لا              
 Bin Cheng, General  .   ‘‘                                                                                                           اتفاقية عامة بين بلدين تنص على أن مواطني كل بلد يتمتعـون بحريـة الـسفر أو الإقامـة في إقلـيم البلـد الآخـر       

Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, Cambridge, Grotius Publications Limited, 1987, p. 32-33.   
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            وقـد تحـد       )٢١٠    ( .         فيهـا                                                           خاصة تتعلـق بحريـة تنقـل مـواطني الـدول الأطـراف               ما                                        وثمة أيضا معاهدات إقليمية تتضمن أحكا         -     ١١٢
                                                                                                                            هذه المعاهدات الإقليمية صلاحية الدولة الطرف في طرد الأجانب من مواطني دولة طرف أخرى كمسألة مـن مـسائل القـانون                     

 (        التعاهدي
   

٢١١( .   
                                                                                                                   وقــد يترتــب قيــد واســع النطــاق علــى حــق دولــة بحكــم عــضويتها في منظمــة مــن قبيــل الجماعــة الاقتــصادية     ’’    

                 في ذلـك تخويـل       ا                                                                       واسع من التكامل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، بم ـ           در    ق                           الأوروبية، التي تنطوي على   
 (  ‘‘                                                                  حقوق واسعة جدا لمواطني الدول الأخرى في الدخول والإقامة في إقليم دولة عضو

   

٢١٢( .   
             المعاهـدات                                                                                                         وتندرج الأحكام التي تنظم طرد الأجانب من مواطني دولـة طـرف في سـياق معاهـدات إقليميـة مـن قبيـل                  -     ١١٣

                                   تنــدرج في نطــاق القــانون الــدولي   ا          أكثــر ممــ  )                  قاعــدة التخــصيص (                                                                   المتعلقــة بالجماعــة الأوروبيــة في إطــار النظــام القــانوني الخــاص  

__________ 

  . Richard Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 273  :       انظـر    )٢١٠ (  
                                معاهـدة مــن قبيـل الجماعــة         بموجـب                                                                                                            ولعـل التقييـد الأكثــر فعاليـة للـسلطة التقديريــة في الطـرد يمكــن تحقيقـه عـن طريــق منظمـة قائمــة           ’’

                 يتمثـل الـشاغل                                                                                   وهنا يتمثل الشاغل، بخصوص مسائل الدخول والطرد، في تطوير قانون الجماعة الأوروبية، كما  .              دية الأوروبية       الاقتصا
             مـع تطـوير                                                         وارتئـي أيـضا أن إجـراء الطـرد قـد يتنـافى فعـلا         .                                              أوروبي، في إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنـسان   ‘         نظام عام ’          في مفهوم   

                 وفي العديــد مــن   .                                                                                      فــالطرد أساســا هــو إجــراء للــدفاع عــن الــنفس يطبــق لمــصلحة الجماعــة برمتــها   .             وقانونيــة                           جماعــة سياســية واقتــصادية
                                       حـد يكـون الـنص التمييـزي علـى             أي                                                                                                             الحالات، سيكون القانون المحلي كافيا لتغطية الجـرائم، ومـن الأمـور الـتي تـثير الجـدل مـسألة إلى                      

 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford  .     ‘‘                تبريـرا إضـافيا                 الطـرد مـبررا   

Clarendon Press, 1978, pp. 309-310.   
    ١٩                                                                                  مـن المعاهـدة المنـشئة للاتحـاد الاقتـصادي لـدول البينيلـوكس، بروكـسيل،                ٥٦    و   ٥٥                                                     انظر على سبيل المثال، اتفاقية تطبيـق المـادتين             )٢١١ (  

                                     ، التي تقيد الأسـباب الممكنـة للطـرد    United Nations, Treaty Series, vol. 480, No. 5471, p. 432, at pp. 433-434  ،     ١٩٦٠      سبتمبر  /     أيلول
            يجـوز طـرد       ، لا ٥                             دون إخـلال بأحكـام المـادة       ’’  :      يلـي                                         مـن هـذه الاتفاقيـة علـى مـا           ٤                 وتـنص المـادة       .                                    وتنص علـى الـضمانات الإجرائيـة      

                             إذا كـانوا يـشكلون تهديـدا                                        رخـص لهـم بالاسـتقرار بـه إلا         َّ     ممَّـن                               م طـرف متعاقـد آخـر أو                                                        مواطني أي طرف متعاقد ممـن يقيمـون في إقلـي          
   ٥                 ؛ وتـنص المـادة     ‘‘                                                              يعتبر انعدام وسائل العيش في حد ذاتـه تهديـدا للنظـام العـام                            لأغراض هذه المادة، لا    و  .                               للنظام العام أو للأمن الوطني    

            إذا كـانوا                                                             قروا لمـدة ثـلاث سـنوات في إقلـيم طـرف متعاقـد آخـر إلا                                                       يجـوز طـرد مـواطني أي طـرف متعاقـد ممـن اسـت         لا  ’’  :    يلي        على ما 
                                                                                                                                                 يشكلون تهديدا للأمن الوطني، أو كانوا يشكلون تهديدا للجماعة في ذلك البلـد، بعـد أن أدينـوا بحكـم نهـائي في جـرم أو جريمـة بالغـة                           

                                            رخص لهم بالاسـتقرار في إقلـيم طـرف متعاقـد                                         يجوز طرد مواطني أي طرف متعاقد ممن        لا   ’’   :    يلي           على ما   ٧                ؛ وتنص المادة      ‘‘      الخطورة
                                                                                                                                              بعد إشعار وزير العدل في بلد الإقامة على يد سـلطة مختـصة في ذلـك البلـد، يتـاح للأشـخاص المعنـيين أمامهـا وسـائل الـدفاع                                      آخر إلا 

                       ة، وقبـل تنفيـذه، إلى                                                         وبالإضـافة إلى ذلـك، يوجـه الإشـعار بـالطرد، مباشـر        .                                                             ويرتبون لتمثيل أنفسهم أو للاستعانة بمحـام مـن اختيـارهم       
   .  ‘‘                       ويبين الإشعار أسباب الطرد  .                                                                     السلطات المسؤولة للطرف المتعاقد الذي يكون الشخص المعني مواطنا من مواطنيه

  ) ٢١٢(   Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 1996, p. 942 .  ’’   د               يمكـن أن يقي ـ  
                                 من الاتفاقية الأوروبيـة لإقامـة    ٣                وهكذا تنص المادة   .                                                                  أيضا حق دولة في طرد الأجانب بموجب معاهدة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

          يعرضون    وا        إذا كان                يجوز طردهم إلا                                                                               على أن مواطني طرف متعاقد المقيمين بصفة قانونية في إقليم طرف آخر لا                 ١٩٥٥              الأجانب لعام   
         الـوطني                                                                       وباسـتثناء الحـالات الـتي تـستوجب فيهـا اعتبـارات الأمـن                 ؛                                                        أو يهـددون النظـام العـام أو يخلـون بـالأخلاق                              للخطر الأمن الوطني  
                                                                                                     يجوز طرد المواطن الذي أقام هناك بصفة قانونية لمدة تزيد على سنتين دون أن يسمح له بأن يدلي بالأسباب الـتي                          القاهرة غير ذلك، لا   

    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة   . (   ٩٤٢-   ٩٤١                     المرجع نفسه، الصفحتان   .   ‘‘   تصة                           طرده وأن يطعن أمام سلطة مخ   تجيز  لا
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 (       العمومي
   

                                          يتعلـق بطـرد الأجانـب مـن غـير مـواطني            مـا                                                                 ومع ذلك، فإن ممارسة جماعة قائمة على معاهدة ودولهـا الأعـضاء في     . )٢١٣
 (                                                    ن الدولي العمومي وبالتالي فإن لها صلة بدراسة هذا الموضوع                        دولة طرف قد يحكمها القانو

   

٢١٤( .   
                                                                 تـــستثني مـــواطني دول أعـــضاء في منظمـــة دوليـــة إقليميـــة أو       مـــا                                                           وقــد تتـــضمن القـــوانين الوطنيـــة للـــدول أيـــضا أحكا     -     ١١٤
 (    غيرها

   

٢١٥( .   
        

           الوطنية                      القانون الوطني والممارسة  -    زاي   
               في ذلــك دخــول   ا                                                          بــدور مباشــر في تنظــيم الحركــة الدوليــة للأشــخاص، بم ــ         وطنيــة   ال                                     يقــوم القــانون الــوطني والممارســة      -     ١١٥

                                                                                       فحضور الأجانب في إقليم دولة قد يكـون مـصدر جـدل بـسبب الآثـار الاقتـصادية                     .                                  الأجانب وحضورهم ومعاملتهم وطردهم   
   .                                                        والاجتماعية والإثنية والدينية والسياسية المترتبة على حضورهم

                               حـضور الأجانـب في إقلـيم        ه                                                    تثير نفس الدرجة من الجدل المحتد والمتعصب الذي يثير                                 فقليل هي المواضيع التي       ’’    
      الـتي                                                                                                               وإذا سمح به فعلا، فإن شروط دخولهم والمعاملة اللازم إفرادهـا لأولئـك الـذين يـسمح بـدخولهم والظـروف                    .     دولة
 (  ‘‘         السيادة                                                                       طردهم مسائل تحال عادة، دون المزيد من التحري، إلى دائرة صلاحيات الدولة ذات   تجيز

   

٢١٦(     

__________ 

 Rainer  .   ‘‘                                         عـن القـانون الـدولي العـام التقليـدي                                        قانونيـا خاصـا للتكامـل مـستقلا                                                           يـشكل قـانون الجماعـة الاقتـصادية الأوروبيـة نظامـا       ’   )٢١٣ (  

Arnold, “Aliens”, in Bernhardt, Rudolf (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science 

Publishers, vol. 1, 1992, pp. 102-107, at p. 105.   
               بـشأن وضـع       ٢٠٠٣        نـوفمبر   /                 تـشرين الثـاني    ٢٥        المـؤرخ    ) Council Directive 2003/109/EC (                                       انظر في هذا الصدد، توجيه مجلـس أوروبـا      )٢١٤ (  

                         ؛ توجيـه مجلـس أوروبـا     )                     الحمايـة مـن الطـرد      (  ١٢          ، المـادة  Official Journal L 16, pp 44-53        طويـل،                                         مواطني البلدان الثالثـة المقـيمين لأمـد    
) Council Directive 2001/40/CE (    بـشأن الاعتـراف المتبـادل بـالقرارات المتعلقـة بطـرد مـواطني البلـدان             ٢٠٠١       مـايو   /        أيـار   ٢٨        المـؤرخ                                                                            

      ١٩٩٦       مـارس   /      آذار ٤                             ، وكذلك قرارا المجلـس المـؤرخ     ٣٦-  ٣٤          ، الصفحات  ١   ٢٠٠      يونيه  /        حزيران ٢  ، Official Journal L 149         الثالثة، 
       مـارس   /      آذار    ١٨  ، Official Journal C 080                                                                                                   بشأن وضـع مـواطني البلـدان الثالثـة المقـيمين إقامـة طويلـة الأمـد في إقلـيم الـدول الأعـضاء،            

                                              مراقبـة الأشـخاص إلى الحـدود الخارجيـة                                     ، انظـر اتفاقيـة نقـل       س           البينيلـوك                  وبخـصوص دول      .                   ، المادة الـسادسة    ٤- ٢            ، الصفحات       ١٩٩٦
                  ، وتـنظم المـادة   United Nations, Treaty Series, vol. 374, No. 5323, p. 16  ،     ١٩٦٠        أبريـل   /         نيـسان   ١١                                 لإقلـيم البينيلـوكس، بروكـسيل،    

                   ني أو تنقلـهم غـير                                                       منها ترحيل الأجانـب بـسبب دخـولهم غـير القـانو         ١١                وتتناول المادة      ‘‘                 غير المرغوب فيهم    ’’                      منها طرد الأجانب       ١٠
   .                                   القانوني داخل بلد من بلدان البنيلوكس

                    المملكـة المتحـدة،     (                                                                                                                                  على سـبيل المثـال، تـستثني المملكـة المتحـدة مـن الطـرد بعـض مـسؤولي ومـوظفي الكومنولـث والحكومـة الآيرلنديـة                               )٢١٥ (  
     )). و (  و   )   هـ (        ، المادة     ١٩٧٢      مرسوم 

  ) ٢١٦(   Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. v .  
                                                                       إلى المجلـس بموجـب القـانون، بحـق مماثـل للحـق الامتيـازي القـائم في          ة                                           أنها تحتفظ للتـاج، رغـم الـسلطات المخول ـ     ٢١                 إن من أثر المادة    ’’

  .   ‘‘                 الـصالح العـام       يخـدم                                                      ود أجـنبي موضـوع أمـر بالترحيـل في كنـدا، لـن                          استمرار وج ـ          إذا كان    ما       تقرير     في                                القانون العام الأنجلوأمريكي،    
 Prata v. Minister of Manpower and (  ،     ١٩٧٥        ينـاير   /                 كـانون الثـاني    ٢٨                    ، المحكمـة العليـا،                                       وزيـر الطاقـة البـشرية والهجـرة     د           براتـا ض ـ 

Immigration, Supreme Court, 28 January 1975, International Law Reports, volume 69, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), 

pp. 210-215, at p. 213.   
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                                          فيهـا دخـول الأجانـب وطـردهم، هـي            ا                                                                                        وفي الماضي، ذهب الـبعض إلى القـول أحيانـا إن المـسائل المتعلقـة بـالهجرة، بم ـ                     -     ١١٦
     )٢١٧    ( .                                         مسائل تندرج في نطاق الاختصاص الداخلي للدولة

  .             ة الداخليــة                                                                                                     فمــسائل الهجــرة ودخــول الأجانــب وطــردهم تنــدرج بيــسر في دائــرة المفــاهيم التقليديــة للولاي ــ     ’’    
        وحـدها            للدولـة               المحليـة              السلطات                                                               على رأي يفيد بأن تلك المسائل يعود أمر البت فيها إلى                 الوقوف                  يزال من الشائع      لا و
                                                                         احــتج بــأن القاعــدة الوحيــدة الــتي يــنص عليهــا القــانون الــدولي     ا                          وعلــى نحــو مماثــل، طالم ــ  .  ‘                           في إطــار ســيادتها الكاملــة ’

                                                 ومـع ذلـك يتـضمن ذلـك القـول نفـسه إحالـة          .                                  علاقـة لـه بالقـانون الـدولي         لا             الجنـسية         تقريـر                           بخصوص الجنـسية هـي أن       
                                                               ثمة قيودا معينة ترد على السلطة التقديرية للدولـة أو                  تكون                                                             ضمنية إلى القانون الدولي ومن المقبول في الوقت الراهن أن         

                           قـضية مراسـيم الجنـسية في      في        مـة                              محكمـة العـدل الـدولي الدائ                     فمـن المعلـوم أن     .                                      حريتها في اتخاذ القرار في مجال الجنـسية   
                                                                                                          ، وصفت تحديد الاختصاص الداخلي باعتباره مسألة نـسبية في جوهرهـا تتوقـف علـى تطـور العلاقـات                                تونس والمغرب 

                                        يبـدو بأعمـال انفراديـة إزاء دول           ما                                    عند تلك النقطة التي يحتج فيها في        لا                       تطرح في المجال الدولي إ      لا            فالمسألة        ...       الدولية
                                      إذا كانـت مواضـيع هـذا البحـث، أي          مـا                                   والمسألة المطروحة للنقاش هي مـسألة        . ...            وق دول أخرى                أخرى، وإزاء حق  

                                                   فالمسائل الناشئة عن ممارسة صـلاحيات الـصد والطـرد           . ...                                                    دخول الأجانب وطردهم، تتعلق أيضا بحقوق دول أخرى       
                                              ، فـإن أي افتـراض مزعـوم بـأن تلـك                           ولهـذا الـسبب     .                                                         تتأثر بمسائل من قبيل الجنسية وحقوق الإنسان الأساسـية           ما      كثيرا  

 (  ‘‘                                                   الصلاحيات مختومة داخل مجال محجوز يستلزم إمعان النظر فيه
   

٢١٨( .   
   .     الدولي                                        يتعلق بحضور الأجانب في إقليمها يحده القانون    ما                                   ومع ذلك فإن الاختصاص الواسع لدولة في    -     ١١٧

__________ 

 Robert Y. Jennings, “General Course on Principles of International Law”, Recueil des cours de l’Académie de                     انظـر بـصفة عامـة       )٢١٧ (  

droit international, vol. II, tome 121, Leyde, A.W. Sijthoff, 1967, pp. 321-605, p. 498 .  ’’        واسـتجابة لطلـب مـن وزيـر الخارجيـة                                        
                                    ين أن يعيــد النظــر في الأمــر بطــرد    مــ أ       عيــدي                                                  ، يلــتمس فيــه أن تطلــب الجمعيــة العامــة مــن     ١٩٧٢        ســبتمبر  /         أيلــول  ٢٧                   البريطــاني بتــاريخ 

    ٢٨                                             لمتحـدة بيانـا بالـسياسة العامـة بتـاريخ                                                                                                       الآسيويين غير الحاملين للجنسية الأوغندية مـن أوغنـدا، أصـدرت بعثـة أوغنـدا لـدى الأمـم ا                
                          وفي نهايـة المطـاف، قـررت      .     ١٩٧٢         أكتـوبر   /              تـشرين الأول  ٦                                                   ، وألقى سفير أوغندا كلمة أمام الجمعيـة العامـة في         ١٩٧٢       سبتمبر   /     أيلول

                  شــارات المرجعيــة   الإ   . (  ‘‘                                                                                                                  الجمعيــة العامــة، مــن خــلال لجنــة خاصــة، أن المــسألة تتعلــق بالــشؤون الداخليــة لأوغنــدا ولم تتخــذ أي إجــراء
 John L. III. Bonee, “Caesar Augustus and the Flight of the Asians: the International Legal Implications of the Asian   ).        محذوفـة 

Expulsion from Uganda during 1972”, International Lawyer, vol. 8, No. 1, 1974, pp. 136-159, at p. 144.   
  ) ٢١٨(   Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp. 51, 

52, and 57)      في معرض إشارته إلى قـضية بـن تيليـت                                    ) Ben Tillett's case): 6 B.D.I.L. 124-50, at p. 147) (         الإشـارات المرجعيـة الأخـرى                            
                                                                                                                              س المنوال، فإن محكمة العدل الدولية، في معرض تأكيدها أن الجنـسية الفعليـة مبـدأ عـام في القـانون الـدولي، وأنـه                              وعلى نف   ’’   ).      محذوفة

                يحق أن تقرهـا        ...                                        أن تدعي أن القواعد التي وضعتها       ة         يمكن لدول   لا  ’   :    يلي                                                           بذلك يشكل قيدا يحد السلطة التقديرية للدول، أعلنت ما        
                                                                                             قا لهذا الغرض العام المتمثل في جعل الرابطة القانونية للجنسية تتفق مع الصلة الحقيقية للفـرد مـع                      لم تكن قد تصرفت وف                 دولة أخرى ما  

  في    (  ٥٢                               ، المرجـع نفـسه، الـصفحة        Goodwin-Gill  .    ‘‘‘            دول أخرى           في مواجهة                                              تولى الدفاع عن مواطنيها عن طريق الحماية         ت             الدولة التي   
 ,Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala), ICJ Pleadings, vol. I   ( )      اتيمالا                ليختنشتاين ضد غو (            قضية نوتبوم                معرض الإشارة إلى 

1955, p. 4 at p. 23 .((      انظـر أيـضا              :  United Nations, “Study on Expulsion of Immigrants”, Secretariat, 10 August 1955, pp.. 1-77. 

(ST/SOA.22 and Corr.2 (replaces Corr.1)), para. 102.   انظـر أيـضا                :  Expulsions from Zambia: British Practice in International Law, 

1966, p. III; ibid. 1967, pp. 112-113; and Ian Brownlie, Principles of Public International Law (2nd ed., 1973), pp. 284-285  
    ).Goodwin-Gill           استنادا إلى  (
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                                   بالأجانـب عمومـا، فـإن الأطروحـة              يتعلـق        مـا                                                                      لم يكن ثمـة شـك في أن الدولـة تملـك اختـصاصا واسـعا في                   ذا  فإ  ’’    
                                                                    وتحـده بـصورة واضـحة القواعـد والمعـايير القائمـة والناشـئة في         ه                                                           المركزية في هـذا العمـل هـي أن هـذا الاختـصاص تقيـد           

                                         في الحـدود الخارجيـة لـسلطة غـير محـدودة        لا                               تعمـل هـذه القيـود عملـها إ      لا                        وقد يحدث من حين لآخر أ       .               القانون الدولي 
                غـير أن هـذه       . ُ                                                    يُؤمر بطرد أجنبي يعتبر خطرا علـى الأمـن الـوطني             ما                            يكون عليه الأمر غالبا عند      ا م                  يبدو، على غرار       ما  في

  .                                                                                                                                 الحالات استثنائية، والأشيع الوقوف على قواعـد تعمـل علـى الحـد مـن نطـاق تلـك الـسلطة وتوجيـه طريقـة ممارسـتها                        
 (  ‘‘           امة للقانون                                                                ويعود منشأ هذه القواعد إلى المعاهدات، وإلى ممارسة الدول، والمبادئ الع

   

٢١٩(  .    
            يطلـب مـن        مـا                         وكمسألة عمليـة، كـثيرا      .                                                                   وقد تكون للقانون والممارسة الوطنيين أهمية خاصة في دراسة هذا الموضوع         -     ١١٨

                                                                          وبالتالي، فإن هذه المسائل يتم تناولها غالبـا في القـوانين الوطنيـة ذات            .                                                        السلطات الوطنية أن تتناول مسائل تتعلق بطرد الأجانب       
                                     نطـاق ممارسـة الدولـة لحقهـا               تـنظم    ة                          فالقوانين والممارسة الوطني     .                                                     ر من التفصيل يفوق قدر تناولها في الصكوك الدولية                  الصلة بقد 

                                                                              وقد تدرج القوانين الوطنية التي تحكم طرد الأجانـب في قـانون شـامل واحـد            )٢٢٠    ( .                                           في طرد الأجانب والطريقة التي يتم بها ذلك       
    .                            في دستور الدولة، في بعض الحالات        قد ترد   ما        نية شتى ك                                    أو قد تكون موزعة على قوانين وأنظمة وط

                                                                                                      للــدول اختــصاص تنظــيم حركــة الأشــخاص عــبر حــدودها عــن طريــق قــوانين وأنظمــة ملائمــة تتعلــق    و    ...   ’’    
                                وقـد تكـون هـذه القواعـد          .                                                                                                   بمسائل مـن قبيـل جـوازات الـسفر والـسماح بالـدخول والطـرد ووضـع الأجانـب والهجـرة                    

            وقـد تـرد     .                                                متجانسا ينظم جميع جوانب حركة الأشخاص عـبر الحـدود     ما               أو قد تشكل نظا                          موزعة على تشريعات شتى     
 (  ‘‘                                                                                  في دستور الدولة بعض القواعد من قبيل تلك المتعلقة بالحق في مغادرة البلد أو الحق في اللجوء

   

٢٢١( .   
__________ 

  ) ٢١٩(   Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. v.   
  .   ‘‘                        ق الأمـر بطـرد الأجانـب      لح ـ                                                                                                      أخيرا، قد تفرض القوانين الوطنية للعديد من الدول قيودا على ممارسـة الـسلطات المختـصة في الدولـة               ’’   )٢٢٠ (  

Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 1996, p. 943 .  ’’     فمـن المقبـول               
                                                                                                                               دوليا أن للدولة ذات السيادة الحق في رفض السماح لأجنبي بالـدخول إلى البلـد، وفي فـرض شـروط دخولـه ومكوثـه والحـق في طـرده               

                                                                إذا ارتـأت أن حـضوره يتعـارض مـع سـكينتها ونظامهـا وحـسن                   ق، لاسـيما                                           تراها حتى وإن كان أجنبيا من بلـد صـدي                     وترحيله حسبما 
 .Attorney General of Canada v (                                          انظـر المـدعي العـام الكنـدي ضـد كـين         .                                                        الإدارة فيها، أو يتعارض مع مصلحتها الاجتماعيـة والماديـة  

Cain, [1906] A.C. 542 .(   قـضية كيـي شـونغ يـورك ضـد مراقـب الهجـرة            فـي   ف                                               )   Kyi Chung York v. The Controller of Immigration, 

(1951) B.L.R. (S.C.) 197( مـن   ٣                                                                         مة أن المبدأ المذكور أعلاه، المشفوع بقواعد المجاملة بين الأمـم، مجـسد في المـادة     ك             ، لاحظت هذه المح       
    ٢٥              ة العليـا،       م ـ   المحك             ، بورمـا،                                                 قـضية كـرم سـينغ ضـد مراقـب الهجـرة             .   ‘‘                                                                   قانون الأجانب التي تنص على تنقيل أجـنبي بـأمر مـن الـرئيس             

 Karam Singh v. Controller of Immigration, Burma, Supreme Court, 25 June 1956 International Law (  ،     ١٩٥٦        يونيـه   /        حزيـران 

Reports, volume 28, E. Lauterpacht (ed.), pp.). 311-313.   
  ) ٢٢١(   Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 

23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, pp. 9-10 .   ’’           للتـاج في بريطانيـا صـلاحية ملكيـة تتـيح لـه طـرد                                                       
                                         واسـتعيض عـن هـذه الـصلاحية بقـانون،        .                  م الـصالح العـام    يخد                                 ارتأى أن حضورهم في بريطانيا لا                                       الأجانب وإرسالهم إلى بلدانهم، كلما    

             مــن أحكــام            تــستمد إلا                                                                                     وبنــاء عليــه، فــإن صــلاحية الدولــة في الترحيــل، ذات الــصلة بهــذه القــضية، لا         . ...               علــى الأقــل    ١٩٥٣      منــذ 
 Mohamed   (    ٢٠٠١       مـايو   /        أيـار   ٢٨                       ، المحكمـة الدسـتورية،                                                     قضية محمد وآخرين ضد رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وآخرين  .   ‘‘       القانون

and Another v. President of the Republic of South Africa and Others, Constitutional Court, 28 May 2001 International Law 

Reports, volume 127, E. Lauterpacht (ed.), C.J. Greenwood, A.G. Oppenheimer, pp. 469-500-, at p. 482) .    ت المرجعيـة   ا       الإشـار            
    ).     محذوفة
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                               ه قواعـد القـانون الـدولي                                                                                                    كون للقانون والممارسة الوطنيين أهمية في دراسـة الموضـوع بالقـدر الـذي يعكـسان في ـ                 ت     وقد      -     ١١٩
 (     العرفي

   

                                                                   الإلزام في هذه المسألة نظرا للـسلطة التقديريـة الواسـعة الـتي                    الاعتقاد ب           دراسة      عند                                    غير أنه قد يلزم اتباع نهج تحوطي          .  )٢٢٢
 (                                                               يتعلق بطرد الأجانب والتباينات التي تطبع القوانين الوطنية ذات الصلة   ما               تمارسها الدول في

   

٢٢٣( .   
                     غـير أن القـصد           ...                                                                         لقيود التي ترد على صلاحية الطـرد في أحكـام بعـض الـنظم المحليـة                                   ويمكن الوقوف على ا     ’’    

                           بل إن القـدر الكـبير مـن      .                                                                                               ليس هو القول بأن القواعد التي ترد كثيرا في القانون المحلي هي قواعد للقانون الدولي العرفي             
                                                       ل افتراض اعتقاد بالإلزام استنادا إلى الممارسـة الفعليـة                                                                 السلطة التقديرية التي تخولها النظم المحلية لسلطاتها التنفيذية قد يجع 

                                                                لمعايير القانون الدولي من تأثير مهـم علـى طريقـة ممارسـة                ما                        غير أنه ليس ثمة شك في       .          ه العادة    علي     جرت    ا مم  لا         قل احتما  أ
 (  ‘‘ ‘            وفقا للقانون ’                                                            تلك الصلاحية وعلى تطور المبدأ القائل بضرورة اتخاذ تلك القرارات 

   

٢٢٤( .   
                  قانونيــة مختلفــة      مــا                                                                                                    لاوة علــى ذلــك، فــإن دراســة القــانون والممارســة الــوطنيين ذوي الــصلة في الــدول الــتي تمثــل نظ     عــ    -     ١٢٠

 (               الدولة للأجانب     طرد                                                                  ومناطق مختلفة من العالم قد تؤيد الاستنتاج القائل بوجود مبادئ عامة تحكم
   

٢٢٥( .     
  

__________ 

                                                                    ارس مـن أجـل حمايـة تلـك الدولـة، لكنـها صـلاحية تخـضع                    تم ـ              ص كل دولة و    تخ   ا                                             إن صلاحية الطرد هي حق سيادي من حيث كونه           ’’    )٢٢٢ (  
 ,Guy S. Goodwin-Gill  .   ‘‘                                                                                                  بخاصة للالتزامات التعاهدية وتقيد بها، وتخضع بصفة عامة للالتزامات التي يفرضـها القـانون الـدولي العـرفي    

International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 310.   
              ومـن الخطـأ      .                                                     بد من توافق عالمي في الآراء بـين الـدول أيـضا                                                        ينشئ القانون الدولي العرفي مع ذلك، بل لا            لا  ة       المحلي  ين  ان و              إن تطابق الق    ’’   )٢٢٣ (  

                                                                                                    سـاليب القـانون المقـارن، أو حـتى إعـلان أن قواعـد القـانون المحلـي لـدول مختلفـة والـتي تتـسم                                                    السعي إلى وضع قواعد للقانون الدولي بأ    
 ,Paul Weis, Nationality and Statelessness in International Law, London  .   ‘‘                                                            بدرجـة معينـة مـن الاتـساق هـي قواعـد للقـانون الـدولي        

1956, p. 98)     اسـتنادا إلى             Ian Brownlie, “The Relations of Nationality in Public International Law”, The British Year Book of 

International Law, vol. 39, 1963, pp. 284-364, at p. 312 .  ’’  دام نفـي هـذا القـول سـيؤدي إلى                                             يرد على هـذا المبـدأ أي اسـتثناء مـا       ولا                                   
                                                                        أن فـايس يـستهين بأهميـة التـشريع كـدليل علـى آراء الـدول،                                                              غـير أنـه، مـن حيـث الجـوهر، يعتقـد               .                                    طرح ممعـن بوضـوح في الدغمائيـة       

                                                                                                                              نظرا لأنه من المستحيل أن يتوقع المرء أن تغطي المراسلات الدبلوماسية لكل دولـة كافـة مجـالات القـانون وأنـه، حـتى في الحالـة                    لاسيما
                                        أولا، ثمـة نـشاز في تحليـل يظـل يقابـل        ..   . .                                                                                          التي ترد فيها هذه المسائل في جدول أعمال دبلوماسي، فـإن المراسـلات قـد تظـل دون نـشر            

       وجـود                                                                     علـى عـرف دولي، في حـين أن العديـد مـن الكتـاب يؤكـدون عمومـا                                                                 بشك راسخ قيمة التشريع المتعلق بالجنسية باعتباره دليلا      
                         إن هذا الانعـدام في            ثانيا،  .                                         تتسم به القواعد الوارد دراستها أعلاه                                                                           قواعد استنادا إلى ممارسة تتسم بقدر من الاتساق والتطابق يقل عما          

                                                                                                       بانعدام الاعتقاد بالإلزام، لكن بالإشارة إلى أن القانون المحلي هو الـذي يقـوم قطعـا بالإسـناد                                                             التطابق القائم في قوانين الجنسية يفسر لا      
                وضـوع متحـرك                                                                                                                       في المقام الأول، والإشارة أيضا إلى حدوث عدة تحولات وبالتالي نشوء عدة نقاط ممكنة للتنازع بين التـشريعات في م                   

          في معـرض      (   ٣١٣-   ٣١٢                                          براونلـي، المرجـع نفـسه، الـصفحتان            ‘‘     ....                                             دليـل علـى انعـدام الاعتقـاد بـالإلزام            ولا  .                           ومعقد من هـذا القبيـل     
    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة    ). (                                                     التعليق على قول فايس السالف الذكر في سياق قانون الجنسية

  ) ٢٢٤(   Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 237 

(citations omitted .(   ’’  تستند إلى واجبات دوليـة                                      تقيد مشروعية الطرد، لكن تلك القيود لا                                      غير أن النظم القانونية الوطنية كثيرا ما                       ‘‘   .  
Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and Deportation”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, 

1990, vol. 1, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, pp. 109-112, at p. 111.   
               بـذلك القـدر               قـد يـؤدي                تها، وهذا ما                                                                             يرد في القانون المحلي تأكيد على مراقبة السلطة التقديرية وعلى الحدود المقبولة لممارس         كثيرا ما   ’’   )٢٢٥ (  

 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford  .   ‘‘                               اسـتنتاج وجـود مبـدأ عـام      إلى

Clarendon Press, 1978, pp. 308-309.   
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                  استخدام المصطلحات  -      رابعا   
                                       وقـد عـولج اسـتخدام هـذه المـصطلحات        .                                       يتسم فهمها بالأهمية في نظر هذا الموضـوع                           هناك عدد من المصطلحات التي      -     ١٢١

                                                                                                                     في العديد من المـصادر المتنوعـة، منـها المعاهـدات، والوثـائق الدوليـة الأخـرى، والتـشريعات الوطنيـة                    

                    جتـهاد القـضائي         ، والا  )   ٢٢٦ (
   .                                       اقشتها أدناه تتوقف على تحديد نطاق الموضوع                             وأهمية بعض المصطلحات التي ترد من  .                     عن الأدبيات القانونية  لا    ، فض ني    الوط

  
                         المصطلحات المتصلة بالأجانب  -    ألف   

 Alien      الأجنبي   -    ١  

                                            بصفة عامة على أنه يشير إلى شخص طبيعي         ‘‘     الأجنبي  ’’ُ             يُفهم مصطلح       -     ١٢٢

          ومـن ثم،     .                                          ليس مـن رعايـا الدولـة المعنيـة          )   ٢٢٧ (
                      اعتبـاره أجنبيـا                                                                    فإن الجنسية هي المعيار الرئيـسي لتحديـد وضـع أي فـرد ب             

                      أن يـشمل الرعايـا        ‘‘        الأجـنبي   ’’                 ويمكـن لمـصطلح       .  )   ٢٢٨ (
                        عن الأشخاص عديمي الجنسية  لا         الأجانب فض

) ٢٢٩   ( .   
ّ                                  ، عرّف معهد القانون الدولي مصطلح           ١٨٩٢           ومنذ عام       -     ١٢٣         ، بغـض    ‘‘                     الحق القائم في الجنـسية   ’’         على أساس    ‘‘       الأجانب  ’’   

   :                               ول بصورة طوعية، على النحو التالي                إذا كان دخولهم الأ   ما                        النظر عن مدة إقامتهم أو 
                                   يتمتعـون بحـق قـائم في الجنـسية في       لا                                 ُ                                      في حدود المعنى المقـصود في هـذه اللائحـة، يُقـصد بالأجانـب كـل مـن               ’’    

                                         إذا كـانوا لاجـئين أو دخلـوا البلـد             مـا                                                                 إذا كـانوا مجـرد زوار، أو مقـيمين يـسكنون فيهـا، أو                  ما                           الدولة، دون التمييز بين     
     ‘‘           بصورة طوعية

) ٢٣٠   ( .   

__________ 

       حــد   إلى         ترجـع    أن                                               ، بالـصورة الـواردة في هـذه المناقـشة، يمكـن                                     التـشريعات الوطنيـة للـدول      في                                  الاختلافـات في المـصطلحات المـستخدمة      )    ٢٢٦ (  
   .      الأصلية                                                        ترجمة المصطلحات المعنية من اللغات الرسمية المتعددة للقوانين   إلى   ما

 ,Rainer Arnold, “Aliens”, Rudolf Bernhardt (dir.)    ، في   ‘‘        أجنبيـا               تعتـبر شخـصا       لا        أجنبيـة                                           بالمعنى الـدقيق للمـصطلح، فـإن أي شـركة       ’’   )    ٢٢٧ (  

Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 102-107, at p. 102.   
           المرجـع    ،  ‘‘                           يبـدو في جنـسية الـشخص                                                   ، فـإن المعيـار العـام يتمثـل فيمـا                أجـنبي                      ضـمنية، بأنـه        أو                                 عند وصف شخص ما، بصورة صريحة         ’’   )    ٢٢٨ (  

              ومعاملتـهم          الأجانـب                            المبـادئ المتعلقـة بـدخول      .   ‘‘                     رعايا الدولة المعنية  أو                       هو شخص ليس من مواطني       الأجنبي  ’’  .    ١٠٢               نفسه، الصفحة 
                                                 ، مستنسخة من حولية لجنـة القـانون الـدولي،          ١          ، المادة    )                          الآسيوية في دورتها الرابعة   -        الأفريقية                                            التي اعتمدتها اللجنة الاستشارية القانونية       (

  .  ٨٣   و  ٨٢         الصفحتان               ، المجلد الثاني،     ١٩٦١
          دولـة   -                                                                                 ، ويظل مرتبطا برابطة الجنـسية مـع الدولـة الـتي هـو مـن رعاياهـا                         الإقامة         دولة     أو                            يحمل جنسية الدولة المضيفة            فرد لا   ‘      الأجنبي ’    ’’   )   ٢٢٩ (  

                       يـر التمهيـدي عـن                                                مـوريس كـامتو، المقـرر الخـاص، التقر          .   ‘‘                                   يجعله في حالة من انعدام الجنـسية            ، مما     أخرى          جنسية      أية     يحمل       لا   أو  -      الأصل  
    أن                                                ، يجب علـى الـنظم القانونيـة الداخليـة            ‘     الأجنبي ’                    لوضع تعريف لمصطلح      ’’  .  ٧           ، الفقرة   E/CN.4/554                         ، لجنة القانون الدولي،           الأجانب     طرد  

ــدولي    ــانون ال ــة للق ــزم بالتوجيهــات التقييدي ــتعين     .                                                      تلت ــد، ي ــذه القواع ــضا                                  وبموجــب ه ــار       أي ــسية          الأشــخاص           اعتب ــب                   عــديمي الجن    ،  ‘‘        كأجان
Rainer Arnold ١٠٢               أعلاه، الصفحة    ٢٢٧         ، الحاشية   .   

  ) ٢٣٠   (   Règles internationales  بالفرنسية    الأصل [   ١              أعلاه، المادة   ٥٦         ، الحاشية           .[   
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                                                         للأفــراد الــذين ليــسوا مــن مــواطني البلــد الــذي             الإنــسان      حقــوق         إعــلان           العامــة        الجمعيــة           ، اعتمــدت     ١٩٨٥         وفي عــام     -     ١٢٤
ّ                                وعرّف الإعلان هو الأخـر مـصطلح          .            يعيشون فيه         يبـدو       مـا                              ويـشمل هـذه التعريـف في        .                                 علـى أسـاس معيـار الجنـسية          ‘‘        الأجـنبي   ’’  

   .     تحديدا                                      الأشخاص عديمي الجنسية، وإن لم ينص على ذلك 
ــواردة في المــواد     ‘      أجــنبي ’                                         لأغــراض هــذا الإعــلان، ينطبــق مــصطلح     ’’     ــة للــشروط ال                                                                   ، مــع إيــلاء المراعــاة الواجب

     ‘‘               يكون من رعاياها  لا                               اللاحقة، على أي فرد يوجد في دولة 

) ٢٣١   ( .   
                   طلـب مـن المحـاكم                    ُ          وفي بعـض الحـالات، يُ       )   ٢٣٢ (    .                                            في القوانين الوطنيـة لعـدد مـن الـدول            ‘‘      الأجنبي  ’’                ويستخدم مصطلح       -     ١٢٥

ــة في دول مختلفــة تفــسير هــذا المــصطلح   ــدول مفهــوم     .                                                الوطني ّ                                            وتعــرّف تــشريعات كــثير مــن ال ــه يــشير إلى     ‘‘        الأجــنبي  ’’                          علــى أن
        شــخص

ــيس مــن مــواطني  )   ٢٣٣ (                         ل

ــة أو رعاياهــا  )   ٢٣٤ (                            الدول

ــهما )   ٢٣٥ (                                              ويمكــن إدخــال أو عــدم إدخــال الأجانــب    )   ٢٣٦ (    .               أو أي من

__________ 

        ديــسمبر  /              كــانون الأول  ١٣                                                                الــذين ليــسوا مــن مــواطني البلــد الــذي يعيــشون فيــه،           للأفــراد                  حقــوق الإنــسان       إعــلان  ،    ١٤٤ /  ٤٠         القــرار    )    ٢٣١ (  
 Richard B. Lillich, “The Problem of the Applicability of Existing International Provisions for the        انظـر   .  ١          ، المـادة      ١٩٨٥

Protection of Human Rights to Individuals who are not Citizens of the Country in which They Live” (Editorial Comment), 

American Journal of International Law, vol. 70, 1976, pp. 507-510.   
          ؛ الـصين،   ٤          ، المـادة     ٢٠٠٣                              ؛ البوسـنة والهرسـك، قـانون     ) ٤ ( ٢- ٣          ، المـادة      ٢٠٠٥                    ؛ النمـسا، قـانون    ٢        ، المادة     ٢٠٠٤                الأرجنتين، قانون     )    ٢٣٢ (  

                ونـان، قـانون        ؛ الي ) ٢ ( ١            ، المـادة        ٢٠٠٤                       ؛ فنلنـدا، قـانون       ) ٢ ( ١            ، المـادة        ١٩٩٩                                     ؛ الجمهوريـة التـشيكية، قـانون          ٣١            ، المـادة        ١٩٨٦       قانون  
  ،     ١٩٥١                        ؛ اليابـان، مرسـوم       ) ٧ ( ٣            ، المـادة        ٢٠٠٣                        ؛ هنـدوراس، قـانون        ١١            ، المـادة        ١٩٨٦                              ؛ غواتيمالا، مرسوم قـانون       ١          ، المادة       ٢٠٠١
  ؛  ) ١ (  ٥٢          ، المــادة     ١٩٦٣                    ؛ نيجيريــا، قــانون  )  ٣٢ ( ٢          ، المــادة     ٢٠٠٤                      ؛ ليتوانيــا، قــانون  ٢          ، المــادة     ١٩٧٣                   ؛ كينيــا، قــانون  ) ٢ ( ٢- ٢        المــادة 

                 ؛ المملكة المتحدة،  ٣          ، المادة       ٢٠٠٣                    ؛ السودان، قانون     ٢          ، المادة       ٢٠٠٣                     ؛ سلوفينيا، قانون     ٢             ، المادة        ١٧٧٥        رقم       ٢٠٠٣                بولندا، قانون   
    ). ٣  )( أ (   ١٠١                              ، قانون الهجرة والتجنيس، المادة         المتحدة       الولايات  ؛  ) ١ (  ٥٠        ، المادة     ١٩٨١      قانون 

                    ؛ الاتحـاد الروسـي،    ) ٢ ( ١          ، المـادة      ١٩٩٩                   لتـشيكية، قـانون               الجمهوريـة ا  (                                                           تنص قوانين بعض الدول على أن الأجنبي هـو شـخص طبيعـي              )    ٢٣٣ (  
    ). ٢          ، المادة FZ-   ١١٥      رقم     ٢٠٠٢      قانون 

           ؛ كنـدا،    ) ١ ( ٢            ، المـادة        ١٩٨٨                        ؛ بلغاريـا، قـانون       ٤            ، المـادة        ٢٠٠٣                                  ؛ البوسـنة والهرسـك، قـانون         ) ٤ ( ٢- ٣          ، المادة       ٢٠٠٥                النمسا، قانون      )    ٢٣٤ (  
  ؛  ١            ، المـادة        ٢٠٠١         قـانون                ؛ اليونـان،     ) ١ ( ٣            ، المـادة        ٢٠٠٤         قـانون               ؛ فنلنـدا،     ٢            ، المـادة      ٢٠٠٣                      ؛ كرواتيا، قـانون      ٢          ، المادة       ٢٠٠١       قانون  
     ،  FZ-   ١١١          رقـم        ٢٠٠٢         قـانون                        ؛ الاتحـاد الروسـي،       ٢               ، المـادة         ١٧٧٥            رقـم        ٢٠٠٣         قـانون               ؛ بولنـدا،     ٢            ، المـادة        ١٩٧٣         قـانون         كينيا،  
    ). ‘  ١٧ ’  )( ١ ( ١        ، المادة     ٢٠٠٢       قانون                ؛ جنوب أفريقيا،  ٢        ، المادة     ٢٠٠٣       قانون            ؛ سلوفينيا،  ٢      المادة 

                                                        ؛ فرنـسا، قـانون دخـول وإقامـة الأجانـب وحـق              ) ٢ ( ١            ، المـادة        ١٩٩٩         قـانون                           ؛ الجمهورية التـشيكية،       ٣١          ، المادة       ١٩٨٦       قانون       الصين،     )    ٢٣٥ (  
         قـانون                ؛ هنغاريـا،     ) ٧ ( ٣            ، المـادة        ٢٠٠٣         قـانون                ؛ هنـدوراس،      ١١          ، المادة       ١٩٨٦       قانون                     ؛ غواتيمالا، مرسوم     ١-   ١١١                    اللجوء، المادة لام    

  ،     ١٩٩٤                   ؛ مدغشقر، مرسوم     )  ٣٢ ( ٢        ، المادة     ٢٠٠٤       قانون              ؛ ليتوانيا،    ) ٢ ( ٢- ٢          ، المادة       ١٩٥١                    ؛ اليابان، مرسوم     ) أ  )( ١ ( ٢          ، المادة     ٢٠٠١
         ، المادة      ١٩٩٢       قانون                   ؛ جمهورية كوريا،     ٢          ، المادة       ١٩٩٨       قانون                    ؛ البرتغال، مرسوم      ٤٨          ، المادة       ١٩٨٨      عام      قانون             ؛ النرويج،    ٣- ٣       المادة  

         ، أعلــن     ١٩٢٧   وفي   .  ١          ، المــادة     ١٩٦٨         قــانون          ؛ تــونس،  ٣          ، المــادة     ٢٠٠٣         قــانون             الــسودان،  ؛ ١          ، المــادة     ٢٠٠٠         قــانون             ؛ إســبانيا،  ) ٢ ( ٢
                                     يملكـون الجنـسية الإسـتونية في عـداد                                                                         لأغراض القانون المتعلق بالأمن العام، يـدخل كـل الأشـخاص الـذين لا         ’’  :                        مجلس دولة إستونيا أنه   

 George Talma et Al. v. Minister of the .  ‘‘                 عـداد الأجانـب                                                         وكل الأشخاص الذين ليسوا مـن رعايـا الدولـة يـدخلون في          . ...       الأجانب

Interior, Council of State of Estonia, 14 October 1927 [Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1935-

1937, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 142, pp. 313.   
                                                       ؛ الولايـــات المتحـــدة، قـــانون الهجـــرة والتجنـــيس،    ١١٦                                     عـــن القـــانون الأساســـي، المـــادة          ، نقـــلا ) ١ ( ٢           ، المـــادة     ٢٠٠٤          قـــانون           ألمانيـــا،    )    ٢٣٦ (  

    ).  ٢٢ ( و  )  ٣  )( أ (   ١٠١      المادة
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                          ويمكــن إدخــال الأشــخاص  )   ٢٣٧ (    .                                               يمكــن اســتبعاد الأجانــب غــير القــانونيين منــه     مــا    بي، ك                      هــذا التعريــف للأجــن       نطــاق            المقــيمين في 
ــسية في تعريــف        ‘‘       الأجــنبي  ’’                           عــديمي الجن

ــهم علــى قــدم المــساواة مــع    )   ٢٣٨ (                       ويمكــن أن تــستخدم   )   ٢٣٩ (    .  ‘‘        الأجانــب  ’’                                             ، أو معاملت
ــوطني، مثــل     ‘‘        الأجــنبي  ’’                                       مــصطلحات أخــرى للإشــارة إلى مفهــوم    ــشريع ال      ‘‘        الأجانــب  ’’                            في الت

) ٢٤٠   (   foreigners ــا   ’’     ، أو           الرعاي
     ‘‘        الأجانــب

ــون الأجانــب   ’’     ، أو  )   ٢٤١ (      ‘‘                    المواطن

ــة مفهــوم     ‘‘         المهــاجر  ’’                         يمكــن اســتخدام مــصطلح       مــا ك  .  )   ٢٤٢ (    ‘‘        الأجــنبي  ’’                  لتغطي
                         بصورة جزئية أو كلية   

     ‘‘              غـير الأجانـب     ’’                                                              قد ينص القانون على مركز وسيط بين الرعايا والأجانب، هو              ما ك  .  )   ٢٤٣ (

) ٢٤٤   (   non-

aliens.   

__________ 

                  ، في حـين تـستبعد    )  ١١            ، المـادة        ١٩٨٦         قـانون                       غواتيمـالا، مرسـوم      (   ‘‘         الأجانـب   ’’                                    تحديدا المقيمين في تعريـف مـصطلح                       تدرج غواتيمالا    )    ٢٣٧ (  
ــدا صــراحة المقــيم  ــدائمين                        كن ــانون  (            ين ال ــدا، ق ــا كــلا  ) ٢          ، المــادة     ٢٠٠١                كن               الأجانــب غــير   ’’               مــن المقــيمين و                                   ، وتــستبعد جنــوب أفريقي

    ).  ‘  ١٧ ’ ) ١ ( ١        ، المادة     ٢٠٠٢       قانون              جنوب أفريقيا،  (   ‘‘          القانونيين
                       جانـب وحـق اللجـوء،                                         ؛ فرنـسا، قـانون دخـول وإقامـة الأ     ٢          ، المـادة      ٢٠٠١                  ؛ كنـدا، قـانون    ٤          ، المـادة      ٢٠٠٣                       البوسنة والهرسك، قانون     )    ٢٣٨ (  

          ، المـادة      ٢٠٠١         قـانون              ؛ هنغاريـا،    ١٢          ، المـادة      ١٩٨٦         قـانون                         ؛ غواتيمـالا، مرسـوم      ١          ، المادة       ٢٠٠١                    ؛ اليونان، قانون     ١-   ١١١           المادة لام   
           ؛ المملكــة  ١          ، المــادة     ١٩٦٨         قــانون          ؛ تــونس،  ٥          ، المــادة     ١٩٩٤                    ؛ مدغــشقر، مرســوم  )  ٣٢   ( ٢         ، المــادة    ٢٠٠٤         قــانون              ؛ ليتوانيــا،  ) أ  )( ١ ( ٢

   ). ١ (  ٥٠        ، المادة     ١٩٨١    نون           المتحدة، قا
                                                                                                            مــن دســتور الاتحــاد الروســي، يتمتــع الأجانــب وعــديمي الجنــسية في الاتحــاد الروســي علــى قــدم المــساواة     )  ٣       الجــزء    (  ٦٢                وفقــا للمــادة     )   ٢٣٩ (  

             ات المنـصوص                                                                                                                                         بالحقوق التي يتمتع بها رعايا الاتحاد الروسي، وتقع عليهم نفس الواجبات الـتي تقـع علـى الرعايـا، مـع مراعـاة الاسـتثناء                        
                     المتعلقة باسـتعراض   ٦                         الحكم الصادر في القضية رقم   .                                                                          عليها في التشريعات الاتحادية أو في المعاهدات الدولية التي يبرمها الاتحاد الروسي   

   ه      يوليــ /     تمــوز    ٢٤                                                                    مــن قــانون اتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الــسوفياتية المــؤرخ    ٣١                                                         دســتورية الحكــم الــوارد في الجــزء الثــاني مــن المــادة  
                                        يتـصل بالـشكوى المقدمـة مـن يحـيى                    ، فيمـا    ‘‘                                                                                   بشأن المركز القـانوني للأجانـب في اتحـاد الجمهوريـات الاشـتراكية الـسوفياتية                ’’   ،      ١٩٨١

   . ٤         ، الفقرة     ١٩٨٨       فبراير /    شباط    ١٧                                         داشتي غفور، المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي، 
                             ؛ فرنـسا، قـانون دخـول         ١٢            ، المـادة        ٢٠٠٤         قـانون                ؛ إكـوادور،     ٢          ، المادة       ٢٠٠٣                    ؛ كرواتيا، قانون     ) ١ ( ٢          ، المادة       ١٩٨٨                 بلغاريا، قانون       )   ٢٤٠ (  

  ؛  ) أ  )( ١ ( ٢            ، المـادة        ٢٠٠١         قـانون                ؛ هنغاريـا،     ) ١ ( ٢            ، المـادة        ٢٠٠١                        ؛ ألمانيـا،، قـانون       ١-   ١١١                                             وإقامة الأجانب وحق اللجـوء، المـادة لام         
          ، المــادة     ١٩٩٢         قــانون                 هوريــة كوريــا،    ؛ جم ٢          ، المــادة     ١٩٩٨         قــانون                     ؛ البرتغــال، مرســوم  ٥   و ٣- ٣            ، المادتــان     ١٩٩٤                  مدغــشقر، مرســوم 

  . ١        ، المادة     ١٩٦٨       قانون        ؛ تونس،  ) ‘  ١٧ ’  )( ١ ( ١        ، المادة     ٢٠٠٢       قانون                ؛ جنوب أفريقيا،  ) ٢ ( ٢
   .  ١        ، المادة     ٢٠٠٠       قانون           ؛ إسبانيا،   ٤٨        ، المادة     ١٩٨٨       قانون           ؛ النرويج،  ٢        ، المادة     ٢٠٠١            كندا، قانون    )    ٢٤١ (  
         قـانون            بـيلاروس،     :                                           علـى أنـه يحمـل جنـسية بلـد أخـر                                                كان الـشخص الأجـنبي يملـك دلـيلا           ما     إذا     ‘‘              المواطن الأجنبي   ’’               يستخدم مصطلح      )    ٢٤٢ (  

  . ٢          ، المادة FZ-   ١١١      رقم     ٢٠٠٢       قانون                ؛ الاتحاد الروسي،  ١       ، المادة    ١٩٩٣       قانون   ، و ٣       ، المادة    ١٩٩٨
ّ                      يعرّف التشريع النيجيري       )    ٢٤٣ (                                   يـدخل إلى نيجيريـا أو يـسعى إلى      ’’   ية                          يتمتع بالحصانة الدبلوماس ـ                               بأنه أي شخص ليس مواطنا ولا        ‘‘       المهاجر  ’’  

                      لم يـدخل في واحـدة         ما   ‘‘       مهاجرا  ’’                يعتبر الأجنبي             المتحدة        الولايات        وتشريع      )).  ١ (  ٥٢          ، المادة       ١٩٦٣                نيجيريا، قانون    (   ‘‘              الدخول إليها 
  لم           ، أو مـا   ))  ١٥  )( أ (   ١٠١                                      ، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المـادة               المتحـدة          الولايـات  (   ‘‘                غـير المهـاجرين    ’’                                 من عدد من الفئات التي تعتبر مـن    

   ).  ب (   ٢٠٤                                         ، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المـادة                   المتحـدة           الولايـات  (   ‘‘               غـير المهـاجر     ’’                                                       يثبت على نحـو مقبـول اسـتحقاقه لمركـز الـشخص             
ــة، كأشــخاص عــديمي الجنــسية     ‘‘              غــير مهــاجرين  ’’   أو    ‘‘          مهــاجرين  ’’     كـــ       إمــا   ‘‘         الأجانــب  ’’                          وتــشريع مدغــشقر يــصنف   ــة ثالث                                                 ، أو كفئ

ــأنه  ــم، شـ ــئين، وهـ ــأن                           ولاجـ ــاجرين   ’’                   م في ذلـــك شـ ــير المهـ ــذين لا   ‘‘                  غـ ــخاص الـ ــهر،                            ، الأشـ ــة أشـ ــن ثلاثـ ــر مـ ــد لأكثـ ــون في البلـ                                                       يبقـ
                            ويــستخدم تــشريع الأرجنــتين    ).  ٧- ٥          ، المــواد     ١٩٩٤                  مدغــشقر، مرســوم  (                                              ، فيبقــون لفتــرة أطــول مــن ثلاثــة أشــهر    ‘‘          المهــاجرون  ’’      أمــا

                                                             جنتين أو المرور عبرها أو الإقامة أو الاستقرار فيهـا علـى أسـاس                                            للإشارة إلى أي أجنبي يرغب في الدخول إلى الأر     ‘‘       المهاجر  ’’       مصطلح  
ّ                         ويعـرّف تـشريع غواتيمـالا        ).  ٢            ، المـادة        ٢٠٠٤                     الأرجنـتين، قـانون      (                        مؤقت أو عارض مؤكـد                                          بأنـه الأجـنبي الـذي يـأتي إلى            ‘‘         المهـاجر   ’’    

                          غواتيمالا، مرسوم قـانون     (                   قدراته الاقتصادية                                                                                   بإذن مسبق للإقامة في البلد، بعد أن يثبت حسن سلوكه وأخلاقياته ومهاراته و                     غواتيمالا
    ). ٣        ، المادة     ١٩٩٨       قانون        بيلاروس،  (                والمقيمين الدائمين    ‘‘         المهاجرين  ’’                       ويساوي تشريع بيلاروس بين    ).   ١٥   و  ١٢         ، المادتان    ١٩٨٦
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     مــع                           الــوطني في حــدود تماشــيه                               المنــصوص عليــه في القــانون     ‘‘        الأجــنبي  ’’                                           وتعتــرف الــدول الأخــرى بتعريــف مــصطلح      -     ١٢٦
                القانون الدولي

) ٢٤٥   (  .    
  

 Illegal alien                 الأجنبي غير القانوني   -    ٢  

                         نتيجـة لعـدم تقيـده                                                                        بوجـه عـام علـى أنـه يـشير إلى أجـنبي مركـزه غـير قـانوني                   ‘‘                     الأجنبي غير القـانوني     ’’ُ             يُفهم مصطلح       -     ١٢٧
     ، أو         حــضورهم                                       يتعلــق بــدخول الأجانــب، أو اســتمرار      مــا                                                                           بــالقوانين الوطنيــة ذات الــصلة في الدولــة صــاحبة الــسيادة الإقليميــة في

                                                                                                      وبالتالي، فإن الأجنبي يمكـن أن يـصبح غـير قـانوني مـن لحظـة عبـوره حـدود إقلـيم دولـة                          .                                     الأنشطة المسموح لهم بها، أو إقامتهم     
                                ُ                                  وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأجنبي الـذي يُـسمح بدخولـه بـصورة               .                                               د بالقوانين الوطنية للهجرة المتعلقة بالدخول                     أخرى دون التقي  

       حـضور                                                   بعـد ذلـك بـالقوانين الوطنيـة الـتي تـنظم                      لم يتقيـد                                                                                      قانونية إلى إقليم دولة أخـرى يمكـن أن يـصبح مركـزه غـير قـانوني إذا                   
                                                                                 لفتــرة الــتي حــددها لــه مــسؤولو الهجــرة عنــد دخولــه، أو أن يقــوم بأنــشطة                                                        الأجانــب، كــأن يبقــى في الإقلــيم لفتــرة أطــول مــن ا

                                                            تسمح بها تأشيرة الدخول أو أية وثيقـة دخـول أخـرى             لا

                                                                  وفي بعـض الحـالات، يمكـن للأجـنبي غـير القـانوني أن يكتـسب                  .  )   ٢٤٦ (
                    بعد المركز القانوني   ما  في

) ٢٤٧   ( .   
        الأجـنبي    ’’                            تتـضمن تعريفـا لمـصطلح         لا                                وغـير القـانونيين، فإنهـا                                                             ورغم أن بعض المعاهدات تميز بين الأجانب القـانونيين            -     ١٢٨

     ‘‘          غير القانوني

) ٢٤٨   ( .   
__________ 

َ                                                                       بعض المعايير الأخرى، مثل قَسَم الولاء للتاج الذي يعلنه الرعايا البريطانيون، حتى وإن لم يحم                ’’   )    ٢٤٤ (                                                لوا الجنـسية البريطانيـة، يمكـن أن يعتـبر                               َ
 Rainer Arnold, “Aliens”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International ،  ‘‘                                    كافيـا لمـنحهم مركـز غـير الأجانـب     

Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 102-107, at p. 102 .  ’’   ن بلـدان الكومنولـث، يُـنظم                  في أي بلـد م ـ           ُ                   
                                                 ، المبادئ المتعلقة بالـسماح بـدخول الأجانـب           ‘‘                                                                                    مركز رعايا بلدان الكومنولث الأخرى وفقا لأحكام قوانين ذلك البلد ونظمه وأوامره           

                       ة القـانون الـدولي،                               ، مستنسخة في حولية لجن ـ     )                                                                                التي اعتمدتها اللجنة الاستشارية القانونية الأفريقية الآسيوية في دورتها الرابعة          (           ومعاملتهم  
ــد     ١٩٦١ ــصفحتان  ٢         ، المجل ــادة   ٨٣   و  ٨٢             ، ال ــرّف     .  ١          ، الم ّ           والمملكــة المتحــدة تع ــه     ‘‘        الأجــنبي  ’’                  ــى أن ــواطني      ’’             عل ــن م ــيس م                             شــخص ل

    )).  ١ (  ٥٠            ، المـادة        ١٩٨١                          المملكة المتحدة، قـانون      (   ‘‘                           من مواطني جمهورية آيرلندا                                    من سكان المحميات البريطانية، ولا                   الكومنولث، ولا 
  ،     ١٩٦٣                  نيجيريـا، قـانون    (   ‘‘                     من مـواطني آيرلنـدا                                        أي شخص ليس من مواطني الكومنولث، ولا      ’’          على أنه      ‘‘      الأجنبي  ’’ّ    رّف             ونيجيريا تع 

  .  ‘‘      مواطنا  ’’                     يعني أنه مؤهل لأن يكون   لا   ‘‘      الأجنبي  ’’                          وعدم دخول الشخص ضمن تعريف     )).  ١ (  ٥٢      المادة 
        تعتـرف        كمـا   .                                                         مـسألة مـن مـسائل القـانون المحلـي في تلـك الدولـة                      ُ                               إذا كان الشخص سيُصنف كـأجنبي مـن عدمـه هـي                      مسألة تحديد ما     )    ٢٤٥ (  

 Rainer Arnold, “Aliens”, in Rudolf Bernhardt  .                                                                                        النظم القانونية للدول الأخرى بذلك التحديد بقـدر اتفاقـه مـع القـانون الـدولي العـام      

(dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 102-107, at p. 102.  
 United States Ex Rel. Zapp. et al. v. District Director of Immigration and Naturalization, Circuit                                    انظـر علـى سـبيل المثـال، قـضية         )    ٢٤٦ (  

Court of Appeals, Second Circuit, 6 June 1941, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1941-1942, H. 

Lauterpacht (ed.), Case No. 91, pp. 304-308. )             طـرد الأجانـب لتـوقفهم عـن ممارسـة المهنـة الـتي سُـمح بـدخولهم لممارسـتها                                       ُ           ؛ وقـضية   )                                      
(Aliens expelled because they no longer exercised the trade they were admitted to exercise); and Espaillat-Rodriguez v. The 

Queen, Supreme Court, 1 October 1963, International Law Reports, volume 42, E. Lauterpacht (ed.), pp. 207-210.  
 ,Re Sosa       انظـر    .         محـددة                                                                                                         تصحيح مركز الأجنبي غـير القـانوني بعـدة طـرق، منـها البقـاء في إقلـيم الدولـة المـضيفة فتـرة زمنيـة                   يمكن مثلا    )   ٢٤٧ (  

Supreme Court of Argentina, 23 March 1956, International Law Reports, 1956, H. Lauterpacht (ed.), pp. 395-397.  
      عهـد                       انظـر، تحديـدا، ال      .                                                             على الأجانب الموجودين بـشكل قـانوني في إقلـيم الدولـة                     تنطبق إلا   لا                                      بعض المعاهدات الدولية تتضمن أحكاما       )    ٢٤٨ (  

         ، المجلــد United Nations, Treaty Series  ،     ١٩٦٦         ديــسمبر /      الأول       كــانون    ١٦                                                          الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، نيويــورك،  
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     ‘‘                    الأجنبي غير القـانوني     ’’                ويستخدم مصطلح       -     ١٢٩

                                                    المـشابهة، في القـوانين الوطنيـة لكـثير مـن                      المـصطلحات                  ، وغـيره مـن       )   ٢٤٩ (
                            الدول للإشارة إلى الأجانب   

               المهـاجر غـير      ’’                        بعـد، ومـن بينـهم            مـا                  أو يفقدونـه في     لا                                                 الذين يفتقـرون إلى المركـز القـانوني أص ـ          )   ٢٥٠ (
     ‘‘          القـــانوني

     ‘‘                  غـــير القـــانونيforeigner         الأجـــنبي   ’’   ، و )   ٢٥١ (

     ‘‘                                                     غـــير المـــواطنين الموجـــودين في وضـــع غـــير قـــانوني   ’’   ، و )   ٢٥٢ (

) ٢٥٣   (  ،  
ــاجر المحظــور دخولــه    ’’ و      ‘‘                          المه

ــشخص المحظــور دخولــه    ’’   ، و )   ٢٥٤ (      ‘‘                         ال

ــراد الممنوعــون   ’’   ، و )   ٢٥٥ (      ‘‘                    الأف

                 مخــالفو قــوانين    ’’   ، و )   ٢٥٦ (
     ‘‘     الهجرة

        ُ   َّ                                                  المـشابهة تُعـرَّف في تـشريعات بعـض الـدول اسـتنادا                        المـصطلحات             وغيره مـن       ‘‘                   الأجنبي غير القانوني    ’’        ومصطلح    .  )   ٢٥٧ (
                   غير القانوني اللاحق    ضور     الح  إلى                             إلى الدخول غير القانوني الأول أو 

) ٢٥٨   ( .   
  

 Resident alien            الأجنبي المقيم     -    ٣  

ُ                                             بوجه عام على أنه يشير إلى أجنبي سُمح بدخوله وأقام في إقلـيم دولـة                 ‘‘           جنبي المقيم   الأ  ’’ُ             يُفهم مصطلح       -     ١٣٠              لفتـرة مـن        مـا                              
   .                                    الوقت وفقا للقوانين الوطنية ذات الصلة

__________ 

  ،     ١٩٧٦         ينـاير  /          الثـاني         كـانون     ٣١                                                        ؛ والبروتوكول المتعلـق بمركـز اللاجـئين، نيويـورك،             ١٣          ، المادة      ١٧١           ، الصفحة       ٤٦٦٨          ، الرقم      ٩٩٩
United Nations, Treaty Series ؛ والاتفاقيـة المتعلقـة بمركـز الأشـخاص عـديمي        ٣٢          ، المـادة     ٢٦٧           ، الـصفحة      ٨٧٩١        ، الرقم    ٦٠٦       ، المجلد                                               

          ، المـادة     ١١٧           ، الـصفحة      ٥١٥٨          ، الـرقم     ٣٦٠         ، المجلـد  United Nations, Treaty Series  ،     ١٩٥٤         سـبتمبر  /       أيلـول     ٢٨                     الجنـسية، نيويـورك،   
  ، United Nations, Treaty Series  ،     ١٩٥٥         ديـسمبر  /      الأول       كـانون     ١٣           ، بـاريس،   ) ا                مـع بروتوكولاته ـ  (                                ؛ والاتفاقية الأوروبيـة للإقامـة     ٣١

   .                             وترد أدناه مناقشة لهذه الأحكام  .  ٣       ، المادة   ١٤١         ، الصفحة     ٧٦٦٠        ، الرقم    ٥٢٩     المجلد 
   ).  ١٥ ( ٣        ، المادة     ٢٠٠٣       قانون         هندوراس،    )    ٢٤٩ (  
   ). ١  )( ١ ( ٣        ، المادة     ١٩٦٧             كينيا، قانون   .          القانوني                                                 في كينيا، يمكن منح هذا المركز أيضا لمن يعولهم الأجنبي غير   )    ٢٥٠ (  
   ).  ١٥ ( ٣        ، المادة     ٢٠٠٣                  ؛ وهندوراس، قانون  ٣        ، المادة     ١٩٩٦              بيلاروس، قانون     )   ٢٥١ (  
   .  ‘  ١٧ ’ ) ١ ( ١        ، المادة     ٢٠٠٢       قانون              جنوب أفريقيا،    )    ٢٥٢ (  
  .  ١٥   و  ١٤          ، المادتان     ١٩٥٨       قانون          أستراليا،    )    ٢٥٣ (  
   ). ١ (  ٥٢        ، المادة     ١٩٦٣                 ؛ ونيجيريا، قانون  ) ١ ( ٣        ، المادة     ١٩٦٧             كينيا، قانون    )    ٢٥٤ (  
  .  ٢٩ و  ‘   ٣٠ ’ ) ١ ( ١          ، المادتان     ٢٠٠٢                    جنوب أفريقيا، قانون    )    ٢٥٥ (  
   ). ٦ (  ٢٠        ، المادة     ١٩٩٦              بيلاروس، قانون    )    ٢٥٦ (  
  ٣  ).  ١٣ ( ٢       ، المادة    ١٩٩٢                    جمهورية كوريا، قانون    )    ٢٥٧ (  
ّ            تعرّف بيلاروس      )    ٢٥٨ (             بـيلاروس،   (                                                                      إقليمهـا، أو البقـاء فيـه، انتـهاكا لقوانينـها المتعلقـة بـذلك                                     علـى أنهـا الـدخول إلى           ‘‘                         الهجرة غـير القانونيـة      ’’  

                    تـصريح دخـول أو       ’’                   لم يحمـل الأجـنبي                                                                                       وكينيا تـصنف حـضور الأجـنبي في إقليمهـا علـى أنـه غـير قـانوني مـا                      ).  ٣          ، المادة       ١٩٩٦       قانون  
  ،     ١٩٦٧                 كينيـا، قـانون    (                           وفقـا للقـوانين الكينيـة                                                     إذا كان مأذونا له خلاف ذلك بالبقـاء في كينيـا                ، أو ما    ‘‘                         تصريح مرور ساري المفعول   

ّ                      وتعرّف المملكـة المتحـدة       ).  ٤       المادة                                                                                          علـى أنـه شـخص يـدخل أو يـسعى لـدخول إقليمهـا بـصورة غـير قانونيـة،                        ‘‘                          الوافـد غـير القـانوني       ’’   
                    المتحـدة، قـانون           المملكـة  (                                                                                                              بالمخالفة لأمر ترحيل أو لقانون من قـوانين الهجـرة، أو بوسـيلة تنطـوي علـى الخـداع مـن قبـل شـخص أخـر               

            المتحـدة          الولايـات    ّ   وتصنّف    ).  ٤         ، الفقرة  ٢          ، المادة       ١٩٩٦                                                       ، بصيغتها المعدلة بموجب قانون اللجوء والهجرة لعام          ) ١ (  ٣٣          ، المادة       ١٩٧١
                                                                                         للأجـنبي بالـدخول إلى إقليمهـا أو البقـاء فيـه بعـد انقـضاء مـدة الإقامـة                       ‘‘ ُ     سُـمح   ’’                لم يكـن قـد                                                 حضور الأجنبي باعتباره غـير قـانوني مـا        

   ). ‘ ٢ ’  )    باء   ) ( ٩   ) ( أ   (   ٢١٢                              ، قانون الهجرة والتجنيس، المادة         المتحدة       الولايات (         لمأذون بها  ا
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                                                                                                كفئة خاصة من الأجانب هو مفهوم معتـرف بـه ضـمنا في المعاهـدات الـتي تعـالج الحقـوق                        ‘‘             الأجنبي المقيم   ’’        ومفهوم      -     ١٣١
                       لفترة معينة من الوقت   ما                     ين يقيمون في دولة                       الخاصة للأجانب الذ  

ّ   ويُعرّف   .  )   ٢٥٩ (                            في بعـض الـصكوك الدوليـة       ‘‘              الأجنبي المقـيم   ’’ ُ  
                                                       ، والاستمرارية، والبقاء لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات        المشروعية    وهي   لا                      على أساس ثلاثة عناصر، أ

) ٢٦٠   ( .   

__________ 

   : ٣                                                            انظر، على سبيل المثال، الاتفاقية الأوروبية لإقامة الأجانب، المادة    )    ٢٥٩ (  
                     إذا كـانوا يعرضـون      إلا                                                                                                            يجوز طرد رعايـا أي مـن الأطـراف المتعاقـدة الـذين يقيمـون بـصورة قانونيـة في إقلـيم طـرف أخـر                     لا    -   ١  ’’    

   .                                                                 الأمن الوطني للخطر أو يخالفون النظام العام أو يسيئون إلى الأخلاق العامة
ــيم طــرف أخــر إلا          لا    -   ٢  ’’     ــة في إقل ــصورة قانوني ــذين يقيمــون ب ــدة ال ــا أي مــن الأطــراف المتعاق ــمح لهــم                                                                                                                      يجــوز طــرد رعاي ُ            إذا سُ     

                                                                                طة مختـصة أو أمـام شـخص أو أشـخاص تعينـهم هـذه الـسلطة المختـصة                                                                                     بعرض أسـباب اعتراضـهم علـى الطـرد، والطعـن أمـام سـل                  أولا
   .                                                                                   تحديدا، وتمثيلهم أمامهم، وذلك باستثناء الحالات التي تقتضيها الاعتبارات الواجبة للأمن الوطني

          رف أخـر                                                                                                                              يجوز طرد رعايا أي من الأطراف المتعاقدة الذين يقيمون بـصورة قانونيـة لأكثـر مـن عـشر سـنوات في إقلـيم ط ـ                          لا    -   ٣  ’’    
                                                        أعــلاه مــن هــذه المــادة ذات طبيعــة جــسيمة بوجــه   ١                                                                              لأســباب تتعلــق بــالأمن الــوطني، أو إذا كانــت الأســباب المــذكورة في الفقــرة     إلا

  .  ‘‘   خاص
                                                                 بشأن رعايا البلدان الأخرى الـذين يقيمـون علـى أسـاس                 ١٩٩٦      مارس /    آذار   ٤                                                 يتعلق بالاتحاد الأوروبي، انظر قرار المجلس المؤرخ             فيما   )    ٢٦٠ (  

   :Official Journal C 080, 18 March 1996, pp. 2-4, article III  .                               ويل الأجل في أقاليم الدول الأعضاء ط
                                  ُ                                                                                              دون المساس بأحكام النقطة الرابعة، يُعترف في كل من الدول الأعضاء برعايا الدول الأخـرى التـالين باعتبـارهم مقـيمين علـى                -   ١  ’’    

   :              أساس طويل الأجل
                                                                                                                                  على أنهم أقاموا بصورة قانونية ودون انقطـاع في إقلـيم الدولـة العـضو المعنيـة للفتـرة المحـددة في تـشريعات تلـك                                              من يقدمون دليلا   -  ’’    

   .                                                                الدولة العضو، وبعد عشر سنوات من الإقامة القانونية على كافة الأحوال
                                          ص المـشار إلـيهم في البنـد الـسابق              ُ                                                                                                  من يُمنحون، بموجب تشريعات الدولة العـضو المعنيـة، نفـس شـروط الإقامـة الممنوحـة للأشـخا                   -  ’’    

   .      مباشرة
                                                                                                                       تمنح الدول الأعضاء، وفقا لقوانينها الوطنية، الأشخاص المعترف بهم باعتبارهم مقيمين على أساس طويـل الأجـل وفقـا للفقـرة        -   ٢  ’’    

                      ها الوطنيــة، وعــادة           ً                                                                                                        أعــلاه، إذنــاً بالإقامــة لمــدة عــشر ســنوات علــى الأقــل، أو لمــدة تعــادل أطــول مــدة صــلاحية بموجــب قوانين ــ   )  ١   ( ١
   .  ‘‘                                                 تكون في حدود العشر سنوات، أو إذنا بالإقامة غير المحددة   ما

                                              بشأن مركز المقيمين علـى أسـاس طويـل الأجـل         ٢٠٠٣       نوفمبر /       الثاني     تشرين    ٢٥        المؤرخ EC/2003/109                        انظر أيضا توجيه المجلس          
   :Official Journal L 16, pp. 44-53                        من رعايا البلدان الأخرى، 

                                     رعايـا البلـدان الأخـرى الـذين          ‘                                       المقـيم علـى أسـاس طويـل الأجـل          ’              يعني مـصطلح            : [...]                    لأغراض هذا التوجيه    :           تعريفات -   ٢     ادة    الم  ’’    
   ؛  ‘‘ ٧     إلى  ٤                                                                        يتمتعون بمركز المقيمين على أساس طويل الأجل على النحو المنصوص عليه في المواد من 

                                                                                           المقـيم علـى أسـاس طويـل الأجـل لرعايـا البلـدان الأخـرى الـذين يقيمـون                                                      تمنح الـدول الأعـضاء مركـز       -   ١  :               مدة الإقامة  -   ٤       المادة    ’’    
         . [...]                                                                         بصورة قانونية ومتواصلة في أقاليمها لمدة خمس سنوات قبل تقديم الطلب المعني مباشرة

              سـباب تتـصل                                                                                يجوز للدول الأعضاء رفض منح مركز المقـيم علـى أسـاس طويـل الأجـل لأ              -   ١  :                               النظام العام والأمن العام    -   ٦       المادة    ’’    
    ‘‘       . [...[                            بالنظام العام أو بالأمن العام

                                                                   للحصول على مركز المقيم على أسـاس طويـل الأجـل، يتقـدم              -   ١  :                                                  الحصول على مركز المقيم على أساس طويل الأجل        -   ٧       المادة    ’’    
                                     لطلبـات مـشفوعة بأدلـة موثقـة                     وتكون هذه ا    .                                                                                        رعايا البلدان الأخرى بطليات إلى السلطات المختصة في الدولة العضو التي يقيمون فيها            

                                       عـن وثيقـة سـفر سـارية المفعـول أو              ، فـضلا  ٥   و ٤                                                                            يحددها القانون الوطني، وتفيد بأنهم مستوفون للشروط المنـصوص عليهـا في المـادتين     
    .   ‘‘       . [...]        لزم الأمر                  نسخة منها، إذا ما
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                                                وتعريـف الأجـنبي المقـيم الـوارد في مختلـف             .                    طنية لبعض الـدول                    في التشريعات الو     ‘‘             الأجنبي المقيم   ’’             يظهر مفهوم      ما ك    -     ١٣٢
                    والاستمرارية والمدة         المشروعية   :                                             القوانين الوطنية يتضمن العناصر المشتركة الثلاثة

) ٢٦١   ( .   
                                                 فقـد تناولـت المحكمـة العليـا في أيرلنـدا             .                                                                             أن مفهوم الأجنبي المقيم كان محل نظـر المحـاكم الوطنيـة في دول عديـدة                  ما ك    -     ١٣٣
             ط الإقامــة    شــر

               أو العاديــة (              القانونيــة  )   ٢٦٣ (

                                                                                وتناولــت المحكمــة العليــا في الأرجنــتين والمحكمــة العليــا في كوســتاريكا مركــز      ).  )   ٢٦٢ (
                     مقيمين بحكم الواقع     أجانب                                                              المقيمين لفترات طويلة في الدولة صاحبة السيادة الإقليمية باعتبارهم 

) ٢٦٤   ( .   
 Migrant worker              العامل المهاجر   -    ٤  

                                                                                               بوجه عام على أنه يـشير إلى شـخص يـسافر إلى بلـد أجـنبي بحثـا عـن فـرص العمـل                           ‘‘               العامل المهاجر   ’’           هم مصطلح   ُ  يُف    -     ١٣٤
       المجزي

                                                                                                                    وتختلف فئات العمل الأجانب تبعا لمدة بقائهم في دولة العمل، ومكان عملـهم، ولمركـزهم كأجانـب قـانونيين أو                      .  )   ٢٦٥ (

__________ 

         ، يـشيع   )                           باستثناء الجـزر البريطانيـة   (                       الدول، وفي بلدان أوروبا                                                                   تتفاوت أنظمة مراقبة الأجانب داخل الحدود الوطنية بدرجة كبيرة بين         ’’   )    ٢٦١ (  
                                                                                                                                   ففـي فرنـسا، علـى سـبيل المثـال، تـستخدم ثـلاث فئـات مـن التـصاريح، تتـضمن التفرقـة بـين المقـيمين المـؤقتين                                .                         نظام تـصاريح الإقامـة    
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon ،  ‘‘                     والعـاديين والمميـزين  

Press, 1978, p. 251.   
                                                                                                                              كانت القضية تخص أجنبيا كان من أفراد سلاح الجو الألماني ممن هبطوا بالمظلات في آيرلنـدا أثنـاء الحـرب العالميـة بغـرض تنفيـذ مهمـة             )    ٢٦٣ (  

                        إقامـة عاديـة للمـدة                                                قبـل ترحيلـه، حيـث أنـه كـان مقيمـا                                   ُ                                         وزعم مقدم الطعن أن من حقه أن يُخطر بمهلـة مـدتها ثلاثـة أشـهر               .       عسكرية
                   بالمعني المقـصود في       ‘‘             إقامة عادية   ’’                                                          ورأت المحكمة العليا أن ذلك الشخص الأجنبي لم يكن مقيما           .                                    المحددة في القانون الوطني ذي الصلة     

 The State (at the ،  ‘‘               إقامـة عاديـة    ’’  ل               يمكـن أن يـشك    لا   ‘‘                                                  مجرد الحضور المادي لشخص أجـنبي هنـا للمـدة المحـددة      ’’                القانون، حيث أن 

prosecution of Hermann Goertz) v. The Minister of State, Eire, Supreme Court, 2 and 5 May 1947, Annual Digest and Reports of 

Public International Law Cases, 1948, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 83, pp. 276-277 .  ’’   ن المحكمـة قـد شـددت علـى              ويبـدو أ                            
                                                                                                                                دخول مقدم الطعن بصورة غير قانونية بغرض تنفيذ مهمة عسكرية لصالح دولة أجنبية، وعلى عدم وجود أدلـة تفيـد أنـه، أثنـاء الفتـرة        

                 جل تنفيذ الغـرض                                                  بمعنى أنه كان ينوي البقاء في البلد بصورة مادية من أ              ً         ً                                     التي كان مختبئاً أو محتجزاً فيها، كان ينوي الإقامة في البلد، إلا   
 ,Atle Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law; Asylum, Entry and Sojourn, vol. II, Leiden ،  ‘‘                    الـذي كـان يبغيـه   

A. W. Sijthoff, 1972, p. 340, No. 28.   
 Atle Grahl-Madsen, The Status  ،   ‘‘   ...  ‘              ورة قانونيـة              البقـاء بـص   ’        بمـصطلح    ‘            إقامة عادية ’                                   يبدو أن من الأفضل مضاهة مصطلح المقيم   ’’   )    ٢٦٢ (  

of Refugees in International Law; Asylum, Entry and Sojourn, vol. II, Leiden, A. W. Sijthoff, 1972, p. 340, No. 29 .   
                                                ة مجـددا الـسلطة الـتي تتمتـع بهـا الحكومـة في                            ، وبعد أن أكدت المحكم ـ )Fallos de la Corte Suprema, vol. 200, p. 99 (            في قضية أخرى   ’’   )    ٢٦٤ (  

                    يـنص علـى أي حـد                                                                                                                                  تنظيم ومراقبة دخول الأجانب وفقا للـشروط الدسـتورية، ومـع مراعـاة الـصالح العـام، أشـارت إلى أن القـانون لا                       
                رت المحكمـة إلى                        ومـع ذلـك، أشـا       .          قانونيـا                                                                                                 زمني معين يمكن خلاله للوافد غير القانوني تصحيح وضـعه إلى وافـد قـانوني، ليـصبح مقيمـا                  

                                                     سابقا مـن حـسن الـسلوك، بـل ويظهـر أيـضا                                                                                               إمكان تصحيح مثل هذا الوضع غير القانوني في الحالات التي يثبت فيها الشخص سجلا             
                                         يؤهلـه للـتحجج بالـضمانات الدسـتورية                                                                                                        في هذا البلد، وعلى مدار فترة كافية بشكل معقـول، ولاءه للبلـد وتقيـده بمبادئـه الوطنيـة، بمـا          

 .H  ،     ١٩٥٦                              ، تقـارير القـانون الـدولي،        ١٩٥٦        مـارس  /    آذار    ٢٣                            المحكمة العليا في الأرجنـتين،   ،,Re Sosa ،  ‘‘                 دائمة في هذا البلد         للإقامة ال

Lauterpacht (ed.), pp. 395-397  ) انظـر أيـضا،      ).                           بصورة قانونية لمدة خمس سنوات                      يتعلق بأجنبي كان مقيما     فيما               Cámara Nacional de 

Apelaciones de Resistencia of Argentina, 20 December 1957, International Law Reports, 1957, H. Lauterpacht (ed.), p. 490  
                                                     أن المحكمـة العليـا في كوسـتاريكا نظـرت عـام                  كمـا    ).   ‘‘     فيـه   ُ                                  ُ                                          يُسمح للأجنبي بالـدخول إلى البلـد، فإنـه يُعامـل باعتبـاره مقيمـا                 أن   ما  ’’ (

 re Rojas et al., Supreme Court of Costa  :      ورد في  .                                         تيجة للإقامة في إقليم الدولة لمـدة طويلـة                                 في المركز الذي يتمتع به الأجنبي ن    ١٩٣٨

Rica, 26 July 1938, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1938-1940, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 

140, pp. 389-390)   في الدولة لمدة ست سنوات وخمس عشرة سنة، على التوالي         نب أقاما                   يتعلق باثنين من الأجا     فيما                                              .(   
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                       فالعمـال الموسميـون     .                                             بالـضرورة كـل هـؤلاء العمـال الأجانـب                 يـشمل     لا   ‘‘               العامل المهاجر   ’’        ومصطلح    .            غير قانونيين 

         ، علـى    )   ٢٦٦ (
                                                                         ســـبيل المثـــال، شـــأنهم في ذلـــك شـــأن عمـــال المنـــاطق الحدوديـــة

          العمـــال   ’’  ُ                                              ، يُـــستبعدون في بعـــض الأحيـــان مـــن تعريـــف  )   ٢٦٧ (
     ‘‘        المهاجرين

) ٢٦٨   ( .   
                               الأصلي لمـدة طويلـة، ويبقـى                                       وفي معظم الحالات، يترك العامل بلده      .                                       هناك أنواع مختلفة من العمال الأجانب       ’’    

                                    أن هنـاك عمـال موسميـون، يعملـون          مـا  ك .                                                                         في البلد الذي يستقبله بصورة مستمرة قبل أن يعود إلى بلده في نهاية المطاف       
                                                                             وهذا النوع من الهجـرة يـشيع بـصفة خاصـة في أنـواع بعينـها مـن                    .                                                     في بلد أجنبي لعدة شهور قبل أن يعودوا إلى بلدهم         

                                                                    تتوقـف أعمـال البنـاء أو يغلـق الفنـدق أبوابـه، يعـود                  ما      فعنـد   .                                   اءات والعمل في قطـاع الفنـادق                              العمل، مثل أعمال الإنش   
                                                                               ويحـدث هـذا النـوع مـن الهجـرة أيـضا بـين البلـدان ذات الحـدود المـشتركة،             .                            يبـدأ الموسـم الجديـد       تى                   العامل إلى بلده ح   

                               بـل أن بعـض البلـدان، مثـل       .               أشـهر الحـصاد                                                                في حالة العمال المكسيكيين الذي يتوجهون إلى الولايات المتحدة في          ما   مثل
                                                                                                                                   سويسرا، تشجع العمـال الأجانـب المـوسميين، حيـث أن هـذا النـوع مـن العمـل يخفـف قـدرا مـن المـشاكل الاجتماعيـة                             

   .       والمالية
                                     إذا كـانوا يحملـون تـصاريح إقامـة       ا                                                                   ويمكن أيضا تصنيف العمال المهاجرين إلى قانونيين وغير قانونيين، تبعا لم ـ     ’’    

ــة، رغــم أن        .       عدمــه             وعمــل مــن   ــاك بــصورة قانوني ــوم موجــودون هن ــة الي ــا الغربي ــة العمــال المهــاجرين في أوروب                                                                                                              وغالبي
   وفي   .                                                                          مـن قـوة العمـل الأجنبيـة تعمـل دون تـصاريح عمـل سـليمة                           المائـة   في    ١٠                                           التقديرات التقريبية تشير إلى أن حـوالي        

                               ُ                   لحدود أسهل نسبيا منـها في أوروبـا، يُقـدر أن                                                                             الولايات المتحدة أيضا، حيث السيطرة على نقاط دخول الأجانب عبر ا          
                                                                   والمشاكل القانونية لهؤلاء العمـال الـسريين هـي أكثـر تعقيـدا مـن         .                                    أجنبي يعملون بصورة غير قانونية        ٦٥٦     ٠٠٠      هناك  

     ‘‘                               مشاكل العمال المهاجرين القانونيين

) ٢٦٩   (  .    

__________ 

 Tugrul Ansay, “Legal Problems of .  ‘‘                                                                                        العامل المهاجر، بالمعنى الواسع للكلمـة، هـو شـخص يعمـل في بلـد أجـنبي لـدى شـخص أخـر           ’’   )    ٢٦٥ (  

Migrant Workers”, Recueil des cours de l’Académie de droit international, vol. III, tome 156, 1977, pp. 7-77, at p. 7.  
                 أثناء جـزء مـن           يؤدى إلا                                                                  إلى العامل المهاجر الذي يتوقف عمله، بطبيعته، على الظروف الموسمية، ولا   ‘              العامل الموسمي  ’            يشير مصطلح     ’’   )    ٢٦٦ (  

 United  ،     ١٩٩٠       ديسمبر /      الأول     كانون    ١٨    رك،                                                                      ، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، نيويو  ‘‘     السنة

Nations, Treaty Series تتـوفر لـدى العمـال      لا  ’’   ).  ب   ( ٢           ، الفقـرة   ٢          ، المـادة    ٤٩                     الجزء الثاني، الـصفحة       ٣٩٤٨١        ، الرقم     ٢٢٢٠       ، المجلد                       
 Tugrul Ansay, “Legal  :      نظـر    ، ا  ‘‘                                                         يتم استثناؤهم مـن التـصاريح اللازمـة للعمـال العـاديين                                              الموسميين نية البقاء بصورة مستمرة؛ وعادة ما

Problems of Migrant Workers”, Recueil des cours de l’Académie de droit international, vol. III, tome 156, 1977, pp. 7-77, at p. 

56, No. 6.   
                                             ة مجاورة ويعود إليه عادة كـل يـوم، أو علـى                                                            إلى العامل المهاجر الذي يحتفظ بمحل إقامته المعتاد في دول        ‘            عامل الحدود  ’            يشير مصطلح     ’’   )    ٢٦٧ (  

          أعــلاه،    ٢٦٦                                                                                             ، الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهــاجرين وأفــراد أســرهم، الحاشــية     ‘‘                                الأقــل مــرة واحــدة في الأســبوع 
   ). أ   ( ٢         ، الفقرة  ٢      المادة

 Tugrul Ansay, “Legal Problems of Migrant Workers”, Recueil des cours de ،  ‘‘ُ                                  يُعـاملون عـادة كعمـال مهـاجرين                     عمـال الحـدود لا    ’’   )    ٢٦٨ (  

l’Académie de droit international, vol. III, tome 156, 1977, pp. 7-77, at p. 56, No. 7.  
  ) ٢٦٩    (   Tugrul Ansay, “Legal Problems of Migrant Workers”, Recueil des cours de l’Académie de droit international, vol. III, tome 156, 

1977, pp. 7-77, at p. 8)   الإشارة المرجعية محذوفة                    .(   
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ّ             وبعض المعاهدات يعرّف مصطلح         -     ١٣٥      ‘‘              العامل المهاجر   ’’                

                              والعنـصر المـشترك في هـذه         .                      لف اختلافـا طفيفـا                بصورة تخت   )   ٢٧٠ (
                                  بيـد أن التعريفـات العديـدة         .                                                                                                               التعريفات يتمثل في أنها تشير إلى أفراد هاجروا من بلـد إلى أخـر سـعيا وراء فـرص العمـل المـأجور                      

                اطق الحدوديـة،                                                                                                                 يتعلـق بـإدراج أو اسـتبعاد فئـات بعينـها مـن العمـل، مثـل العمـال المـوسميين، وعمـال المن ـ                            مـا            بينـها في     ما        تختلف في 
   .                               والعمال الذين يعملون لحسابهم الخاص

                 تكـافؤ الفـرص                                 أوضاع اعتـسافية وتعزيـز                          المتعلقة بالهجرة في      )    ١٤٣     رقم   (                                       من اتفاقية منظمة العمل الدولية         ١١        والمادة      -     ١٣٦
           ، تعريفــا  )            ص والمعاملــة                              الــذي يتنــاول تكــافؤ الفــر (                                                               المهــاجرين، تتــضمن، في مفهــوم الجــزء الثــاني مــن الاتفاقيــة           للعمــال            والمعاملــة 
                                                               عـن فئـات بعينـها مـن العمـال، مـن بينـها عمـال                  لا                                                   يستبعد العامل الذي يعمـل لحـسابه الخـاص فـض             ‘‘               العامل المهاجر   ’’       لمصطلح  

                                                                                                                                       المناطق الحدودية، والفنانون وممارسو المهن الحرة الذين يدخلون البلـد لفتـرة قـصيرة، وعمـال البحـر، والمتـدربون، بالإضـافة إلى                    
                       نة من العمالة المؤقتة         أنواع معي

) ٢٧١   ( .   
ــادة     -     ١٣٧ ــا لمــصطلح        ١         والم ــضمن تعريف ــانوني للعمــال المهــاجرين تت ــالمركز الق ــة ب ــة المتعلق ــة الأوروبي ــل   ’’                                                                                                             مــن الاتفاقي          العام
  .                                                                 خلاف البلـد الـذي يحملـون جنـسيته سـعيا وراء العمـل المـأجور          ما                                           يغطي الأشخاص الذي يؤذن لهم بالإقامة في بلد        ‘‘       المهاجر
                                                                                                                                        التعريـف مـشابه بدرجـة كـبيرة للتعريـف الـوارد في اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة، مـن حيـث أنـه يـستبعد عمـال المنـاطق                          وهذا  

                                                             غـير أنـه خلافـا لاتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة،                .                   العمـال المـؤقتين        مـا                                                         الحدودية، والفنانين، وعمال البحر، والمتدربين، وإلى حد        

__________ 

                                                                    بـصورة عامـة علـى أنـه يـشير إلى الأشـخاص الـذين يرغبـون في               ‘                             العمال المهـاجرين الأجانـب     ,                  ُ                في الصكوك الموجودة، يُفهم مصطلح        ’’   )    ٢٧٠ (  
 ,Maxime Tardu, “Migrant Workers”, in Rudolf Bernhardt (dir.) ،  ‘‘                                                                          الاسـتقرار في بلـد أخـر لمـدة زمنيـة طويلـة بغيـة العمـل لـدى الغـير          

Encyclopedia of Public International Law, vol. 3, Amsterdam, Elsevier Science, 1997, pp. 364-369, at p. 364 .    انظـر أيـضا              :  Tugrul 

Ansay, “Legal Problems of Migrant Workers”, Recueil des cours de l’Académie de droit international, vol. III, tome 156, 1977, 

pp. 7-77, at pp. 7-8 .    
                                          ، الـتي اعتمـدها المـؤتمر العـام لمنظمـة       )   ١٤٣      رقـم   (                                                                                        اتفاقية الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملـة للعمـال المهـاجرين              )    ٢٧١ (  

ُ       يُـشار     [   ٣٢٣           ، الـصفحة       ١٧٤٢٦        ، رقـم      ١١٢٠         ، المجلـد  United Nations, Treaty Series  ،     ١٩٧٥         يونيـه  /        حزيـران     ٢٤                  العمل الدوليـة في  
   :  ١١        ، المادة  ]                                                                                        يلي باعتبارها اتفاقية الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين           إليها فيما

                                                      جر أو هـاجر مـن بلـد إلى أخـر بغيـة شـغل وظيفـة                                                   في مفهوم هذا الجزء من الاتفاقيـة شخـصا يهـا     ‘               العامل المهاجر  ’           يعني تعبير     -   ١  ’’    
   .      مهاجرا                                                         يكون لحسابه الخاص؛ وهو يشمل أي شخص يقبل قانونيا بوصفه عاملا          بخلاف عمل لا

  -                               ينطبق هذا الجزء من الاتفاقية على   لا  -   ٢  ’’    
             عمال الحدود؛     )   أ (      
         ة قصيرة؛                                                       الفنانين والأشخاص الذين يمارسون مهنة حرة ودخلوا البلد لفتر    )  ب (      
             عمال البحر؛    )  ج (      
                                               الأشخاص القادمين خصيصا بقصد التدريب أو التعليم؛     )  د (      
                                                              وقبلوا بصفة مؤقتة في هذا البلد بناء على طلب من صـاحب                                                                  مستخدمي منظمات أو منشآت تعمل داخل أراضي بلد ما            )   هـ (      

                                                                  يكونون ملزمين بمغادرة ذلـك البلـد عنـد إنجـاز هـذه الوظـائف أو                                                                    عملهم لتولي وظائف أو مهام محددة، ولفترة زمنية محدودة ومعينة، و  
   .  ‘‘     المهام
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                علـى العمـال      لا    ، و  )                                                          بغض النظر عن مدة بقائهم في إقليم الدولـة الأجنبيـة           (                  ارسي المهن الحرة                                     تنطبق الاتفاقية الأوروبية على مم      لا
         الموسميين

) ٢٧٢   ( .   
                                                                                                                              وتــضمن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهــاجرين وأفــراد أســرهم تعريفــا مــشابها، وإن كــان أكثــر         -     ١٣٨

                                                              تنطبـق هـذه الاتفاقيـة علـى فئـات بعينـها مـن العمـال،           لا                   اقيـات الـسابقة،                 وعلى غرار الاتف .  ‘‘             العامل المهاجر  ’’              تفصيلا، لمصطلح  
                                                 تنطبــق هــذه الاتفاقيــة علــى الأشــخاص الــذين    لا                     وعــلاوة علــى ذلــك،   .                        الملاحــين وعمــال البحــر     مــا                          مثــل المتــدربين، وإلى حــد 

                                    م أو اتفاقيـات دوليـة محـددة،                                                      وينظم مركزهم القانوني القانون الدولي العـا         ما                                                 تستخدمهم منظمات دولية، أو يعملون لدى دولة        
                                                                            وخلافا للاتفاقيات السابقة، تغطي هذه الاتفاقيـة العمـال المـوسميين، عمـال            .                                               أو اللاجئين وعديمي الجنسية مع بعض الاستثناءات      

                                                  المناطق الحدودية، والعمال الذين يعملون لحسابهم الخاص

) ٢٧٣   ( .   

__________ 

 ,United Nations  ،     ١٩٧٧         نــوفمبر /         الثـاني        تـشرين     ٢٤                                                                                     الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بــالمركز القـانوني للعمـال المهــاجرين، ستراسـبورغ،          )    ٢٧٢ (  

Treaty Series ١        ، المادة  ٣         ، الصفحة      ٢٥٧٠٠        ، الرقم     ١٤٩٦       ، المجلد :   
                                                                                      إلى واحـد مـن رعايـا الدولـة الطـرف المتعاقـدة تـأذن لـه دولـة طـرف                       ‘                   العامـل المهـاجر     ’’                                      لأغراض هذه الاتفاقية، يشير مصطلح       -   ١  ’’    

   .                                                 متعاقدة أخرى بالإقامة في إقليميها للقيام بعمل مأجور
   :                      تنطبق هذه الاتفاقية على    لا-   ٢  ’’    
             عمال الحدود؛     )   أ (      
                                                                                          لعاملين في المجالات الترفيهية والرياضيين، الذين يعملون لفترة قـصيرة، والأشـخاص الـذين يمارسـون                          الفنانين وغيرهم من ا       )  ب (      

           مهنة حرة؛
             عمال البحر؛    )  ج (      
                            ً الأشخاص الذين يتلقون تدريباً؛     )   د (      
                           إقلـيم دولـة متعاقـدة                                                                                                                   العمال الموسميون؛ والعمال المهـاجرون الموسميـون هـم رعايـا دولـة متعاقـدة طـرف الـذين يعملـون في                         )   هـ (      

                                                                                     طرف أخرى في نشاط يتوقف على إيقاع المواسم، على أساس عقد لمدة محددة أو لنوع محدد من العمل؛
                                                                                                                                   العمال من رعايا إحدى الدول الأطراف المتعاقدة الذين يضطلعون بعمل محـدد في إقلـيم دولـة طـرف متعاقـدة أخـرى باسـم                          ) و (      

   .  ‘‘                         تلك الدولة الطرف المتعاقدة                                  مشروع يوجد مكتبه المسجل خارج إقليم 
   : ٣    و  ٢                أعلاه، المادتان    ٢٦٦                                                                     الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الحاشية    )    ٢٧٣ (  

   ٢      المادة   ’’    
   :                  لأغراض هذه الاتفاقية    
                                               اول نـشاطا مقابـل أجـر في دولـة لـيس                                                                   إلى الشخص الذي سيزاول أو يزاول أو ما بـرح يـز             “  ر ج            العامل المها  ”            يشير مصطلح       -   ١  ’’    

   .          من رعاياها
                                                                                                   إلى العامل المهاجر الذي يحتفظ بمحل إقامته المعتـاد في دولـة مجـاورة ويعـود إليـه عـادة                      “            عامل الحدود  ”            يشير مصطلج      ) أ (  -   ٢ ”    

                                        كل يوم أو على الأقل مرة واحدة في الأسبوع؛
                                                                        ر الذي يتوقف عمله، بطبيعته، علـى الظـروف الموسميـة، ولا يـؤدى                               إلى العامل المهاج    “              العامل الموسمي  ”            يشير مصطلح      ) ب (        

                        إلا أثناء جزء من السنة؛
                                                                                                           ، الذي يضم فئـة صـائدي الأسمـال، إلى العامـل المهـاجر الـذي يعمـل علـى سـفينة مـسجلة في                          “    الملاح ”            يشير مصطلح      ) ج (        

                      دولة ليس من رعاياها؛
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                                            ويمكـن أن تميـز هـذه القـوانين بـين مختلـف          ‘‘                  العامـل المهـاجر      ’’                                                     وقد تتضمن القوانين الوطنية للدول تعريفات لمـصطلح           -     ١٣٩
                                             ، مثل العاملين عند الغير والعاملين لحسابهم الخاص  ‘‘               العمال المهاجرين  ’’     فئات 

) ٢٧٤   ( .   

__________ 

                                                                    العامل المهاجر الذي يعمل على منشأة بحريـة تخـضع لولايـة دولـة لـيس          إلى    “                         العامل على منشأة بحرية    ”            يشير مصطلح      ) د (        
             من رعاياها؛

                                                                               إلى العامل المهاجر الذي يكون محل إقامته المعتاد في دولة ما، ويضطر إلى الـسفر إلى        “               العامل المتجول  ”            يشير مصطلح      )  هـ        
                                                  دولة أو دول أخرى لفترات وجيزة نظرا لطبيعة مهنته؛

                                                                          إلى العامل المهاجر الذي يقبل بدولة العمل لفترة محددة لكي يعمـل فقـط في          “         بمشروع               العامل المرتبط  ”   ح           يشير مصطل    ) و (        
   ؛                                                مشروع معين يجري تنفيذه في تلك الدولة من قبل رب عمله

   :                إلى العامل المهاجر  “                   عامل الاستخدام المحدد ”          يشير مصطلح    ) ز (        
                                                          ة ومعينة إلى دولة العمل، للاضطلاع بمهمة محددة أو واجب محدد؛ أو                                    الذي أرسله رب العمل لفترة زمنية محدود   ‘ ١ ’        
                                                                                                                                              الذي يقوم لفترة زمنية محدودة ومعينـة بعمـل يتطلـب مهـارة مهنيـة أو تجاريـة أو تقنيـة أو غيرهـا مـن المهـارات العاليـة                                ‘ ٢ ’        

            التخصص؛ أو
       قـصير     أو        مؤقـت         بعمـل           ومعينـة          محـدودة          زمنيـة         فتـرة  ل         بالاضطلاع        العمل،      دولة   في       العمل    رب     طلب     على      بناء   ،          الذي يقوم    ‘ ٣ ’        

          بطبيعته؛
                                                                                                                                      والذي يتعين عليه أن يغادر دولة العمل إما عند انتهاء فترة الإقامة المأذون له بها أو قبلها إذا كان لم يعـد يـضطلع بتلـك المهمـة المحـددة            

                                     أو الواجب المحدد أو يشتغل بذلك العمل؛
                                     بـل أجـر خـلاف النـشاط الـذي                                                               إلى العامـل المهـاجر الـذي يـزاول نـشاطا مقا             “       الخـاص                العامل لحسابه    ”            يشير مصطلح      ) ح (        

ُ                                                                                                                                يُزاول بموجب عقد استخدام، ويكسب قوته عن طريق هذا النشاط الذي يزاولـه عـادة بمفـرده أو بالاشـتراك مـع أفـراد مـن أسـرته، أو          
                                                              لاتفاقـات الثنائيـة أو المتعـددة الأطـراف بوصـفه عـاملا                                                                                                    إلى أي عامل مهاجر آخر يعترف به في التـشريع المنطبـق في دولـة العمـل أو في ا                   

   .          لحسابه الخاص
   ٣      المادة  ”    
   :                        لا تنطبق هذه الاتفاقية على    
                                                                                                                     الأشخاص الذين ترسلهم أو تـشغلهم منظمـات ووكـالات دوليـة أو الأشـخاص الـذين ترسـلهم أو تـشغلهم دولـة مـا                    ) أ (        

                                                            زهم القانون الدولي العام أو اتفاقات أو اتفاقيات دولية محددة؛                                             خارج إقليمها لأداء مهام رسمية، وينظم قبولهم ومرك
                                                                                                                       الأشخاص الذين تقوم دولة ما أو من ينوب عنها بإرسالهم أو تشغيلهم خـارج إقليمهـا، والـذين يـشتركون في بـرامج                    ) ب (        

                               بموجــب ذلــك الاتفــاق، عمــالا                                                                                                                التنميــة وبــرامج التعــاون الأخــرى، ويــنظم قبــولهم ومركــزهم باتفــاق مــع دولــة العمــل ولا يعتــبرون،     
          مهاجرين؛

                                                                 الأشخاص الذين يقيمون في دولة تختلف عن دولة منشئهم بوصفهم مستثمرين؛   ) ج (        
                                                                                                                       اللاجئين وعديمي الجنسيةة، ما لم ينص على ذلك الانطباق في التشريع الوطني ذي الصلة للدولة الطـرف المعنيـة أو في                        ) د (        

    ا؛                                الصكوك الدولية السارية بالنسبة له
                  الطلاب والمتدربين؛    )  هـ (        
   “ .                                                                                            الملاحين والعمال على المنشآت البحرية الذين لم يسمح لهم بالإقامة ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل   ) و (        

ّ                                                                                                                     على سبيل المثال، تعرّف هندوراس العامل المهـاجر بأنـه أجـنبي يحمـل تـصريحا سـاري المفعـول يـدخل البلـد بـصورة مؤقتـة                              )    ٢٧٤ (               للاضـطلاع                     
        أجانـب                  ، وهـم إمـا      ‘‘                     العمـال المتعاقـدين     ’’                      وتميز الكاميرون بـين         )).   ٢٨ ( ٣          ، المادة       ٢٠٠٣       قانون          هندوراس،   (                      ً     بنشاط يتقاضى عليه أجراً     

                                                                                                                                          يتقاضون مرتبات في القطاع الخاص في الكاميرون، أو أجانب يعملون في القطاع العام أو شبه العام بموجب عقد عمـل، أو مـن أفـراد                         
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 Family      الأسرة   -    ٥  

                                                           يختلف مفهوم الأسرة باختلاف البلدان والمجتمعات والثقافات          -     ١٤٠

                   علـى أن الأسـرة    ا       عام ـ ا                              غير أنه يبدو أن ثمـة اتفاق ـ      .  )   ٢٧٥ (
ّ                                     عن الأطفـال القـصّر الـذين يعـولهم الوالـدان           لا                     تشمل شخصا وزوجه فض                                                       وضـع الأقـارب الآخـرين، سـواء بقرابـة الـدم أو            مـا  أ  .              

                                 والأخـوات، والخـالات والأخـوال،                                                                   أي الخطيـب أو الخطيبـة، والآبـاء، والأجـداد، والإخـوة            (                                   بالمصاهرة، فليس بـذلك الوضـوح       
                                      ، والأطفال غير الشرعيين، وتعدد الزوجات      بالتبني                              ضا المسائل المتعلقة بمركز الأطفال         وهناك أي   ).                والعمات والأعمام

) ٢٧٦   (  .    
ــوم       -     ١٤١ ــد عــولج مفه ــة           ‘‘        الأســرة  ’’                      وق ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــد ال ــها العه ــن بين ــة، وم ــصكوك الدولي ــف ال                                                                                            في مختل

            والسياسية

           الإنسان   قوق                      ، والاتفاقية الأوروبية لح )   ٢٧٧ (

   .                  يستخدم بصورة موحدة  لا         ا المصطلح         غير أن هذ  .  )   ٢٧٨ (
__________ 

                                                                                  ، وهم أشخاص يعملون كـأفراد في مهـن حـرة أو تجاريـة أو صـناعية أو زراعيـة              ‘‘               العمال المستقلين   ’’                         تقنية، من ناحية، وبين                المساعدة ال 
   ).  ١٤-  ١٢        ، المواد     ٢٠٠٠                الكاميرون، مرسوم  (                                           أو رعوية أو ثقافية أو حرفية، من ناحية أخرى 

                                ووجـود رابطـة أسـرية هـي          .                                      الدولي بمجموعة متنوعة مـن الأشـكال                                                                     ليس هناك تعريف موحد مقبول دوليا للأسرة، ويعترف القانون            ’’   )    ٢٧٥ (  
                                                                                                   والأسـرة النـواة هـي بالتأكيـد أكثـر الأشـكال المقبولـة لأغـراض وحـدة الأسـرة ولم شمـل                      .                                                      مسألة واقـع تتقـرر في كـل حالـة علـى حـدة             

 ,Kate Jastram, “Family Unity” in Alexander T. Aleinikoff and V. Chetail (eds.), Migration and International Legal Norms ،  ‘‘      الأسـر 

The Hague, T.M.C. Asser Press, 2003, pp. 185-201, at p. 197)   التعليـق      ١٩٨٨  ،   ٣٢           ، الـدورة          الإنسان   قوق                  عن اللجنة المعنية بح    نقلا ،            
  ،   ١٩                              التعليـق العـام رقـم         ،    ١٩٩٠   ،    ٣٩             ، الـدورة               الإنـسان       قـوق                          ؛ واللجنـة المعنيـة بح      )    ١٩٨٨         أبريـل  /     نيسان   ٨   ( ٥           ، الفقرة     ١٦            العام رقم   

ــه /     تمــوز    ٢٧   ( ٢         الفقــرة  ــة بح  )    ١٩٩٠         يولي ــة المعني ــسان     قــوق                     ؛ والجن ــم            الإن ــام رق ــق الع ــادة    ٢٨                           ، التعلي ــة  ٣                 علــى الم             المتحــدة      الأمــم          ، وثيق
CCRP/C/21/Rev.10 ؛ وتوصـــية مجلـــس أوروبـــا رقـــم   )    ٢٠٠٠         مـــارس /    آذار    ٢٩   (  ٢٧            ، الفقـــرة                                     R (99)23 الـــصادرة عـــن لجنـــة وزراء                                

ــدول ــة،                الأعــضاء         ال ــة الدولي ــذين بحاجــة إلى الحماي ــسبة للاجــئين وغيرهــم مــن الأشــخاص ال ــة بلــم شمــل الأســر بالن          كــانون    ١٥                                                                                                               المعني
ــسمبر /    الأول ــرة     ١٩٩٩          ديـ ــة         ’’  .  ٢            ، الفقـ ــستخدم في دولـ ــن التعريـــف المـ ــة عـ ــة المتلقيـ ــق في الدولـ ــرة المطبـ ــد يختلـــف تعريـــف الأسـ                                                                                                             قـ
                                                     في دول الهجرة الرئيسية في العالم الغربي الصناعي، تتقـارب    ’’  .   ١٨          ه، الصفحة      أعلا   ١١٩         ، الحاشية Alexander T. Aleinikoff .  ‘‘      المهاجر

                                               تكـون التباينـات صـارخة حـتى بـين دول هـذه                                                    يتـيح المقارنـة بينـها؛ ولكـن كـثيرا مـا                                                       الأحكام الأساسية الـتي تحكـم تعريـف الأسـرة بمـا      
   .Richard Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 375   ‘      المجموعة

                                                                                          تـسمج بتعـدد الزوجـات، الـتي يفـد إليهـا مهـاجرون مـن دول تـسمح بتعـدد                                                                             وعلاوة على ذلك، ليس من الواضح أن الدولة الـتي لا            ’’   )    ٢٧٦ (  
 ,Richard Plender .  ‘‘               لأغــراض الهجــرة                                                                                                  الزوجــات، تــرفض دائمــا، كــسياسة عامــة، معاملــة الزوجــة في زيجــة متعــددة باعتبارهــا زوجــة 

International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 384 .       وعلـى سـبيل القيـاس، يمكـن                              
                في دول مختلفـة                                غير أن وجـود زوجـات متعـددات     .                                                       يتعلق بالزوجة في زيجة متعددة في سياق إجراءات الطرد                                  أن يقال نفس الشيئ فيما    

 Latiefa v. Principal Immigration Officer, Supreme Court              انظـر أيـضا     .                                                    قد يعقد النظر إلى الأسرة كعامل في تقرير طرد احد الأجانب

of South Africa, Cape Provincial Division, 30 April 1951, International Law Reports, 1951, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 89, 

pp. 294-299, at p. 297)   يُعترف بالزواج الثاني لمتعدد الزوجات لأغراض الهجرة  لا                                             ُ.(   
         ومفهـوم    .                                                                                                                          مـن العهـد لأي شـخص الحمايـة مـن التـدخل التعـسفي أو غـير القـانوني في خـصوصياته أو شـؤون أسـرته                              ١٧               توفر المـادة      ’’   )    ٢٧٧ (  

 Walter .  ‘‘                                                                لون الأسـرة بـشكلها المفهـوم في مجتمـع الدولـة الطـرف المعنيـة                  كل من يـشك  ’                    ُ                  الأسرة هو مفهوم واسع يُفسر على أنه يشمل 

Kälin, “Limits to Expulsion under the International Covenant on Civil and Political Rights”, in Salerno, Francesco (ed.), Diritti 

dell’Uomo, Estradizione ed Espulsione, CEDAM, Padua, Italy, 2003, pp. 143-164, at p. 152)    قـوق                         عـن اللجنـة المعنيـة بح         نقـلا       
                                                                              ، في مجموعــة التعليقــات العامــة والتوصــيات العامــة المعتمــدة مــن هيئــات    ١٧          ، المــادة  ]    ١٩٨٨  ،   ٣٢   [  ١٦                          ، التعليــق العــام رقــم         الإنــسان

   ). ٥         ، الفقرة   ٢٢         ، الصفحة HRI\GEN\l\Rev. 1  .        المتحدة    الأمم      وثيقة  (  ،         الإنسان    حقوق        معاهدات 
   أن                                               فلابـد وأن تقـرر المحكمـة الأوروبيـة أولا                 . [...]                                                 الحمايـة مـن الترحيـل في ظـروف معينـة                      الإنـسان     قوق                           توفر الاتفاقية الأوروبية لح     ’’   )    ٢٧٨ (  

       يلـزم                                                       هـو وارد في اتفاقيـة حقـوق الطفـل، حيـث لا                                                                           ونطـاق الأسـر الـتي يمكنـها طلـب الحمايـة أوسـع ممـا                 .  ‘                  حياة خاصة وأسرية   ’      هناك  
               علـى سـبيل   Marckx v. Belgium, 27 April 1979, Series A No. 31             ففـي قـضية     .                                             ات علاقـة الطفـل القاصـر بأحـد الوالـدين                   بالضرورة إثب ـ
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                                                                                              ، الذي تتبناه النظم القانونية الرئيسية في العـالم، يجـد تعـبيرا عنـه في العديـد مـن الـصكوك         ‘     الأسرة ’          إن مفهوم    ’’    
                                                            بينها في تحديد فئات الأشخاص الذين يعتـبرون مـن أفـراد              ما                  بيد أنها تختلف في     .          الإنسان    قوق                            المتعلقة بالحماية الدولية لح   

ّ                                                                ولئن لم يكن هناك شك في أن زوج الشخص وأطفاله القصّر يعتبرون من أفراد الأسرة، فإن هنـاك اختلافـات                      .  ة    الأسر                                              
ــاء            مــا  في ــشرعيين، أو الآب ــزوجين مــن زواج ســابق، أو بمركــز الأطفــال غــير ال ّ                                                                                                يتعلــق بمركــز الأطفــال القــصّر لأحــد ال                      

                                                    كـان الحـل يتمثـل في إدخـال كـل أولئـك الأشـخاص          ا     وربم ـ  .                                                   والأمهات، أو الأقارب الذين يعولهم الزوجان أو أحـدهما  
                                                وهـذا هـو الأسـاس الـذي يـستند إليـه مـنح          .                                                                      الذين يعتمدون بالكامل على المهاجر ويشكلون جزءا من الأسرة المعيـشية      

                                                           مـن اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية لعـام              )  ١   (  ٣٧                                                        يتعلق بأسـرة الموظـف الدبلوماسـي بموجـب المـادة               ما          الحصانة في 
                                                                                                                          يتمتــع أفــراد أســرة المبعــوث الدبلوماســي مــن أهــل بيتــه، إن لم يكونــوا مــن مــواطني الدولــة المعتمــد لــديها،      ’  :     ١٩٦١

      ‘‘‘   ...                                 بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها 

) ٢٧٩   (  .    
                                                                 ينبغـي وضـعه في الاعتبـار عنـد اتخـاذ قـرار بطـرد أو ترحيـل              مـا   ها  لا                        أفراد أسرة الأجـنبي عـام       حضور                ويمكن أن يكون       -     ١٤٢
   :                                     يتصل بالعمال المهاجرين على النحو التالي   ما  ُ                     ويُنظر إلى مفهوم الأسرة في  .      الأجنبي    ذلك 

  .                                                                  تميز عامة بين أسـر أهـالي البلـد الأصـليين وأسـر الأجانـب                لا                                                   إن القوانين الداخلية للبلدان المستوردة للعمالة         ’’    
                                      لعامـل المهـاجر قـد يكـون أكثـر                                     فمعـنى الأسـرة بالنـسبة ل        .                                                              وليس هناك للأسف مفهـوم مقبـول بـصورة موحـدة للأسـرة            

ّ            تُعرّف عادة بأنهـا الـزوج والزوجـة وأي أطفـال قـصّر       ‘      الأسرة ’        غير أن     .                                  هو في البلدان المستقبلة للعمالة      ا         اتساعا مم                                        ّ       بيـد    . ُ  
     ‘‘                                                إذا كان ينبغي إدخال أي معالين آخرين في مفهوم الأسرة   ما                     أنه ليس ثمة اتفاق على 

) ٢٨٠   (  .    
ــراد الأســرة  ’’         ومفهــوم     -     ١٤٣ ــة لأغــراض تلــك        ‘‘                أف ــان في المعاهــدات الدولي ــه يُعــرّف في بعــض الأحي ّ                                                                     أو المفــاهيم المتــصلة ب   ُ                     

        يعتمـد     ‘‘        الأسـرة   ’’                                                                                                    فالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم تتـضمن تعريفـا واسـعا لــ              .         المعاهدات
                         تحـدد الاتفاقيـة نـوع        لا و  .                                    للزواج وفقـا للقـانون المنطبـق        ‘  ‘            آثار مكافئة   ’’                                 أو أية علاقة أخرى تنشأ عنها          ‘‘       الزواج  ’’            على مفهوم   

   .                  جنس الشخصين المتزوجين

__________ 

      يجـوز        كمـا   .                                                                                                                             المثال، اعترفت المحكمة بالصلات بين الأقارب المقربين مثل الأجداد والأحفـاد باعتبارهـا تـدخل في نطـاق الحيـاة الأسـرية                     
 ,X and Y v. UK  .                                                                               مـن نفـس الجـنس، وإن يكـن في إطـار الحيـاة الخاصـة، ولـيس الحيـاة الأسـرية                                              أيـضا حمايـة العلاقـات بـين شخـصين      

European Commission on Human Rights Admissibility Decision of 3 May 1983, Appl. No. 9369/81‘‘   .  Kate Jastram, “Family 

Unity” in Alexander T. Aleinikoff and V. Chetail (eds.), Migration and International Legal Norms, The Hague, T.M.C. Asser 

Press, 2003, pp. 185-201, p. 194 and n. 44.   
  ) ٢٧٩    (   Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 

23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, para. 8.01, p. 65. Commentary to Governing Rule 8 Respect 

for Family Unity :  ’’                 تحتـرم الدولـة وحـدة الأسـرة عنـد صـياغة وتطبيـق قوانينـها المتعلقـة بـالهجرة، وكـذلك قوانينـها ونظمهـا المتعلقـة                                                                                                                           
   .            ، المرجع نفسه  ‘‘  ها                          بالسماح للأجانب بدخول إقليم

  ) ٢٨٠    (   Tugrul Ansay, “Legal Problems of Migrant Workers”, Recueil des cours de l’Académie de droit international, vol. III, tome 156, 

1977, pp. 7-77, at p. 24)   د أسـر العمـال المهـاجرين،                                                           للإطلاع على مناقشة للمـسائل القانونيـة المتـصلة بـأفرا       ).                     الإشارة المرجعية محذوفة                             
  .ibid., at pp. 29-55     انظر 
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                                               إلى الأشــخاص المتــزوجين مــن عمــال مهــاجرين أو   ‘                أفــراد الأســرة ’                                        لأغــراض هــذه الاتفاقيــة، يــشير مــصطلح   ’’    
                         لهم المعـالين وغيرهـم مـن                                                                                                     الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها، وفقا للقانون المنطبق، آثار مكافئة للزواج، وكذلك أطفـا             

                                                                                                                                الأشخاص المعالين الذين يعترف بهم أفـرادا في الأسـرة وفقـا للتـشريع المنطبـق أو الاتفاقـات المنطبقـة الثنائيـة أو المتعـددة                
     ‘‘                            الأطراف المبرمة بين الدول المعنية

) ٢٨١   ( .   
ّ                                            مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل تُعــرّف مفهــوم الأســرة بالإشــارة إلى   ٥         والمــادة     -     ١٤٤                        ، وتــشمل الأوصــياء أو   ‘‘         رف المحلــي     العــ  ’’                       ُ  

   :                                      غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل
                                                         الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسـعة أو                                                        تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات         ’’    

                            نـا عـن الطفـل، في أن                                                                   ، أو الأوصياء أو غيرهـم مـن الأشـخاص المـسؤولين قانو                                  ينص عليه العرف المحلي      ما           الجماعة حسب 
                                                                                                                        يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعتـرف بهـا في                   

     ‘‘            هذه الاتفاقية

     ).     مضاف        التوكيد    ( )   ٢٨٢ (
ّ                      وتُعرّف نفس الاتفاقية مصطلح       :               على النحو التالي   ‘‘      الطفل  ’’ ُ  
                                       لم يبلـغ سـن الرشـد قبـل ذلـك                مـا                                                 لطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنـة عـشرة،                                       لأغراض هذه الاتفاقية، يعني ا      ’’    

     ‘‘                   بموجب القانون المنطبق

) ٢٨٣   ( .     
         في ذلـك     ا                                                                                                       وتتضمن القوانين الوطنية للعديد من الدول تعريفا لأفراد أسرة الشخص الأجنبي لأغراض قانون الهجرة، بم                  -     ١٤٥

                                                               كفــرد مــن أفــراد أســرة الــشخص الأجــنبي في ظــل القــانون  spouse          بــالزوج     مــا ُ           ويُعتــرف عمو  .                              حــالات الطــرد ولم شمــل الأســر
        الوطني

     ‘‘           الزوج المزمع  ’’                    وتدرج بعض القوانين     .  )   ٢٨٤ (

     ‘‘     الخليل  ’’     أو  )   ٢٨٥ (

) ٢٨٦   (   cohabitant .  كفـرد       مـا ُ                    يُعتـرف بالطفـل عمو     ما ك       
                                                                 من أفراد أسرة الـشخص الأجـنبي في ظـل القـانون الـوطني             

          قاصـرا                                                 وقـد يـشترط القـانون أن يكـون الطفـل              .  )   ٢٨٧ (

             دون سـن     )   ٢٨٨ (
__________ 

  .  ٤٧         ، الصفحة  ٤              أعلاه، المادة    ٢٦٦                                                                     الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الحاشية    )    ٢٨١ (  
  ،      ٢٧٥٣١          ، الـرقم      ١٥٧٧         ، المجلـد  United Nations, Treaty Series  ،     ١٩٨٩         نـوفمبر  /         الثـاني        تـشرين     ٢٠                               اتفاقية حقوق الطفل، نيويـورك،     )    ٢٨٢ (  

  . ٣       الصفحة 
  . ١                  المرجع نفسه، المادة    )    ٢٨٣ (  
ــانون            أســتراليا،    )    ٢٨٤ (   ــواد     ١٩٥٨         ق ــيلاروس،    ٢١٢    و    ٢١١    ، و  ) ٢ (- ) ١   (   ١٩٩          ، الم ــانون            ؛ ب ــان     ١٩٨٨         ق ــانون    ٢٣    و  ٣            ، المادت ــا، ق                       ؛ بلغاري

             ؛ ايطاليــا،   ٣٢          ، المــادة     ١٩٧٥                   ؛ شــيلي، مرســوم  ١٧  ة         ، المــاد    ٢٠٠٠         قــانون              ؛ الكــاميرون،  ) ١   ( ١                                في الأحكــام الإضــافية، المــادة     ١٩٨٨
           ، المـــادة     ٢٠٠٠          قـــانون              ؛ إســـبانيا،  ‘ ج ’ ) ١ ( ٩ و  )  ج (- ) ب ( ٣           ، المـــواد     ١٩٦٣                      ؛ نيجيريـــا، قـــانون   ٢٧             ، المـــادة   ٤٠       رقـــم       ١٩٩٨          قـــانون
ــسويد،  ) ٦ (  ٥٧ ــانون               ؛ الـــ ــادة     ١٩٨٩            قـــ ــات  ؛  ٤- ٢             ، المـــ ــدة            الولايـــ ــواد                المتحـــ ــيس، المـــ ــرة والتجنـــ ــانون الهجـــ   ،  )  ٣٥  )( أ (   ١٠١                                                    ، قـــ
                                      إتمــام عقــد الــزواج بحــضور الــزوجين         إمــا          المتحــدة         الولايــات                 ويــشترط تــشريع    ).      بــاء  )( ٣ (   ، و ‘ ٢ ’ )     حــاء  )( ٢ (   ، و ‘ ٢ ’ )     جــيم  )( ٢ ( ) أ (   ٢١٢ و

    )).  ٣٥  )( أ (   ١٠١                              ، قانون الهجرة والتجنيس، المادة         المتحدة       الولايات (                          بنفسيهما، أو بإتمامه فعليا 
   ). ٠ ٥  )( أ (   ١٠١                              ، قانون الهجرة والتجنيس، المادة         المتحدة       الولايات   )    ٢٨٥ (  
  . ٤- ٢        ، المادة     ١٩٨٩       قانون        السويد،    )    ٢٨٦ (  
  ،  ‘ ٢ ’ )       جــــيم  )( ٢  )( أ (   ٢١٢                                              ، قــــانون الهجــــرة والتجنــــيس، المــــواد             المتحــــدة           الولايــــات  ؛  ) ب   ) ( ٣ ( ٩            ، المــــادة     ١٩٦٣                      نيجيريــــا، قــــانون    )    ٢٨٧ (  

    ).    باء  )( ٣ (   ، و ‘ ٢ ’ )   حاء  )( ٢ ( و
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                   الــسادسة عــشرة

                        ، أو الــسابعة عــشرة )   ٢٨٩ (

                        ، أو الثامنــة عــشرة )   ٢٩٠ (

                           ، أو الحاديــة والعــشرين )   ٢٩١ (

                       قــد يــشترط القــانون      مــا ك  .  )   ٢٩٢ (
                             يكون الطفل القاصر متزوجا    لا       كذلك أ 

          شـرعيا   لا                 أو أن يكون طف ـ )   ٢٩٣ (

                           ََ                         وقـد يـدخل القـانون الطفـل المتبَنَـى أو الموضـوع         .  )   ٢٩٤ (
                              ت رعايـة الـشخص الأجـنبي                          بأية صورة أخرى تح ـ   

                                                                         وبعـض القـوانين الوطنيـة تعتـرف بمعـالين أو أقـارب آخـرين كـأفراد في           .  )   ٢٩٥ (
                الـذي يمكـن    (                 في ذلك المعـال       ا                      أسرة الشخص الأجنبي، بم   

        يمكـن   لا       أو    )   ٢٩٦ (

                   حـد الوالـدين    أ       ، أو    )                         تمييـزه عـن الـزوج       )   ٢٩٧ (

      ، أو   )   ٢٩٨ (
                                        الشخص الذي يتحمل الشخص الأجنبي مسؤوليته

                   رب المقربين الآخرين         ، أو الأقا )   ٢٩٩ (

                          ، أو أفراد الأسرة المقربين )   ٣٠٠ (

) ٣٠١   ( .     
  

 Refugee      اللاجئ   -    ٦  

                                                                                             على أنه يـشير إلى الـشخص الـذي يـضطر إلى تـرك الدولـة الـتي يحمـل جنـسيتها أو                        ما   عمو   ‘‘      اللاجئ  ’’ُ             يُفهم مصطلح       -     ١٤٦
                                                 مقر إقامته المعتاد لكي يلجأ إلى دولة أخرى       

          ، الـذي     ‘‘               المشرد داخليـا    ’’        ومصطلح     ‘‘      اللاجئ    ’’                          وينبغي التمييز بين مصطلح     .  )   ٣٠٢ (

__________ 

         ، المادة      ٢٠٠٠       قانون             ؛ إسبانيا،     ٢٧             ، المادة      ٤٠        رقم       ١٩٩٨     نون  قا             ؛ ايطاليا،    ) ١ ( ١                               في الأحكام الإضافية، المادة          ١٩٨٨                 بلغاريا، قانون      )    ٢٨٨ (  
٦ (  ٥٧ .(   

    ). أ (  ٢٣        ، المادة  )L.N. 94   (    ١٩٦٣         ، ولوائح   ٣٨   ، و ‘ ٢ ’ ) و  )( ١ (  ١٨        ، المواد     ١٩٦٣                ؛ نيجيريا، قانون   ٥٤        ، المادة     ١٩٨٦            الصين، قانون    )    ٢٨٩ (  
    ).    ١٩٩٩                     ن الهجرة واللجوء لعام                     بصيغتها المعدلة بقانو   ) ( ٦ ( ٣        ، المادة     ١٩٧١                     المملكة المتحدة، قانون    )    ٢٩٠ (  
                      ؛ الاتحـاد الروسـي،       ٢٧            ، المـادة        ١٩٨١                                 ؛ المملكـة المتحـدة، قـانون         ٧            ، المـادة        ١٩٨٠         قـانون              ؛ البرازيل،    ٥          ، المادة       ١٩٥٨       قانون           أستراليا،     )    ٢٩١ (  

  . ٤- ٢        ، المادة     ١٩٨٩       قانون          ؛ السويد،  ٣          ، المادة FZ-   ١١١      رقم     ٢٠٠٢       قانون
   ). ب (   ١٠١                     لهجرة والتجنيس، المادة          ، قانون ا        المتحدة       الولايات   )    ٢٩٢ (  
   ). ج (- ) ب (   ١٠١                               ، قانون الهجرة والتجنيس ، المادة         المتحدة       الولايات   )    ٢٩٣ (  
  .  ١٧        ، المادة     ٢٠٠٠                الكاميرون، مرسوم    )    ٢٩٤ (  
   ). ج (- ) ب (   ١٠١                               ، قانون الهجرة والتجنيس ، المادة         المتحدة       الولايات  ؛   ٢٧          ، المادة   ٤٠    رقم       ١٩٩٨       قانون         ايطاليا،    )    ٢٩٥ (  
   ). ج ( ٣ و  )  ج   ) ( ١ ( ٩        ، المادة     ١٩٦٣                ؛ نيجيريا، قانون    ٢١٢   و   ٢١١   و   ٢٠٥ و  )  ٣ (- ) ٢ (   ١٩٩        ، المواد     ١٩٥٨       قانون          أستراليا،    )    ٢٩٦ (  
  ،     ١٩٦٣                    ؛ نيجيريــا، قــانون  ) ١ ( و  )  أ  )( ١ ( ٣          ، المــادة     ١٩٦٧         قــانون           ؛ كينيــا،  ) أ  )(  ١١ (   ٢٢٣  )  أ  )( ٧ (   ٢٢٢          ، المــواد     ١٩٥٨         قــانون            أســتراليا،    )    ٢٩٧ (  

  .  ٤٧   و  ٣٤ و  )  ٣ ( و  )  ١ (  ٢٢      المواد 
   ). ٦   (  ٥٧        ، المادة     ٢٠٠٠       قانون         أسبانيا،     )   ٢٩٨ (  
  .  ٢٧          ، المادة   ٤٠      رقم     ١٩٩٨       قانون         ايطاليا،    )    ٢٩٩ (  
    ،     ١٩٨٩              قـــــــانون                 ؛ الـــــــسويد،   ٢٧               ، المـــــــادة   ٤٠             رقـــــــم     ١٩٩٨                               ؛ ايطاليـــــــا، قـــــــانون   ٢٤               ، المـــــــادة     ١٩٩٨              قـــــــانون               بـــــــيلاروس،    )    ٣٠٠ (  

  . ٤- ٢      المادة 
  .  ١٢        ، المادة     ٢٠٠٤       قانون         إكوادور،    )    ٣٠١ (  
                                               تــضطر الظــروف الأشــخاص إلى مغــادرة ديــارهم           وحيثمــا                                             بــالمعنى الــسوسيولوجي منــذ قــرون، حينمــا    ‘‘        اللاجــئ  ’’    طلح ُ             يُــستخدم مــص   )    ٣٠٢ (  

ً         ً                         والبحــث عــن مــلاذ في أمــاكن أخــرى؛ غــير أن المــصطلح لم يكتــسب معــنىً قانونيــاً إلا                             وبالتــالي، صــار المــصطلح   .                  في العــصر الحــديث                                                    
ُ                                              يُستخدم بالمثل في الاتفاقـات الدوليـة الـتي            كما  .                          لتي تتناول مشاكل اللاجئين   ُ                                                    يُستخدم لتعريف الاختصاص الشخصي للهيئات الدولية ا      

                                            وبالمثـل، يظهـر المـصطلح في التـشريعات           .                                                                                         تتصل بمركز الأشخاص الذين يضطرون لمغادرة دولهم الأصلية من أجل اللجوء إلى بلد أخـر              
 Eberhard Jahn, “Refugees”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public .  ‘‘                                                   الوطنية التي تـنظم أوضـاع اللاجـئين في بلـد بعينـه     

International Law, vol. 4, Amsterdam, Elsevier Science, 2000, pp. 72-76, at p. 72.  
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                                              تكـون الدولـة الـتي يحملـون جنـسيتها              مـا                  ُ                                                         إلى الأشخاص الذين يُنقلون داخل إقليم الدولة نفـسها، الـتي غالبـا                 ما        يشير عمو 

) ٣٠٣   (  .  
                                                                                   مــصطلح فــني دقيــق اكتــسب معــنى خاصــا كموضــوع مــن مواضــيع القــانون             ‘‘        اللاجــئ  ’’                               ويــشير الــبعض إلى أن مــصطلح   

        الدولي

                                                         يجـب أن يـدور في الـصكوك القانونيـة الدوليـة أكثـر            ‘‘        اللاجـئ   ’’                                                أشـير إلى أن البحـث عـن تعريـف لمـصطلح                  مـا  ك  .  )   ٣٠٤ (
                             يدور في القانون الدولي العرفي  ا مم

) ٣٠٥   ( .   
                                                                                       في الـصكوك الدوليـة الـتي اعتمـدت لمعالجـة مـشاكل اللاجـئين المحـددة في عهـد                       ‘‘        اللاجـئ   ’’                     ويختلف تعريف مصطلح        -     ١٤٧

             عصبة الأمم 

                              ُ                                                       في نهاية الحرب العالمية الثانية، بُذلت للمـرة الأولى محاولـة لتـبني نهـج موحـد تجـاه                   المتحدة     الأمم             وعقب إنشاء     .  )   ٣٠٦ (
   .                     مشكلة اللاجئين بشكل عام

                           أنـه ينبغـي تنـاول        ى                                                             في اتخاذ إجراءات بشأن اللاجئين، كان هناك اتفاق عام عل                   المتحدة     الأمم      شرعت     ما   عند  ’’    
                                                                                                      بالتالي، فإن التعريف الـوارد في دسـتور المنظمـة الدوليـة للاجـئين، وإن كـان يـشير إلى فئـات                   و  .                   مشكلة اللاجئين ككل  

  ‘        اللاجـئ  ’ُ                        يُطبق بموجبـه مـصطلح        لا   ما  عا   ما                                         قبل الحرب وأثناء الحرب، فإنه يتضمن حك         ما                           محددة من اللاجئين في فترة      
          يرغبـون،    لا                                       تفادة من حماية تلـك الدولـة، أو                   يمكنهم الاس   لا                                                    على الأشخاص الموجودين خارج الدولة التي يتبعونها و         لا إ

                                                                      وكــان هــذا الحكــم الأخــير بمثابــة صــيغة مبكــرة للعناصــر الأساســية   .                                                  لأســباب وجيهــة، في الاســتفادة مــن تلــك الحمايــة
               وفي الاتفاقيـة       ...                       لـشؤون اللاجـئين                 المتحـدة        الأمـم                                            الـوارد في النظـام الأساسـي لمفوضـية             ‘‘        اللاجـئ   ’’                 لتعريف مـصطلح    

                                                         بـصيغتها الموسـعة بموجـب البروتوكـول الخـاص بوضـع                  ...     ١٩٥١         يوليـه  /   تموز    ٢٨                       اللاجئين المعتمدة في                الخاصة بوضع 
                                                                          وتتـشابه هـذه التعريفـات للغايـة في أحكامهـا، حيـث تـشمل أي                      ...     ١٩٦٧         ينـاير  /          الثـاني         كـانون     ٣١               اللاجئين المؤرخ   

__________ 

ّ                                             ُ                                       رغم أن مصطلح اللاجئين يُطبق عادة على المُهجّرين الذين يعيشون خارج بلـدانهم الأصـلية، فإنـه يـسُتخدم أيـضا في ب                       ’’   )    ٣٠٣ (                 عـض الأحيـان                       ُ                ُ 
                                                             ، وهــم الأشــخاص الــذين يعيــشون في أوضــاع أشــبه بأوضــاع   ‘                  المــشردون داخليــا ’   أو   ‘                     اللاجئــون الوطنيــون ’                         للإشــارة إلى مــن يــسمون 

                                                                                                                       اللاجئين، وإن ظلوا داخل الحدود المعترف بها دوليا لبلدانهم، أو من يغادرون بلدانهم الأصلية ويلجأون إلى بلدان أخرى تمنحهم نفـس      
                                                    تحت الحماية الدولية، ولكن يمكن أن تكـون هنـاك             ‘‘       اللاجئين  ’’                يمكن وضع هؤلاء                        ومن الواضح أنه لا     .                  تمتع به رعاياها                المركز الذي ي  

                 لشؤون اللاجئين            المتحدة     الأمم                                ، في حالات مختلفة، من مفوضية                العامة       الجمعية                   ولذلك، فقد طلبت      .                                  حاجة لتوفير المساعدة الدولية لهم    
 Eberhard Jahn, “Refugees”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public .  ‘‘                     مثـل هـذه الحـالات                                تقـديم المـساعدة الإنـسانية في   

International Law, vol. 4, Amsterdam, Elsevier Science, 2000, pp. 72-76, at p. 73 .   المـشردون داخليـا، فهـم خـارج نطـاق هـذا             أمـا                                              
   ). ز   ( ١                       انظر الجزء الثالث، جيم،   .       الموضوع

 Guy .  ‘‘                 وضعية المصطلح الفني  ‘      اللاجئ ’                         الماضية قد أضفيا على كلمة                                                        إن العمل والتعاون على الصعيد الدولي على مدار الستين عاما  ’’   )    ٣٠٤ (  

S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp. 138-139.   
                                                                              وبالتالي، ينبغـي التمـاس تعريـف المـصطلح وتعريـف مركـز اللاجـئين في                  .                                       ليس من مفاهيم القانون الدولي العرفي       ‘      اللاجئ ’           إن مفهوم     ’’   )    ٣٠٥ (  

  ،  )    ١٩٥١          اتفاقيـة     (    ١٩٥١                                                                                    والـصكوك الرئيـسية في هـذا المجـال هـي الاتفاقيـة الخاصـة بوضـع اللاجـئين لعـام              .                           الصكوك القانونية الدولية  
        الأمــم                                                الــصك الأخــر، فهــو النظــام الأساســي لمفوضــية       أمــا   ).     ١٩٦٧           بروتوكــول    (    ١٩٦٧                              تعلــق بمركــز اللاجــئين لعــام                والبروتوكــول الم

   ).                    الإشارة المرجعية محذوفة   (  ٥٤               أعلاه، الصفحة    ١٠٨         ، الحاشية Chooi Fong .  ‘‘                      السامية لشؤون اللاجئين      المتحدة
                                          ُ                                        الدولية لمعالجة قضايا اللاجئين في ذلك الوقـت، وأُبـرم عـدد مـن الاتفاقـات                                                               أنشئت، في ظل عصبة الأمم، مجموعة من الهيئات               عندما  ’’   )    ٣٠٦ (  

ّ                         يُعـرّف كـل مـرة فيمـا          ‘‘        اللاجـئ   ’’                                                                     لتنظيم جوانب معينة تتعلـق بمركـزهم القـانوني، كـان مـصطلح                                                  يتـصل بمـشكلة محـددة مـن مـشاكل       ُ  
                                                        المعنيـة وافتقارهـا للحمايـة مـن جانـب حكومـة                                                                                             وكانت هذه التعريفات القانونية تتصل بالأصل الـوطني أو العرقـي للجماعـة                .       اللاجئين

 ,Eberhard Jahn, “Refugees”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 4 .  ‘‘               بلـدهم الأصـلي  

Amsterdam, Elsevier Science, 2000, pp. 72-76, at p. 72)   الأمثلة محذوفة            .(    
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                                             إن لم يكـن يحمـل جنـسية، ويكـون غـير                                                                                              شخص يوجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها، أو خارج بلـد إقامتـه المعتـاد                
                                                                                                                                                قادر علـى أن يـستظل بحمايـة حكومـة بلـد جنـسيته، أو علـى العـودة إلى بلـد إقامتـه المعتـاد إن لم يكـن يحمـل جنـسية،                                  
                                                                                                                           نتيجة لمخاوفه التي تستند لأسباب وجيهة من التعرض للاضطهاد لأسباب عرقية أو دينية أو أسـباب تتعلـق بجنـسيته أو                      

     ‘‘                                                                  يريد أن يستظل بتلك الحماية أو أن يعود إلى ذلك البلد، بسبب تلك المخاوف  لا   أو                  بآرائه السياسية، 

) ٣٠٧   ( .   
ّ             من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين تُعـرّف مـصطلح     )  ٢ (       ألف   ١        والمادة      -     ١٤٨      ‘‘       اللاجـئ   ’’                              ُ  

                           بأنـه يـشمل كـل شـخص      )   ٣٠٨ (
       يوجد،

                                                      انتمائـه إلى فئـة اجتماعيـة معينـة أو أرائـه                                                   يبرره بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو          ما               بسبب خوف له          [...]   ’’    
                                                                        يريد بـسبب ذلـك الخـوف، أن يـستظل بحمايـة ذلـك البلـد، أو كـل               لا             يستطيع، أو     لا                                السياسية، خارج بلد جنسيته، و    

       يريـد    لا               يـستطيع، أو      لا                                                                                           يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتاد الـسابق بنتيجـة مثـل تلـك الأحـداث و                   لا     شخص  
     ‘‘                      أن يعود إلى ذلك البلد              بسبب ذلك الخوف،

) ٣٠٩   ( .   

__________ 

  ) ٣٠٧    (   Eberhard Jahn, “Refugees”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 4, Amsterdam, Elsevier 

Science, 2000, pp. 72-76, at p. 72)   الـذي يوجـد خـارج البلـد         ...                      أيـضا علـى الـشخص      ‘      اللاجئ ’            ينطبق مصطلح   ’’   ). ُ           حُذفت الأمثلة                             
                                                                            يقدر، نتيجة لأحداث وقعت بعد الحرب العالمية الثانيـة، علـى أن يـستظل بحمايـة                       المعتاد السابق، ولا                              الذي يحمل جنسيته أو محل إقامته  

         كــانون    ١٥                                               دســتور المنظمــة الدوليــة للاجــئين، نيويــورك،   .   ‘‘              يرغــب في ذلــك                                                            البلــد الــذي يحمــل جنــسيته، أو الــتي كــان يحملــها، أو لا
        اللاجـئ    ’’  .  ٢-                            ، الجـزء الأول، المـادة ألـف    ١          ، المرفـق     ٢٨٣          ، الـرقم    ١٨       المجلـد    ، United Nations, Treaty Series  ،     ١٩٤٦       ديسمبر /    الأول

                                                                                                                                                     هو شخص لم يعد يتمتع بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها، أو في حالـة الـشخص عـديم الجنـسية الدولـة الـتي يقـيم فيهـا بـشكل دائـم،                                
                                           فقدان حماية الدولة التي ينتمـي إليهـا      -            ذا المفهوم          وكان ه     ...                                                                         ويكون قد هرب من تلك الدولة ملتمسا اللجوء والمساعدة في بلد أخر             

 Nansen  ‘                  اتفاقـات نانـسن   ’                                                                                     يقع في صلب تعرف اللاجئ منذ استخدامه لأول مـرة في العـشرينات مـن القـرن العـشرين في      -      الشخص 

Agreements        التي كانت تقتصر على توفير الحمايـة للاجـئين مـن منـاطق معينـة في أوروبـا والـشرق الأوسـط ،                                                                                           ‘‘  . Louis B. Sohn and T. 

Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., 

American Society of International Law, 1992, para. 13.01, p. 99 .  ’’       لـتي أبرمـت في                                                     في المعاهـدات الراميـة إلى تـأمين مركـز اللاجـئين ا               
                                                                                       لتعريف اللاجئ هـو عـدم تمتعـه فعليـا بحمايـة حكومـة دولتـه الأصـلية، بغـض النظـر                                                بين الحربين، كان المعيار المعتمد عموما             سنوات ما 

 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons .  ‘‘      ً                                قانونـاً التمتـع بهـذه الحمايـة، أم لا     ’               إذا كان من حقه     عما

between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp. 138-139.   
  .   ‘‘   ...                                                                        أنــه أصــبح نموذجــا للتــشريعات الوطنيــة المتعلقــة بقــضايا اللاجــئين   ُ                                                                يُعتــرف الآن بهــذا التعريــف علــى نطــاق العــالم بأســره، كمــا    )    ٣٠٨ (  

Eberhard Jahn, “Refugees”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 4, Amsterdam, Elsevier 

Science, 2000, pp. 72-76, at pp. 72-73.   
  ،     ٢٥٤٥          ، الــرقم    ١٨٩         ، المجلــد United Nations, Treaty Series  ،     ١٩٥١         يوليــه /     تمــوز    ٢٨                                               الاتفاقيــة المتعلقــة بمركــز اللاجــئين، جنيــف،     )    ٣٠٩ (  

   :      ا الحكم         يلي نص هذ      وفيما  .  ١        ، المادة    ١٥٠       الصفحة 
   :                                      لأغراض هذه الاتفاقية، تنطبق لفظة لاجئ علي   -     ألف  ’’    
    ٢٨                           ، أو بمقتـضى اتفـاقيتي           ١٩٢٨         يونيـه    /           حزيـران    ٣٠      و       ١٩٢٦        مـايو    /         أيـار    ١٢                                               كل شـخص اعتـبر لاجئـا بمقتـضى ترتيبـات                )  ١ (  ’’    

                             ضى دستور المنظمة الدوليـة               ، أو بمقت      ١٩٣٩       سبتمبر   /        أيلول   ١٤              وبروتوكول       ١٩٣٨       فبراير   /       شباط   ١٠      ، و       ١٩٣٣        أكتوبر   /           تشرين الأول 
                                                                                                             اتخذته المنظمة الدولية للاجئين أثناء ولايتها من مقررات بعدم الأهلية لصفة اللاجـئ دون مـنح هـذه الـصفة لمـن                   يحول ما    ولا   .     للاجئين

                 من هذا الفرع، ٢                                        تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 
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__________ 

                     يـبرره مـن التعـرض                                ، وبـسبب خـوف لـه مـا          ١٩٥١         ينـاير    /          ن الثـاني           كـانو   ١                                                كل شخص يوجد، بنتيجة أحـداث وقعـت قبـل                ) ٢ (  ’’    
             يـستطيع، أو                                                                                                                                 للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خـارج بلـد جنـسيته، ولا                

                                             خـارج بلـد إقامتـه المعتـادة الـسابق                             يملك جنسية ويوجد                                                                          يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا              لا
                                        فإذا كان الـشخص يحمـل أكثـر مـن             .                                                يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلي ذلك البلد                       يستطيع، أو لا                               بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا    

       دون أي                                       مـن حمايـة بلـد جنـسيته إذا كـان،                     يعتـبر محرومـا     ولا  .                                   من البلـدان الـتي يحمـل جنـسيتها       كلا  "           بلد جنسيته "                   جنسية، تعني عبارة   
   .                                                          يبرره، لم يطلب الاستظلال بحماية واحد من البلدان التي يحمل جنسيتها                             سبب مقبول يستند إلي خوف له ما

                         ، الـواردة في الفـرع       "    ١٩٥١         ينـاير    /                   كـانون الثـاني     ١                        أحـداث وقعـت قبـل        "                                               لأغراض هذه الاتفاقية، يجب أن تفهم عبارة          ) ١ (    -     باء  ’’    
                    أحـداثا وقعـت في        ) " ب (       ، أو    "    ١٩٥١         ينـاير    /                 كانون الثـاني    ١                              أحداثا وقعت في أوروبا قبل       "    إما  )  أ   : (                ، علي أنها تعني    ١           من المادة     "    ألف "

                                                                                          ، وعلي كل دولة متعاقدة أن تعلن، وهي توقع هذه الاتفاقيـة أو تـصدقها أو تنـضم                 "    ١٩٥١       يناير   /               كانون الثاني   ١                       أوروبا أو غيرها قبل     
   .                               التي تلقيها عليها هذه الاتفاقية                                                  إليها، بأي من هذين المعنيين ستأخذ علي صعيد الالتزامات

                             ، وذلــك بإشــعار توجهــه إلي  ) ب (                                                       ، في أي وقــت، أن توســع التزاماتهــا باختيــار الــصيغة  ) أ (                                      لأي دولــة متعاقــدة اختــارت الــصيغة   )  ٢ (  ’’    
   .                      الأمين العام للأمم المتحدة

   :       المادة      من هذه  "    ألف "                                                      ينقضي انطباق هذه الاتفاقية علي أي شخص ينطبق عليه الفرع    -     جيم  ’’    
                                               إذا استأنف باختياره الاستظلال بحماية بلد جنسيته،    -   ١  ’’    
                                              إذا استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه لها، أو    -   ٢  ’’    
                                                               إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية هذه الجنسية الجديدة، أو    -   ٣  ’’    
                           خارجه خوفا من الاضطهاد، أو                الذي ظل مقيما                                                إذا عاد باختياره إلي الإقامة في البلد الذي غادره أو    -   ٤  ’’    
                                                                                                                      إذا أصبح، بسبب زوال الأسباب التي أدت إلي الاعتراف له بصفة اللاجئ، غير قادر علي مواصلة رفض الاستظلال بحمايـة                      -   ٥  ’’    

                 ادة ويـستطيع أن                 مـن هـذه الم ـ    )  ١ (                                                تنطبق علي أي لاجـئ ينطبـق عليـه الفـرع ألـف                              بأن أحكام هذه الفقرة لا            وذلك علما               بلد جنسيته، 
   .                                                                         يحتج، في رفض طلب الاستظلال بحماية بلد جنسيته، بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق

                                                                                                            يملك جنسية وأصبح، بسبب زوال الأسباب التي أدت إلي الاعتـراف لـه بـصفة اللاجـئ، قـادرا علـي أن                                       إذا كان شخص لا       -   ٦  ’’    
          من هـذه     )  ١ (                                              تنطبق علي أي لاجئ ينطبق عليه الفرع ألف                                  ن أحكام هذه الفقرة لا      بأ           وذلك علما                                          يعود إلي بلد إقامته المعتادة السابق،     

   .                                                                                                 المادة ويستطيع أن يحتج، في رفض العودة إلي بلد إقامته المعتادة السابق، بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق
                                                  دة من هيئات أو وكالات تابعة للأمـم المتحـدة                                                                                   تنطبق هذه الاتفاقية علي الأشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساع            لا  -     دال  ’’    

                                                                                   فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب دون أن يكون مصير هؤلاء الأشـخاص                  .                                       غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين     
                          ء الأشـخاص، بجـراء ذلـك،                                                                                     يتصل بالأمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة يـصبح هـؤلا                                قد سوي نهائيا طبقا لما    

   .                               مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية
                      لـه مالكـا للحقـوق                                                                                                 تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي أي شخص اعتبرته السلطات المختصة في البلد الذي اتخـذ فيـه مقامـا       لا    -     هاء  ’’    

   .                                       وعليه الالتزامات المرتبطة بجنسية هذا البلد
   :                                              فاقية علي أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه                   تنطبق أحكام هذه الات  لا    -     واو  ’’    
                                                                                                                                 ارتكب جريمـة ضـد الـسلام أو جريمـة حـرب أو جريمـة ضـد الإنـسانية، بـالمعني المـستخدم لهـذه الجـرائم في الـصكوك                                       ) أ (  ’’      

                                         الدولية الموضوعة للنص علي أحكامها بشأنها،
                                 قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ،                                           ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء     )  ب (  ’’      
  .  ‘‘                                مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها            ارتكب أفعالا       ) ج (  ’’      
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                                                                      ، القيـود الزمنيـة والجغرافيـة مـن نطـاق تطبيـق اتفاقيـة                   ١٩٧٦                                                    وألغى البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، المعتمد عام            -     ١٤٩
     ‘‘     اللاجئ  ’’                                          ، في حين أبقى على نفس التعريف الموضوعي لمصطلح     ١٩٥١    عام 

) ٣١٠   (  .    
                                                مـن عناصـر تعريـف اللاجـئ كموضـوع مـن                 مـا                                 الاضـطهاد يمثـل عنـصرا ها                                                    ويظل الشرط المتعلق بأشـكال بعينـها مـن            -     ١٥٠

            إذا كانـت        مـا            في تحديـد         مـا   ها  لا                                                                             وبالتالي، فإن الظروف التي يهرب فيهـا الـشخص مـن بلـده تظـل عـام                  .                       مواضيع القانون الدولي  
   .                    صفة اللاجئ تنطبق عليه

                                        ترحيلـهم إلى دولهـم الأصـلية، يتركـز                                                                         إلى جانب المسائل الأساسية المتعلقة بمـنح حـق اللجـوء للاجـئين وعـدم          ’’    
                                                                                                                                    الاهتمام بدرجة كبيرة على وضعهم في دولة اللجوء، ومـدى الحمايـة الدوليـة الـتي يمكـن أن توفرهـا لهـم لتـك الدولـة،                           

    ...                                                                                                               وتعريف الأشخاص الذين تنطبق عليهم صفة اللاجئ بحيث يمكنهم الاستفادة من الأحكام الخاصة المنطبقـة علـيهم                  
                                                                                                    صفة خاصـة التمييـز بــين اللاجـئين هربـا مـن مختلـف أشــكال الاضـطهاد وبـين مـن يـسعون إلى تحــسين                                وأحيانـا، يلـزم ب ـ  
                                                                ويتسم هذا التمييز بالأهمية بالنسبة للـهجرة الواسـعة مـن              ):    ُ                                  من يُسمون بالمهاجرين لأسباب اقتصادية     (                 أوضاعهم المادية   

                                         من التميز بين اللاجئين بالمـدلول الـدقيق              وبالمثل، لابد  .     ١٩٨٩    و     ١٩٨٨                                             فييت نام، وخاصة إلى هونغ كونغ، في عامي         
     ‘‘                                         الذين يلجأون إلى دولة مجاورة هربا من الملاحقة  )             مثل الإرهابيين (                         للكلمة وبين مخالفي القانون 

) ٣١١   ( .     
                                مفـرط في الـضيق في بعـض             ١٩٦٧                          وفي بروتوكـول عـام           ١٩٥١                                                             واتضح أن تعريـف اللاجـئين الـوارد في اتفاقيـة عـام                  -     ١٥١

                                                     يتعلق بالضحايا الذين وجدوا أنفـسهم في حـالات مـشابهة       ما                                     يغطي المشاكل التي واجهها المجتمع الدولي في  لا                 جوانبه، حيث أنه  
                                 كـان متـصورا في الاتفاقيـة           مـا                                    نتيجة لأحـداث أو ظـروف خـلاف         

                 ، كـان هنـاك         ١٩٥١                             اعتمـدت الاتفاقيـة عـام          ما      وعنـد   .  )   ٣١٢ (
__________ 

ــاير /         الثــاني       كــانون    ٣١                                                 البروتوكــول الخــاص بوضــع اللاجــئين، نيويــورك،      )    ٣١٠ (     ،    ٦٠٦         ، المجلــد United Nations, Treaty Series  ،     ١٩٦٧         ين
   :         حكم عام-   ١        ، المادة    ٢٦٧       الصفحة 

ــواد        -   ١  ’’     ــق الم ــدول الأطــراف في هــذا البروتوكــول بتطبي ــرد تعــريفهم      ٣٤     إلى  ٢                                                                 تتعهــد ال ــذين ي ــة علــى اللاجــئين ال                                                             مــن الاتفاقي
   .   يلي     فيما

                                                                                         ، باستثناء حالة تطبيـق الفقـرة الثالثـة مـن هـذه المـادة، كـل شـخص ينطبـق عليـه            "   لاجئ "                                لغرض هذا البروتوكول، تعني لفظة        -   ٢  ’’    
                                     نتيجـة أحـداث وقعـت قبـل أول          "                               من الفرع ألف منها الكلمات        )  ٢ (                       لو لم ترد في الفقرة                           من الاتفاقية كما    ١   ة                          التعريف الوارد في الماد   

    ".                     بنتيجة مثل هذه الأحداث "       وكلمات   "     ١٩٥١       يناير /       الثاني     كانون
                    الـتي هـي بالفعـل                                                                                            تطبق الدول الأطراف هذا البروتوكول دون أي حصر جغرافي، باستثناء أن الإعلانات الصادرة عن الدول      -   ٣  ’’    

  لم                                                                                   باء مـن الاتفاقيـة تبقـى سـارية المفعـول في ظـل هـذا البروتوكـول مـا                ١           من المادة     )  أ   ) ( ١ (                                             أطراف في الاتفاقية، ووفقا للفقرة الفرعية       
  .  ‘‘                         باء من الاتفاقية المذكورة ١         من المادة   )  ٢ (                              يكن قد وسع نطاقها وفقا للفقرة 

  ) ٣١١   (   Robert Jennings and A. Watts, Oppeinheim’s International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 1996, p. 892 and n.6)    في  
   ).                     الإشارات المرجعية محذوفة   ) (                                                    إشارة إلى إرهابيي الباسك الذين يلتمسون اللجوء في فرنسا

                                                  ساء الـذين فـروا مـن الانتـهاكات الواسـعة                                                                                                            ليس هناك أي صـك دولي مقبـول بوجـه عـام يـشمل أولئـك الملايـين مـن الأشـخاص التع ـ                        ’’   )    ٣١٢ (  
                                                                                                               ، أو مــن الحــروب الأهليــة، أو العــدوان الخــارجي، أو الاحــتلال، أو الهيمنــة الأجنبيــة، أو الأحــداث الــتي تخــل            الإنــسان     قــوق          النطــاق لح

           لـشؤون              المتحـدة   م     الأم ـ              أن مفوضـية          كمـا   .                                                                      غير أن هناك بضعة ترتيبات إقليمية تنطبـق علـى هـؤلاء النـاس               .                            بالنظام العام بصورة خطيرة   
                                                                   المـسؤولة عـن حمايـة اللاجـئين ومـساعدتهم،وكذلك مختلـف المنظمـات                  المتحـدة       الأمـم                                                  اللاجئين، باعتبارها الوكالة التنفيذية الرئيسية في   

                                                                         ونتيجة لازمـة اللاجـئين المتناميـة، ولجوانـب القـصور الملموسـة في               .                                                           غير الحكومية والجماعات المخصصة، توفر الغوث في هذه الحالات        
 Louis B. Sohn and .   ‘‘‘            اللجوء المؤقت ’ و  ‘            اللاجئ المؤقت ’                                                                    المعاهدات الدولية المتعلقة باللاجئين الموجودة حاليا، تظهر مفاهيم من قبيل 
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                            الـسامي لـشؤون اللاجـئين              المتحـدة       الأمـم                       تجـاه ولايـة مفـوض                    وممارسات الـدول    .                                           إدراك لإمكانية توسيع نطاق مفهوم اللاجئين     
                          عـن احتياجـات المجتمـع        لا                                                                                                   تكشف عن وعي بضرورة النظر إلى مفهوم اللاجئين من منظور أوسع لتلبية احتياجات البـشرية فـض                

        الدولي

) ٣١٣   (  .    
                  الوقــت ذاتــه،   وفي  .                          يتجــاوز أضـيق أحكامهــا   ا                                        ، منـذ البدايــة، مفتوحــة للتوسـع بم ــ     ١٩٥١                       كانـت اتفاقيــة عــام    ’’    

                                        أن تـسترشد بهـا كـل الأمـم في أن تمـنح       ’                                                 ، الذي اعتمـد تلـك الاتفاقيـة، عـن الأمـل في            ١٩٥١                        أعرب مؤتمر جنيف لعام     
                                                                                                                         قدر الإمكان المعاملة التي تنص عليها للأشخاص الموجـودين في أراضـيها كلاجـئين وإن كـانوا غـير مـشمولين بأحكـام                       

        عـام            المتحـدة      لأمـم    ل          العامـة         الجمعيـة                                  لشؤون اللاجئين، التي اعتمدتها               المتحدة     الأمم                         والنظام الأساسي لمفوضية      .  ‘        الاتفاقية
                   ُ                                                                                              ، حــتى قبــل الاتفاقيــة، يُعــد مــصدرا أخــر لــصلاحيات المفوضــية، وهــي الــصلاحيات الــتي ظلــت تــزداد بــصورة       ١٩٥٠

                 للاجئــون الــذين   وا  .                                                              اللاحقــة، الــتي تعتمــد ســنويا بالإجمــاع أو بتوافــق الآراء           العامــة        الجمعيــة                         مــستمرة بموجــب قــرارات 
       لاجئـو   ’  ُ                                     ، يُـشار إلـيهم عـادة باعتبـارهم                   العامـة          الجمعيـة                                                                      يقعون ضمن ولاية المفوض الـسامي، علـى النحـو الـذي تفـسره               

         المـساعي   ’            مفهـوم               العامـة        الجمعية         استخدمت     ما      ، عند     ١٩٥٧                                                  وقد اتسعت هذه الولاية، على سبيل المثال، عام           .  ‘      الولاية
        ينطبــق   لا                                                                       تاحــة الفرصــة للمفوضــية لتــوفير الحمايــة والمــساعدة للاجــئين الــذين                                 الــتي يبــذلها المفــوض الــسامي لإ  ‘         الحميــدة

                                           للمفوضــية بتــوفير الحمايــة للاجــئين غــير           العامــة        الجمعيــة         ، أذنــت     ١٩٦٥         وفي عــام   .     ١٩٥١                                علــيهم تعريــف اتفاقيــة عــام 
                  ، وصـفت حـالات         ١٩٧٥                                                                                                المشمولين بالاتفاقية بنفس الشروط التي توفرها بها للاجـئين المـشمولين بالاتفاقيـة؛ وفي عـام               

                                                       لأنهـم جميعـا ضـحايا أحـداث مـن صـنع الإنـسان                ‘          متماثلـة  ’                                                           اللاجئين المشمولين بالاتفاقية وغير المشمولين بها باعتبارهـا         
              يبذلـه مـن         مـا                             دعـم المفـوض الـسامي في       ’                      جميع الدول علـى               العامة       الجمعية        ، حثت       ١٩٨٥                            سيطرة لهم عليها؛ وفي عام        لا

   . ‘                                         شكلة اللاجئين والمشردين الذين تعنى بهم المفوضية                           جهود للوصول إلى حلول دائمة لم
ــصادرة عــن      ’’     ــدة الأخــرى ال ــات العدي ــة                                                والبيان ــة        الجمعي ــداخل مفهــومي             العام ــرجح ت   ‘        اللاجــئ ’                                       والمفوضــية ت
                        لـشؤون اللاجـئين مـن              المتحـدة       الأمـم                                                                     وكانت موافقة المجتمع الدولي علـى التوسـيع المـستمر لولايـة مفوضـية         .  ‘     المشرد ’ و

__________ 

T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington 

D.C., American Society of International Law, 1992, §13.01, p. 100 .  ’’  يتراوح بين أحـد عـشر واثـني     ُ                          يُقدر عدد اللاجئين في العالم بما                             
              فهـم لاجئـون     .                                                     يتمتعـون بالحمايـة بموجـب القـانون الـدولي المـدون                                                            وبالمقابـل، فـإن الغالبيـة العظمـى مـن اللاجـئين لا            . ...               عـشر مليونـا  

                             والاتفاقيـة المتعلقـة بمركـز      .                                                                                  يلتمسون الملجأ هربا من أوضاع العنف المسلح بوجه عام أو هربا من الكوارث الطبيعيـة      ‘               لأسباب إنسانية  ’
                                                                             على الاضطهاد الفردي،أو السياسي، أو الديني، أو العنصري، لم يعد لها معنى              ‘      اللاجئ ’                            ، التي يتأسس تعريفها لـ          ١٩٥١         لعام         اللاجئين

                                                                                                    مليـات الــتروح الجماعيــة الأخــيرة للأشـخاص الهــاربين مــن الحـرب الأهليــة، أو الاحــتلال العــسكري، أو      وع  .                             بالنـسبة لغالبيــة اللاجــئين 
                                                                                    ، أو ببساطة من الأوضاع الاقتـصادية المترديـة، تؤكـد علـى الحاجـة الملحـة                          الإنسان    قوق                                            الكوارث الطبيعية، أو الانتهاكات الجسيمة لح     

 ’Kay Hailbronner, “Non-Refoulement and ‘Humanitarian .  ‘‘                مـشاكل اللاجـئين                                                           لإعـادة صـياغة النظـام القـانوني الـدولي الـذي يعـالج        

Refugees: Customary International Law or Wishful Legal Thinking?”, Virginia Journal of International Law, vol. 26, 1985-1986, 

pp. 857-896)   الإشارات المرجعية محذوفة                      .(    
                                                               لـشؤون اللاجـئين علـى وعـي المجتمـع الـدولي بالحاجـة إلى                       المتحـدة        الأمـم                                                     د العالمي، تؤكد ممارسات الـدول تجـاه مفوضـية                     على الصعي   ’’   )    ٣١٣ (  

                                                                                                                            توسيع نطاق حماية اللاجئين بحيث تـشمل فئـات أكـبر مـن الأشـخاص حـسب احتياجـاتهم، ولـيس حـسب الـسبب الفـني لهـروبهم مـن                 
 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal .  ‘‘        بلـدانهم 

Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, §13.02, p. 101.  
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                                                                                               على مدى سنوات عديدة وخلال العديد من الأزمات، إلى جانب الدعم المالي الـسخي للجهـود                          العامة    عية   الجم      جانب  
                       تـوفره مـن مـساعدة،         مـا                                 تمتلكـه المفوضـية مـن معرفـة و      ا                                                                      الإنسانية التي تقوم بها المفوضـية وطلبـات العديـد مـن الـدول لم ـ          

              باب عمليـة،                    غـير أنـه لأس ـ      .                                فئـة لهـا الحـق في الحمايـة                                                                                      مؤشرا على الاتجـاه الواسـع الانتـشار لاعتبـار هـذه الفئـة الـضخمة                 
                                    فالـدول علـى اسـتعداد لتقـديم          .                                                                         تعريـف اتفاقيـة اللاجـئين مـن خـلال تنقـيح تلـك الاتفاقيـة                                            ليست هناك جهـود لتعـديل     

     ‘‘                                                  المساعدة، غير أنها عازفة عن القبول رسميا بالالتزام بذلك

) ٣١٤   ( .     
                              اللاجئ على الصعيد الإقليمي                                          كانت هناك جهود لتوسيع نطاق مفهوم          ما ك    -     ١٥٢

                   ، أقـرت منظمـة         ١٩٦٩              ففـي عـام       .  )   ٣١٥ (
                                                               في الاتفاقيــة الــتي تحكــم المظــاهر الخاصــة بمــشكلات اللاجــئين في      ‘‘        اللاجــئ  ’’                                                     الوحــدة الأفريقيــة تعريفــا أوســع نطاقــا لمــصطلح  

          أفريقيا

   ،    ١٩٥١                      ين بالفعل باتفاقية عام                           ، بالإضافة إلى الأفراد المشمول  ‘‘     اللاجئ  ’’                               ووفقا لهذه الاتفاقية، يشمل مفهوم   .  )   ٣١٦ (
                                                                                                 كــل شــخص يجــد نفــسه مــضطرا، بــسبب عــدوان أو احــتلال خــارجي أو ســيطرة أجنبيــة، أو بــسبب       [...]   ’’    

                                                                                                          أحداث تهدد بشكل خطير الأمن العام في جزء من البلد الأصل أو في أراضيه كليا، أو البلـد الـذي يحمـل جنـسيته، إلى      
     ‘‘                                                        لاذ له في مكان أخر خارج بلده الأصل أو البلد الذي يحمل جنسيته                                    أن يترك محل إقامته العادية ليبحث عن م

) ٣١٧   ( .   

__________ 

  ) ٣١٤    (   Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 

23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, §13.02, p. 102.   
   .          المرجع نفسه   .  ‘‘ "       إنسانية            اللاجئ لأغراض  "      ليشمل   "      اللاجئ "                      للاجئين من نطاق مفهوم         الإقليمية                 وسع عدد من النظم   ’’   )    ٣١٥ (  
                                                           اعتمـدت منظمـة الوحـدة الأفريقيـة الاتفاقيـة الـتي                       ، عنـدما      ١٩٦٩        في عام                                                      تخذت الخطوة الأولى نحو الوصول إلى تعريف أكثر شمولا         ا  ’’   )    ٣١٦ (  

                                                             المـستخدم في اتفاقيـة منظمـة الوحـدة الأفريقيـة مـن               ‘        اللاجـئ  ’                   ويتـألف تعريـف       .                                                      تحكم المظاهر الخاصـة بمـشكلات اللاجـئين في أفريقيـا          
                          ينطبـق كـذلك علـى كـل       ‘      لاجـئ  ’         إن لفـظ     ):  ٢ ( ١                                 ، ثم جـزء إضـافي هـو المـادة            ١٩٥١                          يف الوارد في اتفاقيـة                         إعادة تأكيد التعر    :     جزئين

                                                                                                                         شخص يجد نفسه مضطرا، بسبب عدوان، أو احتلال خارجي، أو سيطرة خارجية، أو بسبب أحداث تهدد بشكل خطير الأمن العام                    
                                                                                   نـسيته، إلى أن يتـرك محـل إقامتـه العاديـة ليبحـث عـن مـلاذ لـه في                                                                                               في جزء من البلد الأصل أو في أراضيه كلها، أو البلد الـذي يحمـل ج               

    .           المرجع نفسه   ‘‘                                                 مكان أخر خارج بلده الأصل أو البلد الذي يحمل جنسيته
  ،     ١٩٦٩         سـبتمبر  /       أيلـول     ١٠                                                                                                                      اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكـم المظـاهر الخاصـة بمـشكلات اللاجـئين في أفريقيـا، أديـس أبابـا،                           )    ٣١٧ (  

United Nations, Treaty Series لاجئ  ’’                        ، المادة الأولى، تعريف لفظ   ٦٧    و   ٦٦           ، الصفحتان      ١٤٦٩١        ، الرقم     ١٠٠١       ، المجلد   ‘‘  :   
                    جنـسه أو دينـه أو          بـسبب                                يخشى عـن حـق مـن أن يـضطهد              كل شخص               ينطبق على      ،             هذه الاتفاقية        بمقتضى    ‘    لاجئ ’         إن لفظ       -   ١  ’’    

                                                                                       أو بسبب معتقداته السياسية ويجد نفسه خارج البلـد الـذي يحمـل جنـسيته ولا يـستطيع                                                            جنسيته أو من انتمائه لمجموعة اجتماعية معينة        
                                                                                                                 يخشى أن يعلن احتمائه بهذا البلد أو شخص لا يتمتع بجنسية ويجد نفسه خارج البلد محـل إقامتـه العاديـة بـسبب              -                   أو بسبب خوفه     -

   .             العودة إليه-                   ولا يستطيع أن يخشى -            أحداث معينة 
                                                                                                                  ينطبـق كـذلك علـى كـل شـخص، يجـد نفـسه مـضطرا، بـسبب عـدوان، أو احـتلال خـارجي، أو سـيطرة                             ‘      لاجـئ  ’         إن لفط       -   ٢  ’’    

                                                                                                                              أجنبية، أو بسبب أحداث تهدد بشكل خطير الأمن العام في جزء من البلد الأصل أو في أراضيه كلـها، أو البلـد الـذي يحمـل جنـسيته،            
   . .                                             آخر خارج بلده الأصل أو البلد الذي يحمل جنسيته                                                   إلى أن يترك محل إقامته العادية ليبحث عن ملاذ له في مكان

                                                                                         ، في حالــة شــخص يتمتــع بعــدة جنــسيات إنمــا تعــني كــلا مــن الــبلاد الــتي يحمــل هــذا  ‘                             البلــد الــذي يحمــل جنــسيته ’           إن عبــارة     -   ٣  ’’    
                        ، تـستند إلى مـا يـبرر                                                                                                                     الشخص جنسيتها، ولا يمكن أن يعتبر غير متمتـع بحمايـة البلـد الـذي يحمـل جنـسيته، إذا كـان، لأسـباب وجيهـة                

     .                                               خوفه، لم يطالب بحماية أحد البلاد التي يتمتع بجنسيتها
                         إذا كان هذا الشخص قـد   ) أ (    ’’ :                                                                            بالنسبة لأي شخص تنطبق عليه لائحة اللاجئين لا تسري هذه الاتفاقية في الحالات التالية       -   ٤  ’’    

                                                   إذا كان قد استرد جنـسيته بمحـض اختيـاره بعـد أن       )  ب (   ،     يته   جنس                                                                  طالب من جديد وبمحض إرادته بالحماية من قبل البلد الذي يحمل            
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                                          علـى الـصعيد الإقليمـي أثـره علـى             ‘‘        اللاجـئ   ’’                                                                     وترك اعتماد منظمة الوحدة الأفريقية للتعريف الأوسع نطاقا لمصطلح              -     ١٥٣
                                           معنى هذا المصطلح على الـصعيد الـدولي       

                                              الـدولي بـضرورة توسـيع نطـاق مفهـوم                                                         وبحلـول أوائـل الثمانينـات، سـلم المجتمـع           .  )   ٣١٨ (
                                                                                                 ورد في اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمعالجة الحالات المتزايدة التي تضم أعداد كـبيرة مـن أشـخاص            ا                      اللاجئ بصورة مشابهة لم   

    .                           تشملهم التعريفات التقليدية  لا                             في ظروف مشابهة لظروف اللاجئين ممن 
                      لـشؤون اللاجـئين أن             المتحـدة       الأمـم                         ذيـة لبرنـامج مفوضـية                            ، لاحظـت اللجنـة التنفي      ١٩٨١            بحلول عـام       ’’    

                                                                                                                            أعداد المتزايدة من حالات التروح الواسعة النطاق في مختلف مناطق العالم، وبخاصة في البلدان النامية، تغـير مـن تكـوين                    
   ١   ١٩٥                                                                                           فلـــم تعـــد تقتـــصر علـــى المـــشمولين بالاتفاقيـــة المتعلقـــة بمركـــز اللاجـــئين لعـــام   .                              مجموعـــات ملتمـــسي اللجـــوء

                                                     يجد نفسه مضطرا، بسبب عـدوان أو احـتلال خـارجي           ’                                   ، بل وأصبحت تشمل أيضا كل من            ١٩٦٧                وببروتوكول عام   
                                                                                                                        أو سيطرة أجنبية، أو بسبب أحداث تهدد بشكل خطير الأمن العـام في جـزء مـن البلـد الأصـل أو في أراضـيه كليـا، أو                  

ــة ليبحــث         ــه العادي ــرك محــل إقامت ــسيته، إلى أن يت ــل جن ــذي يحم ــد ال ــارج ذلــك                                                                                         البل ــر خ ــه في مكــان أخ ــلاذ ل ــن م                                                  ع
     )   ٣١٩ (    .   ‘‘‘     البلد

__________ 

                     إذا كـان قـد عـاد      )  د (                                                                                               إذا كان قد اكتسب جنسية جديدة وإذا كان يتمتـع بحمايـة البلـد الـذي يحمـل جنـسيته،                   )  ج (                  يكون قد فقدها،    
                          في اسـتطاعته الاسـتمرار في                     إذا كـان لم يعـد     )     ه ــ (                                                                                       بمحض إرادته ليقيم في البلـد الـذي تركـه أو الـذي بقـي خارجـه خـشية الاضـطهاد،             

                             إذا كان قد ارتكب جرما خطـيرا    )  و (                                                                                                 رفض المطالبة بحماية البلد الذي يحمل جنسيته، بعد زوال الظروف التي أدت إلى اعتباره لاجئا،                
                                          إذا كان قـد خـالف بـشكل خطـير الأهـداف        )  ز   . (                                                                                 ذا طابع غير سياسي خارج البلد الذي يستطيفه بعد أن يكون قد قبله بصفة لاجئ            

   .                           التي ترمي إليها هذه الاتفاقية
     قـد    )  أ   : (                                                                                                                  إن أحكام تلك الاتفاقية لا تنطبق على أي شخص يكون لـدى دولـة الالتجـاء أسـباب قويـة لأن تعتـبره مـن أجلـها                   -   ٥  ’’    

   ام                                                                                                                                               ارتكب جريمة ضد سلمها، أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنـسانية بـالمعنى الـذي تقـصده الوثـائق الدوليـة والـتي تـنص علـى الأحك ـ                            
   أو   )  ج (                                                                                             أو قد ارتكب جريمة خطيرة ذات طابع غير سياسي خارج البلـد المـضيف قبـل اعتبـاره لاجئـا بـه،            )  ب (                      الخاصة بتلك الجرائم،    

                                                  أو قـد أصـبح منـهما بارتكـاب أعمـال منافيـة         )  د (                                                                                قد أصبح منهما بارتكاب أعمال منافية لأهداف ومبادئ منظمة الوحـدة الأفريقيـة،        
   .    تحدة                    لأهداف ومبادئ الأمم الم

                                                                                                        ، يكون من حق الدول المتعاقدة على مبدأ الالتجاء أن تحدد اللائحة الخاصة بكل من اللاجـئ وطالـب                                هذه الاتفاقية       بموجب      -   ٦  ’’    
    . “       الالتجاء

        ، تحـت       ١٩٦٩         سـبتمبر  /       أيلـول     ١٠                                                                                              كانت الدول الأفريقية بصفة خاصة تشعر بالحاجة إلى توسيع نطاق تعريف اللاجئ، فأبرمـت في                  ’’   )    ٣١٨ (  
                                  وأصــبح هــذا التعريــف الأفريقــي     ...                                                                                                    عايــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة، اتفاقيــة تحكــم المظــاهر الخاصــة بمــشكلات اللاجــئين في أفريقيــا   ر

            العامـة       الجمعية             التي تستخدمها          بصيغتهما  ‘                اللاجئين والمشردين ’ُ                                                               يُستخدم الآن بصورة متزايدة خارج القارة الأفريقية لتفسير مصطلحي     
 ,Eberhard Jahn, “Refugees”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 4 .  ‘‘          المتحــدة     لأمـم  ل

Amsterdam, Elsevier Science, 2000, pp. 72-76, at p. 73 .   
  ) ٣١٩    (   226 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, 

vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, §13.03, p. 103 .     لـشؤون            المتحـدة       الأمـم                 انظـر مفوضـية          
          أكتـوبر  /       الأول     شرين   ت ـ    ٢١                                                الاستنتاج العام المتعلق بالحمايـة الدوليـة،          :     ١٩٨١  -  )   ٣٢- د   (  ٢١                                          اللاجئين، استنتاج اللجنة التنفيذية رقم      

   . ١         ، الفقرة     ١٩٨١
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ــاول مفهــوم اللاجــئ           -     ١٥٤ ــر نهجــا ضــيقا في تن ــادئ الأم ــة في ب ــدان الأمريكي ــع بحــق اللجــوء   (                                                                                                  وتبنــت منظمــة البل                            أو المتمت
Asylee(         قـوق            مريكيـة لح                                                                               يتـصل بهـا مـن جـرائم القـانون العـام الـواردة في الاتفاقيـة الأ                    ما                                          ، يقوم على أساس الجرائم السياسية أو       
   :   يلي   ما      على   ٢٢           من المادة  ٧                 ، التي تنص الفقرة       الإنسان
                                                                                                                       من حق كـل شـخص التمـاس اللجـوء إلى إقلـيم أجـنبي والحـصول علـى هـذا الحـق، وفقـا لتـشريعات الدولـة                           ’’    

ــة    ــة، في حال ــات الدولي ــا                                   وللاتفاقي ــسبب جــرائم سياســية أو         م ــا ب ــا                                                 إذا كــان مطلوب ــانون         م ــن جــرائم الق ــا م ــصل به                                       يت
     ‘‘ م    العا

) ٣٢٠   (  .    
                                        ، اعتمـدت عـشر مـن دول أمريكـا              ١٩٨١                                     لشؤون اللاجـئين الـصادر عـام                  المتحدة     الأمم                            وعقب اعتماد بيان مفوضية         -     ١٥٥

                             الــوارد في اتفاقيــة منظمــة    ‘‘        اللاجــئ  ’’                      وســيع نطــاق تعريــف  ي                                              إعــلان كارتاخينــا بــشأن اللاجــئين، الــذي      ١٩٨٤                الوســطى عــام
   :                         البلدان الأمريكية بحيث يشمل

ــرو        الأشــخا  ’’     ــذين ف ــد نتيجــة                     ص ال ــهم للتهدي ــهم أو حريت ــاتهم أو أمن ــسبب تعــرض حي ــدانهم ب         العنــف                                                                                      ا مــن بل
ــة، أو الانتــهاكات الواســعة لح      تراعــ                                      المتفــشي، أو العــدوان الأجــنبي، أو ال                        ، أو غــير ذلــك مــن            الإنــسان     قــوق                                          ات الداخلي

     ‘‘                                    الظروف التي تخل بالنظام العام بشكل خطير

) ٣٢١   (  .    
                      لمنظمـة البلـدان                العامـة          الجمعيـة             ، وكـذلك               الإنـسان       قـوق                                                يـف بتأييـد لجنـة البلـدان الأمريكيـة لح                               وبعد ذلك حظي التعر       -     ١٥٦

           الأمريكية

) ٣٢٢   ( .   
                    باعتبـاره مـسألة       ‘‘        اللاجـئ   ’’                                                                                                  ومع ذلك، قيل إنه لم يتم التوصل بعد إلى توافق في الآراء بـشأن المعـنى الـدقيق لمـصطلح                         -     ١٥٧

                                 مــن مــسائل القــانون الــدولي

ُ      ووُصــف   .  )   ٣٢٣ (                  يتعلــق بتعريــف      مــا  في   ‘‘                    المنــاطق الرماديــة  ’’           عــن بعــض   لا      ، فــض  ‘‘          الأساســي نى     المعــ  ’’ 
   :                                                         ، على أساس ممارسات الدول والمنظمات الدولية، على النحو التالي  ‘‘     اللاجئ  ’’      مصطلح 

__________ 

         نـوفمبر  /          الثـاني         تـشرين     ٢٢   ،   )           كوسـتاريكا  (                   ، سـان خوسـيه        ‘‘                                     ميثـاق سـان خوسـيه، كوسـتاريكا         ’’   ،             الإنـسان     قوق                     الاتفاقية الأمريكية لح     )    ٣٢٠ (  
١٩٦٩     ،  United Nations, Treaty Series  ؛    ١٢٣           ، الـصفحة       ١٧٩٥٥          ، الـرقم     ١٤٤         ، المجلـد  Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), 

The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of 

International Law, 1992, §13.03, p. 103 .   
          ، وثيقـة            الإنـسان      قـوق                                       السنوي للجنة البلـدان الأمريكيـة لح             ، التقرير     ١٩٨٤       نوفمبر /        الثاني      تشرين    ٢٢                                إعلان كارتاخينا بشأن اللاجئين،        )    ٣٢١ (  

   . OEA/Ser.L/V/II.66/doc.10, rev. 1, 1984-85, pp. 190-93, para. 3                     منظمة الدول الأمريكية 
           سميـة مـن                                                                للـدول، فإنـه لم يعـبر فحـسب عـن مـشاعر عـشرة وفـود ر                            باعتباره ملزمـا                  ُ                                 رغم أنه لم يكن يُنظر إلى إعلان كارتاخينا أصلا          ’’   )    ٣٢٢ (  

                                                                                         يلبي احتياجات اللاجئين في العـصر الحـديث، بـل وحظـي أيـضا بتأييـد تـام مـن لجنـة                                                             أمريكا الوسطى رأت أن التعريف الكلاسيكي لا      
                                                                             لمنظمـة الـدول الأمريكيـة الـدول الأعـضاء بتطبيـق الإعـلان عنـد                            العامـة        الجمعية                    وبناء عليه، أوصت      .          الإنسان    قوق                    البلدان الأمريكية لح  

 ,Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders .  ‘‘                            تمـسي اللجـوء في أقـاليمهم                    التعامـل مـع مل  

Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, §13.03, p. 103 .   
                                                                            ، رغـم أن المعاهـدات وممارسـات الـدول تـسهم في التوصـل إلى فهـم                  ‘       اللاجـئ  ’                                              الآن أي توافق في الآراء بـشأن تعريـف                    يتوفر حتى   لا  ’’   )    ٣٢٣ (  

ّ                                                                               وللأغراض الحالية، يمكن أن نعرّف اللاجئ بأنه شخص يوجد خارج البلد الذي يحمل جنسيته ويلتمس، أو حـصل علـى،          .        للمصطلح                          
                                                                       واللاجـئ المـشمول بهـذا التعريـف هـو أجـنبي مـن نـوع خـاص،                     ...                  طهاد في بلـده                                                       حق اللجوء في بلد أجنبي كوسيلة للحماية من الاض        
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                                                        لــشؤون اللاجــئين، والمــؤهلين بالتــالي للتمتــع بحمايــة           المتحــدة      الأمــم                                       إن اللاجــئين المــشمولين بولايــة مفوضــية   ’’    
                                                                                                     يقتصرون على أولئك الـذين يمكـن، علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، تقريـر أن لـديهم                        لا             تمع الدولي،              ومساعدة المج 

               ؛ بـل يـضمون    )  ‘‘                    اللاجـئين القـانونيين    ’’                        مـن يعرفـون باسـم        (                                                      يبرره من الاضـطهاد بنـاء علـى أسـباب معينـة                ما         خوف له   
                          يتمتعـون بحمايـة حكومـة      لا        ض أنهـم                                                               تكون كبيرة مـن الأشـخاص الـذين يمكـن تقريـر أو افتـرا              ما                    أيضا مجموعات كثيرا    

 persons of   ‘‘                          الأشـخاص المـثيرين للقلـق     ’’   أو    ‘‘                   المـشردين داخليـا    ’’ُ                          يُـشار إلـيهم الآن باسـم         مـا        كـثيرا   (              دولتهم الأصلية 

concern(  ومن الضروري، في كل حالـة، أن يكـون الأشـخاص المعنيـون قـد عـبروا                   .                           يملكون التماس تلك الحماية     لا    ، و                                                                             
                             ، أو الـتغيرات الـسياسية             التراعات                                                                  يكون من الممكن تتبع أسباب التروح، في حالة الفئة الأخيرة، إلى                                حدودا دولية، وأن    

                                  الأساســية هــي المطروحــة، فــإن           الإنــسان      حقــوق               كانــت مــسألة   ا    ولمــ  .                                                  أو الاجتماعيــة أو الاقتــصادية الجذريــة في بلــدانهم
                                             بــه، وإن يكــن في حــالات بعينــها فحــسب؛                                                                               العنــصر الرئيــسي يظــل يتمثــل في العنــف، أو في خطــر العنــف أو التهديــد  

   .                                                                                                 أولئك الذين يترحون لدوافع اقتصادية محضة، أو لتحقيق منفعة شخصية بحتة، أو لنوايا إجرامية، فهم مستبعدون   ما أ
    ...     
                                        الــوارد أعــلاه يمثــل محتــوى مــصطلح                                          لمنظمــات الدوليــة، فــإن جــوهر المعــنى                                  واســتنادا إلى ممارســات الــدول وا  ’’    

                                            فهنـاك الكـثير مـن التـساؤلات حـول فئـة         .                                   ومع ذلك، تظل هناك مناطق رماديـة     .                       لقانون الدولي العمومي      في ا   ‘      اللاجئ ’
                     وعلاوة علـى ذلـك،       .  ‘                          يملكون التماس تلك الحماية     لا                                         يتمتعون بحماية حكومة دولتهم الأصلية، و       لا       الذين   ’        الأشخاص  

                                                        ر قانونية متباينة، بحيـث أن الالتزامـات الواقعـة علـى                                يمكن بالمثل أن يؤدي إلى آثا     ‘      اللاجئ ’                            فإن المحتوى المتباين لمصطلح     
                                                                                                                   الدولة في مسائل من قبيل عدم الإعادة القسرية، وعدم رفض الـدخول علـى الحـدود، واللجـوء المؤقـت، والمعاملـة بعـد           

     ‘‘                                           الدخول، ستتوقف على المركز الدقيق للفئة المحددة

) ٣٢٤   ( .     
                                                                                 جئـا يمكـن أيـضا أن يـزداد تعقيـدا مـن جـراء الاعتبـارات الـسياسية بـسبب                                                       إن تقرير مركز فرد من الأفـراد باعتبـاره لا        -     ١٥٨

                                         عنصر الاضطهاد الوارد في تعريف اللاجئ     

                                             لـشؤون اللاجـئين قـد تتـردد في وصـف                      المتحـدة        الأمـم                             وبالمثـل، فـإن مفوضـية         .  )   ٣٢٥ (
   .                                   بسبب الآثار السياسية المترتبة على ذلك   ‘‘      لاجئون  ’’                     مجموعة من الأشخاص بأنهم 

                                                                                                     امتنع المفوض السامي عن اتخاذ قرارات جماعيـة باعتبـار مجموعـات النـاس لاجـئين، وذلـك بـاللجوء                 ا م      كثيرا    ’’    
                 ُ                                           ويرجع ذلك إلى أنه يُعتقـد أنـه لـيس مـن الكياسـة               ‘                             أشخاص في حالات أشبه باللاجئين     ’                               إلى استخدام تعبيرات من قبيل      

__________ 

 ,Richard Plender, International Migration Law .  ‘‘                يقدر علـى ذلـك                                               يرغب في العودة إلى البلد الذي يحمل جنسيته، أو لا          حيث أنه لا

Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 393)   الإشارات المرجعية محذوفة                      .(    
  ) ٣٢٤    (   Guy S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, 2nd ed., Oxford, Clarendon Press, 1996, pp. 29-30  )    الإشـارة المرجعيـة                   

    ).      محذوفة
                                                عتبـارات الـسياسية دورا في تقريـر مركـز                                                      بـصورة موضـوعية، فلابـد وأن تلعـب الا           ‘          الاضـطهاد  ’                                     نظرا لأن من الصعب تطبيق مفهـوم          ’’   )    ٣٢٥ (  

   .    ١٠٦               أعلاه، الصفحة    ١٠٨         ، الحاشية Chooi Fong .  ‘‘            الأشخاص كلاجئين
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                   ا منـه هـو بلـد     و                            ضرورة أن البلـد الـذي فـر                                                                                     تصنيف الأشخاص باعتبارهم لاجئين، لأن مثـل هـذا التقريـر يعـني ضـمنا بال ـ               
     ‘‘ُ                 يُمارس فيه الاضطهاد

) ٣٢٦   ( .   
                             يتـأثر التعريـف الـوارد في         مـا          وغالبـا    .                                          في القـوانين الوطنيـة لعـدد مـن الـدول        ‘‘        اللاجـئ   ’’                            وترد أيضا تعريفات لمصطلح         -     ١٥٩

                                      نفيذيـة للاتفاقيـات ذات الـصلة                                        تشكل تلك القـوانين تـشريعات ت         ما                                                      التشريعات الوطنية بالتعريفات التقليدية، وبخاصة عند     

) ٣٢٧   (  .  
                                                                                                                                        والمفهــوم الأوســع نطاقــا للاجــئ الــذي اعتمــد علــى الــصعيدين الــدولي والإقليمــي يجــد تعــبيرا عنــه في القــوانين الوطنيــة لــبعض     

        الدول

) ٣٢٨   ( .   
  

 Displaced persons        المشردون   -   ٧  

ــشابه            -     ١٦٠ ــسهم في حــالات م ــد يجــدون أنف ــذين ق ــن الأشــخاص ال ــات أخــرى م ــاك فئ ــانوا                                                                                          هن ــة اللاجــئين، وإن ك                                  ة لحال
     ‘‘       المشردون  ’’      في ذلك   ا                                     يدخلون ضمن تعريف اللاجئ بمعناه الضيق، بم  لا

   .  ‘‘                اللاجئون البيئيون  ’’   و )   ٣٢٩ (

__________ 

  .          المرجع نفسه   )    ٣٢٦ (  
  ) ٣٢٧    (   Eberhard Jahn, “Refugees”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 4, Amsterdam, Elsevier 

Science, 2000, pp. 72-76, at pp. 72-73 .   
                                                                   فكـثير مـن الـدول تـسمح، سـواء بـصورة رسميـة أو علـى                   .  ‘     اللاجئ ’                                                                  أظهرت ممارسات الدول أيضا تأييدا لتبني مفهوم أوسع نطاقا لـ             ’’   )    ٣٢٨ (  

      ١٩٩١              تقريـر عـام                      فعلى سبيل المثال، في   .                                                                               أساس كل حالة على حدة، بدخول اللاجئين الهاربين من أوضاع أخرى خلاف الاضطهاد           
  :           ، إلى أنـه  ‘       اللاجـئ  ’                                                          السامي لـشؤون اللاجـئين، في معـرض الحـديث عـن تعريـف                 المتحدة     الأمم               ، أشار مفوض             العامة       الجمعية           المقدم إلى   

                          ؛ وكـان المعـنى المحـدد        "      اللاجئين "                                                                                                 خلال الفترة قيد الاستعراض، أقرت الحكومة المكسيكية تشريعا بشأن اللجوء الداخلي يعترف بمركز              
                                                                                                                             هو المعنى الوارد في إعلان كارتاخينا، الذي كان الكثير مـن بلـدان أمريكـا اللاتينيـة يطبقـه مطبقـا كـأمر واقـع علـى                    ‘      اللاجئ ’    لح     لمصط

 .Louis B .  ‘‘                                                                              وتأخذ هذه الحماية شكل اللجوء المؤقت، وفي حالات أقل اللجوء الدائم أو اللجوء السياسي  .                       ملتمسي اللجوء في المنطقة

Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, 

Washington D.C., American Society of International Law, 1992, §13.03, pp. 103-104)   فعلـى سـبيل المثـال،       ).                    فواتح الفقرات محذوفة                       
                                                                                                           الهـاربين مـن الكـوارث البيئيـة، أو مـن الاضـطهاد الناشـئ عـن نـوع جـنس الأجـنبي أو مثليتـه                                                           تمنح الـسويد مركـز اللاجـئ للأشـخاص        

                                                         يمكــن أن تمــنح مركــز اللاجــئ لمــن أخــضعن أو تعرضــن            المتحــدة         الولايــات   أن         ، كمــا ) ٣- ٣          ، المــادة     ١٩٨٩         قــانون          الــسويد،  (         الجنــسية 
ــالتعقيم القــسري      ــد ب ــد بالإجهــاض أو لمــن أخــضعوا أو تعرضــوا للتهدي ــات (                                                                                   للتهدي ــادة             المتحــدة         الولاي ــيس، الم ــانون الهجــرة والتجن                                         ، ق

     )).  ٤٢  )( أ (   ١٠١
 Louis B. Sohn .  ‘‘                   من درجـات الحمايـة                                                                            وعلى وجه الخصوص، تستبعد الاتفاقية معظم المشردين في العالم ممن في حاجة إلى درجة ما  ’’   )    ٣٢٩ (  

and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington 

D.C., American Society of International Law, 1992, §13.01, p. 101  )  المتعلقــة بمركــز اللاجــئين    ١٩٥١                       في إشــارة إلى اتفاقيــة                            .(   
                                                         بـذل محـاولات للتخفيـف مـن محـن فئـات معينـة مـن                                                                               ُ              وبالإضافة إلى هذه المحاولات المبذولة لحل المشاكل الناجمة عن انعدام الجنـسية، تُ              ’’

                                                   وتتعلق هـذه المحـاولات في المقـام الأول بالمـشردين أو       .                                                                  عديمي الجنسية أو الأشخاص الذين تتشابه أوضاعهم مع أوضاع عديمي الجنسية  
                              ون مـن المـرجح أن تـسبغ            يك ـ                                                                                                               اللاجئين الذين، وإن لم يكونوا عديمي الجنسية، فإنهم يعيشون في نفس الوضـع تقريبـا، مـن حيـث أنـه لا                     

 Robert .  ‘‘                                                                                                                              عليهم الدولة التي يحملون جنـسيتها أي حمايـة، أو تـوفر لهـم خـلاف ذلـك الفوائـد الـتي تترتـب عـادة علـى التمتـع بالجنـسية             

Jennings and A. Watts, Oppeinheim’s International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 1996, pp. 890-891)   ارات      الإش ـ     
     ).              المرجعية محذوفة
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                                                                                     بـصفة عامـة علـى أنـه يـشير إلى شـخص يفـر مـن دولتـه لأسـباب خـلاف                          ‘‘                المـشرد محليـا     ’’                      ويمكن استخدام مصطلح        -     ١٦١
   .                 ات التقليدية للاجئ                             أشكال الاضطهاد المحددة في التعريف

                             يـبرره مـن الاضـطهاد، أو            مـا                                                                                     الأشخاص الذين يفرون مـن دولتـهم بـسبب الاضـطهاد، أو الخـوف الـذي لـه                     ’’    
                                                                                        ُ                                  بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية بعينـها، أو بـسبب الـرأي الـسياسي، يُـشار إلـيهم بـصفة            

                                                           ، ممن يحق لهم التمتع بالحماية بموجب الاتفاقيـة المتعلقـة بمركـز    Convention refugees  ‘              لاجئي الاتفاقية ’               عامة باعتبارهم 
                                     الأشخاص الذين يفرون، ولكـن لـيس          ما أ      ...     ١٩٦٧                                          والبروتوكول المتصل بمركز اللاجئين لعام           ١٩٥١              اللاجئين لعام   

                                     قـد غـادروا إقلـيم البلـد الـذي               كـانوا        مـا      إذا   (  ‘         مـشردين  ’                      ُ                                              للأسباب المذكورة أعلاه، فيُشار إلـيهم بوجـه عـام باعتبـارهم             
   . )   ٣٣٠ (    )                          إذا كانوا لم يغادروا الإقليم (  ‘               المشردين داخليا ’   ، و )                يواجهون فيه الخطر

                                                       ضـحايا الكـوارث الـتي مـن صـنع الإنـسان ممـن                ’’                           بمعنى أضـيق للإشـارة إلى          ‘‘      المشرد  ’’                            ويمكن أيضا استخدام مصطلح         -     ١٦٢
     ‘‘           انهم الأصلية                                                    يجدون أنفسهم في وضع أشبه بوضع اللاجئين خارج بلد        

       لأمـم     ل            العامـة          الجمعيـة                        وفي بعض الحالات، توسع       .  )   ٣٣١ (
   .                                   لشؤون اللاجئين لكي تشمل هؤلاء الأشخاص        العامة      الجمعية              ولاية مفوضية       المتحدة

                             لـشؤون اللاجـئين، وفي صـكي              العامـة         الجمعيـة      ُ                                                    كان يُنظر إلى التعريفات الواردة في النظام الأساسي لمفوضـية      ’’    
                           غـير أن المجتمـع الـدولي         .                                                                         في المقام الأول من زاوية وضع اللاجئين وترتيب الحماية الدولية لهـم             ،    ١٩٦٧    و     ١٩٥١      عامي  

                                                         وبخاصـة المـساعدات الإنـسانية، لابـد وأن تتـوفر في                                                                                 شـعر بـأن الجهـود الدوليـة المبذولـة مـن أجـل اللاجـئين،                  ما       سرعان  
                                                     كانت الجماعـة المعنيـة، أو أي فـرد بعينـه               إذا   ما                                                               حالات اللاجئين بصرف النظر عن مكان حدوثها، وبصورة مستقلة ع         

    ، في           المتحـدة      لأمـم    ل          العامـة         الجمعيـة                        وبنـاء عليـه، حرصـت      .                ُ                                          من هذه الجماعة، يُعتبر من اللاجـئين بـالمعنى الـضيق للكلمـة     
                                                                  لـشؤون اللاجـئين مـن بـذل مـساعيها الحميـدة في حـالات                           المتحـدة        الأمـم                                                 عدد كبير من قراراتها، علـى تمكـين مفوضـية           

                منـذ عـام                العامـة          الجمعيـة                                              وعنـد تنـاول أنـشطة المفوضـية، ظلـت             .                                       تـدخل ضـمن ولايتـها بـشكل حـرفي           لا    لتي           اللاجئين ا 
                                                                          ، بحيـث يعـني هـذا المـصطلح الأخـير ضـحايا الكـوارث الـتي مـن                    ‘         المـشردين  ’ و  ‘         اللاجـئين  ’                          تشير بصفة عامـة إلى           ١٩٧٧

     ‘‘      الأصلية                                                               صنع البشر الذين يجدون أنفسهم في وضع أشبه بوضع اللاجئين خارج بلدانهم 

) ٣٣٢   ( .   

__________ 

  ) ٣٣٠    (   Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 

23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, §13.01, pp. 99-100.  
  ) ٣٣١    (   Eberhard Jahn, “Refugees”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 4, Amsterdam, Elsevier 

Science, 2000, pp. 72-76, at p. 73.  
  ) ٣٣٢    (   Eberhard Jahn, “Refugees”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 4, Amsterdam, Elsevier 

Science, 2000, pp. 72-76, at p. 73 .   
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                                                                            للإشارة إلى ضحايا الأوضـاع البيئيـة الـذين يجـدون أنفـسهم في وضـع                   ‘‘                اللاجئين البيئيين   ’’                      ويمكن استخدام مصطلح        -     ١٦٣
                                                                                    ورغــم أن المــشردين نتيجــة للأوضــاع البيئيــة أصــبحوا يمثلــون مــشكلة متناميــة     .                                                 أشــبه بوضــع اللاجــئين خــارج بلــدانهم الأصــلية 

                                     انون الدولي لم يمنحهم بعد مركز اللاجئين                      للمجتمع الدولي، فإن الق

) ٣٣٣   ( .   
  

 Asylee                 المتمتع بحق اللجوء   -   ٨  

                   ُ                                                    علــى أنــه يــشير إلى شــخص مُــنح حــق اللجــوء الإقليمــي أو اللجــوء        مــا   عمو   ‘‘                       المتمتــع بحــق اللجــوء  ’’ُ               يُفهــم مــصطلح     -     ١٦٤
             الدبلوماسي

             يعتبر، لاجئا  لا                       وقد يعتبر هذا الشخص، أو   .  )   ٣٣٤ (

) ٣٣٥   ( .   
                                                                                           إلى حق اللجوء الذي تمنحه دولة من الدول إلى الأشخاص الموجودين في إقليمها على أنـه حـق                ما         يشار عمو   ’’    

                                                                                                 حــق اللجــوء الممنــوح في أمــاكن أخــرى، وأهمهــا مقــار الــسفارات أو المفوضــيات الدبلوماســية،       مــا أ  .                   اللجــوء الإقليمــي
                                 ثـــر تحديـــدا، حـــق اللجـــوء    أك                                                                                                      فيـــشار إليـــه علـــى أنـــه حـــق اللجـــوء الممنـــوح خـــارج الحـــدود الإقليميـــة، أو بـــصورة    

                        يعتـبر، لاجئـا وفقـا        لا                    وقـد يعتـبر، أو        .  ‘                        المتمتـع بحـق اللجـوء      ’                                                ويـشار إلى مثـل هـذا الـشخص باعتبـاره                ...            الدبلوماسي
     ‘‘                                                   لتعريف من التعريفات المقبولة في القانون الدولي أو المحلي

) ٣٣٦   ( .   
                                                    يأتي علـى ذكـر الأسـباب الـتي تـدفع الفـرد               لا   ‘‘       اللجوء            المتمتع بحق     ’’                  تعريفا لمصطلح                        معهد القانون الدولي            وقد طرح       -     ١٦٥

   :                إلى التماس الحماية

__________ 

         يـصل إلى                                                                                                                                يحذر الخبراء اليوم من أن ارتفاع مستويات سطح البحر، والتـصحر، وتقلـص إمـدادات الميـاه العذبـة سـتؤدي إلى خلـق مـا                    ’’   )    ٣٣٣ (  
           في بـون،          المتحدة    الأمم                                   معهد البيئة والأمن البشري في جامعة                          ويقول يانوش بوغاردي، مدير  .                                      مليون لاجئ بيئي بحلول نهاية العقد       ٥٠

   .                                       ً  ملايين شخص كل سنة، وإن الأوضاع تزداد سوءاً  ١٠       يصل إلى                                         إن التدهور البيئي الزاحف يشرد بالفعل ما
                     يـد بمعـدلات بالغـة                         تحتمـل يمكـن أن تتزا                                                                                  يبررها من أن أعـداد النـاس الهـاربين مـن الأوضـاع البيئيـة الـتي لا                                     وهناك مخاوف لها ما     ’’      

                                                   وهذه الفئة الجديدة من اللاجئين بحاجـة لأن تجـد مكانـا      .        بوغاردي  .                                                                  السرعة مع انكشاف العالم أمام أثار تغير المناخ، على حد تعبير د        
                                       هـو قـائم بالنـسبة للآخـرين الـذين                                                                                 ويجب علينا أن نتوقـع الاحتياجـات مـن الـدعم بـشكل أفـضل، مثلمـا               .                             لنفسها في الاتفاقات الدولية   
   .          تحتمل الأخرى                       يهربون من الأوضاع التي لا

             بوغـاردي إن    .          ويقـول د   .              تشرده الحـروب                                                                              ويقول الصليب الأحمر إن الكوارث الطبيعية تشرد بالفعل أعدادا من الناس أكبر مما      ’’      
                      ساعدة الـتي يتلقاهـا   ُ                                                                                                       يُعتـرف بهـم حاليـا باعتبـارهم لاجـئين بموجـب الاتفاقـات الدوليـة، وبالتـالي فهـم محرومـون مـن الم ـ                             هؤلاء النـاس لا   

 David Adam, 50m environmental refugees by end of decade, UN warns, The .  ‘‘                                              ضـحايا أعمـال العنـف أو الاضـطهاد الـسياسي     

Guardian, London, 12 October 2005, available in United Nations DPI News Monitoring .   
   ). أ ( ٣-                     انظر الجزء الثالث، باء  .                                        يتصل بفكرة حضور الأجنبي في إقليم دولة أخرى              ي من قبل فيما                               نوقش اللجوء السياسي أو اللاإقليم   )    ٣٣٤ (  
  ) ٣٣٥    (   Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 

23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, §13.01, p. 99 .  ’’       في السنوات القليلـة الماضـية، طُـرح الاضـطهاد                   ُ                           
 Anne M. Trebilcock, “Sex Discrimination”, in Rudolf .  ‘‘                                                                  لأســباب أو ممارســات تتــصل بنــوع الجــنس كأســاس لالتمــاس اللجــوء

Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 4, Amsterdam, Elsevier Science, 2000, pp. 390-396, at p. 395.  
  ) ٣٣٦    (   Atle Grahl-Madsen, “Territorial Asylum”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 1, 

Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, pp. 283-287, at pp. 283-284 .   
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                                                              إلى الحمايـة الـتي تمنحهـا الدولـة، في إقليميهـا أو في                ‘                         المتمتـع بحـق اللجـوء       ’’                               في هذه القرارات، يشير مصطلح        ’’    
     ‘‘            تلك الحماية                                                                               مكان أخر تمارس فيه أجهزة بعينها من أجهزة الدولة اختصاصاتها، للفرد الذي يأتي لالتماس

) ٣٣٧   ( .   
               ، يميـز بـين         ١٩٥٢                                                                                                                  وبالمثل، فإن مشروع الاتفاقية المتعلقة باللجوء الإقليمـي، الـذي قدمتـه رابطـة القـانون الـدولي عـام                         -     ١٦٦

                           وفي واقع الأمر، ففـي حالـة     .                                               فالفكرة الأولى تنطوي على معنى أوسع من الثانية      . refuge   ‘‘      الملجأ  ’’    و asylum   ‘‘       اللجوء  ’’      فكرتي  
                                              دون أي تحديد للأسس التي يقوم عليها ذلك الاضطهاد   ‘‘        الاضطهاد  ’’  ُ        ، يُشار إلى   ‘‘   جوء   الل  ’’

) ٣٣٨   (  .    
                                                 للإشـارة إلى الحـالات الـتي يلـتمس فيهـا الفـرد          ‘‘                 التمـاس الملجـأ    ’’        مصطلح          الإنسان    قوق                         ويستخدم الإعلان العالمي لح       -     ١٦٧

                                                       ولكن مع النص تحديدا علـى اسـتبعاد الملاحقـات الناشـئة                                                               الحماية من الاضطهاد، دون تحديد أية أسس محددة لذلك الاضطهاد،    
   :   يلي   ما      على   ١٤           وتنص المادة   .           ومبادئها        المتحدة    الأمم                                                عن الجرائم غير السياسية أو الأعمال التي تناقض مقاصد 

   .                                                                 لكل فرد الحق في التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد   -   ١  ’’  
                                                                                      بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عـن أعمـال تنـاقض                    يمكن التذرع     لا   -   ٢  ’’  
     ‘‘          ومبادئها        المتحدة    الأمم      مقاصد 

) ٣٣٩   (  .    
                                    بمعــنى أكثــر اتــساعا مــن مــصطلح     ‘‘                 التمــاس الملجــأ  ’’          مــصطلح           الإنــسان     قــوق                                     وهكــذا، يــستخدم الإعــلان العــالمي لح     -     ١٦٨

   .      اللاجئين           الخاصة بوضع         لاتفاقية                   بصيغته الواردة في ا  ‘‘          مركز اللاجئ  ’’

__________ 

  ) ٣٣٧    (   Institut de Droit international, L’asile en droit international public (à l’exclusion de l’asile neutre), Annuaire de l’Institut de Droit 

international, vol. 43-II, 1950, session de Bath, 11 septembre 1950, p. 375]     غـير أنـه ينبغـي الانتبـاه إلى ديباجـة        ].                  الأصـل بالفرنـسية                                           
                                                                             وبالنظر بصفة خاصة إلى أن عمليـات الـتروح الجماعيـة للأفـراد الـذين                 ’’  :                   ، والتي جاء فيها     ‘‘                الأسباب السياسية   ’’                       القرار، التي تشير إلى     

                   تلبيـة احتياجـات                   هـو مطلـوب ل                                                                                                        تضطرهم أسباب سياسية لمغادرة بلدانهم يفرض على الدول واجب توحيد جهودها من أجل القيام بمـا               
                                                                                                   مــن القــرار، الــتي تتعــرض للجــوء الإقليمــي، والــتي تــصف مــنح الحــق في اللجــوء بأنــه أداء   ٢                     ، وكــذلك إلى المــادة   ‘‘   ...              تلــك الحــالات 

                                   تمنح حق اللجـوء في إقليمهـا في                                     تتحمل مسؤولية دولية عندما                 إن الدولة لا    ’’  :                                 التي تتحملها الدول، وجاء فيها       ‘‘                   للواجبات الإنسانية   ’’
                                                                            تتسبب الأحداث السياسية في دولة من الدول في حدوث نـزوح للنـاس، تتـشاور                   عندما -   ٣        . [...]                               رض أدائها لواجباتها الإنسانية     مع

                                                 لزم الأمر إلى هيئـة دوليـة لتوزيـع هـؤلاء                                                                                        بينها حول أكثر الوسائل فاعلية في مساعدة هؤلاء الناس، باللجوء إذا ما                              الدول الأخرى فيما  
       الأصـل   [   ‘‘                                                                                                                بـين أقاليمهـا، وبوجـه عـام حـول التـدابير الـتي ينبغـي اتخاذهـا للوفـاء بواجباتهـا الإنـسانية                              فيمـا          ل عـدلا                       الناس بأكثر الأشـكا   

   ].         بالفرنسية
                                                                                                                                                                 رابطة القـانون الـدولي، اللجنـة المعنيـة بالجوانـب القانونيـة مـن مـشكلة اللجـوء، تقريـر ومـشاريع اتفاقيـات بـشأن اللجـوء الدبلوماسـي                                  )    ٣٣٨ (  

 International Law Association, Committee on the Legal Aspects of the Problem of Asylum, Report and draft            والإقليمــي، 

conventions on diplomatic and territorial asylum, Conference Report 1972, pp. 196-211, Draft Convention on Territorial Asylum, 

p. 207 .   لكـل دولـة الحـق في مـنح حـق اللجـوء لـضحايا الاضـطهاد، أو لمـن            ’’  :      يلـي                                 تتعرض للجوء، تـنص علـى مـا        ، التي ) أ   ( ١       والمادة                                                                     
                            ، الـتي تتعـرض للاجـئين،        ) ب   ( ١          والمـادة     .   ‘‘                                                                يبررها من التعرض للاضطهاد، أو للمتهمين بارتكاب جرائم سياسية                            لديهم مخاوف لها ما   

                                                                               نح حق اللجوء في أقاليمها لكل من يلتمسون ذلك الحـق هربـا مـن الاضـطهاد                                                تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بم      ’’  :    يلي             تنص على ما  
ُ                                                 يُفـسر علـى أنـه يـشمل أي جماعـة إقليميـة أو                                                                                      لأسباب تتصل بالعنصر، أو الدين، أو الجنسية، أو عضوية جماعة سياسية بعينها، وهو ما  

  .  ‘‘       . [...]                                 لغوية، أو باعتناق رأي سياسي بعينه
         ديـسمبر  /       الأول        كـانون     ١٠   ،             الإنـسان       قـوق                     الإعـلان العـالمي لح      :            الإنـسان       قـوق                      ، الشرعة الدولية لح    ) ٣- د   (   ٢١٧      قرار       ، ال          العامة       الجمعية   )    ٣٣٩ (  

  .  ١٤        ، المادة     ١٩٤٨
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            الإقليمــي         اللجـوء                   إعلانـا بــشأن            العامــة        الجمعيـة            ، اعتمــدت     ١٩٦٧         وفي عـام      -     ١٦٩

       مــن   ١٤                          ويـشير الإعــلان إلى المـادة     .  )   ٣٤٠ (
                                               ُ                                                     ، ويـشمل المكـافحين ضـد الاسـتعمار، وإن كـان يـستبعد مـن يُـشتبه في ارتكـابهم جـرائم ضـد                             الإنـسان       قـوق                   الإعلان العـالمي لح   

   .                              جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية         السلام أو 
                                                                                إلى الأسباب التي يمكـن الاسـتناد إليهـا لإثبـات حـدوث الاضـطهاد لأغـراض                    ما                                وثمة صكوك أخرى تتضمن إشارات          -     ١٧٠

                     ، تـشير إلى الاضـطهاد       ١٩٥٤        مـارس  /    آذار    ٢٨                                                              فالاتفاقية المتعلقة باللجوء الإقليمي، المبرمة في كاراكـاس في           .                   التمتع بحق اللجوء  
                       عن الجرائم السياسية    لا                                                       أساس المعتقدات أو الآراء أو الانتماءات السياسية، فض            على  

       قـوق                                وتعترف الاتفاقية الأمريكيـة لح      .  )   ٣٤١ (
                                      يتـصل بهـا مـن جـرائم القـانون            ما                                                                                     بالحق في التماس اللجوء والحصول عليه في حالة الاضطهاد بسبب جرائم سياسية أو                     الإنسان
        العام

) ٣٤٢   ( .   
                                                        ات الوطنية إلى مفهوم اللجوء وتتضمن تعريفات لـه                      وترجع التشريع     -     ١٧١

                                                 وتـستخدم القـوانين الوطنيـة لـبعض الـدول            .  )   ٣٤٣ (
                بــنفس المعــنى   ‘‘                       المتمتــع بحــق اللجــوء  ’’   و   ‘‘        اللاجــئ  ’’         مفهــومي 

                                                    تــستخدم القــوانين الوطنيــة لــدول أخــرى مــصطلح       مــا     ، بين )   ٣٤٤ (
            رد اللاجئين            هو أكثر من مج   ما                   بمعنى أوسع، بحيث يشمل    ‘‘                 المتمتع بحق اللجوء  ’’

) ٣٤٥   ( .   
__________ 

                      مـن هـذا القـرار     ١             وتنص المـادة    .     ١٩٦٧       ديسمبر /      الأول     كانون    ١٤                         ، إعلان اللجوء الإقليمي،    )  ٢٢- د   (    ٢٣١٢           ، القرار            العامة       الجمعية   )    ٣٤٠ (  
                                                                                                     يجب على سائر الدول احترام الملجأ الذي تمنحه إحدى الدول، ممارسة منها لسيادتها، للأشخاص الذين يحـق لهـم      -   ١  ’’  :    يلي        على ما 

                             يجوز الاحتجاج بحـق اللجـوء           لا -   ٢  .                                    ، بمن فيهم المكافحون ضد الاستعمار              الإنسان    قوق                       من الإعلان العالمي لح      ١٤                 الاحتجاج بالمادة   
                                                                                              جديـة للظـن بارتكابـه جريمـة ضـد الـسلم أو جريمـة مـن جـرائم مـن جـرائم الحـرب أو                                                     والحصول على الملجأ لأي شخص توجد دواع      

                                 يكـون للدولـة مانحـة الملجـأ     -   ٣  .                                                                                                    جريمة ضد الإنسانية، على الوجه المبين في الوثائق الدولية الموضوعة للنص على أحكام تلك الجـرائم              
  .  ‘‘                تقدير مبررات منحه

ــة اللجــوء الإقليمــي، كاراكــاس،     )    ٣٤١ (   ــرقم     ١٤٣٨         ، المجلــد United Nations, Treaty Series  ،     ١٩٤٥        مــارس /    آذار    ٢٨                                          اتفاقي   ،      ٢٤٣٧٨          ، ال
   :   يلي                         من هذه الاتفاقية على ما ٢           وتنص المادة   .    ١٢٧       الصفحة 

                                                                                                                                              إن الاحترام الواجب، بمقتضى القـانون الـدولي، للحـق الـولائي الـذي تتمتـع بـه كـل دولـة علـى كـل الـسكان في إقليميهـا هـو                             ’’      
                                                                                                                            نفس القدر، ودون أي قيود عل الإطلاق، للحق الذي تتمتع به الدولـة علـى الأشـخاص الـذين يـدخلون إليهـا قـادمين                                     احترام واجب ب  

        ُ                                                                                                                                     من دولة يُضطهدون فيها بسبب معتقداتهم أو أرائهـم أو انتمـاءاتهم الـسياسية، أو لأعمـال يمكـن أن تجعلـهم متـهمين بارتكـاب جـرائم                       
   .      سياسية

                                                                                                            أعمال تقوم بها حكومة من الحكومـات أو وكلاؤهـا في إقلـيم دولـة أخـرى ضـد حيـاة أو أمـن                                                      وأي انتهاك للسيادة من خلال      ’’      
                                                                             يمكن التخفيف منها لمجرد أن المقاضاة بدأت خارج حـدودها أو أنهـا كانـت ترجـع                                                           فرد من الأفراد، وترتكب في إقليم دولة أخرى، لا        

    ).            التوكيد مضاف   . (  ‘‘                                         إلى اعتبارات سياسية أو لأسباب تتعلق بالدولة
         نـوفمبر  /          الثـاني         تـشرين     ٢٢   ،   )           كوسـتاريكا  (                   ، سـان خوسـيه        ‘‘                                     ميثـاق سـان خوسـيه، كوسـتاريكا         ’’   ،             الإنـسان     قوق                     الاتفاقية الأمريكية لح      )   ٣٤٢ (  

١٩٦٩     ،  United Nations, Treaty Series لكـل شـخص الحـق      ’’  :  ٧         ، الفقرة   ٢٢        ، المادة    ١٢٣         ، الصفحة      ١٧٩٥٥        ، الرقم     ١١٤٤       ، المجلد                  
                     إذا تعــرض للملاحقــة                                                                                               صول عليــه في إقلــيم أجــنبي، وفقــا لتــشريعات الدولــة وللاتفاقيــات الدوليــة، في حالــة مــا                         في التمــاس اللجــوء والحــ

  .  ‘‘                      يرتبط بها من جرائم عامة                                 لاتهامه بارتكاب جرائم سياسية أو ما
                            رة دولهـم ودخـول شـيلي                                                                                                                           وفقا لتشريعات شيلي، على سبيل المثال، يجوز مـنح حـق اللجـوء الـسياسي للأجانـب الـذين يـضطرون لمغـاد                         )    ٣٤٣ (  

                            وبعـض الـدول تمـنح مركـز        ).   ٣٦    و   ٣٥            ، المادتان       ١٩٧٥              شيلي، مرسوم    (                            يستطيعون العودة إلى دولهم                                     بصورة غير عادية، أو الذين لا     
                شـيلي، مرسـوم    (                                                                                                         اللجوء للشخصيات السياسية التي تتعرض للاضطهاد وغيرهم من الأشخاص الذين يهربون مـن الاضـطهاد الـسياسي            

             ؛ هنــدوراس،   ٢٢          ، المــادة     ١٩٨٦                              ؛ غواتيمــالا، مرســوم قــانون  ٤          ، المــادة     ٢٠٠٤         قــانون                      مكــررا؛ إكــوادور،   ٣٤   و  ٣٤  ن           ، المادتــا    ١٩٧٥
    ).  ٤        ، المادة     ٢٠٠٢       قانون       ؛ بيرو،   ٥٢        ، المادة     ٢٠٠٣      قانون 



A/CN.4/565

 

124 06-26027 
 

 Asylum seeker             ملتمس اللجوء     -    ٩  

      ُ               أنـه لم يُمـنح ذلـك      لا                                                      على أنه يشير إلى شـخص طلـب منحـه حـق اللجـوء إ             ما   عمو   ‘‘              ملتمس اللجوء   ’’ُ             يُفهم مصطلح       -     ١٧٢
  م  ُ       ويُــستخد  . asylees                              أو كمتمــتعين بحــق اللجــوء  refugees        كلاجــئين      مــا                                         وقــد يلــتمس هــؤلاء الأشــخاص الحمايــة إ   .            الحــق بعــد
                                      ترد تعريفات له، في تشريعات بعض الدول   ما   ، ك  ‘‘            ملتمس اللجوء  ’’      مصطلح 

) ٣٤٦   ( .   
  

 Stateless person           عديم الجنسية     -     ١٠  

                    وفي حـين يـشير هـذا      .                        يحمـل جنـسية أي دولـة     لا                               علـى أنـه يـشير إلى شـخص            ما   عمو   ‘‘            عديم الجنسية   ’’ُ             يُفهم مصطلح       -     ١٧٣
                                                                                       جنسية نتيجة لتطبيق القانون الوطني المتعلق بذلك مـن قـوانين الدولـة المعنيـة،                    يحمل    لا                                    المصطلح، في تفسيره الضيق، إلى شخص       

        يتمتـع    لا                                     ُ                                                                                                فإن من الممكن أيضا التوسع في تفـسيره بحيـث يُـستنبط منـه أنـه يـشمل الـشخص الـذي يحمـل جنـسية مـا، وإن كـان                                
                            بالحماية من جانب حكومته   

                                      ه بجنـسية دولـة مـن الـدول عنـد                                                                            ويمكـن أن يـصبح الـشخص عـديم الجنـسية نتيجـة لعـدم تمتع ـ                 .  )   ٣٤٧ (
                                                                                                 مولده، أو بعد ذلك نتيجة لفقدانه تلك الجنسية أو حرمانه منها دون أن يكون قد اكتسب جنسية دولة أخرى

) ٣٤٨   (  .    
__________ 

  ،     ٢٠٠٣                 رسـك، قـانون                   البوسـنة واله   (                                                    ُ                                            في البوسنة والهرسك، وفنلندا، والسويد، على سبيل المثال، يُمنح مركز اللجوء صراحة للاجـئين                   )   ٣٤٤ (  
             ُ              ، وفي فنلندا، يُمنح مركز      ) ١- ٣          ، المادة       ١٩٨٩       قانون            ؛ السويد،      ١٠٦    و   ٨٧ و  )   ١٤ (- )  ١١ ( ٢          ، المواد       ٢٠٠٤                فنلندا، قانون      ؛  ٧٢       المادة  

    ).    ١٠٦        ، المادة     ٢٠٠٤       قانون        فنلندا،  (          ُ               اللاجئ لمن مُنحوا حق اللجوء 
                                                                                  ات الـتي تـسوغ التمتـع بمركـز الحمايـة، خـلاف تلـك المطبقـة علـى اللاجـئين                                                                       تتضمن تشريعات السويد، على سبيل المثال، قائمة بالمبرر          )    ٣٤٥ (  

                                                                                بين طلب تصريح الإقامة المقـدم مـن أجـنبي يلـتمس مركـز الحمايـة وبـين                                ، وتساوي ما   ) ٣- ٣          ، المادة       ١٩٨٩       قانون         السويد،   (        المحتملين  
                                                      ، فتعـرف ملـتمس اللجـوء بأنـه أجـنبي يزمـع                                          تـشريعات المملكـة المتحـدة           أمـا    ).  ١- ٣            ، المـادة        ١٩٨٩         قـانون  (                               طلب التمتـع بحـق اللجـوء        
                                                                                                                    أخرجته من المملكة المتحدة، فإنهـا تكـون قـد خالفـت بـذلك الاتفاقيـة المتعلقـة بمركـز اللاجـئين أو الاتفاقيـة                                              التحجج بأن الدولة إذا ما    

ــة لح ــوق            الأوروبي ــسان     ق ــانون   (          الإن ــادة     ١٩٧١         ق ــف   (  ٢٥          ، الم ــسية والهج ــ      ) (     أل ــانون الجن ــة بموجــب ق ــصيغتها المعدل ــام                                                       ب                      رة واللجــوء لع
٢٠٠٢     .((     

ّ                                                                                                                                   تعرّف تشريعات البوسنة والهرسك ملتمس اللجوء بأنه أي شخص يلتمس اللجـوء عنـد دخولـه البلـد أو بعـد دخولـه علـى حـد سـواء                     )    ٣٤٦ (     
ّ                                                                             وتعرّف تشريعات ليتوانيا ملتمس اللجوء بأنه أجنبي قدم طلبا للتمتـع بحـق                  )).   هـ   ( ٤          ، المادة       ٢٠٠٣                         البوسنة والهرسك، قانون     (          اللجـوء     

  ،  ١- ٣            ، المـادة        ١٩٨٩         قـانون            الـسويد،     :               انظـر أيـضا       )).   ٢٠ ( ٢            ، المـادة        ٢٠٠٤         قـانون              ليتوانيـا،    (                                            وفقا للإجراءات الـتي حـددتها قوانينـها         
                                                                                                                            بين طلب تصريح الإقامة المقدم من أجنبي يلتمس مركز الحماية وبـين طلـب التمتـع بحـق اللجـوء؛ والمملكـة المتحـدة،                                        الذي يساوي ما  

ّ                         ، الـتي تعـرّف ملـتمس اللجـوء       )    ٢٠٠٢                                                               بصيغتها المعدلة بموجب قانون الجنسية والهجرة واللجوء لعـام             ) (   ألف (  ٢٥     ادة       ، الم     ١٩٧١       قانون         
                                                                                           أخرجته من المملكة المتحدة، فإنهـا تكـون قـد خالفـت بـذلك التزاماتهـا بموجـب الاتفاقيـات                                                         بأنه أجنبي يزمع التحجج بأن الدولة إذا ما       

   .       المعنية
  ) ٣٤٧    (   Hans Von Mangoldt, “Stateless persons”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 4, 

Amsterdam, Elsevier Science, 2000, pp. 656-660, at p. 656.   
  .                رتكــب أي خطــأ                                                                                   جنــسية عــن علــم أو عــن جهــل بــذلك، وبــصورة متعمــدة أو دون أن يكــون قــد ا                              يمكــن أن يكــون الــشخص بــلا  ’’   )    ٣٤٨ (  

                   تطبـق مبـدأ حـق                                                     يحـدث في حالـة ولادة طفـل غـير شـرعي في دولـة لا                                                                 فالشخص يمكن أن يكون عديم الجنسية حتى عند مولده، مثلمـا        
                                                                                  يحق لطفلها بموجب قوانينها الوطنية أن يكتسب جنسيتها، أو عند ولادة طفل غير شرعي في مثـل                لأم أجنبية لاius soli           مسقط الرأس 
                         للحرمـان مـن الجنـسية                                                                   ويمكن أن يحدث انعدام الجنسية بعد المـيلاد، كنتيجـة مـثلا             .        نفسيهما                يجملان جنسية هما          لدين لا                 هذه الدولة لوا  

                                                                                        وكل الأفراد الـذين فقـدوا جنـسيتهم الأصـلية دون أن يكتـسبوا جنـسية أخـرى هـم، في             .                                            أو فقدها على سبيل العقوبة أو خلاف ذلك       
 ,Robert Jennings and A. Watts, Oppeinheim’s International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4) .  ‘‘                              واقـع الأمـر، عـديمو الجنـسية    

1996, pp. 886-890, at p. 886)   الإشارة المرجعية محذوفة                    .(    
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ــسية تعــرّف        -     ١٧٤ ــة المتعلقــة بوضــع الأشــخاص عــديمي الجن ّ                    والاتفاقي ــسية   ’’                                             ــه    ‘‘                        الــشخص عــديم الجن ــذي    ’’       بأن                 الــشخص ال
                  الأشـخاص الـذين      )  ١   : (                                         تنطبـق علـى الفئـات التاليـة مـن           لا                    غير أن الاتفاقيـة       .   ‘‘                        فيها بمقتضى تشريعاتها                           تعتبره أية دولة مواطنا     لا

                      لـشؤون اللاجـئين؛              المتحدة     الأمم                                      أو وكالة من وكالاتها غير مفوضية                 المتحدة     الأمم                                             يتمتعون بحماية أو مساعدة هيئة من هيئات        
ــد     ) ٢ ( ــصة في البل ــسلطات المخت ــبر ال ــذين تعت ــيهم مــن                                                             الأشــخاص ال ــهم أن لهــم مــن الحقــوق وعل ــا لإقامت ــذي اتخــذوه مكان                                                                            ال

                                                                            الأشـخاص الـذين تتـوفر دواع جديـة للاعتقـاد بـأنهم ارتكبـوا جريمـة ضــد           )  ٣ (                                   يـلازم حمـل جنـسية ذلـك البلـد؛           مـا             الالتزامـات  
                        ولهم فيـه، أو ارتكبـوا                                                                                                              السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، أو ارتكبوا جريمة غير سياسية خارج بلد إقامتـهم قبـل قب ـ               

           المتحدة    الأمم                   مضادة لمقاصد ومبادئ   لا    أفعا

) ٣٤٩   ( .   
     ‘‘                  الشخص عديم الجنسية    ’’              ويظهر مصطلح       -     ١٧٥

     ‘‘       جنـسية   لا        شخص ب ـ   ’’       أو    )   ٣٥٠ (

  .                                            في القـوانين الوطنيـة لـدول مختلفـة          )   ٣٥١ (
                              علـى حملـه لجنـسية دولـة          لا            يملـك دلـي     لا                                                               للإشارة إلى شـخص لـيس مواطنـا في دولـة مـن الـدول و                 ا                      ويستخدم المصطلحان كلاهم  

       أخرى

             يعتـبر مـن      لا       شـخص     )  ١ (                                          علـى نحـو أكثـر تحديـدا باعتبـاره              ‘‘                         الـشخص عـديم الجنـسية       ’’                          ويمكـن تعريـف مـصطلح         .  )   ٣٥٢ (

__________ 

         ، المجلــد United Nations, Treaty Series  ،     ١٩٥٤         ســبتمبر /       أيلــول    ٢٨                                                                 الاتفاقيــة المتعلقــة بوضــع الأشــخاص عــديمي الجنــسية، نيويــورك،    )    ٣٤٩ (  
   :  ‘‘          عديم الجنسية  ’’              تعريف مصطلح -   ١        ، المادة    ١١٧         ، الصفحة     ٥١٥٨        ، الرقم    ٣٦٠

   .                                         تعتبره أية دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعاتها               ، الشخص الذي لا  ‘‘           عديمي الجنسية  ’’                              لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح     -   ١  ’’    
   :                  تنطبق هذه الاتفاقية  لا    -   ٢  ’’    
                               ، أو وكالـة مـن وكالاتهـا                   المتحـدة        الأمـم                                                                                  لأشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة تفرها لهم هيئة مـن هيئـات                     على ا     ‘  ١    ’’ ’    

                                             استمروا يتمتعون بالحماية أو المساعدة المذكورة؛                       لشؤون اللاجئين، إذا ما        المتحدة    الأمم          غير مفوضية 
                                                                      د الــذي اتخــذوه مكانــا لإقامتــهم أن لهــم مــن الحقــوق وعلــيهم مــن                                                          علــى الأشــخاص الــذين تعتــبر الــسلطات المختــصة في البلــ    ‘  ٢    ’’ ’    

                           ي لازم حمل جنسية ذلك البلد؛            الواجبات ما
   :                                            على الأشخاص الذين توفر دواع جدية للاعتقاد بأنهم    ‘  ٣    ’’ ’    
               يـة الموضـوعة                                                                                                                ارتكبوا جريمة ضد السلام أو جريمة حـرب أو جريمـة ضـد الإنـسانية، بـالمعنى الـذي تقـصده الـصكوك الدول                     )  أ (  ’’      

                                 للنص على أحكام بشأن هذه الجرائم؛
                                                              ارتكبوا جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد إقامتهم قبل قبولهم فيه؛  ) ب (  ’’      
  .  ‘‘        المتحدة    الأمم                   مضادة لمقاصد ومبادئ               ارتكبوا أفعالا   )  ج (  ’’      

             ، المادتـان       ٢٠٠٣                        ؛ هنـدوراس، قـانون        ٢٤            ، المـادة      ٨٦  ١٩                                ؛ غواتيمالا، مرسـوم قـانون        ) ب   ( ٤          ، المادة       ٢٠٠٣                         البوسنة والهرسك، قانون        )   ٣٥٠ (  
      ٢٠٠٢         قـانون     ، و  ٢               ، المـادة     FZ-115          رقـم        ٢٠٠٢         قـانون                    ؛ الاتحاد الروسي،      ٤٣    و  ٨            ، المادتان       ١٩٩٤                   ؛ مدغشقر، مرسوم      ٥٤ و  )  ٢ ( ٣

   .  ٧        ، المادة     ٢٠٠٣                  ؛ سلوفينيا، قانون  ٢          ، المادة FZ-62    رقم 
ّ                                              وتعرّف بلغاريا هـذا المـصطلح بأنـه شـخص لا             ).  ٢ ( ٢          ، المادة       ١٩٩٨       قانون               ؛ بلغاريا،    ٣          ، المادة       ١٩٩٨       قانون         بيلاروس،     )    ٣٥١ (                    يعتـبر مواطنـا        

   .                                           في أية دولة، ويحمل وثيقة رسمية تؤكد هذه الصفة
     ،  FZ-115          رقـم        ٢٠٠٢       قانون                   ؛ الاتحاد الروسي،     ) ب   ( ٤          ، المادة       ٢٠٠٣                            ؛ البوسنة والهرسك، قانون      ٣          ، المادة       ١٩٩٨       قانون         بيلاروس،     )    ٣٥٢ (  

  . ٢          ، المادة FZ-62      رقم     ٢٠٠٢       قانون   و ، ٢      المادة 
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                                                 رعايا أية دولة من الـدول بمقتـضى تـشريعاتها     

                                               يحمـل جنـسية أو لـيس لـه جنـسية معروفـة        لا      شـخص    )  ٢ (     ؛ أو  )   ٣٥٣ (

       ويجـوز    .  )   ٣٥٤ (
                                           التعريف للشخص عديم الجنسية، أو أن تحد منه                         للدول أن توسع من نطاق هذا

) ٣٥٥   ( .   
  

  Former national         السابق       المواطن    -     ١١  
                                                                          على أنه يشير إلى شخص لم يعد يعتبر مـن مـواطني الدولـة الـتي كـان يحمـل              ما   عمو   ‘‘          السابق       المواطن  ’’ُ             يُفهم مصطلح       -     ١٧٦

                                  ، أو لم يكتـسب بعـد جنـسية          )                         ة مزدوجـة أو متعـددة           جنـسي  (                                                فإذا لم يكن هذا الشخص يحمل جنـسية أخـرى             .                 جنسيتها من قبل  
                                                            ويـشير الحرمـان مـن الجنـسية إلى سـحب الجنـسية بـصورة              .                                                                جديدة، فإنه يمكن أيضا أن يدخل في فئة الأشخاص عديمي الجنسية          

                                                                                                                                              إلزامية من فرد بموجب تصرف منفرد مـن جانـب الدولـة، وذلـك علـى العكـس مـن تغـيير الجنـسية الـذي يـأتي نتيجـة لتـصرف                                
                           مـن جانـب الفـرد          طوعي

                                                                                                      وتـستخدم أحيانـا مـصطلحات مختلفـة للتمييـز بـين الحرمـان مـن الجنـسية المكفولـة بحكـم المولـد                  .  )   ٣٥٦ (
denationalization وسحب الجنسية المكتسبة بحكم التجنس                                 denaturalization.   

  
 Enemy alien             الأجنبي المعادي     -     ١٢  

          اع مسلح  نز                                    ه يشير إلى رعايا الدول الخصم الداخلة في       على أن   ‘‘             الأجنبي المعادي ’              يمكن فهم مصطلح     -     ١٧٧

) ٣٥٧   ( .   
  

                الطرد والترحيل    -    باء   
                          الـبعض مـن أوجـه طـرد        ما                                                                                  ورد في المناقشة من قبل، قد يكون من المفيد التمييز بين وجهين متميـزين عـن بعـضه            ما ك    -     ١٧٨

        تـدابير   و  )  ٢ (                                             للازمة لطـرد الأجـنبي بـصورة إجباريـة؛                                                                اتخاذ قرار أو إصدار أمر يشكل السلطة القانونية ا          )  ١ (  ا  وهم  لا          الأجانب، أ 
__________ 

              ؛ سـلوفينيا،   ٨        ، المادة     ١٩٩٤                ؛ مدغشقر، مرسوم  ) ٢ ( ٣        ، المادة     ٢٠٠٣                  ؛ هندوراس، قانون    ٢٤          ، المادة       ١٩٨٦                         غواتيمالا، مرسوم قانون       )    ٣٥٣ (  
  . ٧        ، المادة     ٢٠٠٣      قانون 

   .  ١        ، المادة     ١٩٦٨       قانون        ؛ تونس،  ٨        ، المادة     ١٩٩٤              مدغشقر، مرسوم    )    ٣٥٤ (  
   ).  ٢               ، المـادة     FZ-  ٦٢          رقـم        ٢٠٠٢                         الاتحاد الروسي، قـانون      (                                                                  ص تشريع الاتحاد الروسي تحديدا على أن عديم الجنسية شخص طبيعي              ين   )    ٣٥٥ (  

                                                                                                                                    تمــنح هنــدوراس مركــز انعــدام الجنــسية للأطفــال الرضــع الأجانــب، حيــث أنهــم يكتــسبون جنــسية هنــدوراس بمقتــضى الدســتور          ولا
   ).  ٥٤        ، المادة     ٢٠٠٣               هندوراس، قانون  (

                                                  للدلالة على جميع أشكال الحرمان من الجنـسية نتيجـة   denationalization                                                   يستخدم مصطلح الحرمان من الجنسية المكتسبة بحكم المولد      ’’   )    ٣٥٦ (  
                   وبهذا المعنى، فـإن      .                                                                                                                لتصرف منفرد من جانب الدولة، سواء كان ذلك بموجب قرار تتخذه السلطات الإدارية أو نتيجة لإعمال القانون                

                                                                                                      يتعـرض للمـشاكل القانونيـة المرتبطـة بـالتخلي عـن الجنـسية، بمعـنى الاغتـراب أو فقـدان                                                          نـسية المكتـسبة بحكـم المولـد لا                      الحرمان من الج  
 Rainer .  ‘‘                                                                                                                   الجنسية نتيجة لتخلي الفرد عنها عمدا، أو بإبدال الجنسية، بمعنى فقدان الجنسية بـصورة آليـة عنـد اكتـساب جنـسية أخـرى      

Hofmann, “Denationalization and forced exile”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 1, 

Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, pp. 1001-1007, at p. 1001 .    
                                         الحضارة، صار هنـاك ميـل متزايـد لقـصر                  ومع تقدم خطى       . ...                                                            إن اندلاع الحرب يجعل من رعايا الأطراف المتحاربة أجانب معادين      ’’   )    ٣٥٧ (  

                                                                                                                                                              أثار التراع المسلح في أضيق حدود ممكنة، وللتخفيف مـن التقيـد الـصارم بالمبـدأ القائـل بجـواز معاملـة رعايـا الدولـة المعاديـة باعتبـارهم                              
      كـان                           اءات المتفاوتـة، مثلمـا                                                                                                  أعداء، وتغليب مبدأ الأجنبي المدني غير المسلح، الذي يتمتع شخصه وممتلكاته بالاحترام، مع بعض الاسـتثن       

 ,Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims .  ‘‘                          عليـه الأمـر قبـل الحـرب    

New York, The Banks Law Publishing Co., 1915, § 32, pp. 61-62 .   
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                                                ورد في المناقـشة مـن قبـل أيـضا، تختلـف                 مـا   وك  .                                                                                             إنفاذ ذلك القرار أو الأمر مـن حيـث ترحيـل الأجـنبي مـن البلـد بـصورة فعليـة                    
                              يتعلق بمفهومي الطرد والترحيل   ما                                                 الآراء بشأن هذا النهج نتيجة لعدم وجود اتفاق عام في

) ٣٥٨   ( .   
  

       الطرد    -    ١  
                                                                                                    على أنه يشير إلى الأمر أو القرار الـصادر عـن الـسلطة الوطنيـة المختـصة الـذي يقتـضى                        ‘‘      الطرد  ’’                 يمكن فهم مصطلح        -     ١٧٩

                                                 مـع مـصالح الدولـة أن يغـادر إقليمهـا                   حـضوره                            من الأجنبي الذي يتعارض     

                                                      ويتفـق هـذا النـهج مـع دراسـة عـن الأشـخاص               .  )   ٣٥٩ (
                         قـرار قـانوني تتخـذه        ’’              للإشـارة إلى       ‘‘        الطـرد   ’’                              ، اسـتخدم فيهـا مـصطلح            ١٩٤٩    ام        ع ـ            المتحـدة        الأمـم                             عديمي الجنسية أعدتها أمانة     

     ‘‘                                                                 السلطات القضائية أو الإدارية يقضي بمغادرة فرد من الأفراد لإقليم البلد

) ٣٦٠   ( .   
   :    بأنه   ‘‘      الطرد  ’’                                               ، الذي أعدته المنظمة الدولية للهجرة، يعرف مصطلح                   مسرد مصطلحات الهجرة            وبالمثل، فإن     -     ١٨٠

                           مـن الأجانـب أو عـديمي        (                                                                                               فعل الذي تقـوم بـه سـلطة مـن سـلطات الدولـة بنيـة إبعـاد شـخص أو أشـخاص                          ال  ’’    
     ‘‘                                          عنهم، من إقليم تلك الدولة، وضمان تنفيذ ذلك   ما    ، رغ )      الجنسية

) ٣٦١   ( .   
   :               على النحو التالي   ‘‘          أمر الطرد  ’’        مصطلح                   مسرد مصطلحات الهجرة     يعرف    ما ك  
                   ويصدر هـذا الأمـر     .                                           غ واحد من غير مواطنيها بحظر بقائه في إقليميها                                 الأمر الصادر من دولة من الدول لإبلا   ’’    

              يقتـرن هـذا        مـا         وعـادة    .                                                                                                                     إذا دخل الفرد إلى إقليم الدولة بصورة غير قانونيـة، أو إذا لم يعـد مأذونـا لـه بالبقـاء في الدولـة                       
     ‘‘                                لزم الأمر، من خلال ترحيل ذلك الفرد   ما                      ُ                الأمر بإعلان يفيد أنه سيُنفذ بالقوة، إذا 

) ٣٦٢   ( .     
                                                 وقـــد تـــستخدم القـــوانين الوطنيـــة مـــصطلح    .                                          في القـــوانين الوطنيـــة لـــبعض الـــدول    ‘‘         الطـــرد  ’’                    ويـــستخدم مـــصطلح     -     ١٨١

                                                                      ، للإشارة إلى الأمر أو القرار الذي يقضي بطرد واحد من الأجانب             ‘‘     الطرد  ’’           من مصطلح     لا     ، بد   ‘‘       الترحيل  ’’

            وقـد تـشير     .  )   ٣٦٣ (

__________ 

                                               يعني إبعاد شخص من إقليم دولة بموجب تـصرف               فكلاهما  :  ‘       الترحيل ’                   يستخدم بنفس معنى       ما                                      إن الطرد ليس مصطلحا فنيا، وكثيرا         ’’   )    ٣٥٨ (  
 .Jennings and A  .   ‘‘ )                                                               الذي يتضمن اتفاقا ودرجة مـن التعـاون بـين الـدولتين المعنيـتين      (                                        منفرد من جانبها، وذلك خلافا لتسليم المجرمين 

Watts, Oppeinheim’s International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 1996, p. 940, n.1 .   
ّ                            يُعرّف الطرد على النحو التالي       )    ٣٥٩ (                                                                                                            عمل تأمر بمقتضاه السلطة المختصة في دولة من الدول فـردا أو أكثـر، ممـن يجـدون أنفـسهم في إقلـيم                   ’’  : ُ  

                                              على الفور، مع حظـر دخـولهم ذلـك الإقلـيم                                                                                                تلك الدولة، بمغادرة ذلك الإقليم، أو إجبارهم على مغادرته، خلال فترة زمنية قصيرة أو             
                                                                                                                       الطرد عمـل تأــمر بمقتـضاه دولـة مـن الـدول فـردا أو أكثـر، ممـن يجـدون أنفـسهم في إقلـيم تلـك                               ’’   ].                الأصل بالفرنسية    . [  ‘‘         مرة أخرى 

ــضرورة          ــد ال ــك عن ــى ذل ــارهم عل ــصيرة، أو إجب ــة ق ــرة زمني ــيم خــلال فت ــك الإقل ــادرة ذل ــة، بمغ ــسية    . [  ‘‘                                                                                                                الدول ــر   ].                   الأصــل بالفرن          انظ
Dictionnaire de la terminologie du droit international, publié sous le patronage de l’Union Académique Internationale, Paris, 

Sirey, 1960, pp. 279-280 ; Charles De Boeck, “L’expulsion et les difficultés internationales qu’en soulève la pratique”, Recueil 

des cours de l’Académie de droit international, vol.18, 1927-III, pp. 447-646, at p. 447 .   
 United Nations Secretariat, A Study on Statelessness, Lake Success - New  .                             ، دراسة عن انعـدام الجنـسية          المتحدة   لأمم               الأمانة العامة ل   )    ٣٦٠ (  

York, August 1949, doc. E/112, section III, chapter 1(1)(J).   
  ) ٣٦١    (   Glossary on Migration, Geneva, International Organization for Migration, 2004, p. 22.  
  .          المرجع نفسه   )    ٣٦٢ (  
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                                                                                       القـرارات أو الأوامـر الـتي تفـرض علـى أحـد الأجانـب مغـادرة إقلـيم الدولـة دون                                                                 القوانين الوطنيـة أيـضا إلى أنـواع أخـرى مـن            
                   إلى البلـد لمـدة             مجـددا                                                                          قـد تقـضي القـوانين الوطنيـة كـذلك بالحرمـان مـن الـدخول                      مـا  ك  .   ‘‘     طـرد   ’’                              وصفها تحديدا بأنها عمليـات      

       محددة

               أو غير محددة )   ٣٦٥ (

) ٣٦٦   ( .   
  

         الترحيل    -    ٢  
                                   بصورة موحدة على المستوى الدولي       ‘‘        الترحيل  ’’               يستخدم مصطلح     لا    -     ١٨٢

                                   ففي بعض الحالات، يـستخدم مـصطلح        .  )   ٣٦٧ (
                                          إذا كـان يـستند إلى أمـر طـرد أم                مـا                                                              شخص أجنبي عن إقليم دولة مـن الـدول، بغـض النظـر ع                    تنقيل               لوصف عملية      ‘‘        الترحيل  ’’
            بنفس المعنى   ‘‘        الترحيل  ’’ و   ‘‘      الطرد  ’’              ُ              وفي حالات أخرى، يُستخدم مصطلحا   .  )   ٣٦٨ (    لا

) ٣٦٩   ( .   
__________ 

  ؛    ١٤٣          المــادة  ،    ٢٠٠٤                     ؛ فنلنــدا، قــانون    ٦١   و  ٥٧            ، المادتــان     ١٩٨٠         قــانون             ؛ البرازيــل،   ٢٨            ، المــادة     ١٩٩٨         قــانون                  انظــر بــيلاروس،     )    ٣٦٣ (  
          ، المــادة     ١٩٩٦         قــانون   ، و ٢            ، المــادة FZ-   ١١٥        رقــم     ٢٠٠٢                            ؛ الاتحــاد الروســي، قــانون  ) ٦ (- ) ٥ ( ٣          ، المــادة     ٢٠٠٣                   هنــدوراس، قــانون 

١٠-  ٢٥  .   
  ؛   )) ٣ ( و  )  ١ (  ٥٦           ، المـادة       ٢٠٠٣                               البوسـنة والهرسـك، قـانون        (                                    تعليمات بمغادرة إقلـيم الدولـة         )  ١   : (                                     قد يتخذ القرار أو الأمر المعني شكل         )    ٣٦٥ (  

                  مـع الأحكـام         ١٩٩٨                        ؛ بلغاريـا، قـانون       ٣    و  ٢              ، المادتـان        ١٩٩٩                             بيلاروس، قرار المجلس لعـام       (                                     إلزام الأجنبي بمغادرة إقليم الدولة        )  ٢ (   و   أ
                                ؛ إيطاليـــا، مرســـوم قـــانون  ) ٥ ( ٣           ، المـــادة     ٢٠٠٣                       ؛ هنـــدوراس، قـــانون    ١٤٣           ، المـــادة     ٢٠٠٤          قـــانون             ؛ فنلنـــدا،  ) ٤ ( ١                     الإضـــافية، المـــادة 

ــم     ١٩٩٦ ــادة    ١٣٢      رق ــا،  ؛ ) ٣ ( ٧            ، الم ــانون           كيني ــادة     ١٩٦٧         ق ــانون   ) ١ ( ٨          ، الم ــا، ق ــادة     ٢٠٠٤                       ؛ ليتواني                      ؛ مدغــشقر، مرســوم   ) ٨ ( ٢          ، الم
                                              إلغــاء تأشــيرة الــدخول أو تــصريح العبــور    )  ٣ (     ؛ أو  ) ٢            ، المــادة FZ-   ١١٥        رقــم     ٢٠٠٢                            ؛ الاتحــاد الروســي، قــانون   ٣٣          ، المــادة     ١٩٩٤

                                                   إلغـاء تـصريح الإقامـة أو أي تـصريح أخـر              )  ٤ (       ؛ أو    )  ١١        لمـادة       ، ا     ١٩٣١         قـانون            ؛ إيران،    ٥          ، المادة       ١٩٩٩                           بيلاروس، قرار المجلس لعام      (
                                  ؛ الجمهوريـة التـشيكية، قـانون      ٥            ، المـادة        ١٩٩٩                                  ؛ بيلاروس، قرار المجلـس لعـام          ٦٣          ، المادة       ٢٠٠٤                 الأرجنتين، قانون    (                    بالبقاء في الإقليم    

           ، المـادة       ١٩٩٦         قـانون                 ؛ بـاراغواي،      ١١            ، المـادة        ١٩٣١         قـانون              ؛ إيـران،     ) ٦ ( ٣            ، المـادة        ٢٠٠٣                        ؛ هنـدوراس، قـانون         ١١٨          ، المادة       ١٩٩٩
٣٩  .(   

   ). ١ ( ٨        ، المادة     ١٩٦٧       قانون         ؛ كينيا،  )  ١٣ (  ١١          ، المادة   ٤٠    رقم     ١٩٩٨                     إيطاليا، مرسوم قانون    )    ٣٦٦ (  
                                           فالترحيـل يعـني أنـه يمكنـك إبعـاد           .                                                                                                  يميز القانون الدولي التقليدي بين السلطة التي تخول للدولة ترحيل أجنبي وبين سلطة طرد الأجـنبي                 ’’   )    ٣٦٧ (  

                                                                                                  بالترحيـل، في حـين أن الطـرد يعـني إمكـان طـرد الأجـنبي مـن الإقلـيم دون أن تحـدد                       ة                                                   الأجنبي بالقوة إلى أي دولة تختارها الدولة القائم       
                                          يزال قائما، فإن الترحيـل والطـرد كـثيرا                                       ورغم أن الفارق الفني بين الإجراءين لا   .                                                          الدولة القائمة بالطرد مكانا معينا يتوجه إليه الأجنبي       

 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of ”. .  ‘‘                     يعنيـان نفـس الـشئ                                     في الممارسـات الحديثـة باعتبارهمـا          عـاملا  ُ يُ     مـا 

Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 

1992, § 12.03, p. 90 .   
ّ      ، الذي يعـرّف     ١٨           ، الصفحة       ٢٠٠٤                                                              انظر مسرد مصطلحات الهجرة، جنيف، المنظمة الدولية للهجرة،            )    ٣٦٨ (                 عمـل تقـوم      ’’        بأنـه      ‘‘          الترحيـل   ’’         

   .   ‘‘                                                                                                                 به الدولة، ممارسة منها لسيادتها، بإبعاد شخص أجنبي من إقليمها إلى مكان بعينه بعد رفض دخوله أو إلغاء التصريح له بالبقاء
 adopted by the Asian-African Legal Consultative)   ]             ومعاملتـهم         الأجانـب                            المبـادئ المتعلقـة بـدخول     [                             انظـر، علـى سـبيل المثـال        )   ٦٩ ٣ (  

Committee at its fourth session), reproduced in Yearbook of the International Law Commission, 1961, vol. II, 

A/CN.4/139 تتمتــع الدولــة بــالحق في أن تــأمر بطــرد أو ترحيــل الأجــنبي غــير المرغــوب فيــه، وفقــا لقوانينــها    ’’   ( ١  ة          ، الفقــر  ١٦          ، المــادة                                                                                                       
                                                                                               إذا لم يغادر الأجنبي الصادر بحقه أمر الطرد أو الترحيل الدولة خلال الوقت المحـدد لـذلك،                  ’’   ( ٣            ، والفقرة    )  ‘‘                       ونظمها وقواعدها المحلية  

                                  عـن خـضوعه للاعتقـال والاحتجـاز                                                                   عـد مغادرتـه لهـا، يجـوز طـرده أو ترحيلـه بـالقوة، فـضلا                                                     أو إذا عاد إلى الدولة دون تصريح منها، ب       
     ٢٢١                                                                         انظر أيضا قضية محمد وآخر ضد رئـيس جمهوريـة جنـوب أفريقيـا، الحاشـية            ).   ‘‘                                                والعقاب، وفقا للقوانين والنظم والقواعد المحلية     

                                                          الدولة القائمة بالترحيل للـتخلص مـن أجـنبي غـير مرغـوب                                            الترحيل في جوهره عمل منفرد تقوم به       ’’   (   ٥٠٠-   ٤٦٩                أعلاه، الصفحات   
     ).   ‘‘   فيه
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                                                         في القـوانين الوطنيـة للـدول لـيس بـالأمر الـذي                ‘‘          الترحيـل   ’’                                                       ولذلك، فإن عدم الاتساق المشابه في استخدام مـصطلح              -     ١٨٣
               ُ                                                                                       ففـي بعـض الحــالات، يُـستخدم المــصطلح لوصـف عمليـة لإبعــاد شـخص أجـنبي بــالقوة أو مرافقتـه لحــين           .                      يبعـث علـى الدهــشة  
                         مغادرته إقليم الدولة  

                                                                              ستخدم المصطلح لوصف القرار أو الأمـر الـذي يطلـب إلى الـشخص الأجـنبي                               ُ    وفي حالات أخرى، يُ     .  )   ٣٧٠ (
                                          مغادرة إقليم الدولة، عادة خلال فترة محددة

) ٣٧١   ( .   
                                                                                  للإشارة إلى التدابير القسرية التي يمكن أن تستخدمها السلطة الوطنيـة المختـصة                ‘‘        الترحيل ’        ُ                وحاليا، يُستخدم مصطلح        -     ١٨٤

                           لتنفيــذ قــرار الطــرد 

                                                                                                  هــذا النــهج لتيــسير النظــر في الــشروط الموضــوعية والإجرائيــة الــتي يمكــن أن تنطبــق علــى             ويــستخدم  .  )   ٣٧٢ (
                    ُ                    أن هنـاك إمكانيـة لأن يُنفـذ قـرار             مـا  ك  .                                                 ن أن تنطبق على تنفيذ قرار طرد شخص أجـنبي           يمك                                  إجراءات الطرد، وفي الشروط التي      
   )   ٣٧٣ (    .                                      تدابير قسرية، كالترحيل، لتنفيذ القرار                   ينفي الحاجة للجوء إلى  ا        طوعية، مم          مغادرته ال                       طرد الشخص الأجنبي من خلال 

  

__________ 

  ،     ١٩٨٠         قــانون   ، و  ٩٨          ، المــادة     ١٩٨١                     ؛ البرازيــل، مرســوم  ٣          ، المــادة     ١٩٩٨         قــانون   ، و ٢          ، المــادة     ١٩٩٩                               بــيلاروس، قــرار المجلــس لعــام     )   ٣٧٠ (  
  ؛   ٨٠          ، المـادة      ١٩٩٦         قـانون               ؛ بـاراغواي،   ١ ١          ، المـادة      ١٩٣١                   ؛ إيـران، قـانون    ) ١ ( ٤           ، المـادة       ٢٠٠١         قـانون                ؛ هنغاريـا،      ٦١    و   ٥٧         المادتان  

   .  ‘  ١٢ ’ ) ١ ( ١        ، المادة     ٢٠٠٢       قانون                ؛ جنوب أفريقيا،   ٣١   و ٢            ، المادتان FZ-115      رقم     ٢٠٠٢                    الاتحاد الروسي، قانون 
    ).  ٣ (  ٢٨        ، المادة    ٢٠٠٠       قانون           ؛ أسبانيا،   ٦٨   و  ٦٧          ، المادتان     ١٩٩٢       قانون                ؛ جمهورية كوريا،   ٢١        ، المادة     ١٩٦٣              نيجيريا، قانون    )    ٣٧١ (  
 ,Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and Deportation”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law       انظـر     )    ٣٧٢ (  

vol. 1, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, pp. 109-112) .           الترحيل هو مجـرد مظهـر مـن مظـاهر الـسياسة الداخليـة يتمثـل                                                                  
 S.K. Agrawala, International .  ‘‘                                                                                             في الجهد الذي تبذله الدولة لكي تبعد عن إقليميها شخصا دخل إليه أو بقي فيه بـصورة غـير قانونيـة   

Law Indian Courts and Legislature, Bombay, N.M. Tripathi Private Ltd., 1965, p. 186 .     ويتسق هذا التعريف أيضا مع الموقـف الـذي                                         
 Kwong .  ‘‘                     ، بعد صـده أو طـرده          المتحدة       الولايات   عن                  يعني إبعاد شخص ما  ‘        الترحيل    ’’ ’      ، بأن         المتحدة       الولايات            مة العليا في          تبنته المحك

Hai Chew v. Colding et al., United States, Supreme Court, 9 February 1953, 345 U. S. 229; 97 L.Ed. 972; 73 Sup. Ct. 603, 

International Law Reports, 1953, H. Lauterpacht (ed.), pp. 343-357 (footnote 1 in ILR) .    غــير أن تــشريعات بعــض الــدول                                 
   ‘‘         الرحيـل   ’’                 لوصـف مفهـوم        ‘‘        الطـرد   ’’                   تـستخدم مـصطلح       )   ٨٠          ، المادة       ١٩٩٦       قانون              ؛ باراغواي،    ٣          ، المادة       ١٩٩٨       قانون         بيلاروس،   (

   .                 بالمعنى الوارد هنا
  .                     انظر الجزء التاسع، ألف   )    ٣٧٣ (  
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                                   حق الدولة في طرد الأجانب من إقليمها    -      خامسا  
                              الطبيعة المتأصلة للحق في الطرد    -    ألف   
         إن حق     -     ١٨٥

                             ذلـك الـشخص مـع مـصالح                حـضور                      يتعارض اسـتمرار       ما                                               الدولة في طرد شخص أجنبي من إقليمها، عند         )   ٣٧٤ (
               قانون الدولي                              الدولة، هو حق مستقر في ال     

                                                                      ويوصف الحق في الطرد بأنه من الخصائص المتأصلة للسيادة التي تتمتع بهـا كـل      .  )   ٣٧٥ (
          الــدول

                                      حــق كــل دولــة في أن تــسمح بــدخول    ’’                                                       ، أعــرب معهــد القــانون الــدولي عــن رأي مفــاده أن      ١٨٩٢             ومنــذ عــام   .  )   ٣٧٦ (
__________ 

                طـرد الأجانـب،     ‘       سـلطة  ’   أو   ‘     حـق  ’                   تتمتع الـدول بــ     ’’  .                                                                    استخدمت مصطلحات مختلفة لوصف طبيعة صلاحية الدولة في طرد الأجانب            )  ٤  ٣٧ (  
 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford .  ‘‘      بـذلك   ‘          الاختـصاص  ’        أو بــ  

Clarendon Press, 1978, p. 208 .            يكـون طبيعـة قـدرة                                                                                     وقـد يـستلزم الأمـر مـن اللجنـة أن تنظـر في أي المـصطلحات يـصف كأفـضل مـا                      
               بـشكل أكثـر          ُ            كانـا يُـستخدما     ‘‘         الاختـصاص   ’’ و   ‘‘         الـسلطة   ’’                     ويبدو أن مـصطلحا       .                                                     الدولة على طرد الأجانب، على النحو المفهوم حاليا       

               تحـدها حـدود                                                                  تـبر أن قـدرة الدولـة علـى طـرد الأجانـب قـدرة لا                        كـان يع                                                                   شيوعا في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العـشرين، عنـدما          
                            يتـصل بـالجهود المبذولـة                                                                                         ، فيبدو أنه أصبح يستخدم بشكل أكثر شيوعا منذ منتصف القرن العشرين فيمـا               ‘‘   الحق  ’’       مصطلح      أما  .       تقريبا

  .                                                                       لتحديد القيود الموضوعية والإجرائية المفروضة على قدرة الدولة على طرد الأجانب
 Patrick Dailler et Alain  ‘‘                                                                                                       تحتفظ كل الدول لنفسها بالحق في طـرد الأجانـب الـذين يـشكل بقـاؤهم في إقليمهـا تهديـدا للنظـام العـام           ’’   )    ٣٧٥ (  

Pellet, Droit international public, Paris, L.G.D.J., 1999, p. 664] .   إن حق الدول في طرد الأجانـب هـو معتـرف      ’’   ].               الأصل بالفرنسية                                        
                                          فيـه بـصورة مـستقرة لأعمـال مهنيـة أو                                                                              إذا كـان الأجـنبي في زيـارة مؤقتـة للإقلـيم فحـسب، أو كـان مقيمـا                       يهم هنا ما     ولا  .          به عموما 

 Robert Jennings and A. Watts, Oppeinheim’s International Law, 9th ed., vol. I .  ‘‘        لإقامتـه                                    لأغراض أخرى، أو كان قد اتخذ منه محـلا 

- Peace (Parts 2 to 4), 1996, p. 940 (citations omitted) (referring to Attorney-General for Canada v Cain [1906] AC 542; the 

decision of the US Supreme Court in Harisiades v Shaughnessy, ILR, 19 (1952), No 69; and the decision of the Supreme Court 

of Burma in Karam Singh v Controller of Immigration (1956), ILR, 28, p. 311) .  ’’  خـلاف علـى القـول بـأن كـل دولـة تمتلـك          لا                                             
 Lawrence Preuss, “International Law .  ‘‘                                                                                        سلطة طرد الأجانب، باعتبارها نتيجـة طبيعيـة لحقهـا في تحديـد شـروط الـدخول إلى إقليمهـا       

and Deprivation of Nationality”, Georgetown Law Journal, vol. 23, 1934, pp. 250-276, at p. 272 .  ’’       لـيس ثمـة شـك في أن الدولـة                              
 Richard Plender, International  .   ‘‘   ...                                           وهـو حـق معتـرف بـه منـذ أمـد طويـل          .                                                    تتمتع بوجه عام بالحق في طـرد الأجانـب مـن إقليمهـا    

Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 459 (citations omitted) (referring in part to 

Musgrove v Chun Teeong Toy, [1891] A.C. 272, and Nishimura Ekiu v. United States, 142 U.S. 651 (1892)).   
                        سباب التي تـبرر تلـك                    تبررها نفس الأ                                                                                          إن سلطة طرد الأجانب تتأسس على نفس الأساس الذي تتأسس عليه سلطتها في الصد، كما                ’’   )    ٣٧٦ (  

 Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of .  ‘‘                                                                   السلطة، وهي سيادة الدولة، وحقها في الحفاظ على نفسها، ومصالحها العامـة 

Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law Publishing Co., 1915, p. 48 .  ’’   ة في                إن حـق الدول ـ    
       يعتـبر                                                                                                شاءت بطرد الأجانب الذين تعتبرهم غير مرغوب فيهم هو مثل الحق في رفض السماح بدخول الأجانب، وهو مـا                  القيام كيفما 

 .Fong Yue Ting v (                                                                              تحد منه حتى المعاهدات التي تضمن حـق الإقامـة لرعايـا الـدول المتعاقـدة الأخـرى                                 من خصائص سيادة الدولة، ولا

U.S., 149, U.S. 698 (1892)( ‘‘   .  Shigeru Oda, “The Individual in International Law”, in Max Sørensen (dir.) Manual of Public 

International Law, New York, St. Martin’s Press, 1968, pp. 469-530, at p. 482 .  ’’   مـن                 يكـون مقبـولا                              إن الاختصاص بالطرد عادة مـا     
                                         يتعلـق بالـسماح بـدخول الأجانـب أو                                              بالـضرورة لـسلطة الدولـة فيمـا                                              المـؤلفين، باعتبـاره أمـرا ملازمـا                                        جانب الدول والمحاكم الدوليـة و     

 Guy S. Goodwin-Gill, International .  ‘‘ُ                                                                        يُبرر بالرجوع إلى المصالح العامة للدولـة، وباعتبـاره مـن خـصائص الـسيادة              وكثيرا ما  .     صدهم

Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 203)      الدولـة    ’’   ).                           الإشـارة المرجعيـة محذوفـة         
      سمحـت             وإذا مـا    .                                                          تتحمـل التزامـات بموجـب معاهـدات في هـذا الـصدد              لا                                                            ليست ملزمة بالسماح بدخول الأجانب إلى إقليمهـا، طالمـا         

ّ                                   وبالمثـل، يجـوز للدولـة أن ترحّـل مـن إقليمهـا الأجانـب          .                                                                             بدخولهم، فإنها تفعل ذلك بالشروط التي ترى أنها تتفق مـع مـصالحها الوطنيـة                                  
 Green Haywood Hackworth, Digest of International .  ‘‘                           فهذه مـن خـصائص الـسيادة     .                                       الذين تعتبر أن حضورهم فيه أمرا غير مرغوب

Law, vol. III, chapters IX - XI, Washington, Government Printing Office, 1942, vol. III, p. 717 .  ’’   أن الحـق في طـرد الأجانـب          كمـا                          
 Amos S. Hershey, The .  ‘‘                                                                                  من خصائص أو سمات السيادة، وهو حق تمارسه كـل المجتمعـات الـسياسية بدرجـة أو بـأخرى                يعتبر عموما
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                                                     ، أو أن تطردهم، هـو نتيجـة منطقيـة ولازمـة                                                                                         الأجانب إلى إقليمها، أو أن ترفض ذلك، أو أن تسمح بدخولهم بصورة مشروطة            
     ‘‘                                  تترتب على سيادة تلك الدول واستقلالها

) ٣٧٧   ( .   
       يؤكـد    ا                                                                   لتنظيم طرد الأجانب، من الزاوية الإجرائيـة أو الموضـوعية، بم ـ             ما                                           والعديد من المعاهدات الدولية تتضمن أحكا         -     ١٨٦

                 وجود هذا الحق  

                                                                في الممارسـات الدوليـة أو الإقليميـة أو الوطنيـة، الـتي أشـير                                                          وعلاوة على ذلك، هناك العديـد مـن الأمثلـة             .  )   ٣٧٨ (
   .                                                           إلى بعضها في هذا الفرع، والتي تؤيد وجود حق الدولة في طرد الأجانب

                                                                                                                      وهنــاك عــدد مــن قــرارات التحكــيم الدوليــة وقــرارات لجــان المطالبــات الــتي تعتــرف بــالحق في طــرد الأجانــب       -     ١٨٧

) ٣٧٩   (  .  
                                                                                                   د، باعتبــاره مــن خــصائص ســيادة الدولــة، قــد تأكــدت في قــرار لجنــة المطالبــات المختلطــة بــين                                     والطبيعــة المتأصــلة للحــق في الطــر

               ، وشــدد علــى   ‘‘                       أحــد خــصائص الــسيادة  ’’                        الحــق في الطــرد بأنــه       المحكــم        ووصــف   . Maal Case             قــضية مــال             وهولنــدا في   لا      فترويــ
                                            و من خصائص السيادة، حيـث أن الدولـة                                                   حق متأصل في كل الدول ذات السيادة، وه         ]         في الطرد  [         إن الحق     ’’  :                 وظيفته الدفاعية 

     ‘‘                                                في الدفاع بشكل سليم عن البلد من خطر متوقع أو فعلي  لا                   تمارسه بصورة صحيحة إ  لا

) ٣٨٠   ( .   

__________ 

Essentials of International Public Law and Organization, rev. ed., New York, The Macmillan Company, 1927, p. 374  )   الإشـارة         
                                                                                                  يمكن للدولة أن تسمح بدخول شخص أجنبي أو أن ترفض دخوله، فإن الدولة تستطيع أيـضا طـرد الأجـنبي                 مثلما  ’’   ).               المرجعية محذوفة 

 .Louis B. Sohn and T .  ‘‘                                                                                                وهذا حق جوهري لحماية الدولـة، وللحفـاظ علـى النظـام العـام والأخـلاق والـصحة العامـة فيهـا           .          أو ترحيله

Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., 

American Society of International Law, 1992, p. 89. انظــر أيــضا               : United Nations, “Study on Expulsion of Immigrants”, 

Secretariat, 10 August 1955, pp. 1-77. (ST/SOA.22 and Corr.2 (replaces Corr.1)), para. 102; and Herbert W. Briggs, The Law of 

Nations. Cases, Documents and Notes, 2nd ed. New York, Appleton-Century-Crofts, Inc., 1952, p. 525 .    
    ].              الأصل بالفرنسية [              من الديباجة  ١     فقرة           أعلاه، ال  ٥٦         ، الحاشية Règles internationales     انظر    )    ٣٧٧ (  
ــانون    ١٦                                                                                                             انظـــر، علـــى ســـبيل المثـــال، العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والـــسياسية، نيويـــورك،       )    ٣٧٨ (     ،     ١٩٦٦          ديـــسمبر /      الأول        كـ

United Nations, Treaty Series   الأجانـب، هافانـا،                                       ؛ والاتفاقيـة المتعلقـة بمركـز          ١٣            ، المـادة       ١٧١             ، الـصفحة        ٤٦٦٨          ، الرقم      ٩٩٩         ، المجلد                     
 Charles I. Bevans (dir.), Treaties and other international agreements of the United States of America    ، في     ١٩٢٨         فبرايـر  /      شـباط     ٢٠

1776-1949, vol. 2: Multilateral, 1918-1930, pp. 710-713, article 6, para. 1   الإنـسان  ق     حقـو                    لاتفاقيـة حمايـة    ٧                     ؛ والبروتوكـول رقـم            
        يتــوفر    ( ١          ، المــادة    ١١٧        ، رقــم European Treaty Series  ،     ١٩٨٤         نــوفمبر /         الثــاني       تــشرين    ٢٢                                  والحريــات الأساســية، ستراســبورغ، 

  ؛  )            الإنترنيــت      شـبكة         علـى  www.coe.int            في الموقـع      ١٩٩٤        مـايو  /      أيـار     ١١          المــؤرخ   ١١                                                  الـنص بـصيغته المعدلـة بموجـب البروتوكـول رقـم       
         نـوفمبر  /          الثـاني         تـشرين     ٢٢   ،   )           كوسـتاريكا  (                   ، سـان خوسـيه        ‘‘                                 ميثاق سان خوسـيه، كوسـتاريكا       ’’   ،           الإنسان    قوق                      والاتفاقية الأمريكية لح  

١٩٦٩     ،  United Nations, Treaty Series؛ والميثــاق الأفريقــي  ٦           ، الفقــرة   ٢٢          ، المــادة    ١٢٣           ، الــصفحة      ١٧٩٥٥          ، الــرقم     ١١٤٤        ، المجلــد                      
  ،      ٢٦٣٦٣          ، الــرقم     ١٥٢٠         ، المجلــد United Nations, Treaty Series  ،     ١٩٨١         يونيــه /        حزيــران    ٢٧                     والــشعوب، نــيروبي،           الإنــسان     قـوق  لح

    .  ٤         ، الفقرة   ١٢        ، المادة    ٢١٧       الصفحة 
 Lacoste v. Mexico (Mexican Commission), Award of 4 September 1875, in John Bassett Moore, History  :                             انظـر، علـى سـبيل المثـال       )    ٣٧٩ (  

and Digest of the International Arbitrations to Which the United States Has Been a Party, vol. IV, pp. 3347-3348; and Yeager v. 

The Islamic Republic of Iran, Iran-United States Claims Tribunal, Award of 2 November 1987, Iran-United States Claims 

Tribunal Reports, vol. 17, pp. 92-113.   
  ) ٣٨٠   (    Maal Case, Mixed Claims Commission Netherlands-Venezuela, 1 June 1903, United Nations, Reports of International Arbitral 

Awards, vol. X, pp. 730-733, at p. 731.     
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                                                                          ، التي بتت فيها لجنة المطالبات المختلطة بين ايطاليـا وفترويـلا، أعـرب المفـوض     Boffolo Case            قضية بوفولو           وبالمثل، في     -     ١٨٨
                         كه فيه المفوض الإيطالي                          الفترويلي عن رأي، شار   

               لكـل دولـة،         مـا                                           الحق في طرد الأجانب هو حـق مكفـول تما           ’’  :             ، مفاده أن   )   ٣٨١ (
     ‘‘                                   وهو ينبثق من سيادتها في حد ذاتها      

                قـضية بوفولـو     في         المحكـم                                                                     وإلى جانب وصفه بأنـه مـن خـصائص سـيادة الـدول، يقـر                  .  )   ٣٨٢ (
Boffolo Caseالــتي تمتلكهــا الــدول وتخــول لهــا طــرد    ‘‘                  الــسلطة العامــة  ’’   إلى        المحكــم         وأشــار   .                                  بوضــوح بــالحق في طــرد الأجانــب                                         

                                                                    يمكـن الـشك في أن الحكومـات تملـك سـلطة عامـة تخـول لهـا                    لا  ’’  .                                                         الأجانب، وإلى ضرورة ممارسة هذه السلطة على نحو سـليم         
            ين الحـق في                                                                                ولكن ينبغي أن يؤخذ في الحسبان أنه يمكن أن يكون هناك فارق كـبير ب ـ                    . ...          على الأقل    ما                    طرد الأجانب، لسبب    

     ‘‘   ...                             والممارسة السليمة لتلك السلطة    ما           ممارسة سلطة 

) ٣٨٣   ( .   
         بـالحق في         المحكـم                                                                        التي بتت فيها لجنة المطالبـات المختلطـة بـين بلجيكـا وفترويـلا، أقـر       Paquet Case           قضية باكيت    وفي     -     ١٨٩

                                                و على تطبيق اعتبارات سياسـية عليـا، علـى                                                                                               طرد الأجانب، وإن كان قد قصر الغرض منه على حماية الدولة للنظام العام فيها، أ              
    ...                                                                                                                              إن الحق في طرد الأجانب مـن الإقلـيم الـوطني، أو في حظـر دخـولهم إليـه، هـو حـق معتـرف بـه بوجـه عـام                                  ’’  :             النحو التالي 

      علـى       مـا                             رأت أنـه يـشكل خطـرا             مـا                                 يتـصل بالـشخص الأجـنبي إذا             مـا                                                                وكل دولة تحتفظ لنفـسها بحقهـا في ممارسـة هـذا الحـق في              
     ‘‘   ...                                 ا العام، أو لاعتبارات سياسية عليا      نظامه

) ٣٨٤   ( .   
       قــوق                    المحكمــة الأوروبيــة لح         اجتــهاد  و  . ُ                                                                        يُعتــرف بــالحق في طــرد الأجانــب في قــرارات المحــاكم واللجــان الإقليميــة      مــا ك    -     ١٩٠

  في      مــا                                    وفي هــذا الــصدد، تــشير المحكمــة دائ   .                                                                             ؤكــد حــق الــدول في طــرد الأجانــب بغــرض الحفــاظ علــى النظــام العــام    ُ يُ          الإنــسان
                                                                                                                             الدول المتعاقدة على الحفـاظ علـى النظـام العـام، وبخاصـة في ممارسـتها لحقهـا، باعتبـاره مـسألة ثابتـة مـن                            ’’         إلى حرص             اجتهادها  

     ‘‘   ...                                                                                                      مسائل القانون الدولي، وتخضع لالتزاماتها بموجب المعاهدات بمراقبة دخول الأجانب وإقامتـهم وطـردهم                

          وتناولـت    .  )   ٣٨٥ (
__________ 

  ) ٣٨١    (   Boffolo Case, Mixed Claims Commission Italy-Venezuela, 1903, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. 

X, pp. 528-538, at p. 529 .   
   .    ٥٢٨                   المرجع نفسه، الصفحة    )    ٣٨٢ (  
        ، الـتي  Oliva Case                                                تكرر التأكيد على الحق في طرد الأجانب في قضية أوليفا    ).             المحكم والستون   (   ٥٣٢-   ٥٣١                     المرجع نفسه، الصفحتان    )    ٣٨٣ (  

  .                                                                           يرى المحكم ضرورة للعودة لمناقـشة المبـادئ الـتي تحكـم الحـق في طـرد الأجانـب         لا  ’’  : Bofolo Case                               أشير فيها تحديدا إلى قضية بوفولو
 ,Oliva Case  ؛   ‘‘   ...                            فيه الكفاية في قضية بوفولـو                                                                          فوجود هذا الحق أمر معترف به، وقد أشير إلى المخاطر التي تنطوي عليها ممارسته بما

Mixed Claims Commission Italy-Venezuela, 1903, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. X, pp. 600-

609, at p. 608 (Ralston, Umpire) .    
  ) ٣٨٤    (   Paquet Case (Expulsion), Mixed Claims Commission Belgium-Venezuela, 1903, United Nations, Reports of International 

Arbitral Awards, vol. IX, pp. 323-325, at p. 325 (Filtz, Umpire).  
  ) ٣٨٥    (   Case Case of Moustaquim v. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 18 February 1991, Application number 

12313/86, para. 43. See also: Case of Vilvarajah and others v. United Kingdom, Judgment (Merits), 30 October 1991, 

Application numbers 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87 and 13448/87, para. 102; Case of Chahal v. United Kingdom, 

Judgment (Merits and Just Satisfaction), 15 November 1996, Application number 22414/93, para. 73; Case of Ahmed v. Austria, 

Judgment (Merits and Just Satisfaction), 17 December 1996, Application number 25964/94, para. 38; Case of Bouchelkia v. 

France, Judgment (Merits), 29 January 1997, Application number 23078/93, para. 48; and Case of H.L.R.. v. France, Judgment 

(Merits), 29 April 1997, Application number 24573/94, para. 33 .   
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                                                                                                                والشعوب الحالـة المحـددة للمهـاجرين غـير القـانونيين مـن زاويـة احتمـال طـردهم، علـى النحـو                            نسان     الإ    قوق         فريقية لح   الأ        اللجنة  
ــالي ــة في التــشكيك، و    لا  ’’  :        الت ــاجرين غــير          لا                                ترغــب اللجن ــراءات قانونيــة ضــد المه ــاذ إج ــشكك، في حــق أي دولــة في اتخ                                                                                   ت

     ‘‘     ة ذلك                قررت الحاكم المختص   ما                                          القانونيين، وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، إذا 

) ٣٨٦   ( .   
         وفي هـذا    .       ُ                                                                                                كذلك، يُعتـرف بـالحق في طـرد الأجانـب في وثـائق أخـرى اعتمـدت علـى الـصعيدين الـدولي أو الإقليمـي                -     ١٩١

                       حـق الـدول، بموجـب        ’’       ، إلى     ٩٦                                            لشؤون اللاجـئين، في اسـتنتاجها رقـم                   المتحدة     الأمم                                          الصدد، أشارت اللجنة التنفيذية لمفوضية      
ــانون                                       القـــانون الـــدولي، في طـــرد الأجا  ــا في إطـــار القـــانون الـــدولي للاجـــئين وقـ              الإنـــسان       حقـــوق                                                                                         نـــب، مـــع التقيـــد بالتزاماتهـ

     ‘‘   ...      الدولي

                                 الـتي سميـت المنظمـة الاستـشارية      (                                                       ، اعتمدت اللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقيـة      ١٩٦١        وفي عام    .  )   ٣٨٧ (
                                                                    بادئ المتعلقة بقبول دخـول الأجانـب ومعاملتـهم، ووفقـا لهـا                          مجموعة من الم    )     ٢٠٠١                                                القانونية الآسيوية الأفريقية اعتبارا من عام       

     ‘‘              وأوامرها المحلية         ولوائحها                                                                            تتمتع الدولة بالحق في الأمر بطرد أو ترحيل أي أجنبي غير مرغوب فيه وفقا لقوانينها   ’’

) ٣٨٨   ( .   
                  ُ                                                                        وعلاوة على ذلك، يُعترف بالحق في طرد الأجانب في القوانين الوطنية لعدد مـن الـدول                   -     ١٩٢

                        وقـد يكـون منـصوصا        .  )   ٣٨٩ (
                                              على الحق في الطرد صراحة في دستور الدولة       

                                                                              أن المحاكم الوطنية في العديد من الدول تعترف بهـذا الحـق منـذ أواخـر                   ما ك  .  )   ٣٩٠ (

__________ 

 Union Interafricaine des Droits de l’Homme, Fédération  ،   ٩٦ /   ١٥٩                           والـشعوب، الـبلاغ رقـم              الإنـسان      قـوق                      اللجنـة الأفريقيـة لح     )    ٣٨٦ (  

Internationale des Ligues des Droits de l’Homme, Rencontre Africaine des Droits de l’Homme, Organisation Nationale des 

Droits de l’Homme au Sénégal et Association Malienne des Droits de l’homme v. Angola, Eleventh Annual Activity Report, 

1997-1998, para. 20 .    
                                        الاسـتنتاج المتعلـق بعـودة الأشـخاص          :     ٢٠٠٣  -  )   ٥٤- د   (  ٩٦               نفيذية رقـم                                           لشؤون اللاجئين، استنتاج اللجنة الت              المتحدة     الأمم        مفوضية     )    ٣٨٧ (  

  .             من الديباجة ٤         ، الفقرة     ٢٠٠٣        أكتوبر /      الأول     تشرين    ١٠                                           الذين يتضح أنهم ليسوا بحاجة للحماية الدولية، 
  . ١         ، الفقرة   ١٦              أعلاه، المادة    ٣٦٩         ، الحاشية            ومعاملتهم      الأجانب                     المبادئ المتعلقة بدخول    )    ٣٨٨ (  
                                                                                                      أن سلطة طرد الأجانب هي سلطة متأصـلة في كـل دولـة مـستقلة ذات سـيادة، فإنـه لم يكـن                                                             رغم أنه صار من المفترض الآن عموما        ’’   )    ٣٨٩ (  

    ً           فأيـاً كانـت        ...                                                               إذا كانت ممارسة هذه السلطة تقع ضمن اختـصاصات التـاج                                                   في أي وقت من الأوقات على الإطلاق ما                   واضحا تماما 
     غـير    .                                                                                       سية، فإن الهدف منها كان يبدو في إعمال تلـك الـسلطة، ولـيس في إعـلان اسـتمرار وجودهـا                                      السلطة الموجودة في القوانين الأسا   

                                              ، لم يتـشكك مجلـس الملكـة الخـاص في أن التـاج      Attorney-General for Canada v. Cain                                                  أنـه في قـضية المـدعي العـام الكنـدي ضـد كـين        
        ، كانت      ١٩٠٥           ومنذ عام       ...                              إلى الجهة التي جاء منها        د             اده من البل                                                                  يمتلك سلطة طرد الأجانب، حتى رعايا بلد صديق مثل كندا، وإبع          

                                                                                                                                                 القوانين الأساسـية تـنظم سـلطة الطـرد في المملكـة المتحـدة، بيـد أن هنـاك الكـثير مـن الأحكـام الأحـدث الـتي تعكـس هـذه العـودة إلى                        
 ,Netz v. Chuter Ede [1946] Ch. 224; R. v. Bottrill  :                                           انظر القضايا الـتي تتـضمن أعـداء أجانـب        ...   ‘         السيادية ’                      المفاهيم الأولية للحقوق 

ex parte Küchenmeister [1947] I K.B. 41, per Scott L.J., at p. 51; see also remarks of Lord Denning M.R., in Schmidt v. Home 

Secretary [1969] 2 Ch. 149, 168-9, 171, and R. v. Governor of Pentonville Prison, ex parte Azam [1973] 2 W.L.R. 949, 960, 963. 

Cf. Opinion of the Assistant Under-Secretary of State, 1901, 6 B.D.I.L. 211.” Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the 

Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 243, n. 5)   رات المرجعية الأخرى محذوفة    الإشا                        .(     
   ].                   الأصـل بالفرنـسية      .) [  ‘‘                                                               يجوز طرد الأجانب الذين يهددون أمـن البلـد مـن سويـسرا              ’’   ( ٢           ، الفقرة      ١٢١                             انظر دستور سويسرا، المادة        )    ٣٩٠ (  

                  ة العليـا رأت أن                                                        يتعلق بـدخول الأجانـب أو إبعـادهم، غـير أن المحكم ـ                                    أي إشارة لأي سلطة فيما              المتحدة        الولايات              يتضمن دستور     لا  ’’
                                                                                                          وغــير قابــل للتــصرف تتمتــع بــه كــل دولــة مــستقلة ذات ســيادة، وهــو حــق لازم لــسلامتها وأمنــها                  حقــا متأصــلا ’           ُ          هــذه الــسلطة تُعــد 

 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press .  ‘‘         ورفاههـا 

1978, p. 238،   ) الإشارات محذوفة              (  (quoting Fong Yue Ting v. U.S. 149 U.S. 698, 711 (1893)) .   
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ــشر   ــرن التاســع ع                            الق

ــة العليــا في       ١٨٩٣         وفي عــام   .  )   ٣٩١ ( ــات                                ، اعترفــت المحكم ــرد باعتبــاره حقــا              المتحــدة         الولاي                                        بــالحق في الط
   :                           ابل للتصرف، على النحو التالي     وغير ق  لا    متأص

                                                                                                     إن حق الدولة في طرد أو ترحيل الأجانب، الذين لم يحصلوا على الجنـسية أو لم يتخـذوا أي خطـوات لكـي              ’’    
                                                                                                          يصبحوا من مواطني البلد، يتأسس على نفس الأسس التي يتأسس عليها الحق في حظر ومنع دخولهم إلى البلـد، ويماثلـه         

                                                                أو طرد جميع الأجانب، أو أي فئة مـن الأجانـب، بـصورة مطلقـة         صد         فالحق في         [...]   .                            في أنه حق مطلق غير مشروط     
                                                                                                                               أو وفقا لشروط محددة، في زمن الحرب أو السلم، هو حـق متأصـل وغـير قابـل للتـصرف مكفـول لكـل دولـة مـستقلة                            

__________ 

                                                                                                                                              مــن القواعــد المقبولــة في القــانون الــدولي أن كــل دولــة تمتلــك الــسلطة، المتأصــلة في ســيادتها، واللازمــة للحفــاظ عليهــا، لمنــع دخــول     ’’   )    ٣٩١ (  
 Nishimura Ekiu v. United States .  ‘‘                                  تي تحددها وبالشروط التي تـرى فرضـها                                                الأجانب إلى أراضيها، أو السماح بدخولهم في الحالات ال

et al., Supreme Court of the United States, 18 January 1892, 142 U.S. 651 .  ’’          إن أحد الحقـوق الـتي تتمتـع بهـا الـسلطة العليـا في كـل                                                           
           اعتـبرت أن                                                        ت، حـتى رعايـا البلـدان الـصديقة، وبخاصـة إذا مـا           شـاء                                                في طرد الأجانب أو ترحيلهم من الدولة كيفمـا          ...                دولة هو الحق    

 Att.-Gen. for .  ‘‘                                                                                                     حضورهم  في الدولة يتنافى مع تمتعها بالسلام والنظام وحسن الإدارة، أو يتعارض مع مصالحها الاجتماعية أو الماديـة 

Canada v. Cain, [1906] A.C. 542 at p. 546 (as reproduced in David John Harris, Cases and Materials on International Law, 4th 

ed., London, Sweet & Maxwell, 1991, p. 500) .     ،انظر، على سـبيل المثـال                          In re Everardo Diaz, Supreme Federal Tribunal of Brazil, 

8 November 1919 :  ’’      طة، المـستمدة مـن سـيادتها، في أن تطـرد مـن                                                                           من المبادئ المقبولة في القانون الدولي العـام أن الدولـة تتمتـع بالـسل                                              
                                    وهو حق في الحفاظ والدفاع عـن الـنفس     .                                                                                          إقليمها الأجانب الذين يضرون بأمنها الاجتماعي أو نظامها العام، أو أن تحظر دخولهم إليه         

 the             منقـول عـن      . (  ‘‘              يحظـر ممارسـته                                                                    يتوقف على القانون الـذي يعتـرف بـه؛ بـل يكفـي أن القـانون لا                                  متأصل في تنظيم الدولة؛ وهو لا

Annual Digest of Public International Law Cases, 1919-1922, Sir John Fischer Williams and H. Lauterpacht (eds.), Case No. 

179, pp. 254-257, at p. 255(  ة ومـصادقة       بموافق                         يدخلون دولة ذات سيادة إلا                                              من المبادئ المستقرة في القانون الدولي أن الأجانب لا  ’’  ؛            
                                                                    تـــرى الـــسلطات القائمـــة علـــى ممارســـة الـــسلطة الـــسيادية                                                                                  الدولـــة، ويخـــضعون لحقهـــا في طـــردهم أو ترحيلـــهم مـــن الدولـــة كيفمـــا 

 Salebhoy v. The Controller of Immigration, Burma, Chief Court, 24 January 1963, International Law Reports, volume .  ‘‘        للدولـة 

36, E. Lauterpacht (ed.), pp. 345-350, at p. 348 عـن صـد أو طـرد                                                             كـان الحـق في طـرد الأجانـب غـير المرغـوب فـيهم، فـضلا             لمـا   ’’  ؛                   
                   يكـون هنـاك حـق                                                                                                             يستوفون الشروط الموضـوعة، يـستند إلى حريـة الدولـة في ممارسـة سـيادتها، فـإن مـن الطبيعـي ألا                                  الأجانب الذين لا  

 In re Krupnova, Venezuela, Federal Court of Cassation, 27 June 1941, Annual Digest .  ‘‘                                         للطعـن ضـده علـى أي أسـاس مـن الأسـس      

and Reports of Public International Law Cases, 1941-1942, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 92, p. 309 الاتفاقيـة   [      أنهـا        كمـا   ’’  ؛           
                       تتعـارض مـع الأحكـام      لا  ]     ١٩٢٨                                          لـسادس في مدينـة هافانـا، كوبـا، عـام                                                                     المتعلقة بمركز الأجانب، الموقعة في المؤتمر الأمريكـي الـدولي ا          

                                                                                                                            المتعلقة بطرد الأجانب، حيث أن الحق في عدم طرد شخص، حتى وإن كان غير مرغوب فيه، أو في وضع شروط لطرده، على النحـو                     
ّ           المعرّف في المادة   Hearn v. Consejo de Gobierno, Court of Cassation of .  ‘‘                                      المذكور، هو حـق سـيادي لكـل دولـة        ١٨٩٤           من قانون  ٢   

Costa Rica, 17 September 1962, International Law Reports, volume 32, E. Lauterpacht (ed.), pp. 257-260, at p. 259 يمكـن    ’’  ؛      
   أو  /               ا لقوانينـها و                                                                           ُ                                 بأن حق الدولة في طرد الأجانب هو نتيجة منطقية ولازمة لـسيادتها واسـتقلالها، وهـو حـق يُمـارس وفق ـ                              القول عموما 

 Brandt v. Attorney-General of Guyana and .    ‘ ‘‘         العدالـة  ’ و  ‘           الإنـسانية  ’                                                      للامتيازات الإدارية التي قد ترغب في منحها تقديرا لاعتبارات 

Austin, Guyana, Court of Appeal, 8 March 1971, International Law Reports, volume 70, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), 

pp. 450-496, at p. 455 يحـق لهـم دخولهـا بموجـب                                                                               إن كندا، باعتبارها دولة ذات سيادة، لها الحق في أن تستبعد عن أراضـيها مـن لا    ’’  ؛                         
 Chan v. McFarlane, Canada, Ontario Court of .  ‘‘                                 ُ                           وسـلطة الـصد تتـضمن سـلطة إبعـاد مـن لم يُـؤذن بـدخولهم          .                      الجنـسية أو المواطنـة  

Appeal, 13 June 1962, International Law Reports, volume 42, E. Lauterpacht (ed.), pp. 213-218, at p. 216) إن الأسـاس الـذي     ’’  ؛                  
                           ً   يتعلق بأي فئة من الأجانب أيـاً                       يمكن التنازل عنه فيما                                                                            يستند إليه الحق في طرد الأجانب هو الحق في كفالة سلامة الدولة، وهو حق لا           

 George Talma et Al. v. Minister of the Interior, Estonia, Council of State, 14 October 1927, Annual Digest and Reports .  ‘‘      كانـت 

of Public International Law Cases, 1935-1937, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 142, p. 313) .    
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            الأسـاس،                                               الأجانـب وطـردهم ترتكـز علـى نفـس            صد       وسلطة          . [...]                                              ذات سيادة، صونا لسلامتها واستقلالها ورفاهها     
     ‘‘                                                                              وتنبثق من نفس المصدر، وتستند إلى نفس الأسباب، وهي في واقع الأمر أجزاء من نفس السلطة

) ٣٩٢   ( .   
  

                                الطبيعة التقديرية للحق في الطرد    -    باء   
                                                            يجوز للدولة أن تمارس قدرا واسعا من السلطة التقديرية            -     ١٩٣

             شـخص أجـنبي          حـضور                         إذا كـان اسـتمرار           مـا               في تحديـد      )   ٣٩٣ (
   .                                     إذا كان ينبغي عليها ممارسة حقها في طرده   ما                        ميها يتعارض مع مصالحها، و      في إقلي

                                                                                                إذا كــان يمكــن طــرد الــشخص الأجــنبي بــصورة قانونيــة هــي مــسألة تــدخل في نطــاق الــسلطة        مــا          إن تحديــد   ’’    
     نــه                             في الظــروف القــصوى، حيــث أ  لا                                           تخــضع هــذه الــسلطة التقديريــة لقيــود إ   لا و  .                                          التقديريــة للحكومــة القائمــة بــالطرد 

                             وبالتالي، وبموجـب القـانون           . ...                                                                                   بموجب القانون الدولي العرفي، ليس من واجب الدولة أن تأوي الأجانب في إقليميها            
     ‘‘           حدود تقريبا  لا                                                            الدولي، فإن حرية الدول في المسائل المتعلقة بطرد الأجانب هي حرية ب

) ٣٩٤   ( .   
          تتناولـه       مـا                                             الأجانب بموجب القانون الـدولي المعاصـر، وهـو                                                         وفي ضوء القيود الموضوعية والإجرائية على الحق في طرد           -     ١٩٤

                                       غـير أن الـدول تتمتـع، علـى أي            .   ‘‘                حـدود تقريبـا     لا   ب ـ  ’’            يزال يعتبر     لا                                                           هذه الورقة بالبحث، يبدو من المشكوك فيه أن هذا الحق           
   .         ت التحكيم               تؤكده بعض قرارا   ما                                                                   حال، بدرجة كبيرة من السلطة التقديرية في ممارسة حقها في طرد الأجانب، وهو 

ــة     ‘‘                                 الــسلطات التقديريــة الواســعة   ’’      علــى        المحكــم         ، شــدد Maal Case             قــضية مــال       ففــي     -     ١٩٥                                   الــتي يمكــن أن تمارســها الدول
                                                   أي شـك في أنـه يجـوز لحكومـة فترويـلا، بـصورة                   المحكـم            يـساور     لا  ’’  :                                                              يتعلـق بحقهـا في طـرد الأجانـب، علـى النحـو التـالي                 ما  في

                             كانـت هنـاك حاجـة لـذلك،          مـا                                                           ص الذين يمثلون خطرا على سلامة البلد، وأن تطـردهم إذا                                           سليمة وقانونية، أن تستبعد الأشخا    
     ‘‘                                                   وأنه يجوز لها أن تمارس سلطات تقديرية واسعة في هذا الصدد

) ٣٩٥   ( .   
__________ 

  ) ٣٩٢    (   Fong Yue Ting v. United States, Supreme Court of the United States, 15 May 1893, 149 U.S. 698, at pp. 707, 711 and 713 .   
                                                                                             أن تعبر عن السلطة الواسعة التي تمتلكها الحكومة في تحديد كيفية معالجـة حالـة بعينـها                   ‘                  السلطة التقديرية  ’ُ                           يُقصد بالتعبيرات من قبيل       ’’   )    ٣٩٣ (  

 .(...      Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, 

vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. ix .   
  ) ٣٩٤    (   Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and Deportation”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 

1, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, pp. 109-112, at pp. 110-111 .  ’’     تعطـي معظـم الـدول لنفـسها         ١٩١٤            منـذ عـام ،                                 
 ,.Peter Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7th rev. ed  .   ‘‘ ]        الأجانـب  [                          سـلطات واسـعة في ترحيـل    

London/New York, Routledge, 1997, p. 261 .    انظـر أيـضا              :  Rainer Arnold, “Aliens”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of 

Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 102-107, at p. 104 .   امس عـن                  وفي تقريـره الخ ـ         
  :                                                    الـتي تتمتـع بهـا الدولـة في هـذا الـشأن؛ انظـر          ‘‘                                الـسلطات التقديريـة الواسـعة     ’’                                                           مسؤولية الدول، أشار السيد غارسيا أمـادور أيـضا إلى          

International responsibility, Fifth report by F. V. García Amador, Special Rapporteur (Responsibility of the State for injuries 

caused in its territory to the person or property of aliens - Measures affecting acquired rights (continued) and constituent 

elements of international responsibility), Yearbook of the International Law Commission, 1960, vol. II, A/CN.4/125, paras. 76 

and 77 .   
  ) ٣٩٥    (   Maal Case, Mixed Claims Commission Netherlands-Venezuela, 1 June 1903, United Nations, Reports of International Arbitral 

Awards, vol. X, pp. 730-733, at p. 731 .   
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                                                           محكمـة التحكـيم الخاصـة بمطالبـات إيـران والولايـات                        ، أشـارت                                 ضد جمهورية إيران الإسلامية    Yeager           قضية يغير       وفي      -     ١٩٦
                                                                    الإجرائية، تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في ممارسة حقهـا في طـرد             و                                                      إلى أن الدول، مع احترامها لبعض القيود الموضوعية                 المتحدة  
                                          غـير أن القـانون الـدولي يكفـل التقيـد        .                                                                           الرأي السائد هو أن الدول تتمتع بسلطة تقديرية واسـعة في طـرد الأجانـب          ’’  .       الأجانب

     ‘‘     لدنيا                                ببعض المعايير الموضوعية والإجرائية ا

) ٣٩٦   ( .   
                    فالـسلطات المختـصة     .                                                                                               وتعترف القوانين الوطنية لبعض الدول بعنصر من عناصـر الـسلطة التقديريـة في طـرد الأجانـب               -     ١٩٧

                         عن تنفيذ ذلك القـرار    لا                                 يتعلق بقرار طرد شخص أجنبي، فض        ما                                          يمكن أن تتمتع بهذه السلطة التقديرية في      

           أن المحـاكم       مـا  ك  .  )   ٣٩٧ (
                                           ترف بالطبيعة التقديرية للحق في طرد الأجانب                     الوطنية لبعض الدول تع

) ٣٩٨   ( .   
  

                                  الطبيعة المحدودة للحق في طرد الأجانب    -    جيم   
                                                                                            إن الطبيعة التقديرية لحق الدولة في طرد الأجانب من إقليمها تخضع لبعض القيود بموجب القانون الدولي    -     ١٩٨

) ٣٩٩   ( .   
__________ 

  ) ٣٩٦    (   Yeager v. The Islamic Republic of Iran, Iran-United States Claims Tribunal, Award of 2 November 1987, Iran-United States 

Claims Tribunal Reports, vol. 17, pp. 92-113, at p. 106, para. 49 .   
         جمهوريـة   (                                               تقرير توصية أو إلزام الأجنبي بمغادرة إقليم الدولة   )  ١   : (   يلي                                                           يمكن للدولة أن تخول للسلطة المختصة صلاحيات تقديرية فيما          )    ٣٩٧ (  

                  نيجيريـا، قـانون    (                                                                        اتخـاذ القـرار النـهائي بـشأن أمـر طـرد أوصـت بـه إحـدى المحـاكم             )  ٢ (  ؛    )  ٦٨   و  ٦٧            ، المادتـان      ١٩٩٢     نون    قـا         كوريا،  
  ؛   )) ٤   ( ٤            ، المـادة        ١٩٧٣                   كينيـا، قـانون      (                                                                 تحديد توقيت تحول مركز الشخص الأجنبي إلى مركـز غـير قـانوني                )  ٣ (   ؛   )  ٢١          ، المادة       ١٩٦٣

         المملكـة   (                                                                                           خص أو فئة من الأشخاص مـن القـوانين ذات الـصلة الـسارية علـى غـير المـواطنين                                                    إذا كان ينبغي استثناء أي ش               تقرير ما   )  ٤ (
        إلغـاء    )  ٦ (  ؛   )) ٤ (- ) ٣ ( ٨        ، المادة     ١٩٦٧       قانون       كينيا،  (                                 الطريقة التي يتم بها ترحيل الأجنبي     )  ٥ (   ؛    )) ٢ ( ٨          ، المادة       ١٩٧١                المتحدة، قانون   

    ).   ٢١        ، المادة     ١٩٦٣       قانون       يجيريا،     ، ون ) ٤ ( ٨        ، المادة     ١٩٦٧       قانون       كينيا،  (                     أمر الطرد أو الترحيل 
  Kyi Chung York v. The Controller of Immigration (1951) B.L.R. (S.C.) 197                                                     إن الملاحظـة الـتي سـاقتها المحكمـة العليـا في قـضية         ’’   )    ٣٩٨ (  

                       نبي يمكنـها سـحب تلـك                                                   فقد رأت أن كل دولة تـوفر ضـيافتها لـشخص أج ـ     .                                                      تشجعنا على التمسك بالرأي الذي تبنيناه في هذه المسألة   
                                                                                                                                                           الضيافة وإعادته إلى بلده؛ وأن من حـق كـل دولـة أن تـرفض الـسماح لأجـنبي بالـدخول إليهـا، وأن مـن حقهـا، في حالـة الـسماح لـه                                   

                                               شاءت، وأن هـذا المبـدأ منـصوص عليـه في                                                                      ترى من الشروط، وأن تطرده أو ترحله من الدولة كيفما                                          بالدخول، أن تعلق ذلك على ما     
 ,Sitaram v. Superintendent, Rangoon .  ‘‘                                                                        قانون الأجانب، التي تخول للرئيس سلطة الأمر بمغـادرة أي أجـنبي لاتحـاد بورمـا         من  ٣      المادة 

Central Jail, Burma, High Court, 15 February 1957, International Law Reports, volume 28, E. Lauterpacht (ed.), pp. 313-314, at 

p. 314) .    انظـر أيـضا              :  Muller v. Superintendent, Presidency, Jail, Calcutta, and Others, Supreme Court of India, 23 February 1955 .  
               تحــدها حــدود،                                                           فهــو يخــول الحكومــة المركزيـة ســلطة تقديريــة مطلقــة لا   .                                                            إن قـانون الأجانــب يخــول ســلطة طــرد الأجانـب مــن الهنــد    ’’
              منقـول عـن       . (  ‘‘      قيـود                                                                                       د مـن هـذه الـسلطة التقديريـة، فـإن الحـق في طـرد الأجانـب يظـل بـلا                                      يتضمن أي حكم يح                   كان الدستور لا      ولما

(1958) Year 1955 ILR 497, at p. 498 .(         وعلاوة على ذلك، فإن هذه السلطة التقديرية تنعكس أيـضا في النطـاق المحـدود نـسبيا لإعـادة                                                                                        
   .  ٩                       انظر الجزء الثامن، باء،   .         القضائية                                                    النظر في قرارات الطرد الذي تمارسه المحاكم في بعض الولايات 

                                                                                                                                 ومن ناحية أخرى، وفي حين تتمتع الدولة بسلطة تقديرية واسعة في ممارستها لحقها في طرد الأجانب، فإن سلطتها التقديرية ليـست                     ’’   )    ٣٩٩ (  
   إن   . Robert Jennings and A. Watts, Oppeinheim’s International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 1996, p. 940 .  ‘‘       مطلقـة 

                   يفرضـه القـانون                                                                                          يمكن ممارسـته بـصورة اعتباطيـة أو تعـسفية، بـل أنـه محـدود ومقيـد بمـا                      فلا  .     قيود        ليس بلا     ...   ’’  ]       الأجانب [         حق طرد   
 Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International .  ‘‘                                  الدولي من التزامـات علـى الدولـة   

Claims, New York, The Banks Law Publishing Co., 1915, p. 49 (citing Von Bar in 13 Clunet (1886), 5; Bluntschli, Droit int. 

codifié, paras. 383-384; Rolin-Jacquemyns in 20 RDI. (1888), 498) .  ’’      طلقـة،                                                     إن سلطة الطرد هي سـلطة تقديريـة، وليـست سـلطة م        
                                                                                                  وسـلطة الطـرد هـي حـق سـيادي، بمعـنى أنـه مكفـول لكـل دولـة مـن أجـل حمايـة                                  . [...]                                               بل أنها مقيدة بقواعد ومعايير القانون الدولي      

                                              بالالتزامـات الـتي يفرضـها القـانون الـدولي                                                                                         الدولة، غير أنها سلطة محكومة ومقيدة، وبخاصة بالالتزامات التي ترتبها المعاهدات، وعموما    
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                     ُ                                       ديـد فئـات الأشـخاص الـذي يُمنحـون الجنـسية، فـإن                                                                    تنظم قواعد القـانون الـدولي سـلطة الـدول في تح              ما   مثل  ’’    
ــة في                             فالــدول تحــتفظ لنفــسها    .                                   يتعلــق بــدخول الأجانــب وطــردهم      مــا                                                              هنــاك أيــضا قيــودا علــى الــسلطة التقديريــة للدول

                                                                                                                  بدرجات متفاوت من حرية التصرف، وإن كانت صلاحياتها محدودة في نطاقها وفي طريقة ممارسة العلاقـات القانونيـة                  
                     وطـرد الأجانـب،       صد   في    ‘             حقوق سيادية  ’                                                            وأشكال الوصف التقليدية، التي تفيد أن الدول تتمتع بـ            .    دول               القائمة بين ال  

                                                                              تتعــرض للتنــاقض بـين دعــاوى الولايــة الحــصرية مـن ناحيــة، وبــين المبــادئ     لا                                         تبـالغ عــادة في طــرح هـذا الاختــصاص، و  
                                               هذه المبادئ العامة تـدعمها القواعـد المحـددة                             ولابد من التشديد على أن     .                                               المنافسة للتوفيق وحسن النية من ناحية أخرى      

ــها    ــنظم ممارســة تلــك الــصلاحيات، في ظــروف بعين                                         د أو الطــرد لابــد وأن تتحــدد في ضــوء   ص                   فــصحة قــرار ال ــ  .                                                            الــتي ت
     ‘‘                                                                إذا كانت تنبثق من العرف، أم من معاهدة، أم من مبادئ القانون العام   ما                  التزامات الدولة، و

) ٤٠٠   ( .   
                                                                                              ولي التي تحكم حق الدولة في طرد الأجانب تتضمن شروطا موضوعية وإجرائية لكي يكـون طـرد                                     وقواعد القانون الد      -     ١٩٩

                            الشخص الأجنبي إجراء قانونيا

) ٤٠١   ( .   

__________ 

 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978 .  ‘‘       العـرفي 

pp. 204 and 310 .  ’’  بالقيود على الحق في طرد فرادى الأجانـب ويناقـشونها                                                        ويبدو أن المنظرين وممارسي القانون الدولي لم يعترفوا تماما                                                 
 Richard Plender, “The Ugandan Crisis and the Right of Expulsion  .   ‘‘ ]              التاسـع عـشر   [                       الثاني من القرن الماضي        في النصف         صراحة إلا

under International Law”, The Review: International Commission of Jurists, No. 9, 1972, pp. 19-32, at p. 23 .  ’’      غير أنـه أصـبح مـن                     
                وهـذه القيـود     .                                              يـستهان بهـا مـن جانـب القـانون الـدولي                                                        لسنوات الأخيرة أن الحق في الطرد يخضع لقيود لا                                    الواضح بصورة متزايدة في ا    

 ,.Richard Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed .  ‘‘                                                                   تنطبـق في حـالتي الطـرد الجمـاعي وطـرد الأفـراد علـى حـد سـواء         

Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 459  ) الإشارات محذوفة              .(     
  ) ٤٠٠    (   Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 21 .  

                          يخـول القـانون الـدولي                                 وفي عدد كـبير مـن القـضايا،      .                                                               يسمى بحقوق الدول تدخل بطبيعتها في نطاق السلطات التقديرية                      إن الكثير مما    ’’
                                            معـين مـن الـسلطة التقديريـة، مـثلا، في       ر                                      وبالتـالي، فـإن الـدول تتمتـع بقـد       .                                                        للدول قدرا من السلطة التقديرية في ممارستها لهذه الحقـوق    

      نـه،      غير أ  .                                                                                                             ممارستها لحقها في مصادرة الممتلكات، وتحديد حدود بحرها الإقليمي، والسماح بدخول الأجانب وطردهم، ومنح الجنسية           
 .B.O .  ‘‘                                                           قيـود، بـل أنهـا لابـد وأن تتوافـق مـع غايـات مـشروعة                                                  تكون ممارسة هذه الـسلطات التقديريـة بـلا                     في القانون المحلي، لا      مثلما

Iluyomade, “The Scope and Content of a Complaint of Abuse of Right in International Law”, Harvard International Law Journal, 

vol. 16, No. 1, 1975, pp. 47-92, at pp. 82-83 .   
     ُ                                        يزال يُمارس من قبـل الـدول باعتبـاره حقـا                            ورغم أن الطرد الفردي لا    ...     مضى                             ُ                     كان الطرد، الجماعي والفردي، يُمارس بحرية فيما        ’’   )    ٤٠١ (  

                        يتعلـق بالأسـباب الـتي                      لمعاهـدات، فيمـا                                                                                             من حقوقها السيادية، فإنه هو الأخر مقيد بالالتزامات التي ترتبها القـوانين الأساسـية وا                 متأصلا
 ,Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims .  ‘‘                         تـبرره وبطريقـة ممارسـته   

New York, The Banks Law Publishing Co., 1915, p. 49 .     انظـر أيـضا              In re Watemberg, Council of State, 13 December 1937, 

Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1938-1940, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 137, pp. 384-386 :  
                                                                                                                                         تصرف المجلس بهذا الشكل، فإنه لم يفعل أكثـر مـن تكييـف حكمـه مـع الممارسـة القانونيـة الـتي كانـت تثبـت أقـدامها وفقـا                                 وعندما  ’’
                                                                                                                                              تطور العلاقات الدولية، بمعنى أن طرد الأجنبي، الذي كان حقا مطلقا بموجب قـانون الإقلـيم، صـار يخـضع لقيـود تـؤثر علـى الجانـب                             ل

          أصبح الآن      ...                                                                  كان القانون والعرف يتركانه للسلطة التقديرية لرئيس الدولة             وما  .                                                 الشكلي لهذه السلطة وعلى محتواها على حد سواء       
          أي أن   -                                                                                                                        لقضائية، التي تلزم الإدارة بالعمـل وفقـا لقواعـد معينـة أو في حـدود مقتـضيات معاهـدة مـن العاهـدات                                               مسألة تخضع للرقابة ا   

ــصار، لنظــام القــانون    Years 1938-1940 Annual Digest and Reports of Public (1942) (              منقــول عــن     . (  ‘‘                                             تخــضع نفــسها، باخت

International Law Cases 384, at p. 385 .(    
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                يتعلــق بــدخول      مــا                 ُ                                                                         في كــل هــذه الجوانــب، تُعــد ســلطة الطــرد نموذجــا للاختــصاصات الــتي تملكهــا الدولــة في   ’’    
                                                                        توصـف مـن قبـل باعتبارهـا مـن أوجـه الـسلطة التقديريـة المطلقـة                           وبعـد أن كانـت     .                                    الأجانب إليها وإقامتهم في إقليمهـا   

                                                                                                                        للدولة، فإن هذه الصلاحيات تخضع، من حيث موضوعها وشكلها، للتنظـيم والـضبط بنظـام مـن القواعـد وصـل الآن                      
     ‘‘                                                               إلى درجة من التقدم والتماسك تسمح بوصفه بأنه القانون الدولي للهجرة

) ٤٠٢   ( .   
                                                                                           ب يمكــن أن تحــده القواعــد التقليديــة المتــصلة بالعلاقــات بــين الــدول، وكــذلك القواعــد                               وحــق الدولــة في طــرد الأجانــ    -     ٢٠٠

   .                                الأكثر معاصرة المتصلة بحماية الأفراد
                                                                          تهـدف إلى وصـف الـسلطة الواسـعة الـتي تتمتـع بهـا الحكومـات في                    ‘                      الـسلطة التقديريـة    ’                        إن تعبيرات من قبيـل        ’’    

               ً                    تـبين أن ثمـة حـدوداً للـسلطة           ‘          التعـسفي  ’                                 العبارات التي تتضمن كلمـة                                                         تحديد كيفية التعامل مع حالة بعينها، في حين أن        
                 تلــك الــسلطة         ســتعمال                                                                                                     التقديريــة الــتي يتمتــع بهــا موظــف مــا، وأن التــصرف التعــسفي يــشكل في واقــع الأمــر إســاءة لا  

ّ                                                        وبالتالي، فإن القواعد تعرّف صلاحيات الدولة والقيود المفروضة على سلطتها، ك            .          التقديرية                  ة للفـرد مـن                  تـوفر حماي ـ       مـا                        
                                                                                                    وبعض القواعد الناظمـة تـشدد علـى هـذا الجانـب مـن جوانـب القـانون ودوره في حمايـة                        .               تلك السلطة         استعمال       إساءة  
                                                   يجوز التذرع بكون الـشخص أجـنبي لحرمانـه مـن             لا                أنها توضح أنه       ما         ذهبوا؛ ك    ما                       الأساسية للإفراد أين            الإنسان     حقوق
                                                                      أخرى تعكس المنهج الأكثر تقليدية للنظام القـانوني الـدولي، مـن حيـث                       وثمة قواعد ناظمة    .               المكفولة له           الإنسان     حقوق

     ‘‘                             تركز على حقوق وواجبات كل منها   ما                                 أنها تركز على العلاقات بين الدول مثل

) ٤٠٣   ( .   
  

__________ 

   . Richard Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 477     انظر    )    ٤٠٢ (  
 ,Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy      انظـر    )    ٤٠٣ (  

vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, pp. ix-x.  
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                                          القيود العامة على حق الدولة في طرد الأجانب  -      سادسا  
                  القيود التقليدية  -    ألف   

                       حظر إساءة استعمال الحق  -    ١  
                                                 ففي القـرن التاسـع عـشر وأوائـل القـرن             .                                                                       ورت القيود المفروضة على حق الدولة في طرد الأجانب على مر القرون             تط    -     ٢٠١

              مبـدأ حـسن      )  ٢ (                               حظر إساءة اسـتعمال الحـق،         )  ١   : (                                                                           العشرين، كان حق الطرد مقيدا بالدرجة الأولى بمعايير عامة تتعلق بما يلي           
   .             معاملة الأجانب  )  ٤ (            حظر التعسف،   )  ٣ (       النية، 
 ( ُ                                                                              ويُراد بمفهوم إساءة استعمال الحق ممارسة الدولة لحق مشروع بطريقة غير مشروعة               -     ٢٠٢

   

                                ويمكـن تقـصي مبـدأ إسـاءة          .  )٤٠٤
 (                                            استعمال الحق إلى أصوله في القانون الروماني      

   

  “                  المفهـوم العـام    ”                                                        ويوصف حظر إساءة استعمال الحق بأنه شيء متأصـل في             .  )٤٠٥
 (       للقانون

   

   :          لنحو التالي                            وقد وصف جوهر هذا المبدأ على ا  .  )٤٠٦
__________ 

                                                                   بسبب تجاهل القانون له، وإنما لأنه بلـور تجلياتـه المألوفـة في قواعـد                                                              يؤدي مبدأ إساءة استعمال الحق دورا صغيرا في القانون المحلي، لا  ”   )٤٠٤ (  
                                                                                                 تزال عملية وضع القانون الـصريحة أو القـضائية في مرحلتـها البدائيـة، ينحـصر قـانون                            ، حيث لا          الدولي        القانون    وفي    .              ومحظورات محددة 

  .  “                                          إساءة استعمال الحق يتسم بأهميـة خاصـة                              ُ                            ولذا فإن ذلك الجزء الذي يُحتكم إليه من مبدأ            .                                           المسؤولية التقصيرية في مبادئ عامة للغاية     
Hersch Lauterpacht (ed.), The Function of Law in the International Community, Oxford, Clarendon Press, 1933, p. 298 .  ”   وتـستند         

            وفي مجملـها،          . [...]        ُ                      يمكـن أن تُوجـد بمعـزل عنـها                                                                                     أي قاعدة مناهضة لإساءة استعمال الحق إلى وجود سلطة تقديرية لدى شخص ما ولا            
                           يمكـن استعراضـه لأغـراض        ‘     حـق  ’              فلـيس كـل       .           ص الفرنسي                                                                               تسير هذه الصيغة على التوازي مع صيغة إساءة استعمال الحق في القانون الخا            

 G. D. S. Taylor, “The   . “                                                                            وإنما هي فقـط الحقـوق الـتي يمكـن تقييـدها بـالرجوع إلى الـسبب في ممارسـتها                                الكشف عن إساءة الاستعمال 

Content of the Rule Against Abuse of Rights in International Law”, The British Year Book of International Law, London, Oxford 

University Press, 1972-1973, pp. 323-352, at pp. 350 and 352 .  ” بـدأ هـو عامـل مفيـد في التطـوير                                    وفي الختام، يمكن القول بأن هذا الم                                     
                           ه كمبـدأ قابـل للـنقض،                                                بل من المشكوك فيه أن يجري الإقـرار ب ـ          .                             وجود له في القانون الوضعي                                            التدريجي للقانون، ولكنه كمبدأ عام لا     

 Ian   . “                                                                                                                    حيث أن ذلك من شأنه أن يشجع اعتماد المبادئ المتعلقة بنسبية الحقـوق ويـؤدي، خـارج محافـل القـضاء، إلى عـدم الاسـتقرار       

Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 52   )  يـة                 الإشـارات المرجع     
                                                                                                                                              في القانون الدولي، يشير إسـاءة اسـتعمال الحـق إلى ممارسـة الدولـة حقـا، إمـا بطريقـة تعـوق تمتـع الـدول الأخـرى بحقوقهـا                                ”   ).      محذوفة

             ولقـد أكـد         [...]   .                                             ُ                                                                         الخاصة بها أو لتحقيق غاية تختلف عن الغاية التي أُنشئ من أجلها هذا الحق، بمـا يتـسبب في الإضـرار بدولـة أخـرى                  
              ُ                                                           والمنازعـات الـتي يُـدعى فيهـا بإسـاءة اسـتعمال الحـق أو الـتي يغلـب            .                          إسـاءة اسـتعمال الحـق                                       الدور المنظور لمفهـوم حظـر                       عدد من المؤلفين  

                     وبـشكل عـام، فـإن      .                                       محددة يراد بها حـل المـشكلة في المـستقبل                                                                     حدوثها فيها يمكن أن تؤدي بالدول الأطراف في التراع إلى اعتماد قواعد     
 ,Alexandre Kiss  “    ...                                                                         زعات يمكن، على المدى الطويل، أن يـسفر عـن ظهـور قواعـد عرفيـة جديـدة                                  الاهتمام بتجنب وقوع هذه المنا

“Abuse of Rights”, 1984, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol.1, Amsterdam, Elsevier 

Science Publishers, 1992, pp. 4-8, at p. 4 and 8 .  انظــر أيــضا               Nicolas-Socrate Politis, “Le Probleme des limitations de la 

souverainete et la theorie de l'abus des droits dans les rapports internationau”, Recueil des cours de l'Academie de international, 

vol.6, 1925-I, pp. 1-121, ٧٨-  ٧٠                أعلاه، الفقرات    ٣٩٤  ة                           ، والمسؤولية الدولية، الحاشي  .   
                                                                             ُ                                                      إسـاءة اسـتعمال الحـق علـى إلغـاء للمفهـوم الجامـد للقـانون الـدولي، وللقـانون بـصفة عامـة، مُلخـصا في المقولـة المـأثورة                                 ينطوي مفهـوم     ”   )٤٠٥ (  

neminem laedit qui suo jure utiturومـن هنـا فـإن      .                                                        أحـد يـضر بأحـد آخـر عنـدما يمـارس حقوقـه الخاصـة                   ، بمعنى أن لا                  summa jus  غايـة ،         
  ، sic utere jure tuo ut alienum non laedas                                                      ولـذا، فـإن المبـدأ القـائم في القـانون الرومـاني،         .                 غايـة الظلـم  summa injuria                   القانون، قد تـصبح  

  .  ه                                                                                              يعـاني الآخـرون منـها أي ضـرر، يـشكل أسـاس ولـب مفهـوم إسـاءة اسـتعمال الحـق ذات ـ                                                           الذي يصف ممارسة الحقوق الفردية بطريقة لا      
                                                                                                                  يمكـن أن يـشكل إسـاءة لاسـتعمال الحـق، حيـث أنـه في هـذه الحالـة لم يكـن للدولـة الـتي اتخـذت                                                                        والانتهاك الواضح لالتزام محـدد قـائم لا       

                                                                                           يكـون هنـاك أي خلـط بـين إسـاءة اسـتعمال الحـق والحـالات الـتي تتـصرف فيهـا الدولـة                            لذلك، ينبغي ألا  .                         الإجراء أي حق على الإطلاق  
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                                                                                                          إن جوهر هذا المبدأ هو أنه لما كان المجتمع هو الذي يمنح الحقوق، فليس بوسعه قبـول اسـتعمال الأفـراد لهـا             ”    
                                                                                                                               بطريقة تضر بالمجتمع؛ وأن ممارسة الحق القانوني يصبح شـيئا غـير مـشروع مـتى انحـدر إلى درك إسـاءة اسـتعمال الحـق؛                          

     ُ                                                                  مرة يُضار فيها الصالح العام للمجتمع نتيجة للتـضحية بمـصلحة اجتماعيـة                                          وأن إساءة استعمال الحق هذه تحدث في كل    
                 ولتقريـر حـدوث     .                                                                                                           أو فردية هامة في سبيل إعمال حـق فـردي أقـل أهميـة، حـتى وإن كـان ذلـك الحـق معترفـا بـه قانونـا               

        روري أن                                                                                                  إساءة الاستعمال هذه، قد تكون مسألة القصد والخطأ الشخصي ذات أهمية جوهرية، وإن لم يكـن مـن الـض        
   . )٤٠٧    ( “               تكون كذلك دائما

                                                                                                                            وتختلــف الآراء بـــشأن مـــدى الاعتـــراف بمفهـــوم إســـاءة اســـتعمال الحـــق بوصـــفه مـــسألة تـــدخل في نطـــاق القـــانون      -     ٢٠٣
 (     الدولي

   

         يؤكـدون              الـدولي             القـانون                                                                                                    فالمؤلفون الذين يعتقدون أن مفهوم إساءة استعمال الحـق هـو مـن المـسائل الـتي يـشملها                      .  )٤٠٨
__________ 

 Alexandre . “                     تملك حقا علـى الإطـلاق                                                              ود، حيث أنه في هذه الحالة تكون قد تجاوزت حدود حقوقها، أي أنها لا                  بشكل فيه تجاوز للحد

Kiss, “Abuse of Rights”, 1984, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol.1, Amsterdam, Elsevier 

Science Publishers, 1992, pp. 4-8, at pp. 4-5.   
                  إسـاءة اسـتعمال                    يـدرج المؤلفـون     . Dailler, Patrick and Pellet, Alain, Droit international public, Paris, L.G.D.J., 1999, p. 349       انظـر     )٤٠٦ (  

   . “                            المتصلة بالمفهوم العام للقانون ”              الحق بين المبادئ 
  ) ٤٠٧(   Hersch Lauterpacht (ed.), The Function of Law in the International Community, Oxford, Clarendon Press, 1933, p. 286 .  ”   إن جـوهر          

   ؛                                               تمارس هذا الحق بطريقـة تـشكل إسـاءة اسـتعماله                                                                                  هذا المبدأ هو أنه رغم أن الدولة تملك حقا واضحا في التصرف بطريقة معينة، يجب ألا    
 Gerald Fitzmaurice, “The Law and Procedure of the  .  “          ية أو نزقة                 تتصرف بطريقة تعسف                                      بل يجب عليها أن تمارس حقوقها بحسن نية ولا

International Court of Justice: General Principles and substantive Law”, British Year Book of International Law, vol.27, 1950, pp. 

1-41, at pp. 12-13 .  ” مجافـاة المعقـول، والاهتمـام الـذي             أمـا -                    لهما وضعهما المـستقل     ال               هذان بطبيعة الح و  -                        وسوء النية وعدم الأمانة                                    
ُ                                                          ُ                                                                        يُعطى لظروف خارجية والإخلال بالنظام العام وما شابه ذلك، فقد أُشير إليها جميعـا، وفقـا للحقـائق الخاصـة بكـل حالـة علـى حـدة،             

            وعلى سـبيل      ...     ُ                  أن تُمارس بشكل معقول                                 وصحيح أن السلطة التقديرية يجب        ...                                                   على أنها مسائل تتعلق بالموضوع الذي نحن بصدده         
                                ويجـب أن يوجـه انتباهـه إلى         .                    ُ                                                                                      المثال، فالشخص الذي يُعهد إليه بسلطة تقديرية، يجب أن يوجه نفسه في مسائل القانون توجيها سـليما                

                            ، إنـه يتـصرف بطريقـة                                     ُ                      ُ                                             فـإن لم يطـع هـذه القواعـد، جـاز أن يُقـال عنـه بحـق، وكـثيرا مـا يُقـال هـذا                           .                                      المسائل التي يتحتم عليه النظر فيها     
                                                                    يمكـن معهـا لأي شـخص عاقـل أن يحلـم أبـدا بأنهـا تـدخل                                                                              وبالمثل، قد يكون هناك شـيء بـالغ الـسخف بدرجـة لا              .  ‘            تتفق والعقل   لا ’

 Judgment of Lord Greene M.R. in Associated Provincial Picture Houses Ltd. v. Wednesbury  .  “                       ضــمن صــلاحيات الــسلطة

Corporation, [1948] 1 K.B 223 at 228-9 .             وعند ترجمة الاجتهاد الفقهـي إلى أحكـام دوليـة، فإنـه يظهـر مـا يكفـي مـن تماسـك البنيـان                                                                                               
                                                                               وتوفر فئـات القـانون الإداري الانكليـزي المحتـوى الـذي يمكـن التوصـل                  .                                                             بوضع مبدأ عام يحظر إساءة استعمال الحق في القانون الدولي         

                                                              َ                                     يجوز لأي شخص، بموجب القانون الـدولي، أن يمـارس سـلطة لـسبب فعلـي أو مـستنتَج، يتنـافى                       لا  :                                   من خلاله إلى مبدأ عام بالاستقراء     
 G. D. S. Taylor, “The Content of the Rule . “                                              ُ                                مع الغرض أو الأغراض التي يتوخى القانون الدولي أن تُستخدم هذه الـسلطة مـن أجلـها   

Against Abuse of Rights in International Law”, The British Year Book of International Law, London, Oxford University Press, 

1972-1973, pp. 323-352, p. 352 .  ”   إسـاءة اسـتعمال الحـق هـو عنـصر أساسـي في تنفيـذ هـذا المبـدأ                                    ويبدو أن الضرر الناجم عـن                                                                    [...] .        
                              يبدو أن نية الإضرار بـدول                  على أنه لا    .                          المنسوب للدولة المعنية                                                                            وبطبيعة الحال، يتعين تحقيق الشرط الثاني للمسؤولية الدولية، وهو المسلك         

                                                                                                                                          أخرى شرط ضـروري؛ فالاسـتعمال المـؤذي أو التعـسفي للحقـوق أو الـصلاحيات أو الـسلطات التقديريـة يمكـن اعتبارهـا كافيـة في هـذا                   
 ,Alexandre Kiss, “Abuse of Rights”, 1984, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol.1 . “       الـصدد 

Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, pp. 4-8, at pp. 7-8.   
                                          يبـدو أنـه مقبـول بالإجمـاع في القـانون                                                   إساءة استعمال الحـق، علـى أن هـذا الحظـر لا                                                 وعلى الجملة، يمكن اعتبار أن القانون الدولي يحظر     )٤٠٨ (  

 Alexandre Kiss, “Abuse of Rights”, 1984, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International  “    ...                  الـدولي العمـومي   
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                عـن الاعتـراف                                                                                                   الدعاوى القضائية والتحكيمية الدولية، وظهوره في أحكام وآراء مستقلة أو مخالفة، فـضلا                                 بروز هذا المفهوم في   
 (                                                    به في النظم القانونية الوطنية للكثير من البلدان       

   

                                يعتقـدون بوجـود أي مفهـوم                                                      وعلى النقيض من ذلك، فـالمؤلفون الـذين لا          .  )٤٠٩
                                  ُ                                                 لي يقولون إنه لم يشكل قط الأساس الـذي بُـني عليـه أي قـرار أو حكـم في                                                                         من هذا القبيل كمسألة تدخل في إطار القانون الدو        

 (                ُ               أي قضية دولية احتُج به فيها     
   

 (               ُ                                                                             وفي هذا الصدد، لُفت النظر إلى المشاكل المتـصلة بعـبء الإثبـات المتعلـق بهـذا المفهـوم                  .  )٤١٠
   

٤١١(  ،  

__________ 

Law, vol.1, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, pp. 4-8, at p. 5 .    وفي حالة واحدة على الأقل، أقرت محكمة وطنية بانطبـاق                                                  
 Re Th. And D., Conseil D 'Etat, 16 March 1953, International       انظـر    .                                            سلطة على الطـرد في إطـار القـانون الـدولي                         مبدأ إساءة استعمال ال

Law Reports, 1951, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 92, pp. 301-302, at p. 302 .  ” ]  اسـتعادت الحكومـة     ]                              عند انتهاء مدة الاتفاق الـدولي                   
                توجـد إسـاءة                                                                       ب، دون أن تتعـرض للتـدخل في هـذا الـصدد مـا دامـت لا                     جان ـ                                      ادية بقدر ما تعلق الأمر بطـرد الأ                                المصرية جميع حقوقها السي   

   . “                                لاستعمال السلطة أو انتهاك للقانون
 Hersch Lauterpacht (ed.), The Function of Law in the International . “                                                    حظر إساءة استعمال الحق هو مبدأ عام من مبادئ القـانون    إن  ”   )٤٠٩ (  

Community, Oxford, Clarendon Press, 1933, p. 298 .  ”  إسـاءة اسـتعمال الحـق الناشـئة مـن عـدم ممارسـة الـدول أو                           لم تؤكد المحكمة مبدأ                                                                
                                                            على أن هذا المبدأ يـبرز بوضـوح في عـدد مـن الأحكـام والآراء        .                                                                    الحكومات حقوقها بحسن نية ومع المراعاة الواجبة لعواقب هذه الممارسة      

 The law & Procedure of the International Court of justice: General Principles and substantive law  “   British ”            و المخالفـة             المـستقلة أ 

Year Book of International Law, vol.27, 1950, pp. 1-41, at p. 12 .  ”           وقليلـون نـسبيا هـم المؤلفـون الـذين كلفـوا أنفـسهم عنـاء دراسـة                                                                         
                                                                             على أن معظم الذين فعلوا ذلـك لم يخلـصوا إلى أن هـذا المبـدأ يمكـن، بـل              .                       في العلاقات الدولية    ‘                   إساءة استعمال الحق   ’         مبدأ                 إمكانية تطبيق 

                                                                                                          حل مشاكل معينة فحسب، بل يدفعون أيضا بأن انطباقه قد تم التدليل عليه بالفعل بشكل كـاف في الممارسـة                                    ويجب، تطبيقه من أجل     
                                                                                                                    ستقـصائية للممارسـة الدوليـة، وبخاصـة في قـرارات المحـاكم ولجـان المطالبـات، بـشكل واضـح أن المبـدأ                                         وتظهر دراسـة ا           . [...]        العملية

  .   ٧٣      و     ٧٠               ، الفقرتـان             أعـلاه     ٣٩٤                                 المسؤولية الدولية، الحاشـية       . “                                                     إساءة استعمال الحق يمكن تطبيقه في العلاقات الدولية                    الأساسي لحظر   
 ,Francisco V. Garcia-Amador, The Changing Law of International Claims, vol. I, New York, Oceana Publications               انظـر أيـضا  

1984, pp. 108-113 .  ”       إسـاءة                  مـسؤولية علـى                                                                                     ولم يعثر كاتب هذه السطور أيضا على أي قرار لمحكمـة دوليـة ورد فيـه صـراحة تأسـيس        
                                                             بقـوة إلى أن لـه دورا مفيـدا يؤديـه في سـياق المـسؤولية                                                                                   ومهما يكن مـن أمـر، فـإن كثـرة الاحتكـام إلى هـذا المفهـوم تـشير                  .             استعمال الحق 

 B. O. Iluyomade, “The Scope and Content of a Complaint of Abuse of Right in International Law”, Harvard International  .  “       الدولية

Law Journal, vol.16, No.1, 1975, pp. 47-92, at p. 92 .  ” إساءة استعمال الحق، في بلدان القانون            ؤلفين إلى أن                     وقد خلص معظم هؤلاء الم                                   
           وبقدر مـا    .                                                                                                                            المدني، سواء كانت أوروبية أو لم تكن، وكذلك في البلدان الاشتراكية، كان إلى جانب إساءة استعمال السلطة، أمرا محظورا                  

                                                   ضية ما على مبادئ قانون المـسؤولية التقـصيرية،                                                                                                       يعني بلدان القانون العام، فقد جرى التسليم بأنه على الرغم من جواز تأسيس القرار في ق               
         وذهبـوا    .                                                                                       تكون النظرية القانونية المنطبقة متمايزة عنها في النظرية القانونية لإساءة استعمال الحـق                                              فعندما تنظر المحكمة في دوافع الفاعل، لا      

                                           لذا فقد خلص الـبعض إلى أنـه لمـا كـان            ...               قانون العام                                                                                            إلى أن هذا يدعم الرأي القائل بأن هذه النظرية مقبولة في القانون الخاص ببلدان ال              
 Alexandre Kiss, “Abuse of Rights”, 1984, in . “                                                                              مفهوم إساءة استعمال الحق معروفا في بلدان كثيرة، فيمكن القول بأنه مبدأ قانوني عـام 

Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol.1, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, pp. 4-8, at 

p. 6 .           كجـزء مـن                                                                                                                   وتكشف قرارات بعض المحاكم الدولية وممارسات عدد من الـدول عـن أن مبـدأ إسـاءة اسـتعمال الحـق قـد غـدا مقبـولا            
 B. O. Iluyomade, “The  .              ا ما تفعل ذلك                                                                                    القانون الدولي، وأنه يجوز للدول أن تستظهر بهذا المبدأ بوصفه الأساس لمطالبة دولية، وأنها كثير

Scope and Content of a Complaint of Abuse of Right in International Law”, Harvard International Law Journal, vol.16, No.1, 1975, 

pp. 47-92, at p.72.   
  .          وضـروريا                                           إساءة استعمال الحق، بوصـفه مبـدأ مـستقلا      دأ                                                                ولكاتب هذه السطور تحفظات بشأن الدور الذي يؤديه على وجه الدقة مب  ”   )٤١٠ (  

        بـد أن                                           لكـي يكـون هـذا المبـدأ ذا موضـوع، لا       :                                                                                      ومن المسائل الرئيسية، في هذا الصدد، ما ينطوي عليـه الأمـر مـن سـؤال منطقـي ملحـف        
 Ian Brownlie, System of the Law of . “                                                                                                  يفترض مـسبقا أن الـسلامة القانونيـة لممارسـة سـلطة أو حـق تتوقـف علـى وجـود أهـداف معينـة           

Nations: State Responsibility, Part I, Oxford, Clarendon Press, 1983, p. 70  .    انظـر أيـضا               Ian Brownlie, Principles of Public 
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 (                                                          وصعوبة وضع تعريف دقيق لمفهـوم إسـاءة اسـتعمال الحـق         
   

                                ين إلى التـشكيك في فائدتـه أو إلى                                 وأدى ذلـك بعـدد مـن المـؤلف      .  )٤١٢
 (                                 التوصية باتباع أسلوب حذر في تطبيقه

   

٤١٣( .   
__________ 

International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 429-430   . ”       أي قـرار      الآن           ُ                        علـى أنـه لم يُؤسـس صـراحة حـتى          
      ُ                                                                                 ولقد ذُكر هـذا المبـدأ في عـدة حـالات كأسـاس ممكـن للإدانـة علـى انتـهاك                       .                                                     قضائي دولي أو تحكيمي على حظر إساءة استعمال الحق        

 ,Alexandre Kiss, “Abuse of Rights”, 1984, in Rudolf Bernhardt (dir.) . “             لهـذا الغـرض                              ُ                    القـانون الـدولي، ولكـن دون أن يُـستخدم فعـلا     

Encyclopedia of Public International Law, vol.1, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, pp. 4-8, at p.6 .  ”  إسـاءة             لم يلق مبدأ        
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and  .  “                    ُ                        ُ                                   استعمال الحق اعترافا يُذكر في المحاكم الدولية ولم يُـستخدم صـراحة لإقـرار المـسؤولية    

the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 210.   
           العـدل         محكمـة                                               كلتـا القـضيتين اللـتين أشـارت فيهمـا               وفي    .                                                                             إن مشكلة إثبات وجود سوء استعمال الحـق هـي مـن المـشاكل الأساسـية                ”   )٤١١ (  

 German (                             يمكنها افتراض وجود هذه الإساءة              أن المحكمة لا                                   إساءة استعمال للحق، جرى التأكيد على                        الدائمة إلى إمكانية وجود         الدولية 

Interests Case, PCIJ, Series A, No. 7, at p. 30 and Free Zones Case, PCIJ, Series A/B, No. 46, at p. 167 .(       ،وفي قـضية المـصالح الألمانيـة                             
 ”Alexandre Kiss, “Abuse of Rights . “               لاسـتعمال الحـق                                                                    أضافت المحكمة أن عبء الإثبات يقع على عاتق الطرف المدعي بحـدوث إسـاءة   

1984, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol.1, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, 

pp. 4-8, at p.8 .  ” إسـاءة اسـتعمال الحـق حـتى ولـو كانـت الحالـة              هـوم                                                         ولعل صعوبة الإثبات هذه هي التي تمنع الدول من الاحتكام إلى مف                                                  
 B. O. Iluyomade, “The Scope and Content of a Complaint of Abuse of Right in . “                                                 التي ينظر فيها يبدو بوضوح أن هذا المفهـوم يغطيهـا  

International Law”, Harvard International Law Journal, vol.16, No.1, 1975, pp. 47-92, at p. 91.   
 Frederick A. Mann, “Money in Public International  “    ...                        لإسـاءة اسـتعمال الحـق                                                   لم تـنجح قـط أي محاولـة لوضـع تعريـف حـصري        ”   )٤١٢ (  

Law”, Recueil des cours de l'Academie de droit international, vol. 96, 1959-I, pp. 7-124, at p. 93 .  ”      ومهما يكن مـن أمـر، فحـتى بـين                                 
                               وينبع تفاوت الآراء هـذا، علـى     .                                        يوجد اتفاق على تحليل أهميته وأساسه النظري                      إساءة استعمال الحق، لا  ّ                               كتّاب الذين يقبلون بمبدأ حظر        ال

 summa                                                                                                             الأقل في بعض أسبابه، إلى الأشكال المختلفة التي يمكن بها لممارسة حق قائم أن يسبب ضررا لدولة أخرى، يبلغ حد الظلم البالغ 

injuria .   [...]                  إن فكرة أن ممارس الحقوق أو الصلاحيات يمكنه إساءة استعمالها يبدو أنهـا متأصـلة في الفكـر القـانوني ومتجـذرة في جميـع                                                                                                                     
                                                على أن حظر إساءة استعمال الحـق في القـانون          .                                                                      وتؤدي هذه الفكرة إلى إنشاء ضوابط على استعمال الحقوق المعترف بها            .                 النظم القانونية 

                                                                        بـل إنـه قـد يـشمل تنـازع الحقـوق الـسيادية، أو الممارسـة                   :                                                            بالمـشاكل بـسبب الاختلافـات في مـضمون المفهـوم نفـسه                                الدولي أمر محفـوف     
 Alexandre Kiss, “Abuse of Rights”, 1984, in Rudolf Bernhardt . “                                                                   التعـسفية للـصلاحيات أو الـسلطات التقديريـة أو تجـاوزات الـسلطة      

(dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol.1, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, pp. 4-8, at p. 6 and 8 .    انظـر       
 B. O. Iluyomade, “The Scope and Content of a Complaint of Abuse of Right in International Law”, Harvard International Law      أيضا

Journal, vol.16, No.1, 1975, pp. 47-92.   
                                                                                            ُ                                      بعــض المــؤلفين المرمــوقين في أهميــة هــذا  المبــدأ في العلاقــات الدوليــة، أو يعترضــون علــى افتقــاره إلى الدقــة لكــي يُمــارس             ويــشكك  ”   )٤١٣ (  

 ,Alexandre Kiss, “Abuse of Rights”, 1984, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol.1 . “       عمليـا 

Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, pp. 4-8, at p. 6 .  ”        والأمثلة المشار إليها أعـلاه للتطبيقـات الممكنـة لمبـدأ إسـاءة اسـتعمال                                                                         
                                                             توجد مسألة ممـا يـدخل عـادة في نطـاق الولايـة الخالـصة                           لأنه، نظريا، لا    .                                                            الحق تكشف في الوقت نفسه مرونته وشموليته المثيرين للانزعاج        

 Hersch Lauterpacht (ed.), The Function of Law in the . “                                                           ويمكن إدخالها ضمن نطاق إعمال مبدأ حظر إسـاءة اسـتعمال الحـق        إلا      للدولة

International Community, Oxford, Clarendon Press, 1933, p.304 .  ”  الـتي تنحـدر عنـدها ممارسـة حـق قـانوني إلى درك             نقطـة   ال        إن تحديد                                                    
                                                                                                           يمكن أن تقررها قاعدة تشريعية مجردة، وإنما تقررها فقط أنشطة المحـاكم في رسمهـا للحـد الفاصـل بـين                                   هي مسألة لا                      إساءة استعمال الحق  

            تخلو من طابع                                                                    وهذه ليست سوى بدايات متواضعة لمبدأ حافل بالإمكانيات يضع سلطة كبيرة، لا        . [...]                         الأمرين في كل حالة على حدة
                                        ويمكن، في بعـض الظـروف، رفـض الاعتـراف                                             يوجد حق قانوني، مهما كان رسوخ دعائمه، إلا     ولا .                                 تشريعي، في أيدي المحاكم القضائية    

                                                                                        ولذلك فإن مبدأ إساءة استعمال الحق هو أداة يتعين، بخلاف الأسـباب الأخـرى الداعيـة إلى الحـذر       .                     ُ                  به على أساس أنه قد أُسيء استعماله      
 Hersch Lauterpacht (ed.), The Development of InternationalLaw by the International . “                    ُ                       في إقامة العدالة، أن يُستخدم بانضباط وبرويـة 
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      ففـي    .                                                                                                             تزال هناك آراء متباينة في لجنـة القـانون الـدولي بـشأن فائـدة مفهـوم إسـاءة اسـتعمال الحـق                                        وبالمثل، كانت ولا      -     ٢٠٤
                                           سؤولية الـدول عـن الأضـرار الواقعـة                                                                                        ، قدم غارسيا أمادور، بوصفه مقررا خاصا، تقريره الخامس بشأن موضـوع م ـ                ١٩٦٠     عام  

                                                                                                        وفي تقريره هذا، أعرب عن الرأي القائل بـأن مفهـوم إسـاءة اسـتعمال الحـق يمكـن أن يعـالج                        .                                 في أقاليمها للأجانب أو ممتلكاتهم    
   .       الدولي       القانون                                                 الثغرات ومواضع الافتقار إلى الدقة التي توجد في قواعد 

     مـن          بكـثير                                                                اعتباره مجموعة معقدة من القواعد، يعـاني بدرجـة أكـبر                ب  ،                                   سبيل إلى نكران أن القانون الدولي       لا ”    
               عــن القــانون                                                                                                               القــانون المحلــي، مــن وجــود ثغــرات ومــن الافتقــار إلى الدقــة، وأن هــذا يحــدث في القــانون العــرفي، فــضلا 
                   يتناولهـا قـانون                                                                                                                       التقليدي والمكتوب، وأن هذه الثغرات وهذا الافتقار إلى الدقـة موجـودان في جميـع المـسائل تقريبـا الـتي                      

   . “    الأمم
                                               إساءة استعمال الحـق يجـد أوسـع تطبيـق لـه في                                                              وبالنظر إلى ما تقدم، من الصحيح بالضرورة القول بأن مبدأ    ”    

         والمثـال      ...         للـدول    ‘                                        تقع أساسا في نطـاق الاختـصاص الـداخلي     ’                    ، أي المسائل التي      ‘                          المسائل غير الخاضعة لتنظيم    ’      سياق  
   . )٤١٤    ( “   ...             في طرد الأجانب      ُ                       الذي يُعطى عادة هو حق الدولة 

                                                                                  ، أعرب روبرتو آغو، المقرر الخاص التـالي المعـني بموضـوع مـسؤولية الـدول،                    ١٩٧٣                                وعلى النقيض من ذلك، في عام           -     ٢٠٥
   .                                                                                 عن رأي مفاده أنه ليس من الضروري اعتبار مفهوم إساءة استعمال الحق ذا علاقة بهذا الموضوع

                                  ، الرجوع إلى هـذه المـسألة في                                               ت اللجنة، في دورتها الثانية والعشرين                                             وفيما يتعلق بإساءة استعمال الحق، قرر      ”    
                                                                      حاجة هناك لدراسـة جـوهر المـشكلة؛ ذلـك لأنـه إن كانـت هنـاك                              يزال يرى أن لا                          وقال إنه هو نفسه لا      .         وقت لاحق 

          بعـدم                                                                                                                            حالات في القانون الدولي يجري فيها إخضاع ممارسة حـق مـا لقيـود، فـذلك لأنـه توجـد قاعـدة تفـرض الالتـزام                         
             ومـن هنـا      .                                                                                              وبعبارة أخرى، فإن الممارسة السيئة لاستعمال الحق تشكل عندئـذ عـدم الوفـاء بـالتزام                 .                 تجاوز تلك الحدود  

                                        ُ                                                                                                 فــإن القــول بمبــدأ أن الفعــل غــير المــشروع دوليــا يُعتــبر انتــهاكا لالتــزام قــائم إنمــا يكفــي لتغطيــة حالــة إســاءة اســتعمال    
   . )٤١٥    ( “   الحق

__________ 

Court, London, Stevens & Sons Limited, 1958, pp. 162 and 164. See Also Georg Scharzenberger, International Law and Order, 

London, Stevens & Sons, 1971, p. 88.   
   .  ٧٧    و   ٧٦                 أعلاه، الفقرتان    ٣٩٤         الحاشية -   ية               المسؤولية الدول   )٤١٤ (  
                                 ، المجلـد الأول، المحاضـر المـوجزة،        ١٩٧٣          الـدولي           القـانون                                                                                       كلمة روبرتو أغـو بمناسـبة تقديمـه مـشاريع المـواد الـتي يقترحهـا، حوليـة لجنـة                )٤١٥ (  

   .  ١٢         ، الفقرة     ١٢٠٥        الاجتماع 
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       وعلـى    .                             بنهايـة القـرن العـشرين                          قد أصبح أكثر قبولا             الدولي          القانون                          ال الحق كمسألة يتناولها         ّ                   ولعلّ حظر إساءة استعم       -     ٢٠٦
 (    ١٩٨٢      لعام             البحار        قانون ل           المتحدة       الأمم                                            سبيل المثال، يرد هذا الموضوع في اتفاقية        

   

ُ                                      ولقـد وُصـف مفهـوم إسـاءة اسـتعمال            .  )٤١٦      
   :                                           الحق وصلته بطرد الأجانب مؤخرا على النحو التالي

                                                                                                      على قيد آخر على حرية التصرف الذي تتمتع به الدولة بشكل عـام في الحظـر الـذي يفرضـه                         عثور        ويمكن ال  ”    
                                                   وتحـدث إسـاءة اسـتعمال الحـق هـذه مـتى اسـتغلت          .                                                       على إساءة استعمال الدولـة للحـق الـذي تتمتـع بـه                الدولي          القانون

                                             بالقول بالمراعـاة المـشروعة لمـا تتمتـع                 يمكن تبريره                                                                       الدولة حقها بطريقة تعسفية من شأنها أن تترل بدولة أخرى ضررا لا           
   . )٤١٧    ( “                                           ُ                                   ومن هنا فقد رأت المحاكم الدولية أن الدولة قد تُصبح مسؤولة عن الطرد التعسفي للأجانب  .         به من حق

                                                                                   ُ                    إن حق الدولة في طرد الأجانب هو واحد من أكثر الأمثلة شيوعا على الحق المشروع تماما الذي قـد يُمـارس بطريقـة         -     ٢٠٧
 (ُ                      تُشكل إساءة لاستعمال الحق          غير مشروعة 

   

٤١٨( .   
                                                                                     بل الأخذ بمبدأ إساءة استعمال الحق بوقت طويل، طبقت المحاكم الدولية هذا المبـدأ               ق ف                      ومهما يكن من أمر،      ”    

                                                                             وموقفهـا تجـاه الحـق المزعـوم لطـرد الأجانـب اسـتنادا إلى الـسلطة                   .                                                         من حيـث الجـوهر والمـضمون في عـدد مـن القـضايا             
__________ 

         ، المجلــد United Nations, Treaty Series  ،     ١٩٨٢        ديــسمبر  /      الأول   نون    كــا    ١٠                    ، خلــيج مونتيغــو،           البحــار       قــانون ل           المتحــدة       الأمــم          اتفاقيــة    )٤١٦ (  
ُ                                                               تُفـي الـدول الأطـراف بحـسن نيـة الالتزامـات الـتي تتحملـها          ”  :    ٣٠٠          ، المـادة    ٧٣           ، والصفحة     ٢٠١           ، الصفحة        ٣١٣٦٣          ، العدد       ١٨٣٤

   . “   ِّ                     تشكِّل تسعفا في استعمال الحق    و لا                                                                            بموجب هذه الاتفاقية وتمارس الحقوق والولاية والحريات المعترف بها في هذه الاتفاقية على نح
  ) ٤١٧(   Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I – Peace (Intro. & Part 1), 1996, p. 407 )     حـذف      

    ).       الاقتباس
                                             في الحالـة الأولى تمـارس الدولـة حقوقهـا            .        مـايزة ُ                                                                                              يُبين البحث المدقق أن مفهوم إساءة اسـتعمال الحـق ينـشأ في ثـلاث حـالات قانونيـة مت                      )٤١٨ (  

                  ُ                                                  وفي الحالـة الثانيـة، يُمـارس الحـق عـن قـصد لبلـوغ غايـة                   ...                                                                             بطريقة تعوق تمتع دولة أخرى بحقوقها الخاصة بها، ومن ثم يـصيبها ضـرر               
                               اسـتعمال الـسلطة، المعـروف                                         وهـذا هـو مفهـوم الـشطط في            .                             ينتج عنـه وقـوع الـضرر         مما                    ُ                              تختلف عن الغاية التي أُنشئ هذا الحق من أجلها          

                                          وفي الحالة الثالثة، فإن ممارسة الدولـة           ...                                                        وقد جرى تحديده في الممارسات العامة فيما بين الدول            .                                       جيدا في الممارسة الإدارية داخل الدول     
  .          مال الحـق                                                                                                                 لحقوقها بطريقة تعسفية تسبب ضررا لدول أخرى دون أن تنتهك حقوقها بشكل واضح، يمكن أيضا أن تشكل إسـاءة لاسـتع           

                             ذلـك أن المتـوخى هنـا هـو       .                                                                                                                       وعلى النقيض من الحالة السابقة، فـإن سـوء النيـة أو قـصد إحـداث الـضرر لـيس ضـروريا لنـشوء هـذه الحالـة                  
ُ                                                      الأهداف الأعم المتعلقة بالوظيفة الاجتماعية للحق الذي مُورس، مثال ذلك حالة التدابير غير الـمُبررة وإن كانت ليست غير قانونية، التي                                                       ُ                                                 

  ُ                                                        وتُبين الممارسـات القائمـة فيمـا بـين الـدول والإجـراءات               . [...]                                                                  فرض على الأجانب، بما في ذلك الطرد التعسفي أو مصادرة الممتلكات         ُ تُ
                                                               معاملـة الأجانـب بـشكل عـام، وحقـوق ملكيـة الأجانـب                  ...                                                          ُ  َّ                     القضائية أن الميادين الرئيسية لإساءة استعمال الحق هي، حسبما يُـدَّعى بـه              

 ,Alexandre Kiss, “Abuse of Rights”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law . “                   وطردهم بـشكل خـاص  

Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 4-8, at pp. 5 and 7 .  ”      ومهما يكن من أمر، فـإن الحـق في الطـرد أو الترحيـل                                                     
                            وبالتالي يجب على الدولـة،         ...                              والاتفاقات الدولية المنطبقة        ...                 المقبولة عموما             الدولي          القانون                 يتفق مع مبادئ          ُ               يجب أن يُمارس بشكل         ... 

         يــسيئوا                             ويــتعين علـى مــسؤوليها ألا     ...                                     ُ                                                                     في ممارسـتها الحــق في الطـرد أو الإبعــاد، أن تُراعـي الإجــراءات القانونيــة الواجبـة، الدوليــة والمحليـة      
 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across   “   ...      ّ                    نحها إيّاهم قانونهم الـوطني                       استعمال السلطات التي م

Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 89. See 

also Rainer Arnold, “Aliens”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 1, 1992, pp. 102-107, at p. 

104; and Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and Deportation”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, 

vol. 1, 1992, pp. 109-112.   
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                  َّ                              وعند الكثير من الكتَّاب أن هذا الحق المطلـق قـائم      .      ِ                                   لمستقبِلة يمكن الإشارة إليه كمثال توضيح                                 التقديرية المطلقة للدولة ا   
                                                                                                                        لــذا، عنــد أوبنــهايم، علــى ســبيل المثــال، أن الدولــة بإمكانهــا طــرد جميــع الأجانــب، وفقــا لتقــديرها، وأن طــرد    .         بالفعــل

                                             ثـور علـى تأكيـد لهـذا الـرأي في ممارسـات                          ومـن الـصعب الع      .                            يمكن أن يشكل خطأ قانونيا                             الأجنبي دون سبب عادل لا    
                               ففـي الغالبيـة العظمـى مـن       .                                                                                           المحاكم الدولية التي كثيرا ما كان يحتكم إليها في ادعاءات الطرد غـير المـشروع والعـشوائي           

                                            تؤكـد في الوقـت نفـسه القيـود الـتي             .                                                                                         القضايا، كانت المحاكم الدولية، مع اعترافها بحق الدولـة العـام في طـرد الأجانـب               
                                      والـسمة البـارزة في قـرارات المحـاكم         ...                                                                                  من هذا الحق سواء فيما يتعلق بالطرد نفسه أو بالإجراءات المـصاحبة لـه               ُ   تُحد

ُ                 هذه هو الرأي القائل بأن حق الطرد غير الـمُمارى فيه يسِفُّ إلى درجة إساءة استعمال الحق كلمـا طُـرد أجـنبي سُـمح                   ُ                                 ُّ  ِ            ُ                                        
                                                                                  مسكنا له فيه، وذلك دون سـبب عـادل، وأن إسـاءة اسـتعمال الحـق هـذا                          واتخاذه                                         له بالإقامة في البلد ومباشرته أعمالا     

   . )٤١٩    ( “    ُ                            إنما يُشكل ضررا ينطوي على واجب جبره
ُ                                                           يُـسترشد بـه في تحديـد القيـود علـى الطـرد حـتى ولـو لم                ُ                                                   ولقد أُشير إلى أن مفهوم إساءة استعمال الحق قد يـوفر دلـيلا        -     ٢٠٨

    .                               يكن مبدأ راسخا في القانون الدولي
                                                    ُ                                  الطرد والقصد منها وحسن نية الدولة التي تقوم به، أن يُنظـر في مبـدأ إسـاءة                                   ي الإشارات إلى وظيفة        تستدع ”    

                    يحكمـه شـيء أو إذا                                                                        جانبـا آخـر للقـضية العامـة، وهـي مـا إذا كـان حـق الطـرد لا                             وهذا المبدأ لـيس إلا   .             استعمال الحق 
ّ                                                      كان القصد منه إحداث ضرر، كفّ عن كونـه ممارسـة للحـق التقـديري وأم ـ                         الطـرد،    ‘      فحـق  ’  .                          سى شـيئا غـير مـشروع                                

                   ُ                                                                                                    على سبيل المثال، قد يُمارس بقصد تنفيذ التسليم الفعلي للأشخاص المطلوبين، أو بغية مصادرة ممتلكـات الأجـنبي، أو                   
                  ففــي مثــل هــذه   .                                                              في حالــة عمليــات الطــرد الجماعيــة وراء الحــدود الــصحراوية                                         حــتى لأغــراض الإبــادة الجماعيــة، كمــا 

   .                                                  تظل ممارسة السلطة غير مشوبة بالغرض المستتر غير القانوني       يمكن أن         الحالات لا
  .                                            في القـانون الـدولي مثـار جـدل كـبير                                                                              تزال مسألة ما إذا كان مبدأ إساءة استعمال الحق موجودا أصـلا              ولا ”    

      لهـذا          يكـون                                           بحكم القانون العرفي أو التقليـدي، لا                                                                      ففي الحالات التي تكون فيها حرية الدول في التصرف محدودة أصلا          
           ُ                                                                                                                                 المبدأ أهمية يُعتد بها؛ ولكـن مـن المـسلم بـه أن القواعـد العرفيـة والتقليديـة كـثيرا مـا تكـون قاصـرة فيمـا يتعلـق بـدخول                        

                                                                                                                 وهنا يمكن الاستعانة بهذا المبدأ، ويمكـن اعتبـار أن إسـاءة اسـتعمال الحـق قـد وقعـت عندئـذ كلمـا                          .                 الأجانب وإبعادهم 
                                                     يمكن تبريرها بأنها اعتبار مشروع لمـصلحتها الخاصـة؛ أي                        بدولة أخرى ولا                              ُ             مارست الدولة حقوقها بطريقة تُترل ضررا     

                                           ولئن كان هذا الوصـف غامـضا، فإنـه يمكـن       .                                                                   عندما تتلون تصرفاتها، بسوء النية رغم مشروعيتها بالمعنى الدقيق للكلمة 
                         وممارسـة هـذه الحقـوق                                                   الاعتراف بحقـوق معينـة لـصالح الدولـة،            :                                                    اعتبار أن المبدأ ينطوي على عنصرين على التخصيص       

           ... [...]                         تتنافى مع القواعد الأساسية           بطريقة ما

__________ 

 Hersch Lauterpacht (ed.), The Function of Law in the International Community, Oxford, Clarendon Press, 1933, p. 289       انظـر     )٤١٩ (  

(referring to the Boffolo case and other arbitral awards) (citations omitted).   
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                                                                                                يمكن تأكيد أن هذا المبدأ يوجد كمبدأ عام في القانون الوضـعي، فـإن مفهـوم إسـاءة اسـتعمال              لا     أنه      ورغم   ”    
   . )٤٢٠    ( “          يقة تنفيذه                                                                       يزال مفيدا في تركيز الانتباه على النوايا التي كانت الدافع على الطرد وإلى طر               الحق، مع ذلك، لا

 (                                         وقد جرى الإعراب أيضا عن آراء مختلفـة           -     ٢٠٩
   

                                                                                 بـشأن قيمـة النظـر في مفهـوم إسـاءة اسـتعمال الحـق فيمـا يتعلـق بطـرد             )٤٢١
 (                                           الأجانــب بالمقارنــة بمفــاهيم حــسن النيــة 

   

 (           ، والتعــسف )٤٢٢
   

 (                                                         ، وعــدم التمييــز أو الــدافع الخفــي أو غــير القــانوني   )٤٢٣
   

              الــتي تــرد  )٤٢٤
__________ 

 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978       انظـر     )٤٢٠ (  

pp. 209 and 212)   الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
 .G.D.S   “                                                           نظريا منذ أمد طويل بوصفه مبدءا من مبـادئ القـانون الـدولي                                                   إن عدم جواز إساءة الشخص استعمال حقوقه كان مقبولا ”   )٤٢١ (  

Taylor, “The Content of the Rule Against Abuse of Rights in International Law”, The British Year Book of International Law, 

London, Oxford University Press, 1972-1973, pp. 323-352, at p. 323 .  ”  مدى تطبيق مبدأ حظر إساءة اسـتعمال الحـق الـذي        أن    على                                                
-Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim's International Law, 9th ed., vol. I   “ .                       ليس مؤكدا علـى الإطـلاق                      ما زال مثار جدل كبير 

Peace (Intro. & Part 1), 1996, p. 408)     وإذا كـان التأكيـد علـى إسـاءة اسـتعمال الحـق كـسبب لاتخـاذ          ”   ).                          الإشارات المرجعيـة محذوفـة                                                                 
                                                                                                           خرى مثل المعايير الدنيا أو عدم التمييز، فذلك مرجعه إلى الاعتقـاد بأنـه في معظـم الحـالات الـتي                                                        يبدو أنه يقلل من أهمية قواعد أ             إجراء

                                                                                     َّ                                   تحدث في الممارسة الدولية، توجد أسباب اتخاذ الإجراء مندمجة في إساءة استعمال الحق، ومن ثم فقد جبَّهـا هـذا المفهـوم الـذي يـشكل       
 Frederick A. Mann, “Money in Public International  .  “                           ؤسسا على مبدأ قـانوني هـام                                              وصفا كافيا وفعليا للمسؤولية المنحرفة، لكونه م

Law”, Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. 96, 1959-I, pp. 7-124, at p. 92-93 .  ”   وجـود مبـادئ          فـإن        ولـذا               
                                                                               لـوص إلى أن إسـاءة اسـتعمال الحـق غـير موجـودة أو موجـودة بـشكل                                                                          أومطابقة لـيس مـن الـضروري أن يجبرنـا علـى الخ                            قانونية شبيهة 

                                                                       وفي حالات كثيرة، قد ينطوي الادعاء بإساءة استعمال الحق على تقيـيم              .                          ُ                      فمبادئ أو نظريات الانتصاف يُكمل بعضها البعض        .     مفرط
 B. O. Iluyomade, “The Scope and  .  “                                                                                                أفـضل للأوضـاع الحقيقيـة الـتي تـدور حـول اسـتعمال الحـق أو الـسلطة أو الـسلطة التقديريـة           

Content of a Complaint of Abuse of Right in International Law”, Harvard International Law Journal, vol. 16, No. 1, 1975, 

pp.47-92, at p. 90.   
                                      ، زاعمـين أنـه يتكـون أساسـا مـن                                          عـديم القيمـة كقاعـدة مـستقلة         ]                                  مبـدأ إسـاءة اسـتعمال الحـق        [    أن           آخـرون     ]                مؤلفون مرموقون    [   يرى ”   )٤٢٢ (  

 ,Alexandre Kiss   “ .                                                                                               تطبيق مفاهيم أخرى مترهة عن المطاعن مثل حسن النية أو الاتفاق مع العقل أو حسن الجوار أو حـتى الإنـصاف  

“Abuse of rights”, 1984, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 1, Amsterdam, Elsevier 

Science Publishers, 1992, pp. 4-8, at p. 6 .  ”          إسـاءة اسـتعمال    [      ذلـك      إلى                                                                  ولقـد أشـار فـرادى القـضاة بمحكمـة العـدل الدوليـة أحيانـا                  
 ,Robert Jennings and A. Watts   “ .                                                                                         ؛ وربما كانت مضمرة في التوكيدات القـضائية المتكـررة لالتـزام الـدول بالتـصرف بحـسن نيـة        ]   الحق

Oppenheim's International Law, 9th ed., vol. I- Peace (Intro. & Part 1), 1996, pp. 407-408 (referring to Judge Azevedo in the 

Admission Case, ICJ Rep (1948), pp. 79, 80; Judge Alvarez in the Admission (General Assembly) Case, ICJ Rep (1950), p. 15; 

Judge Anzilotti in the Electricity Company of Sofia Case, Series A/B, No. 77, p. 88, as well as the Joint Dissenting Opinion in 

the Admission Case, ICJ Rep (1948), pp. 91,92) .  ”  الأضـيق بعـض     ‘                        إسـاءة اسـتعمال الحـق    ’                        حسن النية يغطـي مبـدأ        بأن           ويمكن القول              
                   يجوز لها أن تحجـب                                                                                    يجوز للدولة أن تمارس حقوقها الوطنية بقصد إحداث الضرر دون سواه، كما لا              لا                              الشيء، والذي يذهب إلى أنه      

                                                                           ولئن كانت هذه المواصفات تبدو بالفعل نابعة من مبـدأ حـسن النيـة، فـالرأي       .                                                   أو تتهرب بشكل غير حقيقي أو خيالي من التزام عليها    
                                                                       كان ثانويا لإساءة استعمال الحق، ذلك  لأنه إذا كان للدولة، في ممارسـتها                                           حاجة هناك إلى وجود مفهوم مستقل وإن                    الأصوب أنه لا  

                تكـون الدولـة                                                                                                                                               لحقوقها، أن تـسبب ضـررا لاسـتحقاقات أو مـصالح دولـة أخـرى، فعندئـذ، لـدى التحليـل الـدقيق لمـا أتتـه مـن فعـل، لا                               
                    ُ                               قاعدة للقانون الدولي تُلزمها بعـدم التـسبب في ضـرر                                         بموجب القانون الدولي، وإنما انتهكت        ‘    حقا ’                                  الأولى، في واقع الأمر، قد مارست       
 Anthony D'Amato, “Good faith”, 1984, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public   “ .                                     يمكـن تحديـده قانونـا لدولـة أخـرى     

International Law, Amsterdam, Elsevier Science, vol. 2, 1995, pp. 599-601, at p. 600.  ” أن                                       قـوم للوهلـة الأولى حجـة قويـة علـى       ت    
                                                                                                                                            حسن النية كمبدأ شكلاني قد أدى وظيفته بشكل جيـد كـاف يمكننـا مـن الاسـتغناء عـن الـدخول في افتراضـات أخـرى لحظـر إسـاءة                            

           ة، حينئـذ                                                                    ُ                              فما أن يقر رأي مؤسسة قضائية دولية على الرغبة في اللجوء إلى أي عملية تُوازن بين الحقوق المتضارب               [...].               استعمال الحق   
                                                                                                                            من المؤكد أن حسن النية والتصرف الموافق للعقل مفضلان على المعايير الأقل إفصاحا التي يمكن، وفقا لها، وفي غيبة ما عـداها، إجـراء         
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                                                                                                        إن مفهــوم إســاءة اســتعمال الحــق قــد يكــون شــبيها بمبــدأ الــشطط في اســتعمال الــسلطة وإن كــان               وقيــل أيــضا  .                   مناقــشتها أدنــاه
 (           متمايزا عنه

   

٤٢٥(  .    
__________ 

 ,Georg Schwarzenberger, International Law and Order, London, Stevens & Sons, 1971   “ .                                        هـذه التـسويات بـين الحقـوق المتـضاربة     

pp. 103 and 107. See also Georg Schwarzenberger, “The Fundamental Principles of International Law”, Recueil des cours de 

l'Académie de droit international, vol. 87, 1955-I, pp. 290-383, at p. 318 .  ”        إذا         ُ                                                الطرد قد يُـشتم منـه رائحـة إسـاءة اسـتعمال الـسلطة     
 ,Charles Cheney Hyde “ .                                                                                  الطرد على اعتقاد حقيقي بالأثر السيء الذي يحدثه للدولة استمرار حضور الفرد في إقليمها  ُ         لم يُؤسس قرار

International Law; Chiefly as Interpreted and Applied by the United States, vol. 1, 2nd rev. ed., Boston, Little Brown and 

Company, 1947, p. 230 .  ” علـى أنـه معيـار موضـوعي لإسـاءة              أخـرى                 ُ                                                  ا كان حسن النية يُقدم أحيانـا بوصـفه معيـارا ذاتيـا، وأحيانـا        ولم                                     
                                                                         فبالنــسبة لإســاءة اســتعمال الحــق، يــؤدي حــسن النيــة دور المعيــار        ...                                                                     اســتعمال الحــق، فيبــدو أن هنــاك روابــط وثيقــة بــين الفكــرتين   

 Elisabeth Zoller, La Bonne Foi en Droit   “ .                             دت وقوع الفعـل غـير المـشروع                 القانون التي حد                                الموضوعي في تفسير ملابسات الواقع أو

International Public, No. 28, Paris, Editions A. Pedone, 1977 (English Summary pp. ix-xxvi, at p. xiv)) .       انظـر أيـضا الأصـل                     
                                                   يــة لإســاءة اســتعمال الحــق في المجــال الــدولي         نظر    أي         لم تتخــذ     ...                               ورغــم آراء آحــاد القــضاة    ”   ).    ١٢٢-   ١٠٤                     الفرنــسي، الفــروع  

      وقـد    :                                                                 والمـسألة قـد تكـون، إلى مـدى محـدود، مـسألة مـصطلحات                .                                                          حقيقيا في الممارسة والاجتهاد القضائي على الصعيد الدولي           شكلا
-Hugh Thirlway, “The Law and Procedure of the International Court of Justice 1960                                               يكـون اسـتخدام مفهـوم حـسن النيـة كافيـا       

1989”, The British Yearbook of International Law, vol. 60, 1989,pp. 1-158, at p. 25.   
                                                                                                                                    ومن هنا فإن الإجراء التعسفي، سواء في اختيار الشخص المطرود أو في طريقة الطرد، تدل على إساءة لاستعمال السلطة وتـشير إلى                       ”   )٤٢٣ (  

 .Charles Cheney Hyde, International Law; Chiefly as Interpreted and Applied by the United States, vol   “ .                          إجراء غـير قـانوني دوليـا   

1, 2nd rev. ed., Boston, Little Brown and Company, 1947, pp.230-231)    وإسـاءة اسـتعمال الحـق عـادة      ”   ).                        الإشارات المرجعية محذوفـة                                
 B. O. Iluyomade, “The   “ .                                   غير منطقية أو تمييزيـة ضـد الأجانـب       أو                  على معاملة تعسفية                                       ما تكون نظرية بديلة في الحالات التي تنطوي 

Scope and Content of a Complaint of Abuse of Right in International Law”, Harvard International Law Journal, vol. 16, No. 1, 

1975, pp. 47-92, at p. 86 .  ”  الدولة تملك سـلطة تقديريـة عريـضة، فـإن هـذه الـسلطة التقديريـة ليـست                    فلئن كانت ،    أخرى          ومن ناحية                                                                               
ُ                                                                                تُسيء استعمال حقهـا بالتـصرف بطريقـة تعـسفية لـدى اتخاذهـا قرارهـا                                                                      ومن هنا فبحكم القانون الدولي العرفي يجب عليها ألا          .      مطلقة

 Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim's   “ .                                                                          بطرد أجنبي، ويجب عليها أن تتصرف بشكل معقول في الطريقة التي تنفـذ بهـا الطـرد   

International Law, 9th ed., vol. I – Peace (Parts 2 to 4), 1996, p. 940 .  ”  وثيقـا                            متـصل في الواقـع اتـصالا     ‘        التعسفي        الإجراء ’         إن مفهوم        
 ,International Law Commission  “  .      مليـة                                                        حتى أنهما يغطيان، إلى حد كبير، نفس المـساحة في الممارسـة الع    ‘                  إساءة استعمال الحق ’     بمبدأ 

International responsibility, Fourth report by F. V. García Amador, Special Rapporteur (Responsibility of the State for injuries 

caused in its territory to the person or property of aliens – Measures affecting acquired rights), Yearbook of the International Law 

Commission, 1959, vol. II, A/CN.4/119, para. 29 .   تملك الدولـة      ...  ”  :   ٧٧               أعلاه، الفقرة    ٣٩٤                                   انظر أيضا المسؤولية الدولية، الحاشية             
                                      رفـاه الاقتـصادي للدولـة، ولكفالـة                                                                                                       الحق في اتخاذ تدابير تقيد حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية لأسـباب تتعلـق بـالأمن الـداخلي وال           

                                                                يـنظم فيهـا هـذا لحـق بقواعـد صـريحة ودقيقـة، قـد تتحمـل                                          وبالتـالي ففـي الحـالات الـتي لا      .                                        النظام وحماية الصحة والأخلاق، إلى آخره     
      ســاس        علــى أ                    ينــصب الانتــهاك إلا                                                                                                     الدولــة مــسؤولية دوليــة بانتــهاكها حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية وفي مثــل هــذه الحــالات لا 

   “ .                  ، السلطة التقديرية ‘             إساءة استعمال ’                               الممارسة التعسفية وغير المبررة، أي 
                                                                                                                                 لو تبين أن الحق التقديري للصد أو الطرد قد استخدم أساسا بدافع خفي هو تـسهيل مـصادرة ممتلكـات الأجـنبي، لتـوافرت لـدينا كـل                )٤٢٤ (  

 B. O. Iluyomade, “The Scope and Content of a Complaint of Abuse of Right in   “ .                                          عناصر قضية إساءة استعمال الحق بمعناها الدقيق

International Law”, Harvard International Law Journal, vol. 16, No. 1, 1975, pp. 47-92, at p. 87 )   مع الإشارة إلى قضية نوتبوم                        .(    
        نظريـة      إلى                          يـدنو بهـذه النظريـة                                             وعي لإسـاءة اسـتعمال الحـق، ممـا                                                      الفرضية الثانية، حسن النية كمعيـار موض ـ              تصح إلا                 ونتيجة لذلك لا   ”   )٤٢٥ (  

                                                                                        ومن هنا يتعين تقييم حـسن نيـة الدولـة بـالاقتران مـع الهـدف الـذي فرضـه                      .                                                        الشطط في استعمال السلطة الموجودة في القانون الفرنسي       
 ,Elisabeth Zoller   “ .                 ليدي أو بنظام عرفي                                                                          القانون الدولي على ممارسة جميع الاختصاصات، ذلك الهدف التي يجري تحديده إما بنظام تق

La Bonne Foi en Droit International Public, No. 28, Paris, Editions A. Pedone, 1977 (English Summary pp. ix-xxvi, at p. xiv) .  
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ُ          مبدأ حُسن النية  -    ٢          
ُ                                                                                                              يمكن فهم فكـرة حُـسن النيـة بـصفة عامـة علـى أنهـا تـشير إلى وجـوب أن تـؤدي الدولـة التزاماتهـا أو تمـارس حقوقهـا                     -     ٢١٠              

 (                                               فـق مـع مقاصـد هـذه الحقـوق والغـرض منـها                                             بطريقة معقولـة وعادلـة وأمينـة تت     
   

                                          يبـدو أن هنـاك تعريفـا واضـحا لمفهـوم         ولا  .  )٤٢٦
 (ُ         حُسن النية

   

ُ                       فلقد وصف مبدأ حُسن النية بأنه متأصل في   .  )٤٢٧  (       للقانون  “    عام       فهوم ال  الم ”              
   

٤٢٨( .   
ُ                                                                                                               ومبدأ حُسن النية راسخ تماما وينطبـق بـشكل عـام علـى ممارسـة الدولـة لحقوقهـا وأدائهـا لالتزاماتهـا بم                           -     ٢١١                  وجـب القـانون          
 (     الدولي

   

 (                          من ميثاق الأمم المتحدة     ٢              من المادة     ٢         فالفقرة    .  )٤٢٩
   

 (                             عن عـدة معاهـدات دوليـة             ، فضلا  )٤٣٠
   

 (                  وصـكوك أخـرى     )٤٣١
   

٤٣٢(  ،  
ُ         تشير تحديدا إلى مبدأ حُسن النية                    .    

__________ 

                         الـشطط في اسـتعمال            بمبـدأ                                                       وإساءة استعمال الحق قد يكون لها بعض أوجه الشبه           ”   ).    ١٢٢-   ١٠٤                                   انظر أيضا الأصل الفرنسي، المواد       (
                                                                                                          ولمحكمة العدل التابعة للجماعات الأوروبيـة اختـصاص اعتبـار إجـراءات المجلـس والمفوضـية التـابعين                    .                                 السلطة، وإن كانت متمايزة عنه    

                           مـن المعاهـدة المنـشئة      ١٧٣               انظـر المـادة     :                                                                                                للجماعات الأوروبيـة لاغيـة وباطلـة، في جملـة أمـور، علـى أسـاس إسـاءة اسـتعمال الـسلطات            
                                                                                                                                                    للجماعة الاقتصادية الأوروبيـة والمـواد المنـاظرة مـن المعاهـدات المنـشئة للجنـة الدائمـة للعمـلات الأوروبيـة والجماعـة الأوروبيـة للطاقـة                     

 .Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim's International Law, 9th ed., vol. I-Peace (Intro. & Part 1), 1996, p. 408, n   “ .        الذريـة 

                                ُ                      تقديرية لغـرض مـا خـلاف الغـرض الـذي مُنحـت                                          إذا مورست سلطة إدارية أو      )                 على سبيل المثال   (                    ن الإداري الفرنسي             في القانو  ”  . 10
 Hugh Thirlway, “The Law and Procedure of the   “ .                                                                       من أجله السلطة الإدارية أو التقديرية، كان في ذلك شطط في اسـتعمال الـسلطة  

International court of Justice 1960-1989”, The British Yearbook of International Law, vol. 60, 1989, pp. 1-158, at p. 28 (citation 

omitted) (referring inter alia to Brabant, Le Droit administrative français (1984), p. 525; Brown and Garner, French 

Administrative Law, p. 131.(    
  ) ٤٢٦(   Bin Cheng, General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, Cambridge, Grotius Publications Limited, 

1987, p. 105 et seq; and Anthony D’Amato, “Good faith”, 1984, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International 

Law, Amsterdam, Elsevier Science, vol. 2, 1995, pp. 599-601.  .   
                                           وثمة صعوبة كبيرة في معرفة ما الذي يعنيه هـذا    .  ‘ُ         حُسن النية ’                                                                كثيرا ما تزل الآراء القضائية والكتابات المستنيرة في استخدام مصطلح     ”   )٤٢٧ (  

ُ             كحُـسن النيــة  ’                       فالمـصطلحات البدائيـة     .                             المـصطلح علـى وجـه الدقــة                            فمـن الممكـن إيــضاحها    ’                                 تمتنـع علـى التعريــف المبـدئي؛      ‘      انـة    الأم ’  و   ‘  
 B. O. Iluyomade, “The Scope and Content of a Complaint of Abuse of Right in International Law”, Harvard ‘         تعريفهــا  لا

International Law Journal, vol. 16, No. 1, 1975, pp. 47-92, at p. 50 (quoting Russell v. Russell, [1897] A.C. 436).  ”   تطـور          وحـتى في       
ُ                                                      النظم القانونية بالأمم المتحضرة، خضع مفهوما الكيـد وحُـسن النيـة لتغـييرات كـبيرة في نطاقهمـا ومعناهمـا                                                         “ Georg Schwarzenberger, 

International Law and Order, London, Stevens & Sons, 1971, p. 306 )   يمكن اختزال حُـسن النيـة في      ولا ”  )                      الإشارات المرجعية محذوفة                ُ            
   ).   ٢٢-  ١٣                                        انظـر أيـضا الأصـل الفرنـسي، المـواد       (  ‘  ٩ ’                أعلاه الـصفحة     ٤٢٥         ، الحاشية Elisabeth Zoller       ، انظر  “                  تعريف مفرد بسيط   

            القـانون                                                                                                                                على أنه بالمعنى القانوني الأضيق، يجوز النظر إلى الإنصاف على أنه يشكل جزءا من قواعد قانونيـة محـددة أو حـتى كجـزء مـن                   
ُ                                                        ومن هنا يمكن اعتباره مجسدا في مبـادئ قانونيـة عامـة معينـة ويـشكل جـزءا ضـروريا منـها، كمبـدأ حُـسن النيـة، علـى                                .             الدولي عموما                                                                                    
   . “          سبيل المثال

ُ          المؤلفـان مبـدأ حُـسن             يـدرج   .Patrick Dailler and Alain Pellet, Droit international public, Paris, L.G.D.J., 1999, p. 349             يدرج المؤلفان    )٤٢٨ (                
    .  “ ن                           المتصلة بالمفهوم العام للقانو ”                 النية ضمن المبادئ 

ُ                                                                                                                         كل ذلك يتطلب حُسن النية، وهو الفرضية الأساسية الـتي تـستند إليهـا جميـع العلاقـات الدوليـة والـتي يمكـن أن تترسـخ فيهـا جـذور                 ”   )٤٢٩ (                
ُ                                          ومن الواضح أن انعدام حُـسن النيـة أو إسـاءة اسـتعماله يـؤدي       .        القانون  Manfred Lachs, “Some Thoughts on the “                       إلى انتـهاك القـانون                       

Role of Good Faith in International Law”, Declarations on Principles, Leyden, A.W. Sijthoff, 1977, pp. 47-55, p. 53.    وأخـيرا يمكـن                
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ُ                                                وقـد رجعـت محكمــة العـدل الدوليـة إلى مبــدأ حُـسن النيــة في عـدد مـن أحكامهــا           -     ٢١٢                                     ) 
   

                                   وأقـرت بـه كمبــدأ راسـخ مــن     )٤٣٣
 (                 القانون الدولي       مبادئ

   

ُ                                                          وفي قـضية التجـارب النوويـة، أكـدت المحكمـة أهميـة مبـدأ حُـسن النيـة بوصـفه مبـدأ أساسـيا يحكـم                .  )٤٣٤                                               
   .                                        إنشاء جميع الالتزامات القانونية والوفاء بها

__________ 

ُ                                                                       القول بأن مبدأ حُـسن النيـة ينطبـق، بالإضـافة إلى المعاهـدات والاتفاقـات الأ                                     التزاماتهـا بموجـب     ب                         الدولـة بـشكل عـام               وفـاء          علـى    “     خـرى                
 ,Anthony D’Amato, “Good faith”, 1984, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law . “                 القـانون الـدولي  

Amsterdam, Elsevier Science, vol. 2, 1995, pp. 599-601, at p. 599 .   انظر أيضا          Georg Schwarzenberger, “The Fundamental Principles 

of International Law”, Recueil des cours de I'Academie de droit international, vol. 87, 1955-I, pp. 290-383, at 290-326.   
      نيـة      سن   ُ بح ـُ    ون     ف ـ                        ى صـفة العـضوية، يو                                                                                 لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعـا الحقـوق والمزايـا المترتبـة عل ـ              ”  :                         ينص هذا الحكم على أنه       )٤٣٠ (  

   . “                                           بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق
 ,Vienna Convention on the Law of Treaties, Vienna, 23 May 1969  ،  ]                                     اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات     [                           انظر، علـى وجـه الخـصوص،       )٤٣١ (  

United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331 ٤٦          ؛ المـادة   ١           ، الفقـرة    ٣١           ؛ والمـادة    ٢٦                       من الديباجة، المـادة   ٣         ، الفقرة   ،  
               بـين المنظمـات                                                                                       ؛ اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تعقد بين الـدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا      )    ، ب  ٢           ، الفقرة     ٦٩           ؛ والمادة    ٢        الفقرة  

  ،   ٤٦           ؛ والمـادة   ١           ، الفقـرة    ٣١           ؛ والمـادة    ٢٦                            مـن الديباجـة؛ والمـادة     ٣  ة          ، الفقـر A/CONF.129/15  ،     ١٩٨٦       مـارس   /      آذار  ٢١                 الدولية، فيينا   
         ، الأمـم      ١٩٨٢        ديـسمبر   /              كـانون الأول   ١٠                                                   ؛ واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مونتيغو باي،  )   ، ب ٢          الفقرة    ٦٩           ؛ والمادة    ٣        الفقرة  

                                       ؛ واتفاقيـة قـانون اسـتخدام المجـاري        ٣٠٠    ، و  ٤      قـرة       ، الف   ١٥٧    و    ١٠٥           ، والمـواد  Treaty Series, vol. 1834 No. 31363, P.73          المتحـدة،  
          ؛ والمادة   ٢           ، الفقرة    ٤           ؛ والمادة    ٥           ، الفقرة    ٣          ، المادة   A/51/869   ،      ١٩٩٧      مايو   /       أيار   ٢١                                                   المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، نيويورك،        

   . ٨         ، الفقرة   ٣٣         والمادة   ٣١         ؛ والمادة  ٢         الفقرة    ١٧٠         ؛ والمادة  ١         ، الفقرة  ٨
                             ، المرفـق؛ إعـلان مبـادئ           ١٩٧٠          أكتـوبر    /                تـشرين الأول     ٢٤            ، المـؤرخ     )  ٢٥- د   (    ٢٦٢٥                                      وجه الخصوص قرار الجمعيـة العامـة                    انظر، على      )٤٣٢ (  

  ،  ) و (  و   )  ب (                       ، الديباجة، الفقرتـان      ١٩٧٠                                                                                              القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، الذي اتخذته الجمعية العامة في           
ُ                                                   بأن على الدول أن تفي بحُسن نية بالتزاماتها التي تضطلع بها طبقا للميثاق                      المبدأ القاضي    ” (                وجزء الديباجة                    على كـل دولـة     ]    ٠٠٠   [-  ،                      

ُ                                 واجب تنفيذ الالتزامات التي تضطلع بها طبقا لمبادئ القانون الدولي وقواعده المعترف بها عامـة تنفيـذا يحـدوه حُـسن النيـة                                وعلـى كـل     .                                                                                               
                                                                                        طبقا لاتفاقات دولية متفقة مع مبادئ القانون الدولي وقواعـده المعتـرف بهـا عامـة تنفيـذا                                                    دولة واجب تنفيذ الالتزامات التي تضطلع بها        

ُ           يحدوه حُسن النية                                                          ، مـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة                 ٢٠٠٢         ينـاير    /                   كـانون الثـاني      ٢٨   ،    ٨٣ /  ٥٦                                ؛ وقـرار الجمعيـة العامـة         ) “     
                                    ؛ ومـشاريع المـواد المتعلقـة بمنـع       ٢٧    و   ١٩           ، المبـدآن   )    ١٩٩٢ (          التنميـة                                   ؛ وإعـلان ريـو بـشأن البيئـة و     ٤           ، الفقـرة    ٥٢                         دوليا، المرفـق، المـادة    

           ، تقريـر    )    ٢٠٠١ (                                                                                                                                الضرر العابر للحدود، الناجم عن الأنشطة الخطرة، التي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي في دورتهـا الثالثـة والخمـسين                        
    ١٠                                                  جمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقـم                     الوثائق الرسمية لل                                                           لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين،         

(A/56/10) ١    و   ١٤    و  ٤        المواد  ١  –                  ، الفصل الخامس هاء .   
ُ                      هـو مبـدأ حُـسن النيـة          و                              ويتـسم بأهميـة فائقـة                                                               ومهما يكن من أمر، فإن ثمة مبدأ تحتكم إليه المحكمـة،           ”   )٤٣٣ (                                       وتمـس أهميـة هـذا المبـدأ كـل              ...         

 & .Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I – Peace (Intro . “                                 جانب من جوانـب القـانون الـدولي   

Part 1), 1996, p. 38 (citation omitted).  See also Guy S. Goodwin-Gill, “State Responsibility and the ‘Good Faith’ Obligation in 

International Law”, in Malgosia Fitzmaurice and Dan Sarooshi, (eds.), Issues of State Responsibility before International Judicial 

Institutions, vol. 7, Oxford and Portland Oregon, HART Publishing, 2004, pp. 75-104, at p. 85; and Hugh Thirlway, “The Law and 

Procedure of the International Court of Justice 1960-1989”, The British Yearbook of International Law, vol. 60, 1989, pp. 1-158, at 

pp. 7-29..   
ُ                                                         تلاحظ المحكمة أن مبدأ حُسن النية هو مبدأ راسخ من مبادئ القانون الدولي             ”   )٤٣٤ (                         مـن ميثـاق الأمـم     ٢                مـن المـادة     ٢                         وهو يـرد في الفقـرة         .                    

                               وقد ورد ذكره في وقت مبكـر         .     ١٩٦٩      مايو   /    أيار   ٢٣                                                 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة          ٢٦                  مجسد في المادة                      المتحدة؛ كما أنه  
                الأمـم المتحـدة      (                       مصائد أسماك شمال الأطلـسي          في قضية     ١٩١٠      سبتمبر  /       أيلول ٧                                                       يرجع إلى بداية هذا القرن في القرار التحكيمي المؤرخ        
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                                         ، أيـا كـان مـصدرها، هـو مبـدأ                          والوفـاء بهـا                                                                          إن أحد المبادئ الأساسية التي تحكم إنـشاء الالتزامـات القانونيـة              ”    
                                                        ســيما في عــصر تتزايــد فيــه ضــرورة هــذا التعــاون في                                                      فالثقــة والائتمــان متأصــلان في التعــاون الــدولي، ولا  .       لنيــةُ       حُــسن ا

   . )٤٣٥    ( “           ميادين كثيرة
ُ                                                                                                 وقد أكدت المحكمة أهمية مبدأ حُسن النية في قضية الأعمال المـسلحة علـى الحـدود وعـبر الحـدود، مـشيرة في الوقـت                              -     ٢١٣                          

   . )٤٣٦    ( “               يوجد التزام آخر                 درا لالتزام حيث لا                    أنه ليس في حد ذاته مص ”        نفسه إلى 
                                                                                                         وفي قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها، اعتبرت المحكمة أن الإنهاء الفـوري لإعـلان غـير              -     ٢١٤

ُ         يتفق مع مبدأ حُسن النية               محدد المدة أمر لا              .   
             ويبــدو مــن   .                             عــد عــن أن يكــون مقــررا                                محــددة المــدة لبعيــد كــل الب                                          إن حــق الإنهــاء الفــوري للإعلانــات غــير   ”    

ُ                                                                                                                          مقتــضيات حُــسن النيــة أنــه يــتعين معاملتــها، علــى ســبيل القيــاس، وفقــا لقــانون المعاهــدات، الأمــر الــذي يتطلــب زمنــا           
   . )٤٣٧    ( “                                            تتضمن حكما يتعلق بمدة صلاحيتها أو للانسحاب منها                    لإنهاء المعاهدات التي لا      معقولا

__________ 

Reports of (international Arbietral Awards, vol. XI, p 188،  .     وقد أيده علاوة على ذلك عدد من قضاة محكمة العدل الدوليـة الدائمـة                                                                 
{Factory at Chorzow, Merits, Judgment No 13, 1928, PCIJ, Series A, No 17, p 30; Free Zones of Upper Savoy and the District of 

Gex, Order of 6 December 1930, PCIJ, Series A, No 24, p 12 and 1932, PCIJ, Series A/B, No 46, p 167). .       وأخـيرا فقـد أيدتـه هـذه                            
 Rights of Nationals of the United States of America in Morocco    في     ١٩٥٢                                         المحكمـة في تـاريخ مبكـر يرجـع إلى عـام      

(Judgment, ICJ Reports, 1952, p 212) ثم في ،      Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany 

v. Iceland), (Jurisdiction of the Court, Judgment, ICJ Reports, 1973, p 18 ،   وقضايا التجارب النوويـة                        )   ICJ Reports, 

1974, pp 268 and 473(  الأعمــال المــسلحة علــى الحــدود وعــبر الحــدود            ، وقــضية                                               ) نيكــاراغوا ضــد هنــدوراس                          ) (   Jurisdiction and 

Admissibility, Judgment, ICJ Reports, 1988, p 105( ، “  .  و Case Concerning the Land and Maritime Boundary 

between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria)    ،١٩٩٨        يونيـه   /          حزيـران   ١١                               ، قـرار الـدفوع الابتدائيـة     ،  I.C.J 

Reports ،  ٣٨         ، الفقرة     ١٩٩٨  .   
  ،     ١٩٧٤                                         ، تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة              ١٩٧٤       ديسمبر   /              كانون الأول    ٣٠                 الحكم الصادر في       ).                اليا ضد فرنسا      أستر (                  التجارب النووية      )٤٣٥ (  

ُ                  مفهـوم حُـسن النيـة          إلى                                   على الـسواء بـأن اللجـوء                          والاجتهاد القضائي              يسلم الفقه    ”  .   ٤٦                                ، من النص الانكليزي، الفقرة         ٢٦٨        الصفحة         
 ,Elisabeth Zoller, La Bonne Foi en Droit International Public, No. 28 ، . “         الدوليـة                                                  يحدث عند إنشاء وتنفيذ جميع الالتزامـات القانونيـة   

Paris, Editions A. Pedone, 1977 (English Summary pp. ix-xxvi, at p. x)   ،  )  ٣٤                              انظر أيضا الأصل الفرنسي، الفرع  .(    
ــى الحــدود وعــبر الحــدود      [   )٤٣٦ (   ــسلحة عل ــدورا   (                                                  الأعمــال الم ــة    )  س                           نيكــاراغوا ضــد هن ــضائي والمقبولي ــصاص الق  Border and  ،  ]                                 الاخت

Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras) Jurisdiction and Admissibility, Judgment of 20 

December 1988, I.C.J. Reports 1988, p. 69, at para. 94 ،  ”  إن روح الوفاء والإخلاص والأمانة وحُسن النية ليست أساس                    ُ                               
ُ                                      يصح اعتبار حُسن النية مبـدأ قانونيـا حقيقيـا إلا      ولا  .                    ُ                            يوجد التزام قانوني لحُسن النية في القانون الدولي       ولا  .              تزام القانوني   لال ا            إذا أمكـن              

ُ                                                                          يجوز اعتبار حُسن النية أساسا فلسفيا لقـوة الوعـد الملزمـة في القـانون الـدولي، كمـا                 على أنه لا  .                                    أن يعزى إليه محتوى معياري ووضعي                 
  ‘   ٢٦ ’               أعلاه، الصفحة    ٤٢٥         ، الحاشية Elisabeth Zoller  “                                                              ن أن يكون الأساس القضائي للالتزام باحترام المعتقدات المشروعة للغير  يمك  لا
    ).   ٣٥٠-   ٣٤٧                               انظر أيضا الأصل الفرنسي، الفروع  (

ــة   (                                                              الأنــشطة العــسكرية وشــبه العــسكرية في نيكــاراغوا وضــدها      )٤٣٧ (                         ، الاختــصاص القــضائي  )                                                نيكــاراغوا ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكي
   .I.C.J. Reports 1984, p. 420, para. 63  ،     ١٩٨٤      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ٢٦                         والمقبولية، الحكم الصادر في 
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                                        أيـضا أن مفهـومي القبـول الـضمني                                                    منطقة خليج مين رأت إحدى دوائر المحكمـة                                           وفي قضية ترسيم الحدود البحرية في           -     ٢١٥
ُ                 والإغلاق الحكمي ينبعان من مبدأ حُسن النية والإنصاف                             :   

                                                                                               بــول الــضمني والإغــلاق الحكمــي، بــصرف النظــر عــن المركــز الــذي يمنحهمــا إيــاه القــانون    ق              إن مفهــومي ال ”    
                                        منـهما يقـوم علـى منطـق قـانوني                   أن كـلا     إلا  .                      النيـة والإنـصاف                                                           الدولي، يصدر كلاهمـا عـن المبـدأين الأساسـيين لحـسن           

                                                                            ُ                                                  مختلف، نظرا إلى أن القبول الضمني يعـادل الإقـرار الـصامت الـذي يتجلـى في مـسلك انفـرادي يُفـسره الطـرف الآخـر                        
   . )٤٣٨    ( “                                                         على أنه موافقة، على حين أن الإغلاق الحكمي يتصل بفكرة الاستبعاد

ُ           وقد أُشير إلى مبدأ حُسن ال         -     ٢١٦  (                                                                                                      نية أيضا في كثير من قـرارات هيئـة تـسوية المنازعـات التابعـة لمنظمـة التجـارة العالميـة                         ُ           
   

٤٣٩(  .  
ُ                      أن وجـود حُـسن النيـة هـو            الطعـن                                                  الوصف التجاري لسمك الـسردين، ذكـرت هيئـة       -                                      ففي قرارها بشأن الجماعات الأوروبية                

   :            الافتراض المحبذ
                                           واف على طلب الحصول على معلومات بموجـب                             يجيب بشكل كامل أو                  العضو قد لا                   وتقول بيرو بأن        ...  ”    

         علـى    ٤- ٢                                                                                                          ، ولذا، ليس من الصواب الاعتماد على هذا الالتزام لتأييد إلقـاء عـبء الإثبـات بموجـب المـادة                      ٥- ٢       المادة  
                                                                    إذ يجب أن نفترض أن أعضاء منظمـة التجـارة العالميـة سـيلتزمون            .                           ونحن غير مقتنعين بهذه الحجة      .                    عاتق الطرف المتظلم  

      كمـا    .                            مـن اتفاقيـة فيينـا        ٢٦                                                                                            بالتزاماتهم التعاهدية، كما يقتضيه مبدأ العقد شريعة المتعاقدين المفـصل في المـادة               ُ        بحُسن نية 
ُ                         أنه دائما في تسوية المنازعات، يتعين على كل عضو في المنظمة أن يفترض حُسن النية في الأعضاء الآخرين                                                               “ )    ٤٤٠( .   

ُ                           وقد يحد مبدأ حُسن النية من ممارسة الدولة لح    -     ٢١٧    :                                                         قها التقديري، كما في حق الطرد، على نحو ما يجري مناقشته أدناه            
ُ         ممارسة تلك الـسلطة بحُـسن                 فإنه يتعين عليه                                                              ولذلك، متى ما كان صاحب الحق يتمتع بسلطة تقديرية معينة،           ”                       

                 الواجـب لمـصالح                                                                                                                             نية، مما يعني أنه يجب ممارستها بطريقة معقولة وأمينـة وبمـا يتفـق مـع روح القـانون مـع إيـلاء الاعتبـار                          
                                                                                                              ولكن حيث إن السلطة التقديرية تعني التقدير الذاتي، فكثيرا ما يكون من الصعب أن نحدد، بـشكل قطعـي،                     .       الآخرين

                                                                        ويتعين الحكم في كل قضية وفقـا للظـروف الخاصـة بهـا عـن طريـق                   .                                                     ما إذا كانت السلطة التقديرية قد أسيئ استعمالها       
      ومـتى    .                                                                           إلى النتيجة الموضوعية للعمل، في ضوء الممارسة الدولية والتجربـة الإنـسانية                                                النظر إما إلى نية الفاعل ودوافعه أو        

__________ 

         أكتـوبر   /             تـشرين الأول     ١٢                        ، الحكـم الـصادر في        )                                             كنـدا ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة          (                                             ترسيم الحدود البحرية في منطقة خليج مـين            )٤٣٨ (  
١٩٨٤     ،  I.C.J. Reports 1984, p. 305, para. 130.   

 ;United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R of 12 October 1998, para. 158       انظـر     )٤٣٩ (  

United States-Tax Treatment for “Foreign Sales Corporations”, WT/DS108/AB/R of 24 February 2000, para. 166; United States-

Safeguard Measures on Import of Fresh, Chilled or Frozen Lamb Meat from New Zealand and Australia, WT/DS177/AB/R, 

WT/DS178/AB/R of 1 May 2001, para. 115; Thailand-Anti-Dumping on Angles Shapes and Sections of Iron or Non-Alloy Steel 

and H-Beams from Poland, WT/DS122/AB/R of 12 March 2001, para. 79; and European Communities-Trade Description of 

Sardines, WT/DS231/AB/R/of 26 September 2002, para. 278.   
          الإشــارات    (European Communities-Trade Description of Sardines, WT/DS231/AB/R/of 26 September 2002, para. 278       انظــر    )٤٤٠ (  

    ).             المرجعية محذوفة
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                                                                                                                            كان ممكنا إثبات القصد أو التدبير غير المشروع، أو كان من الواضح أن العمل يتنافى مع العقـل، فهنـاك تكـون إسـاءة                    
   . )٤٤١    ( “                             استعمال الحق التي يحظرها القانون

ُ          ولقد وُصف الالتزام بحُسن ال        -     ٢١٨             ُ                                                                                                  نية فيما يتعلـق بالتنقـل الـدولي للأشـخاص ومعاملـة الأجانـب باعتبـاره مـن المـسائل الـتي                   
   :                             يتناولها القانون الدولي كما يلي

  .                                                                                                                   للدول الحق في تنظيم حركـة الأشـخاص عـبر حـدودها ولهـا أن تفـرض مختلـف القيـود علـى تلـك الحركـة                           ”    
                                                                       و سـليم، وفقـا لـسند تـشريعي؛ وفي تطبيقهـا هـذه القواعـد                                                             القواعـد التنظيميـة المعتمـدة علـى نح ـ                  ُ          ينبغي أن تُطبق إلا      ولا

ُ                 ينبغــي أن تتــصرف الــسلطات بحُــسن نيــة                                                                               وإن تطبيــق القــانون المحلــي المتعلــق بحركــة الأشــخاص عــبر الحــدود الوطنيــة،   .                        
       وليـة                                                                                                           سيما فيما يتعلق بالأجانب، له دائما جانب دولي، ويتطلب القانون الـدولي أن تمتثـل كـل دولـة لالتزاماتهـا الد         ولا

   . )٤٤٢    ( “ُ       بحُسن نية
ُ                                                                                      وقد ينطبق مبـدأ حُـسن النيـة علـى ممارسـة الدولـة حقهـا في طـرد الأجانـب بطـرق مختلفـة                        -     ٢١٩                ) 

   

                       فبـادئ ذي بـدء، قـد      .  )٤٤٣
ُ                                                                          ينطبق مبدأ حُسن النية في اشتراط تبرير ممارسة الدولة حقها في طرد الأجنبي أو تقديم سبب معقول له            :   

__________ 

  ) ٤٤١(   Bin Cheng, General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, Cambridge, Grotius Publications 

Limited, 1987, pp. 133-134)   الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
  ) ٤٤٢(   Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.) The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 

23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 23 .  ”       يتطلب مبدأ حُسن النيـة أن الدولـة الـتي تفكـر في اتخـاذ                                              ُ            
                                                                                                        لى سبيل المثال مراقبة تحركـات الأشـخاص، يـتعين عليهـا أن تكفـل توافـق إجراءاتهـا مـع التزاماتهـا                                                   إجراء في إطار سلطتها السيادية، وع     

ُ     وحُسن    .        الدولية                                 وأن مجـرد كـون شـيء معـين           .       ُ                                                                                        النية يُنظم المساحة الواقعة بين الأشياء الجائزة والأشياء التي من الواضح أنها غـير جـائزة                
                                  يجـوز إتيانهـا، حـتى ولـو كانـت                        فـبعض الأشـياء لا    .                                   لهـا سـلطة تقديريـة غـير مقيـدة                يعـني أن                                              يقع ضمن الاختصاص الـسيادي للدولـة لا       

ُ                                                                  حُسن النية أن تكـون تـصرفات الدولـة متفقـة مـع التزاماتهـا                                                 المتمثل في إدارة الهجرة، ويتطلب مبدأ       ‘             الهدف المشروع  ’           على تحقيق       عملا
                                                                             النــاس أو الإغــراق العمـد للـــزوارق الـتي يـشتبه في أنهـا تحمـل                                         إطــلاق الرصــاص علــى                      على سبيل المثال،   ” (  “                     بموجب القانون الدولي  
   .  ٩٧          والحاشية    ١٠٠               أعلاه، الصفحة    ٤٣٣         ، الحاشية Guy S. Goodwin-Gill     انظر    ).  “                  مهاجرين غير قانونيين

                                دائمـا جانـب دولي، ويتطلـب                                                                                                              إن تطبيق القانون المحلي المتعلق بحركة الأشخاص عبر الحدود الوطنية، وبخاصة فيما يتعلق بالأجانب، له                   )٤٤٣ (  
ُ                 القانون الدولي أن تمتثل كل دولة لالتزاماتها بحُسن نية                 ُ                                    يجـب أن يُمـارس بمـا يتفـق ومبـادئ               ...                                          على أن الحق في الطـرد أو الترحيـل              ...                                         

                           لطـرد أو الترحيـل، أن                                                    ومن ثم، يتعين على الدولة، في ممارستها حق ا            ...                              والاتفاقات الدولية المنطبقة        ...                                 القانون الدولي المقبولة عموما     
ــة     ــة الواجب ــات الإجــراءات القانوني ــرم متطلب ــسؤوليها ألا     ...                                                     تحت ــى م ــتعين عل ــسيؤوا اســتعمال                                    ، وي ــسفية أو أن ي ــة تع ــصرفوا بطريق                                                         يت

 .Louis B. Sohn and T   . “                                                                                                   الصلاحيات التي يمنحها لهم قـانونهم الـوطني، وأن يتـصرفوا، في جميـع الحـالات، بـشكل معقـول وبحـسن نيـة         

Buergenthal (eds.). The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., 

American Society of International Law, 1992, pp. 23, 89 .  ” يتطلـب مـن الدولـة أن    ]ُ           حُسن النيـة [         ذا المبدأ                        ولذلك فمن المسلم به أن ه                           
ُ        تحدد بحُسن ني                                                                                                                                  ة الظروف والمصالح التي تتأثر من جراء ما تعتـزم القيـام بـه مـن إجـراءات؛ وأن تـتخير منـهاج العمـل الـذي يـتعين اتخـاذه                   

ُ                                                                                                                                                      بحُسن نية؛ وأن تكفل تنفيذ السياسات والممارسات بطريقة تتوافق نـصا وروحـا، مـع الالتزامـات الدوليـة الـتي تـرتبط بهـا الدولـة؛ وأن                            
                                                                                تطبقها بطريقة تتسبب في الإضرار بالحقوق والمصالح المـشروعة لأشـخاص القـانون                              وممارساتها بحيث لا                                تحدد بحسن نية نطاق سياساتها      

           ، الحاشـية  Guy S. Goodwin-Gill        انظـر  . “                                                                             الدولي الآخرين، بمن فيهم الأشخاص المحميون؛ وأن تمتنع عن إساءة استعمال الحق أو تتجنبها
                                         ، في جميـع الحـالات الـسالف ذكرهـا،          ]               طـرد الأجانـب   [                            مـر، فـإن هـذا الحـق                          ومهما يكن من أ    ”  .    ١٠١-   ١٠٠                    أعلاه، الصفحتان       ٤٣٣

ُ                رغم أنه خاضع لتقدير الدولة، يجب أن يُمارس بحُسن نية            .  “             ضـرورة لهـا                                                          يكـون متعـسفا أو مـصحوبا بمهانـة أو مـشقة لا                       إذ يجب ألا    .                                   ُ      
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                                                                            عقول وهو أمر مـن الواضـح أن هـذه القـضايا المختلفـة تـشترك فيـه إنمـا                                          إن الإصرار على التبرير أو السبب الم  ”    
ُ                                            يؤكــد مــرة أخــرى الطريقــة الــتي تُقيــد بهــا إلى حــد كــبير صــلاحية الطــرد؛ وهــي في هــذه الحالــة إعمــال مبــدأ حُــسن                                                                  ُ                          

   . )٤٤٤    ( “     النية
ُ                                                                              ثانيا، قد يكون مبدأ حُسن النية منطبقا بالنسبة لحظر الطرد مـن جانـب الدولـة لـدافع                       -     ٢٢٠                                  أو غـرض آخـر خـلاف الطـرد                             

 (                                                                  الذي يتخذ شكل تنقيل الأجنبي من أراضيها إذا كان حضوره يتنافى مع مصالحها
   

٤٤٥( .   
                                           فإذا كان لهدفها ومقـصدها أن يتحققـا،          .  ‘              يساء استعمالها  ’ ُ                                             يُستنتج من وظيفتها أن صلاحية الطرد يجب ألا        ”    

ُ                                         تعيَّن أن تُمارس هذه السلطة بحُسن نية وليس لدافع آخر مستتر ك                                                                        الإبـادة الجماعيـة أو مـصادرة الممتلكـات، أو تـسليم               َّ     ُ                 
   . )٤٤٦    ( “                                           شخص ما للاضطهاد أو على سبيل الثأر غير القانوني

 Règles internationales sur l’admission)              وطرد الأجانب     دخول                     القواعد الدولية بشأن  ”       ، سلمت     ١٨٩٢       وفي عام     -     ٢٢١

et l’expulsion des étrangers)  انون الـدولي بـأن الطـرد يمكـن أن يعتـبر غـير قـانوني إذا مـا جـرى بـسبب                               التي اعتمدها معهد الق                                                                              
 (                                                                                            لتحقيق مكاسب شخـصية أو لمنـع منافـسة مـشروعة أو وقـف مطالبـة أو إجـراء أو طعـن عـادل                مضمرة                    دوافع أو أغراض    

   

٤٤٧( .   
                                عدتـه كليـة الحقـوق بجامعـة                                                                                                          وسلم مشروع الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية الدولية للدول عن الأضرار التي تلحق بالأجانب، الذي أ             

                                                                                                          بأنه يجوز حظر الطرد إذا ما كان بغرض حرمان أجنبي في ظل ظروف معينة من وسـائل كـسب رزقـه                          ١٩٦١                 هارفارد في عام    
 (       القائمة

   

                                                                    بد أن يكون غير مـشروع حـتى يعتـبر الطـرد انتـهاكا لمبـدأ                                                                         وهذا يوحي فيما يبدو بأن الدافع أو الغرض المضمر لا           .  )٤٤٨

__________ 

Bin Cheng, General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, Cambridge, Grotius Publications 

Limited, 1987, pp. 133-134 )   الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
 .Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p       انظـر     )٤٤٤ (  

   .             الصلة أدناه                         ، سيرد النظر في القضايا ذات .233
ُ  ارس بحُس ـ     ُ  ب أن تُم  ــ    رد يج  ــ     ة الط   ـــ          وص فإن سلط  ــ     ه الخص  ــ    ى وج  ــ   وعل ”   )٤٤٥ (    Ian Brownlie, Principles of  .  “                        ة وليس بدافع آخر مـستتر   ــ    ن ني  ــ    

Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 499 .     انظـر أيـضا              Bin Cheng, General Principles of 

Law as Applied by International Courts and Tribunals, Cambridge, Grotius Publications Limited, 1987, p. 36  )    الإشـارات المرجعيـة                    
    ).     محذوفة

 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978       انظـر     )٤٤٦ (  

pp. 307-308.   ويناقش           Goodwin-Gill        من الواضـح أن فيـه       ”  :                  على النحو التالي    “                     الطرد لغرض المصادرة   ”                                      مبدأ حسن النية فيما يتعلق بـ                        
                                                ضا مـن صـيغة ممارسـة الـسلطة التقديريـة                                                                                                          نزع الملكية دون تعويض بحكم تجريدها للطرد من وظيفته الأساسية، قد تجرد ذلـك العمـل أي ـ                

   .   ٢١٦                     ، المرجع نفسه، الصفحة  “     نية   بحسن
                           أو إجـراء أو طعـن قـدم              عادلـة             مطالبـة                                                                                      الأمر بالترحيل بسبب مكاسـب شخـصية، أو لمنـع منافـسة مـشروعة أو لوقـف                       مطلقا      يجب    لا ”   )٤٤٧ (  

    ].      لفرنسي      الأصل ا   [  ١٤              أعلاه، المادة   ٥٦         ، الحاشية Règles internationals  ،  “                                            بالطريقة الصحيحة لدى المحاكم أو السلطات المختصة
                                                                                                                                              يــنص مــشروع الاتفاقيــة المتعلقــة بالمــسؤولية الدوليــة للــدول عــن الأضــرار الــتي تلحــق بالأجانــب، والــذي أعدتــه كليــة الحقــوق بجامعــة    )٤٤٨ (  

                        الحرمـان مـن وسـائل         (  ١١            ، المـادة       ١٤٥                               ، المجلـد الثـاني، الـصفحة            ١٩٦٩                                                      ، واستنـسخ في حوليـة لجنـة القـانون الـدولي،                 ١٩٦١          هارفارد،  
   :         لى ما يلي ع  )          كسب الرزق
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                                                                    ّ            ذا صلة جديرا بأخذه في الاعتبار لدى تحديد مدى مشروعية طرد يعتـبر تـسليما مقنّعـا                             ن أن يكون هذا عاملا       ويمك  . ُ          حُسن النية 
 (      للمجرم

   

٤٤٩( .   
                                                                                                                              ثالثا، يمكن أن يكون مبدأ حسن النيـة منطبقـا في تحديـد العوامـل الـتي تأخـذها الدولـة في الاعتبـار لـدى تقريـر مـا إذا                   -     ٢٢٢

   .                           كانت ستمارس حقها في طرد أجنبي
                                               إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح الفـرد، بمـا في            ‘          سبب معقول  ’           تبرير، أو         تقديم                                 يتطلب مبدأ حسن النية وشرط       ”    

  .                                                                                                                                       ذلك حقوق الإنـسان الأساسـية المتعلقـة بـه، وأسـرته وممتلكاتـه وارتباطاتـه الأخـرى بدولـة الإقامـة، وآمالـه المـشروعة                         
   . )٤٥٠    ( “       لمتنافسة ا  ‘             النظام العام ’                                    ويجب وزن هذه العوامل على ضوء مقتضيات 

                                                                 يعـني بالـضرورة أن دولـة جنـسية الأجـنبي الـذي يتعـرض                                                                               ومبدأ حسن النية من حيث تطبيقـه علـى طـرد الأجانـب لا                 -     ٢٢٣
   .                                                                                            للطرد ستتوصل إلى النتيجة ذاتها في تحديد ما إذا كان استمرار حضور الأجنبي يتعارض مع مصالح دولة الإقليم

                                                                                   ما لم يكـن قـرار الطـرد مبنيـا علـى اعتقـاد صـادق بمـا سـيقع علـى                                               الطرد إساءة استعمال للسلطة         يشوب      قد   ”    
                    يـستلزم بالـضرورة                                           والتوصـل إلى اسـتنتاج مؤيـد للطـرد لا      .           في إقليمها              حضور الفرد                                         الدولة من أثر ضار نتيجة استمرار       

            الأخـرى،                   ومـن الناحيـة     .                                                                                                                أن يواكبه اسـتنتاج توافـق عليـه، في ظـروف مماثلـة، الدولـة الـتي يكـون الأجـنبي مـن رعاياهـا                        
   . )٤٥١    ( “                                                       يمكن أن يتوقع بشكل معقول من الدولة أن تتوصل إليه بحسن نية                              يجب أن يكون قرار الطرد قرارا لا  لا

                                                                                                                                     وهكذا يتاح للدولة هامش كبير للتقدير لدى تقرير مـا إذا كـان هنـاك مـبرر للتوصـل إلى نتيجـة مفادهـا أن اسـتمرار                               -     ٢٢٤
                                                                                              ب، قـد تكـون هنـاك مـشاكل عمليـة فيمـا يتعلـق بعـبء الإثبـات عنـد تأكيـد                                     ولهـذا الـسب     .                                 حضور أجنبي يتعارض مع مـصالحها     

   .                                                           مطالبة تستند إلى مخالفة مبدأ حسن النية فيما يتعلق بطرد الأجانب

__________ 

                                             أو مهنة كان يزاولها حـتى ذلـك الحـين في                                                                                            يعتبر حرمان أجنبي من وسائله القائمة لكسب الرزق باستبعاده من ممارسة وظيفة             -   ١ ”    
                                                                                                                                                           دولة ما، بدون منحه فتـرة زمنيـة معقولـة يكيـف فيهـا شـؤونه، بالحـصول علـى وظيفـة أخـرى، والتـصرف في أعمالـه أو ممارسـته بـسعر                                 

  ،   ٣٩                                                                                                       غير مشروع ما لم يمنح الأجنبي تعويضا منـصفا يـدفع لـه علـى الفـور علـى النحـو المحـدد في المـادة                              و آخر، عملا                    معقول، أو على نح   
   .                                نظير عدم منحه فترة التكيف المذكورة

   :                               من هذه المادة إذا ما كان الأجنبي ١            تطبق الفقرة   لا  -   ٢    
                                    تيجة سوء سلوك مهني أو إدانة في جريمة،                                                 قد أبعد، من وظيفة أو مهنة كان يمارسها حتى ذلك الحين ن   ) أ (      
ُ                                                                             قد طرد أو رُحل وفقا للمعايير الدولية المتصلة بالطرد والترحيل وليس بغرض التحايل على الفقرة    ) ب (                 ١ “ .   

   . ٨  -      ألف -                 انظر الجزء السابع    )٤٤٩ (  
 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978       انظـر     )٤٥٠ (  

p. 262.   
 ,.Charles Cheney Hyde, International Law; Chiefly as Interpreted and Applied by the United States, vol. 1, 2nd rev. ed       انظـر     )٤٥١ (  

Boston, Little Brown and Company, 1947, p. 230   ) الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
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ُ                     ومبـدأ حُـسن النيـة في         .                           بالتزامات الدولة الفاعلة       إخلالا                              ينفذ بحسن نية يمكن أن يمثل                          إن الطرد الذي لا       ...  ”           
                                                                                          الحال، مبدأ يفترض قبوله لحسن الحظ، ولن يكون من السهل جدا بـأي حـال إثبـات سـوء                                            القانون الدولي هو، بطبيعة     

   . )٤٥٢    ( “                                                  وتسمح ممارسات الدول بهامش كبير من التقدير في هذه الأمور    ...                              النية من جانب الدولة الطاردة 
                             بدأ حسن النية ممـا يعـد                                                                                                    وقد يكون هناك أيضا بعض التردد من جانب الدولة في أن تبني ادعاءها على أساس إخلال بم                    -     ٢٢٥

 (                                           في الحقيقة جزما بسوء نية من جانب الدولة الأخرى
   

٤٥٣( .   
                                                                                                                                      رابعا، قد يكون من الملائم النظر في مبدأ حسن النية فيما يتعلق بتنفيذ أمـر الطـرد والـضمانات الإجرائيـة الـتي تكـون                              -     ٢٢٦

                                                  الإنــسان حالــة ضــللت فيهــا دولــة عــن علــم                                                        ففــي قــضية كونكــا، واجهــت المحكمــة الأوروبيـة لحقــوق   .                         مـن حــق الأجــنبي المعــني 
  .                                        ُ                                                                                                   مجموعة من الأجانب بـشأن الغـرض مـن إخطـار حـتى تُيـسر حرمـانهم مـن حريتـهم بغيـة كفالـة فعاليـة عمليـة مزمعـة لطـردهم                          

                    ُ                                                                                                             وارتأت المحكمة التي طُلب منها البت في القضية استنادا إلى أحكـام الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان أن هـذا الموقـف يتنـافى              
   .                                       من الاتفاقية التي تحمي الحق في الحرية والأمن ٥         مع المادة 
                      لتيـسير أو تحـسين       ا                                                                                        وحتى بالنظر إلى المتجاوزين فترة إقامتهم المحددة، فإن اتخاذ السلطات عن علـم قـرار                  ...  ”    

        تعـارض                                                                                                                      فعالية عملية مزمعة لطرد الأجانب بتضليلهم بشأن الغرض من إخطار حتى تيـسر حرمـانهم مـن حريتـهم أمـر ي                     
   . )٤٥٤    ( “ ]                                من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   [ ٥         مع المادة 

  
            حظر التعسف  -    ٣  
   .                                                                      قد يحد حظر الإجراء التعسفي من ممارسة حق ما مما يستتبع قدرا كبيرا من التقدير    -     ٢٢٧

__________ 

 .Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p       انظـر     )٤٥٢ (  

                           حـسن النيـة والالتـزام               تـوافر               افتراضـات          فـإن                                   بـسوء نيـة دولـة أخـرى،           لا      معقـو            اقتناعـا                          إذا اقتنعـت دولـة          حتى   ”  ).             الاقتباس محذوف    (206
 Georg . “                                                                                          علــى كاهــل أي مــدع لدرجــة تجعــل الــدفع بهــذه الحجــة نــادرا مــا يكــون مستــصوبا                  ثبــات ثقيــل     بء إ   عــ       تفــرض            بالقــانون 

Schwarzenberger, International Law and Order, London, Stevens & Sons, 1971, p. 88.   
                      غـير أن القـول بـأن      .                               ا توجهـه الـدول ضـد بعـضها                                                                                     نظرا للآثار الجسيمة التي ينطوي عليها اتهام سوء النية في القانون الدولي، فنادرا م ـ      ”   )٤٥٣ (  

 B. O. Iluyomade, “The Scope and Content of a . “                                                          يعـني أكثـر مـن أن هنـاك قـدرا مـا مـن سـوء النيـة                                           إجراء مـا لم يتخـذ بحـسن نيـة لا    

Complaint of Abuse of Right in International Law”, Harvard International Law Journal, vol. 16, No. 1, 1975, pp. 47-92, at p. 51  
                                                                                                                ومع ذلك، فالصعوبة تكمن في جانب منها في طبيعة أي ادعـاء بـسوء النيـة وإسـاءة اسـتعمال الحـق مـن                        ).                        الإشارات المرجعية محذوفة   (

 ,Georg Schwarzenberger, International Law and Order . “                                                   فالإيعــاز بوجــود ســوء نيــة أمــر بغــيض للغايــة  .                       جانــب الــدول الأخــرى

London, Stevens & Sons, 1971, p. 88) .   بينيل، القاضي الكنسي البريطـاني لمحكمـة التحكـيم المختلطـة       .                         يشير إلى المذكرة المقدمة من و                                                          
                                                 ، والرأي المـستقل للقاضـي لوتيرباخـت في القـضية      )B.F.S.p.p.460 19   (    ١٨٣٠      نوفمبر  /             تشرين الثاني ٤                      البرازيلية لمنع الرق، -          البريطانية 

          الولايـات   /        سويـسرا  (                                      ورأيـه المخـالف في قـضية انترهانهـدل       ) I.C.j Reports 1957 p.9   ) (         النـرويج  /     فرنسا (                       ة ببعض القروض النرويجية       المتعلق
    ).   ١١١         ، الصفحة     ١٩٥٩              ، المرجع نفسه،  )               المتحدة الأمريكية

 ,Case of Conka v. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 5 February 2002                                    المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان،   )٤٥٤ (  

Application number 51564/99, para. 42.   
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             الكيفيـة                                                               هو التعبير عن السلطة الواسعة المخولة للحكومـة لتحديـد           “                  السلطة التقديرية  ”                     المقصود بتعابير مثل     ”    
            للـسلطة    ا                       علـى أن هنـاك حـد        “        تعـسفي  ”                                                                                                التي ينبغي بهـا معالجـة حالـة محـددة، بينمـا تـدل العبـارات الـتي تتـضمن لفظـة                       

              وعلـى هـذا      .                 لتلـك الـسلطة              اسـتعمال                                                                                                التقديرية المخولـة للمـسؤول وأن اتخـاذ إجـراء تعـسفي يـشكل في الحقيقـة إسـاءة                    
                                                                            دولـة وحـدود سـلطتها وتـوفر حمايـة للفـرد مـن إسـاءة اسـتعمال تلـك                    ِّ                                   النحو تعرِّف القواعد كلتا السلطتين المخولتين لل  

   . )٤٥٥    ( “      السلطة
                      للــضمانات الإجرائيــة                تجاهــل متعمــد  ”                                                                                   ووصــفت محكمــة العــدل الدوليــة الإجــراء التعــسفي الــذي تتخــذه الدولــة بأنــه     -     ٢٢٨
   :                   وأعلنت المحكمة ما يلي  .  “         القانونية             مفهوم الملاءمة  ”               وبأنه يتنافى مع   “        الواجبة

             وقـد عـبرت      .                                   يتعـارض مـع سـيادة القـانون              أمـر                                                        يتعارض مـع حكـم قـانوني بقـدر مـا هـو                   أمرا      تعسف    ال     ليس   ”    
  “                   لـسيادة القـانون         بـديلا  ”           باعتبـاره    “                   الإجـراء التعـسفي   ”                                                         المحكمة عن هذه الفكرة في قضية اللجوء، عندما تحدثت عن         

) Asylum, Judgment, I.C.J. Reports 1950, p.284 .(     ت الإجرائيـة الواجبـة، وعمـل يـصدم                               فهو تجاهل متعمـد للـضمانا                                      
   . )٤٥٦    ( “                                         مفهوم الملاءمة القانونية أو على الأقل يفاجئه

 (                                                                                                         ومــن المعتــرف بــه عمومــا أن حظــر الإجــراء التعــسفي هــو قيــد علــى حــق الدولــة في طــرد الأجانــب      -     ٢٢٩
   

            وقــد يقــع   .  )٤٥٧
 (               ذ بها هذا القرار                 في الطريقة التي ينف                                                       الإجراء التعسفي من الدولة عندما تتخذ قرارا بطرد أجنبي أو

   

٤٥٨(  .    

__________ 

 ,Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy       انظـر     )٤٥٥ (  

vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, pp. ix-x.   
                       انظـر أيـضا الـصفحة      . .Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (United States v. Italy), Judgment, I.C.J. Report 1989, p.65, para. 128       انظـر     )٤٥٦ (  

  .                             يكـون هـو جـدير بـه                                                                                    إن تعريف التعسف بأنه مجرد عدم شرعية معناه تجريده من أي معـنى نـافع               ”  :                  من الحكم ذاته      ١٢٤           ، الفقرة     ٦٣
                                                                                   ُ                                         يترتب على استنتاج توصلت إليه محكمة محلية بأن إجراء ما غير مبرر أو غـير معقـول أو تعـسفي أن يُـصنف ذلـك الإجـراء                                كما أنه لا  

                                                                                                                                         بالضرورة بأنه تعسفي في نظر القانون الدولي، وإن كان الوصف الذي تطلقه سلطة محلية على الإجراء المطعون فيه قد يكون ذا دلالـة                       
   .   “ّ   يّمة ق

                              سـلطتها التقديريـة ليـست                                                                                                                        ومن الناحية الأخرى، لئن كانت للدولة سلطة تقديريـة واسـعة في ممارسـة حقهـا في طـرد الأجانـب، فـإن                       ”   )٤٥٧ (  
                                                                  بالتصرف علـى نحـو تعـسفي بـأن تقـرر طـرد أجـنبي، وأن                                   تسئ استعمال حقها                                                  وبالتالي، فإن القانون الدولي العرفي يقضي بألا        .      مطلقة

 Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th  ” .        بها الطرد         التي تنفذ                       بشكل معقول في الطريقة              عليها أن تتصرف

ed., vol. I – Peace (Parts 2 to 4), 1996, p. 940“ ”        وإن   ]                 في طـرد الأجانـب   [                                                    غير أنه في جميع الحالات السابقة يجـب ممارسـة هـذا الحـق    
 Bin Cheng, General . “           داعـي لهـا           بمـشقة لا                                 أن يقتـرن بمهانـة للكرامـة أو                               يجـب أن يكـون تعـسفيا، ولا          فـلا                              كـان تقـديريا، بحـسن نيـة،    

Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, Cambridge, Grotius Publications Limited, 1987, p. 36  
                   لأحكـام القـانون                            التي تعتـبر انتـهاكا                             أو لسبب غير كاف أو           سبب    لا            سفي سواء ب   ع       رد الت            عمليات الط     إن   ”  ).                       الإشارات المرجعية محذوفة   (

                                     إلى مطالبـات دبلوماسـية وإصـدار               تفـضي                                                                                          أو معاهدة أو في ظل ظروف قاسية أو عنيفة تلحق الضرر بدون داع بالشخص المتأثر                      المحلي  
 Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International ” .                           أحكام من جانب لجان التحكـيم 

Claims, New York, The Banks Law Publishing Co., 1915, p. 57“ . ”         أجنبيـا        تـصد                                                       وهكـذا، فبقـدر مـا يكـون للدولـة مـن حـق في أن         
 ,Richard Plender, International Migration Law  .  “                                                   يقتـرن بـسلطة تقديريـة مقابلـة لطـرده تعـسفيا                                            بـصورة تعـسفية، فـإن هـذا الحـق لا     

Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 460 .    استـشهد كـثير مـن خـبراء القـانون الـدولي بالتزامـات              وقـد                                                         
                      ي مخالفـا للقـانون                                                                           عـن الأسـباب الإنـسانية، في تأييـدهم لاعتبـار الطـرد التعـسف                                                                               الدولة النابعـة مـن مـشاركتها في المجتمـع الـدولي، فـضلا             
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                                       في طريقة الطرد يـدل علـى إسـاءة                ود أو                                                                  وبالتالي فإن الإجراء التعسفي، سواء كان في اختيار الشخص المطر          ”    
                                                                         والحقيقـة أن التعـسف في الأسـاليب المطبقـة في قـضية بعينـها،                   ...                                                       استعمال للسلطة ويشير إلى إجراء غير قـانوني دوليـا         

                                                                                                  و في قـرار طـرده، يـشكل عـادة الـسبب الرئيـسي للـشكوى الأجنبيـة، ويعتـبر عمومـا                                                     وليس في اختيار الشخص المعني أ     
   . )٤٥٩    ( “                                                                      عنصرا موجودا في الحالات التي يخضع فيها سلوك سلطة السيادة الإقليمية لأشد النقد

ــة في طــرد الأجانــب قــد يجعــل مــن الــصعب إثبــات الــصفة التعــسفية           -     ٢٣٠                                                                                                                                 والطــابع التقــديري الــذي يتــسم بــه حــق الدول
 (  رد   للط

   

             ورأت أيـضا     .                    الطرد التعـسفي        شرعية      بعدم                                                          محكمة التحكيم الخاصة بمطالبات إيران والولايات المتحدة              ّ     وقد سلّمت     .  )٤٦٠
__________ 

 United Nations, “Study on Expulsion of Immigrants”, Secretariat, 10 August 1955, pp. 1-77. (ST/SOA.22 and Corr.2 . “       الـدولي 

(replaces Corr.1)), at pp. 61-62, para. 105 (citing Charles de Boeck, L'expulsion et les difficultés internationales qu'en soulève la 

pratique, Académie de Droit International, Recueil des Cours, 1927, III (Paris, 1928); Philip C. Jessup, A Modern Law of 

Nations, An Introduction (New York, 1949), pp. 82-83; A. Kobarg, Ausweisung und Abweisung von Auslaendern; J. M. Landis, 

“Deportation and Expulsion of Aliens”, Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 5, New York, 1948, pp. 95-98; A. de 

Lapradelle and J. P. Niboyet, Répertoire de Droit International (Paris, 1930), VIII, 29-31; J.-P. Niboyet, Traité de droit 

international privé français, Vol. II, La Condition des étrangers (Paris, 1951), pp. 131-132; L. Oppenheim, International Law, A 

Treatise, ed. H. Lauterpacht (London, 1952), I, pp. 632-633;  N. Politis, Le problème des limitations de la souveraineté et la 

théorie de l'abus des droits dans les rapports internationaux, Académie de Droit International, Recueil des Cours, 1925 (Paris, 

1926), I, pp. 101-108; Georges Scelle, Précis de droit des gens, Principes et systématique, 2nd part (Paris, 1930, PP. IOWIO9; 

and Marcel Sibert, Traité de droit international public (Paris, 1951), I, pp. 620-627) .   انظــر أيــضا              Amos S. Hershey, The 

Essentials of International Public Law and Organization, rev. ed., New York, The Macmillan Company, 1927, pp. 374; D. P. 

O’Connell, International Law, vol. 2, 2nd ed., London, Stevens & Sons, 1970, vol. 2, p. 707; B.O. Iluyomade, “The Scope and 

Content of a Complaint of Abuse of Right in International Law”, Harvard International Law Journal, vol. 16, No. 1, 1975, pp. 

47-92, pp. 47-92, at p. 85; Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in 

Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 89.   
                                                   ذلـك، شـريطة عـدم تنفيـذ الطـرد بطريقـة               في                             د أجنبيـا مـتى رغبـت                                                                                 يجوز للدولة، وفقا لمبادئ القانون الدولي المقبولـة عمومـا، أن تطـر             ”   )٤٥٨ (  

                                                                              معاملـة الأجـنبي أو بـرفض إتاحـة فرصـة معقولـة للأجـنبي لحمايـة                   ئ                                                                            تعسفية، كأن تستخدم القوة بدون مـبرر لتنفيـذ الطـرد أو بـأن تـس               
 David John Harris, Cases and Materials on International Law, 4th ed., London, Sweet & Maxwell, 1991, p. 503 . “         ممتلكاتـه 

(quoting Dr. Breger’s case, Letter from U.S. Dept. of State to Congressman, 1961, 8 Whiteman 861).   
  ) ٤٥٩(   Charles Cheney Hyde, International Law, Chiefly as Interpreted and Applied by the United States, vol. 1, 2nd rev. ed., Boston, 

Little Brown and Company, 1947, pp. 230-231)     رئـي أن طـرد أجـنبي لـسبب أو مهمـة أو غـرض             كمـا    ).                          الإشارات المرجعيـة محذوفـة                                                
                                                                                                         وعنـدما يكـون هنـاك ادعـاء باسـتعمال تعـسفي للـسلطات أو تجـاوز للـسلطة ينبغـي أيـضا                        ”  .                                       خلاف المقصود به يشكل إجراء تعـسفيا      

 Alexandre Kiss, “Abuse of rights”, in Rudolf  .  “                                                    لحـق قـد تم دون مراعـاة للغـرض المقـصود بـه أصـلا                                         تقـديم دليـل علـى أن اسـتعمال ا    

Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 1, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, pp. 4-8, at p. 

8.  See also Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 

1978, p. 208.   
                                                                                                                                            ن الخط الفاصل بين التقدير والتعسف، وإن كـان خطـا مرنـا، هـو رغـم ذلـك خـط حقيقـي وفي حالـة الـشك يرفـع الأمـر إلى هيئـة                           إ ”   )٤٦٠ (  

 ,.Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed . “         تجـاوزه                                                   محايدة لتقرر ما إذا كان هـذا الخـط الفاصـل قـد تم    

vol. I – Peace (Parts 2 to 4), 1996, p. 941 .  ”  وضعت حكومة صاحبة الجلالة المبادئ الـتي تحكـم قـرار تقـديم أو عـدم        ،     ١٩٦٦      في عام                                                                 
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                                                                   وقررت المحكمة في قضية رانكـين ضـد جمهوريـة إيـران الإسـلامية                .                                                           أن عبء إثبات عدم مشروعية الطرد يقع على عاتق المدعي         
                     الدولـة الطـاردة،                          الـذي قامـت بـه               جـراء     الإ                                      رد عـبء إثبـات عـدم مـشروعية               الط ـ        وقـوع                                       إن علـى المـدعي الـذي يـزعم           ”  :          ما يلـي  

    .  )٤٦١    ( “                                 لالتزامات التعاهدية للدولة الطاردة  با     إخلالا       أو يمثل       تمييزي                                 وبعبارة أخرى إثبات أنه تعسفي أو 
   .                  على الإجراء التعسفي                                                     ويمكن اعتبار عدم تقديم الدولة أي أسباب لطرد الأجنبي دليلا    -     ٢٣١

                 كـان يقـيم                             سيما في حالة طرد أجنبي                                       الدولة الطاردة تصرفا تعسفيا، لا                           العمل على عدم تصرف                إن ضرورة  ”    
                                                                                                                                في الدولة الطاردة لفترة من الزمن وأنشأ فيها وسائل كسبه للرزق، تبرر قيام دولـة الـشخص المطـرود الأصـلية، بحكـم                        

       وعلـى    .                                           الطاردة وطلـب معرفـة أسـباب الطـرد                                                                                حقها في حماية رعاياها في الخارج، بتقديم عرائض دبلوماسية إلى الدولة            
                                        بأي التزام قانوني دولي، فإن رفـض إبـداء                         يعتبر في حد ذاته إخلالا                                                         الرغم من أن عدم إبداء الدولة أي أسباب للطرد لا         

                                                               وإذا مـا أبـدت الدولـة أسـبابا فمـن المـرجح أن أي                 .                                                                 أسباب يمكن أن يدعم الاستنتاج القائل بحدوث تعـسف في الطـرد           
  )                                                                                                  ما لم يكن الأمر يتعلق بإثبـات الوفـاء بالـشروط المحـددة الـتي نـصت عليهـا المعاهـدة                     (                        و للأدلة الداعمة لها،               فحص لها أ  

                            وعلـى وجـه الخـصوص إذا         :                                                                                         سيكون قاصرا على إثبات أن هذه الأسباب كافية ظاهرا لنفي أي ادعاء بحـدوث تعـسف               
                                                  ســباب الكامنــة وراء قــرار الدولــة أمــرا غــير                                    فــسيكون إجــراء تمحــيص دقيــق للأ   وطني   ّ                              تعلّــق الأمــر بمــصلحة الأمــن الــ     مــا
   . )٤٦٢    ( “   لائق

__________ 

                                                 نحـتفظ بـالحق في تقـديم بيانـات أوضـاع إلى                  ...  ن   نح ـ ”  :              دان الكمنولث                                                              تقديم بيانات أوضاع بشأن طرد مواطني المملكة المتحدة من بل         
                                                                                                                               أي حكومة من حكومات الكمنولث في أي قضية بعينها إذا ما كانت الطريقة التي تمارس بها السلطة تـسبب عنتـا أو تبـدو تعـسفية أو            

                            سليما تماما وفقا لمفهومـه                           قوانين بلد ما إعمالا                                يمكننا تقديمها، بشأن إعمال                                                   والوضع هنا يختلف عن بيانات الأوضاع التي لا           ...     مجحفة
 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978 “          لقوانينـه 

p. 208 (quoting 733 H.C. Deb., cols. 1223-5, quoted in British Practice, 1967, pp. 112-14) .  ”      هناك مجال كـبير للـدول لتقـوم بإنفـاذ                                        
                                                      غير أن هذه السلطة التقديرية ليست بـدون قيـود،            .                                                                              سياساتها المتعلقة بالهجرة وأن تطلب رحيل أشخاص موجودين بصورة غير قانونية          

                        يمهـا لفتـرة أطـول                                                                                   فيجوز للدولة أن تطلب، بموجب قوانينها، رحيل الأشخاص الذين يبقون في إقل             .                          يمكن ممارستها بشكل تعسفي      ولا
              تعتبر السلطات                                                                            فالمهاجرون وملتمسو اللجوء، حتى وإن كانوا موجودين بشكل غير قانوني ولا            .                                     مما تسمح به التراخيص المحدودة المدة     

ــهم كمجــرمين     ــي عــدم معاملت ــاتهم ســليمة ينبغ ــواطنين   ”  .  “                                                        مطالب ــوق غــير الم ــد      “                       حق ــسيد ديفي ــرر الخــاص، ال ــهائي للمق ــر الن                                                            ، التقري
                                        ومقـرر المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي        ١٠٤ /    ٢٠٠٠                   ، وقـرار اللجنـة      ١٠٣ /    ٢٠٠٠                                              المقـدم وفقـا لمقـرر اللجنـة الفرعيـة                      وايسبرودت،  

          القـضايا            ، ففـي           وبالتالي ”   ).                        الإشارات المرجعية محذوفة   (   ،    ٢٩           ، الفقرة       ٢٠٠٣      مايو   /       أيار   ٢٦   ،  E/CN.4/Sub.2/2003/23      و      ٢٨٣ /    ٢٠٠٠
                                                            الـتي تستـشهد بهـا الدولـة كمـبرر لهـذا الإجـراء                     طـورة                                           عـادة الأسـباب المتـسمة بطـابع الخ                                                         المتعلقة بطرد الأجانب، تقبل المحكمـة الدوليـة       

 Bin Cheng, General Principles of Law as   “   ...                                                                   غـير أنهـا تعتـبر تـدابير الطـرد غـير القانونيـة تـدابير تعـسفية           .  ة      مقنع ـ           أسـبابا   ا          باعتباره ـ

Applied by International Courts and Tribunals, Cambridge, Grotius Publications Limited, 1987, p. 133.   
   .  ٢٢         ، الفقرة    ١٤٢               أعلاه، الصفحة    ١٣٦                                           قضية رانكين ضد جمهورية إيران الإسلامية، الحاشية    )٤٦١ (  
  Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I – Peace (Parts 2 to 4), 1996, pp. 943-944       انظـر     )٤٦٢ (  

 ,Bandali v. Governor-General of the Belgian Congo, Conseil d’État, 17 November 1950              انظـر أيـضا     )                            الإشـارات المرجعيـة محذوفـة    (

International Law Reports, 1950, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 78, pp. 257-258, at p. 258  ”       وبـدون بيـان لأسـباب الطـرد سـتكون                                       
       مــارس  /      آذار ٨                            مــن القــانون الــصادر في   ١٤                                                          عــن ذلــك فــإن هــذا البيــان للأســباب تقتــضيه المــادة        وفــضلا  .       عــسفي   الت       قــرار   ال     حمــة       تحــت ر
   . “                                                       وبالتالي، فإن ذلك من الشكليات اللازمة لإثبات صحة أمر الطرد  .     ١٩٢٢
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                                   الممارســة العامــة الدارجــة بــين   ”                                                                       ، أشــار القاضــي الــذي أصــدر قــرار التحكــيم في قــضية بــاكي إلى        ١٩٠٣         وفي عــام     -     ٢٣٢
                            وخلـص القاضـي إلى أن رفـض      .                                                                                      والـتي تقـدم الـدول الطـاردة وفقـا لهـا تعلـيلات لدولـة جنـسية الـشخص المطـرود             “          الحكومـات 

    .                                                            تقديم تعليلات لطرد السيد باكي تكشف الطابع التعسفي لذلك الإجراء    ويلا  فتر
                                                                                                            ومــن الناحيــة الأخــرى، فــإن الممارســة العامــة الدارجــة بــين الحكومــات هــي تقــديم تعلــيلات لحكومــة         ...  ”    

            اعتبـار                                                                                                                 إذا ما طلبت منها ذلك، فإذا ما رفـضت هـذه التعلـيلات، كمـا في القـضية قيـد النظـر، يمكـن                                     الشخص المطرود 
   . )٤٦٣    ( “   ...                                      الطرد إجراء تعسفيا ذا طابع يستوجب الجبر 

                                                                                                           مـن العهـد الــدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية بمــا تـضمنته مـن أحكـام الـشروط الإجرائيــة             ١٣                وتـنظم المـادة       -     ٢٣٣
        وفـسرت    .                   للقانون المحلـي                                                                       ويقتضي هذا الحكم أن ينفذ طرد الأجنبي بناء على قرار يتخذ وفقا             .                               وليس الموضوعية للطرد القانوني   

                                                                                                                         اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هذا الحكم بأنه حظر للطرد التعـسفي علـى الـرغم مـن عـدم وجـود أي نـص         
   :   يلي     ما  ١٥                                                    وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم   .              صريح بهذا المعني

                                 غـير أنهـا بعـدم سماحهـا إلا           .                                               ات الطرد فقـط ولـيس أسـبابه الموضـوعية                   شرة إجراء    مبا       بصورة      ١٣             تنظم المادة    ”    
ــا    ــتي تنفــذ طبق ــإجراءات الطــرد ال ــرار اتخــذ   ”                                         ب ــانون                لق ــا لق ــع حــالات الطــرد      “                وفق                                                        ، يكــون غرضــها بوضــوح هــو من

   . )٤٦٤    ( “       التعسفي
                  مـن الاتفاقيـة    ٨          المـادة                                                                                     ونظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حظر الطرد التعسفي حماية لحياة الأسرة بموجب              -     ٢٣٤

 (                        الأوروبية لحقوق الإنـسان   
   

             غـير معقـول                                                                                         ورفـضت المحكمـة الادعـاء بعـد أن تـبين لهـا أن طـرد المـدعي لم يكـن تعـسفيا ولا                .  )٤٦٥
   .                           غير متناسب مع الأهداف المشروعة   ولا

__________ 

 Reports of International Arbitral            المتحـدة،          ، الأمـم     ١٩٠٣               الفترويليـة،  -                                         ، لجنـة المطالبـات المختلطـة البلجيكيـة      )       الطـرد  (              قـضية بـاكي      )٤٦٣ (  

Awards, vol. IX, pp. 323-325, at p. 325.   
                                  وضـع الأجانـب وفقـا للعهـد،          :   ١٥                          ، التعليق العام رقـم       )                                             العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      (                              اللجنة المعنية بحقوق الإنسان        )٤٦٤ (  

              كمــا يــرد في   “                 بــصورة تعــسفية ”           أو عبــارة   “        تعــسفي ”                      ز حــسن معــنى مــصطلح               ويحلــل بــارفي  .   ١٠           ، الفقــرة     ١٩٨٦        أبريــل  /       نيــسان    ١١
            مــن هــذين                                    ويخلــص إلى نتيجــة مفادهــا أن كــلا  .                                                                                       الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية

        بـصورة   ”             أو عبـارة      “        تعـسفي  ”      ظـة                       سـبب اسـتخدام لف     ”  :                                                                         المصطلحين له معنى خاص يستند إلى سجل التفاوض بشأن هـاتين الـوثيقتين            
                                         وهـو يـشير إلى ديباجـة الإعـلان بوصـفها        .             على الـسواء   “       الجائرة ” و  “             غير القانونية ”                                     القصد منه حماية الأفراد من الإجراءات      “       تعسفية

          تحقيقـه       يمكـن                                                                                      الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية مـن كرامـة أصـيلة فـيهم، وأن ذلـك لا               ”                                     تفيد بأن الغرض الأساسي للإعلان هو       
 Parvez Hassan, “The Word ‘Arbitrary’ As Used In The Universal Declaration “            للحكومـات    “           القانونيـة    “ ”                   بتقييد سلطة التقدير   إلا

Of Human Rights: ‘Illegal’ or ‘Unjust’?”, Harvard International Law Journal, vol. 10, 1969, pp. 225-262, at pp. 254, 259.   
 European  ،     ١٩٥٠      نوفمبر  /       الثاني     تشرين   ٤        ، روما،   ١١                                                                اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المعدلة بالبروتوكول رقم    )٤٦٥ (  

Treaty Series غيـل الملاحظـة التاليـة    -                 ويبـدي غـودولين      ].                                                             يشار إليها فيما بعد باسم الاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان      [ ٥      ، رقم                           
                                            هو أن السلطة التقديرية تخضع للمراقبـة،                بكاملها                                    إن الافتراض الأساسي في الاتفاقية       ”  :                           ية الأوروبية لحقوق الإنسان                       فيما يتعلق بالاتفاق  

                                         تجـاوز للـسلطة بـأي شـكل آخـر، يمكـن        ’                                                                 مـن حيـث أنهـا مدفوعـة بـسوء النيـة أو تـدل علـى                 ،                                       وإن إجراءات الحكومة التي تعتبر تعسفية     
 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press  ‘‘              الطعـن فيهـا  

1978, p. 292.   
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      أو                                                                          ليس هناك ما يدل على أن السلطات البلجيكية تصرفت على نحو تعـسفي                  ] ...                      نظرا للظروف السائدة   [ ”    
                             يمكـن اعتبـار طـرد المـدعي                 وبالتـالي لا   .            ذات الـصلة                                    تحقيق توازن منصف بـين المـصالح         ب                                 غير معقول أو لم تف بالتزامها       

   . )٤٦٦    ( “                                   غير متناسب مع الأهداف المشروعة المنشودة
          تـسليمهم                                                                                                                وأفادت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بأن طرد الأجانب في الحالات التي يكـون مـن الأنـسب فيهـا طلـب                          -     ٢٣٥

       يطلـب                      هـذا الطـرد أن                                        إلى بلـد كـان يمكـن لـولا           ون                    ُ                   أنه، في حـالات معينـة، طُـرد مجرم ـ               ملاحظة      مع   ”  .                       يعتبر تعسفيا وغير مرض   
   . )٤٦٧    ( “            ٍ ومن ثم غير مرضٍ                              ُ            تسليمهم، ولكن إجراء الطرد هذا يُعتبر تعسفيا 

                                     عمليــات الترحيــل القــانوني مــن                                                                                         ونظــرت لجنــة القــانون الــدولي في مفهــوم الإجــراء التعــسفي في معــرض التمييــز بــين       -     ٢٣٦
        أسـباب   ”                                                             وفرقـت اللجنـة بـين هـاتين الحـالتين اسـتنادا إلى وجـود             .                                                            الإجراءات المماثلة التي يمكن أن تشكل جريمة ضد الإنـسانية         

 (      للإبعاد  “      شرعية
   

٤٦٨( .   
           أو النقــل     كان              إبعــاد الــس ”                                                              مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة    ٧             مــن المــادة   )  د   ( ١                 وتعتــبر الفقــرة     -     ٢٣٧

              مجموعـة مـن        أي        ضـد           موجـه                                             هجـوم واسـع النطـاق أو منـهجي               إطار ”                      ُ             جريمة ضد الإنسانية متى ارتُكبت في         “               القسري للسكان 
                  ُ              أن يرحـل المتـهم أو يُنقـل          :                                                            ومن بين قائمة عناصر هذه الجريمة، أدرج أيضا مـا يلـي             .  )٤٦٩    ( “                   ، وعن علم بالهجوم                 السكان المدنيين 

                                  يقرهـا القـانون الـدولي، وأن                                                                           خرى أو مكان آخر بالطرد أو بأي فعل قـسري آخـر لأسـباب لا                                               قسرا شخصا أو أكثر إلى دولة أ      
                                                                        ُ                                                                    يكون الشخص أو الأشخاص المعنيون موجودين بـصفة مـشروعة في المنطقـة الـتي أبعـدوا أو نُقلـوا منـها علـى هـذا النحـو؛ وأن                             

 (   جود                                                                  يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت مشروعية هذا الو
   

٤٧٠( .   

__________ 

 ,European Court of Human Rights, Case of C. v. Belgium, Judgment (Merits), 7 August 1996, Application number 21794/93       انظـر     )٤٦٦ (  

para. 36.   
  ) ٤٦٧(   Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 950 (1982) on extradition of criminals, 1 October 1982, para. 8.   
                                                                                      ريمة المرتكبة ضد الإنسانية كل فعل من الأفعال التاليـة، عنـد ارتكابـه بـشكل                  الج       يقصد ب  ”  :                على ما يلي     ١٨           من المادة     )  ز (             تنص الفقرة      )٤٦٨ (  

                        الإبعـاد التعـسفي أو       )  ز       : ... (                                                                                      أو بتحريض أو توجيـه مـن إحـدى الحكومـات أو مـن أي منظمـة أو جماعـة                                              منتظم أو على نطاق واسع    
      مثـل        مـن       ة،   ي              لأسـباب شـرع        ُ          الـتي تُنفـذ               الأفعـال              لاسـتثناء      ‘         التعـسفي  ’              تستخدم لفظة    ”  :                           ويذكر التعليق ما يلي     . “                     النقل القسري للسكان  

                                     الجـرائم المخلـة بـسلم الإنـسانية           دونـة                                   لجنـة القـانون الـدولي، مـشروع م     ”  .  “       الـدولي            مع القانون          وبما يتفق                                   الصحة العامة أو الرفاه العام،     
   .A/51/10                          ، المجلد الثاني، الجزء الثاني،     ١٩٩٦                         حولية لجنة القانون الدولي،   )   ١٣ (           ، والتعليق   ١٨         من المادة   )  ز (         ، الفقرة  )    ١٩٩٦ (       وأمنها 

  ، .Treaty Series, vol. 2187, No. 38544           المتحـدة        الأمـم   ،     ١٩٩٨        يوليـه   /     تمـوز     ١٧                                                              نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، رومـا،           )٤٦٩ (  
   .   ٥٠٢          ، والصفحة    ٥٠٦       الصفحة 

- ٣                          الـدورة الأولى، نيويـورك،     :                                                                                                    أركان الجرائم، جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الوثـائق الرسميـة          )٤٧٠ (  
    ). د (  ،  ١         ، الفقرة ٧        ، المادة    ١٤٣         ، الصفحة Doc. ICC-ASP/1/3 108  ،     ٢٠٠٢      سبتمبر  /     أيلول    ١٠
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 (                                                                      ونظرت أيضا المحاكم الوطنية في بعض الدول في حظر الطـرد التعـسفي                -     ٢٣٨
   

                                               وثمـة قـضية مبكـرة اشـتملت علـى طـرد              .  )٤٧١
                            ُ                                  ُ                        وصف بأنه طرد تعسفي لأن الطرد نُفذ قبل النظر في القـضية وأن الـشخص طُـرد بـدون أن                                            أحد الرعايا الأمريكيين من فترويلا    
   .                                  الترتيبات الخاصة بأعماله التجارية                                 تتاح له فرصة لزيارة أسرته أو اتخاذ

                        ومثـال ذلـك يتجلـى        .              بهـا الطـرد           ينفـذ                            لاحظ، في الطريقة الـتي           هو م                                         كثيرا ما يتجلى الإجراء التعسفي، كما        ”    
                                           فبعد أن ألقي القبض علـى الهولنـدي في           .                                                                             واضحا فيما طبقته دولة معينة في قضية أحد الهولنديين، وهو مواطن أمريكي           

       ُ                                ، حيـث طُـرد مـن البلـد بموجـب                 مـايو  /      أيـار     ١٤                                                           بتهمـة الافتـراء والتزويـر لبـث في الحـبس حـتى                   ١٨٨٩         فبرايـر    /    شباط  ٨
                                                                                                                                    مرســوم تنفيــذي، قبــل النظــر في القــضية ودون إتاحــة الفرصــة لــه لزيــارة أســرته أو اتخــاذ أي ترتيبــات تتعلــق بأعمالــه     

   . )٤٧٢    ( “        التجارية
                                                        عـسفي للأجانـب، تتفـاوت تمامـا أشـكال الـسلوك الــتي                                                                          وفي حـين أن هنـاك اتفاقـا، فيمـا يبـدو، بـشأن حظـر الطــرد الت           -     ٢٣٩

   .                                                   تتبعها الدولة والتي يوصف بناء عليها الطرد بأنه تعسفي
  

__________ 

  : The Japanese Immigrant Case, United States Supreme Court, 189 U. S. 86 (6 April 1903), at p. 101                                       انظـــــر، علــــى سبيـــل المثـــــال،    )٤٧١ (  
                                              الـسنة المحـدودة بموجـب النظـام الأساسـي، أن            خـلال          ي وقـت                                                              فإنه ليس من اختصاص وزير الخزانة أو أي مسؤول تنفيذي، في أ     ،     وعليه ”

    زعم                           ُ أحد أفراد سكانه، وإن كان يُ     أصبح                                                                                     يتسبب بصورة تعسفية لأجنبي، دخل البلد وأصبح خاضعا من جميع الجوانب لولايته القانونية، و    
                                              الأسـئلة بمـا في ذلـك مـا يتعلـق بحقـه في أن                                                       بـدون إعطائـه فرصـة كاملـة للـرد علـى              ل    َّ رحَّ       ُ  حتجز ويُ                                     ُ        أنه موجود هنا بصورة غير قانونية، أن يُ       
                                                                                                         يمكـن لمثـل هـذه الـسلطة التعـسفية أن تكـون موجـودة لـو كانـت المبـادئ الـتي تـستند إليهـا                      ولا  .                                              يكون في الولايات المتحـدة والبقـاء فيهـا        

                                           رار الـوزير الـذي مفـاده أن لاجئـا                                                                                   والسؤال الأول هو ما المعيـار الـذي ينبغـي الأخـذ بـه إزاء ق ـ                ”  .  “                                        الإجراءات القانونية الواجبة معترفا بها    
                                                                                            ونحن نتفق مع روبرتسون جا في أنـه ينبغـي لمحكمـة إعـادة النظـر أن تتخـذ نهجـا                        ].                       ومن ثم يتعرض للترحيل    [                            يشكل خطرا على أمن كندا      

                   بسوء نية، أو إذا                                                                                                                          مترويا من هذا السؤال فتلغي القرار التقديري للوزير إذا كان غير معقول بشكل واضح بمعنى أنه اتخذ بصورة تعسفية أو                 
                                                        تقـوم المحكمـة بإعـادة النظـر في العوامـل أو التـدخل                   وينبغـي ألا   .                                                                            كان يتعذر دعمه بالأدلة أو إذا لم يول الوزير اعتبارا للعوامل ذات الصلة        

 ,Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration and Others), Supreme Court . “                                        لمجرد أنها كانـت ستـصل إلى نتيجـة مختلفـة    

11 January 2002, International Legal Materials, volume 41, 2002, pp. 954-986; at para 29, International Law Reports, volume 124, 

E. Lauterpacht, C.J. Greenwood, A.G. Oppenheimer (eds.), pp. 343-384, at p.354. ،  ”  يتعـارض مـع                 المدعين بأن طرده            ويجب رفض دفع                
ّ    في قضية ن، المتهمون المتضامنون الرئيسيون المدّعون [                                                 وكما مارست الشرطة التابعة لسلطات المقاطعة في لوراخ   .              قاعدة المساواة        سلطتها   ]                                         

  في                                                                       وبقدر ما يكون من المرغوب فيه أن يـتم تطبيـق موحـد لقـوانين الأجانـب        .                                                          التقديرية، فمن حق المدعى عليه أن يمارس سلطته التقديرية     
                                                       من القانون الأساسي تلزم فقـط الـسلطات بعـدم            ٣                                                                                          جميع الولايات المختلفة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، فإن قاعدة المساواة الواردة في المادة             

 Expulsion . “                                                                                      وبالتـالي فلـيس هنـاك حاجـة للنظـر فيمـا إذا كانـت قـضيتا ن والمـدعي متمـاثلتين            .                                       ممارسة سلطتها التقديرية بطريقة تعـسفية 

Order Case, Federal Republic of Germany, Supreme Administrative Court of Hesse, 13 November 1968, International Law Reports, 

volume 61, E. Lauterpacht (ed.), C. J. Greenwood, pp. 436-443, at p.442 ،  ) الإشارات المرجعية محذوفة                     .(      
 ,Charles Cheney Hyde, International Law; Chiefly as Interpreted and Applied by the United States, vol. 1, 2nd rev. ed., Boston       انظـر     )٤٧٢ (  

Little Brown and Company, 1947, p. 232 ،  ) وتعليقــا علــى هــذه القــضية قــال الــسيد أولــني، وزيــر   ”   ).                            الإشــارات المرجعيــة محذوفــة                                                             
                                                                                        أشهر بل وأكثر، قامت السلطة التنفيذية التي كان الهولندي في حوزتهـا تمامـا، بطـرده بطريقـة                              بعد مداولات استمرت ثلاثة      ’ :       الخارجية

                                                                                                                                                           تخرج عن مجرى العدالة في محاكم البلد؛ وتعتـبر انتـهاكا لقواعـد القـانون الـدولي والأحكـام القائمـة للمعاهـدة بمـا يتنـافى مـع ممارسـات                                
 ,to Mr. Young, Guatemala, Jan. 30, 1896                 استنادا إلى رسالة    ( ٢   ية       ، الحاش   ٢٣٢                     ، المرجع نفسه، الصفحة  “  ‘             الدول المتحضرة

For. Rel. 1895, II, 775, 779, Moore, Dig., IV, 102, 108.(    
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               معاملة الأجانب  -    ٤  
ــق عــبر               -     ٢٤٠ ــة والتطبي ــث النظري ــن حي ــسية م ــييرات رئي ــه تغ ــذي طــرأت علي ــدولي ال ــانون ال ــب للق ــة الأجان                                                                                                                                 تخــضع معامل
 (      القرون

   

     عـن                                                                                            القانون وتطبيقه فيما يتـصل بمعاملـة الأجانـب في معـايير معاملـة الأجانـب فـضلا                                             وقد وقع التطور الحاصل في        .  )٤٧٣
  .  “                  إنكـار العدالـة    ”                                                                     ومنذ القـرن الـسابع عـشر، تخـضع معاملـة الأجانـب لمعيـار                  .                                               إجراءات تناول المخالفات المزعومة لهذه المعايير     

 (                         انتـا مـصدر جـدل كـبير                                                                     وفي القرن العشرين أصبحت معاملة الأجانب موضوعا لنظريتين متنـازعتين ك  
   

                        ، أي المعـايير الوطنيـة    )٤٧٤
 (                        والمعايير الدولية الدنيا  

   

                                      غير ناجعة للمشاكل القانونية الـتي قـد                                                             وقد انتقد بعض المؤلفين كلتا النظريتين بأنهما تقدمان حلولا       .  )٤٧٥
__________ 

 Richard B. Lillich, “Duties . “                                                                                        طرأت على معاملة الأجانب وفقا للقانون الدولي تغييرات واسعة من حيث النظرية والتطبيق عبر القرون ”   )٤٧٣ (  

of States Regarding the Civil Rights of Aliens”, Recueil des cours de l’Académie de droit international, vol. 161, 1978-III, pp. 329-

443, at p. 343 .  ” يـزال غـير موجـود                                 فلم يكن هنـاك قـط، كمـا لا     .                                                         ولم يكن وضع الأجانب في أي وقت مرهونا تماما بالتزامات تعاهدية                    
                                                         لكنهم متى دخلوا يتعين معاملتهم وفقـا للمبـادئ والقواعـد      .                                                                   تزام في القانون الدولي العمومي بإدخال الأجانب إلى إقليم الدولة                    الآن، أي ال  

 Hermann Mosler, “The International Society as a Legal Community”, Recueil des cours de . “                                     التي تضمنها القانون الدولي عبر التـاريخ 

l’Académie de droit international, vol. 140, 1976-iv, pp. 1-320, at pp. 71-72   قـانون معاملـة           يفتقـر   و ”   ).                              ، الإشـارات المرجعيـة محذوفـة                 
                                                                                                                 تباره جزءا من القانون الدولي، إلى التوحيد، ليس فقط فيما يتعلق بقواعد القانون الوضعي، ولكن أيضا وبدرجة أكـبر فيمـا               الأجانب، باع 

   .  ٦١               أعلاه، الصفحة   ١٩         ، الحاشية Andreas Hans Roth       انظر  “                            لأساسية التي يستند إليها هيكله                يتعلق بالمفاهيم ا
                                                  وفي الماضي، قيل الكثير عن الفرق بين مـا كـان            .                                                                                   تزال معايير المعاملة التي يعامل بها الرعايا الأجانب مصدرا كبيرا للتنازع والجدل             لا ”   )٤٧٤ (  

         المعـايير   ”         وكانـت   .                                                                                        ناحيـة، ومعـايير المعاملـة الوطنيـة أو المعاملـة المتـساوية مـن ناحيـة أخـرى                                                                يوصف عموما بالمعايير الدوليـة الـدنيا مـن          
      ومـا    “                        معايير العدالة المتحـضرة  ”  و   “                       المعايير العادية للعدالة ”  و   “                          معايير الدول الأكثر تقدما   ”ُ                          تُعرف بأسماء مختلفة منها       “          الدنيا        الدولية

                                                                                           ايير في ممارسات الدول الأقوى اقتصاديا في غـرب أوروبـا الـتي كانـت، هـي والولايـات                                                 ويمكن العثور على أصل هذه المع         ...          إلى ذلك   
                                                                      وهذه الدول لم تكتف بتطبيق المعـايير فيمـا بينـها، بـل سـعت                 .                                                                       المتحدة الأمريكية، أكثر الدول اهتماما بتأمين وضع رعاياها في الخارج         

           وكـان رد     .                                                                 لقـضائية والإداريـة الأقـل تطـورا أو غـير ذات الكفـاءة                                             سـيما الـدول ذات الـنظم ا                                              أيضا إلى فرضها على الدول الأخرى، لا      
        يمكنـهم                                                                           تجلى في مبدأ المساواة في المعاملة بين المواطنين والأجانب، وفي الدفع بأن الأجانـب لا                                        الفعل الذي ترتب على ذلك بحق هو ما      

 ,Guy S. Goodwin-Gill ، “               وضــع المــواطنين                                                                                                  أن يكتــسبوا، مــن خــلال أي مبــدأ مــن مبــادئ القــانون الــدولي، وضــعا أكثــر امتيــازا مــن   

International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 58 ،  )    الإشـارات المرجعيـة                    
                       رب، حيـث أن وجهـتي                                                                الدولية قائما في حـدود المنطـق، ولـيس ذلـك بمـستغ                    المعايير                                          وما زال الخلاف بشأن المعايير الوطنية و       ”   ).      محذوفة

                                                                                                وبالتـالي فـإن أولئـك الـذين يؤيـدون مبـدأ المعاملـة الوطنيـة ليـسوا بالـضرورة                      .                                                               النظر تعكـسان المـصالح الاقتـصادية والـسياسية المتـضاربة          
ّ                                                                                        ملتزمين، كما يُدّعي أحيانا، بالرأي القائل بأن القانون المحلي له أسـبقية علـى القـانون الـدولي                           المعاملـة                                     ومـن الممكـن الـدفع بـأن معيـار       .             ُ 

                                                          ويـشير أنـصار المعاملـة الوطنيـة إلى دور القـانون              .                              ُ   َّ                                                                بوصفه من القانون الـدولي يجـب أن يُعـرَّف مـن حيـث المـساواة وفقـا للقـانون المحلـي                     
                                                                                                                                    المرتبط بالمعايير الدولية في الاحتفاظ بمركز متميز للأجانب، وتأييد سيطرة الأجانب على مجالات واسعة من الاقتصاد الـوطني وإعطـاء                    

                                                                                                     وتحتم تجربة دول أمريكا اللاتينية وغيرها الالتزام بالحرص الشديد في تنـاول المعيـار الـدولي، ولكـن مـن            .                          يعة للتدخل الأجنبي المسلح     ذر
                                                                                                                                                   الضروري التمييز من ناحية، بين المسألة من حيـث محتـوى المعيـار وطريقـة التطبيـق، ومـن الناحيـة الأخـرى بـين المبـدأ الأساسـي الـذي                          

                                                                                             يمكنـها في جميـع الظـروف تفـادي المـسؤولية بـأن تـدفع بـأن الأجانـب والمـواطنين                                                                الـسلطة ذات الـسيادة الإقليميـة لا                           مفاده ببـساطة أن   
 ,Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press   .   “                                يحـصلون علـى معاملـة متـساوية    

2003, p. 503)   عية محذوفة            الإشارات المرج         .(    
                                                                                                                            في إطار التطور التاريخي الواسع النطاق للقانون الدولي العرفي الوحيد هذا فيما يتعلق بحماية الأجانب، تنافس على القبول المجتمعي العام    ”   )٤٧٥ (  

                   ين يوصـف بأنـه                             وأحـد هـذين المعيـار       .                                                        وكلاهما يرمي إلى إدراج قواعد تحظر التمييز ضد الأجانب          .                                      معياران مختلفان بشأن مسؤولية الدول    
                                                                                                 ويـنص علـى أن الأجانـب ينبغـي أن يتلقـوا معاملـة متـساوية، ومتـساوية فقـط، مـع                      “                        المـساواة في المعاملـة     ”    أو    “                   المعاملة الوطنيـة   ”      مذهب  
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 (                                     تنشأ نتيجة لحضور أجانب في إقليم الدولة 
   

                           إجراء الانتـصاف مـن سـوء                                                         وقد شمل القانون والممارسة الناشـئان فيمـا يتعلـق ب ـ     .  )٤٧٦
 (                                        معاملة الأجانب أشكال الاقتـصاص الخـاص      

   

 (                           ، والحمايـة الدبلوماسـية     )٤٧٧
   

 (                       ، ومـسؤولية الدولـة     )٤٧٨
   

                                 عـن الأضـرار الـتي تلحـق          )٤٧٩
    .        بالأجانب

  
               إنكار العدالة   ) أ (    

 (                                                                   مــن خــلال ممارســات الــدول علــى مــدى القــرون القليلــة الماضــية  “                  إنكــار العدالــة ”               تطــور مفهــوم     -     ٢٤١
   

   لح              وهــو مــصط )٤٨٠
 (                                            يستخدم للإشارة إلى مجموعة متنوعة من الحالات      

   

 (                                      ولم يكن هناك اتفاق عام على تعريفه       )٤٨١
   

                                    وتشتمل النظـرة الأوسـع علـى         )٤٨٢
__________ 

               لمواطنيهـا،                                                      وينص على أنـه أيـا كانـت معاملـة الدولـة             “          الدنيا                المعايير الدولية  ”                                 أما المعيار الثاني فيوصف بأنه        .                                المعاملة التي يتلقاها المواطنون   
                   تـدفق القـرارات      ُ                                        ويُعتقـد أنـه سـيتبين مـن اسـتعراض           .                                      يمكن تجاوزها فيما يتعلـق بالأجانـب                                                         فهناك حدود دنيا معينة من المعاملة الإنسانية لا       

                                                                                سـيما في الوصـفات الأعـم المقدمـة مـؤخرا بـشأن حقـوق الإنـسان أن ثـاني                                                                             والاتصال في مجال تطوير القانون العرفي بـشأن الأجانـب، ولا          
 ,Myres S. McDougal, Harold D. Lasswell and Lung-chu Chen . “                                                                        ذين المعيـارين قـد أصـبح توقعـا عامـا مـن توقعـات المجتمـع الحاليـة            ه ـ

“The protection of aliens from discrimination and world public order: responsibility of states conjoined with human rights”, 

American Journal of International Law, vol. 70, 1976, pp. 432-469, at pp. 443-444 ،  ) الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
                                                                ناجعا للمـشاكل الـتي تنـشأ عـن حـضور الرعايـا الأجانـب في                                               نظرية المساواة في المعاملة تقدم حلا                                 المعايير الدولية الدنيا ولا             حاليا، لا  ”   )٤٧٦ (  

                                                                                                                   عايير الدولية الدنيا غامضة بشكل مفرط، تميل نظرية المساواة في المعاملـة إلى تقييـد حريـة الأجانـب بحيـث                                     فبينما تكون الم    .              إقليم الدولة 
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law  .                                                                                      تكون بنفس درجة حرية المواطنين بـل وغالبـا إلى درجـة تعتبرهـا دول أخـرى غـير مقبولـة       

and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 62.   
                                                                                                                              يمكن من هذا الاستعراض العاجل لتاريخ حق الاقتصاص الخاص الخلوص إلى نتيجتين بشأن القانون المنظم لمعاملة الأجانـب بالوضـع                    ”   )٤٧٧ (  

                                           في النهايـة مـنح خطابـات اقتـصاص                                                                       أولاهما، أن الدول بتقييدها في البدايـة وبرفـضها فعليـا            .                                             الذي كان عليه في نهاية القرن الثامن عشر       
ــات        ــسوية المطالب ــة ت ــوم بعملي ــسمى الي ــا يُ ــدول باســتخدامها نظــام       ...                                 ّ    ُ                                                               للمــواطنين المــضرورين تولــت هــي أمــر جــلّ م ــة، أن ال                                              والثاني

  ا                                                                                                    إذا تبين حدوث إنكار للعدالة، قد أنشأت، ولو بأبـسط شـكل، مجموعـة مـن المبـادئ الـتي تحكـم م ـ                         يؤخذ به إلا                    الاقتصاص، الذي لا  
                     أعـلاه، الـصفحتان      ٤٧٣           ، الحاشـية  Richard B. Lillich       انظـر    .  “     ُ                                                                   أصبح يُطلق عليـه مـسؤولية الدولـة عـن الأضـرار الـتي تلحـق بالأجانـب        

    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة   (   ٣٤٦-   ٣٤٥
                        بالأجانـب والـتي لم                                                                عد تحكم مـسؤولية الـدول عـن الأضـرار الـتي تلحـق                     وضع قوا  ب         الخاص        قتصاص لا ا                               استبدال الحماية الدبلوماسية ب       إن     )٤٧٨ (  

                    ، المرجـع نفـسه،      “                                                     ُ                                                                                   تتضمن فقط مفهوم إنكـار العدالـة القـديم وإنمـا تجاوزتـه بكـثير يُعتـبر خطـوة هامـة قطعهـا المجتمـع الـدولي إلى الأمـام                             
   .   ٣٤٧  . ص

    َّ                           يبيَّن، إذن، أن مـا كـان                                                                                                                       إن استعراض تطور القانون فيما يتعلق بمعاملة الأجانب منذ أواخر القرن الثامن عشر حتى الحرب العالمية الأولى                 ”   )٤٧٩ (  
                                                                                                                                يتجاوز مفهوما مبدئيا لحمايـة المـواطنين مـن إنكـار العدالـة المفـروض مـن خـلال عمليـات الاقتـصاص الخـاص الـتي                                                    في بداية هذه الفترة لا    

                اعـد القـانون                                                                                                                                     تجيزها الدولة قد أصبح، من خلال ممارسة الدول وقـرارات لجـان المطالبـات الدوليـة والوطنيـة، مجموعـة متقدمـة تمامـا مـن قو                  
   .   ٣٥٢  .                ، المرجع نفسه، ص “                                               وتحكم مسؤولية الدول عن الأضرار التي تلحق بالأجانب-                            تدعمها الحماية الدبلوماسية -            الدولي العرفي 

        المبـدأ                         يعني بأي حال أن أصل هذا                                                                غروتيوس وفاتل في بعض قرارات التحكيم الحديثة بشأن إنكار العدالة لا      مصنفي                 إن الاقتباس من    ”   )٤٨٠ (  
                                                                                                 فهو أمر بالغ القدم ويمكن اقتفاء أثره في الفترات التي تلـت مباشـرة هجـرة الأمـم وإن                     .   بين ت                                       كن الاستدلال عليه في أعمال هذين الكا       يم

 ,”Hans W. Spiegel, “Origin and Development of Denial of Justice “                                                      كان من الصحيح أنه لم يكن موجودا في عصر القانون الرومـاني 

American Journal of International Law, vol. 32, 1938, pp. 63-81, at p. 63 .  ”     إن مفهوم إنكار العدالة تطور داخل أوروبـا مـن القـرن                                                       
 ,The notion of denial of justice developed within Europe from the 13th century onwards.” Stephan Verosta . “                       الثالـث عـشر فـصاعدا   

«Denial of Justice», in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 
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 (                                                                                             المعاملة غير القانونية للأجنبي من جانب السلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية التابعة للدولة 
   

                          وتقتـصر النظـرة الأضـيق       )٤٨٣
                                                                                                    تــصرف مــن جانــب الــسلطة القــضائية ممــا ينــشأ عنــه حرمــان الأجــنبي مــن الــضمانات الإجرائيــة                                 علــى ســوء التــصرف أو عــدم ال

__________ 

vol. 1, 1992, pp. 1007-1010, at p. 1007 .  ”    تاريخيـا بمـسؤولية الـدول عـن الأضـرار الواقعـة في أقاليمهـا          ‘                  إنكـار العدالـة   ’                ويـرتبط تعـبير                                                                
 Eduardo Jiménez . “                                                                             ومع ظهور ممارسة الاقتصاص في العصور الوسطى أصبح هـذا المفهـوم شـرطا لمـشروعيتها                       للأجانب أو ممتلكاتهم، 

de Aréchaga, “International Responsibility”, in Max Sørensen (ed.), Manual of Public International Law, New York, St. Martin’s 

Press, 1968, 553-557, at p. 553.   
                                                                                 فقد يكون إنكار العدالة حاضـرا في أي إسـاءة اسـتعمال لممارسـة المحكمـة                  .                                                      الأشكال التي قد يتخذها إنكار العدالة تباينا كبيرا               تتباين   ”   )٤٨١ (  

                ُ                                             عـدم جـواز بعـض الـسُبل القانونيـة، أو تقريـر أن                                                                                                         في كل مرحلة من مراحل الإجراءات القانونيـة، وذلـك مثـل إسـاءة اسـتعمال إعـلان                 
                                                                                                                     صة بالنظر في المسألة، أو إحالـة مـسألة مـا إلى محكمـة أخـرى أو الإنـشاء غـير الـصحيح لمحكمـة مـا، أو إطالـة أمـد                               محكمة ما ليست مخت   

 Stephan Verosta, “Denial of Justice”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of . “     مـبرر                                         إجراءات الدعوى بـشكل غـير عـادي وبـلا    

Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 1007-1010, at p. 1008 .  ” لح              وقد استخدم مصط    
                                                                                                            من قبل محاكم المطالبات كيما يكون مواكبا للمفهوم العام لمسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة بالأجانب، غـير أنـه         “               إنكار العدالة  ”

                                                                                             أوجه القصور من جانب أجهزة الدولة المضيفة، وذلك فيمـا يخـص إقامـة العدالـة في                                                                   ينظر إليه على نطاق واسع كفئة خاصة من فئات        
                                                                                                                     وأشير إلى أن المصطلح قد أعطي مجموعة متباينـة مـن التعـاريف بحيـث لم تـصبح لـه قيمـة ومـن ثم يمكـن مناقـشة المـشاكل              .            المقام الأول 

 .Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, p “                              بـصورة وافيـة تمامـا بدونـه    

    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة   (506
              ُ           لال المعـاني الـتي أُسـندت                                       واسعة النطاق مـن المعـاني أو ظ ـ       ال      موعة              مثل هذه المج                                             إلى قليل من المصطلحات في القانون الدولي           إلا     سند    ُ   يُ  لم ”   )٤٨٢ (  

 Gerald G. Fitzmaurice, “The Meaning of the Term ‘Denial of Justice’”, British Year Book of International . “                         لمـصطلح إنكـار العدالـة   

Law, vol. 13, 1932, pp. 93-114, at p. 93 .   صاغ معهد القانون الدولي القواعد التالية    ١٩٢٧       وفي عام ،                                        :   
   :         التالية                                            تقع مسؤولية إنكار العدالة على الدولة في الحالات  -   ٥      المادة  ”    
   .            تؤدي وظيفتها                                                         إذا ما كانت المحاكم اللازمة لحماية الأجانب إما غير موجودة أو لا  -   ١    
   .                              إذا لم يكن للأجانب سبيل إلى المحاكم  -   ٢    
   “                                      غنى عنها لإقامة العدالة على النحو السليم                                    إذا لم تكن المحاكم تقدم الضمانات التي لا  -   ٣    
                          سـيما إذا كـان الـدافع                                                                                  ى الدولة أيضا إذا ما كان الإجراء أو الحكـم يـشكل عـدم إحقـاق بـين للحـق، لا                         تقع المسؤولية عل  -   ٦   ة      الماد ”    

 Institut de droit international, Responsabilité internationale des . “                                                          وراءهما العداء ضد الأجانب بوصفهم أجانب أو كرعايا لدولة معينة

Etats à raison de dommages causés sur leur territoire à la personne et aux biens des étrangers, Annuaire de l’Institut de Droit 

international, vol. 33-III, 1927, p. 330, at pp. 331-332 ]   الأصل الفرنسي            .[    
  -                            جهـزة الحكومـة الثلاثـة                                                                                                                         يعني المصطلح بمعناه المقبول على نطـاق أوسـع أي تـصرف تعـسفي أو غـير مـشروع مـن جانـب أي مـن أ                           ”   )٤٨٣ (  

                          ينتـصف منـه القـضاء،                                                                                          ويشمل المصطلح كل إجراء إيجـابي أو سـلبي تتخـذه سـلطة تابعـة للدولـة، لا                   .                                       التنفيذية أو التشريعية أو القضائية    
 Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection . “                                                                           وينكر على الأجنبي ما يستحقه على النحو الواجب من الحماية والمعاملـة القانونيـة  

of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law Publishing Co., 1915, at p. 330.     بـل هنـاك نظـرة                     
     ....                                                                                               يطبقون المصطلح على أي شكل من أشكال معاملة الأجانب علـى نحـو غـير مـشروع دوليـا                                            ذلك يعرضها آخرون ممن               أوسع من   

                            والاعتـراض الواضـح هـو أن      .                                                       كوسـيلة لتـضييق أو توسـيع نطـاق مـسؤولية الدولـة        “                  إنكـار العدالـة   ”               خدم معنى مصطلح   يست          ينبغي ألا  ف
                         تـذوب في مفهـوم إنكـار                                                                                                               إنكار العدالة ومسؤولية الدولة ليسا تعبيرين متلازمين وأن مسؤولية الدولة عن إجراءات السلطة القـضائية لا         

 ,Eduardo Jiménez de Aréchaga, “International Responsibility”, in Max Sørensen (ed.), Manual of Public International Law . “       العدالة

New York, St. Martin’s Press, 1968, pp. 553-557, at p. 555.   
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 (                          الواجبة في إقامة العدالـة  
   

                                                                                                   وقـد جـرى التـشكيك في جـدوى هـذا المعيـار نظـرا لوجـود قواعـد أكثـر تحديـدا تحكـم الجوانـب                .  )٤٨٤
 (                                             المختلفة لمعاملة الأجانب، بما في ذلك إقامة العدالة

   

٤٨٥( .   

__________ 

             ائي للحكـم   ُ                                                                                                                               يُشير المصطلح في معناه الأضيق والأكثر شيوعا إلى نوع مـن سـوء التـصرف أو عـدم التـصرف مـن جانـب الفـرع القـض                            ”   )٤٨٤ (  
                                                                   وبالتالي فهو ينطوي على انتـهاك للحـق في إقامـة العدالـة أو             .                                                                       يؤدي إلى حرمان الأجنبي من فوائد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة            مما

 Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens . “                                                                على ارتكاب فعل غير مشروع بإسـاءة اسـتعمال الإجـراءات القـضائية    

Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law Publishing Co., 1915, at p. 330 .  ”     ويبـدو الآن مـن الممكـن                         
                                        فإنـه ينبغـي علـى أي حـال أن يكـون        ‘                  إنكـار العدالـة   ’                                                                                            طرح الاقتراح الذي يقول بأنه أيـا كـان التعريـف الـدقيق الـذي يعطـى لمـصطلح                    

                                                                                                                                  ح علـى الفعـل أو الامتنـاع غـير الـسليم ممـا ينطـوي علـى مـسؤولية الدولـة ذات الـصلة علـى نحـو مـا بإقامـة                                                       تعريفا يقصر نطاق المـصطل    
 Gerald G. Fitzmaurice, “The Meaning of the Term “                                                                                         العدالـة، سـواء مـن جانـب الـسلطة القـضائية نفـسها أو جهـاز آخـر تـابع للدولـة           

‘Denial of Justice’”, British Year Book of International Law, vol. 13, 1932, pp. 93-114, at p. 98 .  ”      إن أي درجـة مـن الإلمـام بمـواد                                 
            فالوصـف في     .                       في مـصادر المعلومـات      “                   إنكـار العدالـة    ”                                                                                    القانون الدولي تكشف عن المجموعة الواسعة النطاق من المعـاني المـسندة لعبـارة               

                             تنكـر حقيقـة وجـود أوجـه                                 ولكـن صـعوبات التـسمية لا     :             وم بوجودهـا                                               يعطي دلالة كافية على أساس مسؤولية الدولة المجـز              حد ذاته لا  
                                                                                                                           وينطـوي الـشكل الحـالي علـى انتـهاكات للمعـايير الدوليـة للمعاملـة المنـصفة مـن جانـب الجهـاز القـضائي                            .                          المسؤولية الخاصة والمستقلة  

 Ian Brownlie, System of the Law of Nations: State Responsibility, Part I, Oxford, Clarendon Press, 1983, p. 72 . “      نفـسه 

 justitia denegata, déni de justice, refus de justice, Rechts- und)                                     وينبغي أن يفهم مصطلح إنكار العدالـة     ).                      الإشارات المرجعية محذوفة (

Justizverweigerung)            واجبـات القانونيـة الدوليـة للـدول                                                                                           على أنه أي قصور في تنظيم المحـاكم أو ممارسـة العدالـة يترتـب عليـه إخـلال بال                                       
                                                                                                           ينطبـق ذلـك علـى منظومـة المحـاكم العاديـة فحـسب وإنمـا ينطبـق أيـضا علـى جميـع فـروع                             ولا  .                                   يتعلق بالحماية القضائية للأجانـب         فيما

 Stephan Verosta, “Denial of Justice”, in Rudolf Bernhardt “                         عـن الإجـراءات الإداريـة                                                   العدالة الأخرى، بما فيهـا محـاكم الاغتنـام فـضلا    

(dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 1007-1010, at p. 1007. 

See also Clyde Eagleton, “Denial of Justice in International Law”, American Journal of International Law”, vol. 22, 1928, pp. 538-

559.   
              رفـض لـشمول        بأنه                                                               عن التبعات القانونية للاقتصاص، اكتسب من جديد مفهومه الأصلي        “               إنكار العدالة  ”                        بعد أن تم فصل مصطلح       ”   )٤٨٥ (  

  م                                                                                                              وهذا التفسير التقييدي ينافسه تفسير آخر يدرج ضمن إنكار العدالة كل شكل يمكن تصوره مـن أشـكال الجـر                   .                    أجنبية بالعدالة   ة ي ع ر
                                                                                                                                                غير أنه نظرا لأن مفهوم عدم المشروعية في القـانون الـدولي قـد اكتـسب في الفتـرة ذاتهـا، أي خـلال المائـة سـنة الماضـية، معـنى                                 .      الدولي

                                                             ولكن السؤال يظل قائما عما إذا كان التفسير المقيد الـذي يعتـبر     .          غير ضروري  “              إنكار العدالة  ”                                    محددا، يصبح التفسير الواسع لمصطلح      
                 بـد أن يكـون                                        والـرد علـى هـذا الـسؤال لا          .                                                               مجرد رفض لمنح عدالـة حمائيـة يـصبح أيـضا غـير ضـروري                ‘               إنكار العدالة  ’   ح                وفقا له مصطل  

                                                                                                                                      بالإيجاب، حيث أصبحت على مر الزمن، أشكال أخرى من إنكار العدالة، إلى جانـب رفـض النظـر في قـضية مـا، صـورا مـن الجـرائم                      
 .Hans W . “                                                                                 الـذي يكـون بالتحديـد مـن أشـكال عـدم إقامـة العدالـة في قـضية بعينـها                                                 والاعتبار الهام الوحيـد الآن هـو الـشكل     .        الدولية

Spiegel, “Origin and Development of Denial of Justice”, American Journal of International Law, vol. 32, 1938, pp. 63-81, at p. 

                                      صطلح إنكـار العدالـة ولكـن هـذه          لم ـ  “      ضـيق  ”                           لـسنين لـصياغة تعريـف           ُ                           وقد بُذلت محاولات شـتى عـبر ا        ”  ).                       الإشارات المرجعية محذوفة     (79
   م    حـس  ”  :                                                                 وقد كان ليسيتزين علـى حـق فيمـا ذهـب إليـه مـن أن                 .                                       نتائج كبيرة أو أي نتائج على الإطلاق                      ، فيما يبدو،                    الممارسات لم تحقق  

                                          ل الحقيقي في كل الحـالات تقريبـا هـو عمـا                       بل كان دائما السؤا  .          من معان          لهذا المصطلح        ما يسند                 تقريبا على       لقا ط م             لم يتوقف     ه   عين ب     جدل  
         إنكـارا   ’                                                                                                                                       إذا كانت الدولة مسؤولة دوليا عن عمل أو امتناع معين أم غير مـسؤولة وعمـا إذا كـان هـذا العمـل أو الامتنـاع يمكـن أن يعتـبر                   

          الإشـارات     (Ian Brownlie, System of the Law of Nations: State Responsibility, Part I, Oxford, Clarendon Press, 1983, p. 73 . ‘         للعدالـة 
 quoting Oliver J. Lissitzyn, “The Meaning of the Term Denial of Justice in International Law”, American Journal)  )                المرجعية محذوفـة 

of International Law, vol. 30, 1936, pp. 632-646 at p. 645.(    
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                ونـاقش المقــرر    .                                                       في إطـار عملــها بخـصوص موضـوع الحمايــة الدبلوماسـية      ‘                  إنكــار العدالـة  ’                جنـة في مفهـوم              ونظـرت الل     -     ٢٤٢
   :                                                    يتعلق بمضمون المفهوم أو انطباقه المستمر على النحو التالي                                                      الخاص المعني بهذا الموضوع، جون دوغار، عدم الثبات سواء فيما

                                                      فــي بدايــة القــرن العــشرين، كــان يــشتمل علــى    ف  .         ثابــت      غــير ‘                 إنكــار العدالــة ’                        حــظ أن مــضمون مفهــوم  لا ”    
                                  ّ                                                                                  الحرمان من سبل الوصول إلى المحاكم؛ وضمّنه باحثون من أمريكا اللاتينية التحيز القضائي وإبطـاء العدالـة، بينمـا رأى          

                                                                                                يقتصر على العمل أو الامتناع القضائي، وإنما يشتمل علـى انتـهاكات القـانون الـدولي مـن                                            آخرون أن إنكار العدالة لا    
                               يقتـصر علـى الإجـراءات الـتي       ‘                  إنكـار العدالـة   ’                              أما الـرأي المعاصـر فهـو أن      .                                     نب الجهاز التنفيذي أو الجهاز التشريعي   جا

  .                                                                                                                          تتخــذها الــسلطة القــضائية أو الإجــراءات القــضائية الــتي تتخــذ شــكل إجــراءات غــير ملائمــة أو قــرارات غــير منــصفة 
                                                      فشيئا في الاجتهاد القضائي وحلت محله إلى حد بعيـد معـايير                                                             ومهما يكن من أمر فقد انحسر تركيز الاهتمام عليه شيئا         
                                                      مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة               ١٤               سيما المـادة                                                             العدالة التي تضمنتها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، لا       

   . )٤٨٦    ( “         والسياسية
               يكـون جـزءا                             ي السائد في اللجنة ألا                  حيث كان الرأ    ‘               إنكار العدالة  ’                                                 وقرر المقرر الخاص عدم مواصلة النظر في مفهوم             -     ٢٤٣

 (               من دراسة الموضوع
   

٤٨٧( .   
  

                 المعاملة الوطنية   ) ب (    
                                                                                                                             وفي القرن السابع عشر نصت المعاهدات التجارية الثنائية على معاملة الأجانب على أساس معيـار المعاملـة الوطنيـة أو                        -     ٢٤٤

 (                               معاملة مساوية لمعاملة المواطنين   
   

 (                                              الوطنيـة بـدرجات متفاوتـة عـبر القـرون                                              واستمر تأييـد معيـار المعاملـة          .  )٤٨٨
   

                ويـستند هـذا      .  )٤٨٩
 (                                                    المعيار، فيما يبدو، إلى مبادئ الولاية الإقليمية والمساواة

   

٤٩٠( .   
__________ 

ــدولي       )٤٨٦ (   ــانون ال ــة الق ــر لجن ــة والخمــسين                                       تقري ــا الرابع ــال دورته ــن أعم ــسان  ٢٩ (                                           ع ــل  /         ني ــران ٧  -        أبري ــه و  /          حزي ــوز  ٢٢          يوني ــه  /       تم   –        يولي
     ٢٧٨           ، الفقـرة  (A/57/10)    ١٠                                                                                    ، الجمعية العامة، الوثائق الرسميـة، الـدورة الـسابعة والخمـسون، الملحـق رقـم             )    ٢٠٠٢       أغسطس   /  آب   ١٦

         الحمايـة   ’                       ُ                 على ضوء قاعدة استنفاد سُبل الانتصاف، انظر   ‘          ر العدالة    إنكا ’                           للاضطلاع على مناقشة مسألة       ).                        الإشارات المرجعية محذوفة   (
   .    ٢٠٠١      فبراير  /      شباط  ٢٨  ، Corr.1    ، و A/CN.4/514                                                ، التقرير الثاني المقدم من جون دوغارد، المقرر الخاص  ‘           الدبلوماسية

ــة والخمــسين           )٤٨٧ (   ــا الرابع ــال دورته ــن أعم ــدولي ع ــانون ال ــة الق ــر لجن ــسان  ٢٩ (                                                                               تقري ــل  /         ني ــ ٧  -        أبري ــه و  /   ران       حزي ــوز  ٢٢          يوني ــه  /       تم   –        يولي
ــة، الــدورة الــسابعة والخمــسون، الملحــق رقــم     )    ٢٠٠٢        أغــسطس  /  آب   ١٦ ــة العامــة، الوثــائق الرسمي             ، الفقــرات (A/57/10)    ١٠                                                                                        ، الجمعي

٢٧٩-   ٢٧٤   .   
ــة، لا  ”   )٤٨٨ (   ــة الأجانــب                                     نــصت المعاهــدات التجاري ــى معامل ــسابع عــشر، عل ــى أســاس ا                                                              ســيما في القــرن ال ــتي                 عل ــة ال ــة الوطني ــا                           لمعامل          يلقاه

 Rainer Arnold, “Aliens”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier “          المواطنـون 

Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 102-107, at p. 103.   
 F.V. Garcia-Amador, “Calvo Doctrine, Calvo Clause”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International       انظـر     )٤٨٩ (  

Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 521-523, at p. 521 (referring to Carlos Calvo, Le droit 

international théorique et pratique (5th ed. 1896), vol. 6, p. 231); Ian Brownlie, System of the Law of Nations: State 

Responsibility, Part I, Oxford, Clarendon Press, 1983, at pp. 501-502; R.C. Chhangani, “Notes and Comments. Expulsion of 

Uganda Asians and International Law”, vol. 12, 1972, pp. 400-408, at pp. 403-404 و ،    Andreas Hans Roth  أعـلاه،    ١٩           ، الحاشـية          
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                                                                                      أو مبدأ المساواة قواعد معاملة الأجانب بالقول بأن الالتزامات الدوليـة للدولـة               ‘                 المعاملة الوطنية  ’            يوجز مبدأ    ”    
                                                                                       يها الأجنبي على قدم المـساواة التامـة في كـل شـيء يخـص الحقـوق المدنيـة أو                                                             يتم الاضطلاع بها منذ اللحظة التي تضع ف       

                         َّ                                                                                            وتنبع هذه النظرية من المسلَّمة الرئيسية التي مفادها أن الأجـنبي يجـب أن يقبـل الأوضـاع القانونيـة الـتي يجـدها                   .      الخاصة
                                      شـأنه شـأن المـواطنين، مزايـا هـده                                      ُ                 لحكومتـه الـشكوى بـصورة مـبررة إذا مـا مُـنح،                   يمكن لـه ولا                          في بلد الإقامة، وأنه لا    

   . )٤٩١    ( “           ُ        الأوضاع أو طُبقت عليه
                                                                                                                 ولم يكن معنى المعايير الوطنية لمعاملة الأجانب أن من حق الأجانـب المـساواة في المعاملـة مـن حيـث جميـع الحقـوق أو                 -     ٢٤٥

 (                           شـغل المناصـب الـسياسية                                                                 المزايا التي يتمتع بها المواطنون، مثل الحق في التصويت أو         
   

                تنفـي المعـايير                       ضـافة إلى ذلـك، لا       وبالإ  .  )٤٩٢
__________ 

 ,Peter Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7th rev. ed., London/New York     ؛ و  ٦٢         الــصفحة 

Routledge, 1997, p. 260 .        ،عـصبة    ،     ١٩٣٣        ديـسمبر   /      الأول       كـانون     ٢٦                                                                   انظر أيضا اتفاقية مونتفيـديو المتعلقـة بحقـوق الـدول وواجباتهـا       
                                                                      يتمتع المواطنون الأجانب بنفس الحماية التي يكفلها القانون ولـيس للـسلطات    ” (  ، Treaty Series, vol. 165, p. 19, art. 9, para. 2      الأمم، 

    ). “               أوسع نطاقا منها     بحقوق                                                     الأجانب المطالبة بحقوق غير تلك التي يتمتع به المواطنون أو            الوطنية ولا
                                                                                                                                     من التأييد للرأي القائل بـأن الأجـنبي يمكنـه أن يتوقـع فقـط المـساواة في المعاملـة وفقـا للقـانون المحلـي لأنـه                                                       كان هناك دائما قدر كبير     ”   )٤٩٠ (  

                                                                                                                                                يــسلم بمــا يــرتبط بــالظروف المحليــة مــن اســتحقاقات وأعبــاء ولأن مــنح الأجــنبي وضــعا خاصــا ســيتنافى مــع مبــادئ الولايــة الإقليميــة       
  Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 501-502 . “          والمـساواة 

    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة (
  ) ٤٩١(   Andreas Hans Roth ٦٢               أعلاه، الصفحة   ١٩         ، الحاشية  .   
                  لامـساواة معينـة            معينـة ل                 أن ثمـة مـصادر                                                                                                قبل النظر في صحة مبدأ المعاملة الوطنية، يجب ملاحظة أن من المتفق عليـه مـن جميـع الوجـوه             ”   )٤٩٢ (  

     بـد              عن هـذا، لا      وفضلا  .                                                                                جدال في أن الأجنبي ينبغي أن يتمتع، على سبيل الحق، بحقوق سياسية في الدولة المضيفة                  وبالتالي فلا   .       مقبولة
  .                      عينـة مـن الوظـائف                                                                                                                 للأجنبي أن يقبل القانون المحلي كما يجده مـن حيـث تنظـيم الاقتـصاد والقيـود علـى توظيـف الأجانـب في أنـواع م           

               تتـاح للأجـنبي                                وبنـاء علـى ذلـك قـد لا        :               ُ                                                                                   ويمكن أن تكون سُبل الوصول إلى المحاكم مكفولة، لكن مع تعـديل القواعـد في مـسائل تبعيـة                  
ــة التكــاليف       ــه تقــديم ضــمان لتغطي ــتعين علي ــد ي ــة وق ــبل الوصــول إلى المــساعدة القانوني  Ian Brownlie, Principles of Public . “ُ                                                                                                   سُ

International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 502  )    فـسرت المحكمـة العليـا       ).                            الإشـارات المرجعيـة محذوفـة                        
   :                                          للولايات المتحدة هذا التمييز على النحو التالي

                فإنـه قـد                                                                                                         يحتفظ على هذا النحو بشكل دائم بوضع مزدوج بوصفه مقيمـا أمريكيـا ولكنـه مـواطن أجـنبي،                                  ما دام الشخص     ”        
      فهـو    .                  تتـاح للمـواطن                                                     ويمكنـه أن يطالـب بحمايـة مـن حكومتنـا لا             .                                             القـانون الأمريكـي والقـانون الـدولي        -                             يستفيد من مصدرين للقانون     

       ويمكـن    .                                                                                                                                  كأجنبي يحتفظ بحقه على الدولة التي يحمل جنسيتها في التدخل الدبلوماسي لصالحه، وهذه الرعاية تعـد غالبـا ذات قيمـة كـبيرة                    
                                                                                                                                           صلية لكل من هؤلاء الأجانب أن تقدم حاليا احتجاجا دبلوماسـيا ضـد عمليـات الترحيـل هـذه إذا لم تكـن تتفـق مـع القـانون                                     للدولة الأ 

   .               ُ                                 الدولي، أو مع العُرف السائد بين الدول أو مع ممارساتها
                          لايـات المتحـدة، فإنـه                               وبحجـب ولائـه عـن الو        .              أن يتحملـها            المـواطن              يتعين على                       من الأعباء التي        ءات                   ويحتفظ الأجنبي بإعفا    ”         

           واحترامـا    .                                                                                  يجيز القانون الدولي لحكومتنا أن تعترف بها فقـط وإنمـا يأمرهـا باحترامهـا                                                                   يترك الباب مفتوحا لدعوة أجنبية لتقديم ولاءاته لا       
                يمكـن إكـراههم                                                فهم تماشيا مـع التزاماتنـا الدوليـة لا          .      ُ                                                                         لذلك تُمنح للمواطنين الأجانب إعفاءات معينة من التجنيد في أي خدمة عسكرية           

 36   (    ١٩٠٧                                                     ، اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام   ٢٣      المادة  (                                          على المشاركة في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم 

Stat.2501-2502 .(     وبالإضافة إلى هذه الحصانات العامة يمكنهم التمتع بامتيازات خاصة بموجـب معاهـدات                                                                            .  (Edwin M. Borchard, The 

Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law Publishing Co., 1915, p. 

64.(    
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                                                                                                                                       الوطنية لمعاملة الأجانب وجود التزامات محددة بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بمعاملـة الأجانـب باعتبـار ذلـك مـسألة يـنص                       
 (                                             عليها القانون الدولي العرفي أو القانون التعاهدي

   

٤٩٣( .   
  

                       المعايير الدولية الدنيا   ) ج (    
ــراف بمفهــوم     -     ٢٤٦ ــة الأجانــب إلى القــرن التاســع عــشر                            يرجــع الاعت ــدنيا لمعامل ــة ال  (                                                                            المعــايير الدولي

   

  ،     ١٩٢٦         وفي عــام   .  )٤٩٤
   :                                         المكسيك مفهوم هذه المعايير على النحو التالي-                                 ناقشت لجنة مطالبات الولايات المتحدة 

ــة       ”     ــايير الدولي ــى محــك المع ــة عل ــة الأجــنبي       ...                                                                            وينبغــي وضــع صــحة الأعمــال الحكومي ــشكل معامل                                  فلكــي ت
                                                                                                                           بد أن تبلغ مبلـغ الاعتـداء أو سـوء النيـة أو الإهمـال المتعمـد لأداء الواجـب أو عـدم كفايـة الإجـراءات                                    دوليا لا   لا   إخلا

   . )٤٩٥    ( “                                                                                         الحكومية بحيث تكون دون المعايير الدولية بدرجة يسهل معها على كل عاقل ومحايد أن يقر بعدم كفايتها
__________ 

ُ              يُمـنح أبـدا            أخـرى لا        نـواح                                                          علـى قـدم المـساواة مـع المـواطنين، غـير أنـه في                     نـواح          عـدة      في                     ، يقـف الأجـنبي          نـا             وبموجب قانون  ”        
                                                                                                                         والأهم من ذلك، أن إطالـة أمـد هـذا الوضـع الملتـبس داخـل البلـد لـيس مـن حقـه وإنمـا هـي مـسألة سمـاح                          .               ية مع المواطن                  المساواة القانون 

 .Harisiades v . “                                                              قــررت هــذه المحكمــة وأقــرت منــذ أول نــشأة لهــذه المــسألة                      ُ                             ومــن ســلطة الحكومــة أن تُنــهي ضــيافتها كمــا   .         وتــسامح

Shaughnessy, District Court, Southern District, New York, 9 February 1950, International Law Reports, 1952, H. Lauterpacht 

(ed.), Case No. 69, pp. 345-350, at p. 347.   
                                                                                                     ه الوحيدة منـع إسـاءة اسـتعمال حـق الحمايـة الدبلوماسـية، عقبـة في سـبيل المطالبـات                         غايت                                       لم يشكل قط مذهب كالفو، الذي كانت         ”   )٤٩٣ (  

 F.V. Garcia-Amador, “Calvo “                                                                                               ة علـى أسـاس عـدم الوفـاء بالالتزامـات الدوليـة الراسـخة فيمـا يتعلـق بمعاملـة الأجانـب                            الدوليـة المقدم ـ 

Doctrine, Calvo Clause”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science 

Publishers, vol. 1, 1992, pp. 521-523, at p. 521 .  ”  وفيمـا يلـي المعـايير      .                بطبيعـة الحـال                                         للمعاهدات أن تنشئ صـورا مختلفـة أعـم         ويمكن                       
ُ                                                        معـايير المعاملـة بالمثـل، والبـاب المفتـوح، وحُـسن الجـوار، والمعاملـة المتطابقـة،                    :                                                     المختلفة للمعاملة المستخدمة بشكل شائع في المعاهدات                                            

 Ian Brownlie, Principles of Public . “                                                             الأولى بالرعايــة، والمعاملــة المــساوية والمعاملــة التفــضيلية                                           والمعاملــة الوطنيــة، ومعاملــة الدولــة  

International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 501-502)    محذوفة                الإشارات المرجعية     .(    
                       وترسـخ هـذا المفهـوم      .                         بمجرد دخـولهم إلى الدولـة                 لمعاملة الأجانب،      دنيا       معايير                                       عن ذلك، أسهم العرف الدولي أيضا في وضع        وفضلا ”   )٤٩٤ (  

                                                                                                                                          في القانون الدولي العرفي خلال القرن التاسع عشر، حيث نصت المعاهدات على عدد من الحقـوق الـتي تعكـس معـايير دنيـا ترجـع إلى                           
 Rainer Arnold, “Aliens”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier “              فتـرة سـابقة  

Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 102-107, at pp. 103-104.   ”           وتحمـي هـذه المعـايير سـلامة بـدن الأجـنبي وحياتـه وحريتـه الدينيـة                                                                       
                      يكـون ذلـك بـالكثير      لا      وقـد    .     يمـة                                                                                         ووسائل انتصافه؛ وتكفل لـه، في غيـاب أي نـصوص معاهـدات، الـضمان الـلازم لحيـاة كر                     وممتلكاته

   “                                                             وهو مركـز شـخص يـستفيد مباشـرة مـن قـانون الأمـم                                                                                            ولكنه من وجهة نظر القانون الدولي بوجه عام يمنح الأجنبي مركزا فريدا ألا            
ــصفحة    ١٩           ، الحاشــية Andreas Hans Roth       انظــر  ــضا    .    ١٩١                    أعــلاه، ال  Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s                انظــر أي

International Law, 9th ed., vol. I – Peace (Parts 2 to 4), 1996, pp. 910 and 932-933; Hans Kelsen, Principles of International Law 

(Revised and Edited by Robert W. Tucker), 2nd ed., Holt, Rinehart and Winston, Inc, 1966, pp. 366-367; Peter Malanczuk, 

Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7th rev. ed., London/New York, Routledge, 1997, p. 260; Detlev Vagts, 

“Minimum Standard”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science 

Publishers, vol. 3, 1997, pp. 408-410; W. Friedman, “Some Impacts of Social Organization on International Law”, American 

Journal of International Law, vol. 50, 1956, pp. 475-513, at pp. 500-502; Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 

6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 502-503; R.C. Chhangani, “Notes and Comments. Expulsion of Uganda 

Asians and International Law”, vol. 12, 1972, pp. 400-408, at p. 404.   
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                                   وقـرب نهايـة القـرن العـشرين          .                                              يا لمعاملـة الأجانـب علـى مـر القـرون                                                                   وقد تطور مفهوم ما يـشكل المعـايير الدوليـة الـدن               -     ٢٤٧
   :                            كانت هذه المعايير توصف كما يلي

                                            وتتألف هذه المعايير مـن حقـوق أساسـية           .                                لحقوق بموجب قانون الأمم العام     ل                                يتمتع الأجانب بالمعايير الدنيا      ”    
                                                           سلم بـه عمومـا فـإن هـذه الحقـوق هـي الاعتـراف                            وكما هو م ـ    .                                                          معينة يمكن أن يوفرها القانون المحلي أو القانون الدولي        

                                                                                                                                 بالشخصية الاعتبارية، ومعايير المعاملة الإنسانية، وإجـراءات الالتـزام بالقـانون في قـضايا الاحتجـاز، وحـق اللجـوء إلى                     
   . )٤٩٦    ( “                                                                                 المحكمة بدون عوائق، وحماية الحياة والحرية من الأعمال الإجرامية، وحظر المصادرة، وما إلى ذلك

                                                                                                                تند المعايير الدولية الدنيا إلى فرضية مفادها أن القانون الدولي يوفر معايير معينة فيما يتعلـق بمعاملـة الأجانـب وأن        وتس    -     ٢٤٨
   .                                                         يمكنها الاحتجاج بقانونها الوطني كسبب لعدم الامتثال لتلك المعايير         الدولة لا
  .                                 لتفـادي التزاماتهـا الدوليـة             كمـبرر         يـة      المحل                                 يمكنـها الاحتجـاج بتـشريعاتها                                               ومن المبادئ الراسـخة أن الدولـة لا        ”    

                                                                                                        يمكن للدولة عندما تتهم بعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بمعاملة الأجانـب، أن تـدفع                                       ولنفس السبب أساسا لا   
  ق        وينطب ـ  .                                                                               ينطوي الفعـل المـشكو منـه علـى تمييـز ضـد الأجانـب بالمقارنـة بـالمواطنين                                                بحق بأنه وفقا لقانونها وممارساتها لا     

     ُ                                                            وقد ذُكر تكرارا أن هنـاك في هـذا الـشأن معـايير دوليـة دنيـا          .                                                  ذلك بوجه خاص على مسألة معاملة أشخاص الأجانب       
                                                                    وبطبيعـة الحـال إذا مـا عاملـت دولـة مواطنيهـا معاملـة                 .                                                     تفـي بتلـك المعـايير تتحمـل مـسؤولية دوليـة                                 وأن الدولة الـتي لا    

                                                                          الأجانــب فإنهــا بمعاملتــها الأجانــب معاملــة وطنيــة تتفــادى التعــرض                                                                أفــضل ممــا تقتــضيه المعــايير الدوليــة الــدنيا لمعاملــة   
                                                                                                                             للمــسؤولية الدوليــة المترتبــة علــى ذلــك؛ وهــي يمكــن أن تتفــادى التعــرض لــذلك حــتى إذا عاملتــهم معاملــة دون معــايير 

   . )٤٩٧    ( “                                                                  المعاملة الوطنية، ما دامت تعاملهم بطريقة تفي بالمعايير الدولية الدنيا
 (                   اوتة بشأن مـضمون                   وهناك آراء متف      -     ٢٤٩

   

                                 وقـد رئـي أن بعـض جوانـب           .                                                           ودور المعـايير الدوليـة الـدنيا لمعاملـة الأجانـب            )٤٩٨
 (                                                                        المعايير الدوليـة الـدنيا مقبـول علـى نطـاق أوسـع مـن غـيره                

   

                                                                            كمـا رئـي أن المـضمون غـير المحـدد للمعـايير يـصعب تطبيقـه في                    )٤٩٩

__________ 

 L.F.H. Neet and Pauline Neer (U.S.A) v. United Mexican States, General Claims Commission, (Mexico/U.S.A.), Award of       انظـر     )٤٩٥ (  

15 October 1926, p. 60, at pp. 61-62.   
 Rainer Arnold, “Aliens”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier       انظـر     )٤٩٦ (  

Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 102-107, at p. 105.   
  Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I – Peace (Parts 2 to 4), 1996, pp. 931-932       انظـر     )٤٩٧ (  

    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة (
                  معــايير العدالــة  ”  و  “                             معــايير العدالــة المعتــادة  ”  و   “                                 معــايير الــدول الأكثــر تقــدما  ”                      بأسمــاء شــتى، منــها                                  المعــايير الدوليــة الــدنيا ُ      عُرفــت ”   )٤٩٨ (  

                                                                                                                  والواقـــع أن هـــذه المجموعـــة المتنوعـــة مـــن المـــصطلحات لم تقتـــرن باتفـــاق كـــبير علـــى مـــضمون المعـــايير   .                 ومـــا إلى ذلـــك  “           المتحـــضرة
 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978 “         المقترحـة 

p. 58.   ”   الكتّـاب والمحـاكم إلى إعطـاء المعـايير الدوليـة مـضمونا طموحـا للغايـة، متجـاهلين المعـايير                                             فقد كان من مصادر الـصعوبة ميـل                                                                                           ّ   
       ويـرى      ...                             خلال القرن الماضي أو نحو ذلك     “    غربي ”                                                                            الغريبة الملاحظة في كثير من المناطق الخاضعة لإدارة حكومات ذات نمط حضارة             

                                                                                                                         يس من الممكن التسليم بمعـايير دوليـة دنيـا تـدعم في الواقـع فلـسفة معينـة للحيـاة الاقتـصادية علـى حـساب                                                  الكاتب المذكور أعلاه أنه ل    
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 (                الممارسة العملية 
   

                                                                    يير يجـب أن تكـون غامـضة إلى حـد مـا حـتى تنطبـق علـى                                 ُ                                   وعلى النقيض، أُعرب عن رأي مفـاده أن المعـا           .  )٥٠٠
 (                                  مختلف التنظيمات الإدارية والحكومية   

   

 (                                                                              كذلك جرى التشكيك في إمكانية وضـع معـايير وحيـدة تعـالج كـل الحـالات                  .  )٥٠١
   

٥٠٢(  .  
ُ                                     ُ                                             وفي هذا الصدد وُصفت المعايير الدولية الدنيا بأنها دليل يُهتدى به في عملية اتخاذ القرار وليست معايير نهائي    . )٥٠٣    ( ة             

__________ 

 Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 503 . “                 الدولـة المـضيفة  

and 505)   الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
                                                                     أن تكون هناك هذه المعايير ولكن مضمون بعض القواعد التي يزعم أنهـا           مبدأ                    ّ                                      ما اعترض عليه حقا نقّاد المعايير الدولية الدنيا ليس              إن ”   )٤٩٩ (  

       ينكـر                          فعلى سبيل المثـال، لا      .                                                                               فبعض القواعد المتضمنة في المعايير الدولية الدنيا تحظى بقبول أوسع من غيرها               ...                       تشكل جزءا من المعايير   
ّ                                                                                      كثير من الناس أن الدولة ستتحمل مسؤولية دولية إذا ما تعرّض أجنبي بشكل غير مشروع للقتل أو السجن أو سوء المعاملة البدنية أو                                                                              

                                                                                                                  ما لم يكن بوسع الدولة، بطبيعة الحال، أن تستند إلى بعض الظروف المبررة لهذا العمـل، مـن قبيـل أن ذلـك                   -                         نهب ممتلكاته أو إتلافها     
                                                                                       إلقاء القبض على المجرمين ومعاقبتهم، واستخدام القوة في وقف أعمال الشغب ومـا إلى               (                              سيلة لصون القانون والنظام                    كان ضروريا كو  

          المعاقبـة   (                                                                                                                           ومن الناحية الأخرى، فإن استخدام القسوة المفرطة في صون القانون والنظام سيكون أيضا دون المعايير الدولية الـدنيا                      ).    ذلك
                                                   ُ                                                                 از لمدة مفرطة قبل المحاكمـة، والإصـابات المفـضية للمـوت الـتي يُحـدثها رجـال الـشرطة الـذين يقومـون                                                   بدون محاكمة نزيهة، والاحتج   

ُ                                              بتفريـق مظـاهرة سـلمية، والعقوبـة الـشديدة بـدون مـبرر بـسبب ارتكـاب جُـرم تافـه، ومـا إلى ذلـك                                                                         “ .(  Peter Malanczuk, Akehurst’s 

Modern Introduction to International Law, 7th rev. ed., London/New York, Routledge, 1997, p. 261)   الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
                                                                 فقد كان يعترض عليها جزئيا من قبل البلـدان الآسـيوية والأفريقيـة      .                                                               هذه النظرية غير محددة في مضمونها وليست قابلة للتطبيق بسهولة          )٥٠٠ (  

 R.C. Chhangani, “Notes and Comments. Expulsion of . “        و خاصـا        ّ         وضـعا مكّرمـا أ   ”                                                   وبلـدان أمريكـا اللاتينيـة لأنهـا تعطـي الأجانـب       

Uganda Asians and International Law”, vol. 12, 1972, pp. 400-408, at p. 404.   
  ت                    فتنـوع التنظيمـا     .                                 ولكـن التفـسير أمـر ضـروري         .              واسعا للتفسير                          وهي بالتأكيد تتيح مجالا     .                                        قد تكون المعايير غامضة ومعيبة وناقصة      ”   )٥٠١ (  

                                                                                             فـإن المعـايير لـن تجـد أبـدا تطبيقـا بطريقـة عامـة بـالنظر إلى الاحتمـالات غـير                                                                               الإدارية والحكومية يستلزم قدرا معينا من الغمـوض، وإلا        
   .   ١٩١               أعلاه، الصفحة   ١٩         ، الحاشية Andreas Hans Roth   “ .                                                 المحدودة لهذه المجموعة المتنوعة المتأصلة في الحياة العملية

                                                                        فـالظروف، كانـدلاع الحـرب علـى سـيبل المثـال، يمكـن أن تخلـق                   .                                                         فيما يبـدو أنـه ليـست هنـاك معـايير واحـدة               هي   ة                 والنقطة الأساسي  ”   )٥٠٢ (  
                                                            فحيثمـا يكـون معيـار العنايـة المعقولـة أو الحـرص               .                                                                                                      استثناءات مـن قاعـدة المعاملـة الدوليـة، حـتى وحيثمـا ينطبـق ذلـك مـن حيـث المبـدأ                      

  .                                                                           ريص على مصلحته الخاصة وسيمثل ذلك صيغة أكثر تقدما لمبـدأ المعاملـة الوطنيـة                                               الواجب منطبقا فعندئذ يمكن تطبيق مبدأ حرص الح  
                                                                                                                                       ومن شأن مبدأ حرص الحريص على مصلحته الخاصة أن يسمح بتفاوتات في معايير الثروة والتعليم بين مختلـف دول العـالم ومـع ذلـك                         

                                         وهناك تأييد للرأي القائـل بـأن مبـدأ       .                             الوطنية وإن التبسا أحيانا                               وهو ليس مطابقا للمعاملة       .                                            يكون معيارا وطنيا آليا مرتبطا بالمساواة       لا
                                                                                                                                                           حرص الحريص علـى مـصلحته الخاصـة مقبـول منـذ أمـد طويـل بوصـفه المعيـار فيمـا يتعلـق بالـضرر الـذي يترتـب علـى أعمـال التمـرد                                  

 Ian   “ .                               ة وهي بشكل واضح معـايير دوليـة                                                                  وأخيرا، هناك بعض قواعد القانون الغالبة بما في ذلك تحريم الإبادة الجماعي  .             والحرب الأهلية

Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 504) .      الإشـارات المرجعيـة                    
                                    الـتي تراعيهـا الدولـة المعنيـة                                              معاملة وطنية ولكـن علـى أسـاس المعـايير     ”         بما يعني ”diligentia quam in suis“               وقد ترجمت عبارة    ).      محذوفة

   .  ٣٥         ، الحاشية    ٥٠٤                   المرجع نفسه، الصفحة   .  “                  عادة في شؤونها الخاصة
  -                                                                                                                       وعلى الرغم من ذلك فقد عانت المعايير الدولية الدنيا التي ظهرت خلال القرن التاسع عشر من التـسمية المغلوطـة في أنهـا لم تكـن       ”   )٥٠٣ (  

                                                                               والأحرى أنها كانـت نـصوصا بالغـة العموميـة لاسـتخدامها فيمـا يـسميه                 .                   ة ذات محتوى ثابت                 معايير نهائي  -                             والواقع أنها لم تصبح أيضا      
                                                                                                          يمكن بهـا تقـدير مـسألة مـا إذا كانـت الدولـة مـسؤولة في نظـر القـانون عـن الـضرر                               عملية     وهي    ‘              عملية القرار  ’                     البروفيسور ماكدوغال   

                 أعلاه، الـصفحة     ٤٧٣         ، الحاشية Richard B. Lillich   “ .           البة بعينها                                                         الذي يلحق بالأجنبي وحسم هذه المسألة بالنظر إلى سياق ووقائع مط
     أن                             قبـل كـل شـيء، يجـب إدراك     ”   ). M. McDougal and Associates, Studies in World Public Order, p. 869 (1960)           استنادا إلى    (   ٣٥٠

                                                  الب ولكن له أثرا مميزا في كل جانب بعينه من                           يمكن صياغته في ق                     ُ                                                   الحدود الدنيا كما تُفهم عموما، هي نوع من الأمر الشامل الذي لا           
   .   ١٨٨               أعلاه، الصفحة   ١٩         ، الحاشية Andreas Hans Roth   “ .                جوانب حضور الأجنبي
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                                    المعايير المنطبقة بالنسبة لطرد الأجانب   ) د (    
ــب أصــلا      -     ٢٥٠ ــة الأجان ــة لمعامل ــايير العام ُ                                                     وُضــعت المع ــا       ــب وتأميمه ــصادرة ممتلكــات الأجان ــة م ــام الأول لمواجه   .                                                                  في المق
               ذلـك للأسـباب                                                                                                                  توفر هـذه المعـايير توجيهـات كـبيرة فيمـا يتعلـق بالـشروط الموضـوعية والإجرائيـة المحـددة لطـرد الأجانـب و                ولا

                  يبــدو أن معــايير            ثانيــا، لا  .                                                                                                       أولا، أن مفهــوم إنكــار العدالــة لــن يــوفر فيمــا يبــدو معيــارا دقيقــا للطــرد المــشروع للأجانــب  .          التاليــة
                                                                 ثالثـا، أن المعـايير الدوليـة الـدنيا يمكـن أن تـوفر إرشـادا          .                           يتعرضـون عـادة للطـرد                                                      المعاملة الوطنية ستساعد كثيرا لأن المـواطنين لا       

 (                            فيما يتعلـق بطـرد الأجانـب          مفيدا  
   

                                                                                              وقـد جـرى التـسليم في ممارسـة الـدول وفي المؤلفـات بانطبـاق هـذا المعيـار في مجـال طـرد             )٥٠٤
 (        الأجانـب 

   

                                                                                                               ومــع ذلـك، يتطلــب التحديـد الأدق للــشروط الموضـوعية والإجرائيــة للطـرد المــشروع للأجانـب إيــلاء الاعتبــار        .  )٥٠٥
   .                 انون الدولي المعاصر                                          لحقوق الإنسان ذات الصلة لجميع الأفراد وفقا للق

  

__________ 

                                                                                                                                 بغض النظر عن وجود أو عدم وجود حق غير محدود في طرد الأجانب، فإن إساءة معاملتهم أو طردهم المفاجئ أو طـردهم بطريقـة                       ”     )٥٠٤ (
                                                  فـإذا مـا اختـارت دولـة ممارسـة سـلطتها              .                                                                                   ير الدنيا للقـانون الـدولي الـتي تتوقـع دولتـهم الأصـلية الامتثـال لهـا                                              عدوانية يعد انتهاكا للمعاي   

                                          فهـي ببـساطة تخـالف قاعـدة ناهيـة            .                                تسيء استعمال حقوقها السيادية                                                                       التقديرية السيادية على نحو يشكل انتهاكا لهذه القاعدة، فإنها لا         
 ,”Georg Schwarzenberger, “The Fundamental Principles of International Law   “ .              ضائية الخالـصة                                   تحد من حقوقها المتعلقة بالولاية الق ـ

Recueil des cours de l’Académie de droit international, vol. 87, 1955-I, pp. 290-383, at pp. 309-310.   
                     وقـد يمثـل طـرده        .                                     الـتي يرتـضيها القـانون الـدولي         “                   المعـايير الـدنيا    ”   ن                     تقـل رعايـة ع ـ                 ُ                   يحق للأجنبي أن يُعامل معاملة لا                      من حيث المبدأ،     ”   )٥٠٥ (  

 ,.Richard Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed   “ .                                                                تعــسفيا أو بــدون ســبب مقبــول معاملــة دون المعــايير الــدنيا 

Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 460 (citation omitted refers to Administrative Decision No. V, United States v. 

Germany, Award of 31 October 1924, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. VII, p. 119; L.F.H. Neet and 

Pauline Neer (U.S.A) v. United Mexican States, General Claims Commission, (Mexico/U.S.A.), Award of 15 October 1926, p. 60; 

Hines v. Davidowitz et al., 312 U.S. 52 (1941)).  نفسه يجب أن يتم وفقا للمعـايير العامـة الـتي أرسـاها القـانون الـدولي لمعاملـة                 فالطرد                                                                                 
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law   “ .                                                                 وبالتالي يجب إيلاء الاعتبار الواجب لكرامة الفرد ولحقوقه الأساسية كإنسان  .       الأجانب

and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 308 .  ”     الـتي نـشأت حقـوق                         ومـن بـين المواضـيع                    
                                ة الكريمـة إذا مـا سـجنوا                                 ، وحقـوقهم في المعامل ـ     )                               أي عدم تعرضهم لإنكار العدالة     (                                                      الأجانب في إجراءات قضائية مدنية أو جنائية عادلة         

                                                                                                                                             في الحماية مـن الاضـطرابات والعنـف ومـن الترحيـل بطـرق مـسيئة، وفي التمتـع بممتلكـاتهم مـا لم يـتم الاسـتيلاء عليهـا لأغـراض عامـة                     
 ,Detlev Vagts, “Minimum Standard”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law   “ .                وبتعـويض عـادل  

Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 3, 1997, pp. 408-410, at p. 408 .  ”   دخـل الأجانـب إلى بلـد مـا تخـضع الممارسـة            مـتى                                             
                                                  يتطلب المـساواة مـع مـواطني البلـد المعـني،                   وذلك لا   .                                                                                        التعسفية للولاية الإقليمية حيالهم للقواعد المتعلقة بالمعايير الدنيا في القانون الدولي          

   أو                                                                                                 وللقانون الدولي العـرفي معـاييره الخاصـة الـتي يجـب أن تمتثـل لهـا دولـة الإقامـة المؤقتـة                 .                                             كما أن هذه المساواة ليست بالضرورة كافية      
                                                                                                 وثمـة مـسائل خاصـة، مثـل الطـرد التعـسفي للأجانـب، إمـا تحكمهـا هـذه المعـايير الـدنيا أو               .                                              دولة الإقامة الدائمة أو دولة المقـر للأجـنبي     

 Georg Schwarzenberger, “The Fundamental Principles of International Law”, Recueil des cours de l'Académie de   . “       تحكمهـا   لا

droit international, vol. 87, 1955-I, pp.290-383, at pp. 317-318.   
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                القيود المعاصرة  -    باء   
                                    أثر حقوق الإنسان على معاملة الأجانب   -    ١  
                                   معاملـة الأجانـب لدرجـة أن هـذه                                                                                      كان لتطـــور حقوق الإنسان الدولية أثر هام على قواعد القانون الدولي التي تحكم            -     ٢٥١

                                                           عـن وضـعهم كمـواطنين أو أجانـب منـتمين إلى دولـة                                      بـشرا بغـض النظـر                                                             الحقوق يعترف بهـا كحقـوق تخـص الأفـراد بوصـفهم           
 (      بعينها

   

 (                                                                   ويعتبر الاعتراف بحقوق الإنسان للأفراد بغض النظـر عـن جنـسيتهم              )٥٠٦
   

                                                    إضـافة هامـة للحقـوق الـتي كـان يتمتـع بهـا          )٥٠٧

__________ 

                                                           قانون وأن القانون الدولي لـيس اسـتثناء مـن هـذا المبـدأ          لل ة         النهائي   اية                                                         على الرغم من أنه لم يكن هناك قط إنكار لكون الإنسان هو الغ   ”   )٥٠٦ (  
                                                                                 بالمواطن الأجنبي حيـث يـتعين معاملتـه وفقـا لقواعـد خاصـة بموجـب معاهـدات                              يعنى تقليديا إلا                                  ي، فقد كان القانون الدولي لا          الأساس

 ,”Hermann Mosler, “The International Society as a Legal Community  .  “                                                          ومعـايير معينـة يـنص عليهـا القـانون الـدولي العمـومي       

Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. IV, tome 140, 1976, pp. 1-320, p. 70 . ”     التطـورات الأخـيرة في           وتـوفر                     
                     أو أجانـب، حقـوق                                           لجميـع الأفـراد، سـواء كـانوا مـواطنين       )     ١٩٤٨ (                                                        القانون الدولي، على سبيل المثال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  

 ,”R.C. Chhangani, “Notes and Comments. Expulsion of Uganda Asians and International Law   . “                                 إنـسان وحريـات أساسـية معينـة    

vol. 12, 1972, pp. 400-408, at p. 404 .       ،وللاطلاع على عرض عام بشأن انطباق حقوق الإنسان على الأجانـب، انظـر الأمـم المتحـدة                                                                                 
                                                                                                                                      س الاقتصادي والاجتماعي، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، مـذكرة مـن الأمـين العـام، مـشكلة                         المجل

                                                                                                                                                    انطباق النصوص الدولية القائمة لحماية حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا مـن مـواطني البلـد الـذي يعيـشون فيـه، دراسـة استقـصائية                          
                                                                                                                             ال حقوق الإنسان بشأن الفوارق بين المواطنين والأفـراد الـذين ليـسوا مـن مـواطني الـدول الـتي يعيـشون فيـه في                                               للصكوك الدولية في مج   
   .    ١٩٧٣      أغسطس  /    آب  ١٦  ، E/CN.4/Sub.2/335                   التمتع ببعض الحقوق، 

 Shigeru Oda, “Legal Status of  .  “                                                                                                   إن تحويـل وضـع الفـرد هـو أحـد أهـم التطـورات الجـديرة بالملاحظـة في القـانون الـدولي المعاصـر             ”   )٥٠٧ (  

Aliens”, in Max Sørensen (dir.) Manual of Public International Law, New York, St. Martin's Press, 1968, pp. 481-495, at p. 471 .  
           يمكـن أن                    ففكـرة أن الـشخص    .                                                                                                           والتغيير الوحيد الأهم في السنوات الأخيرة في مبـدأ الولايـة المحليـة هـو وضـع قـانون لحقـوق الإنـسان                   ”

                                                                                                                               يكون من حقه في القانون الدولي التمتع بحقوق معينة تخصه كإنسان، وليس فقط بصورة غير مباشرة بصفته مواطنا لدولـة مـا وأجنبيـا            
                                                                                                                                في دولة أخرى، وعلاوة على ذلك، أن يتاح له استعمال هذه الحقوق حتى ضد دولته الوطنية، يعتبر اقتحامـا لأحـد المجـالات التقليديـة              

 Robert Y. Jennings, “General Course on Principles of International Law”, Recueil des cours de l'Académie de  .  “    مـي            للنطـاق المح 

droit international, vol. II, tome 121, Leyde, A. W. Sijthoff, 1967, pp. 321-605, at p. 503.   
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 (                                                                       الأجانب من قبل وفقا لقواعد القانون الدولي التي تحكم معاملة الأجانب          
   

      أنهـا                                              ومع ذلك، توصف حقـوق الإنـسان أيـضا ب           .  )٥٠٨
 (                                           توفر حماية غير كافية للأجانب فيما يتعلق بالطرد

   

٥٠٩( .   
                                                                                                      ، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلـد                    ١٩٨٥         وفي عام       -     ٢٥٢

                          اسـية المنـصوص عليهـا                                            حماية حقـوق الإنـسان والحريـات الأس                          ينبغي كذلك تأمين     ”                                             الذي يعيشون فيه، الذي يسلم صراحة بأنه        
                                     وكـان إعـداد الإعـلان، الـذي          . )٥١٠    ( “                                                                           للأفـراد الـذين ليـسوا مـن مـواطني البلـد الـذي يعيـشون فيـه                            بالنـسبة                         في الصكوك الدوليـة     

ُ                                    اســتغرق أكثــر مــن عــشر ســنوات، قــد شُــرع فيــه كاســتجابة                                                           لمعالجــة مــشكلة الطــرد الجمــاعي الــتي تجلــت في الطــرد    ‘          توفيقيــة ’                             
               يــنص علــى أي                       ورئــي أن الإعـلان لا  . )٥١١    ( “                                                    ة مــن الآسـيويين مــن أوغنـدا في أوائــل الـسبعينات                               بـإجراءات مــوجزة لآلاف كـثير  

 (                                   حماية للأجانب أكثر مما نص عليه العهدان
   

٥١٢( .   
__________ 

                                                     ُ                                 الإنسان المعاصرة هو نحو مـنح المـواطنين نفـس الحمايـة الـتي كانـت تُمـنح في الـسابق                                                           وموجز القول، إن الاتجاه الرئيسي لحركة حقوق           )٥٠٨ (  
                                                                                                                               للأجانب فقط، مع رفع مستوى الحماية في نفس الوقت لجميع البشر مواطنين وأجانب، بمـا يتجـاوز بكـثير المعـايير الدوليـة الـدنيا الـتي          

                    الإشـارات المرجعيـة      (   ٤٦٤                   أعـلاه، الـصفحة      ٤٧٥             ين، الحاشـية          وآخـر Myres S. McDougal  .  “                                وضعت في إطار القانون العرفي السابق
 .”…Treaty provisions which concern human rights enlarge upon the minimum standard in many important respects“   ).        محذوفـة 

Rainer Arnold, “Aliens”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science 

Publishers, vol. 1, 1992, pp. 102-107, at p. 105 .  ”       أصـبحت التطـورات الحاصـلة بـشأن حقـوق          ١٩٤٥                                ومـن المؤكـد أنـه منـذ عـام                                            
  .                الـدولي العـرفي                                                                                                                          الإنسان توفر مضمونا جديدا للمعايير الدولية استنادا إلى مبادئ حقوق الإنسان هذه التي أصبحت جـزءا مـن القـانون                  

                                                                                                                                                            وتشمل هذه المبادئ مبدأ عدم التمييـز علـى أسـاس العنـصر وحظـر الإبـادة الجماعيـة وحظـر التعـذيب والمعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                               
 Ian  .  “         العـصرية   “                  معاملـة الأجانـب   ”                                                                              ويتطلـب الأمـر توليفـا دقيقـا يجمـع بـين معــايير حقـوق الإنـسان ومعـايير           .                         اللاإنـسانية أو المهينـة  

Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 505)      الإشـارات المرجعيـة                    
    ).     محذوفة

                              فحقـوق الإنـسان، كقاعـدة،        .                                                                                                               ومن الناحية المفاهيمية، تتسم الحدود التي تفرضها حقوق الإنسان على الطـرد بطـابع متميـز نوعـا مـا                    ”   )٥٠٩ (  
                يمكـن الاحتجـاج                                                                                                             يع البشر بغض النظر عن جنسيتهم؛ وفي بعض الحالات الاستثنائية، مثـل حـق الاشـتراك في الانتخابـات، لا                      تحمي جم 

  .         الأجانـب                                                          تحمي القيود التي تفرضها حقوق الإنسان على الطـرد إلا                                   وعلى النقيض من ذلك، لا      .                             من جانب مواطني البلد المعني           بها إلا 
                       ومـا زالـت سـيادة        .                                                                                          ذه الضمانات توفر حماية ضـعيفة نـسبيا إلى حـد مـا وتـسمح باسـتثناءات كـثيرة                                                   وهذا يفسر السبب في أن معظم ه      

               وينطـوي هـذا     .                                                                                                                    الدول فيما يتعلق بدخول الأجانب هي نقطة الانطلاق وفرض قيود على سلطة الأمـر بـالطرد والترحيـل هـو الاسـتثناء              
                                                                  في الخـارج بالجديـة الكافيـة وعـدم الاعتـراف الكـافي بـضعف                                                                                          النهج على خطـر عـدم أخـذ الاحتياجـات الـشرعية للأشـخاص المقـيمين                 

    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة   (   ١٤٣               أعلاه، الصفحة    ٢٧٧         ، الحاشية Walter Kälin  .      وضعهم
        ديــسمبر  /              كــانون الأول  ١٣                                                                                                 ، إعــلان حقــوق الإنــسان للأفــراد الــذين ليــسوا مــن مــواطني البلــد الــذي يعيــشون فيــه،       ١٤٤ /  ٤٠         القــرار    )٥١٠ (  

   .             من الديباجة ٧  ة        ، الفقر    ١٩٨٥
 ,Gervase J.L. Coles, “The human rights of individuals who are not nationals of the country in which they live”, Yearbook       انظـر     )٥١١ (  

International Institute of Humanitarian Law, 1985, pp. 126-153, at p. 126)   الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
                                                              للأحكــام المتــضمنة في العهــدين الخاصــين بــالحقوق الاقتــصادية         شمــولا        ر أقــل  ا ر   كــ                                                   الأحكــام الــواردة في الإعــلان هــي إلى حــد بعيــد ت  ”   )٥١٢ (  

                 بجميـع الأفـراد     ’                                                                      ، والـتي هـي ملزمـة بالفعـل لمعظـم الـدول فيمـا يتعلـق                      ١٩٦٦                                                                   والاجتماعية والثقافيـة وبـالحقوق المدنيـة والـسياسية لعـام            
 ,Robert Jennings and A. Watts  .  “              عـن المـواطنين                                  ، ومـن ثم تـشمل الأجانـب فـضلا     ‘           لولايتـها          والخاضـعين                             الموجـودين داخـل إقليمهـا    

Oppenheim's International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 1996, p. 909 .  ”     اتـساع هـذا          يـؤدي                             ولعلـه لـيس مـستغربا أن              
                                                                 يضيف كثيرا إلى فهـم الحقـوق الحاليـة ولكـن يمكـن الـدفع                                           امة جدا، فهو ليس فقط لا                                                  الموضوع في النهاية إلى جعل عبارات الإعلان ع       
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                               حقـوق الأسـرة وحقـوق الطفـل       :                                                                             وهناك عدد من حقوق الإنسان قد تكون منطبقـة في تحديـد مـشروعية الطـرد منـها          -     ٢٥٣
                                                                                          قوق الملكية، والحق في دخول دولة الجنسية أو العودة إليهـا، وضـمانات الإجـراءات، والحـق                                              وحرية التعبير والحقوق النقابية وح    

 (                                   في المعاملة الإنسانية، وحظر التعذيب   
   

                                                                                     وقـد تنـاول هـذه الحقـوق عـدد مـن المعاهـدات والإعلانـات الـتي اعتمـدت في إطـار              .  )٥١٣
 (           الأمم المتحدة

   

 (                   عن المنظمات الإقليمية    فضلا  .  )٥١٤
   

٥١٥( .   
                                                                                                                         مختلفة بشأن العلاقة بين قواعد القـانون الـدولي المتـصلة بحقـوق الإنـسان وتلـك المتـصلة بمعاملـة الأجانـب،                                  هناك آراء     -     ٢٥٤

                                                                                                                       أن المعـايير الـدنيا لمعاملـة الأجانـب هـي تقريبـا نفـس حقـوق الإنـسان الأساسـية للأفـراد بغـض النظـر عـن                       )  ١ (                 ومن هذه الآراء    
 (      الجنسية

   

ُ                                                                 ن تطـور بحيـث أصـبح يَجـبُ المعاملـة المتـساوية أو المعـايير الدوليـة الـدنيا                                                     وأن القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسا          )  ٢ (   ؛   )٥١٦   َ                
 (              لمعاملة الأجانب 

   

 (                                                                         وأن القانون الدولي لحقوق الإنسان سيسهم في زيادة تطوير معايير معاملـة الأجانـب    )  ٣ (  ؛  )٥١٧
   

    وأن   )  ٤ (  ؛  )٥١٨

__________ 

                          والواقـع أنـه تبينـت        .      انـب                                                                                                          بأن الإعلان، إجمالا، سيكون له أثر كبحي على الجهود الإضافية المبذولة لتحقيق تقدم في تنمية حقوق الأج                
                                                                                ه لا شيء في الإعلان يخـل بـالتمتع بـالحقوق الـتي تلتـزم الدولـة بموجـب                                                         في المادة الثانية من الإعلان تفيد بأن        ‘      وقائي ’                   ضرورة إضافة بند    

 Gervase       انظـر    “                                                                                              القانون الدولي بتخويلها إلى الأجانب، حتى وإن لم يكن الإعلان يعترف بتلك الحقوق أو يعترف بها في نطاق أضيق

J. L. Coles ١٢٦               أعلاه، الصفحة    ٥١١         ، الحاشية   .   
 ,R.C. Chhangani, “Expulsion of Benin Nationals and International Law”, Indian Journal of International Law, vol. 20       انظـر     )٥١٣ (  

1980, pp. 149-154, at p. 151. انظر أيضا الأجزاء                   Parts VII.B, VII.C, VIII.B and IX.B.   
  ،  ) ٣- د   (   ٢١٧            ؛ والقـرار    ٧٦  و  )  ٢   (  ٦٢    و   ٥٦    و   ٥٥  و   )  ١   (  ١٣  و   )  ٣   ( ١                                                       انظر، على وجه الخصوص، ميثاق الأمـم المتحـدة، المـواد          )٥١٤ (  

                           ؛ والعهــد الــدولي الخــاص      ١٩٤٨        ديــسمبر  /            كــانون الأول   ١٠                                   الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان،    :                                     والــشرعة الدوليــة لحقــوق الإنــسان 
 ,Treaty Series, vol. 999, No. 4668, p. 171                   ، الأمـم المتحـدة،       ١٩٦٦        ديـسمبر   /            كانون الأول  ١٦                                  بالحقوق المدنية والسياسية، نيويورك، 

p. 171.   
           تـشرين    ٤            ، رومـا،      ١١                                                                                                                      انظر، على سبيل المثال، اتفاقية حماية حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية، المعدلـة بمقتـضى البروتوكـول رقـم                       )٥١٥ (  

         ساسـية،                                                 لاتفاقيـة حمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأ      ٤                    ؛ البروتوكـول رقـم    ٥          ، الـرقم  European Treaty Series  ،     ١٩٥٠      نوفمبر  /     الثاني
ــسان،     ٥٥         الحاشــية  ــوق الإن ــة لحق ــة الأمريكي ــلاه؛ والاتفاقي ــاق ســان خوســيه   ”                                                     أع ــتاريكا                       اتف ــتاريكا (       وســيه        ســان خ  “              ، كوس   ،  )           كوس

                                     ؛ الميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنـسان     United Nations, Treaty Series, vol. 1144, No. 17955, p. 123  ،     ١٩٦٩        نـوفمبر   /               تـشرين الثـاني     ٢٢
               ؛ والبروتوكـول  United Nations, Treaty Series, vol. 1520, No. 26363, p. 217  ،     ١٩٨١        يونيـه   /          حزيـران   ٢٧                      وحقوق الشعوب، نـيروبي،  

  ، European Treaty Series  ،     ١٩٨٤        نـوفمبر   /               تشرين الثـاني   ٢٢                                                       لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ستراسبورغ،  ٧    رقم 
   .   ١١٧      الرقم 

                                                                  وإذا مـا نظرنـا بـشكل أدق في الـشروط التفـصيلية لهـذه                 .                                                  ماية كأفراد ولكـن بـصفتهم مـواطنين أجانـب                           يتمتع الأجانب بالح           نظريا لا  ”   )٥١٦ (  
                            حقوق الإنـسان بغـض النظـر                                                                                                             المعايير، نجد أن فرادى القواعد التي تشتمل عليها هي تقريبا نفس الحقوق الأساسية الدنيا التي تعتبر اليوم            

 Hermann Mosler, “The International Society as a Legal Community”, Recueil des cours de l’Académie de droit . “             عـن الجنـسية  

international, vol. IV, tome 140, 1976, pp. 1-320, at p. 72)   الإشارات المرجعية محذوفة والحروف المائلة واردة في الأصل                                                .(    
ُ                                           ف بحقوق الإنسان الدولية التي تَجبُ المعـايير وتحـل محلـها عـن طريـق                   الاعترا                                                في أن تكون هذه هي الخطوة الأولى في تطور نحو                 يؤمل ”   )٥١٧ (     َ                          

  ، ,Andreas Hans Roth   “ .                                                                                      شمول جميع الأفراد أجانب ومواطنين ورعايا وأشخاص عديمي الجنسية بحماية متساوية بموجب قانون الأمـم 
       قائـل                                           الإنسان تطورا كافيا بحيث يـبرر الـرأي ال                                             فيما يتعلق بالمبدأ، تطور الاعتراف الدولي بحقوق  ”  .    ١٩١                  أعلاه، الصفحة      ١٩        الحاشية  

                                                                         المعيــارين التقليــديين يــستندان إلى التفرقــة بــين المــواطنين والأجانــب؛        فكــلا  .                                              ُ                     بــأن مبــدأ المــساواة وكــذلك المعــايير الدوليــة الــدنيا نُــسخا 
 F. V. Garcia-Amador, “Calvo Doctrine, Calvo   “ .                                                                       وتتجاهل الصكوك العاملة والإقليمية التي تعترف بحقوق الإنسان هذه التفرقة كلية
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                                                  تزامــات إضــافية للــدول فيمــا يتعلــق بمعاملــة                                                                                            المعــايير الدوليــة الــدنيا لمعاملــة الأجانــب ذات انطبــاق مــستمر لدرجــة أنهــا تــضفي ال 
 (        الأجانــب

   

                                                                                                            وأن الإجــراءات المــستقلة للانتــصاف مــن الانتــهاكات في النــوعين المخــتلفين مــن قواعــد القــانون الــدولي       )  ٥ (  ؛  )٥١٩
 (                               إجراءات ذات انطبـاق مـستمر        هي

   

                                                                                                   ولـن يكـون إدمـاج بـين حقـوق الإنـسان الدوليـة والمعـايير الدوليـة الـدنيا لحمايـة                        )  ٦ (   ؛   )٥٢٠

__________ 

Clause”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 

1992, pp. 521-523, at p. 523.   
                                                                الـصدارة الأحكـام التفـصيلية للاتفاقيـات الأخـيرة لتفـرض                    مكـان              تنتقل إلى    س ـ                         قانون حقوق الإنسان،                                ومع الاكتمال التدريجي لهيكل    ”   )٥١٨ (  

                                                                  يمكن أن يكون هناك شك في أن هذه الأحكـام التفـصيلية سـتظل تـبين                                           غير أنه خلال فترة التطور هذه لا        .                           التزامات محددة على الدول   
  .                                         هــا للمــواطنين والأجانــب علــى الــسواء                                                                        الــتي تتحملــها الــدول بالفعــل وتــبين معــايير المعاملــة الواجــب منح          العامــة                   مــضمون الالتزامــات

ــاريخ وتطــور مبــدأ عــدم التمييــز       ,Guy S. Goodwin-Gill  “ .                                                                                                                  ويتجلــى مثــال لهــذا التقييــد البطــيء والتــدريجي لــسلطات الــدول في ت

International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 74)    رجعيـة              الإشـارات الم        
                      ير الدولية الدنيا في     ي          في المعا   ا      كبير              سيسهم إسهاما                                      ومن المؤكد أن مفهوم حقوق الإنسان        ”   ).                                       محذوفة، والحروف المائلة واردة في الأصل     

               قـد فـات      ا                                      أو حيـث يكـون مـن المـرجح أنه ـ                         مـن قبـل       ح و     بوض ـ          قد حددت                                  تكون المعايير الدولية الدنيا                    سيما عندما لا                  مجالات معينة، لا  
                                                                                                                          لتالي، فإن تأكيدات حق الحياة والحرية والتحرر من الرق، أو الحق في الاعتراف بالفرد كـشخص أمـام القـانون، أو الحـق في                   وبا  .  ا    أوانه

                                                                                                                                        عــدم التعــرض للاعتقــال والاحتجــاز التعــسفي، أو الحــق في محاكمــة عادلــة تــساعد علــى تأكيــد حقــوق الأجانــب الــتي ربمــا تكــون أو   
 Chittaranjan Felix Amerasinghe, State Responsibility for Injuries to Aliens, London, Oxford “ .                                     تكـون قـد ووفـق عليهـا مـن قبـل        لا

University Press, Clarendon Press, 1967, p. 279  ” ما تبين آنفـا، فـإن قواعـد حقـوق الإنـسان الدوليـة الـتي تكفـل حـق                        والواقع، أنه ك                                                                         
                                                                                                  م التعـرض للتعـذيب أو للمعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة،                                 عن الحق في عد                                        الشخص في الحياة وحريته وأمنه، فضلا     

                                               وباحتجـاج الـدول بالقواعـد الدوليـة لحقـوق        .                                                                                             تعزز القانون التقليدي الذي يحكـم معاملـة الأجانـب المنطبـق في الحـالات الـثلاث كلـها               
                                                                توقعه، لن تقوم الـدول فحـسب بحمايـة حقـوق الإنـسان للأفـراد،                                                                      الإنسان في حالات مماثلة في المستقبل، وهو اتجاه من المعقول إمكان        

   “ .                                                   لجميـع الـدول وذا قيمـة للمجتمـع الـدولي بأسـره                                                                              ولكن تسهم أيضا في تطوير قانون عصري يحكم معاملة الأجانب ويكون مقبـولا       
Richard B. Lillich الإشارات المرجعية محذوفة   (   ٤١٠               أعلاه، الصفحة    ٤٧٣         ، الحاشية                     .(    

                                                                             لحقوق مواطنيها في الخارج، أنها من حقـوق الإنـسان المتاحـة بـصرف النظـر عـن        ا                                       ير من الحالات يمكن للدولة، أن تزعم تأكيد        في كث  ”   )٥١٩ (  
                                                                                             هذه الحقوق الحقوق المخولة بموجب القانون الدولي العرفي، وفيمـا بـين الـدول الـتي هـي                          وستشمل    .              لقوانين المحلية        كانت ا      أيا         الجنسية و 

                                                                                                                 لــها الاتفاقيــات المتعــددة الأطــراف، وهــي بالدرجــة الأولى العهــدان الــدوليان اللــذان وضــعا برعايــة الأمــم                             أطــراف، والحقــوق الــتي تكف
                                                                                                                            وفي غرب أوروبا يمكن للأجنبي أن يستفيد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وفي أمريكا اللاتينية من الاتفاقية الأمريكية                    .       المتحدة

                                                                                            ه الإنجازات في مجال حماية قواعد حقوق الإنسان، ما زالت هناك طرق هامـة تطلـب بهـا المعـايير                                وبالنظر إلى جميع هذ     .             لحقوق الإنسان 
 Detlev Vagts, “Minimum Standard”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public . “                                                التقليديـة الـدنيا المزيـد مـن سـلوك الـدول      

International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 3, 1997, pp. 408-410, at pp. 409-410.   
                                                                                                                   حقوق الإنسان الجديدة في جملتها، نجد أنها تمتد لتشمل جميع قيم الكرامة الإنسانية الأساسـية الـتي تطالـب بهـا                           نصوص                 عند النظر في     ”   )٥٢٠ (  

                                                                    ل من هذه القيم كل الدقـة والتحديـد اللـذين يـسمح بهمـا                                     المحددة فيما يتعلق بك                              في المعايير الأكثر تفصيلا             ويتجلى  ،                  شعوب العالم اليوم  
                                                                أمـادور، أن اسـتمرار الجـدل بـشأن نظريـات المعـايير              -                            يـصر الـدكتور غارسـيا                                  والنتيجة بالتالي هي، كما     .                              التطبيق الرشيد أو يتطلبهما   

                                    رضت الآن بشكل رسمي معايير دولية لجميـع                                                                                      الدولية الدنيا والمساواة في المعاملة قد أصبح الآن أمرا يتسم بالتكلف إلى حد بعيد؛ فقد ف   
                                                                                                            يستتبع أن هذه التطورات الجديدة في النصوص الموضوعية لحقوق الإنسان قد جعلت حمايـة الأفـراد عـن طريـق                                غير أن ذلك لا     .      البشر

 .Myres S  .  “         ت أوانـه                                                                                                            الإجراءات التقليدية التي نص عليها القانون العرفي لمسؤولية الدول على الأضـرار الـتي تلحـق بالأجانـب أمـرا فـا      

McDougal    بالفعل الكـلام            الدوليون          الحقوقيون            وقد بدأ    ”  ).                       الإشارات المرجعية محذوفة     (   ٤٦٤                  أعلاه، الصفحة       ٤٧٥                    وآخرين، الحاشية                   
                                 احتــرام الجميــع لحقــوق الإنــسان  ”                                                                                                             عــن إدمــاج القــانون العــرفي بــشأن معاملــة الأجانــب في القــانون الجديــد القــائم علــى الميثــاق بــشأن   

                                                              للمعاملة، أي نطاق الحقوق والحريات الأساسية التي يحميها القـانون      “               المعايير الدنيا  ”                              والإدماج منطقي بقدر ما يخص        .  “      تهم لها       ومراعا
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 (                 لدى أغلبية الدول             جانب مقبولا   الأ
   

              ُ                                                                    وبتحديد أكبر، أُعرب عن الرأي القائـل بـأن حقـوق الإنـسان تـوفر ضـمانات ضـعيفة          .  )٥٢١
 (                                                                                   نسبيا للأجانب الذين يتعرضون للطرد لأن حقوق الأجانب في مثل هذه الظروف تخضع لاستثناءات كثيرة

   

٥٢٢(  .    
                                                                 عتبار للعلاقة بين هـذين المجـالين مـن مجـالات القـانون الـدولي                                                                   ولن يكون من الضروري، فيما يبدو، إيلاء مزيد من الا             -     ٢٥٥

                                                                                          المجالين من مجـالات القـانون الـدولي يمكـن أن يتـضمن قواعـد ذات صـلة بالموضـوع                                         ويكفي ملاحظة أن كلا     .                 في الوقت الراهن  
 (       المحـددة                                                                                                                  وسـيجري النظـر في قواعـد القـانون الـدولي ذات الـصلة مـن حيـث الـشروط الموضـوعية والإجرائيـة                           .       الراهن

   

          لطـرد    )٥٢٣
__________ 

                                 وعمومـا، كمـا ذكـرت، يمـنح          .                                                                                                     فحقوق الإنسان، افتراضا، هي حقوق لجميع البـشر علـى قـدم المـساواة أيـا كانـت جنـسياتهم                     .      الدولي
                        غـير أن اسـتيعاب وضـع      .                                                                                                   الأقـل نفـس القـدر الـذي تكفلـه المعـايير الـدنيا للمعاملـة وفقـا للقـانون العـرفي                                            الإعلان العالمي للأجانب على   

                                                                                                                               الأجانب ضمن وضع المواطنين فيما يتعلق بسبل الانتصاف سيكون غـير مقبـول بـالمرة في الحالـة الراهنـة لـسبل الانتـصاف الدوليـة مـن           
                                                                                            إسـاءات لاسـتعمال حـق الحمايـة الدبلوماسـية أحيانـا في الماضـي عنـدما كانـت                                             مراء في أنه قـد وقعـت         ولا  .                       انتهاكات حقوق الإنسان  

                                                                                                غير أن هذه مسألة يعنى بها القانون فيما يتعلق باستخدام القـوة وتتناولهـا الآن الفقـرة                   .                                                 ممارسته مدعومة بالتهديد بالقوة أو باستخدامها     
                                                                             القـانون العـرفي جـذوره عميقـة في التـاريخ وقـد أنـشئ لتلبيـة حاجـة                                              وحق الحماية الدبلوماسية الذي يكفلـه    .              من الميثاق   ٢              من المادة     ٤

                                                             وتجلت نزعات كراهية الأجانـب والتمييـز ضـد الأجانـب في جميـع         .                                                                 أساسية في المجتمع الدولي بهدف ازدهار التجارة والتعامل الدوليين        
                                         متميز للحرمان من حقوق الإنسان الأساسـية،                        فالأجنبي يتعرض بشكل      .                                                  زالت تتجلى اليوم بين آن وآخر في بلدان مختلفة                    العصور وما 

  .                                                                                                                           ويعتبر الانتصاف عن طريق التدخل الدبلوماسي ضروريا لحمايته ولتقليل خطر قيام الدولة التي ينتمي إليهـا المـواطن بتـصرفات أخطـر     
                                اك نظـام عـام وفعـال لحمايـة                  إذا أصبح هن ـ                                                                                   ولن يكون من المأمون التفكير في انتهاء الحماية الدبلوماسية للأجانب من جانب دولتهم إلا    

 Humphrey Waldock, “Human rights in contemporary international law and the  “                                              حقـوق الإنـسان مـن خـلال الأجهـزة الدوليـة      

significance of the European Convention”, in The European Convention on Human Rights, British Institute of International and 

Comparative Law, International Law Series No. 5, 1965 (The International and Comparative Law Quarterly, Supplementary 

Publication No. 11, 1965), pp. 1-23, at 3-4)   الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
                        وهذا التوليـف الخـاص         ...                                 المبادئ التي تحكم معاملة الأجانب        مع      ان                      مفهوم حقوق الإنس        لإدماج                                 ثمة تطور أخير وهو ظهور محاولات        ”   )٥٢١ (  

                                           ورفع مستوى هذه المعايير، وبسطها لتـشمل         “                        المعايير الدولية الدنيا   ”                                                             بين حقوق الإنسان ومعايير معاملة الأجانب ينطوي على تدوين          
 ,Ian Brownlie . “                               رجة تجدها أغلبية الدول غير مقبولة                                                                       مواضيع جديدة، وربط الشؤون الداخلية والقانون المحلي بالمسؤولية الدولية إلى د

Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 504-505.   
                     مـي حقـوق الإنـسان                 فالقاعـدة، تح   .                       غريبـة إلى حـد مـا                        لإنـسان علـى الطـرد    ا                                                             من الناحية المفاهيمية، تعتبر القيود الـتي تفرضـها حقـوق          ”   )٥٢٢ (  

         يمكـن أن                                                                                                                   الواجبة لجميع البشر بغض النظر عن جنسيتهم؛ أما في بعض الحالات الاستثنائية، مثل الحق في المشاركة في الانتخابات، فـلا         
  .         الأجانـب                                                                تحمـي القيـود الـتي تفرضـها حقـوق الإنـسان علـى الطـرد إلا                                        وعلـى النقـيض مـن ذلـك، لا        .                      مواطنو البلد المعـني               يحتج بها إلا  

                                                 وهـذا هـو الـسبب في أن معظـم هـذه الـضمانات          ).                                                                          تناقش هنا المشكلة الخاصة المتمثلة في نفي أحد مواطني الدولة ذاتها إلى الخـارج       لا (
                                                                             فـسيادة الـدول فيمـا يتعلـق بقبـول الأجانـب مـا زالـت هـي نقطـة                 .                                                                    توفر إلى حد ما حماية ضعيفة نسبيا وتسمح بكثير من الاسـتثناءات           

                          يأخـذ مأخـذ الجـد علـى                                     وهناك خطر في هذا النهج في أنـه لا   .                                         لى سلطة الأمر بالطرد والترحيل هو الاستثناء                       الانطلاق وفرض القيود ع   
 Walter . “                اعترافا غير كـاف                     يعترف بضعف وضعهم إلا                                                             النحو الكافي الاحتياجات المشروعة للأشخاص الذين يعيشون في الخارج ولا

Kalin الاقتباس مستنسخ بين قوسين   ( ١   قم            والحاشية ر   ١٤٣               أعلاه، الصفحة    ٢٧٧         ، الحاشية                      .(    
                 ات حقوق الإنـسان                        أولا، يمكن أن تحتوي معاهد  :                                            حقوق الإنسان على الطرد أن تتخذ ثلاثة أشكال                   التي يفرضها قانون               يمكن للقيود    ”   )٥٢٣ (  

            أن تفــرض               ثانيــا، يمكــن    ...                                                                                                                   علــى أحكــام تتنــاول الطــرد صــراحة وتحــد مــن إمكانيــة قيــام الــدول بطــرد الأجانــب غــير المرغــوب فــيهم   
                                                                         وأخيرا، يمكن حظر عمليات الطرد التي تكون موافقة لهذه الأحكام والشروط               ...                                                    معاهدات حقوق الإنسان قيودا إجرائية على الطرد        

                                                وبالتـالي فمـن البـديهي القـول بـأن الطـرد         :                                    تتنـاول بالتحديـد مـسألة الطـرد                                                          لأن تنفيذها سيعد انتهاكا لحقوق الإنسان الأخـرى الـتي لا    
                                                     وهـذه إلى حـد مـا طريقـة تقليديـة لتـصنيف                 ...                                                                                   التمييز يعد انتهاكا لمقتضى أساسي من مقتـضيات قـانون حقـوق الإنـسان                           القائم على 

                                                                                    وبالنظر إلى المجـالات المختلفـة الـتي تنـشأ فيهـا عقبـات في سـبيل الطـرد                     .                                                             القيود المفروضة على الطرد في القانون الدولي لحقوق الإنسان        
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 (                                                                                                                        الأجانب بشكل قانوني بغض النظـر عمـا إذا كانـت هـذه القواعـد يمكـن أن توصـف بأنهـا تحكـم حقـوق الإنـسان                        
   

            الواجبـة   )٥٢٤
 (                               للأفراد أو تحكم معاملة الأجانب    

   

                                                     مهمـا يجـدر النظـر فيـه فيمـا يتعلـق بالنتـائج                                                         وقد يمثل احترام حقوق الإنسان أيـضا عـاملا         )٥٢٥
 (              إلى دولة بعينها                     المترتبة على طرد أجنبي 

   

٥٢٦( .   
  

__________ 

                                                         يجيـز الطـرد حيـث تنتـهك الـسلطات الطـاردة شـروطا                                                 القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان لا          )  ١   . (    لـف                              القانوني، يمكن وضع تصنيف مخت    
  )                                                                                                                          مثل شروط عدم التعسف أو شروط تقديم مسوغات وجيهة للطرد مثل وجود خطـر علـى الأمـن الـوطني أو النظـام العـام                     (         موضوعية  

                                                                نتهاكا لمصالح فردية غالبة للـشخص المعـني تتـصل بوضـعه في                                               يصبح الطرد محظورا عندما يكون ا       )  ٢   . (                              أو تتجاهل الضمانات الإجرائية   
                                                         وهنا قد يخلـق الحـق في بقـاء الـشخص في بلـده أو الحـق في         .                                                                   بلد الإقامة المؤقتة إذا كانت هذه المصالح تحميها ضمانات حقوق الإنسان     

                       قـد تنـشأ القيـود        )  ٣   . (           الظـروف       هـذه                                                                                                             حماية خصوصيته وحياة أسرته عقبـات في سـبيل تنفيـذ طـرد كـان يمكـن أن يكـون قانونيـا لـولا                       
  .                                                                                                                                      المفروضة على الطرد في النهاية في نطاق البلد الأصلي للشخص المعني أو دولـة أجنبيـة أخـرى تـستقبل المطـرود إذا مـا تم تنفيـذ الطـرد             

                 شـخاص المعنـيين                                                                                                                                      وهذه، على سبيل المثال، هي الحالة التي يصبح فيها الطـرد غـير قـانوني وفقـا للقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان لأن الأ                          
    ).                         الحروف المائلة واردة في الأصل   (   ١٤٥-   ١٤٤                     المرجع نفسه، الصفحتان  . “                             سيعذبون أو يقتلون في بلد المقصد

                          ُ                                               فلعدة أسـباب، بعـضها تـاريخي، يُعـبر عـن قـانون حقـوق الإنـسان                 .                                                              ثمة جانب آخر من جوانب قانون حقوق الإنسان ذو أهمية عامة           ”   )٥٢٤ (  
  .            علـى حـدة                               َّ      ولكن كقائمة حقوق منفصلة معرَّفة كلا-                                                المعايير الوطنية، أو المعايير الدولية الدنيا العامة         مثل   -                       من حيث المبدأ العام       لا

                                                                                                                                 ومن الصحيح أن مبدأ عدم التمييز يظل مبدأ محوريا؛ لكن حتى من هذه الناحية جرى تفصيله إلى حد بعيد لأنه لم يعـد كافيـا الـتفكير             
  .  “                                                                                                ختلفة، بل الأهم من ذلك النظر في عدم التمييز بسبب العنـصر أو الجـنس أو اللغـة أو الـدين                                                     من ناحية عدم التمييز بين الجنسيات الم      

Robert Y. Jennings, “General Course on Principles of International Law”, Recueil des cours de l'Academie de droit international, 

vol II, tome 121, Leyde, A.W. Sijthoff, 1967, pp. 321-605, at p. 504.   
                                                        تفاعـل وليـست علاقـة قائمـة علـى أن الأخـيرة تحـدد                                                                                                       من المسلم به أن العلاقة بـين المعـايير الدوليـة الـدنيا وحقـوق الإنـسان هـي علاقـة                       )٥٢٥ (  

    ...                     ا في حالـة بعينـها                                                                                                                    وينبغي لمفاهيم حقـوق الإنـسان بطبيعـة الحـال أن يكـون لهـا بعـض التـأثير في تحديـد المعـايير الدوليـة الـدني                .     الأولى
               فعلـى سـبيل      .                                                                                                                     يمكن الجزم نهائيا، بأن المعايير الدوليـة الـدنيا لمعاملـة الأجانـب مرادفـة تمامـا لمفهـوم حقـوق الإنـسان                                          ولكن من ناحية، لا   

        ع مـن                                                                                                                                       المثال، ليس صحيحا القول بأن القانون يقتضي منح الأجانب الحقوق الـسياسية الأساسـية أو الحـق الأساسـي في امـتلاك أي نـو                        
                                                          ومن الناحية الأخـرى، هنـاك مفـاهيم معينـة في الـصياغات        .                                                            الممتلكات على النحو الذي يحق للمواطنين حسب مفهوم حقوق الإنسان  

             لأن الممارسـة    .  ‘                      عـسفي مـن الممتلكـات    ت           الحرمـان ال  ‘                                                                                  الحالية لحقوق الإنسان تتـسم بـالغموض وتتطلـب تعريفـا محـددا في الممارسـة، مثـل          
ــدول في العلا  ــة للـ ــذا                                  الحاليـ ــذ في هـ ــتؤثر عندئـ ــة الأجانـــب سـ ــق بمعاملـ ــا يتعلـ ــدنيا فيمـ ــة الـ ــايير الدوليـ ــل المعـ ــتي تمثـ ــة والـ ــات الدوليـ                                                                                                                                        قـ

  Chittaranjan Felix Amerasinghe, State Responsibility for Injuries to Aliens, Oxford, Clarendon Press, 1967, p. 279 . “         التعريـف 
    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة (

             أو يحميها       ١٩٦٦                                                                                              تعديا على حقوق الإنسان التي يحميها العقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام                   يشكل            لطرد الذي        إن ا  ”   )٥٢٦ (  
         وحيثمـا    .           ة المعنيـة            لدولة الموقع           من جانب ا             غير قانوني       عملا             قد يكون        ١٩٥٩                                                        إقليمي مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام           صك

                                                                                                                    حد ذاته تعديا على حقوق الإنسان، يجب وصف الطرد نفسه، حتى وإن كان مـبررا بـشكل معقـول، بأنـه يتنـافى                                             يمثل إجراء الطرد في     
 Rainer  .  “                                                                                                      فالدولة التي تطرد أجنبيا إلى بلد يحتمل أن يقع فيه مثل هـذا الانتـهاك ترتكـب انتـهاكا للقـانون الـدولي        .                 مع القانون الدولي

Arnold, “Aliens”, in Rudolf Bernhardt (dir), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 

vol., 1, 1992, pp. 102-107, at p. 104. انظر الجزء            VII.C.3.   
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                  مبدأ عدم التمييز  -    ٢  
               مفهوم التمييز   ) أ (    

                                            ويعتـبر مبـدأ عـدم التمييـز بمفهومـه            . ُ                                                                                    عُني القانون الدولي التقليدي بالدرجة الأولى بالتمييز في معاملة الدولـة للأجانـب                -     ٢٥٦
   .         الثانية                                                                      الواسع تطورا حديثا نسبيا قد يرجع إلى تأسيس الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية

                            شـرعية معاملـة الدولـة             تقريـر                                 كعنـصر يؤخـذ في الاعتبـار لـدى       إلا                                            لم يهتم القانون الدولي التقليدي بـالتمييز      ”    
                                                                                                                  فبعد الحرب العالمية الأولى صاحب إعادة ترسـيم الحـدود الأوروبيـة وإدخـال نظـام الانتـداب في الأقـاليم                        ...   نب   لأجا ل

                             وفي الوقـت نفـسه، بـدأت         .                                                         منهجية لتوفير ضمانات دولية لحمايـة أقليـات معينـة                                                   المنفصلة عن ألمانيا وتركيا محاولة أكثر       
                                                                                                                      الحركات النسائية تجعل من اللامساواة بين الجنسين مسألة تشغل الاهتمام الـدولي في عـصبة الأمـم، وبـصفة أخـص في                      

                            اق الأمـم المتحـدة كـان                                                     وعلى الرغم من ذلك، فإنه قبل وضـع ميث ـ          .                                                    منظمة العمل الدولية وفي منظمة البلدان الأمريكية      
                                       غـير أن الفظـائع العنـصرية الـتي           .        بعيـدا                  يـزال احتمـالا                                                                         اعتبار مفهوم عدم التمييز مبدأ عاما من مبادئ القانون الدولي لا          

                                                                                                                ارتكبها النظام النازي أفضت إلى التركيز المتكرر في الميثاق على مبدأ عدم التمييز في التمتع بحقوق الإنـسان والحريـات       
....    ) 

   

٥٢٧( “ .     
                                    للجنـة الفرعيـة لمنـع التمييـز         ١٩٤٩                                                          في مذكرة أعدها الأمـين العـام للأمـم المتحـدة عـام                                             وشرح المفهوم التمييز تفصيلا      -    ٥٧ ٢

   :   يلي                                                   وحماية الأقليات، التابعة للجنة حقوق الإنسان، وذلك كما
           التفرقــة،     كال              إلى جميــع أشــ                 ستخدم للإشــارة لا   تــ                            اهــا الانتقاصــي، أي أنهــا           هنــا بمعن ‘         التمييــز ’                تــستخدم لفظــة  ”    

                                      واعترفـت اللجنـة الفرعيـة لمنـع          .                                                                                                      ولكن فقط إلى مظـاهر التمييـز الـتي تـستهدف إيـذاء أفـراد ينتمـون إلى مجموعـة بعينـها                     
   .                                    التمييز وحماية الأقليات بهذا المعنى للفظة

                                             للممارسـات الـتي ينبغـي إدراجهـا ضـمن                    دقيـق                                                                        وقد تكون المفـاهيم التاليـة مفيـدة في محاولـة صـياغة تعريـف               ”    
   :                                           ، وفي تحديد ما ينبغي منعه من الأعمال التمييزية “       التمييز ”      مفهوم 

                                           تأخذ في الاعتبار الخصائص الخاصة للفـرد في حـد                                                       الممارسات التمييزية هي صور التفرقة المؤذية التي لا        ) أ ( ”    
           و غير ذلك؛                                          المستمدة من انتمائه لجماعة بعينها اجتماعية أ               الصفات الكلية                              ذاتها، ولكن تأخذ في الاعتبار فقط 

                                اختلافات السلوك الـتي يخـتص بهـا      ) أ   : (         وتشمل هذه  .               لها ما يبررها   زا        تمثل تميي             معينة لا       تفرقة           ثمة مظاهر     ) ب ( ”    
                                                                                أي الكـدح والتكاسـل؛ والعنايـة والإهمـال؛ واللياقـة وعـدم اللياقـة؛                (                                                         فرد ما أو تنسب إليه، أي هو الذي يـتحكم فيهـا             

       تنـسب                                          الاختلافـات في الـصفات الفرديـة الـتي لا      )  ٢ (                           ون والخروج على القـانون؛                                          والجدارة وعدم الجدارة؛ والتزام القان    
    ).                         القدرة البدنية أو الذهنية (                                  إلى الشخص ولكنها ذات قيمة اجتماعية 

__________ 

 Warwick A. McKean, “The Meaning of Discrimination in International and Municipal Law”, The British Year Book of       انظـر     )٥٢٧ (  

International Law, vol. 44, 1970, pp. 177-192, at p.177.   
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        يترتـب             الفـرد ولا           تنـسب إلى                                                                        وبناء على ذلك، يمكن تعريف التمييز بأنه تفرقة مؤذية تقوم على أسس قد لا   ”    
             ، أو علـى     )                                          اللون أو العنصر أو الجـنس، أو غيرهـا           . (                                            لاقات الاجتماعية أو السياسية أو القانونية                               عليها نتائج مبررة في الع    

ــة    ــات اجتماعي ــة أو أصــل       (                                        أســاس الانتمــاء إلى فئ ــرة وطني ــة أو رأي سياســي أو غــيره، أو دائ ــة أو ديني ــة أو لغوي                                                                                          ثقافي
   . ) )٥٢٨    ( “         ي وضع آخر                                                               اجتماعي أو طبقة اجتماعية أو الوضع من حيث الممتلكات أو الميلاد أو أ

  
                           علاقة التمييز بمبدأ المساواة   ) ب (    

 (                                                                         وصف مبدأ عدم التمييز بأنه صياغة سلبية لمبدأ المساواة أمام القانون              -     ٢٥٨
   

                                              ورئي أن هذين المبدأين قـد اكتـسبا مركـز          .  )٥٢٩
 (                   القانون الدولي العرفي

   

٥٣٠( .   
                                            آخر ما لم يكـن هنـاك سـبب لـذلك                                                            وهو الرأي بأنه ينبغي عدم تفضيل شخص على        -                     إن الإيمان بالمساواة     ”    

      ُ                                         وقد اعتُرف بهذا المبدأ بوصفه أحـد المبـادئ           .                                                                         يعترف بأنه كاف وفقا لمعايير محددة، يعد مبدأ راسخا في الفكر الإنساني           
              وكمـا قـال      .                                                               ُ                                               الأساسية للديمقراطية والحكم العصريين القائمين على سيادة القانون، وأُدمج في كثير مـن الـنظم القانونيـة                

                             وهـي تحتـل المكانـة الأولى         .                                                هي جوهريا أهم حقـوق الإنـسان الأساسـية                   القانون  م                     لمطالبة بالمساواة أما   ا    إن   ’   ،          لوترباخت

__________ 

 .The Main Types and Causes of Discrimination, Memorandum submitted by the Secretary-General, E/CN.4/Sub.2/40/Rev       انظـر     )٥٢٨ (  

1,7 June 1949, paras. 87-88.   
            المـساواة في   ”                                                                    وكما ذكرت المحكمة الدائمة في قضية مدارس الأقليـات في ألبانيـا،             .      مماثلان                عاملة مفهومان                                عدم التمييز والمساواة في الم     ”   )٥٢٩ (  

                                                                                                       في القـانون الـدولي بأنـه يعـني فقـط التفرقـة غـير المعقولـة أو التعـسفية أو المؤذيـة،                         ‘        التمييز ’    َّ   ويعرَّف    .  “                        رم التمييز من أي نوع             ِّ  القانون تحِّ 
                                                                      ولبيان ذلك بصورة إيجابية يمكن القول بأن مبدأ المـساواة يحظـر التفرقـة       .                              صة من النوعين الموصوفين أعلاه                            يشمل تدابير الحماية الخا      ولا

                       يتطلـب مجـرد مـساواة                                                  فمبدأ المساواة بين الأفراد في القـانون الـدولي لا    .                                                              التمييزية ولكنه يقبل بل ويقتضي أحيانا اتخاذ إجراء تصحيحي      
ــساواة أساســية    ــع                                                شــكلية أو حــسابية ولكــن م ــة في الواق  Warwick MacKean, Equality and Discrimination under“   . “                       وحقيقي

International Law, Oxford Clarendon Press, 1983. p. 288 )   اقتباســا مــن    ) (                           الإشــارات المرجعيــة محذوفــة               Permanent Court of 

International Justice, Minority Schools in Albania, Advisory Openion, series A/B, No. 64, p.19 .(   ” جميـع   ’                         المبـدأ القائـل بـأن      إن      
              ينطـوي علـى     ‘        المساواة ’                عن ذلك فإن مبدأ      وفضلا  .      عالميا                       قد أصبح الآن مقبولا    ‘                                                   البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق      

   . “                                               لونـه أو سـلالته أو أصـله الـوطني أو العرقـي                                            سيطرة للفـرد عليهـا مثـل عنـصره أو                                      يكون هناك تمييز قائم على عوامل لا                أنه ينبغي ألا  
R.C. Chhangani, “Notes and Comments Expulstion of Uganda Asians and International Law”, vol. 12, 1972, pp. 400-408, at p. 

 B.G. Ramcharan, “Equality and   . “                                                                                                     فالمـساواة وعـدم التمييـز يمكـن اعتبـار أحـدهما تعـبيرا إيجابيـا وآخـر سـلبيا عـن نفـس المبـدأ              ”  .405

Nondiscrimination”, in Henkin, Louis (ed), The International Bill of Rights, New York, Columbia University Press, 1981, 

pp. 246-269, at p. 252.   
                   بـل ذهـب الـبعض      .                            القـانون الـدولي العـرفي                                       المساواة وعدم التمييز يشكلان جزءا من       مبدأي                                      من المعترف به الآن على نطاق واسع أن      ”   )٥٣٠ (  

                                                                                                                                                        إلى أن هذين المبدأين، على الأقل بالنسبة للأنماط الدائبـة للانتـهاك الجـسيم مـن قبـل الحكومـة والمجتمعـات، يعتـبران جـزءا مـن القواعـد                              
   .   ٢٤٩                   المرجع نفسه، الصفحة   .  “                                                            الآمرة الدولية وهي قواعد آمرة ملزمة للجميع بوصفها قانونا أعلى
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                                                     ويـرد ذكـر هـذا المبـدأ في القـانون الـدولي               .  ‘                                        وهي نقطة الانطلاق لجميع الحريات الأخـرى        .                          في أغلب الدساتير المكتوبة   
   . )٥٣١    ( “                                     عادة بصورة سلبية، بما يفيد عدم التمييز

                                                                                                                وقد يكون هناك أيضا بعض التداخل بين مبدأ عدم التمييز ومبادئ تقليدية بصورة أكبر مثل التعسف أو حـسن النيـة               -     ٢٥٩
 (                                     أو إساءة استعمال الحق أو إنكار العدالة

   

٥٣٢(   
  

                                 المعاملة التفضيلية مقابل التمييز   ) ج (    
 (          ت الأفــراد                                                                             يحظــر مبــدأ عــدم التمييــز جميــع أشــكال التفرقــة بــين الأفــراد أو مجموعــا    لا  -     ٢٦٠

   

                                أمــا مــا إذا كانــت المعاملــة   .  )٥٣٣
                                                                                                                                       التفضيلية تتعارض مع مبدأ عدم التمييز فذلك يتوقف على ما إذا كان هناك هـدف مـشروع وتبريـر موضـوعي ومـا إذا كانـت                          

 (                                    تستخدم وسائل متناسبة لتحقيق ذلك الهدف
   

٥٣٤( .   
__________ 

  ) ٥٣١(   Warwick MacKean, Equality and Discrimination under International Law, Oxford Clarendon Press, 1983, p. 285)     الإشـارات          
 ,An International Bill of the Rights of Man (Columbia University Press                                       مقتبـسا مـن الـسير هيرسـن لوترباخـت         ) (                 المرجعيـة محذوفـة  

New York, 1945, p. 115) .(    ،وفي تقدير بيسلي                Constitutions of the Nations (1965), vol. I, p. 7 ،  ”   في المائـة مـن دسـاتير      ٧٥        إن نحـو                         
 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford . “                                العـالم تعتـرف بمبـدأ المـساواة    

Clarendon Press, 1978, p. 83, n. 1 .  ” هـو تعـبير سـلبي عـن مبـدأ المـساواة وهـو قـول يوضـحه الاجتـهاد             ‘        تمييـز   ال       عـدم  ’            قـول بـأن     ال و                                                                      
                                                                                           ُ                                      القضائي للمحكمة الدستورية الاتحادية لألمانيا الغربية، التي أكدت مرارا أن مبدأ المساواة يعتبر قد انتُهك إذا تعذر إيجاد سـبب معقـول         

 ,Warwick MacKean, Equality and Discrimination under International Law   “ .                                            وواضـح بـشكل موضـوعي للاخـتلاف في المعاملـة     

Oxford Clarendon Press, 1983, p. 287.   
                                                                                   في الممارسة وإلى حد معين مع المبادئ الأقدم التي تـشمل إسـاءة اسـتعمال الحـق وإنكـار         اخل د                                 من المؤكد أن المبدأ المسجل أعلاه سيت  ”   )٥٣٢ (  

   .Ian Brownlie, System of the Law of Nations: State Responsibility, Part I, Oxford, Clarendon Press, 1983, p. 81 . “       العدالة
                                                                                         تشكل تمييزا لأنها تقوم علـى أسـاس عـادل وتنطبـق علـى الجميـع علـى الـسواء                                                                            إن كثيرا من أشكال التفرقة، التي يفرضها القانون، لا         ”   )٥٣٣ (  

   :                    وتشمل الأمثلة على ذلك  .           اصة بعينها                                    وليس فقط على أفراد مجموعات اجتماعية خ
                                                                                    عدم الأهلية القانونية نتيجة لوضع الأقلية أو بسبب الإجرام أو الجنون أو الغياب من البلد؛   ) أ (    
                                             تقييد الحرية بسبب الاعتقال القانوني أو الإدانة؛   ) ب (    
                                 حرمان الأجانب من الحقوق السياسية؛   ) ج (    
                    مع التعويض المعقول؛                          التجريد القانوني من الملكية    ) د (    
                      الحصانات الدبلوماسية؛   )  هـ (    
   .                            حرمة وحصانة أعضاء البرلمان، الخ   ) و (    
   . “                                              يقصد بالقائمة المذكورة أعلاه أن تكون قائمة حصرية   ولا    
    The Main Types and Causes of Discrimination    مذكرة مقدمة مـن الأمـين العـام ،                                  E/CN.4/Sub.2/40/Rev.1, 7 June 1949, para. 126 .  

 ,B.G. Ramcharan, “Equality and Nondiscrimination”, in Henkin, Louis (ed.), The International Bill of Rights, New York              انظـر أيـضا   

Columbia University Press, 1981, pp. 246-269, at pp. 252-253.   
                                             بوصـفه متميـزا عـن المعالجـة المختلفـة            )             أو الجـوهري   (                              ديد التمييز غـير المعقـول                                          إلى معاملة أكثر تطورا من أجل تح                            يدعو مفهوم التمييز     ”   )٥٣٤ (  

 .Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, p . “                        للحـالات غـير المتماثلـة   



A/CN.4/565  
 

06-26027 181 
 

       هنـاك                وإذا كانـت             وضـوعي                   ولهـا تبريـر م             مـشروع                                        إذا ما كانت تنشد تحقيق هـدف               معقولة                 وأشكال التمييز    ”    
                                              ء بهـذه المعـايير عـادة إذا مـا أمكـن                               وسـيتم الوفـا     .                                                                  علاقة تناسب معقولة بين الهدف المنشود تحقيقه والوسائل المـستخدمة         

                                                تخـص أفـرادا أو جماعـات تعـسفيا بمعاملـة                                                        بوصـفها تخـدم الـصالح العـام ككـل ولا                                             تفسير التدابير الخاصة تفسيرا معقولا    

__________ 

                                                         فمفهوم التمييز، كمـا هـو مـستخدم في القـانون الـدولي،        .                 عاملة التفضيلية                           وليس التمييز مرادفا للم    ”   ).                        الإشارات المرجعية محذوفة     (505
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of . “                        مـبرر لهـا أو التعـسفية                                                   يـدل علـى التفرقـة غـير العادلـة أو الـتي لا      

Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 78 .  ” د بالتمييز غـير المـشروع أنـه نـوع مـن الإقـصاء أو التقييـد،              والمقصو                                                                 
                                                                                     ومبدأ المساواة العـام يفـرض علـى مـن يرغبـون في معاملـة أفـراد معاملـة مختلفـة            .                                                        الامتياز أو التفضيل، الذي يترتب عليه إلغاء حق معين       

                                              لأسس المقدمة للتمييز منطبقة، وبالتـالي مـا إذا                                  والسؤال المطروح هو ما إذا كانت ا  .                                                  واجب إبداء أسباب وجيهة لهذه المعاملة التفضيلية     
               مـبرر لهـا أو              ُ                                                                              وعلى ذلك يُشير المفهوم القانوني الدولي للتمييز إلى التفرقة غير العادلة أو الـتي لا                .                                        كانت التدابير المتخذة معقولة ومتناسبة    

 Guy S. Goodwin-Gill, “Migration: International Law and Human Rights”, in Bimal Ghosh (ed.), Managing . “          التعــسفية

Migration, Oxford University Press, 2000, pp. 160-189, at pp. 167-168) .      والمهـم أنـه يجـب أن يكـون        ).                            الإشـارات المرجعيـة محذوفـة                             
                   عامـل الرئيـسي في                                                          ولـذلك فـإن الـدافع وراء قاعـدة معينـة هـو ال              ...                                                                              هناك أساس منطقي ما للتفرقـة يـتلاءم مـع الغـرض المنـشود تحقيقـه                 

 Yick                                                                                      وهذا الاتجاه في المعالجة قد لقي تأييدا في قرار المحكمـة العليـا للولايـات المتحـدة في قـضية        .                                    الحكم عليها بأنها تمييزية أو غير تمييزية

Wo v. Hopkins وفي قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان                                        .  Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons 

across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington, D.C., American Society of International Law, 1992, 

p. 18 (principle of non-discrimination discussed in relation to the admission of aliens)) ..      وحيثمـا    .  “ )      ذوفـة                     الإحـالات المرجعيـة مح         
                فبينمـا يقـضي     .                                            يحظـر بالـضرورة كـل المعاملـة التفـضيلية                                                                                 يكون عدم التمييز مطلوبا بموجب حكم في معاهدة أو قانون دولة ما، فهو لا          

     لـك                                      يقضي بمعاملة مماثلـة حيثمـا تكـون ت                                                                                         هذا الحكم بمعاملة الأجانب ممن لهم ظروف مماثلة جوهريا معاملة مماثلة لمعاملة المواطن فأنه لا     
 Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I – Peace (Parts 2 to . “                              الظروف مختلفة اختلافـا جوهريـا  

4), 1996, p. 932, n. 3)          مـع الاستـشهاد علـى سـبيل المثـال بقـضية                                             X v. Conseil d'Etat du Canton de Zurich (1967), ILR, 72, pp. 574, 

577; Turkish National Detention on Remand Case (1971), ILR, 72, p. 263; Polish Priest Compensation Case (1974), ILR, 74, p. 

419; Procedural Rights of Aliens Case (1976), ILR, 74, p. 412 .(   ”  مبـدأ المـساواة بوصـفه حقـا مـن حقـوق الإنـسان                 وذلـك لأن                                                      
                       التفرقــة علــى أســاس   )  أ   : (                                                        يعتــبران بوجــه عــام مقبــولين ولهمــا مــا يبررهمــا وهمــا                                     لقــائم علــى نــوعين مــن الاختلافــات                     يــستبعد التمييــز ا  لا

                                                                 مـن أمثلـة الكـدح والتكاسـل والعنايـة والإهمـال، واللياقـة،         (               عنـهما بحـق                                                                  الشخصية والسلوك المنسوبين للفرد واللذين قد يعتبر مـسؤولا        
                                     التفرقـة القائمـة علـى الخـصال          )  ب (   ؛   )                                                                الخروج على القـانون والالتـزام بالقـانون، ومـا إلى ذلـك                                                    وعدم اللياقة والجدارة، وعدم الجدارة و     

                                                     عنـها، تتـصل بـالقيم الاجتماعيـة ويمكـن أن تؤخـذ                                                                            الفردية، التي هي على الرغم من عدم كونها صفات  يمكن أن يكون الفرد مسؤولا 
                                                                       ومـن الناحيـة الأخـرى، تـستبعد المـساواة الأدبيـة والقانونيـة أي             ).        إلى ذلك                                                  مثل القدرات البدنية والذهنية، والمواهب، وما        (            في الاعتبار   

                                                                                                                             صلة لها بالجدارة أو القيمة الاجتماعيـة وينبغـي عـدم اعتبارهـا ذات مغـزى اجتمـاعي أو قـانوني سـواء أكانـت                                                 تمييز قائم على أسس لا    
                                                   و الآراء السياسية وغيرها من الآراء أو الأصل الـوطني أو                                                                              فطرية مثل اللون والعنصر ونوع الجنس؛ أو فئات اجتماعية عامة، مثل اللغة أ       

 ,B. G. Ramcharan, “Equality and Nondiscrimination”, in Louis Henkin (ed.) . “                                                  الاجتمـاعي أو الممتلكـات أو وضـع المـيلاد أو غـيره     

The International Bill of Rights, New York, Columbia University Press, 1981, pp. 246-269, p. 253 .      ويجـب الاحتفـاظ بلفظـة                        
                     النـاس، حيثمـا                                                                                                                             لوصف حالات التفرقة التي تكون غـير منـصفة أو غـير عادلـة بـشكل واضـح في معاملـة الأفـراد أو مجموعـات                           ‘       التمييز ’

 Terje Einarsen, “Discrimination and Consequences for the . “                                                                          يكون التمييز، في جملـة أمـور، غـير قـائم علـى معـايير منطقيـة ومعقولـة        

Position of Aliens”, Nordic Journal of International Law, vol. 64, 1995, pp. 429-452, at p. 429.   
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ــة ــول،    .          تمييزيـ ــن المعقـ ــوق                         فمـ ــة الحقـ ــن ممارسـ ــا مـ ــتلين عقليـ ــع والمخـ ــان الأجانـــب والرضـ ــال، حرمـ ــبيل المثـ ــى سـ                                                                                                        علـ
   . )٥٣٥    ( “        السياسية

                                  مبـدأ المـساواة عـبء إثبـات                                              تنتـهك مبـدأ عـدم التمييـز أو                                                                         وقد يقع على الطرف الذي يدفع بأن المعاملـة التفـضيلية لا               -     ٢٦١
 (          هذه المعايير

   

٥٣٦(  .    

__________ 

  ) ٥٣٥(   Warwick MacKean, Equality and Discrimination under International Law, Oxford Clarendon Press, 1983, p. 287 .  ”   إن وجـود          
                                      ومـع ذلـك فمـن الـصحيح أن لمفهـوم        .                                                                            الحال شيء والتعـبير عنـه في معاهـدة وتفـسيره وتطبيقـه شـيء آخـر تمامـا                               مبدأ قانوني هو بطبيعة   

                                                                                  يتطلـب مفهـوم عـدم التمييـز مـساواة مطلقـة أو تطابقـا في المعاملـة                                    فمـن ناحيـة لا      .                                                        التمييز في نظر القانون الدولي بعض الملامـح العامـة         
                                                     ومـن الناحيـة الأخـرى، يجـب أن ينـشد التمييـز            .                                            لفة تتناسب مـع ظـروف خاصـة ملموسـة                                                     ولكنه يعترف بمساواة نسبية، أي معاملة مخت      

  .                                                                                                                                  هدفا مشروعا وأن يكون له تبرير موضـوعي، وعلاقـة تناسـب معقولـة بـين الأهـداف المرجـو تحقيقهـا والوسـائل المـستخدمة في ذلـك                
                                                              مبدأ المـساواة؛ فأشـكال التفرقـة تعتـبر تمييزيـة أيـضا إذا                                                                             وعلاوة على ذلك، ليس الدافع التمييزي من العناصر الضرورية المكونة لانتهاك  

                                                                                          وهذه الصياغات، باستثناء فـروق طفيفـة، تتفـق مـع الـصيغة الـتي تـستخدمها عـادة                .                                                      كان من أثرها إلغاء أو اختلال المساواة في المعاملة        
                                               محكمـة العـدل الدوليـة في لاهـاي، ولجنـة                                                                                                                         الهيئات القضائية المعاصـرة الـتي تفـصل في مـسائل التمييـز علـى أسـاس القـانون الـدولي، مثـل                        

ــسان في جنيــف      ــة بحقــوق الإن ــة المعني ــسان في استراســبورغ، واللجن  Terje Einarsen, “Discrimination and . “                                                                                        ومحكمــة حقــوق الإن

Consequences for the Position of Aliens”, Nordic Journal of International Law, vol. 64, 1995, pp. 429-452, at pp. 431-432  
    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة (

                                    ويقع عبء الإثبات على كاهل الطرف        .        المساواة ب           قويا جدا                   ويغيم افتراضا      ،         التفرقة                                              مبدأ عدم التمييز صراحة أنواعا معينة من               يستثني   ”   )٥٣٦ (  
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the . “                                                                          الـذي يـسعى إلى الاستـشهاد بالاسـتثناءات لإظهـار تبريـر موضـوعي وتناسـبي        

Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 87  ) قـدر متزايـد مـن         هناك  و ”  .  )                     الإشارات المرجعية محذوفة                    
               ويـسمح مبـدأ     .            القـانوني                                          ّ                                                                                               المادة القانونية بشأن المعـايير الـتي يمكـن بهـا تبـيّن التمييـز غـير القـانوني مـن تـدابير التفرقـة المعقولـة؛ أي التمييـز                        

               بـد أن يكـون        فـلا   .                                 يـستند إلى مفهـوم آلي للمـساواة                                                                                       المساواة أمام القانون بأشكال تفرقة واقعية على أسـاس نـوع الجـنس أو الـسن ولا          
      عـبء                                                                                                                                   للتفرقة تبرير موضوعي؛ ويجب أن تكون الوسيلة المستخدمة في إيلاء معاملـة مختلفـة متناسـبة مـع التبريـر المقـدم للتفاضـل؛ ويقـع              

 ,.Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed . “                                                                            إثبـات علـى الطـرف الـذي يلـتمس إقامـة اسـتثناء مـن مبـدأ المـساواة          

Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 547) .      معـايير التفرقـة بـين التمييـز القـانوني والتمييـز غـير          :                              اقتباسـات مستفيـضة كالتـالي                                                           
 ,Schools in Albania (1935), PCIJ, Ser. A/B, no. 64. Association Protestante v. Radiodiffusion-Television Beige       قـضية    (            القـانوني 

ILR 47,198; Beth-El Mission v. Minister of Social Welfare, ILR 47,205.(    ؛ والتبريـر الموضـوعي                      )     ،انظـر القاضـي تانكـا                         ICJ Reports 

 Belgian Linguistics case (Merits), ECHR Judgment of 23 July (                                  ؛ وقـضية اللـسانيات البلجيكيـة     )   ٣١٦-   ٣٠٢   ات          ، الـصفح (1966)

1968, ILR 45,136,163-6,173-4,180-1,199-201,216-17(       ؛ وقـضية الاتحـاد الوطنيـة للـشرطة البلجيكيـة                                                 ) National Union of Belgian 

Police case, ECHR, Ser. A, vol. 19,19-92(       ؛ وقـضية النقابـة الـسويدية لـسواق القطـارات                                                  ) Swedish Engine Drivers' Union case(  ؛  
  ،   ٢١                         ، المرجـع نفـسه، المجلـد     )Schmidt and Dahlstrom case (                             ؛ وقـضية شميـت وداهلـستروم        ١٦١٧           ، الـصفحة    ٢٠                   المرجع نفسه، المجلـد  

          ؛ وقـضية    ٣١-  ٢٩            ، الـصفحات    ٢٢                     رجـع نفـسه، المجلـد      الم  ) Case of Engel and Others (                         ؛ وقـضية أنجـل وآخـرين      ١٨-  ١٦          الـصفحات  
                         ، المرجـع نفـسه، المجلـد     )Abdulaziz case (                     ؛ وقضية عبد العزيـز    ١٦-  ١٢          ، الصفحات   ٨٧                   ، المرجع نفسه، المجلد  )Marckx case (      ماركس 

    ضية       ؛ وق ـ  ٤٦-  ٤٤            ، الـصفحات    ٩٨                         ، المرجـع نفـسه، المجلـد     )James and Others (                        ؛ وقضية جـيمس وآخـرين     ٤١-  ٣٥          ، الصفحات   ٩٤
                  ، المرجـع نفـسه،    )Gillow case                ؛ وقـضية غليـو    ٧٠-  ٦٦            ، الـصفحات     ١٠٢                         ، المرجـع نفـسه، المجلـد     )Lithgow and Others (             ليثغو وآخرين 

                         ، المرجــع نفــسه، المجلــد  )Mathieu-Mohin and Clerfayt case                   موهــان وكليرفايــت -                 ؛ وقــضية مــاثيو  ٢٦-  ٢٥             ، الــصفحتان    ١٠٩       المجلــد 
          ؛ وقـضية   ٧-  ٢٦            ، الـصفحات     ١١٥                         ، المرجـع نفـسه، المجلـد     )Monnell and Morris case (     وريس                   ؛ وقضية مونيل وم ـ  ٢٦         ، الصفحة    ١١٣

 Belgian)  )                                قــضية اللــسانيات البلجيكيــة  (             ؛ والتناســب   ٢٦-  ٢٥             ، الــصفحتان    ١٢٩                          ، المرجــع نفــسه، المجلــد   )Bouamar case (         بوعمــار 

linguistics case, last note; SocieteX, WetZv, Republique Federale d'Allemagne, Europ. Comm. of HR, Collection of Decisions, 
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        الواقع           لتمييز بحكم  ا   و    انون         بحكم الق       التمييز    )  د (    
                                                    بأن تسن قـوانين تتـضمن أحكامـا تمييزيـة، أو             )  ١ (                                                                      هناك طريقتان يمكن بهما للدولة أن تنتهك مبدأ عدم التمييز، وهما                -     ٢٦٢

 (                تتضمن هذه الأحكام                               بأن تطبق بطريقة تمييزية قوانين لا  )  ٢ (
   

٥٣٧( .   
                            تكون في ذاتهـا تمييزيـة أو                              صياغة سياساتها أن تفرض شروطا                                 في سن قوانينها وأنظمتها أو في     ة          يجوز للدول   لا ”    

                                                                                                                                            يمكن أن تطبق بطريقـة يكـون لهـا أثـر تمييـزي ضـد الأشـخاص علـى أسـاس العنـصر أو نـوع الجـنس أو اللغـة أو الـدين                                  
                                                                    كما يطلب من الدولة أن تكفل في تطبيق قوانينها وأنظمتـها وفي ممارسـة       .                         الجنسية أو أي وضع آخر                     وكذلك اللون أو  

   . )٥٣٨    ( “                                                      وظفي الدولة عدم التمييز ضد أي شخص للأسباب السالفة الذكر                           أي سلطة تقديرية تكون مخولة لم
                                                                                                                       وينتهك مبدأ عدم التمييز بصورة أكثر تواترا، فيما يبدو، بالمعنى الثاني عن طريـق التطبيـق التمييـزي لقـوانين هـي غـير              -     ٢٦٣

 (                تمييزية في حد ذاتها
   

٥٣٩( .   
  

                          الاعتراف بمبدأ عدم التمييز   )  هـ (    
                                                                                                                             أ عـدم التمييـز بنهايـة القـرن العـشرين قـد اكتـسب وضـعه كأحـد مبـادئ القـانون الـدولي أو القـانون                                              ربما يكـون مبـد        -     ٢٦٤

 (                           الدولي العرفي المعترف بها عموما
   

 (                                                              وقد اعترف بمبدأ عدم التمييز بصيغة مماثلة في عدد من الصكوك الدولية  .  )٥٤٠
   

٥٤١( .   
__________ 

vol. 35,1) القاضـي تاناكـا، الـرأي المخـالف     (              ؛ وعبء الإثبات                                   ICJ Reports (1966)  انظـر أيـضا قـضية رانكـين ضـد       و   ).    ٣٠٩           ، الـصفحة                                  
    ).     باء-               الجزء الحادي عشر                      وردت اقتباسات منها في    (  ٢٢         ، الفقرة    ١٤٢               أعلاه، الصفحة    ١٣٦                             جمهورية إيران الإسلامية، الحاشية 

                                                                                             نزيه في مظهره، فإنه إذا ما قامت السلطة العامـة بتطبيقـه وإقامتـه بعـين شـريرة ويـد                    ظاهره                                              على الرغم من أن القانون نفسه عادل في          ”   )٥٣٧ (  
                  ساواة في العدالـة                                                                                                          جائرة بحيث تميز عمليا تمييزا غير عادل وغير قانوني بين أشخاص في نفس الظروف فيما يتعلق بحقوقهم فإن إنكـار الم ـ     

                                                  ولـيس الـدافع التمييـزي عنـصرا مـن العناصـر        ”  . Yick Wo v. Hopkins, 118 U.S. 356 (1885) . “                                   يظل في حدود المحظـور بموجـب الدسـتور   
                              وكما ذكرت اتفاقيـات مناهـضة     .                                                                                             الضرورية المكونة لانتهاك مبادئ المساواة، وإن كان من شأنه أن يجعل اكتشاف هذا الانتهاك أيسر        

 ,Warwick MacKean . “                     المـساواة في المعاملـة          اخـتلال                          غرض أو أثـر إلغـاء أو    ”                                                  ز المعقودة مؤخرا فإن التفرقة تعد تمييزية إذا كان لها       التميي

Equality and Discrimination under International Law, Oxford Clarendon Press, 1983, p. 287 .  ”        وكـان مـن المـسلم بـه عمومـا أثنـاء                                         
ــا وفعــلا                      صــياغة العهــدين   ــدوليين أن مفهــوم المــساواة يــشير إلى المــساواة قانون ــسواء                                                                      ال  B.G. Ramcharan, “Equality and . “               علــى ال

Nondiscrimination”, in Louis Henkin (ed.), The International Bill of Rights, New York, Columbia University Press, 1981, pp. 

246-269, at pp. 253-254 .  ) ات المرجعية محذوفة     الإشار                .(    
 ,Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy       انظـر     )٥٣٨ (  

vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, pp. 17-18.   
                     ففـي هـذه الحـالات،      .                                                                                         أن التمييز يحدث في المقام الأول من خـلال القـرارات الإداريـة الـتي تتخـذ في حـالات بعينـها                        تشير التجربة إلى    ”   )٥٣٩ (  

  .                                                                                                                                            يكون القانون تمييزيـا في ذاتـه؛ وإنمـا يحـدث التمييـز مـن خـلال تطبيـق القـانون وممارسـة الـسلطة التقديريـة المخولـة لمـوظفي الهجـرة                  لا
                             المرجـع نفـسه، الـصفحتان     . “                                                                       في بعض البلدان التي يكـون فيهـا إجـراءات لإعـادة النظـر أو الطعـن                                              وتتوافر ضمانات عدم وقوع التمييز      

١٩-  ١٨  .   
                                                                          وقــد ترســخ الآن تمامــا في عــدة اتفاقيــات ومعاهــدات مختلفــة في نطاقهــا    .                                                                   إن مبــدأ عــدم التمييــز لــه تــاريخ طويــل في القــانون الــدولي  ”   )٥٤٠ (  

 Terje Einarsen, “Discrimination and Consequences for the Position of . “     لفـة                                                     ومـضمونها، وعلـى صـعد مختلفـة وبـين دول أطـراف مخت      

Aliens”, Nordic Journal of International Law, vol. 64, 1995, pp. 429-452, at p. 430 .  ”       وتؤكـد ممارسـات الـدول أن مبـدأ عـدم                                         
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 (                                                                    ويحتل مبدأ عدم التمييز مكانة بارزة في ميثـاق الأمـم المتحـدة                -     ٢٦٥
   

       مـن   ٣         الفقـرة    :                                               وهـو يـرد في أحكـام الميثـاق التاليـة          )٥٤٢
 (  ١٣                من المـادة      ١            والفقرة    )٥٤٣    ( ١       المادة  

   

 (  ٥٥             والمـادة     )٥٤٤
   

 (  ٦٢                  مـن المـادة       ٢              ، والفقـرة     )٥٤٥
   

 (  ٧٦             ، والمـادة     )٥٤٦
   

                  واسـتمر تطـوير      .  )٥٤٧
__________ 

 Louis . “                                                    الممارسات التمييزية السابقة للدول لم تعد مسموحا بهـا                                                              التمييز قد أصبح الآن من مبادئ القانون الدولي المقبولة عموما، وأن

B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, 

Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 17 .  ” لاحظ القاضي تاناكا في النتيجة التي توصـل إليهـا مـن       وقد                                                      
                                                                                                                                             قاعدة عدم التمييز قد أصبحت قاعدة من قواعد القانون الدولي، أن مفهـوم المـساواة أمـام القـانون وتـوفير حمايـة متـساوية بموجـب                           أن  

                                               واة كمبـدأ عـام مـن مبـادئ القـانون،                                      مـا علـى قبـول المـسا                                      وهذه الحقيقة وحدها تمثل دليلا      .                                          القانون هي سمة تشترك فيها دساتير كثيرة      
 .Guy S . “                                                     الحقـوق الأساسـية دون تمييـز بـين المـواطنين والأجانـب                          كـثيرة تـضمن فعـلا                                             ومن الجدير بالملاحظة إضـافة إلى ذلـك أن دولا  

Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 83)     الإشـارات          
    ).             المرجعية محذوفة

           فيجـب أن     .                                                                                                        العصرية تنحو إلى الإشارة إلى ثلاثـة عناصـر متميـزة بوصـفها أمثلـة للتمييـز غـير القـانوني                                   د والاتفاقيات    و              يلاحظ أن العه   ”   )٥٤١ (  
                             ة مثـل العنـصر أو اللـون                                                       قائما على واحد أو أكثر مـن الأسـباب المحـدد            )  ٢ (                                               تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يكون           )  ١ (            يكون هناك   

          المرجـع   “ .                                                                                                         له غرض أو أثر إلغـاء أو تعطيـل التمتـع بـالحقوق والحريـات المكفولـة أو ممارسـتها علـى قـدم المـساواة            )  ٣ (                 أو الدين ويكون   
   .    نفسه

            الأساسـية                           حقـوق الإنـسان والحريـات    ’                                      ، عـددا كـبيرا مـن الإشـارات إلى             ١٩٤٥                                                      تضمن ميثاق الأمم المتحدة، الذي بدأ نفاذه في عام           ”   )٥٤٢ (  
                                                                  وهذه الأحكام العامة نوعا مـا والترويجيـة إلى حـد مـا قـد وفـرت         .  ‘                                  أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين       عنصر                            للجميع بدون تمييز بسبب ال    

                                                                                                                                             الخلفيــة اللازمــة لظهــور مجموعــة كــبيرة مــن الاتفاقيــات والممارســات المتعــددة الأطــراف والممارســات مــن جانــب أجهــزة الأمــم              
          الإشـارات     (Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 546 . “        المتحـدة 

                                                                                                                           وأدرج مبدأ عدم التمييز، كقاعدة عامة لسلوك الدول، في ميثاق الأمـم المتحـدة الملـزم لجميـع الـدول الأعـضاء في                        ”   ).               المرجعية محذوفة 
                                                                                                        من أن الالتزامات الواردة في الميثاق هي التزامات عامة جدا، فقد أدرجت على نحو أكثر تحديدا في وثـائق                      وعلى الرغم   .             الأمم المتحدة 

           ووثـائق      ١٩٦٥                                                                                                                الأمم المتحدة الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان، مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييـز العنـصري لعـام         
 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal . “              إقليميـة شـتى  

Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 17.   
                                                ة ذات الـصبغة الاقتـصادية أو الاجتماعيـة أو                                                                   تحقيق التعـاون الـدولي علـى حـل المـسائل الدولي ـ            -   ٣        : [...]   هي           المتحدة              مقاصد الأمم  ”   )٥٤٣ (  

            تمييز بـسبب                                                                                                                       الثقافية أو الإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا            
   . “     [...]                                     العنصر أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين 

ــة  ئ      تنــش ”   )٥٤٤ (   ــة   -  ب         : [...]         بقــصد                          دراســات وتــشير بتوصــيات            العامــة         الجمعي ــادين الاقتــصادية والاجتماعي                                                                   إنمــاء التعــاون الــدولي في المي
                                   تمييـز بينـهم في الجـنس أو اللغـة                                                                                                    والثقافية والتعليمية والصحية، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بـلا     

   . “                                   أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء
                                             مؤسـسة علـى احتـرام المبـدأ الـذي يقـضي                                                                    الضروريين لقيـام علاقـات سـليمة وديـة بـين الأمـم               فاه                        ة دواعي الاستقرار والر               رغبة في تهيئ   ”   )٥٤٥ (  

                      أن يـشيع في العـالم   -  ج         : [...]      علـى            المتحـدة        الأمـم                                                                                  بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكـون لكـل منـها تقريـر مـصيرها، تعمـل            
                                                                                 تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجـال والنـساء، ومراعـاة                        للجميع بلا                                        احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية    

   . “                     تلك الحقوق والحريات فعلا
   . “                                                                           أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها   ]                     الاقتصادي والاجتماعي     لمجلس ل [ ”   )٥٤٦ (  
                 التـشجيع علـى      )  ج         : [...] (                                                   المبينة في المادة الأولى مـن هـذا الميثـاق هـي                      المتحدة                                  ظام الوصاية طبقا لمقاصد الأمم                       الأهداف الأساسية لن   ”   )٥٤٧ (  

                                 تفريــق بــين الرجــال والنــساء،                                                تمييــز بــسبب الجــنس أو اللغــة أو الــدين، ولا                                                            احتــرام حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية للجميــع بــلا 
ــالم     ــين شــعوب الع ــا ب ــى إدراك م ــشجيع عل ــالبعض؛                                                      والت ــضهم ب ــد بع ــن تقي ــة      ) د (                                  م ــور الاجتماعي ــة في الأم ــساواة في المعامل ــة الم                                                        كفال
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                  العـالمي لحقـوق                                                    ُ                                                 مبدأ عدم التمييز في عدد من صكوك حقوق الإنسان التي اعتُمدت برعاية الأمم المتحـدة، بمـا في ذلـك الإعـلان      
 (      الإنسان

   

 (                                                             ، والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية             )٥٤٨
   

                                                      عـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية                     ، فـضلا   )٥٤٩
 (                    والاجتماعية والثقافية

   

٥٥٠( .   
       ونيـة                            وفي قـضية الآثـار القان       .           الـدولي           القـانون                                                     بالحمايـة مـن التمييـز كمبـدأ مـن مبـادئ                                     محكمة العدل الدوليـة              واعترفت      -     ٢٦٦

   :                            ، قالت المحكمة في فتواها ما يلي )                جنوب غرب أفريقيا (                                                              المترتبة بالنسبة للدول على استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا 
                                             بــأن تراعــي وتحتــرم، في الإقلــيم ذي المركــز                                                                       تتعهــد الدولــة المنتدبــة الــسابقة، بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة،  ”    

                  مــن ذلــك، علــى                   وأن تعمــل، بــدلا  .                                       ية للجميــع دون تمييــز بــسبب العنــصر                                          الــدولي، حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســ
                                                                                                                                   اعتبــار أن التمييــز والاســتثناء والتقييــد وفــرض القيــود الــتي تــستند حــصرا إلى أســباب العنــصر أو اللــون أو الــسلالة أو    

__________ 

                                                                                              وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضا فيمـا يتعلـق بـإجراء القـضاء، وذلـك مـع                             المتحدة       الأمم                                    والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء     
   . “  ٨٠   دة                                                     عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام الما

                                                                                                                                        لكل إنسان حق التمتع بجميـع الحقـوق والحريـات المـذكورة في هـذا الإعـلان، دونمـا تمييـز مـن أي نـوع، ولا سـيما التمييـز                             ”   ( ٢       المادة     )٥٤٨ (  
                                                                                                                                              بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتمـاعي، أو الثـروة،                        

                                                                                                            وفضلا عن ذلـك، لا يجـوز التمييـز علـى أسـاس الوضـع الـسياسي أو القـانوني أو الـدولي للبلـد أو الإقلـيم               .                       المولد أو أي وضع آخر      أو  
                                                                                                                                الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أم موضوعا تحت الوصاية أم غير متمتع بـالحكم الـذاتي أم خاضـعا لأي قيـد آخـر علـى               

                                                                                                            الناس جميعا سواء أمام القانون وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في                  ” (                 والمادة السابعة      ،   ) “      سيادته
    ). “ .                                                                            حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز

                                                                وق المعتـرف بهـا فيـه، وبكفالـة هـذه الحقـوق لجميـع الأفـراد                                                       تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحق      ”  :  ٢              من المادة     ١        الفقرة     )٥٤٩ (  
                                                                                       ، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الـرأي سياسـيا أو               في ولايتها   ين                             الموجودين في إقليمها والداخل   

  :  ٤                  مـن المـادة       ١                      انظر أيضا الفقـرة       .  “     لأسباب                                                                                        غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من ا               
                      أن تتخذ، في أضـيق                                                                                                                   في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد                 ”

                                              طة عـدم منافـاة هـذه التـدابير للالتزامـات                                                          تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شري                                       الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا     
                                                                                                                                           الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العـرق أو اللـون أو الجـنس أو اللغـة أو                  

                               اللـون أو الجـنس أو اللغـة                                           يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو ”  :   ٢٤           من المادة  ١          ؛ والفقرة  “ .                       الدين أو الأصل الاجتماعي 
                                                                                                                                             أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية الـتي                         

   وفي   .           بحمايتـه                                                                                             الناس جميعا سـواء أمـام القـانون ويتمتعـون دون أي تمييـز بحـق متـساو في التمتـع                  ”  :   ٢٦           ؛ والمادة    “ .                    يقتضيها كونه قاصرا  
                                                                                                                               هذا الصدد، يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة مـن التمييـز لأي سـبب، كـالعرق أو               
                                                                                                                                                اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي، سياسيا أو غير سياسـي، أو الأصـل القـومي أو الاجتمـاعي، أو الثـروة أو النـسب، أو غـير                      

   . “        ن الأسباب     ذلك م
                                                                                           الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعـل ممارسـة الحقـوق المنـصوص عليهـا في هـذا                      عهد    تت  -   ٢ ”  :  ٢              من المادة     ٣      و    ٢          الفقرتان     )٥٥٠ (  

                                                                                                                                                  العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي، سياسيا أو غير سياسي، أو الأصـل القـومي                          
                                                                    للبلدان النامية أن تقر، مع إيلاء المراعاة الواجبـة لحقـوق الإنـسان    -   ٣  .                                                      الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من أسباب    أو

   . “                                                                                   ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين



A/CN.4/565

 

186 06-26027 
 

   دئ                                                                                                                             الأصــل الــوطني أو العرقــي، ممــا يــشكل إنكــارا لحقــوق الإنــسان الأساســية، هــو انتــهاك صــارخ لمقاصــد ومبــا             
    .  )٥٥١    ( “      الميثاق

                                                                                                                  ومبدأ عدم التمييز متضمن في صكوك حقوق الإنسان المعتمدة على الصعيد الإقليمي مثل الاتفاقية الأوروبية لحقـوق                     -     ٢٦٧
 (      الإنسان

   

 (                                      ، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنـسان      )٥٥٢
   

 (                                                          ؛ والميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنـسان وحقـوق الـشعوب           )٥٥٣
   

           ومـشروع   )٥٥٤
 (     لإنسان                   الميثاق العربي لحقوق ا

   

٥٥٥( .   
  

__________ 

  ) ٥٥١(   Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding the 

Security Council Resolution 276, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, at p. 57, para. 131.    وانظـر أيـضا                 Barcelona 

Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 32, para. 34)     المقتـبس أدنـاه                 (  and South West 

Africa Cases (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), second phase, I.C.J. Reports 1966, pp. 286-301)      الـرأي المخـالف                 
                 الـرأي المـستقل      (and pp. 154-155, 158-172  ؛  )      نيرفـو                         خـالف للقاضـي بـاديلا             الـرأي الم    ( pp. 455-456, 464, 467-469  )                  للقاضـي تاناكـا  

    ).              للقاضي فان ويك
                                        تمييز بـسبب نـوع الجـنس أو العنـصر أو        أي                                                        يكفل التمتع بالحقوق والحريات الواردة في هذه الاتفاقية بدون  ”   :  أن      على   ١٤            تنص المادة      )٥٥٢ (  

              ، أو الثـروة                                                                                رأي آخر، أو الأصل الـوطني أو الاجتمـاعي، أو الانتمـاء إلى أقليـة وطنيـة                                                                     اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي           
   . “                      أو الميلاد أو أي وضع آخر

                                   المعترف بها فيهـا وأن تكفـل          ات                                                             تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باحترام الحقوق والحري         ”  :           على أن   ١              من المادة     ١             تنص الفقرة      )٥٥٣ (  
                      أو اللـون أو نـوع         عنـصر            بـسبب ال       تمييـز                                                حرية ممارسة تلك الحقوق والحريات ممارسة تامة دون أي       لايتها   لو                    لجميع الأشخاص الخاضعين  

    أي                                                                                                                       الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الوضع الاقتـصادي أو المـيلاد أو      
               خـرى تتهـدد     أ                 حالـة طـوارئ         أي                                               في وقـت الحـرب، أو الخطـر العـام، أو             ”   (  ٢٧     ادة               مـن الم ـ    ١                    انظر أيضا الفقرة      .  “                 وضع اجتماعي آخر  

             بالالتزامـات        تخـل               تـدابير لا    ،                                                         الحدود وللفتـرة الزمنيـة الـتي يتطلبـها الوضـع              ضيق                                                         استقلال أو أمن الدولة الطرف، يجوز لها أن تتخذ، في أ          
                                                               ير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القـانون الـدولي وعـدم                                                                       المترتبة عليها بمقتضى هذه الاتفاقية، شريطة عدم مسايرة هذه التداب      

               النـاس جميعـا    ”   (  ٢٤           ، والمـادة   ) “                                                                                                               انطوائها على تمييز بـسبب العنـصر أو اللـون أو نـوع الجـنس أو اللغـة أو الـدين أو الأصـل الاجتمـاعي                 
    ). “              ة بموجب القانون                                                   وبالتالي، فهم يتمتعون دون أي تمييز بالحق في حماية متساوي  .                  سواء أمام القانون

                                                                        في هـذا الميثـاق دون أي تمييـز خاصـة إذا كـان قائمـا علـى                                                                   بـالحقوق والحريـات المعتـرف بهـا والمكفولـة                                 يتمتـع كـل شـخص        ”  :  ٢       المادة     )٥٥٤ (  
         الثـروة                                                                                                                                     العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو المنشأ الـوطني أو الاجتمـاعي، أو                

        تمييــز،    أي       دون         أقرانــه                   احتــرام ومراعــاة                                       يقــع علــى عــاتق كــل شــخص واجــب   ”  :   ٢٨                      انظــر أيــضا المــادة   .  “                          أو المولــد أو أي رأي آخــر
   . “          وتعزيزهما        صيانتهما                           الاحترام والتسامح المتبادلين و               تسمح بالارتقاء ب                والاحتفاظ بعلاقات 

        ينــاير  /         الثــاني       كــانون    ١٤- ٥                                                    دتــه اللجنــة الدائمــة العربيــة لحقــوق الإنــسان،                                                             مــشروع الميثــاق العــربي لحقــوق الإنــسان، الــنص الــذي اعتم   )٥٥٥ (  
               تكفـل لكـل     أن   ب ـ                                           تتعهـد كـل دولـة طـرف في هـذا الميثـاق         )  أ ( ”  :  ٣          ، المـادة   ]                                                  يشار إليه فيما بعد بوصفه مشروع الميثاق العربي          [    ٢٠٠٤

                                                سبب العـرق أو اللـون أو الجـنس، أو اللغـة أو                                                                                شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها فيه، دون تمييـز ب ـ  
       تتخـذ    )  ب   . (                                                                                                   الأصل الـوطني، أو الاجتمـاعي، أو الثـروة، أو المـيلاد أو الإعاقـة البدنيـة أو العقليـة                                                             المعتقد الديني، أو الرأي أو الفكر، أو      

                            المنصوص عليها في هذا الميثـاق               لحقوق والحريات                                                                          الأطراف في هذا الميثاق التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة ا       الدول
                                            الرجـل والمـرأة متـساويان في الكرامـة           )  ج   . (                                                                                                   بما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز بأي سبب مـن الأسـباب المبينـة بـالفقرة الـسابقة                  

                      لــــسماوية الأخــــرى                                                                                                                                   الإنــــسانية، والحقــــوق والواجبــــات في ظــــل التمييــــز الإيجــــابي الــــذي أقرتــــه الــــشريعة الإســــلامية والــــشرائع ا   
                                                                                         وتتعهــد بعــد ذلــك كــل دولــة طــرف باتخــاذ كافــة التــدابير اللازمــة لتــأمين تكــافؤ   .                                   الدوليــة النافــذة لــصالح المــرأة            والمواثيــق             والتــشريعات

   . “                                                                           والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق      الفرص
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                             الأسس التي يقوم عليها التمييز   ) و (    
 (                                                                                   هناك عدة أسس يقوم عليها التمييز يعترف بأنها تتنافى مع مبدأ عدم التمييز بدرجات متفاوتة    -     ٢٦٨

   

٥٥٦( .   
  

        العنصر   ‘ ١ ’      
 (                                                                      يوصف التمييز العنصر بأنه ممارسة خبيثة وسبب رئيسي للحرمان من حقوق الإنسان    -     ٢٦٩

   

٥٥٧( .   
         ا لعـدم                                                                                                                    الواقع قدر كبير من التأييـد للـرأي القائـل بـأن هنـاك في القـانون الـدولي اليـوم مبـدأ قانوني ـ                                وهناك في    ”    

                 سـيما المـادتين                                                                    ويستند هذا المبدأ، في جانب منه، إلى ميثاق الأمم المتحدة، لا            .                                           التمييز ينطبق في الأمور المتعلقة بالعنصر     
                                                                      رات الجمعيـة العامـة الـتي تـدين الفـصل العنـصري، والإعـلان                            سـيما قـرا                                        ، وممارسة أجهزة الأمم المتحـدة، لا        ٥٦      و     ٥٥

   . )٥٥٨    ( “                                                                                      العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
   :       كما يلي  ‘                التمييز العنصري ’                                                           من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  ١ ُ            تُعرف المادة   -     ٢٧٠

   ١  ة     الماد ”    
                                                        أي تمييز أو استثناء أو تقييـد أو تفـضيل يقـوم علـى         ‘                 التمييز العنصري  ’                ُ                في هذه الاتفاقية، يُقصد بتعبير          -   ١ ”    

                                                                                                                           أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلـة الاعتـراف بحقـوق                       
                                                                                             التمتــع بهــا أو ممارســتها، علــى قــدم المــساواة، في الميــدان الــسياسي أو الاقتــصادي أو                                  الإنــسان والحريــات الأساســية أو

   .      العامة                                                     الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة
                                                                                                         تسري هذه الاتفاقية على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المـواطنين مـن                     لا    -   ٢ ”    

   .             دولة طرف فيها         جانب أية 
                                                                                                        يحظــر تفــسير أي حكــم مــن أحكــام هــذه الاتفاقيــة بمــا ينطــوي علــى أي مــساس بالأحكــام القانونيــة      -   ٣ ”    

                                                                                                                                   السارية في الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجـنس، شـرط خلـو هـذه الأحكـام مـن أي تمييـز ضـد                           
   .               أية جنسية معينة

__________ 

       بمـا في   (                                                                                                      العنـصر، واللـون، والوسـط الثقـافي، واللغـة، والـدين، والجماعـة الوطنيـة، والطبقـة الاجتماعيـة             :  ب                           فيما يلي أهم ذرائع التعص    ”   )٥٥٦ (  
                                                والـرأي الـسياسي أو أي رأي آخـر، ونـوع            )          إلى ذلـك                                                                                       ذلك الطبقة المنغلقة على نفسها والأصـل والوضـع التعليمـي والاقتـصادي، ومـا              

 ,The Main Types and Causes of Discrimination, Memorandum submitted by the Secretary-General “       الجـــنس

E/CN.4/Sub.2/40/Rev.1, 7 June 1949, para. 58.   
 ,F. Y. Njenga “                                                                                                       السبب الرئيسي للحرمان من حقوق الإنسان خلال تاريخ البشرية العصيب، هو ممارسـات التمييـز العنـصري الخبيثـة     ”   )٥٥٧ (  

“The Role of the Untied Nations in the matter of Racial Discrimination”, Eastern Africa Law Review, vol. 1, Tanzania, Faculty 

of Law, University of East Africa, 1968, pp. 136-157, at p. 136.   
  ) ٥٥٨(   Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 546)      الإشـارات المرجعيـة                    

    ).     محذوفة
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                                                                                  ز العنصري أية تدابير خاصة يكـون الغـرض الوحيـد مـن اتخاذهـا تـأمين التقـدم                                 تعتبر من قبيل التميي     لا    -   ٤ ”    
                                                                                                                                الكافي لنهوض الجماعات العرقية أو الإثنية المحتاجة أو لبعض الأفراد المحتاجين إلى الحمايـة الـتي قـد تكـون لازمـة لتلـك                        

                                         ريـات الأساسـية أو ممارسـتها، شـرط                                                                                      الجماعات وهؤلاء الأفراد لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والح           
                                                                                                                            عدم تأدية تلك التدابير، كنتيجة لذلك، إلى إدامـة قيـام حقـوق منفـصلة تختلـف بـاختلاف الجماعـات العرقيـة، وشـرط                    

   . )٥٥٩    ( “                                               عدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها
                                                      ووصـفته بأنـه ينـشئ التزامـا ذا حجيـة تجـاه                                                                          ، اعترفت محكمة العـدل الدوليـة بحظـر التمييـز العنـصري                ١٩٧٠            وفي عام      -     ٢٧١

   :            برشلونة للجر                 كافة في قضية شركة 
                                                                                                                 وتستمد هذه الالتزامات، على سبيل المثال، في القانون الدولي المعاصر، من تجـريم أعمـال العـدوان والإبـادة                    ”    

                                    الحـق في الحمايـة مـن الـرق                                                                                                             الجماعية، كما تستمد من المبادئ والقواعد المتعلقـة بـالحقوق الأساسـية للإنـسان، بمـا فيهـا                 
   . )٥٦٠    ( “                والتمييز العنصري

 (   ُ                                 ُ                      ورُئي أن حظر التمييز العنصري يمكن أن يُعتبر من القواعد الآمرة  -     ٢٧٢
   

٥٦١( .   
  

          نوع الجنس    ‘  ٢ ’      
 (                                                       إن حظــر التمييــز القــائم علــى أســاس نــوع الجــنس  -     ٢٧٣

   

 (                       أو علــى أســاس جنــساني   )٥٦٢
   

                                    معتــرف بــه في القــانون الــدولي،  )٥٦٣
 (                   ي، والقانون الوطني                  والقانون الإقليم 

   

                                                                                                      ووصفت الجهـود الكـبيرة الـتي بـذلها المجتمـع الـدولي للقـضاء علـى التمييـز القـائم علـى                     )٥٦٤
 (                                                                  نوع الجنس بأنها مساهمة بالغة الأهمية في الاعتراف بقاعدة عامة لعدم التمييز

   

٥٦٥( .   
__________ 

     عـن         وفـضلا   .        عالميـا                                    قـد أصـبح الآن مبـدأ مقبـولا          ‘                                                                  البشر يولدون جميعا أحـرارا ومتـساوين في الكرامـة والحقـوق            ’                        إن المبدأ القائل بأن      ”   )٥٥٩ (  
                                         ثـل عنـصره ولونـه ونـسبه وأصـله                                سيطرة للفرد عليها م                                         يكون هناك تمييز على أساس عوامل لا                     أنه ينبغي ألا    ‘        المساواة ’                 ذلك، يعني مبدأ    
                                                                   مـن الاتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز          ١     ُ                                                      وقد أُدرج التعريف العام والشامل لهـذا المبـدأ في المـادة          .                   القومي أو العرقي  
 ,R.C. Chhangani, “Notes and Comments. Expulsion of Uganda Asians and International Law”, vol. 12 . “    ١٩٦٥                  العنـصري؛ لعـام   

1972, pp. 400-408, at p. 405) .   الإشارة المرجعية محذوفة                    .(    
  ) ٥٦٠(   Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 32, para. 34 .     انظـر أيـضا              South West 

Africa Cases (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), second phase, I.C.J. Reports 1966, pp. 286-301)      الـرأي المخـالف                 
                 الـرأي المـستقل      (and pp. 154-155, 158-172   )       نيرفـو                                   الـرأي المخـالف للقاضـي بـاديلا     ( pp. 455-456, 464, 467-469   ؛  )                للقاضـي تناكـا  

    ).              للقاضي فان ويك
              مبينـا معـنى      (Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, n. 68        انظـر    )٥٦١ (  

  :                                                                    بالالتزامـات ذات الحجيـة تجـاه الكافـة علـى النحـو التـالي                             فيمـا يتعلـق     )                المرحلة الثانية  (                                           حكم المحكمة في قضية شركة برشلونة تركشن        
                                                         وفي المسائل العنصرية يكون لعـدم التمييـز طـابع معيـاري      ”    )). (Jus Cogens                                                أي ملزمة لجميع الدول كما أن لها وضع القواعد الآمرة  ”

 ,Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States . “                                                 ويمكـن الحكـم بأنـه جـزء مـن القواعـد الآمـرة       

Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 85.   
                                                                                                          القــائم علــى أســاس نــوع الجــنس أي تمييــز أو اســتثناء أو تقييــد يقــوم علــى أســاس نــوع الجــنس                                            في القــانون الــدولي، يــشمل التمييــز   ”   )٥٦٢ (  

 Anne M. Trebilcock, “Sex . “                                                   نـسان علـى أسـاس المـساواة بـين الرجـل والمـرأة         الإ                                                 ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة التمتـع بحقـوق   
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                                       ول مبـدأ عــدم التمييـز ضـمن ســياق                                                                                        وأدرج الجـنس في ميثـاق الأمـم المتحــدة وفي الـصكوك الدوليـة الرئيــسية الـتي تتنـا           -     ٢٧٤
 (                        حقوق الإنسان بوجه عام،   

   

 (                                                                         وضمن الصكوك الـتي تتنـاول بالتحديـد حظـر التمييـز ضـد المـرأة،            )٥٦٦
   

                     ، وكـذلك في الـصكوك    )٥٦٧
 (                                                      الأخرى التي تتناول حظر التمييز الجنساني بالنسبة لحقوق معينة

   

٥٦٨( .   
__________ 

Discrimination”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 

vol. 4, 2001, pp. 390-396, at p. 390 .   عمومـا           وانظـر        Rowena Daw, “Political Rights of Women: A Study of the International 

Protection of Human Rights”, Malaya Law Review, vol. 12, 1970, pp. 308-336.   
                    التمييـز القـائم     ’      مـن         بـدلا   ‘                                       الجوانب الجنـسانية للقـانون الـدولي       ’                                ن من الأرجح أن يحمل العنوان        ا                    ُ                  لو كان هذا الجزء قد كُتب اليوم لك        ”   )٥٦٣ (  

                                                                                                                              وقـد أصـبح التحليـل الجنـساني، أي فحـص صـياغة وأثـر سياسـة أو ممارسـة مـا مـع أخـذ الخـبرات الحياتيـة المختلفـة                        .  ‘              على نوع الجنس  
                                                                                                                              أة في الاعتبار، منهجية مقبولة على نطاق واسع في ميادين كثيرة، وذلك بفضل التطورات الحاصـلة علـى الـصعيدين المحلـي                                 للرجل والمر 

 Anne M. Trebilcock, “Sex “                                                       أي شك فإن حقوق المرأة الآن متضمنة بشكل مصون في حقوق الإنسان                  وإذا كان هناك فعلا  .       والدولي

Discrimination”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 

vol. 4, 2001, pp. 390-396, at p. 394.   
    طني،                                                                                                                         الخاصة المناهضة للتمييز القائم على نوع الجنس تعبيرا لها في كثير من الرسائل الرسمية، على الصعيدين الـدولي والـو                                تجد القاعدة    ”   )٥٦٤ (  

                 فعلـى الـصعيد            . [...]                                                                                                                           ويجري تعريفها بسرعة على نحو يدين جميـع أشـكال الحرمـان التـاريخي الكـبيرة الـتي فرضـت علـى النـساء كفئـة                         
                                                                                                                        الإقليمي نوع الجنس مدرج بين الأسباب غير المأذون بها للتفضيل في كل من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنـسان والاتفاقيـة الأمريكيـة        

 Myres S. McDougal, Harold D. Lasswell and Lung-chu Chen, “Human Rights for Women and World Public “               لحقـوق الإنـسان  

Order: The Outlawing of Sex-Based Discrimination”, American Journal of International Law, vol. 69, 1975, pp. 497-533, at pp. 

497 and 526.   
                                                                                                                                     بذول للقضاء على التمييـز القـائم علـى نـوع الجـنس، شـأنه شـأن الجهـد الرامـي إلى القـضاء علـى التمييـز العنـصري، في                              الجهد الم      يمثل   ”   )٥٦٥ (  

                                                              وقـد تجلـى قلـق المجتمـع علـى حمايـة المـرأة، والـذي سـبق            .                                                                                العقود الأخيرة، عنصرا بالغ الأهمية من الاتجاه نحـو قاعـدة أعـم لعـدم التمييـز         
   .   ٥٠٩                   المرجع نفسه، الصفحة    . “                                                    أوسع للتمييز، في عدة مجالات هامة في مطلع القرن العشرين                           مناهضة الأمم المتحدة على نطاق

                                                مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة        ٢               مـن المـادة    ١                                                   مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان؛ والفقـرة        ٢             من المادة    ١              انظر الفقرة      )٥٦٦ (  
                  مـن الاتفاقيـة     ١٤                                                                 الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة؛ والمـادة                             مـن العهـد الـدولي    ٢               مـن المـادة    ٢                      والسياسية؛ والفقـرة   

                                 مـن الميثـاق الأفريقـي لحقـوق      ٢                                                              مـن الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان؛ والمـادة               ١                  مـن المـادة       ١                                    الأوروبية لحقوق الإنسان؛ والفقـرة      
  ة    مــ ا ع                   وترجــع النــصوص ال ”  .     ٢٠٠٤                      قــوق الإنــسان لعــام                                 مــن مــشروع الميثــاق العــربي لح   )  ج   ( ٣                                     الإنــسان وحقــوق الــشعوب؛ والمــادة 

       وتحـدد    .                                                                           إلى ميثـاق الأمـم المتحـدة وإلى نـصوص والتزامـات ثانويـة مختلفـة                                                                                المعاصرة المناهضة للتمييز القائم على نوع الجـنس في أصـولها            
   “ .                   سموح بهــا للتمييــز                                                                                                                    النــصوص العامــة الأهــم الــتي تحظــر التمييــز صــراحة وبــشكل دائــب نــوع الجــنس بوصــفه أحــد الأســباب غــير الم ــ

Myres S. McDougal ٥١٠         ، الصفحة    ٥٦٤                 وآخرين، الحاشية   .   
                                            لأغـراض هـذه الاتفاقيـة يعـني مـصطلح          ”  :  ١         المـادة    (                                                                                       ، على وجه الخصوص، اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة                       انظر   )٥٦٧ (  

                                                                    ويكون من آثاره أو أغراضه، النيل من الاعتراف للمرأة علـى                                                                   أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس           ‘                   التمييز ضد المرأة   ’
                                                                                                                              أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين الـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة والمدنيـة أو       

          ؛ وقـرار   ) “                                                  ها لهـا بغـض النظـر عـن حالتـها الزوجيـة                                                                                                      في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهـذه الحقـوق أو تمتعهـا بهـا وممارسـت                  
    ).                                إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة (  ،     ١٩٦٧      نوفمبر  /       الثاني     تشرين   ٧        ، المؤرخ  )  ٢٢- د   (    ٢٢٦٣              الجمعية العامة 

 .United Nations, Treaty Series, vol  ،     ١٩٥٣       مـارس   /    آذار    ٣١                                                                          ، علـى سـبيل المثـال، اتفاقيـة الحقـوق الـسياسية للمـرأة، نيويـورك،             انظر   )٥٦٨ (  

193, No. 2613, p. 136 .  ” وضـوحا   ه                                                   ُ       ة التمييز القائم على أساس الجنس، بالشكل الذي صيغت وأُقرت ب ـ ض  اه ن                       وتزداد القاعدة العامة لم ،          
                       فيمـا يتعلـق بقـيم                                                                                                                                   ورسوخا بعدد من الاتفاقيات والنـصوص الرسميـة الأخـرى الموجهـة نحـو حمايـة المـرأة مـن جوانـب ضـعف خاصـة أو                            

   .   ٥١٢               أعلاه، الصفحة    ٥٦٤                 وآخرين، الحاشية Myres S. McDougal  .  “     معينة
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                            إلى نفـس مجموعـة الـصكوك                        وع الجـنس، اسـتنادا                                                            وهناك أيضا مبدأ قانوني لعدم التمييز في المسائل المتعلقة بن ـ   ”    
       ســيما                                        ، وممارســات أجهــزة الأمــم المتحــدة، لا  ٥٦    و   ٥٥                ســيما المــادتين                            ميثــاق الأمــم المتحــدة، لا [                   المتعــددة الأطــراف 

                                                                                                                                قرارات الجمعية العامة التي تـدين الفـصل العنـصري، والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان، والعهـدين الـدوليين الخاصـين                        
                                                                      ، إلى جانب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة             ]                                        نسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان            بحقوق الإ 

   . )٥٦٩    ( “    ١٩٧٩                                            التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 
 (       الــوطني                                                                                                                كمــا اعتــرف بــالحظر علــى التمييــز القــائم علــى نــوع الجــنس في الدســاتير الوطنيــة والاجتــهاد القــضائي    -     ٢٧٥

   

٥٧٠(  .  
   :         كما يلي    ١٩٧٣                                                                                     ونوقش الحظر المفروض على هذا النوع من التمييز في حكم للمحكمة العليا للولايات المتحدة في عام 

                                                       أنه شأن العنصر والأصل الوطني، من الخـصائص غـير القابلـة                               فإنه لما كان نوع الجنس ش    ،               وعلاوة على ذلك   ”    
                                                                  ض عوائق خاصة على أفراد جـنس بعينـه بـسبب نـوع جنـسهم سـيكون                                                   للتغيير التي يقررها فقط حادث الميلاد، فإن فر    

                              بــد أن تكــون ذات صــلة مــا                                                                                 لمفهــوم الأساســي الــذي قــام عليــه نظامنــا وهــو أن الأعبــاء القانونيــة لا   ا ’                      بمثابــة انتــهاك لـــ
                بـدني، ويربطـه       ال  جز                                                   الجنس عن هذه الجوانب غير المتهمة مثل الذكاء أو الع          نوع                وإن ما يميز     ”   ‘    ....                    بالمسؤولية الفردية   
                                                                        ترتبط في كثير مـن الأحيـان بالقـدرة علـى الأداء أو المـساهمة في                  لا                                 م بها هو أن خاصية نوع الجنس                        ّ   بمعايير مشتبهة مسلّ  

                                                                                                                                            المجتمع، ونتيجة لذلك، فإن التفريق القانوني بـين الجنـسين غالبـا مـا يكـون مـن أثـره الهـدام الحـط مـن قـدر فئـة الإنـاث                              
                                              ومـع أخـذ هـذه الاعتبـارات في الحـسبان،               ....                                                    دون اعتبـار للقـدرات الفعليـة لأفرادهـا                                            بكاملها إلى مركـز قـانوني أدنى      

                                                                                                            أن نخلــص إلى أن التــصنيفات القائمــة علــى نــوع الجــنس مثــل التــصنيفات المــستندة إلى العنــصر أو كــون               يمكننــا إلا  لا
ــا أو الأصــل القــومي هــي في الأصــل تــصنيفات مــشبوهة ومــن ثم يجــب إخــضاعها ل      ــدقيق القــضائي                                                                                                    الــشخص أجنبي                     لت

 (      الصارم
   

٥٧١( .   
  

__________ 

          الإشـارات     (Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 546       انظـر     )٥٦٩ (  
    ).             المرجعية محذوفة

                                                                           جل كفالة حقوق متساوية للمرأة تضيف مضمونا إلى التوقعـات عـبر الوطنيـة                                                               إن الحركة المتسارعة نحو إصلاح الدساتير الوطنية من أ         ”   )٥٧٠ (  
                                                                                                             وكما لوحظ في مواضع أخرى، يكاد يكون المتبع كنمط عالمي في الدساتير الوطنية النص علـى صـورة عامـة                         ....                        المؤيدة لعدم التمييز    

                         بـل ذهـب كـثير مـن          .                                     ى، أساسـا للمعاملـة التفـضيلية                                                                                            للمساواة تدين في العادة اتخاذ عامل الجنس، إلى جانـب العنـصر والعوامـل الأخـر               
                                                                                                                                                  الدساتير إلى أبعد من ذلك بـأن تـضمنت أحكامـا مـستقلة بـشأن المـساواة بـين الجنـسين، تركـز صـراحة علـى إعطـاء حقـوق متـساوية                             

       مـشيرا     ( )                         الإشارات المرجعيـة محذوفـة     (   ٥٢٩-   ٥٢٧               أعلاه الصفحات    ٥٦٤                 وآخرين، الحاشية Myres S. McDougal  “  .             للمرأة والرجل
                      ، ودسـتور جمهوريـة         ١٩٣٦                                                                 ، ودستور اتحاد الجمهوريـات الاشـتراكية الـسوفياتية لعـام                ١٩٤٩                                          إلى دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية لعام       

    ).    ١٩٧٢                  ، ودستور مصر لعام     ١٩٦٧                       ، ودستور باراغواي لعام     ١٩٥٤                  الصين الشعبية لعام 
  ) ٥٧١(   Frontiero et Vir v. Richardson, Secretary of Defense Et Al., United States Supreme Court, 14 May 1973, Case No. 71-1694, 411 

US 677, pp. 686-688)   مقتبسا من    ) (                     الإشارات المرجعية محذوفة          Weber v. Aetna Casualty & Surety Co., 406 U.S. 164, 175 (1972).(    
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       اللغة   ‘ ٣ ’      
                                                                                                                            يرد حظر التمييز القائم على اللغة في النصوص المذكورة آنفا للصكوك الرئيسية المتعلقة بحماية حقوق الإنـسان، وقـد                     -     ٢٧٦

 (                                           خضع لمزيد من التطوير في الاجتهاد القضائي الدولي
   

٥٧٢( .   
  

       الدين   ‘ ٤ ’      
                                                                                              ري والتمييز الديني هما من أقدم أشكال التمييز وكانا مقترنين دائما عبر التـاريخ فقـد                                                     على الرغم من أن التمييز العنص        -     ٢٧٧

 (                                                                                            خضع حظر التمييز العنصري لتطوير أكمل مما خضع لـه التمييـز الـديني في الـصكوك الدوليـة           
   

                             وقـد أدى عـدم وجـود فهـم       .  )٥٧٣
 (                  موحد لمفهوم الدين  

   

                                                        ختلفـة إلى تعقيـد الجهـود المبذولـة الراميـة إلى                                                                     عـن الاختلافـات في الـصلة بـين الـدين والـدول الم                    ، فضلا  )٥٧٤
   .                                  تفصيل حظر التمييز الديني تفضيلا كاملا

  ُ                اتُخـذ قـرار         ١٩٦٢           وفي عـام      .                   التمييـز الـديني     ]                                المتـصلة بـالتمييز العنـصري      [                                  لم تتناول أي من هذه الـصكوك         ”    
    )).   ٢٥- د   (    ١٧٨١    و     ١٧٨٠                                                                         إعـلان واتفاقيـة؛ انظـر قـراري الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة             (                       بصياغة صكين مـستقلين     

                                                                                    ولم يكن من السهل التوصل إلى أساس مشترك بين البلـدان الملحـدة والبلـدان المعتنقـة           .       سنة   ٢٠                       واستغرق العمل فيهما    
               ولم يتيـسر في      .                                                                                                                          لمعتقد ديني وبين البلـدان الـتي توجـد بهـا علاقـات مختلفـة تمامـا بـين الـسلطات الدينيـة وسـلطات الدولـة                          

                                                                                                              فق في الآراء بـشأن وضـع إعـلان بـشأن القـضاء علـى جميـع أشـكال التعـصب والتمييـز القـائمين                                                 النهاية التوصل إلى توا   
                                قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم    (    ١٩٨١        نــوفمبر  /         الثــاني       تــشرين    ٢٥                                                         علــى أســاس الــدين أو المعتقــد، وهــو الإعــلان المــؤرخ  

                             ضت الجمعيــة العامــة في عــام             حيــث رفــ-                                                                 بعــد التخلــي عــن اعتــزام إعــداد اتفاقيــة ملزمــة قانونــا     إلا  )   ٥٥ /  ٣٦         المتحــدة 
        المـادة   (             ُ                                                             وفي هذا الإعلان بُذلت محاولة لتحديد الأشـكال المـشروعة مـن الأنـشطة الدينيـة        .     ١٩٦٥               مشروع عام        ١٩٦٧

                                  ووصـف هـذا الإعـلان بأنـه حـل         .                                                                                     بدون إضافة الكثير إلى المواد ذات الـصلة في العهـدين الخاصـين بحقـوق الإنـسان                  )  ٦
       بعـدا     ’      يـزال   لا  ‘                                                الحق في التعبير عـن معتقـد الفـرد الـديني           ’                          كنه يؤكد على الأقل أن                                        توفيقي به أوجه ضعف وثغرات، ول     

   . )٥٧٥    ( “ .   ...  ‘                      من أبعاد الوجود الإنساني
__________ 

 Case relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of  ،                                   المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان      :                           انظـر علـى وجـه الخـصوص       )٥٧٢ (  

Languages in Belgium, Judgment of 23 July 1968.   
                                                                 وكثيرا ما يقتـرن عـدم التـسامح الـديني بعـدم التـسامح                   ....                                                                        التعصب الديني والتعصب العنصري ظاهرتان قديمتان قدم تاريخ البشرية           ”   )٥٧٣ (  

 Karl Josef Partsch, “Racial and   “ .                                                                       ن الدولي الحـالي هـذين الـشكلين مـن أشـكال التمييـز بتركيـز متفـاوت                    وينظم القانو    ...         العنصري 

Religious Discrimination”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science 

Publishers, vol. 4, 2001, pp. 4-9, at p. 4.  

ّ                                                            يعرّف إعلان القضاء على التعصب والتمييز القائمين على الدين مصطلحي   لا   )٥٧٤ (    .Donna J       انظـر    .               المستخدمين فيـه   “       المعتقد ”  و  “     الدين ”  

Sullivan, “Advancing the Freedom of Religion or Belief Through the UN Declaration on the Elimination of Religious 

Intolerance and Discrimination”, American Journal of International Law, vol., 82, 1988, pp. 487-520, at p. 491.   
  ) ٥٧٥(   Karl Josef Partsch, “Racial and Religious Discrimination”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, 

Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 4, 2001, pp. 4-9, at pp. 5-6)           مقتبـسا مـن تعليـق أدلى بـه مراقـب الكرسـي الرسـولي                                                         
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                                                                                                 مـن إعـلان القـضاء علـى جميــع أشـكال التمييـز والتعـصب القـائمين علـى أسـاس الــدين أو            ٨    و  ٣    و  ٢               وتـنص المـواد       -     ٢٧٨
   :            على ما يلي    ١٩٨١      نوفمبر  /       الثاني     تشرين   ٢٥           م المتحدة في                                       المعتقد، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأم

   ٢      المادة  ”    
                                                                                                  يتعرض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الـدين                    لا  -   ١    

   .         أو المعتقد
   أي   “  د                                                                     التعـصب والتمييـز القائمـان علـى أسـاس الـدين أو المعتق ـ              ”                                  في مصطلح هذا الإعلان، يعني تعبير         -   ٢    

                                                                                                                                  تفريــق أو اســتثناء أو تقييــد أو تفــضيل يقــوم علــى أســاس الــدين أو المعتقــد ويكــون غرضــه أو أثــره إلغــاء أو إضــعاف    
   “ .                                                                               الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من المساواة

  
   ٣      المادة  ”    
                                                                           تقـد إهانـة للكرامـة الإنـسانية وإنكـارا لمبـادئ ميثـاق الأمـم                                                                       يشكل التمييز بين البشر على أسـاس الـدين أو المع              

                                                                                                                          المتحــدة، ويــدان بوصــفه انتــهاكا لحقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية المعلنــة في الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان،      
        سـلمية                                                                                                             والواردة بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وبوصفه عقبـة في وجـه قيـام علاقـات وديـة و            

   “ .       بين الأمم
  

   ٨      المادة  ”    
                                                                                                             لا يفسر أي شـيء في هـذا الإعـلان علـى أنـه يقيـد أو ينـتقص مـن أي حـق محـدد في الإعـلان العـالمي لحقـوق                    

   )٥٧٦    ( “ .                                         الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان
                                ها الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق                                                                                                   وجرى أيضا تنـاول حظـر التمييـز الـديني في صـكوك إقليميـة لحقـوق الإنـسان، مـن بين ـ                    -     ٢٧٩

                                                                                                                               الإنسان؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنـسان وحقـوق الـشعوب؛ ومـشروع الميثـاق العـربي                    
 (           لحقوق الإنسان

   

٥٧٧( .   
  

__________ 

 ,Donna J. Sullivan                      انظـر، بوجـه عـام،       ).   ٢٨         الفقرة A/C.3/36/SR.32                                                          بالدورة السادسة والثلاثين للجمعية العامة، وثيقة الأمم المتحدة 

“Advancing the Freedom of Religion or Belief Through the UN Declaration on the Elimination of Religious Intolerance and 

Discrimination”, American Journal of International Law, vol., 82, 1988, pp. 487-520.   
    ٢٥                                           مين علـى أسـاس الـدين أو المعتقـد،                                                                                    ، إعلان بشأن القضاء على جميـع أشـكال التعـصب والتمييـز القـائ                ٥٥ /  ٣٦                      قرار الجمعية العامة       )٥٧٦ (  

   .    ١٩٨١      نوفمبر  /       الثاني     تشرين
       مـن   ٢                                                       من الاتفاقية الأمريكية لحقـوق الإنـسان؛ والمـادة           ١              من المادة     ١                                                   من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ والفقرة          ١٤             انظر المادة      )٥٧٧ (  

   .                       لميثاق العربي لحقوق الإنسان            من مشروع ا ٣                                                الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب؛ والمادة 
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            الأصل الأجنبي   ‘ ٥ ’      
                                            طـرد الأجانـب ومـا يقابـل ذلـك مـن                                                                                         يكمن حق الدولة في التمييز بين رعاياها والأجانب في صـميم أسـاس حقهـا في                   -     ٢٨٠

 (                                    واجب الدولة في أن تستقبل رعاياها     
   

 (                                                                 ويعترف القانون الدولي بإمكانية التمييز بـين المـواطنين والأجانـب        .  )٥٧٨
   

                ، علـى النحـو    )٥٧٩
 (                               الوارد في بعض الصكوك الدولية    

   

                                                                                       بيد أن أشكال التمييز هذه تقتصر في العادة علـى حقـوق معينـة مثـل الحـق في التـصويت           .  )٥٨٠
 (                 المناصب السياسية    وشغل

   

٥٨١( .   
__________ 

                                                                                    يحرم الأجانب من المساواة في الحمايـة الـتي تكفلـها القـوانين إذا مـا كـان                                                        عموما بين الأجانب والمواطنين، إذن، لا                          التمييز في القانون     ”   )٥٧٨ (  
                            الخاضـعين لولايـة الدولـة                                                                                    بيد أن الحقوق التي يعترف بها العهد تنطبق بشكل صريح على جميع الأشـخاص                 .  ‘            ضروريا تماما  ’              هذا التمييز   

    ٢٥       َُ                                         حينما يُنَص علـى ذلـك صـراحة؛ في المـادة                                                     يسمح بالتمييز بين الأجانب والمواطنين إلا        ولا  .            عن المواطنين                     الطرف، الأجانب فضلا  
      عـدم                                         حق الفـرد في الـدخول إلى بلـده و            (  ١٣   و    )  ٤   (  ١٢             ، والمادتان    )                                            الحق في التصويت والمشاركة في الشؤون العامة       (                  على سبيل المثال    

 B.G. Ramcharan, “Equality and Nondiscrimination”, in Henkin, Louis (ed.), The International Bill of Rights, New  .  “ )               إبعـاده منـها  

York, Columbia University Press, 1981, pp. 246-269, at p. 263.   
             بجـد بـأن         يقـال              نـادرا مـا   و ”  .    ٣٤٣                 أعلاه، الـصفحة     ٤٧٣         ، الحاشية Richard B. Lillich   “     سحيقة   ة                      ُ       يتعرض الأجانب للتمييز مُنذ أزمن ”   )٥٧٩ (  

                ولـذلك، فـإن      .                                                                                                                 يمكنها التمييز بين المواطنين والأجانب بطـرق ترجـع بـشكل معقـول إلى الاختلافـات في التزامـاتهم وولاءاتهـم                             الدول لا 
                                                 إلى الإقلـيم والاشـتراك في الحكـم وملكيـة                                                                                                           الدول يحترم بعضها بعضا فتقبل بمجموعة كبيرة من صـور التمييـز في الـدخول المـسموح بـه                  

                                                                             مـن الجميـع تقريبـا هـو أنـه فيمـا يتعلـق بالمـشاركة في كـثير مـن                                                            بيـد أن المبـدأ الـذي يبـدو مقبـولا            .                                          الموارد الطبيعية الهامة ومـا إلى ذلـك       
                          لى أساس جوهري من اختلافـات         يستند إ                                                        يمكن للدول التمييز ضد الأجانب لصالح مواطنيها على نحو لا                                   العمليات الاجتماعية الهامة لا   

       تطبـق     ولا ”   ).                          الإشارات المرجعيـة محذوفـة     (   ٤٤٤               أعلاه، الصفحة    ٤٧٥                 وآخرين، الحاشية Myres S. McDougal   “                 التزاماتهم وولاءاتهم
          ثـال، أو                                                            تفتح البـاب أمـامهم لـشغل جميـع المهـن، علـى سـبيل الم             فهي لا  .                                                            الدول في الحقيقة القاعدة المزعومة لمنح مساواة تامة للأجانب      

 Detlev Vagts, “Minimum Standard”, in Rudolf . “                                                                              تسمح لهم بالتمتع بكامل الحقوق السياسية أو حتى بالمـساواة الكاملـة أمـام المحـاكم    

Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 3, 1997, pp. 408-410, 

at p. 409 .  ”     كمبـدأ يحـد مـن      )                      علـى أسـاس الجنـسية    (                                           للاقتراحـات الـتي تـستخدم عـدم التمييـز                                              ومن الجدير بالـذكر أن هنـاك حجـة مـا                  
 Ian . “                                                                                       سياقات معينة، بما فيها التجريد من الملكية، وتخفيض قيمة العملة، وفرض الضرائب، وتجارة التصدير                       الحريات العادية للدول في

Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 548)      الإشـارات المرجعيـة                    
 Vishnu D. Sharma and F. Wooldridge, “Some . “                                         هذه في أغلب الأحيان التمييـز ضـد الأجانـب     ]        الوطنية [             وتحظر الدساتير  ”   ).      محذوفة

Legal Questions arising from the Expulsion of the Ugandan Asians”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 23, 

1974, pp. 397-425, at p. 409)      وفيمـا يتعلـق بالمـسألة العامـة للمـساواة، يرجـع        ”   ).                                 مـن الدسـتور الهنـدي كمثـال      ١٤                     اقتباسا مـن المـادة                                                      
                يـبرر المعاملــة    “        وجيهـا          اختلافــا  ”                                         ل الأجـنبي، في ظـل هــذه الظـروف، يعتـبر                                                                      الأمـر للقـانون الــدولي للـرد علـى ســؤال مـا إذا كـان الأص ــ     

                               ويقـع عـبء الإثبـات علـى          .                                                                                                              ويستثني مبدأ عدم التمييز صراحة أنواعا معينة من التفرقة، ويقـيم افتراضـا قويـا جـدا بالمـساواة                    .          التفضيلية
                                                      وهذا هو النهج الذي تنص عليه القاعـدة العامـة            .  بي                                                                          كامل الطرف الذي يسعى الاستشهاد بالاستثناءات لإظهار تبرير موضوعي وتناس         

                                                     الـسلطة التقديريـة الـتي قـد تتمتـع بهـا الـدول                                                                                                     للقانون الدولي وقد تم بيان الطريقة التي تحكم بـه هـذه القاعـدة والقواعـد الأكثـر تفـصيلا          
 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford “                           هـذا في معاملتـها للأجانـب         لـولا 

Clarendon Press, 1978, p. 87)   يمنـع التمييـز مـن جانـب الـدول                                           ومن ثم فإن القانون الدولي التقليـدي لا  ”   ).                      الإشارات المرجعية محذوفة                                    
ُ                                                                              وقـد رُفـض هـذا النـهج في أغلـب معاهـدات حقـوق الإنـسان ذات الطـاب                     .                                            بين الأجانب والمواطنين على أسـاس الجنـسية          “  .            ع الإقليمـي      

Hélène Lambert ١٣               أعلاه، الصفحة   ٨٣         ، الحاشية  .   
             تـسري هـذه     لا ”   ( ١               مـن المـادة   ٢                                                                                                        انظر، على وجه الخصوص، الاتفاقية الدولية للقـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنـصري، الفقـرة                  )٥٨٠ (  

       مـن    ١٣           والمـادة   ؛ ) “ .          طرف فيهـا        دولة  ة               من جانب أي                                                                                        الاتفاقية على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين             
                                 يكـون لكـل مـواطن، دون أي         ”   (  ٢٥          والمـادة     )                                             الـتي تتنـاول بالتحديـد طـرد الأجانـب          (                                               العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       
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                                                                                                                    غير أنه على الرغم من الصياغة العامة للاتفاقيات المبرمة مؤخرا، فإن التمييز القائم على أساس الجنـسية هـو                    ”    
                                         وعلـى سـبيل المثـال، يقتـصر واجـب           .                                                                                    وحده الذي يمكن أن يكون مسموحا به حـتى الآن علـى الأقـل في حـدود معينـة                  

                                                                                      مواطنيهــا عــادة، ومــن المقبــول علــى نطــاق واســع أنــه يجــوز عــدم الــسماح                                               الدولــة في الــسماح بــدخول الأفــراد علــى 
ــة      ــسياسية وتملــك بعــض الممتلكــات وشــغل المناصــب العام ــدول    .                                                                                           للأجانــب بممارســة الحقــوق ال ــدعم ممارســات ال                           وت

                                                                                                                         مشروعية أشكال هذا التمييز هذه، وإن كان هناك ميل من جانب الدول لمنح مـواطني بعـضها الـبعض قـدرا أكـبر مـن                    
                                                       وقد انحسرت المـضار الناجمـة عـن الأصـل الأجـنبي بدرجـة         .                                                    ساواة في الحقيقة نتيجة لالتزامات تعاهدية واسعة النطاق   الم

                                                                                                                                         كبيرة نتيجة وضـع معـايير الدولـة الأولى بالرعايـا والمعاملـة الوطنيـة ضـمن المعاهـدات التجاريـة في القـرن الـسابع عـشر                          

__________ 

   أن   )  أ   : (                        دون قيـود غـير معقولـة                                                                       ، الحقـوق التاليـة، الـتي يجـب أن تتـاح لـه فرصـة التمتـع بهـا           ٢                                     وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة  
     َ       ُ                                أن يَنتخـب ويُنتخـب، في انتخابـات نزيهـة      ) ب (                                                                                             يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشـرة وإمـا بواسـطة ممـثلين يختـارون في حريـة؛                

           أن تتـاح     )  ج (   ؛                                                                                                                        تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين                
                                                  من اتفاقيـة مونتيفيـديو بـشأن حقـوق الـدول       ٩          ؛ والمادة   ) “                                                                              له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده            

                                    يجوز للأجانب المطالبة بحقـوق غـير                                                                                          يتمتع المواطنون والأجانب بنفس الحماية التي يوفرها القانون والسلطات الوطنية ولا           ” (           وواجباتها،  
                                                                                     وعلى ضوء الأغراض الرئيسية للاتفاقيـة والـسياق ذي الـصلة يبـدو واضـحا أن                 ”   ).  “                                                    تلك التي يتمتع بها المواطنون أو أوسع نطاقا منها        

       بموجـب                                                                                          أن يحتفظ للدول باختصاص الاستمرار في جعل التمييز التـاريخي بـين الأجانـب والمـواطنين معقـولا                    م لم يقصد به إلا        هذا الحك 
                                                                                                                                  ولـيس المقـصود منـه أن يكـون نـصا ملتويـا جديـدا مفـاده أن الأصـل الأجـنبي عمومـا هـو أسـاس مـسموح بـه                                  .      عـرفي                     القانون الـدولي ال   

                                                                                                                  ويظل التمييز على أساس الأصل الأجنبي في مسائل مثل التصويت وشغل المناصب، كما هو مقبول عرفيـا، أمـرا مـسموحا بـه            .        للتمييز
                                                                                      أقره القانون الدولي العرفي وقانون حقوق الإنسان المعاصر فيما يتعلق بالقيم الأخرى                                                               ولكن معيار المعاملة التي يعامل بها الأجانب كما         

             بالإشـارة إلى     ) (                           الإشـارات المرجعيـة محذوفـة      (   ٤٦١                   أعـلاه، الـصفحة      ٤٧٥                     وآخـرين، الحاشـية    Myres S. McDougal “            يمكن إضـعافه   لا
    ).                                              من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري  )  ٢   ( ١      المادة 

               تعتـرف بـأي                                                                                                                   معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية بالكرامة المتأصلة وبالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف للجميع، وهـي لا                    تسلم   ”   )٥٨١ (  
                                                                                                                        تمييز بين المواطنين وغير المواطنين ولكنها تسلم باستمرار سلطة الدولة في مراعاة التمييز بين المواطنين وغير المـواطنين في بعـض مجـالات      

 ,Guy S. Goodwin-Gill, “Migration: International Law and Human Rights”, in Bimal Ghosh (ed.), Managing Migration . “  اط      النـش 

Oxford University Press, 2000, pp. 160-189, at p. 167)      في   ]   ٢١        المـادة   [                             وهـذا هـو الموضـع الوحيـد      ”   ).                            الإشـارات المرجعيـة محذوفـة  
                                               التوقعات المجتمعية القائمة منذ أمـد طويـل                            يعكس هذا النص إلا      ولا  .                     معين للمواطنين وحدهم                   ص فيه على حق       ُ   نُ                    الإعلان العالمي الذي  

ــصويت وشــغل            ــة؛ أي الت ــرارات المجتمعي ــشاركة في اتخــاذ الق ــق بالم ــا يتعل ــه فيم ــى أســاس الأصــل الأجــنبي مــسموح ب ــز عل ــأن التميي                                                                                                                                                 ب
                         أمـا المـشكلة الثانيـة     ”   ).                            الإشـارات المرجعيـة محذوفـة      (   ٤٥٩                   أعـلاه، الـصفحة      ٤٧٥                   وآخرين، الحاشـية   Myres S. McDougal “      المناصب

                               ففي معظـم البلـدان، يـستبعد      .                                                                                             بشأن المساواة أمام القانون فيما يتعلق بالحقوق السياسية فهي مسألة حقوق التصويت بالنسبة للأجانب  
       ُ                                          ان التي يُسمح فيها للأجانب بالاشـتراك في الانتخابـات                       غير أن هناك بعض البلد  .                                              الأجانب من الحق في التصويت والترشح للانتخابات    

                                  فعلـى سـبيل المثـال، توافـق          .                                       بعـض الـدول في أمريكـا الجنوبيـة                                            يـذهب إلى أبعـد مـن ذلـك إلا            ولا  .                                                المحلية، بعـد قـضاء فتـرة إقامـة معينـة          
                                     كثر من خمسة عشر عاما وتتـوافر فـيهم                                                                                                 أوروغواي على منح الحق في التصويت في الانتخابات الوطنية للأجانب الذين أقاموا في البلد أ              

       وكمـا    .                                       التـسليم بـالحقوق الـسياسية للأجانـب      )  ج   ( ٥                تقتـضي المـادة      ولا  .                                            غير أن هذه حالة اسـتثنائية فيمـا يبـدو        .                  شروط معينة أخرى  
                   تنطبـق الاتفاقيـة       لا      والتي ١           من المادة  ٢                                           الواردة في الفقرة الاستهلالية على أساس الفقرة   “   ان      كل إنس ” ُ                              ذُكر أعلاه، يتعين تفسير عبارة      

 Karl Josef Partsch, “Elimination of Racial Discrimination in . “                                                  أشكال التمييز والاستبعاد بين المواطنين وغـير المـواطنين              وفقا لها على 

the Enjoyment of Civil and Political Rights”, Texas International Law Journal, vol. 14, 1979, pp. 191-250, at pp. 237-238  
    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة (
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                                      وحـتى في حالـة عـدم وجـود معاهـدة،        .                                   ي، أصـل معـايير عـدم التمييـز                                                     بعده، وهنا يكمن، في مبدأ المـساواة الأساس ـ           وما
   . )٥٨٢    ( “                                                         يعتبر اتخاذ تدابير معينة تميز ضد الأجانب وحدهم تدابير غير مقبولة

   .                                                                                         ويحد مبدأ عدم التمييز من النطاق الذي يمكن فيه للدول أن تمارس التمييز ضد الأجانب في جوانب معينة    -     ٢٨١
                             ففـي المـسائل العنـصرية،        .                                                          واضـحة علـى حريـة الـدول في معاملـة الأجانـب              ا     يـود                                  يفرض مبـدأ عـدم التمييـز ق        ”    

                                             وفي المـسائل الأخـرى الـتي تنطـوي علـى             .                                                                                           يتسم عدم التمييز بطـابع معيـاري ويمكـن اعتبـاره جـزءا مـن القواعـد الآمـرة                  
                          ، والطرد، فإن الـسؤال      د ص                                                                                           التمييز ضد الأجانب فيما يتعلق بالممتلكات، واللجوء إلى المحاكم، والدخول إلى البلاد، وال            

                                                                                                                             الذي ينبغي طرحه هو ما إذا كان هنـاك الآن مجموعـة كافيـة مـن القواعـد الـتي يمكـن بهـا تحديـد مـا إذا كانـت ممارسـة                  
                     والتمييـز في هـذه       .                                                                                يبررهـا، أو مـا إذا كانـت ترقـى إلى أن تكـون تمييـزا غـير مـشروع                                                              الدولة لـسلطتها التقديريـة لهـا مـا        

                                                                                                  تند إلى الأصل الأجنبي، أو إلى اختصاص معاملـة الأجانـب حـسبما تـراه الدولـة، ولكنـه في                                              المجالات الذي يزعم أنه يس    
                                        وحتى في المسائل الأخـرى، فـإن الأصـل           .                                                                               الحقيقة يقوم على أساس عنصري، إنما هو تمييز يحظره المبدأ العام المبين أعلاه            
                                        ضـوع معاهـدات وممارسـات دوليـة علـى                                                                    الأجنبي بوصفه الأساس الوحيد للتمييز يجب أن يظل محل اعتراض، وكان مو 

   . )٥٨٣    ( “                                        السواء تحظر التمييز الضار ضد الأجانب عموما
  

            الأصل الوطني   ‘ ٦ ’      
                     ومـع ذلـك، فقـد        .                                                                                                  يذكر الأصل الوطني كأساس محظور للتمييز في الأحكام ذات الـصلة مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة                    لا    -     ٢٨٢

                  الأصـل الـوطني أو       ...                    فقـط علـى أسـاس          قـوم                       عاد أو حصر أو تقييد ي                   فرض أي تمييز أو استب ”                             سلمت محكمة العدل الدولية بأن  
   . )٥٨٤    ( “                                         ُ                                     الإثني يشكل حرمانا من حقوق الإنسان الأساسية ويُعد انتهاكا صارخا لمقاصد ومبادئ الميثاق

   ات                                                                                                                    وحظر التمييز القائم على أساس الأصل الوطني أمر مسلم به في الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان وفي عـدة معاهـد                         -     ٢٨٣
 (     دولية

   

                     الأصـل القـومي أو      ”                                                                                                         وفي هذا الصدد، تتضمن الاتفاقية الدولية للقضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنـصري معيـار                      .  )٥٨٥
      يحظـر   ”  :      يلـي                                          من هذه المادة علاوة على ذلـك علـى مـا    ٣              وتنص الفقرة     .  ١                                              في تعريف التمييز العنصري الوارد في المادة          “     الإثني

__________ 

  ) ٥٨٢(   Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp. 83-

    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة   (84
 Hines v. Davidowitz 312 U.S. 52 (1941), per Black             بالإشـارة إلى     ) (    فـة                        الإشـارات المرجعيـة محذو     (  ٨٦-  ٨٥                     المرجع نفسه، الصفحتان    )٥٨٣ (  

J. at p. 65.(    
  ) ٥٨٤(   Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding the 

Security Council Resolution 276, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, at p. 57, para. 131.   
                                                مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة        ٢               مـن المـادة    ١                                                   مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان؛ والفقـرة        ٢             من المادة    ١           الفقرة       انظر   )٥٨٥ (  

                  مـن الاتفاقيـة     ١٤                                جتماعيـة والثقافيـة؛ والمـادة                                                          مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والا       ٢               مـن المـادة    ٢                      والسياسية؛ والفقـرة   
                                 مـن الميثـاق الأفريقـي لحقـوق      ٢                                                              مـن الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان؛ والمـادة               ١                  مـن المـادة       ١                                    الأوروبية لحقوق الإنسان؛ والفقـرة      

   .    ٢٠٠٤                                                          الإنسان وحقوق الشعوب؛ ومشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 
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                                                                                                        فاقيـة بمـا ينطـوي علـى أي مـساس بالأحكـام القانونيـة الـسارية في الـدول الأطـراف فيمـا                                                           تفسير أي حكم من أحكـام هـذه الات        
                         وثمة بعـض التـساؤل عـن      .  “                                                                                             يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس، شرط خلو هذه الأحكام من أي تمييز ضد أي جنسية معينة          

 (                      وعن أثر هذا الحكم     )٥٨٦    ( “                      الأصل القومي أو الإثني    ”              مفهوم مصطلح   
   

                                                   يـضا بعـض التـساؤل عـن مـدى حظـر هـذا                      وهناك أ   .  )٥٨٧
 (                النوع من التمييز

   

٥٨٨( .   
  

                     أنواع التمييز الأخرى   ‘ ٧ ’      
                                                                                                                                 لم يكـــن المقـــصود أن يكـــون حظـــر التمييـــز للأســـباب المبينـــة في ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة والإعـــلان العـــالمي لحقـــوق     -     ٢٨٤

 (      الإنسان
   

 (     حصريا )٥٨٩
   

  .                                                  بأنهـا غـير مقبولـة مـن المجتمـع الـدولي                                                                                 ويجوز أن ينطبق مبدأ عدم التمييز على أسـباب أخـرى معتـرف              )٥٩٠
__________ 

                                المـصطلح القبائـل والطبقـات                          فهل يـشمل هــذا      .  ‘     الشعب ’                                  نفس الصعوبات التي يثيرها مصطلح        ‘                     صل القومي أو الإثني     الأ   ’          تثير معايير  ”   )٥٨٦ (  
 Karl Josef Partsch, “Racial and Religious Discrimination”, in   . “                 المسألة مثيرة للجدل                                         الاجتماعية والجماعات الاجتماعية المماثلة؟ إن 

Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 4, 2001, pp. 4-9, at 

p. 4.   
                                              ، الواجـب تطبيقهـا لـدى تفـسير لفظـة            ١                  مـن المـادة       ٢                                                         التي جرت خلال الصياغة، يبدو واضحا أنه وفقا للفقرة                              على ضوء المناقشات     ”   )٥٨٧ (  

                                                                                                   تتعارض الموافقة على منح امتيازات لمواطني دولة أجنبية معينة على أسـاس جنـسيتهم مـع أحكـام                   ، لا  ٥     ادة                   ، الواردة في الم    ‘         كل إنسان  ’
                                                                          على أساس الجنسية تظل المعاملة التفضيلية للأجانب المنتمين لدول مختلفـة معاملـة                                              وإذا لم تنطبق الاتفاقية على التفضيل القائم    .         الاتفاقية
                                                                                                                  لجميع الأجانب أن يعاملوا بـنفس الطريقـة، ممـا يـستبعد تطبيـق شـرط الـدول الأولى بالرعايـة، لكـان                                       كان من المقرر             وإذا ما   .       مشروعة

 ,Karl Josef Partsch . “                                                                                                                        ينبغــي الــنص علــى ذلــك صــراحة في الاتفاقيــة مــن أجــل الاســتثناء مــن تطبيــق مبــدأ عــام في القــانون الــدولي     

“Elimination of Racial Discrimination in the Enjoyment of Civil and Political Rights”, Texas International Law Journal, vol. 14, 

1979, pp. 191-250, at p. 228)   الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
  م             ومـن المـسل    .          الجنـسيات                                                   بأنه من غير المشروع للدولة أن تميز بين الأجانب من مختلف        الدوليين         الحقوقيين    من                كبير إلى حد ما           عدد      زعم ”   )٥٨٨ (  

 K.C. Kotecha, “The . “                                                                                                      به أنه ليس هناك توافق في الآراء بين الحقوقيين الدوليين بشأن معنى ونطاق الالتزام بتفادي التمييـز بـين الأجانـب   

Shortchanged: Uganda Citizenship Laws and How they were applied to its Asian Minority”, International Lawyer, vol. 9, 1975, pp. 

1-29, at p. 25.   
                                     بع الذي تتسم به تلـك القائمـة         ا                                                                   في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى قائمة المعايير تتفق مع الط            ‘                أو أي وضع آخر    ’                  إن إضافة عبارة     ”   )٥٨٩ (  

 Karl Josef Partsch, “Discrimination   . ) ‘   ...                  كـالتمييز بـسبب    ’ (                            كمـا يبـدو مـن عبـارة                                          تتـضمن أمثلـة فقـط وليـست حـصرية                مـن أنهـا   

Against Individuals and Groups”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier 

Science Publishers, vol. 1,  1992, pp. 1079-1083, at p. 1083.   
        والجـنس             العنـصر  -                                  أربعة أسباب محددة للتمييز المحظور هي       دد إلا  يع                                                            من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة لا     ”   )٥٩٠ (  

                                الـواردة في الإعـلان العـالمي                                    والـصياغة الأكثـر تفـصيلا       .                                                               فالمقصود بهذه الأسباب أن تكون إيـضاحية وليـست حـصرية           -                واللغة والدين   
          الإشـارات     (   ٤٥٨                   أعـلاه، الـصفحة      ٤٧٥                     وآخـرين، الحاشـية    Myres S. McDougal  “  .                                           لحقوق الإنـسان توضـح هـذا الأمـر بجـلاء واف     

    ).             المرجعية محذوفة
                                                                              قاعـدة عامـة يقتـصر علـى التمييـز القـائم علـى أسـاس العنـصر وحـده،            ك                                                          وفي حين يمكن القول بأن عدم التمييز كمبـدأ عـام أو             ”      

 .Guy S  “ .             نطـاق أوسـع             يـستند إلى                                                                           أن عـدم التمييـز، بوصـفه أحـد معـاير القـانون الـدولي، قـد أصـبح                 القول ب                        هناك الآن أدلة كافية على 

Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 75 .     فعـدد العوامـل                 
 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across                                                          يمكـن الاسـتناد إليهـا لأغـراض التمييـز يـزداد بـاطرد               الـتي لا 

Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 17.   
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            أمـا مـدى     .                                                                                                                     وعلى سبيل المثال، جرى النظر أعلاه في إمكانية توسيع نطاق هذا المبدأ ليشمل التمييز القائم علـى الأصـل الأجـنبي               
  .      اضـح                                                                                                                                                   الاعتراف بهـذا الـسبب أو غـيره مـن الأسـباب بأنهـا مـشمولة بمبـدأ عـدم التمييـز وفقـا للقـانون الـدولي فـذلك أمـر غـير و                                  

                                                                                                                           وللأغراض الحالية يكفي ملاحظة أن قائمة الأسباب المحظورة التي جرت مناقشتها فيما يتعلـق بمبـدأ عـدم التمييـز لـيس المقـصود             
   .                                                                        منها أن تكون قائمة حصرية أو تستبعد إمكانية الاعتراف بأسباب أخرى في المستقبل

  
                                  صلة مبدأ عدم التمييز بطرد الأجانب   ) ز (    

 (                                                                                              نــب الــذي يتعــارض مــع مبــدأ عــدم التمييــز يمكــن أن يــشكل انتــهاكا للقــانون الــدولي               إن طــرد الأجا    -     ٢٨٥
   

            ففــي عــام   .  )٥٩١
                                               بعدم مشروعية طرد الأجانب علـى أسـاس تمييـزي                                                              محكمة التحكيم الخاصة بمطالبات إيران والولايات المتحدة                   ، اعترفت       ١٩٨٧

                                                          ي الـذي يـزعم حـدوث الطـرد عـبء إثبـات عـدم                                           يقـع علـى عـاتق المـدع        ”  :                                                            دون تقديم مزيد مـن التفاصـيل، علـى النحـو التـالي            
                                    بالالتزامـات التعاهديـة للدولـة                                                                                                                مشروعية إجراء الدولة الطاردة، أو بعبارة أخرى أنه كان إجراء تعسفيا أو تمييزا أو يعـد إخـلالا                 

 (       الطاردة
   

٥٩٢( “ .   

__________ 

            ومـن هـذه     .       لعـرفي                          الأخيرة في القانون الـدولي ا                             در النظر في بعض التطورات         يج  ‘             اتخاذ إجراءات  ’             الداعية إلى         سباب                       لإكمال هذا السرد للأ    ”   )٥٩١ (  
                                                                                                                                 التطورات، وهو ما أصبح الآن راسخا تماما مبدأ عدم التمييز، الذي ينطبق على مسائل العنـصر والجـنس ولكنـه ينطبـق أيـضا بـدون شـك         

                         وتتوافر في مواضـع أخـرى     .                                                                                                على مجموعة متنوعة من الأعمال التعسفية التي تنشأ عن التعصب الديني وغيره من أنواع التعصب الاجتماعي     
                                                            وقصارى القول، يمثل هذا المبـدأ مـساهمة في القـانون اسـتنادا       .                                                                       لة على الرأي القائل بأن هذا المبدأ هو جزء من القانون الدولي العمومي        الأد

                                                                                                فحيثمـا تتـصرف الدولـة في إطـار مـا يعـد ظاهريـا مـن قبيـل الحـق أو الـسلطة أو                      .                                 وانطبـاق هـذا المبـدأ كـبير         .                             إلى مفاهيم حقـوق الإنـسان     
                                                                                                                ون هناك دليل على أن هذه المناسبة بالتحديد أو طريقة ممارسة الحق، وما إلى ذلك، كانت تستند إلى اختيار يتنافى مـع مبـدأ                الامتياز، ويك 

                                                                           كما أن أفعال الطرد أو فرض الـضرائب، علـى سـبيل المثـال، الـتي                  .                                                                      عدم التمييز، فستترتب على ذلك مسؤولية نتيجة التمييز غير المشروع         
 :Ian Brownlie, System of the Law of Nations   “ .                                            ستشكل في هذه الحالة انتهاكا لمبدأ عدم التمييـز   )          كما يفترض (                   هي في العادة مشروعة 

State Responsibility, Part I, Oxford, Clarendon Press, 1983, p. 81)   انظر أيضا   ).                      الإشارات المرجعية محذوفة           Rainer Arnold, “Aliens”, in 

Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 102-

107, at p. 104.   
                                      سـيكون مـن المعقـول افتـراض أن          ” و  .   ٢٢             ، الفقـرة       ١٤٢                      أعـلاه، الـصفحة         ١٣٦                                                  قضية رانكين ضد جمهورية إيران الإسلامية، الحاشية           )٥٩٢ (  

                              أولاهمـا، هـو مـا إذا كانـت       .                                    وهنـاك مـسألتان في هـذه الحـالات        .                                         طـرد الأجانـب عمـل غـير مـشروع           ة                في ممارسة سلط                   التمييز التعسفي 
                    كمـا هـو الحـال في     (                                                                                           أي مـا إذا كـان المعيـار المحـدد لعـدم التمييـز يعتـبر مـن القواعـد الآمـرة                       :                                             الحرية المعنية خاضعة لتقييد من هذا النوع      

                                                                     إذا كانت قد وضعت معايير لتحديد الفرق بين التفرقة المشروعة والتمييز غـير            ثانيا، ما  .       الإثبات                   ، وستكون الإجابة ب   )                التمييز العنصري 
 .Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, pp   “ .                   المـشروع والتعـسفي  

                                                                                                  ائمة على أساس  موضـوعي مـا وليـست إجـراءا غـير متناسـب في ظـروف بعينـها، فإنهـا                                                              وحيثما تكون أعمال الطرد التمييزية ق      ”  . 548
                                         ولهذه المادة كثير من الأحكـام المماثلـة في         ...            من الإعلان     )  ٢   (  ٢٩                        وذلك مستمد من المادة        ].       العالمي [                           تتعارض ظاهريا مع الإعلان       لا

                                        في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيـود                      يخضع أي فرد،   ”  :           ص على ألا         فهي تن   .                                                       الدساتير الوطنية وفي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان      
                                                                                                                                                  التي يقررها القانون مستهدفا منها، حـصرا، ضـمان الاعتـراف بالواجـب بحقـوق وحريـات الآخـرين واحترامهـا، والوفـاء بالعـادل مـن                           

          أعـلاه،     ٥٧٩           ، الحاشـية  Vishnu D. Sharma and F. Wooldridge   “ .                                                                    مقتضيات الفضيلة والنظـام العـام ورفـاه الجميـع في مجتمـع ديمقراطـي      
   .  ٧٥         ، الحاشية    ٤٠٩       الصفحة 
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                               مبدأ عدم التمييـز يحظـر               أولا، إن   .                                                                                   وقد يكون لمبدأ عدم التمييز صلة بتحديد مشروعية طرد الأجانب من ثلاث نواح               -     ٢٨٦
  .                                                                                  الـدين أو الجـنس أو اللغـة أو أي معـايير أخـرى يـشملها هـذا المبـدأ                                                                                   طرد الأفراد الأجانب القـائم فقـط علـى أسـاس العنـصر أو             

 (                                                                                                                     ثانيا، يحظر مبدأ عدم التمييز عدم الامتثال للشروط الموضوعية والإجرائية التي يتطلبها الطرد المـشروع وفقـا لهـذه الأسـس         
   

٥٩٣(  .  
   .                                                                  ، قد يكون مبدأ عدم التمييز ذا صلة بشكل خاص بحظر عمليات الطرد الجماعي     ثالثا
  

              مبدأ الشرعية  -    ٣  
 (                                                                                    يقضي مبدأ الشرعية بأن يكون طرد الأجانب نتيجة لقرار تم التوصل إليه وفقا للقانون            -     ٢٨٧

   

                          ويتطلب هـذا المبـدأ مـن      .  )٥٩٤
                                                                         لطة مختصة بواسطة قرار يتم التوصـل إليـه وفقـا للقـانون الـوطني                                     ُ                                      مبادئ القانون الدولي أن يُتخذ قرار طرد الأجنبي من جانب س          

 (              للدولة المعنية 
   

 (                                                                                                  ويجوز أن ينطبق مبدأ الشرعية على الشروط الموضوعية والشروط الإجرائيـة للطـرد القـانوني للأجانـب            .  )٥٩٥
   

٥٩٦(  .  
__________ 

                                                                                                         ففيمـا يتعلـق بالأحكـام المتعلقـة بـالتمييز العنـصري أو الـديني الـواردة في الـصكوك العامـة                    .            جهزة مختلفة                  تقع على عاتق أ                  التنفيذ مهمة    ”   )٥٩٣ (  
                                                              وأغلـب هـذه الأحكـام يحظـر التمييـز إذا مـا اتـصل                 .    صلة                                                                             لحماية حقوق الإنسان، يجب الإشارة هنا إلى المنظمـات والاتفاقيـات ذات ال ـ            

 Judgment of the European Court of Human Rights, July) ‘              وجـود مـستقل   ’                                                     فقط بانتهاك للحقوق الواردة في الصكوك وما لم يكـن لـه   

23, 1968 (Belgian Linguistic Cases), Series A6, p. 33).” Karl Josef Partsch, “Racial and Religious Discrimination”, in Rudolf 

Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 4, 2001, pp. 4-9, at pp. 6-

ــدأ  . 7 ــة إلى ضــمان الحما                  اكتــسب مب ــارزا في المحــاولات العــصرية الرامي ــز وضــعا ب ــسان                                                                                                أو قاعــدة عــدم التميي ــة الأفــضل لحقــوق الإن                                ي
                                                                                                                                           فالحقوق من قبيل الحق في الحياة والحرية والأمـن الشخـصي والحـق في المـساواة أمـام القـانون والتمتـع بحمايـة متـساوية أمـام                              .        الأساسية

       مــومي                                                    غــير أنــه مــن الظــاهر أن القــانون الــدولي الع    .                                        بــأي تمييــز بــين المــواطنين والأجانــب         تــسمح                                         القــانون مــن الواضــح أنهــا جميعــا لا  
        للأجـنبي    “                   الحقـوق الأساسـية    ”           فقد تكون     .                                                                             المعقودة مؤخرا على السواء يتكهنان باستمرار وجود فروق بين هاتين الفئتين                     والاتفاقيات

 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the   “ .                                                                                 مكفولـة، ولكـن مـا هـو محـل نظـر هـو مـدى تقييـد حقوقـه ومـصالحه الأخـرى            

Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 75)   الإشارة المرجعية محذوفة                    .(    
 ,Guy S. Goodwin-Gill  .                                                                                                              يفرض القانون الدولي العمومي شـرطا مـسبقا لـصحة أمـر الطـرد وهـو شـرط أن يكـون الطـرد وفقـا للقـانون              )٥٩٤ (  

International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 308.   
               بقـرار يـتم          عمـلا                                    ينفـذ، عـلاوة علـى ذلـك، إلا               ، وألا          المحلـي                                          من الأعمال الـتي يجيزهـا القـانون         ،                                   يجب أن يكون الطرد، بادئ ذي بدء       ”   )٥٩٥ (  

 Guy   “ .                   الـدولي العمـومي                                                                       وهذا الشرط الأخير يستبعد حدوث التعسف ويستند مباشرة إلى معـايير القـانون    .                         التوصل إليه وفقا للقانون

S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 263.   ”   وقـد      
      كـيم                                                             مطالبـات دبلوماسـية وأحكـام مـن جانـب لجـان التح                ...    ي ل                           انتهاكا لأحكام القانون المح       ...                                 على عمليات الطرد التعسفي     ت    ترتب
                                                                                             كان أحد الادعاءات الرئيسية في الحجج الناجحة المقدمة من الحكومة المدعية أن طـرد الأجـنبي المقـيم                                 وفي قضايا عدة ضد فترويلا        ... 

                         ودائما ما يعتبر انتـهاك   .         لفترويلا ي ل  المح                    يعد انتهاكا للقانون   )                                                                    وفقا للقانون الفترويلي، هو الأجنبي الذي يقيم هناك لمدة سنتين أو أكثر     (
 Edwin M. Borchard, The Diplomatic   “ .                                                                   الخاص بها مما يلحق الـضرر بـأجنبي سـببا وجيهـا لتقـديم المطالبـات       ي ل  المح                 حكومة ما للقانون 

Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law Publishing Co., 1915, pp. 57-58  
    ).           رجعية محذوفة          الإشارات الم (

                                          لمبـادئ القـانون الـدولي المقبولـة                                                                                                                       غير أن الحق في الطرد أو الإبعاد، شأنه شأن الحـق في رفـض الـدخول إلى البلـد، يجـب ممارسـته وفقـا                         ”   )٥٩٦ (  
            عالميـة أو                                                                                                                    سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، الموضوعية منها والإجرائية، ووفقا للاتفاقات الدولية السارية، سواء كانت                         عموما، لا 

                                                                                                                                وبناء عليه يجب أن تراعي الدول، في ممارساتها للحق في الطـرد أو الإبعـاد، مقتـضيات الإجـراءات القانونيـة الواجبـة،                         .                    إقليمية أو ثنائية  
                                                                     يتـصرف موظفوهـا علـى نحـو تعـسفي أو يـسيئوا اسـتعمال الـسلطات                      ؛ ويجـب ألا    ) “                         وفقا لقوانينها وأنظمتها   ” (                          سواء الدولية أو المحلية     

 Louis B. Sohn and T. Buergenthal   “ .            وبحـسن نيـة                                                                       ولة لهم بموجب قانونهم الوطني، وأن يتصرفوا في جميع الأحـوال تـصرفا مقبـولا      المخ
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 (      لـوطني                                                                                                                  وبالإضافــة إلى ذلـك، فـــإن مبـــدأ أولويـة القانـــون الدولـــي يقتـضي بـأن يكـون القـانون ا                     
   

 (                     والاجتـهاد القـضائي      )٥٩٧
   

٥٩٨(   
 (                             للدولة متفقين مع القانون الدولي

   

٥٩٩( .   
__________ 

(eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American 

Society of International Law, 1992, p. 89 .  ”              واشـتراط أن يكـون الطـرد وفقـا للقـانون المحلـي يعـبر أيـضا عـن القاعـدة الـتي يفرضـها                                                                                               
                                                 ولذلك، يقتضي الأمر أن يكون القـانون المحلـي           .                                                                                     القانون الدولي، ومن الضروري عدم تجاهل النتائج الأخرى المترتبة على تلك القاعدة           

                                               يـسمح باسـتخدام الطـرد كـأداة للإبـادة                                                                              يجـب بالتـالي أن يتعـارض مـع معيـار عـدم التمييـز، وألا                    فـلا   :                                     متفقا مع معايير القـانون الـدولي      
                                                                                                               والمفهوم بالضرورة مـن الـشرط المنـصوص عليـه الـذي يقـضي بـأن تكـون القـرارات متخـذة وفقـا                          .                                  الجماعية أو الاضطهاد أو المصادرة    

                                      يتطلب الأمر تقديم طعن كامـل علـى               وقد لا   .                       لمتخذة محكومة بالقانون                                                                     للقانون أن تكون السلطة التقديرية مقيدة وأن تكون القرارات ا         
                                                            سـيما في النـواحي الـسياسية والأمنيـة حيـث يتمتـع                                                                                                أساس الجوهر أو حتى تشكيل محكمة إدارية خاصة تـستمع إلى بيانـات الوضـع، لا               

                                          استخدام إجراءات ما يمكـن بهـا التـشكيك في                                           بيد أن سيادة القانون الدولي تتطلب إتاحة   .                                          المسؤول التنفيذي بأوسع هامش من التقدير    
              أمــا الــشرط   .                                                                                                                                   الــشرعية الأساســية للإجــراء التنفيــذي، مثــل أمــر الإحــضار أمــام المحكمــة لــدى الهيئــات القــضائية في بلــدان القــانون العــام

                    عمومـا في الـنظم                                                                                                              الإضافي لعقد جلسات استماع على أساس الموضوع أو إتاحة فرصة لتقديم بيانات حالة، فإنهـا وإن كانـت موجـودة           
                                                        ويمكـن تقـديم هـذا المبـدأ مـع ذلـك بموجـب القـانون           .                                                                              يمكن القول بأنها اكتـسبت اعترافـا كقاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي                ة لا  ي ل  المح

                                                                                                                  يمكــن أن يكــون هنــاك شــك في أن القاعــدة الأولى، الــتي تنكــر الطــابع التعــسفي والتحكمــي للطــرد، يجــب قبولهــا              غــير أنــه لا  .         المنــشود
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon “              القانون الموجود        بوصفها

Press, 1978, p. 275)   انظر أيضا    ).                      الإشارات المرجعية محذوفة          Giorgio Gaja ٢٩٧               أعلاه، الصفحة   ٢٨         ، الحاشية   .   
                                      رفـضت المحكمـة، ضـمنيا، إن لم يكـن     Certain German Interests in Polish Upper Silesia (Merits)                                  بالإضـافة إلى ذلـك، ففـي قـضية     ”   )٥٩٧ (  

                                                  وما بشأن معاملة الأجانب يـسري علـيهم علـى                                                     سلمت بوجود قانون دولي عام أو مقبول عم        ”                                           بالفعل صراحة، مبدأ المعاملة الوطنية و       
                فالدولـة الـتي    ”   ).                        الإشارات المرجعية محذوفـة    (   ٣٥٣               أعلاه، الصفحة    ٤٧٣  ة        ، الحاشيRichard B. Lillich   “ .                        الرغم من التشريعات المحلية

ــسلوك غــير مــشروع          ــة ل ــات المتحــدة مرتكب ــة طــرد أجــنبي مــن إقليمهــا إلى أســاليب مخالفــة لدســتورها، تعتبرهــا الولاي                                                                                                                                                تلجــأ في عملي
 ,.Charles Cheney Hyde, International Law, Chiefly as Interpreted and Applied by the United States, vol. 1, 2nd rev. ed . “       دوليـا 

Boston, Little Brown and Company, 1947, p. 233)   الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
               غـير خاضـعة    ،                                 وفقا للقانون المحلي للدولة ذاتهـا  ،                             القضائي وحتى وإن كانت المحاكم         اجتهادها                                     الدولة مسؤولة عن ممارسات محاكمها و      ”   )٥٩٨ (  

 ,Stephan Verosta, “Denial of Justice”, in Rudolf Bernhardt (dir.) “                                            يمكـن تعـديل القـرارات مـتى بـدأ نفاذهـا                  نفيذيـة ولا             للـسلطة الت 

Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 1007-1010, at p. 1007.   
                    وفقـا لقوانينـها          إلا  ا                                                يجـوز للدولـة أن تطـرد أو ترحـل أجنبي ـ            لا  :                علـى أنـه                                           بـشأن طـرد أو ترحيـل الأجانـب           ١٢      مـة     ِّ نظِّ                تنص القاعدة الم   ”   )٥٩٩ (  

                                                  وتعلن هـذه القاعـدة المنظمـة معيـارين أساسـيين        .                   ت الدولية السارية                                            القانون الدولي المقبولة عموما والاتفاقا          مبادئ                     وأنظمتها وتمشيا مع    
                                                                                                   وفقا لقوانين وأنظمة الدولة، وثانيا، ينبغي أن تكـون هـذه القـوانين والأنظمـة متفقـة مـع                                   حيل أو الطرد إلا            يتم التر                 أولا، ينبغي ألا    :   هما

 ,Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders  .                                                قواعـد القـانون الـدولي المعتـرف بهـا عمومـا      

Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 89 .  ” يمكـن   و      
                                                                                                                           ملاحظة إمكانية فرض قيود على سلطة الطرد في نصوص بعض النظم المحلية والواقع أنه ربما يكون القدر الكـبير مـن الـسلطة التقديريـة      

      بيـد    .                                                                                    ية يجعل افتراض اعتقاد بالإلزام على أسـاس الممارسـة الفعليـة غـير محتمـل في العـادة                                                         الذي تخوله النظم المحلية لسلطاتها التنفيذية المعن      
                                                                                                                                        يمكن أن يكون هنالك شك في أهمية تأثير معايير القانون الدولي على طريقة ممارسة الـسلطة وعلـى تطـور المبـدأ القائـل بوجـوب                                 أنه لا 

 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons . “              وفقا للقـانون  ”                                     أن تكون القرارات المتخذة في هذه المسائل 

between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 237 .  ”    نـادرا مـا تكـون أكثـر           قييـد                                               وقد يبدو لأول وهلـة أن التـصورات الحديثـة للت                             
                                                                   ز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونيـة في إقلـيم دولـة طـرف                يجو  لا ”                                                               فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على أنه            .  ة  دق

                                                                        على سبيل المثال، سيفضي بنا مجرد تطبيق المبادئ الأولى إلى استنتاج أن عبـارة     ف     ....    “                                 تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون                      في هذا العهد إلا   
                            غـير أن المبـدأ سيقتـضي         .                                      تشيران ظـاهرا إلى القـانون المحلـي                                 في النص المقتبس أعلاه              الواردتين  “              وفقا للقانون  ”        وعبارة    “              بصفة قانونية  ”
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                                          ففـي قـضية بوفولـو، اعتـبر القاضـي أن        .                                                                             ومبدأ الشرعية فيما يتعلق بطـرد الأجانـب معتـرف بـه في الاجتـهاد القـضائي           -     ٢٨٨
   .                            يمكن قبولها كمبررات كافية للطرد                                       الأسباب المخالفة لدستور الدولة الطاردة لا

                               ، ونظـرا لأن هـذا البلـد         ي    زويل ـ                                                                            لقضية الراهنة تتعارض الأسباب الوحيدة المقترحة للجنة مع الدستور الفن ـ             في ا  ”    
                                       تـصرفات مـسؤوليها، فـإن هـذه          ،                 أمـور أخـرى         ضـمن    ،         تـضبط         ثابتـة                                                  يخضع لسلطة استبدادية، ولكـن تحكمـه قـوانين            لا

                                        بلـــها القاضـــي باعتبارهـــا أســـباب             يمكـــن أن يق  لا  )                                                              بـــالرغم مـــن وجـــود أســـباب وجيهـــة منـــها في الحقيقـــة (          الأســـباب 
   . )٦٠٠    ( “     كافية

                                                                                                                        كما أن مبدأ الشرعية معترف به في عدد من المعاهدات المتعلقة بالأجانب الموجودين بـصفة قانونيـة في إقلـيم الدولـة،                    -     ٢٨٩
             يقــي لحقــوق                                                                                                               العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، والاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان؛ والميثــاق الأفر    :        ومنــها

                                   ؛ والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة           ١٩٨٤                                                   للاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان لعـام            ٧                                         الإنسان وحقوق الشعوب؛ والبروتوكول رقم      
                                                                           مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية لعـام                   ١٣                 وتـنص المـادة       .                                                   حقوق جميع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم         

   :            على ما يلي    ١٩٦٦
                                 تنفيـذا لقـرار اتخـذ وفقـا                                                            في إقلـيم دولـة طـرف في هـذا العهـد إلا                                        المقيم بـصفة قانونيـة          الأجنبي       إبعاد   ز    يجو  لا ”    

     )٦٠١    ( “    ....        للقانون 
   :            على ما يلي    ١٩٦٩                                        من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام   ٢٢           من المادة  ٦            وتنص الفقرة   
                      بموجـب قـرار يـتم                 قلـيم إلا   لإ                        تفاقيـة مـن ذلـك ا                                 دولـة طـرف في هـذه الا              إقليم                             يجوز طرد الأجنبي المقيم في        لا ”    

     )٦٠٢    ( “                ليه وفقا للقانون إ       التوصل 
   :    يلي          على ما    ١٩٨١                                                   من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في عام   ١٢           من المادة ٤            وتنص الفقرة   
        مطـابق          قـرار    ب                       في هـذا الميثـاق إلا                                                  بصفة قانونية إلى أراضي دولة مـا طـرف                     الذي دخل          الأجنبي            يجوز طرد     لا ”    

   . )٦٠٣    ( “       للقانون
__________ 

  .                                                                                                                                                            أن يفسر هذان المصطلحان علـى أنهمـا يـشيران إلى القـانون الـدولي عنـدما يكـون هنـاك تنـازع بـين القواعـد المحليـة والقواعـد الدوليـة                                
Richard Plender, “The Ugandan Crisis and the Right of Expulsion under International Law”, The Review: International 

Commission of Jurists, No. 9, 1972, pp. 19-32, at pp. 23-24 .    
   .   ٥٣٧               أعلاه، الصفحة    ٣٨١         ، الحاشية Boffolo Case            قضية بوفولو    )٦٠٠ (  
 ,Treaty Series, vol. 999   دة            ، الأمم المتح    ١٩٦٦      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٦                                                   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، نيويورك،    )٦٠١ (  

No. 4668, p. 171.  إعـلان حقـوق الإنـسان للأفـراد        (   ١٤٤ /  ٤٠                                               من الإعـلان المرفـق بقـرار الجمعيـة العامـة       ٧                          وترد صيغة مماثلة في المادة                                
       لأجـنبي                 يجـوز طـرد ا      لا ”  :                          ، والذي ينص على أنـه      )    ١٩٨٥       ديسمبر   /              كانون الأول    ١٣                                                    الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه،         

   . “    ....       للقانون       وفقا     إليه                     بموجب قرار يتم التوصل                            دولة ما من ذلك الإقليم إلا     إقليم                       الموجود بصورة قانونية في 
 ,Pact of San José, Costa Rica”, San José (Costa Rica), 22 November 1969, United Nations“                                      الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان        )٦٠٢ (  

Treaty Series, vol. 1144, No. 17955, p. 123.   
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   :            على ما يلي    ١٩٨٤                                     للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام  ٧                   من البروتوكول رقم  ١           من المادة  ١            وتنص الفقرة   
                                         بمقتـضى قـرار يـتم التوصـل إليـه                                                                                            يطرد الأجنبي المقيم بصورة قانونية في إقليم دولة ما مـن هـذا الإقلـيم إلا                 لا ”    

   . )٦٠٤    ( “    ....             وفقا للقانون 
                                                                          من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم       ٢٢            من المادة   ٢                              ويرد المبدأ ذاته في الفقرة          -     ٢٩٠

                                  عمـلا بقـرار تتخـذه الـسلطة                                                                                        يجوز طرد العمال المهاجرين وأفـراد أسـرهم مـن إقلـيم دولـة طـرف إلا                  لا ”  :                       وذلك بالصيغة التالية  
                                                                                          تفسير مبدأ الشرعية على أنه يشتمل علـى اشـتراط أن تتخـذ قـرار الطـرد سـلطة                          يجوز    ،            لهذا النص          وتبعا  “                     المختصة وفقا للقانون  

 (                                    مختصة بذلك وفقا لتشريع الدولة الطاردة
   

٦٠٥( .   
           ، اعتمـدت      ١٩٦١            ففـي عـام     .                                                                                وقد اعترف بمبدأ الشرعية أيضا في المبادئ والتوصيات التي اعتمدتها المنظمـات الدوليـة       -     ٢٩١

                                                                                                         الأفريقية مبادئ تركز على اشتراط الـشرعية فيمـا يتعلـق باعتمـاد أمـر طـرد أو ترحيـل،                     -                   لقانونية الآسيوية                       اللجنة الاستشارية ا  
   .             يمتثل لهذا الأمر                                                                                    والتدابير الرامية إلى كفالة إنفاذ هذا الأمر والعقوبات التي يمكن أن تفرض على الفرد الذي لا

   .                                               رغوب فيه وفقا لقوانينها وأنظمتها وأوامرها المحلية                                   في أن تأمر بطرد أو ترحيل أجنبي غير م          للدولة الحق ”    
    ...     
                                   الوقــت المــسموح بــه، أو عــاد إلى                                                         أجــنبي صــدر بــشأنه أمــر طــرد أو ترحيــل في غــضون            الدولــة             إذا لم يغــادر ”    

                                                                                                                   الدولة بدون إذن بعد مغادرتها فإنه يجوز طرده أو ترحيله بالقوة، إلى جانب تعرضه للقبض والاحتجـاز والعقوبـة وفقـا        
   . )٦٠٦    ( “                             للقوانين والأنظمة والأوامر المحلية

                                                                                                            اعتمدت الجمعيـة البرلمانيـة لمجلـس أوروبـا توصـية تـنص علـى أن مبـدأ الـشرعية فيمـا يتعلـق بأسـباب                 ١٩٧٥         وفي عام       -     ٢٩٢
   .                                                                                              الطرد ينبغي أن ينطبق أيضا على التدابير المتخذة ضد الأجانب الحاضرين في إقليم الدولة بصورة غير قانونية

__________ 

 .Treaty Series, vol. 1520, No                  ، الأمـم المتحـدة       ١٩٨١        يونيـه   /          حزيـران   ٢٧                                                  الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الـشعوب، نـيروبي      )٦٠٣ (  

26363, p. 244.   
 European      ١٩٨٤        نـوفمبر    /      ثـاني             تـشرين ال   ٢٢                                                                   لاتفاقية حمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية، ستراسـبورغ،        ٧             البرتوكول رقم    )٦٠٤ (  

Treaty Series, No. 117.   
                                                            أعـلاه، وعلـى نفـس الغـرار اقتـرح المقـرر الخـاص                ٢٦٦                                                                               الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الحاشية              )٦٠٥ (  

         الدولـة   ”  :                                  جـراءات علـى النحـو التـالي                                                                                                        غارسيا أمادور في مـشروع مـادة صـياغة لمبـدأ الـشرعية أشـار إلى مـبررات الطـرد والإ                      .  ف  .  ف
                                                                                                         طرد مـن البلـد، إذا لم يكـن أمـر الطـرد يـستند إلى أسـباب محـددة في القـانون المحلـي، أو إذا مـا                      بأجنبي             التي تلحق           الأضرار            مسؤولة عن   

                ولي، المـسؤولية                          لجنـة القـانون الـد      ”  .                                                                                                                 ارتكبت لدى تنفيـذ أمـر الطـرد مخالفـات جـسيمة، في الإجـراءات الـتي نـص عليهـا القـانون المحلـي                        
                                                                 مـسؤولية الـدول عـن الأضـرار الـتي تلحـق في أقاليمهـا                (                                      غارسـيا أمـادور، المقـرر الخـاص           .  ف .                                               الدولية، التقريـر الـسادس المقـدم مـن ف         

 ,Yearbook of the International Law Commission, 1961, vol. II, A/CN.4/134 and Addendum  )               جـبر الـضرر  -                       بالأجانـب أو ممتلكـاتهم   

pp. 1-54, Art. 5, para. 1.   
   .  ١٦           من المادة  ٣    و  ١                 أعلاه، الفقرتان    ٣٦٩               المبادئ، الحاشية    )٦٠٦ (  
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                      للأسـباب القانونيـة                                                                تـرخيص إقامـة سـليما مـن إقلـيم دولـة عـضو إلا                     يحمـل                         الأجـنبي الـذي لا            إبعـاد      يجوز    لا ”    
   .                                           المنصوص عليها بخلاف الأسباب السياسية أو الدينية

   . )٦٠٧    ( “                لطرد بصورة حصرية        مسوغات ا                ينص القانون على     ...  ”    
                                                             ية مبدأ الشرعية فيما يتعلق بطرد الأجانب في عـدد مـن                                                                           وبالنسبة للهيئات الدولية، أكد معهد القانون الدولي على أهم            -     ٢٩٣

   :    ١٨٩٠                                  النواحي وذلك في لائحة اعتمدها في عام 
   . )٦٠٨    ( “                                              من المستصوب أن يخضع دخول الأجانب وترحيلهم للقوانين ”    
               تنـشر قبـل          أنظمـة                               عـن طريـق قـوانين أو               الأجانب         تنقل     أو                                               على كل دولة أن تضع القواعد الخاصة لدخول          و ”    

   . )٦٠٩    ( “        بوقت كاف           بدء نفاذها 
                                                      وهـذا هـو النـهج الـذي اتبعتـه اللجنـة المعنيـة          .                                                                        ويجوز أن تخول الدول سـلطة تقديريـة واسـعة في تطبيـق قانونهـا الـوطني            -     ٢٩٤

   .                                                  بحقوق الإنسان وكذلك المفوضية الأوروبية والمحكمة الأوروبية
                               فيـدو ضـد الـسويد، وذلـك        ارو              في قـضية م ـ         آرائهـا                   هـذا النـهج في           الإنـسان                                   وقد اتبعت اللجنة المعنية بحقـوق      ”    

   :       كما يلي
                                                                   هي إشارة إلى القانون الداخلي للدولة الطرف المعنية، الـذي هـو في                   في هذا السياق    “        القانون ”     إلى        والإشارة ”    

                                                                                                                           هذه الحالة القانون السويدي، وإن كـان يجـب بـالطبع أن تكـون الأحكـام القـانون الـداخلي في حـد ذاتهـا متمـشية مـع                 
   . “           أحكام العهد

                                              للطريقـة الـتي طبقـت بهـا الـسلطات المحليـة                                                                        كون مـن الـصعب لهيئـة إشـرافية أن تجـري استعراضـا كـاملا              وسي ”    
                                       مـن العهـد الـدولي للأمـم المتحـدة        ١٣                                                ونتيجة لذلك، تصبح الإشارة الواردة في المـادة         .                                    القواعد القانونية لدولتها المعنية   

                                                                      القضية المشار إليها أعـلاه أضـافت اللجنـة مـا أصـبح يطلـق               وفي  .                                                       إلى الشروط التي يحددها القانون المحلي مقيدة نوعا ما        
   . “             صيغة ماروفيدو ”         عليه اسم 

         الدولـة         سلطات     ل ـ و                                                              الداخلي هو في الأسـاس مـن الأمـور المتروكـة للمحـاكم                                ن تفسير القانون     أ             ترى اللجنة    و ”    
                       تــصة للدولــة الطــرف                                                                                    ولــيس في مقــدور اللجنــة ولا مــن وظائفهــا، تقيــيم مــا إذا كانــت الــسلطات المخ   .                 الطــرف المعنيــة

__________ 

 ,Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 769 (1975) on the legal status of aliens, 3 October 1975       انظـر     )٦٠٧ (  

Principles on which a uniform aliens law in Council of Europe member states could be based, paras. 9-10.   
  ) ٦٠٨(   Institut de Droit international, Droit d’admission et d’expulsion des étrangers, Huitième Commission d’étude, Extrait du procès-

verbal des séances des 8 et 9 septembre 1892, présidées par M. Albéric Rolin, vice-président, Annuaire de l’Institut de Droit 

international, Douzième volume, 1892-1894, session de Genève, septembre 1892, pp. 184-226, at p. 219  
   .   ٢٢٠                   المرجع نفسه، الصفحة    )٦٠٩ (  
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ــا بموجــب للبروتوكــول            ــضية المعروضــة عليه ــى نحــو ســليم في الق ــداخلي عل ــانون ال ــسرت وطبقــت الق ــد ف ــة، ق                                                                                                                               المعني
   .                                                                                                الاختياري، ما لم يثبت أنها لم تفسره وتطبقه بنية حسنة، أو يكن من الواضح أنه هناك إساءة استعمال للسلطة

                      فقـد كانـت الظـروف      .                               في قضية هامـل ضـد مدغـشقر                 لتقييم إلا                                        اللجنة لم تتجاوز هذا النوع من ا                ويبدو أن  ”    
                                                أيـضا كتـصديق علـى دور الفـرد في معاونـة                                                                                                استثنائية إلى حد ما لأن طـرد المـدعي وهـو محـام بررتـه الحكومـة الملغاشـية                  

   :                                       الأشخاص الآخرين على تقديم بلاغاتهم إلى اللجنة
                         فإن قرار إبعـاد إيريـك    ]   ... [             الدولة الطرف            لتي قدمتها   ا             المعلومات                               أيضا بقلق أنه استنادا إلى                   وتلاحظ اللجنة    ”    

                                                 فإذا كان الأمر كـذلك، فـإن اللجنـة تلاحـظ            .                        ّ                                                 هامل، يبدو متصلا بأنه مثّل أشخاصا أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان          
               أن تـستثني                                                                                                                 أنه من غير المقبول ومما يتنافى مع روح العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومع بروتوكوله الاختيـاري                

                                                                                                                       الدول الأطراف في هذين الصكين كل من يقوم بدور المستشار القانوني لأشـخاص يقـدمون رسـائل إلى اللجنـة لتنظـر                      
   .                            فيها بموجب البروتوكول الاختياري

                                                                                                                       ومن الجدير بالملاحظـة أن هـذه الفقـرة تـشير إلى العهـد الـدولي والبروتوكـول الاختيـاري الأول بوجـه عـام                          ”    
          . [...]   ١٣               وليس إلى المادة

                            ن اللجنة المعنيـة بحقـوق       أ        شأنهما ش     ...               لحقوق الإنسان             الأوروبية           والمحكمة           الأوروبية                     ولم تستعرض المفوضية     ”    
   :                                    فقد أعلنت المحكمة في قضية بوزانو ما يلي  .            في نطاق محدود                       للتشريعات الوطنية إلا       الامتثال  -       الإنسان 

                  لى هـذا القـانون    إ                   ، يعتـبر الامتثـال    ٥                              نون المحلـي كمـا في المـادة                القـا    إلى                                           حيثما تشير الاتفاقيـة بـصورة مباشـرة          ”    
                                                                                الدول المتعاقدة، ويصبح من اختصاص المحكمة تبعا لذلك أن تتأكـد مـن هـذا الامتثـال       “         التزامات ”   من        يتجزأ       لا  ا   جزء

            النظـام                                                                                                 ؛ غير أن نطاق مهمتـها في هـذا الـصدد، يكـون خاضـعا للقيـود المتأصـلة في منطـق                      )  ١٩       المادة   (              حسب الاقتضاء   
                                                                                                                     الأوروبي للحمايــة، لأن الأمــر يرجــع في المقــام الأول إلى الــسلطات الوطنيــة، أي المحــاكم، في تفــسير وتطبيــق القــانون    

         . [...]    المحلي
   ،                  للتـشريع الـوطني           مـا         إجـراء                                      كما في قضية بوزانو، في مطابقة         ا                                        وعندما تشككت المحاكم الوطنية، ولو عرض      ”    

   : ين ي                                     الطرد وبالتالي الاحتجاز لم يكونا قانون  أن  ج                             رأت المحكمة أن من الممكن استنتا
   ى                            الـواردة في ملـف الـدعو               الأخـرى                            المحكمـة والمعلومـات            أمـام          مثلـون                         َ         كانت الحجج المقدمة ممـن يَ        إن     وحتى   ”    

                                      شـكوك بـشأن مـا إذا كـان الحرمـان             أشـد           المحكمـة       لـدى                                فهي توفر مادة كافية ليكـون    ،                              غير قاطعة تماما في نظر المحكمة     
   . “                                                              موضع التراع قد توافرت فيه الشروط القانونية في الدولة المدعى عليها         من الحرية 
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ــة بحقــوق           أكــدت   ،           عــن ذلــك        وفــضلا ”     ــة المعني ــة كــذلك، شــأنها شــأن اللجن ــسان،                                                                       المحكمــة الأوروبي     أن           الإن
                                     تعــني أيــضا، علــى أي حــال، عــدم  ‘           المــشروعية   ’                               مــا للتــشريعات الوطنيــة لأن       إجــراء                 علــى امتثــال        يقتــصر              استعراضــها لا

   . )٦١٠    ( “ .            وجود أي تعسف
                              استمرار انطباق القيود العامة  -    جيم   
                                                                                                                      نتيجة للممارسات الواسعة النطاق للدول في مجال طرد الأجانـب عـبر الـزمن، ربمـا يكـون مـن الممكـن معاينـة ظهـور                    -     ٢٩٥

                        ون والاجتهاد القـضائي                                                                                                          معايير أكثر تحديدا عن طريق استعراض الاجتهاد القضائي الدولي ذي الصلة، والقانون التعاهدي والقان             
 (         الــوطنيين

   

                                                                                                                         وقــد تطــورت ممارســات الــدول في هــذا الميــدان مــن ميــادين القــانون الــدولي تطــورا كــبيرا منــذ أواســط القــرن       .  )٦١١
                                  ولـدى كـثير مـن الـدول الآن           .                                                                                                         العشرين، نتيجة للزيادة الهامة في الحركة الدوليـة للأشـخاص والـتي يـسرها تحـسن وسـائل النقـل                   

              كمـا أسـهمت     .                                                                                 طرد الأجانب ومجموعة كبيرة من الاجتهادات القضائية التي تفـسر وتطبـق هـذه القـوانين                          قوانين تفصيلية تحكم    
                                                                                                                            المنظمات الدولية والإقليمية في وضع قواعد أكثر تحديدا تتصل بطرد الأجانب عن طريق قانون المعاهدات والاجتـهاد القـضائي                 

   .                                        أو الإقليمي يمكن أن تتفاوت في جوانب معينة                                          وتجدر ملاحظة أن ممارسة الدول على الصعيد الوطني  .      الدولي
                                                                                                                           يعـني القـول بـأن القيـود التقليديـة المفروضـة علـى طـرد الأجانـب لـن تكـون مـستمرة الـصلة بتحديـد                                           غير أن ذلك لا       -     ٢٩٦

              الـت تـوفر        ُ                                                         زال يُعتـرف بهـا في القـانون الـدولي المعاصـر ومـا ز                                                                  فهذه المبادئ التقليديـة للقـانون الـدولي مـا           .                   شرعية طرد الأجانب  
__________ 

                الــبلاغ رقــم     ١٩٨١        أبريــل  /         نيــسان ٩                     سا الآراء المعتمــدة في       مقتبــ   (   ٢٩٩-   ٢٩٧                    أعــلاه، الــصفحات   ٢٨           ، الحاشــية Giorgio Gaja       انظــر    )٦١٠ (  
R13/58  ،          الوثيقـة                                             تقرير اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان ،              A/36/40    ؛ والآراء   )  ١٠      و    ٣- ٩            الفقرتـان      (   ١٨١                ، في الـصفحة        ١٧٦             الـصفحة          

           ، الــصفحة A/42/40          الوثيقــة                                               ، تقريــر اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان،      ١٩٨٣ /   ١٥٥                ، الــبلاغ رقــم     ١٩٨٧        أبريــل  /         نيــسان ٣            المعتمــدة في 
 Publications of the European Court of  ،     ١٩٨٦        ديـسمبر   /              كـانون الأول   ١٨                     ؛ والحكـم الـصادر في      ١٩٠                    ، لا سـيما الـصفحة      ١٧٩

Human Rights, Series A, Vol. 111 at 25 (para. 58)على التوالي ،            .(    
                             وقـد أعـرب عـن الـرأي          .                                                            مـن معـايير محـددة فيمـا يتعلـق بطـرد الأجانـب                                                                             هناك اختلاف في الآراء بشأن مدى ما يوفره القـانون الـدولي              )٦١١ (  

                                غـير أنـه بـات واضـحا بـشكل       ”  .                                                                                                          القائل بأنه يمكن الوقوف على قواعد أكثر تحديـدا بـشأن طـرد الأجانـب في القـانون الـدولي المعاصـر                
 Richard Plender, International “                          القــانون الــدولي العــام                                                                               متزايــد في الــسنوات الأخــيرة أن حــق الطــرد يخــضع لقيــود كــبيرة يفرضــها    

Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 459)    ويـبين تحليـل    ”   ).                        الإشارات المرجعية محذوفـة              
                            ممارسـة هـذه الـسلطة                                                                        يقف بأي حـال صـامتا فيمـا يتعلـق بالحـدود الـتي يجـوز                                                        ت الدول أن القانون الدولي العمومي لا                     الطرد في ممارسا  

            ومن الممكـن    .                                                                                                         وهي سلطة تقديرية في الأساس، ويعمل القانون الدولي على فرض نطاق هذه السلطة، وتنظيم طريقة ممارستها               .      ضمنها
                                                                                                                                              الآن الذهاب في وصف هذه الحدود إلى مدى أبعد مما وصلت إليه الاستنتاجات المعممة إلى حـد مـا والـتي يـتم الوقـوف عليهـا عـادة،                             

 ,Guy S. Goodwin-Gill . “ ‘                          دون مراعـاة لأي اعتبـارات   ’   أو   ‘       ظلمـا  ’   أو   ‘         تعـسفيا  ’      ُ          يجـب أن تُمـارس                                تفيد مثلا أن سـلطة الطـرد لا       والتي 

International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 307 .      وفي المقابـل، أُعـرب أيـضا               ُ            
                                                                                                يقدم قواعد محددة تحكم طرد الأجانب، بل يجب النظر في شـرعية الطـرد علـى أسـاس كـل حالـة                              نون الدولي لا                          عن رأي مفاده أن القا    

         أن هـذه                                                                                                             ومن الناحية الأخرى، فعلى الرغم من أن للدولة سلطة تقديرية واسـعة في ممارسـة حقهـا في طـرد الأجانـب، إلا           ”  .         على حدة 
                                                            تـسيء الدولـة اسـتعمال حقهـا بالتـصرف علـى نحـو                                                 للقانون الدولي العرفي يجـب ألا                         وبالتالي فإنه وفقا    .                               السلطة التقديرية ليست مطلقة   

                           بيـد أن القـانون الـدولي      .                                                                                                                          تعسفي بأن تتخذ قرارا بطرد أجنبي، بل يجب أن تتصرف علـى نحـو معقـول في الطريقـة الـتي تنفـذ بهـا الطـرد                          
 Robert Jennings “                                               توقـف كـل شـيء علـى وقـائع القـضية ذاتهـا                                                               يقدم فيما عدا هذا أي قواعد تفصيلية بشأن الطرد، وبالتالي ي        العرفي لا

and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I – Peace (Parts 2 to 4), 1996, pp. 940-941)      الإشـارات المرجعيـة                    
    ).     محذوفة
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                                                                        زال من الممكن أن تقدم هذه المبادئ العامـة المعـايير ذات الـصلة                 ولا  .                                                       معايير ذات صلة لسلوك الدول في مختلف ميادين النشاط        
                                                                  وفي حين يمكن النظر إلى القيـود التقليديـة بوصـفها قانونـا               .                                                                  لتحديد شرعية طرد الأجنبي في حالة عدم وجود معيار أكثر تحديدا          

ُ          دوليا عُرفيا، فإن    .                                                  المعايير المعاصرة قد يرجع أصلها إلى القانون التعاهدي      
                                                                                                                                       وقد تنشأ المعايير الأكثر تحديدا من ممارسـات الدولـة الواسـعة النطـاق في هـذا الميـدان أو مـن القـانون الـدولي لحقـوق                                -     ٢٩٧

 (      الإنسان
   

                                      سـتعمال الحـق، ومبـدأ حـسن النيـة                                    بوصفها تهذيبا لحظـر إسـاءة ا                                                       وهذه المعايير المحددة يمكن النظر إليها إلى حد ما          .  )٦١٢
   .                                                              وحظر التعسف وكخطوة أخرى في تطوير القانون الذي يحكم معاملة الأجانب

  :                                                                                                                             وســيتم النظــر في القواعــد ذات الــصلة مــن القــانون الــدولي المعاصــر الــتي تحكــم طــرد الأجانـــب مــن حيــث مــا يلــي       -     ٢٩٨
ـــرار الطــرد    ) ١ (  (                                                            المــسوغات والاعتبــارات الأخــرى المتعلقــة بقـ

   

 (                    الــشروط الإجرائيــة؛  )  ٢ (  ؛  )٦١٣
   

          المغــادرة  (                 تنفيــذ القــرار   )  ٣   ( )٦١٤
   . )٦١٥    ( )                  الطوعية أو الترحيل

__________ 

                                                     ولـذلك ظهـرت الحاجـة إلى تـوفير قـدر مـن الحمايـة          .      لمعـني                                                                           ، عند تنفيذه، وسيلة متطرفة، تلحـق ضـررا بالغـا بحالـة الفـرد ا                        يعتبر الطرد  ”   )٦١٢ (  
                                               غير أن الحق في الطـرد أو الترحيـل، شـأنه شـأن      ”  .    ٢٨٩               أعلاه، الصفحة   ٢٨         ، الحاشية Giorgio Gaja   “                         للأفراد بموجب القانون الدولي

                                 ســيما القــانون الــدولي لحقــوق                                                                                                             الحــق في رفــض الــدخول إلى البلــد، يجــب أن يمــارس وفقــا لقواعــد القــانون الــدولي المقبولــة عمومــا، لا  
 .Louis B. Sohn and T “                                                                                                سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية، ووفقا للاتفاقات الدولية السارية العالمية والإقليمية والثنائية        الإنسان،

Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., 

American Society of International Law, 1992, p. 89.   
   .             الجزء السابع    انظر   )٦١٣ (  
   .             الجزء الثامن    انظر   )٦١٤ (  
                                   العـام في طـرد الأجانـب، شـددت في               الدولـة                              المحاكم الدوليـة بحـق                  بينما سلمت                   من القضايا، و          الساحقة             في الغالبية    ”  .                الجزء التاسع      انظر   )٦١٥ (  

 Hersch . “                                                                                                                         علــى القيــود المفروضــة علــى هــذا الحــق ســواء فيمــا يتعلــق بــالطرد في حــد ذاتــه أو الإجــراءات المــصاحبة لــه           اتــه  ذ     قــت    الو

Lauterpacht (ed.), The Function of Law in the International Community, Oxford, Clarendon Press, 1933, p. 289.   
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                                               المسوغات والاعتبارات الأخرى المتعلقة بقرار الطرد  -      سابعا   
               مسوغات الطرد   -    ألف   

              مسوغ الطرد   صحة    شرط   -   ١ 
        للطـرد     ُ                                         د أُقر إلى حد ما هذا الـشرط الأساسـي             وق   )٦١٦    ( .                                                              ما فتئ طرد الأجنبي يعتبر تدبيرا جذريا يستلزم تبريرا جوهريا             -     ٢٩٩

 (                                                                                                                          في إطـار القيـود العامـة الـتي تـرد علـى طـرد الأجانـب والـتي تتعلـق بإسـاءة اسـتعمال الحـق وحـسن النيـة                                          القانوني للأجانـب    
   

٦١٧(   
 (                      ومنــها صــحة المــسوغ           القــانوني                                                                            ويمكــن اســتخدام مــصطلحات مختلفــة لوصــف هــذا الــشرط الــلازم للطــرد      .          والتعــسف

   

   أو    )٦١٨
 (      المــبرر

   

 (          أو الــسبب   )٦١٩
   

 (          أو العلــة   )٦٢٠
   

                                                                       ولعــل اللجنــة ترغــب في النظــر في أنــسب مــصطلح يمكــن اســتخدامه    )٦٢٢    ( .          أو الغــرض   )٦٢١
  .                 لأغراض هذه الدراسة   ‘‘      المسوغ  ’’                 وقد استخدم مصطلح   .               لوصف هذا الشرط

__________ 

 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the .  ‘‘                              بعــه مــسبقا تبريــرا جوهريــا                                         يعــد الطــرد تــدبيرا جــذريا يفتــرض بط   ’’   )٦١٦ (  

Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 231.   
                      تي تقيـد بهـا صـلاحية                                                                                                                            إن ما يعم كل هذه الحالات المختلفة من إلحاح على التبريـر أو الـسبب المعقـول إنمـا يؤكـد مـرة أخـرى الطريقـة ال ـ                  ’’   )٦١٧ (  

                سـيما ترسـيخ                                                                            وسـيتبين أن ثمـة قيـودا أدق تنـشأ نتيجـة لعوامـل أخـرى، لا                  .                                                                   الطرد تقييدا جوهريا بحكم مفعول حسن النيـة في هـذه الحالـة            
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of .  ‘‘                                     وتـأثير المعـايير الدوليـة للمعاملـة      ‘                 النظـام العـام   ’      مفهوم 

Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 232.   
                                                  يد أربع مجموعات رئيسية من القيـود الـتي تنـدرج في     د                             سيما في القرن الأخير، يتيح لنا تح                                             إن تمحيص الممارسة الدبلوماسية والقضائية، لا      ’’   )٦١٨ (  

 Richard Plender, “The Ugandan Crisis and the Right of  “    ...                                       وتتعلـق المجموعـة الأولى بمـسوغات الطـرد      .              هـذا الـصنف  

Expulsion under International Law”, The Review: International Commission of Jurists, No. 9, 1972, 
pp. 19-32, at p. 24.   

             المقـيم غـير       طرد               ود حق سيادي في                                  حكومة الولايات المتحدة لا تنازع في وج  ’’     أن     ١٩٠٧                                           أعلن وزير خارجية الولايات المتحدة في عام        ’’   )٦١٩ (  
                                     وأن المــبرر لا بــد وأن يكــون راجحــا                                                                       غــير أنــه لا ســبيل إلى التغاضــي عمــا لهــذا الحــق مــن طــابع رفيــع   .                                     المرغــوب فيــه ولا تنكــر هــذا الحــق

 Richard Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff . ‘        ومقنعــا

Publishers, 1988, p. 460) .    إلى         استنادا   III Hackworth's Digest 690)   التوكيد مضاف            .((     
   ،International Law             في مؤلفـه D. O'Connell        ويـشير          ...[...]                                         ة على الدولة إذا طردت أجنبيـا دون سـبب   ي                    تترتب المسؤولية الدول  ’’   )٦٢٠ (  

                                   عليه باستمرار، وأن ثمـة مـيلا إلى          التأكيد                    مشروع للترحيل لم يتم      لمسوغ                                         إلى أن اشتراط إثبات الدولة الطاردة        ٧٠٧                      المجلد الثاني، الصفحة    
           غـير أنـه     .                                                                                                                             تخويل الدول صلاحية عامة تتيح لها السماح للأجانب بالرحيل، لكن مـع تحميلـها المـسؤولية الدوليـة فيمـا يتعلـق بطريقـة الطـرد         

                                                                       أن الـدول قلمـا تطـرد الأجانـب دون أن تـدلي بـسبب مـا لقيامهـا                                                                                            يعتقد أن قلة الأدلة المعاصـرة المقنعـة بـشأن هـذه المـسالة إنمـا يـدل علـى              
   م                                                                 ويـسلم الكتـاب التقليـديون بـسلطة طـرد الأجانـب غـير أنه ـ            ’’  .   ٢٠             ، الحاشـية       ٤٧٩-   ٤٧٨      و      ٤٥٩                              المرجع نفـسه، الـصفحات        .  ‘‘    بذلك

                           ن يتحدون النظام الـسياسي                                                            فقد كتب غروسيوس عن الحق السيادي في طرد الأجانب الذي           .                                           يؤكدون أن هذه السلطة لا تمارس إلا لسبب       
                        لمبـدأ بـنفس الوصـف في     ا                   وأعـرب عـن هـذا      .                هـذا الـرأي  Pufendorft     وردد   .                                                                        القائم للدولة الطـاردة ويقومـون بأنـشطة مـثيرة للفتنـة فيهـا            

 H. Grotius, De Jure ac Pacis, Libri  :   إلى          اسـتنادا     (   ٤٦١                           المرجـع نفـسه، الـصفحة      ‘‘ .                                           مراسـلات دبلوماسـية تعـود لفتـرة مبكـرة     

Tres, 1651, Book II, Chap. II, p. xvi; S. Pufendorf, De Jure Naturae et Gentium, Libri Octo, 1866, Book III, 

Chap. Ill, para. 10(.  ’’       يخــول حقـا راجحــا في التعـويض      ...                                                      مـا فــتي الاعتقـاد يــذهب إلى أن الطــرد بـدون ســبب                               ‘‘  . Edwin M. 

Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, 

The Banks Law Publishing Co., 1915, p. 57.   
                                                                                                                                                    يبدو أن القاعدة هو أن الدولة الطاردة يتعين عليها، إذا اشترطت دولة الجنسية ذلـك، أن تـدلي بـسبب للطـرد يمكـن أن يفـضي بـصورة                               ’’   )٦٢١ (  

 ,Richard Plender, International Migration Law .  ‘‘                                   ك الإجــراء تــبرره المــصلحة العامــة                                      معقولــة وســليمة إلى اســتنتاج أن ذلــ
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           الـشرط                      وقـد أقـر هـذا       .                                                                                         وقد يعتبر شرط المسوغ الصحيح لطرد الأجنبي شرطا موضوعيا محددا لمشروعية ذلـك الطـرد                  -     ٣٠٠
 (                         في مجموعة من قرارات التحكيم

   

  .                            وكذا في الاجتهاد القضائي الوطني   )٦٢٣

                وهكـذا فإنـه      .                                                                           ، أكد على ضرورة المسوغ الصحيح بخـصوص حالـة تتعلـق بغـزو أجـنبي                )Lacoste (                وفي قضية لاكوت        -     ٣٠١
  .  ‘‘   جيه                دون الإدلاء بسبب و  ’’                                                             استنادا إلى اللجنة التي أصدرت قرار التحكيم، ينبغي ألا يتم الطرد 

       [...]   .       البلـد       مـن         وطـرد           وقاسـية        فظـة          ومعاملة      وحبس     قبض    من    به    لحق    لما          بالتعويض      أيضا       لاكوست       يطالب  ’’    
         واســعة         ســلطات           المكــسيكي          للــرئيس        خولــت            الفرنــسي،         للغــزو        نظــرا         بأنــه،          التــذكير        يــتعين          المــدعي،        بطــرد         يتعلــق         ففيمــا

      فــإن          وجيــه،        بــسبب       الإدلاء     دون          الأجانــب        لطــرد         عمومــا          تــستخدم    أن         ينبغــي   لا           الــسلطات       تلــك    أن       ورغــم                واســتثنائية؛
       تـبنى        أنـه          يبـدو،         فيمـا          المـدعي         فعلـه       مـا         غـرار      على       ويخفي،       المولد     بحكم        الغزاة     بلد     ابن       الأجنبي      يكون       عندما      تختلف       الحالة

 (  ‘‘  له      بلدا        المتحدة         الولايات
   

    .  ]    مضاف         التوكيد   [ )٦٢٤
                                                          للطـرد عنــدما قــال إن الطـرد ينبغــي ألا يلجــأ إليــه     ح        الــصحي                             ، أكــد المحكـم شــرط المــسوغ   )Paquet (                  وفي قـضية باكيــه      -     ٣٠٢
  :  ‘‘                            لاعتبارات ذات طابع سياسي رفيع  ’’                                 لأسباب تتعلق بصون النظام العام أو    إلا

        دولـة        فكـل         [...]         دخولهـا؛       مـن          مـنعهم     أو           الوطنيـة           الأراضـي       مـن           الأجانـب        طـرد       بحـق          عمومـا    ُ    أُقـر      لقد      [...]   ’’    
        طـابع      ذات            لاعتبـارات     أو          العـام،           النظـام        علـى         خطـرا           اعتبرتـه      إذا    نبي    أج ـ       شـخص        تجـاه        الحـق      هذا        بممارسة        لنفسها      تحتفظ
 (  ‘‘      الغاية     لهذه    إلا    به          الاستظهار     يمكن   لا        إعماله     لكن       رفيع،       سياسي

   

     . ]    مضاف         التوكيد   [ . )٦٢٥
__________ 

Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 461 .  ’’        وللتقليـل مـن الاسـتعمال الفـظ والتعـسفي                                             
 .Edwin M  .   ‘‘   ...                               المتعاقـدة إلا لأسـباب راجحـة                                                                                   للسلطة، تشترط عدة معاهدات أبرمت بـين الـدول عـدم جـواز طـرد رعايـا الأطـراف       

Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, 

The Banks Law Publishing Co., 1915, p. 56.   
                                                                        صاص الـسيادي، لكـن الـسلطة التقديريـة يـتعين ممارسـتها بحـسن                                                                                        ويعد طرد غير المواطنين أو ترحيلهم هو أيضا مسالة من مـسائل الاخت ـ              ’’   )٦٢٢ (  

        لأغـراض   ا                                                                         وقـد يـصعب الفـصل بـين الحـالات الواضـحة الـتي تكـون فيهـا                     .                                           وفي كـل حالـة يكـون الغـرض وجيهـا              ...                  وليس لغاية خفية      نية
-Guy S. Goodwin  ‘‘            اصـل قـائم                                                                                    مشروعة، والحالات التي يكون فيها الضرر الحاصل للأفراد عارضا في الممارسة، غـير أن الخـط الف     غير

Gill ٩٩               أعلاه، الصفحة    ٤٣٣         ، الحاشية  .   
   ة           إلى النتيج ـ                                                                                                            لا تبرئ الدولة الطاردة ذمتها بالإدلاء بأسبابها بدقة وتفصيل كاف، إلا إذا كانت الأسباب المدلى بها تفضي بـصورة سـليمة      ’’   )٦٢٣ (  

 ,Richard Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht .  ‘‘                                       الـتي تفيـد بـأن الطـرد كـان مـبررا      

Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 462 .  ’’            وقد يتبين من بيـان بالأسـباب الـتي أدلـت بهـا طوعـا الدولـة المُرحلـة أن الترحيـل                                  ُ                                                   
 Peter .  ‘‘    ١٩٧٢      عـام                                                                                                                            كان تعـسفيا وبالتـالي غـير مـشروع، علـى غـرار مـا كـان عليـه الأمـر، مـثلا، عنـدما طـرد الآسـيويون مـن أوغنـدا                 

Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7th rev. ed., London/New York, 

Routledge, 1997, p. 262.   
 Lacoste v. Mexico (Mexican Commission), Award of 4 September 1875, in John Bassett Moore, History     انظر    )٦٢٤ (  

and Digest of the International Arbitrations to Which the United States Has Been a Party, vol. IV, pp. 3347-

3348.   
 ,Paquet Case (Expulsion), Mixed Claims Commission Belgium-Venezuela, 1903, United Nations       انظـر     )٦٢٥ (  

Reports of International Arbitral Awards, vol. IX, pp. 323-325, at p. 325 (Filtz, Umpire).   
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                                    فلــئن كــان المحكــم يعتــرف بوجــود   .        للطــرد         الــصحيح                                    ، أكــد أيــضا علــى شــرط المــسوغ  )Boffolo (                   وفي قــضية بوفولــو     -     ٣٠٣
  )٦٢٧    ( .  ‘‘                                 ينبغي ألا يلجأ إليه إلا في حالات قصوى    ’’ ه               فإنه أشار إلى أن   )٦٢٦    ( ،  ‘‘                          لطرد الأجانب، لسبب على الأقل          سلطة عامة   ’’

 Tacna Arica   (               تاكنــا أريكــا                                                                                         كمـا ورد ذكــر ضــرورة الــسبب أو المــبرر الوجيــه في قــرار التحكــيم الــصادر في مــسألة      -     ٣٠٤

Question:(   

    إلى           المــستندة          الرسميـة        وغـير           الرسميـة          الطـرد           عمليـات         تحديـد        بـه،     دلى    الم ـ         الـسجل     إلى           اسـتنادا             المـستحيل،       مـن       إنـه    ’’    
        حـالات         أيـضا       ثمـة         كانـت             التجنيـد،         حـالات       عـن        النظر      بصرف     إنه       القول    إلى       الخلوص        المعقول    من     أنه    غير       وجيه،     سبب
   )٦٢٨    ( .  ‘‘     موفقا      المبرر       إثبات      فيها     يكن   لم      أخرى

 )٦٢٩    ( .          لطرد الأجنبي      لصحيح  ا                                          وأقر الاجتهاد القضائي الوطني أيضا شرط المسوغ     -     ٣٠٥
   

  
              هامش التقدير  -    ٢  
 (                                           اعترفت القوانين الوطنية لعدد من البلدان         -     ٣٠٦

   

         للقيـام           صـحيحة                                                                  بحـق الدولـة في طـرد الأجـنبي عنـدما تتـوفر مـسوغات                   )٦٣٠
                    إذا كـان ثمـة                                                                                      لمختصة بمقتضى القانون الوطني ذي الصلة للدولـة المعنيـة بتقريـر أولي لمـا               ا                                   وعادة ما تقوم السلطات الوطنية        .     بذلك

ــسوغ  ــرد أجــنبي        صــحيح        م ــع مــصالح الدولــة              .               لط ــا إذا كــان اســتمرار حــضور الأجــنبي يتنــافى م ــستلزم تقريــر م ــا ي                                                                                                              وهــذا م
  )٦٣١    ( .        الإقليمية

__________ 

 Boffolo Case, Mixed Claims Commission Italy-Venezuela, 1903, United Nations, Reports of       انظــر    )٦٢٦ (  

International Arbitral Awards, vol. X, pp. 528-538, at p. 531.   
   .   ٥٣٧                   المرجع نفسه، الصفحة    )٦٢٧ (  
 Tacna-Arica Question (Chile/Peru), Award of 4 March 1925, United Nations, Reports of       انظــر    )٦٢٨ (  

International Arbitral Awards, vol. II, pp. 921-958, at pp. 942-943.   
   أن    إلى   Hearn v. Consejo de Gobierno                                                                                 على سبيل المثال، أشارت محكمة النقض لكوسـتاريكا في قـضية هـيم ضـد مجلـس الحكومـة          )٦٢٩ (  

 Hearn v. Consejo de Gobierno, Court of  .             بـين الـدول     ‘‘               عمـلا غـير ودي    ’’  ل  ك         قـد يـش         صـحيح                    د في غيـاب مـسوغ         الطـر 

Cassation of Costa Rica, 17 September 1962, International Law Reports, volume 32, E. Lauterpacht (ed.), 

pp. 257-260)   ’’  لتفـادي عمـل غـير      ]                          مـن اتفاقيـة هافانـا    ٦        المـادة   [                        ة قد سـنت هـذا الحكـم                                         مما لا شك فيه أن الأطراف المتعاقدة السامي و                    
    ).  ‘‘                                                                       ودي، من قبيل ما قد يحدث عندما تطرد الدول شخصا من أراضيها لمجرد مركزه الأجنبي

   ‘‘    ...              سـباب جديـة                                                                                                                                            يقبل القانون المحلي أن الترحيل، سواء كان إجراء مـدنيا أو إجـراء جنائيـا، هـو عقوبـة شـديدة لا بـد أن ترتكـز إلى أ                              ’’   )٦٣٠ (  
Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon 

Press, 1978, pp. 308-309’’    تحديـد مـسوغات طـرد أجـنبي وفي تـوفير وسـائل        في                                                      رغـم أن الولايـات المتحـدة تلتـزم دقـة اسـتثنائية        و                                                 
 Richard .  ‘‘                                                                                              إن القليــل مــن الــدول تــنص في قوانينــها الداخليــة علــى ســلطة ترحيــل الأجانــب دون ســبب                                الانتــصاف في هــذه العمليــة، فــ

Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, 

p. 467.   
                                                                             لقة بما إذا كان فرد من الأفـراد يـستوفي الـشروط في إطـار تلـك المـسوغات،           ع ت                                                          وفيما يتعلق بكل من مسوغات الطرد والمسألة المستقلة الم          ’’   )٦٣١ (  

                                              فالممارسـة تقبـل أن يعـود لكـل دولـة             .                                                                                                  تكون الدولة في أفضل موقف، إذ تكون فعلا هي السلطة الوحيدة المختصة بالبت في تلك المـسائل                
                           فقواعـد القـانون الـدولي      .                                   فـإن هـذه الحريـة ليـست كاملـة          ذلك       ومع      . ...                                                                     أمر تقرير ما إذا كان الإقامة المستمرة للأجانب أمرا مرغوبا فيه          
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             وقـد لـوحظ     .                                                                                                      ويبدو أن الدول تتمتع بهامش تقدير واسع أو بدرجة واسعة من السلطة التقديرية في القيام بهذا التقريـر            -     ٣٠٧
                                                                     غير أن هذا يـصدق بـصفة خاصـة علـى حـالات الطـرد عنـدما                   .                                            قديرية ملازم إلى حد ما لتطبيق أي قانون                            أن هامش السلطة الت   

             كمـا أقـر      .                                                                                                                           يطلب من السلطات الوطنية أن تنظر في مسألة استمرار حضور أجـنبي مـن خـلال علاقتـها بمـصالح الدولـة الإقليميـة                       
ــاره مــس     )٦٣٢    ( .             ون التعاهــدي                        لة مــن مــسائل القــان  أ                                                         هــذا العنــصر التقــديري علــى الأقــل باعتب

ــة     ــر الدول ــة                   فتقري ــ            الإقليمي        صلحتها    لم
  .                                                                                  يتعلق بحضور أجنبي في إقليمها لن يكون باطلا بالضرورة لمجرد أن دولة الجنسية لا تشاطرها الرأي     فيما

   )٦٣٣    ( .                                                                                                                                غير أن الـسلطة التقديريـة للدولـة الإقليميـة فيمـا يتعلـق بتحديـد مـسوغات طـرد الأجانـب ليـست غـير محـدودة                               -     ٣٠٨
  .                     في عـدد مـن الحـالات           صـحيحة                                                                              طرد رعاياها ما فتئت تطعن في مشروعية الطرد بـدعوى عـدم وجـود مـسوغات           ُ يُ        ل التي        فالدو

   )٦٣٤    ( .                                                                                                                  وفي بعض الحالات، قضت المحاكم واللجان الدولية بأن طرد الأجانب كان غـير مـشروع بـسبب عـدم كفايـة المـسوغات                  

                                             تعـسف ينبغـي ألا يخـضع لمزيـد مـن التحـري             قرينة                 اهريا لنفي أي                                                                  غير أن ثمة من ذهب إلى القول إن المسوغ الذي يبدو كافيا ظ            
 )٦٣٥    ( .  طني        الأمن الو                            سيما عندما يتعلق المسوغ بمصالح   لا  )                                      عدا فيما يتعلق بالتزامات تعاهدية محددة (

   

__________ 

  .                       هـامش لـه حـدوده     ه                                          ويترك للدول هامش كبير من التقدير، لكن        .                                                                  تقف عند تلك الحدود وتخترقها من حين لآخر لتفرض التزامات محددة          
                                                 بأن تراعـي الحقـوق المكتـسبة للأجـنبي أو                     إنها ملزمة  ف       ولذلك    .                                                                          فيشترط على الدولة الطاردة أن توازن بين مصالحها ومصالح أولئك الأفراد          

 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the .  ‘‘                                                                            توقعاتـه المـشروعة، وأن تتوصـل إلى قـرار يقـيم علاقـة معقولـة بالوقـائع        

Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 230 في   ) (                           الإشـارات المرجعيـة محذوفـة    (  ؛   
    ).Ben Tillett (                             معرض الإشارة إلى قضية بين تيليت 

   .                                                                                 وهذا ما عليه أمر الأحكام التعاهدية، الواردة في هذه الورقة، والتي تتناول مسوغات الطرد   )٦٣٢ (  
                حاضـرا فيـه                                                                                                                   من غير المجادل فيه أن للدولة الطاردة أن تقرر ما إذا كان ثمة سبب كاف لأن تبعد من إقليميها أي أجـنبي يكـون                   كان       لئن    ’’   )٦٣٣ (  

ــير             ــست غـ ــشأن ليـ ــذا الـ ــة في هـ ــة للدولـ ــسلطة التقديريـ ــستقر أن الـ ــن المـ ــول إن مـ ــان القـ ــبح بالإمكـ ــه أصـ ــة، فإنـ ــير قانونيـ ــصورة غـ                                                                                                                                                                  بـ
 Richard Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff .  ‘‘        مـشروطة 

Publishers, 1988, p. 460)   ارة إلى قضية بن تيليت          في معرض الإش                    .(    
                                                                    ن لهـا حـق النظـر في مـبرر الطـرد ومـدى كفايـة الأدلـة                   أ                                                                                     كانت الحكومات تطرد الرعايا وما فتئت اللجان الدولية تفتـرض بكـل حريـة ب ـ                ’’   )٦٣٤ (  

                              طـرد باعتبـاره تـدبيرا مـن                                                                                                                        الداعمة للتهم التي يستند إليها أمر الطرد، على اعتبار أنه من المسلم به في الممارسة، إن لم يكن في النظرية، أن ال           
 Edwin M. Borchard, The Diplomatic .  ‘‘                                                                                  التدابير القصوى لا يمكن أن يستخدم إلا إذا تبين أن حـضور الفـرد يـضر برفـاه الدولـة     

Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law Publishing 

Co., 1915, pp. 56-57)   لقد شكك في حجية بعض قرارات التحكيم القديمة، غير أنه يعتقد أن المبادئ   ’’   ).                      الإشارات المرجعية محذوفة                                                                 
  .                                                                                                    ويبدو أنه عندما تقدم إلى محكمة دولية أسباب جدية لطرد أجنبي، فإنها تعتبرها عادة أسبابا حاسمة                .                                         القانونية المذكورة فيها لا تزال قائمة     

                                                                                                                        سلطة الطـرد اسـتخداما غـير عـادي ولا متوقـع، مـن قبيـل القيـام بطـرد جمـاعي وتمييـزي فيمـا يبـدو لـلآلاف مـن                                           غير أنه، عندما تستخدم     
                                                                                                                                                       الأجانب، مما يضر بمصالح المطرودين والدول المستقبلة لهم، فإنه يعتقد أن المبدأ المـذكور في قـضية بوفولـو والقائـل بجـواز أن تنظـر محكمـة                             

     ٥٧٩         ، الحاشية Vishnu D. Sharma, and F. Wooldridge .  ‘‘                             دلى بها كافية مبدأ لا يزال ساريا                                  دولية فيما إذا كانت أسباب الطرد الم
    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة   (   ٤٠٨-   ٤٠٨               أعلاه، الصفحتان 

          تعـسف،                                                                                                 فحص لها، وللأدلة المؤيدة لها، يحتمل أن يقتصر على إثبـات أنهـا كافيـة ظاهريـا لنفـي أي قرينـة             أي                            وإذا قدمت الأسباب، فإن       ’’   )٦٣٥ (  
                                                   وبـصفة خاصـة، عنـدما يتعلـق الأمـر بمـصالح               ):                                                                                           ما لم يتعلق الأمر بمسألة إثبات أن الشروط المنصوص عليها في معاهدة قد استوفيت فعـلا                (

ــوطني       الأمــن  ــرا غــير ملائمــا            ال ــة ســيكون أم ــرار الدول ــدقيق لأســباب ق ــإن الفحــص ال  ,Robert Jennings and A. Watts .  ‘‘                                                                                 ، ف

Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I – Peace (Parts 2 to 4), 1996, pp. 943-944 and n. 16)   ’’    في قـضية         
                                       ات السلامة العامـة، فـإن المحكمـة،         غ                                                                                                        هوكبوم، التي بتت فيها هيئة التحكيم الخاص بسيسيليا العليا، قضي بأنه عندما يستند الطرد إلى مسو               

 Decisions of the Tribunal, vol. 5, No 1, p 20ff; AD, 7)  :           في الدولـة                                                          كقاعـدة عامـة، لـن تنظـر في قـرار الـسلطات المختـصة        



A/CN.4/565

 

210 06-26027 
 

                      واجب تقديم مسوغ الطرد -    ٣ 
                          ولعـل واجـب قيـام        )٦٣٦    ( .      أجني                                                                                     وقد يثور ثمة بعض السؤال بشأن طبيعة ونطاق واجب قيام الدولة بتقديم مسوغ طرد                 -     ٣٠٩

   )٦٣٧    ( .                            سـيما منـها حظـر التعـسف                                                                                                  الدولة بتقديم مبرر لهذا الطرد يعود بأصله إلى القيود العامـة الـتي تـرد علـى طـرد الأجانـب، لا       
  )٦٣٨    ( .                                                    وما فتئ عدم تقديم سبب أو مبرر لطرد أجنبي يعتبر دليل تعسف

                                                                   رد أجنبي يبدو أنه قد نشأ، في البداية على الأقـل، اسـتجابة                                                                      وهكذا، فإن واجب قيام الدولة الطاردة بتقديم مسوغ لط            -     ٣١٠
 )٦٣٩    ( .                       ولـيس شـرطا مـسبقا   -                                                               سـياق إجـراء دولي بـودر إليـه في أعقـاب قـرار الطـرد                في                                    لطلب مـن دولـة الجنـسية أو         

              وقـد ارتئـي     
__________ 

(1933-34), No 134; Z6V, 5 (1935), pp 653-5 .  انظر أيضا          :  Re Rizzo and Others (No 2), ILR, 22 (1955), pp 500, 

507; Agee v. UK (1976), Decisions and Reports of the European Commission of Human Rights, 7, p 164; R 

v. Secretary of State for Home Affairs, ex parte Hosenball [1977] 3 All ER 452.”).   
                                                     مـا إذا كـان يقـع علـى عـاتق الدولـة واجـب                فيه                                                                                        نظرا للحرية المعترف بها عموما للحكومات في هذا المجال، فإنه قد يكون من المشكوك                 ’’   )٦٣٦ (  

                                                       بعـض أخـصائيي القـانون العـام، كمـا ذهـب              ه                              غير أن هـذا الواجـب أكـد         .                                 لمعنيين أو بلدانهم بأسباب الطرد                                 دولي يلزمها بإبلاغ الأجانب ا    
                  ، وبالتـالي فـإن                    بـصورة مطلقـة                                                             ومن جهة أخرى، لا يبدو أن هذه الممارسة تؤكد هـذا الواجـب        .                                          البعض إلى أن الطرد يستلزم تبريرا خاصا      

 Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and Deportation”, in Rudolf .  ‘‘ ن                                                     النظرية والممارسة ينمـان عـن تنـاقض في هـذا الميـدا     

Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 

1, 1992,  
pp. 109-112, at p. 110 .  ’’       رده، وأن هـذا الـسبب ينبغـي إبلاغـه إلى                                                               ثمة رأي يقول إن للـشخص المطـرود حـق في أن يعـرف سـبب ط ـ                                          

 ,Amos S. Hershey, The Essentials of International Public Law and Organization .  ‘‘                              حكومة الدولة التي ينتمي إليهـا 

rev. ed., New York, The Macmillan Company, 1927, pp. 374-375  
                        ومن جهة أخرى، ما فتئـت    .                                                  في ترحيل رعايا المملكة المتحدة دون إيراد للأسباب    ا      عام                                              تعترف المملكة المتحدة بأن للدول الأخرى حقا        ’’   )٦٣٧ (  

  .                                                          وهذا قيد غامض إلى حد ما يرد على حـق الترحيـل            -  ‘                                          ينبغي ألا يساء استعماله بممارسته تعسفا      ’                                       المملكة المتحدة تقول إن حق الترحيل       
                                                                                          رد له أي أسباب، لكـن بيـان الأسـباب المـدلى بهـا طوعـا مـن جانـب الدولـة                                                                                       وكثيرا ما يصعب إثبات ما إذا كان الترحيل تعسفيا إذا لم تو           

  ُ                                                                                                                                                المُرحلة قد يتبين منه أن الترحيل كان تعسفيا مما يجعله ترحيلا غير مشروع، على غرار ما كان عليه الأمر، مـثلا، عنـدما طـرد الآسـيويون                           
 ,.Peter Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7th rev. ed .  ‘‘    ١٩٧٢                  من أوغنـدا عـام   

London/New York, Routledge, 1997, pp. 261-262)      في معـرض إشـارته إلى                     Practice in International Law, 1964, 

p. 210 and 1966, p. 115.(    
                                               انوني دولي، فإن رفض تقديم الأسباب قد يعـزز                                                                                                  لئن كان عدم تقديم الدولة لأي سبب للطرد يمكن ألا يعتبر في حد ذاته إخلالا بالتزام ق                  ’’   )٦٣٨ (  

 ,.Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed .  ‘‘                                          النتيجة التي تفيـد بحـدوث تعـسف في الطـرد    

vol. I – Peace (Parts 2 to 4), 1996, pp. 943-944)    في معرض إشارته إلى                 Boffolo Case, Mixed Claims Commission 

Italy-Venezuela Constituted Under the Protocols of 13 February and 7 May 1903, Venezuelan Arbitrations, 

1903, p. 696, and Maal Case, Mixed Claims Commission Netherlands-Venezuela Constituted Under the 

Protocol of 28 February 1903, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. X, p. 730.(    
                                                                                    ب للطرد من شأنه أن يبرر استنتاجا مفاده أن الدولة الطاردة قـد اشـتطت في                 ب                  أن رفض الإدلاء بس     ) Paquet (                           بل ارتئي في قضية باكيه        ’’

 Richard Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff .  ‘‘              ممارسته لسلطتها

Publishers, 1988, pp. 461-462.   
  .                                                                                                                                           إن الدولة التي تلجأ إلى الطرد ينبغي أن تكون مستعدة لأن تكشف عن أسباب قرارها للدولة التي يكون المطرود مواطنا مـن مواطنيهـا                        ’’   )٦٣٩ (  

 Charles Cheney .  ‘‘                                ها كـشرط مـسبق لـذلك الإجـراء                                                                                           غير أنه لا يبـدو أن الدولـة الطـاردة ملزمـة بـأن تقـدم الـدليل الـذي يـبرر سـلوك          

Hyde, International Law; Chiefly as Interpreted and Applied by the United States, vol. 1, 2nd rev. ed., 

Boston, Little Brown and Company, 1947, p. 232)   الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
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 (      طـرود                                                                                                                  أحيانا أن الدولة ليس عليها واجب الإبلاغ بأسباب قرارها بطرد أجنبي في غياب طلب مـن دولـة المـواطن الم                    
   

         أو مـن      )٦٤٠
 (          محكمة دولية

   

  .                              يرمي إلى الحصول على تلك المعلومات   )٦٤١

 (                                                                                                              وقد اعترف لأول مرة بواجب قيام الدولة الطـاردة بتقـديم مـسوغات طـرد أجـنبي فيمـا يتعلـق بدولـة الجنـسية                -     ٣١١
   

   أو    )٦٤٢
 )٦٤٣    ( .            بمحكمة دولية 

                           أن هـذا الإشـعار عنـصر             ويبـدو  )٦٤٤    ( .                                                                    كما يبدو أن على الدولة الطاردة واجـب تقـديم سـبب طـرد الأجـنبي           
  )٦٤٥    ( .                            للأجنبي الذي ترد مناقشته أدناه        القانوني                               أساسي في الشروط الإجرائية للطرد 

__________ 

                                                                                                          أصبح قاعـدة في الممارسـة أن الحكومـة الـتي تمـارس حـق الطـرد لا بـد وأن تقـدم بنـاء علـى                       ه               ولة أخرى، فإن                           ا أن الأمر يمس بمواطني د      بم و  ’’   )٦٤٠ (  
                                                                                                                                                      طلب الأدلة التي تفيد بأن الإجراء مستند إلى مخاوف مشروعة من أن تكـون المـصالح العامـة عرضـة للخطـر؛ لأنـه مـن الناحيـة النظريـة إذا                            

 Edwin M. Borchard, The .  ‘‘                                                          فإن الطرد التعـسفي قـد يـشكل أساسـا لمطالبـة دوليـة                                              خول للحكومة مطلق الحق والسلطة التقديرية ،

Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law 

Publishing Co., 1915, p. 51 .   ’’   ستمرار حضور أجنبي معين داخـل إقليمهـا                                                     إن للدولة حقا سياديا في أن تقرر بنفسها ما إذا كان ا                                      
             بحكـم حقهـا    ’                                                            وفي الوقت ذاته، لا يمكن إنكار أن الدولة الأصلية للمطرود يحق لهـا    .                                                     يتنافى مع المصالح الوطنية بدرجة تلزمها بالتخلص منه     

                                               وبالتالي، فإنه إذا كـان يجـوز للدولـة           .                                                                      أن توفد تمثيليات دبلوماسية إلى الدولة الطاردة وتطلب أسباب الطرد           ‘                            في حماية مواطنيها في الخارج    
 .S.K .  ‘‘                                         استعمال هذا الحق بالتصرف بطريقة تعـسفية     تسيء                                                                     أن تمارس حقها في الطرد استنادا إلى سلطتها التقديرية، فإنه يتعين عليها ألا 

Agrawala, International Law Indian Courts and Legislature, Bombay, N.M. Tripathi Private Ltd., 1965, p. 

                                            دولـة الجنـسية ذلـك، أن تـدلي بـسبب                     ظلـت                                                                   يبدو أن القاعدة هو أن الدولة الطاردة يتعين عليها، إذا             ’’   ).                       الإشارة المرجعية محذوفة     (186
 ,Richard Plender .  ‘‘                                                                                                                     للطـــرد يمكـــن أن يفـــضي بـــصورة معقولـــة وســـليمة إلى اســـتنتاج أن ذلـــك الإجـــراء تـــبرره المـــصلحة العامـــة

International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 461 .  ’’    قـد     
                                                                                                   حقــا في الاستفــسار عــن أســباب طــرده، ومــدى كفايــة الأدلــة علــى التــهم الــتي يــستند إليهــا         أن لهــا                                        تــدعي دولــة جنــسية الأجــنبي المطــرود 

 ,Shigeru Oda, “Legal Status of Aliens”, in Sørensen, Max (dir.) Manual of Public International Law .  ‘‘       الطـرد 

New York, St. Martin’s Press, 1968, pp. 481-495, at p. 482.   
                                             ولا بد من التسليم بأن هيئات التحكيم ما          .                                                                                            تعزز قرارات هيئات التحكيم الأدلة التي يقدمها الكتاب التقليديون وتسوقها ممارسة الدول             ’’   )٦٤١ (  

                                                                                                                            واجب الدولة الطاردة أن تقدم أسباب الطرد أمام محكمـة دوليـة لا واجـب الدولـة أن تفـصح عـن الأسـباب لـسلطات دولـة                          فتئت تتناول 
 Richard .  ‘‘                                                                                                                  وتتماشى قرارات هيئات التحكيم علـى الأقـل مـع الـرأي القائـل إن علـى الدولـة الطـاردة واجـب تقـديم الأسـباب             .       الجنسية

Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, 

pp. 461-462)        غير أن مدى انطباق شرط التصريح بالأسباب في حالات أخـرى غـير الحـالات               ’’   ).                                  في معرض الإشارة إلى قضية بوفولو                                                                         
                                                 المتحـدة مـن تترانيـا، أعـرب عـن رأي في                                               ، بعد حادث طرد مـواطني المملكـة           ١٩٦٤     ففي    .                                            المعروضة على التحكيم أمر تحوم حوله شكوك      

      ومـن    .                                                                                                                                                  البرلمان مفاده أنه لا يوجد في الواقع أي التزام بالإدلاء بأسباب الترحيل، رغم أنها تبـدو في هـذا المقـام واضـحة مـن ظـروف الحالـة                            
                     وقـد يبـدو ذلـك        .  ‘           بب معقـول     س ـ ’                                                                                                      المهم عدم الخلط بين شرط تقديم الأسباب الدقيقة والشرط العام القاضي بضرورة أن يستند الطرد إلى                 

             علـى ضـوء      ‘                  النظـام العـام    ’                                                                                                                    مجرد مسألة تفصيلية، لكنها تخول جوهرا لكل من الالتزام بعدم التصرف بطريقة تعـسفية وحـق تقريـر أسـباب                     
 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States .  ‘‘                  المعـايير الوطنيـة  

Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 232.   
         الزمن،   من                                                                                                            إن ضرورة ألا تتصرف الدولة الطاردة تصرفا تعسفيا، لا سيما في حالة طرد أجنبي ظل مقيما في الدولة الطاردة لفترة طويلة   ’’   )٦٤٢ (  

                           تمثيليـات دبلوماسـية إلى               بإيفـاد   ‘                                                                                                                    وأقام واكتسب وسائل عيشه فيها، تبرر قيـام دولـة المطـرود، بحكـم حقهـا في حمايـة مواطنيهـا في الخـارج                       
 Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I .  ‘‘                               الدولة الطاردة وطلب أسباب الطرد

– Peace (Parts 2 to 4), 1996, pp. 943-944) .      ومـن ثم يـذهب     ’’   ).                            الإشـارات المرجعيـة محذوفـة               Goodwin-Gill  إن   ’’             إلى القـول   
               ففيمـا عـدا        ...   ‘                                                                                                           اق شرط التصريح بالأسباب في حالات أخرى غير الحالات المعروضة على التحكـيم أمـر تحـوم حولـه شـكوك                             مدى انطب 

                                                                                                                                             الالتزامات المحددة المفروضة بمقتضى حل توفيقي، فإن عرض نزاع على التحكيم لا يغير مبـدئيا مـن التزامـات الـدول فيمـا يتعلـق بالمـسألة                   
                                                                       يقترن مبدئيا بالتزام مماثل تجاه دولة الجنـسية عنـدما تـسعى هـذه               أن                                           لالتزام بتقديم الأسباب إلى المحكمين ينبغي                           وبناء عليه، فإن ا     .        المطروحة

 ,.Richard Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed .  ‘‘                          ف بالوسـائل الدبلوماسـية                       الأخـيرة إلى حـل الخـلا   
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                                                                                                                وقد تم تناول واجب قيام الدولة الطاردة بتقديم مسوغ طرد أجنبي في القانون التعاهـدي والاجتـهاد القـضائي الـدولي              -     ٣١٢
  )٦٤٦    ( .                          وداخل إطار المنظمات الدولية

                                                          مـن المعاهـدة المنـشئة للاتحـاد الاقتـصادي لـدول               ٥٦      و   ٥٥                                                 القانون التعاهدي، تنص اتفاقية تطبيق المادتين                 فمن حيث       -     ٣١٣
  :            على ما يلي ٧                    البينيلوكس، في المادة 

        يكـون         الـذي            المتعاقـد          للطـرف            المـسؤولة            الـسلطات     إلى           تنفيـذه،         وقبـل            مباشـرة،            بـالطرد،         الإشعار      يوجه       [...]  ’’    
 (  ‘‘     الطرد        مسوغات        الإشعار     ويبين    .    طنيه   موا    من        مواطنا      المعني       الشخص

   

٦٤٧( .   
                                          ، إلى ضـرورة أن تقـدم الدولـة الطـاردة      )Paquet Case (                                                         وفيما يتعلق بقرارات التحكيم، أشار المحكم، في قـضية باكيـه       -     ٣١٤

        ة مـن                                                                                       ولم يعبر المحكم عن هـذا الـشرط في صـيغة التـزام ناشـئ عـن قاعـدة محـدد                      .                                             إلى دولة جنسية الأجنبي المطرود أسباب الطرد      
                                               واســتخلص مــن رفــض الدولــة الطــاردة تقــديم    ‘‘                                  الممارســة العامــة بـين الحكومــات   ’’                      غــير أنــه اســتند إلى   .                          قواعـد القــانون الــدولي 

   :                                                          إلى دولة جنسية الأجنبي المعني نتيجة مفادها أن الطرد كان تعسفيا       تعليلات 

__________ 

Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, pp. 461-462)     اسـتنادا إلى             Goodwin-Gill, Guy S., International 

Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 232( .   
                                   يـبين، عنـدما تقتـضي المناسـبة                                                   يتعين على البلد الـذي يمـارس سـلطة الطـرد أن      ’’                            الصادر في قضية بوفولو إنه            المتعمق                        قال المحكم في القرار       ’’   )٦٤٣ (  

        وأعـرب    .    ‘‘‘            قبول النتائج ’                                                                                                        ذلك، سبب ذلك الطرد أمام محكمة دولية، على أنه عند تقديم سبب غير كاف أو عدم تقديمه البتة يتعين عليه            
        إمـا   ، ]Zerman                   وقـضية زيرمـان   Paquet                وقـضية باكيـه      Oliva                قـضية أوليفـا    [                                                       عن نفس المبـدأ في عـدد مـن قـرارات التحكـيم الأخـرى       

                                                                                                                                مباشرة أو بصورة غير مباشرة، في شكل رفض منح تعويض عندما يكون ثمة سبب واضح للطـرد، كـأن يـشارك الأجـنبي مـثلا في أعمـال                  
 San Pedro[ ‘‘   .  Hersch Lauterpacht (ed.), The Function of Law in the International                     قـضية سـان بيـدرو     [         تخريبيـة  

Community, Oxford, Clarendon Press, 1933, p. 289)   الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
                                                                                                                                                غير أن تنامي التعامل الدولي ما فتئ يميل إلى الحد من ممارسة حق الطرد، وقد حدت دول عديدة مـن حريـة إجراءاتهـا بمقتـضى القـانون                              ’’   )٦٤٤ (  

 Edwin M. Borchard, The .  ‘‘                                                                     واتفقـت علـى إشـعار الفـرد أو مفوضـيته وإيـراد مـسوغات الطـرد           ...             المعاهـدات   ى      بمقتـض           المحلـي أو  

Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law 

Publishing Co., 1915, p. 50.   
   . ) ب (   ٨  -      باء -              الجزء الثامن     انظر   )٦٤٥ (  
                                                                              ات مبرمـة بـين الـدول علـى أن رعايـا الأطـراف المتعاقـدة لا يجـوز                                                                                        للحد من الاستعمال الفظ والتعسفي لهذه السلطة، تنص عـدة معاهـد             ’’   )٦٤٦ (  

                                        ويرد هذا الحكـم الأخـير بـصفة خاصـة في        .                                                                وأن أسباب الطرد تبلغ إلى دولته أو مفوضيته مشفوعة بالأدلة             ...                        طردهم إلا لأسباب راجحة   
                                       وحـتى في حالـة غيـاب معاهـدة، يـذهب        .          الطـرد   إلى       ئ فيها                                                                        المعاهدات المبرمة بين الدول الأوروبية وبلدان أمريكا اللاتينية، التي كثيرا ما لج 

                                                                                                                                                       بعض الرأي إلى القول إن من حق الحكومة الوطنية للأجنبي أن تعلم المـسوغات الـتي اسـتند إليهـا الطـرد وأن تكـون لهـا ضـمانة تؤكـد أن                              
 Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law .  ‘‘                          الأسباب صحيحة ومعززة بالأدلة

of International Claims, New York, The Banks Law Publishing Co., 1915, p. 56)      الإشـارات المرجعيـة محذوفـة                           .(    
                                مـن عهـد الأمـم المتحـدة          ١٣                 مـثلا، المـادة      (         دوليـة                                                                                     غير أن واجب عدم الطرد وواجب تقديم أسباب الطرد قد ينشآن بمقتضى معاهـدات                 ’’

 Karl Doehring, “Aliens, Expulsion .  ‘‘                                          من الاتفاقية الأوروبية بشأن إقامة الأجانـب  ٣                       دنية والسياسية، والمادة               الخاص بالحقوق الم

and Deportation”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, 

Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 109-112, at pp. 110-111.   
 ,Convention of Application of Articles 55 and 56 of the Treaty Instituting the Benelux Economic Union     انظر    )٦٤٧ (  

Brussels, 19 September 1960, United Nations, Treaty Series, vol. 480, No. 5471, p. 424, Article 7.   
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                                هــي تقــديم تعلــيلات لحكومــة                                                                               ومــن الناحيــة الأخــرى، فــإن الممارســة العامــة الدارجــة بــين الحكومــات        [...]  ’’    
                                                                                                                         إذا ما طلبت منها ذلك، فإذا ما رفـضت هـذه التعلـيلات، كمـا في القـضية قيـد النظـر، يمكـن اعتبـار                                        الشخص المطرود 

   )٦٤٨    ( .  ‘‘       [...]                                     الطرد إجراء تعسفيا ذا طابع يستوجب الجبر
   أن            يجـوز لهـا            اللجنـة        [...]   ’’     أن                       فبعـد أن أكـد المحكـم      ). Boffolo Case (                                        واستخلصت نفس النتيجية في قـضية بوفولـو       -     ٣١٥

                                                                                      لاحظ أن على الدولة أن تقبل نتـائج عـدم تقـديم أي سـبب، أو نتـائج تقـديم سـبب            )٦٤٩    ( ،  ‘‘                                تستفسر عن أسباب الطرد وظروفه    
  :                                                   غير كاف، لتبرير الطرد، عندما تطلب منها ذلك محكمة دولية

         الطـرد        ذلـك        سـبب         ذلـك،            المناسـبة         قتـضي  ت         عنـدما         يـبين،     أن       الطرد      سلطة      يمارس      الذي       البلد     على      يتعين       [...]  ’’  
   )٦٥٠    ( .  ‘‘       النتائج      قبول   ’    عليه      يتعين       البتة       تقديمه     عدم    أو     كاف    غير     سبب      تقديم     عند     أنه     على        دولية،      محكمة      أمام

                                                واسـتنتجت اللجنـة أنـه إذا كانـت للدولـة        ).Zerman v. Mexico (                                                واتبع نفس النهج في قـضية زيرمـان ضـد المكـسيك         -     ٣١٦
  :                                                       المدعي، فإن على عاتقها التزام بإثبات التهم أمام اللجنة                   الطاردة مسوغات لطرد

        خطـير،        أنـه         يعتـبر           أجنبيـا            إقليمهـا       مـن         يطـرد     أن          المكـسيك         جمهورية       لرئيس    يحق          العبارة،       بدقيق     أنه      المحكم     يرى  ’’    
           المعروضـة          الحالـة    في       أنـه       غـير          الشبهة؛     لمجرد     ولو     الحق     هذا       ممارسة         الضروري    من      يكون    قد        القلاقل    أو      الحرب     خلال      وأنه
       لكـن            محاكمتـه،     أو        إليـه        التهم       توجيه     دون       المدعي      لطرد       كمسوغ        السلامة        بدواعي        التذرع     يمكن    ولا      حرب،    ثمة     تكن   لم
    أن      غـير      .        اللجنـة       أمام       التهم      تثبت     بأن        التزام      الأقل     على       عليها     فإن        الطرد،     لهذا        مسوغات          المكسيكية         للحكومة      كانت     إذا
             الإمبرياليـة            الـسلطات         لحـساب         يعمـل          المـدعي     أن           حكومتـه،     إلى         برقيـة    في        المتحدة         الولايات      قنصل       ادعاء    أو         ادعائها     مجرد
   )٦٥١    ( .  ‘‘     لطرده     كاف      مسوغ     أنه    أو       لحسابها      يعمل     كان     أنه     على     كاف      دليل     أنه        للمحكم      يبدو   لا

      لاثـة           ، أدلى ث      ١٩٢٤       ففـي     .                                                                                           وفيما يتعلق بالمنظمات الدولية، تم في إطار عصبة الأمم تناول واجب تقديم مسوغ الطـرد                  -     ٣١٧
         أغـسطس،   /     آب  ١                                                                                                               خبراء قانونيين لمقرر مجلس عصبة الأمم المتحدة المعني بمشروعية قرار المفوض الـسامي لعـصبة الأمـم، المـؤرخ                    

  :                                                                       بشأن طرد مواطني دانتزيغ من بولندا، في إطار القانون الدولي، بالفتوى التالية

__________ 

 ,Paquet Case (Expulsion), Mixed Claims Commission Belgium-Venezuela, 1903, United Nations       انظـر     )٦٤٨ (  

Reports of International Arbitral Awards, vol. IX, pp. 323-325, at p. 325 (Filtz, Umpire).   
 Boffolo Case, Mixed Claims Commission Italy-Venezuela, 1903, United Nations, Reports of       انظــر    )٦٤٩ (  

International Arbitral Awards, vol. X, pp. 528-538, at p. 534)   المحكم رالتسون            .(    
   إن   ’’   ): Oliva (                                                                     وأعـرب المفـوض الفترويلـي عـن رأي مغـاير في قـضية أوليفـا                 .  )               المحكم رالتـسون     ( ٣           ، الفقرة      ٥٣٧                      المرجع نفسه، الصفحة       )٦٥٠ (  

                                                                                            فيـه فاسـتخدمت حـق الطـرد الـذي تعتـرف بـه وتقـره الأمـم عمومـا، وبالطريقـة الـتي                                                           حكومة فترويلا اعتبرت الأجنبي أوليفا غير مرغوب       
 Oliva .  ‘‘                                                                    ولا يعتقـد الموقـع أدنـاه أن فترويـلا يلزمهـا شـرح أسـباب الطـرد          .                                      وكثيرا ما تستخدم إيطاليـا هـذا الحـق     .                  يحددها قانون فترويلا

Case, Mixed Claims Commission Italy-Venezuela, 1903, United Nations, Reports of International Arbitral 

Awards, vol. X, pp. 600-609, at pp. 604-605.   
 J. N. Zerman v. Mexico, Award of 20 November 1876, in John Bassett Moore, History and Digest of       انظـر     )٦٥١ (  

the International Arbitrations to Which the United States Has Been a Party, vol. IV, p. 3348.   
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      مـا          وأقـصى      .     فيـه          مرغـوب     غير      شخصا        عتباره لا        أجنبيا      تطرد    أن        للدولة     يجوز     أنه       الدولي         القانون       مبادئ    من    إن  ’’    
          بطبيعــة           المطــرود،        إليــه         ينتمــي       الــتي          الدولــة       طلــب       علــى        بنــاء          للطــرد،          المعلنــة          الدولــة        تبلــغ    أن      هــو           الدوليــة           الممارســة         تطلبــه

   )٦٥٢    ( .  ‘‘      جرائها    من     طرد     التي         الشخصية         بأنشطته        المتصلة        الأسباب
                                                    وفي هــذا الــصدد، شــددت لجنــة البلــدان الأمريكيــة   .           الأمريكيــة                                                          وتم أيــضا تنــاول هــذه المــسألة في إطــار منظمــة الــدول     -     ٣١٨

   أو    ‘‘                               الأجـنبي غـير المرغـوب فيـه         ’’              مـن قبيـل        ‘‘                     الاتهامـات الغامـضة     ’’                                                             لحقوق الإنسان على ضرورة التبرير الـسليم للطـرد بـرفض            
  .  ‘‘                  انتهاك قوانين البلد  ’’

          الإفـصاح      دون         سـتيتر         كارلوس     الأب    إلى         الغامضة  ‘    فيه        المرغوب    غير       الأجنبي   ’   تهمة      وجهت         القضية،     هذه    وفي   ”    
   )٦٥٣    ( .  ‘‘       القوانين     هذه      تحديد     دون   ، ‘     البلد       قوانين        انتهاك ’  بـ       غامضة       بصورة      واتهم        السبب،    عن

  
                    الأساس الكافي للمسوغ -    ٤  
               لا مجـرد شـبهة          صـحيح                                                                                        يبدو أن ثمة شرطا يستوجب أن يكون ثمـة أسـاس كـاف أو معقـول لاسـتنتاج وجـود مـسوغ              -     ٣١٩

                                                                                           وقد كللـت بالنجـاح طعـون في مـشروعية طـرد أجانـب اسـتنادا إلى الـنقص في                      )٦٥٤    ( .                     وقت السلم على الأقل                        فيما يتعلق بالطرد    
 )٦٥٥    ( .        الصحيح                     الأدلة أو انعدام المسوغ

   
 

__________ 

 Resolution of the Council and Report by M. Quinones de Leon: Free City of Danzig: Expulsion of       انظـر     )٦٥٢ (  

Danzig Nationals from Poland, 13 September 1924, League of Nations, Official Journal, vol. 5, p. 1551, p. 

277.   
 Inter-American Commission on Human Rights Resolution 30/81, Case 73/78 (Guatemala), 25 June       انظـر     )٦٥٣ (  

1981, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1980-1981, OEA/Ser.L/V/II.54, 

doc. 9 rev. 1, 16 October 1981, Background: 1.   
                                                                                                                                       ، ذهـب محكمـان في قـراري تحكـيم سـابقين إلى أن الدولـة الطـاردة لا يجـوز لهـا أن تـدلي، وقـت الـسلم، بمجـرد شـبهة                                              علاوة على ذلك    ’’   )٦٥٤ (  

         ، قالـت      ١٩٠٠                                                  وفي حالة عمليات الطرد من جنوب أفريقيا التي تمت في عام    ].                                  قضية زيرمان وقضية لوريترو أوليفا   [                   كمسوغ لطرد أجنبي    
                       غـير مجـد، ويفتقـر إلى     ’                                                                                             أن مجـرد ادعـاء أن شخـصا مـا غـير مرغـوب فيـه أو أنـه معـني بمـؤامرة ادعـاء                                                          اللجنة التي أنشأتها الحكومة البريطانية    

        وقـائع   ’  و   ‘               أسـباب خطـيرة   ’   و  ‘                     دواعي النظام الداخلي ’            ، اعتبرت صيغ  )Loubriel’s Case (                وفي قضية لوبرييل   .  ‘                     الأسباب والأدلة الثابتة
 ,.Richard Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed .  ‘‘                  مفرطـة في الغمـوض   ’       صـيغا    ‘                     معلومة لحكومة فترويـلا 

Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 462)   رد الـشبهة مـبرر              الطـرد لمج ـ            وإذا كـان    ’’   ).                      الإشارات المرجعية محذوفة                  
        كمـسوغ    ‘                  أسـباب الـسلامة    ’                        يمكـن التـذرع ب ــ                                                                                                   وقت الحرب أو وقت القلاقل، فإنه لم تكن ثمة ظروف من هذا القبيـل في هـذه القـضية ولا                   

   ولم   .                                                                                                                                                 وإذا كانت للحكومة المكسيكية أسباب وجيهة للطرد، فإنـه يقـع علـى عاتقهـا علـى الأقـل التـزام بإثبـات تهمهـا أمـام اللجنـة                              .    كاف
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law .  ‘‘    ١٩٠٣                                                                 يسمح مرة أخرى بالتذرع بمجرد الشبهة في قضية لوريترو أوليفـا في عـام   

and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 231  )    الإشـارات المرجعيـة                    
    ).     محذوفة

  .    ٢٣٢                              المرجـع نفـسه، الـصفحة         ‘‘                                                                                                  لم تتردد الدول في الاحتجاج عندما تشكل الأسباب المزعومة أدلة غير كافية على قيام سبب عـادل                 و  ’’   )٦٥٥ (  
   .     باء-                                     مسألة عبء الإثبات في الجزء الحادي عشر           وقد تم تناول
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           صحة المسوغ -    ٥  
                                                                                                                                      تثور المسألة فيما يتعلق بما إذا كانـت صـحة مـسوغ طـرد دولـة لأجـنبي يحكمهـا القـانون الـوطني أم يحكمهـا القـانون                                 -     ٣٢٠
   .      الدولي

                                                                                                                        وعلى مستوى الممارسة، يرجح أن تنظر السلطة الوطنية المختصة في المـسألة في الـدرجات الأولى اسـتنادا إلى القـانون                       -     ٣٢١
                                                                                                             وقد تنص القوانين الوطنية على قائمة جزئية أو كاملة بمسوغات طرد الأجانب أو تكتفـي باشـتراط مـسوغ                    .                 الوطني ذي الصلة  

                                                                                         عض الرأي إلى القول إن جميع مسوغات الطـرد الـصحيحة هـي مجـرد انعكـاس لجانـب                                 وقد ذهب ب    )٦٥٦    ( .                  صحيح لذلك الإجراء  
  )٦٥٧    ( .                          ما من المصلحة العامة للدولة

                                                                                  ية مسوغ الطرد على الأقل مـا دام يـوفر معيـارا ذا صـلة إمـا فيمـا يتعلـق             ع                                          ولعل القانون الدولي ينطبق في تحديد مشرو          -     ٣٢٢
                                     واختلفـت الآراء بـشأن جـدوى وضـع         ).                                   مـثلا حظـر التمييـز العنـصري        (    ات                     أو بـبعض المـسوغ      )              اللاجئين مـثلا   (              ببعض الأجانب   

 )٦٥٨    ( .                                                       قائمة حصرية بالمسوغات الجائزة لطرد الأجانب في القانون الدولي
    

                                                                                                          ، حاول معهد القانون الدولي تعداد المسوغات الصحيحة لطرد الأجانب ممـا أتـاح إجـراء مناقـشة مكثفـة                   ١٨٩٢    وفي      -     ٣٢٣
                                                    واستنادا إلى أحد الآراء، تملك الدولة حقـا عامـا في     )٦٥٩    ( .                                          اربين بشأن العلاقة بين القاعدة والاستثناء                               تبين منها وجود رأيين متض    

__________ 

                                  وتطبـق هـذه القـوانين عـادة             ....                                                                                                                    في العديد من البلدان، تنظم القوانين سلطة الطرد أو الترحيـل إذ تحـدد المـسوغات الـتي تجيـز ممارسـتها                       ’’   )٦٥٦ (  
                                                     د أو ترحيل أحد من إقلـيم دولـة إلا لمـسوغات                      لا يجوز طر    :                              وهكذا ينص مثلا على ما يلي       .                                             مبادئ حقوق الإنسان الدولية المقبولة عموما     

 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in  .   ‘‘   ...          معقولـة 

Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 91  
                                                                                                                     ولـئن كانـت القـوانين تـنص عـادة علـى مـسوغات الطـرد، فـإن الحكومـات قلمـا تـسعى إلى التعـداد الحـصري                      ’’   ).                    غ الفقـرة محـذوف       فرا (

   .  ‘‘               حريـة عملـها            تقييـد                                                                                                              غير أن تعداد مـسوغات محـددة يعـد اسـتثناء علـى القاعـدة، لأن الدولـة لا ترغـب عمومـا في                             ...                لمسوغات الطرد 
Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational 

Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 91. ’’       وقـدر في قـانون                 
ــات الأجانــب      ــة مــن فئ ــات المتحــدة أن ثمــاني عــشر فئ ــابلين للترحيــل                                                                   الولاي ــا                      الق ــشمل م                                 مــسوغ مختلــف مــن مــسوغات      ٧٠٠          يقــارب             ت

 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford .  ‘‘         التنقيـل 

Clarendon Press, 1978, p. 240)   الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
                                              لعـل بالإمكـان تلخـيص الأسـباب واختزالهـا في       و  .                    هـد لم يكـن مجـديا            غير أن الج   .                                                   سعى بعض الكتاب إلى تعداد أسباب الطرد المشروعة        ’  ’’   )٦٥٧ (  

 ,IV Moore Digest 68.” Per Richard Plender, International Migration Law  :  ‘                    المصلحة العامة للدولة  :              كلمة واحدة هي

Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 478, n. 15 .  ’’    ير العملـي تعـداد أسـباب                  إنـه مـن غ ـ                           
                                              وكــثيرا مــا تكــون مــسوغات الطــرد مطابقــة     ...  ‘                          المــصلحة العامــة للدولــة ’                                                  ويمكــن إيجــاز التبريــر العــام للإجــراء في عبــارة   .                  الطــرد المــشروعة

 Edwin M. Borchard, The .  ‘‘                                                  المستند إلى اعتبار أخلاقـي أو اجتمـاعي أو اقتـصادي            المرغوبية   م  ا د   انع                           للمسوغات التي تبرر الطرد، أي 

Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law 

Publishing Co., 1915, p. 51.   
       طـابق                                                                                                                               لئن كان هذا الاستقراء يترع إلى تأكيد استحالة وضع قائمة حصرية بالمسوغات التي تجيز للدولة طرد الأجانب، فإنه يكشف عـن ت                   )٦٥٨ (  

 Richard .  ‘‘                                                                                                                  في ممارسة الدول يؤيد الرأي القائل بأن طرد الأجنبي دون سبب يعد خرقا للممارسـة الدوليـة يـبرر احتجـاج دولـة الجنـسية      

Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, 

p. 468)   ة                    الإشارات المرجعية محذوف .(    
   .   ٢٢٦-   ١٨٤                أعلاه، الصفحات    ٦٠٨         ، الحاشية Institut de Droit international      انظر   )٦٥٩ (  
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                     أخـيرا، أيـد معهـد       .                                                                   واستنادا إلى رأي آخر، ينبغي حظـر طـرد الأجانـب إلا في حـالات معينـة        .                                   الطرد لا ترد عليه إلا قيود معينة     
                                                                      رد الــصحيحة في القواعــد الدوليــة بــشأن الــسماح بــدخول الأجانــب                                                              القــانون الــدولي بالتــصويت إدراج تعــداد لمــسوغات الط ــ 

                           المسوغات التاليـة لطـرد     ٢٨            وتشمل المادة     ).Règles internationales sur l’admission et l’expulsion des étrangers (       وطردهم 
           ومهاجمـة   ؛                      لإدانـة بجـرائم خطـيرة       وا ؛                                        والاعتمـاد علـى المـساعدة العامـة        ؛                             وتهديـد الـصحة العامـة       ؛                        انتهاك قـانون الهجـرة       :      الأجانب

         وتعـريض                                                               ومهاجمة الدولـة المـضيفة أو إهانتـها في الـصحافة الأجنبيـة؛         ؛                                                        دولية أجنبية أو مؤسساتها في الصحافة أو بوسائل أخرى        
 )٦٦٠    ( .                                                 أمن الدولة للخطر خلال حرب أو عندما تكون الحرب وشيكة

    
                                                                  ة يمكن أن تتمتع بقدر واسـع إلى حـد مـا مـن الـسلطة التقديريـة                                                       وفي غياب قاعدة محددة في القانون الدولي، فإن الدول       -     ٣٢٤

   ة         المقــرر ت                        وفي هــذا الــصدد، أعربــ   .                                                                                             في تقريـر مــا إذا كانــت ثمــة مــسوغات صــحيحة لطــرد أجــنبي اســتنادا إلى مــصالحها الوطنيــة 
                                     لـة فئـات محـددة مـن الأجانـب                                                                                                           للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، البارونة إليس، عن رأي مفاده أنه، خلافا لحا               ة    الخاص

                                                                   أو النظـام العـام، فـإن هـذا القيـد لا يـسري علـى                   طني                                                                                     من قبيـل اللاجـئين الـذي لا يجـوز طـردهم إلا لأسـباب تتعلـق بـالأمن الـو                    
  .            الأجانب عموما

__________ 

  ) ٦٦٠(   Règles internationales الأصل بالفرنسية   [  ٢٨              أعلاه، المادة   ٥٦         ، الحاشية              :[    
   :                     يجوز طرد الأشخاص التالين  ’’   
                                                               وائح الـسماح بـدخول الأجانـب؛ غـير أنـه إذا لم تكـن ثمـة                                                                 إلى الإقلـيم بوسـائل التـدليس، انتـهاكا لل ـ           ا      دخلـو                  الأجانب الـذين      -   ١ ”    

                                                                مسوغات أخرى للطرد، فإنه لا يجوز طردهم إذا قضوا ستة أشهر في البلد؛
                                                                       الأجانب الذين اتخذوا مكان سكناهم أو إقامتهم في الإقليم، انتهاكا لحظر صريح؛  -   ٢ ”   
                                مرض يشكل تهديدا للصحة العامة؛                                                الأجانب الذين كانون يعانون، وقت عبورهم للحدود، من  -   ٣ ”   
                                                                       الأجانب الذين هم في حالة تسول أو تشرد أو هم عالة على المساعدة الاجتماعية؛  -   ٤ ”   
                                             الأجانب الذين أدانتهم محاكم البلد بجرائم خطيرة؛  -   ٥ ”   
                                 تضى تشريع البلد أو بمقتضى اتفاقات                                                                              الأجانب المدانون أو الملاحقون في الخارج لارتكابهم جرائم خطيرة تجيز تسليمهم، بمق           -   ٦ ”   

                                           تسليم المطلوبين أبرمتها الدولة مع دول أخرى؛ ل
                                                                                                                      الأجانب المدانون بالتحريض على ارتكاب جرائم خطيرة ضد السلامة العامة حتى ولو لم يكن ذلك التحريض يعاقب عليـه                     -   ٧ ”   

                           رائم ألا ترتكب إلا في الخارج؛                                                           في حد ذاته بمقتضى التشريع الإقليمي وحتى ولو كان القصد من تلك الج
                                                                                                                                  الأجانب الذين يدانون، وهم في إقليم الدولة، بمهاجمة دولة أجنبية أو عاهل دولة أجنبيـة أو مؤسـساتها في الـصحافة أو بـأي                      -   ٨   

           د الدولـة                                                                                                                             وسيلة أخرى، أو تقوم شبهة قوية على قيامهم بذلك، شريطة أن تكون تلك الأفعال، إن ارتكبها في الخارج المواطنون ض ـ                   
                                                نفسها، يعاقب عليها بمقتضى قانون الدولة الطاردة؛

                                                                                          في إقلــيم الدولــة، بمهاجمــة أو إهانــة الدولــة أو الأمــة أو عاهــل الدولــة في الــصحافة           مكــوثهم                                    الأجانــب الــذين يــدانون، أثنــاء   -   ٩ ”   
          الأجنبية؛

    ‘‘ .                    ينما تكون الحرب وشيكة                                                           الأجانب الذين يعرضون للخطر أمن الدولة بسلوكهم، وقت الحرب أو ح  -    ١٠ ”   
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          عمومـأ،           للأجانـب            بالنـسبة        أمـا      .       العـام           النظـام    و أ     وطني    ال ـ        الأمـن    في        اللاجئين     طرد     تجيز     التي         المسوغات       تنحصر  ’’    
         توسـيع           بـضرورة          القـول     إلى        يـذهب          الـرأي        بعـض     أن       رغـم           الطـرد،           مـسوغات        علـى           القبيـل        هـذا       مـن      قيد    أي     يرد   لا      فإنه

   )٦٦١    ( .  ‘‘     للطرد      عرضة    هم       الذين        الأجانب     جميع       لتشمل        اللاجئين       لحماية        المدرجة          الضمانات      نطاق
 

                      المسوغات الممكنة للطرد -    ٦  
        ويختلـف    .                                                                 لأجانب بتفصيل أكبر مما يرد تناولها بـه في القـانون الـدولي                                                            يتناول القانون الوطني المسوغات الممكنة لطرد ا          -     ٣٢٥

                                                                وقـد تتبـع الـدول سياسـة أكثـر مرونـة أو أكثـر                 )٦٦٢    ( .                                                                       التشريع الوطني عن الاجتهاد القضائي الوطني فيما يتعلق بمسوغات الطرد         
                                 دا أو أكثر مرونة بـشأن مـسوغات                                              وبصفة خاصة، يمكن أن تتبع الدول نهجا أكثر تقيي   .                                  دا إزاء حضور الأجانب في إقليمها       شد ت

        وقـد   )٦٦٣    ( .                                                                                                              وكون القوانين الوطنية تتباين بهذا الصدد لا يعني بالضرورة أن قانونا مـن هـذه القـوانين غـير صـحيح                       .             الطرد الجائزة 
                       وقـد تكـون قواعـد         .                                                                                                   تكون مسوغات الطرد المنصوص عليها في التشريع الوطني غير صحيحة عندما تتعارض مع القانون الدولي              

                                                                                                                            ون الوطني وكذا قواعد القانون الدولي راسخة بصورة أوضح فيما يتعلق بصحة بعـض مـسوغات طـرد الأجانـب بالمقارنـة                           القان
  .                                                          وينظر بالتالي في صحة المسوغات الممكنة لطرد الأجانب كل على حدة )٦٦٤    ( .             مع بعضها الآخر

  

__________ 

 International provisions protecting the human rights of non-citizens, study prepared by the Baroness       انظـر     )٦٦١ (  

Elles, Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of 

Minorities, E/CN.4/Sub.2/392/Rev.1, 1980, para. 287.   
        وهكـذا    .                                                        ولا توجد أي معايير مقبولة عمومـا لتقيـيم تلـك الأسـباب      .                                                           تختلف الدول بشأن الأسباب التي تعتبر كافية لتبرير طرد الأجانب      ’’   )٦٦٢ (  

 Charles Cheney Hyde, International Law; Chiefly as .  ‘‘                                                                      فإنـه مـن حيـث الممارسـة، تتمتـع الدولـة المتـضررة بحريـة واسـعة         

Interpreted and Applied by the United States, vol. 1, 2nd rev. ed., Boston, Little Brown and Company, 1947, 

p. 234  
 Shigeru .  ‘‘                                                       ومـع ذلـك يـتعين عـدم إسـاءة اسـتعمال حـق الطـرد          .                                                           يجوز لكل دولة أن تحدد مسوغات طرد أجنبي اسـتنادا إلى معاييرهـا    ’’   )٦٦٣ (  

Oda, “Legal Status of Aliens”, in Sørensen, Max (dir.) Manual of Public International Law, New York, St. 

Martin’s Press, 1968, pp. 481-495, at p. 482.   
           با عـادلا                                                                                                                                                        وفيما يتعلق بالطرد وقت السلم، من جهـة أخـرى، تتبـاين آراء الـدول وممارسـتها تباينـا جوهريـا بـشأن مـا يمكـن اعتبارهـا سـب                                ’’   )٦٦٤ (  

                                                                  مقبولة عالميا باعتبارها تبرر الطرد، فإن الأسباب الأخرى تـثير جـدلا        )                               من قبيل إتيان أنشطة التجسس     (                         فإذا كانت بعض الأسباب       .      للطرد
                                                       وقلمـا تكـون المـسألة قابلـة للحـسم النـهائي              .                                                                                                 ومع ذلك، فإن الدولة التي تطرد أجنبيا لن تقـر بأنهـا قامـت بـذلك دون سـبب عـادل                      :    أكبر

 Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I – Peace .  ‘‘                مجموعة من القواعد     بوضع 

(Parts 2 to 4), 1996, p. 941 and n. 5)   ’’   مـادة    ٤١           مجموعة من     ١٨٩٢                                                اعتمد معهد القانون الدولي في اجتماعه في جنيف في عام         
                       والعديـد مـن هـذه           ....                                                                     منـها، عـدد تـسعة أسـباب عادلـة للطـرد وقـت الـسلم                  ٢٨                وفي المـادة                                                   تتعلق بالـسماح بقبـول الأجانـب وطـردهم،        

          الإشـارات      ). (  ‘‘                                    الأسـباب الأخـرى تحـوم حولهـا شـكوك        أن                                                                         الأسباب، من قبيل الطرد لارتكاب جرائم، هي بالتأكيد أسباب عادلـة، غـير       
    ).             المرجعية محذوفة
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                  الدخول غير المشروع   )  أ (    
                                                                                في الدولـة الإقليميـة مـسوغا صـحيحا لطـرد الأجـنبي في ممارسـة الـدول وفي                                                              لقد أقر الدخول المنتـهك لقـوانين الهجـرة              -     ٣٢٦

  )٦٦٥    ( .       الأدبيات

             الأجانب غـير                       ضرورة عدم معاملة                                                                                  ولئن كان المقرر الخاص المعني بحقوق غير المواطنين، دافيد فايسبروت، يؤكد على                 -     ٣٢٧
  :                       طالب برحيلهم من إقليمها                                                             القانونيين معاملة المجرمين، فإنه اعترف بصفة عامة بحق الدولة في أن ت

   في           الحاضـرين           الأشـخاص           بمغـادرة             والمطالبـة          الهجـرة        مجـال    في           سياسـاتها          لإنفـاذ          الـدول         أمـام         واسـع      مجال       وهناك ”    
          بطريقـة            ممارسـتها        تجـوز    لا       كمـا          حـدود،       بـلا          مطلقـة         ليـست              التقديريـة         السلطة     تلك    أن    غير   .     شرعية    غير       بصورة         إقليمها
      بـه       لهـم          المـصرح          الوقـت       مـن       أطول       لفترة         إقليمها   في        ظلوا        ً أشخاصاً      ترحل    أن          وانينها، ق       بمقتضى         للدولة،       فيجوز   .      تعسفية

         البلـد    في        ً   موجـوداً         منـهم      كان    من    حتى         اللجوء،         وملتمسي          المهاجرين        معاملة       ينبغي    ولا     .    المدة       المحددة        الإقامة        تراخيص   في
   )٦٦٦    ( .  ‘‘     المجرمين        معاملة        باطلة،          ادعاءاتهم    أن         السلطات     ترى     ومن        مشروعة    غير       بصورة

  .                                                                           وأقرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الحضور غير المشروع مسوغا صحيحا للطرد    -     ٣٢٨

         ينتـهك           زامبيـا    في         حـضوره     أن         إثبـات       مـن     بد   لا    بل   .    ذاته    حد   في        ترحيله     يبرر   لا      زامبي    غير       باندا      وكون      [...]   ’’    
        حرمـا         أنهمـا        يعـني        ذلـك        فـإن         ضـدهما           المتخـذة       اءات      الإجـر        أسباب     لهما      تقدم   لم        وشينولا       باندا    من    كل     دام     وما     .       القوانين

ــادة   (         معلومــات       علــى         الحــصول   في       الحــق      مــن ــاق      مــن  )  ١ (   ٩         الم ــسان        لحقــوق           الأفريقــي          الميث ــشعوب          الإن    )٦٦٨    ( ) )٦٦٧    ( ]         وال
    ].    مضاف         التوكيد [

__________ 

 Guy S. Goodwin-Gill, International Law   ‘‘     ....                             للـدخول المنتـهك للقـانون     )  أ   : (                                        تقر ممارسة الدول أن الطـرد يكـون مـبررا     ’’   )٦٦٥ (  

and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 262 .  ’’  يمكـن أن يفـضي    و                
 Karl Doehring, “Aliens, Admission”, in Rudolf  ‘‘                                                       الدخول غير المشروع إلى طرد الأجنبي بمسوغ أن الدخول كان غير مبرر

Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 

vol. 1, 1992, pp. 107-109, at p. 108 .  ’’       لانتهاكـه قـانون الهجـرة       ...                                               من الشائع للغاية، أنـه يجـوز ترحيـل الأجـنبي                         ‘‘  . Richard 

Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, 

pp. 467-468)   ويمكن طرد الأجنبي أو ترحيله في أي وقت إذا تبين فيما بعد أنه دخل البلد بـصورة غـير     ’’   ).                      الإشارات المرجعية محذوفة                                                                              
 Louis B. Sohn and T. Buergenthal .  ‘‘                                        لتقادم، أو من عفـو عـام أو عفـو خـاص                                             مشروعة، ما لم يستفد الأجنبي من النظام المحلي ل

(eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, 

Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 90 .     انظـر أيـضا              Règles internationales, ،  
   . ٢    و  ١           ، الفقرتان   ٢٨              أعلاه، المادة   ٥٦       الحاشية 

    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة   (  ٢٩               أعلاه، الفقرة    ٤٦٠                        حقوق غير المواطنين، الحاشية    )٦٦٦ (  
   .  ‘‘                                من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات  ’’  :                        ينص هذا الحكم على ما يلي   )٦٦٧ (  
 African Commission on Human and Peoples’ Rights, Communication No. 212/98, Amnesty       انظــر    )٦٦٨ (  

International v. Zambia, Twelfth Annual Activity Report, 1998-1999, para. 33.   
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      ضـد            قانونيـة            إجـراءات         تتخـذ     أن   في        دولـة     أي      حـق    في     فعلا      تشكك    هي    ولا      تشكك    أن   في        اللجنة      ترغب    ولا  ’’    
      غـير       مـن        أنـه        تـرى        أنهـا       غـير      .     ذلـك           المختـصة          المحكمـة         قـررت      إذا           الأصـلية،           بلـدانهم     إلى        ترحلهم   ن  وأ       لأجانب ا          المهاجرين
      مـع          يتنـافى        ذلـك       لأن          المختـصة            الوطنيـة          المحـاكم         أمـام           أنفـسهم       عـن           الـدفاع            إمكانيـة           تخويلـهم      دون        الأفراد       ترحيل        المقبول
   )٦٦٩    ( .  ‘‘     الدولي          والقانون        الميثاق     ونص     روح

                                                                                                             قوانين الوطنية لبعض الدول تنص على أن الأجانب الذين دخلوا الإقليم بـصورة غـير قانونيـة يمكـن أن                                  ولئن كانت ال      -     ٣٢٩
 (                                                 يكونوا عرضة للصد بدل الطرد في حالات معينـة،        

   

                                                                                        فـإن القـوانين الوطنيـة لـدول أخـرى تـسلم بـأن الـدخول غـير المـشروع                      )٦٧٠
                                                        ل مـسوغ الـدخول غـير المـشروع عنـد طـرد مـن                              ويمكن إعمـا    )٦٧١    ( .                                                 مسوغ صحيح لطرد الأجنبي حسبما لاحظه بعض الكتاب       

                 أمـا الـدخول    )٦٧٢    ( .                                                                                                        يمكث أو يقيم في الدولة دون أن يحصل أولا على ترخيص بالدخول، أو من لا يجـوز الـسماح لـه بالـدخول                
                                                                                                                             غــير المــشروع وغــير المقــصود للأجــنبي، أو الــسماح العرضــي بــدخول الأجــنبي غــير القــانوني إلى الدولــة، فــيمكن أن يفــضي أو  

                                                                           والمتسللون في السفن أو الطـائرات سـواء أدرجـوا في فئـة خاصـة                 )٦٧٣    ( .                   لشرعية على الدخول   ل                              ي قانونا إلى إضفاء الدولة         يفض  لا
 (            من الأجانـب  

   

 (     أم لا    )٦٧٤
   

 (                                      عرضـة للطـرد إمـا بـسبب مركـزهم       وا               يمكـن أن يكون ـ        فـإنهم                             في القـانون ذي الـصلة،         )٦٧٥
   

          أو لـنفس     )٦٧٦
    .                      على غرار سائر الأجانب       المسوغات

__________ 

   .  ٢٠               أعلاه، الفقرة    ٣٦٨                                            اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الحاشية    )٦٦٩ (  
 ,Seyoum Faisa Joseph v. U.S. Immigration & Naturalization Service, U.S Court of Appeals, 4th circuit  :     انظر   )٦٧٠ (  

20 May 1993, No. 92-1641)    ’’         حل السيد جوزيف بهذا البلد كمتسلل وبالتالي فإنه يـصنف بموجـب قـانون الهجـرة والتجنـيس في                                                                                        
    ).   ‘‘‘            القابلين للصد ’           فئة الأشخاص 

                                                                               أو الترحيل جزاء في الأحكام المتعلقة بالصد وترتكـز العديـد مـن عمليـات الطـرد                                                      في معظم القوانين التي تحكم الهجرة، يكون حق الطرد       ’’   )٦٧١ (  
 Edwin M. Borchard, The .  ‘‘                                                                                                        على تهمـة الحـضور في الإقلـيم بـصورة تنتـهك قوانينـه أو اللـوائح المتعلقـة بالـسماح بـدخول الأجانـب           

Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law 

Publishing Co., 1915, pp. 51-52’’                يتبين من نظـم القـوانين المحليـة الـتي تمـت دراسـتها احتمـال وجـود اتـساق ضـمني في اختيارهـا                                                                                                
                لمنتهك لقـوانين               الدخول ا  -   ١   :                                                                                           فبصفة عامة، يصبح الأجنبي عرضة للترحيل إذا اندرج في فئة أو أكثر من الفئات التالية                .              لمسوغات الطرد 

 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford   ‘‘    ...         الهجـرة 

Clarendon Press, 1978, p. 255.   
ــصين، أحكــام        انظــر   )٦٧٢ (   ــادة     ٢٠٠٣                   ، ال ــانون     ١٨٢          ، الم ــا، ق ــان     ١٩٦٣                      ؛ ونيجيري ــانون    ٤٦   و  ١٩            ، المادت ــاراغواي، ق ــ    ١٩٩٦                        ؛ وب    ،  ٣٨    ادة      ، الم

    ).   حاء (  ،  )   ألف   ) ( ١   ) ( أ   (   ٢٣٧                                             والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة 
                                                                   الـسلطات المختـصة، دخـولا غـير مـشروع ومـسوغا مـن مـسوغات                ‘‘        إغفـال   ’’                                                       في نيجيريا، يظل الدخول غير المشروع الذي أجيز بسبب             )٦٧٣ (  

    إذا    ‘‘                        المهـاجر ذي الأفـضلية      ’’                                                   المتحـدة بإبعـاد الأجـنبي الحامـل لتأشـيرة                            وتسمح الولايـات      )).  ٢ (  ١٩          ، المادة       ١٩٦٣                نيجيريا، قانون    (       الطرد  
                                  وفي البرازيـل، يمكـن أن يعتـبر           ).    ٢٠٦                                                              الولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المـادة              (                                                  تبين أن الأجـنبي لم يكـن مـن ذوي الأفـضلية             

                                                                           فتـرة أقـصر ممـا لـو كـان المهـاجر قـد ارتكـب جـرائم معينـة                                            ، ويفضي إلى إمهال الأجـنبي       ‘‘     مقصود    غير    ’’      دخولا     ‘‘            غير القانوني   ’’        الدخول  
    ).  ٩٨        ، المادة     ١٩٨١               البرازيل، مرسوم  (                 للرحيل عن الإقليم 

    ).  ٤٩   ) ( أ   (   ١٠١                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة    )٦٧٤ (  
    ). ٢ (   ٨   و  )  ٢ (   ١          ، المادتان  )L.N. 93 (    ١٩٦٣         ، ولوائح  ) ١   (  ٢٨        ، المادة     ١٩٦٣                 ؛ ونيجيريا، قانون  ٨        ، المادة     ١٩٦٧             كينيا، قانون    )٦٧٥ (  
    ). ٢   ) ( أ   (   ٢٣٥   و  )    دال   ) ( ٦   ) ( أ (   ٢١٢                                                 ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان  ٨        ، المادة     ١٩٦٧             كينيا، قانون    )٦٧٦ (  



A/CN.4/565

 

220 06-26027 
 

                                            يـدخل فيهـا الأجـنبي أو يحـاول فيهـا             )  ١ (                                                               وغات المحددة للطرد والمتعلقة بالدخول غير المشروع الحالات التي                  ومن المس     -     ٣٣٠
ــا في وجــه الأجانــب    (                                                          الــدخول أثنــاء إغــلاق الحــدود مؤقت

   

 (                                        أو في وجــه فئــة معينــة مــن الأجانــب     )٦٧٧
   

                      أو في مكــان أو زمــان    )٦٧٨
 (                              يعتبران نقطة عبور مرخصا بها؛      لا

   

 (                        ط الهجـرة أو سـلطاتها                              أو يتـهرب مـن ضـواب        )  ٢   ( )٦٧٩
   

                                        أو يعرقلـها أو يـسعى إلى التـهرب            )٦٨٠
 (                                                    منها أو عرقلتها، بما في ذلك التفتيش عند الدخول        

   

 (                          أو دفع الرسوم اللازمـة؛       )٦٨١
   

 (                                    أو يفتقـر إلى الوثـائق اللازمـة         )  ٣ (   )٦٨٢
   

   أو    )٦٨٣
 (                                              يقدم وثائق لحقها التلف أو غير قابلة للاستعمال؛   

   

 (            ة أو مـضللة                                             أو يقـدم وثـائق أو معلومـات أخـرى مـزور       )  ٤   ( )٦٨٤
   

   أو   )  ٥ (   )٦٨٥

__________ 

   . ٤-  ١٢        ، المادة     ١٩٨٩                 ؛ والسويد، قانون  ) أ  )( ١ ( ٣        ، المادة     ١٩٧٣             كينيا، قانون    )٦٧٧ (  
   .  ٢٥        ، المادة     ١٩٦٣                 ؛ ونيجيريا، قانون    ٢٥١     ، و ) أ   ) ( ١ (   ٢٤٩     و   ٢٣٠     و   ١٩٨     ، و   ١٩٠-   ١٨٩     و   ١٧٧  د       ، الموا    ١٩٥٨                أستراليا، قانون    )٦٧٨ (  
   ٣            ، المادتـان      ١٩٧٥                     ؛ وشـيلي، مرسـوم        ١٩٠      و    ١٨٩              ، المادتـان        ١٩٥٨                          ؛ وأسـتراليا، قـانون        ٣٧      و   ٢٩            ، المادتان       ٢٠٠٤                 الأرجنتين، قانون      )٦٧٩ (  

  ،     ١٩٥١                      ؛ واليابـان، مرسـوم     ٧٤          ، المـادة      ١٩٨٦                            غواتيمـالا، مرسـوم قـانون       ؛ و ) ١ (   ٩        ، المادة     ١٩٩٩                                ؛ والجمهورية التشيكية، قانون       ٦٩  و
             ؛ والولايـات   ٤          ، المـادة      ١٩٦٨               ؛ وتونس، قانون  ) ٣ (    ٧٩         ، المادة      ١٩٩٦                      ؛ وباراغواي، قانون      ١٦          ، المادة       ١٩٦٣                    ؛ ونيجيريا، قانون     ٢       المادة  

    ). ب   ) ( ١   ) ( أ (     ٢٧٥   و  )  ب   (   ٢٧١     ، و )   ألف   ) ( ٦   ) ( أ   (   ٢١٢                                    المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المواد 
                       ؛ والبرازيــل، قــانون     ٢٣٣     و   ٢٣١     و   ٢٣٠     و   ١٩٠          ، المــواد     ١٩٥٨                        ؛ وأســتراليا، قــانون    ٣٧   و  ٢٩            ، المادتــان     ٢٠٠٤                    الأرجنــتين، قــانون     )٦٨٠ (  

                               ؛ وإيطاليا، مرسـوم قـانون        ٧٤          ، المادة       ١٩٨٦                             ؛ وغواتيمالا، مرسوم قانون       ٦٩          ، المادة       ١٩٧٥                  ؛ وشيلي، مرسوم     )   أولا (   ١٢٤          ، المادة       ١٩٨٠
             ؛ ونيجيريــا،  ) ٢ (  ٢٤          ، المـادة      ١٩٥١                      ؛ واليابـان، مرســوم   ) ٢ (  ١١          ، المــادة   ٤٠        رقـم      ١٩٩٨           ، وقــانون  ) أ   ) ( ٢ (  ١٣          ، المـادة   ٦  ٢٨        رقـم      ١٩٩٨
  ؛   ٩٩          ، المــادة     ١٩٩٨                              ؛ والبرتغــال، مرســوم قــانون  ) ١ (    ٨١     ، و ) ٣ (    ٧٩            ، المادتــان     ١٩٩٦                       ؛ وبــاراغواي، قــانون   ٤٦          ، المــادة     ١٩٦٣        قــانون 

            أسـتراليا،   (         القوانين                                               ويمكن وصف الأشخاص بالمتسللين بناء على هذه           ).  ٢   ) ( أ (     ٢٧٥       المادة                                              والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس،      
                                                                                                    ولضبط هـؤلاء المتـسللين وصـدهم، يمكـن أن تطلـب إلى الـسفن الراسـية أن تقـدم بيانـات                         ).    ٢٣٣      و    ٢٣١      و    ٢٣٠          ، المواد       ١٩٥٨       قانون  

            ، أو تـسمح    )) ٢ ( ٨          ، المـادة   )L.N. 93 (    ١٩٦٣                     ؛ ونيجيريـا، لـوائح      ٢٣١          ، المـادة      ١٩٥٨                    أسـتراليا، قـانون    (                          بالحمولة إلى السلطات المختصة 
    ).  ٧١-  ٦٩        ، المواد     ١٩٩٢                    جمهورية كوريا، قانون  (                             للسلطة المختصة بتفتيش السفينة 

  )  ١ (   ٨            ، المـادة        ١٩٧١                                  ؛ والمملكـة المتحـدة، قـانون          ١٦            ، المـادة        ١٩٦٣                        ؛ ونيجيريـا، قـانون       ) ٣ (    ٤٦          ، المادة       ١٩٩٢                       جمهورية كوريا، قانون       )٦٨١ (  
    ). ٢ (   ) أ (   ٢٧٥                                             والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة   ؛  ) ج (

    ). ١ (   ) ١ (  ٢١        ، المادة     ١٧٧٥      رقم     ٢٠٠٣              بولندا، قانون    )٦٨٢ (  
                                                                                                                                في هذا الصدد قد لا يحمل الأجنبي كافة الوثائق الضرورية بما فيها جواز الـسفر أو التأشـيرة أو لا يـدلي بهـا أو لا يكـون مـؤهلا للحـصول            )٦٨٣ (  

     ٢٢٩     و   ١٩٠     و   ١٧٧          ، المـواد      ١٩٥٨                    أسـتراليا، قـانون    (                                                                           يقدم أي معلومة من المعلومـات الـضرورية أو كـل هـذه المعلومـات                               عليها، أو لا    
     ١٢٤            ، المادتـان      ١٩٨٠                    ؛ والبرازيل، قـانون   ) ٤ (    ٢٠        ، المادة     ١٩٩٣         ، وقانون  ٢        ، المادة     ١٩٩٩                                ألف؛ وبيلاروس، قرار المجلس لعام     ٢٣٣  و
  ؛  ) ١ (   ٩           ، المـــادة     ١٩٩٩                                     ؛ والجمهوريـــة التـــشيكية، قـــانون  ) ١   (  ٦٥   و  )  ٧ (  ١٥           المادتـــان   ،     ١٩٧٥                     ؛ وشـــيلي، مرســـوم    ١٢٧     ، و )        سادســـا (

  ؛  ٥          ، المـادة    ٤٠       رقم      ١٩٩٨           ، وقانون     ١٠          ، المادة      ٢٨٦     رقم      ١٩٩٨                            ؛ وإيطاليا، مرسوم قانون     L511-1(1)          ، المادة            الأجانب               وفرنسا، قانون 
    ١٨            ، المادتـان      ١٩٦٣                     ؛ ونيجيريـا، قـانون    ٧   و  )  ٢ (   ٤       دتـان       ، الما    ١٩٦٧                     ؛ وكينيـا، قـانون     ) ٢ (   و  )  ١ (    ٢٤            ، المـادة        ١٩٥١                  واليابان، مرسوم   

ــانون    ) ب (  ) ٣ (   ٤٦  و ــا، مرســوم ق ــان     ١٩٦٠                             ؛ وبنم ــانون    ٦٠    و  ٥٨            ، المادت ــاراغواي، ق ــادة     ١٩٩٦                        ؛ وب ــانون   ) ١ (   ٧٩          ، الم ــدا، ق                       ؛ وبولن
                   نـــيس، المادتـــان                                                 ؛ والولايـــات المتحـــدة، قـــانون الهجـــرة والتج ٥           ، المـــادة     ١٩٦٨                     ؛ وتـــونس، قـــانون  ) ١ (   ٢١           ، المـــادة     ١٧٧٥         رقـــم     ٢٠٠٣
                                                                                                           ويمكن أن يكون الأجنبي غير قانوني بسبب تأشيرة أو وثيقة أخرى ضرورية تم إلغاؤها أو هي عرضة للإلغـاء                       )).  أ   (   ٢٧٥  و  )  ٧ ( ) أ (    ٢١٢

             ؛ والبوسـنة     ٢٥٢    و   ٢٣٢    و   ٢٢٩          ، المـواد      ١٩٥٨                    أسـتراليا، قـانون    (                                                                           قبل الدخول أو عنده، حـتى ولـو حـدث الـدخول أثنـاء إقامـة قانونيـة           
          ، المـادة      ١٩٩٩                                  ؛ والجمهوريـة التـشيكية، قـانون      ٦٥          ، المـادة      ١٩٧٥                   ؛ وشـيلي، مرسـوم    ) ٣ (  ) د (  ) ١ (   ٤٧          ، المـادة      ٢٠٠٣          قانون          والهرسك،

                                    ؛ أو إذا كانـت فتـرة تأشـيرة          )  ١٠- ٢      و  ٩- ٢          ، المواد       ١٩٨٩                    ؛ والسويد، قانون     ) ٤ (   ١٣          ، المادة       ١٩٩٨                            ؛ والبرتغال، مرسوم قانون      ) ١ (  ٩
     )). ٣ (  -   ) ٢ (   ٩        ، المادة     ١٩٩٩                         الجمهورية التشيكية، قانون  (                      إقامة الأجنبي المتوقعة                                الأجنبي غير كافية لتغطية كامل فترة

                                                                                                                                                        قد تكون تلك الوثائق غير مقروءة، أو لحقها التلف أو ناقصة ماديـا، أو وثـائق لا يمكـن للدولـة أن تـضيف إليهـا التـراخيص أو العلامـات                               )٦٨٤ (  
     )). ٣ (   ) ١ (   ٩        ، المادة     ١٩٩٩                  التشيكية، قانون            ؛ والجمهورية ٣        ، المادة     ١٩٩٨               بلغاريا، قانون  (         الضرورية 
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                                                                                                                                  لا يحــصل، لأي ســبب، بعــد عبــوره الحــدود علــى وثــائق الــدخول الــضرورية، أو لا يــصلح انتــهاكا أو لا يــسوى مركــزه             
 (      الأجنبي؛

   

 (                                                         أو ينتهك شروط الحضور العابر للأجنبي في إقلـيم الدولـة          )  ٦   ( )٦٨٦
   

 (                                    أو يعتـبر شخـصا غـير مرغـوب فيـه،       )  ٧ (   )٦٨٧
   

٦٨٨(   
 (                                                                        بـسبب نمـط عيـشه أو مـا يعتقـد أنـه لـه مـن صـفات شخـصية                                                      أو غير لائق لـدخول إقلـيم الدولـة        

   

                            أو بـسبب انتـهاك ارتكبـه       )٦٨٩
  )٦٩٠    ( .                                                     الأجنبي في السابق لشروط الدولة المتعلقة بالدخول أو الإقامة

__________ 

                     ؛ وبــيلاروس، قــانون    ٢٣٦    و   ٢٣٤           ألــف و   ٢٣٣          ، المــواد     ١٩٥٨                       ؛ وأســتراليا، قــانون   ٣٥  و  )  أ (    ٢٩            ، المادتــان     ٢٠٠٤                   الأرجنــتين، قــانون    )٦٨٥ (  
  ؛  ٣          ، المــادة    ٩٩٨ ١                      ؛ وبلغاريــا، قــانون    ١٢٧    ، و )            ثالــث عــشر (    ١٢٤    ، و  ٦٤          ، المــواد     ١٩٨٠                      ؛ والبرازيــل، قــانون  ) ٤ (   ٢٠          ، المــادة     ١٩٩٣

                   ؛ والصين، قـانون      ٦٨   و  )  ٢ (  -   ) ١   (  ٦٥   و  )  ٣ (    ٦٣          ، المواد       ١٩٧٥                  ؛ وشيلي، مرسوم     ) ب (  –  )  أ (   ) ١ (    ٤٠          ، المادة       ٢٠٠١               وكندا، قانون   
                     ، ومرسـوم قـانون       ٩٧          ، المادة       ١٩٩٩                     ؛ وغواتيمالا، لائحة     ) ١ (   ٩          ، المادة       ١٩٩٩                                ؛ والجمهورية التشيكية، قانون       ٣٠-  ٢٩            ، المادتان       ١٩٨٦
- ) ١   (  ٢٤-  ٢٢            ، المـواد        ١٩٥١                         ؛ واليابـان، مرسـوم        ١٠    و  ٨      و  ٤            ، المـواد       ٢٨٦          رقـم        ١٩٩٨                           وإيطاليا، مرسوم قـانون        ؛  ٧٣          ، المادة     ١٩٨٦

ــانون   ) ٣ (   ٢٤  و  )  ٤ ( ــا، قـ ــادة     ١٩٦٧                       ؛ وكينيـ ــانون    ٧           ، المـ ــة، قـ ــة الكوريـ ــان     ١٩٩٢                                      ؛ والجمهوريـ   ؛  ) ٢   ) ( ١   (  ٨٩  و  )  ٢- ١   (  ٤٦             ، المادتـ
  )  ١ (  ٧٩    و  ٣٨          ، المـواد      ١٩٩٦                     ؛ وباراغواي، قـانون    ٦١          ، المادة       ١٩٦٠           وم قانون                 ؛ وبنما، مرس   ) أ  )( ٣ (   ٤٦          ، المادة       ١٩٦٣                 ونيجيريا، قانون   

          ، المـادة      ١٩٩٨                              ؛ والبرتغـال، مرسـوم قـانون     ) ٤ (  ٢١            ، المـادة        ١٧٧٥       ر قم       ٢٠٠٣                    ؛ وبولندا، قانون       ١١١     و    ١١٠   و  )  ١ (   ١٠٨  و  )  ٢ (  ٨١  و
              ؛ والـسويد،    ) ٥ (  ٢٦          ، المادة       ١٩٩٦     نون        ، وقا  ) ٤  )( ٩ (  ١٨ و  )  ٤ ( ٩ و  )  ٤ ( ٧          ، المواد   FZ-115        رقم       ٢٠٠٢                           ؛ والاتحاد الروسي، قانون      ) ٤ (  ١٣

ــانون  ــان     ١٩٨٩        ق ــانون    ١٨- ٧   و  ١٠- ٢     إلى  ٩- ٢            ، المادت ــان    ، الم    ١٩٧١                               ؛ والمملكــة المتحــدة، ق ــصيغته    ) ( ١   (  ٣٣   ، و ) أ  )( ١ (      ألــف   ٢٤         ادت          ب
     ٢٧٥ و  )  م    جـي    ) ( ٦   ) ( أ   (   ٢١٢                                                        ، والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتـان        )    ١٩٩٦                                           المعدلة بموجب قانون اللجوء والهجرة لعام       

    ).  ٧٤        ، المادة     ١٩٥١               اليابان، مرسوم  (                   بناء على هذا الأساس             بصفته متسللا       صراحة                وقد يعرف الأجنبي    ).  ٣   ) ( أ (
               ؛ وإيطاليـا،    )                     الأحكـام الانتقاليـة      ( ٧            ، الفـصل        ٢٠٠٤                         ؛ وإكـوادور، قـانون         ١٩٨    و    ١٨٢   و    )  ٣ (- ) ٢   (   ١٨١          ، المواد       ١٩٥٨                  أستراليا، قانون      )٦٨٦ (  

                               ؛ والولايــات المتحــدة، قــانون  ) ١ (  ٢٦          ، المــادة     ١٩٩٦                             ؛ والاتحــاد الروســي، قــانون  ) ب   ) ( ٢ (  ١٣    ادة       ، المــ   ٢٨٦        رقــم     ١٩٩٨                مرســوم قــانون 
   .   ٢٠٦                      الهجرة والتجنيس، المادة 

  ،     ١٩٧٥                     ؛ وشــيلي، مرســـوم     ١٢٧ و  )         تاســعا  (   ١٢٤ و  )  ١ (  ٥٦           ، المــواد      ١٩٨٠                        ؛ والبرازيــل، قـــانون    ٢٦           ، المــادة      ١٩٩٨                    بــيلاروس، قــانون      )٦٨٧ (  
ــادة ــانون    ٨٥        الم ــصين، ق ــان     ، الم    ١٩٨٦                    ؛ وال ــانون    ٣٠-  ٢٩        ادت ــران، ق ــادة     ١٩٣١                     ؛ وإي ــان، مرســوم   ) ب (  ١١          ، الم ــان     ١٩٥١                       ؛ والياب             ، المادت
    ١١            ، المادتــان     ١٩٦٣                     ؛ ونيجيريــا، قــانون  ) ١ (  ٨٩          ، المــادة     ١٩٩٢                             ؛ وجمهوريــة كوريــا، قــانون  ) ف   لــ أ   ٦ ( و  )  ٦ (- ) ٤   (  ٢٤   و  )  ٧ (- ) ٦ (  ١٦
          ، المـادة    ١٨                        ، القانون الإداري، الفصل   ١٠-  ٢٥        ، المادة     ١٩٩٦                       ؛ والاتحاد الروسي، قانون   ٦١         ، المادة      ١٩٦٠                         ؛ وبنما، مرسوم قانون       ٢٧  و

             وقـد يعـرف     .    ٢٥٢   و  )  أ (   ٢٣٧                                                                    ؛ والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المادتـان               ٣- ٩            ، المـادة        ١٩٨٩                      ؛ والسويد، قـانون      ٨-  ١٨
    ).  ٢٨        ، المادة     ١٩٦٣              نيجيريا، قانون  (                                               الأجنبي على هذا الأساس بصفته متسللا أو ما شابه ذلك 

               ؛ والجمهوريـة     ٦١            ، المـادة        ١٩٨٠                       ؛ والبرازيل، قـانون      ) ٦ (  ٢٠          ، المادة       ١٩٩٣                    ؛ وبيلاروس، قانون      ١٦    و  ٥            ، المادتان       ١٩٥٨               راليا، قانون      أست   )٦٨٨ (  
              ؛ وبولنـدا،    ) ٥ (    ٧٩          ، المادة       ١٩٩٦                      ؛ وباراغواي، قانون     ) و (   ) ١ (   ٣          ، المادة       ١٩٦٧                   ؛ وكينيا، قانون     ) ١ (   ٩          ، المادة       ١٩٩٩                  التشيكية، قانون   

                                       ؛ وسويــسرا، القــانون الاتحــادي لعــام   ١٠-  ٢٥          ، المــادة     ١٩٩٦                             ؛ والاتحــاد الروســي، قــانون  ) ٢  )( ١ (  ٢١          ، المــادة     ١٧٧٥        رقــم     ٢٠٠٣        قــانون 
                                                                                                                وتخول نيجيريا لوزيرها المختص رفض السماح بالدخول لأي أجنبي أو فئة من الأجانـب إذا اعتـبر الـوزير رفـض                      ).  ١ (  ١٣          ، المادة       ١٩٣١

     )). ٢ (  ١٨        المادة  ،    ١٩٦٣              نيجيريا، قانون  (                       الدخول في المصلحة العامة 
                                        ؛ والولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة  L521-2(1)          ، المــادة           الأجانــب                فرنــسا، قــانون (                                                        قــد يكــون الأجــنبي في هــذا الــصدد متعــدد الزوجــات      )٦٨٩ (  

          ، المـادة      ٢٠٠٤                    الأرجنـتين، قـانون     (                                                                       ؛ أو يعتـبر غـير مـؤهلا للاسـتيطان أو الحـصول علـى الجنـسية                    ))     ألـف    ) (  ١٠  )( أ (   ٢١٢                  والتجنيس، المادة   
     )). ٨   ) ( أ   (   ٢١٢                                               ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة  ) ي ( ٩ ٢

                   الاتحـاد الروسـي،     (                           فيمـا يتعلـق بـالخروج                  الطـاردة                                                                                                   قد يكون الأجنبي في هذا الصدد لم يتقيد خلال فترة إقامته السابقة إمـا بـشروط الدولـة                      )٦٩٠ (  
  ،     ١٩٩٣                    بـيلاروس، قـانون      (                                                     والالتزامـات الواقعـة علـى عـاتق الأجانـب                                            ، أو لم يتقيد عموما بالقوانين       )) ٦ (- ) ٥ (  ٢٦          ، المادة       ١٩٩٦       قانون  
     )). ١ ( ٩        ، المادة     ١٩٩٩                           ؛والجمهورية التشيكية، قانون  ) ٣ (  ٢٠      المادة 
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 (                        طريـق وصـول الأجـنبي؛       )  أ (   :                                                        وقد يتأثر طرد الأجنبي استنادا إلى هذا المسوغ بما يلي             -     ٣٣١
   

                           أو الاعتبـارات الدوليـة       )  ٢   ( )٦٩١
 (                                                     ترتيب خاص بين دولة الأجنبي والدولة التي يتم دخولها،             من قبيل 

   

 (                                       وأي اتفاق أو اتفاقية دولية ذات صـلة،  )٦٩٢
   

              أو طلـب أو   )٦٩٣
 (                 شرط لهيئة دولية؛  

   

 (                                                                                                          أو اعتبارات دولية من قبيل توقيت دخول الأجـنبي بالنـسبة إلى بـدء نفـاذ التـشريع ذي الـصلة،                      )  ٣   ( )٦٩٤
   

٦٩٥(   
 (                                                     أو قــانون نافــذ ذي صــلة وقــت دخــول الأجــنبي،     

   

                                                                        أو طــول الفتــرة الــتي انــصرمت منــذ دخــول الأجــنبي إلى إقلــيم          )  ٤   ( )٦٩٦
    )٦٩٧    ( .      الدولة

                                                                                                                  القــانون الــوطني ذو الــصلة فــرض العقوبــات الجنائيــة إضــافة إلى الطــرد عنــدما تكــون ثمــة مــسوغات تتعلــق         يجيــز       وقــد     -     ٣٣٢
                        وقـد تطبـق الدولـة     )٦٩٩    ( .         لمحكوم بهـا                                                   نص تحديدا كذلك على أن يتم الطرد بعد قضاء العقوبة ا  ي        وقد    )٦٩٨    ( .                   بالدخول غير المشروع  

  )٧٠٠    ( .                                                    عالي الأجنبي مسوغات طرد الأجنبي المتعلقة بالدخول غير المشروع     ُ على مُ

                                                                                                                          كمــا تؤيــد الممارســة الوطنيــة في بعــض المحــاكم المتمثلــة في أحكــام المحــاكم والهيئــات القــضائية، صــحة الطــرد بــسبب       -     ٣٣٣
                                                     إقامة في الدولة الإقليمية لفترة زمنيـة طويلـة،             له         الفرد        يتخذ                 ير أنه عندما        غ  )٧٠١    ( .                                         الدخول غير المشروع أو الحضور غير المشروع      

  )٧٠٢    ( .                                                                                   فإن بعض المحاكم الوطنية ما فتئت تقضي بأن مجرد الحضور غير المشروع لا يكفي لتأييد قرار الطرد

__________ 

   .  ٢٥   و  ١٦          ، المادتان     ١٩٦٣              نيجيريا، قانون    )٦٩١ (  
                                       ويمكـن أن يكـون هـذا الترتيـب مـثلا        .  ٤        ، المادة    ٢٨٦        رقم       ١٩٩٨                            ؛ وإيطاليا، مرسوم قانون      ٩          ، المادة       ١٩٩٩                            الجمهورية التشيكية، قانون       )٦٩٢ (  

  ،   )) ٣   (   ١٢٦   و   ١٢٠ و  )  ١ (  ٢٥ و  )  ٤ (  ١٣        ، المواد     ١٩٩٨                        ؛ والبرتغال، مرسوم قانون L621-2         ، المادة               قانون الأجانب         فرنسا،   (              اتفاق شينغن   
        رقــم  ٨   ١٩٩                           إيطاليــا، مرســوم قــانون  (                  أو الاتحــاد الأوروبي   )  ٤ (  ١٨ و  )  ١ (  ١٠            ، المادتــان     ١٩٦٣                  نيجيريــا، قــانون  (                        أو في إطــار الكومنولــث 

     ١٢٦          ، المـادة      ١٩٩٨                           البرتغـال، مرسـوم قـانون     (                               أو المنظمة الدولية للـهجرة        )  ٧ ( ٥          ، المادة     ٤٠        ، رقم       ١٩٩٨           ، وقانون    )  ١٢ ( ٥          ، المادة      ٢٨٦
     )). ١ (    ألف 

      رقم     ١٩٩٨         ، وقانون  )  ١١ ( ٥          ، المادة      ٢٨٦        ، رقم       ١٩٩٨                            ؛ وإيطاليا، مرسوم قانون      ) ٣ (- ) ١ ( ٩          ، المادة       ١٩٩٩                            الجمهورية التشيكية، قانون       )٦٩٣ (  
    ). ٥ ( ٢- ٤        ، المادة     ١٩٨٩                 ؛ والسويد، قانون  ) ١ (  ٢٦        ، المادة     ٢٠٠٠                  ؛ وإسبانيا، قانون  ) ٦ ( ٥        ، المادة  ٠ ٤

    ).    ١٩٩٩                                             بصيغته المعدلة بمقتضى قانون الهجرة واللجوء لعام    ) ( ٥ (      باء  ٨        ، المادة     ١٩٧١                     المملكة المتحدة، قانون    )٦٩٤ (  
           ، المـادة                  قانون الأجانـب              ؛ وفرنسا،    )                 الأحكام الانتقالية  ( ٧          ، الفصل       ٢٠٠٤                    ؛ وإكوادو، قانون     ) ج   ) ( ٦ (   ٢٥١          ، المادة       ١٩٥٨                  أستراليا، قانون      )٦٩٥ (  

L541-4 ١٥ (  ١١        ، المادة   ٤٠      رقم     ١٩٩٨                  ؛ وإيطاليا، قانون  .(    
                                                           ؛ والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المـادة        ‘ ١ ’ ) ١ ( ٣          ، المـادة      ١٩٦٧                    ؛ وكينيـا، قـانون    ) ٢ (  ١٤          ، المـادة      ١٩٥٨                  أستراليا، قانون      )٦٩٦ (  

    ).   ألف  )( ١  )( أ (   ٢٣٧
   . ٢- ٤        ، المادة     ١٩٨٩              السويد، قانون    )٦٩٧ (  
              ؛ والبرتغـال    ) ١ (   ١٠٨            ، المـادة        ١٩٩٦                          ؛ وبـاراغواي، قـانون        ٢٩            ، المـادة        ١٩٨٦                  ؛ والصين، قانون      ٦٩-  ٦٨            ، المادتان       ١٩٧٥              شيلي، مرسوم      )٦٩٨ (  

    ). أ  )( ١ (  ٢٤        ، المادة     ١٩٧١                        ؛ والمملكة المتحدة، قانون  ) ٢ (  ٩٩        ، المادة     ١٩٩٨            مرسوم قانون 
   .  ٧٤        ، المادة     ١٩٨٦                         ؛ وغواتيمالا، مرسوم قانون   ٦٩        ، المادة   ٧٥  ١٩            شيلي، مرسوم    )٦٩٩ (  
    ). ب (- ) أ (  ٤٢        ، المادة     ٢٠٠١            كندا، قانون    )٧٠٠ (  
 United States ex rel. Tom Man v. Murff, District Director, INS, Court of Appeals for the Second             نظـر مـثلا،    ا   )٧٠١ (  

Circuit, 264 F.2d 926, 3 March 1959; Khan v. Principle Immigration Officer, Supreme Court of South 

Africa, Appellate Division, 10 December 1951.   
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                            الإخلال بشروط السماح بالدخول    ) ب (  
                                                                       ها الوطنية المتعلقة بالهجرة رهنا ببعض الشروط المتعلقـة بالـسماح                                                                قد يسمح بدخول أجنبي إلى إقليم دولة وفقا لقوانين            -     ٣٣٤

                                                                           وقــد يــصبح لهــذا الأجــنبي مركــز الأجــنبي غــير القــانوني بإخلالــه بهــذه       .                                                       بــدخول الأجــنبي إلى الدولــة أو اســتمرار حــضوره بهــا  
ــشروط ــدخول الأجــنبي أو اســتمرار          .        ال ــسماح ب ــشروط ال ــدول الإخــلال ب ــرت ممارســة ال ــد أق ــسوغ        حــضوره                                                                                          وق           ا صــحيحا       م
  )٧٠٣    ( .     للطرد

                                                                                                             وتنص القوانين الوطنية لعدد من الدول على طرد الأجانب الذين يخلون بـشروط الـسماح بالـدخول، مـن قبيـل تلـك             -     ٣٣٥
                       وقـد يعـرف الإخـلال     )٧٠٤    ( .                                                                                                  الشروط المتعلقة بمدة الإقامة، والغرض منها والأنشطة المسموح بها خـلال إقامتـهم في إقلـيم الدولـة           

 (                                                                                             كمسوغ للطرد تعريفا واسع النطاق في صيغة الإقامة غير المـشروعة أو الحـضور غـير المـشروع؛                                  بشروط السماح بالدخول  
   

٧٠٥(   
 (      الأجنبي،     مكوث                     أو انعدام مسوغ يجيز  

   

 (                                    أو كون الأجـنبي غـير مرغـوب فيـه،     )٧٠٦
   

                                              أو انتـهاك أي حكـم مـن أحكـام القـانون       )٧٠٧
 (          ذي الصلة، 

   

                                                   الحالات الأكثر تحديـدا عـدم مغـادرة الأجـنبي                 ومن  )٧٠٩    ( .                                                   أو الإخلال بأي شرط من شروط المكوث أو الإقامة          )٧٠٨
__________ 

 ,In re Rojas et al., Supreme Court of Costa Rica, 26 July 1938; Homeless Alien (Germany) Case              انظـر مـثلا،      )٧٠٢ (  

Federal Republic of Germany, Federal Administrative Supreme Court, 30 September 1958, International 

Law Reports, vol. 26, 1958-II, E. Lauterprecht (ed.), pp. 393-395; Re Sosa, Supreme Court of Argentina, 23 

March 1956; Re Leiva, Cámara Nacional de Apelaciones de Resistencia, Argentina, 20 December 1957.   
                                   لى الدولـة تنتـهك بعـض القواعـد      إ                                                                                                            يمكن ممارسة سلطة الطرد أو الترحيل إذا كان سـلوك الأجـنبي أو أنـشطته بعـد الـسماح لـه بالـدخول                     ’’   )٧٠٣ (  

 .Louis B  . ‘   ...                                                         الإقامـة أو المكـوث في الإقلـيم انتـهاكا لـشروط الـدخول        -   ١   :                                        ويندرج في هذا السلوك أو الأنشطة مـا يلـي    .        الأساسية

Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal 

Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, pp. 90-91. ’’       وتقـر ممارسـة               
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the   ‘‘    ...                            للإخلال بشروط السماح بالـدخول   )  ب     ... (                   الدول أن الطرد مبرر 

Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 262.   
                         فبصفة عامة، يصبح الأجـنبي    .                                                                                            تبين من نظم القوانين المحلية التي تمت دراستها احتمال وجود اتساق ضمني في اختيارها لمسوغات الطرد         ’’    )٧٠٤ (  

 .Guy S .  ‘‘                                          الإخلال بشروط الدخول، كالعمل بدون رخصة مـثلا   )  ٢       : ....(                                                لترحيل إذا اندرج في فئة أو أكثر من الفئات التالية      عرضة ل

Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 

1978, p. 255. See also Part VII.A.6(i).   
  ،     ١٩٦٧                     ؛ وكينيا، قـانون       ٥٦          ، المادة       ٢٠٠٣          قانون    ،           ؛ وكرواتيا   ٤٢          ، المادة       ١٩٨٦          ، ولائحة     ٣٠-  ٢٩    و   ٢٧          ، المواد       ١٩٨٦              الصين، قانون      )٧٠٥ (  

    ). أ  )( ١ (  ٩٩        ، المادة     ١٩٩٨                        ؛ والبرتغال، مرسوم قانون  ) ٢  )( ١   (   ١٢٦        ، المادة     ٢٠٠٤                   ؛ وليتوانيا، قانون  ) ٢ ( ٤      المادة 
    ). ج  )( ٣ (  ٢٨        ، المادة     ٢٠٠٠                  ؛ وإسبانيا، قانون  ) ٤  )( ١ (  ٦١        ، المادة     ١٩٩٨                  ؛ وبلغاريا، قانون  ) ٢ ( ) ١ (  ٥٤- ٣        ، المادة     ٢٠٠٥              النمسا، قانون    )٧٠٦ (  
   .  ١٠-  ٢٥        ، المادة     ١٩٩٦                       ؛ والاتحاد الروسي، قانون   ١٦   و ٥          ، المادتان     ١٩٥٨                أستراليا، قانون    )٧٠٧ (  
                       ؛ والبوســنة والهرســك،  ) ٤ (- ) ٣ (  ٢٥   و  ٢٤            ، المادتــان     ١٩٩٣                     ؛ وبــيلاروس، قــانون  ) أ (  ٦٢ و  )  ك   (  ٢٩            ، المادتــان     ٢٠٠٤                   الأرجنــتين، قــانون    )٧٠٨ (  

  ؛  ) ٦ (- ) ٥ (  ٦٤            ، المادتـان      ١٩٧٥   وم    س ـ           ؛ وشيلي، مر ) أ (  ٤١        ، المادة     ٢٠٠١               ؛ وكندا، قانون  ) أ  )( ١   (  ٤٧ و  )  أ  )( ١ (  ٢٧           ، المادتان      ٢٠٠٣       قانون  
  ؛  ) ي  )( ١ ( ٣            ، المـادة        ١٩٦٧                       ؛ وكينيـا، قـانون       ) أ (  ١١            ، المـادة        ١٩٣١                       ؛ وإيـران، قـانون       ) ب  )( ١ (  ٤٤            ، المـادة        ٢٠٠١                      ،؛ واليونان، قانون      ٦٦ و

          ، المــادة     ١٩٨٨                      ؛ والنــرويج، قــانون  ) ب ( ) ١ (  ٤٦          ، المــادة     ١٩٦٣                     ؛ ونيجيريــا، قــانون  ) ٥  )( ١ (  ٨٩          ، المــادة     ١٩٩٢                           وجمهوريــة كوريــا، قــانون 
  )  ٧ ( ٩ و  )  ٧ ( ٧           ، المــواد  FZ-115        رقــم     ٢٠٠٢                               ؛ والاتحــاد الروســي، قــانون     ٣٧ و  )  ٦ (  ٣٤            ، المادتــان     ١٩٩٦                        ؛ وبــاراغواي، قــانون   ) أ (  ٢٩
  ،     ١٩٣١                                             ؛ و سويـسرا، القـانون الاتحـادي لعـام           )    ه ــ (  ٥٣            ، المـادة        ٢٠٠٠                         ؛ وإسـبانيا، قـانون       ) ٤ ( ٦ ٢            ، المـادة        ١٩٩٦             ، و قانون     ) ٧  )( ٩ (  ١٨ و

                                               باراغواي أيضا الطرد بناء على تشريع خـاص             تجيز   و   ).    باء  )( ١  )( أ (   ٢٣٧                                                      ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة         ) ١ (  ١٣       المادة  
     )). ٦ (  ٨١        ، المادة     ١٩٩٦                باراغواي، قانون  (
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 (                                                                      بعد انصرام أجل الترخيص أو الفترة المـرخص لـه بـالمكوث خلالهـا             
   

 (                      أو التـرخيص المعيـب       )٧١٠
   

                                   أو إلغـاء التـرخيص أو رفـضه           )٧١١
 (                             يتعلق فيها الأمر بمركز محمي،                     في الحالات التي لا   

   

      عـدم                                                                               وعدم التمـاس الأجـنبي للتـرخيص الـلازم أو عـدم حـصوله عليـه أو                     )٧١٢
 (                                            حمله للترخيص أو عدم أهليته للحصول عليه،      

   

 (                                           تحـول دون اسـتقرار الأجـنبي في الدولـة                موانع            أو وجود      )٧١٣
   

                   أو عـدم كفايـة        )٧١٤
 (                                 زواج الأجنبي لقيام حقه في المكوث     

   

                                                                               أو الإدلاء بوثائق أو معلومات مـزورة أو مـضللة لأي غـرض مـن أغـراض المكـوث لا           )٧١٥
 (             تتعلق بالزواج

   

٧١٦( .   

__________ 

  ،     ١٩٩٨                      ؛ وبلغاريــا، قــانون    ١٢٧ و  )             ســادس عــشر   (   ١٢٤            ، المادتــان     ١٩٨٠                      ؛ والبرازيــل، قــانون  ) د (  ٦٢          ، المــادة     ٢٠٠٤          ، قــانون          الأرجنــتين   )٧٠٩ (  
  ،  ) ٨ (- ) ٧  )( ١ (  ٤٦           ، المـــواد     ١٩٩٢                                ؛ وجمهوريـــة كوريـــا، قـــانون   ٦٦    و  ) ٨ (  ٦٤        تـــان      ، الماد    ١٩٧٥                     ؛ وشـــيلي، مرســـوم  ) ٤  )( ١ (  ٦١         المـــادة 

    ). ١ (  ١٣        ، المادة     ١٩٣١       ي لعام                         ؛ وسويسرا، القانون الاتحاد ) ٣  )( ١   (  ٨٩ و  )  ٣  )( ١ (  ٦٨ و
  ،     ١٩٧٥                  ؛ وشيلي، مرسوم       ١٢٧    ، و  )     ثانيا (   ١٢٤            ، المادتان       ١٩٨٠                 البرازيل، قانون    و   ؛   ) أ   ) ( ١   (  ٥٧          ، المادة       ٢٠٠٣                         البوسنة والهرسك، قانون       )٧١٠ (  

           لا، مرسـوم              ؛ وغواتيمـا L511-1(2), L621-1            ، المادتـان                  قـانون الأجانـب              ؛ وفرنـسا،   ) ٣   (   ١٤٣          ، المـادة      ٢٠٠٤                 ؛ وفنلندا، قانون   ٧١      المادة 
  ،  ٣- ) ٢ (  ٢٤            ، المـادة        ١٩٥١                         ؛ واليابـان، مرسـوم       )  هـ  )( ٢ (  ١٣          ، المادة      ٢٨٦        رقم       ١٩٩٨                            ؛ وإيطاليا، مرسوم قانون       ٧٦          ، المادة       ١٩٨٦       قانون  

   ؛ ) ٤ (  ،  ) ١ (  ١٩          ، المــادة     ١٩٦٣                     ؛ ونيجيريــا، قــانون   ١٢          ، المــادة     ١٩٦٢           ، وقــانون   ١٨          ، المــادة     ١٩٩٤                     ؛ ومدغــشقر، مرســوم  ) ٧ (  ،  ) ب  )( ٤ (
          ، المــادة   ١٨                             ، والقــانون الإداري، الفــصل   ١٠-  ٢٥          ، المــادة     ١٩٩٦                             ؛ والاتحــاد الروســي، قــانون  ) ٣ (  ٨١          ، المــادة     ١٩٩٦                     وبــاراغواي، قــانون 

                                               ؛ والولايات المتحدة ،قـانون الهجـرة والتجنـيس،     ٣- ٤       ، المدة     ١٩٨٩         ، وقانون  ) ١ (  ٥٧ و  )  أ (  ٥٣          ، المادتان     ٢٠٠٠                     ؛ وإسبانيا، قانون     ٨-  ١٨
    ).   جيم (- )   باء   ) ( ٩  )( أ (   ٢١٢      المادة 

  ؛  ) د (  ٦٢          ، المـادة      ٢٠٠٤                   الأرجنـتين، قـانون    (                                                                   انتفاء الظروف أو الأسباب التي بررت القرار الـسابق بمـنح التـرخيص        )  ١   : (   شمل           ويمكن أن ي     )٧١١ (  
  ،     ٢٠٠٣                               ؛ والبوسـنة والهرسـك، قـانون      ٢٤          ، المـادة      ١٩٩٣                    باء؛ وبيلاروس، قانون    ١٩٨ و  )    ألف ١ (   ١٩٨           ، المادتان      ١٩٥٨                   وأستراليا، قانون   

            ؛ والاتحـاد    ) ٤  )( ١ (  ٨٩            ، المـادة        ١٩٩٢                                 ؛ وجمهوريـة كوريـا، قـانون         ٢            ، المـادة        ٢٠٠٥                    يطاليـا، قـانون          ؛ وإ  )    ه ــ  )( ١ (  ٤٧ و  )   هـ  )( ١ (  ٢٧         المادتان  
                               اكتــشاف مــسوغات أخــرى كــان   )  ٢ (     ؛ أو   ١٦- ٨          ، المــادة     ١٩٨٩                     ؛ والــسويد، قــانون  ٢          ، المــادة FZ-115        رقــم     ٢٠٠٢                  الروســي، قــانون 

     )). ١  )( ١ (  ٥٤- ٣        ، المادة     ٢٠٠٥              النمسا، قانون  (                                     ستحول دون منح الترخيص لو عرفت من قبل 
  ،  ) ح  )( ١ (  ٤٧              ، المادتـان        ٢٠٠٣                                   ؛ والبوسـنة والهرسـك، قـانون          ٢٨            ، المـادة        ١٩٩٨         قـانون    و   ،   ٢            ، المـادة        ١٩٩٩                               بيلاروس، قرار المجلـس لعـام          )٧١٢ (  

                     ؛ وفنلنـدا، قـانون    ‘ ٣ ’               ، المـادة الأولى      ١٩٩٢                   ؛ والـصين، أحكـام      ١٢٧ و  )      عاشرا   (   ١٢٤           ، المادتان،     ١٩٨٠                   ؛ والبرازيل، قانون   ) ب  )( ١ (  ٥٧ و
ــ   ،    ٢٠٠٤ ــادة    ) ١ (   ١٦٨    ادة     الم ــب، الم ــانون الأجان ــسا، ق ــانون  L511-1(3), (6)                                        ؛ وفرن ــا، مرســوم ق ــم     ١٩٩٨                               ؛ وإيطالي ــواد    ٢٨٦        رق           ، الم

ــانون  ) ب  )( ٢ (  ١٣   و ٨ و  )   ١١ (- )  ١٠ ( ٥ ــم     ١٩٩٨           ، وق ــان   ٤٠        رق ــان، مرســوم   ) ب  )( ٢   (  ١١   ، و ) ٦ (- ) ٥ ( ٥            ، المادت ــادة     ١٩٥١                       ؛ والياب           ، الم
                             ؛ والاتحـاد الروسـي، قـانون     ) ٤ (  ٨١          ، المـادة      ١٩٩٦                     ؛ وباراغواي، قـانون   ) ٣  )( ١ (  ٦٨     ادة   لم    ، ا     ١٩٩٢                           ؛ وجمهورية كوريا، قانون      ٢- ) ٢ (  ٢٤

  ،     ١٩٣١                                           ؛ وسويـسرا، القـانون الاتحـادي لعـام          ٣- ٤            ، المـادة        ١٩٨٩                      ؛ والسويد، قـانون      ) ٢ (- ) ١   (  ٣١    و  ٢            ، المادتان   FZ-115        رقم       ٢٠٠٢
    ).   باء  )( ١  )( أ (   ٢٣٧                                              ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس،المادة  ) ٣ (  ١٢      المادة 

     ١٦٨ و  )  ١  )( ١ (   ١٤٩              ، المادتـان        ٢٠٠٤                        ؛ وفنلنـدا، قـانون        ٥٢          ، المادة       ٢٠٠٣                     ؛ وكرواتيا، قانون      ٧٢    و   ٣١            ، المادتان       ١٩٧٥              شيلي، مرسوم      )٧١٣ (  
         رقـم       ١٩٩٨          وقـانون     )                    مكـررا رابعـا     ٥ (- )                مكـررا ثانيـا      ٥   (  ١٤    ، و  ) ب  )( ٢ (  ١٣            ، المادتان      ٢٨٦        رقم       ١٩٩٨                            ؛ وإيطاليا، مرسوم قانون      ) ٢ (

                       ؛ وبولنـدا، قـانون       ٥٨            ، المـادة        ١٩٦٠                         ؛ وبنما، مرسوم قانون      ) ٥ (  ١٠          ، المادة       ١٩٦٣                    ونيجيريا، قانون     ؛ ) ب  )( ٢   (  ١١ و  )  ٧ ( ٥            ، المادتان     ٤٠
  ،   ١٨                                ، والقـانون الإداري، الفـصل       ) ٤ (  ٢٧    و   ١٠-  ٢٥            ، المادتان       ١٩٩٦                           ؛ والاتحاد الروسي، قانون      ) ١  )( ١ (  ٨٨          ، المادة       ١٧٧٥        رقم       ٢٠٠٣
     ٢٠٦                                                                    ؛ والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المادتـان               ) ١ (  ٥٧    و  ، ) ز (   ،   ) أ   (  ٥٣              ، المادتـان        ٢٠٠٠                     ؛ وإسيانيا، قانون     ٨-  ١٨       المادة  

  ؛  ) ١ (   ١١٢          ، المـادة      ١٩٩٦                    بـاراغواي، قـانون    (                                                                       غير أنه يمكن أن تفرض الدولة جزاءات على هذه الجرائم لا تشمل الطرد صـراحة      .    ٢٤٦ و
    ).  ٥٧   و  ٥٣          ، المادتان  ٠   ٢٠٠                   ،؛ وإسبانيا، قانون  ٨-  ١٨        ، المادة   ١٨                                     والاتحاد الروسي، القانون الإداري، الفصل 

    ). ي (  ٢٩        ، المادة     ٢٠٠٤               الأرجنتين، قانون    )٧١٤ (  
                   بـيلاروس، قـانون     (                                                                                                              عدم صحة الزواج الـذي شـرط بـه مـنح التـرخيص أو كونـه تم بالتـدليس أو شـابه عيـب آخـر                             )  ١   : (              ويمكن أن يشمل     )٧١٥ (  

   ٩    ، و  )  ١٢ ( ٧              ؛ المادتـان    FZ-115          رقـم        ٢٠٠٢                               ؛ والاتحاد الروسـي، قـانون        ) ح  )( ٢ (  ٣٢          ، المادة       ٢٠٠١                    ؛ هنغاريا، قانون      ١٥          ، المادة       ١٩٩٨



A/CN.4/565  
 

06-26027 225 
 

            أو توقعـات                                                                                                ا مسوغات تتعلـق بـالإخلال بـشروط الـسماح بالـدخول عنـدما لا يمتثـل الأجـنبي لـشروط                                وقد تقوم أيض      -     ٣٣٦
 (      الدمج،   و أ         الاندماج  

   

 (                                            أو قيد متعلق بالإقامة أم مكان المكـوث،       )٧١٧
   

                                           حظـر مفـروض إمـا علـى كـل الأجانـب أو          و أ              أو التـزام   )٧١٨
 (                                         على أجنبي بعينه أو بصفته عضوا في فئة       

   

                                                           إشعار الـسلطات، عنـدما تـضيع وثـائق ذات صـلة أو                                         كأن يطلب منه التسجيل أو         )٧١٩
 (                                                      عندما يغير الأجنبي مكان إقامته أو سكناه أو جنسيته        

   

                                                                             أو لا يقدم وثائق هوية أو ترخيص بالحـضور في إقلـيم الدولـة عنـدما                   )٧٢٠
 (               يطلب منه ذلك،  

   

 (                                             أو لا يمتنع عن الـسفر إلى منطقـة محرمـة             )٧٢١
   

             بالإقامـة                                                             أو لا يمتنـع عـن الإقامـة أو الحـصول علـى تـرخيص                 )٧٢٢
 (            خارج الدولة،

   

 (                                                   أو لا يتقيد بعدم مغادرة الدولة لمدة تتجاوز فترة معينة   )٧٢٣
   

  )٧٢٥    ( .                    أو يغادرها دون ترخيص   )٧٢٤
__________ 

ــواد     )  ١٢ ( ــيس، الم ــانون الهجــرة والتجن ــات المتحــدة، ق ــأثر مركــز    )  ٢ (     ؛ أو   )) ج   (   ٢٧٥ و  )    زاي  )( ١  )( أ (   ٢٣٧ و  )  ب (   ٢١٦                                                              ؛ والولاي                      عــدم ت
    ).  ١٨        ، المادة     ١٩٩٤              مدغشقر، مرسوم  (                    الأجنبي بالزواج عموما 

  ،     ٢٠٠٣                                   ؛ والبوسـنة والهرسـك، قـانون          ١٥-  ١٤              ، المادتـان        ١٩٩٨             روس، قانون          ؛ وبيلا  ) أ (  ٦٢ و  )  أ (  ٢٩            ، المادتان       ٢٠٠٤                 الأرجنتين، قانون      )٧١٦ (  
ــان  ــانون   ) و  )( ١ (  ٤٧ و  )  و  )( ١ (  ٢٧          المادت ــل، ق ــواد     ١٩٨٠                       ؛ والبرازي ــشر    (   ١٢٤ و  )  أ (  ٦٤          ، الم ــث ع ــوم     ١٢٧ و  )              ثال ــيلي، مرس   ،     ١٩٧٥                    ؛ وش
ــان  ــانون    ٦٦ و  )  ٢ (  ٦٤           المادتـ ــصين، قـ ــان     ١٩٨٦                      ؛ والـ ــة   ٣٠-  ٢٩             ، المادتـ ــادة     ١٩٨٦          ، لائحـ ــ و  ؛   ٤٧           ، المـ ــانون         نيجيريـ ــادة     ١٩٦٣            ا، قـ            ، المـ

ــانون    ) ج (  ،  ) أ  )( ٣ (  ٤٦ ــا، مرســوم ق ــاراغواي؛ قــانون    ٦١          ، المــادة     ١٩٦٠                             ؛ وبنم   ؛    ١١١-   ١١٠ و  )  ١ (   ١٠٨ و  )  ٢ (  ٨١          ، المــواد     ١٩٩٦                        ؛ وب
ــانون   ــي، قـ ــاد الروسـ ــم     ٢٠٠٢                               والاتحـ ــواد FZ-115         رقـ ــانون  ) ٤  )( ٩ (  ١٨ و  )  ٤   ( ٩ و  )  ٤ ( ٧           ، المـ ــبانيا، قـ ــان     ٢٠٠٠                        ؛ وإسـ   )  ج (  ٥٣             ، المادتـ

  ؛  ) أ  )( ٤ (  ،  ) أ  )( ٢ ( ٩          ، المــادة     ١٩٣١                                          ؛ وسويــسرا، القــانون الاتحــادي لعــام     ٢-  ١٠   و ٢- ٩      تــان       ، الماد    ١٩٨٩                       ؛ والــسويد، قــانون  ) ١ (  ٥٧ و
  ؛  ) ٦  )( و  )(  ٥٠  )( أ (   ١٠١                                                           ؛ والولايـات المتحــدة، قـانون الهجــرة والتجنـيس، المــواد     ) أ  )( ١ (      ألــف   ٢٤          ، المـادة      ١٩٧١                            والمملكـة المتحـدة، قــانون   

    ). ج (   ٢٦٦ و  )  ب (- ) أ   (   ٢٤٦   ، و ) ٣  )( أ   (   ٢٣٧ و  )    جيم  )( ٦  )( أ (   ٢١٢ و
  ،  ) ٢ (  ١٦            ، المـادة        ١٩٤٩                       ؛ وسويـسرا، لائحـة       ) ٥ ( ٤-  ٢٢          ، المادة       ١٩٥١                     ؛ واليابان، مرسوم     ) ٤  )( ٣   (  ٥٤- ٣          ، المادة       ٢٠٠٥                النمسا، قانون      )٧١٧ (  

    ). ب  )( ١ (  ١٠        ، المادة     ١٩٣١                    القانون الاتحادي لعام 
ــانون     )٧١٨ (   ــا، ق ــة كوري ــادة     ١٩٩٢                           جمهوري ــانون   ) ٨  )( ١ (  ٤٦          ، الم ــاراغواي، ق ــادة     ١٩٩٦                        ؛ وب ــسر ) ٢ (  ٣٤          ، الم ــام            ؛ وسوي ــانون الاتحــادي لع                               ا، الق

  ؛ L624-4            ، المـادة                     قـانون الأجانـب             فرنـسا،    (                                                                      غير أنه قد تفرض على هذه الجرائم عقوبات لا تشمل الطرد صـراحة                .   هـ  ١٣          ، المادة       ١٩٣١
     )). د  )( ١   (  ٤٦        ، المادة     ٢٠٠١                وهنغاريا، قانون 

  ،  ) ٦ (- ) ٥ (  ٦٤ و  )  ٤ (  ٦٣        ، المواد     ١٩٧٥            شيلي، مرسوم    ؛ و  ٧٠    ، و  ) د (  ٦٤            ، المادتان       ١٩٨٠           ، وقانون      ١٠٤          ، المادة       ١٩٨١                 البرازيل، مرسوم      )٧١٩ (  
ــانون    ٦٦ و  )  ٢ (  ٦٥ و ــدوراس، ق ــادة     ٢٠٠٣                       ؛ وهن ــانون   ) ٢   (  ٨٩          ، الم ــا، ق ــواد     ١٩٦٣                      ؛ ونيجيري   ؛  ) ٣ (  ٢٧ و  )  ٢ (  ٢٤ و  )  ٤ (  ١٩ و  )  ٣ (  ١١          ، الم

             المتحـدة،                ؛ والولايـات   ٨-  ١٨            ، المـادة      ١٨                                                     ؛ والاتحـاد الروسـي، القـانون الإداري، الفـصل            ) ٢ (- ) ١ (  ٣٤            ، المـادة        ١٩٩٦                   وباراغواي، قانون   
    ).   جيم   ) ( ١  )( أ (   ٢٣٧ و  )    زاي   ) ( ٦  )( أ (   ٢١٢                              قانون الهجرة والتجنيس، المادتان 

  ،     ١٩٩٢                              ؛ وجمهوريـة كوريـا، قـانون       ٧٢            ، المـادة        ١٩٧٥              شيلي، مرسوم    و   ؛     ١٢٧    ، و  )     رابعا (   ،   )     ثالثا (   ١٢٤            ، المادتان       ١٩٨٠                 البرازيل، قانون      )٧٢٠ (  
            وإسـبانيا،     ؛ ٨-  ١٨            ، المـادة      ١٨                                 ؛ والقـانون الإداري، الفـصل         ١٠- ٥ ٢            ، المـادة        ١٩٩٦                               ؛ والاتحاد الروسـي، قـانون        )  ١٠ ( ، ) ٧  )( ١ (  ٤٦       المادة  
    ). ج (   ٢٦٦   ، و )   باء (- )   ألف  )( ٣  )( أ (   ٢٣٧                                               ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المواد   ٥٧   و  ٥٣          ، المادتان     ٢٠٠٠      قانون 

    ). ب  )( ٣ (  ٤٦        ، المادة     ١٩٦٣                 ؛ ونيجيريا، قانون   ٤٣        ، المادة     ١٩٨٦        ، المادة     ١٩٨٦           الصين، لائحة    )٧٢١ (  
   .  هـ  ١٣        ، المادة     ١٩٣١                               ؛ وسويسرا، القانون الاتحادي لعام   ٤٦        ، المادة     ١٩٨٦       ، لائحة   ٣٠-  ٢٩          ، المادتان     ١٩٨٦            الصين، قانون    )٧٢٢ (  
ــانون     )٧٢٣ (   ــيلاروس، قـ ــادة     ١٩٩٨                     بـ ــانون    ١٥           ، المـ ــك، قـ ــنة والهرسـ ــادة     ٢٠٠٣                                   ؛ والبوسـ ــاد الروس ـــ ) ب (    ٤٨           ، المـ ــ ـ                     ؛ والاتحـ         ٢٠٠٢   ون  ـ         ي، قانـ

   .  ١٢- ٢        ، المادة     ١٩٨٩                 ، والسويد، قانون  )  ١٠ ( ٩   و  )   ١٠ ( ٧          ، المادتان FZ-115    رقم 
ــانون    )٧٢٤ (   ــتين، ق ــانون   ) ج (  ٦٢          ، المــادة     ٢٠٠٤                   الأرجن ــادة     ١٩٧٥                   ؛ وشــيلي، مرســوم  ) أ (  ٤٨          ، المــادة     ٢٠٠٣                                ؛ والبوســنة والهرســك، ق   ؛   ٤٣          ، الم

    ).  ١١ ( ٩ و  )   ١١ ( ٧            ، المادتان FZ-115      رقم     ٢٠٠٢                       ؛ والاتحاد الروسي، قانون  ) ٥ (  ٣٤        ، المادة     ١٩٩٦                 وباراغواي، قانون 
                               ؛ قـارن بإسـبانيا، قـانون       ) ٩  )( ١ (  ٤٦          ، المادة       ١٩٩٢                           ؛ وجمهورية كوريا، قانون        ١٢٧ و  )          ثالث عشر  (   ١٢٤            ، المادتان       ١٩٨٠                 البرازيل، قانون      )٧٢٥ (  

          لا تعـد   ا                                                                                     اللتان تصنافان المغادرة غير المأذون بها في عداد الجرائم الجسيمة التي تستوجب الغرامة، لكنـه     )  ١ (  ٥٧ و  )  ز   (  ٥٣            ، المادتان       ٢٠٠٠
   .            مسوغات الطرد         مسوغا من 
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 (                                                                                                       وقد يتأثر طرد الأجنبي بناء على هذا المسوغ بترتيب خاص بين دولة الأجـنبي والدولـة الـتي يمكـث فيهـا الأجـنبي           -     ٣٣٧
   

٧٢٦(   
                                          تطبيـق العقوبـات الجنائيـة بالإضـافة إلى             صـراحة                       الأحكـام ذات الـصلة         تجيـز        وقـد     )٧٢٧    ( .                                          أو بأي اتفاق أو اتفاقية دولية ذات صـلة    

  )٧٢٩    ( .                                                    كما قد تنص على أن الطرد يتم بعد قضاء العقوبة المفروضة   )٧٢٨    ( .         هذا الباب  في                            الطرد عندما تكون ثمة مسوغات 

  )٧٣٠    ( .                  صحيح لطرد الأجانب                                                                   وقد أيدت المحاكم الوطنية لعدة دولة أن الإخلال بشروط السماح بالدخول مسوغ    -     ٣٣٨

                                                                                                                             كما تم تناول الإخـلال بـشروط الـسماح بـالقبول باعتبـاره مـسوغا صـحيحا للطـرد فيمـا يتعلـق بالعمـال المهـاجرين،                       -     ٣٣٩
  )٧٣١    ( .                                  سيما، على نحو ما وردت مناقشته أدناه   ولا

__________ 

                      ؛ وفرنـسا، قـانون      ) ٢ (- ) ١ (   ١٦٨            ، المـادة        ٢٠٠٤                    فنلنـدا، قـانون      (                                                                                 يمكن أن يكون هذا الترتيب مثلا ترتيبـا قائمـا في إطـار الاتحـاد الأوروبي                    )٧٢٦ (  
              ، أو في إطــار   )) ٣ ( ٧          ، المــادة     ١٩٩٦                    ، ومرســوم قــانون   )  ١٢ ( ٥          ، المــادة   ٤٠        رقــم     ١٩٩٨                       ؛ وإيطاليــا، قــانون  L621-2                   الأجانــب، المــادة  

     )). ١ (  ١٠        ، المادة     ١٩٦٣              نيجيريا، قانون  (      منولث     الكو
           ، المـادة       ١٩٩٨                                  ؛ والبرتغـال، مرسـوم قـانون         )  ١١ ( ٥            ، المـادة       ٢٨٦          رقـم        ١٩٩٨                            ؛ وإيطاليا، مرسوم قانون       ٢٩          ، المادة       ١٩٨٦              الصين، قانون      )٧٢٧ (  

٢ (- ) ١ (  ٩٩ .(    
                                    ؛ وفرنــــسا، قــــانون الأجانــــب،  ٧ ٤            ، المــــادة     ١٩٨٦                      ؛ والــــصين، لائحــــة  ) ٣ (- ) ٢ (    ٦٥   و  )  ٣ (    ٦٣              ، المادتــــان     ١٩٧٥                    شــــيلي، مرســــوم    )٧٢٨ (  

   ٥   (  ١٤          ، المــادة    ٢٨٦        رقــم     ١٩٩٨                   ، ومرســوم قــانون  ) ١ (  ١٣ و  )  ٤ (  ١٠            ، المادتــان     ٢٠٠٥                      ؛ وإيطاليــا، قــانون L621-1, L621-2          المادتــان
ــا ــان     ١٩٦٠                            ؛ وبنمــا، مرســوم قــانون   ) ٣ ( ٧          ، المــادة     ١٩٩٦                   ، ومرســوم قــانون  )                 مكــررا رابعــا ٥   (-  )                مكــررا ثاني   ؛  ) ١ (   ١٠٨   ، و  ٦١            ، المادت
    ). ٢ (  ٩٩        ، المادة     ١٩٩٨              ، مرسوم قانون         والبرتغال

    ). ٤ (  ٤٧        ، المادة     ٢٠٠٣                      البوسنة والهرسك، قانون    )٧٢٩ (  
 .INS v. Stevic, U.S. Supreme Court, 467 U.S. 407, 104 S.Ct                                                              انظـر مـثلا قـضية دائـرة الهجـرة والتجنـيس ضـد سـتيفيتش            )٧٣٠ (  

2489, 81 L.Ed.2d 321, 5 June 1984)      لفتـرة          المـدعي                                              تي شـرع فيهـا المـدعى عليـه عنـدما مكـث                                         الطعـن في إجـراءات الترحيـل ال ـ        
 Hitai v. INS, U.S. Court of                                                   ؛ وقـضية هيتـاي ضـد دائـرة الهجـرة والتجنـيس،        )                                              تتجاوز فترة الستة أسابيع المسموح له بالمكوث فيها

Appeals for the Second Circuit, 343 F. 2d 466, 29 March 1965)    بـدخول الدولـة                    التـرخيص لـه    ط                  إخلال الطاعن بـشرو                 
                                                                       عـن زاب وآخـرين ضـد مـدير المقاطعـة المعـني بـالهجرة والتجنـيس                    بالأصـالة                                 ؛ قـضية الولايـات المتحـدة         )                                      الإقليمية عنـدما قبـل عـرض عمـل        

United States ex rel. Zapp et al. v. District Director of Immigration and Naturalization, U.S. Court of 

Appeals for the Second Circuit, 6 June 1941)     طرد الطاعنون لإخلالهم بشروط السماح بالدخول بتوقفهم عن مزاولة المهنـة                                                                  
 Urban v. Minister of the Interior, Supreme                                          ؛ وقـضية أوربـان ضـد وزيـر الداخليـة       )                                   التي سمح لهم بالدخول من أجل مزاولتـها 

Court of South Africa, Cape Provincial District, 30 April 1953)         طرد الأجنبي بـسبب مزاولتـه لمهنـة في غـضون الـثلاث                                                   
                                                            ؛ وقضية سمسيك ضـد وزيـر الهجـرة والـشؤون العرقيـة              )                                                                              سنوات الأولى من إقامته في جنوب أفريقيا خلافا لما هو مذكور في نموذج الطلب             

 ,Simsek v. Minister of Immigration and Ethnic Affairs and Another, High Court of Australia               وجهـة أخـرى،   

10 March 1982 )         وبالإضـافة إلى ذلـك،      ).                                                                                   طرد الطاعن بعد أن تجاوز فترة الثلاثة أشهر المنـصوص عليهـا في رخـصة الـدخول المؤقـت                     
  .                                                                                                                                      توجد مجموعة من القضايا أخل فيها أفراد طاقم سفينة بشروط السماح بالدخول إلى الدولة الإقليميـة ببقـائهم فيهـا بعـد أبحـرت الـسفينة          

 Re Immigration Act Re Vergakis, British                                                                                      انظــر علــى ســبيل المثــال، قــضية مــسألة قــانون الهجــرة ومــا يتعلــق بفركــاكيس  

Columbia Supreme Court, 11 August 1964, International Law Reports, volume 42, E. Lauterpacht (ed.), 

pp. 219-226)    اي سـنيغ إنـغ ضـد مـورف، مـدير المقاطـة، دائـرة الهجـرة والتجنـيس                                               وقضية الولايات المتحدة بالأصالة عـن ت ـ                                                                         United 

States ex rel. Tie Sing Eng v. Murff, District Director, INS, Southern District of New York, 6 October 

1958, 165 F. Supp. 633      ،تأييـد الحكـم بكامـل هيئـة المحكمـة ،                                         per curium, 266 F.2d 957 (2d Cir. 1959)   رفـض إعـادة ،                
 ,U.S. 840, 4 L.Ed. 2d 79, 80 Sup. Ct. 73 (1959), International Law Reports, vol. 26; 1958-II 361         النظـر،  

E. Lauterprecht (ed.), pp. 509-512     ؛ وقـضية سـوفيتش ضـد إسـبيردي                                 Sovich v. Esperdy, U.S. Court of Appeals for 

the Second Circuit, 15 May 1963     ؛ وقـضية مـا يتعلـق بـسوسا                               Re Sosa, Supreme Court of Argentina, 23 March 

1956.   
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  (ordre public)                              النظام العام للدولة أو رفاهها     ) ج (    
                                                                                            نبي المنافي للنظام العام للدولة الإقليمية أو لرفاهها يعد مـسوغا صـحيحا لطـرد الأجانـب في                           م بأن حضور الأج    ِّ لِّ     ُ  لقد سُ     -     ٣٤٠

 (                                                                  القانون التعاهدي والاجتهاد القـضائي الـدولي وممارسـة الـدول          
   

                                            ووصـف صـون النظـام العـام بأنـه            )٧٣٣    ( .                    وكـذا في الأدبيـات       )٧٣٢
  )٧٣٤    ( .                         وظيفة أساسية في طرد الأجانب

                                                                        نب، فإن مصطلح النظام العام لا يبدو أنـه تم تناولـه بـالتعريف                جا           لطرد الأ   ا              العام مسوغ                             ورغم الاعتراف بكون النظام       -     ٣٤١
                                                                                                                            وقد وصف النظام العام في هذا السياق بكونه ينطوي على عملية موازنة بين مـصالح الدولـة ومـصالح الأجـنبي لتحديـد                          .      الدقيق

                                                             ة إلى أخـرى، ممـا يعقـد مهمـة صـوغ تعريـف دقيـق                                                       وقد تتباين هذه المصالح مـن حال ـ        )٧٣٥    ( .                                   ما إذا كان ثمة مسوغ صحيح للطرد      

__________ 

    ). أ (- ٢                     انظر الجزء العاشر جيم    )٧٣١ (  
                         فبصفة عامة، يصبح الأجـنبي    .                                                                                            تبين من نظم القوانين المحلية التي تمت دراستها احتمال وجود اتساق ضمني في اختيارها لمسوغات الطرد         ’’    )٧٣٢ (  

  .  ‘                النظـام العـام   ’               أو الإخـلال ب ــ   ‘                غير مرغوب فيهـا  ’                        القيام بأنشطة سياسية       ... ’  :                                                اندرج في فئة أو أكثر من الفئات التالية                          عرضة للترحيل إذا  
                                                                                                                                                       ففي أحكام القانون المحلي، من المقبـول عمومـا أن سـلطات الدولـة، في ممارسـتها لـسلطتها التقديريـة، يـتعين عليهـا أن تراعـي مـصالح                                   ...

                                                                     وبالتـالي فإنـه مـن الملائـم النظـر مـثلا في طـول مـدة الإقامـة في            .                       الداخلة في عين الاعتبـار   ‘             النظام العام ’          ين متطلبات                         الفرد، وتوازن بينها وب  
 ,Guy S. Goodwin-Gill .  ‘‘         التخفيــف                                                                                             الدولــة، وســلوك الفــرد وطابعــه، والارتباطــات الأســرية وغيرهــا مــن الارتباطــات، وظــروف  

International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978,  
pp. 255-256.   

                                                                                                                                               يمنع كقاعدة عامة من قواعد القانون الدولي على الدولة التي تملك سلطة تقديرية واسعة أن تطرد شخـصا إذا لم يكـن ثمـة سـبب كـاف                              ’’   )٧٣٣ (  
 Rainer Arnold, “Aliens”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public .  ‘‘                        تعريض النظام العام للخطر        يخشى معه 

International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 102-107, at p. 104.   ’’    يمكـن      
  .                  قواعـد الأساسـية                             لى الدولـة تنتـهك بعـض ال    إ                                                                                             ممارسة سلطة الطرد أو الترحيل إذا كان سلوك الأجنبي أو أنشطته بعد السماح له بالدخول               

 Louis B. Sohn and T. Buergenthal   ‘‘    ...                                        القيـام بأنـشطة تخـل بالنظـام العـام           : ...                                                 وينـدرج في هـذا الـسلوك أو الأنـشطة مـا يلـي      

(eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, 

Washington D.C., American Society of International Law, 1992, pp. 90-91.   
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the .   ‘‘‘            النظام العام ’                                  هي حماية المصالح الأساسية للدولة وصون       الطرد       وظيفة   ’’   )٧٣٤ (  

Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 307.   
                                                                                      أن يـولى الاعتبـار الـلازم لمـصالح الفـرد، بمـا فيهـا حقـوق الإنـسان الأساسـية                  ‘              السبب المعقول  ’                                 حسن النية وشرط التبرير أو                  يقتضي مبدأ   ’’   )٧٣٥ (  

                                             ولا بـد مـن موازنـة هـذه الاعتبـارات             .                                                                                                   الواجبة له، ومصالح أسرته، وممتلكاته، وغيرها من الارتباطات مع دولة الإقامة، وتوقعاته المشروعة            
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of .  ‘‘                     الداخلـة في الاعتبـار    ‘          العـام         النظـام  ’               مـع متطلبـات   

Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 262 .  ’’         بموجـب القـوانين المحليـة لـبعض البلـدان، ينبغـي أن                                                      
                                                                 ، مصالح ذلك الفرد وأن توازن بينـها وبـين متطلبـات النظـام                ترحيله       أو                                     لسلطتها التقديرية في طرد شخص      ا                            تراعي السلطات، عند ممارسته   

                                                                                                                            وعلى سبيل المثال، تلزم هذه القـوانين الـسلطات بـأن تنظـر في طـول مـدة الإقامـة في الدولـة، وفي سـلوك الفـرد                         .                           العام الداخلة في الاعتبار   
 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The .  ‘‘         التخفيـف                                                         وطابعه، والارتباطات الأسرية وغيرها من الارتباطـات، وظـروف   

Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., 

American Society of International Law, 1992, p. 94.   
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                                                                                                                                   وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الدول تتمتـع بهـامش مـن الـسلطة التقديريـة في تطبيـق هـذا المعيـار يـستلزم وضـع                             )٧٣٦    ( .       للمصطلح
  )٧٣٧    ( .                        مصالحها الوطنية في الاعتبار

                          وأعرب عـن رأي مفـاده أن      )٧٣٨    ( .        مضمونه                             مفهوم قانوني عام يحدد القانون        بأنه                                         غير أن مفهوم النظام العام قد وصف            -     ٣٤٢
                                      كما أعـرب عـن رأي مفـاده أن وجـود        )٧٣٩    ( .                                                                             تطبيق الدولة للنظام العام كمسوغ للطرد لا بد وأن يقاس بمعايير حقوق الإنسان        

                                                وفي هذا الصدد، وجـه الانتبـاه إلى قـضية حـضانة        )٧٤٠    ( .                           في إطار عملية قضائية نزيهة                                              النظام العام يمكن أن يكون موضوع تقدير        
  )٧٤١    ( .    ١٩٥٨                                      التي بتت فيها محكمة العدل الدولية في عام   ) Guardianship of Infants Case (      طفال  الأ

  .                                                              واعترف بالنظام العام مسوغا صحيحا لطرد الأجانب في عدد من المعاهدات    -     ٣٤٣
__________ 

               وعلـى سـبيل      .                                                                            تقديرية معينة أو تحديـد مـا إذا كانـت تمـارس لتلـك الغايـات                                                                         كثيرا ما يصعب تحديد الغايات التي تمارس من أجلها سلطة           ’’   )٧٣٦ (  
  ‘                 النظـام العـام   ’                                                                                                                     المثال، قد يقال إن السلطة التقديرية المخولة للدولة فيما يتعلق بالسماح بدخول الأجانب وطردهم تمـارس لمـا فيـه مـصلحة        

                                                                            وم النظام العام للدولة أو رفاهها مما يتعذر معه صوغ قواعـد للقـانون                              الغموض البالغ لمفه    ’’                           غير أن أوكونيل أشار إلى        .  ‘      رفاهها ’            للدولة أو   
 ,B. O. Iluyomade .   ‘‘‘                                                                                                        الدولي بشأن هذا الموضوع غير تلك القواعـد المتعلقـة بـالحقوق الشخـصية للمطـرود وحقـوق ملكيتـه وكرامتـه        

“The Scope and Content of a Complaint of Abuse of Right in International Law”, Harvard International 

Law Journal, vol. 16, No. 1, 1975, pp. 47-92, at p. 84)        في معــرض إشــارته إلى قــضية الــسماح بالــدخول                                                   
” The Admissions Case, [1948] I.C.J. 102-11    حيث أوضح بعض القضاة بأن السلطة التقديرية في هذا الـصدد يـصعب للغايـة ،                                                                         

 ,D. P. O’Connell, International Law, vol. 2, London, Stevens & Sons, 1965 (   و  )   ‘‘          ستحل فعـلا    ي ـ       إن لم  ا         مراقبتـه 

pp. 766-767.(    
                            تتـضرر باسـتمرار حـضور     ا                                                                                                           تتمتع الدولة الطاردة بمقتضى القانون الدولي بهامش سلطة تقديرية واسـع، في تحديـد مـا إذا كانـت مـصالحه               ’’   )٧٣٧ (  

 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of  .   ‘‘ .             ظـام العـام     للن ’                                الأجنبي، أو ما إذا كان يشكل تهديدا 

Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 262.   
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the .  ‘‘ ه       مـضمون                 يحـدد القـانون     ‘                           مفهومـا قانونيـا عامـا       ‘ ’                النظـام العـام   ’      يظـل    ’’   )٧٣٨ (  

Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 262.   
                                                         ، فــإن هــذا المفهــوم لا بــد وأن يقــاس بمعــايير حقــوق   ‘         العــام        النظــام ’                                                                        إذا كــان للدولــة الطــاردة هــامش ســلطة تقديريــة في تطبيــق مفهــوم    ’’   )٧٣٩ (  

 ,Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press .  ‘‘        الإنـسان 

2003, p. 499.   
                                                              على ضوء الوظيفة المحددة للطرد والالتزامات الدوليـة الـتي تقـع            التريه                                    من عدمه مسألة مفتوحة للتقاضي        ‘              للنظام العام  ’                 إن وجود أسباب      ’’   )٧٤٠ (  

 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States .  ‘‘                        علـى عـاتق كـل دولـة    

Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 262.   
                                                                                   مشروعية أسباب قيامهـا بـالطرد، وفي قـضية واحـدة، قـضت المحكمـة بأنـه عنـدما             تثبت                                            من المشكوك فيه ما إذا كانت الدولة ملزمة بأن    ’’   )٧٤١ (  

                            ما يتعلـق بقـضية هوكبـوم     [                                             لن تعيد النظر في قرار السلطات المختصة للدولة                                                           يستند الطرد إلى مسوغات النظام العام، فإنها، كقاعدة عامة،    
Re Hochbaum, Ann. Dig., 1933-4, Case No. 134; Decisions of the Upper Silesian Arbitral Tribunal, vol. 5, 

p. 140, at p. 162 .[.              سـببا   ’                              الطـاردة لا بـد وأن تقـدم                                                                                     لكـن يبـدو أن هـذا موقـف متطـرف شـيئا مـا، وأن أفـضل رأي هـو أن الدولـة       
                                       وفي قـضية حـضانة الأطفـال، وصـفه           .                                                                     ليس مصطلحا عديم المعنى، وليس وصفا مختصرا لسلطة سـيادية مطلقـة             ‘              النظام العام  ’       ، لأن    ‘     معقولا

      ومـن    .              لـي وتجربتـه                                                  يحـدد مـضمونه بـالرجوع إلى ممارسـة القـانون المح       ‘                      مبدأ قانونيا عامـا    ’ و  ‘                      مفهوما قانونيا عاما   ’                         القاضي لوترباخت بكونه    
                                                                                          باعتباره تحفظا ضمنيا على التزامات تعاهديـة، لكـن الأدلـة المـستفادة مـن ممارسـة الـدول          ‘               النظام العام   ’                                    المسلم به أن عباراته تقصد تحديد       

 Guy S. Goodwin-Gill, International .  ‘‘                                                                                    تشير إلى صحة رأي مـشابه في مـسائل الطـرد، ولـو في غيـاب التزامـات تعاهديـة محـددة        

Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp. 230-231)     الإشـارات          
    ). .I.C.J. Rep., 1958, p. 55, at p. 92                 في معرض الإشارة إلى  (              المرجعية محذوفة 
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  :            على ما يلي ٦           من المادة  ١                                         فالاتفاقية الخاصة بوضع الأجانب تنص في الفقرة     -     ٣٤٤

                                                                                              العام أو السلامة العامة، يجوز للدول أن تطـرد الأجانـب الـساكنين في إقليمهـا أو المقـيمين بـه                    لأسباب النظام   ’’    
   )٧٤٢    ( .  ‘‘                  أو مجرد العابرين له

    :          على ما يلي   ٣           من المادة  ١                                                  وتنص الاتفاقية الأوروبية بشأن إقامة الأجانب في الفقرة     -     ٣٤٥

                                                ة في إقلــيم طــرف آخــر إلا إذا كــانوا يعرضــون                                                                  لا يجــوز طــرد رعايــا أي طــرف متعاقــد يقيمــون بــصفة قانوني ــ  ’’    
   .  ‘‘   داب                              أو يخلون بالنظام العام أو بالآ   وطني             للخطر الأمن ال

            اسـتنادا     داب     والآ   وطني                                                                                              واستنادا إلى بروتوكول هذه الاتفاقية، يقيس كل طرف متعاقد مفاهيم النظام العـام والأمـن ال ـ            -     ٣٤٦
  :   يلي                       وتنص المادة الأولى على ما    .                 إلى معاييره الوطنية

   :                                            لكل طرف متعاقد الحق في أن يقيس بالمعايير الوطنية    )  أ  ’’    
                                                     التي توفر مسوغات طرد مواطني الأطراف الأخرى من إقليمه؛   ...                   أسباب النظام العام  -   ١    
  ...    

   .  ‘‘    ....                    إخلالا بالنظام العام  ’’    ...                 الظروف التي تشكل   -   ٣  
   ‘‘                                                              بمعنـاه الواسـع المقبـول عمومـا في البلـدان القاريـة              ’’                              م النظـام العـام يفهـم                                                  غير أن البروتوكول ذاته يشير إلى أن مفهو           -     ٣٤٧

  :          على ما يلي  )  أ (                   وتنص المادة الثالثة    .                                                     ويورد أمثلة للحالات التي يمكن فيها تبرير الطرد بذلك المسوغ

    أن       مـثلا            المتعاقـد     رف     للط ـ      ويجوز     .       القارية         البلدان   في       عموما        المقبول        الواسع       بمعناه   ‘‘      العام        النظام    ’’     مفهوم      يفهم  ’’    
       دفـع        علـى         قـادر       غـير         بأنـه            الاعتقـاد     إلى        تـدفع           مـسوغات       ثمـة         كانـت      إذا    أو           سياسـية،          لأسـباب        آخـر      طرف       مواطن      يطرد
     .  ‘‘      اللازمة          التراخيص     دون   ة ب   مكس      مهنة        مزاولة      ينوي     أنه    أو       مكوثه       نفقات

  .           قضائي الدولي                                                              واعترف أيضا بالنظام العام مسوغا صحيحا لطرد الأجانب في الاجتهاد ال    -     ٣٤٨

   :                  ، قضى المحكم بما يلي          قضية باكيه    ففي     -     ٣٤٩

                                                                                                                    تحــتفظ كــل دولــة لنفــسها بممارســة هــذا الحــق تجــاه شــخص أجــنبي إذا اعتبرتــه خطــرا علــى النظــام العــام، أو    ’’    
 (  ‘‘ .                                                                        لاعتبارات ذات طابع سياسي رفيع، لكن إعماله لا يمكن الاستظهار به إلا لهذه الغاية

   

٧٤٣(   

__________ 

 Convention on the Status of Aliens, Havana, 20 February 1928, in Charles I. Bevans (dir.), Treaties and     انظر    )٧٤٢ (  

other international agreements of the United States of America 1776-1949, vol. 2: Multilateral, 1918-1930, 

pp. 710-713.   
 ,Paquet Case (Expulsion), Mixed Claims Commission Belgium-Venezuela, 1903, United Nations       انظـر     )٧٤٣ (  

Reports of International Arbitral Awards, vol. IX, pp. 323-325, at p. 325 (Filtz, Umpire).   



A/CN.4/565

 

230 06-26027 
 

                                                      ، اعترفـت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان بـشاغل        )Moustaquim v. Belgium (                   تقيم ضـد بلجيكـا                 وفي قـضية مـس      -     ٣٥٠
  :                  وقالت المحكمة ما يلي   .                                                                  الدول في صون النظام العام من خلال مراقبة دخول الأجانب وإقامتهم وطردهم

             سـيما عنـد                     ظـام العـام، ولا                                                                                    لا تقلل المحكمة بأي وجه من الوجوه من أهمية شاغل الدول المتعاقدة في صون الن                ’’    
                                                                                                                              ممارســتها لحقهــا في مراقبــة دخــول الأجانــب وإقامتــهم وطــردهم، في إطــار القــانون الــدولي المــستقر ورهنــا بالتزاماتهــا     

   )٧٤٤    ( .  ‘‘         التعاهدية
   رد                   غير أن قـرار الط ـ    .                                في طرد مواطني الاتحاد وأفراد أسرهم    ‘              النظام العام  ’                                        وفي إطار الاتحاد الأوروبي، قبلت مسوغات           -     ٣٥١

                                            لى الـسلوك الشخـصي للفـرد المعـني وأن           إ                                  مبدأ التناسب، وأن يستند حصرا                   متماشيا مع                                          المتخذ لهذه المسوغات لا بد وأن يكون        
                        وخطـيرا بمـا فيـه                        ًّ         تهديـدا حقيقيـا وحـالاًّ       ’’                                 إلا إذا كـان الفـرد يـشكل           ‘                النظام العـام   ’                  ولا تقبل مسوغات       .                     يراعي حالته الشخصية  

       ويمكـن     .  ‘‘                    بالوقايـة العامـة     ’’                                                      علاوة على ذلـك، لا تقبـل الاعتبـارات المتعلقـة               .  ‘‘     المجتمع      مصالح                                  الكفاية يمس مصلحة أساسية من      
        أبريــل  /         نيــسان  ٢٩          بتــاريخ                                       الــصادر عــن البرلمــان الأوربي والمجلــس EC/2004/38                                                     توجيــه الانتبــاه في هــذا الــصدد إلى التوجيــه رقــم 

  :                  تنصان على ما يلي  ٢٧                     من الديباجة والمادة   ٢٣        فالفقرة   .     ٢٠٠٤

  ” ) ٢٣  (   
          إضــرارا       يــضر    أن       يمكــن         إجــراء         العــام        الأمــن    أو         العــام          النظــام          لمــسوغات         أســرهم          وأفــراد         الاتحــاد         مــواطني       طــرد    إن    

           انـدماجا          منـدمجين            وأصـبحوا             المعاهـدة،          بمقتـضى        إليهم        المخولة         والحريات       الحقوق    من          استفادوا       الذين         بالأشخاص      خطيرا
        درجـة          ليراعـي            التناسـب       لمبدأ      وفقا       محدودا         التدابير     هذه      نطاق      يكون   ن أ       ينبغي       ولذلك     .      المضيفة       العضو        الدولة   في        حقيقيا
            العائليـة    م        وحالتـه           الـصحية            وحالتـهم        وسنهم         المضيفة،       العضو       الدول   في         إقامتهم     مدة      وطول         المعنيين،        الأشخاص        اندماج

     .  ‘‘     الأصلي        ببلدهم          وروابطهم            والاقتصادية
                 المبادئ العامة-    ٢٧      المادة   ’’    
          وأفــراد         الاتحــاد         مــواطني          وإقامــة        تنقــل        حريــة         تقييــد          الأعــضاء         للــدول       يجــوز          الفــصل،       هــذا          بأحكــام        رهنــا  -   ١ ”    

       ستظهر ُ ي ـُ    ولا     .        العامـة          الـصحة     أو         العـام         الأمـن     أو         العـام           النظـام           لمـسوغات         وذلـك             جنـسيتهم،       عـن        النظر      بصرف        أسرهم،
   .        اقتصادية       غايات      لخدمة         المسوغات     بهذه

__________ 

 European Court of Human Rights, Case of Moustaquim v. Belgium, Judgment (Merits and Just       انظـر     )٧٤٤ (  

Satisfaction), 18 February 1991, para. 43.   وآخـرين ضـد المملكـة المتحـدة                   فيلفاراجـاه       قـضية   :         أيـضا     انظر                                  ] Vilvarajah and 

others v. United Kingdom[  شــاهال ضــد          ؛ وقــضية   ١٠٢           ، الفقــرة     ١٩٩١         أكتــوبر  /              تــشرين الأول  ٣٠  ،  )               جــوهر الــدعوى (        ، حكــم               
    قرة      ، الف    ١٩٩٦      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٥  ،  )                            جوهر الدعوى والترضية العادلة (      ، حكم  ]Chahal v. United Kingdom [              المملكة المتحدة 

  ،     ١٩٩٦        نـوفمبر   /                 تـشرين الثـاني    ١٧  ،  )                                    جـوهر الـدعوى والترضـية العادلـة     (        ، حكـم   ]Ahmed v. Austria [       النمسا    ضد     أحمد         ؛ وقضية   ٧٣
           ، الفقـرة      ١٩٩٧        ينـاير   /                 كـانون الثـاني    ٢٩  ،  )             جوهر الـدعوى  (    حكم   ] Bouchelkia v. France [                        ؛ وقضية بوشلقية ضد فرنسا  ٣٨  .       الفقرة
   .  ٣٣         ، الفقرة     ١٩٩٧      أبريل  /       نيسان  ٢٩  ،  )           جوهر الدعوى (    حكم   ] H.L.R. v. France [          ضد فرنسا  .  ر . ل  .           ؛ وقضية هـ  ٤٨
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    إلى        حـصرا           وتـستند            التناسـب       بمبدأ       العام      الأمن    أو       العام        النظام        مسوغات     على      بناء        المتخذة         التدابير       تتقيد  -   ٢ ”    
       هـذا       مـن          تـدابير         لاتخـاذ           مـسوغات         ذاتهـا       حـد    في           الـسابقة            الجنائيـة            الإدانـات         تـشكل     ولا     .      المعـني      فرد  لل   ي     الشخص        السلوك
   .      القبيل

         بمـصلحة       يمـس         فايـة    الك       فيـه       بمـا          وخطـيرا       ًّ   وحـالاًّ           حقيقيـا          تهديـدا         المعـني        للفرد   ي     الشخص        السلوك     يمثل    أن       ويتعين  ’’    
           الوقايــة            اعتبــارات    إلى           المــستندة       تلــك    أو         الحالــة          تفاصــيل      عــن           المعزولــة            التبريــرات        تقبــل   ولا    .       المجتمــع        مــصالح      مــن          أساســية
   .      العامة

         العـضو           للدولـة        يمكـن           العـام،         الأمـن     أو       العام        النظام     على      خطرا     يمثل      المعني       الشخص     كان     إذا    مما         وللتأكد  -   ٣ ”  
        وصـول          تـاريخ       مـن         أشـهر         ثلاثـة        يتعدى   لا     أجل   في          للتسجيل،      نظام      غياب   في     أو،         التسجيل       شهادة       إصدار     عند         المضيفة،
         المـادة    في        عليـه           المنـصوص          النحـو        علـى            الإقلـيم،         داخـل          حـضوره       عـن          الإبـلاغ          تـاريخ       مـن     أو           إقليمهـا     إلى        المعـني        الشخص

       عنـد      أو،         العـضو          المنـشأ    ة     دول ـ    إلى          أساسـي،        أمـر        ذلـك     أن         ارتـأت      إذا         تطلـب،     أن           الإقامـة،        بطاقة       إصدار     عند    أو   ، ) ٥ (  ٥
         الـشخص       عـن          لـديها         يكـون           للـشرطة       سابق     سجل     بأي       تتعلق         معلومات   يم   تقد        الأخرى،        الأعضاء       الدول    إلى   ،         الضرورة

        غـضون    في       جوابها          المعلومات      منها      طلبت     التي       العضو        الدولة       وتقدم     .       تلقائية       بصورة            الاستفسارات     تلك      تقدم    ولا   .    المعني
   .     شهرين

                                                                                           ضو الـتي أصـدرت جـواز الـسفر أو بطاقـة الهويـة لحامـل الوثيقـة الـذي طـرد بمـسوغ                                 وتسمح الدولة الع    -   ٤ ”  
                                                                                                                                             النظام العام أو الأمـن العـام أو الـصحة العامـة مـن دولـة عـضو أخـرى بالـدخول مجـددا إلى إقليمهـا دون أي إجـراءات                               

   )٧٤٥    ( .  ‘‘                                                            شكلية حتى ولو لم تعد الوثيقة صالحة أو كانت جنسية حاملها محل نزاع
  .                                               مسوغات الطرد المتعلقة بالأمن العام والصحة العامة   )  ز ( و  )  د   ( ٦  -                 الجزء السابع ألف      وترد في    -     ٣٥٢

    .                                                                                         ونظرت محكمة العدل للجماعات الأوروبية في النظام العام باعتباره مسوغا للطرد في سلسلة من القضايا    -     ٣٥٣

 Carmelo Bonsignore v. Oberstadtdirektor der   (                                               كارميلو بونسينيور ضد المسؤول الإداري لمدينة كـولن          ففي قضية     -     ٣٥٤

Stadt Köln(        أشارت المحكمة إلى أن مسوغات النظام العام لا يمكن الاستظهار بها إلا إذا كانـت مرتبطـة بالـسلوك الشخـصي ،                                                                                                    
    .         غير مقبولة   ‘‘                     الطابع الوقائي العام  ’’                           للفرد المعني، وأن الأسباب ذات 

    ٣٠                           ، الملغـى بـأثر يعـود إلى       ٢٢١ /  ٦٤                        توجيـه المجلـس رقـم        [           التوجيـه            مـن     ٣                                ومراعاة لذلك، فـإن المـادة         -   ٦ ”    
                            تـنص علـى أن التـدابير         ]                                         ، والذي وردت مقتطفـات منـه أعـلاه        EC/2004/38                       بموجب التوجيه رقم         ٢٠٠٦       أبريل   /     نيسان

__________ 

 Corrigendum to Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004       انظـر     )٧٤٥ (  

on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory 

of the Member States amending Regulation (EEC) No. 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 

68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC 

(OJ L 158, 30.4.2004), Official Journal L 229, 29 June 2004, pp. 35-48, preambular paragraph 23 and 

article 27.   
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    غات                                                                                                                            المتخذة بدعوى النظام العام أو لصون الأمن العام ضد رعايـا الـدول الأعـضاء في الجماعـة لا يمكـن تبريرهـا بمـسو                        
                 والقاضـي بأنـه     )  ١ (                                                                                                    خارجة عن الحالة الفردية، على غرار ما يتبين بصفة خاصة مـن الـشرط المنـصوص عليـه في الفقـرة               

     .                     للذين تطالهم التدابير ‘                إلا السلوك الشخصي ’                  لا يعتبر عنصرا حاسما 
                  ويلا ضــيقا، فــإن                                                                                                      وبمــا أن الحيــد عــن القواعــد المتعلقــة بحريــة تنقــل الأشــخاص يــشكل اســتثناء يــتعين تأويلــه تــأ  ’’    

                                                                                                  يعبر عن شرط مفاده أن أمر الترحيل لا يوجه إلا للإخـلال بالـسكينة والأمـن العـام الـذي                      ‘               السلوك الشخصي  ’       مفهوم  
   .                              يرتكبه الشخص الذي يطاله القرار

         تمنـع      ٢٢١ /  ٦٤                        مـن التوجيـه رقـم         )  ٢ ( و  )  ١ ( ٣                                                               ولذلك، فإن الجواب على الأسـئلة المحالـة هـو أن المـادة                -   ٧ ”    
                                                                                                   دولة عضو إذا أمر بذلك الترحيل لغرض ردع أجانـب آخـرين، أي إذا كـان مـستندا، حـسب عبـارات                          ترحيل مواطن   

   )٧٤٦    ( .   ‘‘‘              طابع وقائي عام ’                            المحكمة الوطنية، إلى أسباب ذات 
        وقـضية    ) Rezguia Adoui v. Belgian State and City of Liège   (                                         ريزغيـا عـدوي ضـد الدولـة البلجيكيـة               وفي قـضية      -     ٣٥٥

                                      ، أشـارت المحكمـة إلى أن الظـروف غـير      )Dominique Cornuaille v. Belgian State   (                         ضـد الدولـة البلجيكيـة                      دومينيـك كونـواي   
     :                                                                  المتعلقة بحالة محددة لا يجوز الاستناد إليها لتبرير تدابير صون النظام العام

ماعة، كتبرير للتدابير فالظروف غير المتعلقة بالحالة المحددة لا يمكن الاستناد إليها فيما يتعلق بمواطني الج’’    
  )٧٤٧(.‘‘الرامية إلى صون النظام العام والأمن العام

                                                                                                                              ولا يجوز لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن تطرد مواطنـا لدولـة عـضو أخـرى كـان موضـوع إدانـة جنائيـة دون أن                               -     ٣٥٦
     ضـد    )          اليونـان  (                أريـوس بـاغوس          قـضية     وفي    .                                                                                  تراعي السلوك الشخصي للجاني والخطر الذي يمثله بالنسبة لمقتـضيات النظـام العـام         

                                                                      ، قـضت المحكمـة بـأن التـشريع الـذي يـنص علـى الطـرد التلقـائي           )Arios Pagos (Greece) v. Donatella Calfa   (                 دونـاتيلا كالفـا  
   :                                                           ين بجريمة في إطار قوانين المخدرات لا يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي د            المؤبد لفرد أ

          الأعــضاء         الــدول         مــواطني       طــرد            الرئيــسية          الــدعوى   في        المعــني           التــشريع          يــستوجب           القــضية،       هــذه       ففــي    -    ٢٦ ”  
         مؤبـدا         طـردا             المخـدرات،          قـوانين       إطار   في      بجريمة          التشريع،       عليها      يسري     التي         الوطنية        الأراضي   في         يدانون،       الذين       الأخرى

       يمكـن     ولا     .       البلـد    في   م      إقامته         استمرار     تبرر        أسرية،       أسباب      منها        سيما  لا        قاهرة،       أسباب    ثمة       تكن   لم    ما         الإقليم،     ذلك    من
   .     سنوات     ثلاث      فترة     بعد           التقديرية       سلطته      إطار   في       العدل      وزير       يتخذه       بقرار    إلا         العقوبة     تلك       إلغاء

                                                                                     ستتبع تلقائيا الإدانـة الجنائيـة، دون مراعـاة الـسلوك الشخـصي للجـاني أو                 ي    بد   ؤ                      ولذلك، فإن الطرد الم       -    ٢٧ ”  
          م العام                                           الخطر الذي يمثله ذلك الشخص على مقتضيات النظا

__________ 

 Court of Justice of the European Communities, Carmelo Bonsignore v. Oberstadtdirektor der Stadt       انظـر     )٧٤٦ (  

Köln, Case 67-74, Judgment of the Court, 26 February 1975.   
 ;Court of Justice of the European Communities, Rezguia Adoui v. Belgian State and City of Liège       انظـر     )٧٤٧ (  

Dominique Cornuaille v. Belgian State, Joined Cases C-115/81 and C-116/81, Judgment of the Court, 18 

May 1982, operative paragraph 2.   
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     ٢٢١ /  ٦٤                                                                                                         ويستتبع ذلك أن شروط تطبيـق الـدفع المتعلـق بالنظـام العـام والمنـصوص عليـه في التوجيـه                          -    ٢٨ ”  
                               ، والــذي وردت مقتطفــات منــه EC/2004/38                       بموجــب التوجيــه رقــم       ٢٠٠٦        أبريــل /       نيــسان    ٣٠                         الملغــى بــأثر يعــود إلى  [

          اسـتنادا                                                             لدفع المتعلق بالنظام العام لا يمكـن الاسـتناد إليـه                                                                   بالصيغة التي فسرته بها محكمة العدل، لم تستوف وأن ا           ]     أعلاه
ــا ــني في الــدعوى                    موفق ــشريع المع ــذي يفرضــه الت ــك القيــد ال ــل ذل ــن قبي ــة تقــديم الخــدمات، م ــى حري ــد عل ــر قي                                                                                                                                لتبري
   )٧٤٨    ( .  ‘‘        الرئيسية

                  لــة البلجيكيــة    الدو                                 قــضية دومينيــك كورنــواي ضــد   ؛ و              مدينــة ليــيج و                                         رزغيــا عــدوي ضــد الدولــة البلجيكيــة           وفي قــضية     -     ٣٥٧
) Belgian State and City of Liège; Dominique Cornuaille v. Belgian State(    زى                                           ، قضت المحكمة أيضا بـأن الـسلوك الـذي يع ـ    

                                                           أو غيرهـا مـن التـدابير الفعالـة، إذا أتـى أحـد                     زجرية                                                                                 إلى الفرد المعني لا بد وأن يكون من نوع تتخذ ضده الدولة الطاردة تدابير               
   .               ا من هذا القبيل             مواطنيها سلوك

       مــن   ٥٦   و  ٤٨                                                                                                      فــلا يجــوز لدولــة عــضو أن تطــرد، بمقتــضى الــتحفظ المتعلــق بالنظــام العــام والــوارد في المــادتين    ’’    
                                                                                                                          المعاهدة، مواطن دولة عضو أخرى من إقليمها أو ترفض السماح له بالدخول إلى إقليمها بـسبب سـلوك إن أسـند إلى                      

                                                   عالـة والحقيقيـة الراميـة إلى مكافحـة ذلـك            ف                                             ابير قمعيـة أو غيرهـا مـن التـدابير ال                                                   مواطني الدولة الأولى، لم يستتبع اتخاذ تد      
   )٧٤٩    ( .  ‘‘      السلوك

 Georgios Orfanopoulos et al. v. Land]             فـورتنبرغ –                                            جورجيوس أوفانوبولوس وآخرين ضد ولايـة بـادن           وفي قضية     -     ٣٥٨

Baden-Württemberg]          وبالتالي يلزم إيـلاء العنايـة      .                           العام لا بد وأن يكون راهنا                                                     ، ذهبت المحكمة أيضا إلى القول إن تهديد النظام                              
                                                                                                                             اللازمة لكافة الظروف، بما فيها المسائل الوقائعية التي حدثت بعد اتخاذ قرار الطرد، والـتي مـن شـأنها أن تقلـل بـصورة جوهريـة          

   .          أو ترفعه                                             الخطر الذي يمثله الفرد على متطلبات النظام العام   من 
           التوجيـه         بموجـب       ٢٠٠٦         أبريـل /       نيـسان     ٣٠    إلى        يعـود         بـأثر          الملغـى    [ ،64/221       رقـم         وجيـه   لت    من   ٣        فالمادة  -   ٣ ”  

         المحـاكم         راعـي  ت   لا      قـد              بمقتـضاها        الـتي            الوطنيـة          الممارسة        تستبعد  ]     أعلاه     منه         مقتطفات      وردت       والذي   ،EC/2004/38     رقم
           الـسلطات         اتخـاذ        بعـد     ثت    حـد        الـتي              الوقائعيـة           المـسائل          أخـرى،        عـضو         دولـة          مـواطن      طرد         مشروعية   في       نظرها   في          الوطنية،
          بمقتـضيات           والمحـدق         المعـني          الـشخص         سـلوك    في          المتمثـل           الـراهن         الخطـر           انتفـاء       إلى       تـشير       قـد       والتي         النهائي        للقرار        المختصة
         طويلـة         فتـرة          انقـضت      إذا        سـيما   لا       كذلك،      الأمر       ويكون     .      جوهريا        انخفاضا           ذلك الخظر          مستوى       انخفاض    أو       العام        النظام
     .      القرار      لذلك        المختصة       المحكمة        مراجعة     ريخ   وتا        بالطرد      الأمر       تاريخ    بين

                         الملغـى بـأثر يعـود إلى       [   ٢٢١ /  ٦٤                      من التوجيه رقـم      ٣                                         من معاهدة الجماعة الأوروبية والمادة         ٣٩        فالمادة    -   ٤ ”  
                      تـستبعد التـشريعات      ]                                   ، والذي وردت مقتطفات منه أعلاه     EC/2004/38                    بموجب التوجيه رقم          ٢٠٠٦       أبريل  /        نيسان   ٣٠

__________ 

-Court of Justice of the European Communities, Arios Pagos (Greece) v. Donatella Calfa, Case C       انظـر     )٧٤٨ (  

348/96, Judgment of the Court, 19 January 1999.   
                 بادعـاء ممارسـة                           في إطـار قـضية تتعلـق          المحكمة                     وقد عرضت المسألة على   .             من المنطوق  ١                  أعلاه، الفقرة       ٧٤٧                             قضية ريزغيا عدوي، الحاشية        )٧٤٩ (  

   .        المشروع         البغاء غير
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                                                                                            التي بمقتضاها يؤمر بطرد مواطن دولة عضو فرضت عليه عقوبة معينة بسبب جرائم محـددة، رغـم                           والممارسات الوطنية 
                                                                                                                           مراعاة الظروف الأسرية، وذلك بناء على افتراض أن ذلك الشخص لا بـد وأن يطـرد، دون المراعـاة اللازمـة لـسلوكه                      

   )٧٥٠    ( .  ‘‘            النظام العام        مقتضيات                                الشخصي، أو للخطر الذي يمثله على 
                                                                                              فإن مفهوم النظام العام يغطي الأعمال والتهديـدات المرتكبـة ضـد الـسير الـداخلي للدولـة                                 اض التشريع الوطني،      ولأغر    -     ٣٥٩

ــسياسي أو ســكانها   ــا ال ــسق          ف   .                                  أو طابعه ــام أو الن ــام في شــكل النظ ــا الع ــدد نظامه ــا إذا كــان يه ــة أن تطــرد أجنبي                                                                                                          يجــوز للدول
 (            الاجتمــاعي                                    أو نظامهــا الــسياسي أو المؤســسي أو   )٧٥١    ( .                   الدســتوري للدولــة

   

                                                    بمــا في ذلــك مــا يتعلــق بــاحترام محــدد لعلاقاتهــا  (   )٧٥٢
ــة  ــة أو القومي  (                       العرقي

   

ــة   )٧٥٣  (            أو الديني
   

ــة     )٧٥٤ ــات الاجتماعي ــا مــن العلاق ــة )٧٥٥    ( )                                      أو غيره  (                 أو الديمقراطي
   

ــام    )٧٥٦  (                    أو النظــام الع
   

   أو    )٧٥٧
__________ 

-Court of Justice of the European Communities, Georgios Orfanopoulos et al. v. Land Baden       انظــر    )٧٥٠ (  

Württemberg, Joined Cases C-482/01 and C-493/01, Judgment of the Court, 29 April 2004, operative 

paragraphs 3 and 4.   
  ،     ٢٠٠١                      ؛ وهنغاريـا، قـانون    ) أ   ) ( ١   (  ٤٤       ،المادة     ٢٠٠١                  ؛ واليونان، قانون  ) أ  )( ١ (  ٤٧ و  )  أ  )( ١ (  ٢٧          ، المادة      ٠٠٣ ٢                         البوسنة والهرسك، قانون       )٧٥١ (  

  )  ١ ( ٧            ، المـواد    FZ-115          رقـم        ٢٠٠٢                                 ؛ والاتحـاد الروسـي، قـانون         ) ١  )( ٤ (  ٢٤ و  )   ١١ ( ٥              ، المادتـان        ١٩٥١                         ؛ واليابـان، مرسـوم       ) أ (  ٣٢       المادة  
    ).  ٣٧   ) ( أ   (   ١٠١                                         لايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة       ؛ والو  ١٠-  ٢٥        ، المادة     ١٩٩٦       وقانون    ).  ١  )( ٩ (  ١٨ و  )  ١ ( ٩ و

    ٣٣            ، المادتــان     ٢٠٠١                   ؛ وكنــدا، قــانون   ٧٠   و  ٦٧   و  ٦٤   و ٢          ، المــواد     ١٩٨٠            ،؛ وقــانون    ١٠٤    و    ١٠١            ، المادتــان     ١٩٨١                   البرازيــل، مرســوم    )٧٥٢ (  
  )  ١   (  ٤٤      المادة    ،    ٢٠٠١        قانون             ؛ واليونان،  ) ٣ ( و  )  ١   (  ٦٥ و  )  ٢ (  ٦٣    و   ١٧ و  )  ١ (  ١٥          ، المواد       ١٩٧٥                  ؛ وشيلي، مرسوم     ) ب (- ) أ   ) ( ١ (  ٣٤  و
                             ؛ وجمهوريـة كوريـا، قـانون     ) ١  )( ٤ (  ٢٤ و  )   ١١ ( ٥            ، المادتـان      ١٩٥١                      ؛ واليابان، مرسـوم      ٨٢          ، المادة       ١٩٨٦                             ؛ وغواتيمالا، مرسوم قانون      ) أ (

    ٢٥            ، المادتــان     ١٩٩٦                              ؛ والاتحــاد الروســي، قــانون   ) ز   (  ٣٧          ، المــادة     ١٩٦٠                            ؛ وبنمــا، مرســوم قــانون   ) ٨  )( ١ ( و  )  ٤  )( ١ (  ١١          ، المــادة     ١٩٩٢
  )  أ   (   ٢١٢                                                                    ؛ والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المادتـان               ) د  )( ١ (  ٢٩            ، المـادة        ٢٠٠٢                           ؛ وجنوب أفريقيا، قانون      ) ١   (  ٢٧ و  )   ١٠ (
                                                                                              ولئن كانت البرازيل لا تسمح بطرد يشكل تسليما محظـورا، فإنـه يخـول لمحكمتـه الاتحاديـة                    .  ‘ ٣ ’  )    ألف   ) ( ٤   ) ( أ   (   ٢٣٧ و  ‘  ٣ ’  )    ألف   ) ( ٣ (

                                                   أعمال الفوضـى، والأعمـال الموجهـة ضـد الـسلطات،              النظر في                                            تحدد طبيعة الانتهاك، ويمكن للمحكمة أن ترفض                           العليا حقا خالصا في أن    
     )). ٣ (–  )  ٢   (  ٧٦   و  ٧٤          ، المادتان     ١٩٨٠        ، قانون        البرازيل (                                                         أو الانتهاكات الرامية إلى تقويض النظام السياسي أو الاجتماعي 

    ). د  )( ١ (  ٢٩        ، المادة     ٢٠٠٢        ، قانون                ؛ وجنوب أفريقيا  ١٤        ، المادة     ١٩٩٨              بيلاروس، قانون    )٧٥٣ (  
   .  ١٤        ، المادة     ١٩٩٨              بيلاروس، قانون    )٧٥٤ (  
   .  ١٤        ، المادة     ١٩٩٨              بيلاروس، قانون    )٧٥٥ (  
                        ؛ والجمهورية التشيكية،    ) ب (- ) أ   ) ( ١ (  ٣٤      و     ٣٣            ، المادتان       ٢٠٠١                  ؛ وكندا، قانون     )  هـ (  ٦٢ و  )   هـ   (  ٢٩            ، المادتان       ٢٠٠٤                 الأرجنتين، قانون      )٧٥٦ (  

    ). أ ٥ (  ٥٤        ، المادة     ٢٠٠٤            انيا، قانون      ؛ وألم ) ١ ( ٩        ، المادة     ١٩٩٩      قانون 
          ، المــواد     ٢٠٠٣                               ؛ والبوســنة والهرســك، قــانون  ) ٢ (  ٢٥ و  )  ٢ (  ٢٠            ، المادتــان     ١٩٩٣           ؛ وقــانون   ١٥-  ١٤            ، المادتــان     ١٩٩٨                  بــيلاروس، قــانون    )٧٥٧ (  

           والكاميرون،   ؛   ٤٢        ، المادة     ١٩٩٨                  ؛ وبلغاريا، قانون   ٢٦ و  )      ثانيا   ( ٧         ،المادتان     ١٩٨٠                     ؛ والبرازيل، قانون     ) ١   (  ٥٩ و  ‘  ١ ’ ) ا (  ٤٧ و  )  ح  )( ١ (  ٢٧
            ، المادتـان      ١٩٨٦                   ؛ والـصين، قـانون    ) ٣ ( و  )  ١   (  ٦٥ و  )  ٢ (  ٦٣   و  ١٧ و  )  ١ (  ١٥          ، المـواد      ١٩٧٥                  ؛ وشيلي، مرسوم      ٦٥          ، المادة       ٢٠٠٠       مرسوم  

          ، المـادة      ١٩٩٩                                     ؛ والجمهوريـة التـشيكية، قـانون        ) ٢ (  ٨٩         المـادة      ،      ١٩٩٥       مرسوم             كولومبيا،   و   ؛    ٣٤                                  ؛ ولائحة الطلبة الأجانب، المادة        ١٢    و  ٥
                      ؛ وفرنـــسا، قـــانون  ) ٢ (- ) ١ (   ١٦٨ و  )  ٥  )( ١ (  ١١             ، المادتـــان     ٢٠٠٤                       ؛ وفنلنـــدا، قـــانون  ‘ ٢ ’  ٢٥           ، المـــادة     ٢٠٠٣         قـــانون                ؛ والـــدانمرك،  ) ١ ( ٩

ــواد   ــب، الم ــانون  L541-1    و L523-5    و L521-1    و L511-1(7)-(8)    و L213-1                   الأجان ــان، ق ــادة     ٢٠٠١                       ؛ واليون   ؛  ) ج   ) ( ١   (  ٤٤         ،الم
  )  ٦ (   ،    )  ٣ ( ٤            ، المـواد      ٤٠          رقـم        ١٩٩٨             ؛ وقـانون     ) ١ (  ١٣ و  )  ٥   ( ٩   و     ٨    ، و  ) ٦ (   ،   ) ٣ ( ٤            ، المـواد       ٢٨٦          رقـم        ١٩٩٨                         وإيطاليا، مرسوم قانون    

          ، المـادة      ١٩٨٨                      ؛ والنـرويج، قـانون     ١٤-  ١٣     تان      ، الماد    ١٩٦٢                  ؛ ومدغشقر، قانون   ) ٣ ( ٧          ، المادة       ١٩٩٦                  ؛ ومرسوم قانون     ) ١ (  ١١ و  )  ٥ ( ٧ و
            والبرتغــال،   ؛  )  ١٠  :        فقــرة   ال  )     ١٩٨٠ ( ٦                                           بــصيغتهما المعدلــة بموجــب القــانون رقــم  (  ٣٦   و  ١٨           المادتــان  ،     ١٩٦٠                           ؛ وبنمــا، مرســوم قــانون   ٥٨

                                   ؛ وسويسرا، القانون الاتحادي لعام      ) د (  ٥٣          ، المادة       ٢٠٠٠                     ؛ وإسبانيا، قانون     ) ب  )( ١ (  ٩٩ و  )   هـ  )( ٢ (  ٢٥    و   ١١          ، المواد       ١٩٩٨              مرسوم قانون   
    ). ٢ ( و  )  ج   ) ( ١ (  ١٠        ، المادة     ١٩٣١
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ــام    ــن الع ــة أو الأم ــسلامة العام  (                                      ال
   

ــام    )٧٥٨ ــانون والنظ  (                       أو الق
   

ــة    )٧٥٩ ــادات الاجتماعي ــا                             أو الع ــسلم           أو غيره ــسائل ال ــن م  (                        م
   

   أو    )٧٦٠
 (      الرفاه

   

 (                                                               وقد ينطبق هذا المسوغ أيـضا إذا اعتـبر الأجـنبي مخربـا              )٧٦٣    ( .           أو الثقافة    )٧٦٢    ( .  ‘‘               العادات الفضلى     ’’ )٧٦١
   

 (            أو خائنـا،     )٧٦٤
   

٧٦٥(   
 (                           أو يشكل خطرا على الدولة    

   

 (            أو غير ذلك،     )٧٦٦
   

 (                                                                      أو غير قادر أو غير راغـب في التكيـف مـع النظـام القـائم في الدولـة       )٧٦٧
   

   أو    )٧٦٨
 (                                                                      خدام العنـف أو الـدعوة إليـه ضـد الدولـة أو لأغـراض سياسـية                        راغب في است  

   

 (              أو غـير ذلـك،     )٧٦٩
   

                       يـشكل تهديـدا لـسلامة          أو )٧٧٠
 (        الآخــرين

   

 (         المــشروعة                     أو للحقــوق والمــصالح    )٧٧١
   

                                          وتعتــبر التهديــدات الخارجيــة والإرهــاب  )٧٧٣    ( .                             أو تهديــدا للنــشاط الــصناعي   )٧٧٢
   ). د   ( ٦-     ألف-                ا في الجزء السابع                             الموجبة للطرد، وترد مناقشته   وطني              مسوغات الأمن ال   من       الدولي 

__________ 

             ؛ وفنلنـدا،   ‘ ٢ ’-  ٢٥          ، المـادة      ٢٠٠٣  ن                     ؛ والـدانمرك، قـانو    ٣٠          ، المـادة      ١٩٩٣                   ؛ والـصين، قـانون    ) ب (- ) ١ (  ٣٨          ، المـادة      ٢٠٠١                كندا، قـانون       )٧٥٨ (  
  ؛  ) ١ (  ٥٥ و  )  ٤   (  ٥٤            ، المادتـان      ٢٠٠٤                       ؛ وألمانيـا، قـانون     L521-2                                           ؛ وفرنـسا، قـانون الأجانـب، المـادة           ) ٢ (- ) ١ (   ١٦٨          ، المادة       ٢٠٠٤       قانون  

         ومرسـوم    ،   ١٥          ، المـادة     ٢٨٦       رقم      ١٩٩٨                  ، ومرسوم قانون     ) ٣ ( ٢          ، المادة       ٢٠٠٥                     ؛ وإيطاليا، قانون     ) ١ (  ٣٢          ، المادة       ٢٠٠١                  وهنغاريا، قانون   
  ؛  ) ٨  )( ١ ( ،  )  ٣  )( ١ (  ١١          ، المـادة      ١٩٩٢                             ؛ وجمهوريـة كوريـا، قـانون     )  ١٤ ( ٥          ، المـادة      ١٩٥١                      ؛ واليابان، مرسـوم     ) ٢ ( ٧          ، المادة       ١٩٩٦       قانون  

           ، المـادة       ١٩٨٨                         ؛ والنـرويج، قـانون        ١٤-  ١٣              ، المادتـان        ١٩٦٢                    ؛ ومدغشقر، قانون     ) ٣  )( ١ (   ١٢٦ و  )  ٥ ( ٧            ، المادتان       ٢٠٠٤                   وليتوانيا، قانون   
           ، المـادة       ٢٠٠٠                      ؛ والـصين، قـانون       ) ٦  )( ١ (  ٢١            ، المـادة        ١٧٧٥        رقم       ٢٠٠٣                بولندا، قانون    و   ؛    ٣٨          ، المادة       ١٩٦٠    ون                       ؛ وبنما، مرسوم قان     ٥٨
   . ‘ ٢ ’  )    ألف   ) ( ٤   ) ( أ   (   ٢٣٧ و  )    واو   ) ( ٣   ) ( أ   (   ٢١٢                                                 ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان  ) د   (  ٥٣

   .  ٨٢        ، المادة     ١٩٨٦               ومرسوم قانون   ٩٧        ، المادة  ٩   ١٩٩      لائحة             ؛ وغواتيمالا،  ) ١ (  ٥٥        ، المادة     ٢٠٠٤              ألمانيا، قانون    )٧٥٩ (  
               ؛ وغواتيمــالا،  ) ٢ (  ٥٣          ، المــادة     ٢٠٠٤                  ألمانيــا، قــانون  و  ؛  ) ٣ (  ٨٩          ، المــادة     ١٩٩٥          مرســوم            كولومبيــا، و  ؛   ٦٤          ، المــادة     ١٩٨٠                   البرازيــل، قــانون    )٧٦٠ (  

   .  ٨٢        ، المادة     ١٩٨٦            مرسوم قانون 
    ).   واو   ) ( ٣   ) ( أ   (   ٢١٢                         ون الهجرة والتجنيس، المادة                       ؛ والولايات المتحدة، قان ) ٢ ( ٧        ، المادة     ١٩٥١               اليابان، مرسوم    )٧٦١ (  
    ). ب   ) ( ١   (  ٩٩        ، المادة     ١٩٩٨                     البرتغال، مرسوم قانون    )٧٦٢ (  
   . ٢        ، المادة     ١٩٨٠               البرازيل، قانون    )٧٦٣ (  
    ). ٢ ( ٧        ، المادة     ١٩٨٦      لائحة      الصين،    )٧٦٤ (  
   . ‘ ١ ’  )    دال   ) ( ٢   ) ( أ   (   ٢٣٧                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة    )٧٦٥ (  
    ). ٣ (  ١١- ٢        ، المادة     ١٩٨٩                 ؛ والسويد، قانون  ) ٣ ( و  )  ١   (  ٦٥ و  )  ٢ (  ٦٣   و  ١٧ و  )  ١ (  ١٥        ، المواد     ١٩٧٥         ي، مرسوم    شيل   )٧٦٦ (  
    ). ١ ( ٧        ، المادة     ١٩٩٦               ، ومرسوم قانون   ١٣        ، المادة   ٤٠      رقم     ١٩٩٨                        ؛ وإيطاليا، مرسوم قانون   ٦١        ، المادة     ١٩٨٠               البرازيل، قانون    )٧٦٧ (  
    ). ب   ) ( ١   (  ١٠        ، المادة     ١٩٣١                            سويسرا، القانون الاتحادي لعام    )٧٦٨ (  
             ؛ وألمانيــا،  ) ١ ( ٩          ، المــادة     ١٩٩٩                                  ؛ والجمهوريــة التــشيكية، قــانون  ) ٣ ( ،  )  ١   (  ٦٥ و  )  ٢ (  ٦٣   و  ١٧ و  )  ١ (  ١٥          ، المــواد     ١٩٧٥                شــيلي، مرســوم    )٧٦٩ (  

ــانون  ــان     ٢٠٠٤        ق ــوم   ) ٢ (  ٥٥ و  )  أ ٥   (  ٥٤            ، المادت ــان، مرس ــان     ١٩٥١                       ؛ والياب ــا، مرســوم   ) م (- ) ل  )( ٤ (  ٢٤ و  )   ١٢ (–  )   ١١ ( ٥            ، المادت                     ؛ وبنم
                                                           والولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة والتجنــيس، المادتــان   .   ١١- ٤          ، المــادة     ١٩٨٩                     ؛ والــسويد، قــانون  ) ح (- ) ز   (  ٣٧          ، المــادة     ١٩٦٠        قــانون 
   . ‘ ٣ ’  )    ألف   ) ( ٤   ) ( أ   (   ٢٣٧ و  ‘  ٣ ’  )    ألف   ) ( ٣   ) ( أ   (   ٢١٢

ــا، قــانون    ).  ٢ ( ٧          ، المــادة     ١٩٨٦        لائحــة           ؛ والــصين،  )    هـــ (- ) ١   (  ٣٤   و  ٣٣            ، المادتــان     ٢٠٠١                كنــدا، قــانون    )٧٧٠ (     ؛  ) ٤ (  ٥٤          ، المــادة     ٢٠٠٤                   وألماني
ــانون   ــا، قـ ــة كوريـ ــادة     ١٩٩٢                               وجمهوريـ ــانون    )  ٢ (- ) ١ (  ٤٦           ، المـ ــي، قـ ــاد الروسـ ــم     ٢٠٠٢                                 ؛ والاتحـ ــواد FZ-115         رقـ   )  ١ ( ٩ و  )  ١ ( ٧           ، المـ

    ). ١  )( ٩ (  ١٨ و
        رقــم     ٢٠٠٢                             ؛ والاتحــاد الروســي، قــانون  ) ٣ (   ١٤٩          ، المــادة     ٢٠٠٤                     ؛ وفنلنــدا، قــانون  )    هـــ (- ) ١   (  ٣٤   و  ٣٣            ، المادتــان     ٢٠٠١                كنــدا، قــانون    )٧٧١ (  

115-FZ ٢ ( ٧- ٤        ، المادة     ١٩٨٩               والسويد، قانون    ).  ١  )( ٩ (  ١٨ و  )  ١ ( ٩ و  )  ١ ( ٧        ، المواد .(    
   .  ٣٤                                   ؛ والصين، لائحة الطلبة الأجانب، المادة  ) ١ (  ٢٥ و  )  ١ (  ٢٠          ، المادتان     ١٩٩٣         ؛ وقانون   ١٥-  ١٤          ، المادتان     ١٩٩٨              بيلاروس، قانون    )٧٧٢ (  
   ؛ ) ٣ (- ) م  )( ٤ (  ٢٤ و  )  ج   ) (  ١٢ ( ٥          ، المادتان     ١٩٥١               اليابان، مرسوم    )٧٧٣ (  
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        وقـد   )٧٧٤    ( .                                                                                                               وقد يسري مسوغ النظام العام على أجنبي لانتمائه لمنظمة تقوم بأنـشطة تـثير شـواغل تتعلـق بالنظـام العـام                  -     ٣٦٠
 (      تــؤثر

   

 (                                    شــواغل النظــام العــام أو لا تــؤثر   )٧٧٥
   

                                                                                علــى الإمكانيــة القانونيــة للأجــنبي في الحــصول علــى مركــز الــشخص العــابر في     )٧٧٦
                                                    وقد يتوقـف جزئيـا مركـز الأجـنبي في هـذا              )٧٧٧    ( .                                                                   وقد تؤثر كذلك على الشروط المفروضة على الأجنبي في إقليم الدولة             .      الدولة

               علـى تطبيـق      )  ٢ (       أو    )٧٧٨    ( ؛                                                              ترتيب خـاص أو علاقـة خاصـة مـع الدولـة الطـاردة               ا                                  ما إذا كان قد قدم من دولة له         )  ١ (            الباب على   
              وقـد يجيـز    )٧٧٩    ( .                                                            وق الإنـسان عنـد نظرهـا في مـسوغات الطـرد في هـذا البـاب                                                           الدولة الطاردة الصريح لشروط اتفاقية دوليـة لحق ـ     

   )٧٨٠    ( .                                                                                              التشريع ذو الصلة إجازة صريحة تطبيق عقوبات جنائية بالإضافة إلى الطرد عندما تقوم مسوغات في هذا الباب
                       لات، كانـت الإدانـات                        وفي بعـض الحـا      )٧٨١    ( .                                                                                  وتناولت المحاكم الوطنية أيضا قضايا تتعلـق بـالطرد بمـسوغ النظـام العـام                  -     ٣٦١

   )٧٨٢    ( .                                                         بجرائم ارتكبت في دول أخرى أساسا للطرد بمسوغ صون النظام العام
__________ 

  ،     ١٩٥١                      ؛ واليابـان، مرسـوم    ) أ (  ٣٢          ، المـادة      ٢٠٠١                    ؛ وهنغاريا، قـانون   ) أ  )( ١ (  ٤٧   و  )  أ  )( ١ (  ٢٧     تان       ، الماد     ٢٠٠٣     نون                      البوسنة والهرسك، قا     )٧٧٤ (  
ــان  ــانون   ) ن (- ) ل  )( ٤ (  ٢٤ و  )   ١٣ (  -  )   ١١ ( ٥           المادتـ ــوم قـ ــا، مرسـ ــادة     ١٩٦٠                               ؛ وبنمـ ــرة   ) ز   (  ٣٧           ، المـ ــانون الهجـ ــدة، قـ                                             ؛ والولايـــات المتحـ

    ).   واو   ) ( ٣   ) ( أ   (   ٢١٢                والتجنيس، المادة 
         الفقـرة    )     ١٩٨٠ ( ٦                                          بـصيغتها المعدلـة بموجـب القـانون رقـم       (    ٣٦          ، المـادة      ١٩٦٠                        ؛ وبنما، مرسوم قانون      ٩٣          ، المادة       ١٩٨٠          ، قانون          البرازيل   )٧٧٥ (  

١٠  .(    
                                                                                              الذي يستثني الأجانب الذي لهم مركز العابر من بعض أحكام الطرد بسبب شواغل النظـام العـام،             )  ٤ (  ٢٤          ، المادة       ١٩٥١                 اليابان، مرسوم      )٧٧٦ (  

   .                                                                       بمحاولة تقويض الدستور الياباني أو قلب الحكومة اليابانية أو الدعوة إلى ذلك                بما فيها ما يتعلق
   .  ٢٢        ، المادة     ١٩٩٢                    جمهورية كوريا، قانون    )٧٧٧ (  
          ، المــادة     ١٩٨٨                      ؛ والنــرويج، قــانون  ) ب  )( ٢ (  ٤٥          ، المــادة   ٤٠        رقــم     ١٩٩٨                      ؛ وإيطاليــا، قــانون  ) ٢ (- ) ١ (   ١٦٨          ، المــادة     ٢٠٠٤                  فنلنـدا، قــانون     )٧٧٨ (  

     ) .  هـ  )( ٢ (  ٢٥     و  ١١          ، المادتان     ١٩٩٨         وم قانون                ؛ والبرتغال، مرس  ٥٨
    ). ٢ (- ) ١ (  ٥٩        ، المادة     ٢٠٠٣                      البوسنة والهرسك، قانون    )٧٧٩ (  
    ). ٢   (  ٩٩        ، المادة     ١٩٩٨                        ؛ والبرتغال، مرسوم قانون  ) ١ (  ١٣        ، المادة     ٢٠٠٥               إيطاليا، قانون    )٧٨٠ (  
 Keledjian Garabed v. Public Prosecutor, Court of Cassation (Chambre Criminelle), 17                             انظـر علـى سـبيل المثـال،        )٧٨١ (  

December 1937; Maffei v. Minister of Justice, Conseil d’État (Comité du Contentieux), 12 November 1980, 

International Law Reports, volume 73, E. Lauterpacht (ed.), C.J. Greenwood, pp. 652-657; In re Salon, 

Conseil d’État, 3 April 1940, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1919-1942 

(Supplementary Volume), H. Lauterpacht (ed.), Case No. 105, pp. 198-199.   
                             ، كانت المحكمة الإداريـة محقـة                              في تقرير مقبولية الأمر بالطرد  ’’  ،  ]Expulsion Order Case [                                      انظر على سبيل المثال، قضية الأمر بالطرد    )٧٨٢ (  

                                                                   فقانون الأجانب لا ينص على الطرد بدعوى ارتكاب جرائم داخـل الجمهوريـة     .                                                    في مراعاتها لتلك الجرائم التي ارتكبها المتظلم في سويسرا  
                                يتـأثرا بمجـرد إقامـة مجـرم                                                                  بل إن النظام العام والأمن العام داخل الجمهوريـة الاتحاديـة قـد      ).                  من قانون الأجانب  ١٠       المادة   (               الاتحادية حصرا   

                                                                                                                            ولا يمكـــن رفـــض النظـــر في الجـــرائم المرتكبـــة بالخـــارج، والـــتي لم تعتـــرض عليهـــا المحكمـــة الدســـتورية الاتحاديـــة في    .                    خطـــير في إقليمهـــا
                                                                         مــا دامــت تلــك الجــرائم يعاقــب عليهــا أيــضا القــانون الألمــاني     )DVBL 1966, p. 643 (      ١٩٦٤        فبرايــر  /        شــباط  ١٢        المــؤرخ         حكمهــا

(DVBL 1965, p. 921)‘‘    . Expulsion Order Case, Federal Republic of Germany, Supreme Administrative 

Court of Hesse, 13 November 1968, International Law Reports, volume 61, E. Lauterpacht (ed.), C.J. 

Greenwood, pp. 436-443, at p. 441; King v. Brooks and Minister of Citizenship and Immigration, Manitoba 

Court of Appeal, 25 October 1960, International Law Reports, volume 32, E. Lauterpacht (ed.), pp. 249-

251; In re Everardo Diaz, Supreme Federal Tribunal of Brazil, 8 November 1919, Annual Digest of Public 

International Law Cases, 1919-1922, Sir John Fischer Williams and H. Lauterpacht (eds.), Case No. 179, 
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                                                                                                                     كما تم تناول مفهوم النظام العام باعتباره مسوغا للطرد فيما يتعلق بفئـات محـددة مـن الأجانـب، بمـن فـيهم المقيمـون              -     ٣٦٢
   )٧٨٣    ( .                                 نسية على نحو ما وردت مناقشته أدناه                                                      لأمد طويل، والعمال المهاجرون، واللاجئون والأشخاص العديمو الج

  
     وطني       الأمن ال    ) د (    

                                                                          مسوغا صحيحا لطرد الأجانب في المعاهـدات والاجتـهاد القـضائي الـدولي               )   ‘‘              السلامة العامة   ’’    أو     (   وطني            قر الأمن ال   ُ أُ    -     ٣٦٣
 (             وممارسة الدول،

   

   )٧٨٥    ( .                وكذا في الأدبيات )٧٨٤

__________ 

pp. 254-257]         لكـن انظـر      ].                                                                             الطرد من البرازيل المتعلـق بإدانـة للاشـتراك في تفجـير بالقنابـل في الأرجنـتين             Residence Prohibition 

Order Case (2), Federal Republic of Germany, Superior Administrative Court of Münster, 1 October 1968, 

International Law Reports, volume 61, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 433-436] .    إلغاء الأمر بالطرد                  
                                    ديدا للنظام العام ويمكن أن يكون عرضة      شكل ته ُ يُ                                                                                       للإدانة بسبب مساعدة القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية لأن الأجنبي لم يكن              

 Homeless Alien   ) [        ألمانيـا  (                                      لكن انظر قضية الأجـنبي العـديم المـأوى       ].                                                         للعقوبة المتواصلة بسبب جريمة سياسية إذا طرد إلى دولة جنسيته

(Germany) [   ؛ و )  ‘‘  ام                                                                  ليــست كــل جريمــة جنائيــة تــبرر الطــرد لأســباب النظــام الع ــ  ’   (   ٥٠٧                   أعــلاه، الــصفحة    ٧٠٢           ، الحاشــية   M. v. 

Secretary of State for the Home Department, Court of Appeal, United Kingdom, (2003) WLR 1980 (CA)  
         وزيـر   ه                                                                                                               حيث نقضت المحكمة قرار الطرد لارتكاب جرائم ، وقضت بأن إصدار أمر جديد بالطرد لمسوغات النظام العام لا بـد وأن يـبرر      [

    ].                                                                                تهجم البذيء لا بد من موازنته مع المشاق الجسيمة التي سيتحملها الأجنبي وأسرته بسبب الطرد                         الداخلية؛ والإدانة بسبب ال
   . ١-              والعاشر واو  ١-              ، والعاشر هاء  ) أ   ( ٢-            والعاشر جيم   )  أ ( ٢-                       انظر الأجزاء العاشر باء    )٧٨٣ (  
ــبررا      ’’   )٧٨٤ (   ــرد يكــون م ــدول أن الط ــة ال ــر ممارس ــسياسية و             : ......                                                  تق ــارات ال ــى ضــوء الاعتب ــة                                       عل  ,Guy S. Goodwin-Gill .  ‘‘        الأمني

International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 262 .  
 ,Richard Plender, International Migration Law .  ‘‘                                                                         تعـد مـصالح الأمـن الـوطني علـى الـدوام تقريبـا مـسوغا لطـرد أجـنبي           و  ’’

Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 467 )     ،في معرض إشارته إلى أستراليا، قانون الهجـرة                                          
   ٦        المؤرخ   ١٢-   ٩٢٧                  ؛ وشيلي قانون رقم  ) ١ (  ٢٠        ، المادة     ١٩٨٠      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٥                  ؛ وبلجيكا، قانون    ١٤    و   ١٢            ، المادتان       ١٩٥٨
                     ؛ وجمهوريـة ألمانيـا     ١٢           ، المـادة       ١٩٨٣         يونيـه    /           حزيـران   ٨            المـؤرخ       ٢٢٦               جانـب رقـم                                ؛ والـدانمرك، قـانون الأ      ٣          ، المادة       ١٩٥٦       أغسطس   /  آب

                   ؛ وغانـا، قـانون     ١٠        ، المادة BGB1. 1965 I, 353  ،     ١٩٦٥      أبريل  /       نيسان  ٢٨        ، المؤرخ  ]Auslandergesetz [                      الاتحادية، قانون الأجانب 
 .Hans Muller v                           كما فسر في قضية هانز مـولر    )  ج ( ٢        ، المادة     ١٩٤٦                         والهند، قانون الأجانب لعام   .  ؛  ١٢        ، المادة     ١٩٣٣            الأجانب لعام 

Superintendent, Presidency Gaol, [1955] A.I.R. 367 (S.C.)؛ وهولنـدا،    ١٣        ، المادة     ١٩٤٦                    ، قانون الأجانب لعام         وأيرلندا   ؛             
         لعـام   ٨                     جـب المرسـوم رقـم                              ، بـصيغته المعدلـة بمو         ١٩٦٣           ، لعـام     ٦                                       ؛ ونيجيريا، قـانون الهجـرة، رقـم           ١٢          ، المادة       ١٩٦٥                     قانون الأجانب لعام    

 Dz. U. 1963  ،     ١٩٦٣       مـارس   /      آذار  ٢٨                                ؛ وبولندا، قانون الأجانب المـؤرخ    ١٥        ، المادة     ١٩٥٦                              ؛ والنرويج، قانون الأجانب لعام     ١٩٧٢

No. 15 264                            ؛ والبرتغال، مرسوم قانون رقم  ٩        ، المادة-B181 المـؤرخ      ٥٦٨٣                                         ؛ وتركيا، قانون إقامة الأجانب وسفرهم، رقم   ٤٢        ، المادة          
    ).  ١٩        ، المادة     ١٩٨٠      يوليه  /   تموز    ١٥

                                                              ورغم أنه لا يوجد صك شامل يتعلـق بـالهجرة والأمـن، فإنـه مـن        .                                                              إن سلطة لدولة في صون أمنها خاصية أساسية من خصائص السيادة        ’’   )٧٨٥ (  
            الأشـخاص                                                                                                                              الواضح أن الدول تملك سلطة، بموجب القانون الدولي، للحد من الهجرة ومراقبتها لمسوغات الأمن الـوطني؛ وأن صـد وطـرد                    

     ١١٩           ، الحاشـية  Alexander T. Aleinikoff .  ‘‘                                                                تهديـدا للأمـن الـوطني للدولـة أمـر راسـخ في ممارسـة الـدول          ون                            الـذين يعتقـد أنهـم يـشكل    
            لى الدولـة    إ                                                                                                                       يمكن ممارسة سلطة الطـرد أو الترحيـل إذا كـان سـلوك الأجـنبي أو أنـشطته بعـد الـسماح لـه بالـدخول                            و  ’’  .  ٥               أعلاه، الصفحة   
 Louis   ‘‘    ...                                         القيام بأنشطة تعرض للخطـر أمـن الدولـة         : ...                                     ويندرج في هذا السلوك أو الأنشطة ما يلي  .            اعد الأساسية              تنتهك بعض القو

B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational 

Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, pp. 90-91.   
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                                                                             تقريــر مــا إذا كــان حــضور أجــنبي في إقليمهــا يــشكل تهديــدا، أو يعــرض                                               ويبــدو أن للدولــة ســلطة تقديريــة واســعة في    -     ٣٦٤
                 في الطـرد قـد      وطني                                                    غير أن بعض الرأي ذهب إلى القول إن مـسوغ الأمـن ال ـ   )٧٨٦    ( .                أو يتعارض معها       وطني  ال                    للخطر مصالح أمنها    
   .                يخضع لشرط التناسب

     ...   ].   وطني    ال ـ        الأمـن       قبيل    من [      محددة       لأسباب    إلا         الأجانب،     طرد     عدم       الدول     على          المعاهدات     بعض       وتوجب  ’’    
       كـان      إذا       ومـا      وطني  ال       بالأمن     محدق     خطر      وجود       تقرير   في         تقديرية      سلطة    من         الطاردة        للدولة    ما       إنكار       الصعب    من       ولعله

          لتقيـيم        وضـع         أفـضل    في      توجد           الطاردة        الدولة    أن        الواضح     ومن   .   وطني  ال       بالأمن    يمس      محددة      قضية   في      المعني       الفرد      حضور
        الحكـم         ولعـل           الطـرد،        وقـت            المعروفـة           الظـروف        علـى         بنـاء           بتقيـيم           الدولـة           وسـتقوم    .       العـام          ظامهـا   ون         لأمنـها         تهديـد       وجود
       تـرك         يبـدو          المـشرف          الجهـاز          منظـور     من      فإنه        وهكذا،  .      سليما      أمرا      يبدو          للملابسات       اللاحق        الإدراك    إلى         استنادا       اللاحق

          الإنــسان        لحقــوق            الأوروبيــة       كمــة  المح             اســتخدمتها       الــتي          الــصيغة       حــسب  -        مــبررا        أمــرا           الطــاردة          للدولــة  ‘        تقــدير        هــامش ’
         فحـسب،        غـيره     أو         قـضائي       جهاز    بها      يقوم     التي         المراجعة      سلطة   في       الهامش     هذا      يؤثر   لا   و     .      الإنسان      بحقوق        المعنية         واللجنة

     .      الدولة        التزام      نطاق   في     يضا أ      يؤثر    بل
      حـتى         فإنـه     ى،     أخـر            وبعبـارة      .      أيـضا            التناسـب          يـشترط         فإنـه             المقـصودة،           القيـود       تسري       عندما       أخرى،     جهة     ومن  ’’    

       يكـن    لم     إذا         مفرطـا          إجـراء          سـيكون          الطـرد        فـإن    ،   وطني    ال ـ      الأمن     على      خطرا     يمثل        أجنبيا    أن      تعتبر    أن        للدولة    يحق     كان     وإن
   )٧٨٧    ( .  ‘‘    ضئيلا      خطرا    إلا        تقييمه   تم      الذي      الخطر

   .                                           مسوغا صحيحا لطرد الأجانب في عدد من المعاهدات   وطني               واعترف بالأمن ال    -     ٣٦٥
   :            على ما يلي ٦           من المادة  ١                           ة بوضع الأجانب تنص في الفقرة               فالاتفاقية الخاص    -     ٣٦٦

                                                                                                          لأسباب النظام العام أو السلامة العامة، يجوز للدول أن تطـرد الأجانـب الـساكنين في إقليمهـا أو المقـيمين بـه          ’’    
   .  ‘‘                  أو مجرد العابرين له

   :            على ما يلي ٣           من المادة  ١                                                  وتنص الاتفاقية الأوروبية بشأن إقامة الأجانب في الفقرة     -     ٣٦٧
                                                                                                                 لا يجــوز طــرد رعايــا أي طــرف متعاقــد يقيمــون بــصفة قانونيــة في إقلــيم طــرف آخــر إلا إذا كــانوا يعرضــون    ’’    

  )٧٨٨    ( .  ‘‘   داب                              أو يخلون بالنظام العام أو بالآ   وطني             للخطر الأمن ال
__________ 

 Robert   ‘‘    ...                                                                                                                              عندما تتعلق مـسوغات الطـرد بمـسائل الأمـن الـوطني، فـإن المحـاكم قـد تمـانع في تقييـد ممارسـة الـوزير لـسلطته التقديريـة                ’’   )٧٨٦ (  

Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I – Peace (Parts 2 to 4), 1996, p. 943, 

n. 13) .       في معـرض إشـارته إلى القـضية التاليـة                                        :  R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Hosenball 

[1977] 3 All ER 452) .  ’’   ي                                                                                           إن لمسوغات تنقيل الأجانب في قانون المملكة المتحدة أوجه شبه بالمسوغات المعمول بها في القـانون المحل ـ  
                                      لمـسائل الـسياسية والمـسائل الـتي         ا                                                          ارتكاب جرائم ضـد النظـام العـام، بمـا فيهـا              -   ٤  :                      ويمكن تلخيصها كالتالي    .                          للولايات المتحدة الأمريكية  

       يـذي؛                                                                                                                             وفيما يتعلق بالفئة العامة الرابعة، يتميز قانون المملكة المتحدة باتساع قدر السلطة التقديرية المخولة للجهاز التنف                 .                تمس الأمن الوطني  
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law ”. .  ‘‘                                                               ولا يمكن إخضاع هذه المجالات للمراقبة من خلال قواعد مفصلة إلا بـصعوبة  

and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 251.   
  ) ٧٨٧(   Giorgio Gaja ٢٩٦               أعلاه، الصفحة   ٢٨         ، الحاشية   .   
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   .       أســرهم            اد وأفــراد                                                                                                وفي إطــار الاتحــاد الأوروبي، اعتــرف بــصحة مــسوغات الأمــن العــام في تبريــر طــرد مــواطني الاتح ــ     -     ٣٦٨
        ابريــل  /         نيــسان  ٢٩         بتــاريخ                   وتوجيــه المجلــس EC/2004/38                               مــن توجيــه البرلمــان الأوروبي   ٢٧                                  وذكــرت هــذه المــسوغات في المــادة 

      ). ج ( ٦  -                                الذي استنسخ في الجزء السابع ألف     ٢٠٠٤
  .  ن  .  ج                     يم الــصادر في قــضية                                                                                                     أمــا فيمــا يتعلــق بالاجتــهاد القــضائي الــدولي، فإنــه يمكــن توجيــه الانتبــاه إلى قــرار التحك ــ    -     ٣٦٩

                                     طـرد الأجـنبي اسـتنادا إلى أسـباب      في                                     فقد أكد المحكـم بوضـوح حـق الدولـة         ).J. N. Zerman v. Mexico   (                زيرمان ضد المكسيك
                                                                              لا تقـوم فيهـا حـرب، لا يجـوز للدولـة أن تطـرد أجنبيـا باعتبـاره تهديـدا              التي     الة   الح                         غير أنه أشار إلى أنه في        .   وطني                تتعلق بالأمن ال  

     .                                             ، دون توجيه التهم إلى الأجنبي أو إخضاعه للمحاكمة   وطني     من ال  للأ
        وأنـه         خطـير،         يعتـبر         أجنبيا         إقليمها    من      يطرد    أن        المكسيك        جمهورية       لرئيس    يحق          العبارة،       بدقيق     أنه      المحكم      ويرى  ’’    

   لم           المعروضـة          الحالـة    في       أنـه       غـير            الـشبهة؛        لمجـرد        ولـو        الحـق      هذا       ممارسة         الضروري    من      يكون    قد        القلاقل    أو      الحرب     خلال
       لكـن            محاكمتـه،     أو        إليـه          التـهم          توجيـه      دون         المـدعي         لطـرد          كمـسوغ         السلامة        بدواعي        التذرع     يمكن    ولا      حرب،    ثمة     تكن
    أن      غـير     .         اللجنـة       أمام       التهم      تثبت     بأن        التزام      الأقل     على       عليها     فإن        الطرد،     لهذا        مسوغات          المكسيكية         للحكومة      كانت     إذا
             الإمبرياليـة            الـسلطات         لحـساب         يعمـل          المـدعي     أن           حكومتـه،     إلى         برقيـة    في        المتحدة         الولايات      قنصل       ادعاء    أو         ادعائها     مجرد
   )٧٨٩    ( .  ‘‘     لطرده     كاف      مسوغ     أنه    أو       لحسابها      يعمل     كان     أنه     على     كاف      دليل     أنه        للمحكم      يبدو   لا

     تـئ                                    ففـي الـسنوات الأخـيرة، مـا ف          .                                                         مسوغا صحيحا لطرد الأجانب في القوانين الوطنية للدول           وطني                 واعترف بالأمن ال      -     ٣٧٠
                                                                                                             والنـاجم عـن الإرهـاب الـدولي يـشكل اعتبـارا متـواترا بـاطراد في طـرد الأجانـب بنـاء علـى هـذا                    وطني                            التهديد المحدق بـالأمن ال ـ    

 (                                                                                                             وقــد عــدلت عــدة دول تــشريعها الــوطني لمعالجــة هــذا الــشاغل معالجــة أكثــر فعاليــة، ومنــها فرنــسا        .       المــسوغ
   

ــا   )٧٩٠  (         وألماني
   

٧٩١(   
 (        وإيطاليا

   

                                                                                                       علنـت المملكـة المتحـدة سياسـة جديـدة فيمـا يتعلـق بالترحيـل بـسبب الأنـشطة المتعلقـة                        وأ   )٧٩٣    ( .                والولايات المتحدة    )٧٩٢

__________ 

   .            في طرد الأجانب       والآداب                                 تباعا مناقشة مسوغي النظام العام   )  ح (             و السابع ألف   )  ج   ( ٦  -      ألف -         السابع       الجزأين     رد في  ت   )٧٨٨ (  
 J. N. Zerman v. Mexico, Award of 20 November 1876, in John Bassett Moore, History and Digest of       انظـر     )٧٨٩ (  

the International Arbitrations to Which the United States Has Been a Party, vol. IV, p. 3348.   
          تــشرين  ٢          المــؤرخ     ٢٦٥٨-  ٤٥                      مـن المرســوم رقــم    ٢٦   ة                                  طــرد الأشــخاص المقــصودين في المــاد      تجيـز          ط الــتي  و                                  مقتـرح القــانون المتعلــق بالــشر    )٧٩٠ (  

   .    ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ١٧       بتاريخ   ،    ٣٠٩                                                           ، والذي اعتمدته الجمعية الوطنية الفرنسية في قراءة أولى تحت رقم     ١٩٤٥      نوفمبر  /     الثاني
                                 الذي يخولها صلاحية طـرد الأجانـب       ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاني ١                                                               تستخدم ولايات ألمانية من قبيل ولاية بافاريا القانون الاتحادي المؤرخ   ’   )٧٩١ (  

 Benjamin Ward, Expulsion .  ‘‘                                     أو يحضون على كراهية فئات مـن الـسكان    ‘                                                المقيمين بصورة قانونية الذين يروجون لأعمال إرهابية

doesn’t help, International Herald Tribune, 2 December 2005, at www.iht.com/articles/2005/12/02/opinion/ 

edward.php) .    ٦ (   و  )  ٥ (  ٥٤              ، المادتــــان     ٢٠٠٤                               انظــــر ألمانيــــا، قــــانون    ).     ٢٠٠٦          ينــــاير  /                     كــــانون الثــــاني  ٢٦                             موقــــع اطلــــع عليــــه في  (  
   .                                 مان أحكام مكافحة الإرهاب ذات الصلة         اللتان تض  )  أ (   ) ٨ (  ) ٢ (   ٥٥  و

          يـسهل       ٢٠٠٥         يوليـه    /        تمـوز    ٣١                                                      ، كما أن قانون مكافحة الإرهـاب الـذي سـن في                 ٢٠٠٣                                               طردت إيطاليا خمسة أئمة على الأقل منذ عام          ”   )٧٩٢ (  
   .    ٢٠٠٥                           انظر عموما، إيطاليا، قانون   .       أعلاه   ٧٩١         ، الحاشية Benjamin Ward .  ‘‘           القيام بذلك

        عمومـا           الخـامس                ، والبـاب     )     بـاء    ) ( ٤   ) ( أ   (   ٢٣٧      ، و  )   واو (   و  )      بـاء   )( ٣   ) ( أ (   ٢١٢                                            حدة، قانون الهجرة والتجنـيس، المادتـان                          انظر الولايات المت     )٧٩٣ (  
   .                                       للاطلاع على أحكام مكافحة الإرهاب ذات الصلة
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        تفـسيرا     ‘‘    وطني            الأمـن ال ـ    ’’                           وقـد يفـسر مفهـوم         )٧٩٤    ( .                                                                                 بتدبير الإرهاب أو التسبب فيه ويجري النظـر في تـشريع جديـد بهـذا الـشأن                
                            وكــذا وجــود أي دول أخــرى          الخــارجي                                                                                            واســعا يــشمل الأعمــال والتهديــدات الموجهــة ضــد وجــود الدولــة الإقليميــة أو أمنــها   

  .                                ، على النحو الوارد مناقشته أدناه      احتمالا

 (                    تهديــده لوجودهــا   ب                                                                  فيجــوز للدولــة أن تطــرد أجنيــا إذا كــان يهــدد أمنــها           -     ٣٧١
   

 (                        أو لــسيادتها الوطنيــة     )٧٩٥
   

            أو أمنــها     )٧٩٦
 (      الخارجي

   

 (                       أو سـلامتها الوطنيـة         وطني    ال ـ              أو أمنها     )٧٩٧
   

                                            المكونـة لهـا مـن قبيـل ولايـة أو                                                           بمـا في ذلـك أمـن كيـان مـن الكيانـات               ( )٧٩٨

__________ 

               كــلارك أنــه                                              ، أعلــن وزيــر الداخليــة البريطــاني تــشارلز    ٢٠٠٥        يوليــه  /       تمــوز ٧                                                           في أعقــاب تفجــيرات شــبكة النقــل في لنــدن والــتي وقعــت في    )٧٩٤ (  
                                                                                                                         سيستخدم صلاحيته ليرحل من المملكة المتحدة غير مواطنيها الذين يسعون إلى إثارة الإرهاب أو يحرضون الآخرين على ارتكـاب أعمـال          

  ،         الخطابـة   )  ٢ (                                                      كتابـة مـواد أو إصـدارها أو نـشرها أو توزيعهـا؛         )  ١   : (                                                                         إرهابية، بأي وسيلة أو واسطة، بما فيها على سبيل المثـال لا الحـصر             
                                                                         أو اسـتغلال منـصب مـسؤولية مـن قبيـل منـصب مـدرس، أو قائـد جماعـة            )  ٤ (                                 إدارة موقع على شبكة الانترنت؛       )  ٣ (                في ذلك الوعظ؛      ا بم

                 تــسعى إلى تحــريض   )  ب (                    لمعتقــدات خاصــة أو         المؤيــد                                          تــثير أو تــبرر أو تمجــد العنــف الإرهــابي   )  أ   : (                                            محليــة أو قائــد للــشباب للتعــبير عــن آراء
                                            إلى تحـريض الآخـرين علـى ارتكـاب أعمـال       ى  سع   ت ـ                                  نـشطة إجراميـة خطـيرة أخـرى أو               أو تـثير أ   )  ج (          إرهابية                      على ارتكاب أعمال         الآخرين

 Home Office  .                                                                                               الكراهيـة الـتي مـن شـأنها أن تفـضي إلى عنـف داخـل المجتمعـات المحليـة في المملكـة المتحـدة                 أو تثير  )  د (             إجرامية خطيرة 

Press Notice 118/2005, Exclusion or Deportation from the UK on Non-Conducive Grounds: Consultation 

Document, 5 August 2005 .         رم تـشجيع الإرهـاب أو    ج    سـي   )  ١ (  ’’  :         فإنـه  ن                                                        إذا سـن مـشروع قـانون الإرهـاب المعـروض علـى البرلمـا                       
                            ي تـدريب إرهـابي أو حـضور                            ويجـرم تـوفير أو تلق ـ      )  ٣ (                                                                       يحدث جريمة جديدة لقمع المكتبات المتطرفة التي تنشر مـواد متطرفـة              و  )  ٢ (       تمجيده  

ــة      و  )  ٤ (  ‘                            معــسكر للتــدريب الإرهــابي  ’                                                                                                      يحــدث جريمــة جديــدة للقــبض علــى أولئــك الــذين يخططــون أو يعــدون لارتكــاب أعمــال إرهابي
                التجريـد مـن                               ويوسـع نطـاق مـسوغات         )  ٦ (                                                                                         ويمدد الحد الأقصى للاحتجاز السابق لتوجيه التهمة في قضايا الإرهاب إلى ثلاثـة أشـهر                  ) ٥ (

   .Home Office Press Notice 148/2005 .  ‘‘                            لتشمل الجماعات التي تمجد الإرهاب     دنية         الحقوق الم
    ). ٢ (    ٨٩        ، المادة     ١٩٩٥        مرسوم          كولومبيا،   )٧٩٥ (  
                       ؛ وبــاراغواي، قــانون  ) ١ (  ٣٢          ، المــادة     ٢٠٠١                      ؛ وهنغاريــا، قــانون  ) ٣ ( ،  )  ١   (  ٦٥ و  )  ٢ (  ٦٣   و  ١٧ و  )  ١ (  ١٥          ، المــواد     ١٩٧٥                شــيلي، مرســوم    )٧٩٦ (  

    ). ٧ (  ٨١        ، المادة     ١٩٩٦
    ). ٤   (  ١٠        ، المادة     ١٩٣١                               ؛ وسويسرا، القانون الاتحادي لعام  ) ٣ ( ،  )  ١   (  ٦٥ و  )  ٢ (  ٦٣   و  ١٧ و  )  ١ (  ١٥        ، المواد     ١٩٧٥            شيلي، مرسوم    )٧٩٧ (  
ــان     ١٩٩٣           وقــانون   ٣٠    و   ١٥-  ١٤          ، المــواد     ١٩٩٨                     ؛ وبــيلاروس، قــانون    ٢٠٢   و   ٢٠٠            ، المادتــان     ١٩٥٨                    أســتراليا، قــانون    )٧٩٨ (     )  ٢ (  ٢٠            ، المادت

ــانون   ) ٢ (  ٢٥ و ــواد    ٠٠٣ ٢                                ؛ والبوســنة والهرســك، ق ــل، مرســوم   ‘ ١ ’  )  ١ (  ٥٧  و    ‘ ١ ’ ) ا (  ٤٧   و  )  ح  )( ١ (  ٢٧          ، الم ــان     ١٩٨١                       ؛ والبرازي             ، المادت
    ٣٣              ، المادتـان        ٢٠٠١                      ؛ وكنـدا، قـانون        ٤٢            ، المـادة        ١٩٩٨                       ؛ وبلغاريا، قـانون       ٧٠    و   ٦٧    و   ٦٤    و  ٢          ، المواد       ١٩٨٠            ،؛ وقانون      ١٠٤      و      ١٠١

  ؛  ) ٦ ( ٧           ، المـــادة     ١٩٨٦        لائحـــة    ، و  ١٢   و ٥   ان           ، المادتـــ    ١٩٨٦                      ؛ والـــصين، قـــانون   ٢           ، المـــادة     ١٩٧٥                      ؛ وشـــيلي، مرســـوم   ) د (- ) ١   (  ٣٤ و
          ، المـادة      ٢٠٠٣                      ؛ والـدانمرك، قـانون    ) ١ ( ٩          ، المـادة      ١٩٩٩                                ؛ والجمهورية التـشيكية، قـانون    ) ٣ (- ) ٢ (  ٨٩          ، المادة       ١٩٩٥       مرسوم              وكولومبيا،  

  L521-2                                            ؛ وفرنـــسا، قـــانون الأجانـــب، المادتـــان  ) ٢ (- ) ١   (   ١٦٨ و  )  ٤   (   ١٤٩   ، و ) ٥  )( ١ (  ١١           ، المـــواد     ٢٠٠٤                       ؛ وفنلنـــدا، قـــانون  ‘ ١ ’  ٢٥
           ، المـادة       ١٩٩٩                         ؛ وغواتيمـالا، لائحـة       ) ج   ) ( ١   (  ٤٤          ،المـادة       ٢٠٠١                         ؛ واليونـان، قـانون       ) أ ٥ (  ٥٤            ، المـادة        ٢٠٠٤                    ؛ وألمانيا، قانون    L523-3   و

          ، المــواد    ٢٨٦        رقــم     ١٩٩٨                              ؛ وإيطاليــا، مرســوم قــانون  ) ١ (  ٣٢          ، المــادة     ٢٠٠١                      ؛ وهنغاريــا، قــانون   ٨٢          ، المــادة     ١٩٨٦                   ومرسـوم قــانون    ٩٧
          ، المــادة     ١٩٩٦                   ؛ ومرســوم قــانون  ) ١ (  ١١ و  )  ٥ ( ٧ و  )  ٦ (  ،   )  ٣ ( ٤          ، المــواد   ٤٠        رقــم     ١٩٩٨           ؛ وقـانون   ) ١ (  ١٣ و  )  ٥   ( ٩    و  ٨   ، و ) ٦ (  ،  ) ٣ ( ٤
           ، المـــادة     ١٩٦٣                       ؛ ونيجيريـــا، قـــانون  ) ح   ) ( أ ( ٣           ، المـــادة     ١٩٧٣                      ؛ وكينيـــا، قـــانون  ) س   ) ( ٤ (  ٢٤           ، المـــادة     ١٩٥١                        ؛ واليابـــان، مرســـوم  ) ٣ ( ٧
                                              بـصيغتها المعدلـة بموجـب القـانون رقـم           (    ٣٦   ة         ، المـاد      ١٩٦٠            قـانون                        ؛ وبنمـا، مرسـوم     ) د (  ٢٩          ، المادة       ١٩٨٨                     ؛ والنرويج، قانون     ) د  )( ١ (  ١٨
  ،     ١٩٩٨                              ؛ والبرتغـال، مرسـوم قـانون     ) ٥  )( ١ (  ٨٨ و  )  ٦  )( ١ (  ٢١              ، المادتـان        ١٧٧٥          رقـم        ٢٠٠٣                     وبولنـدا، قـانون        ؛    ١٠  :         الفقرة    )     ١٩٨٠ ( ٦

          ، المـادة      ١٩٨٩             ويد، قـانون          ؛ والـس  ) ١   (  ٢٧   و  ١٠   و  ٢٥          ، المـواد      ١٩٩٦                          ؛ والاتحاد الروسي، قـانون    ) ب  )( ١   (  ٩٩ و  )   هـ  )( ١ (  ٢٥    و   ١١       المواد  
                               ؛ والولايــات المتحــدة، قــانون  ) ٤ (  ١٠          ، المــادة     ١٩٣١                             ، والقــانون الاتحــادي لعــام  ) ٢ (   ١٢١                                         ؛ وسويــسرا، الدســتور الاتحــادي، المــادة   ١١- ٤

    ). ٣   (   ٥٠١ و  ‘  ٢ ’  )    ألف   ) ( ٤   ) ( أ   (   ٢٣٧ و  )  ٣   ) ( أ   (   ٢١٢                      الهجرة والتجنيس، المواد 
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 (  ).       إقلــيم
   

 (                                    مــشتبها في قيامــه بأعمــال التجــسس  )  ١ (                                                                    ويمكــن للدولــة أن تتــصرف علــى نفــس المنــوال إذا كــان الأجــنبي  )٧٩٩
   

   أو    )٨٠٠
 (        التخريب؛

   

 (                                                                                                                  أو قام بأعمال الإرهاب أو ساعد عليها أو دعا إليها أو اعتزم القيـام بهـا أو كـان مـن شـأنه قيامـه بهـا؛                  )  ٢   ( )٨٠١
   

٨٠٢( 
    

                                                                                                                         اعتزم ارتكاب أعمال التخريب أو العنف أو غيره من أعمال العدوان أو ارتكبها فعلا ضـد أي حكومـة أو مؤسـسة أو                    أو  )  ٣ (
 (                             ؛ أو ضد مجموعة محددة من الحكومات )٨٠٣    ( )                          غير الدولة الطاردة وحدها    (       عملية  

   

 (                          أو ضـد حكومـة ديمقراطيـة      )٨٠٤
   

           أو منظمـة     )٨٠٥
 (     دولية

   

 (           أو مؤتمر دولي      دولية           أو منافسة    )٨٠٦
   

٨٠٧( .     
 (                                                لطـرد مـسؤول كـبير في حكومـة أجنبيـة،              وطني                                            ويمكن للدولة أن تطبق مـسوغ الأمـن ال ـ            -     ٣٧٢

   

                              أو طـرد أجـنبي بـدعوى         )٨٠٨
                              أن تحــتفظ بحــق محاكمــة أجــنبي   )  ١ (                         ويمكــن للدولــة أيــضا  )٨٠٩    ( .   وطني                                                             عــضويته في منظمــة تقــوم بأنــشطة تــثير شــواغل للأمــن ال ــ

                                                                   دوليـة لحقـوق الإنـسان عنـدما تتـبين لهـا مـسوغات للطـرد                                                       أو تطبـق صـراحة شـروط اتفاقيـة            )  ٢   ( )٨١٠    ( ؛   وطني                بمسوغات للأمن ال  
__________ 

    ). أ (  )  ١   (   ٢٠٢        ، المادة     ١٩٥٨                أستراليا، قانون    )٧٩٩ (  
ــانون     )٨٠٠ (   ــدا، ق ــان     ٢٠٠١                 كن ــانون   ) أ   ) ( ١   (  ٣٤   و  ٣٣            ، المادت ــسويد، ق ــان      ، الماد    ١٩٨٩                      ؛ وال ــات المتحــدة،   ) ٤ (   ٢- ٤     و ) ٣ (  ١١- ٢       ت                         ؛ والولاي

   . ‘ ١ ’  )    ألف   ) ( ٤ (  و   ‘  ١ ’  )    دال   ) ( ٢   ) ( أ   (   ٢٣٧ و  )    أولا (  ‘  ١ ’  )    ألف   ) ( ٣   ) ( أ   (   ٢١٢                              قانون الهجرة والتجنيس، المادتان 
  ،  ‘ ١ ’  )    دال   ) ( ٢   ) ( أ   (   ٢٣٧                                                      ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة         ) ٤ ( ٢- ٤      و    ) ٣ (  ١١- ٢     تان       ، الماد     ١٩٨٩                السويد، قانون      )٨٠١ (  

   . ‘ ١ ’  )    ألف   ) ( ٤ (
                            ؛ والبوسنة والهرسك، قانون      ١٤      و    ٩            ، المادتان       ١٩٩٨                    ؛ وبيلاروس، قانون     )  هـ (  ٦٢   و  )   هـ   (-  )  د   (  ٢٩            ، المادتان       ٢٠٠٤                 الأرجنتين، قانون      )٨٠٢ (  

   ).  ٢ ( ٧          ، المــادة     ١٩٨٦       لائحــة            ؛ والــصين،  ) ب  )( ١ (  ٣٥   و  )  ج   ) ( ١ (  ٣٤    و   ٣٣          ، المــواد     ٢٠٠١    نون                ؛ وكنــدا، قــا ) ز  )( ١ (  ٥٧          ، المــادة     ٢٠٠٣
           ، المـادة       ٢٠٠١                         ؛ وهنغاريـا، قـانون       ٦- ) ٢ (  ٥٥    و  ٦- ) ٥   (  ٥٤              ، المادتـان        ٢٠٠٤                        ؛ وألمانيـا، قـانون      L521-3                                وفرنسا، قانون الأجانب، المادة     

  ؛  ) ح   (  ٣٧          ، المــادة     ١٩٦٠                            ؛ وبنمــا، مرســوم قــانون   )      كــررا   م ١ (- ) ١ (  ١٥ و  )  ٣ (- ) ١ ( ٣            ، المادتــان     ٢٠٠٥                      ؛ وإيطاليــا، قــانون  ) ب   ) ( ١ (  ٣٢
  )  ب  )( ١ (  ٢٩          ، المـادة      ٢٠٠٢                         ؛ وجنوب أفريقيا، قـانون   ) ٢  )( ٩ (  ١٨ و  )  ٢ ( ٩ و  )  ٢ ( ٧        ، المواد FZ-115        رقم       ٢٠٠٢                        والاتحاد الروسي، قانون    

   ).  ١   (   ٥٠١ و  )      بـاء    ) ( ٤   ) (   دال   ) ( ٢   ) ( أ   (   ٢٣٧ و  )    واو (  ،  )     بـاء    ) ( ٣   ) ( أ   (   ٢١٢                                                                  ؛ والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المـواد               )  هـ (
                                                                 الاتحاديـة العليـا حقـا خالـصا في أن تحـدد طبيعـة الانتـهاك،         ا          ول لمحكمتـه    تخ ـ   ا                        يشكل تسليما محظورا، فإنه ا   طرد    تجيز                         ولئن كانت البرازيل لا     

    ٧٤  ن           ، المادتـا     ١٩٨٠                   البرازيـل، قـانون    (        الـدول          رؤسـاء                                                                                 ويمكن للمحكمـة أن تـرفض النظـر في أعمـال الإرهـاب، والأعمـال الموجهـة ضـد           
     )). ٣ (  -   ) ٢ (   ٧٦ و

          ؛ وجمهورية   ١٥        ، المادة     ٢٠٠٥                  ؛ وإيطاليا، قانون  ٣          ، المادة       ٢٠٠٤                     ؛ وإكوادور، قانون     ) ب (- ) ١   (  ٣٤    و   ٣٣            ، المادتان       ٢٠٠١              كندا، قانون      )٨٠٣ (  
     ) .  هـ  )( ٢ (  ٢٥   و  ١١          ، المادتان     ١٩٩٨                        ؛ والبرتغال، مرسوم قانون   )  ٢ (- ) ١ (  ٤٦        ، المادة     ١٩٩٢             كوريا، قانون 

   ؛ ) ٤ ( ٢- ٤    و  ) ٣ (  ١١- ٢     تان      ، الماد  ٨٩  ١٩              السويد، قانون    )٨٠٤ (  
   ؛ ) أ   ) ( ١   (  ٣٤   و  ٣٣          ، المادتان     ٢٠٠١            كندا، قانون    )٨٠٥ (  
   .  ١٥        ، المادة     ٢٠٠٥               إيطاليا، قانون    )٨٠٦ (  
   . ٣- ) ٤ (  ٢٤   و ٢-  )  ٥ ( ٥          ، المادتان     ١٩٥١               اليابان، مرسوم    )٨٠٧ (  
                                           المصلحة الوطنية لكندا في اتخاذ قـرار مـن                                                         وتخول كندا صراحة للوزير المختص إمكانية مراعاة           ).  ب (- ) ١ (  ٣٥          ، المادة       ٢٠٠١              كندا، قانون      )٨٠٨ (  

     )). ٢ (  ٣٥        ، المادة     ٢٠٠١            كندا، قانون  (           هذا القبيل 
- ) ٥ (  ٥٤        ، المادة     ٢٠٠٤                 ؛ وألمانيا، قانون  ) و   ) ( ١   (  ٣٤   و  ٣٣          ، المادتان     ٢٠٠١                 ؛ وكندا، قانون     ١٤      و    ٩            ، المادتان       ١٩٩٨                بيلاروس، قانون      )٨٠٩ (  

                                     ؛ والولايات المتحـدة، قـانون الهجـرة     ) ٢ (- ) ١ ( ٣        ، المادة     ٢٠٠٥                إيطاليا، قانون      ؛ و  ) ب (- ) أ   ) ( ١ (  ٣٢          ، المادة       ٢٠٠١                     ؛ وهنغاريا، قانون     ) ٦ (
    ).   واو   ) ( ٣   ) ( أ   (   ٢١٢                والتجنيس، المادة 

  ؛  ) ١ (  ١٣          ، المــادة     ٢٠٠٥                      ؛ وإيطاليــا، قــانون   ٨٢          ، المــادة     ١٩٨٦                               ؛ وغواتيمــالا، مرســوم قــانون   ٣٥   و  ٢٩            ، المادتــان     ٢٠٠٤                    أســتراليا، قــانون    )٨١٠ (  
     ) . ٥   ) ( أ (      ألف    ٢٣٦                                               ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة  ) ٢   (  ٩٩      المادة   ،     ١٩٩٨                      والبرتغال، مرسوم قانون 
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                   ويمكـن أن تـؤثر    )٨١٢    ( .                                                             أو تتحسب صراحة لاتخاذ إجراءات وقت الحرب أو حـالات الطـوارئ         )  ٣   ( )٨١١    ( ؛   وطني               لأسباب الأمن ال  
          الأجـنبي                            ويمكـن أن يتوقـف مركـز    )٨١٣    ( .                                                           على الحق القانوني للأجنبي في أن يكون له مركز العابر في الدولة     وطني               شواغل الأمن ال  

     )٨١٤    ( .                                                              الأجنبي قد قدم من دولة لها ترتيب خاص أو علاقة خاصة بالدولة الطاردة    كان                              في هذا الباب جزئيا على ما إذا 
               عـلاوة علـى    )٨١٥    ( .                                       باعتباره مسوغا صحيحا لطـرد الأجانـب      وطني                                                الاجتهاد القضائي لبعض الدول أيضا الأمن ال         قر  وي    -     ٣٧٣

                            الـتي يثيرهـا الأجانـب          وطني                                                                   جديدة من القضايا تتنـاول بـصفة خاصـة مـسائل الأمـن ال ـ                                                   ذلك، نشأت في السنوات الأخيرة طائفة       
                                                                                      ولعل قرارات المحاكم الوطنية تبين التوجهات التاليـة فيمـا يتعلـق بالإرهـاب                )٨١٦    ( .                                          المشتبه في تورطهم في أعمال الإرهاب الدولي      

__________ 

    ). ٢ (- ) ١ (  ٥٩        ، المادة     ٢٠٠٣                      البوسنة والهرسك، قانون    )٨١١ (  
ــانون     )٨١٢ (   ــا، ق ــادة     ١٩٧٣                  كيني ــانون   ) أ ( ٣          ، الم ــا، ق ــادة     ١٩٦٣                      ؛ ونيجيري ــانون    ٤٥          ، الم ــسويد، ق ــواد     ١٩٨٩                      ؛ وال ــات     .  ٥- ٤  ،   ١٢          ، الم            والولاي

   .   ٣٣١ و  )    واو   ) ( ٢   ) ( ب   (   ٢٤١ و  )    باء   ) ( ٨   ) ( أ   (   ٢١٢                                 حدة، قانون الهجرة والتجنيس، المواد    المت
  )     ١٩٨٠ ( ٦                                              بــصيغتها المعدلــة بموجــب القــانون رقــم      (  ٣٦          ، المــادة     ١٩٦٠                             ؛ وبنمــا، مرســوم قــانون     ٩٣          ، المــادة     ١٩٨٠                    البرازيــل، قــانون     )٨١٣ (  

    ).  ١٠       الفقرة
          ، المــادة     ١٩٨٨                      ؛ والنــرويج، قــانون  ) ب  )( ٢ (  ٤٥          ، المــادة   ٤٠        رقــم     ١٩٩٨           ا، قــانون            ؛ وإيطاليــ ) ٢ (- ) ١ (   ١٦٨          ، المــادة     ٢٠٠٤                  فنلنـدا، قــانون     )٨١٤ (  

    ).  هـ  )( ٢ (  ٢٥   و  ١١          ، المادتان     ١٩٩٨                        ؛ والبرتغال، مرسوم قانون   ٥٨
 Secretary of State v. Rehman, United :                               أعــلاه؛ والقــضيتين التــاليتين   ٤٧١                                                   انظــر مــثلا قــضية ســوريش ضــد كنــدا، الحاشــية     )٨١٥ (  

Kingdom, House of Lords, 3 WLR 877 (2001), 11 October 2001, International Law Reports, volume 124, 

E. Lauterpacht (ed.), p. 511; Perregaux, France, Conseil d’État, 13 May 1977, International Law Reports, 

volume 74, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 427-430. ’’    ادي يتعذر علينا القـول إن هـذا القـرار الـذي           في اعتق                                                 
                                                                                                                                      اتخذه وزير الداخلية، والقاضي بأن ترحيل السيد شاهال من شأنه أن يحقـق مـصلحة عامـة لأسـباب تتعلـق بـالأمن الـوطني، هـو قـرار غـير             

 R v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Chahal, Court .  ‘‘                                         مبرر أو فاسـد أو مـستند إلى سـوء تقـدير    

of Appeal of England 22 October 1993, International Law Reports, volume 108, E. Lauterpacht, C.J. 

Greenwood, A.G. Oppenheimer (eds.), pp. 363-384, at p. 370 .  ’’  إنهـا قـضية تتعلـق بـالأمن       .                        لكن هذه ليست قضية عادية                             
                                               بل إن العدالة الطبيعية نفسها قد تعاني من          .                                                                 لغالية تتبوأ مكانة ثانوية عندما تتعرض الدولة نفسها للخطر                                     وتاريخنا يبين أنه حرياتنا ا      :      الوطني
 .R. v .  ‘‘                                                                                                                           ومـا فتـئ الترحيـل بنـاء علـى هـذا المـسوغ يـتم تناولـه علـى حـدة بـصورة مـستقلة عـن سـائر مـسوغات الترحيـل                         . [...]       نكـسة 

Secretary of State for Home Affairs, ex parte Hosenball, Court of Appeal of England, 29 March 1977, 

International Law Reports, volume 73, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 635-651, at pp. 638-639  
 A and others v. Secretary of State for the Home Department; X and another v. Secretary of State for the     انظر    )٨١٦ (  

Home Department, House of Lords, 16 December 2004 (Cases Nos. [2004] UKHL 56, [2005] 2 AC 68, 

[2005] 3 All ER 169) أعلاه؛   ٤٧١                           قضية سوريش ضد كندا، الحاشية   ؛        Secretary of State v. Rehman, House of Lords, 

United Kingdom, 3 WLR 877 (2001), 11 October 2001, International Law Reports, volume 124, E. 

Lauterpacht (ed.), p. 511)أعـلاه؛    ٨١٥                                  ف ضـد وزيـر الخارجيـة، الحاشـية       .    ؛ ر          Abd al Nasser al Aziz Abd al Affo, et 

al. v. Commander of I.D.F. Forces in the West Bank, Supreme Court of Israel, 10 April 1988, International 

Legal Materials, vol. 29, 1990, pp. 139-181, at p. 140; Oudjit v. Belgian State (Minister of Justice), Conseil 

d’État, 10 July 1961, International Law Reports, volume 31, 1966, E. Lauterpacht (ed.), pp. 353-355, at p. 

353. M. et Mme Mohammed X., Cour Administrative d’Appel de Marseille, 14 juin 2004, N° 01MA01625, 

Publié au Recueil Lebon; Ministre de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c. M. 

Bouziane, Conseil d’État, 4 octobre 2004; M. Ali A., Conseil d’État, 18 March 2005, No. 278615, Publié au 

Recueil Lebon .    وفي بعض الحالات، يبدو أن معيار الإثبات اللازم لتبرير الطرد بهذا المسوغ لن يكون كافيا لمواجهة دعوى تـسليم أو                                                                                                    
                 إيطاليــة بتــهم                                                                                                                             وعلــى ســبيل المثــال، في قـضية إيطاليــة حديثــة، طــرد إرهــابي مـشتبه فيــه، هــو محمــد داكــي، بعـد أن أدانتــه محكمــة      .        ملاحقـة 
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       يـشمل    )  ١ (   :                                           إلى حـد مـا مـن التـشريعات الحديثـة                                                   في طرد الأجانب وهي توجهات تنبثـق            وطني                                الدولي باعتباره مسوغا للأمن ال    
                                                                                                                        فيما يتعلق بالإرهاب الدولي التهديدات المباشرة أو غير المباشرة للدولة على ضوء الأمن المتـرابط للـدول والنطـاق                        وطني  ال      الأمن  

          النظــامين                                                            الــدفاع العــسكري فحــسب بــل يــشمل أيــضا الديمقراطيــة و     وطني    الــ                 ولا يــشمل الأمــن   )  ٢ (                           العــالمي للإرهــاب الــدولي؛ 
                                                                                      المعقولـة موضـوعيا والمتعلقـة بتهديـد يـستند إلى الإرهـاب الـدولي دلـيلا كافيـا                       الـشبهة           وتعـد     )  ٣ (                                 القانوني والدسـتوري للدولـة،      
                                                                                                          المستوجبة للطرد، على غرار معيـار الإثبـات الـذي مـا فتـئ يـستخدم لطـرد الأجانـب وقـت                          وطني                          لمسوغ من مسوغات الأمن ال    

   .                                  الضرر المهدد به ذا شأن لا ضررا تافها    كون  ي       ويجب أن   )  ٤ (             التراع المسلح؛ 
                                            ، في قـرار مجلـس اللـوردات في قـضية وزيـر      Lord Slynn of Hadley                                                  وفي هـذا الـصدد، يـشير اللـورد سـلين أو هـادلي          -     ٣٧٤

   :                       الداخلية ضد رحمان إلى أنه
      غــير         بــصورة        يــؤثر    أن        شــأنه      مــن            المعاصــرة،           العالميــة          الظــروف   في           أجنبيــة،        دولــة      ضــد         إجــراء        اتخــاذ    أن   لي        يبــدو  ’’    

    أو         الـدولي           النـشاط           ومهاجمـة         أخـرى         دولـة            مهاجمتـهم    في          للإرهابيين        المتاحة          فالوسائل  .       المتحدة        المملكة     أمن     على        مباشرة
          المملكـة          ورفـاه         سـلامة        علـى      فعلا       تنعكس    أن      شأنها    من         الإرهابي،       أهداف      كانت     أيا       الأمم،      مجتمع    به      يقوم      الذي        العالمي
     وطني    ال ـ        للأمـن         تهديـد     إلى    ‘         مباشـرة    ’      تفـضي       قـد         شـأنه       مـن           المعنيـة           المـسائل       تكون    أن       شتراط  وا    ...    .        مواطنيها    أو        المتحدة
        تـشمل    لا     التي         الدولة،      مصالح      حماية    بها      يلزم     التي         الكيفية       تقرير   في          التنفيذي        للجهاز           التقديرية        السلطة       مفرطة      بشدة      يقيد

   )٨١٧    ( .  ‘‘      للدولة           والدستوري         القانوني          والنظامين            الديمقراطية      أيضا      تشمل    بل    سب ح ف         العسكري        الدفاع
   :                                                                           وخلصت المحكمة العليا لكندا في قضية سوريش ضد كندا إلى استنتاج مماثل، حيث لاحظت أنه    -     ٣٧٥

           القائمــة           بالدولــة       محــدق       محــدد       خطــر        وجــود       علــى          المباشــر          الــدليل       علــى         للإلحــاح            التاريخيــة         الــصحة        كانــت       أيــا  ’’    
   في          الإرهـاب        دعـم     أن          تـستخلص     أن          الـراهن          الوقـت    في         المحـاكم           بإمكـان     أن          الأمـور،         تطـور       مـع           نعتقـد،          فإننـا            بالترحيل،
       سـلين           اللـورد     إلى           اسـتنادا          أعـلاه،          رحمـان،         قـضية         انظـر    :      كنـدا        أمـن        علـى        سلبية          انعكاسات      حدوث           إمكانية     يثير       الخارج

      مـن        كـان          ولربمـا    .         الراهنـة           الظـروف        ضـوء        علـى            الدوليـة            الاتفاقيات      تفسير    من    بد    فلا  .   ١٧ و    ١٦          الفقرتان       هادلي،   ف  أو
       ذلـك        يعـد    لم   ،    ٢٠٠١     عام     بعد     لكن   .    أخرى        بلدانا          بالضرورة     يهم   لا    ما       بلد   في        الإرهاب     بأن       القول     مضى      فيما        المعقول
     إذا  ‘       كنـدا        أمـن        علـى         خطـرا    ’      يـشكل          الـشخص     أن         مفـاده            اسـتنتاج     إلى             الاعتبـارات      هذه         وتقودنا      [...]    .     صحيحا       النهج
          أحيانـا          يتوقـف        بلـد        أمـن     أن         العلـم       مـع          مباشرة،    غير   و أ        مباشرة       بصورة      سواء       كندا،     أمن     على      خطيرا       تهديدا      يشكل     كان

__________ 

ــه في     (www.repubblica.it/2005/l/sezioni/cronaca/daki1/daki1/daki1.html  .         الإرهــاب ــع علي ــع اطل ــر  /        شــباط  ١٠                        موق         فبراي
                    ولـيس مـن المزمـع      .                                                    ولم يـسبق لأي منـهم أن كـان موضـوع تهمـة جنائيـة         ).                         غير مواطني المملكة المتحـدة  (                  كلهم رعايا أجانب    ’’   ).     ٢٠٠٦

 Cf. A and others v. Secretary of State for the Home       راجـع    .   ‘‘                            شأن أي قـضية مـن قـضاياهم                               إجـراء محاكمـة جنائيـة ب ـ   

Department, United Kingdom House of Lords, 16 December 2004, [2004] UKHL 56.   
 ,Secretary of State v. Rehman, House of Lords, United Kingdom, 3 WLR 877 (2001), 11 October 2001       انظـر     )٨١٧ (  

International Law Reports, volume 124, E. Lauterpacht (ed.), pp. 511-550, at p. 534 (Lord Slynn of 

Hadley).   
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           موضـوعيا           معقولـة         شـبهة     إلى         يـستند         كونـه        حيـث       مـن   ‘       خطـيرا    ’         التهديـد         يكـون     أن    بد    ولا     .    أخرى     أمم     أمن     على      كثيرة
   )٨١٨    ( .  ‘‘    تافه     ضرر     مجرد   لا     شأن    ذا      ضررا      يكون    أن    بد   لا    به       المهدد       الضرر    أن     حيث     ومن      دليل     على      تقوم

                                                                                                باعتباره مسوغا للطرد فيما يتعلق بفئات محـددة مـن الأجانـب، بمـن فـيهم المقيمـون لأمـد                 وطني      من ال                  كما تم تناول الأ       -     ٣٧٦
 )٨١٩    ( .                                                                                   طويل، والعمال المهاجرون، واللاجئون والأشخاص العديمو الجنسية على نحو ما وردت مناقشته أدناه

    
  

                      المصلحة العليا للدولة    )  هـ (    
                                                                                                عاملا ذا صلة في تقرير طرد أجنبي بدعوى النظام العـام للدولـة أو رفاههـا لا مجـرد                                                       يمكن اعتبار المصلحة العليا للدولة        -     ٣٧٧

   .                          مسوغ مستقل في القانون الدولي
                   المـصلحة العليـا       ”                                                                                                تنص القوانين الوطنية على جملة من مسوغات طرد الأجنبي يمكن جمعها تحت الباب العـام المعنـون                 و    -     ٣٧٨
 (      للدولة

   

 (           العامـة    أو                                                                       تطرد أجنبيا ترى أنه يعرض للخطر أو يهدد مـصالحها الوطنيـة                                           وبصفة خاصة، يمكن للدولة أن       . “ )٨٢٠
   

   أو    )٨٢١
 (               مصالحها الأساسية 

   

 (                   أو مصالحها الجوهرية     )٨٢٢
   

 (  ‘‘        المنفعـة   ’’       أو    )٨٢٤    ( )                                بما فيها كرامة رعايا الدولـة      (             أو كرامتها      )٨٢٣
   

              الوطنيـة أو      )٨٢٥

__________ 

   .  ٩٠    و   ٨٧           ، الفقرتان    ٣٧٢-   ٣٧١    ان             أعلاه الصفحت   ٤٧١                      سوريش ضد كندا، الحاشية    )٨١٨ (  
   . ١-              والعاشر واو  ؛ ) أ   ( ١-      هاء          والعاشر ؛ ) أ   ( ٢-              والعاشر جيم  ؛ ) أ ( ٢-                       انظر الأجزاء العاشر باء    )٨١٩ (  
                 ، المرفـق الأول    A/CN.4/554   ،      ٢٠٠٥                                                                                                 تقرير تمهيدي عن طرد الأجانب، مقدم من موريس كامتو، المقرر الخاص، لجنة القـانون الـدولي،                    )٨٢٠ (  

    ). ج   ( ١                        ، الجزء الأول، ثانيا، جيم  )           ص خطة العمل خ  مل (
                      ؛ والبرازيــل، مرســوم  ) ب  )( ١ (  ٤٧   و  )  ب  )( ١ (  ٢٧          ، المــادة     ٢٠٠٣          ، قــانون                      ؛ والبوســنة والهرســك197AD          ، المــادة     ١٩٥٨                    أســتراليا، قــانون    )٨٢١ (  

ــادة     ١٩٨١ ــانون  و  ،   ٩٨          ، الم ــواد     ١٩٨٠        ق ــانون    ٦٦  ،   ٦٤  ،  ) ٢ (  ٥٦  ،  ٧  ،  ٣- ١          ، الم ــدا، ق ــواد     ٢٠٠١                    ؛ وكن     ٣٧   و  )  ٢ (    ٣٥   و  )  ٢ (  ٣٤          ، الم
             وغواتيمـالا،     ).  ٦ (   ٧   ة           ، المـاد      ١٩٨٦        لائحـة                ؛ والـصين،     ) ٣ (   ، ) ١   (  ٦٥   و  )  ٢ (    ٦٣   و  )  ١ (    ١٥      و  ٢          ، المواد       ١٩٧٥                  ؛ وشيلي، مرسوم     ) ٢ (

ــادة     ١٩٩٩       لائحــة  ــان، مرســوم    ٩٧          ، الم ــان     ١٩٥١                       ؛ والياب ــانون   ) س (   ) ٤ (    ٢٤   و  )   ١٤ (   ٥            ، المادت ــا، ق ــادة     ١٩٦٧                     ؛ وكيني   ؛  ) ز   ) ( أ (   ٣          ، الم
ــا، قــانون   ــة كوري ــا، قــانون  ) ٨ (   ) ١ (   ، ) ٣ (   ) ١ (    ١١          ، المــادة     ١٩٩٢                            وجمهوري ــان     ١٩٦٣                     ؛ ونيجيري ــدا،  ) ١ (    ٣٥   و  )  ٢   (  ١٩            ، المادت              ؛ وبولن

           والـسويد،     ).  ج   ) ( ١   (  ٩٩            ، المـادة        ١٩٩٨                                  ؛ والبرتغـال، مرسـوم قـانون         ) ٥ (   ) ١ (    ٨٨   و  )  ٦ (   ) ١ (    ٢١            ، المادتان       ١٧٧٥        رقم    ٣   ٢٠٠       قانون  
    ). ٢ ( ٧- ٤        ، المادة     ١٩٨٩      قانون 

   .L521-3                           فرنسا، قانون الأجانب، المادة    )٨٢٢ (  
    ). ١ (    ٥٥        ، المادة     ٢٠٠٤              ألمانيا، قانون    )٨٢٣ (  
    ). ج   ) ( ١ (    ٩٩        ، المادة     ١٩٩٨                     البرتغال، مرسوم قانون    )٨٢٤ (  
   .  ٦٦     و  ٦٤          ، المادتان     ١٩٧٥            شيلي، مرسوم    )٨٢٥ (  
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ــة  (                  لأســـباب الملاءمـ
   

ــة   )٨٢٦  (                          أو الـــضرورة الاجتماعيـ
   

ــام   )٨٢٧ ــام العـ  (                     أو للنظـ
   

ــ   )٨٢٨ ــة،        أو للـ  (                 سياسة الخارجيـ
   

              الاتفاقـــات         بحكـــم    أو )٨٢٩
 (       الدولية

   

 (                              أو العلاقات الدولية مع دول أخرى   )٨٣٠
   

 (            أو بصفة عامة   )٨٣١
   

٨٣٢( .  

                               لى التزاماتهــا بموجــب اتفاقــات  إ                                                                                             وقــد تــستند الدولــة جزئيــا أو كليــا وبــصورة صــريحة في اتخاذهــا لقــرار في هــذا البــاب      -     ٣٧٩
 (      دولية،

   

 (                      لى علاقاتها الدبلوماسية   إ       أو    )٨٣٣
   

                                                                                           اعتبار من اعتبارات العلاقات الدوليـة للـدول الأخـرى الـتي لهـا معهـا ترتيـب                   لى إ    أو     )٨٣٤
        وقـد   )٨٣٦    ( .                                                                          صراحة إلى الحفاظ على حياد سياسي عند تناولهـا لطـرد الأجانـب في هـذا البـاب            الدولة                كما قد تسعى   )٨٣٥    ( .   خاص

                                       ة تقـوم بأنـشطة تـثير شـواغل بـشأن                                           علـى أجـنبي بـسبب عـضويته في منظم ـ       ‘‘                            المـصلحة العليـا للدولـة      ’’                          تطبق المسوغات المتعلقة ب ـ  
                                                                                                             علاوة على ذلك، قد تؤثر مصلحة الدولة على الـشروط والالتزامـات المفروضـة علـى الأجـنبي عنـد دخولـه                 )٨٣٧    ( .            مصالح الدولة 

                                                                                              ويمكن أن يشكل الإخلال بـشروط الـدخول إلى إقلـيم الدولـة مـسوغا مـستقلا للطـرد                     )٨٣٨    ( .                                        إلى إقليم الدولة أو أثناء مكوثه فيه      
   ). أ ( ٦-     ألف-                              ما وردت مناقشته في الجزء السابع        على نحو 

  
                انتهاك القانون  ) و (    

ــة              -     ٣٨٠ ــة الإقليمي ــدأ الولاي ــا وذلــك بموجــب مب ــتي يكــون حاضــرا فيه ــة ال ــة الدول ــوطني ولولاي ــانون ال                                                                                                                                 يخــضع الأجــنبي للق
                            قرت صـحة مـسوغ الطـرد           ُ  قد أُ  و  .                                                                                  وقد يكون عدم الامتثال للقانون الوطني للدولة الإقليمية مسوغا صحيحا للطرد            )٨٣٩    ( .      للدولة

__________ 

   .  ٦٦     و  ٦٤          ، المادتان     ١٩٧٥               ؛ وشيلي، مرسوم   ٢٦        ، المادة     ١٩٨٠               البرازيل، قانون    )٨٢٦ (  
   .  ٣٨        ، المادة     ١٩٦٠                  بنما، مرسوم قانون    )٨٢٧ (  
    ). ٥ (   ) ١ (    ٨٨   و  )  ٦ (   ) ١ (    ٢١     دتان      ، الما    ١٧٧٥      رقم     ٢٠٠٣                 ؛ وبولندا، قانون  ) ٣ (   ) ١ (     ١٢٦   و  )  ٥ (   ٧          ، المادتان     ٢٠٠٤                ليتوانيا، قانون    )٨٢٨ (  
    ).   جيم   ) ( ٣   ) ( أ   (   ٢١٢                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة    )٨٢٩ (  
    ). ١ (   ٩        ، المادة     ١٩٩٩                         الجمهورية التشيكية، قانون    )٨٣٠ (  
    ). ٣ (    ٨٩    ادة     ، الم    ٢٠٠٣                  ؛ وهندوراس، قانون    ١٤٩        ، المادة     ٢٠٠٤                 ؛ وفنلندا، قانون   ٦٦   و  )  ٣ (    ٦٤          ، المادتان     ١٩٧٥            شيلي، مرسوم    )٨٣١ (  
        رقـم      ١٩٩٨                              ؛ وإيطاليـا، مرسـوم قـانون     ) ٥ (- ) ١ (    ١١          ، المـادة      ٢٠٠٤                      ؛ وفنلندا، قـانون      ) ١ (   ٩          ، المادة       ١٩٩٩                            الجمهورية التشيكية، قانون       )٨٣٢ (  

    ). ٦ (   ٤        ، المادة   ٤٠      رقم     ١٩٩٨         ؛ وقانون  ٨   و  )  ٦ (   ٤          ، المادتان    ٢٨٦
  ،     ٢٠٠٠                      ؛ وإسـبانيا، قـانون    ) ٦ (   ٤          ، المـادة    ٤٠        رقـم      ١٩٩٨         وقانون  ؛ ٨   و  )  ٦   ) ( ٣ (   ٤          ، المادتان    ٢٨٦        رقم       ١٩٩٨                        إيطاليا، مرسوم قانون       )٨٣٣ (  

    ). د   (  ٢٦      المادة 
    ). ب (   ) ١ (    ٢٩        ، المادة     ٢٠٠٢                       ؛ وجنوب أفريقيا، قانون   ٨٣        ، المادة     ١٩٨٦                      غواتيمالا، مرسوم قانون    )٨٣٤ (  
     )).  هـ (   ) ٢   ( ، ) ١ (    ٢٥     و  ١١          ، المادتان     ١٩٩٨                          انظر البرتغال، مرسوم قانون  (                                 من أمثلة هذا الترتيب اتفاق شينغن    )٨٣٥ (  
   . ٣        ، المادة     ٢٠٠٤               إكوادور، قانون    )٨٣٦ (  
    ). ب (   ) ١ (    ٤٧   و  )  ب (   ) ١ (    ٢٧          ، المادتان     ٢٠٠٣                      البوسنة والهرسك، قانون    )٨٣٧ (  
ــانون     )٨٣٨ (   ــان     ١٩٥٨                     أســتراليا، ق ــانون  197AG    و 197AB            ، المادت ــل، ق ــادة     ١٩٨٠                       ؛ والبرازي ــانون      ١٠٩          ، الم ــا، ق ــة كوري   ،     ١٩٩٢                               ؛ وجمهوري

                                                             وقد يشترط على الأجنبي صراحة عدم الإضرار بمـصالح الدولـة              ).  و   (   ٢١٢                                     دة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة                       ؛ والولايات المتح    ٢٢      المادة
    ). ٥        ، المادة     ١٩٨٦               ؛ والصين، قانون  ٣        ، المادة     ١٩٩٣              بيلاروس، قانون  (                         عند ممارسته لحقوقه وحرياته 

                  ولا يتنـاول هـذا     .                                                  الـذين تحـق لهـم امتيـازات وحـصانات خاصـة                                                                               كما سبقت مناقشته، فإن ثمة فئات من الأجانب، من قبيل الدبلوماسيين،             )٨٣٩ (  
                                                                                                     وبــدخول الأجـنبي إلى الدولـة، يخـضع في آن واحـد لــسيادتها الإقليميـة، وإن ظـل في الوقـت ذاتـه تحــت           ’’  .                                الفـرع مـسألة هـؤلاء الأجانـب    

                             الـتي تخـضع لقواعـد خاصـة،       )             لدبلوماسـيين            من قبيـل ا  (                                               وما لم يكن ممن ينتمون إلى تلك الفئات الخاصة          .                                 السيادة الشخصية لدولته الأصلية   
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 (                                    هذا في الاتحاد الأوروبي وممارسة الدول     
   

                                                                 وقد يوسع نطاق مسوغ الطـرد هـذا، في بعـض الحـالات، ليـشمل           )٨٤١    ( .        والأدبيات   )٨٤٠
    )٨٤٢    ( .                                                النشاط غير المشروع للأجنبي في دولة غير الدولة الإقليمية

         ولـئن   )٨٤٣    ( .                                        الدولـة الإقليميـة لا لمعاقبـة الأجـنبي                                                                          وأعرب عن رأي مفاده أن طرد الأجـنبي إجـراء يتخـذ لحمايـة مـصالح                -     ٣٨١
                                                                                                                                           كان النشاط الإجرامي مسوغا لطـرد الأجـنبي، فـإن طـرد الأجـنبي يتقـرر اسـتنادا إلى ضـرورة حمايـة مـصالح الدولـة الإقليميـة لا                          

  -                     نون الجنـائي الـوطني                                                                                             غير أن الطرد أو الترحيل قد ينص عليه كعقوبة على جريمة يرتكبها الأجنبي في إطار القا                .              لمعاقبة الأجنبي 

__________ 

                 ويمـا أن الأجـنبي          . ...                                                                                                                                     فإنه يخـضع لولايـة الدولـة الـتي يمكـث فيهـا ويكـون مـسؤولا أمامهـا عـن كـل الأعمـال الـتي يرتكبـها فـوق إقليمهـا                           
ــه يجــوز لهــا أ         يخــضع ــة، فإن ــة المحلي ــة للدول ــسيادة الإقليمي ــتعين     ن                                                             لل ــها علــى الأجانــب في إقليمهــا، وي ــق قوانين ــوا لتلــك                                                             تطب ــيهم أن يمتثل                             عل

 Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I - Peace .  ‘‘         يحترموهـا     وأن          القـوانين 

(Parts 2 to 4), 1996, pp. 904-905)   الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
                         فبصفة عامة، يصبح الأجـنبي    .                                     ود اتساق ضمني في اختيارها لمسوغات الطرد                                                       تبين من نظم القوانين المحلية التي تمت دراستها احتمال وج         ’’    )٨٤٠ (  

                                   وتقـر ممارسـة الـدول أن الطـرد            [...]   ’’  .                             التورط في أنشطة إجرامية    -   ٤    ...   :                                                                 عرضة للترحيل إذا اندرج في فئة أو أكثر من الفئات التالية          
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons   ‘‘    ...                            للتـورط في أنـشطة إجراميـة       ...       مـبرر  

between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp. 255 and 262 .   ’’          مـن الـشائع للغايـة أن يـؤمر بترحيـل الأجـنبي                                                   ...    
 Richard Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus .  ‘‘                        بـسبب سـلوكه الإجرامـي   

Nijhoff Publishers, 1988, pp. 468 and 482, n. 119)      ٢٢٦                                                         في معــرض الإشــارة إلى الــدانمرك، قــانون الأجانــب رقــم     
                                    ؛ والبرتغـال، مرسـوم قـانون رقـم      ) د (   ) ١ (    ١٣          ، المـادة      ١٩٥٦                                 ؛ والنرويج، قانون الأجانب لعام     ) ١ (    ٢٥          ، المادة       ١٩٨٣        حزيران    ٨      المؤرخ

264-B181   الأجانـب                        ؛ والسويد، قـانون     ٤٢          ، المادة             ) Utlanningslag(     ١٩٨٠           لعـام       ٣٧٦          ، رقـم      ،   Prop. 1979/80: 96    ؛   ٤٠            ، المـادة  
    ).  ٢٢        ، المادة     ١٩٨٠      يوليه  /     تموز  ١٥        المؤرخ     ٥٦٨٣                                       وتركيا، قانون إقامة الأجانب وسفرهم، رقم 

                                      المحلي هو كذلك مسألة تعود للدولة                                                                                                       من المقبول أن الطرد يكون مبررا بسبب الأنشطة المنتهكة للقانون المحلي، وأن محتوى ذلك القانون                ’’   )٨٤١ (  
 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States .  ‘‘                 الطـاردة وحـدها  

Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 206) .    انظـر أيـضا     ).      محذوفة                الإشارات المرجعية              :  Règles internationales  ٥٦           ، الحاشـية    
   . ٦    و  ٥           ، الفقرتان   ٢٨    ادة         أعلاه، الم

                                                                                                                                         في بعض البلدان، من قبيل بلجيكا ولكسمبرغ، يمكن إصدار أمر بـالطرد لجـرائم ارتكبـت في الخـارج، ولعـل ذلـك لا يـتم إلا إذا صـدر                        ’’   )٨٤٢ (  
 Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International .  ‘‘           حكم بالإدانة

Claims, New York, The Banks Law Publishing Co., 1915, p. 52.   
                                                                                                                                   والغرض من الترحيل، في جميع الحالات، ليس هو المعاقبة بل هو أساسا وسيلة لتخليص الدولة الطـاردة مـن حـضور فـرد يعتـبر شخـصا                   ’’   )٨٤٣ (  

 ,John Fischer Williams, “Denationalization”, British Yearbook of International Law, vol. 8   ‘‘    ...            غير مرغوب فيه

1927, pp. 45-61, at pp. 58-59’’        ولا يعـد في جـوهره إجـراء لمعاقبـة       .                                                           إن الطرد إجراء موجه بالدرجـة الأولى لحمايـة مـصالح الدولـة                                    
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement .  ‘‘               قد تكون مدمرة ه    آثار             من الواضح أن    ه              الأجانب، رغم أن

of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 257 .  ’’   لا يعد الطرد، نظريا على الأقل، عقابا، بل إجراء                                             
ــد       ــادرة البل ــه إلى أجــنبي لمغ ــة توجه ــن الحكوم ــر م ــل في أم ــا يتمث  Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s .  ‘‘                                                                               إداري

International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 1996, p. 945.   )    لا يعـد طـرد     ’’   ).                            الإشـارات المرجعيـة محذوفـة              
 ,”Shigeru Oda, “Legal Status of Aliens .  ‘‘                                                                        أجنبي عقابا، بل هو عمل تنفيذي ينطوي على أمر موجه إلى الأجنبي لمغادرة الدولـة 

in Sørensen, Max (dir.) Manual of Public International Law, New York, St. Martin’s Press, 1968, pp. 481-

495, at p. 482 .  ’’     وبما أن الطرد ليس عقوبة، فإنه لا بد وأن ينفذ بأكبر قدر من الاعتبار، بمراعاة الحالـة الخاصـة للـشخص                                                                                              ‘‘  . Règles 

internationales ١٧              أعلاه، المادة   ٥٦         ، الحاشية  .   
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                                                                                           ويجدر بالملاحظـة أنـه قـد تـسري قـوانين موضـوعية وإجرائيـة مختلفـة فيمـا يتعلـق                )٨٤٤    ( .                 للدولة المعنية  -                          لا في إطار قانون الهجرة      
  .                                                           وقد تتباين العلاقة بين الإجراءين في القوانين الوطنية لمختلف الدول  .                                    بالإجراءات الجنائية بخلاف إجراءات الطرد

    ٣٣                        فاسـتنادا إلى المـادة    )٨٤٥    ( .                     مـن عـدة جوانـب     ة                                                            طار الاتحاد الأوروبي، يكون اللجوء إلى الطرد كعقوبة محـدود               ففي إ     -     ٣٨٢
                                      ، لا يجـوز فـرض الطـرد كعقوبـة              ٢٠٠٤         أبريـل    /          نيـسان    ٢٩          بتـاريخ                                 للبرلمـان الأوروبي وللمجلـس       EC/2004/38                    من التوجيه رقـم     

                                                               جــراء شــروط أحكــام أخــرى في نفــس التوجيــه تــسمح بــالطرد                                                                  علــى مــواطني الاتحــاد أو أفــراد أســرهم، مــا لم يــستوف ذلــك الإ
  .                                                 لأسباب النظام العام، أو الأمن العام أو الصحة العامة

                                                  طرد الأجانب على سبيل العقوبة أو النتيجة القانونية  -    ٣٣      المادة   ’’    
                    قانونيـة لعقوبـة                                                                                                 لا يجوز للدولة العضو المضيفة أن تصدر أوامر بالطرد على سبيل العقوبة أو النتيجـة ال                   -   ١ ”  

 (  ٢٧   د                                             سالبة للحرية، ما لم تستوف تلك الأوامر شروط الموا
   

 (  ٢٨   و   )٨٤٦
   

 (  ٢٩   و   )٨٤٧
   

٨٤٨(  .    
__________ 

                                                                                                        أن تعاقب الأجنبي الذي ينتهك انتهاكا جسيما قوانينها أثناء وجوده في إقليمها، فإن هذا العقاب                                                    بصفة خاصة، لما كان من حق الدولة        ’’   )٨٤٤ (  
 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The . “                                                                     قد يشمل في بعض الحـالات طـرد أو ترحيـل الأجـنبي المـدان بجريمـة جـسيمة       

Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., 

American Society of International Law, 1992, p. 89 .  ’’     ويمكن ملاحظة السمات التالية للتطورات الأخيرة في ممارسـة سـلطة                                                          
 Edwin M. Borchard, The Diplomatic  .   ‘‘   ...       خطـر  أ                                                                   إنهـا تـستخدم كعقوبـة تكميليـة في حـق الأجـنبي لارتكابـه جـرائم           :        الطـرد 

Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law Publishing 

Co., 1915, p. 55.   
      وروبي،                                                                                                                                            للاطلاع على تحليل للمسائل المتعلقة بالطرد باعتباره عقوبة مزدوجـة في القـوانين الوطنيـة وممارسـة الـدول الأعـضاء في الاتحـاد الأ                           )٨٤٥ (  

 La double peine, les Documents de  :                                                                                               فيهـا بلجيكـا والـدانمرك وفرنـسا وألمانيـا وإيطاليـا والبرتغـال والمملكـة المتحـدة، انظـر               بمـا 

travail du Sénat, France, série Législation comparée, Division des etudes de legislation comparée du 

Service des Études Juridiques, No. LC 117, février 2003  
   .    أعلاه  )  ج   ( ٦      ألف -                 انظر الجزء السابع    )٨٤٦ (  
    :                         تنص هذه المادة على ما يلي   )٨٤٧ (  

                 الحماية من الطرد  ’’   
                                                                                                سوغات النظام العام أو الأمن العام، تراعي الدولة العضو المضيفة اعتبارات من قبيل طول مدة إقامـة      لم                         قبل اتخاذ قرار بالطرد       -   ١”   

                                                                          والاقتـصادية، واندماجـه الاجتمـاعي والثقـافي في الدولـة العـضو المـضيفة                   العائليـة                                                             المعني في إقليمها، وسـنه، وحالتـه الـصحية، وحالتـه                   الفرد  
   .                                    ومدى الروابط التي يقيمها مع بلد المنشأ

                                    ليمهـا مـن مـواطني الاتحـاد أو                                                                                                               ولا يجوز للدولة العضو المضيفة أن تتخذ قرارا بالطرد في حق من له حق الإقامـة الدائمـة في إق                     -   ٢”   
   .                                                                              أفراد أسرهم أيا كانت جنسيتهم، إلا لمسوغات جدية تتعلق بالنظام العام أو الأمن العام

                                                                                                                                           لا يجوز اتخاذ قرار الطرد ضـد مـواطني الاتحـاد، إلا إذا كـان القـرار مـستندا إلى مـسوغات قـاهرة تتعلـق بـالأمن العـام، علـى                            -   ٣”   
   :            مواطنو الاتحاد    كان          ضاء، إذا                          النحو الذي تحدده الدول الأع

                                                           قد أقاموا في الدول العضو المضيفة خلال العشر سنوات الماضية؛ أو   ) أ (  ’’   
                                                                                                                             كانوا قاصرين، ما لم يكن الطرد ضـروريا للمـصالح الفـضلى للطفـل، علـى النحـو المنـصوص عليـه في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة                )  ب (  ’’   

   .  ‘‘    ١٩٨٩       نوفمبر /           تشرين الثاني  ٢٠                  لحقوق الطفل المؤرخة 
   .                                                             ويحدد هذا الحكم الأمراض التي يمكن أن تبرر الطرد بمسوغات الصحة العامة  )  ز (   ٦  -      ألف -                 انظر الجزء السابع    )٨٤٨ (  
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                                 سنتين من إصـداره، فـإن الدولـة                ما يزيد على       ، بعد  ١                                           إذا نفذ الأمر بالطرد، المنصوص عليه في الفقرة      -   ٢ ”    
                                                              م أو الأمن العام وتقـيم مـا إذا كـان تغـيير مـادي                                                    ل حاليا وحقيقة تهديدا للنظام العا      ث                                    العضو تتحقق من أن الفرد المعني يم      

  )٨٤٩    ( .  ‘‘                                     في الظروف قد حدث منذ إصدار الأمر بالطرد

                                                                                                                                         ويعد عدم الامتثال للقانون الوطني للدولة الإقليمية، بمـا فيـه قانونهـا الجنـائي، مـسوغا للطـرد اسـتنادا إلى تـشريع عـدة                              -     ٣٨٣
 (          وقد يشترط   .    دول

   

 (            أو لا يشترط     )٨٥٠
   

                          وفيمـا يتعلـق بالمعيـار      .                                                    المـصدرة للإدانـة هـي محكمـة الدولـة الطـاردة                      أن تكون المحكمة     )٨٥١
 (                    الدولـة الطـاردة؛            معيـار           عيـار     الم                                    قـد يـشترط صـراحة أن يكـون            )  ١   : (                                               الجنائي الموضوعي، فـإن القـانون ذا الـصلة        

   

     قـد      أو    )  ٢ (   )٨٥٢
 (                            انتــهاكها مــسوغات للطــرد؛       يتــيح                            يــنص علــى أحكــام محــددة 

   

 (               دولــة أجنبيــة                                 قــد يعتــرف بانتــهاكات قــانون    و أ  )  ٣   ( )٨٥٣
   

       رهنــا  )٨٥٤
 (                                           أحيانا بمقارنة مع قانون الدولة الطاردة؛     

   

                                             مـه أو يـصفه مـن زاويـة قـانون الـدول          ِّ قيِّ                                  ُ            أو لا يحدد معيارا جنائيا معينـا، بـل يُ           )  ٤   ( )٨٥٥
    )٨٥٦    ( .       الطاردة

   )٨٥٧    ( .   سوغ                                                                                                         ولا تحدد القوانين الوطنية لبعض الدول نوع الانتهاك أو الإجراء الذي يفضي إلى الطرد بناء علـى هـذا الم ـ               -     ٣٨٤
           إذا سـاعد    :                       وعلـى سـبيل المثـال      .                                                                                              وخلافا لذلك، تنص القوانين الوطنية لدول أخرى على الطرد عقابا على بعض أنواع الـسلوك              

       ببــاب                                                 بــصرف النظــر عــن حــالات التــهريب المــشمولة   (                                                                      الأجــنبي علــى تهريــب أجانــب آخــرين أو علــى دخــولهم غــير المــشروع   
 (                            ظمة تقوم بـذلك النـشاط،                                          ، أو إذا كان الأجنبي ينتمي إلى من        )     الآداب

   

                         يعتـبر هـذا الأمـر مـن       )  ١ (               الـصلة قـد    ا                     فـإن القـانون ذ     )٨٥٨
 (                مسوغات الطـرد؛  

   

 (                                                                                     أو يـشترط أن تكـون عقوبـة جنائيـة قـد صـدرت لقيـام مـسوغات الطـرد؛                     )  ٢   ( )٨٥٩
   

                يـنص علـى      و أ  )  ٣   ( )٨٦٠
__________ 

   .  ٣٣              أعلاه، المادة    ٧٤٥         ، الحاشية EC/2004/38                  تصويب التوجيه رقم    )٨٤٩ (  
  ؛  ) أ (   ) ١   (   ٢٠٣     ، و ) أ (     ٢٠١              ، المادتــــان     ١٩٥٨  ن                          ؛ وأســــتراليا، قــــانو ) ب (    ٦٢     و ، ) ز (- ) و   (  ٢٩              ، المادتــــان     ٢٠٠٤                       الأرجنــــتين، قــــانون    )٨٥٠ (  

   .  ٦٦   و  )  ١ (    ٦٤          ، المادتان     ١٩٧٥               ؛ وشيلي، مرسوم  ) ح (   ) ١ (    ٥٧        ، المادة     ٢٠٠٣                       والبوسنة والهرسك، قانون 
    ). ٣ (- ) ١ (    ٣٦        ، المادة     ٢٠٠١               ؛ وكندا، قانون  ) ج (- ) أ (   ٢٠١        ، المادة     ١٩٥٨                   وأستراليا، قانون  ؛ ) ج (  ٢٩        ، المادة     ٢٠٠٤               الأرجنتين، قانون    )٨٥١ (  
             ؛ والبوسـنة   ) ٣ (    ٢٠          ، المـادة      ١٩٩٣           ، وقـانون    ٢٨     و  ١٤          ، المادتان     ١٩٩٨                 ؛ وبيلاروس، قانون  ) ١ (     ٢٥٠          ، المادتان     ١٩٥٨                  أستراليا، قانون      )٨٥٢ (  

             ؛ وجمهوريــة   ٢- ) ٩ (  ،  ) ٨ (  ،   )  ٤ (   ٥          ، المــادة     ١٩٥١                       ؛ واليابــان، مرســوم   ) أ (   ) ١ (    ٤٧   و  )  أ (   ) ١ (    ٢٧          ، المــادة     ٢٠٠٣                   والهرســك، قــانون  
  ،     ١٧٧٥          رقـم        ٢٠٠٣                        ؛ وبولنـدا، قـانون       ) ٥ (   ) ١ (    ٨٩   و  )  ١   (  ٦٧   و    )  ٢ (    ٤٦      ، و  ) ٨ (   ) ١ (   ، ) ٢ (   ) ١ (    ١١            ، المـواد        ١٩٩٢               كوريا، قانون   

    ). ٨ (- ) ٧   (  ٥٧        ، المادة     ٢٠٠٠                  ؛ وإسبانيا، قانون  ) ٩ (  ) ١ (   ٨٨      المادة 
        لمـــادة    ، ا    ٢٠٠٤                       ؛ وألمانيـــا، قـــانون  ‘ ٦ ’-  ‘  ٤ ’    ٢٢           ، المـــادة     ٢٠٠٣                        ؛ والـــدانمرك، قـــانون  ) ج (- ) ١ (     ٢٠٣           ، المـــادة     ١٩٥٨                      أســـتراليا، قـــانون    )٨٥٣ (  

٢ (   ٥٣ .(    
    ). د   ) ( أ (   ٣        ، المادة     ١٩٦٧                ؛ وكينيا، قانون  ) ٤ (   ٥        ، المادة     ١٩٥١                  ؛ واليابان، مرسوم  ) ٧ (    ٨٩        ، المادة     ١٩٩٥        مرسوم          كولومبيا،   )٨٥٤ (  
ــانون     )٨٥٥ (   ــدا، قــ ــادة     ٢٠٠١                     كنــ ــانون   ) ج (- ) ب (   ) ٢ (    ٣٦            ، المــ ــي، قــ ــاد الروســ ــم     ٢٠٠٢                                    ؛ والاتحــ ــواد FZ-115          رقــ   )  ٦ (   ٩   و  )  ٦ (   ٧            ، المــ

    ). ٢   (  ٥٧        ، المادة     ٢٠٠٠                  ؛ وإسبانيا، قانون  ) ٣ (    ٢٧   و  )  ٣ (    ٢٦          ، المادتان     ١٩٩٦  ن        ، وقانو ) ٦ (  ) ٩ (   ١٨  و
    ). ١   (  ٦٥ و  )  ١ (    ١٦   و  )  ٣ (    ١٥        ، المواد     ١٩٧٥            شيلي، مرسوم    )٨٥٦ (  
    ). ٤   (  ١٠        ، المادة     ١٩٣١                               ؛ وسويسرا، القانون الاتحادي لعام  ) أ (   ) ١ (    ٤٧   و  )  أ (   ) ١ (    ٢٧        ، المادة     ٢٠٠٣                      البوسنة والهرسك، قانون    )٨٥٧ (  
    ). ب (- ) ١ (    ٣٧        ، المادة     ٢٠٠١     انون        كندا، ق   )٨٥٨ (  
             ؛ وألمانيــا،    ١٢٧     ، و )            ثالــث عــشر   (- )           ثــاني عــشر   (   ١٢٤            ، المادتــان     ١٩٨٠                      ؛ والبرازيــل، قــانون  ) ج (    ٢٩          ، المــادة     ٢٠٠٤                   الأرجنــتين، قــانون    )٨٥٩ (  

ــانون  ــان     ٢٠٠٤          قــ ــانون   ) ٢ (    ٥٤   و  )  ٣   (  ٥٣              ، المادتــ ــان، قــ ــادة     ٢٠٠١                           ؛ واليونــ ــانون   ) أ   ) ( ١   (  ٤٤           ،المــ ــا، قــ ــادة    ٢٠٠١                           ؛ وهنغاريــ              ، المــ
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 (                           عقوبات بالإضافة إلى الطرد؛   
   

               وفي الحـالات     )٨٦٢    ( .          صـراحة                                                             أو يسند إلى الأجنبي مسؤولية قانونية دون أن يفرض الطرد           )  ٤   ( )٨٦١
ــة           ــتم الطــرد بعــد قــضاء العقوب ــصلة علــى أن ي ــشريع ذو ال ــداخلين بــصورة غــير شــرعية، قــد يــنص الت ــهريب ال                                                                                                                                                غــير المتعلقــة بت

    )٨٦٤    ( .                                         وقد يطال مسوغ الطرد هذا كامل أسرة الأجنبي )٨٦٣    ( .       المفروضة

 (                                                                      وعندما يجيز التشريع الطرد بعـد إصـدار الحكـم في حـق الأجـنبي،                  -     ٣٨٥
   

                                                      نـه قـد يـشترط حـدا أدنى مـن حيـث صـرامة                    فإ  )٨٦٥
 (                                                                   قـد يفـرض الطـرد كعقوبـة مـستقلة أو مـشفوعة بعقوبـات أخـرى؛          )  ١ (                     وفي تلك الحـالات       )٨٦٦    ( .       العقوبة

   

              أو يغـني عـن     )  ٢   ( )٨٦٧
__________ 

  )  ٢ (     ١٠٨             ، المادتـــان     ١٩٩٦                         ؛ وبـــاراغواي، قـــانون  ٨   و  )  ٣ (   ٤             ، المادتـــان    ٢٨٦         رقـــم     ١٩٩٨                                 ؛ وإيطاليـــا، مرســـوم قـــانون  ) ج (  ) ١ (   ٣٢
                              مــن قبيــل رجــال الــدين أو                        الفئــات مــن الأشــخاص                                                                                  ويمكـن أن تــستثني الدولــة مــن الطــرد صــراحة بنــاء علــى هــذا المـسوغ بعــض     .    ١١١  و

    ). ٨   و  )  ٣ (   ٤          ، المادتان    ٢٨٦      رقم  ٨   ١٩٩                     إيطاليا، مرسوم قانون  (            الدبلوماسيين 
    ). أ   ) ( ١   (  ٤٤       ،المادة     ٢٠٠١                  ؛ واليونان، قانون  ) ٢ (  ٥٤ و  )  ٣   (  ٥٣                                ألمانيا، القانون الأساسي، المادتان    )٨٦٠ (  
  )  ٢ (     ١٠٨            ، المادتــان     ١٩٩٦                       ؛ وبــاراغواي، قــانون    ١٢٧  -   ١٢٥     ، و )            ثالــث عــشر   (- )           ثــاني عــشر   (   ١٢٤   اد  و      ، المــ    ١٩٨٠                   البرازيــل، قــانون    )٨٦١ (  

   .   ١١١  و
   .  ٢٦        ، المادة     ١٩٩٨           روس، قانون    بيلا   )٨٦٢ (  
                              ؛ وإيطاليـا، مرسـوم قـانون    L624-3    و L624-2    و L621-1   اد  و                          ؛ وفرنسا، قانون الأجانب، الم  ٨٧   و  ٦٩          ، المادتان     ١٩٧٥              شيلي، مرسوم      )٨٦٣ (  

      جـرة                                     ؛ والولايـات المتحـدة، قـانون اله        ١١١   و  )  ٢ (     ١٠٨              ، المادتـان        ١٩٩٦                          ؛ وبـاراغواي، قـانون       ) ٨ (   ،   ) ٤ (    ١٦   ة         ، المـاد     ٢٨٦        رقم       ١٩٩٨
    ). ج   (   ٢٧٦                والتجنيس، المادة 

    ). ٢ (    ٢٦        ، المادة     ١٩٨٠               البرازيل، قانون    )٨٦٤ (  
  ،     ٢٠٠٥                        ؛ والنمـسا، قـانون       ) ج (- ) أ (     ٢٠١      و    ٢٠٠              ، المادتـان        ١٩٥٨            ، قـانون              أسـتراليا     ؛ و  ) ب (- ) أ (    ٦٤          ، المادة       ٢٠٠٤                 الأرجنتين، قانون      )٨٦٥ (  

   ) ١ (    ٣٦          ، المـادة      ٢٠٠١                   ؛ وكنـدا، قـانون    ) ح (   ) ١   (  ٥٧     و ) ٤ (    ٤٧            ، المادتـان      ٢٠٠٣                            ؛ والبوسنة والهرسك، قـانون    ) ٢  )( ٢   (  ٥٤-  ٣       المادة  
              ؛ والــدانمرك،  ) ١ (    ٨٩          ، المــادة     ١٩٩٥          مرســوم               ؛ وكولومبيــا، ‘ ٢ ’- ‘ ١ ’           والثانيــة   ‘  ١ ’                 ، المادتــان الأولى     ١٩٩٢                   ؛ والــصين، أحكــام  ) ج (- ) أ (

ــانون  ــادة     ٢٠٠٣        ق ــانون    ٢٢          ، الم ــدا، ق ــادة     ٢٠٠٤                      ؛ وفنلن ــادة    ) ٢ (     ١٤٩          ، الم ــب، الم ــانون الأجان ــسا، ق ــانون  L521-2                                        ؛ وفرن ــان، ق                        ؛ واليون
  ؛  ) د   ) ( أ (   ٣          ، المـادة      ١٩٦٧                  ؛ وكينيا، قـانون   ) ط (  ،  ) ز (   ) ٤ (    ٢٤   و  )  ٤ (   ٥          ، المادتان     ١٩٥١                   ؛ واليابان، مرسوم   ) أ   ) ( ١   (  ٤٤       المادة     ،    ٢٠٠١

ــانون   ــا، ق ــة كوري ــانون    )   ١١ (- ) ١ (    ٤٦          ، المــادة     ١٩٩٢                            وجمهوري ــرويج، ق ــانون   ) ج (- ) ب (    ٢٩          ، المــادة     ١٩٨٨                       ؛ والن                             ؛ وبنمــا، مرســوم ق
  )  ٢   (  ٢٥            ، المـادة        ١٩٩٨                                  ؛ والبرتغـال، مرسـوم قـانون         ) ٥ (    ٨١   و  )  ٣ (   ٧      و  ٦            ، المـواد        ١٩٩٦                        ؛ وباراغواي، قـانون      ) و   (  ٣٧       المادة     ،      ١٩٦٠

                                         ؛ وسويـسرا، القـانون الجنـائي، المـادة      ٧- ٤     ، و ) ٣ (   ٢- ٤         ، المادة      ١٩٨٩                    ؛ والسويد، قانون     ) ١   (  ٥٧          ، المادة       ٢٠٠٠          ، قانون          إسبانيا    ؛ و  ) ج (
                                   وقد يشمل هذا المعيار شرطا يقضي         ).  ٧   ) ( و   ) (  ٥٠   ) ( أ (   ،   )  ٤٨   ) ( أ   (   ١٠١                              نون الهجرة والتجنيس، المادة                             ؛ والولايات المتحدة، قا    ) ١ (    ٥٥

                   الأرجنـتين، قـانون    (                                                                                       صـفة معينـة، مـن قبيـل غـسل الأمـوال أو الجريمـة العمديـة مـع سـبق الإصـرار                      لهـا                                           بأن تكون الجريمة من نـوع معـين أو          
  ،     ٢٠٠٤                     ؛ وألمانيــا، قــانون   ٦٧          ، المــادة     ١٩٨٠           ، وقــانون    ١٠١          ، المــادة     ١٩٨١  م                     ؛ والبرازيــل، مرســو ) ب (   ٦٢  و  )  ج (  ٢٩            ، المادتــان     ٢٠٠٤

ــان  ــانون   ) ١ (   ٥٤  و  )  ٢ (- ) ١   (  ٥٣          المادت ــا، ق ــادة     ٢٠٠١                       ؛ وهنغاري ـــ (  ) أ (   ٣٢          ، الم ــان، مرســوم   )    ه ــان     ١٩٥١                       ؛ والياب      و ٢-  )  ٩ (  ٥            ، المادت
  ؛  ) ٩ (   ) ١ (    ٨٨          ، المــادة     ١٧٧٥        رقــم     ٢٠٠٣                      ؛ وبولنــدا، قــانون ) ج (   ) ١ (    ١٨          ، المــادة     ١٩٦٣                   ونيجيريــا، قــانون   .  ؛ ) ٢-  )  ٤ (  ،  ) و   ) ( ٤ (  ٢٤

    ). ج (     ٢٣٨   و  )  ٢   ) ( أ   (   ٢٣٧     ، و ) ٢   ) ( أ   (   ٢١٢                                             والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المواد 
           ، المـادة       ٢٠٠٥                      ؛ والنمسا، قـانون      ) ج (- ) أ (   ٢٠١          ، المادة       ١٩٥٨                      ؛ وأستراليا، قانون     ) ب (  ٦٢ و  )  ج   (  ٢٩            ، المادتان       ٢٠٠٤                 الأرجنتين، قانون      )٨٦٦ (  

- ) ب  )( ١ (  ٣٦          ، المــادة     ٢٠٠١                   ؛ وكنــدا، قــانون  ) ح  )( ١   (  ٥٧ و  )  ٤ (  ٤٧            ، المادتــان     ٢٠٠٣                                ؛ والبوســنة والهرســك، قــانون   ) ٢   ) ( ٢   (  ٥٤- ٣
             ؛ وألمانيـا،  L521-2                              ؛ وفرنسا، قانون الأجانب، المادة  ) ٢ (   ١٤٩        ، المادة     ٢٠٠٤                 ؛ وفنلندا، قانون   ٢٢        ، المادة     ٢٠٠٣                    ؛ والدانمرك، قانون    ) ج (

ــا، قــانون  ) أ   ) ( ١   (  ٤٤         ،المــادة     ٢٠٠١                      ؛ واليونــان، قــانون  ) ٢ (- ) ١ (  ٥٤ و  )  ٢ (- ) ١   (  ٥٣            ، المادتــان     ٢٠٠٤        قــانون            ، المــادة     ٢٠٠١                      ؛ وهنغاري
                ؛ وبـاراغواي،    ) ج (- ) ب (  ٢٩            ، المـادة        ١٩٨٨                       ؛ والنرويج، قـانون      ) ط (   ،   ) ز  )( ٤ (  ٢٤ و  )  ٤ ( ٥            ، المادتان       ١٩٥١                     ؛ واليابان، مرسوم     )  هـ  )( أ (  ٣٢

           ، المـادة       ٢٠٠٠                      ؛ والـصين، قـانون       ) ج   ) ( ٢   (  ٢٥         المـادة      ،      ١٩٩٨                              ؛ والبرتغال، مرسوم قـانون       ) ٥ (  ٨١ و  )  ٣ ( ٧   و    )  ٤ ( ٦          ، المواد       ١٩٩٦       قانون  
                                       ؛ والولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة  ) ١ (  ٥٥                                         ؛ وسويــسرا، القــانون الجنــائي، المــادة  ٧- ٤          ، المــادة     ١٩٨٩                     ؛ والــسويد، قــانون  ) ٧   ) ( ٢   (  ٥٧

ُ                                               وعندما يعقب الطـردُ عقوبـة تقـضى في الدولـة الطـاردة، فـإن          ).  ٧   ) (   واو   ) (  ٥٠   ) ( أ   (   ١٠١                  والتجنيس، المادة                                       معيـار الـصرامة قـد ينظـر إلى                     
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 (                                                                   عقوبة أخرى سالبة للحرية أو يحل محلها أو يقع أثناءها قضائها؛          
   

                                                                أو يؤمر به بعد قـضاء الأجـنبي لعقوبـة سـالبة للحريـة                )  ٣   ( )٨٦٨
 (                      هــا مــن العقوبــات       أو غير

   

 (                                                                                                    أو يــتمم شــكلا آخــر مــن أشــكال الاحتجــاز المتعلــق بملاحقــة جنائيــة محتملــة أو فعليــة؛             )٨٦٩
   

٨٧٠(   
                                                                                                                                  يؤمر به لسبب صريح متمثل في كـون الأجـنبي قـد صـدر في حقـه حكـم لم يـشمل الطـرد، أو عنـدما لا يكـون الحكـم                                   أو  ) ٤ (

    )٨٧١    ( .             مشفوعا بالطرد

                    أديـن الأجـنبي أو       )  ١ (                                                                الصلة، يمكن أيضا الوقوف على مسوغات في هـذا البـاب إذا                                               واستنادا إلى التشريع الوطني ذي          -     ٣٨٦
 (               ثبتـت إدانتــه 

   

 (                      أو وجهــت إليــه تهمــة   )٨٧٢
   

 (        أو اتهــم   )٨٧٣
   

 (                 أو كــان مطلوبــا   )٨٧٤
   

 (                        أو كــان موضــوع ملاحقــة   )٨٧٥
   

                  أو ضــبط في حالــة    )٨٧٦
__________ 

    )).  ح  )( ١ (  ٥٧          ، المـادة      ٢٠٠٣                                ؛ والبوسنة والهرسـك، قـانون       ) ج (- ) أ (   ٢٠١          ، المادة       ١٩٥٨                  أستراليا، قانون    (                             الحكم الذي نطقت به المحكمة      
        ة علـى                                                                                                                                               وعندما تصدر محكمة أجنبية حكمهـا، فـإن القـانون ذا الـصلة قـد يأخـذ في الاعتبـار العقوبـة الـتي كانـت ستفرضـها الدولـة الطـارد                    

                      ؛ وهنغاريـا، قـانون    ) ج (- ) ب  )( ١ (  ٣٦          ، المـادة      ٢٠٠١                   ؛ وكنـدا، قـانون    ) ب   (  ٦٢ و  )  ج (  ٢٩              ، المادتـان        ٢٠٠٤                     الأرجنـتين، قـانون      (         الانتهاك  
                      ؛ وإسـبانيا، قـانون    ) ٣ ( ٧          ، المـادة      ١٩٩٦                         ؛ وبـاراغواي، قـانون      ) ج (- ) ب (  ٢٩            ، المـادة        ١٩٨٨                       ؛ والنرويج، قـانون      )  هـ  )( أ (  ٣٢          ، المادة       ٢٠٠١
     )). ٢   (  ٥٧        ، المادة     ٢٠٠٠

  ،     ١٩٩٢                         ؛ وجمهورية كوريا، قـانون   ‘ ١ ’             ، المادة الأولى     ١٩٩٢           ؛ وأحكام      ٣٣٦          ، المادة       ١٩٩٨           ، وأحكام     ٣٥          ، المادة       ١٩٧٨              الصين، قانون      )٨٦٧ (  
    ). ١ (  ٤٦      المادة 

                ؛ واليابـان،   ) ٩ (- ) ٨ (   ،   ) ٤ (   ،   ) ١ (  ١٦              ، المادتـان       ٢٨٦        رقم       ١٩٩٨                            ؛ وإيطاليا، مرسوم قانون      ) ج (- ) أ (  ٦٤          ، المادة       ٢٠٠٤                 الأرجنتين، قانون      )٨٦٨ (  
    ٥٣              ، المادتـان        ٢٠٠٠                         ؛ وإسـبانيا، قـانون       ) ٢ (  ٨٥            ، المـادة        ١٩٩٢                                 ؛ وجمهوريـة كوريـا، قـانون          ٦٣ و  )  ٥ (- ) ٣ (  ٦٢            ، المادتان       ١٩٥١       مرسوم  

    ). ٤ (- ) ٢ (  ٥٥                                 ؛ وسويسرا، القانون الجنائي، المادة  ) ٧   ) ( ١ (  ٥٧ و
  ؛   ٥٧          ، المــادة     ١٩٧٥                شــيلي، مرســوم    ؛ و ) ٤ (  ٤٧          ، المــادة     ٢٠٠٣                               ؛ والبوســنة والهرســك، قــانون  ) ب (  ٦٢          ، المــادة     ٢٠٠٤                   الأرجنــتين، قــانون    )٨٦٩ (  

  ؛ L541-1                                         ؛ وفرنسا، قـانون الأجانـب، المـادة            ٣٣٦          ، المادة       ١٩٩٨           ، وأحكام    ‘ ١ ’          والسادسة    ‘  ٢ ’                     ، المادتان الثانية        ١٩٩٢               والصين، أحكام   
  ،   ٩٢  ١٩                                ؛؛ وجمهورية كوريـا، قـانون        ) ٢   (  ٦٣    ، و  ) ٣ (  ٦٢            ، المادتان       ١٩٥١                     ؛ واليابان، مرسوم     ) ١ (    ٨٩          ، المادة       ٢٠٠٣                  وهندوراس، قانون   

  ،     ١٧٧٥          رقـم        ٢٠٠٣                        ؛ وبولنـدا، قـانون         ١١١ و  )  ٥ (  ٨١              ، المادتـان        ١٩٩٦                      ؛ وباراغواي، قانون     ) ٢   (  ٨٦    ، و  ) ٢ (- ) ١ (  ٨٥    ، و  ) ٢ (  ٨٤       المواد  
                                     ؛ والولايات المتحـدة، قـانون الهجـرة     ) ٤ (  ٥٥                                 ؛ وسويسرا، القانون الجنائي، المادة  ) ٨   (  ٥٧          ، المادة       ٢٠٠٠                     ؛ وإسبانيا، قانون     ) ٩  )( ١ ( ٨       المادة  

     ) . ١   ) ( أ   (  ٣٨ ٢                والتجنيس، المادة 
   .  ١٤        ، المادة     ١٩٩٨                 ؛ وبيلاروس، قانون  ) ٥ (- ) ٣ (   ٢٥٠        ، المادة     ١٩٥٨                أستراليا، قانون    )٨٧٠ (  
    ). ١ (  ٨٩        ، المادة     ١٩٩٥        مرسوم             ؛ وكولومبيا، ) ح (- ) ز  )( ١   (  ٥٧ و  )  ٤ (  ٤٧          ، المادتان     ٢٠٠٣                      البوسنة والهرسك، قانون    )٨٧١ (  
  ؛  ) ٧ (  ٨٩            ، المـادة        ١٩٩٥            مرسـوم                 ؛ وكولومبيا،   ٦٦          ، المادة       ١٩٨٠       قانون                ؛ والبرازيل،    ) ١   (   ٢٠٣   و     ٢٠٠            ، المادتان       ١٩٥٨                  أستراليا، قانون      )٨٧٢ (  

ــانون   ــدوراس، قـ ــادة     ٢٠٠٣                       وهنـ ــانون   ) ١ (  ٨٩           ، المـ ــاراغواي، قـ ــادة     ١٩٩٦                          ؛ وبـ ــانون    ) ٥ ( ٦           ، المـ ــا، قـ ــوب أفريقيـ ــادة     ٢٠٠٢                                  ؛ وجنـ            ، المـ
                                     قبيـل غـسل الأمـوال أو الجريمـة                      صفة معينة، من      لها                                                                          وقد يشمل هذا المعيار شرطا يقضي بأن تكون الجريمة من نوع معين أو                 ).  ب  )( ١ (  ٢٩

           ؛ وكنـدا،   ) ز  )( ١ (  ٥٧          ، المـادة      ٢٠٠٣                               ؛ والبوسـنة والهرسـك، قـانون     ) ٢ (  ٥٤- ٣           ، المـادة       ٢٠٠٥                    النمـسا، قـانون      (                            العمدية مع سبق الإصـرار      
ــانون  ــادة     ٢٠٠١          قــ ــوم   ) ب (- ) أ   ) ( ٢ (  ،  ) ب (- ) أ  )( ١ (  ٣٦            ، المــ ــيلي، مرســ ــواد     ١٩٧٥                        ؛ وشــ   )  ١   (  ٦٤ و  )  ١ (  ٦٣ و  )  ١   (  ١٦ و  )  ٣ (  ١٥            ، المــ

ــب، المادتــان      ٦٦   و ، ) ٢ (- ) ١ ( ،  ٦٥ و ــانون الأجان ــسا، ق ــانون  L541-1    و L511-1(5)                                           ؛ وفرن ــان، ق   ؛  ) أ   ) ( ١   (  ٤٤         ،المــادة     ٢٠٠١                       ؛ واليون
- ) ٧ (  ،  ) ٢   (  ٥٧          ، المــادة     ٢٠٠٠                      ؛ وإســبانيا، قــانون  ) ٥  )( ٩ (  ١٨ و  )  ٥ ( ٩ و  )  ٥ ( ٧          ، المــواد FZ-115        رقــم     ٢٠٠٢                           والاتحــاد الروســي، قــانون 

  )   ٥٠   ) ( أ   (   ١٠١                                                               ؛ والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المـادة            ) ١   (  ١٠            ، المـادة      ١٩٣١                                        ؛ وسويسرا، القانون الاتحـادي لعـام         ) ٨ (
          ، المـادة      ٢٠٠٥                         قـارن النمـسا، قـانون       . (                                                                                 وقد تؤثر إمكانية الطعن أو إعادة النظر على إمكانية استخدام الإدانة مـسوغا للطـرد       )).  ٨   ) (   واو (
                    التي لا تجيز الترحيل في   )  ٢ (  ٢١         ، المادة      ١٩٦٣                        ائيا، ونيجريا، قانون                                                          التي تجيز الطرد في الوقت الذي لا يكون فيه الحكم نه            )  ١  )( ٢ (  ٥٤- ٣

    ).                                                         أعقاب توصية بالطرد إلى أن تستنفذ كافة وسائل الطعن في الإدانة
   .  ٦٦ و  )  ١   (  ٦٥ و  )  ١ (  ١٦ و  )  ٣ (  ١٥        ، المواد     ١٩٧٥               ؛ وشيلي، مرسوم  ) ٢ (- ) ٢ (    ٣,٥٤        ، المادة     ٢٠٠٥              النمسا، قانون    )٨٧٣ (  
    ). و   (  ٣٧    ادة     ، الم    ١٩٦٠                  بنما، مرسوم قانون    )٨٧٤ (  
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 (         انتــهاك؛
   

 (          أو ارتكــب  )  ٢ (   )٨٧٧
   

 (          أو اشــتبه     )٨٧٨
   

 (       ائيــة؛                 لــه ســوابق جن ت        أو كانــ  )  ٣ (                      في ارتكابــه انتــهاكا    )٨٧٩
   

 (     ظهــر أ   أو   )  ٤   ( )٨٨٠
   

٨٨١(   

ــلوكا إجــراميين أو    ــلا وس ــع لهمــا  ا                              عم  (             نقط
   

ــ     )٨٨٢  (       م بهمــا ا      أو ق
   

ــام بهمــا     )٨٨٣ ــوي القي  (                         أو ن
   

ــان   أو      )٨٨٤ ــام بهمــا؛       ك  (                           مهيئــا للقي
   

٨٨٥(   
 (                                                                طرد من الدولة أو من دولة أخرى عملا بأحكام جنائية معينة؛             أو  ) ٥ (

   

                                                   كـان عـضوا في منظمـة تعتـبر منظمـة تقـوم               )  ٦ (       أو    )٨٨٦
    )٨٨٧    ( .              بأنشطة إجرامية

 (                                                       مـا إذا كـان الأجـنبي مواطنـا وقـت ارتكـاب العمـل،         )  ١ (                                                     وقد يتوقـف طـرد الأجـنبي بهـذا المـسوغ علـى                  -     ٣٨٧
   

           أو مـنح   )٨٨٨
 (                                           ترخيصا بالمكوث أو الإقامة في إقليم الدولة،    

   

 (                                                                      أو صدر في حقه عفو خاص أو ألغيـت الإدانـة المعنيـة الـصادرة في حقـه،      )٨٨٩
   

٨٩٠(     
 (                أو رد اعتباره؛  

   

 (                                                               كـوث الأجـنبي في إقلـيم الدولـة وقـت ارتكـاب العمـل؛                         طول مدة م           أو على     )  ٢   ( )٨٩١
   

          مـا إذا              أو علـى      )  ٣     ( )٨٩٢
__________ 

    ). ب  )( ١ (  ٢٩        ، المادة     ٢٠٠٢                    جنوب أفريقيا، قانون    )٨٧٥ (  
   ؛  ٦٦        ، المادة     ١٩٨٠               البرازيل، قانون    )٨٧٦ (  
    ). ٨   ) ( ٤ ( ٥        ، المادة     ١٩٥١                  ؛ واليابان، مرسوم  ) ٢ (- ) ٢ (    ٣,٥٤        ، المادة     ٢٠٠٥              النمسا، قانون    )٨٧٧ (  
                                       ؛ والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة      ) ٥  )( ١ (  ٨٩   ، و ) ١ (  ٦٧          ، المادتان     ١٩٩٢                           ؛ وجمهورية كوريا، قانون       ٣٥          ، المادة       ١٩٧٨              الصين، قانون      )٨٧٨ (  

                   بـيلاروس، قـانون     (                                                                                           وقـد يـدرج التـشريع ذو الـصلة صـراحة عمـلا ارتكـب خـارج إقلـيم الدولـة                         ).      ألـف    ) ( ٢   ) ( أ   (   ٢١٢                  والتجنيس، المادة   
    ).  ٢٨        ، المادة     ١٩٩٨

   ، ) ٢  )( ١ (  ١١          ، المـادة      ١٩٩٢                         وريـة كوريـا، قـانون           ؛ وجمه   ١٤            ، المـادة        ١٩٩٨                    بـيلاروس، قـانون      (                                         يمكن أن يكون هذا العمل من نوع معين            )٨٧٩ (  
ــانون   ) ٨  )( ١ ( ــال، مرســوم ق ــادة     ١٩٩٨                               ؛ والبرتغ ــوع غــير محــدد      ))  د  )( ٢   (  ٢٥          ، الم ــانون   (                           أو مــن ن ــادة     ١٩٥٨                     أســتراليا، ق   ؛  ) ١ (   ٢٥٠          ، الم

    ). ) ٣ ( )  ٢٠        ، المادة     ١٩٩٣               وبيلاروس، قانون 
           ؛ والاتحــاد  ) ٥ ( ٦          ، المــادة     ١٩٩٦                       ؛ وبــاراغواي، قــانون  ) ١ (  ٥٣       لمــادة    ، ا    ٢٠٠٤                     ؛ وألمانيــا، قــانون  ) ج (  ٢٩          ، المــادة     ٢٠٠٤                   الأرجنــتين، قــانون    )٨٨٠ (  

              ؛ والولايــات   ) ٣ (  ٢٧ و  )  ٣ (  ٢٦            ، المادتــان     ١٩٩٦           ، وقــانون  ) ٦  )( ٩ (  ١٨ و  )  ٦ ( ٩ و  )  ٦ ( ٧             ، المــواد  FZ-115        رقــم     ٢٠٠٢                   الروســي، قــانون  
    ).   باء   ) ( ٢   ) ( أ   (   ٢١٢                                    المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة 

    ). ب (  ٦٢  ة       ، الماد    ٢٠٠٤               الأرجنتين، قانون    )٨٨١ (  
    ). ٣ ( ،  )  ١   (  ٦٥ و  )  ٢ (  ٦٣   و  ١٧ و  )  ٢ (  ١٥        ، المواد     ١٩٧٥            شيلي، مرسوم    )٨٨٢ (  
    ). ٢ ( ٤- ٣        ، المادة     ١٩٨٩                 ؛ والسويد، قانون  ) ب   (  ٣٧        ، المادة     ١٩٦٠                     ؛ وبنما، مرسوم قانون  ) ٢ (  ٨٩        ، المادة     ٢٠٠٣               هندوراس، قانون    )٨٨٣ (  
   .  ١١- ٤   و ٧- ٤   ، و ) ٣ ( ٤- ٢      المواد   ،   ٨٩  ١٩                 ؛ والسويد، قانون  )  هـ   ) ( ٢   (  ٢٥        ، المادة     ١٩٩٨                     البرتغال، مرسوم قانون    )٨٨٤ (  
    ). ٧ ( ٦        ، المادة     ١٩٩٦                باراغواي، قانون    )٨٨٥ (  
   . ٢- ) ٥ ( ٥        ، المادة     ١٩٥١               اليابان، مرسوم    )٨٨٦ (  
          ، المـادة      ٢٠٠٢                       ؛ وجنوب أفريقيا، قانون  ) ٢ (- ) ١ (  ٣٧        ، المادة     ٢٠٠١                ؛ وكندا، قانون   ) ز  )( ١ (  ٥٧          ، المادة       ٢٠٠٣                         البوسنة والهرسك، قانون       )٨٨٧ (  

    ).  هـ  )( ١ (  ٢٩
ــترال   )٨٨٨ (   ــانون          أسـ ــواد     ١٩٥٨             يا، قـ ــانون   ) ٣ (- ) ١   (   ٢٥٠   ، و ) ٢ (- ) ١ (   ٢٠٤   ، و ) ٧ (  ،  ) ب (- ) أ  )( ١   (   ٢٠٣   ، و ) ب (- ) أ (  ٢٠           ، المـ ــل، قـ                          ؛ والبرازيـ

    ).   أولا (  ٧٦   و  ٧٥-  ٧٤        ، المواد     ١٩٨٠
  ؛   ٢٢            ، المـادة        ٢٠٠٣                       ؛ والدانمرك، قـانون        ٢٠٤ و  )  ب   (   ٢٠١            ، المادتان       ١٩٥٨                      ؛ وأستراليا، قانون     ) ٢ (  ٥٤- ٣          ، المادة       ٢٠٠٥                النمسا، قانون      )٨٨٩ (  

  ،     ٢٠٠٠                         ؛ وإسـبانيا، قـانون       ) ٥ (-  )  ٤ ( ٦            ، المـادة        ١٩٩٦                          ؛ وبـاراغواي، قـانون       ٢- ) ٤ (  ٢٤    و  ٢-  )  ٩ ( ٥              ، المادتـان        ١٩٥١             بان، مرسوم        واليا
    ). ب   (   ٢٣٨                                               ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة  ) ٣ ( ٢- ٤        ، المادة     ١٩٨٩                 ؛ والسويد، قانون  ) ٧   ) ( ٥   (  ٥٧      المادة 

    ). ب  )( ٣ (  ٣٦        ، المادة     ٢٠٠١            كندا، قانون    )٨٩٠ (  
    ). ج  )( ٣ (  ٣٦        ، المادة     ٢٠٠١            كندا، قانون    )٨٩١ (  
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 (                                                                               كانت جنسية الأجـنبي تعامـل معاملـة خاصـة بمقتـضى قـانون الدولـة الطـاردة؛         
   

                                  مـا إذا كانـت لدولـة الأجـنبي            علـى     أو ) ٤     ( )٨٩٣
 (                            علاقة خاصة مع الدولة الطاردة؛

   

 (      ت المعني                                   طريقة وصول الأجنبي واستقراره في الوق     على  أو   ) ٥     ( )٨٩٤
   

٨٩٥(  .   

 (                                                               توقيـت إدانـة الأجـنبي بالمقارنـة مـع بـدء نفـاذ القـانون،                   الاعتـداد ب                                           وقد يعلن التـشريع الـوطني صـراحة عـدم          -     ٣٨٨
   

          وقـد   )٨٩٦
 (    يعتبر

   

 (           أو لا يعتبر     )٨٩٧
   

                                                                                                           كون الأجنبي قد تمكن مـن الـدخول بمـساعدة شـخص أو منظمـة تقـوم بنـشاط غـير مـشروع مـسوغا                            )٨٩٨
   .               السماح بالدخول

 (                                                        نت ثمة عدة قضايا في المحاكم الوطنية تتعلق بطرد الأجانب المدانين      وقد كا    -     ٣٨٩
   

    )٩٠٠    ( .                  بارتكاب جرائم خطيرة   )٨٩٩

__________ 

ــدانمرك، قــانون  ) ب (   ٢٠١          ، المــادة     ١٩٥٨                       ؛ وأســتراليا، قــانون  ) ٢ (- ) ٢ (  ٥٤- ٣          ، المــادة     ٢٠٠٥                  النمــسا، قــانون    )٨٩٢ (     ؛   ٢٢          ، المــادة     ٢٠٠٣                      ؛ وال
                       ضاها الأجـنبي في الـسجن                                    وقـد تـؤثر الفتـرة الـتي ق ـ         ).  ٣ ( ٢- ٤            ، المـادة        ١٩٨٩                    ؛ والسويد، قانون     ) ٥ (  ٨١          ، المادة       ١٩٩٦                   وباراغواي، قانون   

    ).   ٢٠٤        ، المادة     ١٩٥٨                أستراليا، قانون  (                      على حساب طول هذه المدة 
   . ‘ ٢ ’ ) ب (   ٢٠١        ، المادة     ١٩٥٨                أستراليا، قانون    )٨٩٣ (  
    ). ب  )( ١ (  ٢٩        ، المادة     ٢٠٠٢                    جنوب أفريقيا، قانون    )٨٩٤ (  
    ). ١ (   ٢٥٠        ، المادة     ١٩٥٨                أستراليا، قانون    )٨٩٥ (  
    ). أ  )( ١   (   ٢٠٣     ، و ) أ (   ٢٠١          ، المادتان     ١٩٥٨        ، قانون         أستراليا   )٨٩٦ (  
    ). أ (     ٢٥٠        ، المادة     ١٩٥٨        ، قانون         أستراليا   )٨٩٧ (  
    ). ب (   ) ٢ (    ٣٧        ، المادة     ٢٠٠١            كندا، قانون    )٨٩٨ (  
                                                                                                                           لب إلى المحكمة العليا لكندا أن تبت فيما إذا كان الفرد الذي قـضى مـدة الـسجن المحكـوم عليـه بهـا أو صـدر في حقـه عفـو                 ُ  ، طُ     ١٩٣٣   في     )٨٩٩ (  

       فقـضت    .                                                                                                كن اعتباره شخصا ممنوعا من الإقامة أو شخصا غير مرغوب فيه ويطرد بناء على تلك الإدانـة                 يم  )  ة             الرأفة الملكي        صلاحية   (     خاص  
 In the Matter of a  .        لاحـق            إجراء إداري   ب ـ                                                                                  المحكمة بأن قضاء فترة العقوبة المحكوم بها لارتكاب جريمة لا يـستبعد إمكانيـة الترحيـل في    

Reference as to the Effect of the Exercise by His Excellency the Governor General of the Royal Prerogative 

of Mercy upon Deportation Proceedings, Reference to the Supreme Court of Canada, 15 and 29 March 

1933, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1933 and 1934, H. Lauterpacht (ed.), 

Case No. 135, pp. 328-330.   ٥٨                                           حكـم المحكمـة الدسـتورية الإيطاليـة رقـم         :               انظـر أيـضا  ]   Sentenza N. 58, Italy, La Corte 

Costituzionale, 1995[  الذي أعلن عدم دسـتورية نـص قـانوني يـستوجب طـرد الأجانـب بعـد قـضائهم لفتـرة الـسجن المحكـوم بهـا              (  ؛                                                                                                         
 ,Sentenza No. 62   [  ٦٢                                    ، وحكم المحكمة الدستورية الإيطالية رقم  )                                استنتاج يفيد استمرار قيام الخطورة                          بسبب إدانة جنائية، في غياب 

Italy, La Corte Costituzionale, 24 February 1994) [          الذي أيد دستورية تعليق حكم بالـسجن لفتـرة تقـل عـن ثـلاث سـنوات                                                                     
    ).                    بغرض طرد الأجنبي المدان

 Ceskovic v. Minister for Immigration and Ethnic Affairs, Federal Court, General Division, 13       قـضية   (   )٩٠٠ (  

November 1979, International Law Reports, volume 73, E. Lauterpacht (ed.), C.J. Greenwood, pp. 627-634  
 Deportation to U. Case, Federal Republic    ؛ و )                                                                  أدين بجرائم العنف بما فيها إطلاق النار بصورة كيدية بنية إحداث ضرر بدني (

of Germany, Superior Administrative Court (Oberverwaltungsgericht) of Rhineland-Palatinate, Federal 

Republic of Germany, 16 May 1972, International Law Reports, volume 73, E. Lauterpacht, C.J. 

Greenwood (eds.), pp. 613-617  )    ؛ و  )                      أديـن بالقتـل الخطـأ    Urban v. Minister of the Interior, Supreme Court of 

South Africa, Cape Provincial Division, 30 April 1953, International Law Reports, 1953, H. Lauterpacht 

(ed.), pp. 340-342 ؛ و    Homeless Alien (Germany) Case, note 702 above, pp. 507-508)   ’  يطرد كقاعدة عامة الأجنبي                       
                ، قـضت المحكمـة    )Leocal v. Ashcroft (                                  وفي قـضية ليوكـال ضـد أشـكروفت        ).   ‘‘                                                الذي يدان لارتكاب جريمة جنائيـة إلى بلـده الأصـلي   

                           ا، والـتي لـيس لهـا ركـن                                                                 الكحول المشابهة للجريمة المنـصوص عليهـا في قـوانين فلوريـد          تأثير                                                  العليا للولايات المتحدة بأن جرائم السياقة تحت        
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                                                                 غـير أنـه قـد يلـزم إمعـان النظـر في تبـاين ممارسـة الـدول            .                                                   وهكذا يبدو أن ممارسة الدول تقر بصحة مسوغ الطرد هذا     -     ٣٩٠
   ع             غـير المـشرو                  نوع الـسلوك      )  ٢ (                                      بما فيه الكفاية للقانون الوطني؛                    الانتهاك الخطير   )  ١ (                                    يتعلق بعناصر هذا المسوغ من حيث            فيما

 (                                                                                                          من حيث التخطيط لهذا الانتهاك أو التحضير له أو التحريض عليه أو الاتفاق علـى ارتكابـه أو ارتكابـه فعـلا؛         
   

      شـرط    )  ٣     ( )٩٠١
 (                                                                                     إثبات هذا السلوك غير المشروع الـذي يتـراوح بـين مجـرد الـشبهة والحكـم النـهائي؛           

   

                          لأجـنبي في أن تتـاح فرصـة          حـق ا   )  ٤     ( )٩٠٢
 (                             نفي ادعاءات السلوك غير المشروع؛

   

    )٩٠٤    ( .                                                         وضرورة إجراء مستقل للبت في انتهاك القانون الوطني وطرد الأجنبي  )  ٥     ( )٩٠٣

                                                                                                                        وقد تكون الإدانة لارتكاب جريمة جنائية عاملا يبرر، ، مع استيفاء بعض الشروط، الطرد لمسوغات النظـام العـام أو                        -     ٣٩١
   ). د (   و  )  ج   ( ٦-                                  لوارد مناقشتهما في الجزء السابع ألف    ا   وطني       الأمن ال

  
   ن ا                    الصحة والسلامة العامت  ) ز (    

                                                                                                                           يمكن اعتبار الصحة والـسلامة العـامتين عـاملا ذا صـلة في تقريـر طـرد أجـنبي بـدعوى النظـام العـام للدولـة أو رفاههـا                  -     ٣٩٢
   .                               مجرد مسوغ مستقل في القانون الدولي  لا

__________ 

                       بموجب قـوانين الترحيـل      ‘‘           جريمة العنف  ’’                                                            أو لا تشترط سوى إبداء التقصير في تشغيل مركبة، لا تستوفي شروط       )              القصد الجنائي  (       معنوي  
) Leocal v. Ashcroft, Attorney General, et al., United States Court of Appeals, Eleventh Circuit, 9 November 

2004, No. 03-5830 (             وفي بعض الحالات، اعتبرت المحـاكم الوطنيـة أحكـام الإدانـة لارتكـاب جـرائم خطـيرة خـارج الدولـة الإقليميـة                                                                                                          
    ). ج ( ٦  -      ألف -                 انظر الجزء السابع   .                                            أمر بالطرد، استناد إلى اعتبارات النظام العام       لتأييد             مسوغا كافيا 

                                           في حكـم منتـهكها المتوقـع، أو مـن يجـاهر                       يعقـل أن يعتـبر                              قتـضى قوانينـها، أو مـن                                                             فقد تطرد من إقليمهـا مـن يرتكـب أعمـالا محظـورة بم            ’’   )٩٠١ (  
 ;Charles Cheney Hyde, International Law .  ‘‘                                                                             بمعارضته لها، بصرف النظر عن سـلوكه أو سـلوكه المتوقـع الـذي تعتقـده دولتـه      

Chiefly as Interpreted and Applied by the United States, vol. 1, 2nd rev. ed., Boston, Little Brown and 

Company, 1947, p. 234)   الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
                                                                                 فالبلدان كافة تحتفظ لنفـسها بهـذا الحـق، رغـم أنـه لا يلجـأ إليـه عـادة إلا في           .                                                   لعل سبب الطرد الأكثر تواترا هو الإدانة لارتكاب جريمة    ’’   )٩٠٢ (  

                                                    وعندما تكون الـضرورة العامـة شـديدة بمـا فيـه          .                                أن يعرض للخطر السلامة العامة                                                    حالات صارخة، حيث يكون حضور الأجنبي من شأنه         
 Edwin M. Borchard, The .  ‘‘                                                                                سيما عندما يكون للجريمة طابع سياسي، فإن الطرد قد يتم بأمر تنفيذي دون إدانة قضائية            الكفاية، لا

Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law 

Publishing Co., 1915, p. 52 .  ’’   وقد تمارس سلطة الطرد أو الترحيل، إذا انتهك سلوك الأجنبي أو أنشطته بعد السماح بدخوله إلى                                                                                    
 Louis B. Sohn   .  ‘‘   ...                                         الإدانـة لارتكـاب جريمـة ذات طـابع خطـير       )  ٢     ... (                          ومن هذا السلوك أو الأنشطة  .                          الدولة قواعد أساسية معينة

and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, 

vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, pp. 90-91  
                                                     على أن الشخص المطرود تتاح له فرصة تبرئة نفـسه           ’                           معاهدات عديدة بين الدول                                                          للتقليل من الاستعمال الفظ والتعسفي للسلطة، تنص          ’’   )٩٠٣ (  

 Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of  .   ‘‘    ....                           مـن التـهم الموجهـة ضـده    

International Claims, New York, The Banks Law Publishing Co., 1915, p. 56.   
                                                                                                                                                           لقد ذهب بعـض الـرأي إلى أن حـق الملاحقـة الجنائيـة وحـق الترحيـل أو الطـرد يتنافيـان باعتبارهمـا حقـين متنافـسين؛ فـلا بـد أن يكـون                                  ’’   )٩٠٤ (  

 U.S. v. Lavoie, 182 [                                                       في معرض الإشارة إلى قـضية الولايـات المتحـدة ضـد لافـوا         (  ٥٢                   المرجع نفسه، الصفحة   .   ‘‘                الإجراءان متعاقبين

Fed. Rep. 943[ شـارة كـذلك إلى قـضية مونـسينيور مونتـانيني في فرنـسا،            ؛ والإ                                                          Mgr. Montagnini in France, 14 Revue 

Générale de droit international public (1907), 175; J. Challamel in Journal des Debats, March 12, 1907, ،  
  (Clunet (1907), pp. 331-334 34                 وقد أعيد نشرها في 
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                                                                                     ن باعتبارهمـا مـسوغا صـحيحا لطـرد الأجانـب في الاتحـاد الأوروبي والتـشريعات                  ا              سلامة العامت ـ                        فقد أقرت الصحة وال ـ       -     ٣٩٣
 (       الوطنية

   

                                                                                                      يمكن أن يكون للدولة قدر واسع من السلطة التقديرية في تقرير مـا إذا كانـت الـصحة والـسلامة                  و   )٩٠٦    ( .        والأدبيات   )٩٠٥
    )٩٠٧    ( .                ن مسوغين لطرد أجني ا      العامت

                                                مسائل جديـدة فيمـا يتعلـق بطـرد الأجانـب           )      الإيدز (                                      وباء متلازمة نقص المناعة المكتسب                                وفي السنوات الأخيرة، أثار       -     ٣٩٤
           فإصـابة   )٩٠٨    ( .                 الوبـاء العـالمي        هـذا                                                         ولوحظ أن التنقل الدولي للأشخاص قد ساهم في انتـشار           .                                     استنادا إلى اعتبارات الصحة العامة    

                                             مـن شـواغل الـصحة يـستدعي رفـض الـسماح                                              الإيـدز يمكـن أن يكـون شـاغلا صـحيحا       /                                      شخص بفيروس نقـص المناعـة البـشرية       
  .                                                            ويثور تساءل بشأن مدى كون هذه القيود الواردة على السفر مبررة )٩٠٩    ( .            بدخول الأجانب

__________ 

 ,Richard Plender, International Migration Law  .   ‘‘   ...                                                               ع للغايـة أن يـؤمر بترحيـل الأجـنبي لفائـدة الـصحة العامـة                 من الـشائ    ’’    )٩٠٥ (  

Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, pp. 467-468)       في معرض الإشـارة إلى بلجيكـا، قـانون                                     
  ؛   ٣٢                                   ، بــصيغته المعدلــة بموجــب المــادة S.C.1976-77, cap. 52                         كنــدا، قــانون الهجــرة،    ؛ و ) ٦ ( ٧          ، المــادة     ١٩٨٠        ديــسمبر  /              كــانون الأول  ١٥

          ، المـادة  BGB1. 1965 I, 353  ،     ١٩٦٥        أبريـل   /         نيـسان   ٢٨        المـؤرخ    )                 قـانون الأجانـب     (Auslandergesetz                              وجمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة،    
       مــارس  /      آذار  ٢٨                      ؛ والبرتغــال، قــانون   ١٧          ، المــادة  ٣   ١٩٦                     ؛ ونيجيريــا، قــانون  ٩          ، المــادة     ١٩٧٢       مــارس  /      آذار  ٢٨                     ؛ ولكــسمبرغ، قــانون   ١٠

    ).  ٤٢        ، المادة B181-264                            ؛ والبرتغال، مرسوم قانون رقم  ٩        ، المادة     ١٩٧٢
         هـذا       مـن  و  .         معينة                         لى الدولة قواعد أساسية       ه إ     دخول ب                                      سلوك الأجنبي أو أنشطته بعد السماح              انتهك                                      ارس سلطة الطرد أو الترحيل إذا            قد تم   ’’   )٩٠٦ (  

 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The   ‘‘    ...                                          القيـام بأنـشطة تخـل بالـصحة العامـة     -   ٣     ...   :                    الـسلوك أو الأنـشطة  

Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., 

American Society of International Law, 1992, pp. 90-91  
                                                                                            بسيسيليا العليا، قضي بأنه عندما يـستند الطـرد إلى مـسوغات الـسلامة العامـة،                  ة                                                     قضية هوكبوم، التي بتت فيها هيئة التحكيم الخاص         في  ’’ (   )٩٠٧ (  

 ;Decisions of the Tribunal, vol. 5, No. 1, p. 20ff  :                                                               فإن المحكمة، كقاعدة عامة، لن تنظر في قرار السلطات المختصة في الدولة

AD, 7 (1933-34), No. 134; ZöV, 5 (1935), pp. 653-5.  انظر أيضا قضية ما يتعلق بريزو وآخرين                                       ] Re Rizzo and Others 

(No 2), ILR, 22 (1955), pp 500, 507[       ؛ وقـضية أجـي ضـد المملكـة المتحـدة                                       ] Agee v. UK (1976), Decisions and 

Reports of the European Commission of Human Rights, 7, p 164[ ضـد وزيـر الـداخلي، وهوسـنبول مـن        .            وقـضية ر  ؛                                       
 R v. Secretary of State for Home Affairs, ex parte Hosenball [1977] 3 All ER 452.” Robert [             طـرف واحـد   

Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I – Peace (Parts 2 to 4), 1996, p. 944, 

n.16.   
                                                                                                                                                 باستثناء المساهمة الصغيرة نسبيا للدم ومنتجات الدم في الوباء العالمي، ما فتـئ فـيروس نقـص المناعـة البـشرية ينتـشر إلى حـد كـبير بتنقـل                      ’’   )٩٠٨ (  

 Mary Haour-Knipe and Richard Rector (eds.), Crossing Borders: Migration, Ethnicity and  :       انظـر   .   ‘‘      الأشخاص

AIDS, London/Bristol, Taylor & Francis, 1996, p. viii.   
  .                                                                                                                    يمكن أن تشترط دولة على شخص يسعى إلى دخول إقليمها أن يحمل شهادة اللياقة الطبية أو شهادة التلقيح ضد أمراض معدية محـددة     ’’   )٩٠٩ (  

                                      المتعلقـة بالـصحة والـتي تـضعها                              لى اللـوائح الدوليـة     إ                                                                                                 ولا بد أن تتقيد هذه الوثيقة باللوائح الوطنية لدولة الدخول، وهي لوائح تـستند عـادة                 
                                                                                         وتسري هذه اللوائح بصفة خاصة على كافة المسافرين أو على المسافرين الذين يصلون من مناطق محددة،   .                            منظمة عامة أو إقليمية للصحة

                   تتخـذها الـدول                                                                   وتنص لوائح منظمة الصحة العالمية على إجراءات الحجر الصحي التي يمكن أن      . ....                                  وترمي إلى منع انتشار تلك الأمراض    
                                              وقد أضيف في الوقت الراهن إلى قائمة هـذه           .        (...)                                                                                 الأعضاء فيما يتعلق بأربعة أمراض هي الكوليرا والطاعون والحمى الصفراء والجذري          

 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of  .   ‘‘ )                          فيروس نقص المناعـة المكتـسب   (                     الأمراض المعدية، الإيدز 

Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society 

of International Law, 1992, p. 64.   
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  .         العامـة          للـصحة          تهديـدا         يـشكل          الإيـدز  /       البشرية        المناعة     نقص      فيروس    أن         العالمية       الصحة       منظمة      أكدت       وطالما  ’’    
      غـير          المـصاب         فيهـا         يكـون        الـتي            النفـسية              الاضـطرابات         ظـروف       مـن         ظرفـا         ليـست          البشرية        المناعة     نقص       بفيروس         فالإصابة

         بفـيروس           الإصـابة     أن       كمـا   .        المجتمـع          أفـراد       سائر     على      محتملا      خطرا      يشكل       السبب       ولذلك       سلوكه   في        التحكم     على      قادر
        عرضـة           الآخـرون        فيـه         يكـون     أن      يحتمل      الذي      السل     داء      قبيل    من         المعدية،        الظروف    من      ظرفا      ليست         البشرية        المناعة     نقص

  .        المـصاب          الـشخص          يبذلـه       مـا          قـصارى     عن       النظر      بصرف      وذلك      مثلا،      جوا،        المحمولة          البكتيريا        انتقال      طريق    عن        للإصابة
          القيــود       تــبرر         الإيــدز /         البــشرية          المناعــة       نقــص         بفــيروس           المرتبطــة            التكــاليف       بــأن        يفيــد         ملمــوس        دليــل        يوجــد   لا       أنــه       ورغــم 

ــسفر،       علــى           المفروضــة ــإن          ال ــصورات       ف ــدى            الت ــ          المــشرعين       ل ــدو           المعــاكس،         الاتجــاه   في       تــسير   ين         والإداري           الحــواجز    أن         ويب
         أولئـك        تجـاه       حـتى       بـل          فحـسب،            الدائمـة          الهجـرة     إلى         يـسعون          الـذين           بأولئـك          يتعلـق         فيمـا    لا        تتزايد       السفر     على         المفروضة
   .       الدراسة    أو       للعمل         يسافرون       الذين

         منـهما        أيـا        تملـي    لا      يفتين     بـوظ         يقـوم            البـشرية         المناعة     نقص       بفيروس        المتعلق       الفحص    أن      يبدو         السياق،     هذا    وفي  ’’    
          يظهـروا     أن            المنتخبـون          ممثلـوه         يريـد         الـذي            والمتخـوف          المطلـع       غـير           الجمهـور          منظـور        فمـن   .        الاقتصاد    أو       الصحة          اعتبارات
       يحـول         حـاجز             بواسـطتها       يقام         وضرورية         الكفاية     فيه    بما      سهلة       طريقة       الفحص      يبدو       أجله،    من   ‘‘     بشيء      يقوم    من    ’’    بمظهر
           للجميـع،           معروفـة           الفـيروس           انتقـال        منـع        حيـث       مـن        الفحص      حدود    أن         والواقع  .       العامة     لية   الما      ويحمي      المرض        انتشار     دون
        جانـب       مـن            المـشهودة             والممانعـة            المـضادة،           الأجـسام        ونشأة        المحتملة        الإصابة    بين         القائمة  ‘      اليقين        انعدام       نافذة   ’   ذلك   في    بما

         مـشاكل       ثمـة     أن      غـير   .  ‘        الإصـابة          تمـالات   اح      فيها      تشتد   ’     مناطق    من     ولو        الخارج،    من         القادمين         المواطنين     فحص   في       الدول
      غـير         طبيـة         سـجلات       عـن          الإبـلاغ         نـزوة       مـع             والانـسياق          ريبـة،       مـن        تولده    ما      فيها    بما        للفحص،        برنامج    أي       تواجه      أخرى
       الـتي            البلـدان        فـإن            المعلقـين،        أحـد         لاحظـه       وكما    .        الاقتضاء     عند         المتابعة   في         العملية           والصعوبات         السرية،        انتهاك    أو        دقيقة،
         نفقـات         عنـها         تنـتج     أن        يحتمـل         طبيـة       ظروف    لهم      لاجئين      توطين       عموما      تقبل         البشرية        المناعة     نقص    وس  فير     فحص       تشترط
       حجـة         يفنـد      مـا         وهـذا          البشرية        المناعة     نقص       لفيروس      حامل       إيواء    عن       نفقات    من       يترتب    أن      يحتمل    ما      بكثير        تتجاوز      عامة

  )٩١٠    ( .  ‘‘        اقتصادية        بمسوغات       الفحص

  .                                                                                          طـرد الأجـنبي المـصاب بهـذا المـرض لمـسوغات تتعلـق بالـصحة والـسلامة العـامتين                                                          ويثور السؤال عما إذا كـان يجـوز             -     ٣٩٥
                                                                                                                             ويجدر بالملاحظ أن السلطة التقديرية للدولة فيما يتعلق بمراقبة الهجرة لأسباب الصحة العامة قد تكون أوسع في صـد الأجانـب                 

               وقـد تـشمل    )٩١٢    ( .                          الإنـسان الواجبـة للأجـنبي                                                               ولعل المسألة تستلزم دراسة ما له صلة بالموضوع من حقوق         )٩١١    ( .              منها في طردهم  
__________ 

 Guy S. Goodwin-Gill, “AIDS and HIV, Migrants and Refugees: International Legal and Human Rights       انظـر     )٩١٠ (  

Dimensions”, in Mary Haour-Knipe and Richard Rector (eds.), Crossing Borders: Migration, Ethnicity and 

AIDS, London/Bristol, Taylor & Francis, 1996, pp. 50-69, at pp. 63-64)    الإشارات المرجعية محذوفة، والتوكيد وارد في                                       
    ).    الأصل

                                     ومـن الناحيـة العمليـة، تكـون          .                                                            سوغات ترحيل أو طرد من دخلـوا إلى الأراضـي الوطنيـة                                                          وللدول أيضا سلطة تقديرية واسعة في إثبات م         ’’   )٩١١ (  
                                                                          ومـن المـستبعد أن تكـون الإصـابة بمـرض معـد أثنـاء التواجـد في                  .                                                                          مسوغات الطرد باستمرار محدودة بالمقارنة مـع مـسوغات منـع الـدخول            

                                                                   ه قد يكون مانعا من الدخول لأول مرة إذا كان المرض قد نـشأ                                                                                    الأراضي الوطنية مسوغا في حد ذاتها للترحيل، مثلا، رغم أن المرض نفس           
 David A. Martin, “The Authority and Responsibility of States” in Alexander T. Aleinikoff .  ‘‘              قبـل الـدخول  
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                                                                                                                                     المعايير ذات الصلة فيما يبدو حالة مرض الأجنبي والظروف الطبية أو إمكانية المعالجة في دولة الجنسية الـتي يفتـرض أن الأجـنبي                       
    )٩١٣    ( .           سيطرد إليها

  .                               طني الاتحـاد وأفـراد أسـرهم                                                                                              وفي إطار الاتحاد الأوروبي، اعترف باعتبارات الصحة العامة مسوغا صـحيحا لطـرد مـوا                  -     ٣٩٦
           بتـــاريخ                       وتوجيـــه المجلـــس  EC/2004/38                                    مـــن توجيـــه البرلمـــان الأوروبي     ٢٧                                                     وذكـــرت مـــسوغات الـــصحة العامـــة في المـــادة     

                                    من نفس التوجيـه توضـيحات بـشأن      ٢٩            وتورد المادة    ).  ج ( ٦  -               لجزء السابع ألف     ا                   الذي استنسخ في       ٢٠٠٤      بريل   أ /     نيسان   ٢٩
                                                                                         ويجـدر بالملاحظـة أن الأمـراض الـتي تحـدث بعـد فتـرة ثلاثـة أشـهر مـن تـاريخ                      .                  اب الصحة العامة                              الأمراض التي تبرر الطرد لأسب    

  :            على ما يلي  ٢٩           وتنص المادة   .         برر الطرد ت                                       وصول الفرد إلى إقليم الدولة المضيفة قد لا 

              يـة حـددتها                                                                                                       إن الأمراض الوحيدة التي تبرر اتخاذ تدابير تقييد حرية التنقل هـي الأمـراض لهـا قـدرة وبائ                      -   ١ ”    
                                                                                                                    الصكوك ذات الصلة لمنظمة الصحة العالمية والأمراض المعدية الأخرى أو الأمراض الطفيلية المعدية إذا كانت موضـوع                 

   .                                             أحكام حماية تسري على مواطني الدولة العضو المضيفة
                                                                                                              أما الأمراض التي تحدث بعد فترة ثلاثة أشهر مـن تـاريخ الوصـول فـلا تـشكل مـسوغات للطـرد مـن                           -   ٢ ”    

   .      الإقليم
                                                               لـضرورة، يجـوز للـدول الأعـضاء أن تطلـب إلى الأشـخاص الـذين                حديـة ل                        وعندما تكون ثمة علامات       -   ٣ ”    

                                                                                                                         تحق لهم الإقامة أن يخضعوا، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الوصول، لفحص طبي مجـاني للتأكـد مـن أنهـم لا يعـانون                         
   .  ‘‘                                      ز اشتراط هذا الفحص الطبي كمسألة روتينية     ولا يجو  .  ١                                         من أي ظرف من الظروف المشار إليها في الفقرة 

                           الـذي تنـاول الترحيـل        )     ١٩٩٦ (                                                                                         ويمكن أيضا توجيه الانتباه إلى مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنـسانية وأمنـها                   -     ٣٩٧
 (  ). ز (  ١٨                                        باعتباره جريمة ضد الإنسانية في المادة       

   

                   باعتبـاره عـاملا      ‘  ‘                             الصحة العامة والرفاه العام     ’’                             ويشير شرح هذا الحكم إلى        )٩١٤
    )٩١٥    ( .                                                    يتعين أخذه بعين الاعتبار في تقييم الطابع التعسفي للترحيل

__________ 

and V. Chetail (eds.), Migration and International Legal Norms, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2003, 

pp. 31-45, at p. 34.   
 ,”Stephanie Palmer, “AIDS, Expulsion and Article 3 of the European Convention on Human Rights  :       انظـر    )٩١٢ (  

European Human Rights Law Review, vol. 5, 2005, pp. 533-540; Guy S. Goodwin-Gill, “AIDS and HIV, 

Migrants and Refugees: International Legal and Human Rights Dimensions”, in Mary Haour-Knipe and 

Richard Rector (eds.), Crossing Borders: Migration, Ethnicity and AIDS, London/Bristol, Taylor & Francis, 

1996, pp. 50-69.   
                                                                   كانت إعادة الأشخاص إلى بلدان لن تتاح لهـم فيهـا إمكانيـة الحـصول                                                                  ثمة سؤال مهم يثور في إطار قانون حقوق الإنسان ويتعلق بما إذا        ’’   )٩١٣ (  

                                                                               وقـد درسـت هـذه المـسائل في إطـار المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في                 .                                                           على خدمات صحية كافية يشكل معاملة لاإنسانية أو مهينة        
                                                      ن فيمـا يبـدو همـا دولـة المـرض والظـروف في دولـة         ي     تمـد                               ولـذلك فـإن المعيـارين المع   ...  .                            وفي الغالب الأعم، سمح بالإعادة   .                 جملة من القضايا  

                                                                                     في الطرد بدعوى المرض وانعدام مرافق في بلد المنشأ مـن المرجـع ألا يحالفهـا                        المواطنين                                              وأخيرا، فإن القضايا التي يطعن فيها غير            ...  .      المنشأ
 Peter Van Krieken, “Health and Migration: The Human Rights and Legal  ‘‘ . ‘                           النجــاح إلا في ظــروف خاصــة

Context” in Alexander T. Aleinikoff and V. Chetail (eds.), Migration and International Legal Norms, The 

Hague, T.M.C. Asser Press, 2003, pp. 289-302, at pp. 299, 301 and 302) .   الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
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                    فـيمكن أن تطـرد       .                                                                                                              وتعترف القـوانين الوطنيـة لعـدة دول باعتبـارات الـصحة العامـة مـسوغا صـحيحا لطـرد الأجانـب                         -     ٣٩٨
 (                تعـداده فيهـا                                          مـرض مـدرج في قائمـة أو ورد            ) ١ (            يعاني مـن                 ه إذا كان                  أو ترفض دخول          أجنبيا          الدولة  

   

   ا          وراثي ـ  ا     مرض ـ               باعتبـاره     )٩١٦
 (        مرض معيق        يعاني من          أو    )٩١٧    ( )      عائليا   ا   مرض   أو (

   

 (       أو مزمن     )٩١٨
   

 (                                          أو وبائي أو مخمج أو معد أو قابـل للانتـشار       )٩١٩
   

         أو مـرض       )٩٢٠
ــه لأســباب طبيــة؛     (                                                          يجعــل حــضور الأجــنبي غــير مرغــوب في

   

 (       الإيــدز /                                فــيروس نقــص المناعــة البــشرية                أو يعــاني مــن   )  ٢     ( )٩٢١
   

٩٢٢(     

 (    السل   أو
   

 (         أو الجذام      )٩٢٣
   

 (                      أو الأمراض التناسلية؛       )٩٢٤
   

 (              عيوب بدنيـة؛      أو    )  ٣     ( )٩٢٥
   

 (                               مـرض عقلـي أو إعاقـة عقليـة        أو    )  ٤     ( )٩٢٦
   

٩٢٧(     

__________ 
                                                                                                يقصد بالجريمة المرتكبة ضد الإنسانية كل فعل من الأفعال التالية، عند ارتكابه بشكل منـتظم وعلـى           ’’  :                                فيما يلي نص مشروع هذا الحكم        )٩١٤ (  

                      أو النقــل القــسري          التعــسفي  ]          الترحيــل   ) [ ز   : (                                                                                         نطــاق واســع أو بتحــريض أو توجيــه مــن إحــدى الحكومــات أو مــن أي منظمــة أو جماعــة  
          ، المجلـد       ١٩٩٦                                        ، حوليـة لجنـة القـانون الـدولي،           ) ز (             ، الفقـرة      ١٨            ، المـادة     )    ١٩٩٦ (                                                مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنـها          .   ‘‘      للسكان

   .  ٩٦         ، الصفحة A/51/10                   الثاني، الجزء الثاني، 
                                                                                                                                   لاستثناء الأفعال الـتي تنفـذ لأسـباب شـرعية مـن قبيـل الـصحة العامـة أو الرفـاه العـام وبمـا يتفـق مـع القـانون                           ‘        التعسفي ’               وتستخدم لفظة     ’’   )٩١٥ (  

                                                مـن الـشرح، حوليـة لجنـة القـانون الـدولي،          )   ١٣ (             ، الفقـرة      ١٨            ، المـادة     )    ١٩٩٦ (                                                 الجـرائم المخلـة بـسلم الإنـسانية وأمنـها                    مدونـة     .   ‘‘     الدولي
   .   ١٠١         ، الصفحة A/51/10                          ، المجلد الثاني، الجزء الثاني،     ١٩٩٦

       لائحـة               ؛ والـصين،      ٦٦ و  )  ١   (  ٦٥ و  )  ٤ (  ٦٤ و  )  ٥ (  ١٥            ، المـواد        ١٩٧٥                      ؛ وشـيلي، مرسـوم        ٢٠ و  ١٥      و     ١٤            ، المـواد        ١٩٩٨                  بيلاروس، قـانون       )٩١٦ (  
ــان     ١٩٨٦ ــانون    ٢٠ و  )  ٤ ( ٧            ، المادت ــان، ق ــادة    ،    ٢٠٠١                       ؛ واليون ــان، مرســوم   ) ج   ) ( ١   (  ٤٤        الم ــان     ١٩٥١                       ؛ والياب   ؛  ) ٤   ( ٧     ، و ) ١ (   ٥            ، المادت

           ، المـــادة     ٢٠٠٢                                ؛ وجنـــوب أفريقيـــا، قـــانون  ) ٩ (    ١٨   و  )   ١٣ (   ٩   و  )   ١٣ (   ٧           ، المـــواد FZ-115         رقـــم     ٢٠٠٢                              والاتحـــاد الروســـي، قـــانون 
    ). أ (  ) ١ (   ٢٩

    ). ٢   ( ٧   و  )  ٣ (   ٦          ، المادتان     ١٩٩٦                   ؛ وباراغواي، قانون  )     ثانيا   (  ٥٢        ، المادة     ١٩٨١        ، مرسوم     ازيل   البر   )٩١٧ (  
   ؛ ) ا  لث  ثا   (  ٥٢        ، المادة     ١٩٨١        ، مرسوم        البرازيل   )٩١٨ (  
    ). ٢   ( ٧ و  )  ٣ ( ٦          ، المادتان     ١٩٩٦                باراغواي، قانون    )٩١٩ (  
  ،     ١٩٩٢                             ؛ وجمهوريــة كوريــا، قــانون  ) ٤   ( ٧   ، و ) ١ ( ٥            ، المادتــان     ١٩٥١                      ؛ واليابــان، مرســوم   ٢٠ و  )  ٤ ( ٧            ، المادتــان     ١٩٨٦       لائحــة         الــصين،    )٩٢٠ (  

  )  ١ ( ٦              ، المادتـان        ١٩٩٦                          ؛ وبـاراغواي، قـانون       ) د   (  ٣٧            ، المـادة        ١٩٦٠                           ؛ وبنما، مرسوم قـانون       ) ٢  )( ١ (  ٤٦ و  )  ٨  )( ١ ( و  )  ١  )( ١ (  ١١         المادتان  
          ، المـادة      ٢٠٠٢                                ؛ وجنـوب أفريقيـا، قـانون        ) ٩ (  ١٨ و  )   ١٣ ( ٩ و  )   ١٣ ( ٧            ، المـواد    FZ-115          رقـم        ٢٠٠٢                             ؛ والاتحاد الروسي، قـانون       ) ١   ( ٧  و

    ). أ (   ٢٣٢ و  )    ألف   ) ( ١   ) ( أ   (   ٢١٢                                                 ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان  ) أ  )( ١ (  ٢٩
    ). د (  ٥٠        ، المادة     ١٩٦٣                 ؛ ونيجيريا، قانون  ‘ ٢ ’  )  ج   ) ( أ ( ٣        ، المادة     ١٩٦٧             كينيا، قانون    )٩٢١ (  
  ؛  ) ٩ (  ١٨ و  )   ١٣ ( ٩ و  )   ١٣ ( ٧          ، المــواد FZ-115        رقــم     ٢٠٠٢                               ؛ والاتحــاد الروســي، قــانون     ٢٠ و  )  ٤ ( ٧            ، المادتــان     ١٩٨٦       لائحــة         الــصين،    )٩٢٢ (  

    ). أ (   ٢٣٢ و  )  ز (  ‘  ١ ’  )    ألف   ) ( ١   ) ( أ   (   ٢١٢                                               والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان 
   ؛  ٢٠ و  )  ٤ ( ٧          ، المادتان     ١٩٨٦     لائحة       الصين،    )٩٢٣ (  
   .  ٢٠ و  )  ٤ ( ٧          ، المادتان     ١٩٨٦     لائحة       الصين،    )٩٢٤ (  
   .  ٢٠ و  )  ٤ ( ٧          ، المادتان     ١٩٨٦     لائحة       الصين،    )٩٢٥ (  
                                                                                              ؛ ويمكن ألا تعتبر الدولة عيبا ذا صلة إلا تلك العيوب البدنية الـتي تـشكل تهديـدا للنظـام العـام       )     رابعا   (  ٥٢        ، المادة     ١٩٨١         ، مرسوم      ازيل   البر   )٩٢٦ (  

     )). أ   (   ٢٣٢ و  )  ٣   ) ( ز (  ،  ‘ ٣ ’  )    ألف   ) ( ١   ) ( أ   (   ٢١٢                                              الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان  (
            ، المادتـان      ١٩٨٦       لائحـة             ؛ والـصين،   )   أولا (  ٥٢          ، المـادة      ١٩٨١                   البرازيـل، مرسـوم    (                  و إعاقـة عقليـة                                              وينطوي هذا إما علـى أي مـرض عقلـي أ           )٩٢٧ (  

  ؛  ) ٢  )( ١ (  ٤٦ و  )  ٨  )( ١ ( و  )  ٥  )( ١ (  ١١              ، المادتـان        ١٩٩٢                               ؛ وجمهورية كوريـا، قـانون        ) ب   ) ( أ ( ٣          ، المادة       ١٩٦٧                   ؛ وكينيا، قانون      ٢٠ و  )  ٤ ( ٧
      يمنــع   )  ١   : (          ، أو مــرض ) و   (  ٣٧          ، المــادة     ١٩٦٠                مرســوم قــانون            ؛ وبنمــا،  ) ٢ (- ) ١ (  ٣٩ و  )  ب   ) ( ١   (  ١٨            ، المادتــان     ١٩٦٣                   ونيجيريــا، قــانون 

             ، المادتـان       ١٩٩٦                    باراغواي، قـانون     (                           أو يتسبب في تغير السلوك        )  ٢ (   ؛    )) ٢ ( ٥          ، المادة       ١٩٥١                 اليابان، مرسوم    (                            التمييز بين الصواب والخطأ     
                                   ض يــؤثر علــى النظــام العــام أو     مــر   أو   )  ٤ (  ؛   )) ٢ ( ٧ و  )  ٣ ( ٦            ، المادتــان     ١٩٩٦                    بــاراغواي، قــانون  (                أو مــرض مــوهن   )  ٣ (  ؛   )) ١ ( ٧   ، و ) ٢ ( ٦

ــام    (        يهــدده  ــانون الاتحــادي لع ــسرا، الق ــادة     ١٩٣١                                      سوي ــان     ) ٢ (  ،  ) ج  )( ١ (  ١٠          ، الم ــيس، المادت ــانون الهجــرة والتجن ــات المتحــدة، ق                                                                 ؛ والولاي
     )). أ   (   ٢٣٢   ، و ) ٣   ) ( ز (  ،   ‘  ٣ ’  )    ألف   ) ( ١  )( أ (   ٢١٢
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 (                أو تــأخر عقلــي
   

 (                                               إدمــان علــى المخــدرات أو إســاءة اســتعمالها؛    و أ                            أو إدمــان علــى الكحــول،       )٩٢٨
   

 (           كــبر الــسن   أو   )  ٦     ( )٩٢٩
   

٩٣٠(     

 (                           كــان يهــدد صــحة العمــوم  )  ١   : (                    ن تطــرد الأجــنبي إذا                        كمــا يمكــن للدولــة أ )٩٣١    ( .                        الحالــة الــصحية الخطــيرة   أو   ) ٧ (
   

         أو صــحة      )٩٣٢
 (                      الحيوانات في الدولـة؛   

   

 (                                               أو جـاء مـن منطقـة تـشكل شـاغلا وبائيـا؛          )  ٢     ( )٩٣٣
   

         صـحية   ا                              أو لم يـستوف معـايير أو شـروط     )  ٣     ( )٩٣٤
 (       محــددة؛

   

ــة؛       )  ٤     ( )٩٣٥ ــه طلبــات مفرطــة علــى الخــدمات الــصحية للدول  (                                                                                           أو كــان مــن المحتمــل أن تكــون ل
   

        يــدل    لم و أ  )  ٥     ( )٩٣٦
    )٩٣٧    ( .             بسجلات التلقيح

 (                                       وقد يطلب من الأجنبي أن يخضع لفحص طبي           -     ٣٩٩
   

                       أموال كافيـة لتغطيـة        لديه              أو أن تكون  )٩٣٩    ( )                 قد يستلزم احتجازه (   )٩٣٨
ــة  ــه الطبي ــي       )٩٤٠    ( .                   تكاليف ــا يل ــسوغ بم ــذا الم ــتنادا إلى ه ــرد الأجــنبي اس ــأثر ط ــد يت ــصحية      )  ١   : (                                                                         وق ــسلطات ال ــال الأجــنبي لل                                        امتث

 (         للدولــة؛
   

 (               وقــد تــؤثر  )٩٤٢    ( .                                                                                       ترتيــب خــاص أو علاقــة خاصــة قائمــة بــين دولــة الأجــنبي والدولــة الطــاردة            أو   )  ٢     ( )٩٤١
   

   أو    )٩٤٣

__________ 

    ). ٢   ( ٧ و  )  ٣ ( ٦          ، المادتان     ١٩٩٦                باراغواي، قانون    )٩٢٨ (  
ــوم           البرازيـــل   )٩٢٩ (   ــادة    ٩٨١ ١           ، مرسـ ــسا   (  ٥٢           ، المـ ــانون   )        خامـ ــا، قـ ــة كوريـ ــان     ١٩٩٢                                 ؛ وجمهوريـ   ؛  ) ٢  )( ١ (  ٤٦ و  )  ٨  )( ١ ( و  )  ١  )( ١ (  ١١             ، المادتـ

  ؛  ) ٩ (  ١٨ و  )   ١٣ ( ٩ و  )   ١٣ ( ٧          ، المـواد  FZ-115      رقم     ٢٠٠٢                       ؛ والاتحاد الروسي، قانون  ) ٤   ( ٧ و  )  ٦ ( ٦           ، المادتان      ١٩٩٦                   وباراغواي، قانون   
ــواد      ــيس، الم ــانون الهجــرة والتجن ــات المتحــدة، ق ــف   ) ( ١   ) ( أ   (   ٢١٢   ، و ) و   ) (  ٥٠  )( أ   (   ١٠١                                                             والولاي   )  ٢   ) ( أ   (   ٢٣٧   ، و ) أ   (   ٢٣٢   ، و ‘ ٤ ’  )      أل

   . ‘ ٢ ’  )   باء (
    ). ب (  ٣٥        ، المادة     ١٩٩٦                باراغواي، قانون    )٩٣٠ (  
                                              التي لا تسمح بالطرد عندما تترتـب عليـه         ،L521-3(5)                                         ؛ قارن بفرنسا، قانون الأجانب، المادة        ) ب (    ٣٥          ، المادة       ١٩٩٦                  باراغواي، قانون      )٩٣١ (  

   .                   نائية على صحة الأجنبي                    نتائج ذات خطورة استث
  ،    ١٠١          ، المـادة      ١٩٨١                      ؛ والبرازيـل، مرسـوم    ) ١ (  ٢٥ و  )  ٢ (  ٢٠            ، المادتـان      ١٩٩٣           وقـانون    ٢٠    و   ١٥-  ١٤            ، المـواد        ١٩٩٨                بيلاروس، قانون      )٩٣٢ (  

               ؛ والـدانمرك،    ) ١ ( ٩            ، المـادة        ١٩٩٩                                      ؛ والجمهوريـة التـشيكية، قـانون         ) أ   ) ( ١ (  ٣٨            ، المـادة        ٢٠٠١                  ؛ وكندا، قانون      ٦٧          ، المادة       ١٩٨٠        وقانون  
          ، المــادة     ٢٠٠٤                      وألمانيــا، قــانون   ؛ ) ٢ (-  ) ١   (   ١٦٨  و   )  ٥  )( ١   (  ١١          المادتــان   ،     ٢٠٠٤                    وفنلنــدا، قــانون    ؛  ‘ ٢ ’-  ٢٥          ، المــادة     ٢٠٠٣        قــانون 

                     ؛ وجمهوريــة كوريــا،  ) ب  )( ٢ (  ٤٥          ، المــادة   ٤٠        رقــم     ١٩٩٨                      ؛ وإيطاليــا، قــانون  ) ٣ (  ٨٩          ، المــادة     ٢٠٠٣                      ؛ وهنــدوراس، قــانون  ) ٥ (- ) ٢ (  ٥٥
          ، المــادة     ١٩٦٢                     ؛ ومدغـشقر، قـانون    ) ٥ ( ٧          ، المـادة      ٢٠٠٤                       ؛ وليتوانيـا، قــانون   ) ٢  )( ١ (  ٤٦ و  )  ٨  )( ١ ( و  )  ١  )( ١ (  ١١            ، المادتـان      ١٩٩٢        قـانون  
             وبولنـدا،   ؛  ٣٨    ، و  )  ١٠          الفقـرة   )     ١٩٨٠ ( ٦                                         بصيغتهما المعدلـة بموجـب القـانون رقـم      (    ٣٦   و  ١٨      المواد   ،     ١٩٦٠                      ؛ وبنما، مرسوم قانون    ١٣

   .  ٢٧     و  ١٠     و  ٢٥        ، المواد   ٩٦  ١٩                       ؛ والاتحاد الروسي، قانون  ) ٥ (   ) ١ (    ٢١        ، المادة     ١٧٧٥      رقم     ٢٠٠٣      قانون 
   .  ٢٠        ، المادة     ١٩٩٨              بيلاروس، قانون    )٩٣٣ (  
    ). ٢ ( ٤        ، المادة     ١٩٩٦                        ؛ وإيطاليا، مرسوم قانون   ٢٠        ، المادة     ١٩٩٨              بيلاروس، قانون    )٩٣٤ (  
   .  ٢٦ و  )      خامسا ( ٧          ، المادتان     ١٩٨٠               البرازيل، قانون    )٩٣٥ (  
    ). ٢   ) ( ج  )( ١ (  ٣٨        ، المادة     ٢٠٠١            كندا، قانون    )٩٣٦ (  
    ). أ (   ٢٣٢ و  )  ز (  ،  )   باء (  ‘  ٢ ’  )    ألف   ) ( ١   ) ( أ   (   ٢١٢                                قانون الهجرة والتجنيس، المادتان                الولايات المتحدة،   )٩٣٧ (  
  ؛  ‘ ١ ’  )  ج   ) ( ١ ( ٣          ، المــادة     ١٩٦٧                    ؛ وكينيــا، قــانون  ٩   ، و ) ١ ( ٧            ، المادتــان     ١٩٥١                      ؛ واليابــان، مرســوم   ٢٠          ، المــادة     ١٩٩٨                  بــيلاروس، قــانون    )٩٣٨ (  

    ).   باء   ) ( ١   ) ( ج (   ٢٤٠ و  )  أ   (   ٢٣٢                       لهجرة والتجنيس، المادتان                           ؛ والولايات المتحدة، قانون ا ) د (  ٥٠        ، المادة     ١٩٦٣               ونيجيريا، قانون 
    ). أ   (   ٢٣٢                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة    )٩٣٩ (  
    ). ٣ ( ٧        ، المادة     ٢٠٠٤                   ؛ وليتوانيا، قانون  ) د  )( أ ( ٤        ، المادة     ٢٠٠١               هنغاريا، قانون    )٩٤٠ (  
    ). ج   ) ( ١   (  ٤٤       ،المادة     ٢٠٠١               اليونان، قانون    )٩٤١ (  
    ). ب  )( ٢ (  ٤٥        ، المادة   ٤٠      رقم     ١٩٩٨                  ؛ وإيطاليا، قانون  ) ٢ (- ) ١ (   ١٦٨        ، المادة    ٠٠٤ ٢              فنلندا، قانون    )٩٤٢ (  
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 (    تؤثر  لا
   

                                                                                                       بمواطني الدولة على مركز الأجنبي في هذا الباب، في حين أن المسوغات الـواردة في هـذا البـاب قـد                              العائلية           الروابط     )٩٤٤
    )٩٤٦    ( .                     لأجانب ذوي مركز العابر                                وقد يسري هذا الباب صراحة على ا )٩٤٥    ( .                    تطال كامل أسرة الأجنبي

                                                                                                                  ويجدر بالملاحظة أن بعض المحاكم الوطنية قد قضت بأن الأجانـب الـذين يعـانون مـن ظـروف طبيـة شـديدة لا يمكـن                     -     ٤٠٠
   ). ج   ( ٣-                                                    لحقوق الإنسان حسب ما وردت مناقشته في الجزء السابع، جيم ا                                     طردهم إذا كان القيام بذلك يشكل انتهاك

  
       الآداب  ) ح (    

 (                                                                 قرت الآداب مسوغا صحيحا لطرد الأجانب في القانون التعاهدي وممارسة الدول    ُ قد أُ ل    -     ٤٠١
   

    )٩٤٨    ( .        والأدبيات   )٩٤٧

  :            على ما يلي ٣           من المادة  ١                                                  وتنص الاتفاقية الأوروبية بشأن إقامة الأجانب في الفقرة     -     ٤٠٢

                       إذا كـانوا يعرضـون                                                                                                 لا يجوز طرد رعايـا أي طـرف متعاقـد يقيمـون بـصفة قانونيـة في إقلـيم طـرف آخـر إلا                   ’’    
   .  ‘‘                                 أو يخلون بالنظام العام أو بالآداب   وطني             للخطر الأمن ال

                                                                  وهكذا، يمكن للدولـة أن تطـرد أجنبيـا يـدعو إلى البغـاء                .                                                           ويرد الطرد لمسوغات الآداب في القوانين الوطنية لعدة دول            -     ٤٠٣
 (                           أو غيره من الاستغلال الجنسي    

   

                                         كمـا يمكـن للدولـة أن تطـرد الأجـنبي       )٩٥٠    ( .      بالبشر                                     أو يشجعه أو يستفيد منه، أو من الاتجار     )٩٤٩
__________ 

                                                        ؛ والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس،            ) ب (  ٣٥      و    ٧            ، المادتان       ١٩٩٦                      ؛ وباراغواي، قانون     ) ٢ (  ٣٨          ، المادة       ٢٠٠١              كندا، قانون      )٩٤٣ (  
    ). ١  )( ز (  ،  )   باء   ) ( ١   ) ( أ   (   ٢١٢      المادة 

   .  ٣٨     لمادة    ، ا    ١٩٦٠                  بنما، مرسوم قانون    )٩٤٤ (  
    ). ٢ (  ٢٦        ، المادة     ١٩٨٠               البرازيل، قانون    )٩٤٥ (  
                       والولايـات المتحـدة،    ؛ )  ١٠         الفقـرة    )     ١٩٨٠ ( ٦                                           بـصيغتهما المعدلـة بموجـب القـانون رقـم       (    ٣٦     و  ١٨          ، المادتان     ١٩٦٠                     بنما، مرسوم قانون       )٩٤٦ (  

    ). أ   (   ٢٣٢                            قانون الهجرة والتجنيس، المادة 
 ,Richard Plender   “   ...  )                                 بما فيه البغاء وتعـاطي المخـدرات   (           اللاأخلاقي  ه         بسبب سلوك    ...                                       من الشائع للغاية أن يؤمر بترحيل الأجنبي    )٩٤٧ (  

International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, pp. 467-468   
                       ؛ ونيجيريـا، قـانون      ) ٢ (  ٢٥            ، المـادة        ١٩٨٣             حزيـران     ٨    رخ          المـؤ     ٢٢٦                                                                   في معرض الإشارة في جملة أمور إلى الدانمرك، قانون الأجانب رقـم              (

   . ) ) ح (- ) ز  )( ١ (  ١٧        ، المادة     ١٩٦٣
        هـذا      مـن  و  .                            لى الدولـة قواعـد أساسـية    إ   ه                                                 سـلوك الأجـنبي أو أنـشطته بعـد الـسماح بدخول ـ             انتـهك                                       سلطة الطـرد أو الترحيـل إذا                قد تمارس   ’’   )٩٤٨ (  

 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement   ‘‘    ...                         القيام بأنشطة تخل بـالآداب   -   ٣      ...  :                السلوك أو الأنشطة

of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American 

Society of International Law, 1992, pp. 90-91  
  ،    ٢٨٦        رقــم     ١٩٩٨                              ؛ وإيطاليــا، مرسـوم قـانون    ) أ   ) ( ١   (  ٤٤        المـادة     ،    ٢٠٠١   ون                    ؛ واليونــان، قـان  ) ح (  ٢٩          ، المـادة      ٢٠٠٤                   الأرجنـتين، قـانون      )٩٤٩ (  

                       ؛ ونيجيريـا، قـانون      )    ه ــ   ) ( أ ( ٣            ، المـادة        ١٩٦٧                       ؛ وكينيـا، قـانون       ) ي  )( ٤ (  ٢٤ و  )  ٧ ( ٥            ، المادتان       ١٩٥١                     ؛ واليابان، مرسوم     ٨ و  )  ٣ ( ٤         المادتان  
  ؛  ) ٦ ( ٦          ، المـادة      ١٩٩٦                     ؛ وباراغواي، قـانون   ) أ   (  ٣٧        ، المادة     ١٩٦٠                      ؛ وبنما، مرسوم قانون   ) ز (- )  هـ (   ،   ) أ  )( ٣ (   ،   ) ح  )( ١ (  ١٨          ، المادة       ١٩٦٣

   .   ٢٧٨   ، و ‘ ٢ ’  )    دال   ) ( ٢   ) ( أ   (   ٢١٢                                               والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان 
ــانون     )٩٥٠ (   ــتين، ق ــادة     ٢٠٠٤                    الأرجن ــانون   ) ح (  ٢٩          ، الم ــادة     ٢٠٠٣                                ؛ والبوســنة والهرســك، ق ــواد     ١٩٧٥                    ؛ وشــيلي، مرســوم   ) ز  )( ١ (  ٥٧          ، الم           ، الم

- ) ٧   ( ٥   و    )  ٧ ( ٢              ، المادتـان        ١٩٥١                     ؛ واليابان، مرسوم     ) ٢ (  ٤٦          ، المادة       ٢٠٠١                     ؛ وهنغاريا، قانون     ) ٣ ( ،  )  ١   (  ٦٥ و  )  ٢ (  ٦٣    و   ١٧ و  )  ٢ (  ١٥
   .   ٢٧٨ و  ‘  ١ ’  )    حاء (  ،  ‘ ٢ ’  )    دال   ) ( ٢   ) ( أ   (   ٢١٢                                                 ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان  ) ج  )( ٤ (  ٢٤   و ٢
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 (                                        كان يمارس البغاء أو كان من شأنه أن يمارسه؛  )  ١ (     إذا  
   

 (                                      أو كان متورطـا في سـلوك جنـسي محظـور      )  ٢     ( )٩٥١
   

             أو في جـرائم     )٩٥٢
 (      جنسية؛

   

 (                                   أو كان يتاجر في الأعضاء البشرية؛       )  ٣     ( )٩٥٣
   

 (                   أو كـان يـستفيد      )  ٤     ( )٩٥٤
   

 (            مـن تهريـب      )٩٥٥
   

                         المخـدرات أو المـؤثرات        )٩٥٦
 (                                   العقلية أو النفسية أو الاتجار بها     

   

 (           أو إنتاجها    )٩٥٧
   

 (            أو حيازتهـا     )٩٥٨
   

 (                                  أو متورطـا فيهـا بـشكل مـا           )٩٥٩
   

                      أو اختطـف قاصـرين       )  ٥ (   ؛   )٩٦٠
 (                                          أو تورط بصورة ما في أنشطة غير مشروعة؛       

   

 (                                  أو ارتكب جـرائم العنـف المـترلي؛       )  ٦     ( )٩٦١
   

                             أو كـان مقـامرا أو اسـتدر      )  ٧     ( )٩٦٢
    )٩٦٣    ( .                  دخلا كبيرا من القمار

                                                                                                                    نادا إلى تشريع بعض الدول، فإن الطرد بمسوغات الآداب قد يسري علـى أجـنبي يكـون عـضوا في منظمـة تقـوم                           واست    -     ٤٠٤
 (              بالاتجار بالبشر 

   

 (            أو بالمخدرات    )٩٦٤
   

 (                                هدد الآداب الوطنية أو العامة؛     ُ يُ        ضر أو    ُ يُ    أو     )٩٦٥
   

 (                              رتكب جريمة خادشـة للحيـاء،      ي          أو     )٩٦٦
   

٩٦٧(     
__________ 

ــانون     )٩٥١ (   ــسا، قـ ــادة     ٢٠٠٥                     النمـ ــصين،  ) ٣ (- ) ٢ (    ٣,٥٣           ، المـ ــة             ؛ والـ ــادة     ١٩٨٦        لائحـ ــوم   ) ٣ ( ٧           ، المـ ــان، مرسـ ــواد     ١٩٥١                         ؛ واليابـ   )  ٧ ( ٥           ، المـ
ــانون   ) ٤   (  ٦٢   ، و ) ي  )( ٤ (  ٢٤ و ــا، ق ــادة     ١٩٦٧                     ؛ وكيني ــانون   )    هـــ   ) ( أ ( ٣          ، الم ــا، ق ــادة     ١٩٦٣                      ؛ ونيجيري            ؛ وبنمــا،  ) ز  )( ٣ (  ،  ) ز  )( ١ (  ١٨          ، الم

     ٢١٢                         ون الهجرة والتجنيس، المادة                       ؛ والولايات المتحدة، قان ) ٦ ( ٦        ، المادة     ١٩٩٦                   ؛ وباراغواي، قانون  ) أ   (  ٣٧        ، المادة     ١٩٦٠             مرسوم قانون  
   . ‘ ١ ’  )    دال   ) ( ٢   ) ( أ (

   . ٨ و  )  ٣ ( ٤          ، المادتان    ٢٨٦      رقم     ١٩٩٨                     إيطاليا، مرسوم قانون    )٩٥٢ (  
    ). أ   ) ( ١   (  ٤٤       ،المادة     ٢٠٠١               اليونان، قانون    )٩٥٣ (  
    ). ٦ ( ٦        ، المادة     ١٩٩٦                باراغواي، قانون    )٩٥٤ (  
    ). ٦ ( ٦        ، المادة     ١٩٩٦                باراغواي، قانون    )٩٥٥ (  
    ). ب   ) ( ١ (  ٣٢        ، المادة     ٢٠٠١                  ؛ وهنغاريا، قانون  ) ب  )( ١ (  ٤٧ و  )  ب  )( ١ (  ٢٧     تان      ، الماد    ٢٠٠٣    نون                   البوسنة والهرسك، قا   )٩٥٦ (  
ــانون     )٩٥٧ (   ــنة والهرســـك، قـ ــادة     ٢٠٠٣                                البوسـ ــيلي، مرســـوم  ) ز  )( ١ (  ٥٧           ، المـ ــواد     ١٩٧٥                     ؛ وشـ   ؛  ) ٣   (-  )  ١   (  ٦٥ و  )  ٢ (  ٦٣   و  ١٧ و  )  ٢ (  ١٥           ، المـ

              ؛ وهنغاريـا،   ) أ   ) ( ١   (  ٤٤         ،المـادة      ٢٠٠١                      واليونـان، قـانون    ؛ ) ٣ (  ٥٤          ، المـادة      ٢٠٠٤                     ؛ وألمانيـا، قـانون    ) ٣ ( ٧          ، المـادة      ١٩٨٦       لائحـة          والصين،  
                       ؛ وجنـوب أفريقيـا،      ) ٦ ( ٦            ، المـادة        ١٩٩٦                      ؛ وباراغواي، قانون     ) أ   (  ٣٧          ، المادة       ١٩٦٠                         ؛ وبنما، مرسوم قانون      ) ٢ (  ٤٦          ، المادة       ٢٠٠١       قانون  
    ).   جيم   ) ( ٢   ) ( أ   (   ٢١٢                                               ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة  ) ب  )( ١ (  ٢٩        ، المادة     ٢٠٠٢      قانون 

  ،     ٢٠٠١                     ؛ وهنغاريا، قانون     ) ٣ (  ٥٤          ، المادة       ٢٠٠٤                    ؛ وألمانيا، قانون     ) ب  )( ١ (  ٤٧ و  )  ب  )( ١ (  ٢٧     تان       ، الماد     ٢٠٠٣                         البوسنة والهرسك، قانون       )٩٥٨ (  
    ). ب   ) ( ١ (  ٣٢      المادة 

    ). ٦ ( ٥        ، المادة     ١٩٥١                  ؛ واليابان، مرسوم  ) ب  )( ١ (  ٤٧ و  )  ب  )( ١ (  ٢٧     تان      ، الماد    ٢٠٠٣                      البوسنة والهرسك، قانون    )٩٥٩ (  
            ، المادتـان     ٢٨٦        رقـم      ١٩٩٨                              ؛ وإيطاليـا، مرسـوم قـانون     ) ٢   (  ٥٣          ، المـادة      ٢٠٠٤                        ؛ وألمانيـا، قـانون       ‘ ٤   ’  ٢٢          ، المادة       ٢٠٠٣          ، قانون     رك     الدانم   )٩٦٠ (  

ــوم  ٨  و   )  ٣ (  ٤ ــان، مرسـ ــان     ١٩٥١                        ؛ واليابـ ــان    ) ح  )( ٤   (  ٢٤  و   )  ٥   ( ٥             ، المادتـ ــيس، المادتـ ــرة والتجنـ ــانون الهجـ ــدة، قـ ــات المتحـ                                                                      ؛ والولايـ
    ).   باء  )( ٢  )( أ   (   ٢٣٧    و  ) ح (  ،  )     ثانيا ( ‘ ١ ’ )   ألف  )( ٢  )( أ (    ٢١٢

  ،     ١٩٥١                         ؛ واليابـان، مرسـوم       ٨ و  )  ٣ ( ٤              ، المادتـان       ٢٨٦          رقـم        ١٩٩٨                              ؛ وإيطاليا، مرسوم قـانون       ) أ   ) ( ١   (  ٤٤       المادة     ،    ٢٠٠١                 اليونان، قانون      )٩٦١ (  
  ة                                      ؛ والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـر     ) و (  ،  ) د   (- ) ب (  ‘  ٤   ’-  ‘  ٢ ’  ،  ) ح  )( ١ (  ١٨        ، المادة     ١٩٦٣                 ؛ ونيجيريا، قانون  ) ج (- ) ب   ) ( ٧ ( ٢       المادة  

                                                                                                       ويمكن للولايات المتحدة أن تستثني مـسؤولا في حكومـة أجنبيـة مـن سـريان هـذا المـسوغ بنـاء                         ).    جيم   ) (  ١٠   ) ( أ   (   ٢١٢                  والتجنيس، المادة   
                                                                                                                                                على قرار استنسابي يتخذه وزيـر الخارجيـة، أو إذا كـان الطفـل في دولـة طـرف في الاتفاقيـة المتعلقـة بالجوانـب المدنيـة للاختطـاف الـدولي                    

  )   ١٠  )( أ   (   ٢١٢                                                         الولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة والتجنــيس، المــادة     (    ١٩٨٠         أكتــوبر  /              تــشرين الأول  ٢٥                مــة في لاهــاي في              للأطفــال، المبر
     )).     ثالثا (- )     ثانيا (  ‘  ٣ ’  )    جيم (

    ).    هـاء   ) ( ٢   ) ( أ   (   ٢٣٧                                               ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة L541-4                           فرنسا، قانون الأجانب، المادة    )٩٦٢ (  
     )). ٥ (- ) ٤   ) (   واو   ) (  ٥٠   ) ( أ   (   ١٠١                                               ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة  ) ب   (  ٣٧        ، المادة     ١٩٦٠          سوم قانون         بنما، مر   )٩٦٣ (  
    ). ب  )( ١ (  ٣٧        ، المادة     ٢٠٠١               ؛ وكندا، قانون  ) ج  )( ١ (  ٤٧ و  )  ج  )( ١ (  ٢٧          ، المادتان     ٢٠٠٣                      البوسنة والهرسك، قانون    )٩٦٤ (  
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 (                         خل إخلالا جـسيما بـالآداب؛   ُ يُ    أو  
   

 (                منافيـا لـلآداب             أتي سـلوكا     ي ـ       أو  )٩٦٨
   

 (        الأخـلاق،                  لا يتـصف بمكـارم      أو    )٩٦٩
   

                أو يعمـل في   )٩٧٠
 (                  بيئة دنيئة أخلاقيا،

   

 (                               غير قادر على أن يعيش حياة شريفة؛     يكون        أو  )٩٧١
   

    )٩٧٣    ( .     رذيلة  ال                   أو ينوي الاتجار ب )٩٧٢

 (                                                              وقد يسري هذا المسوغ إما بعد الشروع في الإجراءات الجنائية،             -     ٤٠٥
   

                ذا الـصلة أو                                   أو بعد أن يرتكب الأجنبي العمـل  )٩٧٤
 (                                                                                        وقـد يحـدد القـانون ذو الـصلة العقوبـات الـتي تفـرض إلى جانـب الطـرد،                     )٩٧٥    ( .                           ينتهك القانون ذا الـصلة    

   

                           أو يـنص علـى أن         )٩٧٦
 (                                                            بعد قضاء الأجنبي للعقوبة أو غيرها من فتـرات الاحتجـاز؛            )  ١   : (          الطرد يتم 

   

                                                   أو إذا لم تكـن العقوبـة المحكـوم بهـا علـى               )  ٢     ( )٩٧٧
    )٩٧٨    ( .                الأجنبي تشمل الطرد

__________ 

    ). ب   ) ( ١ (  ٣٢        ، المادة     ٢٠٠١                  ؛ وهنغاريا، قانون  ) ب  )( ١ (  ٤٧ و  )  ب ( ) ١ (  ٢٧     تان      ، الماد    ٢٠٠٣                      البوسنة والهرسك، قانون    )٩٦٥ (  
  )  ٢ (  ٦٣   و  ١٧ و  )  ٢ (  ١٥          ، المــواد     ١٩٧٥                   ؛ وشــيلي، مرســوم   ٦٧   و  ٦٤            ، المادتــان     ١٩٨٠           ، وقــانون    ١٠١          ، المــادة     ١٩٨١                   البرازيــل، مرســوم    )٩٦٦ (  

                 ؛ وبنما، مرسوم     ١٣       المادة     ،      ١٩٦٢                    ؛ ومدغشقر، قانون     ) ٨  )( ١ ( ،  )  ٤  )( ١ (  ١١          ، المادة       ١٩٩٢                           ؛ وجمهورية كوريا، قانون      ) ٣   (-  )  ١   (  ٦٥ و
   .  ١٠-  ٢٥        ، المادة     ١٩٩٦                       ؛ والاتحاد الروسي، قانون   ٣٨    و   ١٨          ، المادتان     ١٩٦٠      قانون 

   . ‘ ٢ ’  ،  )   أولا (  ‘  ١ ’  )    ألف   ) ( ٢   ) ( أ   (   ٢١٢                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة    )٩٦٧ (  
    ). ٢ (  ١٦        ، المادة     ١٩٤٩             سويسرا، لائحة    )٩٦٨ (  
    ). أ   (  ٣٧    ادة     ، الم    ١٩٦٠                  بنما، مرسوم قانون    )٩٦٩ (  
    ). و   ) (  ٥٠   ) ( أ   (   ١٠١                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة    )٩٧٠ (  
    ). ٧ ( ٦        ، المادة     ١٩٩٦                باراغواي، قانون    )٩٧١ (  
                                                                                              في السويد، يمكن أن يمنح الأجنبي رخصة إقامة لفترة زمنيـة محـدودة بـدل رخـصة الإقامـة الاعتياديـة         .  ٤- ٢        ، المادة     ١٩٨٩                السويد، قانون      )٩٧٢ (  

    ). ب ٤- ٢        ، المادة     ١٩٨٩              السويد، قانون  (                   ا لنمط عيشه المتوقع       اعتبار
   . ‘ ٣ ’  )    دال   ) ( ٢   ) ( أ   (   ٢١٢                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة    )٩٧٣ (  
          ، المــادة     ١٩٨١                      ؛ والبرازيــل، مرســوم  ) ز  )( ١ (  ٥٧          ، المــادة     ٢٠٠٣                               ؛ والبوســنة والهرســك، قــانون  ) ح (  ٢٩          ، المــادة     ٢٠٠٤                   الأرجنــتين، قــانون    )٩٧٤ (  

                        ؛ واليونـان، قـانون      ) ٢ (  ٥٣            ، المـادة        ٢٠٠٤                        ؛ وألمانيـا، قـانون       ‘ ٤ ’  ٢٢            ، المـادة        ٢٠٠٣                         ؛ والـدانمرك، قـانون        ٦٧          ، المادة       ١٩٨٠       قانون      ، و    ١٠١
ــادة     ٢٠٠١ ــوم   ) أ   ) ( ١   (  ٤٤          ،المـ ــان، مرسـ ــان     ١٩٥١                         ؛ واليابـ ــانون    ) ح   ) ( ٤   (  ٢٤   ، و ) ٥ ( ٥             ، المادتـ ــا، قـ ــوب أفريقيـ ــادة     ٢٠٠٢                                  ؛ وجنـ            ، المـ

    ).   واو (  ،  ‘ ١ ’  )    باء   ) ( ٢   ) ( أ (   ٢٣٧ و  )  ٥   ) (   واو   ) (  ٥٠   ) ( أ   (   ١٠١                       لهجرة والتجنيس، المادتان                           ؛ والولايات المتحدة، قانون ا ) ب  )( ١ (  ٢٩
            ، المادتـان      ٢٠٠٣                      البوسنة والهرسك، قانون  و   ؛   ) ٣ (- ) ٢ (  ٥٣- ٣          ، المادة       ٢٠٠٥                    ؛ والنمسا، قانون     ) ح (  ٢٩          ، المادة       ٢٠٠٤                 الأرجنتين، قانون      )٩٧٥ (  

                      ؛ وهنغاريــا، قــانون  ) ٣ (  ٥٤          ، المــادة     ٢٠٠٤                     ؛ وألمانيــا، قــانون   ٦٤           ، المــادة    ١٩٨٠                      ؛ والبرازيــل، قــانون  ) ج (- ) ب  )( ١ (  ٤٧   و ) ج ( ) ب  )( ١ (  ٢٧
  ،  ) ٦ ( ٥              ، المادتـان        ١٩٥١                       ؛ واليابان، مرسـوم      ٨ و  )  ٣ ( ٤            ، المادتان      ٢٨٦        رقم       ١٩٩٨                            ؛ وإيطاليا، مرسوم قانون      ) ب   ) ( ١ (  ٣٢          ، المادة       ٢٠٠١

  ؛  ) أ   (  ٣٧           ، المـــادة     ١٩٦٠     انون                          ؛ وبنمـــا، مرســـوم قـــ ) ز (- ) أ   ) ( ٣ (  ؛  ) ح (- ، ) ز  )( ١ (  ١٨           ، المـــادة     ١٩٦٣                       ؛ ونيجيريـــا، قـــانون  ) ح   ) ( ٤   (  ٢٤ و
  ،  ) ٣   ) ( و   ) (  ٥٠   ) ( أ   (   ١٠١                                                                  ؛ والولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة والتجنــيس، المادتــان       ) ٧ (-  )  ٦ ( ٦          ، المــادة     ١٩٩٦                      وبــاراغواي، قــانون  

    ).   دال (-  )    جيم   ) ( ٢   ) ( أ   (   ٢١٢  و
  ،     ١٩٩٦                      ، ومرسـوم قـانون     ) ٣ (  ١٠     ادة       ، الم   ٤٠        رقم       ١٩٩٨           ، وقانون    )               مكررا ثانيا   ٣ (  ١٢          ، المادة      ٢٨٦        رقم       ١٩٩٨                        إيطاليا، مرسوم قانون       )٩٧٦ (  

   .   ٢٧٨                                                ؛؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة  ) ١ ( ٨      المادة 
    ). ٤ (  ٤٧        ، المادة     ٢٠٠٣                      البوسنة والهرسك، قانون    )٩٧٧ (  
   ؛ ) ز  )( ١ (  ٥٧        ، المادة     ٢٠٠٣                      البوسنة والهرسك، قانون    )٩٧٨ (  
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 (                   مركز إقامة الأجـنبي،   )  ١ (                                                    وقد يتوقف جزئيا طرد الأجنبي بمسوغات متعلقة بالآداب على      -     ٤٠٦
   

                            أو علـى مركـز إقامـة     )٩٧٩
 (      أسرته؛

   

 (                                                      أو أهليته للإعفاء من التأشيرة أو غيرها من الشروط؛          )  ٢     ( )٩٨٠
   

                                                 أو طول مدة المكوث في إقلـيم الدولـة وقـت             )  ٣     ( )٩٨١
 (                   العمــل ذي الــصلة؛

   

 (                                                            إقلــيم الدولــة قبــل أن تــصبح مــسوغات الطــرد جليــة؛                 أو علــى دخولــه  )  ٤     ( )٩٨٢
   

       تهديــد       علــى    أو   )  ٥     ( )٩٨٣
 (                   المــصالح الوطنيــة؛ 

   

 (                                                                                                      أو تــورط أجانــب مــن دولــة لــيس لهــا ترتيــب خــاص أو علاقــة خاصــة بالدولــة الطــاردة؛            )  ٦     ( )٩٨٤
   

٩٨٥(     
 (                                                 مركزه كضحية للاتجار عند ارتكاب الفعل ذي الصلة؛      على   أو  ) ٧ (

   

                     وقـد يكـون معـالو       )٩٨٧    ( .                مركـزه العـابر        علـى     أو   )  ٨     ( )٩٨٦
    )٩٨٨    ( .                                                            الأجنبي عرضة للطرد في إطار هذا الباب إذا قامت مسوغات لطرد الأجنبي

     )٩٨٩    ( .                                                         وقد أيدت المحاكم الوطنية لبعض الدول طرد الأجانب بمسوغات الآداب    -     ٤٠٧
  

__________ 

  ،    ٢٨٦          رقـم        ١٩٩٨                                  ؛ وإيطاليـا، مرسـوم قـانون         ‘ ٤ ’  ٢٢            ، المـادة        ٢٠٠٣     نون                  ؛ والدانمرك، قا   ) ٣ (- ) ٢ (  ٥٣- ٣          ، المادة       ٢٠٠٥                النمسا، قانون      )٩٧٩ (  
    ). ح   (   ٢١٢                                               ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة   ١٢      المادة 

    ).   باء   ) ( ١   ) ( ح   (   ٢١٢                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة    )٩٨٠ (  
    ). ٣   ) ( ٢ (  ٥٣- ٣        ، المادة     ٢٠٠٥              النمسا، قانون    )٩٨١ (  
                                               ؛ والولايات المتحدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس،     ‘ ٤ ’  ٢٢        ، المادة     ٢٠٠٣                  ؛ والدانمرك، قانون  ) ٣ (- ) ٢ (  ٥٣- ٣        ، المادة     ٢٠٠٥          ا، قانون       النمس   )٩٨٢ (  

    ). ح   (   ٢١٢      المادة 
      الـتي    )  ح  )( ١ (  ١٨          ، المـادة      ١٩٦٣                     ؛ ونيجيريـا، قـانون    )    ه ــ   ) ( أ ( ٣          ، المـادة      ١٩٦٧                           ؛ قـارن بكينيـا، قـانون     ) ٣ ( ٧          ، المـادة      ١٩٨٦      لائحة         الصين،     )٩٨٣ (  

                                                                                                                             بر قيام المسوغات بصرف النظر عما إذا كان العمل قد ارتكب قبل أو بعد دخول الأجنبي إلى إقليم الدولة؛ والولايات المتحدة، قـانون             تعت
                                                                                              الـتي تـستنتج قيـام المـسوغ إذا ارتكـب الأجـنبي جريمـة البغـاء في غـضون العـشر                        ‘  ٣ ’- ‘ ١ ’  )    دال   ) ( ٢   ) ( أ   (   ٢١٢                             الهجرة والتجنـيس، المـادة      

   .                                                                                          دخوله إقليم الولايات المتحدة، أو اعتزم القيام بذلك النشاط أثناء وجوده في إقليم الولايات المتحدة               سنوات السابقة ل
    ). ب  )( ١ (  ٢٧        ، المادة     ٢٠٠٣                      البوسنة والهرسك، قانون    )٩٨٤ (  
    ). ١ ( ٨        ، المادة     ١٩٩٦                     إيطاليا، مرسوم قانون    )٩٨٥ (  
    ). أ  )( ٤ (  ٢٤   و ٢-  )  ٧ ( ٥        المادتان   ،     ١٩٥١                  ؛ واليابان، مرسوم  ) ب (- ) ٢ (  ٣٧        ، المادة     ٢٠٠١            كندا، قانون    )٩٨٦ (  
    ). ٤ (  ٢٤        ، المادة     ١٩٥١               اليابان، مرسوم    )٩٨٧ (  
   . ‘ ٣ ’-  ‘  ٢ ’  )    حاء (  ،  ‘ ٢ ’  )    جيم   ) ( ٢   ) ( أ   (   ٢١٢                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة    )٩٨٨ (  
 Re Th. and D., Conseil d’État, Egypt, 16 March 1953, International  .                                                        انظـر علـى سـبيل المثـال قـضية مـا يتعلـق بـث ود           )٩٨٩ (  

Law Reports, 1951, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 92, pp. 301-302, at p. 302)   ’’    حزيـران    ٢٢                     مـن مرسـوم قـانون      )  ٢ ( ٢        المـادة           
                   وهـو فعـل منـاف      .                                                                                                        ، تورد من بين مسوغات الطرد ارتكاب فعل مخل بالآداب العامة، وقد ارتكب المدعيان دون شك ذلك الفعل                  ١٩٣٨

             كـان الأمـر       ). (  ‘‘                                                                                                                    لسماوي ولقانون البشر؛ فإذا حدث الطرد بسبب هذا المسوغ، فإنه طـرد مـبرر قطعـا مـن وجهـة نظـر القـانون                             للقانون ا 
 Hecht v. McFaul and Attorney-General of the Province [                                                ؛ وقضية هيشت ضد ماكفول والمدعي العام لإقليم كيبيك  )             يتعلق بالتسري

of Quebec, Quebec Superior Court, 26 January 1961, International Law Reports, volume 42, E. Lauterpacht (ed.), pp. 226-

 Brandt v. Attorney-General of Guyana and                                           انظر أيضا براند ضد المدعي الام لغيانا وأوستين    ).                             الطرد للإدانة بجرائم خدش الحياء   (229

Austin, Court of Appeal of Guyana, 8 March 1971, pp. 450-496, at p. 460) .   ’’    لبلـد قـد لا يتمثـل في      ‘                      يخـدم الـصالح العـام    ’          إن مـا لا                        
  ة    ئ ـ                                              ، ممـا يوسـع النطـاق بـدل الاقتـصار علـى ف       ‘                             المـصالح الاجتماعيـة والماديـة    ’                                                            الإخلال بالسلم والنظام العام فحسب، بل أيضا في الإخلال ب ـ        

    ).  ‘‘      الضيقة  ‘                  السلم وحسن النظام ’
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                   المسوغات الاقتصادية   ) ط (    
                       النظـام العـام أو                     اسـتنادا إلى مـسوغ                    ر بشأن طرد أجـنبي                                         الاقتصادية عاملا له أهميته في اتخاذ القرا       الأسباب             يمكن اعتبار       -     ٤٠٨

ُ                 الاقتصادية رُفـض الأخـذ            الأسباب        غير أن      .                                                                                       الرفاه العام في دولة ما، بدلا من اعتبارها مسوغات مستقلة في إطار القانون الدولي                         
                       لطـرد الأجانـب في       ا         صـحيح                                   الأسـباب الاقتـصادية مـسوغا          أقرت          ومع ذلك      . بي و                           لطرد مواطني الاتحاد الأور                 كاعتبار صحيح     بها  

 (                             القوانين الوطنية لعدد من الدول
   

٩٩٠( .  

                                الاقتــصادية كاعتبــار ممكــن         ســباب                                                                               رف البروتوكــول الملحــق بالاتفاقيــة الأوروبيــة بــشأن إقامــة الأجانــب بالأ         تــ   ويع    -     ٤٠٩
                 يـتمكن الأجـنبي         لا                                                                     ويورد البروتوكول تعريفا للنظام العـام يـشمل الحـالات الـتي             .                النظام العام      لمسوغ             طرد الأجانب           يتعلق ب      فيما

  .                                                              فسه أثناء وجوده في البلد أو إذا كان ينوي العمل بصورة غير قانونية ن              فيها من إعالة 

                                         ويجـوز للطـرف المتعاقـد مـثلا أن           .                   في البلدان القارية                               بمعناه الواسع المقبول عموما     “              النظام العام  ”            فهم مفهوم    ي ”    
                                                                       مـسوغات تـدفع إلى الاعتقـاد بأنـه غـير قـادر علـى دفـع                                                                                    يطرد مواطنا لطرف آخر لأسـباب سياسـية، أو إذا كانـت ثمـة             

                                                                نفقات مكوثه أو أنه ينوي مزاولة مهنة مكسية دون التراخيص اللازمة

) ٩٩١   ( “ .   
ــه رقــم   و              الاتحــاد الأور      إطــار                              وعلــى العكــس مــن ذلــك، في      -     ٤١٠         أبريــل  /         نيــسان  ٢٩          المــؤرخ EC/2004/38                          بي، يحظــر التوجي

                    العـام أو الأمـن            بالنظـام         تتعلق      سوغات                           ُ        با طرد مواطني الاتحاد وأفراد أُسرهم لم   و       لس أور      بي ومج  و                           الصادر عن البرلمان الأور        ٢٠٠٤
  ،   ١٤               مـن المـادة    ٣                    يلـي في الفقـرة                                           وينص التوجيـه كـذلك علـى مـا          .  )٩٩٢    ( ة          اقتصادي                 بهدف خدمة أغراض                  الصحة العامة،              العام أو 
  :   يلي    كما

                                       أفراد أسرته إلى نظـام المـساعدة          من              تحاد أو فرد                                                                    لا يجوز أن يكون إجراء الطرد نتيجة تلقائية للجوء مواطن الا           ”    
   . “                             الاجتماعية للدولة العضو المضيفة

  :   يلي                                من ديباجة التوجيه نفسه على ما  ١٦                               يتعلق بالنقطة الأخيرة تنص الفقرة       وفيما    -     ٤١١

          تماعيـة    الاج           المـساعدة         نظـام        علـى       لـه        مـبرر      لا       عبئـا           يـصبحوا    لم     مـا         الإقامة    حق    من           المستفيدين     طرد     عدم       ينبغي ”    
          وينبغـي   .            الاجتماعيـة            المـساعدة         نظـام     إلى          اللجـوء    ن ع         تلقائيا       الطرد       إجراء      ينتج    ألا       ينبغي         وبالتالي   .      المضيفة       العضو        للدولة

__________ 

                         فبـصفة عامـة، يـصبح        .                                                                                                          م القوانين المحلية التي تمت دراسـتها احتمـال وجـود اتـساق ضـمني في اختيارهـا لمـسوغات الطـرد                                 يتبين من نظ   ”   )٩٩٠ (  
-Guy S. Goodwin   . “   ...                                    الـدخول المنتـهك لقـوانين الهجـرة    -   ١  :                                                                 الأجنبي عرضة للترحيل إذا اندرج في فئة أو أكثر من الفئـات التاليـة  

Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 255.   
ُ                                   يُلجأ إلى الطرد إلا في الحالات التي يرتكب                 وكقاعدة عامة لا  ”  .   ٤٦                 أعلاه، المادة      ٥٦                ، الحاشية رقم                          internationales Règles  :           انظر كذلك     

   . “  مة      العا  ية          على المال    عالة                  ما، أو إذا أصبح     جريمة           فيها الشخص 
 Atle Grahl-Madsen, Commentary on the Refugee Convention 1951 (Articles 32 and 33), 1963, published by Division of   :      انظـر     

International Protection of the United Nations High Commissioner for Refugees, 1997, ad article 33, para. (2)..   
   .Protocol to the European Convention on Establishment, Section III – Articles 1, 2 and 3 (Paris, 13 December 1955)  :     انظر   )   ٩٩١ (  
   . ) ج   ( ٦  -     ألف  -                من الجزء السابع  )  ج ( ٦           في الفقرة        الواردة  ،   ٢٧           من المادة  ٢            انظر الفقرة    )٩٩٢ (  
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          الأجـنبي،          إقامـة        مـدة        طـول           اعتبارها   في      تأخذ     وأن        مؤقتة،         بصعوبات       تتعلق       الحالة      كانت     إذا     فيما      تنظر    أن       العضو        للدولة
       علـى       لـه        مـبرر      لا       عبئـا         أصـبح       قـد            المـستفيد        كـان      إذا       فيمـا          النظـر        أجـل     من         المقدمة،   ة      المساعد        ومقدار         الشخصية        وظروفه
   ،         العـاملين       ضـد      طرد       إجراء      اتخاذ        الأحوال    من     حال     بأي       ينبغي    ولا     .    طرده   في         والشروع       فيها،           الاجتماعية         المساعدة      نظام

         العـام            بالنظـام          تتعلـق        سوغات   لم ـ    إلا          العـدل،         محكمـة        حددتهم   ما    نحو     على        العمل،      وطلاب   ،      الشخصي       لحسابهم          والعاملين
   . “       العام   لأمن  با    أو

       ُ            قــد يخــضع مُعــالو  و   .                                                                                                 وتــشمل القــوانين الوطنيــة لعــدة دول الأســباب الاقتــصادية باعتبارهــا مــسوغات لطــرد الأجانــب     -     ٤١٢
 (                                                               اقتصادية إذا كانـت ثمـة مـسوغات تـبرر طـرد الأجـنبي                   سوغات               الأجنبي للطرد لم  

   

                               قـد تطـرد دولـة أجنبيـا أو                     بـصفة خاصـة      و  .  )٩٩٣
ــدخول إذا كــان   تم ــه مــن ال ــه دي ــ  )  ١   : (                               نع ــا ”           أو كــان  )٩٩٤    ( ن            علي ــ   )٩٩٥    ( “       غجري      ش أو  ي                  يملــك وســيلة ع ــ              أو شخــصا لا    شردا       أو مت
         إعالـة                          أو غـير قـادر علـى           )٩٩٧    ( ة                    ة أو لمـدة طويل ـ       ن ـ                في لحظـة معي                       كان عـديم المـأوى        أو     )٩٩٦    ( ة                              ع إثبات امتلاكه لتلك الوسيل     ي    يستط  لا

 (   ذلكُ                         مُعاليه أو غير راغب في      
   

  ؛  )٩٩٩    ( ا                     أن يحتـاج إليه ـ                     كان مـن شـأنه                                       إلى المساعدة الاجتماعية أو من         جة              أو كان في حا     )  ٢ (   ؛   )٩٩٨
 (           كان عاطلا   أو  )  ٤ (   ؛   )١٠٠٠    ( ت                                    فتقر إلى مهنة أو وظيفة أو مهارا           أو ا   )  ٣ (

   

                      ُ                  العمل أو النـشاط الـذي مُـنح رخـصة       ول ا ز      أو لم ي   )١٠٠١

__________ 

   .  ٤٧        ، المادة     ١٩٦٣              نيجيريا، قانون    )٩٩٣ (  
    ). أ   ) ( ٤   (  ١١          ، المادة   ٤٠     رقم     ٩٩٨ ١                إيطاليا، قانون   )٩٩٤ (  
    ). ب   (  ٣٧        ، المادة     ١٩٦٠                  بنما، مرسوم قانون    )٩٩٥ (  
ــانون     )٩٩٦ (   ــسا، ق ــادة     ٢٠٠٥                   النم ــانون     ؛ و ) ٤ (   ) ٢ (    ٥٣- ٣          ، الم ــل، ق ــادة     ١٩٨٠                    البرازي ــانون     و ؛ ) ج (  ٦٤          ، الم ــدا، ق    ؛  ٣٩          ، المــادة     ٢٠٠١                 كن

   ؛ ) د (   ) ١ (   ٤            ، المـادة        ٢٠٠١                     هنغاريـا، قـانون         و  ؛ ) ٣ (   ) ١ (    ١١     ادة       ، الم ـ     ٢٠٠٤                    فنلنـدا، قـانون         و  ؛ ) ٥ (   ٧            ، المـادة        ١٩٨٦      لائحة       الصين،   و
  ،     ١٩٦٧                 كينيـا، قـانون      و ؛ ) ٣ (   ٥          ، المـادة      ١٩٥١                          اليابـان، المرسـوم رقـم       و ؛ ٨    و ٤          المادتـان     ،   ٢٨٦      رقم     ١٩٩٨                      إيطاليا، مرسوم قانون   و

ــادة  ــا، قــانون      و ؛ ) أ (   ) ١ (   ٣        الم ــة كوري ــان     ١٩٩٢                            جمهوري ــانون     و ؛ ) ٨ (   ١    ، و ) ٥ (   ) ١ (    ١١            ، المادت ــا، ق ــادة   ٠٤  ٢٠                     ليتواني    ؛ ) ٣ (   ٧          ، الم
  ،     ١٩٦٠                        بنمـا، مرسـوم قـانون       و ؛ ) ٤ (   ٦  و  )  ٤ (   ٥            ، المادتـان   )L.N. 93 (      ١٩٦٣          ، لـوائح   ) أ (   ) ١ (    ١٨          ، المـادة      ١٩٦٣                  نيجيريـا، قـانون    و

    )  ١ (    ١٥            ، المــــواد     ١٧٧٥          رقــــم     ٢٠٠٣                      بولنــــدا، قــــانون    و ؛  ٧٩  و  )  ٧ (   ٦              ، المادتــــان     ١٩٩٦                        بــــاراغواي، قــــانون    و ؛ ) ب   (  ٣٧          المــــادة 
  ، FZ-115          رقـم        ٢٠٠٢                           الاتحاد الروسـي، قـانون          و  ؛ ) ١ (    ١٤          ، المادة       ١٩٩٨                        البرتغال، مرسوم قانون        و  ؛ ) ٣ (   ) ١ (    ٨٨  و  )  ٣ (   ) ١ (    ٢١   و

     ادة       ، الم ـ     ١٩٨٩                السويد، قانون    و   ؛   ) ١ (    ٢٥          ، المادة       ٢٠٠٠                 أسبانيا، قانون       و  ؛ ) ٦ (    ٢٧          ، المادة       ١٩٩٦           وقانون    ، ) ٨ (   ٩  و  )  ٨ (   ٧     تان    الماد
١ (   ٢- ٤ ( .   

    ). ٩ (   ٩  و  )  ٩ (   ٧          ، المادتان FZ-115      رقم     ٢٠٠٢                     الاتحاد الروسي، قانون   و ؛ ) ٥ (   ) ٢ (    ٥٥        ، المادة     ٢٠٠٤              ألمانيا، قانون    )٩٩٧ (  
   ٧            ، المادتـان  FZ-115    رقم       ٢٠٠٢                       الاتحاد الروسي، قانون      و  ؛ ) أ (   ) ١ (   ٣          ، المادة       ١٩٦٧               كينيا، قانون       و  ؛  ٣٩          ، المادة       ٢٠٠١              كندا، قانون      )٩٩٨ (  

    ). ٨ (   ٩  و  )  ٨ (
   ) ١ (    ٣٨          ، المواد       ٢٠٠١              كندا، قانون    (          ُ            الأجنبي أو مُعاليه       ان ص يخ       قد                   ساعدة الاجتماعية      الم              أو الحاجة إلى                     النفقة العامة       على            ا الاعتماد     هذ   )٩٩٩ (  

            ، المـادة      ١٩٥١                 اليابان، مرسوم       و  ؛  ٦٦  و  )  ١ (    ٦٥  و  )  ٤ (    ٦٤     و   ١٧     ، و  ) ٤ (    ١٥          ، المواد       ١٩٧٥              شيلي، مرسوم       و  ؛  ٣٩  و  )  ٢ (  و  )  ج (
                          جمهوريــة كوريــا، قــانون    و ؛ )    هـــ   (  ٣٧          ، المــادة   ٦٠  ١٩                        بنمــا، مرســوم قــانون    و ؛ ) أ (   ) ١ (    ١٨          ، المــادة     ١٩٦٣                  نيجيريــا، قــانون    و ؛ ) ٣ (   ٥

ــان     ١٩٩٢ ــان     ١٩٣١                                     سويــسرا، القــانون الاتحــادي لعــام     و ؛ ) ٨ (   ١    ، و ) ٥ (   ) ١ (    ١١            ، المادت           الولايــات    و ؛ ) ٣ (- ) ٢ (  و  )  ١ (    ١٠            ، المادت
   . )   ٢٥٠  و  )  ٥ (   ) أ (     ٢٣٧  و  )  ٤ (   ) أ (     ٢١٢     واد                                المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، الم

    ). ٧ (   ٦   دة      ، الما    ١٩٩٦                باراغواي، قانون    )١٠٠٠ ( 
    ). ٢ (    ١٦        ، المادة     ١٩٤٩      لائحة        سويسرا،    )١٠٠١ ( 
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 (   نها     تخلى ع                                                يستطيع ممارسة المهنة التي اختارها أو فقد وظيفته أو     لا     أو  ) ٥ (   ؛   )١٠٠٢     ( ه           الدخول لأجل 
    

                    أو كـان عـاجزا أو     )  ٦ (  ؛  )١٠٠٣
 (                     أو اقتصادها الـوطني      )١٠٠٥     ( ة                      لنظام الاقتصادي للدول                أو عمل ضد ا     )  ٧ (   ؛   )١٠٠٤     ( ل               يقدر على العم           معوقا لا 

    

   )١٠٠٧     ( ا               أو صـناعته    )١٠٠٦
  . )١٠١٠     ( ك  ذل ب                    الرزق فيها أو هدد  ل     أو سب   )١٠٠٩     ( ا         أو عامليه   )١٠٠٨     ( ا    تجارته    أو

      وقـد    .  )١٠١١     ( ة                                                  سوغات إذا مكث في أراضي الدولـة لمـدة معين ـ                                                                   وقد تحظر القوانين الوطنية طرد الأجنبي بناء على هذه الم             -     ٤١٣
       وبحـسب    .  )١٠١٢     ( ة                                                               مواطنا من دولة تربطها ترتيبـات خاصـة بالدولـة الطـارد                إذا كان    ما                                      يتوقف طرد الأجنبي لهذه المسوغات على       

 (     سوغات                                       القانون الوطني ذي الصلة، قد تنطبق هذه الم
    

  .               ذوي مركز العابر                أيضا على الأجانب    )١٠١٤     ( ق    تنطب     أو لا   )١٠١٣

 (                                                                      قد أقر أيضا الاجتهاد القضائي الوطني الأسباب الاقتصادية كمسوغات صحيحة للطرد و    -     ٤١٤
    

١٠١٥(  .    
  

                         التدبير الوقائي أو الرادع   ) ي (    

ــصرفات          -     ٤١٥ ــع أو ردع بعــض الت ــب لمن ــرد الأجان ــة ط ــد اســتُخدمت عملي ــذه       .      ُ                                                                    لق ــب له ــرد الأجان ــدو أن حــالات ط                                           ويب
 ُ                                                              ذُكر سابقا قضت محكمـة العـدل الأوروبيـة في قـضية كـارميلو               وكما  .  )١٠١٦     ( ن    عشري                                           المسوغات قد تناقصت بحلول بداية القرن ال      

__________ 

          يترتـب                      الوفـاء بـالتزام                              ، الـتي تحظـر الطـرد لعـدم      ٦٥        ، المادة     ٢٠٠٤                         ؛ قارن مع الأرجنتين، قانون  ) أ (   ) ١ (   ٦        ، المادة     ١٩٦٧              كينيا، قانون     )١٠٠٢ ( 
   .        الرخصة   لمنح                                             على عقد عمل، إلا إذا كان ذلك العمل شرطا مسبقا 

    ). ب   ) ( ١   ( ٦        ، المادة     ١٩٦٧                ؛ وكينيا، قانون   ٦٦  و  )  ١   (  ٦٥  و  )  ٧ (  و  )  ٤   (  ٦٤    و  ١٧  و  )  ٤   (  ١٥        ، المواد     ١٩٧٥       مرسوم      شيلي،    )١٠٠٣ ( 
  ،     ١٩٩٦                      بـاراغواي، قـانون         و  ؛ )    ه ــ   (  ٣٧            ، المـادة        ١٩٦٠                           بنمـا، مرسـوم قـانون           و  ؛ )     رابعا   (-  )      ثالثا   (  ٥٢          ، المادة       ١٩٨١       مرسوم          البرازيل،     )١٠٠٤ ( 

            بـاراغواي،   (                                                                                         الإعاقة أو العاهـة بـصورة جزئيـة فقـط مـن قـدرة الأجـنبي علـى العمـل                             تحد تلك                             ويمكن إيراد استثناء عندما       ). ٣ (   ٦       المادة  
     )). ٢ (   ٧        ، المادة     ١٩٩٦      قانون 

    ). ٨ (   ١    ، و ) ٤ (   ) ١ (    ١١          ، المادتان     ١٩٩٢               كوريا، قانون       جمهورية   )١٠٠٥ ( 
ــل   )١٠٠٦ (  ــوم            البرازيــ ــان     ١٩٨١            ، مرســ ــانون    ١٠٤    و   ١٠١              ، المادتــ ــواد     ١٩٨٠             ، وقــ ــانو  و  ؛   ٧٠    و  ٦٧    و  ٦٤            ، المــ ــدوراس، قــ     ،     ٢٠٠٣  ن                       هنــ

   .  ٣٨        ، المادة     ١٩٦٠                  بنما، مرسوم قانون  و  ؛  ) ٣ (    ٨٩      المادة 
    ). ٢ (   ٧        ، المادة     ١٩٥١               اليابان، مرسوم    )١٠٠٧ ( 
   .  ٣٦        ، المادة     ١٩٦٠                  بنما، مرسوم قانون    )١٠٠٨ ( 
    ).  هـ (    ٣٧    و  ٣٦          ، المادتان     ١٩٦٠                  بنما، مرسوم قانون    و ؛  ٦٤    و ٢          ، المادتان     ١٩٨٠               البرازيل، قانون    )١٠٠٩ ( 
   .  ٦٤    و ٢          ، المادتان  ٠   ١٩٨               البرازيل، قانون    )١٠١٠ ( 
                     الولايــات المتحــدة ،    و ؛ ٢- ٤    و  ١١- ٢   ان      ادتــ    ، الم    ١٩٨٩                  الــسويد، قــانون    و ؛ ) ٦   (-   ) ٥ (   ) ٢ (    ٥٣- ٣          ، المــادة     ٢٠٠٥                  النمــسا، قــانون    )١٠١١ ( 

    ). ٥ (   ) أ (     ٢٣٧       المادة                      قانون الهجرة والتجنيس، 
   .  ١٤- ٢       المادة  ،     ١٩٨٩              السويد، قانون    )١٠١٢ ( 
         رقـم     ٢٠٠٣                  بولنـدا، قـانون      و ؛ ) ٤ ( ٦  و  )  ٤ (   ٥            ، المادتـان   )L.N. 93 (      ١٩٦٣                  نيجيريـا، لـوائح    و   ؛ ) ٣ (   ٧          ، المـادة      ٢٠٠٤                    ليتوانيـا، قـانون      )١٠١٣ ( 

    ). ١ (    ١٤        ، المادة     ١٩٩٨                     البرتغال، مرسوم قانون    و ؛ ) ١ (    ١٥        ، المادة     ١٧٧٥
    ). أ (   ) ٤ (    ٢٤        ، المادة     ١٩٥١               اليابان، مرسوم    )١٠١٤ ( 
 ,Pieters v. Belgian State (Minister of Justice), Conseil d’État, Belgium, 30 September 1953, International Law Reports   :          انظر مـثلا    )١٠١٥ ( 

1953, H Lauterpacht (ed.), p. 339.   .  ) ”  ويبـدو مـن     .                     ُ                                    على أن حـضور المـشتكي يُعتـبر مـضرا باقتـصاد البلـد          الأمر                 وفي هذه الحالة ينص             
    ). “ ه   علي             ضرائب مستحقة  ل                 عدم دفع المشتكي     بسبب                      الملف أن أمر الطرد صدر 
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      يجـوز           بأنـه لا   ) Oberstadtdirektor der Stadt Köln (             دينة كولـون   لم               المسؤول الإداري   ضد   ) Carmelo Bonsignore (           بونسينيوري 
    ذات  ”                                     صي للفـرد المعـني، وأن الأسـباب                                                                                                   الاستظهار بمسوغات النظام العام لطرد الأجنبي إلا إذا كانـت مرتبطـة بالـسلوك الشخ ـ              

 (          غير مقبولة   “                الطابع الوقائي 
    

                             الطـرد هـذا في غيـاب              مـسوغ        يحظـر                             أن القـانون الـدولي لا                                      ومع ذلك ذهب بعض الـرأي إلى          .  )١٠١٧
  . )١٠١٨     ( ة                 التزام بموجب معاهد

  
             أعمال الثأر   ) ك (    

                                           الطـرد الـشامل، الـتي تم تناولهـا بـصورة               في حـالات         سـيما     ، لا       للثـأر   ُ                                          استُخدم طرد الأجانب في بعض الأحيان كوسيلة           -     ٤١٦
 (                  عملا من أعمال الثأر                                                                         وقد تعلن الدولة الطاردة مسوغات أخرى لطرد الأجانب، إلا أن الطرد يبدو مع ذلك    .      مستقلة

    

١٠١٩( .    

 (                                                                             وقد شـككت بعـض الأدبيـات في شـرعية طـرد الأجانـب كوسـيلة للثـأر                     -     ٤١٧
    

                                      يـرى معهـد القـانون الـدولي أن               كمـا   .  )١٠٢٠
  :                 ُ                           لطرد الأجنبي الذي أُذن له صراحة بالإقامة في البلد                     ثأر ليسا مسوغا صحيحا   ال           الانتقام أو 

__________ 

ُ                            تُـستخدم هـذه الـسلطة الآن           قلمـا       : ...                                                                                                        تجدر الإشارة إلى الـسمات التاليـة للتطـورات الـتي طـرأت مـؤخرا علـى ممارسـة سـلطة الطـرد                     ”   )١٠١٦ ( 
 ,Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims  :       انظـر   .  “               كتـدبير وقـائي  

New York, The Banks Law Publishing Co., 1915, p. 55 .    
          تمنعــان    ٢٢١ /  ٦٤                       مــن التوجيــه رقــم  ١             مــن المــادة   )  ٢ (  و  )  ١ (                                                              أن يكــون الجــواب علــى الأســئلة المــشار إليهــا أن الفقــرتين           بالتــالي        ينبغــي    )١٠١٧ ( 

                    المحكمـة الوطنيـة       تعبير       على حد   -                                                                                   ترحيل مواطن دولة عضو إذا صدر أمر الترحيل لغرض ردع الأجانب الآخرين، أي إذا كان يستند  
ــائي عــام ا       ذات طــ ”             إلى أســباب -  .Court of Justice of the European Communities, Carmelo Bonsignore v  :       انظــر  .  “                بع وق

Oberstadtdirektor der Stadt Köln, Case 67-74, Judgment of the Court, 26 February 1975, para.7 .    
                                    غـير أن المعاهـدات قـد تـنص علـى        .                                                 ام الطرد كتدبير رادع، أي طرد شخص بغرض تحذير الآخرين        من استخد     موما  ُ              لا تُمنع الدول ع   ”   )١٠١٨ ( 

         بـه         فـسرتها                      ، علـى نحـو مـا        ٤٨                                                                      هو الحال مثلا في معاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية، المادة               كما (                   ية هذه الإجراءات       شرع     عدم  
 Karl Doehring, ”Aliens, Expulsion and Deportation”, in Rudolf Bernhardt  :       انظـر   .  “ )                                              محكمـة العـدل التابعـة للجماعـات الأوروبيـة     

(dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 109-112, at p. 111.   
                                      رولـن جـاكلمتر الحقـوقي البلجيكـي          ذهـب       فقـد     .       ثأريـة          أعمـال       نـا ك        برر أحيا                                            ُ         القرن التاسع عشر كانت عمليات الطرد الجمـاعي ت ـُ       في ”   )١٠١٩ ( 

 Droit d’Expulsion des   :               انظـر مقالتـه    .                     علـى سـبيل الثـأر   ُ               يُـسمح بـه إلا                                           الطرد الجماعي للأجانب في زمـن الـسلم لا               إلى القول إن      البارز

étrangers’, Revue de droit international (1888) at p. 498 .  علـى أسـاس       ١٩٥٧                                ردها لمـواطنين هولنـديين في عـام                        وقد بررت إندونيسيا ط               
                                 أسـاس لـه في القـانون الـدولي،                                        يعتبر عن حـق أن هـذا التبريـر لا       ) Dahm (                 ويقال إن داهم      .                                                   عدم قيام هولندا بالتفاوض بشأن إيريان الغربية      

     ٤١١            أعـلاه، ص     ٥٧٩            ج، الحاشـية         وولـدر   .  ف           شـارما و    .           فيـشنو د     ” .                               ويبدو أنـه مـصيب في رأيـه          . Völkerrecht, Vol. 1 at p. 529   :    انظر
                مـن التواطـؤ                                                              عـددا كـبيرا مـن المـواطنين الهنغـاريين انتقامـا                ١٩٣٤         ديـسمبر    /                                     طـردت يوغوسـلافيا في كـانون الأول                وعنـدما   .  “  ٨٥        الحاشية  

            الأشـخاص      فـإن                                          ه نظـرا لتفـشي البطالـة في يوغوسـلافيا                                                                                         المزعوم للسلطات الهنغارية مع أنشطة إرهابيين، كان التبرير المقـدم حينـذاك هـو أن ـ        
-Toynbee, Survey, 1934, pp. 573“  :       انظـر   .                                           بموجب تراخيص قابلة للتجديد مـن وقـت لآخـر      إلا                     مقيمين في يوغوسلافيا    نوا  كو ي     لم      المعنيين

7.” Robert Jennings, and A. Watts, Oppeinheim’s International Law, vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 9th ed., 1996, p. 944, n. 16“  .  ”  ولم   
                                                                                      مـن رفـض بريطانيـا مـنح عـدد أكـبر مـن القـسائم الخاصـة لمواطنيهـا وحملـة                                       ُ                             أمـين أن عمليـات الطـرد نُفـذت انتقامـا                 عيـدي         اللواء      يعلن  

      لقـن                                                                  ُ                         أصدر إعلانه الأول بشأن عمليات الطـرد إنـه تلقـى وحيـا مـن االله وينـوي أن يُ                                      غير أنه قال عندما       ...                           جنسيتها من أصل أوغندي   
   .  ٨٣          الحاشية   ٤١١         أعلاه، ص   ٥٧٩               وولدرج، الحاشية   .  ف        شارما و  .          فيشنو د “   ...  ا             بريطانيا درس

           فإنـه                                                   وإذا أريد لهذه السلطة أن تحقق غايتها وغرضها،          . ‘ ا    عماله          إساءة است  ’                                             سلطة الطرد أن هذه السلطة ينبغي عدم              وظيفة        على        وينبني ”   )١٠٢٠ ( 
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law  :       انظـر   .  “               غـير المـشروع     ...                                      من أجل غاية خفيـة مـن قبيـل الثـأر                         يجب أن تمارس بحسن نية لا

and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp.307-308 and n. 1   .    )   ثمــة ”                      تــشير الحاشــية إلى أن      
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      مـن         صـريح         بـإذن          البلـد    في          المقـيمين           الأجانـب     أن        بيـد      .        الثـأر     أو         الانتقام      حالات     على         التالية         القواعد      تسري   لا ”    
 (     الثأر    أو         الانتقام       بمسوغي         ترحيلهم     يجوز    لا      الحكومة

    

١٠٢١( “ .   
  

                 الأنشطة السياسية   ) ل (    
                                           النظـام العـام أو الأمـن الـوطني،                 بـدعوى                             في اتخاذ قرار طرد الأجانب                                               تكون الاعتبارات السياسية عاملا هاما            يمكن أن     -     ٤١٨

 (               القانون الدولي في             مسوغ مستقل    مجرد  لا
    

١٠٢٢( .    

                            حظـر طـرد الأجانـب، بمـن       )١٠٢٣     ( )    ١٩٧٥   (   ٧٦٩ ُ                                                        ذُكر آنفا، أكدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في التوصـية          وكما    -     ٤١٩
   .           ة أو دينية ي                                    فيهم الأجانب غير القانونيين لمسوغات سياس

  ،  )١٠٢٤     ( ة                          لـسياسي الـداخلي للدول ـ         عمـل ا              شـارك في ال     )  ١   : (                                                             وتنص القوانين الوطنية لبعض الدول على طـرد الأجـنبي إذا              -     ٤٢٠
   أو   )  ٢ (  ؛  )١٠٢٦     ( ا                    الدولـة مواطنيه ـ        تخص بهـا                                     في حقوق المشاركة السياسية التي              التعسفي               ، أو التدخل     )١٠٢٥     ( ن          دون إذ         التصويت     مثل  

__________ 

                                                      ، ردا علـى انتـهاك سـابق للواجـب القـانوني،                 بدئيا    ، م   أتي               ينبغي أن ي        الثأر                   ويلاحظ برونلي أن       .             الثأر مشروعا                            صعوبات في تحديد متى يكون      
           منافيـة         ثـأر  ل ا    عم ـ أ             ُ        ومن الصعب أن يُـسمح ب   . Principles of Public International Law (2nd ed., 1973), p. 524   :    انظر  .                 وأن يكون متناسبا

          شــارة إلى            في معــرض الإ   . (  ٨٤  م        ، ورقــ   ٤١١             أعــلاه، ص   ٥٧٩                   وولــدرج، الحاشــية   .  ف          شــارما و  .          فيــشنو د  .                    الآمــرة الدوليــة       قواعــد  لل
                    الذي يـذكر فيـه   South West Africa (1966) I.C.J. Reports at para. 298                     تا جنوب غرب أفريقيا                                الرأي المخالف للقاضي تاناكا في قضي ”

    ). “                          مشتقة من القانون الطبيعي     لأنها     الآمرة      قواعد                         أن حقوق الإنسان جزء من ال
 ) ١٠٢١(   Règles internationales,بالفرنسية :    الأصل   . [ ٤              أعلاه، المادة   ٥٦    شية        ، الحا           .[    
                            فقد كتـب غروسـيوس عـن         .               تمارس إلا لسبب                                                                                     ويسلم الكتاب التقليديون بسلطة طرد الأجانب غير أنهم يؤكدون أن هذه السلطة لا             ”   )١٠٢٢ ( 

     وردد   .                    للفتنـة فيهـا                                                                                                                                         حق الـسيادي في طـرد الأجانـب الـذين يتحـدون النظـام الـسياسي القـائم للدولـة الطـاردة ويقومـون بأنـشطة مـثيرة                           
Pufendorft  المرجـع الـسالف الـذكر،        “  .                                                                                    وأعرب عن هذا المبدأ بنفس الوصف في مراسلات دبلوماسـية تعـود لفتـرة مبكـرة                 .              هذا الرأي                            
 H. Grotius, De Jure ac Pacis, Libri Tres, 1651, Book II, Chap. II, P. xvi; S. Pufendorf, De  :                     في معـرض الإشـارة إلى     (   ٤٦١         الـصفحة  

Jure Naturae et Gentium, Libri Octo, 1866, Book III, Chap. Ill, para. 10) .     وبالإضــافة إلى المــسوغات الاقتــصادية والاجتماعيــة المتعلقــة                                                           
 Edwin M. Borchard, The  :       انظـر   “       الحـرب        سـيما                                            صـدرت أوامـر الطـرد لأسـباب سياسـية، لا                                          بكون الأجنبي غير مرغوب فيه، كـثيرا مـا  

Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law Publishing Co., 1915, p. 

   .         معينـة                            الدولـة قواعـد أساسـية       ه إلى                                               سلوك الأجنبي أو أنشطته بعد الـسماح بدخول ـ          انتهك        إذا    ،                             ارس سلطة الطرد أو الترحيل         قد تم  و  .    “52
 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The  .  “     ...                                       المـشاركة في أنـشطة غـير مرغـوب فيهـا       )  ٤ (       ...       لأنـشطة    و ا أ                 هـذا الـسلوك    ن    وم ـ

Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of 

International Law, 1992, pp. 90-91” .   ” يمكن التمييز بسهولة بين الطرد بناء على حكم قضائي والطرد الذي تأمر بـه الـسلطة التنفيذيـة     و                                                                                          
                                                             ، ولكن في تلك الظـروف أيـضا، مـن المعتـرف بـه، بخـصوص            ]                                                 وبين عملية طرد مقبولة بسبب انتهاك قانون محلي        [                      لمسوغات سياسية عامة    

 ,Guy S. Goodwin-Gill  :       انظــر  .  “                                        كــان سيـسمح باســتمرار إقامــة الأجــنبي     إذا                 كــل بلــد مــا  ‘        سياســة ’                                    الحالـة الأخــيرة أنــه يجــب أن تحــدد  

International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp. 206-207  )    الإشـارة المرجعيـة                   
    ).     محذوفة

                                                            ضي دولة عضو إلا اسـتنادا إلى مـسوغات قانونيـة محـددة خـلاف                                                                  لا يجوز تنقيل أجنبي غير حاصل على رخصة إقامة صحيحة من أرا         ”   )١٠٢٣ ( 
    .  ٩               أعلاه، الفقرة    ٦٠٧                       مجلس أوروبا، الحاشية رقم   .  “                           المسوغات السياسية أو الدينية

  ن                  البرازيـل، قـانو   (                                                                                                                                يجوز لدولـة أن تمنـع مـشاركة الأجـنبي في أنـشطتها الـسياسية الداخليـة أو في شـؤونها العامـة أو تقيـد تلـك المـشاركة                        )١٠٢٤ ( 
                                           ، أو في منظماتهــا الثقافيــة أو غيرهــا مــن   )) ٣   (-  )  ٢   (  ١٧          ، المــادة     ١٩٩٢                             ؛ وجمهوريــة كوريــا، قــانون    ١٠٧    و   ١٠٦            ، المادتــان     ١٩٨٠

     ).    ١٠٩-   ١٠٧        ، المواد     ١٩٨٠               البرازيل، قانون  (        المنظمات 
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                                               قـدم وثـائق أو معلومـات أخـرى زائفـة               أو    )  ٣ (   ؛   )١٠٢٧     ( ة                                                 أو فاشي أو حزب يركز على الثورة العالمي ـ           شمولي           في حزب     ا   عضو     كان  
                                     عقوبـات جنائيـة بالإضـافة إلى              بفـرض                                                           وقـد تـسمح التـشريعات ذات الـصلة بـشكل صـريح                .  )١٠٢٨     ( ة                             أيديولوجيا لـسلطات الدول ـ   

ُ                         الطرد، إذا وُجدت مسوغات لذلك في هذا ال  (  اب ب           
    

١٠٢٩( .  

  .  )١٠٣٠     ( ة                                                                                                                        وقد تناولت المحاكم الوطنية لـبعض الـدول قـضايا تتعلـق بطـرد الأجانـب لأسـباب تتـصل بأنـشطتهم الـسياسي                           -     ٤٢١
 (   وطني                            ُ                                             غير أن معظم عمليات الطرد هذه بُررت بمسوغات أخرى، مثل النظام العام أو الأمن ال

    

١٠٣١( .   
  

           أخرى       مسوغات     ) م (    
             علـى قـدر                                                           تحظى بقدر من الاعتراف على نطاق واسع أو ليـست                        د الأجانب لا              أخرى لطر        مسوغات                قد تكون هناك        -     ٤٢٢  

 (                           ُ     مثلا، تقديم مطالبة دبلوماسية مُجحفة      ومنها                                 كبير من الأهمية في الممارسة المعاصرة، 
    

١٠٣٢(  .      

__________ 

   )  ١٠ (   ) أ (     ٢١٢    ان       ادت ـ           جنـيس، الم                                        الولايات المتحدة، قانون الهجـرة والت         و  ؛   ١٢٧  و  )          حادي عشر  (     ١٢٤          ، المادة       ١٩٨٠                 البرازيل، قانون      )١٠٢٥ ( 
    ). ٦ (   ) أ (     ٢٣٧  و  )    دال (

    ). د (   ) ١ (    ٩٩        ، المادة     ١٩٩٨                     البرتغال، مرسوم قانون    )١٠٢٦ ( 
ــانون    )١٠٢٧ (  ــيلاروس، ق ــانون الهجــرة والتجنــيس،      و ؛  ١٤          ، المــادة     ١٩٩٨                  ب   )     هـــ (    ٥٠  و  )   ٤٠ (  و  )   ٣٧ (   ) أ (     ١٠١         المــواد                                                  الولايــات المتحــدة، ق

    ).   دال (   )  ١٠ (   ) أ   (   ٢١٢  و
    ). أ (    ٦٢  و  )  أ (    ٢٩          ، المادتان     ٢٠٠٤     انون    ق ،       الأرجنتين   )١٠٢٨ ( 
    ). ٢ (    ٩٩        ، المادة     ١٩٩٨                     البرتغال، مرسوم قانون    و ؛   ١٢٧-   ١٢٥  و  )         حادي عشر (   ١٢٤        ، المواد     ١٩٨٠               البرازيل، قانون    )١٠٢٩ ( 
 .Perregaux, Conseil d’État, France, 13 May 1977, International Law Reports, volume 74, E. Lauterpacht, C.J  :             انظـر مـثلا     )١٠٣٠ ( 

Greenwood (eds.), pp. 427-430; Bujacz v. Belgian State (Minister of Justice), Conseil d’État, Belgium,13 July 1953, 

International Law Reports, 1953, H. Lauterpacht (ed.), pp. 336-337; Lopez v. Howe, Immigration Commissioner, United States 

Circuit Court of Appeals, Second Circuit, 14 May 1919 [Annual Digest of Public International Law Cases, 1919-1922, Sir John 

Fischer Williams and H. Lauterpacht (eds.), Case No. 177, pp. 252-253)       ؛  )                             طـرد فليـسوف فوضـوي بـارز  Ex Parte Pettine, United 

States District Court, District of Massachusetts, 3 June 1919, Annual Digest of Public International Law Cases, 1919-1922, Sir 

John Fischer Williams and H. Lauterpacht (eds.), Case No. 176, pp. 251-252; Galvan v. Press, Officer in Charge, Immigration 

and Naturalization Service, United States, Supreme Court, 24 May 1954, International Law Reports, 1954, H. Lauterpacht (ed.), 

pp. 213-218..   
 Perregaux, Conseil d’État, France, 13 May 1977, International Law Reports, volume 74, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood  :         انظر مثلا   )١٠٣١ ( 

(eds.), pp.427-430, at p. 429   .  ) ”  يشكل حضوره في                       قانوني لترحيل أجنبي لا   مبرر ك      كافيا                                         وليس التصرف ذو الطبيعة السياسية بحد ذاته             
 ,Bujacz v. Belgian State (Minister of Justice), Conseil d’État  :         ؛ انظـر  ) “                  للـسكينة العامـة                                                  الأراضـي الفرنـسية تهديـدا للنظـام العـام أو      

Belgium, 13 July 1953, International Law Reports, 1953, H. Lauterpacht (ed.), pp. 336-337, at p. 337   .  ) ”    يدعي صـاحب الطلـب أن                       
                             تقيـده بالـضرورة أحكـام                 بهاتين الحريتين                   ؛ بيد أن تمتع الأجانب ‘                  إنشاء جمعيات سياسية     حرية  ’  و  ‘           حرية الفكر ’                          من حق الأجانب التمتع بـ    
   ؛ ) “                مــن الدســتور   ١٢٨                             ُ                                                                  نــب عقابــا علــى ممارســتهم أنــشطة تُعتــبر مــضرة بــأمن الــبلاد، وذلــك تطبيقــا للمــادة                              قانونيــة تــسمح بطــرد الأجا

 In re Everardo Diaz, Supreme Federal Tribunal of Brazil, 8 November 1919, Annual Digest of Public                          يتعلق بقضية إيفراودو دياز      فيما

International Law Cases, 1919-1922, Sir John Fischer Williams and H. Lauterpacht (eds.), Case No. 179, pp. 254-257, at pp. 255-

                                                                                                                          مجبرة على تحمل عبء العمل الشاق، والعديم الأثر أحيانا، المتمثـل في ممارسـة اليقظـة الدائمـة في رصـد أعمـال                              الدولة         ولم تكن    ” (  256
    ).       فوضوي     شخص          يتعلق بطرد     فيما   ) ( “                               تنتظر قيام هؤلاء الأجانب بعمل علني              وليس عليها أن   .                            الأجانب الذين يطبقون نظرياتهم
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                     مبدأ عدم التمييز     -    ٧    
 (       الـدين             الجنس أو       أو   )١٠٣٤     ( ق                                         يحد من النطاق الذي قد يشكل فيه العر          )١٠٣٣     ( ز                           يبدو أن مبدأ عدم التميي        -     ٤٢٣  

    

                أو الجنـسية     )١٠٣٥
 (             لطرد الأجانب           مسوغا صحيحا                                  أو أي تمييز آخر يحظره القانون الدولي 

    

١٠٣٦(  .      
        يتعلـق                                               في قـضية رانكـين حظـر التمييـز فيمـا                                                                                محكمـة التحكـيم الخاصـة بمطالبـات إيـران والولايـات المتحـدة                          وقد أقرت       -     ٤٢٤

                            الطـرد غـير مـشروع بموجـب                                                  التمييـز أحـد العوامـل الـتي قـد تجعـل                                    فحـسب هـذه المحكمـة، يـشكل         .       عامـة                      بطرد الأجانب بصفة   
      :              القانون الدولي

                                                                                                                   إن علــى المــدعي الــذي يــزعم وقــوع الطــرد عــبء إثبــات عــدم مــشروعية الإجــراء الــذي قامــت بــه الدولــة    ”    
   “ )١٠٣٧     ( .     طاردة                                                                                         الطاردة، وبعبارة أخرى إثبات أنه تعسفي أو تمييزي أو يمثل إخلالا بالالتزامات التعاهدية للدولة ال

__________ 

 Edwin      . “  ُ                    لم تُعدل بطريقـة وديـة       ، ما             مسوغا للطرد                                                                 بلدان أمريكا اللاتينية يكون تقديم مطالبة دبلوماسية مجحفة ضد الدولة   بعض  في  ”   )١٠٣٢ ( 

M.   Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New   York, The Banks Law 

Publishing Co., 1915, p. 52, n. 3       )  ١٢                       دستور نيكاراغوا، المادة  (   .     
   . ٢  -       باء-          السادس    الجزء     انظر    )١٠٣٣ ( 
                                لم يكن يحق للدولـة تقـديم شـكوى                                                                              الدبلوماسية السائدة في الجزء الأخير من القرن الماضي تثبت أن في ذلك الوقت             الممارسة          يبدو أن    ”   )١٠٣٤ ( 

                                       لحكـم الحقيقيـة الـذي أدى إلى اعتمـاد      ا                                                                                                   طـرد أحـد رعاياهـا لأسـباب عرقيـة أو عنـصرية، رغـم أنهـا قـد تأسـف لتجاهـل مبـادئ                            بسبب  
         الواقـع                  تعتـرف بهـذا           وقلما     .                                                                               الممارسة الحديثة، من جهة أخرى، عدم جواز التمييز العنصري في هذا الصدد              قر  وت     .                     سياسية تمييزية للطرد  

 Richard Plender, International Migration Law, Revised  .  “                                                اعتبـارات عنـصرية في اتخـاذ قـرار طـرد أجـنبي                                 في يومنا هذا دولة تحركهـا  

2nd ed.,   Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 462         ) الإشارات المرجعية محذوفة                     (   .     
                                     رأت مـن المناسـب طـرد أجـنبي يـصر                                                         تنتهك واجبا مفروضا بموجب القـانون الـدولي إذا مـا              أن دولة ما                      من الصعب الإدعاء ب       يكون س ”   )١٠٣٥ ( 

        تتـدخل                                 وكـون الولايـات المتحـدة لا           . “               هـذه الدولـة          لـدى                                                    طائفة دينية تعتبر مبادئها مثار اعتراض شديد                        التبشير لفائدة       أو                 على الدعوة   
                                                                                         يــة جميــع المقــيمين داخــل نطاقهــا بــصرف النظــر عــن آرائهــم بــشأن هــذه المــسائل،                                                    في الآراء الدينيــة لرعاياهــا، وتــسعى كــذلك إلى حما  

 Charles Cheney Hyde, International Law; Chiefly as      . “                                                      الدول الأخرى التي تختار العمل بنـاء علـى مبـدأ مغـاير             حرية     قييد       يكفي لت  لا

  Interpreted and Applied by the United States, vol. 1, 2nd rev. ed., Boston, Little Brown and   Company, 1947, p. 234         )   الإشـارات          
      ).             المرجعية محذوفة

           ُ                                                                                                                                      الطرد الذي يُزعم أنه يستند إلى الجنسية، لكنه في الواقع انتقائي بالإشارة إلى معايير عنـصرية أو عرقيـة، يخـالف بـشكل واضـح مبـدأ                            ”   )١٠٣٦ ( 
 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States,   Oxford, Clarendon Press      . “         التمييـز         عـدم  

1978, p. 215     “ .  يـشكل جـزءا مـن القـانون              الـذي    )                     العنـصري أو الـديني   (                                             قـد يخـالف التـسليم مبـدأ عـدم التمييـز           ...                 في بعض الظـروف                             
  .     Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th   ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 499  .  “               الـدولي العـرفي  

 Amos S. Hershey, The Essentials of International Public Law and    .  “                                                          ينبغــي ألا يكــون هنــاك تمييــز بــسبب العــرق أو الــدين  ”

Organization,   rev. ed., New York, The Macmillan Company, 1927, p. 375, sec. 247     ) .    قـد يكـون الطـرد     ”  ).     محذوفة                 الإشارة المرجعية                    
                لبلـده وكـثيرا                                                                                                                  الذي يقوم على أساس تمييز خاص ضد أجنبي، بسبب جنسيته أو عرقه أو عقيدته عملا غير ودي تجاه الحكومـة الوطنيـة           

 Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection   of Citizens Abroad or the      . “                                    ، ويـسفر عـن مطالبـات دبلوماسـية                    يعتـبر كـذلك        مـا 

Law of International Claims, New York, The Banks Law   Publishing Co., 1915, p. 61     ) .      نظـر أيـضا    ا      ).                          الإشـارة المرجعيـة محذوفـة             
  Vishnu D. Sharma and F. Wooldridge ،      و        ؛    ٤٠٩-   ٤٠٨                     أعـلاه، الـصفحتان      ٥٧٩         الحاشـية   R. C. Chhangani, “Expulsion of Benin 

Nationals and International Law”, Indian Journal of   International Law, vol. 20, 1980, pp.149-154, at p. 151       )   إشـارته إلى           في معـرض            
  A.A.L.C.C, Report of the Fourth Session, 1961, pp.  170-72    .(        

   .  ٢٢         ، الفقرة    ١٤٢           الصفحة      سيما    ، لا   ١٥٢-   ١٣٥                أعلاه، الصفحات    ١٣٦         ، الحاشية        الإسلامية                           قضية رانكين ضد جمهورية إيران    )١٠٣٧ ( 
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                   الجمعيـة العامـة                                                                                                                 ويعبر إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيـه، الـذي اعتمدتـه                       -     ٤٢٥  
      :       تمييزية                                                            في النهاية، عن حظر الطرد الفردي أو الجماعي القائم على أسس  ٧          ، في مادته     ١٩٨٥      في عام 

  ]                                                                   أي الأجانب الموجودين بصورة قانونية علـى أراضـي دولـة مـا             [     انب                                     يحظر الطرد الفردي أو الجماعي للأج      ”    
   )١٠٣٨     ( “ .                                                                           على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الثقافة أو الأصل أو المنشأ القومي أو الاثني  

  :   ١٥              العـام رقـم                                         يتعلـق بطـرد الأجانـب في تعليقهـا                                                                       وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى مبدأ عـدم التمييـز فيمـا         -     ٤٢٦  
        يتعلـق                              ضـمانات إجرائيـة فيمـا                                                                                                من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، الـذي يـنص علـى                       ١٣                     التعليق على المادة    

 (           بطرد الأجانب
    

                                              ، وشددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أنه  )١٠٣٩
     )١٠٤٠     ( “ .  ١٣              تطبيق المادة    عند                                  لا يجوز التمييز بين مختلف فئات الأجانب  ”      
                  بطـرد الأجانـب في             يتعلـق                                                                                          عربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقهـا إزاء حـالات التمييـز العنـصري فيمـا         وأ    -     ٤٢٧  

 (                     عدة ملاحظات ختاميـة   
    

                                            الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة الدوليـة                                                             في توصـيتها العامـة الـثلاثين، بـألا تقـوم                 ،                 وأوصـت اللجنـة     .  )١٠٤١
                                                        العـرق أو اللـون أو الأصـل الاثـني أو القـومي في طـرد                                لتمييز علـى أسـاس             بـا   )١٠٤٢     ( ي                                                  للقضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنـصر          

     :          حالة الطرد                                         الأجانب وفي تمكينهم من سبل انتصاف فعالة في 

__________ 

        ديــسمبر  /              كــانون الأول  ١٣                                                                                                     ، إعــلان حقــوق الإنــسان للأفــراد الــذين ليــسوا مــن مــواطني البلــد الــذي يعيــشون فيــه،       ١٤٤ /  ٤٠          القــرار   )١٠٣٨ ( 
١٩٨٥    .     

   . ١  -       باء-                  أيضا الجزء الثامن    انظر   )١٠٣٩ ( 
         العهـد،                      وضع الأجانب بموجـب          :  ١٥                                                                              عنية بحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التعليق العام رقم     الم      اللجنة   )١٠٤٠ ( 

       .  ١٠         ، الفقرة     ١٩٨٦      أبريل  /       نيسان  ١١
ــز العنــصري        مــثلا        انظــر،    )١٠٤١ (  ــة القــضاء علــى التميي ــة للجن ــسا،         :                                                                   ، الملاحظــات الختامي      ١٤٤           ، الفقــرة   A/49/18    ،     ١٩٩٤       مــارس  /      آذار ١         فرن

                   مـن الناحيـة                                                  يمكـن أن تترتـب عليـه عواقـب تمييزيـة            ]                                أي قـوانين الهجـرة واللجـوء       [                                                  اللجنة عن قلق من أن تنفيذ هـذه القـوانين                   تعرب   ” (
                                                                   أوامــر الطــرد وبالاحتجــاز الوقــائي للأجانــب في نقــاط الــدخول  في       طعــن       حــق ال                               يتــصل بفــرض القيــود علــى        فيمــا            ، ولا ســيما          العنــصرية

ــ ــرات طويلــ ــة                   لفتــ ــز    ) “            ة للغايــ ــة القــــضاء علــــى التمييــ ــة للجنــ ــسا،     :            العنــــصري                                                                         ؛ التعليقــــات الختاميــ ــارس  /      آذار  ٢٣           فرنــ   ،     ٢٠٠٠         مــ
  CERD/C/304/Add.91    )   التمييز المحتمل بالفعل في تطبيـق القـوانين                                         تعرب اللجنة عن قلقها إزاء       ” (   ٩           ، الفقرة    )    ٢٠٠٠       أبريل   /     نيسان    ١٩                                              

                      وتفـويض المـسؤوليات          ة،     حيح                                           في ذلك الأشخاص الذين يملكون تأشـيرات ص ـ                 نسية، بما                                             التي تنص على طرد الأجانب من الأراضي الفر       
          تــشرين  ١        كنــدا،         :                                                                          ، وكــذلك الملاحظــات الختاميــة للجنــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري  ) “ .                                           الــتي ينبغــي أن يمارســها مــسؤولو الدولــة

   ـ                   المـستوى الحـالي ل ـ         سـيما                                      القلق بأن سياسات الهجرة الحاليـة، لا   مع                تحيط اللجنة علما ” (            ٣٣٦         ، الفقرة   A/57/18    ،     ٢٠٠٢      نوفمبر  /     الثاني  
                                 يـساور اللجنـة القلـق إزاء                كمـا       .                                                                                           ، قد تكون لها آثار تنطوي على تمييـز ضـد الأشـخاص القـادمين مـن بلـدان أفقـر                     “     الترول      حق         رسم   ”

     “  .)      أفريقي                            هم من الأفارقة أو من أصل                   أجبروا على ترك كندا                                                الواردة إليها والتي تفيد بأن معظم الأجانب الذين            المعلومات 
   إلا                              تحظـر التمييـز العنـصري            ، لا         جوهريـة                    دامـت اتفاقيـة                                                                                    أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييـز العنـصري، مـا                 صحيح ”   )١٠٤٢ ( 

                                    روضـة علـى حـق مغـادرة أي بلـد                           يتعلـق بـالقيود المف                                                                     بالقيود المفروضة على حرية التنقل والإقامة داخل حدود الدولـة وفيمـا           يتعلق       فيما
                         غـير أنـه يـتعين ألا           .             يتعلق بالطرد                      مسألة التمييز فيما        بشأن     ت    صم                  وبالتالي، لزمت ال          .                    بالأمر وعودته إليه                              في ذلك بلد الشخص المعني         بما

                             ق الإنـسان الـذي سـكت عـن                                             ُ                             أن الحقوق المدنية الواردة في تلك الاتفاقية أُخذت من الإعـلان العـالمي لحقـو      بما                         تولى أهمية لهذا الظرف،    
 ,Richard Plender .    ١٩٤٨      عــام                  الأوروبيــة في                  يعــزى للتخوفــات            بقــدر مــا                 لأســباب مبدئيــة ُ       يُعــزى         هــذا لا      كــان                         الطــرد بــصفة عامــة؛ و  

International Migration Law, Revised 2nd ed.,   Dordrecht, Martinus Nijhoff   Publishers, 1988, p. 476    )    محذوفة                الإشارات المرجعية     .(    
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      “  :                                   تقتضي ظروفها الخاصة، التدابير التالية                               الدول الأطراف في الاتفاقية، حسبما          بأن تعتمد             توصي اللجنة  ”    
                                                                                             قـة بالأبعـاد أو خلافـه مـن أشـكال ترحيـل غـير المـواطنين عـن ولايـة الدولـة                                                          ضمان عدم تمييـز القـوانين المتعل       ”    

                                                                                                        الطرف من حيث الغرض أو الأثر ضد هؤلاء الأشخاص على أساس العرق أو اللـون أو النـسب أو الأصـل القـومي أو        
             في ذلـك حـق                                                                                                                   العرقي، وضمان تمتع المواطنين بإمكانيـة الوصـول علـى قـدم المـساواة إلى وسـائل الانتـصاف الفعالـة، بمـا                

 (                                                                      إيقاف أوامر الإبعاد الصادرة بحقهم والسماح لهم بالتماس سبل الانتصاف بفعالية
    

١٠٤٣(  .    
                  الانتبـاه في هـذا                    ويمكـن توجيـه         .   عة و  شر   م ـ                                                                                         وتعتبر الأسـباب الـسياسية والدينيـة لطـرد أحـد الأجانـب أيـضا أسـبابا غـير                       -     ٤٢٨  

                                                                       أوروبـا، الـتي تؤكـد حظـر عمليـات الطـرد الـتي تـستند إلى أسـباب              س                      للجمعية البرلمانية لمجل    )     ١٩٧٥   (   ٧٦٩                    الصدد إلى التوصية    
      :                         يتعلق بالأجانب غير الشرعيين        حتى فيما                   سياسية أو دينية، 

     غـير         محـددة                قانونيـة          لمـسوغات                                                    يملك تصريح إقامة صحيح من أراضي دولـة عـضو إلا                             لا يجوز طرد أجنبي لا     ”    
     “ )١٠٤٤     ( .     دينية  ال          سياسية أو   ال         المسوغات

                  بـارونيس إلـيس،                                                                                                           يتعلق بالتمييز العنصري، أيدت المقررة الخاصـة للجنـة الفرعيـة لمنـع التمييـز وحمايـة الأقليـات،                 يما  وف    -     ٤٢٩
      :                                                                                  الرأي القائل إن عمليات الطرد التمييزية القائمة على أسس عنصرية مخالفة للقانون الدولي

          المتعلقـة                                           ون الـدولي، اسـتنادا إلى الأحكـام                                      عنـصرية مخالفـة للقـان              لمـسوغات                                       يعتبر أن عمليات الطرد التمييزيـة        ”    
                                      الاتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى                                وبـأثر أقـرب عهـدا مـع                                                                       بحقوق الإنسان لميثاق الأمم المتحـدة، وبحكـم الإعـلان العـالمي،             

     )١٠٤٥     ( “  .                       والسياسية الملزم قانونا                                                            جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
  

         م المقنع      التسلي    -    ٨  
          ورغـم أن    .  “       مقنعـا          تـسليما  ”                                                                                              قد تتحقق المغـادرة القـسرية لأجـنبي أيـضا عـن طريـق طـرد يمكـن أن يكـون في الحقيقـة                     -     ٤٣٠
                                 أيـضا مختلفـان في عـدد مـن                                   لأحـد الأجانـب، فإنهمـا                                             يـسفران عـن المغـادرة القـسرية                                         ن متشابهان مـن حيـث أنهمـا        ي         ن الإجراء  ي  هذ

 (              وجهــة الأجــنبي و  )  ٣ (                               إمكانيــة المغــادرة الطوعيــة؛  و  )  ٢ (                ية والإجرائيــة؛         الموضــوع           الــشروط   )  ١ (                 الجوانــب، منــها 
    

           وبالتــالي،       .  )١٠٤٦
 (                                       ل المعني وفقا للمعايير القانونية ذات الصلة م           مشروعية الع             لأغراض تحديد                                      يمكن أن يكون التمييز بين الإجراءين هاما

    

١٠٤٧(  .      
__________ 

ــة   )١٠٤٣ (  ــون         لجن ــام الثلاث ــق الع ــصري، التعلي ــز العن ــى التميي ــدورة           :                                                                      القــضاء عل ــواطنين، ال ــز ضــد غــير الم ــر  /        شــباط  ٢٣  ،   ٦٤                                              التميي     ١٢  –        فبراي
       .  ٢٥         ، الفقرة   CERD/C/64/Misc.11/rev.3    ،     ٢٠٠٤     مارس  /    آذار

 ) ١٠٤٤(     Council of Europe   ٩               أعلاه، الفقرة    ٦٠٧         ، الحاشية .   
 ) ١٠٤٥(   International Provisions ٢٨٦               أعلاه، الفقرة    ٦٦١         ، الحاشية   .   
     ).   هـ   ( ١  -      جيم -                 انظر الجزء الثالث    )١٠٤٦ ( 
                              دام هــذا الأخــير يــسري علــى                                                                                                        تمييــز الطــرد باعتبــاره عمــلا يرمــي إلى صــون الأمــن العــام للدولــة عــن تــسليم المطلــوبين، مــا    مــن       لا بــد   ’’   )١٠٤٧ ( 

                                         ويـتم تـسليم المطلـوبين أساسـا لمـصلحة              .                                                   ائية بـين الـدول، وبالتـالي فإنـه يقمـع الإجـرام                                 دعم مبـدأ المـساعدة القـض    ي          الجنائية، و          الملاحقات 
                                                          ويـستلزم تـسليم المطلـوبين التعـاون الرضـائي لـدولتين              .                                            أن الطرد يتم للمصلحة الخالصة للدولة الطـاردة                                الدولة الطالبة للتسليم، في حين 

                         ولــذلك، لأســباب تتعلــق         .                                                      إطــار واجــب قبــول الدولــة المــستقبلة لمواطنيهــا           يخــرج عــن                                                   علــى الأقــل، في حــين أن الطــرد عمــل انفــرادي  



A/CN.4/565

 

272 06-26027 
 

 (             هـذا الـصدد                           ين الطـرد والتـسليم في                   يتصل بالعلاقة ب ـ       فيما              تستدعي الدراسة                   وثمة أربع مسائل قد      -     ٤٣١
    

              فـأولا، إلى أي       . )١٠٤٨
                  الطـرد وكـذلك               صـحة مـسوغ                                            بحكم الواقع بالدافع الخفـي مـن حيـث                   تسليما          مقنعا أو                                        مدى تتأثر مشروعية طرد يكون تسليما     

                 لـق بـالإجراءات      يتع                             تملك الدولة حرية الاختيار فيما                        وثانيا، إلى أي مدى    )١٠٤٩     ( ؟         السلطة        استعمال                                 اعتبارات حسن النية أو إساءة      
     شروع     الم ـ      طـرد    ال  في              الدولـة   ي                                   ُ    وثالثا، إلى أي مدى تجري الحيلولة دون مُض  )١٠٥٠     ( ؟               مغادرة أراضيها                               المستخدمة لإجبار أجنبي على     

                                                 ورابعا، إلى أي مدى تجري الحيلولـة دون مـضي                   )١٠٥١     ( ؟     مشروع             التسليم غير                                                  جنبي بطريقة أخرى في الظروف التي يكون فيها          لأ
__________ 

                                                         قـد يكـون تـسليم نفـس الـشخص أمـرا مـشروعا،                               شـرعي، بينمـا           غـير                         طـرد فـرد مـا       ن                                                      بالقانون الـدولي أو القـانون المحلـي، قـد يكـو               إما
 Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and   Deportation”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public      .  ‘‘               والعكـس صـحيح  

International Law, Amsterdam,   Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp.   109-112, at p. 110.   
                  الـدول متـشبثة                   زالـت بعـض         فما    .                                                       يتصل بالعلاقة بين تسليم المطلوبين والطرد أو الترحيل                                        الدول في الوقت الراهن فيما          ممارسة      تختلف   ”   )١٠٤٨ ( 

                                                                            يحق للفرد المعني الاستفادة من جميع الـضمانات المحيطـة بـذلك الإجـراء وينبغـي             فإنه                                                         بالرأي التقليدي القائل إنه إذا كان التسليم متاحا،         
                                يحـق للـشخص المعـرض للطـرد أن             عنـدما        سـيما      ن، لا ا           ن وتكميلي ـ ا                                            وتـرى دول أخـرى أن الإجـراءين تراكمي ـ            .              عـوض الطـرد               استخدامه  
                       لكـان مـن المحتمـل أن                                                                   وبطبيعة الحـال، لـو لم تكـن هـذه الـضمانات موجـودة                   .                            المتاحة في إجراءات التسليم                         مانات مماثلة لتلك           يطلب ض 

                               الحـدود علـى أسـاس ترتيـب       إلى                 شخص بطريقة فظـة       قتاد  ي      عندما     سيما                                                           تتعرض القواعد الأساسية لحقوق الإنسان الدولية للانتهاك، لا    
 Louis B.   Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons       .  “                        بلـدين المعنـيين بـالأمر                                      شـفوي بـين مـسؤولين صـغار مـن ال     

across Borders, Studies in Transnational   Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, 

p. 95  .   
                                         يمكـن أن تظـل ممارسـة الـسلطة في معـزل                     وفي هذه الحالات لا     ...                                            الطرد بنية إجراء عملية تسليم بحكم الواقع  ‘  حق ’                  مثلا، يمكن ممارسة     ”   )١٠٤٩ ( 

 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons   between States      . “                                     شـائبة الغـرض الخفـي وغـير المـشروع            عـن  

Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 209   .    
   إلى                                          وهي تميل إلى تيسير التعـاون بـين الـدول لا           .               على هذه المسألة           تؤثر عموما                                                يبدو أن المعاهدات المتعلقة بتسليم المطلوبين لا              على ما  ”   )١٠٥٠ ( 

                                                                                                           وسـيكون مـن الـصعب الاسـتنتاج مـن معاهـدة بـشأن تـسليم المطلـوبين أن شخـصا يمكـن طـرده                                 .                                  إعطاء حقوق إضافية لشخص متـهم       
                                 يتعلق بإخضاع الشخص نفـسه إلى                          بتقديم طلب فيما      قصد                                                 سيكون معفيا من الطرد بمجرد أن تقوم دولة الم                بلد ما               مشروعة إلى          بصورة  

              نفـت محكمـة                                                                                                        غريفيـث بـرأي معـاكس بـشكل غـير مقنـع في مجلـس اللـوردات في قـضية بينيـت، بينمـا                                       وتحجج لـورد            .                إجراءات جنائية 
                                                     أن يخـضع لإجـراءات التـسليم فقـط في قـضية                 في                  لشخص المتهم حـق          يكون ل     أن                       ات المتحدة مؤخرا                                        الاستئناف للدائرة التاسعة في الولاي    

            مـذكرة،    في    .                                              عمـلاء مـن الولايـات المتحـدة وهنـدوراس                                                                             باليستيروس، وهو شخص هندوراسي اختطفه من مترلـه في هنـدوراس              -      ماتا
                                                شــكلت الــسبيل الوحيــد الــذي يمكــن بواســطته  ’         المتحــدة           ولايــات                                                                           اعتــبرت وزارة الــشؤون الخارجيــة الكنديــة أن المعاهــدة الثنائيــة مــع ال

          باختطـاف                                                             في ضـوء الظـروف، أي قيـام مـسؤولي الولايـات المتحـدة                                      ، وينبغي أن تفهم هذه المذكرة     ‘                                 التمكن من إعادة المجرمين الفارين    
                                          حـل مغـاير علـى أسـاس معاهـدة             اد                   أن بالإمكـان إيج ـ                                بـشكل أكثـر إقناعـا               القـول         ويمكـن       .                                         قسري لأحد المجرمين على الأراضي الكنديـة      

      .        اللاحقـة                                                   للشخص المتهم من حقوق الإنسان في الإجـراءات الجنائيـة     ا لم             بسبب الطرد                   احتمال حدوث انتهاك       في حالة                لتسليم المجرمين 
Giorgio Gaja, note 28   above, pp.  299-300       )   يلـي                  الإشـارة إلى مـا           في معـرض     :   Judgement of 24 June 1993, All England Law   Reports 

(1993)(3) 138 at 150; Judgement of 1   December 1995, 107 I.L.R..  429 at     433; and Note of 24 April 1991, 31 I.L.M. (1992) 932,    ،  
   . )          على التوالي

                           يكـون التـسليم متاحـا        لا        عنـدما                                               ، أن يتحـول الطـرد إلى تـسليم مقنـع                ١٨٨٢                                           قرر معهـد القـانون الـدولي في عـام                         أيضا، كما     يجوز   لا   ”   )١٠٥١ ( 
                                                                                       ، وإذا لم يكـن بلـد الجريمـة هـو بلـد الجنـسية، قـد يكـون لهـذا الأخـير                                      تـسليم مقنـع                                          وسيؤول الترحيل إلى بلد الجريمـة إلى           .          بشكل عادي 

 D. P. O’ Connell, International Law, vol. 2, 2nd ed., London, Stevens     . “                                                     أساس للاحتجاج على هذا الانتهاك للولاية الجنائية الدوليـة   

& Sons, 1970, p. 710)      ) خذ أيضا موقف يفيد بأنه ينبغي ألا يستعاض عن تسليم غـير مـشروع بطـرد؛      ُّ اتُّ   ”   )                     الإشارات المرجعية محذوفة                                                                     
 ,Karl Doehring   . “                                              القـانون المحلـي ولـيس مـن القـانون الـدولي                                    يمكـن أن يـستمد سـوى مـن                                         لكن هذا المبدأ، حتى عند الاعتراف به، لا

“Aliens, Expulsion and Deportation”, in Rudolf   Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, 

Elsevier Science   Publishers, vol. 1, 1992, pp.109-112, at p. 110   .          الخـصوص                                                                وعلى سـبيل المثـال، يحظـر التـشريع البرازيلـي علـى وجـه        
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             التـسليم أو          إمـا  (                                                   كـون فيهـا التـسليم أو المحاكمـة أمـر إجباريـا        ي             في الظروف التي                           لمشروع لأجنبي بطريقة أخرى                     الدولة في الطرد ا   
      .         والأدبيات                                  في القانون الدولي، والقانون الوطني                              وقد عولجت هذه المسائل إلى حد ما  .  )١٠٥٢     ( ؟ )      المحاكمة

  
                         ع أو التسليم بحكم الواقع  ّ قنّ          ُ التسليم المُ      )  أ (      

ــ          ُ   التــسليم المُ ”       بــين          التمييــز  ن    كــ يم    -     ٤٣٢           التــسليم  ”        لمــصطلح                                 وفي هــذا الــصدد، قــد يكــون         .  “                        التــسليم بحكــم الواقــع ”    و  “ ع  ّ قنّ
       وعلـى      .                                                  إلى إسـاءة اسـتعمال الحـق أو سـوء النيـة                                                 وجـود دافـع خفـي قـد يـشير                  علـى               ضـمنيا           ينطـوي        أنـه                          دلالة سـلبية بمـا      “     المقنع

                                                             أنه ينطوي ضمنيا على الاعتراف بـأثر إضـافي لطـرد أجـنبي                          دلالة محايدة بما       “                    التسليم بحكم الواقع   ”                         العكس، قد تكون لمصطلح     
      .            مسألة فعلية      بوصفه 

                الـسلطات علـى                                                                   تكون الوجهة المختارة واحـدة مـن الوجهـات الـتي تحـرص فيهـا                     أنه عندما         قطعا     صحيح     ن ال  م ”    
                              أصـبح مـن المعتـاد وصـف                 وهكذا      .                          عن تسليم بحكم الواقع               قد يسفر            الترحيل    فإن                               الشخص المرحل أو معاقبته،           ملاحقة

                                 فالتـسليم المقنـع الحقيقـي هـو             .                                    المستصوب استخدام هذا المصطلح بحـذر                        ، لكن يبدو من      ‘        المقنع     سليم   الت ’                  هذا الترحيل ب ـ 
  ،                          بأكبر قـدر مـن الوضـوح         هذا        تجلى    وي    .       لتسليم           الذي هو ا      ولي    الأ      دافع               تحت ذريعة ال           الترحيل                              الذي تستخدم فيه وسيلة     

                                                                                    هارب، من رعايا الدولـة ألـف إلى أراضـي الدولـة بـاء مـن الدولـة جـيم، لكنـه                       يدخل شخص                لمثال، عندما             على سبيل ا  
  .   رة د             الـصارخ نـا                                             غـير أن أمثلـة هـذا التـسليم المقنـع             .                                                             إلى الدولة دال حيث هو مطلوب للعدالة بسبب تهم جنائيـة               ل  ُ   َّ يُرحَّ

ــدما       ــسية بالترحي ــ            وعن ــة الجن ــة الركــوب أو دول ــر لدول ــصدر أم ــع  ’      وصــف             ل، يكــون                                                               ي ــسليم المقن ــع نتيجــة    ‘                   الت                     في الواق
                                                دافع إعادة مجرم إلى ولاية قـضائية مختـصة                  إذا كان  و    .                   ِّ     في ذهن السلطات المرحِّلة           يدور              بشأن ما              القائمون به           يستخلصها  

                 يـة أن يـسفر                                                                         أيـضا في العديـد مـن الحـالات مـن قبيـل الـصدفة الحقيق                             فإنـه يحـدث               ِّ        للدولة المرحِّلة،         غالبة                 بالفعل النية ال        هو
 (      الواقع              التسليم بحكم  ’                                     ولذلك يقترح هنا استخدام المصطلح المحايد         .                       الترحيل عن هذه النتيجة  

    

١٠٥٣(  .      

__________ 

                                        الــشخص مواطنــا برازيليــا، باســتثناء                                         هــو الــشأن في الحالــة الــتي يكــون في                                    يحظــره القــانون البرازيلــي، كمــا                  ي يــشكل تــسليما             الطــرد الــذ
    ٧٤    و  ٦٢          ، المـواد      ١٩٨٠                   البرازيـل، قـانون    (               المعـني بـالأمر                                                                    يكون الشخص قد حصل على الجنسية البرازيلية بعد ارتكاب الفعـل             عندما

    ).  ٧٦  و
                                الـذي يعتـبر بـشكل متزايـد      “                    التسليم أو المحاكمـة      إما ”                                                         مواءمة مسألة طرد الأجانب مع مبدأ القانون الدولي                        من الضروري      يكون    قد   ”   )١٠٥٢ ( 

 .Cherif Bassiouni, “Legal responses to international   terrorism:U.S        انظــر        .                                علــى جــرائم الإرهــاب الــدولي                   للتطبيــق عمومــا         قــابلا 

procedural aspects”,   International studies on terrorism, Martinus   Nijhoff Publishers,   Dordrecht, 1988, p. xlv       ) ”  المعاهـدات        ترسـي             
                                                  والقول المأثور المـشار إليـه عـادة في هـذا             .                                           التعاون الدولي في مجال منع الإجرام وقمعه                                                           والممارسة العرفية والقوانين الوطنية للدول أساس       

 ,Rosalyn   Higgins and Maurice Flory (eds.), Terrorism and International Law, London         قـارن      ؛  ) “     كمـة                 التـسليم أو المحا              الصدد هو إما

  Florence,   KY Routledge, 1997, p. 26.       ”  غـير أن الـنمط           .                                            التـسليم أو المحاكمـة يـستند إلى المعاهـدات                                    في الوقت الراهن مازال مبدأ إمـا                
             التـسليم أو                         إذا كـان مبـدأ إمـا         عمـا                                     يكفـي، لطـرح الـسؤال قريبـا                                                    لأطـراف القائمـة بالتـصديق كـثيرة بمـا                  يكفي، وا                    آخذ في الاتضاح بما   

   . “          الإرهابيين     الجناة            ، ينطبق على    ومي                                               المحاكمة، بصفته الآن مسألة تعكس القانون الدولي العم
 ) ١٠٥٣(       

Ivan Anthony Shearer, Extradition in International Law, Manchester,   University Press, 1971, p. 78 .  اســتخدام  ب        شــيرر       يعــود          
                                               استخدمت محكمة فرنسية مصطلح التسليم المقنـع        ”  :                   القرن التاسع عشر                                  قرار محكمة فرنسية في منتصف          إلى     “              التسليم المقنع  ”       مصطلح  

 délinquants en dehors du droit      La             اسـتنادا إلى     ( ٢        ، رقـم    ٧٨                     المرجع نفسه، في الصفحة    . “     ...    ١٨٦٠                         منذ وقت مبكر يعود إلى عام 

livraison des  “     Decocq, André,         Revue Critique de Droit International Privé, 1964, pp.  411-424).      commun”.   
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                    بـه بـشكل عـام في                   يبـدو مـسلما       َّ                                                          المقَنّع والتسليم الفعلي قد يكـون مفيـدا، غـير أنـه لا                  التسليم            لتمييز بين    ا           في حين أن   و    -     ٤٣٣
   :   يلي   ّ      لمقنّع كما                        وجرى وصف مفهوم التسليم ا  .        الممارسة
                                    رفض السماح بـدخول الـشخص بنـاء     في                       الإجراء المتبع عادة         يتمثل   ،   ‘           ّ   التسليم المقنّع  ’                         في الممارسة المعروفة بـ       ’’    

   .              أو معاقبتــه                 ملاحقتــه قــضائيا                                                                                             علــى طلــب مــن دولــة أجنبيــة، وترحيلــه إلى تلــك الدولــة أو أي دولــة أخــرى ترغــب في   
           بـالطعن في                      سمح بـشكل عـام         ي ـ        الـذي          المحلـي،                                  تي يتـضمنها عـادة القـانون                      الأحكـام ال ـ   ب                                     تكون النتيجة هـي عـدم العمـل        و

   .              لأسباب سياسية    يلاحق                                تيح تقديم الدليل لتبيان أن الشخص  ي                   إجراءات التسليم و       مشروعية
                                    فتئـت تـثير الجـدل، إلا أنـه يمكـن                                دمـة تلـك الأغـراض مـا     لخ                                  اللجـوء إلى قـوانين الهجـرة               شـرعية          ن كانت     لئ و  ’’    

                             عمليات التـسليم الفعليـة      فإن          ، وبالتالي                   على الصعيد الدولي             مراقبة مجرمين في    عما ا               ين الهجرة دورا د     قوان ل   ن   إ             القول أيضا   
                   المطالبـة بتطبيـق          مـا        إلى حـد                     مـن غـير المعقـول                                     وفي الواقـع، قـد يكـون مـن           .        يبررهـا                                         التي تتم في إطار تلك القوانين لها ما       

                      كـان الأمـر، فـإن              ومهمـا   .              لأجنبي بالبقاء  ل    ُ     لا يُسمح        جرة، أ                                                             إجراءات التسليم في دولة قررت بالفعل، في إطار سياسة اله         
                                                                                                                            الغرض المعروف والأول المتوخى من الترحيل هـو أن تـتخلص الدولـة مـن شـخص أجـنبي غـير مرغـوب فيـه، ويتحقـق                          

                         يـضير الدولـة الطـاردة                                                          ونظريا، من المفروض أن تكون وجهـة الـشخص أمـرا لا         .                الشخص الأجنبي        بمغادرة            هذا الغرض   
                                                                                                    ى الرغم من أنه في بعض الحالات الصعبة قد يثير ذلك مسألة واجب دولة أخـرى في اسـتقبال مـواطن لهـا                       في شيء، عل  

                  الطـرد أي حـق        يخـول                                            التـسليم، الـذي يـستند إلى معاهـدة، لا               يسري علـى        ما     وبخلاف  .                               ليس له مكان آخر يذهب إليه     
    .                   وجهة الشخص الأجنبي      رة على   سيط                ، أن يكون لها أي     أيضا                                      ي دولة أخرى، ولا يمكن لهذه الدولة، نظريا  لأ
    ] … [   
                     الحليفــة والــدول            بــين الــدول       فيمــا       ســيما      ، ولا ة                           إجــراءات التــسليم قويــ                           الحجــج الداعيــة إلى تبــسيط   ظل  ت    وســ  ’’    

         عراقيـل    ال                                                  أن الطـرد بموجـب قـوانين الهجـرة يلتـف علـى                                    تخفـيض النفقـات، كمـا                       تجنـب التـأخير و                  ويتيح ذلـك      .        الصديقة
              المعاهـدة في          انعـدام                                               ذكر الجرم موضع الاتهام في معاهدة التسليم، وحـتى        ورود      وعدم  وني           المسوغ القان    ضعف             المتمثلة في   

           الـضمانات                                                                                                                    ومـع ذلـك، مـن الواضـح أن قـوانين الطـرد الحديثـة وضـعت مـع إيـلاء بعـض الاعتبـار لمتطلبـات                              .         حد ذاتها 
        مبـادئ        مجـال           تقـدم في                             ، تعكـس تلـك القـوانين ال                        وعلـى هـذا الـصعيد     .                           استـصواب حـق الطعـن                              الإجرائية الواجبة ومـدى   

 (                                    لمواقف المعاصرة للدول حيال حقوق الأشخاص     على ا           إلى حد ما    دليلا          اعتبارها    يمكن     كما   ،           حقوق الإنسان
    

١٠٥٤( . ‘‘    
  

                  الطرد أو التسليم   ) ب (    
 (                          ، بــين الطــرد والتــسليم     ١٩٨٢        عــام                    تــاريخ يعــود إلى       منــذ ،       الــدولي                          ميــز معهــد القــانون    -     ٤٣٤

    

ــة   . )١٠٥٥                           وأكــد أن تــسليم دول
   :              شروط التسليم       استوفيت                   يمكن أن ينفذ إلا إذا             إقليمها لا     لجأ إلى     مجرما

__________ 

 .Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp :      انظـر    )١٠٥٤ ( 

    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة   . (223-225
    ).  هـ   ( ١  -      جيم -        الثالث               انظر أيضا الجزء    )١٠٥٥ ( 
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                                            البعض؛ ولا يعني رفـض التـسليم التخلـي عـن                                         والتسليم إجراءان مستقلان عن بعضهما       الترحيل            إن إجراءي     ’’    
 (          حق الترحيل

    

١٠٥٦( . ‘‘    
                إلى الدولـة      ة،                                   يجـوز تـسليمه، بوسـائل ملتوي ـ           لا            ة جنائيـة      ملاحق                        لجأ إلى إقليم لتفادي      ي         الذي   َّ رحَّل  ُ المُ      لشخص    وا    

 (                               شروط التسليم على النحو الواجب     تستوف  لم              التي تلاحقه ما
    

١٠٥٧( ‘‘  .     
ــة      -     ٤٣٥ ــة                  وأكــدت الجمعي ــشروعا يجــب ألا يكــون                    البرلماني ــرد لكــي يكــون م ــأن الط ــل ب ــدأ القائ ــضا المب ــا أي ــس أوروب                                                                                                      لمجل
   :   يلي        انية ما                                  بشأن تسليم المجرمين، لاحظت الجمعية البرلم  )     ١٩٨٢   (   ٩٥٠           وفي توصيتها   .   عا   ّ مقنّ       تسليما

                                                    ن أن يطلــب تــسليمهم؛ لكــن إجــراء الطــرد هــذا   ا   كــ    بالإم                 إلى بلــد كــان        مجرمــون              ُ         في بعــض الحــالات، طُــرد   ’’    
 (   مرض                    متعسف وهو بالتالي غير 

    

١٠٥٨( ‘‘  .     
  ّ                               مقنّعـا لـيس بالـضرورة غـير                                                                                 اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن الطرد الذي يكـون تـسليما                خلصت             وفي المقابل،       -     ٤٣٦

   :                                  إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان    في      مشروع
__________ 

 Les mesures d'expulsion et d'extradition sont indépendantes l'une de l'autre; le refus»   ]                الـنص الفرنـسي   [   )١٠٥٦ ( 

d'extradition n'implique pas la renonciation au droit d'expulsion.» Règles internationales  أعـلاه،    ٥٦           ، الحاشـية          
   .  ١٥      المادة 

 L’expulsé réfugié sur un territoire pour se soustraire à des poursuites au pénal, ne peut être»  ]                 الـنص الفرنـسي   [   )١٠٥٧ ( 

livré, par voie détournée, à l'Etat poursuivant, sans que les conditions posées en matière d'extradition aient 

été dûment observées.»،  يجـوز أن يتحـول في                                         ، قرر معهد القانون الدولي أن الطـرد لا     ١٨٩٢      في عام   ’’  .   ١٦                    المرجع نفسه، المادة                   
        قـانون    ال            يعـبر عـن                                                                وتـبين ممارسـة الـدول المعاصـرة أن ذلـك القـرار لا               .                              تتيـسر إمكانيـة التـسليم       لا                       ّ                     نهاية المطـاف إلى تـسليم مقنّـع عنـدما         

   ،R. v. Brixton Prison, ex parte Soblen [[1963] 2Q.B.243]                                                 ضـد سـجن بريكـستن، وسـابلن مـن جانـب واحـد          .    ر       وفي قضية  .       الموجود
            المطلــوبين                                                                    إلى الولايــات المتحــدة باعتبــاره هاربــا، حيــث لم يكــن لتــسليم         تــسليمه                                                     عــم أن وزيــر الداخليــة أذن بترحيــل أجــنبي بهــدف   ُ زُ

(extradition)      بـأن                                                                                 ولم تجد المحكمة مانعا من ترحيلـه لكنـها صـرحت أنهـا لم تكـن مقتنعـة                     .                                                منطبقا عليه بسبب الطبيعة السياسية لجريمته       
                    كانـت ألغـت أمـر                                                               وانطلاقـا مـن ذلـك يمكـن أن نـستنتج أن المحكمـة لربمـا           .                      الـدكتور سـوبلين                   طلبـت إعـادة                               سلطات الولايـات المتحـدة      

 Aliens Order [                                                    للأسـباب المعلـن عنـها في الأمـر المتعلـق بالأجانـب                                   أنـه صـدر بـسوء نيـة، لا      )        الة فقط         وفي هذه الح (                  الترحيل لو اقتنعت 

1953, S.I. No. 1671 .[    أكـدت المحكمـة العليـا في إسـرائيل صـحة ترحيـل أجـنبي إلى بلـد               فقـد    .                                  وليست قضية سوبلين فريدة من نوعهـا                                                                  
        ويتـبين     ]. Joanovici, (1958) 12 Sup. Ct. 646 [                                 ن جـائزا تـسليمه بـسبب الجـرم                                                      يحتمل أن يتعرض فيه للاعتقال على الرغم من أنه لم يك ـ

 A. Sinha, Law of [          ، والهنـد   ]Immigration Act, S.C. 1976-77, cap.52, section 54(2) [                                             مـن الأحكـام التـشريعية الـسارية في كنـدا      

Citizens and Aliens in India, 1962 at 22[   ونيجيريـا ،            ] ١٩٦٣      Act, as amended, section 17 [  سـبيل إلى الاعتـراض علـى إصـدار          أن لا                                  
                                             ولئن كانت القاعـدة المقابلـة تنطبـق في           .              ينقل إليه           الجهة التي                                                                           تعليمات بترحيل أجنبي من تلك البلدان على أساس أن توقيفه مطلوب في             

              لمـسألة مـن     ا                                      يمكـن أن يقـال هـو أن تنـاول                                                                                              تشكل الأغلبية، فإنه لـيس ثمـة توافـق علـى هـذه النقطـة، وأقـصى مـا                                          بعض البلدان، التي ربما   
                                        الوجهـة الـتي يرسـل إليهـا الـشخص            تعسفية                           يجوز للدول أن تختار بصورة               بأنه لا               الطرح القائل                                          منظور القانون المقارن يفضي إلى تأكيد       

 ,Richard Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 469   ‘‘  .       الأجـنبي 

n. 136 ،  )  قـضية    :           أسـتراليا   :      يلـي                       لقاعدة المقابلـة بمـا    با       يتعلق     فيما            الذي استشهد       Znaty v. Minister for Immigration, 126 C.L.R. (1976) 

   ٢          ، المـادة      ١٩٥٣         يوليـه  /       تمـوز   ٢١          المـؤرخ    ٦٨                القـانون رقـم     :             ؛ واليابـان Barton v. Commonwealth, 131 C.L.R. (1974) 477         ؛ وقـضية 1
               مـن منظـور                                 الـذي لم يكـن عائقـا                  الأمـر              تـسليمه،        بـسبب                                                           محاكمة كلاوس باربي، التي كانت ممكنة نتيجة لترحيلـه، لا           ’’  :          ؛ وفرنسا  ) ١ (

    ).D.113      ١٩٨٤  ،     ١٩٨٣       أكتوبر  /            تشرين الأول ٦  :                            الاختصاص أمام المحاكم الفرنسية
 ,Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 950 (1982) on extradition of criminals :      انظـر    )١٠٥٨ ( 

1 October 1982, para. 8..   
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                     ، اسـتنتجت اللجنـة    )C. v. Federal Republic of Germany (  ‘                                 ضـد جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة      .  س   ’        في قـضية   ’’    
                        يكـون ثمـة إجـراءات                                                                     تحظر قيام دولـة بطـرد شـخص إلى بلـده الأصـلي عنـدما                                                      الأوروبية لحقوق الإنسان أن الاتفاقية لا     

                                وسـبق أن اسـتنتجت اللجنـة         .                                                         يكـون قـد حكـم عليـه بالفعـل في هـذا البلـد                                           ده في هذا البلد أو عندما                     ملاحقة جنائية ض  
          م الطلـب                                ِّ       حتى وإن كان بالإمكان وصـف طـرد مقـدِّ    ’                     ، في قضية ألتمان، أنه            دولة الوجهة                               عند تناولها المسألة من منظور     

     .  ‘‘ )١٠٥٩     ( ‘       لاتفاقية ل      خرقا    يمثل               ّ                       بأنه تسليم مقنّع، فإن ذلك في حد ذاته لا
 (  ّ     مقنّعــا                                       إذا كانــت حــالات طــرد تمثــل تــسليما       مــا       تقريــر        شــتى                         إلى محــاكم وطنيــة في دول ُ    طُلــب      وقــد     -     ٤٣٧

    

         وفي بعــض    . )١٠٦٠
 (                          من أجل اتخاذ قرار بهذا الشأن                                                                     الحالات، أخذت المحاكم الوطنية في الاعتبار الغرض من الطرد ونية الدول المعنية 

    

١٠٦١( .   
__________ 

 ) ١٠٥٩(   Giorgio Gaja ٢٩٩                   أعـلاه، الـصفحة     ٢٨         ، الحاشية   )       ١٩٨٥،٤٥        ديـسمبر   /              كـانون الأول  ٢                              اسـتنادا إلى القـرار المـؤرخ         Decisions and 

Reports 198 ٣٧  ،  ٤   ١٩٨        يوليــه  /       تمــوز ٤                    ، والقــرار المــؤرخ    ١٩٨             ، الــصفحة    Decisions and Reports 225 علــى    ٢٣٣             ، الــصفحة ،        
    ).      التوالي

 Barton v. Commonwealth of Australia, High Court, 20 May 1974, International Law   :                     القـضايا التاليـة         المثـال                     انظـر علـى سـبيل       )١٠٦٠ ( 

Reports, volume 55, E. Lauterpacht, C. J. Greenwood (eds.), pp. 11-37; Lülf v. State of the Netherlands, Court of Appeal of The 

Hague, 17 June 1976, International Law Reports, volume 74, E. Lauterpacht, C. J. Greenwood (eds.), pp. 424-426; R. v. Bow 

Street Magistrates, ex parte Mackeson, High Court of England (Divisional Court), 25 June 1981, International Law Reports, 

volume 77, E. Lauterpacht, C. J. Greenwood (eds.), pp. 336-345; R. v. Guildford Magistrates’ Court, ex parte Healy, High Court 

of England (Divisional Court), 8 October 1982, International Law Reports, volume 77, E. Lauterpacht (eds.), C. J. Greenwood, 

pp. 345-350; Mackeson v. Minister of Information, Immigration and Tourism and Another, Zimbabwe Rhodesia, High Court, 

General Division, 21 November 1979, International Law Reports, volume 88, E. Lauterpacht, C. J. Greenwood, A. G. 

Oppenheimer (eds.), pp. 246-259; Residence Prohibition Order Case (2), Federal Republic of Germany, Superior Administrative 

Court of Münster, 1 October 1968, International Law Reports, volume 61, E. Lauterpacht, C. J. Greenwood (eds.), pp. 433-436; 

Hans Mutter of Numberg v. Superintendent, Presidency Jail, Calcutta, and Others, 1955, Supreme Court of India, International 

Law Reports, volume 22, E. Lauterpacht, C. J. Greenwood (eds.), p. 497 وقـضية محمـد وآخـر     ؛                      Mohamed and Another  الحاشـية ،           
                                                                                                       وعنــد تحليــل عمليــات الطــرد المعتــرض عليهــا ونتائجهــا، نظــرت المحــاكم بخاصــة في الــشكل والجــوهر     .     469ْ             ه، الــصفحة       أعــلا   ٢٢١

   .                              والغرض من الإجراءات المطعون فيها
             ب التـسليم،                             ّ                                                                                                  لم تكن المسألة مسألة تسليم مقنّع، لأنه لم يكن ثمة دليل على أن الدولة كان لها تأثير على قرار ألمانيا الغربية سحب طل ـ                    ’’   )١٠٦١ ( 

     هـي                            دامـت ألمانيـا الغربيـة                                                                                                              وقد اعتبرت الدولة بصورة معقولة أنها مجبرة على تسليم الألماني الغربي إلى شرطة الحدود في ألمانيا الغربيـة مـا          
   ام  د                                         بلد آخر راغب في السماح بدخوله ما                          افتراضها عدم وجود       يبرر                                             بدخوله إلى أراضيها، وكانت للدولة ما                            وحدها الملزمة بالسماح  

 ,Lülf v. State of the Netherlands, Court of Appeal of The Hague, 17 June 1976   ‘‘  .                                          لم يكــن يتــوفر علــى وثــائق ســفر صــالحة

International Law Reports, volume 74, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 424-426, at p. 426 :  ’’       وعندئـذ، لـو كـان غـرض                           
  .                              ، فـسيكون ذلـك غـير مـشروع     ا      هارب ـ       مجرمـا             باعتبـاره                                       إلى الولايات المتحدة الأمريكيـة            المدعي                        هذه القضية هو تسليم                        وزير الداخلية في    

            يكون عمـل    س                         الصالح العام، عندئذ        يخدم                                                                                                لكن لو كان غرض وزير الداخلية هو ترحيله إلى بلده لأن وزير الداخلية اعتبر أن وجوده لا                
 Reg v. Governor of   ‘‘  .                                                                      أن تحـدد هـل كـان غـرض وزيـر الداخليـة مـشروعا أو غـير مـشروع                       ولهـذه المحـاكم    .                           وزيـر الداخليـة مـشروعا   

Brixton Prison, Ex parte Soblen, High Court of England of Justice, Queen’s Bench Division, 24 August 1962, International Law 

Reports, volume 33, E. Lauterpacht (ed.), pp.255-293, at p. 280 .  ’’         ولا يوجـد أي أسـاس يـدعو إلى افتـراض أن الـشرطة حاولـت                                                           
                                       بلـد وبالتـالي تجنـب أحكـام معاهـدة              هـذا ال     في               القـبض عليـه                     حـتى يتـسنى لهـا           المـدعي                                                إقناع سلطات الولايات المتحدة الأمريكية بترحيـل    

 R. v. Guildford Magistrates’ Court, ex parte Healy, High Court of England (Divisional Court), 8 October   ‘‘  .                        التـسليم بـين البلـدين   

1982, International Law Reports, volume 77, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp.345-350, at p. 348 ويظـل الـسؤال بكـل      ’’  ؛                      
                                       يـه مـن هـذا البلـد، أي شـخص                                                 لغرض كفالة طرد شخص غير مرغوب ف            لتماس                      سلطة اعتقال مقدم الا          مورست      هل    :                 بساطة هو التالي  
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          المـدعون                 وفيهـا طعـن       .                                                          إلى قضية بتت فيها المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيـا                                               وفي هذا الصدد، يمكن توجيه الانتباه           -     ٤٣٨
            في القـضية           المحكمـة        وبتـت   .                           ّ    أن هذا الترحيل هو تسليم مقنّـع  ب          مستظهرين                                                   في مشروعية ترحيل السيد محمد إلى الولايات المتحدة        

        ينـافي                                                       ة، الـتي قـد يواجـه فيهـا عقوبـة الإعـدام،                                                     السيد محمـد إلى الولايـات المتحـد             تسليم                                        بالاستناد إلى اعتبارات أخرى، وهي أن       
    .                              يخلو من أهمية في أغراض هذا الباب       قد لا                                           لكن نظر المحكمة في التمييز بين الترحيل والتسليم  .                   دستور جنوب أفريقيا

     لــه         مرخــصا         لــيس              مــن دولــة        أجــنبي            سخر لتنقيــل          ُ   فالترحيــل يُــ  .                                                 إن الترحيــل والتــسليم يخــدمان أغراضــا مختلفــة  ’’    
                           فيهـا بجريمـة، بهـدف تمكـين                                                                            التسليم فهو أن تقدم دولة شخصا إلى دولة أخـرى يكـون مـدانا أو متـهما        أما  .    يها          بالبقاء ف 
                                                وقـد يتطـابق الغرضـان، مـع ذلـك، في الحالـة         .                                                  أن تتصرف بحق هذا الشخص وفقـا لأحكـام قانونهـا          ة من    سلم ت          الدولة الم 

                                              جريمة جنائية تندرج ملاحقـة مرتكبـها في          ه     رتكاب لا       اكمته                                                 فيها أجنبي غير قانوني إلى بلد آخر يرغب في مح           ‘    َّ يرحَّل ’     التي  
   .            اختصاص محاكمه

                             مختلفــة تتبــع في الترحيــل          إجــراءات ُ   َّ    وتُحــدَّد   .                            التــسليم فيــتم بــالتوافق                                             والترحيــل هــو عــادة عمــل انفــرادي أمــا  ’’    
       لكـن،    .        الطـرد             مـشروعية  ُ      يُطعن في      عندما     سيما                     في حالات محددة، ولا        جوهرية                                     والتسليم، وقد تكون تلك الاختلافات      

ــرا     ــز أم ــيس التميي ــضية المعروضــة، ل ــع في    .         مطروحــا                                                       في ظــروف الق ــل                     والإجــراء المتب ــات المتحــدة         تنقي                                محمــد إلى الولاي
                                                        وعـلاوة علـى ذلـك، فـالتزام حكومـة جنـوب أفريقيـا          .                                                          الأمريكية كان غير مشروع سواء وصف بأنه ترحيل أو تـسليم      

                                                لـه مـن جنـوب أفريقيـا إلى بلـد آخـر              ي  نق ت      في    ت                شـخص تـسبب                                                          بالحصول على ضمان بأن عقوبة الإعدام لن تفرض علـى         
                                                                ويتوقف ذلك الالتزام علـى وقـائع القـضية في حـد ذاتهـا                .          أو ترحيلا           ل تسليما  ي  نق ت            إذا كان ال                توقف على ما   ي         يجوز أن     لا

   أو   ‘           الترحيـــل ’                                                     أو معاهـــدة التـــسليم الـــتي ينفـــذ في إطارهـــا                       النـــصوص التطبيقيـــة                علـــى أحكـــام                         وأحكـــام الدســـتور، لا
 (     تسليم  ال ’

    

١٠٦٢( ‘‘‘   .     

__________ 

                                                شخص متـهم بانتـهاك قـوانين هـذا البلـد              تنقيل       هو      خفي                                                                       بقاؤه مع الصالح العام؟ أم هل مورست تلك السلطة من أجل غرض               م  يخد  لا
      يجــوز            بالمثــل، لا  ’’  ؛    ٢٥١                   أعــلاه، الــصفحة     ١٠٦٠           ، الحاشــية Mackeson       قــضية    ‘‘                                                        إلى المملكــة المتحــدة، خدمــة لــصالح العدالــة عمومــا؟ 

                        أن نيـة الـسلطات           تـبين  ي                           يعتبر غير مقبول إلا عندما                       لكن هذا الطرد لا     .                                                         أمر بالطرد كوسيلة للتنصل من هذا الحظر على التسليم               إصدار  
 Residence Prohibition Order Case (2), Federal Republic of Germany, Superior  ‘‘ .                                                  كانـت هـي تفـادي الأنظمـة التقييديـة للتـسليم      

Administrative Court of Münster, 1 October 1968, International Law Reports, volume 61, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), 

pp.433-436, at p. 435 .     انظـر أيـضا              Lopez de la Calle Gauna, Conseil d’État, France, 10 avril 2002)        يجـوز الطـرد إلى دولـة الجنـسية                                 
ّ                  لم يُقدّم طلب بالتسليم                    قائمة فيها، ما                                 حتى في حالة وجود تهم جنائية                         يقيـد الـسلطة      لا  ]        تـسليم  [                   إن تقـديم طلـب        ’’ :                   لكن انظر أيـضا        ).   ُ  

  في                                        يتعلق الأمر بشخص أجنبي، ويشترط دائمـا                           في قانون الأجانب عندما     ]      للطرد [                                                       التقديرية للحكومة في أن تختار الإجراء الأقل تعقيدا         
 Muller v. Superintendent, Presidency Jail, Calcutta and Others, Supreme Court of   ‘‘  .                                               هـذه الحالـة أن يغـادر الـشخص الهنـد طليقـا      

India, 23 February 1955, International Law Reports, 1955, H. Lauterpacht (ed.), pp. 497-500, at p. 500 .  ’’      في حالـة عـدم تـرك                     
             ، فـإن مـن    ]                                                               التي من المحتمل أن توجه له فيها تهم تتعلق بأنشطة سياسـية            [    يا                                               ، خارج إقليمنا، حرا وكان سيرسل إلى إيطال              الالتماس      مقدم  

 ,In re Esposito   ‘‘  .                                                                                 حقيقيا لم تطلبه الحكومـة الإيطاليـة ولم تقـرر الحكومـة البرازيليـة الاسـتجابة لـه                            يكون بالفعل تسليما    أن       شأن ذلك

Federal Supreme Court of Brazil, 25 July 1932, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1933-1934, H. 

Lauterpacht (ed.), Case No. 138, pp. 332-333, at p. 333.   
   .  ٤٢    و  ٤١           ، الفقرتان    ٤٨٧    و   ٤٨٦                 أعلاه، الصفحتان    ٢٢١         ، الحاشية  )Mohamed and Another (   ‘‘       وآخر   محمد  ’’     قضية    )١٠٦٢ ( 
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                                                                                                          المحكمـة العليـا في الهنـد مبـدأ حريـة الاختيـار المتاحـة للدولـة في تحديـد إجـراء إرغـام شـخص                      أقرت   ،       سابقة          وفي قضية       -     ٤٣٩
   .                       أجنبي على مغادرة إقليمها

                                                          يمـنح الحكومـة المركزيـة الـسلطة التقديريـة المطلقـة           و  .                                         سـلطة طـرد الأجانـب مـن الهنـد                الأجانب  ِّ          يخوِّل قانون     ’’    
  .          قائمـا        يظـل                          حق الطـرد غـير المقيـد      فإن                            تحد من هذه السلطة التقديرية،                    أحكام في الدستور لا       كانت     لما    و  ؛      المقيدة     وغير  

            وحــتى عنــد   .          يتــداخلان                                وهــذان القانونــان منفــصلان ولا   .                                                     ولا يخــضع قــانون الأجانــب لأحكــام قــانون التــسليم       [...] 
                                                     وبالتـالي، إذا اختـارت ألا تـستجيب للطلـب،              ...     تـه                        الحكومة ملزمة بتلبي       تكون                                   وجود طلب وسبب وجيه للتسليم، لا     

                 يقيـد الـسلطة                                             فـالحق لـيس حقـه؛ وتقـديم طلـب لا             .                                                                 يجوز للشخص الذي قدم بشأنه الطلب أن يـصر علـى أن تفعـل               لا
                                           يتعلـق الأمـر بـشخص أجـنبي، ويـشترط                                                                                         التقديرية للحكومة في أن تختار الإجراء الأقل تعقيدا في قانون الأجانب عندما           

       دامـت                                                             ولو لم يترك للحكومة خيار، لكان الوضع مختلفـا؛ لكـن مـا        .                                          هذه الحالة أن يغادر الشخص الهند طليقا         في        دائما
         لهـا                                            أنهـا تمـارس حـق الاختيـار المخـول               لمجـرد         ُ                            يمكن أن تُثار مسألة حسن النيـة             لا        فإنه                               الحكومة قد منحت حق الاختيار،    

 (    كومة                     من زاوية حسن نية الح                 وتتهافت حجة الطعن  .             بموجب القانون
    

١٠٦٣( ‘‘  .     
                          ، نظــرت المحكمــة العليــا  )Barton v. Commonwealth of Australia   (  ‘‘          أســتراليا                       بــارتون ضــد كمنولــث   ’’          وفي قــضية     -     ٤٤٠

                               ولاحظـت المحكمـة أن الحكومـة         .                                      م مـواطن أسـترالي مـن البرازيـل         ي                تطلـب تـسل              أسـتراليا                                        في حالـة كانـت فيهـا حكومـة                  ستراليا لأ
   :                       طريق قنواتها الدبلوماسية                              الأسترالية قدمت الطلب التالي عن 

                                                           ، تتـشرف الـسفارة بـأن تطلـب أن يـتم الاعتقـال                        أسـتراليا                                                         في غياب معاهـدة لتـسليم المجـرمين بـين البرازيـل و              ’’    
        وجـود                               وعلـى الـرغم مـن عـدم           .     ١٩٧٠       يونيه   /         حزيران   ١١          المؤرخ     ٦٦-   ٦٨٩                       من مرسوم القانون        ١١٤             بموجب المادة   

                                                       قانون الهجـرة يمكـن أن تطبـق، بموافقـة الـوزراء، في             إطار                    إجراءات للترحيل في                                           تشريع مماثل في القانون الأسترالي، فثمة       
 (        أستراليا    إلى       هارب        تسليم         البرازيل      فيها   طلب     التي ت    الة   الح

    

١٠٦٤( .  ‘‘     
                                                                                                    طلـب التـسليم مـشروع، اعتـبرت أن شـرط المعاملـة بالمثـل في التـسليم دون وجـود معاهـدة                   أن            ت المحكمـة     ض ق      بينما و    -     ٤٤١

                وأشـار رئـيس      .  ين                        دام الإجـراءان منفـصل                                                      إلى أحكام قـوانين متـصلة بالترحيـل، مـا                        يستوفى بالإحالة          يمكن أن        لا        المطلوبين        لتسليم  
   :   يلي                    القضاة بارويك إلى ما

                              طـرد الأشـخاص الـذين يكـون       في    ا                                                                  لتـسليم كوسـيلة لتقـديم الأشـخاص، تمـارس معظـم البلـدان حق ـ          ا     بخلاف    ’’    
     هـو                    تـشريعي، كمـا         لتظـيم                                   يكـون حـق الطـرد هـذا خاضـعا               وحيثمـا   .                             في البلد أمرا غير مرغوب فيه                استمرار حضورهم 

  .  ه      من ـ د   تح ـ           الطـرد و              المتـوخى مـن          الغرض    شمل                      ، ثمة قيود على ممارسته ت             الأنجلوأمريكي               القانون العام              عادة في بلدان        الحال  
          ري هـو في     يج ـ               إذا كـان مـا        وما        غير جائز                       الفعلي من الطرد          الغرض          إذا كان                                 ، قد تثار أسئلة تتعلق بما          الحالات         وفي بعض   
__________ 

 Muller v. Superintendent, Presidency Jail, Calcutta and Others, Supreme Court, 23 February 1955, International Law :             انظـر قـضية     )١٠٦٣ ( 

Reports, 1955, H. Lauterpacht (ed.), pp. 497-500, at pp. 498-500.   
 .Barton v. Commonwealth of Australia, High Court, 20 May 1974, International Law Reports, volume 55, E :             انظـر قــضية    )١٠٦٤ ( 

Lauterpacht, C. J. Greenwood (eds.), pp.11-37, at p. 12.   
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      ومـن     ). O’Higgins in 27 Mod LR 521       انظـر   (  ‘        مقنعـا          تـسليما  ’               سمـاه الكاتـب        مـا  ك           بـه، أو         مـسموح                 الواقع تسليم غير 
              وإن اسـتخدام    .                         تعـادل سـلطة التـسليم                      أو الهجـرة، لا           الـتروح                                  هـو الحـال مـثلا في قـوانين                                        الواضح أن سلطة الطرد، كما    

              وعـلاوة علـى     .                                                        ضية من منظور دولي ومن منظور محلـى علـى الـسواء                                                           سلطة الطرد كبديل في هذا الصدد ممارسة غير مر        
           صـحيحة،   ة                                             ظـروف الطـرد وأغراضـه، أن يوافـق، موافق ـ     ب         تتعلـق            قانونيـة                                    يمكن لموظـف تنفيـذي، يخـضع لقيـود             ذلك، لا 

           تـسليم في     ال                                    في حـالات قـد يقـوم مقـام                              وإن كـان الطـرد                                                                           على استخدام تلك الـسلطة كبـديل عـام عـن سـلطة التـسليم؛                
                                                                                                 وثمة اعتراضات بديهية على اسـتخدام الـسلطات المتعلقـة بـالهجرة أو الطـرد كبـديل يقـوم                  .                بسبب ظروفها       عينها ب      قضية  

 Shearer, Extradition in International Law pp 19, 87-90; see also O’Higgins, Disguised       انظـر    :                 مقـام التـسليم  

Extradition, 27 Mod LR 521-539; Hackworth’s Digest of International Law, vol. 4, p. 30‘‘   .    
    ] … [   
                هـو الحـال في              ، كمـا                          تـنص عليـه القـوانين          مـا                                               توجد سـلطة لتقـديم شـخص خـارج نطـاق              لا                وبالتالي، عندما   ’’    

                     أشـخاص أو جـرائم         بخـصوص                     المعاملـة بالمثـل                                       ه أن يعـرض علـى النحـو الملائـم            يمكن ـ                                  ، فإن البلد مقـدم الطلـب لا               أستراليا
                                           يجـوز لبلـد أن يلـزم نفـسه باسـتخدام          لا    كما  .                  عليها التشريع     سري ي            بلدان لا          أو بخصوص           الصلة             لتشريع ذي  ل     تخضع  لا

                                     ونظـرا إلى الأسـباب الـتي أشـرت           .                 عاملـة بالمثـل     الم                    الوفـاء بـضرورة                                                    سلطته في الطرد كسلطة لتسليم الأشخاص من أجل         
                           يجعل تأييـد ضـمان تـسليم                 ستعمالا سليما ا               سلطة الطرد       عمال                                                          إليها بإيجاز، فإن الغرض المحدود الذي يمكن من أجله است         

                       يمكـن لقـانون الهجـرة        ، لا          أسـتراليا                     وبالتـالي، في حالـة     .                                    أمـرا غـير ملائـم إلى حـد كـبير                                     أي هارب بناء على طلب بشأنه     
                                               القــانون أن يــبرر ضــمان المعاملــة بالمثــل         ذلــك             يمكــن لوجــود  لا                                            أن يقــوم مقــام ســلطة التــسليم، كمــا     ١٩٦٦-    ١٩٥٨

            قـد رضـيت                   إذا كانـت أم لا                                                                                  لكـن، طبعـا، يعـود للدولـة الـتي تتلقـى الطلـب أن تقـرر بنفـسها مـا                .          التـسليم  ب         يتعلـق    ما  في
 (                   بضمان المعاملة بالمثل

    

١٠٦٥( .  ‘‘     
                                                        ضد محكمة بـاو سـتريت ماجيـستريتس ماكينـسن مـن              .  ر    ’’                        ، أثيرت المسألة في قضية       ّ  المقنّع                        يتعلق بنتائج التسليم          وفيما    -     ٤٤٢

    إذا                                                       ، الـتي نظـرت فيهـا المحكمـة العليـا لانكلتـرا مـا        )١٠٦٦     ( )R. v. Bow Street Magistrates, ex parte Mackeson   (   ‘‘              جانـب واحـد  
   :   يلي                  واستنتجت المحكمة ما  .         ّ  تسليم مقنّع        القيام ب                                                          كان يجوز لها أن تواصل النظر في قضية أجنبي طرد من زمبابوي لغرض 

                                  قـد تم عـن طريـق الغـش أو                             كـان قدومـه            سـواء                                      على أرضـية مطـار غاتويـك، و             المدعي  ّ                   أيّا كان سبب وجود       ’’    
                                                         وقـد تعـرض للاعتقـال مـن قبـل قـوات الـشرطة في               .                      في جميـع الأحـوال                   كان هنـاك       فإنه                              باستعمال وسيلة غير مشروعة،     

__________ 

   وفي   .     لـي                                                                      الطرد في ظل هذه الظروف قد يكون غير مـشروع في إطـار القـانون المح              غير أن   ’’  .   ١٦       إلى   ١٤       من                  نفسه، الصفحات       المرجع   )١٠٦٥ ( 
        ، فــإن Schlieske v. Minister for Immigration and Ethnic Affairs                                             لاحظــت المحكمـة الاتحاديــة لأسـتراليا في قــضية                        هـذه الحالــة، كمـا  

        تـسليم                          ينـتج عنـه عرضـيا                                                      والترحيل لأغراض تتعلق بمراقبة الهجرة الـذي          )   ‘‘            َّ  التسليم المقنَّع   ’’ (                            بين الترحيل لغرض التسليم           [...]          التمييز   ’
 ,Giorgio Gaja, note 28 above, p. 299 (quoting Judgement of 8 March 1988   ‘‘  . ‘                                      صعب التطبيـق مـن الناحيـة العمليـة     ’             فعلي قد يكون 

84 Australian Law Reports 719 at 725.(    
                                                               اعتمدت المحكمة من أجـل التوصـل إلى قرارهـا إلى حـد كـبير علـى         .       أعلاه    ١٠٦٠         ، الحاشية R. v. Bow Street Magistrates  :          انظر قضية   )١٠٦٦ ( 

   .      أعلاه    ١٠٦٠           ، الحاشية Mackeson          انظر قضية   .             السيد ماكيسن                                         استنتاجات المحكمة العليا لروديسيا، قبل طرد 
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                                بـأي حـال مـن الأحـوال              ستبعد   ي ـ                                    قـد تم بـصورة غـير مـشروعة لا                                                      وبالتالي فمجرد أن وصوله إلى هنـاك ربمـا          .           هذا البلد 
 (            اختصاص المحكمة

    

١٠٦٧( ‘‘  .     
         كوسـيلة                                             بألا تمارس الاختـصاص في هـذه القـضية،                وقضت                                      ، مارست المحكمة سلطتها التقديرية         ذلك          لرغم من          وعلى ا     -     ٤٤٣

 (            انتصاف عادلة
    

١٠٦٨( .   
  

        صادرة       غرض الم       الطرد ب  -    ٩  
                                                طرد فيها أجانب بهـدف تيـسير نـزع ممتلكـاتهم             ربما                يبدو أو حالات            على ما    ‘‘      صادرة  الم      بغرض     طرد    ’’            وقعت حالات       -     ٤٤٤

Nottebohm           قـضية            من قبيل     ة،                  بصورة غير مشروع  
) 
    

 (                           سـيويين مـن قبـل أوغنـدا      الآ        وطـرد      ؛ )١٠٦٩
    

                  بريطـانيين مـن          رعايـا          ؛ وطـرد   )١٠٧٠
 (   مصر

    

 (                صـحيح للطـرد      مسوغ                    تساؤل من منظور غياب     وضع  م    هذه         الطرد       عمليات                وكانت مشروعية     .  )١٠٧١
    

             مـن منظـور      ، و )١٠٧٢
   .       أدناه                الواردة مناقشتها                                          حقوق الإنسان المتصلة بالمصالح المتعلقة بالملكية 

__________ 

   .   ٣٤٣               أعلاه، الصفحة     ١٠٦٠         ، الحاشية R. v. Bow Street Magistrates  :          انظر قضية   )١٠٦٧ ( 
   .   ٣٤٥  -   ٣٣٦                    المرجع نفسه، الصفحات    )١٠٦٨ ( 
                                     مشروعة، وعن رفض السماح بعودتـه،                                  واعتقاله وطرده بصورة غير       ) Nottebohm (            نوتيبوم        توقيف                                 طالبت ليختنشتاين بالتعويض عن       ’’   )١٠٦٩ ( 

        جـوهر                                    ولو كانت المحكمـة مـستعدة لتنـاول      .   ها                                                                           إلى جانب تعويضات أخرى عامة عن التعدي اللامشروع على الممتلكات والتجريد من      
        أكثر                  فالشروع لاحقا في    .                                        ُ                                 إذا كان طرد نوتبوم ورفض السماح بعودته طُبقا من أجل نزع ممتلكاته                                                 القضية، لكان عليها أن تنظر في ما      

                        أن تنظـر في النوايـا       إلى                        كـان سـيدفع بالمحكمـة                                                                                                               من مائـة إجـراء مختلـف مـن أجـل حرمـان نوتبـوم مـن مـصالحه المتعلقـة بالممتلكـات ربمـا                        
 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford   ‘‘  .                           المـضمرة للدولـة الطـاردة   

Clarendon Press, 1978, p. 211.   
                           ، أعلـن رئـيس أوغنـدا          ١٩٧٢         أغـسطس    /        فـي آب   ف  .                                                         الطرد مجرد أحد جوانب أمر آخر، مثل نزع الملكيـة              يكون       ، قد           معينة        في ظروف   ’’   )١٠٧٠ ( 

      لأنهـم   ’                  المقيمين في أوغندا،   و                من أصل آسيوي              المنحدرين                                                                                أمين أنه يطلب من بريطانيا أن تتحمل مسؤولية جميع مواطني المملكة المتحدة             
ُ                                     ُ   وحُددت مهلة مدتها ثلاثة أشهر لرحيلهم واعتُ    .  ‘          ن الاقتصاد     يخربو       ...                                                            مدت قواعد صارمة من أجـل تقييـد تحويـل الأمـوال إلى الخـارج      

               أكتـوبر لكـن    /              تـشرين الأول  ٤               ، الذي وقـع في   )                               بالنسبة للآسيويين من غير المواطنين   (                             بشأن التصريح بالممتلكات         ١٩٧٢            ونص مرسوم   
                                                                               يجوز لأي شخص يغـادر أوغنـدا بـسبب المرسـوم الـسالف الـذكر أن ينقـل ملكيـة                      أغسطس، أنه لا / ب   آ ٩                               أثره كان رجعيا اعتبارا من      

                               واعتمـدت أحكـام أخـرى تـنص       ‘  .                                                  في ذلك الماشية، أو أعمال تجارية إلى أي شخص آخـر                                          أو شركة حافلات أو مزرعة، بما          عقار    أي   ’
       وعلـى      ...                                                 يقوم بنقل ممتلكاته أو أعماله التجارية إلى وكيـل                           أن يصرح بالأصول التي بحوزته و  ‘            آسيوي مغادر ’                       على أنه يتعين على كل    

                                                                                                         ُ                         الرغم من أن مهلة ثلاثة أشهر قد تبدو معقولة، فقد كانت فترة شهدت انتشارا لمصادرة الممتلكات الشخصية وغيرها، ولم تُبد بـوادر                
                                                 إلى أن عمليات الطرد نفـذت، علـى الأقـل                                          وهذه الواقعة في حد ذاتها تشير       .                دفع التعويض                                  يدل على وجود نية أو رغبة في                   تذكر أو ما  

 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons   ‘‘  .                                                    جزئيـا، لغـرض نـزع ممتلكـات بـصورة غـير مـشروعة       

between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp.212-216 ،  ) الإشارة المرجعية محذوفة                    .(    
        كخطـوة      ، و    ١٩٥٦                                                                       يتعلـق بممتلكـات مواطنيهـا عقـب عمليـات الطـرد مـن مـصر في عـام                          ممـاثلا فيمـا         موقفـا        المتحدة           المملكة     تخذت ا  ’’   )١٠٧١ ( 

                                         وجرت تسوية المشاكل بين الطرفين في نهاية         .                                                                                     انتقامية، قامت الحكومة بفرض قيود رقابة على الصرف على المصارف المصرية في لندن            
                                                                                           رف وافقـت الجمهوريـة العربيـة المتحـدة علـى رفـع تـدابير الحجـز؛ وإرجـاع الممتلكـات                                                            المطاف بالاتفاق، ومقابل رفع الرقابة على الص      
                                                                                جنيه استرليني كتسوية كاملة ونهائية عـن الممتلكـات المتبقيـة ولتعـويض                ٢٧     ٥٠٠     ٠٠٠                                              البريطانية، مع بعض الاستثناءات؛ ودفع مبلغ       

                            بحكم تجريـدها للطـرد مـن                                أن نية نزع الملكية دون تعويض،           ومن الواضح   .     ١٩٥٩                                                  الضرر أو الخسارة في الممتلكات الحاصلين قبل عام         
 Guy S. Goodwin-Gill, International   .  ‘‘                                                                                             وظيفته الأساسية، قد تجرد ذلك العمـل أيـضا مـن صـفة ممارسـة الـسلطة التقديريـة بحـسن نيـة         

Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 216  ) الاقتباسات محذوفة               .(    
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                      اعتبارات حقوق الإنسان  -  ء   با  
                    يكـون لهـا أثرهـا          قـد               عديـدة          حقـوق        وثمـة     .                                         يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنـسان                                      ينبغي أن يجري طرد الأجانب بما         -     ٤٤٥

   ) ٥ (                 حقــوق الملكيــة؛  و  )  ٤ (   ؛    يـة             قــوق النقاب   والح  )  ٣ (                 حريـة التعــبير؛   و  )  ٢ (                حقـوق الأســرة؛    )  ١   (           مــن قبيــل                      علـى طــرد الأجانـب،   
 (  يز                مبدأ عدم التمي   و

    

       لـدى                                                    إضـافة إلى ذلـك، فـإن الحقـوق ذات الأهميـة               .                            ا التعداد حصر تلك الحقوق                       وليس الغرض من هذ     .  )١٠٧٣
        في ظـل                                                     علاوة علـى ذلـك، يمكـن للـدول أن تقيـد،               .                                    لحقائق والظروف المحيطة بحالة معينة     ل   ا   ع ب ت                                 النظر في طرد أجنبي قد تتفاوت       

ــة           وذلــك                   بعض حقــوق الإنــسان                 عــن العمــل ب ــ         ف خاصــة          في ظــرو    يــد   تح    أن                            ضــمانات حقــوق الإنــسان أو       بعــض   ،               شــروط معين
   .                            القانون الدولي لحقوق الإنسان       به بموجب                  يتجاوز الحد المسموح   لا   بما
  

            حقوق الأسرة -    ١  
                                                في ذلـك الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان لعـام                                                                     الأسرة في عدد من الـصكوك الدوليـة والإقليميـة، بمـا                وحدة ُ          أُقر مبدأ       -     ٤٤٦
١٩٤٨    ) 

    

 (                                لي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية              والعهد الدو    ؛ )١٠٧٤
    

                                                  والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة      ؛ )١٠٧٥
__________ 

                                                                                                          أو الطرد هو في واقع الأمر حرمـان الأجـنبي، بـدون تعـويض مناسـب، مـن التمتـع بممتلكاتـه أو ممارسـة                    الترحيل                     إذا كان الغرض من       ’’   )١٠٧٢ ( 
  ،   ١١       أو     ١٠                                                                                                             ينجم عن ذلك من حرمان من الممتلكات أو فترة للتكيـف مـن جديـد قـد يمثـل انتـهاكا للمـادتين                                                  مهنته أو عمله، فإن ما    

 ,”Louis B. Sohn, and R. R. Baxter, “Responsibility of States for Injuries to the Economic Interests of Aliens    ‘‘ .             حـسب الحالـة  

American Journal of International Law, vol. 55, 1961, pp.545-584, at p. 566 ،  )  يـشير إلى مـشروع اتفاقيـة المـسؤولية الدوليـة            وفيـه                                                  
  )                                                                     الاستيلاء على الممتلكات والحرمان من اسـتخدامها أو التمتـع بهـا              (  ١٠                 في ذلك المادتان                                       الأضرار التي تلحق بالأجانب، بما              للدول عن 

                 ، مـن مـشروع      ) ب   ( ٢             ، الفقـرة      ١١            المـادة                     بالإشـارة أيـضا       در     تج ـ و   ).        المؤلفان                 ، اللتان أعدهما   )                             الحرمان من وسائل كسب الرزق       (  ١١  و
                      ، والتي تحظر الطـرد         ١٩٦٩                                                                                 دول عن الأضرار التي تلحق بالأجانب، التي أعدتها كلية القانون بهارفرد في عام                                            اتفاقية المسؤولية الدولية لل   

 the First report on State responsibility of   :                        وتـرد هـذه الوثيقـة في     .                                                يكون القصد منه حرمان أجـنبي مـن أسـباب رزقـه          عندما

the Special Rapporteur, Roberto Ago, 1961, Yearbook of the International Law Commission, 1969, vol. II, 

A/CN.4/217, Annex VII, p.142.   
  ،                                        يتماشـى مـع مبـادئ القـانون الـدولي            بمـا         ممارسـته                                                                                   الحق في الطرد أو الترحيل، على غرار الحق في رفض السماح بالدخول، لابـد مـن                ”   )١٠٧٣ ( 

 ,Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.)  “    ...                               القانون الدولي لحقـوق الإنـسان      يما    ولا س                    المتفق عليها عموما                   الموضوعية والإجرائية،

The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol.23, Washington D.C., American Society of 

International Law, 1992, p.89.  ” حقـوق      ...      هـا    في                     لمـصالح الفـرد، بمـا                            أن يولى الاعتبـار الـلازم                 وشرط التبرير                 مبدأ حسن النية      ويقتضي       
 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States   “   ...                            الأساسـية الواجبـة لـه           الإنـسان 

Oxford, Clarendon Press, 1978, p.308.  ”  لحقوق المدنيـة               الخـاص بـا                               لمحميـة بموجـب العهـد الـدولي                                    إن طردا ينتقص من حقوق الإنـسان ا              
        مـن        مشروع         عملا غير       عد             ، قد ي       ١٩٥٠                                                                      أو بموجب صك إقليمي مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام                ١٩٦٦                 والسياسية لعام   

 ,Rainer Arnold, "Aliens", in Rudolf Bernhardt(dir.), Encyclopedia of Public International Law   . “                                 جانـب الدولـة الموقعـة المعنيـة    

Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol.1, 1992, pp.102-107, at p.104.  ”   ه المعاهـدات الدوليـة         تقيـد                      الحـق في الطـرد قـد            غـير أن                       
   ٤                 وتوكـول رقـم            ؛ والبر  ) ٤ (  ١٢                                                                                          مـن قبيـل عهـد الأمـم المتحـدة الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، المـادة                      (                حقوق الإنـسان            تي تحمي     ال

  “  .        أيـضا                                              في المستقبل علـى القـانون الـدولي العـرفي               أثرها              ذه المبادئ          يكون له         ، وقد    ) ٣                                         لاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة               الملحق با 
Karl Doehring, "Aliens, Expulsion and Deportation", in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol.1 

Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, pp.109-112, at p.111.   
 ُ          أُدرج هــذا      ‘‘ ’’ .                                                                              الطبيعيــة والأساســية في المجتمــع، ولهــا حــق التمتــع بحمايــة المجتمــع والدولــة      ليــة                الأســرة هــي الخ  -   ١  ’’   ):  ٣ (    ١٦        المــادة    )١٠٧٤ ( 

                مـن الاتفاقيـة     )  ١ (    ١٧             وفي المـادة      ١٩٦٦                                    لحقوق المدنيـة والـسياسية لعـام               اص بـا      الخ ـ                    من العهد الـدولي       )  ١ (    ٢٣             في المادة          حرفيا،   ،    نص  ال
              جملـة أمـور       في                              مـن العهـد تنـصان،          ١٧                            مـن الإعـلان والمـادة          ١٢                                     إضـافة إلى ذلـك، فـإن المـادة             .    ١٩٦٩         لعام                         الأمريكية لحقوق الإنسان  
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 (         والثقافية
    

 (                       واتفاقية حقوق الطفـل      ؛ )١٠٧٦
    

 (                                       العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم              جميـع                   مايـة حقـوق      لح                        والاتفاقيـة الدوليـة        ؛ )١٠٧٧
    

   ؛ )١٠٧٨
 (                                                   علاوة على الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان         

    

 (                               الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان                 والاتفاقيـة    ؛ )١٠٧٩
    

                           والميثـاق الأفريقـي لحقـوق       ؛ )١٠٨٠
 (              الإنسان والشعوب

    

١٠٨١( .  

  ق     الح ـ                مفـاده أن        ُ             ا أُعـرب عنـه         رأي ـ              غير أن هناك          لأسرة                            صراحة بالحق في وحدة ا             الإقليمية   لا                    الصكوك الدولية و           ولا تقر       -     ٤٤٧
 (                      في إطار القانون الدولي ا    رف بهُ   مُعت     ٌ مسألةٌ             جنبا إلى جنب                 أن يعيش أفرادها                     الأسرة أو حق الأسرة في        في وحدة 

    

١٠٨٢( .  

                                   الأســرة لم يــرد بهــذه الــصيغة في       وحــدة           إن الحــق في   .                                               مــن المفيــد إعطــاء نبــذة عــن المــصطلحات       يكــون     قــد  و ”    
                                                            لوصف كافة الحقـوق المتـشابكة الـواردة أدنـاه، وهـو                                              الأسرة هو المصطلح المستخدم عموما          وحدة   و  .                الصكوك الدولية 

                      الأسـرة أيـضا إلى                    مـصطلح وحـدة         ويشير    .                                       لق بالسماح بالدخول، والمكوث، والطرد                                    يغطي في سياق الهجرة مسائل تتع     
                         أسرة ملمومة الـشمل مـن        فريق   بت                التي تقوم بموجبها       لدولة                            على السلطة التقديرية ل      فرض ُ تُ                 يتعلق بقيود            تحديدا          معنى أكثر 

   .                        يحميـه القـانون الـدولي        حـق                   جنبـا إلى جنـب                         أن يعيش أفرادهـا                             وحق الأسرة الواحدة في           . ...                       خلال طرد أحد أفرادها   

__________ 

             وعلـى أن  ؛       أسـرته          شـؤون   في  )          العهـد         أضـيف في         كمـا  “                 أو غـير قـانوني     ” (                         أي شخص لتدخل تعـسفي                           عدم جواز تعريض               أخرى، على 
 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of . “          التـدخل      ذلـك                      القـانون مـن مثـل                      الحـق في أن يحميـه                    كـل شـخص لـه   

Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol.23, Washington D.C., American Society of International Law, 

1992, pp.65-66.   
   .  ‘‘                                                                                  سرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة  الأ ”  :   ٢٣      المادة      من  ١       الفقرة    )١٠٧٥ ( 
                              اعيـة الطبيعيـة والأساسـية                                                    وجوب منح الأسرة، الـتي تـشكل الوحـدة الجم           )  ١ (   :   يلي                                      تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما         ” :  ١٠       المادة     )١٠٧٦ ( 

                                                                                                                                                 في المجتمع، أكبر قدر ممكن مـن الحمايـة والمـساعدة، وخـصوصا لتكـوين هـذه الأسـرة وطـوال نهوضـها بمـسؤولية تعهـد وتربيـة الأولاد                               
   . “           الذين تعولهم

                   لـسلطات المختـصة،           تقـرر ا                                                                               تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه علـى كـره منـهما، إلا عنـدما         ”  :  ٩       المادة       من    ١        الفقرة     )١٠٧٧ ( 
      وقـد    .                                                                                                                             رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضـروري لـصون مـصالح الطفـل الفـضلى              

                                       يعـيش الوالـدان منفـصلين ويـتعين                          لـه، أو عنـدما                                                                                                    يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهمـا               
   . “                             اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل

   . ‘ ١ ’   ب- ٢  -      جيم -                انظر الجزء العاشر   )١٠٧٨ ( 
                                          يجوز للـسلطة العامـة أن تتعـرض لممارسـة         لا-   ٢ .                                                               لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته        -   ١ ”   : ٨       المادة     )١٠٧٩ ( 

     ، أو      بلـد                الاقتـصادي لل  ه ا   ف ـ        أو الر      عامـة        سلامة ال    ال ـ                       اطي لصالح الأمن الوطني و                              تمليه الضرورة في مجتمع ديمقر                                     هذا الحق إلا وفقا للقانون وبما     
   . “                                                               الجريمة، أو حماية الصحة العامة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم        الفوضى و    منع 

    ‘‘ .                  ماية المجتمع والدولة     متع بح   الت   حق    لها                               الطبيعية والأساسية في المجتمع، و  ية ع ا        وحدة الجم  ال         الأسرة هي   -   ١  ’’  :   ١٧    ادة        من الم ١       الفقرة    )١٠٨٠ ( 
   .                                                                                                      الأسرة هي الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع وعلى الدولة حمايتها والسهر على صـحتها وسـلامة أخلاقياتهـا               ” :  ١٨              من المادة     ١        الفقرة     )١٠٨١ ( 

    .  “   تمع    ا المج به                                        مية للأخلاقيات والقيم التقليدية التي يعترف  ا                                           الدولة ملزمة بمساعدة الأسرة في أداء رسالتها كح  -   ٢
         الوحـدة   ”                 ولهـا بوصـفها        .                                                                                            معتـرف بـه علـى نطـاق واسـع في صـكوك حقـوق الإنـسان الدوليـة والإقليميـة                       حق                     الحق في وحدة الأسرة      ”   )١٠٨٢ ( 

                                                             وحقوق وحدة الأسرة مكفولـة للرعايـا الأجانـب مثلـهم في ذلـك           ...   .      والدعم                                  في المجتمع الحق في التمتع بالحماية     “                الجماعية الأساسية 
ُ       وقد تهدد تدابيرُ الطرد     ...   . ة               مثل رعايا الدول  Alexander T. Aleinikoff, "International Legal Norms  .  “         الأسـرة              بتـشتيت شمـل         كـذلك                

and Migration: A Report" in Alexander T. Aleinikoff, and V. Chetail (eds.), Migration and International Legal Norms, The 

Hague, T.M.C. Asser Press, 2003, pp.1-27, at p.17.   
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                      يحــق لهــا أن تتمتــع                                                                                                          وثمــة توافــق عــالمي في الآراء مفــاده أن الأســرة بوصــفها الوحــدة الأساســية الــتي يقــوم عليهــا المجتمــع  
       والحـق    .                                 لاعتراف بالأسـرة كوحـدة جماعيـة     ل      ملازم                           والحق في وحدة الأسرة أمر         .      والدعم                             بالاحترام والحماية والمساعدة    

   . )١٠٨٣     ( “                                                      أسرة يشمل أيضا الحق في أن يعيش أفراد الأسرة جنبا إلى جنب                 في الزواج وفي تكوين
 (            وحدة الأسرة       الحق في في                قدر من الاستفاضة                                  وقد جرى في سياق طرد الأجانب النظر ب    -     ٤٤٨

    

١٠٨٤(  .   

       وعلـى     .                                        بشكل أوفى في إطـار حـالات الطـرد               تطويره                                             في أن يعيش أفرادها جنبا إلى جنب جرى               الأسرة    حق   ”    
       مـن    ١٧             مـع المـادة        عارض                          عي فيها أن ترحيل مهاجر يت                               ُ قوق الإنسان قامت، في إطار حالة ادُ        المعنية بح  ة    لجن  ال           ذلك، فإن   

                                                                الــتي تحظــر التــدخل علــى نحــو تعــسفي في خــصوصيات أي فــرد أو  (                                                     العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية 
         الدولـة          مـصلحة         مـع               غـير متناسـب              ناء على ذلك                                    إذا كان الأثر الذي يتهدد الأسرة ب                    ، بالنظر فيما   )                     شؤون أسرته أو بيته   

                                                                                                 وتشمل العوامل التي يتعين فحصها طول مدة الإقامـة؛ وسـن الأطفـال والأثـر المترتـب علـى                      .             سياسات الهجرة           في إنفاذ   
                              وتعزيـز الامتثـال لقـوانين     ة       العام ـ                 مايـة الـسلامة              يتعلـق بح                                                                          طرد أحد الوالدين؛ وسلوك هـذا الوالـد؛ ومـصالح الدولـة فيمـا             

                                   يـؤدي بالـضرورة إلى تمزيـق وحـدة                     بـأن الطـرد لا   ُ     أُقـر                                                 تـبين في سـياق الـسماح بالـدخول، فقـد                                وعلى غرار مـا     .     الهجرة
   . )١٠٨٥     ( “            إلى دولة أخرى      كملها                                  قد يسفر ببساطة عن انتقال الأسرة بأ           الأسرة؛ إنما

 (     سـرة                                                                يـرد في القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان بخـصوص حقـوق الأ                                             طـرد الأجانـب وفقـا لمـا             تنفيذ        وينبغي      -     ٤٤٩
    

      وقـد     . )١٠٨٦
                                                  يتعلق بمصلحة الدولـة في تنقيـل هـذا الـشخص مـن                  أقوى فيما ا           أسرة، مبرر        شتيت شمل              ينطوي على ت                            يستلزم طرد أجنبي، حينما   

__________ 

 ) ١٠٨٣(   Kate Jastram, "Family Unity" in Alexander T. Aleinikoff and V. Chetail (eds.), Migration and International Legal Norms, The 

Hague, T.M.C. Asser Press, 2003, pp.185-201, at p. 183, n.2)         ،مـن   ٣           ، الفقـرة      ١٩٤٨                                               اسـتنادا إلى الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان       
                                   ؛ والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق   ٢٣               مــن المــادة  ١           ، الفقــرة     ١٩٦٦                                                         ؛ والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية،   ١٦        المــادة 

        مـن    ١             ، الفقـرة        ١٩٦٩                      لحقـوق الإنـسان،       ة                         ؛ والاتفاقيـة الأمريكي ـ     ١٠                  مـن المـادة       ١             ، الفقـرة        ١٩٦٦                                       الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة،      
                                           ؛ والميثاق الأفريقي لحقـوق الطفـل ورفاهـه،     ) ٢ (  و  )  ١   (  ١٨            ، المادتان       ١٩٨١                                             ؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،         ١٧       المادة

            ، الفقـرة       ١٩٨٩                                         ؛ علاوة على اتفاقية حقـوق الطفـل،           ١٦          ، المادة       ١٩٩٦                                      ؛ والميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح،       ) ١ (  ١٨          ، المادة       ١٩٩٠
ــسان،      ( ٢   ية        والحاشــ  )                          الخامــسة مــن الديباجــة  ــالمي لحقــوق الإن ــرة     ١٩٤٨                                                 اســتنادا إلى الإعــلان الع ــادة   ١           ، الفق ــة   ١٦                مــن الم               ؛ والاتفاقي

ــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية،    ــة لحماي ــسياسية،     ١٢          ، المــادة     ١٩٥٠                                                          الأوروبي ــة وال                                                            ؛ والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدني
    ).  ١٧           من المادة  ٢         ، الفقرة     ١٩٦٩          ق الإنسان،                         ؛ والاتفاقية الأمريكية لحقو  ٢٣           من المادة  ٢         ، الفقرة     ١٩٦٦

                      في سـياق الطـرد                               يتعلـق بوحـدة الأسـرة                                                                               الدولي في مجال حقوق الإنسان حتى الآن قدرا هائلا من التطـور فيمـا                        القضائي        الاجتهاد     بلغ ”   )١٠٨٤ ( 
                              بـار وحـدة الأسـرة حقـا                                       وفي هـذا الـصدد، يمكـن اعت         .                نفسه الترحيـل                   يدرأ به عن        دفع ك                                            حيث للفرد أن يتمسك بحقه في وحدة الأسرة         

ٌ                           أفــراد أســرة قــدرٌ أقــل مــن الحريــة             فــردا مــن               عنــد طردهــا               فــإن للــدول            الإجرائــي،                علــى الــصعيد  و  .                                       إجرائيــا وموضــوعيا علــى حــد ســواء              
                 الموضـوعي، فـإن                   علـى الـصعيد          أمـا   .                                           تأخذ في الحسبان مصالح الأسرة ذات الـصلة                      لا بد لها أن                                           تتمتع به عند طردها فردا وحيدا، و          عما

        الأسـرة                                                                                                                                          لحق في وحدة الأسرة يـستلزم تحقيـق التـوازن بـين مـصلحة الدولـة في ترحيـل ذلـك الفـرد مـن أفـراد الأسـرة ومـصلحة                                         احترام ا 
 Kate Jastram, "Family Unity" in Alexander T. Aleinikoff and V. Chetail (eds.), Migration and . “                                  المتمثلـة في عـدم المـساس بوحـدتها    

International Legal Norms, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2003, pp.185-201, at p. 191.   
    .   ١٨               أعلاه، الصفحة    ١١٩         الحاشية  ،Alexander T. Aleinikoff     انظر    )١٠٨٥ ( 
                                وتعـد الحمايـة المترتبـة علـى        .                                                                                      يحد كذلك من صلاحية الدول في طرد الأفراد من أراضيها شرط احترام القانون الخاص وقانون الأسرة    ”   )١٠٨٦ ( 

            ، الحاشـية Giorgio Gaja   . “                                                      صلات مـع أشـخاص يعيـشون في أراضـي الدولـة الطـاردة             أقاموا                                 ات أهمية بالنسبة للمهاجرين الذين      ذلك ذ
                               فيها في الوقت نفـسه علـى                                                                                   ليس هناك التزام دولي يقضي بالامتناع عن الطرد إلا في الحالات التي يترتب               ”  .    ٣٠٦                  أعلاه، الصفحة      ٢٨
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 (  ها     إقليم
    

    إذا                                 تزيـد احتمـالات رجحانـه                      للتهديد قد         بذلك                                                              وعلى سبيل المثال، فإن طرد الأجنبي الذي تتعرض وحدة أسرته            . )١٠٨٧
             ويجـوز عنـد      )١٠٨٨     ( .               قـوانين الهجـرة                      لقـانون الجنـائي لا             انتهاكـه ل                  مـن قبيـل       ،                      تـدعو إلى الطـرد                      أكثـر جديـة            مـسوغات             كانت هناك   

ُ            بيـد أنـه وُجـه الا     .                         لأجـنبي إلى بلـد الوجهـة    ل      سـرة    الأ                                                                         تحديد أثر الطرد على الخلية الأسرية النظر في إمكانية مرافقـة أفـراد                 إلى      بـاه  ت ن        
 (                                        وجود تعارض في الممارسة ذات الصلة بهذا الشأن

    

١٠٨٩( .  

__________ 

ٌ                                انتهاكٌ لحقوق الإنسان المعترف بها عموما، و   به       اللاحق                          الطرد التعسفي والترحيل                   الأسرة، مـثلا،         شتيت شمل     لأن ت    ...      ثال  الم          على سبيل     
 ,Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and Deportation", in Rudolf Bernhardt (dir.)  .  “                        إسـاءة اسـتعمال للحـق          يـشكل               متوقـع ممـا       ...

Encyclopedia of Public International Law, vol.1, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, pp.109-112, at p.111.   
 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press :             انظـر أيـضا      

1978, pp.284-286 and 308؛ و    Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in 

Transnational Legal Policy, vol.23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p.65.   
                                       ا كـان التنقيـل ضـروريا في مجتمـع          إذ                                                           بين حقوق الفـرد ومـصالح المجتمـع عنـد بتـها فيمـا               ]         الأوروبية [             وازن المحكمة    ت                 في حالات الطرد،     ”   )١٠٨٧ ( 

                                      المحكمـة إلى الانحيـاز إلى غـير المـواطنين           تميـل                    تقـديم المـبررات، و           يتعلـق ب      مـا                                       علـى عـاتق الـدول عبئـا أكـبر في            النـهج           ويضع هذا    .        ديمقراطي
 Kate Jastram, "Family Unity" in Alexander T. Aleinikoff and V. Chetail (eds.), Migration and   . “ ة                                الـراغبين في تجنـب تفريـق الأسـر    

International Legal Norms, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2003, pp.185-201)   شــارة إلى قــضية بولطيــف ضــد             معــرض الإ في                                
       رحـاب      و ال          قـضية ب ـ          تنادا إلى     اس ـ (    ٤٥          ، والحاشية  ]Boultif v. Switzerland, Judgment of 2 August 2001, Appl. No. 54273/00 [        سويسرا، 

                                وقــضية مــستقيم ضــد بلجيكــا،   ] Berrehab v. the Netherlands, Judgment of 21 June 1988, Appl. No. 10730/84 [            هولنــدا،     ضــد
] Moustaquim v. Belgium, Judgment of 25 January 1991, Appl. No. 12313/86.([     

                                                          الحقوق المدنيــة والــسياسية يــدعو إلى الاعتقــاد أن الــدول                                    في إطــار العهــد الــدولي الخــاص بــ                     الــتي يــتم تناولهــا                            هــذا الــنمط مــن الحــالات  ”   )١٠٨٨ ( 
           حـين تهـدد          سـيما                                                                              على مصلحتها في إنفاذ قوانين الهجرة لتبريـر تفريـق أسـرة ملمومـة الـشمل، لا                      اعتمادا كليا                          سيصعب عليها الاعتماد    

                        قد يكون عليه الحـال إذا             لك خلافا لما  وذ                                 تأثر بذلك أطفال من رعاياها،          ي  ين ح                                                        بالطرد بناء على انتهاكات لقوانين الهجرة دون غيرها و        
 .Kate Jastram, "Family Unity" in Alexander T. Aleinikoff and V  .  “                                           إدانـة الأجـنبي بموجـب قـانون العقوبـات     ُ                           هُـدد بـالطرد بنـاء علـى    

Chetail (eds.), Migration and International Legal Norms, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2003, pp.185-201, p.192  ) معـرض   في         
                             ، وثيقـــة الأمـــم المتحـــدة  ]Canepa v. Canada [  ا                                                  قـــوق الإنـــسان في قـــضية كانيبـــا ضـــد كنـــد             المعنيـــة بح       لجنـــة  ال                     شـــارة إلى قـــرارات   الإ

CCPR/C/59/D/558/1993  ) ؛ وقــضية كانيبــا وســتيوارت ضــد كنــدا  )    ١٩٩٧        يونيــه  /          حزيــران  ٢٠                                          ] Canepa and Stewart v. Canada[  ،  
 .Winata v [                                       ؛ وقــضية ويناتــا ضـــد أســتراليا     )    ١٩٩٦         ديــسمبر   /               كـــانون الأول  ١٦ (  CCPR/C/58/D/538/1993       حــدة                      وثيقــة الأمــم المت  

Australia[ ،    وثيقــة الأمــم المتحــدة                            CCPR/C/72/D/930/2000  ) يتعلــق بــاحترام الحيــاة الأســرية،           فيمــا   ”  ).    ٢٠٠١        أغــسطس  /    آب  ١٦                                       
  .                                      مـن أفـراد أسـرة يـشكل خطـرا                                     دولـة أن فـردا مـا            إدعاء                 حقيقة مسلم بها                                                              أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أنها لن تقبل ك         

َ         حـتى يـصبح مـبرَرا     “       ضروريا ”           بد أن يكون                                                  إضافة إلى ذلك، فإن طرد فرد من أفراد أسرة لا                        في منـع الجريمـة    (                         ، أي أن مـصلحة الدولـة            
                                       في ميـزان الأمـور علـى مـصلحة             رجح      ت ـ  “ ة                         حاجـة اجتماعيـة ملح ـ     ”           وجـود                              بد أن يكون الدافع وراءها      لا  )                    الإخلال بالنظام مثلا       عدم   و

           را كافيـا         ِ     يكـون مـبرِ                                                                           وبنـاء علـى ذلـك، فـإن مجـرد إدانـة الأجـنبي بارتكـاب جريمـة قـد لا            .                                         الأفراد المعنيين في الحفاظ على وحدة الأسـرة   
                 ى أن لــه ميــولا                      تــدل بالــضرورة علــ                               أو كانــت الإدانــة الــسابقة لا /                           مــصالح الأجــنبي في البقــاء و              تعــزز بقــوة                               لترحيلــه إذا كانــت الظــروف 

                    اســتنادا إلى قــضية  (  .    ٢٣٥-   ٢٣٣          والحواشــي   .    ١١٨-   ١١٧                     أعــلاه، الــصفحتان    ١٣٠           ، الحاشــية David Fisher et al   . “         إجراميــة
 Beljoudi v. France (1992) 14 [                         قضية بلجودي ضـد فرنـسا      و ؛ ]Moustaquim v. Belgium (1991) 13 EHRR 802 [                 مستقيم ضد بلجيكا 

EHRR 801 at 74 [   ري ضـد فرنـسا              قـضية نـص   و  ؛                ] Nasri v. France (1996), 21 EHRR 458 at 46[      ؛ وانظـر في خـلاف ذلـك قـضية                               
                  أن الإدانـة الـتي                            عنـد تحقيـق التـوازن                           مـع الأخـذ في الاعتبـار    ” (  ] Boughanemi v. France (1996) 22 EHRR 228 [                      بوغـانمي ضـد فرنـسا    

    ). “ ة ت               حل في احترام أسر                    ُ ّ ي لترجيحها على حق المُرّ   يكف                           سنوات تعتبر إدانة جدية بما ٤                           يترتب عليها حكم بالسجن لمدة 
           إذا كـان           مـا   في                 ، كخطـوة أولى          تبـت      لا       يبـدو      مـا   في                 قـوق الإنـسان                المعنيـة بح                                                               خلافا للمحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان، فـإن اللجنـة             ”   )١٠٨٩ ( 

                                     ذا كانت هناك روابـط أسـرية في بلـد      فإ   .                                                بلد منشئه قبل أن تبت في سريان هذا الحكم على الحالة                                 بإمكان الأسرة اللحاق بالمطرود إلى  
        النـهج                         يـدة الناجمـة عـن                               ضـوء المـشاكل العد          علـى  و  .                                                                                                 الإقامة، تقبل اللجنة بـسهولة أن الطـرد أو الترحيـل يعـد تـدخلا في الحيـاة الأسـرية                   
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                                                                                        والاجتهاد القضائي الدولي وكذلك القانون والاجتهاد القضائي الوطنيين، علـى النحـو الـوارد     ي    عاهد ت        قانون ال  ال     أقر   و    -     ٤٥٠
    .                                   كاعتبار ذي أهمية في مسألة طرد الأجانب  ة                 أدناه، وحدة الأسر

                    علـى جميـع أشــكال                                                      الـدول الأطــراف في الاتفاقيـة الدوليـة للقــضاء                                      القـضاء علـى التمييــز العنـصري            لجنــة      أوصـت       وقـد      -     ٤٥١
                                                               المقيمين لفترات طويلة، الذي يؤدي إلى تـدخل غـير متناسـب في الحـق                                       تجنب إبعاد غير المواطنين ولا سيما      ”    بـ                  التمييز العنصري 
 (                في الحياة العائلية

    

١٠٩٠( “ .  

  ه                                          يتعلـق بمفهـوم وحـدة الأسـرة بوصـف                                                                                        إطار المؤسـسات الأوروبيـة، قـدر كـبير مـن ممارسـات الـدول فيمـا                  في        ويوجد،      -     ٤٥٢
    .     جانب  الأ                        اعتبارا ذا أهمية عند طرد 

                                             نصا يسمح للدولة الطـرف بـأن تطـرد                   الأجانب                                       من الاتفاقية الأوروبية بشأن إقامة      ٣                    الأولى من المادة           الفقرة       وتشمل      -     ٤٥٣
      لجـزء   ا        أمـا  .   وطني                           تتصل بالنظام العام والأمن ال                   بناء على مسوغات                                                                أحد رعايا دولة أخرى طرف يقيم بشكل قانوني في أراضيها           

   :    يلي                         من الاتفاقية ينص على ما ٣                                                                     ب من البروتوكول الملحق بتلك الاتفاقية الذي يشير جملة أمور أخرى إلى المادة -       ثالثا

ــدة   ”     ــ                             تتعهــد الأطــراف المتعاق ــروابط        ب ــة لل ــة الواجب ــإيلاء العناي ــد ممارســتها حقوقهــا الراســخة، ب                                                                                          أن تقــوم، عن
   . “      الأسرية

                                                                                                          ج من البروتوكول نفـسه التـزام الأطـراف المتعاقـدة بمراعـاة الـروابط الأسـرية عنـد ممارسـتها                       -          ثالثا     الجزء      يؤكد      كما    -     ٤٥٤
   :             حقها في الطرد

                                                  لأطـراف المتعاقـدة، عنـد ممارسـتها حقهـا في                         وتراعـي ا    .               حـالات فرديـة      في                        الحق في الطرد إلا           ممارسة        لا يجوز    ”    
                   لـروابط الأسـرية     ل                      العنايـة الواجبـة                    علـى الأخـص        لي        وسـتو   .                               بـين أعـضاء مجلـس أوروبـا                قائمـة                             الطرد، العلاقات الخاصة ال   

    .  “                                للشخص المعني ومدة إقامته في أراضيها
   :    يلي         على ما                                  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ٨           وتنص المادة     -     ٤٥٥

   .                                                         لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته    -   ١ ”    
                          تمليـه الـضرورة في مجتمـع                                                            تتعرض لممارسة هذا الحـق إلا وفقـا للقـانون وبمـا              أن       العامة             يجوز للسلطة     لا    -   ٢ ”    

                              والجريمـة، أو حمايـة الـصحة                منع الفوضـى      ، أو    بلد             الاقتصادي لل   فاه        أو الر    عامة        سلامة ال   ال    و    وطني                       ديمقراطي لصالح الأمن ال   
   . “                                          العامة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم

__________ 

                  ت أكثـر تعقيـدا                                                           أنه من السابق لأوانه تحديد كيفية تطوير هذا النـهج في حـالا         غير                                                   الأوروبي، ينبغي أن يكون هذا الأمر موضع ترحيب       
   . )                     الإشارات المرجعية محذوفة (     ١٥٤-   ١٥٣                 أعلاه، الصفحتان    ٢٧٧         ، الحاشية Walter Kälin . “           ُ              من تلك التي بُت فيها حتى الآن

 ) ١٠٩٠(   Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation No. 30: Discrimination against Non-Citizens, 

64th session, 23 February-12 March 2004, CERD/C/64/Misc.11/rev.3, para.28.   
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                                                            لمحكمــة الأوروبيـة لحقــوق الإنـسان يتنــاول حقـوق الأســرة     ل        متـسق                        وجــد اجتـهاد قــضائي                               وبنـاء علـى هــذا الـنص، ي       -     ٤٥٦
    إذا      مـا   في         المحكمـة           نظـرت                                                                                  وفي العديد من الحالات التي شكل فيها الطـرد تـدخلا في الحيـاة الأسـرية،                    .                  يتصل بطرد الأجانب       فيما

                             مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة     ٨                  مـن المـادة       ٢        فقـرة                                      للمصالح المنـصوص عليهـا في ال            ً   خدمةً  “                        ضروريا في مجتمع ديمقراطي    ”            كان الطرد   
    .           لحقوق الإنسان

                                       لمحكمة أن ترحيل الـسيد مـستقيم لـيس         تبين ل  ،  )Case of Moustaquim v. Belgium (         بلجيكا   ضد               وفي قضية مستقيم     -     ٤٥٧
  في                    د مـستقيم مقيمـا                                   المدة الطويلة الـتي قـضاها الـسي        سيما                          وبالنظر إلى ظروف القضية، لا   . )١٠٩١     ( “                       ضروريا في مجتمع ديمقراطي   ”

                     ارتكبـها وأمـر           جريمـة                                                                                                                           بلجيكا والصلات التي تربط أقرب أقربائه ببلجيكـا عـلاوة علـى الفتـرة الطويلـة نـسبيا الفاصـلة بـين آخـر                         
                                  لم يتحقـق تـوازن ملائـم بـين          ”                 حيـث أنـه       “                              ضـروريا في مجتمـع ديمقراطـي       ”          لـيس               ذلك التدبير                                الترحيل، خلصت المحكمة إلى أن      

ــتي تنطــوي ع   ــصالح ال ــة و                          الم ــا الحال ــع اله ــ            [...]                    ليه ــستخدمة غــير متناســبة م ــإن الوســائل الم ــك، ف ــى ذل ــاء عل ــشروع                                                                               بن             دف الم
   .         قد حدث                                  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ٨         للمادة        انتهاكا    أن                  ولذلك، قضت المحكمة ب   . )١٠٩٢     ( “      المنشود

             والاجتماعيـة                   حالـة البدنيـة                      نايـة الواجبـة لل       الع )Nasri v. France (                               في قـضية نـصري ضـد فرنـسا            المحكمـة              وبالمثل، أولت     -     ٤٥٨
ّ    مدّعي،  لل                                                                                            وبـالنظر إلى أن أغلـب أفـراد أسـرته يحملـون الجنـسية الفرنـسية ولا تـربطهم أيـة صـلات             .                 روابطه الأسـرية          ذلك    في      بما  

     في                             ، بـالرغم مـن إدانتـه       “                              ضـروريا في مجتمـع ديمقراطـي       ”                                                                                 وثيقة بالجزائر، فقد قضت المحكمـة بـأن طـرد المـدعي مـن فرنـسا لـيس                   
  .           جريمة اغتصاب

                                                     حالتـه كـشخص أصـم وأبكـم غـير قـادر علـى                     سـيما                                                       بالنظر إلى هذا الكم المتراكم من الظروف الخاصة، لا         ”    
ــوغ ــن              بل ــا م ــألف أغلــب أفراده ــتي يت ــوازن الاجتمــاعي إلا في محــيط أســرته ال ــواطنين                                                                                                      الحــد الأدنى مــن الت ــسيين          م          فرن

            دف المـشروع           مـع اله ـ                 ن يكون متناسبا        ُ         ، إذا نُفذ، ل        المدعي           ي بترحيل                                                   تربطهم صلات وثيقة بالجزائر، فإن القرار القاض        لا
ــا للمــادة        .         المنــشود ــاة الأســرية وأن يــشكل بالتــالي خرق ــرام الحي                                                                                                                         ومــن شــأن ذلــك القــرار أن ينــتقص مــن الحــق في احت

١٠٩٣     ( “ ٨( .   
                        فاقية الأوروبيـة لحقـوق           من الات ٨      المادة       تنتهك                                           لمحكمة في حالات أخرى أن الدولة الطاردة لم          تبين ل               وخلافا لذلك،       -     ٤٥٩

   .             بلـد منـشئه                                                                                                 وكان من ضمن العوامل التي أخذتها المحكمة في الحسبان إمكانية إقامة الأجنبي المطـرود روابـط أسـرية في          .      الإنسان

__________ 

 European Court of Human Rights, Case of Moustaquim v. Belgium, Judgment (Merits and Just satisfaction), 18 February :      انظـر    )١٠٩١ ( 

1991, Application number 12313/86, paras. 41-46.   
 Case of Berrehab v. the Netherlands, Judgment, 21 June 1988, Application number  :              انظـر أيـضا    .   ٤٦                   نفـسه، الفقـرة          المرجـع    )١٠٩٢ ( 

10730/84, paras. 19-29.  
 ,European Court of Human Rights, Case of Nasri v. France, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 13 July 1995  :       انظـر    )١٠٩٣ ( 

Application number 19465/92, para. 46.   
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        الأدلـة   ”                      ، قـضت المحكمـة بـأن     )Case of Cruz Varas and Others v. Sweden (                     خـرين ضـد الـسويد     آ                        في قضية كـروس بـاراس و   ف
   . )١٠٩٤     ( “            بلدان منشئهم                                          ن وجود عوائق تحول دون إقامتهم حياة أسرية في   ِّ بيِّ   لم ت         المستنبطة 

        قائمـة    ) Case of Boultif v. Switzerland (                             يتعلق بقضية بولطيف ضد سويسرا                          عم، فإن المحكمة وضعت، فيما أ      وبصفة     -     ٤٦٠
           في مجتمـع   ا         ضـروري  ا     أمـر   ’’              ناتج عن الطرد                                     إذا كان التدخل في الشؤون الأسرية ال                                                     من المعايير التي يلزم تطبيقها من أجل تحديد ما        

                      في إقلـيم الدولـة،          المـدعي                  ، وفتـرة مكـوث          المـدعي                                                                         وتشمل تلـك المعـايير طبيعـة ومـدى جـسامة الجـرم الـذي اقترفـه                 .  ‘‘       ديمقراطي
  :           فيها الأطفال     ، بما      للمدعي                                                                             وتوقيت ارتكاب الجرم، فضلا عن العديد من العوامل المختلفة المتعلقة بالروابط الأسرية 

                                          ُ                                                                                ليس لدى المحكمة سوى عـدد محـدود مـن القـضايا الـتي بُـت فيهـا، والـتي يكـون فيهـا العـائق الرئيـسي أمـام                          ’’    
             أو للأطفـال    / و                              الـصعوبة بالنـسبة لأحـدهما          سيما                                                                       الطرد هو احتمال أن تترتب عليه صعوبات في بقاء الزوجين معا، ولا           

                   إذا كـان الإجـراء                                            ن تحـدد مبـادئ توجيهيـة للنظـر في مـا                          ومن ثم فإنه يلزمهـا أ    .                                 في العيش في البلد الأصلي للزوج الآخر 
   .                          المعني ضروريا في مجتمع ديمقراطي

                                                                                                                     ولدى تقييم المحكمة للمعايير ذات الصلة في مثل هذه الحالـة، فإنهـا سـتنظر في طبيعـة ومـدى جـسامة الجـرم                          ’’    
                                 ذي انقـضى منــذ ارتكـاب الجــرم                 ُ                                 في الـبلاد الــتي سـيُطرد منــها؛ والـزمن ال ــ         المــدعي                 ؛ وفتــرة مكـوث         المـدعي                 الـذي اقترفــه  

                        ، مثـل طـول فتـرة               للمـدعي                                                                               خلال تلك الفترة؛ وجنسيات مختلف الأشـخاص المعنـيين؛ والحالـة الأسـرية                    المدعي       وسلوك  
           إذا كـان                                                                              إذا كان الزوجـان يعيـشان حيـاة أسـرية فعليـة وحقيقيـة؛ ومـا                                                             الزواج؛ وغير ذلك من العوامل التي تكشف ما       

     هـي                       ّ                              إذا كـان الـزواج قـد خلّـف أطفـالا، ومـا                                              ية مـع الـزوج الآخـر؛ ومـا             أسـر          ة علاقة                                    الزوج على علم بالجرم عند إقام     
                                                             في مــدى خطــورة الــصعوبات الــتي يحتمــل أن يواجههــا أحــد             علــى الأقــل             تنظر المحكمــة    ســ        كمــا .            ، إن وجــدوا         أعمــارهم

  ه                                                                                 ، رغــم أن مجــرد كــون الــشخص قــد يلاقــي بعــض الــصعوبات في مرافقــة زوج ــ           للمــدعي                            الــزوجين في البلــد الأصــلي  
   . )١٠٩٥     ( “                            يمكن، في حد ذاته، أن يمنع الطرد  لا

                                                       ، على الحاجة إلى النظـر بـشكل مناسـب في مختلـف              ٤  )     ٢٠٠٢ (                                                 شددت لجنة وزراء مجلس أوروبا، في توصيتها رقم          و    -     ٤٦١
                                                                                                                                         المعــايير، مثــل مكــان مــيلاد الــشخص، وســنه عنــد دخــول الإقلــيم، وطــول فتــرة الإقامــة، والحالــة الأســرية، والــروابط مــع البلــد  

    .                                      صلي، عند النظر في طرد فرد من أفراد أسرة  الأ

__________ 

 ,European Court of Human Rights, Case of Cruz Varas and Others v. Sweden, Judgment (Merits), 20 March 1991 :      انظـر    )١٠٩٤ ( 

Application number 15576/89, para. 88. .    وانظـر أيـضا              : Case of C. v. Belgium, Judgment (Merits), 7 August 1996, Application 

number 21794/93, paras. 32-36.   ــارا ل و ــة              بلــد منــشئه    في                 يقيمهــا المــدعي                        لــصلات الوثيقــة الــتي             اعتب ــهاكات                وبمــدى جدي           قــوانين           انت
  لم      ، أو   برر                                                                    يـشير إلى أن الـسلطات البلجيكيـة تـصرفت بـشكل تعـسفي أو غـير م ـ                     ليس هناك مـا       [...]  ”                         المخدرات، قضت المحكمة بأنه  

   دف                        غـير متناسـب مـع اله ـ       ً    إجـراءً           المـدعي                      يمكـن اعتبـار طـرد                وبالتـالي لا    .                                                           هـا بتحقيـق تـوازن عـادل بـين المـصالح ذات الـصلة                   التزام     تف ب 
   . “        المنشود      المشروع

 ,European Court of Human Rights, Case of Boultif v. Switzerland, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 2 August 2001  :       انظـر    )١٠٩٥ ( 

Application number 54273/00, para. 48 .    
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                                                                                                           عنــد النظــر في ســحب رخــصة إقامــة أو رفــض تجديــدها أو طــرد فــرد مــن أفــراد أســرة، يلــزم الــدول      -   ١  ’’    
                                                                                                                           الأعضاء أن تراعي بشكل مناسب معايير مثل مكان ميلاد الشخص وسـنه عنـد دخـول الإقلـيم، وطـول فتـرة الإقامـة،                        

                                                        الأواصر الاجتماعية والثقافيـة الـتي تربطـه بالبلـد            متانة                                   ابط أسرية في البلد الأصلي ومدى                                  وعلاقاته الأسرية، ووجود رو   
   )١٠٩٦     ( “ .     الأصلي

                          يتعلـق باعتمـاد إجـراء                                                                                                       وتراعى أيضا العوامل المتعلقة بالحياة الأسرية في تـشريعات الاتحـاد الأوروبي ذات الـصلة، فيمـا                  -     ٤٦٢
        أبريـل   /          نيـسان    ٢٩                                          للبرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا المـؤرخ        EC/2004/38       توجيه   ُ        ويُدرج ال    .                                  الطرد بحق مواطن من مواطني الاتحاد     

                مـن ديباجـة     ٢٣                  وتـنص الفقـرة        .                                                                                                      الروابط الأسـرية كعامـل يؤخـذ بعـين الاعتبـار عنـد طـرد مـواطن مـن مـواطني الاتحـاد                           ٢٠٠٤
  :   يلي               التوجيه على ما

                                                 الأمـن العـام إجـراء يمكـن أن يـضر إضـرارا                                                                    إن طرد مواطني الاتحاد وأفراد أسرهم لمسوغات النظـام العـام أو       ’’    
                              وأصـبحوا منـدمجين انـدماجا                                                                                              خطيرا بالأشخاص الذين استفادوا من الحقوق والحريات المخولة إليهم بمقتـضى المعاهـدة،            

                                                                                          ولذلك ينبغي أن يكون نطاق هذه التدابير محدودا وفقا لمبدأ التناسـب ليراعـي درجـة                   .                                حقيقيا في الدولة العضو المضيفة    
          الأسـرية                                                                                                الأشخاص المعنيين، وطول مدة إقامتهم في الدول العضو المضيفة، وسنهم وحالتهم الـصحية وحالتـهم               اندماج

   )١٠٩٧     ( “ .                                والاقتصادية وروابطهم ببلدهم الأصلي
   :   يلي                    من الديباجة إلى ما  ٢٤                 وتشير كذلك الفقرة   
                                  ة العـضو المـضيفة، يلـزم أن                                                                                تكـبر درجـة انـدماج مـواطني الاتحـاد وأفـراد أسـرهم في الدول ـ                                     وعليه، فبقـدر مـا      ’’    

                                                                                        عـدا الحـالات الاسـتثنائية، حيـث تكـون ثمـة مـسوغات قـاهرة تتعلـق بـالأمن                             وفي مـا     .                                   تعظم درجة حمايتـهم مـن الطـرد       
                                                                                                                      العام، ينبغي ألا يتخذ إجراء بالطرد ضد مواطني الاتحاد الذين أقاموا لسنوات عديـدة في إقلـيم الدولـة العـضو المـضيفة،          

   “ .                                مولودين بها وأقاموا بها طوال حياتهم   ن     يكونو      عندما     سيما    ولا
                                                                                            من التوجيه نفسه الحالة الأسرية للشخص المعني من بين المعايير التي يلـزم النظـر فيهـا                 ٢٨              من المادة     ١               وتصنف الفقرة       -     ٤٦٣

  .                            قبل طرد مواطن من مواطني الاتحاد

                                                  من العـام، يلـزم الدولـة العـضو المـضيفة                           العام أو الأ         النظام                                              قبل اتخاذ قرار بالطرد استنادا إلى مسوغات            -   ١  ’’    
ــه الأســرية             ــصحية وحالت ــه ال ــنه وحالت ــا، وس ــني في إقليمه ــة الــشخص المع ــرة إقام ــول فت ــل ط ــارات مث ــي اعتب                                                                                                                                    أن تراع

    ‘‘ .                                                                                              والاقتصادية، ومستوى اندماجه الاجتماعي والثقافي في الدولة العضو المضيفة ومدى عمق روابطه بالبلد الأصلي

__________ 

 Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation No. Rec (2002) 4 of the Committee of Ministers to Member  :       انظـر    )١٠٩٦ ( 

States on the legal status of persons admitted for family reunification, 26 March 2002, “IV. Effective protection against expulsion 

of family members” .    
   .      أعلاه   ٧٤٥         ، الحاشية Corrigendum to Directive 2004/38/EC  :     انظر   )١٠٩٧ ( 
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                                                                                                                         الأوروبي أيـضا علـى أخـذ الأسـرة في الحـسبان عنـد طـرد مـواطني بلـد ثالـث أقـاموا لفتـرات طويلـة في                                          وينص الاتحاد       -     ٤٦٤
   .  )١٠٩٨     ( د          بلدان الاتحا

                                                                                                                           مدى الاعتراف بوحدة الأسرة كعامل مقيـد لطـرد الأجانـب في منـاطق أخـرى مـن العـالم فإنـه أقـل وضـوحا، في                               أما    -     ٤٦٥
   .  )١٠٩٩     ( ل                               ظل غياب ممارسات مماثلة مكثفة للدو

                      فقـد تطلـب دولـة         .                                                                                                       وتقر القوانين الوطنية لبعض الدول بأن الاعتبارات الأسرية قد تمثل عـاملا مقيـدا لطـرد الأجانـب                     -     ٤٦٦
                                                                                ، أو أن يـتم التقليـل إلى أدنى حـد مـن انتـهاكات الحيـاة الأسـرية                    )١١٠٠     ( ب                 يتعلـق بالأجان ـ                                        وجوب احترام مبدأ وحدة الأسرة فيما     

                                                              وقد تسمح دولة لأجنبي، يكـون في أحـوال أخـرى عرضـة للطـرد           .  )١١٠١     ( ة    لمختص                                             للأجنبي، أو أن تعرض المسألة على السلطات ا       
 (   سرة        لشمل الأ                                                أو المنع من الدخول، بالبقاء على أرضها لما       

    

   )١١٠٣     ( ر                                            ُ ّ            وقد تفرض أيضا دولة قيودا أو حظرا علـى طـرد القُـصّ          .  )١١٠٢
__________ 

 European Union, Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third country nationals       انظـر     )١٠٩٨ ( 

who are long-term residents, Official Journal L 16, pp. 44-53, art. 12, para. 3.   
                                                        إذا كانت قواعد حقوق الإنسان الصريحة المتعلقة بالأسرة                فيما                            للاجتهاد القضائي الذي نظر                                       شهدت السنوات الأخيرة تطورا سريعا        ’’   )١٠٩٩ ( 

                  مـن الاتفاقيـة    ٨                                   شمـولا هـي الـتي حـددتها المـادة                      أشـكال الحمايـة           وأكثـر      .                                                                   مقيدة الآن لقرارات القبول والطـرد وإلى أي مـدى يـتم ذلـك             
                                            وقــد طبقــت العديــد مــن قــرارات المحكمــة    .                                                                                            الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان الــتي تحمــي حــق الفــرد في حياتــه الخــصوصية والبيتيــة والأســرية

         يكونـوا                                                هم الأفراد الذين غالبـا، ولـيس دائمـا، مـا     و (                                       لحظر طرد الأجانب المقيمين منذ فترة طويلة     لمادة ا  ه                          الأوروبية لحقوق الإنسان هذ  
      بيـد    .                                                                         ، حتى لو كان الأساس الذي يستند إليه الطرد المقترح هو ارتكاب جـرائم جـسيمة   )                                        قد حصلوا على الإقامة وهم في سن الطفولة    

                        م لجـرائم، حـتى مـع                                                                                                                                       أن ممارسة الدول خارج أوروبا تقبل علـى نطـاق أوسـع بكـثير طـرد المقـيمين لفتـرات طويلـة علـى أسـاس ارتكـابه                           
           الطلبـات                                                                                                                      وجود اعتراضات قائمة على حقوق الأسرة؛ وقد أيدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان عمليـات الطـرد تلـك ضـد              

  ة                                                           ومع هذا، فـإن التوجهـات اللاحقـة داخـل اللجنـة المعني ـ       .                                                                         المستندة إلى أحكام مماثلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       
                غـير متطـورة           تـزال                                لكـن ممارسـات اللجنـة لا        .                                                                                         بحقوق الإنسان، قد تعكس تراجعا في تفضيل تطبيق قواعد العهـد علـى حـالات الطـرد                

                                                               وهـي، علـى أي حـال، لم تخـول إليهـا سـلطة إعطـاء               -                                                                             فلـيس لـديها سـوى عـدد محـدود مـن البلاغـات في هـذا المجـال                   -            بعض الشيء   
                 وسيظل بعيدا عن     .                                                                           ك النهائي، في خلاصة الأمر، هو الممارسة الفعلية للدول الأطراف في العهد                        وقد يكون المح    .         ُ            تفسيرات مُلزمة للعهد  

 Martin, David “ .                                                                                                   القطع القول إن ممارسة الدول، خارج أوروبا، ستسهم بشكل كبير في توفير الحماية للأسـرة في مثـل هـذه الحـالات    

A., “The Authority and Responsibility of States” in Alexander T. Aleinikoff and V. Chetail (eds.), Migration and International 

Legal Norms, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2003, pp. 31-45, at p. 36 (citations omitted).   
                            إيطاليــا، مرســوم قــانون     و ؛ ) ٢   (  ٦١          ، المــادة     ١٩٩٩                                الجمهوريــة التــشيكية، قــانون     و ؛   ٢٠٥    و   ١٩٩            ، المادتــان     ١٩٥٨                    أســتراليا، قــانون    )١١٠٠ ( 

             ؛ والولايـات   ) ١   ( ٧          ، المـادة      ١٩٩٦                      بـاراغواي، قـانون         و  ؛  ١٠            ، المـادة        ١٩٩٦                  مرسـوم قـانون      و   ،    ٢٧     و   ٢٦            ، المادتان      ٢٨٦        رقم       ١٩٩٨
    ).     ثالثا   ) ( ‘ ٣ ’   ) (   باء   ) ( ٩ (  ،  ) ‘ ٢ ’   ) (   هاء   ) ( ٦   ) ( أ   (   ٢١٢                                     المتحدة ، قانون الهجرة والتجنيس، المادة 

   ؛  ٦٥  ،  ) ٢   (-  )  ١   (  ٦٣         تــــان      ، الماد    ٢٠٠١                    كنــــدا، قــــانون    و ؛ ) ٤   (-  )  ٣   (  ٥٤- ٣  ،  ) ٤   (  ٤٦- ٣         تــــان      ، الماد    ٢٠٠٥                        أســــتراليا، قــــانون    )١١٠١ ( 
                                      وسويــسرا، القــانون الاتحــادي لعــام     ؛  ١٠- ٤          ، المــادة     ١٩٨٩                  الــسويد، قــانون    و ؛ ) ٣   ( ٩          ، المــادة     ١٩٩٩                               الجمهوريــة التــشيكية، قــانون  و

ــادة     ١٩٣١ ــر        و ) ٣   (  ١٦           ، المـ ــل الأسـ ــى ترحيـ ــود علـ ــذه القيـ ــق هـ ــن أن تنطبـ ــترا (                                                                يمكـ ــانون         أسـ ــان     ٢٠٠٥              ليا، قـ      ، ) ٤   (  ٦٤- ٣             ، المادتـ
     )). ٣   (  ٧٩- ٣   و

                     والمملكـة المتحـدة،       ؛ ) ٦ (   ٩     ، و  ) ن   ) ( ٣   ( ٨              ، المادتـان        ١٩٦٣-    ١٩٥٩                               قارن مع ماليزيـا، قـانون          ؛  ٢٩          ، المادة       ٢٠٠٤                 الأرجنتين، قانون      )١١٠٢ ( 
  ،     ١٩٩٩                            الهجـرة واللجـوء لعـام                           بموجـب قـانون       ة       المعدل ـ            بـصيغتيها      ) ( ب   ) ( ٥   ( ٣   ة           ، المـاد      ١٩٧١       قانون      و  ) ج   (  ١٠          ، المادة       ١٩٩٩       قانون  

   .                                      طرد فرد من أفراد الأسرة بعد طرد فرد آخر    تجيز    تي  ال  )  ٤   (-  )  س   ( ٥  و  )  ٢   (  ٤٤    و  ٤٣          ، الفقرات   ١٤      الجدول   )  ١   (   ١٦٩      المادة  و
     ٩٩٨ ١        قـانون   و  ،  ) أ   ) ( ٢ (    ١٩        ، المادة    ٢٨٦      ، رقم     ١٩٩٨                     إيطاليا، مرسوم قانون    ؛ وL511-4 (1), L521-4                           فرنسا، قانون الأجانب، المادة    )١١٠٣ ( 

   ؛ ) ٢ (  –  )  ١   (  ٩٤            ، المـادة        ١٧٧٥          ، رقـم        ٢٠٠٣                  بولندا، قـانون        و  ؛ ) ٣ (   ٧          ، المادة       ١٩٩٦              مرسوم قانون    و   ،   ) أ   ) ( ٢ (    ١٧          ، المادة     ٤٠     رقم  
ــانون   و ــسويد، ق ــواد     ١٩٨٩                   ال ــسرا، لائحــة     و ؛ ٥- ٧    ، و  ١٠- ٤    ، و ) أ   ( ١-  ١١    ، و ١- ١          ، الم ــادة  ،    ١٩٤٩                  سوي          المملكــة    و ؛ ) ٦   (  ١٦          الم
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ّ           والحوامــل أو أمهــات الأطفــال الرّض ــ  (                                                    ، أو أفــراد الأســرة وغيرهــم ممــن يعيلــهم الأجــنبي   )١١٠٤     ( ع                          
    

                         أو الزوجــات أو الأطفــال   ،  )١١٠٥
 (                  ضحايا العنف المترلي  

    

                                   بيـد أن بعـض البلـدان تمنـع           .  )١١٠٧     ( ا                                         بمـواطني الدولـة أو المقـيمين فيه ـ               أسـرية                              ، أو أجنبي تربطه علاقـات        )١١٠٦
                                                                                                                                       متعــدد الزوجــات مــن التمتــع بــالحقوق المنــصوص عليهــا في هــذا البــاب، بــل يمكــن أيــضا أن يكــون عرضــة للطــرد أو المنــع مــن   

  . )١١٠٨     ( ة    مارس                  الدخول بفعل تلك الم

   وفي   .  )١١٠٩     ( د                                                                                                        وأخـذت أيــضا المحـاكم الوطنيــة لــبعض الـدول في الحــسبان اعتبـارات الأســرة في عــدد مـن حــالات الطــر         -     ٤٦٧
 (                الأخرى للدولة     صالح  الم                                                بعض القضايا، وازنت المحاكم بين مصلحة الأسرة و       

    

                      إذا كانت حالـة طـرد                      ومن أجل الفصل فيما  .  )١١١٠
__________ 

          ، الجـدول   ) ١ (     ١٦٩          ، المـادة      ١٩٩٩                                              بموجب قـانون الهجـرة واللجـوء لعـام            ة     المعدل         بصيغتها     ) ( ٦ (   ) ٣ (   ٧          ، المادة       ١٩٧١                المتحدة، قانون   
    ).   أولا   ) ( ‘ ٣ ’   ) (   باء   ) ( ٩   ) ( أ   (   ٢١٢                                              والولايات المتحدة ، قانون الهجرة والتجنيس، المادة     )) ٢ (    ٤٤    ، و  ٤٣           ، الفقرتان   ١٤

                      وإســبانيا، قــانون  ؛ ) د   ) ( ٢ (    ١٧          ، المــادة   ٤٠        رقــم     ١٩٩٨         قــانون و  ،  ) د   ) ( ٢ (    ١٩          ، المــادة    ٢٨٦        ، رقــم     ١٩٩٨                            إيطاليــا، مرســوم قــانون     )١١٠٤ ( 
    ). ٦   (  ٥٧        المادة     ٢٠٠٠

    ).   باء   ) (  ١٠   ) ( أ   (   ٢١٢                                             والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة    ؛ ) ٦   (  ٥٧        ، المادة     ٢٠٠٠               إسبانيا، قانون    )١١٠٥ ( 
    ). ٤   ) ( ٢   ) ( ب   (   ٢٤٠  ،  )     رابعا   ) ( ‘ ٣ ’   ) (   باء   ) ( ٩ (  ،  ) ‘ ٢ ’   ) (   ألف   ) ( ٦   ) ( أ   (   ٢١٢                                             والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المواد    )١١٠٦ ( 
  ;L511-4(6)-(8); L521-2(1)-(2), L521-3(3)-(4)                                      فرنــسا، قــانون الأجانــب، المــواد       ؛  ٧٠    و  ٦٢            ، المادتــان     ٢٠٠٤                    الأرجنــتين، قــانون     )١١٠٧ ( 

                مرســوم قــانون  و   ، ) ج   ) ( ٢ (  ١٧          ، المــادة   ٤٠        رقــم     ١٩٩٨        قــانون  و  ،  ) ج   ) ( ٢ (  ١٩          ، المــادة    ٢٨٦        ، رقــم     ١٩٩٨                           إيطاليــا، مرســوم قــانون  و
ــانون    و ؛ ) ٣ (   ٧          ، المــادة     ١٩٩٦ ــاراغواي، ق ــانون     و ؛  ٨٢    و ، ) ب   (  ٣٥    و ، ) ١   ( ٧          ، المــواد     ١٩٩٦                    ب ــادة    ١٩٩٨                            البرتغــال، مرســوم ق            ، الم
  ،  )   أولا   ) ( ‘ ١ ’   ) (     جـيم  (   ،   )       ثالثـا    ) (     بـاء    ) ( ٤ (   ،   )     رابعا   ) (   دال   ) ( ٣   ) ( أ   (   ٢١٢            المادتان                                            والولايات المتحدة ، قانون الهجرة والتجنيس        ؛   ١٠٨

                                                                                                      يمكن أن يشترط علـى الأجـنبي فتـرة دنيـا مـن الإقامـة كـي ينطبـق عليـه هـذا القيـد                             و   ).   دال (   ) ١   ) ( ب (        ألف    ٢٤٠     و  ، ) ت   ) (   باء   ) ( ٩ (
     )). ٦   (  ٥٧        ، المادة     ٢٠٠٠                  ؛ وإسبانيا، قانون  )   باء   (  ٨٢        ، المادة     ١٩٩٦                باراغواي، قانون  (

                                                          والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المـادة        ;L511-4(6),(8); L521-2(1)-(2), L521-3(3)-(4)                                   فرنـسا، قـانون الأجانـب، المـواد        )١١٠٨ ( 
    ).   ألف   ) (  ١٠   ) ( أ   (   ٢١٢

 ,Re Ratzlaff, Belgian State, Cour de Cassation, 21 September 1959, International Law Reports, volume 47 :                          انظـر القـضايا التاليـة      )١١٠٩ ( 

1974, E. Lauterpacht (ed.), pp. 263-264; Cazier v. Belgian State (Minister of Justice), Conseil d’État, 13 July 1953, International 

Law Reports, 1953, H. Lauterpacht (ed.), pp. 335-336; K. A. v. State of the Netherlands, District Court of the Hague, 12 July 

1979, International Law Reports, volume 74, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 444-448; Deportation to U. Case, note 

900 above; In Re Paul B, Federal Republic of Germany, Federal Constitutional Court (Supreme Senate), 1 March 1966, 

International Law Reports, volume 45, E. Lauterpacht (ed.), pp. 371-376; Expulsion Order Case, Federal Republic of Germany, 

Supreme Administrative Court of Hesse, 13 November 1968, International Law Reports, volume 61, E. Lauterpacht (ed.), C.J. 

Greenwood, pp. 436-443; Expulsion of Alien Case, Federal Republic of Germany, Administrative Court of Appeals of Bavaria, 

12 January 1966, International Law Reports, volume 57, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 313-315; Residence 

Prohibition Order Case (1), Federal Republic of Germany, Superior Administrative Court of Münster, 24 September 1968, 

International Law Reports, volume 61, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (ed.), pp. 431-433; Expulsion of Alien (Germany) Case, 

Federal Republic of Germany, Federal Administrative Supreme Court, 25 October 1956, International Law Reports, 1956, H. 

Lauterpacht (ed.), pp. 393-395; Expulsion of Foreign National (Germany) Case, Federal Republic of Germany, Administrative 

Court of Appeal of the Land of North Rhine-Westphalia, 16 May 1961, International Law Reports, volume 32, E. Lauterpacht 

(ed.), pp. 255-257; In re Barahona, Supreme Court of Costa Rica, 10 August 1939, Annual Digest and Reports of Public 

International Law Cases, 1938-1940, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 138, pp. 386-388; Louie Yuet Sun v. The Queen, Canada, 

Ontario High Court of Justice, 22 March 1960, Supreme Court, 28 November 1960, International Law Reports, volume 32, E. 

Lauterpacht (ed.), pp. 252-255; Seyoum Faisa Joseph v. U.S. Immigration & Naturalization Service, U.S Court of Appeals, 
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 (                 أفـراد الأسـرة          سـائر                             اكم في عوامـل مثـل جنـسية                                            تمثل انتهاكا لحقوق الأسرة، نظـرت المح ـ      
    

                                    ، ومـدى إمكانيـة أن تلـم الأسـرة      )١١١١
 (          ة الإقليمية               شملها خارج الدول

    

   . )١١١٣     ( ج                   ، وتوقعات طرفي الزوا )١١١٢

__________ 

Fourth Circuit, 20 May 1993, No. 92-1641; Fernandes v. Secretary of State for the Home Department, Court of Appeal of 

England, 20 November 1980, International Law Reports, volume 78, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 371-378; 

Harisiades v. Shaughnessy, Court of Appeals, Second Circuit, 6 February 1951, International Law Reports, 1952, H. Lauterpacht 

(ed.), Case No. 69, pp. 345-350  ) طرد رغم أنه له زوجة وأطفالا من مواطني الدولة الطاردة                                                   .(     
 ,Re Ratzlaff, Belgium, Conseil d’État, 21 September 1959; Cazier v. Belgian State (Minister of Justice)                          انظر على سبيل المثال قـضية    )١١١٠ ( 

Belgium, Conseil d’Etat, 13 July 1953’’     تـسمح للدولـة          الطعـن                   المـشار إليهـا في     ]                                         من الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان        [  ٨      المادة ،                  
   ا                   التحديـد إجـراء                                                           يـنص القـانون علـى هـذا التـدخل، ويـشكل علـى وجـه                                                                     بالتدخل في تمتع شخص بحقه في احترام حياته الأسرية عنـدما          

 Re Ratzlaff, Belgium, Cour de Cassation, 21 .  ‘‘                                                                            ضروريا، في مجتمع ديمقراطي، للحفاظ على السلامة العامة أو حماية القـانون والنظـام  

September 1959, International Law Reports, volume 47, 1974, E. Lauterpacht (ed.), pp. 263-264, at p. 264 .  ’’   ة زواج            لكـن حماي ـ       
                                 ومراعـاة لمـدى جـسامة الأفعـال       .                                   الطـرد أو الترحيـل خدمـة لهـا         يـتم                                             المطلقة على حماية المصلحة العامة التي قـد                          ليست له الأولوية          أجنبي  

                                           في الـسجن، يجـب أن تغلـب المـصلحة                  اللاحـق                 يظهره سـلوكه                             يزال يشكله على نحو ما                      والخطر الذي لا        المدعي                        الإجرامية التي ارتكبها    
   ؛Deportation         قـضية    ‘‘                                                           لدى الدولـة أيـضا مـن مـصلحة في عـدم المـساس بـالزواج                       طنيها على ما   ا                           ب الدولة في حماية أمن مو                 العامة وواج 

                                                                                                              لدى النظر في هذه المسائل، تلزم الموازنـة بـين أهميـة الخدمـة المقدمـة إلى المـصلحة العامـة بفعـل                           ’’ .   ٦١٧                  أعلاه، الصفحة       ٩٠٠        الحاشية  
 In Re Paul . “                                                                            ب من الجمهورية الاتحادية، والحرص على لم شمل أسرته وعـدم الإضـرار بأسـاس وجودهـا                              التنقيل الفوري للأجنبي المعاق

B, Federal Republic of Germany, Federal Constitutional Court (Supreme Senate), 1 March 1966, International Law Reports, 

volume 45, E. Lauterpacht (ed.), pp. 371-376, at p. 373 يمثـل الطـرد انتـهاكا لهـذا المبـدأ إلا في الحـالات الـتي تكـون عواقبـه            لا    ...   ’’  ؛                                                                         
 Expulsion Order Case, Federal Republic   ‘‘                       ترجح على دواعي الطرد     بدرجة                      يتعلق بالزواج والأسرة،                         لية ذات طبيعة خطرة فيما م   الع

of Germany, Supreme Administrative Court of Hesse, 13 November 1968, International Law Reports, volume 61, E. Lauterpacht 

(ed.), C.J. Greenwood, pp 436-443, at p. 442 فإن الدولة ليست ملزمة بحمايـة الأسـرة فحـسب، بـل إنهـا ملزمـة                  من جهة أخرى و  ’’  ؛ ،                                                                   
 Expulsion of Alien Case, Federal ‘ .            ن الالتـزامين                                       ومن الواجب تحقيق توازن جيـد بـين هـذي      .                                  أيضا بواجب حفظ النظام والأمن العامين

Republic of Germany, Administrative Court of Appeals of Bavaria, 12 January 1966, International Law Reports, volume 57, E. 

Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 313-315, at p. 314 ،  ’’  لامتها مهـددتين، فمـن الواجـب مراعـاة                            وإذا كانت وحدة الأسرة وس                                        
 Expulsion of Alien (Germany) Case, Federal Republic of  .  “                المــصالح العامــة     سائر                                                   المــصالحة المتعلقــة بحمايــة الأســرة وموازنتــها بــ

Germany, Federal Administrative Supreme Court, 25 October 1956, International Law Reports, 1956, H. Lauterpacht (ed.), pp. 

393-395, at p. 394 .   يتعلـق بالأسـر مـن دون أطفـال في قـضية              وفيمـا                                          Expulsion of Alien Case, Administrative Court of Appeals of 

Bavaria, 12 January 1966 أكـان لهـا                                                                           يمكن تطبيق المبادئ ذاتها لأن الأسرة لها حـق علـى الدولـة في حمايتـها، سـواء       ’’                 ، فقد أشير إلى أنه              
   . “      أم لا     أطفال

                                انظـر علـى سـبيل المثـال         .                         طني الدولـة الإقليميـة     ا                                                                                        ويصدق هذا على وجه التحديد في الحالة التي يكون فيها أفراد الأسرة الآخرين من مـو                  )١١١١ ( 
      فـرض             لد، وهو ما                                                                                تزوج من أحد مواطني بلجيكا، وأنجبا طفلا مولودا في بلجيكا أثناء إقامته في الب                         للمتظلم الذي                الوضع الخاص     ’’     ...

 Cazier v. Belgian State (Minister of Justice), Conseil d’État, 13 July 1953, International . “                                     على الإدارة واجب الحيطة لتبريـر الطـرد  

Law Reports, 1953, H. Lauterpacht (ed.), pp. 335-336, at p. 336 .      لدولـة     ا في                           ينجـب أجـنبي طفـلا يولـد                                   وتنـشأ حالـة خاصـة عنـدما        
                            المحكمـة العليـا لكنـدا،    (Louie Yuet Sun v. The Queen)                                          قـضية لـوي يويـت سـان ضـد الملكـة          انظر  .                   يخول له بذلك الجنسية             الإقليمية، مما

                  رأت المحكمـة أنـه    (  In re Keibel et al., Supreme Court of Costa Rica, 1 June 1939          ؛ وقـضية   )               يمكـن طـرد الأم   (         أعـلاه      ١١٠٩         الحاشـية  
   . )           يمكن طرد الأم                                             دم إمكانية طرد الطفل وأنه سيحتاج أمه، فإنه لا       نظرا لع

 Residence Prohibition Order Case (1), Federal Republic of Germany, Superior Administrative Court of Münster, 24      انظــر   )١١١٢ ( 

September 1968, International Law Reports, volume 61, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (ed.), pp. 431-433, at p. 432’’      رغـم أن         
                                                                            من القانون الأساسي ينصان على حماية الزواج والأسرة ضـد تـدخل الدولـة،          ٦                                                 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة         ٨       المادة  

                              ومـن الواجـب علـى وجـه          ’’   .  ‘‘                خـارج ألمانيـا                                  أن تعيش زوجة الأجنبي وأسرته            فيها                                   ينطبقان على الحالة التي يتوقع                            فإن هذين البندين لا   
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            حقوق الطفل  -    ٢  
         فعمليـة    .  )١١١٤     ( ل                                       قوق الإنـسان المتعلـق بحقـوق الطف ـ        لح          الدولي       لقانون ا            تتماشى مع                                      ينبغي أن يتم طرد الأجانب بطريقة           -     ٤٦٨
         ، بموجـب                   بعـين الاعتبـار            الفـضلى       لطفـل  ا  لح  ا                                            أسرة تضم طفـلا، قـد تتطلـب أخـذ مـص                    شتيت شمل                                د الأجنبي، التي تثير مسألة ت       طر

    . )١١١٥     ( ل                 اتفاقية حقوق الطف

__________ 

                                                                                                                                                      التحديد مراعاة العواقب التي قد تترتب على الطرد الفوري بالنسبة لزوجته الثانية الـتي احتفظـت بجنـسيتها الألمانيـة عـن طريـق الـزواج                          
                                  لعواقـب علـى علاقاتـه بالأطفـال                                                 الجمهورية الاتحادية، ومن الواجب أيضا مراعاة ا ة ي ا م بح        التمتع                                   من أجنبي، وبالتالي فلها كامل الحق في   

                                                                                                                                           من زواجه الأول، الذين يعيشون حاليا في الجمهورية الاتحاديـة؛ ومـن الواجـب خـيرا مراعـاة العواقـب علـى أطفـال زوجتـه الثانيـة مـن                  
 In Re Paul B, Federal Republic of Germany, Federal Constitutional  “                                     يحمـل أي منـهم الجنـسية السويـسرية                         زواجها الأول، الذين لا

Court (Supreme Senate), 1 March 1966, International Law Reports, volume 45, E. Lauterpacht (ed.), pp. 371-376, 

at p. 375 .  ’’   قـضية   “  ها                                                    يشير إلى أن سلطات هونغ كونغ راغبة في استقبالها هي وطفل ـ                          أخذ الطفل معها، فثمة ما       الطاعنة         إذا فضلت         
    .    ٢٥٤               أعلاه، الصفحة     ١١٠٩       الحاشية   ، (Louie Yuet Sun v. The Queen)  ة                  لوي يويت ضد المملك

 Expulsion      انظـر    .                                                                                إذا كان الطـرد متوقعـا أو صـدرت أوامـر فعليـة بـه في تـاريخ عقـد الـزواج                                          ونظرت المحاكم على وجه التحديد في ما   )١١١٣ ( 

Order Case, Federal Republic of Germany, Supreme Administrative Court of Hesse, 13 November 1968, International Law 

Reports, volume 61, E. Lauterpacht (ed.), C.J. Greenwood, pp. 436-443, at p. 442. ’’           وعـلاوة علـى هـذا، فـإن الزوجـة الجديـدة                                             
                           امـل للعواقـب الـتي قـد                                     وعليه، فقد كانت مدركة بشكل ك      .                                                                        للمدعي تزوجت به وهي على علم بأن المدعي قد صدر بحقه أمر بالطرد            

                                على أنها تترتب عليهـا مـصلحة    ٥-     ٢١٢           نؤول المادة        إننا لا  ’’  .       أعلاه   ٩٠٠       الحاشية   .Deportation to U    قضية  .  “                 تنتج عن طرد زوجها
                                                                       المتـسللين الـذين يتزوجـون مـن مـواطنين أمـريكيين بعـد رفـض                       سـيما                                                                 عامة في الإفراج المشروط عن المتسللين إلى الولايات المتحـدة، لا          

 Seyoum Faisa Joseph v. U.S. Immigration & Naturalization Service, U.S . “                                                 طلبات اللجوء التي قدموها، وبعد صدور أمر بترحيلـهم 

Court of Appeals, Fourth Circuit, 20 May 1993, No. 92-1641. .    لكـن انظـر            : In Re Paul B, Federal Republic of Germany, Federal 

Constitutional Court (Supreme Senate), 1 March 1966, International Law Reports, volume 45, E. Lauterpacht (ed.), pp. 371-376, 

at p. 375’’    إذا كانـا تأسـسا قبـل أو،                                           قوة الحق الأساسـي، بقطـع النظـر عمـا                                                 إن زواج المدعي وأسرته يشكلان مؤسستين دائمتين لهما                             
                                   يمكن إعطاء أولوية حاسمـة لكـون               ذلك، لا               علاوة على     .                       هو الأمر في هذه الحالة           ، كما                   بإنفاذه الفوري                               بعد صدور حظر الإقامة والأمر    

ُ                  ولم يتأكد أن الزواج عُقد لغـرض وحيـد     .              عقدا زواجهما                                                                       وزوجه على علم بحظر الإقامة وصدور الأمر بإنفاذه الفوري، عندما                المتظلم                    
   .  ‘‘                   هو تفادي حظر الإقامة

                                           تقرر السلطات المختصة، رهنا بـإجراء إعـادة                                                                     ص اتفاقية حقوق الطفل على عدم فصل الطفل عن أسرته، إلا عندما                           وإضافة إلى ذلك تن      )١١١٤ ( 
                                                                 ويبدو أن اتفاقية حقوق الطفل تطبق معيـارا أكثـر صـرامة،                 [...]    .         الفضلى                                            أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل        ،           نظر قضائية 

  -                                                               وبالتـالي إذا كـان الطـرد يـؤدي بالفعـل إلى تفريـق الأسـرة          .           الفـضلى          لح الطفـل  ا       ق مـص        التفري    قق   يح                               يسمح بتفريق الأسرة إلا عندما      لا
       أو إلى   (                                                       اتفاقية حقـوق الطفـل أن تـستمع إلى الطفـل                 بموجب                     يتعين على الدول     -         والتكيف           الانتقال                                     بسبب الصعوبات العملية المتعلقة ب    

-  ١٧            أعـلاه، ص     ١١٩                 ، الحاشـية رقـم   Alexander T. Aleinikoff   . “                الطفل الفـضلى            يحقق مصلحة    والد              إذا كان طرد ال        وتحدد ما  )      ممثليه
    ).             من الاتفاقية ٩         إلى المادة               في معرض الإشارة    (  ١٨

   يجب    ”United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531, p. 26   ،    ١٩٨٩      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ٢٠                             اتفاقية حقوق الطفل، نيويورك،    )١١١٥ ( 
                                وتواجـه الـدول الـتي تـسعى          .           الفـضلى      لطفل ا   لح   ا                                                          ايا وحدة الأسر التي تمس أطفالا أن تأخذ في اعتبارها مص                                          على الدول أيضا عند تقييم قض     

                                         تضمن الدول عـدم فـصل الطفـل عـن           ”             منها أن     ٩                                                                                          لتفريق أسر عن طريق الترحيل قيودا كبيرة في اتفاقية حقوق الطفل، التي تقتضي المادة               
 Kate Jastram, “Family Unity” in   “          الفـضلى                               ضـروريا لـصون مـصالح الطفـل              هذا الفصل    ]    يكون [    ...                                والديه على كره منهما، إلا عندما

Alexander T. Aleinikoff and V. Chetail (eds.), Migration and International Legal Norms, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2003, pp. 

185-201, at p. 192  ) التوكيد مضاف من قِبل المؤلف        ِ                 .(    
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  لح  ا    مــص ”            للعبــارة          الموضــوعي           ، فــالمحتوى  )١١١٦     ( ل                    ضــمان حقــوق الطفــ  في              وإجرائيــة          موضــوعية                          وقــد تكــون ثمــة جوانــب     -     ٤٦٩
                        بــالنظر في الأحكــام ذات              إلى حــد مــا                                                          في الاتفاقيــة، إلا أنــه قــد يكــون مــن الممكــن تحديــده    ُ               لم يُحــدد بوضــوح “          الفــضلى      لطفــل ا

  .     الصلة

       بعـض            اسـتنتاج        يمكـن        أنـه       غـير   .        الطفـل         حقـوق            اتفاقيـة    في          الفـضلى    لح ا     المـص       لمبدأ         الموضوعي       المحتوى  ُ    يُحدد   لم ”    
              أن تؤخـذ في             ينبغـي           بعينـه،        طفـل        علـى         تـؤثر        الـتي            والقرارات          الإجراءات      حالة     ففي   .        للاتفاقية      أخرى       أحكام    من         العناصر

          المنـصوص            والحريـات           بـالحقوق          يتمتـع     أن         للطفـل              الفـضلى   لح ا     المـص        ومـن    . ه      بعين ـ         الطفـل         لـذلك              الفـضلى   لح ا     المـص          الاعتبار  
          علـى             الفـضلى   لح ا   المص      تحديد        وينبغي    ).      الظروف      معظم   في   (        الوالدين     بكلا        الاتصال     مثل        الطفل،      حقوق         اتفاقية   في       عليها
       علـى        مـثلا          الـدول          الطفـل         حقـوق        لجنـة        حثـت        فقـد   .        الاعتبار     بعين        الظروف     مجمل     أخذ    مع      حدة،     على      حالة    كل      أساس
    أن    إلى         الـصدد        هـذا    في             بالإشـارة         ويجـدر    .      عليـه    “         المترتبـة          الآثـار        جميـع  ”   في          والنظـر          المبـدأ        لهـذا    “        الكامـل          الاعتبار ”      إيلاء
     وأن   ، “ ه    تمـس            وإداريـة           قـضائية            إجـراءات     أي   في ”       الطفل     رأي    إلى  ُ     يُستمع    أن       تقتضي       الطفل      حقوق         اتفاقية    من    ١٢       المادة
             الفـضلى   لح ا     المـص         دائمـا        يحقـق      لا           الوالـدين       مـع           البقـاء     أن         المؤكـد        ومـن    .       ونـضجه       لسنه      وفقا        الواجب         الاعتبار       آراؤه     تولى

         الطفـل         حقـوق            اتفاقيـة     أن    إلى          الإشـارة          ينبغـي        أنـه       غـير   .        الطفـل         حقـوق            اتفاقيـة       مـن    ٩         المـادة         تقـره         مـا      نحـو        علـى         للطفل،
                                           وهـي بـذلك تخـالف مخالفـة صـارخة في                     للأسـرة،           الطـوعي       غـير          التفريق       مقابل              في الميزان  ُ    تُوضع      عامة     لحة  بمص       تعترف  لا

        شــؤون   في  ‘          القــانوني       وغــير           التعــسفي          التــدخل   ’    إلا     يحظــر         الــذي لا              والــسياسية،          المدنيــة          بــالحقوق        الخــاص         الــدولي       َ   العهــدَ
 (        الفضلى     الطفل   لح ا  مص        لتحقيق    يا    ضرور       تفريق  ال      يكون      عندما    هو    به        المسموح        الوحيد          والاستثناء    .     الأسرة

    

١١١٧( .   
                                                                              بطرد أجنبي قـد يـشمل معيـارا أعلـى مـن الحـق في وحـدة الأسـرة بـصفة                  يتعلق                     حقوق الطفل فيما         مراعاة            ولذلك فإن       -     ٤٧٠
         بعـين    “           الفـضلى            لح الطفـل   ا    مـص  ”                                                                                         ويشمل الجانـب الإجرائـي الإضـافي لكفالـة الامتثـال لحقـوق الطفـل ضـمان أخـذ                      .  )١١١٨     ( ة   عام

 (                                       قد ارتقى إلى مرتبة القانوني الدولي العرفي    فضلى    لح ال ا   ُ                اقتُرح أن مبدأ المص   وقد  .  )١١١٩     ( ر      الاعتبا
    

١١٢٠(  .   

__________ 

    .    ١٩٢                     ، المرجع نفسه، الصفحة  “                                            ثمة جوانب إجرائية وموضوعية في شرط المصالح الفضلى ”   )١١١٦ ( 
 Concluding observations of the Committee on the Rights of   :              اقتباسـا مـن     ) (                      الإشارة المرجعية محذوفـة    (   ١٩٣        الصفحة            المرجع نفسه،    )١١١٧ ( 

the Child) Finland, UN Doc. CRC/C/15/Add. 132 (16 October 2000), paras.25-26.   
                                                         ولأسـباب هامـة ومدروسـة بعنايـة، إلا أن الفـصل بـين            محلـي                              ترحيل والد وفقا لقـانون                                                      وبالتالي فقد تقرر السلطة المختصة في دولة ما        ”   )١١١٨ ( 

   .  ٤٣            ، الـرقم       ١٩٣                      المرجع نفسه، الصفحة       . “ ٩                                                                                      الطفل والوالد قد ينتهك التزامات الدولة وحق الطفل في وحدة الأسرة بموجب المادة              
 .E.F. Abram, “The Child's Right to Family Unity in International Immigration Law,” 17(4) Law and Policy (1995), p :         سـا مـن   ا   قتب ا

407) .    
 ُ      تُتخـذ        عندما ”                    فقد لاحظت اللجنة أنه   .                                                                                     تؤكد لجنة حقوق الطفل إصرارها على الجانب الإجرائي في ملاحظاتها الختامية بشأن النرويج           )١١١٩ ( 

                                              بـشأن أثـر تلـك القـرارات علـى أطفـال                      آراء الأخـصائيين                    يشار بشكل منتظم إلى     ، لا ة يم                                       قرارات ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جر  
                                   اتخاذ قـرارات الترحيـل لكفالـة         عملية         باستعراض   ]                                وأوصت اللجنة بأن تقوم النرويج     [...  .                                            المطرودين، ولا تؤخذ هذه الآراء في الاعتبار      

     ١٩٢                             المرجـع نفـسه، الـصفحتان        .  “                                                         أسـفر الترحيـل عـن الفـصل بـين الطفـل ووالـده                                         بعـين الاعتبـار كلمـا                 الفـضلى            لح الطفـل   ا ص        أخذ م ـ 
 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child: Norway, UN Doc. CRC/C/15/Add. 126   :          اقتباسا من   (   ١٩٣  و

(28 June 2000), paras. 30-31)  ) التوكيد مضاف من قِبل المؤلف        ِ                 .(    
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  . )١١٢١     ( د     المطرو      الشخص                                                                          وقد أعربت لجنة حقوق الطفل في عدة مناسبات عن قلقها إزاء أثر الطرد على أطفال     -     ٤٧١

                                                  عنـد النظـر في طـرد فـرد مـن أفـراد                      أنـه   ٤  )     ٢٠٠٢ (                                                                             وأعلنت اللجنة الوزاريـة التابعـة لمجلـس أوروبـا في توصـيتها رقـم                    -     ٤٧٢
   :  ُ   أُسرة

 (                                          إيلاء اعتبار خاص لمصالح الفضلى للأطفال ورفاههم      ينبغي  ”    
    

١١٢٢(  “    
      بــا و            بي ومجلــس أور و                             الــصادر عــن البرلمــان الأور    ٢٠٠٤        أبريــل  /         نيــسان  ٢٩          المــؤرخ EC/2004/58                       ويــنص التوجيــه رقــم     -     ٤٧٣

                          وتـنص ديباجـة التوجيـه       .                                            اسـتثنائية، وفقـا لاتفاقيـة حقـوق الطفـل                                             على عدم طرد القاصرين إلا في ظـروف                         بشأن مواطني الاتحاد  
  :   يلي       على ما

                                                                                                           عـدا الحـالات الاسـتثنائية، حيـث تكـون ثمـة مـسوغات قـاهرة تتعلـق بـالأمن العـام، ينبغـي ألا يتخـذ                      وفي ما  ”    
ــضيفة،            ــضو المــ ــة العــ ــيم الدولــ ــدة في إقلــ ــسنوات عديــ ــاموا لــ ــذين أقــ ــاد الــ ــواطني الاتحــ ــد مــ ــالطرد ضــ ــراء بــ                                                                                                                                                  إجــ

          الظــروف       تلــك         تنطبــق    أن         ينبغــي       ذلــك    إلى         وإضــافة   .                                                      يكونــون مولــودين بهــا وأقــاموا بهــا طــوال حيــاتهم        عنــدما       ســيما  لا
        الأمـم            لاتفاقيـة         وفقـا            بأسـرهم،       هـم     رابط         لحمايـة         وذلـك              القاصـرين،       ضـد           المتخـذة          الطـرد          إجراءات     على      أيضا            الاستثنائية
 (    ١٩٨٩       نوفمبر /     الثاني       تشرين    ٢٠        المؤرخة       الطفل      لحقوق        المتحدة

    

١١٢٣( “  .    
__________ 

                                                          فبالإضـافة إلى انـضمام جميـع دول العـالم تقريبـا إلى             .                                                   قد ارتقى إلى مرتبة القانوني العـرفي الـدولي             فضلى     لح ال  ا                         يرى البعض أن مبدأ المص     ”   )١١٢٠ ( 
                     لـق بـالحق في وحـدة       يتع                                                                                                                         الأحكام الملزمـة لاتفاقيـة حقـوق الطفـل، تؤكـد لجنـة حقـوق الإنـسان بـصورة منتظمـة ممارسـات الـدول فيمـا                      

 Beharry v. Reno, 183  :       انظـر   .                 بيهاري ضد رينو         إلى قضية             في معرض الإشارة   (  ٣٩         والحاشية  ،    ١٩٣     فحة ص  ال            المرجع نفسه،   .  “     الأسرة

F. Supp. 2d 584 (E.D.N.Y)         حيث حكمت المحكمة المحلية الاتحادية في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، الـتي ليـست طرفـا في اتفاقيـة حقـوق                                                                                                       
                                ، في قـضية رجـل مهـاجر تقـرر                   الطفل الفضلى لح ا                                                                                         لطفل، بأن على الحكومة أن تأخذ في اعتبارها مبادئ القانون الدولي العرفي المتعلقة بمص              ا

              قـرارا لجنـة    ”   (  ٤٠             والحاشـية    ) “                                                                                             ، وكان كذلك أبا لطفلـة في الـسابعة مـن عمرهـا تحمـل جنـسية الولايـات المتحـدة                     ة  ريم ج                 ترحيله لارتكابه   
          بـشأن     ٨٥ /    ٢٠٠٠  و  )  ج (                      الفقـرة ثانيـا      E/CN.4/RES/2001/75                                                        بـشأن حقـوق الطفـل، وثيقـة الأمـم المتحـدة                ٧٥ /  ٠١  ٢٠                حقوق الإنـسان    

                                                              وكــذلك أعربــت اللجنــة التنفيذيــة لمفوضــية الأمــم المتحــدة    ).  د   (  ١٥           الفقــرة E/CN.4/RES/2000/85                                        حقــوق الطفــل، وثيقــة الأمــم المتحــدة 
                   الـدورة الثامنـة      ( ٧                                          اسـتنتاج اللجنـة التنفيذيـة رقـم         .                      ُ                          لمترتبـة علـى طـرد أفـراد أُسـر اللاجـئين                                                      اللاجئين عن قلقها إزاء الآثار الخطيرة ا            لشؤون

     ).         والعشرون
                  وتأسـف اللجنـة            . [...]                                                                                                  بذلته كندا من جهود طيلة سنوات عديـدة في قبـول عـدد كـبير مـن اللاجـئين والمهـاجرين                                      تعترف اللجنة بما   ”   )١١٢١ ( 

                                                               ُ                                      شمل الأسرة في الحالات التي يكون فيها فـرد أو أكثـر مـن أفـراد الأسـرة قـد اعتُـبر فعـلا                                                                       على وجه التحديد للتأخر في تناول قضية جمع         
                                                     أطفـال يولـدون في كنـدا للاجـئين أو مهـاجرين،                  فيهـا                  ُ       تأسف للحالات التي يُفصل                                           للحصول على مركز اللاجئ في كندا، كما           ؤهلا   م

 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child Canada, 9   :    انظر  .  “                                     عن آبائهم الذين صدر بحقهم أمر بالترحيل

June 1995, CRC/C/15/Add.37 (20 June 1995), para.13 “30.  ويساور اللجنة القلق كذلك لعدم الإشارة بشكل منـتظم إلى        [...]   -    ٣٠                                                     
                                               لآراء في الاعتبار عند اتخاذ قرارات ترحيل الأجانـب                                                                                       آراء الأخصائيين بشأن أثر قرارات الترحيل على أطفال المطرودين، وعدم أخذ هذه ا            

                        بـأن تقـوم الدولـة              أيـضا                      وتوصـي اللجنـة           [...]   -    ٣١   .                                          بذلته الدولة الطرف من جهـود إيجابيـة                            ة، وذلك بالرغم مما    يم                   المدانين بارتكاب جر  
                                       أسـفر الترحيـل عـن الفـصل بـين                 كلمـا                      بعـين الاعتبـار                 الفـضلى            لح الطفـل   ا                                                  عملية اتخاذ قرارات الترحيل لكفالة أخذ مـص                باستعراض       العضو  

 ,Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child: Norway, 2 June 2000  :         انظــر . “                الطفــل ووالــده

CRC/C/15/Add.126 (28 June 2000), paras. 30-31.   
    .       أعلاه   ٢٩٦         الحاشية Council of Europe     انظر    )١١٢٢ ( 
   .             من الديباجة  ١٤               أعلاه، الفقرة    ٧٤٥           الحاشية رقم   Corrigendum to Directive 2004/38/EC  :     انظر   )١١٢٣ ( 
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  :               على النحو التالي                                    من نفس التوجيه الحق في طرد طفل قاصر   ٢٨         من المادة   )  ب   ( ٣             وتقيد الفقرة     -     ٤٧٤

         قـاهرة           مـسوغات     إلى          القـرار        ذلـك          اسـتند      إذا    إلا         الاتحـاد          مـواطني       مـن          مـواطن         بطـرد         قـرار       اتخاذ     يجوز   لا -   ٣ ”    
         الطـرد         يكـون     أن    إلا          قاصـرا،        كـان   )  ب       [...] (   :  ذا          وذلك إ        الأعضاء       الدول      تحدده      الذي       النحو     على        العام،       بالأمن       تتعلق

          المؤرخـة          الطفـل         لحقـوق           المتحـدة         الأمـم            اتفاقيـة    في        عليـه           المنـصوص          النحـو      على   ،                   مصالح الطفل الفضلى          لتحقيق        ضروريا
   . “    ١٩٨٩       نوفمبر /     الثاني       تشرين    ٢٠

  
              حرية التعبير   -    ٣  
                                                             يـــة، منـــها العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة   ُ                                                                    اعتُـــرف بحريـــة التعـــبير في عـــدد مـــن الـــصكوك الدوليـــة والإقليم    -     ٤٧٥

                      ؛ والميثــاق الأفريقــي  )١١٢٦     ( ن             قــوق الإنــسا لح                         ؛ والاتفاقيــة الأمريكيــة  )١١٢٥     ( ن                                       ؛ والاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسا )١١٢٤     ( ة          والــسياسي
  . )١١٢٧     ( ب                  لحقوق الإنسان والشعو

__________ 

                              ويـشمل هـذا الحـق حريتـه في       .                                 لكل إنسان حق في حرية التعبير    -   ٢   .                                               لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة        -   ١ ”  :   ١٩       المادة     )١١٢٤ ( 
                                                                  اعتبار للحـدود، سـواء شـفويا أو علـى شـكل مكتـوب أو                   ونما                                                                    التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين د         

                     مــن هــذه المــادة  ٢                                                     تــستتبع ممارســة الحقــوق المنــصوص عليهــا في الفقــرة   -   ٣   .                                                          مطبــوع أو في قالــب فــني أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا
                         يـنص عليـه القـانون                                                                                                             ويجـوز إخـضاع تلـك الحريـة لقيـود معينـة، شـريطة أن تقتـصر هـذه القيـود علـى مـا                          .                        واجبات ومسئوليات خاصة  

                                                                          لحمايـة الأمـن الـوطني أو النظـام العـام أو الـصحة العامـة أو الآداب            )  ب (                                          لاحتـرام حقـوق الآخـرين أو سمعتـهم؛            )  أ (   :         هو ضروري     وما
   . “      العامة

              ر ونقلـها إلى                                                             ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق آراء وفي تلقي المعلومات والأفكـا   .                                لكل إنسان حق في حرية التعبير   -   ١ ”  :   ١٠       المادة     )١١٢٥ ( 
                      الإذاعة والتلفزيـون        مؤسسات                                 ولا تمنع هذه المادة الدول من مطالبة   .                                                  تدخل من السلطات العامة وبغض النظر عن الحدود                   آخرين دونما 

         يقتـضيه                            واجبات ومسؤوليات، لما        ه من       تستتبع        بحكم ما                                        ويمكن أن تخضع ممارسة هذه الحريات،        - ٢  .                   بالحصول على ترخيص           والسينما
   أو          قليميـة         سلامة الإ    ال ـ     أو        الـوطني                                                                                             يلزم في مجتمـع ديمقراطـي مـن إجـراءات أو شـروط أو قيـود أو عقوبـات، لكفالـة الأمـن                 ما             القانون أو   

                           حقـوقهم، أو منـع إفـشاء       و أ                                                                                                  ، أو لمنع الفوضـى أو الجريمـة، أو حمايـة الـصحة أو الآداب العامـة، أو حمايـة سمعـة الآخـرين                   عامة        سلامة ال   ال
   .      ونزاهة                           فاظ على سلطة الجهاز القضائي          ُ               معلومات أُعطيت سرا، أو الح

                                                                          ويشمل هذا الحق حريته في التمـاس مختلـف ضـروب المعلومـات والأفكـار                .                                           لكل إنسان حق في حرية الفكر والتعبير       -   ١ ”  :   ١٣       المادة     )١١٢٦ ( 
                      بأيـة وسـيلة أخـرى                                                                                 اعتبار للحدود، سواء شفويا أو على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو                                           وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما    

ُ                                                                                                                                        تُخضع ممارسـة الحـق المنـصوص عليـه في الفقـرة الـسابقة لرقابـة مـسبقة ولكنـها تخـضع لاحقـا للمـساءلة، الـتي يحـددها                                   لا -   ٢ .      يختارها
                                               حماية الأمن الوطني أو النظـام العـام أو الـصحة        أو    )  ب (                                  احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛        )  أ (   :                   القدر الكافي لضمان   ب                القانون صراحة   

                         الرقابـة الحكوميـة أو       عمال                                                                                     ولا يجوز تقييد الحق في التعبير بطرق أو وسائل غير مباشـرة، مثـل إسـاءة اسـت                   -   ٣   .                       عامة أو الآداب العامة     ال
                                                                                                                                      الخاصة على الصحف أو على ترددات البث الإذاعي أو المعدات المستخدمة في نشر المعلومات أو بأي وسائل أخرى مـن شـأنها إعاقـة                        

                                                                                      أعـلاه، يمكـن أن تخـضع التـسلية العامـة لرقابـة مـسبقة بحكـم القـانون،                   ٢                   لأحكـام الفقـرة             خلافـا    و  -   ٤   .            وتـداولها                   ل الأفكار والآراء    نق
    ِ            يعاقِب عليهـا       جرائم       تعتبر -   ٥  .              طفال والمراهقين        خلاقية للأ       ماية الأ  الح                                                       لغرض واحد هو تنظيم سبل الاستفادة من هذه التسلية، بغرض   

          أو علـى                    غـير القـانوني                                                                                   لى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على العنف                                          دعاية للحرب أو أي دعوة إ         أي           القانون  
                                                           في ذلك العرق أو اللـون أو الـدين أو اللغـة أو الانتمـاء                         ، لأية أسباب، بما                من الأشخاص                                           أي عمل آخر مماثل ضد أي شخص أو جماعة        

   . “     الوطني
   . “                     إطار القوانين واللوائح                            أن يعبر عن آراءه وينشرها في      إنسان         يحق لكل - ٢  .         المعلومات                        من حق كل فرد أن يتلقى -   ١ ”  :  ٩      المادة    )١١٢٧ ( 
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      وقــد    .                          المتعلــق بحريــة التعــبير      نــسان                                         يتماشــى مــع القــانون الــدولي لحقــوق الإ     يمــا                                         وينبغــي تنفيــذ عمليــات طــرد الأجانــب     -     ٤٧٦
                   مـن بولينيزيـا            المتظلمـة            أن طـرد  (Piermont v. France)                                                بية لحقوق الإنسان في قـضية بييرمـون ضـد فرنـسا     و                اعتبرت المحكمة الأور

              أمـر الطـرد               وقـد صـدر      .                 بية لحقوق الإنـسان  و                  من الاتفاقية الأور  ١٠                                            انتهاكا لحريتها في التعبير، التي تضمنها المادة    كان          الفرنسية  
        ونظـرا     .                                                                                             في مناقشة سياسية وتنديدها باستمرار التجارب النووية والحضور الفرنسي في المحيط الهـادي                    المتظلمة                  ردا على مشاركة    

                                                                                                                                للظروف المحيطة بالقضية، وهي الطبيعة السلمية للمظاهرة وكونها مأذونا بهـا، وكونهـا لم تـسبب أي فوضـى، توصـلت المحكمـة                     
                                                                               بين المصلحة العامة التي تتطلب منع الفوضى مـن ناحيـة، وحريـة الـسيدة بيرمـون                  توازن معقول   ُ       لم يُراع    ”                         إلى استنتاج مفاده أنه   

  . “ )١١٢٨     ( ى            من ناحية أخر          في التعبير
  

    ية    نقاب  ال    قوق   الح -  ٤  
  . )١١٢٩     ( ة    ُ          ُ                               عدةُ معاهدات أُبرمت في إطار منظمة العمل الدولي  ية    نقاب  ال    قوق   الح       تعترف ب    -     ٤٧٧

                                                                                        لمنظمة العمل الدولية إلى أن طرد زعيم نقابة عمالية لأسـباب تتعلـق بالأنـشطة                        ُ   التابعةُ         النقابية       الحرية                   وقد أشارت لجنة        -     ٤٧٨
  :                                              يشكل تدخلا في أنشطة المنظمة التي ينتمي إليها الشخص                                                     التي يقوم بها في إطار ممارسة مهامه ينافي حقوق الإنسان، كما

      مـن    ( “du pays dans lequel ils vivent ”  :  ي        الفرنـس         الـنص         انظـر    (       بلـدهم       مـن           عماليـة          نقابـة          زعمـاء      طرد    إن ”    
        أيـضا         يـشكل       بـل          فحـسب،           الإنـسان         حقـوق         ينـافي      لا         مهـامهم           بممارسـة          تتعلـق        أنشطة      بسبب  ‘  )   فيه        يعيشون      الذي       البلد

     . “ )١١٣٠     ( ا    إليه        ينتمون     التي        المنظمة       أنشطة   في      تدخلا
  

              حقوق الملكية  -    ٥  
                        ، والميثـاق الأفريقـي      )١١٣١     ( ن              قـوق الإنـسا    لح                              ثـل الاتفاقيـة الأمريكيـة         ُ                                              اعتُرف بحق الملكية في معاهدات لحقوق الإنـسان م            -     ٤٧٩

  . )١١٣٣     ( ن                                              ، والبروتوكول الأول للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسا )١١٣٢     ( ب                  لحقوق الإنسان والشعو

__________ 

 ,European Court of Human Rights, Case of Piermont v. France, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 27 April 1995 :      انظـر    )١١٢٨ ( 

Application numbers 15773/89 and 15774/89, para. 77..   
  ،     ١٩٤٨         يوليـه    /        تمـوز   ٩                        ، سـان فرانسيـسكو،       )  ٨٧                   الاتفاقيـة رقـم      (                         وحماية حق التنظـيم                     الحرية النقابية          اتفاقية    :                      انظر على وجه الخصوص      )١١٢٩ ( 

   .    ١٩٤٩      يوليه  /     تموز ١        ، جنيف،  )  ٩٨             الاتفاقية رقم  (                                                       والاتفاقية بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية 
  .International Labour Organization, Committee on Freedom of Association, Digest of Decisions 1996, para. 127  :     انظر   )١١٣٠ ( 
             والتمتـع       عمال    ُ                                   وقـد يُخـضع القـانون ذلـك الاسـت            .                             ممتلكاتـه والتمتـع بهـا          عمال                          لكل فرد الحق في اسـت      -   ١   ” :                 الحق في الملكية   -  ٢١       المادة     )١١٣١ ( 

        مــصلحة                                                                                    مــن أملاكــه إلا بعــد دفــع تعــويض عــادل، ولأســباب تتعلــق بالمنفعــة العامــة أو                    يجــوز تجريــد شــخص     لا-   ٢   .       المجتمــع  ة       لمــصلح
                                                              يحظــر القــانون الربــا وأي شــكل آخــر مــن أشــكال اســتغلال   -   ٣   .                                                         ، وذلــك حــسب الحــالات والأشــكال الــتي يقررهــا القــانون       المجتمــع

   . “             الإنسان للإنسان
                  الـصادرة في هـذا                                 ، طبقـا لأحكـام القـوانين        ة        عام ـ  ة   صلح   م ـ                         لـضرورة عامـة أو                               ولا يجوز المساس بـه إلا       .                  حق الملكية مكفول   ”  :   ١٤       المادة     )١١٣٢ ( 

   . “     الصدد
 ,Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights, Paris, 20 March 1952, United Nations, Treaty Series, vol. 213      انظـر    )١١٣٣ ( 

No. 2889, Article 1, p. 262:   ” ولا يجـوز تجريـد     .           بممتلكاتـه                                                  طبيعـي أو اعتبـاري الحـق في التمتـع الـسلمي                 لكل شـخص -             حماية الملكية                
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                                   حقـوق الملكيـة وغيرهـا مـن                                                              يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحكـم              بما            طرد الأجانب          أن يتم           وينبغي      -     ٤٨٠
 (                                                 فطرد الأجنبي الذي ينطوي على مصادرة غير قانونيـة    .                    الاقتصادية للأجانب       المصالح

    

                                        للممتلكـات أو تـدميرها أو نـزع غـير      )١١٣٤
 (              قانوني لملكيتها 

    

 (                         قد يشكل طردا غير مشروع       )١١٣٥
    

                                                                      ويمكن اعتبار الاستيلاء غير القانوني على الأملاك منافيا لغرض عمليـة             .  )١١٣٦
                                                                                 هذا الصدد إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلـد الـذي                          بالإشارة في         ويجدر     . )١١٣٨     ( ا       ووظيفته   )١١٣٧     ( د    الطر

__________ 

        تنـتقص      ولا  .                                                                              وبموجب الشروط التي ينص عليهـا القـانون والمبـادئ العامـة للقـانون الـدولي       ة       العام ة   صلح                               أحد من أملاكه إلا من أجل الم      
   ة   صلح   م ـ                                                         مـن قـوانين لـضبط اسـتعمال الملكيـة وفقـا لل                           تراه ضـروريا                                                                      الأحكام السابقة بأي حال من الأحوال من حق الدولة في إنفاذ ما           

   . “        الغرامات                                            أو لضمان سداد الضرائب أو المساهمات الأخرى أو  ة     العام
                           ُ               مـن المنطقـي اسـتنتاج أن الطـرد يُـصبح                              علـى نفـس المنـوال،       و  .                                تكون وسيلة لمصادرة الممتلكـات                                     تصبح الضرائب غير مشروعة عندما     ”   )١١٣٤ ( 

 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of   :      انظـر    . “                صادرة الممتلكـات                   يكـون وسـيلة لم ـ                       غـير قـانوني عنـدما   

Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 217.   
  .      ...               أسرته وأعمالـه        يتعلق ب                                                          ينبغي طرد أجنبي دون إعطائه الفرصة لاتخاذ ترتيبات فيما         لا  ) Hollander (                      ورد في قضية هولندر              وفقا لما  ”   )١١٣٥ ( 

                                        العــرفي تقــضي بعــدم جــواز مــصادرة          الــدولي                                                                   تفــسير قــضية هولنــدر علــى أنهــا تعــنى وجــود قاعــدة للقــانون     ضروري                      ولا يبــدو أن مــن الــ
    ، (Vishnv.D. Sharma and F. Wooldridge)   . “                       ممتلكـاتهم بـأثر رجعـي               تـصرفاتهم في                                                      ممتلكات المطـرودين، أو بعـدم جـواز إبطـال مفعـول      

 .Hollanders, U.S. v        انظـر  : ]                                         قـضية الولايـات المتحـدة ضـد غواتيمـالا      [          هولانـدرز                 اقتباسـا مـن    (  ،    ٤١٢            أعـلاه، ص     ٥٧٩  م              الحاشـية رق ـ 

Guatemala, IV Moore's Digest 102.  
        الـشخص                                                                          ُ                                                           المحاكم الدولية في عدة مناسبات المبدأ القائل بأن الطرد ينبغي تنفيذه بطريقة تُلحـق أقـل قـدر ممكـن مـن الـضرر ب                              أعلنت     لقد     )١١٣٦ ( 

ُ                                               وبالتالي فإن عمليات الطرد بإجراءات موجزة، التي أجبرت الأشخاص المعنيين على ترك ممتلكـاتهم عُرضـة للنـهب والتـدمير، أو                       .     المعني                                                                                 
      حكــم   ُ                                                             اعتُــبرت جميعــا مــن طــرف اللجــان الدوليــة أساســا عــادلا لل     ...                                                                       الــتي أجــبرتهم علــى بيــع تلــك الممتلكــات بــثمن فيــه تــضحية بهــا  

 Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New  :         ، انظـر  “     تعويض     بـال 

York, The Banks Law Publishing Co., 1915, pp.59-60)   انظـر  )                                       قـضية الولايـات المتحـدة ضـد المكـسيك      (            غـاردينر          قـضية              قتباسـا مـن   ا ،        :   
Gardiner (U. S.) v. Mexico, Mar. 3, 1849, opin. 269)   قـضية الولايـات المتحـدة ضـد المكـسيك      (         جوبـسون              من قـضية   ، )            لم يوردها مور                                       (  ،  

                               قـضية الولايـات المتحـدة ضـد      (                 جـوين وكوبلانـد             وقـضية   ، )                لم يوردهـا مـور   (  .Jobson (U. S.) v. Mexico, Mar. 3, 1849, opin.553  :       انظـر 
  في  ”   ).                         اقتباسـا مـن غـاردينر    (   .(Gowen and Copeland (U. S.) v. Venezuela, Dec. 5, 1885, Moore's Arb.3354-3359  :         انظـر  )       فترويـلا 

ُ                                                      الحالات التي جرى فيها الطرد بإجراءات موجزة أجبرت الأشخاص المعنيين على تـرك ممتلكـاتهم عُرضـة للنـهب والتـدمير، قـضت المحـاكم                                                                                              
 ,”B.O. Iluyomade, “The Scope and Content of a Complaint of Abuse of Right in International Law  :         ، انظـر  “                    الدوليـة بـالتعويض  

Harvard International Law Journal, vol. 16, No. 1, 1975, pp.47-92, pp. 47-92.  ” لا ينطبـق الواجـب الـدولي بالامتنـاع عـن الطـرد إلا        و                                                      
   لأن      ....                                    ت لحقوق الإنسان المعترف بهـا عمومـا،                                    يتبعه من ترحيل انتهاكا في نفس الوق                                               على الحالات التي يشكل فيها الطرد التعسفي وما     

 ,Karl Doehring, “Aliens  .  “                                 تـشكل إسـاءة اسـتعمال للحـق                                                أن تـتم مـصادرة ممتلكـات المطـرود بطريقـة         ...                            من المتوقع على سبيل المثـال  

Expulsion and Deportation”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science 

Publishers, vol. 1, 1992, pp.109-112 at p. 111.   
     سلطة     ال ـ            ممارسـة       تظل         يمكن أن                     وفي هذه الحالات لا       ...                             من أجل نزع ملكية الأجنبي          ...        الطرد    ‘   حق ’                              يمكن على سبيل المثال ممارسة       ”   )١١٣٧ ( 

 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons  :       انظـر    . “                                           في معزل عن شائبة الغرض الخفـي وغـير المـشروع   

between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 209.   
                                                                                                          بحكـم تجريـدها للطـرد مـن وظيفتـه الأساسـية، قـد تعـود ذلـك العمـل أيـضا مـن صـبغة                                                                      من الواضح أن نية نزع الملكية دون تعويض،        ”   )١١٣٨ ( 

             وإذا أريـد      . ‘ ا    عماله              إسـاءة اسـت    ’                                                                         وينبني على وظيفة سـلطة الطـرد أن هـذه الـسلطة ينبغـي عـدم                       [...]               ية بحسن نية                          ممارسة السلطة التقدير  
      [...]   .                    مـصادرة الممتلكـات      ...                            من أجل غاية خفية من قبيـل                            يجب أن تمارس بحسن نية لا           فإنه                                         لهذه السلطة أن تحقق غايتها وغرضها،       

 .Guy S “                            المـصالح المتعلقـة بممتلكاتـه       ...        فيهـا                                               يـولى الاعتبـار الـلازم لمـصالح الفـرد، بمـا                          وشـروط التبريـر أن           النيـة        حـسن                  ويقتـضي مبـدأ   

Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp. 216 and 307-

    ).                    الإشارة المرجعية محذوفة (  308
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              اكتـسبه مـن        ُ                                      بألا يُحـرم الأجـنبي علـى نحـو تعـسفي ممـا       ”             ، والذي يقضي     ١٩٨٥                                               يعيشون فيه، الذي أقرته الجمعية العامة في عام     
     . “ )١١٣٩     ( ة                  أصول بطريقة قانوني

                                                         دف إلى حمايــة ممتلكــات الأجانــب ومــصالحهم الاقتــصادية        تهــ                                                          وتتــضمن القــوانين الوطنيــة لــبعض الــدول أحكامــا         -     ٤٨١
          الأجـنبي           يكتـسبها                           ألا يمـس الطـرد أي حقـوق      )  ١   : (     يلـي        مـا      على                            التشريعات ذات الصلة صراحة    تنص     وقد     .            يتصل بالطرد      فيما

   في              الأجـنبي            اشـتراكات        نقـل       أو    )  ٢   ( ؛ )١١٤٠     ( ت                                                      في ذلك حق تلقي الأجـور أو غيرهـا مـن المـستحقا                                       بموجب تشريعات الدولة، بما   
                                           الدولـة نتيجـة لطـرد الأجـنبي، أو                 تحوزهـا                      أن أي ممتلكـات              علـى                       القـانون الـوطني         يـنص        وقـد     .  )١١٤١     ( ه                     ات العمل إلى دولت ـ      تحق  مس

                                    ُ                               ُ                                                               زيــادة علــى أي مبلــغ مــستحق للدولــة، ســوف يُعــوض عنــه بالاتفــاق، وإن تعــذر ذلــك يُعــوض بمبلــغ مناســب تحــدده محكمــة      
          يـسمح                          انفراديا وللمدة الـتي       إما                                          ين به، يجوز للدولة حجز ممتلكات الأجنبي                                                ولتأمين دين يدين به الأجنبي أو قد يد          . )١١٤٢     ( ة  تص مخ
                                                                      لدولـة أن تـأذن لموظفيهـا بالبحـث عـن النفـائس المملوكـة للأجـنبي          ل       ويجـوز     . )١١٤٤     ( ة    تـص  مخ                          ، أو بأمر مـن محكمـة        )١١٤٣     ( ن         القانو  ا به

               دولـة كـذلك      ال               وقـد تـسمح        . )١١٤٥     ( ه        علي ـ                                                                                              ووضع اليد عليها والاحتفاظ بها في انتظار تحديد تبعاته المالية وتـسوية أي ديـن يكـون                
 (         المصادرة          الممتلكات  جز بح

    

 (      إتلافها   أو    )١١٤٧     ( ا             أو التصرف فيه   )١١٤٦
    

١١٤٨( .   
  

                  مبدأ عدم التمييز  -    ٦  
                                                             يكفـل مبـدأ عـدم التمييـز احتـرام حقـوق الإنـسان                  و  .                        مبـدأ عـدم التمييـز                     يتماشـى مـع          بمـا                                ينبغي أن يتم طرد الأجانـب           -     ٤٨٢

                                أهميــة مبــدأ عــدم التمييــز  ت           وقــد وصــف  .  )١١٤٩     ( ن                               مــن قبيــل العــرق أو الــدي            وغات محظــورة    بمــس                             لجميــع الأفــراد دون تمييــز          الواجبــة
  :               على النحو التالي                  يتعلق بطرد الأجانب      فيما

__________ 

        ديــسمبر  /              كــانون الأول  ١٣                                                                                               إعــلان حقــوق الإنــسان للأفــراد الــذين ليــسوا مــن مــواطني البلــد الــذي يعيــشون فيــه،      ،    ١٤٤ /  ٤٠         القــرار    )١١٣٩ ( 
   . ٩        ، المادة     ١٩٨٥

   .  ٦٧        ، المادة     ٢٠٠٤               الأرجنتين، قانون    )١١٤٠ ( 
   . ٥        ، المادة     ١٩٩٦                     إيطاليا، مرسوم قانون    )١١٤١ ( 
    ). ٦ (  و  ‘  ٢ ’ ) ب  )( ٣ (      حاء    ٢٦١        باء و ٣     تان      ، الماد    ١٩٥٨                أستراليا، قانون    )١١٤٢ ( 
    ). ٨ (- ) ١ (   ٢٢٣        ، المادة     ١٩٥٨                أستراليا، قانون    )١١٤٣ ( 
   .  ٢٦        ، المادة     ١٩٩٩                          ؛ وبيلاروس، قرار المجلس لعام  )  ١٤ (- ) ٩ (   ٢٢٣    و   ٢٢٢          ، المادتان     ١٩٥٨                أستراليا، قانون    )١١٤٤ ( 
   .   ٢٢٤  و  )   ٢٠ (- )  ١٤ (   ٢٢٣          ، المادتان     ١٩٥٨                أستراليا، قانون    )١١٤٥ ( 
   .     دال   ٢٦١  و  )  ٢ (- ) ١ (     باء   ٢٦١          ، المادتان     ١٩٥٨                أستراليا، قانون    )١١٤٦ ( 
   .     كاف   ٢٦١        طاء و   ٢٦١        واو و   ٢٦١        ، المواد     ١٩٥٨                أستراليا، قانون    )١١٤٧ ( 
    ). ٢ (- ) ١ (     هاء   ٢٦١        ، المادة     ١٩٥٨                أستراليا، قانون    )١١٤٨ ( 
          محـددة،          بمـسوغات                                    المعاهـدات الـتي تمنـع التمييـز              في إطـار             عمومـا                  صـلة بالموضـوع                         عدم التمييز أكثـر       ’’   . ٢  -     باء  -                    انظر الجزء السادس     )١١٤٩ ( 

                         ه في القائمة الطويلـة        ذكر                                                    ويمكن القول إن هذا يشمل الطرد بالرغم من عدم            .                                                اقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري            اتف   ها  من و
     ٣٠٩                     أعـــلاه، الـــصفحة   ٢٨            ، الحاشـــية             Giorgio Gaja  .   ‘‘                                            يكـــن القـــصد منـــها أن تكـــون حـــصرية               فالقائمـــة لم   .  ٥                     للحقـــوق في المـــادة 

    ).               المرجعية محذوفة       الإشارات (
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                                     تقصر هـذه الأخـيرة الحمايـة مـن          و   .      الإنسان      لحقوق          الرئيسية          المعاهدات      عموما       تذكره     لا        التمييز     عدم       ومبدأ  ’’    
            المـواطنين،         حالـة    في      بـه          مـسموح     غير       الطرد    أن    وبما      . ...      الصلة     ذات   ك     الصكو   في    بها        المعترف       الحقوق                   عدم التمييز على    

       صـلة     ذا         المبـدأ         يـصبح      لا       ذلـك،        علـى          وعـلاوة    .         المـواطنين       عـن     ُ   َّ     يُميَّـزون           الأجانـب     أن    رد     لمج ـ           التمييـز        عـدم       مبدأ       ينتهك    فلا
       عـدم         مبـدأ     بب     وبـس   .         الأسـرية          الحيـاة    في       الحـق         قبيـل       مـن             المعاهـدة،         بموجـب        محمـي       حـق       مـن          الطـرد    ل   ن ـ ي   لم   ما         بالموضوع
          اسـتنتجت               وبالتـالي،      .         الأسـرية          الحيـاة           احتـرام        مجـرد           يتطلبـه    ما        يتجاوز   بما     إذن       مقيدة       الطرد   في        الدولة      سلطة     فإن          التمييز،
         قـانوني     غير       الطرد    أن    إلى  ) Mauritian women   (            الموريشيوسيات        النساء       بقضية      يسمى     فيما        الإنسان      بحقوق        المعنية        اللجنة
          الأجانـب         الأزواج     دون       لكـن          الطـرد       مـن             الأجنبيـات            الزوجـات         حمايـة        خـلال       مـن         بالجنس،    لق   يتع     فيما     يميز         التشريع    لأن

 (            الموريشيوسيات           للمواطنات
    

١١٥٠( ‘‘  .   
ــل             -     ٤٨٣ ــوفر الحــصانة مــن الترحي ــانون ي ــسان في ق ــة بحقــوق الإن ــة المعني ــشيوسيات، نظــرت اللجن ــساء الموري ــضية الن                                                                                                                              وفي ق

         واعتـبرت     .                                                         ينص على الحماية نفسها لـلأزواج الأجانـب للموريـشيوسيات                                                      للزوجات الأجنبيات للرجال الموريشيوسيين لكنه لا     
       مـن   ١           الفقـرة         لأغـراض   ‘        الأسـرة  ’        مفهوم         تندرج في                                   أن العلاقة بين النساء وأزواجهن        )  ١ (   :   يلي                                 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما    

                   وأن منـع التـدخل     )  ٣ (                    عـادي لأسـرة مـا؛                                                    وأن الإقامة المشتركة للزوج والزوجة هي السلوك ال     )  ٢ (                      من العهد الدولي؛       ١٧       المادة  
  )  ٥ (                                              وأن إمكانية الترحيل تتدخل في الحيـاة الأسـرية؛     )  ٤ (                        يكون أحد الزوجين أجنبيا؛                                    التعسفي في الحياة الأسرية يسري عندما 

    طرد                                                   يمكـن تبريـر التمييـز القـائم علـى الجـنس بـال                وأنـه لا   )  ٥ (                                    يمكن أن تتباين حسب جنس أحد الـزوجين؛                    وأن حماية الأسرة لا 
  .           لأسباب أمنية

                           في حريـة الوصـول إلى           ١٩٧٧              الحق حتى عام      )               أزواجا وزوجات  (                                           كان لمن يتزوجون مواطنين من موريشيوس         ٢- ٧  ’’  
      ومـع    .                                                                            وكـان لهـم الحـق في اعتبـارهم مقـيمين في موريـشيوس بحكـم الواقـع                   .                                        موريشيوس والتمتع بالحصانة من الترحيل    

                                 ، أصـبحت هـذه الحقـوق مقـصورة         ١٩٧٧       لعـام    )        المعـدل  (             ون الترحيـل           وقـان      ١٩٧٧      لعام    )      المعدل (                     سريان قانون الهجرة    
                                                                                           ولا بد للأزواج الجانـب مـن أن يطلبـوا مـن وزيـر الداخليـة تـصريحا بالإقامـة،                      .                                 على زوجات مواطني موريشيوس فقط    

     .     [...]                                                                          فإذا رفض هذا التصريح فليس أمامهم سبيل إلى التماس الانتصاف أمام محكمة قانونية 
     مــن   )  ١ (                 جــاء في الفقــرة               بوضــوح كمــا  “        الأســرة ”                                           أولا، أن ارتبــاطهن بــأزواجهن يخــص مجــال  ١  ‘  ١   ’ ٢  )  ب   ( ٢- ٩  

    .             في هذا المجال “                      تدخل تعسفي أو غير قانوني ”                    تصفه تلك المادة بأنه                    وبذلك فهن محميات مما  .           من العهد  ١٧      المادة 
             كــذلك فــإن       . ...             لأيــة أســرة                                                                          ومــن رأي اللجنــة أن إقامــة الــزوجين معــا تعتــبر الــسلوك الطبيعــي   ٢  ‘  ١   ’ ٢  )  ب   ( ٢- ٩  

                                 أن يكـون وجـود أو انطبـاق              أمـا   .                                  يكـون أحـد الـزوجين أجنبيـا                                       تنطبق من حيث المبدأ عندما       ١٧           من المادة     )  ١ (        الفقرة  
          إذا كـان                                                                                                           قوانين الهجرة التي تؤثر في إقامة عضو من أعضاء الأسرة متمشيين مع العهـد أولا، فهـو أمـر يتوقـف علـى مـا         

                                       أو يتعـارض علـى أي نحـو آخـر مـع        ١٧             مـن المـادة     )  ١ (               ورد في الفقـرة        كمـا   “           غير قانوني         تعسفيا أو ”                 هذا التدخل إما  
    .                                  التزامات الدولة الطرف بمقتضى العهد

__________ 

 ) ١١٥٠(   Gior    gio Gaja         ٨٢             والحاشـــية    ٣٠٨                     أعـــلاه، الـــصفحة   ٢٨            ، الحاشـــية  )   أبريـــل  /          نيـــسان ٩               المعتمـــدة في      الآراء  ’’                           في معـــرض استـــشهاده بــــ         
    ). ٢- ٩       الفقرة    (   ١٣٩  )     ١٩٨١   (Human Rights Law Journal                         الذي استنسخ جزئيا في مجلة  ، R9/35             ، البلاغ رقم  ‘‘    ١٩٨١
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                                                                                                                وفي هذه الأحوال، فإن مـن رأي اللجنـة أن الحالـة الراهنـة مـن تزعـزع إقامـة الأزواج الأجانـب                         ٣  ‘  ١   ’ ٢  )  ب   ( ٢- ٩  
                                                                 ستقبل، يشكل تدخلا من سلطات الدولة الطرف في الحياة الأسـرية                                                          في موريشيوس، وليس فقط احتمال إبعادهم في الم       

                                                                                         فقــد جعــل القانونــان المــذكوران العــائلات المعنيــة غــير متأكــدة مــن احتمــال ومــدة   .                               لزوجــات موريــشيوس وأزواجهــن
   ات                                                                   يضاف إلى ذلك في إحدى الحالات أنه حتى في حالـة التـأخر سـنو                .                                             استمرار حياتها الأسرية بالإقامة في موريشيوس     

                                                               بد من اعتبار ذلك إزعاجا كبيرا، في جملة أسـباب أخـرى، لأن مـنح                                                      وعدم وجود قرار إيجابي بمنح تصريح بالإقامة، لا       
                                                                                                                                        تصريح بالعمل، وبالتالي إمكانيـة إسـهام الـزوج في إعالـة الأسـرة، يتوقفـان علـى تـصريح الإقامـة، ولأن الإبعـاد بـدون                           

          . [...].                          مراجعة قضائية ممكن في أي وقت
                                                     بـد للعهـد أن ينتـهي إلى النتيجـة القائلـة                                                                         ويترتب على ذلك أيضا في هذا النوع من الحجة أنـه لا             ٣  ‘  ٢   ’ ٢  )  ب   ( ٢- ٩  

                                                     ورغـم أن أسـباب الأمـن قـد تـبرر لموريـشيوس               .                                                    يجـوز أن تختلـف بـاختلاف جـنس أحـد الـزوجين                                بأن حماية الأسرة لا   
                                           ن التشريع الذي يجعل الأجانـب المتـزوجين مـن                                                                 تقييد وصول الأجانب إلى أرضها وطردهم منها، فإن من رأي اللجنة أ  

                                                                                                                           نساء موريشيوس خاضعين لتلك التقييدات، دون الأجنبيات المتزوجـات مـن رجـال موريـشيوس، فيـه تمييـز نحـو نـساء                       
        [...].                                   موريشيوس ولا يمكن تبريره بمقتضيات الأمن 

                              مـن البروتوكـول الاختيـاري     ٥           ن المـادة      م ـ  )  ٤ (                                                                           وبناء عليه ترى اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان، بمقتـضى الفقـرة                ١-  ١٠  
                                        أعلاه تكشف عـن حـدوث انتـهاكات          ٧                                                                                للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع الواردة في الفقر            

              وبـالفقرة     ١٧             من المـادة      )  ١ (         بالفقرة                     من حيث صلتهما     ٢٦      و    ٣             ، وللمادتين    ٢           من المادة     )  ١ (                       للعهد، خصوصا للفقرة    
       لعـام    )        المعـدل  (                                                                      يخص كاتبات الرسالة الثلاث المتزوجات من أجانب، لأن نفـاذ قـانون الهجـرة             ، فيما  ٣ ٢           من المادة     )  ١ (

 (                                    قد أسفر عن تمييز ضدهن قائم على الجنس    ١٩٧٧     لعام   )      المعدل (                ، وقانون الإبعاد     ١٩٧٧
    

١١٥١( “  .    
          بعبـارات    ) Rankin case (   ين               في قـضية رانك ـ                                                                محكمـة التحكـيم الخاصـة بمطالبـات إيـران والولايـات المتحـدة           رت     أق ـ    وقد     -     ٤٨٤

                                                                                       ووفقا للمحكمة، فإن التمييز أحد العوامـل الـتي تجعـل الطـرد غـير قـانوني بموجـب                .                   يتصل بطرد الأجانب                           عامة بمنع التمييز فيما   
  :             القانون الدولي

                                                                                                                  إن علــى المــدعي الــذي يــزعم وقــوع الطــرد عــبء إثبــات عــدم مــشروعية الإجــراء الــذي قامــت بــه الدولــة    ’’    
     . )١١٥٢     ( “                                                                                 برة أخرى إثبات أنه تعسفي أو تمييزي أو يمثل إخلالا بالالتزامات التعاهدية للدولة الطاردة             الطاردة، وبعا

                            يتـصل بطـرد الأجانـب في                                                                                                 وأعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها بشأن حالات التمييز العنصري فيما                -     ٤٨٥
                                                                  طـراف في الاتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى جميـع أشـكال                                                             وأوصـت اللجنـة بـأن تعتمـد الـدول الأ            .  )١١٥٣     ( ة                      عدة ملاحظـات ختامي ـ   

   :        ، تدابير  ‘‘                  تقتضي ظروفها المحددة      حسبما  ’’                 التمييز العنصري، 
__________ 

          وثـائق   ، )    ١٩٧٨        مـايو    /         أيـار   ٢   (      R.8/35                                           ء موريـشيوس ضـد موريـشيوس، الـبلاغ                                         امـرأة أخـرى مـن نـسا          ١٩                          شيرين عمر الدين جفرا و       )١١٥١ ( 
  ،  ٣  ‘  ٢   ’ ٢  )  ب   (  ٩٢    ، و  ٣- ١  ‘  ١   ’ ٢  )  ب   ( ٢- ٩     ، و  ٢- ٧              ، الفقـرات   )    ١٩٨١   (   ١٣٤   في    )       A/36/40   (  ٤٠                           الأمم المتحدة، الملحق رقم     

   . ١-  ١٠ و
   .  ٢٢    قرة      ، الف   ١٤٢               أعلاه، الصفحة    ١٣٦       الحاشية                                رانكين ضد جمهورية إيران الإسلامية،    )١١٥٢ ( 



A/CN.4/565  
 

06-26027 301 
 

                              غـير المـواطنين عـن ولايـة          ]        تنقيـل  [                           أو خلافـه مـن أشـكال          ]         بالترحيل [                                   ضمان عدم تمييز القوانين المتعلقة        ]   لـ [ ”    
                                                        اص علـى أسـاس العـرق أو اللـون أو النـسب أو الأصـل                                                                     الدولة الطرف من حيـث الغـرض أو الأثـر ضـد هـؤلاء الأشـخ          

 (   ...                 القومي أو العرقي
    

١١٥٤( “     
      ١٩٥٨   ،   )                       في الاسـتخدام والمهنـة     (                                                                                       أقرت اللجنة المنشأة لدراسة العرض الذي يزعم عدم مراعاة إثيوبيا لاتفاقية التمييز            و    -     ٤٨٦

ــة إنهــاء الاســتخدام،   )   ١١١      رقــم  ( ــانوني في                           ، بــأن طــرد الأجــاب يم  )   ١٥٨      رقــم    (    ١٩٨٢                                 ، ولاتفاقي ــزا غــير ق                                         كــن أن يــشكل تميي
  :                    يتعلق بإنهاء الاستخدام                                                                          الاستخدام والمهنة وخلصت إلى أن عمليات الطرد المذكورة شكلت تمييزا غير قانوني فيما

                                                                                                                بناء على المعلومات المقدمة من الطرفين، تستنتج اللجنة أن عمليـات ترحيـل كـبرى للأشـخاص، بمـن فـيهم                       ’’    
ــا إلى  ــالعكس، جــرت عقــب                               العمــال، مــن إثيوبي ــا والعكــس ب ــتراع                                              إريتري ــار  ا                  انــدلاع ال   .     ١٩٩٨       مــايو  /                 لحــدودي في أي

          بموجـب                    مـسوغات محظـورة             ستند إلى      ي ـ     دام     مـا                                                                         اللجنة أن الطرد من البلد يشكل تمييزا في الاسـتخدام والمهنـة،                   وتلاحظ
 (               بموجب الاتفاقية                                                    إلى فقدان العمل والمنافع ذات الصلة، وأنه غير مسموح به ى         وأنه أد   ١١١             الاتفاقية رقم 

    

١١٥٥( ‘‘  .   
  )  ١   ( ١          المـادة         بمفهـوم                                                                                   تشكل بعض عمليات الترحيل على الأقل أفعـالا تمييزيـة علـى أسـاس الـرأي الـسياسي          ’’    

  )(١١٥٦     ( ة          من الاتفاقي  )  أ (
    

١١٥٧( .   

__________ 

            الفقـرة    ،    A/49/18   ،      ١٩٩٤        مـارس    /       آذار  ١          فرنـسا،     :                                                                                              انظر على سبيل المثال، الملاحظـات الختاميـة للجنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري                    )١١٥٣ ( 
                مـن الناحيـة                   عواقب تمييزية                   تترتب عليه           يمكن أن   )                          أي قوانين الهجرة واللجوء    (                                      عن القلق من أن تطبيق القوانين                 اللجنة    عرب ت  ’’   . (   ١٤٤
                         نقاط الـدخول لفتـرات    في                                         أوامر الطرد والحبس الاحتياطي للأجانب              الطعن في                قيود على حق      ال         ل بفرض    ص  يت     فيما            ، ولا سيما      صرية    العن
       CERD/C/304/Add.91 ،    ٢٠٠٠       مـارس   /      آذار  ٢٣         فرنـسا،    :    صري   ن ـ                                                        ؛ الملاحظات الختاميـة للجنـة القـضاء علـى التمييـز الع      )  ‘‘        ة للغاية ل ي  طو

                                                   المحتمل بالفعل في تطبيق القوانين التي تـنص علـى طـرد                                            وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز        ’’   . ( ٩   ة          ، الفقر  )    ٢٠٠٠       أبريل   /        نيسان   ١٩ (
              أن يمارسـها         ينبغـي                             تفـويض المـسؤوليات الـتي       و     حة،    حي            تأشيرات ص       يملكون                                                        الأجانب من الأراضي الفرنسية، بمن فيهم الأشخاص الذين         

   ،  A/57/18  ،     ٢٠٠٢        أغــسطس  /    آب  ٢١  ،       كنــدا  :                                 قــضاء علــى التمييــز العنــصري                                     وكــذا الملاحظــات الختاميــة للجنــة ال  )   ‘‘          الدولــة        مــسؤولو
       ، قـد   “                  رسـم حـق الـترول    ”       لــ                 المـستوى الحـالي                                                     مع القلق بأن سياسـات الهجـرة الحاليـة، ولا سـيما                        وتحيط اللجنة علما    ’’   . (   ٣٣٦        الفقرة  

                                                       ة القلق إزاء المعلومـات الـواردة إليهـا والـتي                       يساور اللجن     كما  .                                                                       تكون لها آثار تنطوي على تمييز ضد الأشخاص القادمين من بلدان أفقر           
    ).  ‘‘                                                                            تفيد بأن معظم الأجانب الذين أجبروا على ترك كندا هم من الأفارقة أو من أصل أفريقي

  –         فبرايـر    /         شـباط    ٢٣   ،                      الرابعـة والـستون                                      التمييز ضد غير المواطنين، الدورة        :                                                              لجنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة الثلاثون          )١١٥٤ ( 
   .  ٢٥         ، الفقرة   CERD/C/64/Misc.11/rev.3  ،     ٢٠٠٤     مارس  /      آذار  ١٢

 International Labour Organization, Report of the Committee set up to examine the representation alleging non-observance  :       انظـر    )١١٥٥ ( 

by Ethiopia of the Discrimination (Employment and Occupation)Convention, 1958 (No. 111) and the Termination of 

Employment Convention, 1982 (No. Eritrean Workers (NCEW), 1998, Para. 33 .    
                           أي تفريـق أو اسـتبعاد        )  أ   : (       التمييز ”                                         في مفهوم هذه الاتفاقية، يعني مصطلح        -   ١ ”  :    يلي           على ما     ١١١                      من الاتفاقية رقم      ١            تنص المادة      )١١٥٦ ( 

                                                                                                                                   على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الـرأي الـسياسي أو الأصـل الـوطني أو الأصـل الاجتمـاعي، ويكـون                                          أو تفضيل يقوم  
                                               أي تمييـز أو اسـتبعاد أو تفـضيل آخـر يكـون        )  ب (                                                                            من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام أو المهنـة؛   

                                                                                            الفرص أو المساواة في المعاملة في الاستخدام أو المهنة تحدده الدولة العـضو المعنيـة بعـد التـشاور                                          من أثره إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ   
                                     يعتبر أي تفريـق أو اسـتبعاد أو             لا -   ٢  .                                                                                    مع ممثلي منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، إن وجدت، ومع هيئات مختصة أخرى            

  “           الاسـتخدام  ”                                         في مفهوم هذه الاتفاقيـة، يـشمل تعـبيرا    -   ٣  .          التمييز                                                            تفضيل على أساس مؤهلات يقتضيها شغل وظيفة معينة من قبيل        
    .  “                                                                                             إمكانية الوصول إلى التدريب المهني، والوصول إلى الاستخدام وإلى مهن معينة، وكذلك شروط الاستخدام وظروفه  “      المهنة ”  و
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ــة      لاحــظ  ت و  ’’     ــه          اللجن ــات        كانــت     إذا       أن ــز          مــسوغات    إلى          اســتندت        ذاتهــا         الطــرد          عملي         بموجــب         منوعــة  الم           التميي
         وصـفها        يمكـن     ولا          الطـرد،           عمليـات       مـع           مباشـرة          سـببية         علاقـة        عندها       الخدمة      لإنهاء     فإن   ،   ١٥٨   و     ١١١       رقم           الاتفاقيتين

                 الإنهـاء الممهـد        إلى       جـرت        الـتي            الترحيـل           عمليـات      أدت       وقـد      .   ١٥٨       رقـم              بالاتفاقيـة           علاقـة       لهـا       ليست  ‘      نتائج     مجرد   ’    بأنها
        دامـت       ومـا    ،   ١١١       رقـم             الاتفاقيـة         إطـار    في          اللجنـة              اسـتنتاجات    في          المبينـة            وللأسـباب          لـذلك،     .       المعنيين        الأشخاص     دمة لخ

         الخدمـة         إنهـاء                 الـتي تـنظم          للأحكـام            انتـهاكا         تـشكل         فإنهـا           السياسي،       الرأي    أو / و       الوطني      الأصل   لى        تستند إ        الطرد        عمليات
 (   ١٥٨     رقم          الاتفاقية   في       عليها        المنصوص

    

١١٥٨( ‘‘  .   
                                                         عاهـدات الـتي تـنص علـى معـايير أعلـى لمعاملـة                   الم                   مبررا بناء على                                      التمييز ضد مواطني بلدان مختلفة         يكون               وبالمقابل، قد       -     ٤٨٧

        اعتـبرت            فقـد     .                                    لمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان                  اجتـهاد ا                                              ويمكن أن يوجه الانتباه في هذا الصدد إلى           .                     مواطني الدول الأطراف  
   د         الطـر   في                التفـضيلية                                         طرد على الحياة الأسرية، أن المعاملة       ال                   يتصل بأثر عملية                                                        المحكمة، في معرض مناقشتها لمبدأ عدم التمييز فيما       

                                      وفي الواقع، فإن هذه المعاملة التفضيلية  .                             لاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ا      تنافي                              لصالح مواطني دول الاتحاد الأوروبي لا
                                                                                                       تـــستند إلى تبريـــر موضـــوعي ومعقـــول، بـــالنظر إلى أن الـــدول الأعـــضاء في الاتحـــاد الأوروبي تـــشكل       ...  ’’    

 (       الخاصة       مواطنته               الإضافة إلى ذلك،                      قانونيا خاصا، أقام، ب      نظاما
    

١١٥٩( ‘‘  .   
  

                    القيود والاستثناءات  -    ٧  
           فالعديـدة    .                                           عنـها في طـرد الأجانـب في ظـروف معينـة        تحيد                            أن تقيد بعض حقوق الإنسان أو          ُ                 يجوز أن يُسمح لدولة ما        -     ٤٨٨

  ،  )١١٦١     ( ة                   والحريـة الديني ـ                  ، وحريـة الـضمير   )١١٦٠     ( ة                                                                                 من الضمانات الواردة في معاهـدات حقـوق الإنـسان، مثـل حمايـة الحيـاة الأسـري           
__________ 

   .  ٣٦               أعلاه، الفقرة     ١١٥٥                            منظمة العمل الدولية، الحاشية    )١١٥٧ ( 
   .  ٣٩   رة       ، الفق    نفسه      المرجع    )١١٥٨ ( 
 European Court of Human Rights, Case of C. v. Belgium, Judgment (Merits), 7 August 1996, Application number  :       انظـر    )١١٥٩ ( 

21794/93, paras. 37-38.  ” فعلى سبيل المثـال، يجـوز أن يتمتـع      .                                                       يمكن تبرير الاختلافات في معاملة فئات الأجانب في ظل ظروف معينة                                    
                وذكـرت المحكمـة     .                                                                                                       الدول بمستوى أعلى من الحماية من الطرد بـسبب الـروابط القائمـة بـين دول الجنـسية ودولـة الهجـرة                      مواطنو بعض 

                                    أن المعاملــة التفــضيلية لمــواطني   ]C. v. Belgium   [                                       ولا حقــا في قــضية ســي ضــد بلجيكــا  ]Moustaquim [                               الأوروبيــة في قــضية المــستقيم  
         Giorgio  .   ‘‘                        تبريـر موضـوعي ومعقـول     ’’                                                         في الجماعـة الأوروبيـة غـير دولـة الجنـسية تـستند إلى                                                   الجماعة الأوروبية داخل الدول الأعـضاء       

Gaja     المرجعية محذوفة       الإشارات   . (   ٣٠٩-   ٣٠٨                 أعلاه، الصفحتان   ٢٨         ، الحاشية               .(    
                      التعـسفي في الحيـاة                                                                                                       ، من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية الـذي يحمـي فقـط مـن التـدخل                        ١٧              من المادة     ١              انظر الفقرة      )١١٦٠ ( 

ــه أو           تعــسفي                                     يحــوز تعــريض أي شــخص، علــى نحــو     لا   ’’  (         الأســرية  ــانوني، لتــدخل في خــصوصياته أو شــؤون أســرته أو بيت                                                                           أو غــير ق
    يجوز    لا (                                         من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان        ٨              من المادة     ٢            ؛ والفقرة     ‘‘                                                      مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته         

          والـسلامة                                                            تمليـه الـضرورة في مجتمـع ديمقراطـي لـصالح الأمـن الـوطني                                               ً                  العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق إلا وفقاً للقـانون وبمـا            للسلطة  
  ؛  )  ‘‘                                                                          والجريمة، أو حماية الصحة العامة والآداب، أو حماية حقـوق الآخـرين وحريـاتهم                منع الفوضى        ، أو        للبلد             الاقتصادي         الرفاه       أو         العامة

                       أو تعـسفي في حياتـه            اعتبـاطي                        يجوز أن يتعرض أحد لتدخل     لا- ٢  ’’ (                                   من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان   ١١    ادة         من الم  ٢         والفقرة  
   )            التوكيد مضاف   . (  ‘‘                            غير مشروعة على شرفه أو سمعته       لتهجمات                                                      الخاصة أو في شؤون أسرته أو مترله أو مراسلاته، ولا أن يتعرض 

                                               يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينـه أو           لا   ’’  (                                           د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية                  من العه    ١٨              من المادة     ٣              انظر الفقرة      )١١٦١ ( 
                                                                                                                                              معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الـصحة العامـة أو الآداب العامـة                  

                          تخضع حرية الإنـسان في       لا (                                         من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان        ٩              من المادة     ٢        الفقرة      ؛ و  )  ‘‘                                  أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية    
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 (             وحرية التعبير 
    

 (   وطني       ال ـ                                                                          يجوز تقييدها لأسباب محـددة مـن قبيـل النظـام العـام، أو الأمـن                                    ، ليست مطلقة وإنما    )١١٦٢
    

              ، أو حمايـة     )١١٦٣
         ضـرورة    ُ                                                                                   ، أُعرب عن رأي مفـاده أنـه ينبغـي أن يكـون هنـاك دليـل موضـوعي علـى                       وطني                يتعلق بالأمن ال        وفيما  .             حقوق الآخرين 

                       وقـد تنـاول نظـام        .    وطني                                                                                 ن الدول قد تتردد في تقديم معلومات سرية تتصل بقضايا حـساسة لأمنـها ال ـ                   غير أ    . )١١٦٤     ( ء            هذا الاستثنا 
         أغلـب        قييـد                       وعلاوة على ذلك، يجـوز ت   .  )١١٦٥     ( ة                                                                 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذه القضية في إطار الإجراءات الجنائي      روما

__________ 

                   وحمايـة النظـام                    الـسلامة العامـة                                                                                      للقيود المحددة في القـانون والـتي تكـون ضـرورية في مجتمـع ديمقراطـي لـصالح                  إلا                          إعلان ديانته أو عقيدته     
                                                  مـن الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان             ١٢                  مـن المـادة       ٣              ؛ والفقـرة     )  ‘‘  تهم                                                           العام والصحة والآداب أو لحماية حقـوق الآخـرين وحريـا          

                                                                                                                                                  لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقـده، إلا للقيـود الـتي يفرضـها القـانون والـتي تكـون ضـرورية لحمايـة الـسلامة                                ’’ (
                             مـن الميثـاق الأفريقـي        ٨             ؛ والمـادة     )                         رين وحريـاتهم الأساسـية                                                                                               العامة أو النظام العـام أو الـصحة العامـة أو الآداب العامـة، أو حقـوق الآخ ـ                 

                                                      ولا يجـوز تعــريض أحـد لإجـراءات تقيــد ممارسـة هــذه       .                                                       حريـة العقيـدة وممارســة الـشعائر الدينيــة مكفولـة     (                          لحقـوق الإنـسان والــشعوب   
    ).                                       الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام

                                                 تستتبع ممارسة الحقـوق المنـصوص عليهـا في الفقـرة       (                                الخاص بالحقوق المدنية والسياسية                 ، من العهد الدولي  ١٩           من المادة  ٣             انظر الفقرة     )١١٦٢ ( 
                                                                               وعلـى ذلـك يجـوز إخـضاعها لـبعض القيـود ولكـن شـريطة أن تكـون                     .              وليات خاصـة   ؤ                               من هذه المادة واجبـات ومـس        ]             حرية التعبير    [ ٢

                                               لحمايــة الأمــن القــومي أو النظــام العــام أو   )  ب (    م؛                                  لاحتــرام حقــوق الآخــرين أو سمعتــه  )  أ (   :                                          محــددة بــنص القــانون وأن تكــون ضــرورية
         هـذه                             ويمكـن أن تخـضع ممارسـة       (                                              من الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان              ١٠              من المادة     ٢            ؛ والفقرة    )  ‘‘                                الصحة العامة أو الآداب العامة    

                                      طـي مـن إجـراءات أو شـروط أو                                  يلـزم في مجتمـع ديمقرا                                   يقتـضيه القـانون أو مـا                                          تستتبعه من واجبات ومسؤوليات، لما            بحكم ما         الحريات  
                                                                                                                                      قيود أو عقوبات، لكفالة الأمن الـوطني والـسلامة الإقليميـة والـسلامة العامـة أو لمنـع الفوضـى أو الجريمـة، أو حمايـة الـصحة أو الآداب            

  ؛  )     عتـه                                                                                                                                العامة أو حماية سمعة الآخـرين أو حقـوقهم أو منـع إفـشاء معلومـات أعطيـت سـرا، أو الحفـاظ علـى سـلطة الجهـاز القـضائي وسم             
                                               تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة الـسابقة         لا -   ٢  ’’ (                                         من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان         ١٣              من المادة     ٥- ٢          والفقرات  

                               احتـرام حقـوق الآخـرين أو         )  أ   : (                                                                                                                   لرقابة مسبقة ولكنـها تخـضع لاحقـا للمـساءلة، الـتي يحـددها القـانون صـراحة بالقـدر الكـافي لـضمان                       
                                              ولا يجوز تقييد الحق في التعبير بطـرق أو          -   ٣  .                                                                              حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة              أو  )  ب (        سمعتهم؛  

                                                                                                                                            وســائل غــير مباشــرة، مثــل إســاءة اســتعمال الرقابــة الحكوميــة أو الخاصــة علــى الــصحف أو علــى تــرددات البــث الإذاعــي أو المعــدات   
   ٢                           وخلافـا لأحكـام الفقـرة    -   ٤  .                                                                    ي وسائل أخرى مـن شـأنها إعاقـة نقـل الأفكـار والآراء وتـداولها                                           المستخدمة في نشر المعلومات أو بأ     

                                                                                                                                                    أعلاه، يمكن أن تخضع التسلية العامة لرقابة مسبقة بحكم القانون، لغرض واحـد هـو تنظـيم سـبل الاسـتفادة مـن هـذه التـسلية، بغـرض                             
                                                                                    عاقب عليها القانون أي دعاية للحرب أو أي دعوة إلى الكراهيـة القوميـة أو                                تعتبر جرائم ي   -   ٥  .                                  الحماية الأخلاقية للأطفال والمراهقين   

                                                                                                                                       العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على العنف غير القانوني أو على أي عمل آخر مماثل ضد أي شخص أو جماعـة مـن الأشـخاص،                          
                                          مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنــسان  ٩         والمــادة   .  “                                                                     في ذلــك العــرق أو اللــون أو الــدين أو اللغــة أو الانتمــاء الــوطني                    لأيــة أســباب، بمــا

   .  ])            التوكيد مضاف   [ “                     إطار القوانين واللوائح                                        يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في  (        والشعوب 
          هـا مـن                                                                                                       الأمن الوطني أحيانا في القانون الدولي كاستثناءات للحقوق المكفولة بموجب اتفاقيات حقوق الإنـسان وغير              مسوغات     تبرز     ”   )١١٦٣ ( 

                  الحقـوق المحميـة في                                   مـسوغات للحيـد عـن إعمـال       أو  )  ‘          شروط عدول  ’ (                                                وتتخذ هذه الاستثناءات شكل قيود على الحريات          .          الاتفاقيات
                                                                                      عن الحقوق على أساس كل حالة حالة؛ لكـن مـن المؤكـد أن يحـل تهديـد كـبير                     يد                                    وينظر إلى مدى ملاءمة القيد أو الح            [...]    .        الاتفاقية

 Alexander T. Aleinikoff, “International Legal                                                                  بة عالية بين مصالح الدولة الـتي يمكـن أن تتـسبب في تقييـد حـق مـا                      للأمن الوطني في مرت

Norms and Migration: A Report” in Alexander T. Aleinikoff, note     119 above, pp. 5-6    .   
 David Fisher et al., note 130 above, pp . “                        وضوعي للـضرورة الأمنيـة                                        فتئوا يلحون على ضرورة اشتراط الإثبات الم               لكن الحقوقيين ما ”   )١١٦٤ ( 

117-118 (citing I. Cameron, National Security and the European   Convention on Human Rights (2000) pp. 430-432)  .   
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544  ،     ١٩٩٨      يوليه  /     تموز  ١٧                                      الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، روما،           نظام روما   )١١٦٥ ( 

p.505    )   حماية المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني                                  :(     
        لتلـك                                       إلى المـساس بمـصالح الأمـن الـوطني                                                                                                           تنطبق هذه المادة في أي حالة يؤدي فيها الكشف عن معلومات أو وثائق تابعة لدولة مـا                 - ١    ’’   

     .                 الدولة، حسب رأيها
   […]  



A/CN.4/565

 

304 06-26027 
 

                       فيهـا الحـق في الحيـاة           بمـا -                                باسـتثناء بعـض الـضمانات    -         تثنائية                                                                الضمانات الواردة في معاهدات حقـوق الإنـسان في ظـروف اس ـ           
 (                            تسوغ أن يرد عليها أي استثناء                          التي تعتبر أساسية بدرجة لا-                                            وتحريم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة

    

١١٦٦( .   

__________ 

                                                                                                    أن من شأن الكشف عن المعلومات المساس بمصالح أمنها الوطني، اتخـذت تلـك الدولـة جميـع الخطـوات المعقولـة،                          إذا رأت دولة ما     -   ٥  ’’    
                                                                                                                                                   بالتعاون مع المدعي العام أو محامي الدفاع أو الدائرة التمهيدية أو الدائرة الابتدائية، حسب الحالة، من أجل السعي إلى حل المسألة بطـرق                       

   :   يلي                        ن أن تشمل هذه الخطوات ما   ويمك  .        تعاونية
                        تعديل الطلب أو توضيحه؛   ) أ (  ’’    
                                           إذا كانت الأدلة، رغم صلتها، يمكن أو أمكن فعلا                                                                              قرار من المحكمة بشأن مدى صلة المعلومات أو الأدلة المطلوبة، أو قرار منها بما           ) ب (”  

                                                       الحصول عليها من مصدر آخر غير الدولة المطلوب منها تقديمها؛
                                                            الحصول على المعلومات أو الأدلة من مصدر آخر أو في شكل آخر، أو       إمكانية   ) ج ( ”  
              منقحـة، أو       صـيغ                                                  في ذلـك، ضـمن أمـور أخـرى، تقـديم ملخـصات أو                                                                 الاتفاق على الشروط التي يمكن في ظلها تقديم المساعدة، بمـا         ) د ( ”  

                                              أو اللجوء إلى تدابير أخرى للحماية يـسمح بهـا                   أو عن جانب واحد، /                                    يمكن الكشف عنه، أو عقد جلسات مغلقة و                    وضع حدود لمدى ما   
   .                                  هذا النظام الأساسي وتسمح بها القواعد

                                      توجـد وسـائل أو ظـروف يمكـن في                                  رأت الدولـة أنـه لا                                                                                        بعد اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحـل المـسألة بطـرق تعاونيـة، وإذا مـا                - ٦    ’’  
                                                                             س بمـصالح أمنـها الـوطني، تقـوم الدولـة بـإبلاغ المـدعي العـام أو المحكمـة                                                                          ظلها تقديم المعلومات أو الوثـائق أو الكـشف عنـها دون المـسا        

                                                                                      لم يكن من شأن الوصف المحدد للأسباب أن يؤدي، في حد ذاته، بالضرورة، إلى المـساس                                                             بالأسباب المحددة التي بنت عليها قرارها، ما      
   . “                      بمصالح الأمن الوطني للدولة

                                        في حـالات الطـوارئ الاسـتثنائية الـتي     -   ١  ’’ (                                             د الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية              من العه ٤                            انظر على وجه الخصوص المادة       )١١٦٦ ( 
                                                                                                                                                   تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخـذ، في أضـيق الحـدود الـتي يتطلبـها الوضـع، تـدابير                            

                                                                                                  د، شـريطة عـدم منافـاة هـذه التـدابير للالتزامـات الأخـرى المترتبـة عليهـا بمقتـضى                                                                              تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتـضى هـذا العه ـ          لا
   .                                                                                                                                         القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللـون أو الجـنس أو اللغـة أو الـدين أو الأصـل الاجتمـاعي                 

                                                                   منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو             [ ٧     ، و  ] ة            الحق في الحيا     [ ٦                                         يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد             لا -   ٢
                                              لا يجوز سجن أي إنـسان لمجـرد عجـزه عـن               [  ١١     ، و  ]                                منع الاسترقاق والإخضاع للعبودية      ) [ ٢     و  ١          الفقرتان     ( ٨     ، و  ]               الحاطة بالكرامة 

       حريـة     [  ١٨     ، و  ]                                       لكـل إنـسان بالشخـصية القانونيـة                  الاعتـراف      [  ١٦     ، و  ]                                   عـدم رجعيـة القـانون الجنـائي          [  ١٥     ، و  ]                       الوفاء بالتزام تعاقدي  
                                                                                                                      على أية دولة طـرف في هـذا العهـد اسـتخدمت حـق عـدم التقيـد أن تعلـم الـدول الأطـراف الأخـرى                            -   ٣    ].                       الفكر والوجدان والدين  

                      ا، في التـاريخ الـذي          وعليه ـ  .                                                                                                               فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام الـتي لم تتقيـد بهـا وبالأسـباب الـتي دفعتـها إلى ذلـك                
            الاسـتثناء  ” (                                           من الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان       ١٥       والمادة    ؛ )  ‘‘                                                                تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته      

                                                                                                                          في وقت الحرب أو الطوارئ العامة الأخرى الـتي تهـدد حيـاة الأمـة، يجـوز لأي طـرف سـام متعاقـد أن يتخـذ                            -   ١   .               في وقت الطوارئ  
                                                 ، وبـشرط ألا تتعـارض هـذه التـدابير مـع             ة                    مقتـضيات الحال ـ                تـستوجبها                               الاتفاقيـة في أضـيق حـدود                        بموجـب هـذه                  التزاماته        تحيد من      ابير    تد

                                         يتعلـق بالوفيـات الناتجـة عـن أعمـال                  ، إلا فيمـا  ٢ُ                                          يُجيز هـذا الحكـم الحيـد عـن المـادة               لا -   ٢   .                 القانون الدولي      بموجب                  التزاماته الأخرى   
                لا عقوبـة دون     [   ٧  و  ]                            حظر الاسترقاق أو التـسخير       ) [ ١      فقرة     ( ٤  و  ]             حظر التعذيب    [ ٣          المواد           الحيد عن      تجيز    لا                    حربية مشروعة، كما  

                                         العام لمجلس أوروبا بمعلومات كاملة عـن         الأمين                      سالف الذكر أن يخطر       ال      الحيد                                          على كل طرف سام متعاقد يستخدم حق         -   ٣    ].     قانون
                                                                                       العام لمجلس أوروبـا أيـضا عنـد وقـف هـذه التـدابير واسـتئناف التنفيـذ                       الأمين     يخطر     ما ك   .                                             التدابير التي اتخذها والأسباب التي دعت إليها      

                                                 يمكن للدولة الطرف، في أوقات الحرب أو الخطر         -   ١  ’’ (                                     الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان        ٢٧           ؛ والمادة    )  ‘‘                      الكامل لأحكام المعاهدة  
          هـذه                        ن التزاماتهـا بموجـب       ع ـ   د     ي ـ                                                  قلال الدولـة وأمنـها، أن تتخـذ إجـراءات تح                                                          من الحالات الطارئة الأزمـة الـتي تهـدد اسـت                           العام أو سواهما  

                                                           ، شريطة ألا تتعارض تلـك الإجـراءات مـع التزاماتهـا                                 وطيلة مدة قيامها                        ضرورات الوضع الطارئ          تقتضيه                    لك بالقدر الذي     ذ            الاتفاقية، و 
   .                                              و الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الأصل الاجتمـاعي                                                                          الأخرى بمقتضى القانون الدولي وألا تنطوي على تمييز بسبب العرق، أو اللون، أ     

   ٥            ؛ المـادة     )                 الحـق في الحيـاة       ( ٤            ؛ المـادة     )                                الحـق في الشخـصية القانونيـة         ( ٣         المـادة     :                                تعليق أي من المـواد الآتيـة                         يجيز الحكم السالف         لا -   ٢
          ؛ المـادة   )                       حريـة الـضمير والـدين      (  ١٢            ؛ المـادة     )         الأثـر   ة                      تحريم القوانين الرجعي ـ     ( ٩          ؛ المادة    )                    تحريم الرق والعبودية     ( ٦          ؛ المادة    )            تحريم التعذيب  (

     حــق    (  ٢٣          ؛ المــادة  )          الجنــسية   في ق    الحــ   (  ٢٠          ؛ المــادة  )              حقــوق الطفــل   (  ١٩          ؛ المــادة  )    ســم  الا        الحــق في    (  ١٨          ؛ المــادة  )              حقــوق الأســرة   (  ١٧
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         الوجهة   -     جيم  
         ويتحقـق    .          إقليمهـا                                  مـع مـصالح الدولـة مـن                                     أجـنبي يتنـافى وجـوده           تنقيل                              الأجانب أو الغرض منه في            تنقيل              تتمثل وظيفة       -     ٤٨٩

               أهميـة لوجهـة          نـه لا  إ         أحيانا                    يذهب البعض إلى القول       وهكذا،    .                         من أراضي الدولة الطاردة      تنقيله    تم            الأجنبي أو ي     ينتقل           هذا عندما 
        قلـيم       رة الإ                                                                                   وقد يكون هذا صحيحا بوجه خاص في الحالات التي يوافق فيها الأجنبي علـى مغـاد                  .                               الأجنبي بالنسبة للدولة الطاردة   

         في ذلـك           ، بمـا                  تـسمح بدخولـه                            الـسفر إلى أي دولـة        ب                                            وفي هـذه الحالـة، قـد يـسمح للأجـنبي               .   ذلك ب        للقيام                         طوعا أو تمنح له فرصة      
 (           دولة الجنسية

    

١١٦٧( .   
                                                                                                                            وقـد تحــد مختلــف الاعتبــارات علــى النحـو المــبين أدنــاه مــن الــسلطة التقديريـة للدولــة في تحديــد وجهــة أجــنبي معــرض        -     ٤٩٠
    .      للطرد

      مـن             المطـرودين       قبول    وفي      جهة،    من       طردهم    أو        الأجانب      قبول   في       الدول        اختصاص    عن       تنازع        ينشأ   ما     ثيرا ك ”    
    أو             المطــرودين،                  للــسماح بــدخول          مــستعدة      غــير          الوجهــة        دولــة        تكــون        عنــدما       ســيما    لا       أخــرى،       جهــة      مــن        أخــرى     دول
        بتلـك          يتعلـق        فيمـا     اص   خ ـ        بوجـه         صـعبة          مـشكلة         أيـضا          وتوجـد            الجنـسية؛         عـديمي        طردهم       المزمع        الأشخاص      يكون      عندما
       علـى             وتطبيقيـا          نظريـا   ُ       وقُـدمت      .         الاضـطهاد        خطـر         بـسبب             الإنـسانية        مبادئ        الأصلية      دولها    إلى       عودتها       تنتهك     التي        الفئات
      مــن         الــدولي           القــانون      يحــد      قــد       مــدى    أي    إلى        ســؤال       علــى         إجابــة          والعــرف           الدوليــة          الــصكوك   في           الــواردة           بالــصيغة          الــسواء
 (       التحكيم      محاكم       وضعته      الذي                 الاجتهاد القضائي   في    لك  كذ ُ    قُدمت  و         للدولة،           التقديرية        السلطة

    

١١٦٨(  .    
       حقـوق    )  ١   : (     يلـي                             نتيجة للطـرد مراعـاة مـا             دولة ما     إقليم                                                         وقد يتطلب تحديد وجهة الأجنبي الذي يفرض عليه مغادرة              -     ٤٩١

 (     معينة         دولة   إلى          الأجنبي                         إمكانية السماح بدخول    )  ٢ (                                  الأجنبي في تحديد دولة الوجهة؛ و       
    

                           المترتبة علـى إرسـال           الآثار  )  ٣ (   و   )١١٦٩
   .                   الأجنبي إلى دولة معينة

  
              حقوق الأجانب  -    ١  
                       وقـد يكـون للأجـنبي         .                                                                                             قد يؤثر قانون حقوق الإنسان على تحديد دولة الوجهة للأجانب المعرضين للطرد من دولة مـا                   -     ٤٩٢

    .                            يؤثر على تحديد دولة الوجهة  قد                                                       يتعلق باختيار الوجهة أو الحق في العودة إلى دولة جنسيته مما                      المعرض للطرد حقوق فيما

__________ 

                          لة طرف تـستفيد مـن حـق                  على كل دو   - ٣  .                                                          تجيز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق         لا       ، كما  )                المشاركة في الحكم  
              أسـباب ذلـك    و           ُ                                                                                                         التعليق أن تُعلم فورا سائر الدول الأطراف بواسطة الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية بالأحكام التي علقت تطبيقها،             

    ).  ‘‘                              التعليق، والتاريخ المحدد لانتهائه
   .   ألف  -                  انظر الجزء التاسع   )١١٦٧ ( 
 United Nations, “Study on Expulsion of Immigrants”, Secretariat, 10 August 1955, pp. 1-77. (ST/SOA.22 and Corr.2  :       انظـر    )١١٦٨ ( 

(replaces Corr.1)), para. 102.   
 ,Karl Doehring, “Aliens, Admission”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam   :      انظـر    )١١٦٩ ( 

Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 107-109  
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                اختيار الوجهة   ) أ (    
                                                                                                      يتعلــق باختيــار الوجهــة نتيجــة للطــرد بعــدم الوضــوح باعتبــاره مــسألة مــن مــسائل القــانون                             يتــسم حــق الأجــنبي فيمــا    -     ٤٩٣
 (     الدولي

    

                  هتـه في تعليقهـا                                                                                         غير أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أعربت عن تأييدها لحق الأجنبي المعرض للطرد في تحديـد وج         . )١١٧٠
    :    يلي               الذي يذكر ما  ١٥          العام رقم 
 (                                                            أن يسمح لأي أجنبي مطرود بأن يرحل إلى أي بلد يوافق على قبوله فيه        عموما  يجب ”    

    

١١٧١( “ .   
    .                                 يشمل بالضرورة حق تحديد وجهة الأجنبي   ُ                                          وأُعرب عن رأي مفاده أن حق الدولة في طرد أجنبي لا    -     ٤٩٤

      يجـب        أنـه        علـى          العهـد         بموجـب           الأجانـب        وضـع        علـى          العـام            تعليقهـا    في          اللجنـة       شددت      ذلك،    إلى          وبالإضافة ”    
          الدولـة          سـيادة     أن      يوضح     هذا    أن   ُ     ويُفترض   .      لقبوله         استعداد     على     بلد    أي    إلى          بالمغادرة        المطرود       للأجنبي     سمح     أن ي       عموما
          القـرار        هـذا          ويـدخل   .        بـالأمر         المعـني          الـشخص          ترحيـل         مكـان         تحديـد     حق          بالضرورة      تشمل     لا       الأجانب      بطرد       يتعلق     فيما

ّ    المرحّـل        الشخص        اختصاص      نطاق   في      الأولى         بالدرجة    وفي   .         الـدخول       حـق         تمنحـه        الـتي          الأخـرى          الـدول          وكـذلك          نفـسه،      
ــة ــة    أي           اســتعداد       عــدم        حال ــسلمه،        أخــرى        دول ــل       يمكــن           لت ــده الأصــلي     إلى          مباشــرة         الأجــنبي         ترحي ــا   ،               بل ــد    إلى           وأحيان        بل
   . )١١٧٢     ( “     منشأه

   .                                                 تخضع لأي التزام بقبول اختيار الوجهة لأجنبي معرض للطرد     لة لا             ُ                        وعلى العكس، أُعرب عن رأي مفاده أن الدو    -     ٤٩٥
      مـن         أكثـر         وجـود         حالـة     وفي  .        الأجـنبي          إليهـا        طـرد  ُ يُ       الـتي         الدولة    هي        الجنسية      دولة      تكون    أن         الضروري    من     ليس ”    

         الـرأي       هـو        هـذا     أن         ويبـدو    .        الوجهـة         دولـة           اختيـار          للفـرد       يحـق         كان    إذا   ما       مسألة      تنشأ        الأجنبي،       لقبول       مستعد      واحد     بلد
                       أن يـسمح لأي أجـنبي                 عمومـا      يجـب  ”  :   ٢٧ /  ١٥       رقـم          العـام            تعليقهـا    في        الإنسان      بحقوق        المعنية        اللجنة     عنه       أعربت      الذي

           الطـاردة           الدولـة          مـصلحة     إن         القـول        يمكـن          الـرأي        لهـذا            وتأييـدا    . “                                                                 مطرود بأن يرحـل إلى أي بلـد يوافـق علـى قبولـه فيـه               
    إلى           الطـاردة           الدولـة         تـدفع       قـد             التكـاليف  ب و           بالـسرعة        متصلة        تبارات  اع    أن    غير  .        أراضيها    من       الأجنبي       تنقيل      بمجرد       تتحقق
      ...       مــثلا،  :        معينــة     روف   ظــ   في    إلا         للفــرد                           حقــوق الإنــسان الواجبــة       علــى        يــؤثر    أن       يمكــن    لا      وهــذا  .        الفــرد         رغبــات        تجاهــل
    ضع   تخ ـ           الطـاردة         الدولة    أن        القول ب        الصعب    من        وسيكون  .      منشئه     بلد   في         الاضطهاد     لخطر     لاجئ       يتعرض          يحتمل أن       عندما
          بـالطرد            المتعلقـة           الـصكوك    في          القبيـل        هـذا     من        التزام  ُ    يُذكر     فلم  .      الفرد    به     قام      الذي         الاختيار      قبول        لالتزام       المبدأ     حيث    من

__________ 

 Karl . “ُ      تُمـنح    ُ                                                                                                        لا يُعترف بواجب الدولة الطاردة في منح الفرد إمكانية اختيار دولة مستقبلة رغم أن هذه الفرصة قد تمنح وكـثيرا مـا   ”   )١١٧٠ ( 

Doehring, “Aliens, Expulsion and Deportation”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of   Public International Law, 

Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 109-112, at p.     111  .   
                            وضع الأجانب بموجب العهـد،       :   ١٥                        ، التعليق العام رقم      )                                             العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      (                             اللجة المعنية بحقوق الإنسان        )١١٧١ ( 

   . ٩      لفقرة    ، ا    ١٩٨٦      أبريل  /       نيسان  ١١
 ,Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary, Kehl am Rhein,   N.P. Engel Publisher :      انظـر    )١١٧٢ ( 

1993, p. 228    )  الإشارة المرجعية محذوفة   ) ( ٩         ، الفقرة   ١٥                                   في معرض إشارته إلى التعليق العام رقم                    .(    
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        دولـة           اختيـار      على      يسري     قيد    كل        فإن      لذلك،        ونتيجة     .     الدول   ة    ممارس   في        التزام      وجود    يد  يؤ   ما      يلقى    أن       للمرء     يمكن    ولا
 (    المحلي   ن      القانو       قواعد    من    إلا  ُ     يُستمد    لا      الوجهة

    

١١٧٣( “ .   
 (                            بموجـب قانونهـا الـوطني                        للـسماح بدخولـه                                                                         وقد تسمح الدولة للأجنبي اختيار دولة وجهة تكون علـى اسـتعداد                 -     ٤٩٦

    

١١٧٤( .   
ــصدد      ــدول غــير موحــدة بهــذا ال ــشتى ال ــة ل ــوانين الوطني ــة       .                                                                          غــير أن الق ــار دول ــة للأجــنبي باختي ــشريعات الوطني ــسمح الت ــد ت                                                                 وق

 (      الوجهة
    

 (                                                          هذه الأخيرة على اسـتعداد لمـنح الأجـنبي حـق الـدخول                                         ،لكنها قد تشترط أن تكون       )١١٧٥
    

                           أو أن يقتـصر الاختيـار         ، )١١٧٦
 (      مشروعا                                                 على تلك الدول التي سيكون دخول الأجنبي إليها         

    

 (                                                              وقـد تمـنح الدولـة هـذا الاختيـار بمثابـة الخيـار الأولي               . )١١٧٧
    

    ،أو  )١١٧٨
 (               خيار أولي بديل  

    

                                                  ولـة شـروطا بـشأن اختيـار دولـة متاخمـة                           وقد تـضع الد     .                     لاختيار دولة الوجهة     )١١٨٠     ( ل      بدي   وي             أو خيار ثان     ، )١١٧٩
__________ 

 ) ١١٧٣(   Giorgio Gaja                 ٢٩٣                  أعلاه، الصفحة      ٢٨           ، الحاشية   )     للجنة المعنية بحقوق الإنـسان، التعليـق العـام                   استنادا إلى ا     ،   )                      الإشارة المرجعية محذوفة                                               
   ن                                             قدم حكمان قضائيان إشـارة إلى أن القيـود، إ     ُ يُ ”  .    ٥١٥-  ١١  )     ١٩٨٦-    ١٩٨٥ (                                        ، حولية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان         ٢٧ /  ١٥     رقم  

 ُ    لُـص                                                             َ                 لـشهيرة لـديوك أوف شـاتو تـييري في محكمـة الاسـتئناف في المملكـة المتحـدة خَ                    ففي القضية ا  .                   تطبق إلا إلى حد معين          وجدت، لا 
                                                                  تملك أي سلطة لإصدار أمـر إلى شـخص مرحـل بالتوجـه إلى مكـان                                          رغم أن الحكومة التنفيذية لا          [...]  ’  :                     سوينفن إدي إلى أنه     .  ج . ل

  )                                                   في تأويلي أن هذا يعني سـفينة مـن اختيـار الحكومـة     (  ة                                                                معين، فإنه بموجب السلطة المخولة لها لاحتجاز الأجنبي ووضعه على متن سفين 
                                                                                                                                              واحتجازه هناك إلى حين مغادرة السفينة في الأخير للمملكة المتحدة، قد تكون النتيجـة هـي أن الأجـنبي سيـضطر إلى الـترول في البلـد                            

                                   ، ارتـأت المحكمـة العليـا للهنـد        Muller v. Superintendent, Presidency Jail, Calcutta          وفي قـضية    ‘  .                                     الذي تبحر تلك السفينة إليـه مباشـرة  
  .                    شـاء ومـتى شـاء                        الـذهاب كمـا             عـادة                                                                       إذا كان الشخص مستعدا للمغادرة بـصورة طوعيـة فإنـه يـستطيع                  [...]                 في حالة الطرد      :    يلي   ما
 Duke of                   ، في معـرض اقتبـاس   )                  التوكيـد في الأصـل   (     ٢٩٤-   ٢٩٣                             المرجـع نفـسه، الـصفحتان     “ .         الـصدد    ذلك    في   حق       يملك أي        لكنه لا و

Chateau Thierry, Judgement of 16 March 1917, [1917] 1 King’s Bench Division 922 at 931; and Muller v. Superintendent, 

Presidency Jail, Calcutta and Others, India, Supreme Court, 23 February 1955, International Law Reports, 1955, H. Lauterpacht 

(ed.), pp. 497-500, at p. 499 .    
 Shigeru Oda, “Legal Status . “                   للسماح له بالـدخول                                                 السماح له باختيار البلد الذي يمكنه تقديم طلب إليه    ...                  فضلا عن ذلك، ينبغي  ”   )١١٧٤ ( 

of Aliens”, in Max Sørensen (dir.), Manual of Public International Law, New York, St. Martin’s Press, 1968, pp. 481-495, at p. 

      ّ                                    وقـد يمكّـن ذلـك الأجـنبي مـن اختيـار               . ...                                                                                             يجوز للوزير في المملكة المتحدة أن يأمر أجنبيا بمغادرة البلـد في غـضون فتـرة محـددة                    "    .483
          الإشـارات   (    D. P. O’Connell, International Law, vol. 2, 2nd ed., London, Stevens & Sons, 1970, p. 710 ” .                             البلـد الـذي سـيأوي إليـه    

 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the  َّ                          يخــوَّل الاختيــار الأول للأجــنبي    ...                   القــانون الألمــاني   ]  في [   ” .   )                 المرجعيــة محذوفــة

Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp. 254-255  .   
  ؛  ) ٦  )( ٢ (  ٥٣          ، المـادة      ١٩٥١                      ؛ واليابـان، مرسـوم     ٨٨          ، المـادة      ١٩٨٦                        يمـالا، مرسـوم قـانون           ؛ وغوات  ٣٢          ، المادة       ١٩٩٨                بيلاروس، قانون      )١١٧٥ ( 

                     ؛ والولايات المتحـدة،   ) ٢   (  ١٤       ،المادة     ١٩٣١                                   ؛ وسويسرا، القانون الاتحادي لعام      ) ٤   ) ( ٢   (  ٦٤          ، المادة       ١٩٩٢                        وجمهورية كوريا، قانون    
     ِّ       قـد تخـوِّل        و   ).     ألـف    ) ( ٢ (   ) ب   (   ٥٠٧     و  ،   ٢٥٠     و  ، )    لـف  أ   ) ( ٢   ) ( ب   (   ٢٤١     و  ، )     بـاء    ) ( ٣   ) ( ج (   ٢٣٨                                      قانون الهجـرة والتجنـيس، المـواد        

                   بـيلاروس، قـانون     (                                                                          يغادر الأجـنبي بـصورة طوعيـة بعـد الـشروع في إجـراءات الطـرد                                                                   الدولة تحديدا للأجنبي اختيار دولة الوجهة عندما      
    ).  ٣٢        ، المادة     ١٩٩٨

- ‘ ٢ ’  )      جـيم    ) ( ٢   ) ( ب   (   ٢٤١                      والتجنـيس، المادتـان                                          ؛ والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة       ٨٨           ، المـادة       ١٩٨٦                         غواتيمالا، مرسوم قانون       )١١٧٦ ( 
   .   ٢٥٠    ، و ‘ ٤ ’

    ). ٢ (  ١٤        ، المادة     ١٩٣١                            سويسرا، القانون الاتحادي لعام    )١١٧٧ ( 
  )  ٢   ) ( ب   (   ٢٤١                                                              ؛ والولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة والتجنــيس، المادتــان   ) ٢ (  ١٤          ، المــادة     ١٩٣١                                     سويــسرا، القــانون الاتحــادي لعــام     )١١٧٨ ( 

    ).   ألف   ) ( ٢   ) ( ب   (   ٥٠٧  ،  )   ألف (
   .   ٢٥٠                                               ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة   ٨٨        ، المادة     ١٩٨٦                      غواتيمالا، مرسوم قانون    )١١٧٩ ( 
    ). ٤   ) ( ٢   (  ٦٤        ، المادة     ١٩٩٢                       ؛ وجمهورية كوريا، قانون  ) ٦   ) ( ٢   (  ٥٣        ، المادة     ١٩٥١               اليابان، مرسوم    )١١٨٠ ( 
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 (           أو مجـــاورة
    

                                               أو كـــان الاختيـــار سيـــضر بمـــصالح الدولـــة    )١١٨٢     ( ر                                                             أو تختـــار دولـــة وجهـــة إذا لم يـــسرع الأجـــنبي في الاختيـــا   ، )١١٨١
 (       الطاردة

    

١١٨٣( .     
        اردة في                                                  يتعلـق بالـسلطة التقديريـة للدولـة الط ـ                                                المحاكم الوطنية لمختلف الدول فيمـا            اجتهاد                            وهناك أيضا عدم اتساق في          -     ٤٩٧

 (                                     تحديد دولة الوجهة لأجنبي معرض للطرد     
    

 (                                                           وحق الأجنبي المعـرض للطـرد في اختيـار دولـة الوجهـة               ؛ )١١٨٤
    

  ة         الـوارد               ؛ والقيـود     )١١٨٥
 (                                 على حق الأجنبي في القيام بهذا الاختيار

    

١١٨٦( .   

__________ 

    ).   باء   ) ( ٢   ) ( ب   (   ٢٤١                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة    )١١٨١ ( 
   . ‘ ١ ’  )    جيم   ) ( ٢   ) ( ب   (   ٢٤١                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة    )١١٨٢ ( 
    ).   باء (  ،  )   ألف   ) ( ٢   ) ( ب   (   ٥٠٧    ، و ‘ ٤ ’  )    جيم   ) ( ٢   ) ( ب   (   ٢٤١                                              الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان    )١١٨٣ ( 
 ,Muller v. Superintendent, Presidency Jail, Calcutta and Others, India, Supreme Court, 23 February 1955 :             انظــر قــضية   )١١٨٤ ( 

International Law Reports, 1955, H. Lauterpacht (ed.), pp. 497-500, at p. 499    ) ”  ينطـوي الأمـر علـى أي نيـة في                       في حالة الطـرد، لا                                
                             يستطيع الذهاب كيـف شـاء                فعادة ما                                                                                                  العقاب، بأي نسبة كانت من الناحية النظرية، وإذا كان الشخص على استعداد للمغادرة طوعا               

                      ُ                                                            وبموجب القانون الهندي، تُترك المسألة للسلطة التقديرية غير المقيدة لحكومة الاتحاد              .                في ذلك الصدد     حق         يملك أي           لكنه لا   .         ومتى شاء 
            التوكيــد في  (   ) “  .. .                                                                                                      تحديــد الطريــق والمينــاء أو مكــان المغــادرة ويمكنــه إركابــه علــى مــتن ســفينة أو طــائرة معينــة               لتلــك الحكومــة       ويمكــن 
                            هـذا القـرار، سـواء            إبرام           الشخص و       تنقيل                  بمجرد اتخاذ قرار     ”   (   ٤٨٣                  أعلاه، الصفحة       ٢٢١           ، الحاشية                      Mohamed and Another   ؛   )    الأصل

                                                      الـشخص إلى الوجهـة علـى النحـو المنـصوص عليـه في            تنقيل                                    تملك الدولة أي سلطة تقديرية عدا                                إجباريا أو مباحا، لا           التنقيل           كان قرار   
 ,Moore v. The Minister of Manpower and Immigration, Canada, Supreme Court, 24 June 1968 ؛ “ ) ب (  و  )  أ (  ين         الفقــرت

International Law Reports, volume 43, E. Lauterpacht (ed.), pp. 213-218, at p. 216  )   الذي اتفق معـه في الـرأي     .   ُ          خلُص جودسون ج                          
                                                      يظـل الاختيـار مـن اختـصاص الـوزير ولـيس الـشخص         ”                                        وجب التـشريعات ذات الـصلة بالموضـوع                   ، إلى أنه بم    .                     مارتلاند وريتشي ج ج   

 Guerreiro           في قـضية   ؛ ) “              ها هذه المحكمـة     في ر   تنظ                         يثير مسألة قانونية يمكن أن                                 فهو يملك السلطة وأسلوب ممارستها لا  .              المعرض للترحيل

et al., Argentina, Supreme Court, 27 November 1951 [International Law Reports, 1951, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 97, p. 

        مـنح        تـشمل           للفـرد                         المثـول أمـام القـضاء                                    ن الحمايـة الـتي يوفرهـا أمـر                           الادعـاء القائـل إ                        لا يمكننـا قبـول       ”   ) (                      الإشارة المرجعية محذوفة     (315
                 التنفيـذي في           الجهـاز                                            روضا مـن جانـب واحـد علـى سـلطة                                            وهذا التفسير قد يشكل قيدا مف        .                       لبلد الذي سيطرد إليه    ا                   الأجنبي حق اختيار    

 Papadimitriou   ).  “     المشرع     نية       نطاق     عن                              العامين وبالتالي سيضع شرطا يخرج        والسكينة                                 يراه ضروريا من تدابير لضمان السلم         اتخاذ ما

v. Inspector-General of Police and Prisons and Another, Palestine Supreme Court sitting as a High Court of Justice, 3 August 

1944, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1943-1945, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 68, pp. 231-235, 

at p. 234 (Edwards, J.)")            سفينة، وبطبيعـة الحـال، اختيـار                                                                                       يتمثل أثر تـرك اختيـار الـسفينة إلى الـوزير في حرمـان الأجـنبي مـن اختيـار ال ـ                                  
    ). “      الوجهة

 .Jama v. Immigration and Customs Enforcement, United States Supreme Court, 12 January 2005, No          قـضية                          انظر علـى سـبيل المثـال      )١١٨٥ ( 

                     الفقـرات الفرعيـة     (                       لـد الـذي يختـاره                          الأجـنبي إلى الب         نقـل  ُ يُ  )  ١   . (                                                                      ينص النظام الأساسي بالتالي علـى أربعـة أوامـر طـرد متتاليـة              ”   (  03-674
 Ngai Chi Lam v. Esperdy, United States Court of ؛ ) “                                                        لم يتـوافر شـرط مـن الـشروط الـتي تلغـي ذلـك الأمـر               ، مـا  )     جـيم  (   إلى   )      ألـف  (

Appeals, Second Circuit, 411 F.2d 310, 4 June 1969, International Law Reports, volume 53, E. Lauterpacht (ed.), pp. 536-538..     
            الأجـنبي،                    للـسماح بـدخول                                                     افتـراض أن دولـة الوجهـة علـى اسـتعداد                   علـى                                                                وتسمح بعض الدول بالطرد إلى الوجهـة المفـضلة للأجـنبي،            

 Chan v. McFarlane, Canada, Ontario High Court, 5 January 1962, International                             انظـر علـى سـبيل المثـال،       .              تـشترط هـذا            لكنـها لا 

Law Reports, volume 42, E. Lauterpacht (ed.), pp. 213-218 .    
 Ngai Chi Lam v. Esperdy, United States Court of Appeals, Second Circuit, 411 F.2d 310, 4 June   :        قـضية                            انظـر علـى سـبيل المثـال       )١١٨٦ ( 

1969, International Law Reports, volume 53, E. Lauterpacht (ed.), pp. 536-538    )    رفـضه  ُ      يُـبرر       مـا                          سؤول التحقيقـات الخاصـة      لم ـ    كان       
    .)                          فقط بهدف تأخير تنفيذ الترحيل                    لم يجر بحسن نية وإنما      التعيين   أن             الأجنبي، بما     عينها                قبول الوجهة التي 
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                                         الحق في دخول دولة الجنسية أو العودة إليها   ) ب (    
                                     في صكوك حقـوق الإنـسان الدوليـة           )١١٨٧     ( ا                أو العودة إليه    )  “     بلدهم ”   و   أ (  ُ                                        اعتُرف بحق الأفراد في دخول دولة الجنسية            -     ٤٩٨

ــا  ــة، بم ــسان                     والإقليمي  (                                          في ذلــك الإعــلان العــالمي لحقــوق الإن
    

ــسياسية      ؛ )١١٨٨ ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب  (                                                        والعهــد ال
    

   ؛ )١١٨٩
ــسان والحريــات الأساســية    ٤                    والبروتوكــول رقــم   ــة حقــوق الإن ــة لحماي ــة الأوروبي  (                                                                      للاتفاقي

    

ــة   ؛ )١١٩٠ ــة لحقــوق             والاتفاقي                      الأمريكي
 (      الإنسان

    

 (                                         والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والـشعوب        ؛ )١١٩١
    

 (                               يكـون حـق العـودة مطلقـا                وقـد لا     . )١١٩٢
    

                    وفي هـذا الـصدد،        . )١١٩٣
                                                                                          وبوجـه أخـص، يقـر الميثـاق الأفريقـي بأنـه يجـوز تقييـد هـذا الحـق بموجـب                         .                                                  يحظر العهد الدولي الحرمان التعسفي من هذا الحـق        

  ُ                                        وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن الحـق في             .                  الأخـلاق العامـة                                                         أو القانون والنظـام أو الـصحة العامـة أو               وطني  ال                      القانون لأغراض الأمن    
 (                      من مبادئ القانون الدولي                                    العودة قد يشكل مبدأ معترفا به عموما

    

١١٩٤( .     
           العـام                   ففـي تعليقهـا     .                          يتعلـق بطـرد الأجانـب                                                                                            واعترفت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان صـراحة بتطبيـق هـذا المبـدأ فيمـا                     -     ٤٩٩
    :    يلي                                    ، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما  ١٥    رقم

    أو        عليــه         القــبض          بإلقــاء        وذلــك        بلــده    إلى         الأجــنبي        عــودة         تعــسفا       تمنــع   ن أ          الأطــراف         الــدول        لإحــدى       يجــوز   لا ”    
   “ )١١٩٥     ( ) ٤        الفقرة   ،  ١٢       المادة   (    ثالث     بلد    إلى        ترحيله

__________ 

 Louis  .  “ ق                                                                     تلك الدولة، ولا يجوز لتك الدولة أن تفرض قيودا تعسفية على ممارسة ذلك الح     إقليم     دخول                       يحق لجميع مواطني دولة ما ”   )١١٨٧ ( 

B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, 

Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 39, Governing Rule 6)   الخط المائل محذوف              .(    
   . “                 يحق له العودة إليه               في ذلك بلده كما                               يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما ”  :  ٢         الفقرة  ،  ١٣      المادة    )١١٨٨ ( 
   . “                                          لا يجوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخول إلى بلده ”  :  ٤         ، الفقرة   ١٢      المادة    )١١٨٩ ( 
   . “           يحمل جنسيتها                                      لا يحرم أحد من حق دخول أراضي الدولة التي  ”  :  ٢         ، الفقرة  ٣      المادة    )١١٩٠ ( 
   . “                                                               طرد أحد من أراضي الدولة التي يحمل جنسيتها أو حرمانه من حق دخولها   يجوز  لا  ”  :  ٥       الفقرة   ،   ٢٢      المادة    )١١٩١ ( 
               ولا يخـضع هـذا     .                                   أن لـه الحـق في العـودة إلى بـلاده                    في ذلك بلده، كما                                   لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما     ”  :  ٢           ، الفقرة     ١٢       المادة     )١١٩٢ ( 

   . “                                                               ورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الأخلاق العامة                                            الحق لأي قيود إلا إذا نص عليها القانون وكانت ضر
                                                                                                                                         لا يكون الحق في العودة، مثل غيره من الحقوق، مطلقا لكنه يخضع للتنظيم؛ ويحظر العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية،                           )١١٩٣ ( 

                                 وبوجـه خـاص، ينبغـي أن يكـون       .                              ون هناك حرمان في بعض الظروف                                                                     بالفعل، الحرمان التعسفي، وبالتالي يؤدي إلى استنتاج أنه قد يك         
 Louis B. Sohn and T. Buergenthal  .  “        تعـسفيا  ”                   إذا كـان الحرمـان        مـا      سألة            يتعلـق بم ـ                  سلطة أعلى فيمـا       إلى   طعن                   للفرد المعني حق تقديم 

(eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American 

Society of International Law, 1992, p. 7..   
             مـن العهـد     )  ٤   (  ١٢                                                من الإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان وفي المـادة          )  ٢   (  ١٣                                                         قد يعتبر الحق في العودة، المنصوص عليه أيضا في المادة            ”   )١١٩٤ ( 

                                           وينطبـق الحـق في العـودة، دون شـك، علـى         .                              مـن مبـادئ القـانون الـدولي               ولا عمومـا                                                 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مبدأ مقب     
   .            المرجع نفسه “   ...                                                   ومادام الشخص مواطنا فلا يمكن منعه من العودة إلى بلده    ...        المواطنين

                               وضع الأجانب بموجب العهـد،       :  ١٥                        ، التعليق العام رقم      )                                             العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      (                             اللجة المعنية بحقوق الإنسان        )١١٩٥ ( 
                                     لهـذه الدولـة ولا للدولـة الطـاردة                                                  يرغب الشخص المعني في العودة إلى بلده، فلا يجـوز لا       عندما   ” . ٨           ، الفقرة       ١٩٨٦       أبريل   /        نيسان   ١١

 ,Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary . “                       منعـه مـن فعـل ذلـك      )  ٤   (  ١٢               بموجـب المـادة   

Kehl am Rhein, N.P. Engel Publisher, 1993, p. 228.   
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    :      الدولي      المدني        الطيران        تفاقية لا   ٩     رفق  الم    من         التالية        الأحكام    إلى         الانتباه       توجيه      أيضا      ويمكن    -     ٥٠٠
    .  “                                                                تقبل الدولة المتعاقدة دخول رعاياها المرحلين من دولة أخرى إلى أراضيها    ٢٢- ٥ ”    
                                                                                                             توفر الدولة المتعاقدة عند الطلب وثائق الـسفر لتيـسير عـودة أحـد رعاياهـا، وتـستجيب في غـضون                         ٢٦- ٥ ”    

        بـأن   ة    لب ـ ا            الدولـة الط        قنـاع                     وثيقـة سـفر أو بإ                               يم هذا الطلـب بإصـدار إمـا         من تقد       يوما  ٣٠         تزيد على                       فترة زمنية معقولة لا  
 (                         الشخص المعني ليس من رعاياها

    

١١٩٦( “  .    

                                                                                                دولة متعاقدة أن الشخص الـذي طلبـت مـن أجلـه وثيقـة سـفر هـو مـن رعاياهـا لكنـها                  قرر ت      عندما    ٢٨- ٥ ”    
                   تثبـت جنـسية      ة                     ثيقـة سـفر طارئ ـ                                             من تقـديم الطلـب، تـصدر الدولـة و                 يوما   ٣٠                                   تستطيع إصدار جواز سفر في غضون         لا

   . “                           لدخول من جديد إلى تلك الدولة        لسماح با                       الشخص المعني وتكون صالحة ل
                                                                                                                      تعترف الاتفاقية الأوروبية والاتفاقية الأمريكية بحق العودة إلى دولة الجنـسية، يعتـرف الإعـلان العـالمي والعهـد                          وبينما    -     ٥٠١

                    الحـق في العـودة إلى      ”   و “      بلـده                          والحـق في الـدخول إلى        ”   ،   “      بلـده     إلى    ]       المـرء   [            في عـودة        ...        الحـق    ”                                 الدولي والميثاق الأفريقـي بــ       
      ].            التوكيد مضاف   . [            ، على التوالي “    بلده
                                                                                                                       وفسرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على نطاق واسع مفهوم بلد الشخص في سـياق الحكـم ذي الـصلة مـن العهـد                           -     ٥٠٢
      أنهـا         بمـا  “      نـسية  لج       بلـد ا  ”                      أوسـع مـن مفهـوم     “      بلـده  ”                       إلى أن نطـاق عبـارة                     ، أشـارت اللجنـة    ٢٧                             ففي تعليقها العـام رقـم         .     الدولي

                       وعـلاوة علـى ذلـك،         .                      مـع هـذا الأخـير       “                      روابط وثيقة ودائمـة    ”                                                                تشمل حالات يكون فيها للفرد، وإن لم يكن من رعايا البلد،            
                             اللجنـة في تعليقهـا العـام            فـذكرت     .                                                                                                                ترى اللجنـة أن ثمـة ظروفـا قليلـة للغايـة يمكـن فيهـا حرمـان الفـرد مـن حقـه بـصورة معقولـة                       

    :    يلي     ما  ٢٧    رقم
   .       البلـد      ذلك   ب ـ            الخاصـة         الـشخص         علاقـة  ب                       ينطوي على اعتراف       بلده    إلى        الدخول   في     شخص  ال    حق    إن    -    ١٩ ”    

                                                                                               قتصر على حقه في العودة بعد مغادرة بلده إذ يحـق لـه أيـضا المجـيء إلى البلـد لأول                      ي    ولا    ...   .     أوجه            له عدة     الحق      وهذا
     ).                                         مثلا، إذا كان ذلك البلد وطن الشخص بالجنسية (         ُ         مرة إذا وُلد خارجه 

    [...]       
  )  “   ...                      لا يجـوز حرمـان أحــد   ”   (         والأجانــب      واطنين     الم ـ      بـين     ١٢               مــن المـادة   ٤                        لا تميـز صـيغة الفقـرة     و    -    ٢٠ ”    

        ونطـاق     . ) ٩ ( “      بلـده  ”                                                                                                    وبالتالي فإن الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة هذا الحق يمكن تحديد هويـاتهم فقـط بتفـسير عبـارة                    
                أي الجنـسية    -                                                            وهـو لـيس مقـصورا علـى الجنـسية بـالمعنى الـشكلي                 .  “               بلـد جنـسيته    ”                     أوسع مـن مفهـوم        “     بلده ”    رة     عبا

                                                يمكـن اعتبـاره مجـرد أجـنبي، وذلـك بحكـم                                                               إنـه يـشمل، علـى الأقـل، الـشخص الـذي لا              .                                 المكتسبة بـالميلاد أو بـالتجنس     
ّ                             جُـرّدوا فيـه مـن جنـسيتهم                                   حالـة مـواطني بلـد مـا                                    وينطبق هـذا مـثلا علـى          .                                              روابطه الخاصة ببلد معين أو استحقاقاته فيه        ُ

                                                   ُ                                                                           بإجراء يمثل انتهاكا للقانون الدولي، وعلى حالة أشخاص أُدمج بلد جنـسيتهم في كيـان قـومي آخـر، أو جـرى تحويلـه                        
__________ 

 ,Convention on International Civil Aviation, Chicago, 7 December 1944, Annex 9 (12th ed.), United Nations, Treaty Series  :       انظـر    )١١٩٦ ( 

vol. 15, No. 102, p. 295.   
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         تـسمح    ١٢               مـن المـادة    ٤                               ويضاف إلى ذلك أن صياغة الفقرة     .                                                       إلى كيان كهذا، وحرموا من جنسية هذا الكيان الجديد        
       الحـصر                                                                                         قد يشمل فئات أخرى من الأشخاص المقيمين فترات طويلة الأجل، ومنهم علـى سـبيل المثـال لا                     بتفسير أوسع   

                وبـالنظر إلى أن    .                                                                                                        الأشخاص عديمو الجنسية المحرمون تعسفا من الحق في اكتساب جنسية بلـد إقامتـهم علـى هـذا النحـو                   
                                            الشخص والبلـد، ينبغـي للـدول الأطـراف                                                                                  عوامل أخرى قد تؤدي في ظروف معينة إلى إقامة صلات وثيقة ودائمة بين              

ّ                                                                  أن تُضمّن تقاريرها معلومات عن حقوق المقيمين الدائمين في العودة إلى بلد إقامتهم   ُ    .    
              والغــرض مــن   .                                         تعــسفا مــن الحــق في الــدخول إلى بلــده        مــا     شــخص    ان     حرمــ       حــال    أي   بــ        يجــوز،    ولا    -    ٢١ ”    

                                                       ينطبق على أي إجراء للدولة، سواء كـان تـشريعيا أو                                                                     الإشارة إلى مفهوم التعسف في هذا السياق هو التشديد على أنه          
                                                                                                                                          إداريا أو قضائيا؛ فالإشارة إليـه تـضمن بالـضرورة أن يكـون أي تـدخل، حـتى ولـو بحكـم القـانون، متفقـا مـع أحكـام                              

              تكـون هنـاك                                وتـرى اللجنـة أنـه قلمـا      .                                                                ّ           العهد وغاياته وأهدافه، وأن يكون في جميع الأحوال معقولا في الظـروف المعيّنـة      
                     ويجـب علـى الدولـة      .                          مـن الـدخول إلى بلـده                                                    يمكن أن تعتبر معقولة لحرمـان شـخص مـا          -                   إذا وجدت أصلا     -    وف    ظر

     )١١٩٧     ( “                                  على منعه تعسفا من العودة إلى بلده-                 بطرده إلى بلد آخر       ... -         ُ     الطرف ألا تُقدم 
                               النسبة للأجانب المعرضـين للطـرد                                                                               وقد يكون الحق في دخول المرء أو عودته إلى دولة جنسيته أو بلده ذا أهمية خاصة ب         -     ٥٠٣
                                                   يتعلـق بالوجهـة بموجـب القـانون الـدولي أو                                                                           فحتى إذا لم يكن للأجانب المطرودين حق عام في الاختيار فيمـا             .            دولة ما       إقليم    من  

                                                الحـق في العـودة إلى دول جنـسيتهم أو دولهـم ولا      )                        بخـلاف تـسليم المطلـوبين    (                                    قد يكون للأجانب المعرضين للطـرد             فإنه       الوطني،
    .  )١١٩٨     ( ا    ُ                                             وقد يُعترف بهذا الحق في القوانين الوطنية للدول ودساتيره   .                    إرسالهم إلى دولة ثالثة

  

__________ 

   ٢   ،   )  ١٢         المـادة    (                  حريـة التنقـل       :   ٢٧                              ، التعليـق العـام رقـم         )                                  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية                العهد الدولي  (                             اللجة المعنية بحقوق الإنسان        )١١٩٧ ( 
    ).                    الإشارة المرجعية محذوفة   (  ٢١-  ١٩          ، الفقرات     ١٩٩٩      نوفمبر  /           تشرين الثاني

    ٨١            ل المـادة            ن قبي ـ                 المحليـة، م ـ                                   وهناك أمثلة متعددة في الدساتير      .                                    حق الرعايا في دخول أراضي الدولة                                          تضمن القوانين المحلية لمعظم البلدان       )١١٩٨ ( 
                                                                                                             لا يحـرم أي مـواطن مـن مـواطني كينيـا مـن حريتـه في التنقـل، أي حريـة التنقـل بحريـة في جميـع أرجـاء                 ’   :    ١٩٧٩                        من دستور كينيا لعام     

        المـادة       و  . ‘                                                                                                                              كينيا، والحق في الإقامة في أي جزء من كينيا، والحق في دخول كينيا، وحق مغادرة كينيا وفي الحصانة من الطرد من كينيـا                      
               لكـل مـواطن     ’   :                       من دستور باكـستان      ١٥       المادة   و  .  ‘                                         لا يطرد أي مواطن أو يستبعد من الاتحاد        ’   :    ١٩٥٧                          من دستور ماليزيا لعام       )  ١   ( ٩

                                                                                                                                                     حق البقاء في باكستان، ورهنا بأي إجراء يفرضه القانون من أجـل المـصلحة العامـة، يحـق لـه دخولهـا والتنقـل بحريـة في جميـع أرجائهـا                            
  ]                             لجميـع المـواطنين السويـسريين    [      يمكـن   ’   :                             الدسـتور الاتحـادي السويـسري        مـن    )  ٢   (  ١٥        المـادة   و  .  ‘                       ستقرار في أي جزء منـها              والإقامة والا 

                                 المواطنـون الأتـراك أحـرار في        ’   :    ١٩٦١                                       من دستور الجمهورية التركية لعام         ١٨        والمادة      ...  ‘ .                                          مغادرة سويسرا والعودة إليها في أي وقت      
 .R. v                                                    في مختلـف الأحكـام القـضائية في كنـدا، مـثلا قـضية        و    ...    ‘                              ينظم القانون حرية مغادرة تركيا و   ‘                           مغادرة تركيا ودخولها من جديد

Soon Gin [3 D.L.R. 125 (1941)]     وفي الولايـات المتحـدة، مـثلا قـضية ،                                      Worthy v. United States [328 F. 2d 386 (1964)]  ارتُئـي أو ،         ُ    
 Louis B       .   Louis B. Sohn and T. Buergenthal  .  “       بلـدهم                        ق الدسـتوري في دخـول                 يتمتعـون بـالح                                     جرت الإشارة ضـمنيا إلى أن رعاياهمـا  

(eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American 

Society of International Law, 1992, pp. 40-41.  
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                  مبدأ عدم التمييز   ) ج (    
 (                                                                                       يسري مبدأ عدم التمييز على حق الشخص في العودة إلى بلده بموجب القـانون الـدولي                   -     ٥٠٤

    

                           وفي هـذا الـصدد، فـإن         .  )١١٩٩
   :   يلي                           التمييز العنصري تنص على ما          جميع أشكال                                  من الاتفاقية الدولية للقضاء على  ٥      المادة 

                                                                   مــن هــذه الاتفاقيــة، تتعهــد الــدول الأطــراف بحظــر التمييــز   ٢                                                 إيفــاء للالتزامــات الأساســية المقــررة في المــادة  ”    
                                                                                                                       العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللـون أو الأصـل القـومي                  

              في العــودة إلي     ...       الحـق    ‘  ٢ ’  )  د         : [...] (                                  بــصدد التمتـع بـالحقوق التاليــة         سـيما                                 المـساواة أمــام القـانون، لا              أو الإثـني، في 
   “ .    بلده

  
                                                             العلاقة بين اعتبارات حقوق الإنسان وواجب الدول في السماح بالدخول   ) د (    

                 مـسألة تـستلزم                    دولـة معينـة                                                                                          العلاقة بين اعتبارات حقوق الإنـسان وإمكانيـة الـسماح بـدخول شـخص أجـنبي إلى                  لعل    -     ٥٠٥
                                                                                                                           ولا يعني إعلان شخص أجنبي عن تفضيله أن يطرد إلى دولة معينة أن مـن واجـب تلـك الدولـة أن تقبـل بالـضرورة                            .   ها         النظر في 

         واجـب         وحـدها                                             وبـصفة عامـة، يقـع علـى دولـة الجنـسية         .                            أنها راغبة في القيام بـذلك                                  السماح بدخول ذلك الشخص الأجنبي أو  
                                                                       وقـد يقـع علـى الـدول الأخـرى واجـب الـسماح بـدخول شـخص                   .                                الذي يطرد من دولة أخـرى                رعاياها    أحد      دخول   ب        السماح

                    عـلاوة علـى ذلـك،      .                                                                                                    أجنبي عملا بالتزام ناشئ عن معاهدة أو قد توافق على السماح بدخول شـخص أجـنبي في حـالات معينـة             
        راغبـة                               إذا لم تكن هناك دولة أخـرى          الإمكانية           يستبعد هذه                                                         فإن مجرد عدم رغبة الشخص الأجنبي في العودة إلى دولة جنسيته لا 

   :                                    وقد نوقشت هذه المسألة على النحو التالي  .                 لسماح له بالدخول   في ا
                                             حقـوق الإنـسان هـذه إزاء الفـرد المعـني،             قواعـد                                                        إلا أنه أيا كانت السلطة التقديرية الممنوحة للدول بموجـب    ”    

  .                  نطـاق أوسـع                        معمـول بـه علـى                         يبدو أنـه أمـر                      لعودة، وهو ما                                 ل إزاء الدول الأخرى بقبول ا        ستق                          يظل يقع عليها التزام م    
        شـخاص                                                   تطلـب ذلـك دولـة أخـرى يكـون أولئـك الأ                       عنـدما           رعاياهـا                                   يقتضي أن تقبل الدولة عودة        تي     ، ال   دة ع  قا     ال  ه  هذ و

        حـتى          سـاريا                                      حقـوق الإنـسان، وقـد يكـون                                     القاعدة المماثلة من قواعد                      إلى عهد أقدم من           يرجع                          موجودين على إقليمها،    
                                          َُ  َّ                         تـشكل أساسـا لمطالبـة فرديـة صـحيحة، مثـل الخـوف المُبَـرَّر                                        استنادا إلى أسـباب لا     (                                مقاومة الفرد المعني للعودة             في حالة 

     “ . )١٢٠٠     ( )                            سلطة الدولة المضيفة في الطرد        يعلو على             من شأنه أن          الأمر الذي                         من الاضطهاد في بلد الجنسية، 

__________ 

                                                                       لمبـادئ العامـة للقـانون مثـل قاعـدة عـدم التمييـز أو حظـر              ل                                                    الدخول مخالفا أيضا للقانون العـرفي الـدولي أو                   السماح ب                قد يكون رفض     ”   )١١٩٩ ( 
 Rainer Arnold, “Aliens”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of   “ .       المحليـة              الإجـراءات                                            إسـاءة اسـتعمال الحـق الـتي تـرجح علـى      

Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 102107-, at p. 104.   
 David A. Martin, “The Authority and Responsibility of States” in T. Alexander Aleinikoff, and V. Chetail (eds.), Migration  :       انظـر    )١٢٠٠ ( 

and International Legal Norms, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2003, pp. 31-45, at p. 41)   الإشارة المرجعية محذوفة                    .(    
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             دولة الوجهة  -    ٢  
          دولـة         فيهـا                                                                       تعلق بتحديد دولة الوجهة بالنسبة للأجانب الخاضـعين للطـرد، بمـا            ي                متعددة فيما         إمكانات                قد تكون هناك        -     ٥٠٦

                                                 ؛ والدولـة الـتي تكـون طرفـا في معاهـدة؛                  الـترول                                                                                          الجنسية؛ ودولة الإقامة؛ والدولـة الـتي أصـدرت وثـائق الـسفر للأجـنبي؛ ودولـة                  
                                         علـى طـرد الأجانـب إلى مختلـف الـدول        ول       للـد                          تـنص القـوانين الوطنيـة                 وكـثيرا مـا     .                             ؛ فضلا عن الـدول الأخـرى             الموافقة         والدولة  

 (         بعينها          بكل حالة        تعلقة                       استنادا إلى الظروف الم   
    

                   الـسماح بـدخول                                                                     وقد ينطوي تحديد دولـة الوجهـة علـى النظـر في إمكانيـة                  . )١٢٠١
    .             دولة معينة  إلى      الأجنبي 

  
             دولة الجنسية   ) أ (    

                     مـن أقـاليم دول     ن                   الـذين يطـردو                           لرعايا تلـك الدولـة             بالنسبة                                                        يبدو أن دولة الجنسية هي أكثر دول الوجهة شيوعا               فيما    -     ٥٠٧
                                           ومنـذ فتـرة بعيـدة تعـود إلى عـام             .                                 هـا بموجـب القـانون الـدولي            رعايا                   الـسماح بـدخول                                        ويقع على دولـة الجنـسية واجـب           .     أخرى
 (                دخول إقليمها         رعاياها                          يجوز لدولة أن تحظر على                                            ، أقر معهد القانون الدولي بأنه لا          ١٨٩٢

    

         الواجـب                           وقد تم الإقـرار بهـذا          . )١٢٠٢
 (        الأجانب          الخاصة بوضع           في الاتفاقية 

    

١٢٠٣(  .    

__________ 

ــة علــى ترحيــل أو طــرد الأجانــب إلى طائفــة واســعة مــن الإ                  عــادة مــا  ”   )١٢٠١ (  ــ                                                                                         تــنص القــوانين الوطني ــة ت لا ا   ي  ,Richard Plender   “ .           الوطني

International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 468.   
                                                                                      فيه على رعاياها أو على أولئك الـذين فقـدوا جنـسيتهم في تلـك الدولـة                       المكوث                                                     مبدئيا، يجب ألا تحظر دولة الدخول إلى إقليمها أو            ’’   )١٢٠٢ ( 

   . ٢              أعلاه، المادة   ٥٦         الحاشية  .,Règles internationales  .   ‘‘         بعد ذلك                     ولم يكتسبوا جنسية أخرى
 Convention on the Status of Aliens, Havana, 20 February 1928, in Charles I. Bevans (dir.), Treaties and other international  :       انظـر    )١٢٠٣ ( 

agreements of the United States of America 1776-1949, vol. 2: Multilateral, 1918-1930, pp. 710-713, article 6, paragraph 2 :  
   . “       قاليمها أ                        الذين يلتمسون الدخول إلى  و                          المطرودين من أراض أجنبية        رعاياها       ستقبال               تطالب الدول با ”
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 (                                                        بالنظر أيضا واجب الدول في السماح بدخول مواطنيها               الأدبيات        تناولت      قد   و    -     ٥٠٨
    

          واجـب    ين                  ووصف بعض المـؤلف      . )١٢٠٤
 (                                                                   الـدول في طـرد الأجانـب بغيـة كفالـة فعاليـة هـذا الحـق                                مـلازم لحـق                   بأنـه نتيجـة                                       الدولة في السماح بدخول مواطنيها      

    

      وقـد   . )١٢٠٥
 (                                                                        إذا كان من واجب الدول أن تسمح بدخول مواطن تعرض لطرد غير قانوني               ما ع          رح سؤال  ط

    

                           وبعبارة أخرى، هـل يقـع        . )١٢٠٦
         ؟ وقـد         فـراد                                                              يكـون فيهـا للدولـة الطـاردة حـق طـرد أولئـك الأ                                      في الحـالات الـتي لا               رعاياهـا                                    على الدول واجب السماح بـدخول       

__________ 

                     ولا يلـزم باسـتقبال     .                  اسـتقبال الـشخص            راغبـة في                                                                                     يكون الطرد والترحيـل إلى دولـة معينـة ممكنـا إلا إذا كانـت تلـك الدولـة                         بالطبع لا  ”   )١٢٠٤ ( 
 Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and Deportation”, in Rudolf Bernhardt  .  “                                          الشخص إلا البلد الذي يحمل ذلك الشخص جنـسيته 

(dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 109-112, at p.111 .  
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the   ‘‘    ...                                                      أن دولـة الجنـسية ملزمـة باسـتقبال الـشخص الأجـنبي                            ومن المقبـول عمومـا    ’’

Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 255) .   ن يجـوز للدولـة       كـا   ن     لـئ  ”   ).                     الإشارة المرجعية محذوفة                 
                                             أخـرى، علـى الأقـل في الحـالات الـتي                                                                     ملزمـة بقبـول مواطنيهـا المطـرودين مـن دولـة             ا    إنه ـ                                            أن تصد الأجانب بموجب سلطتها التقديرية، ف      

 ,.David John Harris, Cases and Materials on International Law, 4th ed   “ .                                                        تكـون لـديهم فيهـا إمكانيـة الـذهاب إلى مكـان آخـر         لا

London, Sweet & Maxwell, 1991, p. 505 .  ” رد أجنبيا إلى بلـد غـير                         يجوز لدولة قانونا أن تط                        الممارسة الدولية أنه لا               لئن كان يتبين من                        
                    ، يجـوز إرسـاله إلى                            راغبـة في القيـام بـذلك                                                              الممارسة نفـسها أنـه في حالـة عـدم وجـود دولـة                           فإنه يتبين من     ،                            مستعد للسماح له بالدخول   

 :Richard Plender, “The Ugandan Crisis and the Right of Expulsion under International Law”, The Review  .  “               دولـة جنـسيته  

International Commission of Jurists, No. 9, 1972, pp. 19-32, at p. 26)       في معـرض إشـارته إلى قـضية                            Rv. Governor, Brixton Prison, 

ex parte Soblen, [1962] 3 All E.R. 641, 661  ؛ وقـضية          Ying et al v. Kennedy, 292 F.2d. 740 (1961)  ؛ وقـضية          Moore v. The Minister 

of Manpower and Immigration, Canada, Supreme Court, 24 June 1968, International Law Reports, volume 43, E. Lauterpacht 

(ed.), pp. 213-218 .(   ”  ويكـون    .          رعاياهـا                                   إلى الدولة التي يكون الشخص المرحل من   ]  ب و  رك           بعد دولة ال [                          في الغالب يتجه الخيار الثاني        
         جنـسية                                                               تمثـل أمـرا طبيعيـا، ولكـن فـوق كـل شـيء لأن دولـة                ‘       بلـده                       إرسـال الـشخص إلى       ’                 سبب أن فكـرة                                   الخيار واضحا، ليس فقـط ب ـ     

 ,Ivan Anthony Shearer, Extradition in International Law   “ .                                                                         لـشخص هـي الدولـة الوحيـدة الملزمـة بقبولـه بموجـب القـانون الـدولي          ا

Manchester, University Press, 1971, p. 78)   انظـر أيـضا      ).            رجعية محذوفة         الإشارة الم              S.K. Agrawala, International Law Indian Courts 

and Legislature, Bombay, N.M. Tripathi Private Ltd., 1965, p. 103.   
       ليـدي                                                ويرد النص علـى هـذا الالتـزام بـشكل تق           .        رعاياها                                      إلى التزام الدول بالسماح بدخول            مختلفة                                 وردت الإشارة بالفعل في سياقات       ”   )١٢٠٥ ( 

                                                                  بغيـة جعـل حـق الطـرد فعـالا، أصـرت الـدول في ممارسـاتها               ’  :      يلـي                          ويلاحظ شوارتزنبيرغر مـا     .      الطرد  ‘   لحق ’                  يرد بصفته ملازما           أكثر ما 
                                               ويـورد ذلـك أوبنـهايم أيـضا بـشكل محـدد،           ‘  .                                                                                                       على حق الدولة الأصلية في اسـتقبال أي مـواطن عائـد يكـون قـد طـرد مـن دولـة أجنبيـة                       

                                               فـالحق هـو حمايـة مواطنيهـا في الخـارج، وهـو        ’  :                                                           تنطوي على حق معين وواجب معـين، علـى النحـو التـالي                                  ويصف وظيفة الجنسية بأنها   
-Guy S. Goodwin   “ ‘ .                                           يسمح لهـم بالبقـاء في إقلـيم دولـة أخـرى                                         والواجب هو استقبال مواطنيها الذين لا    ...                     الحق المكفول لكل دولة 

Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 136    الإشـارة   (             اسـتنادا إلى         
 Schwarzenberger, International Law (3rd ed., 1957), vol. I, p. 361; and Oppenheim, International)             اسـتنادا إلى    )                  المرجعيـة محذوفـة  

Law (8th ed., 1955), vol. I, pp. 645-646 .(   ” الـذين           رعاياهـا                         أن تـستقبل في إقليمهـا      ب ـ             واجب الدول         مقابل هو           طرد الأجانب       لحق في  ل          
 Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I – Peace   “ .                                يستطيعون الذهاب إلى أي مكان آخـر   لا

(Parts 2 to 4), 1996, p. 944)   فقـد أقـر     .                                              لدول لحق طرد الأجانب من إقليمها ليس موضـع شـك          وامتلاك ا ”   ).                     الإشارة المرجعية محذوفة            
                                                           يتمثـل في واجـب كـل دولـة أن تـسمح مـن جديـد بـدخول           )                                     إن لم يكـن المقابـل الـدقيق لـه        (                                                بهذا الحق منذ زمن بعيد؛ وله أمـر يلازمـه           

 ,.Richard Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed   “ .                                                        الـذين يطـردون قانونـا مـن دول أخـرى إلى إقليمهـا               رعاياهـا 

Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 459)   الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
                                                            ُ                                                                  على ذلك، من غير الواضح إطلاقا وقوع واجب على الدول باستقبال من يُطردون من رعاياها بصورة غير قانونية مـن دولـة                            علاوة   ”   )١٢٠٦ ( 

 ,Guy S. Goodwin-Gill  “  .                                                                    ب السماح بالدخول هو واجـب يـتم الالتـزام بـه بـين الـدول وحـدها                                   أخرى، على الأقل من حيث أن واج

International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp. 201-202)      الإشـارة المرجعيـة                   
    ).     محذوفة
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                                                    في طرد الأجانب من إقليمها وواجـب دولـة الجنـسية في      ية           دولة الإقليم  ال                     النظر في العلاقة بين حق        السؤال    ا  هذ          الرد على        تطلب   ي
                                                        أيـضا النظـر في الآثـار القانونيـة الممكنـة للطـرد               الـسؤال    ا      هـذ           الرد على    تطلب ي    وقد   .                           المطرودين من دول أخرى           رعاياها         استقبال  

                                           ه يقـع علـى الـدول واجـب الـسماح               أن ـ        يبـدو                       إلى القـول فيمـا                            الـرأي التقليـدي            يـذهب  و  .                                   غير القانوني من حيث سبل الانتصاف     
                                                  يته أو أي ظـروف أخـرى تكـون قـد أثـرت                  مشروع                    ية الطرد أو عدم          مشروع                             جنسيتهم بصرف النظر عن        كم    بح        رعاياها       بدخول  
 (       رعاياها       في عودة 

    

١٢٠٧( .     
          ل إثبــات        ن قبيــ     ، مــ         رعاياهــا                لــسماح بــدخول         شــروط ل                                                                      وقــد تم توجيــه الانتبــاه إلى إمكانيــة قيــام دولــة الجنــسية بفــرض      -     ٥٠٩
         تلـك        قـديم                                                                              وقد تنشأ مشاكل عملية في الحـالات الـتي يعجـز فيهـا المـواطن عـن ت                   .                                           نسية عن طريق جواز سفر أو وثائق أخرى         الج

                                                                                         الـشخص المطالـب بحـق العـودة فرصـة معقولـة لإثبـات الجنـسية وإمكانيـة المطالبـة                                                      وذهـب بعـض الـرأي إلى أن يمـنح             .         المعلومات
    .                                      بإعادة النظر في رفض الاعتراف له بالجنسية

                                                                     الـذي يلـتمس الـدخول إلى إقليمهـا أن يكـون بحوزتـه جـواز                                     يـشترط علـى المـواطن                               ويجوز لقانون الدولة أن      ”    
   .                       تحديد الهوية وحالة الجنسية            تمليها ضرورة              الحاجة إلى ذلك     لعل  و  .    سفر

                                                        جــواز ســفر لغــرض الــدخول إلى البلــد إلا في أوقــات           رعاياهــا                    أن يكــون بحــوزة                 ط بعــض البلــدان   شتر      ولا تــ ”    
                                 يكـون بحوزتـه جــواز سـفر مــن                                                     فيهــا جـواز الــسفر، فـإن المـواطن الــذي لا       شترط   ي ـ                        وحـتى في الحــالات الـتي لا    .  ب     الحـر 

                                                               لم يـتم التحقـق مـن هويتـه وحالـة جنـسيته بوثـائق                                                                                   المرجح أن يواجه بحالات من التأخير وصعوبات في دخول البلـد مـا            
                     تحـدد الجنـسية، إلا                                   لـشخص بيـد أنهـا قـد لا                                                   ة أو بطاقة حصص الإعاشة لإثبات هويـة ا         ق  يا س                 وقد تكفي رخصة      .     أخرى

   .    دخول  ال                                                       أن بطاقة تسجيل الناخبين، من ناحية أخرى، قد تكفي للسماح ب
                                   بتأشــيرات دخــول، إلا أنــه يجــوز                   الــدول لرعاياهــا                                                                ومــن الممارســات المعمــول بهــا عالميــا تقريبــا عــدم مطالبــة   ”    

   .                                      شهادة صحية أو شهادة تحصين وفقا لقوانينها         رعاياها                     اشتراط أن يكون بحوزة                           للدول، لمصلحة الصحة العامة، 
                                                           يكون بحوزتـه جـواز وطـني، أن يحـدد حالـة جنـسيته                                يطلب إلى شخص، لا                                   وقد تنشأ مشاكل أحيانا عندما     ”    

               يكــون الــشخص                                               ويحــدث ذلــك، علــى ســبيل المثــال، حينمــا    .                                                              عنــد المطالبــة بحــق الــدخول أو العــودة إلى بلــد الجنــسية  
                                                              جواز سفر أو يكون قد فقـد جـواز سـفره خـلال ثـورة                      لحصول على                   ولم يحرص على ا                            لزمن طويل في بلد أجنبي          مقيما

                                                                    نه قد يحدث أن تكون الـسلطات في البلـد الأجـنبي قـد اتخـذت                 إ    بل    .                                                  أو اضطرابات وأرغم على العودة إلى بلد جنسيته       

__________ 

       مبـدأ                                             مقبول به على نطاق واسع ويجوز اعتباره الآن     قول                           بدخول مواطنيها إلى إقليمها        أن تسمح            يجب عليها             كل دولة             القول بأن     إن   ”   )١٢٠٧ ( 
                                                                                                       الجنسية صلة قانونية وسياسية تربط الفـرد بالدولـة، وتلـك الـصلة هـي الـتي تمكـن الدولـة مـن مـنح            ف  .                              راسخا من مبادئ القانون الدولي 

                الـشخص لـيس        ذلك                                    ولة يقيم فيها ذلك الشخص عادة إذا كان                                              جميع الدول الأخرى؛ ولا تنشأ تلك الصلة بين شخص ود      من          الحماية  
 .Louis B . “                                                                                     ويعتبر واجب السماح للـشخص بالـدخول إلى إقلـيم الدولـة خاصـية مـن خـصائص الجنـسية              . ...                    من مواطني تلك الدولة

Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, 

Washington D.C., American Society of International Law, 1992, pp. 39-40  ) في معــرض الإشــارة إلى                     :  International Court of 

Justice, Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala), 1955 I.C.J. Rep. 4; and European Court of Justice, Van Duyn v. Home 

Office, 1 Common Market Law Reports 1,18 (1975).(    
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           يلجـأ إلى                                                  وفي هـذه الحـالات، يجـب علـى الـشخص أن               .                                                  طرد الشخص وصادرت جواز السفر في الوقت نفـسه         ب       إجراء  
                                                                                    وبالنسبة للأشخاص الذين ولدوا في بلد جنسيتهم والذين يمكنـهم المطالبـة بتلـك                .                                  وسائل أخرى لتحديد حالة جنسيته    

          بالنـسبة        أمـا   .                                                              في شـكل شـهادة مـيلاد أو في الـسجل المحلـي للمواليـد                                                            الجنسية بحكم الميلاد، من المرجح وجود سجل ما       
                                                                شهادة التجنس وغيرها من السجلات، إلا أنـه في الحـالات الـتي                      حقق من    ت  ال                                      للأشخاص المجنسين في البلد، فمن السهل       
   .                           الحالة أكثر تعقيدا بدون شك   صبح                        بالجنسية على أساس الأصل، ت     طالب                                  يكون فيها الشخص قد ولد في الخارج وي

                                                                             ب بحـق العـودة يجـب أن يمـنح فرصـة لإثبـات حالـة جنـسيته ويجـب                                                    ِ          وأيا كانت الحالة، فـإن الـشخص المطال ـِ        ”    
                        حالة الجنـسية، ورفـض          شأن                          وفي حالة رفض مطالبة ب      .       جرائية      ات الإ     ضمان                                         صل في المسألة بصورة موضوعية بتطبيق ال         الف

                                                                                                               ا لذلك، ينبغي أن تتاح فرصة إعادة النظر في هذا القرار من قبـل الـسلطات القـضائية أو الإداريـة                      ع ب ت                 الحق في الدخول،    
 (      الملائمة

    

١٢٠٨( “  .    
          بـــين دول   )             أو تعــددها  (                                      ينطبـــق في حالــة ازدواج الجنـــسية            الرعايــا             اح بــدخول                    إذا كــان الـــسم                   رح ســؤال عمـــا   ُ وطُ ــ    -     ٥١٠
                                    ة بالجنـسية وتكـون بالتـالي خـارج        ق ـ ل ع                                  قواعـد القـانون الـدولي المت          هـا   كم     قد تح              هذه المسألة       إن      ف   ه،   ذكر     سلف       وكما   )١٢٠٩     ( ة   نسي  الج

    .  )١٢١٠     ( ع              نطاق هذا الموضو
                                                                  نبي إلى دولـة الجنـسية أو إلى دولـة أخـرى تكـون للفـرد                                                                         وتنص القوانين الوطنية لبعض الدول على طرد الشخص الأج            -     ٥١١

   أو    ، )١٢١١     ( ا                                                 يكون الأجنبي مـن مواطنيهـا أو مـن رعاياه ـ           )  ١ (                                                       وبالتالي، قد تعيد الدولة الطاردة أجنبيا إلى دولة            .               روابط خاصة بها  

__________ 

 ,Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy  :       انظـر    )١٢٠٨ ( 

vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, pp. 46-47.   ”    مغـادرة أقـاليم          تتوقـف                  في معظـم الحـالات                    
                                                                 ، سحبت الحكومة البريطانية جوازات سفر مواطنين تـابعين للملكـة             ١٩٧٦                           وتجدر الملاحظة أنه في عام        .                             الدول على حيازة جواز سفر    

                                   لـك لـن تعـاد لأصـحابها، وأن                                                            وقالـت وزارة الخارجيـة إن جـوازات الـسفر ت             ’ .                                                            المتحدة قـاتلوا كمرتزقـة في حـرب الاسـتقلال الأنغوليـة           
 David John Harris, Cases and Materials on   ‘“  .                                                       لم يوقعـوا علـى إقـرار بـأنهم لـن يعملـوا كمرتزقـة                                         طلبـاتهم سـترفض في المـستقبل مـا    

International Law, 4th ed., London, Sweet & Maxwell, 1991, p. 506)   المرجعية محذوفة  ات     الإشار               .(    
      ١٩٣٠                       مـن اتفاقيـة عـام     ٤         فالمـادة    .                                                                                      يتـصل بالحمايـة الدبلوماسـية لحـاملي الجنـسية المزدوجـة، وقـد بـرزت قاعـدتان                  مـا                أثيرت مسائل في     )١٢٠٩ ( 

                                       مـن دولـة يحمـل ذلـك الـشخص                  رعاياها                                     لا يجوز لدولة أن تمنح الحماية لأحد         ’                      تنص بوضوح على أنه       ]                 قوانين الجنسية        بتنازع        المتصلة   [
                  مـن الاتفاقيـة    ٥             للمـادة             اسـتنادا                                                                          ك المـسألة في دولـة ثالثـة، أو أمـام محكمـة دوليـة، فإنـه،                                                            ومـن ناحيـة أخـرى، إذا نـشأت تل ـ           ‘  .       جنسيتها

                                                                          حـصرا في إقليمهـا، مـن الجنـسيات الـتي يحملـها أي شـخص مـن هـذا                 )            أو المحكمـة   (                        تعترف الدولة الثالثة     ’                           والاجتهاد القضائي اللاحق،    
                                                                                     صفة رئيـسية، أو بجنـسية البلـد الـذي تـدل الظـروف علـى أنـه الأكثـر                                                                              بجنسية البلد الذي يقيم فيه ذلك الشخص عـادة أو ب ـ                       القبيل، أما 

                                                                                                       إذا كانت هذه القاعدة الموضوعة للحمايـة الدبلوماسـية ينبغـي أن تنطبـق أيـضا في القـانون                                        وليس من الواضح ما     ‘  .                      ارتباطا به في الواقع   
     إلى     يـة  ر بح        دخـولهم        بحـق                          زدوجـي الجنـسية أو        الم   ص                                                           إذا كانت الدولة ملزمة بالاعتراف بحق العـودة للأشـخا                                   الدولي لحقوق الإنسان، وما   

 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement  “  .                                 أو الغالبة هي جنسية دولة أخـرى        الفعلية             تكون جنسيتهم               إقليمها عندما

of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International 

Law, 1992, pp. 46-47.   
   . ١  -       ألف-   لث    لثا ا          انظر الجزء    )١٢١٠ ( 
  )  ١ (   ٢-   ٥١٣            ، المادتـان          الأجانب            فرنسا، قانون و  ؛   ٥٧        ، المادة     ١٩٨٠               البرازيل، قانون  و   ؛    ٣٣     و   ١٩            ، المادتان       ١٩٩٨                بيلاروس، قانون      )١٢١١ ( 

         جمهوريـة   و  ؛  ) ١ (    ٢٢  و  ‘  ١ ’   ) ج (   ) ١ (    ١٧            ، المادتـان      ١٩٦٣              نيجيريا، قانون  و  ؛  ) ١ (    ٥٣        ، المادة     ١٩٥١       مرسوم         اليابان،  و   ؛   ١-   ٥٣٢  و
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 (                     تكــون بلــده الأصــلي
    

 (       إليهــا  “         منتميــا ”                          أو يكــون الــشخص الأجــنبي   )  ٢ (   ؛ )١٢١٢
    

        للــشخص   “        المنــشأ ”                 أو تكــون دولــة   )  ٣ (   ؛ )١٢١٣
          الــشخص           مــسقط رأس               أو تكــون هــي   )  ٤ (   ؛ )١٢١٤     ( )        الركــوب                                                 التمييــز بوضــوح بــين هــذه الدولــة ودولــة        تــأتى ي        حينمــا (        الأجــنبي 
 (     الأجنبي

    

 (    الأولي                                                                ويجوز للدولة الطاردة أن تحدد هذه الوجهة بوصـفها الخيـار               . )١٢١٥
    

 (            يـا بـديلا      أول             أو خيـارا       ، )١٢١٦
    

            أو خيـارا      ، )١٢١٧
 (                   ثانويا قد تلجأ إليه

    

 (   ديلا                 أو خيارا ثانويا ب   ، )١٢١٨
    

١٢١٩(  .    
 (                                                         حق الدول في طرد أي شـخص أجـنبي إلى دولـة جنـسيته                   بإعمال                         المحاكم الوطنية في الدول        قوم                 وبصفة عامة، ت      -     ٥١٢

    

١٢٢٠( .   
 (                                                                                              علاوة على ذلك، أشارت بعض المحاكم الوطنية إلى وجود افتراض بقبول دولة الجنسية للشخص المطرود من رعاياها

    

١٢٢١( .   
__________ 

   ) ٢ (     ، و  ‘ ١ ’   )     جـيم  (   ) ١ (   ) ب (     ٢٤١       تـان         س، الماد  ي    جن ـ ت            الهجـرة وال           قـانون                             ؛ والولايـات المتحـدة،       ) ١ (  ٦٤            ، المـادة        ١٩٩٢               كوريا، قانون   
   .   ٢٥٠    ، و )   دال (

   .   ٢٥٠         س، المادة  ي  جن ت                               الولايات المتحدة، قانون الهجرة وال   )١٢١٢ ( 
  ،     ١٩٩٦           قــانون          ، ومرســوم )  ١٢ (  ١١          ، المــادة   ٤٠        رقــم     ١٩٩٨           ، وقــانون  )  ١٢   (  ١٣          ، المــادة    ٢٨٦        رقــم     ١٩٩٨                          يطاليــا، مرســوم قــانون  إ   )١٢١٣ ( 

    ). أ (   ) ٢ (   ٨        ، المادة     ١٩٦٧                ؛ وكينيا، قانون  ) ٣ (   ٧      المادة 
          ، المـادة      ٢٠٠٣     انون       ، ق ـ      دوراس        ؛ وهن ـ   ٨٨            ، المـادة        ١٩٨٦         قـانون        مرسوم               ؛ وغواتيمالا،    ) ١ (  ٦٤          ، المادة       ٢٠٠٣                         البوسنة والهرسك، قانون       )١٢١٤ ( 

  ،     ١٩٩٩        مرسـوم               ؛ وسويـسرا،   ٥- ٨          ، المـادة     ٥٢٩        رقـم      ١٩٨٩                     الـسويد، القـانون   و  ؛   ٧٨           ، المـادة       ١٩٩٦                    باراغواي، قـانون     و   ؛   )  ٢٣ (   ٣
   . ٩      المادة 

ــان،  ا   )١٢١٥ (  ــانون   و  ؛  ) ٥ (- ) ٤ (   ) ٢ (    ٥٣          ، المــادة     ١٩٥١        مرســوم           لياب ــا، ق ــة كوري                        ؛ والولايــات المتحــدة،  ) ١ (  )  ٢   (  ٦٤          ، المــادة     ١٩٩٢                           جمهوري
                                            ويجوز للدول أن تحدد هذه الوجهة بـصفتها          .  ‘ ٦ ’    إلى    ‘  ٤ ’   )   هاء (   ) ٢ (     ، و  ‘ ٢ ’   )   جيم (   ) ١ (   ) ب (     ٢٤١   ة       ، الماد  س   جني ت         لهجرة وال         قانون ا 

   . ‘ ٦ ’   إلى   ‘  ٤ ’  )    هاء (   ) ٢ (   ) ب (     ٢٤١   ة       س، الماد ي  جن ت                               الولايات المتحدة، قانون الهجرة وال (            خيارا ثالثا 
  ،     ١٩٩٦         قـانون           المرسـوم                 ؛ وإيطاليـا،     ١-   ٥٣٢   ،   ) ١ (   ٢-   ٥١٣            ، المادتان      انب      الأج                  ؛ وفرنسا، قانون    ١٩          ، المادة       ١٩٩٨                بيلاروس، قانون      )١٢١٦ ( 

                             ؛ وجمهوريـة كوريـا، قـانون     ) ج (   ) ١ (    ١٧          ، المـادة      ١٩٦٣                     ؛ ونيجيريـا، قـانون    ) ١ (    ٥٣          ، المـادة      ١٩٥١       سـوم                 ؛ واليابـان، مر  ) ٣   ( ٧       المادة  
    ). ١ (    ٦٤        ، المادة     ١٩٩٢

   ؛  ٥٧          ، المــادة     ١٩٨٠                      ؛ والبرازيــل، قــانون  ) ١ (    ٦٤          ، المــادة     ٢٠٠٣  ن                              ؛ والبوســنة والهرســك، قــانو  ٣٣          ، المــادة     ١٩٩٨                  بــيلاروس، قــانون    )١٢١٧ ( 
   ) ٢ (   ٨            ، المـادة        ١٩٦٧                       ؛ وكينيـا، قـانون       )  ٢٣ (   ٣            ، المـادة        ٢٠٠٣                         ؛ وهنـدوراس، قـانون        ٨٨            ، المـادة        ١٩٨٦         قـانون          مرسـوم             وغواتيمالا،  

ــانون  و  ؛  ) أ ( ــادة     ١٩٦٣                    نيجيريـــا، قـ ــانون  ) ١ (    ٢٢           ، المـ ــاراغواي، قـ ــادة     ١٩٩٦                         ؛ وبـ ــان  ٧٨           ، المـ        ٥٢٩         ، رقـــم     ١٩٨٩   ون                     ؛ والـــسويد، قـ
           أن تقـوم            للـدول         كـن    يم و  .    ٢٥٠           س، المادة    ي  جن ت                                       ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة وال      ٩          ، المادة       ١٩٩٩   م      مرسو             ؛ وسويسرا،    ٥- ٨       المادة  

  )  ٢ (    أو     ؛   )   ٢٥٠           س، المادة    ي  جن ت                                   الولايات المتحدة، قانون الهجرة وال     (          الخيار             العمل بهذا                               السماح صراحة للشخص الأجنبي ب      )  ١   : (   يلي  ا بم
               ؛ وبـاراغواي،   ) ١ (    ٢٢          ، المـادة      ١٩٦٣                     ؛ ونيجيريـا، قـانون    ) أ (   ) ٢ (   ٨          ، المـادة      ١٩٦٧              كينيا، قانون   (                                  ترك الخيار صراحة للوزير المختص      

                            ؛ والبوسنة والهرسك، قانون      ٣٣          ، المادة       ١٩٩٨                بيلاروس، قانون    (                               عدم تحديد من سيتولى الاختيار        )  ٣ (       ؛ أو    )  ٧٨          ، المادة       ١٩٩٦       قانون  
                        ؛ وهنـدوراس، قـانون       ٨٨            ، المـادة        ١٩٨٦                                   ؛ وغواتيمـالا، مرسـوم قـانون          ٥٧            ، المـادة        ١٩٨٠                   البرازيل، قـانون        ؛ و  ) ١ (    ٦٤          ، المادة       ٢٠٠٣
    ). ٩        ، المادة     ١٩٩٩  م     مرسو           ؛ وسويسرا،  ٥- ٨        ، المادة    ٥٢٩      رقم     ١٩٨٩                    ؛ والسويد، القانون )  ٢٣ (   ٣        ، المادة     ٢٠٠٣

               تكـون دولـة               عنـدما    إلا     يحدث       لا             بيد أن ذلك     ) (   دال (   ) ٢ (   ،   )   جيم (   ) ١ (   ) ب (     ٢٤١          ، المادة           والتجنيس                                الولايات المتحدة، قانون الهجرة        )١٢١٨ ( 
    ).    لأجنبي ا                     الوجهة هي دولة جنسية 

                لهـا ألا تحـدد     كن      ، أو يم  )) ٢ (- ) ١ (   ) ٢ (    ٦٤        ، المادة     ١٩٩٢                    جمهورية كوريا، قانون  (        الخيار    هذا                                للدول أن تتيح للشخص الأجنبي       كن يم   )١٢١٩ ( 
    ). ١ (    ٢١   دة      ، الما    ١٩٩٨       قانون     رسوم  م         البرتغال،  (                 من يترك له الخيار 

                   باختيار بلد منـشأ                                                 على الرغم من أن موظف شؤون الهجرة لم يكن ملزما    ” (  .    ٢٥٢           الصفحة           أعلاه،     ١٠٦٠           ، الحاشية   Mackeson      انظر     )١٢٢٠ ( 
                              هــو البلــد الــذي يــرجح أن        يكــون       ربمــا                ن ذلــك البلــد  لأ                                   مــن الملائــم لــه القيــام بــذلك،             قــد جعلــت         ربمــا          الظــروف     فــإن               ذلــك الــشخص، 

 ,Residence Prohibition Order Case (1)         ؛ وقــضية   ٥٠٠-   ٤٦٩            الــصفحات          أعــلاه،   ٢٢١           ، الحاشــية         وآخــر              قــضية محمــد ؛ ) “         يــستقبله

Federal Republic of Germany, Superior Administrative Court of Münster, 24 September 1968, International Law Reports 
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             دولة الإقامة   ) ب (    
                                                                                                                         ين الوطنية في بعض الدول على طرد الأجانب في اتجاه الدولـة الـتي يقـيم فيهـا الأجـنبي أو الـتي كـان يقـيم                                    القوان    تنص    -     ٥١٣

 (                                           فيها قبل دخول أراضي الدولـة الطـاردة       
    

 (                                                                                      ويمكـن للدولـة الطـاردة أن تحـدد تلـك الوجهـة باعتبارهـا خيـارا أوليـا                    .  )١٢٢٢
    

      ، أو   )١٢٢٣
 (                                     خيارا ثانويا يمكن أن يقع اختيارها عليه

    

 (       يا بديلا و  ان          أو خيارا ث   )١٢٢٤
    

١٢٢٥( .   
  

                       دولة إصدار جواز السفر   ) ج (    
             دلـيلا علـى                  جـواز الـسفر               قـد يكـون    ف  .                               جواز سفره في حالتين متباينتين   ت   صدر أ                                     أن يعاد الأجنبي إلى الدولة التي           يمكن    -     ٥١٤

                ازات سـفر إلى                                              غـير أن الـدول يمكـن أن تـصدر جـو             .                        إلى دولـة الجنـسية              في الواقع                               وفي هذه الحالة، يعاد الأجنبي        .             جنسية الأجنبي 
           إمكانيـة                                                                                         وفي هذه الحالة، يمكن أن يعاد الأجنبي إلى الدولة الـتي أصـدرت جـواز سـفره، اعتبـارا لأن            .         مواطنيها               أشخاص من غير    

                 جـواز الـسفر          مـدلول                          علـى النحـو التـالي               وقـد نـوقش    .               جـواز الـسفر        صـحة                                    عنـصر أساسـي مـن عناصـر          ا                        الإعادة قد تبدو وكأنه ـ   
   :                  الأجنبي في حال طرده  ‘‘       إعادة       إمكانية  ’’     يتيح  و                          باعتباره دليلا يثبت الجنسية 

__________ 

volume 61, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (ed.), pp. 431-433 ؛ وقـضية         : Chan v. McFarlane, Canada, Ontario High Court, 5 

January 1962, International Law Reports, volume 42, E. Lauterpacht (ed.), pp. 213-218 .    
 United States Ex Rel. Tom Man v. Shaughnessy, United States, District Court, Southern District, New York, 16 :        قـضية            نظـر مـثلا   ا   )١٢٢١ ( 

May 1956, International Law Reports, 1956, H. Lauterpacht (ed.), pp. 397-401, at p. 400)   ”       رغـم أنـه في معظـم الحـالات قـد                                  
              يمكـن لـذلك         لا          فإنـه                       قد وافق على قبوله،     ‘                                  البلد الذي ولد فيه ذلك الشخص      ’                                       يتعلق بشخص أجنبي عرضة للترحيل، أن                    يفترض، فيما 

 United States Ex Rel. Hudak v. Uhl, District Court, Northern :      قـضية    ؛ و ) “                                                لافتراض، في حد ذاته، أن يصمد أمام حقائق هذه القضية ا

District, New York, 1 September 1937, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, years 1935-1937, H. 

Lauterpacht (ed.), Case No. 161, pp. 342-344, at p. 343)     هنـاك حـدود علـى سـلطة دولـة ذات              تكـون               الغريبـة أن           الإدعـاءات       ومـن                                        
                                                                                 يكون ذلك الشخص قد دخل الولايـات المتحـدة بـصورة غـير قانونيـة، سـواء                                                                    سيادة في ترحيل شخص أجنبي إلى بلده الأصلي، حينما        
 Aronowicz v. Minister of the Interior, Appellate :      قـضية     نظر  ا     ولكن    ).  “ .     د آخر                                            كان ذلك الدخول من بلده الأصلي مباشرة أو عبر بل

Division of the Supreme Court, 15 November and 12 December 1949, International Law Reports, 1950, H. Lauterpacht (ed.), 

Case No. 79, pp. 258-259, at p. 259)   ” ترغـب                                         اسـتقبال رعاياهـا العائـدين عنـدما      في       الآن        راغبـة           ست جميعـا                         لقد أشار إلى أن الدول لي       
 Ngai Chi Lam v. Esperdy, United States Court of Appeals, Second Circuit, 411 F.2d :         وقـضية  ؛ ) “   ...                            دولة أخرى في إعادة توطينـهم  

310, 4 June 1969, International Law Reports, volume 53, E. Lauterpacht (ed.), pp. 536-538)         رفـضت دولـة الجنـسية قبـول الـشخص                                      
    ).     المرحل

            ، المـادة      ١٩٩٢                       جمهورية كوريا، قانون     و   ؛   ) ٢ (  –  )  ١   ) ( ٢   (  ٥٣          ، المادة       ١٩٥١                     ؛ واليابان، مرسوم      ١٩          ، المادة       ١٩٩٨       قانون         بيلاروس،     )١٢٢٢ ( 
               أن تحــدد هــذه      مــا               ويمكــن لدولــة    . ‘ ٣ ’  )      جــيم   ) ( ١   ) ( ب   (   ٢٤١                              الهجــرة والتجنــيس، المــادة        قــانون                       ؛ والولايــات المتحــدة،  ) ١   ) ( ٢   (  ٦٤

   )     هـاء    ) ( ٢   ) ( ب   (   ٢٤١                                  الهجـرة والتجنـيس، المـادة               قـانون                     الولايات المتحـدة،     (                            ن أن يقع اختيارها عليه       ك                                  الوجهة باعتبارها خيارا ثالثا يم    
’ ٣ ‘ .   

   .  ١٩        ، المادة     ١٩٩٨       قانون        بيلاروس،    )١٢٢٣ ( 
         جنـسية         دولـة         هـي             الوجهـة                 تكـون دولـة                            ولكـن فقـط حينمـا        ( ، )     جـيم    ( ) ١   ) ( ب   (   ٢٤١                              الهجرة والتجنيس، المـادة           قانون                  الولايات المتحدة،      )١٢٢٤ ( 

    ).     الأجنبي
     )). ٢- ) ١   ) ( ٢   (  ٦٤        ، المادة     ١٩٩٢                    جمهورية كوريا، قانون  (                       إمكانية تحديد هذا الخيار  ب      للأجنبي           دولة ما ح  سم    أن ت     يمكن   )١٢٢٥ ( 
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                                                                              إلى دولة أخرى في كـثير مـن الأحيـان مـسألة ذات أهميـة بالغـة في                         إعادته                  أجنبي أو عدم                   إمكانية إعادة       تعتبر    ’’    
  ،   ‘‘                  غـير مرغـوب فيـه     ’’                               فـإذا تـبين لاحقـا أن الأجـنبي       .              أجـنبي أم لا      بلـد                                         إذا كان سيـسمح لـه بـدخول أراضـي                 تحديد ما 

                                   لأجـنبي جـواز سـفر أو إذا لم         ل                                             وقد تواجه صعوبات عملية إذا لم يكـن           ،                                    آنذاك الدولة ترحيله إلى مكان آخر              فستحاول  
                لبرازيـل بـأن        في ا                                                      ففـي إحـدى القـضايا، قـضت المحكمـة العليـا               .               جواز سـفر        له    صدر    ن ت                                تكن أية دولة أخرى مستعدة لأ     

                         وحاليـا، هنـاك طـرح        .                            صـدار جـواز سـفر لـه                                              بـسبب رفـض حكومـة رومانيـا إ                  أن يـتم       يمكن                              طرد أحد رعايا رومانيا لا    
   ة   صدر                   علـى الدولـة الم ـ                                                                                              قوي يؤيد الفكرة القائلة بأن حيازة جواز السفر حيازة فعلية يدل على الواجب الذي يقع لزامـا    

   .                 يمكن أن يتوجه إليه    آخر        مكان     لديه                            إذا طرد من دولة أخرى وليس      مجددا،     دخول                  بالسماح لحائزه بال          واز السفر  لج
                                         أحيانا ليشمل الأشخاص الذين انتـهت                      بل يوسع نطاقه                                       في كثير من الأحيان هذا الواجب،             اهدات   المع     تقر   و  ’’    

ــذين   ــسيتهم         يحملــون                                      صــلاحية جــوازات ســفرهم، أو ال ــة تثبــت جن ــائق بديل ــال،   .                                     وث                     اتفقــت النمــسا                         وعلــى ســبيل المث
                      إذا تـوفرت قرينـة                      كـل منـهما                                على السماح بدخول رعايا        ١٩٦١                                                     وجمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب اتفاق أبرم في عام         

                                                  جـواز سـفر وإن كـان منتـهي الـصلاحية أو                    وجـود                                   هذه القرينة علـى أسـاس            تقوم          ويمكن أن     .                         تثبت جنسية الفرد المعني   
                                                          ولجـوازات الـسفر المنتهيـة الـصلاحية أيـضا مكانـة              .                                                                  ، أو علـى أسـاس وثيقـة سـفر أخـرى أو وثيقـة هويـة                     الغلط        صادرا ب 

                        الإعـادة، حـتى وإن               لإمكانيـة    ة         كافي ـ  ة                                             بشأن تنقل الأشـخاص، باعتبارهـا ضـمان            ١٩٥٧                                بارزة في الاتفاق الأوروبي لعام    
   .                         كانت جنسية حاملها محل نزاع

  .                 علـى الجنـسية      دليلا                                         بشكل واضح بمسألة جواز السفر باعتباره        كذلك                       الإعادة هذه متصلة            إمكانية       مسألة و  ’’    
           وبالفعـل،    .                                             عرفي تحظر إصدار جوازات سفر لغير المـواطنين                                               ية قاعدة من قواعد القانون الدولي ال             وجود لأ      ه لا            والواقع أن 

                    وفي حـالات أخـرى،        ...                                                                                         هناك العديد من السوابق التي تحبذ هذه الممارسة، سواء على المستوى الـسياسي أو الإنـساني          
                                                     يمكنــهم لأســباب سياســية استــصدار جــواز ســفر مــن                                                                   يمكــن إصــدار جــوازات الــسفر لأفــراد منحــوا حــق اللجــوء أو لا

                                                                         جنـسية حاملـها بـشكل أكيـد، إلا أنهـا إذا اعترفـت بهـا الـدول                 تعلن         يمكن أن                                  ومن البين أن هذه الوثائق لا       .  م      حكومته
   ] …   . [                  الإعادة أمر أساسي       إمكانية               صالحة، فإن ضمان     سفر       وثائق  ك      الأخرى 

ــ         القــوانين                                       الممارســة الــتي تتخــذ شــكل أحكــام                        الــدول، ولا ســيما       ممارســة        وتؤكــد   ’’     ــة  ،  ة        المحلي    دة         الإعــا         إمكاني
                                                      جـواز الـسفر في حـد ذاتـه مـستند كـاف لـضمان                                من المتعارف عليه أن      و  .                        لصلاحية وثيقة السفر    ا     أساسي      أمرا             باعتبارها  

                                                               وعلـى الـرغم مـن أن جـواز الـسفر يعتـبر في المقـام                  .                           يتعلـق بمـسألة الجنـسية               فيمـا                  يـثير الجـدل               ، وإن كان                 إمكانية الإعادة 
                                                                                      ر الناشـئ عنـه علـى الأقـل في هـذا الجانـب الوحيـد تمليـه قاعـدة مـن                                                                         الأول وثيقة صادرة بموجب قانون محلي، فـإن الأث ـ        

   ] …   . [                         قواعد القانون الدولي العرفي
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      صدره    الم ـ                      إلى أراضـي الدولـة          حاملـه                                                    تضمن حيازة جواز السفر بأي شكل مـن الأشـكال دخـول               وبالمثل، لا   ’’    
    ها ض                                بالتزامـات الـدول تجـاه بع ـ          يتعلـق                                                              الإعادة الـذي تقتـضيه قاعـدة القـانون الـدولي العـرفي              إمكانية                  ؛ ذلك أن ضمان       له

 (  غير        البعض لا
    

١٢٢٦( .   
ــوانين        وتـــنص     -     ٥١٥ ــائق الـــسفر       في              الوطنيـــة           القـ ــة الـــتي أصـــدرت وثـ ــاه الدولـ                                                                                                   بعـــض الـــدول علـــى طـــرد الأجانـــب في اتجـ

 (     للأجنبي
    

 (    يـا                                        هذه الوجهة باعتبارها خيـارا أول          تحديد   ة  رد ا                 ويمكن للدولة الط    .  )١٢٢٧
    

 (         ا بـديلا     ي ـ                   ، أو خيـارا أول     )١٢٢٨
    

  ا              ، أو خيـار    )١٢٢٩
 (       يا بديلا و   ثان

    

١٢٣٠( .   
  

          الركوب     دولة    ) د (    
 (        الركـوب                                                          بعض الـدول علـى طـرد الأجانـب في اتجـاه دولـة                  في              الوطنية          القوانين      وتنص      -     ٥١٦

    

        لدولـة   ا                    ويمكـن أن تعيـد        .  )١٢٣١
      ركـب                                        أو التي ركـب فيهـا الأجـنبي الم          ة  رد ا                                                     التي دخل الأجنبي انطلاقا منها إلى أراضي الدولة الط          )  ١ (                      الأجنبي إلى الدولة      ة  رد ا   الط

 (                  المستعمل في الدخول  
    

        جنـسية                                           تميـز بـصريح العبـارة عـن دولـة             لا        حينمـا  (         الأجـنبي      ‘‘       منـشأ   ’’                         الدولة التي تعتبر دولة       )  ٢ (       أو    )١٢٣٢
__________ 

 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978  :       انظـر    )١٢٢٦ ( 

pp. 45-46 and 50)     (                                                                                ، في معـرض الإشـارة في جملـة أمـور إلى قـضية فيلـدمان ضـد جوسـتيكا بوبليكـا           )                  التوكيـد في الأصـل Feldman v. 

Justica Publica, Ann. Dig. 1938-40, Case No. 144( 414    ؛ و U.N.T.S. 211; 1954 Agreement between Sweden and the Federal 

Republic of Germany]         200  و   ]:                                                    الاتفـاق بـين الـسويد وجمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة U.N.T.S. 39; 1954 Agreement between Denmark 

and the Federal Republic of Germany]    1958   ؛ و ]                                   بين الدانمرك وجمهورية ألمانيا الاتحادية    ١٩٥٤      اتفاق Agreement between Belgium 

and the Netherlands]  330  ]                          بــين بلجيكــا وهولنــدا    ١٩٥٨        اتفــاق U.N.T.S. 841962    ؛ و Agreement between Austria and France  
                                                                من الاتفاق الأوروبي بـشأن تنقـل الأشـخاص بـين الـدول الأعـضاء        ٥         ؛ والمادة U.N.T.S. 173 463  ،  ]                  بين النمسا وفرنسا    ١٩٦٢      اتفاق  [

 Agreement on the Movement of Persons between Member States of the Council of Europe (European Treaty (                 في مجلـس أوروبـا   

Series, No. 25)( ( .   
            ، المـادة    ٤٠          رقـم        ١٩٩٨             ، وقـانون     ) ٣   (  ١٠            ، المـادة       ٢٨٦        رقم       ١٩٩٨                        إيطاليا، مرسوم قانون        و  ؛L513-2(2)          ، المادة            الأجانب      قانون      نسا،    فر   )    ١٢٢٧ ( 

  ،     ١٩٦٨                   ؛ وتـونس، قـانون    ) ١   (  ٢١        ، المادة     ١٩٩٨                       البرتغال، مرسوم قانون       ؛ و  ‘ ٢ ’  )  ج   ) ( ١   (  ١٧          ، المادة       ١٩٦٣       قانون           نيجيريا،      ؛ و  ) ٣   ( ٨
   . ٥      المادة 

    ). ج   ) ( ١   (  ١٧        ، المادة     ١٩٦٣                 ؛ ونيجيريا، قانون  ) ٣   ( ٧        ، المادة     ١٩٩٦        قانون      مرسوم         إيطاليا،    )    ١٢٢٨ ( 
          رقـم      ١٩٩٨                     إيطاليـا، قـانون      (                                       الجهـة الـتي تملـك حـق الاختيـار                     الدولـة           تحدد          يمكن ألا   .  ) ٣   ( ٨          ، المادة     ٤٠        رقم       ١٩٩٨          ، قانون          إيطاليا   )    ١٢٢٩ ( 

     )). ٣   ( ٨        ، المادة   ٤٠
     )). ١   (  ٢١        ، المادة     ١٩٩٨                     البرتغال، مرسوم قانون  (                          الجهة التي تملك حق الاختيار         الدولة   تحدد     ألا    يمكن   )    ١٢٣٠ ( 
   . ة     رحل ـ                                                                     من المكان الذي انطلـق منـه الأجـنبي في اتجـاه أراضـي الدولـة الم                أولا                                                        ممارسة شائعة لدى سلطات الهجرة الوطنية في التأكد               تتمثل  ’’   )    ١٢٣١ ( 

       تقـوم              الـتي لا    ة     رحل ـ                                                                                                        منطقيا، يفرض هذا الخيـار أحيانـا بحكـم الالتزامـات القانونيـة للناقـل تجـاه الدولـة الم                                     اعتبار ذلك أمرا                   وبغض النظر عن    
     نبي،              سـتقبال الأج ـ  لا                           مـسبقا عـدم اسـتعداده            الركـوب              يوضـح بلـد        مـا    حين و  .                                                       إعادة نقل المرحلين إلى المكان الذي التحقوا فيه بالناقل          سوى ب 

 .Ivan Anthony Shearer, Extradition in International Law, Manchester, University Press, 1971, p .  ‘‘                                يجـب البحـث عـن وجهـات أخـرى     

                                                         الـذي جـاء منـه الأجـنبي أو إلى المينـاء الأجـنبي الـذي                  البلـد          في اتجـاه                                                       العدل في الولايـات المتحـدة أن يـأمر بالترحيـل              لوزير     يمكن   و  ’’  . 77-78
 .D. P .  ‘‘                                   التفـسير الترحيـل إلى بلـد المولـد                ذلك يعني حسب         ، غير أن      مجاورة               أو أراض أجنبية   ،                                  منه الأجنبي في اتجاه الولايات المتحدة   ركب

O’Connell, International Law, vol. 2, 2nd ed., London, Stevens & Sons, 1970, pp. 710-711  ) الإشارة المرجعية محذوفة                    ( .   

           ، المــادة    ٢٠٠١                كنــدا، قــانون  و ؛ ) ١   (  ٦٤          ، المــادة     ٢٠٠٣                            البوســنة والهرســك، قــانون    و ؛  ٣٣  ،   ١٩            ، المادتــان     ١٩٩٨         قــانون          بــيلاروس،    )    ١٢٣٢ ( 
   ون                          يطاليـا، مرسـوم قـان          وإ  ؛ )  ٢٣   ( ٣            ، المـادة        ٢٠٠٣                     هنـدوراس، قـانون         و  ؛  ٨٨            ، المـادة        ١٩٨٦                         غواتيمالا، مرسوم قانون        و  ؛ ) ٣   (   ١١٥
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 (    يــا                                                 أن تحـدد هــذه الوجهـة باعتبارهــا خيـارا أول    ة  رد ا                     ويمكــن للدولـة الط ــ  .  )١٢٣٣     ( )       الأجـنبي 
    

 (        ا بــديلا   يــ                ، أو خيـارا أول  )١٢٣٤
    

     ، أو  )١٢٣٥
 (  يا و         خيارا ثان

    

 (                         بديلا يمكن أن يختاره الأجنبي  يا و              ، أو خيارا ثان )١٢٣٦
    

 (                                   ، أو خيارا ثالثا يمكن أن يختاره الأجنبي )١٢٣٧
    

١٢٣٨( .   
                        ترتيـب أو اتفـاق                                    الوجهـة المندرجـة في إطـار              دول                                 المتاحة في هذا البـاب علـى                        نطاق الخيارات        تقصر       أن         للدولة      ويمكن      -     ٥١٧
 (   خاص

    

 (       مجـاورة                                                              ويمكن لدولة أن تفرض شروطا علـى اختيـار دولـة متاخمـة أو          .  )١٢٣٩
    

                                   تطبـق هـذا البـاب تحديـدا علـى            وأن  ، )١٢٤٠
 (  بر ا   الع                 الذين لهم مركز           لأجانب   ا

    

              قـد رفـضت           الوجهـة                                                                           ، وفي حالة الأشخاص المحميين، اختيار دولـة بديلـة إذا كانـت دولـة                )١٢٤١
 (           ماية اللاجئين بح            بأنه مشمول        الأجنبي      إدعاء

    

١٢٤٢( .   

__________ 

         قـــانون              ومرســـوم ، )  ١٢   (  ١١     و ، ) ٣   ( ٨             ، المادتـــان   ٤٠         رقـــم     ١٩٩٨            ، وقـــانون  )  ١٢   (  ١٣   و ) ٣   (  ١٠        تـــان      ، الماد   ٢٨٦         رقـــم     ١٩٩٨
                  وبنمـا، مرسـوم       ؛ ) أ   ) ( ٢   ( ٨            ، المـادة        ١٩٦٧                    وكينيـا، قـانون        ؛ ) ٣   ) ( ٢   (  ٥٣            ، المـادة        ١٩٥١                  واليابان، مرسوم      ؛ ) ٣   ( ٧          ، المادة       ١٩٩٦
          وجمهوريـة     ؛ ) ١   (  ٢١            ، المـادة        ١٩٩٨                               والبرتغـال، مرسـوم قـانون          ؛  ٧٨            ، المـادة       ٩٩٦ ١                       وبـاراغواي، قـانون        ؛  ٥٩          ، المادة       ١٩٦٠       قانون  

           ، المـادة     ١٩٩٩         مرسـوم            وسويـسرا،     ؛ ٥-  ٨         المـادة    ،     ٥٢٩          رقـم        ١٩٨٩                   والسويد، قـانون       ؛ ) ٣   ) ( ٢   (  ٦٤          ، المادة       ١٩٩٢               كوريا، قانون   
   .   ٢٥٠     ، و ‘ ٢   ’-  ‘ ١ ’  )    هاء   ) ( ٢   ( ، )   باء (–  )    ألف   ) ( ١   ) ( ب   (   ٢٤١     تان                      الهجرة والتجنيس، الماد      وقانون                 والولايات المتحدة،    ؛ ٩

    ). ١   (   ١٢٩        ، المادة     ٢٠٠٤                   ؛ وليتوانيا، قانون   ٥٧        ، المادة     ١٩٨٠       قانون         البرازيل،    )    ١٢٣٣ ( 
              والتجنـيس،         الهجـرة        قانون                 والولايات المتحدة،    ؛ ) ١   (  ٢١        ، المادة     ١٩٩٨                      والبرتغال، مرسوم قانون    ؛ ) ٣   (   ١١٥        ، المادة     ٢٠٠١             كندا، قانون     )    ١٢٣٤ ( 

    ).   باء (  -  )    ألف   ) ( ١   ) ( ب   (   ٢٤١      المادة 
   ؛  ٥٧          ، المــادة     ١٩٨٠                     والبرازيــل، قــانون     ؛ ) ١   (  ٦٤          ، المــادة     ٢٠٠٣                               والبوســنة والهرســك، قــانون      ؛  ٣٣          ، المــادة     ١٩٩٨                   بــيلاروس، قــانون     )    ١٢٣٥ ( 

   ٨           ، المـادة     ٤٠          رقـم        ١٩٩٨                      وإيطاليـا، قـانون        ؛ )  ٢٣   ( ٣            ، المـادة        ٢٠٠٣                  وهندوراس، قانون      ؛  ٨٨          ، المادة       ١٩٨٦                          وغواتيمالا، مرسوم قانون    
   ؛  ٥٩            ، المـادة        ١٩٦٠                            وبنمـا، مرسـوم قـانون          ؛ ) ١   (   ١٢٩            ، المـادة        ٢٠٠٤                       وليتوانيـا، قـانون        ؛ ) أ   ) ( ٢   ( ٨          ، المادة       ١٩٦٧              ينيا، قانون     وك   ؛ ) ٣ (

   ؛ ٩           ، المـــادة     ١٩٩٩          مرســـوم            وسويــسرا،     ؛ ٥- ٨          المـــادة  ،    ٥٢٩         رقــم      ١٩٨٩                     والـــسويد، قـــانون    ؛  ٧٨           ، المــادة      ١٩٩٦                       وبــاراغواي، قـــانون  
                  هـذا الخيـار             بتحديـد                                          أن تـسمح للأجـنبي بـصريح العبـارة            )  ١ (   :               يجـوز للدولـة    و  .    ٢٥٠            المـادة    س،                   الهجرة والتجنـي        قانون                   والولايات المتحدة،   

                 كينيــا، قــانون  (                                                       أن تتــرك الخيــار بــصريح العبــارة إلى الــوزير المعــني    أو   )  ٢ (  ؛  )   ٢٥٠ (        المــادة                       الهجــرة والتجنــيس،        قــانون                    الولايــات المتحــدة،  (
                 عـدم تحديـد          أو  ) ٣ (   ؛   )  ٧٨            ، المـادة        ١٩٩٦                   وباراغواي، قانون      ؛  ٥٩          ، المادة    ٠   ١٩٦                     بنما، مرسوم قانون        و  ؛ ) ٣ (   ،   ) أ   ) ( ٢   ( ٨          ، المادة       ١٩٦٧

                    والبرازيـل، قـانون      ؛ ) ١   (  ٦٤          ، المـادة      ٢٠٠٣                             والبوسـنة والهرسـك، قـانون       ؛  ٣٣          ، المـادة      ١٩٩٨                بيلاروس، قـانون   (                        الجهة التي تتولى الاختيار   
      ١٩٩٨                    وإيطاليا، قـانون       ؛ )  ٢٣   ( ٣          ، المادة       ٢٠٠٣      انون              وهندوراس، ق    ؛  ٨٨          ، المادة       ١٩٨٦                          وغواتيمالا، مرسوم قانون       ؛  ٥٧          ، المادة       ١٩٨٠

       مرسوم        ويسرا،       وس  ؛ ٥- ٨     ادة     ، الم    ٥٢٩        رقم       ١٩٨٩                 والسويد، قانون      ؛ ) ١   (   ١٢٩          ، المادة       ٢٠٠٤                   وليتوانيا، قانون      ؛ ) ٣   ( ٨          ، المادة     ٤٠     رقم  
    ). ٩        ، المادة     ١٩٩٩

            ، المـادة      ١٩٩٦                      ، ومرسـوم قـانون       )  ١٢   (  ١١          ، المادة     ٤٠        رقم       ١٩٩٨           ، وقانون    )  ١٢   (  ١٣          ، المادة      ٢٨٦        رقم       ١٩٩٨                        إيطاليا، مرسوم قانون       )    ١٢٣٦ ( 
٣   ( ٧ .(    

    ). ٣   ) ( ٢   (  ٦٤        ، المادة     ١٩٩٢                     وجمهورية كوريا، قانون    ؛ ) ٣   ) ( ٢   (  ٥٣        ، المادة     ١٩٥١       مرسوم         اليابان،    )    ١٢٣٧ ( 
   . ‘ ٢ ’-  ‘ ١ ’  )    هاء   ) ( ٢   ) ( ب   (   ٢٤١                        الهجرة والتجنيس، المادة      قانون  ،       المتحدة        الولايات    )    ١٢٣٨ ( 
    ). ٣   ( ٧        ، المادة     ١٩٩٦    نون     قا     مرسوم         إيطاليا،    )    ١٢٣٩ ( 
    ).   باء   ) ( ١   ) ( ب   (   ٢٤١                        الهجرة والتجنيس، المادة      قانون          المتحدة،        الولايات   )    ١٢٤٠ ( 
    ). ٣   (  ١٠        ، المادة    ٢٨٦      رقم     ١٩٩٨        قانون      مرسوم         إيطاليا،    )    ١٢٤١ ( 
    ). ٣   (   ١١٥        ، المادة     ٢٠٠١       قانون      كندا،    )    ١٢٤٢ ( 
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 (                عن دولة العبور      الركوب               ويمكن تمييز دولة     -     ٥١٨
    

١٢٤٣( .   
  

          معاهدة              الدولة الطرف في   )  هـ (    
 (                                                                    استقبال الأجانب من رعايا دول أخرى أطـراف في معاهـدة معينـة             ب           التزاما                     دولة على عاتقها       تأخذ    قد      -     ٥١٩

    

       ويمكـن    .  )١٢٤٤
  .                                                          دولة بدخول الأجانب مـن رعايـا دولـة أخـرى إلى أراضـيها       ال          واجب سماح                                                أن تنص معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف على      

__________ 

       بموجـب                لـيس ملزمـا    )                                                                        يزا له عن البلد الذي أقام فيه الفرد لفتـرة طويلـة إقامـة قانونيـة        تمي (                                                وفي جميع الأحوال، يبدو واضحا أن بلد العبور           ’’   )    ١٢٤٣ ( 
                  ذلك، تفاوضـت       ومع  .         نسبيا                                                      عبر أراضيه أو حتى الشخص الذي مكث فيه لمدة طويلة                                     بأن يقبل عودة شخص ما            العمومي                القانون الدولي   

                                                        لـسماح بالـدخول مجـددا تنطبـق علـى أحـوال العبـور                            متعـددة الأطـراف ل               ثنائية أو                     بشأن معاهدات           متزايدة                                الدول في العقود الأخيرة بوتيرة      
                                  ومـن الأمثلـة الهامـة عـن تلـك         .       للجـوء  ا                                                                                                تقترن في كثير من الأحيان بأنظمة أوسع نطاقا تحدد الدولة المسؤولة عن النظـر في التمـاس                   و      تلك،  

                                                                   علـى إنفـاذ المبـدأ الراسـخ لبلـد اللجـوء الأول، غـير أن                          يـساعد     ا                                           وتعتبر هـذه الترتيبـات أحيانـا عنـصر          .     ١٩٩٠                               المعاهدات اتفاقية دبلن لعام     
   أن                                                                                             غير أنـه حـتى في غيـاب اتفـاق يتعلـق بالـسماح بالـدخول مجـددا، يمكـن لدولـة مـا                   .                                   تدعم مبدأ واضحا من هذا القبيل                     ممارسة الدول لا  

                                         نح اللجـوء في نهايـة الأمـر إلى سـلطة                         وتخضع قرارات م ـ   (                               تقريرها منح اللجوء أم لا        لدى                                                  تراعي مكوث ملتمس للجوء سابقا في دولة ثالثة         
           تراعـي     قـد    ، )    لـف  أ (                                                                                      الـتي الـتمس منـها مـنح اللجـوء إلى مـواطن يتهـدده خطـر الاضـطهاد في الدولـة                )   يم ج (                أي أن الدولة       ).                 البلد التقديرية 

                       اللجـوء علـى ذلـك                              ، ويمكنـها أن تـرفض مـنح           فيهـا                       يحظـى بـه مـن حمايـة               يبدو أنـه      وما  )   اء ب (                               إقامة ذلك الشخص في الدولة                  بالشكل الملائم 
            بالـسماح       آخـر         خـاص        تعهـد                                                   بتاتا بقبول عودة الشخص المعني، إلا إذا كان هنـاك       )   اء ب (              تلزم الدولة        ، لا       الأحوال                 غير أنه في هذه       .      الأساس

  )   يم   ج ـ (                     اللاجـئين، للدولـة      وضع   ب     الخاصة              من الاتفاقية   ٣٣        المادة    في      عليه  وص  نص  الم                                    ولا يسمح مبدأ عدم الإعادة القسرية،      .              بالدخول مجددا 
                     على الرغم مـن رفـض     )   يم ج (             أراضي الدولة                        يظل إلى أجل غير مسمى في     أن    إلى                    وقد ينتهي به الأمر      ).   لف أ (                                بإعادة ذلك الفرد إلى الدولة      

 ,David A. Martin, “The Authority and Responsibility of States” in Alexander T. Aleinikoff and V. Chetail (eds.)  .   ‘‘              مـنح اللجـوء  

Migration and International Legal Norms, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2003, pp. 31-45, p. 42  )   في معرض إشارته إلى اتفاقيـة                           
 the   ))                 اتفاقيـة دبلـن   (                                                                                                           تحديد الدولة المسؤولة عن النظر في طلبات اللجوء المودعة لدى دولـة مـن الـدول الأعـضاء في الجماعـات الأوروبيـة       

Convention determining the State responsible for examining applications for asylum lodged in one of the Member States of 

the European Communities (Dublin Convention), 15 June 1990, Official Journal C. 254/1 (1997), reprinted in 30 ILM 425 

(1991))..   
                           بموجـب معاهـدات التجـارة                                                                                                         ن للـدول أن تمـنح بموجـب معاهـدة إلى رعايـا كـل منـها حـق الـدخول إلى أراضـيها، ولا سـيما                             غير أنه يمك ـ   ”   )    ١٢٤٤ ( 

                                                  أراضـي الدولـة بـل أيـضا ممارسـة أنـشطة                دخـول                                                                                          والصداقة التي تخول في كثير من الأحيان للرعايا الأجانب المعنيين ليس فحـسب إمكانيـة                
                                                    تـصادية أو ثقافيـة وثيقـة لرعايـا بلـد معـين                   بروابط اق        بينها                                             ئع أن تمنح مجموعة من الدول ترتبط فيما                             أنه ليس من غير الشا        كما  .            تجارية فيها 

                                                            قامـت بـذلك بلـدان الجماعـة الاقتـصادية الأوروبيـة،                  كمـا  (                                                                           حرية دخول أراضي جميع البلدان الأخرى في المجموعة وذلك لأغـراض معينـة              
                                                     ، وأن تحـدد لنفـسها منطقـة مـشتركة لجـواز الـسفر        )                             ث على الأقل على نطـاق محـدود                      سبق بلدان الكمنول                                 وبلدان الشمال الأوروبي، وفيما   

                                                قامــت بــذلك بلــدان الــشمال الأوروبي وبلــدان        كمــا (                                                                                      حيــث تلغــى عمليــات مراقبــة جــوازات الــسفر والهجــرة علــى حــدودها الداخليــة    
                                               ل الأجانب، يمكـن أن تلزمهـا بـذلك بـشكل غـير                                                   تلزم فيها معاهدة بشكل مباشر دولة بالسماح بدخو                    وحتى في الحالة التي لا     ).       بنلوكس (

                                                                                        يترتب على سبيل المثال عـن رفـض دخـول أجـنبي توجـد أسـرته فعـلا في الدولـة                               وذلك حينما   )                     في مجال حقوق الإنسان            ولا سيما  (       مباشر  
ــ               المعنيــة عــدم  ــاة الأســرية              التقيــد ب ــاحترام الحي  Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s   .  ‘‘                                                             التزام منــصوص عليــه في معاهــدة ب

International Law, 9th ed., vol. I – Peace (Parts 2 to 4), 1996, pp. 898-899  )       في إشارة ضمن جملـة أمـور إلى المعاهـدة الـتي أنـشئت                                                    
ــة،    ــصادية الأوروبي ــها الجماعــة الاقت ــبرم في      ١٩٥٧                                            بموجب ــار  ٢٢                         ؛ والبروتوكــول الم ــايو  /        أي ــدانمرك       بــين     ١٩٥٤       م ــسويد و         ال ــدا             وال           فنلن

                                         الـدانمرك والـسويد وفنلنـدا والنـرويج                                ؛ والاتفاقيـة المبرمـة بـين     )    ١٩٥٥                             انضمت إليه آيـسلندا في عـام      ((UNTS, 199, p. 29)       نرويج  ال و
        أصـبحت     ((UNTS, 322, p. 245)      ١٩٥٧  ،       الأوروبي                                                                                     والمتعلقـة بالتنـازل عـن مراقبـة جـوازات الـسفر علـى الحـدود بـين دول الـشمال           

  ؛ RG, 84 (1980), p. 376      ١٩٧٩                                                       ، بــصيغتها المعدلــة باتفاقيــة أخــرى أبرمــت في عــام  )    ١٩٦٦  م                                           آيــسلندا طرفــا فيهــا ابتــداء مــن عــا
                                                                                                                                    والاتفاقيــة المبرمــة بــين بلجيكــا وهولنــدا ولكــسمبرغ بــشأن نقــل عمليــات مراقبــة الــدخول والخــروج إلى الحــدود الخارجيــة لأراضــي 

   .UNTS, 374, p. 3))   (    ١٩٦٠        بنلوكس، 
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                                                                                 اهدة من هذا القبيل بحق رفض السماح بدخول هـؤلاء الأجانـب أو رفـض دخـولهم في                                                ويمكن أن تحتفظ الدول الأطراف في مع      
          بالـسماح         مـا         دولـة          عـاتق                                                        ومن ثم تتوقف طبيعة ومدى الواجب الذي يقـع علـى            .                                             ظروف معينة تنص عليها المعاهدة ذات الصلة      

 (              تكون متباينة  قد              المعاهدة التي      أحكام                           بدخول أجانب إلى أراضيها على 
    

١٢٤٥( .   
                                              بالسماح بدخول الأجانب مـن رعايـا دول                   ويلزمها         الدول        عاتق                  الذي يقع على           المحدود                 مسألة الواجب       نوقشت    قد   و    -     ٥٢٠

    :    يلي                                                                                        أطراف أخرى عملا بمعاهدات متعددة الأطراف تتعلق بالإقامة أو الصكوك التأسيسية لمنظمات دولية كما
                    فـي حـالات محـددة،     ف      . ...             ات الدوليـة                                        خاص بالسماح بدخول الأجانب من المعاهـد        التزام                   غير أنه قد ينشأ       ’’    

                       وتـنص علـى الخـصوص        .            الأجانـب      دخول             الـسماح ب ـ   ب          التزامـا                                                             فرضت معاهدات ثنائية ومتعـددة الأطـراف علـى الـدول            
        ديـسمبر   /              كـانون الأول   ١٥                     أن الإقامـة المؤرخـة    ش                              ، مثل الاتفاقية الأوروبية ب ـ          الالتزام                                    معاهدات متعلقة بالإقامة على هذا      

                      على أحكـام تقييديـة        عادة                              غير أن تلك المعاهدات نفسها تنص    ).   ١٩      رقم European Treaty Series   ؛ ١      المادة    (    ١٩٥٥
                    أو صـحة الـسكان             العامـة                                                                                                يمكن وفقا لها الحد من السماح بالدخول أو اسـتبعاده إذا كانـت حمايـة الأمـن العـام والنظـام           

                                     لــة الرافــضة نفــسها مــدى وجاهــة                    وتقــرر عامــة الدو  .           المفــروض                 الالتــزام العــام                                           معرضــة للخطــر، وذلــك علــى الــرغم مــن 
       ويمكـن    .                                                                              لم تكـن الأطـراف في المعاهـدة قـد قبلـت التحكـيم في هـذه المـسألة                                                        أسباب عدم السماح بدخول الأجانب ما     

                                                                                                                      أيضا أن تنص الاتفاقيات التأسيسية للمنظمات الدولية على حق الأجانـب في الـدخول بكـل حريـة إلى أراضـي الـدول                 
          التــزام                              ويقــع علــى أعــضاء الجماعــة   .                                                أن بالنــسبة إلى الجماعــة الاقتــصادية الأوروبيــة          هــو الــش                           الأعــضاء في المنظمــة، كمــا

                     ن هـذه المعاهـدات         لك ـ  .                                                                                                  ضمان حرية تنقل رعايا الدول الأعضاء من أجل البحث عن عمـل ومباشـرة أنـشطة اقتـصادية                 
    ها         مـصالح        كانـت            بهـا إذا           ستظهر                                           بنودا خاصة يمكن للدول المعنية أن ت              أيضا           أنها تتضمن       بما  ،              بعض القيود        بدورها      تفرض  
                            ، تتمتـع محكمـة العـدل        ة                                                                               ووفقـا للمعاهـدة الـتي أنـشئت بموجبـها الجماعـة الاقتـصادية الأوروبي ـ                .        للخطـر          معرضـة           الحيوية  

                                                            إذا كانــت تلــك البنــود الاســتثنائية قــد طبقــت بــشكل                                                                         للجماعــات الأوروبيــة بــسلطة البــت نهائيــا وبقــوة ملزمــة فيمــا  
                  عـن التزامـات    ا        ناشـئ                حقـا فرديـا               دولة أجنبية     إقليم                     إذا كان حق الدخول إلى   ا                          ويجب البت وفقا للظروف في م    .      تعسفي

     بـين                إلا فيمـا            الالتـزام         ينـشأ                        وعلـى العمـوم، لا      .                في المعاهـدة        شركاء          بـين ال ـ         نـشأ                الالتزام إنما        م أن                        منبثقة عن معاهدات، أ   
               ، اعتبـارا لأن     ئيا        اسـتثنا          ترتيبـا          فرديـة                                                                                          الدول؛ ويعتبر الترتيب المتخذ في إطـار الجماعـة الأوروبيـة والـذي يؤكـد الحقـوق ال             

              يـشتمل علـى       لا ي      عاهـد  ت          قـانون ال   ال        ورغم أن   .                                         أقرت أن الأحكام ذات الصلة تطبق بشكل مباشر    قد                   المحكمة الأوروبية   

__________ 

      الآداب                 العـام أو             النظـام   ’’                                                                                 بالسماح بدخول الأجانب في معاهدات الصداقة والتجارة والملاحة بإشـارات إلى                                  تقيد الأحكام المتعلقة    ’’   )    ١٢٤٥ ( 
 Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford   .  ‘‘          العامـة              أو الـسلامة           العامـة             أو الـصحة         العامـة 

University Press, 2003, p. 498  ) ــا     ١٩٤٨                   ادا بمعاهــدة عــام        استــشه ــة وجــود   و  ’’  ).                                     بــين الولايــات المتحــدة وإيطالي                         يمكــن، في حال
                                                        ل قـانون الجماعـة الاقتـصادية الأوروبيـة، أن تـنص                  ن قبي ـ                                                                                 معاهدات خاصة، مثلا الاتفاقات المتعلقة بالإقامة أو نظـام قـانوني خـاص م ـ             

                                                ل مواطني كل طرف مـن الأطـراف المتعاقـدة أو كـل                  السماح بدخو            مشروط يلزمها                                        على خضوع الدولة إلى واجب غير مقيد أو           إما
 ,Rainer Arnold, “Aliens”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam .  ‘‘            دولـة عـضو  

Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 102-107, at p. 104..   
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                                            وإن لم يكــن الأمــر كــذلك، فحريــة إبــرام    .        صــراحة  ه          اســتحداث                                                             حظــر معتــرف بــه بــشكل عــام للتمييــز، إلا أنــه يمكــن    
 (                                       جانب معينين ممارسة منها لسلطتها التقديرية لأ      إلا    دخول  ال     سمح ب   ت لا أ         للدولة في                       المعاهدات ينشأ عنها حق 

    

١٢٤٦( .   
   :   يلي         على ما  ٤٣   و  ٣٩                                             التي أنشئت بموجبها الجماعة الأوروبية في مادتيها        المعاهدة     وتنص     -     ٥٢١

    ٣٩       المادة  ’’    
   .                                     حرية تنقل العاملين داخل أراضي الجماعة ن  َ ضمَ ُ تُ    -   ١  ’’    
                                                                                             ريــة التنقــل هــذه إلغــاء أي شــكل مــن أشــكال التمييــز القــائم علــى الجنــسية بــين            عــن ح        ويترتــب    -   ٢  ’’    

   .       الأخرى        والتشغيل                     والأجور وشروط العمل        التشغيل   يخص                                           العاملين المنتمين إلى الدول الأعضاء، وذلك فيما
   :                                      العام أو الأمن العام أو الصحة العامة،      النظام     بررها  ُ يُ                              ويترتب عنها، رهنا بالقيود التي     -   ٣  ’’    
                 التي قدمت فعلا؛     العمل      عروض     قبول     )  أ (    
                                            رية داخل أراضي الدول الأعضاء لأجل ذلك الغرض؛ بح       التنقل     )  ب (    
                            رعايـا تلـك الدولـة            تشغيل                                                                  في إحدى الدول الأعضاء لأغراض العمل وفقا للأحكام التي تنظم                 المكوث    )  ج (    

                                                    والتي يحددها القانون أو اللوائح أو الإجراءات الإدارية؛
            اللـوائح    ها                                                                                                      البقاء في أراضي دولـة عـضو بعـد انتـهاء العمـل في تلـك الدولـة، رهنـا بالـشروط الـتي تحـدد                    )  د (    

   .                           التنفيذية التي تضعها المفوضية
   .        العامة       الوظيفة    في        التشغيل                      أحكام هذه المادة على     تسري  لا     -   ٤  ’’    
    ] … [   
    ٤٣      المادة   ’’  
   و                                                               على حريـة إقامـة رعايـا دولـة عـضو في أراضـي دولـة عـض                                                    في إطار الأحكام المبينة أدناه، يحظر فرض قيود      ’’    

                                                               رعايـا أي دولـة عـضو مقـيمين في أراضـي أي دولـة                     إنشاء                                               هذا الحظر أيضا على القيود المفروضة على              ويسري  .     أخرى
    .                                 لوكالات أو فروع أو مؤسسات فرعية   عضو

          الخـاص                      ارهم يعملـون لحـسابهم            باعتب ـ                                      قيـامهم بأنـشطة ومزاولتـهم لهـا                                                   وتشمل حريـة الإقامـة حـق الأفـراد في             ’’    
                           ، وفقـا للـشروط الـتي         ٤٨                                     الفقرة الثانيـة مـن المـادة              بمفهوم                      الشركات أو المؤسسات                                        وإنشاء المشاريع وإدارتها، ولا سيما    

 (  ‘‘                                  رهنا بأحكام الفصل المتعلق برأس المال                     الذي يتم فيه الإنشاء،         البلد              لمواطنيه قانون     ددها  يح
    

١٢٤٧( .   

__________ 

 ,Karl Doehring, “Aliens, Admission”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, 1985  :       انظـر    )    ١٢٤٦ ( 

Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 107-109, at pp. 108-1.   
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      علـى                                                  الإعفـاء مـن مراقبـة جـوازات الـسفر                  بـشأن                                                    بين الدانمرك، والـسويد، وفنلنـدا، والنـرويج،                المبرمة               تنص الاتفاقية    و    -     ٥٢٢
     يخـص                                                                علـى الإعفـاء مـن مراقبـة جـوازات الـسفر فيمـا               ،    ١٩٥٧       عـام     ُ        اعتُمـدت          الـتي    و                              بين بلدان الـشمال الأوروبي،                  الحدود فيما 

   :                 ك على النحو التالي                                            في الحالات التي تنطوي على طرد مواطني كل منها، وذل              هذه البلدان     حدود
                  الـدخول مـن دون    ب                           من دولـة متعاقـدة أخـرى      ) utvisad (                               تسمح دولة متعاقدة لأجنبي مطرود     لا    -   ٩       المادة   ”    

                                             أجنبيا في القيام بذلك عـبر دولـة أخـرى مـن          تطرد                                         هذا التصريح إذا رغبت الدولة التي       ُ    يُطلب     ه لا       إلا أن   .           تصريح خاص 
   .                 دول الشمال الأوروبي

                                                                                                    ة أجنبي مطرود مـن إحـدى دول الـشمال الأوروبي تـصريح إقامـة في دولـة أخـرى مـن دول                                    وفي حال حياز   ”    
   .                    باستقباله، عند الطلب                                 الشمال الأوروبي، تلتزم تلك الدولة

  )  ب   ( ٦        المـادة     ، و ) أ   ( ٦                               كان ينبغـي، وفقـا للمـادة                                                     تقبل كل دولة متعاقدة عودة الأجنبي الذي         -    ١٠       المادة   ”    
           والـذي    ،                                                                    ، أن ترفض الدولـة المعنيـة دخولـه علـى حـدودها الخارجيـة               ) و   ( ٦       المادة     ك                          يخص تصريح الدخول، وكذل        فيما

   .                                                                 سافر من تلك الدولة من دون تصريح إلى دولة أخرى من دول الشمال الأوروبي
                                                                                                                    وبالمثل، يتعين قبول عودة الأجـنبي الـذي سـافر مباشـرة مـن إحـدى دول الـشمال الأوروبي إلى أخـرى مـن                          ”    

   .                           تصريح خاص إن كان وجوده لازما                    دون جواز سفر صالح أو 
                                                                                                          سبق في حالة الأجنبي الذي أقام في الدولة الراغبـة في إعادتـه لمـدة سـنة علـى الأقـل مـن وقـت                                    ولا ينطبق ما   ”    

   أو  /                                                    دخول بطريقة غير مشروعة، علـى التـصريح بالإقامـة و       ال                                                         دخوله غير المشروع إلى تلك الدولة أو الذي حصل، بعد           
   .          العمل هناك

              علـى الأجـنبي     ) utvisad (                                                عليـه هـذه الاتفاقيـة بـشأن الأجـنبي المطـرود              تـنص                          ينطبق كـذلك مـا       -    ١٢       المادة   ”    
     ُ                                                                                                             أو طُــرد، وفقــا للقــانون الفنلنــدي أو القــانون الــسويدي، بــالطرق الأخــرى المنــصوص عليهــا في القــانونين    ُ  َّ   صُــدَّ       الــذي 

 (                        من دون تصريح خاص بالعودة  ،  )förvisning or förpassning (         المذكورين 
    

١٢٤٨( “ .     
  

     خرى  الأ    دول   ال               الدول الموافقة و   ) و (    
                         ويمكـن لدولـة أن تعيــد     .                                                                                               تـنص القـوانين الوطنيـة لـبعض الـدول علـى طـرد الأجانـب إلى الـدول الموافقـة ودول أخـرى               -     ٥٢٣

 (                     أجنبيــا إلى أي دولــة
    

 (       دخولهــا     لــه                                أو إلى دولــة تقبلــه أو يحــق  ، )١٢٤٩
    

        الأجــنبي          إن كــان         وجهــة    ال ه      ح هــذ    تــي                   ويمكــن لدولــة أن ت  .  )١٢٥٠
__________ 

 ,Consolidated version of the Treaty Establishing the European community, official Journal of the European Communities   :      انظـر    )    ١٢٤٧ ( 

C/325/33, 24 December 2002, paras. 39 and 43.   
                  بين بلدان الـشمال                 على الحدود فيما      السفر                                                                                  اتفاقية بين الدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج بشأن الإعفاء من مراقبة جوازات       [  :     انظر   )١٢٤٨ ( 

-Convention between Denmark, Finland, Norway and Sweden concerning the Waiver of Passport Control at the Intra ]      الأوروبي

Nordic Frontiers, Copenhagen, 12 July 1957, United Nations, Treaty Series, vol. 322, No. 4660, pp 282-293, at p. 290.   
   . ٩        ، المادة     ١٩٩٩                 ؛ وسويسرا، مرسوم  ٥- ٨        ، المادة    ٥٢٩      رقم     ١٩٨٩          يد، قانون     السو   ؛ و ) ٣   (   ١١٥        ، المادة     ٢٠٠١            كندا، قانون    )١٢٤٩ ( 
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         الوجهـة                                           مـي في الدولـة الطـاردة ورفـضت دولـة       مح               لأجـنبي مركـز            كـان ل         ، أو    )١٢٥١     ( ة        الأصلي     وجهة                    للاضطهاد في دولة ال           سيتعرض
 (          ركز اللاجئ  بم    ته  لب ا ط م   ة     الأصلي

    

 (                           خيـارا أوليـا بـديلا       ا          باعتباره ـ                 تلـك الوجهـة              أن تحـدد                  يمكن لدولـة     و  .  )١٢٥٢
    

                        ، أو خيـارا ثانويـا      )١٢٥٣
 (    بديلا

    

 (                    ، أو خيار الملجأ الأخير )١٢٥٤
    

١٢٥٥(  .    
                                     ويمكــن للدولــة المــستقبلة أن تقبــل   .      ذلــك              توافــق علــى                                                                كــن للدولــة الطــاردة إرســال الأجــنبي إلى أي دولــة مــستقبلة   ويم    -     ٥٢٤

                                                                   قيود من قبيل الاحتفاظ بحق الدولة المستقبلة في إعـادة الأجـنبي             ب   ا ن و  ره م                        وقد يكون هذا القبول       .                               استقبال الأجنبي في حالة معينة    
 (                 إلى الدولة الطاردة

    

١٢٥٦( .   
          والـسلامة              الـسيادة،               المساواة في                           من عدمه مع مبادئ             إقليمها               للأجانب بدخول                     أن تقرر السماح                  الدولة في             ويتفق حق     -     ٥٢٥

 (                            مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة       ٢             من المـادة   ٤     و ١                                                      ، والاستقلال السياسي للدول، المعترف بها في الفقرتين                 الإقليمية
    

           وبالتـالي،    .  )١٢٥٧
 (                       في غياب التزام تعاهدي        إقليمها   لى                               واجب السماح بدخول أجانب إ                        يقع على أي دولة        لا ف

    

                                    ، مـن قبيـل الالتزامـات المتعلقـة      )١٢٥٨
 (                               بحقوق الإنسان أو التكامل الاقتصادي

    

١٢٥٩( .   
__________ 

   ؛ )  ٢٣   ( ٣          ، المــادة     ٢٠٠٣                    وهنــدوراس، قــانون    ؛  ٨٨          ، المــادة     ١٩٨٦                               ؛ وغواتيمــالا، مرســوم قــانون   ٥٧        المــادة    ،    ١٩٨٠                   البرازيــل، قــانون    )١٢٥٠ ( 
   ؛ ) ١   (  ٢٢          ، المــادة     ١٩٦٣              يــا، قــانون  ير    ونيج   ؛ ) ١   (   ١٢٩        المــادة    ،    ٢٠٠٤                     وليتوانيــا، قــانون    ؛ ) أ (   ) ٢   ( ٨          ، المــادة     ١٩٦٧                  وكينيــا، قــانون 

    ٢١            ، المادتــان     ١٩٩٨                            والبرتغــال، مرســوم قــانون    ؛  ٧٨        المــادة    ،    ١٩٩٦                    بــاراغواي، قــانون    و ؛  ٥٩          ، المــادة     ١٩٦٠                         وبنمــا، مرســوم قــانون 
     ٥٠٧  و  ‘  ٧ ’  )      هــاء   ) ( ٢ (  ،  ‘ ٤ ’  )      جــيم (   ) ١   ) ( ب   (   ٢٤١                                                            والولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة والتجنــيس، المادتــان     ؛ ) ٣   (   ١٠٤    ، و ) ١ (
    ).   باء   ) ( ٢   ) ( ب (

   . ) ٣   (   ١٠٤        ، المادة     ١٩٩٨                     البرتغال، مرسوم قانون  و   ؛  ٣٣       ،المادة     ١٩٩٨              بيلاروس، قانون    )١٢٥١ ( 
   . ) ٣   (   ١١٥        ، المادة     ٢٠٠١            كندا، قانون    )١٢٥٢ ( 
   ؛ )  ٢٣   ( ٣          ، المــادة     ٢٠٠٣                    وهنــدوراس، قــانون    ؛  ٨٨          ، المــادة     ١٩٨٦                             وغواتيمــالا، مرســوم قــانون    ؛  ٥٧        المــادة    ،    ١٩٨٠                   البرازيــل، قــانون    )١٢٥٣ ( 

   ؛  ٥٩          ، المــادة     ١٩٦٠                           ؛ وبنمــا، مرســوم قــانون  ) ١   (   ١٢٩        المــادة    ،    ٢٠٠٤                     وليتوانيــا، قــانون    ؛ ) أ (   ) ٢   ( ٨          ، المــادة     ١٩٦٧                  وكينيــا، قــانون 
       دولـة            الأجنبي على                 أن تطلب موافقة    )  ١ (   :            ويمكن للدولة    ؛   ٩          ، المادة       ١٩٩٩                 وسويسرا، مرسوم      ؛  ٧٨       المادة     ،    ١٩٩٦                  باراغواي، قانون    و

           ، المـادة       ١٩٦٣                    نيجيريـا، قـانون      (                                           أن تترك الخيار للـوزير ذي الـصلة               أو  ) ٢ (   ؛  )) أ (   ) ٢ (   ٨          ، المادة       ١٩٦٧    ون             كينيا، قان  (                المقصد المختارة   
                             يعود إليه أمر الخيـار            تحدد من      لا      أو  ) ٣ (   ؛ )  ٧٨       المادة     ،    ١٩٩٦                  باراغواي، قانون    و   ؛  ٥٩          ، المادة       ١٩٦٠                      وبنما، مرسوم قانون       ؛   ) ١   (  ٢٢
   ٣          ، المــادة     ٢٠٠٣                    وهنــدوراس، قــانون    ؛  ٨٨          ، المــادة     ١٩٨٦                          اتيمــالا، مرســوم قــانون    وغو   ؛  ٥٧          ، المــادة     ١٩٨٠                   البرازيــل، قــانون  (   ار    تــ يخ
    ). ٩        ، المادة     ١٩٩٩                 ؛ وسويسرا، مرسوم  ) ١   (   ١٢٩       ،المادة     ٢٠٠٤                 وليتوانيا، قانون   ؛  )  ٢٣ (

   .  ار ي  الخ      له      تحدد من        ؛ التي لا  )  ١   (  ٢١        ، المادة     ١٩٩٨                     البرتغال، مرسوم قانون    )١٢٥٤ ( 
                                                        والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنـيس، المادتـان           ؛   ٥- ٨          ، المادة       ١٩٨٩                السويد، قانون       و  ؛ ) ٣   (   ١١٥          ، المادة       ٢٠٠١              كندا، قانون      )١٢٥٥ ( 

   . ‘ ٧ ’  )    هاء   ) ( ٢ (  ،  ‘ ٤ ’  )    جيم (   ) ١   ) ( ب   (   ٢٤١
 Robert Jennings . “                                  يمكنها استقبالهم إلا وفق شروط معينـة                                               على أي دولة أن تستقبل أجانب على الإطلاق، فإنه لا              أنه ليس لزاما   بما ”   )١٢٥٦ ( 

and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I – Peace (Parts 2 to 4), 1996, p. 899  ) الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
          اســتقبال  ف  .                                     دولــة أجنبيــة، والإقامــة فيهــا        إقلــيم                                                                                        لــيس لأي دولــة، وفــق القــانون الــدولي العــرفي، أن تطالــب بحــق مواطنيهــا في دخــول    ”   )١٢٥٧ ( 

                                        إبعاد الأجانب مـن كـل أراضـيها أو                اختصاص                                                                        ألة خاضعة للسلطة التقديرية، ولكل دولة، بموجب سيادتها الإقليمية،            مس     يعد          الأجانب  
    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة   . (   ٨٩٨-   ٨٩٧                    المرجع نفسه، الصفحات    . “           أي جزء منها

   ألا          هــا، أو      إقليم                     دخــول الأجانــب إلى     ظــر    أن تح         للدولــة    وز     ويجــ  .     هــا     إقليم                                                           لا يقــع علــى أي دولــة واجــب الــسماح بــدخول أجانــب إلى  ”   )١٢٥٨ ( 
 ,Vattel, Le Droit des gens        انظـر   ;Ekiu v. U.S., 142 U.S. 651 (1892))                                مـن حـالات وتـضعه مـن شـروط                     تـراه ملائمـا                     تقبلـهم إلا في مـا  

1758, liv. ii, sect. 94).” Shigeru Oda, “Legal Status of Aliens”, in Max Sørensen (dir.), Manual of Public International Law, New 
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                                                            هـو حـق معتـرف بـه بعبـارات عامـة في المـادة الأولى مـن                   من عدمه                        السماح بدخول أجنبي              أن تقرر                      إن حق الدولة في         -     ٥٢٦
    :                       اتفاقية اللجوء الإقليمي

ــة الحــق، في   ”     ــ        إطــار                       لكــل دول ــ     تها        ممارس ــدخول     في      سيادتها   ل ــسمح ب ــا                       أن ت ــا وفقم ــراه                                أشــخاص إلى إقليمه        ت
 (      أخرى ة                                                         ، من دون أن يثير ذلك، من خلال ممارسة هذا الحق، شكوى من أي دول       مستصوبا

    

١٢٦٠( “ .   
  ب                                                                                                                       وتعترف اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن مركز الأجانب بأن لكل دولة الحق في وضـع الـشروط الـتي يمكـن للأجان ـ                        -     ٥٢٧

 (                        بموجبها الدخول إلى أراضيها
    

١٢٦١( .   
    .              لأجانب من عدمه       بدخول ا                                   الدولي بحق الدولة في أن تقرر السماح   ئي       القضا       الاجتهاد          ويقر كذلك     -     ٥٢٨
                                                                            ، أقرت محكمة التحكيم صراحة بحق الدولة في رفـض دخـول أجـنبي يبـدو، اسـتنادا       )Ben Tillet (         بن تيليت         وفي قضية     -     ٥٢٩

    :    وطني  ال                      ق، أنه يمثل تهديدا للأمن                      إلى تقدير سيادي للحقائ
             سـلوكهم أو       أن                                                   دخـول أجانـب إلى أراضـيها ممـن تعتـبر                  منـع    في                       أن للدولـة الحـق                    يمكن إنكـار          نه لا        وحيث إ  ”    

                                                                                        ن الدولة، فضلا عـن ذلـك، تتمتـع بكامـل الـسيادة في تقيـيم الحقـائق الـتي                           وحيث أ                                  وجودهم يشكل خطرا على أمنها؛      
   . )١٢٦٢     ( “    المنع    تبرر 

__________ 

York, St. Martin’s Press, 1968, pp 481-495, at p. 481 .  ”  ،فـيمكن    :                                   سألة مـن مـسائل الاختـصاص المحلـي        الم ـ      هـذه      تعد                ومن حيث المبدأ        
 Ian Brownlie, Principles of Public . “                 للـسماح بـدخولهم                                                                            لدولة أن تختـار عـدم الـسماح للأجانـب بالـدخول أو يمكنـها فـرض شـروط         

International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 498)      لا يقـع علـى أي دولـة     ”   ).                            الإشـارات المرجعيـة محذوفـة                        
        وفــق   لك    بــذ         القيــام                       بــدخولهم، فيمكنــها  ت      سمحــ  ذا  وإ  .                                   هــا في غيــاب التزامــات تعاهديــة     إقليم                            الــسماح بــدخول أجانــب إلى  ب       واجــب    أي 

                                                               ن لدولة أن ترحل من أراضيها الأجانب الذين تعتبر وجـودهم            ك          وبالمثل، يم   .                                    تراها متوافقة مع مصالحها الوطنية                          الأحكام والشروط التي    
 ,Green Haywood Hackworth, Digest of International Law, vol. III, chapters IX – XI . “                  من تبعات الـسيادة     ذلك  و  .              فيها غير مرغوب

Washington, Government Printing Office, 1942, p. 717.   وانظــر أيــضا               Hurst Hannum, The Right to Leave and Return in 

International Law and Practice, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p. 61 .  ”     ،القـانون         بموجـب                           لا يقـع علـى أي دولـة          
 Hans Kelsen, Principles of International Law (Revised and   . “    هـا      إقليم          جانـب إلى    الأ                 الـسماح بـدخول             التـزام ب   ،    ومي              الـدولي العم ـ 

Edited by Robert W. Tucker), 2nd ed., Holt, Rinehart and Winston, Inc, 1966, p. 366. .    ”       إن حـق كـل دولـة في تنظـيم دخـول                                     
                   يقيـده القـانون                         فـإن هـذا الحـق                 لدولـة،                                               الحقـوق الأخـرى الـتي تتمتـع بهـا ا                         وعلـى غـرار     .                            يعد من خصائص سـيادتها            إقليمها            الأجانب إلى   

                         في هـذه المواضـيع مـع              ولوائحهـا                          أن تتوافـق قوانينـها          شـريطة   ،        إقليمها                      تسمح بدخول شخص إلى                                   فيحق للدولة أن تسمح أو لا       .      الدولي
   .  ٤٦         ، الصفحة ,Sohn  .  “                                     القانون الدولي العرفي والاتفاقات الدولية

                                                                                          دئ القانون الدولي العرفي أن للدول حرية مراقبة دخول الأجانب إلى أراضيها وإقامتـهم                 مبا                شكلت مبدأ من                             إن من الأمور التي طالما     ”   )١٢٥٩ ( 
  ،     هـا                                                                                                                                  فغياب أي واجب بالسماح بدخول الأجانب في القانون الدولي التقليـدي، تدعمـه ممارسـة معظـم الـدول وقـوانين الهجـرة في                          .    فيها

                                                      مقيدة بشكل متزايد بموجب القانون الـدولي المعاصـر، ولا          أصبحت       رية                 إلا أن هذه الح     .                                                    وهو نابع من مبدأ السيادة أو السيادة الإقليمية       
           ، الحاشـية    Hélène Lambert  "                                                                                من خلال المعاهدات ومبادئ القانون الدولي العام في مجالات حقوق الإنسان والتكامل الاقتصادي     سيما
    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة (       أعلاه   ١١               أعلاه، الصفحة   ٨٣

 Convention on Territorial Asylum, Caracas, 28 March 1954, United  ،     ١٩٥٤       مـارس   /      آذار  ٢٨                     لإقليمـي، كاراكـاس،             اللجوء ا       اتفاقية   )١٢٦٠ ( 

Nations, Treaty Series, vol. 1438, No. 24378, p. 127.   
   . “                  اضيها والإقامة فيها                                                         من خلال قوانين، الشروط التي يمكن للأجانب بموجبها الدخول إلى أر ،                  للدول الحق في أن تضع   ” : ١      المادة    )١٢٦١ ( 
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                                                                                                      المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حق الدولة في أن تقرر دخـول الأجانـب بأنـه مـسألة راسـخة في القـانون                  ووصفت      -     ٥٣٠
   :                      الدولي، على النحو التالي

ــام، ولاســيما          [...]   ’’     ــدة في صــون النظــام الع ــدول المتعاق ــة دخــول                                                                     شــاغل ال ــا في مراقب ــد ممارســتها لحقه                                             عن
 (                                                  راسخة في القانون الدولي ورهنا بالتزاماتها التعاهدية                                         الأجانب وإقامتهم وطردهم، باعتبار ذلك مسألة

    

١٢٦٣( ‘‘  .   
  ر    ي ـ                                                                                                ، قـررت المحكمـة العليـا بالولايـات المتحـدة أن لكـل دولـة ذات سـيادة سـلطة تقر                         ١٨٩١                        وفي وقت يرجع إلى عام          -     ٥٣١

    .        ن الدولي      القانو         من مسائل             باعتبار ذلك                              الشروط الذي يتم ذلك بموجبها،     تحديد                              السماح بدخول الأجانب من عدمه و
                                                                                    في القانون الـدولي، أن تتمتـع كـل دولـة ذات سـيادة بـسلطة حظـر دخـول الأجانـب                          المبادئ المقبولة          إن من    ”    
                                                          في الحالات وبموجب الشروط التي تـرى وضـعها ملائمـا،              إلا                        السماح لهم بالدخول           عدم            سيادتها، أو  ب            المشمولة   طق ا ن  الم

 (  اء           أساسيا للبق        لسيادة و ل                ذلك عنصرا ملازما        باعتبار 
    

١٢٦٤( “ .   
-.Att [                              العـام لكنـدا ضـد كـين                                                    لـس الملكـة الخـاص في قـضية المـدعي                      التابعة لمج                   اللجنة القضائية         أقرت     ،      ١٩٠٦        عام   وفي    -     ٥٣٢

Gen. for Canada v. Cain [     مـن رعايـا الـدول             الأجانـب                                              الـسماح بـدخول الأجانـب مـن عدمـه، حـتى                 أن تقـرر                  حـق الدولـة في                     
    :                              الصديقة، وذلك على النحو التالي

                                 رفض الـسماح لأجـنبي بـدخولها،              أن ت ـ                     دولة هو الحـق في          كل                                                     إن أحد الحقوق التي تمتلكها السلطة العليا في           ”    
                           ُ                                                            تصريح دخولها، وفي أن تطـرد أو تُرحـل مـن تـشاء، حـتى وإن كـان أجنبيـا مـن بلـد              ب                تشاء من شروط          ما     تقرن        وفي أن   

__________ 

          كــانون   ٢٦                           ، قــرار التحكــيم المــؤرخ Affaire Ben Tillett (Grande-Bretagne/Belgique)  )         بلجيكــا /                   بريطانيــا العظمــى (               بــن تيليــت       قــضية   )١٢٦٢ ( 
 G. Fr. de Martens, Nouveau Recueil Général de Traités et autres actes relatifs aux rapports de   :             ، والـوارد في     ١٨٩٨        ديـسمبر   /    الأول

droit international, Deuxième série, Tome XXIX, Leipzig, Librairie Dieterich Theodor Weicher, 1903, pp. 244-273, at p. 269.   
          ، الطلـب      ١٩٩١        فبرايـر   /        شـباط   ١٨  ،  )                              جوهر الدعوى والترضية العادلـة  (      ، حكم  ]Moustaquim v. Belgium [                      قضية مستقيم ضد بلجيكا    )١٢٦٣ ( 

 Vilvarajah and others v. United [                                                                 انظــر كــذلك قــضية فيلفاراجــاه وآخـرون ضــد الملكــة المتحــدة    .   ٤٣         الفقــرة   .   ٨٦ /     ١٢٣١٣      رقـم  

Kingdom[  الطلبـــات أرقـــام     ١٩٩١          أكتـــوبر  /               تـــشرين الأول  ٣٠  ،  )                 جـــوهر الـــدعوى (                                                 ، المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنـــسان، حكـــم ،                      
ــرة   ٨٧ /   ٤٤٨  ١٣     ، و  ٨٧ /     ١٣٤٤٧   ، و  ٨٧ /     ١٣١٦٥   ، و  ٨٧ /     ١٣١٦٤   ، و  ٨٧ /     ١٣١٦٣ ــة      ١٠٢            ، الفقـ ــد المملكـ ــاهال ضـ ــضية شـ                                       ؛ وقـ
          تـشرين    ١٥  ،  )                                    جـوهر الـدعوى والترضـية العادلـة     (                                            ، المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان، حكـم       ]Chahal v. United Kingdom [         المتحـدة  

             الأوروبيــة          ، المحكمـة  ]Ahmed v. Austria [                              ؛ وقــضية أحمـد ضـد النمــسا     ٧٣           ، الفقـرة    ٩٣ /     ٢٢٤١٤                ، الطلــب رقـم      ١٩٩٦        نـوفمبر   /       الثـاني 
           ، الفقـرة    ٩٤ /     ٢٥٩٦٤                ، الطلـب رقـم       ١٩٩٦        ديـسمبر   /              كـانون الأول   ١٧  ،  )                                  جوهر الـدعوى والترضـية العادلـة    (                   لحقوق الإنسان، حكم   

          كـانون    ٢٩  ،  )               جـوهر الـدعوى   (                                      ، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان، حكـم    ]Bouchelkia v. France [                         ؛ وقضية بوشلقية ضد فرنسا   ٣٨
                     ، المحكمـة الأوروبيـة    ]H.L.R. v. France [             ضـد فرنـسا     .  ر . ل .              ؛ وقـضية ه ــ   ٤٨           ، الفقـرة    ٩٣ /     ٢٣٠٧٨  م               ، الطلـب رق ـ     ١٩٩٧        ينـاير   /       الثـاني 

   .  ٣٣         ، الفقرة   ٩٤ /     ٢٤٥٧٣            ، الطلب رقم     ١٩٩٧      أبريل  /       نيسان  ٢٩  ،  )           جوهر الدعوى (                 لحقوق الإنسان، حكم 
 .Nishimura Ekiu v [  ،     ١٨٩٢        ينـاير   /        ون الثاني     كان  ١٨                               المحكمة العليا للولايات المتحدة،  ،                                      نيشيمورا إكيو ضد الولايات المتحدة وآخرين   )١٢٦٤ ( 

United States et al., Supreme Court of the United States, 18 January 1892, 142 U.S. 651) [    انظـر أيـضا      ).                        الإشارات المرجعية محذوفـة              
 .Chae Chae Chan Ping v   [   ٨٨٩ ١       مـايو   /        أيـار   ١٣                                                                              تشاي تشاي تشان بينغ ضد الولايات المتحـدة، المحكمـة العليـا للولايـات المتحـدة،      

United States, Supreme Court of the United States, 13 May 1889, 130 U.S. 581, 603, 604) [   ”     هـذا                                 إن الولايـة علـى أراضـيها إلى      
        كون إلى                                           إن لم تـستطع إبعـاد الأجانـب، فـست            ف ـ  .                          وهي جزء مـن اسـتقلالها       .                                 هي أمر ملازم لكل دولة مستقلة       ]              إبعاد الأجانب     أي   [   د    الح

    ). “                             هذا الحد خاضعة لسيطرة قوة أخرى
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ــأت أن وجــوده         ســيما            صــديق، ولا ــدبيرها                ســكينتها ونظام               يتعــارض مــع         فيهــا                         إذا ارت                     ، أو مــع مــصالحها                       هــا وحــسن ت
 (                   الاجتماعية أو المادية

    

١٢٦٥( “ .   
  

   ا     بعينه     دولة                                القيود المفروضة على طرد أجنبي إلى   -    ٣  
                         مبدأ عدم الإعادة القسرية   ) أ (    

  ُ        ارتُكـب في                                               اللاجـئين الـتي اعتمـدت ردا علـى مـا                        المتعلقة بوضـع        ١٩٥١ ُ                                                 أُقر مبدأ عدم الإعادة القسرية في اتفاقية عام             -     ٥٣٣
 (                               رب العالمية الثانية من فظائع      الح

    

                                                                                                         يحظر مبـدأ عـدم الإعـادة القـسرية العـودة أو الإعـادة القـسرية اللاجـئين إلى الـدول الـتي                        و  .  )١٢٦٦
   “                        عـدم الإعـادة القـسرية    ”                        ويمكـن اعتبـار مـصطلح      .                        ضطهاد على أسـس معينـة    الا     بسبب       للخطر                        فيها حياتهم أو حريتهم          تتعرض  

  .                    ينحـصر في أمـرين          قـد                          بـدقيق العبـارة                                                      ومن ثم، فـإن مبـدأ عـدم الإعـادة القـسرية             .   ئين            على اللاج    إلا       ينطبق                    مصطلحا متداولا لا  
 (        اللاجئين     فئة                    واحدة من الأجانب، وهي      معينة         على فئة    إلا                  ينطبق هذا المبدأ          أولا، لا 

    

                            يحظر هذا المبـدأ العـودة أو             وثانيا، لا  .  )١٢٦٧
 (           بمسوغات محددة                     الحرية بسبب الاضطهاد                                     في الحالات التي تنطوي على تهديد للحياة أو   إلا                الإعادة القسرية 

    

١٢٦٨( .   
                                    بتطبيق أوسـع نطاقـا نتيجـة         “                    عدم الإعادة القسرية   ”                                    يتعلق بالمدى الذي يحظى فيه مبدأ                                   ثمة وجهات نظر مختلفة فيما     و    -     ٥٣٤

 (                 قانون حقوق الإنسان ل                    للشواغل الإنسانية أو 
    

   :                        يلي نقاش مفصل لهذا السؤال          ويرد فيما  .  )١٢٦٩
       مبـدأ                                                                               الإعـادة القـسرية مقـصورة علـى اللاجـئين بمفهـوم الاتفاقيـة، فـإن                               كلية لعـدم                                لئن كانـت الـشروط الـش       ”    

     أو  ،                           يبرره من التعـرض للاضـطهاد               خوف له ما         لديهم                هو يشمل من     و  .    ومي                                     وارد في صلب القانون الدولي العم            اللجوء
        وتنبــع   .  ‘  لة          أذى ذي صــ ’                                               يتــضمن بالمثــل مــن يواجهــون غــير ذلــك مــن                     بالتعــذيب؛ كمــا          جوهريــا                      مــن يواجهــون تهديــدا

     الأذى         بإلحـاق                           وجـود احتمـال جـدي                                  كانـت الحقـائق تـشير إلى             مـا   كل            موضـوعية،         ظروف                               الحماية المحدودة الواجبة من     

__________ 

 ) ١٢٦٥(   A.C. 542 at p. 546 [1906].   
 .United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545, p  ٣٣          ، المـادة      ١٩٥١        يوليـه   /       تمـوز   ٢٨                    اللاجـئين، جنيـف،               الخاصة بوضـع          الاتفاقية    )١٢٦٦ ( 

150,.     
                                                                                                     مـبرر مـن التعـرض للاضـطهاد بـسبب عرقـه أو دينـه أو جنـسيته أو انتمائـه إلى فئـة                               خـوف           لديـه                    اللاجئ أجنبيـا            اعتبار             بوجه عام        يمكن     )١٢٦٧ ( 

        للاطـلاع    .               يرغب في ذلـك                                                                                                               اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، ولا يستطيع الحصول على حماية الدولة التي يحمل جنسيتها أو لا                
   . ٦-   ألف-    رابع  ال            ، انظر الجزء  “   لاجئ ”                     على مناقشة لمعني مصطلح 

    ).  هـ (- ) ب ( ٢  -       هاء-        العاشر                         يتعلق باللاجئين، انظر الجزء                                              ع على مناقشة عن مبدأ عدم الإعادة القسرية فيما    للاطلا   )١٢٦٨ ( 
                                           يبـدو أنـه ينبثـق، بموجـب القـانون            )                  وكـذلك بـالطرد    (                    يتعلـق بـالعودة                                     باعتبارهم لاجئين، ثمة قيد فيما            الأفراد                         بصرف النظر عن مركز      ”   )١٢٦٩ ( 

                          سـيترتب عليهـا نـشوء             ُ                               ينبغي ألا تُجـرى العـودة إن كـان                   ومن ثم،     .        العملية   في                      اد وأمنهم الشخصي                       حماية حياة الأفر       شروط   ن   م        الدولي،  
          أعـلاه،    ٢٨           ، الحاشـية    ,Giorgio Gaja   . “   مثلا  ،                                رفض استقبال قارب غير صالح للإبحار     ذلك ن  وم       الأهمية،        بالغتي  ال                  تهديد لهاتين القيمتين 

 Brian Gorligk, “The Convention and the Committee against Torture: A Complementary Protection                 وانظـر أيـضا      ٢٩١       صـفحة  

Regime for Refugees”, International Journal of Refugee Law, vol. 11, 1999, pp. 479-495; Kay Hailbronner, “Non-Refoulement 

and ‘Humanitarian’ Refugees: Customary International Law or Wishful Legal Thinking?”, Virginia Journal of International Law, 

vol. 26, 1985-1986, pp. 857-896; and Deborah Perluss and J. F. Hartman, “Temporary Refuge: Emergence of a Customary 

Norm”, Virginia Journal of International Law, vol. 26, 1985-1986, pp. 551-626.   
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     أو  ،                               أو انتـهاكات حقـوق الإنـسان          قتـال،        أو ال ،            أو العنـف  ،                                                           بمن يضطرون إلى الهرب لأسباب وجيهـة مـن بينـها الحـرب            
   .                             اضطرابات النظام العام الخطرة         غير ذلك من

ــة     وتن ”     ــق حال ــصلة                بث ــضرورة ذات ال ــة                        ال ــة القانوني ــة   ،                           مــن الناحي ــق                  مــن الأدل ــتي يمكــن التحق ــصورة                        ال ــها ب                 من
                وهـذا الأسـاس      .                                   مجموعات معينة أو أفراد بعينـهم             تواجهه                        ، وظروف الخطر الذي           الفرار                      والتي تؤكد أسباب      ،       موضوعية

                           وفي نفـس الوقـت، تجـري         .               ئدة عن الحاجة       زا     الأذى                      في حدوث الاضطهاد أو                       التحريات المفردة                            الوقائعي الهام يجعل من     
                                    ن قـاموا باضـطهاد آخـرين، أو           م ـ          إبعـاد،                     القيـام مـثلا ب                                                       المجتمعات المضيفة، في إطار مبدأ اللجوء، من خلال               مصالح        حماية  

   .                                                      العام، أو من تحركهم أسباب شخصية محضة، باعترافهم أنفسهم     لنظام                                المجرمين الخطرين أو من يمثلون تهديدا ل
                                                                        الإنــساني قيــودا كــبيرة علــى إعــادة الأفــراد إلى البلــدان الــتي قــد          المبــدأ                      المبــدأ القــانوني و      بــين      الجمــع        ويفــرض  ”    

                                      مـضمونا ويمكـن تعـريض أمنـهم                مجددا                     يكون السماح بدخولهم                                  إنسانية أو مهينة، أو حيث لا                              يواجهون فيها معاملة لا   
ــة                              وبــصرف النظــر عــن بعــض     .        للخطــر ــتي جــرت                       الطروحــات الخطابي ــا        ســيما             مــؤخرا، ولا                             والاســتثناءات ال            في أوروب
                                                     إيـران وسـري لانكـا، تكـشف الممارسـة عـن                         مـن قبيـل                                                                   يتعلق بملتمسي اللجوء من البلدان الواقعة خـارج المنطقـة،                فيما

              اع مـسلح في        نـز           أو مـن             شـديدة                                                     عدم إعادة الهـاربين مـن اضـطرابات داخليـة                على                                       وجود درجة كبيرة من الاتفاق العام       
ُ       التزام قانوني دولي، إن وُجد أصلا   أي                   ع الجدل في مدى وجود          ويكمن موض  .               بلدانهم إلى الخطر                      .   

                    أربعــة عقــود مــن             يقــرب مــن      مــا                                                                          ورغــم شــواغل الــدول والاســتثناءات المختلفــة في الأعــوام الأخــيرة، شــهد   ”    
     حـتى                                     ولعلـه مـن غـير المؤكـد احتمـالا        .     ١٩٥١                                   نسانية للاجئين خارج نطاق اتفاقية       الإ        ستجابة    الا ب               إقرارا كافيا            الممارسة  

                                                     علـى مـدى فتـرة زمنيـة ومقترنـة بعنـصر                                                              إذا كانـت الممارسـة متـسقة بـصورة كافيـة                                             لى المستوى الإقليمي، تحديـد مـا       ع
     .                                                  الاعتقاد بالإلزام الضروري لظهور قاعدة عرفية في اللجوء

                                                                            محض يساء فهمه، لأن الالتزامات القانونيـة الدوليـة المنبثقـة عـن معاهـدات            تشريعي                   وبشكل جزئي، ثمة نهج   ”    
         وفي هــذه   .         التــصرف                                                                  ، قــد أثــرت بوضــوح علــى الممارســة، وقيــدت حريــة الــدول في                 في جملــة أمــور            ق الإنــسان،      حقــو

                                                                          ينـشأ في الوقـت الحاضـر يمثـل علاقـة غـير مكتملـة بـين الحقـوق                                                                        العملية، تطورت الالتزامات نفسها، حتى وإن كان ما       
          الـدول         تتحمـل   لا                               الدولـة الإقليميـة؛ بينمـا                                                                  فالمسؤولية الرئيسية عن حماية حقـوق الإنـسان تقـع علـى عـاتق         .          والواجبات
      أحـد                                     قد تعيـد تـصرفات دولـة مـا                  وبقدر ما   .            غير المواطنين     ون   ُ لُ   ِّ ينقِّ                  تلقائيا عندما    ها             أو تشارك في                    هذه المسؤولية         الأخرى
        تقتـرن    ا                                                           ن مسؤوليتها رغم ذلك تنبـع مـن الواجـب أكثـر مم ـ             إ                                          إلى خطر انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، ف            قسرا          الأفراد  
ــدق ــارة     ب ــزال يلــزم التوصــل إلى مــا    .       فــردي  ‘     حــق ’        بــأي             يق العب ــسياسات                                        ولا ي ــة ال ــة مــن ناحي ــه ذلــك بدق                                                        ينطــوي علي

                                                                في علاقـة الـدول بمفوضـية الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين                    سـيما                                                    والممارسات وسلوك الدولة والمسؤولية الدولية، ولا     
 (             ودورها المؤسسي

    

١٢٧٠( “ .   

__________ 

 ) ١٢٧٠(   Guy S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, 2nd ed., Oxford, Clarendon Press, 1996, pp. 170-171)     الإشـارات          
    ).                 ، والتوكيد في الأصل             المرجعية محذوفة
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                ون حقوق الإنسان                               حظر الطرد إلى دول معينة بموجب قان   ) ب (    
                    انتـهاكات جـسيمة            حـدوث                                                                                                    يبدو أن ثمة اعترافا متزايدا بوجود التزام بعدم طرد شخص إلى دولة يتعـرض فيهـا لخطـر                       -     ٥٣٥

 (         ل التعذيب     ن قبي             لحقوق الإنسان م
    

    :                    يلي نقاش لهذا التطور      وفيما   . )١٢٧١
                        علـى سـبيل المثـال،       و  .      خـرى                                         الإعـادة بموجـب نظـم تعاهديـة أ          مُ                                             وُضعت منذ ذلك الحين التزامات مماثلـة بعـد         ”    

          تــدعو إلى                                                           إلى دولــة أخــرى، إذا تــوافرت لــديها أســباب حقيقيــة    ’      شــخص    أي                                             تحظــر اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب إعــادة  
                                                 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان،          ٣ ُ                فُـسرت المـادة             وطالمـا   .  ‘                                                   الاعتقاد بأنه سيكون في خطـر التعـرض للتعـذيب         

      خطـر   ’              إن كان هنـاك      آخر                                                                 اسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على أنها تمنع الإعادة إلى بلد                                            التي تحظر التعذيب أو المعاملة الق     
                                                                وقد بدأ تفسير الأحكام المماثلة في المعاهـدات الأخـرى المعنيـة            .                                                بالتعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية هناك       ‘      حقيقي

             يـزال غـير                                                        أن مـدى هـذا الالتـزام بعـدم الإعـادة لا              إلا  .                                                                      بحقوق الإنسان على أنها تفـرض التزامـات مماثلـة بعـدم الإعـادة             
                          ينطبـق علـيهم تعريـف                 الـذين لا   (          الأشـخاص                                                                  تعكس ممارسة الدول قرارات وطنيـة متكـررة بتجنـب طـرد                 كما  .     واضح

                                            ، عـادة مـن خـلال اسـتخدام نـوع مـن                شـديد           اع مسلح     نز                         إلى بلدان تعيش في خضم        )     ١٩٥١                           اللاجئ الوارد في اتفاقية     

__________ 

                            نطقي، يجـب وصـفه بأنـه                                                                                                        إجراء الطرد في حد ذاته تعديا على حقوق الإنسان، فإن الطرد نفسه، حتى وإن كان له مبرر م                      يمثل        عندما ”   )١٢٧١ ( 
 Rainer  .  “                                                                                              فالدولة التي تطرد أجنبيا إلى بلد يرجح أن يحدث فيه هذا الانتـهاك، ترتكـب خرقـا للقـانون الـدولي       .                   يخالف القانون الدولي

Arnold, “Aliens”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science 

Publishers, vol. 1, 1992, pp. 102-107, at p. 104" .    الطـرد والترحيـل إلى دولـة يكـون فيهـا الـشخص المطـرود مهـددا               يمثـل       قـد        كمـا                                                                    
                             أخـرى تحـت تـصرفها مـن                 وسـائل                                                                                                          بالاضطهاد اللاإنساني، انتهاكا لحقوق الإنسان، ولا يعد مـشروعا إلا إذا لم تجـد الحكومـة الطـاردة                   

                                                                                                        المعاهــدات الخاصــة الــتي تحظــر تعــريض الأجــنبي للاضــطهاد الــسياسي علــى يــد حكومــة أجنبيــة عــادة        بــل أن  .                            أجــل حمايــة أمــن الدولــة
 Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and ”  ).                      ، علـى سـبيل المثـال     ٣٣                    اللاجـئين، المـادة                 الخاصـة بوضـع             الاتفاقيـة   (                      تتـضمن هـذا القيـد       ما

Deportation”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 1, 1992, pp. 109-112, at p. 111. “     ولـئن       
                                                                                                   إلا على اللاجئين الذين قد يتعرضون للاضطهاد في بلدانهم الأصـلية بـسبب العـرق أو الـدين                       يسري     لا                              مبدأ عدم الإعادة القسرية       كان

  .                                                                          ا مماثلـة يمكـن استخلاصـها مـن القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان                                                                                       أو أسباب خاصة أخرى، ويحظر ترحيلهم إلى ذلك البلـد، فـإن قيـود             
                               فلن يختلف هذا الإجـراء عـن         .        فيها                                                                      شخصا إلى دولة أخرى يرجح أن تكون حياته أو حريته معرضتين للخطر                   الدولة               ألا ترحل          وينبغي

                                  هك بوضـوح المبـادئ الإنـسانية                              فكـلا الإجـرائين ينت ـ      .               إلى البحـر                 والقـذف بـه                                                 قـارب إلى منطقـة تعـج بأسمـاك القـرش               في              إرسال شخص   
 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal . “         الأساسـية 

Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, pp. 89-90)   محذوفــة                   الإشــارات المرجعيــة          .(   
                                                                   ة الطاردة مع المعرفة الكاملة بأن المطرود يتعـرض لتهديـد شـديد         ل    الدو                                                           وينتهك الطرد والترحيل ضمانات حقوق الإنسان إذا أجرتهما        ”

           في قـضية      ١٩٧٣              منـذ عـام                                                              وأقـرت المفوضـية الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان هـذا المفهـوم         .           إقليمـه                                           الخطورة بالتعـذيب في البلـد المرسـل إلى       
          صـادر             لاجتهاد غني                               ومنذ ذلك الحين، أصبح أساسا        .        إنسانية                                حظر التعذيب والمعاملة اللا            يندرج في               باعتبار ذلك     ) Amekrane (   ن   ا ر ق  أم

                      الأوروبيـة لحقـوق               الاتفاقيـة   - ٣            المـادة             في إطـار                          الإعـادة اللاإنـسانية           مـن                              قـر بـالحق في الحمايـة            ، ي                                    عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان     
ّ                                                                   عالمي، دُوّن المبدأ باعتباره ضمانا محـددا لحقـوق الإنـسان في المـادة                               وعلى الصعيد ال    .       الإنسان  ُ                                              مـن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب لعـام            )  ١ ( ٣      
       ضــد  ن ا ر   قــ  أم  ،   ٧٢ /    ٥٩٦١                         إشــارة إلى الطلــب رقــم   .(   ١٥٤                 أعــلاه، صــفحة    ٢٧٧           ، الحاشــية   (Walter Kälin)              والتــر كــالين   “   ...    ١٩٨٤

 Application No. 5961/72 Amekrane v. United Kingdom Yearbook of the European Convention on Human)                  المملكـة المتحـدة   

Rights, 1973, p. 357 .(      انظـر أيـضا              Giorgio Malinverni, “I Limiti all’Espulsione Secondo la Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo”, in Francesco Salerno (ed.), Diritti Dell’Uomo, Estradizione ed Espulsione, CEDAM, Padua, Italy, 2003, pp 165-

182.. 165-182  
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                                                                إذا كانـت معظـم الـدول المعنيـة تـرى هـذا الامتنـاع                        بشأن ما       الجدل                                  إلا أن الممارسة تختلف، ويستمر        .  ‘              الحماية المؤقتة  ’
 (                                                                         باعتباره مسألة التزام قانوني أو كاستخدام سليم لسلطتها التقديرية بدلا من ذلك

    

١٢٧٢( .   
  

                                          العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   ‘ ١ ’    
         إلى بلـد                      إعـادة شـخص مـا           عـدم                     على الالتزام ب                 بصريح العبارة                          لحقوق المدنية والسياسية                               ينص العهد الدولي الخاص با      لا    -     ٥٣٦

         ذلـك          يتـضمن                                               قوق الإنـسان فـسرت العهـد علـى أنـه                     المعنية بح       لجنة    ال        غير أن      .                                           حيث يكون معرضا لخطر انتهاك حقوق الإنسان      
  .       الالتزام

                                                                إلى أنـه يقـع علـى عـاتق الـدول الأطـراف في العهـد                   نسان           بحقوق الإ                          ، أشارت اللجنة المعنية     ٣١                         وفي تعليقها العام رقم         -     ٥٣٧
      يمكــن       لأذى لا ”                                إلى دولــة قــد يتعــرض فيهــا  ،             أو غــير ذلــك   )١٢٧٣     ( م                                                                     التــزام بالامتنــاع عــن نقــل فــرد، عــن طريــق الطــرد أو التــسلي

    .                                                       أو قد ينقل منها إلى بلد آخر حيث يحتمل أن يواجه نفس الخطر “   جبره

                                                                          قتـضي أن تحتـرم الـدول الأطـراف وتكفـل الحقـوق المـشمولة بالعهـد                  ي ي       والـذ    ٢       المادة                        الالتزام الذي تفرضه     ”    
                           بعـدم تـسليم أي شـخص                                                                                            لجميع الأشخاص الموجودين في إقليمها وجميع الأشخاص الخاضعين لسيطرتها يستتبع التزامـا           

               د بـأن ثمـة                                            تكون هناك أسس وافية تـبرر الاعتقـا                                                   بأية طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما                أو نقله                أو طرده          ترحيله    أو  
 (              مـن العهـد   ٧      و  ٦                في المـادتين          يـرد               على نحو مـا              يمكن جبره،        ً       ً                                   خطراً حقيقياً في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا        

    

١٢٧٤( ،   
 (                          إليه هذا الشخص في وقت لاحق ُ   يُنقل                          إليه أو في أي بلد آخر قد              المتوخى تنقيله             سواء في البلد 

    

١٢٧٥(  “    
__________ 

 David A. Martin, “The Authority and Responsibility of States” in Alexander T. Aleinikoff and V. Chetail (eds.), Migration  :       انظـر    )١٢٧٢ ( 

and International Legal Norms, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2003, pp. 31-45, at pp. 37-38)      الإشـارات المرجعيـة محذوفـة                            (  
          كـانون    ١٠                                                                                                                 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة،                ٣          ن المادة             اقتباسا م  (

    ).U.N.T.S.85 1468  ،     ١٩٨٤      ديسمبر  /    الأول
          كـانون   ٩                                                                                               نظر اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليـه، كارتاخينـا دي إنـدياس، كولومبيـا،        ، ا         المطلوبين             يتعلق بتسليم      فيما   )١٢٧٣ ( 

                  لا تـتم الموافقـة    ”  :  ٤  ة          ، الفقـر   ١٣          ، المـادة     ٥١٩           ، الـصفحة      ١٩٨٦   ،    ٢٥           ، المجلـد                                 International Legal Materials   ،      ١٩٨٥       ديسمبر   /    الأول
                                                                                            توجد أسباب تـدعو للاعتقـاد بـأن حياتـه في خطـر أو بأنـه سيخـضع للتعـذيب أو                        دما                                              على تسليم الشخص المطلوب ولا تتم إعادته عن       

   . “                                                                            إنسانية أو مهينة، أو بأنه سيحاكم من قبل محاكم خاصة أو مخصصة في الدولة التي تطلبه                  لمعاملة قاسية أو لا
   :   يلي               العهد على ما  من   ٦          تنص المادة    )١٢٧٤ ( 

     .                               ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا   .                          على القانون أن يحمى هذا الحق و   .       إنسان   لكل                    الحق في الحياة حق ملازم   -   ١ ”    
                                                                                                                               يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافـذ وقـت                     لا -   ٢ ”    

                                    ولا يجـوز تطبيـق هـذه العقوبـة إلا        .                                  يمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهـا                                                            الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جر               ارتكاب
    .                                 بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة

                                                                                                                                   حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية                         -   ٣ ”    
                                                                                                                                    أن تعفى نفسها على أيـة صـورة مـن أي التـزام يكـون مترتبـا عليهـا بمقتـضى أحكـام اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة                                                دولة طرف في هذا العهد    
   .                      الجماعية والمعاقبة عليها

                                                                ويجـوز مـنح العفـو العـام أو العفـو الخـاص أو إبـدال                 .                                                         بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبـة             عليه              لأي شخص حكم      -   ٤ ”    
   .             في جميع الحالات            عقوبة الإعدام
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                               يتصل بحظر التعـذيب وغـيره مـن                                   قوق الإنسان على المبدأ ذاته فيما                        ، نصت اللجنة المعنية بح     ٢٠                         وفي تعليقها العام رقم         -     ٥٣٨
ــة، المــبين في المــادة     ــسانية أو المهين ــة القاســية أو اللاإن ــة أو العقوب ــدولي  ٧                                                                                         ضــروب المعامل ــة                         مــن العهــد ال ــالحقوق المدني                             الخــاص ب

  .         والسياسية

           العقوبـة     أو           المعاملـة     أو           التعـذيب    و   أ       لخطـر           الأفـراد         تعـرض     ألا        الأطراف       الدول     على    يجب     أنه           اللجنة،     رأي   في ”    
   . ]         القــسرية   ة     عــاد  الإ [    أو       طــرد  ال    أو           تــسليمهم        طريــق      عــن       آخــر       بلــد    إلى    هم      رجــوع       لــدى          المهينــة                 اللاإنــسانية أو    أو           القاســية
 (     الغرض     لهذا         اعتمدتها     التي         التدابير          تقاريرها   في        الأطراف      لدول ا           أن توضح      وينبغي

    

١٢٧٦( “ .   
   ٦                                 إذا كانت كنـدا انتـهكت المـادة                                                 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تنظر فيما           طلب إلى                              وفي قضية كيندلر ضد كندا،          -     ٥٣٩

           لعقوبـة    رض   ع ـ ت                                                                             بالحق في الحياة وذلك بتسليم أحد الأفراد للولايـات المتحـدة حيـث يمكـن أن ي            يتصل     فيما                  من العهد الدولي      )  ١ (
                                  دة علـى أنـه ينطبـق كـذلك          ا   ع ـ                    الالتزام بعدم الإ                              ، قد يبدو نظر اللجنة في               المطلوبين                                     ورغم أن القضية كانت تتصل بتسليم      .      الإعدام

 (         على الطرد
    

١٢٧٧( .  

__________ 

     .                                                                                 على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل      الإعدام                يجوز الحكم بعقوبة     لا-   ٥ ”    
   . “                                                                                      أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد     المادة          ليس في هذه   -   ٦ ”    
     :   يلي         على ما ٧           وتنص المادة   
      يجـوز                             وعلـى وجـه الخـصوص، لا         .                                                                                                                لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو الحاطـة بالكرامـة                       

   .                                                 إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر
                                    طبيعـة الالتـزام القـانوني العـام       :   ٣١                             ، التعليـق العـام رقـم        )                       لحقوق المدنية والسياسية                        العهد الدولي الخاص با    (                              اللجنة المعنية بحقوق الإنسان        )١٢٧٥ ( 

    .   ١٢          ، الفقرة    ٢٠٠٤     مارس  /      آذار  ٢٩                                 المفروض على الدول الأطراف في العهد، 
                         تعـذيب وغيــره مــن                حظــر ال     :  ٢٠                              ، التعليـق العـام رقـم         )                                               العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية       (                              اللجنة المعنية بحقوق الإنسان        )١٢٧٦ ( 

  . ٩         ، الفقرة     ١٩٩٢     مارس  /      آذار  ١٠                                   ضروب المعاملـة أو العقوبة القاسيـة، 
                                                                                                                         رات الأولى لكل من المحكمة الأوروبية واللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تبنت المنظور قيد النظر حاليا تخـص تـسليم                    ا       القر          إذا كانت  ”   )١٢٧٧ ( 

                              طرده فرصـة اختيـار بلـد           المتوخى                                                     والطرد في هذا الصدد، اللهم إذا أتيحت للفرد               طلوبين     الم             بين تسليم   ا       واضح  ا           ثمة تشابه        فإن  ،       المطلوبين
              Giorgio Gaja  “             التـسليم      تهـم          أكثر مما           الطرد    م                                    لة لحقوق الإنسان في دولة الوجهة ته       م ت                                    ومعظم القضايا الأخيرة للانتهاكات المح       .      الوجهة

 ,Soering, Judgement of 7 July 1989     [                          شـارته إلى قـضية سـورينغ             في معـرض إ    (   ٣٠٢    و   ٣٠١                     أعـلاه، الـصفحتان     ٢٨                انظـر الحاشـية   

Publications of the European Court of Human Rights, Series A, Vol. 161 at 35-36 and 44-45[ )     ؛ اللجنـة   )   ١١١    و  ٩١           الفقرتـان           
        يوليــه  /       تمــوز  ٣٠                            د كنــدا، الآراء المعتمــدة في               ، كينــدلر ضــ )                                                     العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية  (                         المعنيــة بحقــوق الإنــسان 

   ٢- ٦           الفقرتــان    (   ١٠١    و  ٩٨- ٢  )     ١٩٩٤   (I International Human Rights Reports  .     ١٩٩١ /   ٤٧٠              الــبلاغ رقــم   .     ١٩٩٣
                                           ، قــضية نــغ ضــد كنــدا، الآراء المعتمــدة  )                                                    العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية (                                     ؛ واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان  )  ١٤  و
             ، الـصفحات  )    ١٩٩٤   (International Human Rights Reports  .     ١٩٩١ /   ٤٦٩              الـبلاغ رقـم     .     ١٩٩٣        نـوفمبر   /           تشرين الثاني  ٥  في
    ).  ١٦       الفقرة    (   ١٦١- ٢
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                                                                                                    اتخذت دولة طرف قرارا يتصل بشخص مشمول بولايتها، وكانت النتيجـة الـضرورية والمتوقعـة هـي                         إذا ما  ”    
ــة الطــرف نفــسها قــد تكــون مخالفــة                                                                                                                               أن حقــوق الــشخص بموجــب العهــد ســتنتهك في ظــل ولايــة أخــرى، فــإن الدول

 (     للعهد
    

١٢٧٨( “ .   
  

        المهينة                                                                                 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو    ‘ ٢ ’    
                     ّ    حظر الطرد إلى دول معيّنة   ) ١ (      

                   اتفاقيـة مناهـضة    (                                                                                                                  إن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة                       -     ٥٤٠
  :   يلي         على ما ٣           وتنص المادة    .                   يتعرضون لخطر التعذيب   قد                                     بصريح العبارة طرد الأشخاص إلى دول حيث     تحظر   )        التعذيب

                    أو أن تـسلمه إلى       )  “               تعيـده قـسرا       أن   ” (                                                                 يجوز لأية دولـة طـرف أن تطـرد أي شـخص أو أن تعيـده                   لا    -   ١ ”    
     .                التعرض للتعذيب                                                                         دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر

                                                             إذا كانــت هــذه الأســباب متــوافرة، جميــع الاعتبــارات ذات                                             تراعــى الــسلطات المختــصة لتحديــد مــا     -   ٢ ”    
                                                                                                                  في ذلك، في حالة الانطبـاق، وجـود نمـط ثابـت مـن الانتـهاكات الفادحـة أو الـصارخة أو الجماعيـة لحقـوق                                الصلة، بما 

 (                      الإنسان في الدولة المعنية
    

١٢٧٩( “ .   
  

              اهضة التعذيب      لجنة من   ) ٢ (      
                                                                                                              لقد نظرت لجنة مناهضة التعذيب المنشأة عملا بالاتفاقية في عدد من البلاغات التي تزعم أن طرد الأجانـب إلى دولـة                -     ٥٤١

                                                                                          ، وجـدت لجنـة مناهـضة التعـذيب أن طـرد الأجانـب يخـالف هـذا الحظـر وأنـه                               القـضايا            وفي بعـض       . )١٢٨٠     ( ٣   ّ                  معيّنة مخالف للمادة    
ــى عــاتق الدول ــ   ــع عل ــالي يق ــال ذلــك                                           بالت ــب، ومث ــاع عــن طــرد الأجان ــزام بالامتن ــة                                                                      ة الطــرف الت ــو ضــد     :                      القــضايا التالي                 موتومب

 (      سويسرا
    

 (                  وخان ضـد كنـدا       ؛ )١٢٨١
    

 (                         وكيـسوكي ضـد الـسويد        ؛ )١٢٨٢
    

 (        الـسويد          ضـد             وتـالا   ؛ )١٢٨٣
    

 (                           وبـاييز ضـد الـسويد       ؛ )١٢٨٤
    

   ؛ )١٢٨٥

__________ 

        يوليـه   /        تمـوز    ٣٠                                             ، كيندلر ضد كنـدا، الآراء المعتمـدة في           )                                             العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      (                              اللجنة المعنية بحقوق الإنسان        )١٢٧٨ ( 
     وفي  ٢- ٦         الفقـرة   (  ،    ١٠١    و  ٩٨- ٢            ، الـصفحات  International Human Rights Reports  .     ١٩٩١ /   ٤٧٠              الـبلاغ رقـم     .     ١٩٩٣

       مـن   ٦               مـن المـادة    ١                                          دث أي انتهاك للحق في الحياة بموجـب الفقـرة    يح                                                               قضية كيندلر ضد كندا، خلصت اللجنة إلى نتيجة مفادها أنه لم         
                                                                                        د كنـدا، خلـصت اللجنـة إلى أن التـسليم كـان مخالفـا لحظـر العقوبـة اللاإنـسانية أو                                              وفي قضية مماثلة، وهـي قـضية نـغ ض ـ     .             العهد الدولي 

                                           قـضية نـغ ضـد كنـدا، الآراء المعتمـدة في        .                                                                 من العهد الدولي بسبب الطريقة التي كانت ستنفذ بها عقوبة الإعدام     ٧                     المهينة بموجب المادة    
   .   ١٦١- ٢           ، الصفحاتInternational Human Rights Reports  ،     ١٩٩١ /   ٤٦٩            ، البلاغ رقم     ١٩٩٣      نوفمبر  /             تشرين الثاني ٥

        ديـسمبر   /              كـانون الأول   ١٠                                                                                                                 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة، نيويـورك،                )١٢٧٩ ( 
١٩٨٤     ،  United Nations               ,  Treaty Series              ١٠٠         ، الصفحة      ٢٤٨٤١      ، رقم     ١٤٦٥       ، المجلد   .   

   .  ٢٢         والمادة   ١٧                   وجه الخصوص، المادة          انظر، على   )١٢٨٠ ( 
   .    ١٩٩٤      أبريل  /       نيسان  ٢٧  ،     ١٩٩٣ /  ١٣          البلاغ رقم    )١٢٨١ ( 
  ن   ّ                                                               تبيّن للجنة أن خان كان قد عذب في السابق وأن النشطاء السياسيين م ـ     .     ١٩٩٤       نوفمبر   /               تشرين الثاني    ١٥   ،      ١٩٩٤ /  ١٥            البلاغ رقم      )١٢٨٢ ( 

       مقـدم           أوردهـا                                                        حتى وإن وجـدت بعـض الـشكوك بـشأن الوقـائع كمـا                          إلا أن اللجنة ترى أنه   ” .                                ل خان قد يتعرضون لخطر التعذيب       قبي
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 (               إيمي ضد سويسرا   و
    

 (             ضد السويد   ).A.F   . ( ف .     وأ  ؛ )١٢٨٦
    

 (                    ؛ وأياس ضد السويد    )١٢٨٧
    

 (                       وكوربان ضـد الـسويد       ؛ )١٢٨٨
    

         وهيـدين     ؛ )١٢٨٩
 (             ضــد الــسويد

    

 (          أســتراليا            وإلمــي ضــد    ؛ )١٢٩٠
    

 (             ضــد الــسويد  ) A.S   . ( س  .   وأ   ؛ )١٢٩١
    

 (                     وقــروي ضــد الــسويد   ؛ )١٢٩٢
    

   أ   ت   ة  يد      والــس   ؛ )١٢٩٣

__________ 

                                                                            وتشير اللجنة إلى أن هناك دلائـل علـى أن التعـذيب يمـارس علـى نطـاق واسـع          .                                             ، يجب عليها أن تضمن عدم تعرض أمنه للخطر           البلاغ
   . ٣-  ١٢    قرة      ، الف    ١٩٩٤ /  ١٥          البلاغ رقم    . “                                 السياسيين فضلا عن المعتقلين العاديين       المعارضين               في باكستان في حق 

   .    ١٩٩٦     مايو  /      أيار ٨  ،     ١٩٩٦ /  ٤١          البلاغ رقم    )١٢٨٣ ( 
               مــع الاعتقــال    ه                               الــسياسي وأنــشطته وفي تاريخــ    ئــه                       نظــرت اللجنــة في انتما  .     ١٩٩٦        نــوفمبر  /                 تــشرين الثــاني  ١٥  ،     ١٩٩٦ /  ٤٣              الــبلاغ رقــم    )١٢٨٤ ( 

  . ٤-  ١٠  –   ٣-  ١٠               ، الفقرتـان     ٦   ١٩٩ /  ٤٣                الـبلاغ رقـم       .                                                                      وفي الحالة الخطـيرة لحقـوق الإنـسان في جمهوريـة إيـران الإسـلامية                        والتعذيب  
        نـوفمبر   /                   تـشرين الثـاني      ١٥   ،      ١٩٩٦ /  ٤٣                الـبلاغ رقـم       .   ّ                                                                                         وميّزت اللجنة أيضا بين قـانون الدولـة الطـرف وبـين تطبيقـه في القـضية الحاليـة                  

   . ٢-  ١٠         ، الفقرة     ١٩٩٦
   .    ١٩٩٧      أبريل  /       نيسان  ٢٨  ،     ١٩٩٦ /  ٣٩          البلاغ رقم    )١٢٨٥ ( 
   ٣                           بحــدوث انتــهاك للمــادة   ُ                   المُعلــن والــتي تفيــد  ا   اته                           للجنــة إلى طــابع اســتنتاج         أشــارت ا  .     ١٩٩٧       مــايو  /        أيــار ٩  ،     ١٩٩٥ /  ٣٤              الــبلاغ رقــم    )١٢٨٦ ( 

                        مـن الاتفاقيـة بـأي     ٣                                                   لا يؤثر اسـتنتاج اللجنـة حـدوث انتـهاك للمـادة       ”   .                                                       واقترحت أن تلتمس الدولة الطرف حلولا قانونية أو سياسية   
                                الاسـتنتاج القائـل بحـدوث                  ويكتـسي   .             أو رفـضه                          يتـصل بمـنح اللجـوء          مـا  ي                                                         شكل من الأشكال على قرارات السلطات الوطنية المختصة ف        

     قـع   ت                                            يتعلق بمـنح اللجـوء؛ ومـن ناحيـة أخـرى،                                                                    وبالتالي، فإن الدولة الطرف غير ملزمة بتغيير قراراتها فيما           .     معلنا   ا    طابع   ٣                انتهاك للمادة   
                     وقـد تكـون هـذه         .                   مـن الاتفاقيـة     ٣     ادة               أحكـام الم ـ   ب        تقيـد                                                                    مسؤولية إيجاد حلول تمكنها من اتخاذ جميع التدابير اللازمـة لل             علا              على عاتقها ف  

                         كاتخاذ إجـراء للعثـور      (             طابع سياسي         أيضا     ا                قد يكون له         ، لكن  )                                          كقرار السماح لمقدم الطلب بالدخول مؤقتا      (                         الحلول ذات طابع قانوني     
ــه أو طــرده بــدورها       ــة ترغــب في الــسماح لمقــدم الطلــب بالــدخول إلى أراضــيها وتتعهــد بعــدم إعادت ــة ثالث ــبلاغ ”    ).                                                                                                                              علــى دول         رقــم        ال

    ).                كيد موجود في الأصل و   الت   (  ١١          ، الفقرة    ١٩٩٥ /  ٣٤
                                                                                     نظـرت اللجنـة في الخلفيـة الأسـرية لمقـدم الـبلاغ وانتمائـه الـسياسي وأنـشطته وفي            .     ١٩٩٧         سـبتمبر    /        أيلول  ٣   ،      ١٩٩٧ /  ٨٩            البلاغ رقم      )١٢٨٧ ( 

                                      وخلـصت اللجنـة إلى أن الطـرد يـشكل        .                                                            وفي الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية                                     تاريخه مع الاعتقال والتعذيب   
  . ٦- ٦  -   ٥- ٦            ، الفقرتان    ١٩٩٧ /  ٨٩          البلاغ رقم    .             من الاتفاقية ٣               انتهاكا للمادة 

                                                                         في ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أنه بالنظر إلى حالـة حقـوق الإنـسان             ”  .     ١٩٩٨       نوفمبر   /               تشرين الثاني    ١٢   ،      ١٩٩٧ /  ٩٧            البلاغ رقم      )١٢٨٨ ( 
           أسـبابا                                   تاريخـه مـع الاعتقـال والتعـذيب                                                     دم البلاغ وأنشطته مع حزب العمال الكردي فضلا عـن                                         في تركيا، يشكل الانتماء السياسي لمق     

     ة أن    ن ـ                 سـبق، تـرى اللج                وفي ضـوء مـا     .                 أعيـد إلى تركيـا                                                                      ية تدعو للاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التوقيف والخضوع للتعذيب إذا مـا       هر و ج
                                                                                       تزام بالامتناع عـن إعـادة مقـدم الـبلاغ قـسرا إلى تركيـا أو إلى أي بلـد                                        من الاتفاقية، ال    ٣                                                الدولة الطرف يقع على عاتقها، وفقا للمادة        

   . ٧    و ٦- ٦           ، الفقرتان     ١٩٩٧ /  ٩٧          البلاغ رقم    . “                                                           آخر يكون فيه عرضة لخطر حقيقي يتمثل في طرده أو إعادته إلى تركيا
   .    ١٩٩٨      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٦  ،     ١٩٩٧ /  ٨٨          البلاغ رقم    )١٢٨٩ ( 
                                                                          في حالة مقـدم الـبلاغ، تـرى اللجنـة أن الخلفيـة الأسـرية لمقـدم الـبلاغ          ”  .     ١٩٩٨      نوفمبر  /       الثاني        تشرين   ٢٠   ،      ١٩٩٧ /   ١٠١            البلاغ رقم      )١٢٩٠ ( 

                  علـى أن مقـدم                الـتي تـدل                        ، فـضلا عـن المؤشـرات                                     وتاريخـه مـع الاعتقـال والتعـذيب                                                       وأنشطته السياسية وانتماءه لحـزب العمـال الكـردي     
                                           إذا كـان معرضـا لخطـر التعـرض للتعـذيب                                          الاعتبـار أثنـاء تقريـر مـا                                                                        البلاغ مطلوب حاليا لدى السلطات التركية، ينبغي أن تؤخذ بعين         

                                                                        ية تدعو للاعتقاد بأن مقـدم الـبلاغ سـيتعرض لخطـر التعـذيب إذا                هر و ج                                                   في ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن ثمة أسبابا           ف .          لدى عودته 
                                                 ام بالامتنـاع عـن إعـادة مقـدم الـبلاغ قـسرا                                                ة أن الدولة الطرف يقع على عاتقهـا التـز   ن              سبق، ترى اللج             وفي ضوء ما    .                أعيد إلى تركيا     ما

  ،     ١٩٩٧ /   ١٠١              الــبلاغ رقــم    . “                                                                                                          إلى تركيــا أو إلى أي بلــد آخــر يكــون فيــه عرضــة لخطــر حقيقــي يتمثــل في طــرده أو إعادتــه إلى تركيــا 
  . ٩- ٦  –   ٧- ٦    ات     الفقر

   .    ١٩٩٩     مايو  /      أيار  ١٤  ،     ١٩٩٨ /   ١٢٠          البلاغ رقم    )١٢٩١ ( 
                 ً                          ُ                             وتلاحــظ اللجنــة أيــضاً أن صــاحبة الــبلاغ تــدعي أنهــا أُكرهــت علــى      . "    ١٩٩٩    فمبر     نــو /                 تــشرين الثــاني ٦  ،     ١٩٩٩ /   ١٤٩              الــبلاغ رقــم    )١٢٩٢ ( 

ُ                                   يسمى زواج الصيغة أو المتعة وأنها زنت وحُكم عليها بالرجم بتهمة الزنا          ما                          تـشير إليـه، إلى تقريـر                                  وتـشير اللجنـة، في جملـة مـا          [...]    .                                    
      ٢٠٠٠        ينـاير   /                   كـانون الثـاني      ١٨         المـؤرخ     ) E/CN.4/2000/35 (     ران                                                                       الممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنـسان في إي ـ           
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(Ms. T.A)  ــسويد      ضــد  (        ال
    

ــدا    ؛ )١٢٩٤  (                   ودادار ضــد كن
    

 (                        ؛ وريــوس ضــد المكــسيك  )١٢٩٥
    

ــة      . )١٢٩٦                                  وفي حــالات أخــرى، خلــصت لجن
 (                      أرانـا ضـد فرنـسا        :                       القـضايا التاليـة                     ، ومثـال ذلـك     ٣             للمـادة        مخـالف                                                       مناهضة التعذيب إلى أن طرد الأجنبي الذي تم بالفعل          

    

   ؛ )١٢٩٧
 (                  وعجيزة ضد السويد  

    

 (                 وبرادا ضد فرنسا     ؛ )١٢٩٨
    

                                                         مـسائل إجرائيـة تتعلـق بطـرد الأجانـب، وهـي                     تـثير                     القضايا الأخـيرة      لعل و   . )١٢٩٩
 (                             المسائل التي ترد مناقشتها أدناه

    

١٣٠٠( .  
  

                     الاعتبارات ذات الصلة   ) ٣ (      
  .  )١٣٠١     ( ١                                            الـواردة في تعليقهـا العـام رقـم            ٣                                                   ب مبـادئ توجيهيـة تتعلـق بتنفيـذ المـادة                                                لقد اعتمدت لجنة مناهـضة التعـذي          -     ٥٤٢

                                إذا كان طـرد أحـد الأجانـب إلى                                                                                     وتشير هذه المبادئ التوجيهية إلى المعلومات التي قد تكون ذات صلة بالموضوع لدى تقرير ما  
  : ٣            شى مع المادة  ا        ّ      دولة معيّنة يتم

   :          تكون شاملة            غم أنها قد لا                           المعلومات التالية لها أهمية، ر    -   ٨ ”    
                                                                                                        هل يوجد، بشأن الدولة المعنية، دليل على وجود نمط ثابـت مـن الانتـهاكات الخطـيرة أو الـصارخة أو                   ) أ ( ”    

     ؟ ) ٢         ، الفقرة  ٣           انظر المادة  (                           الواسعة النطاق لحقوق الإنسان 
         يتـصرف        آخـر        شـخص     أي    أو       رسمـي       موظف     قبل    من         معاملته       أسيئت    أو        تعذيبا       البلاغ      مقدم  ُ   عُذب    هل  ) ب ( ”    

       هـذا        حـدث       هـل          كـذلك،         الأمـر        كـان       وإذا          الماضي؟   في       رضاه،    أو         بموافقته    أو       الموظف     هذا    من        بتحريض    أو      رسمية      بصفة
           القريب؟       الماضي   في         التعذيب

__________ 

                                                                 يتعلق بمركز المرأة في قطاعات مثل قطاعي التعلـيم والتـدريب                                                                           أنه على الرغم من التقدم الملموس الذي تحرزه إيران فيما                 يشير إلى       الذي  
                                   القــضاء علــى المواقــف الأبويــة في  ”     وفي  “        لمــساواة                                                        يتعلــق بــالحواجز المنهجيــة المتبقيــة الــتي تحــول دون ا      ً  ُ              ضــئيلاً أُحــرز فيمــا        تقــدما ”      فــإن 
                 ً                                                                       ً                                             وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هذا التقرير وتقارير أخرى كـثيرة صـادرة عـن منظمـات غـير حكوميـة تؤكـد أن نـساءً متزوجـات                              . “     المجتمع

   . ٧- ٨    و ٤- ٨           ، الفقرتان     ١٩٩٩ /   ١٤٩          البلاغ رقم    . “           بتهمة الزنا                ً                  صدرت بحقهن مؤخراً أحكام بالإعدام رجما
                    بيـد أنـه في ضـوء       ” .                                                                        تناولـت اللجنـة مـسائل تتـصل بكفايـة الأدلـة وبعـبء الإثبـات                .     ٢٠٠٢        مـايو    /         أيـار   ٨   ،      ٢٠٠١ /   ١٨٥             لبلاغ رقـم     ا   )١٢٩٣ ( 

      فـرع   (                                                                                       في ذلـك الـشهادات الطبيـة، ورسـالة داعمـة مـن منظمـة العفـو الدوليـة                            ، بمـا          المـتظلم                                             المستندات الموضوعية الموثوق بها التي قدمها       
       نقـل          يكفـي ل                                        قـدم معلومـات موثـوق بهـا بمـا                          حيـث إنـه       ،        المـتظلم                       يفسر الشك لفائـدة                 ، ينبغي أن     “   هضة   الن ”                  وشهادة من رئيس      )       السويد

  .  ١٠         ، الفقرة     ٢٠٠١ /   ١٨٥          البلاغ رقم    . “          عبء الإثبات
   .    ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٧  ،     ٢٠٠٣ /   ٢٢٦          البلاغ رقم    )١٢٩٤ ( 
   .    ٢٠٠٥      ديسمبر  /            كانون الأول ٥  ،     ٢٠٠٤ /   ٢٥٨          البلاغ رقم    )١٢٩٥ ( 
   .    ٢٠٠٤      ديسمبر  /            كانون الأول ٧ ١  ،     ١٩٩٩ /   ١٣٣          البلاغ رقم    )١٢٩٦ ( 
   .    ١٩٩٩      نوفمبر  /             تشرين الثاني ٩  ،     ١٩٩٧ /  ٦٣          البلاغ رقم    )١٢٩٧ ( 
    ). د (   ٣  -     جيم  -      سابع  ال          انظر الجزء   .     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٧  ،     ٢٠٠٣ /   ٢٣٣          البلاغ رقم    )١٢٩٨ ( 
    ). د (   ٣  -     جيم  -      سابع  ال          انظر الجزء   .     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٧  ،     ٢٠٠٢ /   ١٩٥          البلاغ رقم    )١٢٩٩ ( 
   .  من  ثا  ال          انظر الجزء    )١٣٠٠ ( 
                                          ، المرفـق التاسـع، التعليـق العـام         A/53/44   ،    ٢٢                                         مـن الاتفاقيـة في سـياق المـادة            ٣              تنفيذ المادة     :  ١                                            لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم          )١٣٠١ ( 

   .    ١٩٩٧      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ٢١  ،  )                التعليقات العامة (                       للجنة مناهضة التعذيب  ١    رقم 
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        لـسوء     أو           للتعـذيب         تعـرض     قد       البلاغ      مقدم     بأن       الزعم      تؤيد      أخرى        مستقلة      أدلة    أو      طبية      أدلة      توجد    هل  ) ج ( ”    
         لاحقة؟      آثار         التعذيب     لهذا      كانت     وهل        الماضي؟   في         المعاملة

           الإنسان؟      بحقوق       يتعلق     فيما          الداخلية       الحالة      تغيرت    وهل    ؟ ) أ   (      الفقرة   في       إليها       المشار       الحالة      تغيرت    هل   ) د ( ”    
                                                                                                                      هل اشترك مقـدم الـبلاغ في نـشاط سياسـي أو في سـواه مـن الأنـشطة داخـل أو خـارج الدولـة المعنيـة                              ) ـ ه ( ”    

                                          ُ ّ                   صة إلى خطر التعذيب إذا طرد أو أعيد أو سُلّم إلى الدولة المعنية؟                       يبدو أنه يعرضه بصورة خا   مما
                                        هل يوجد دليل على مصداقية مقدم البلاغ؟   ) و ( ”    
 (       بالموضوع     صلة    لها    هل       وجدت،     وإذا         البلاغ؟      مقدم       يدعيه     فيما         وقائعية         مفارقات      توجد    هل   ) ز ( ”    

    

   ؟ )١٣٠٢
            إذا كانـت                                                                 ة الوجهـة طرفـا في اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب ومـا                           إذا كانت دول                                          ونظرت لجنة مناهضة التعذيب أيضا فيما         -     ٥٤٣

  . )١٣٠٣     ( ٣                         قضايا الطرد بموجب المادة        النظر في                             يتصل بتلقي بلاغات فردية في مجال               اللجنة فيما           قبلت اختصاص   قد 

    ية  هر و         الأسباب الج  ) ٤ (      
                                      يب قـائم تـستلزم أكثـر مـن مجـرد                                                                يـة الـتي تـدعو إلى الاعتقـاد بـأن خطـر التعـذ                هر و                                     أشارت اللجنـة إلى أن الأسـباب الج           -     ٥٤٤
    :                                                 تصل إلى درجة الاحتمال الراجح لوقوع ذلك الخطر، فقالت                      فتراض أو الشك لكنها لا  الا

         أســباب        هنــاك        كانــت     إذا     مــا          بتقــدير          التزامــا           واللجنــة         الطــرف          الدولــة       علــى    أن           الاعتبــار   في       وضــع     إذا    -   ٦ ”    
           التعـذيب        خطـر         يقـدر     أن      يجـب   ُ  ِّ    سُـلِّم،     أو        أعيـد     أو     طرد   ا  إذ         التعذيب     لخطر        سيتعرض       البلاغ      مقدم     بأن         للاعتقاد        جوهرية

                                                                يتحـتم أن يكـون هـذا الخطـر موافقـا لاختبـار مـدى احتمـال                        غـير أنـه لا       .      الـشك     أو         الافتراض     مجرد        تتجاوز     أسس     على
 (     وقوعه

    

١٣٠٤( “ .   

__________ 

  . ٨                   المرجع نفسه، الفقرة    )١٣٠٢ ( 
                   وقضية خـان ضـد    ؛    ١٩٩٤      أبريل  /       نيسان  ٢٧  ،     ١٩٩٣ /  ١٣                                                        ضية موتومبو ضد سويسرا، لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقم                انظر مثلا ق     )١٣٠٣ ( 

        للخطـر                               يـشكل أيـضا مـصدرا مهمـا                                    ورأت اللجنـة أيـضا أن ممـا         ” .    ١٩٩٤       ديسمبر   /              كانون الأول    ١٥   ،      ١٩٩٤ /  ١٥                   كندا، البلاغ رقم    
     مـن                                                    كن لهذا الظرف في حد ذاته أن يكون عاملا حاسما              ولا يم        . ....       لتعذيب                                                            كون دولة الوجهة لم تكن دولة طرفا في اتفاقية مناهضة ا          

                    ومـن جهـة أخـرى،      .                                                                                                   فالعديد من الدول لم تلجأ إلى التعذيب قبل دخول اتفاقية مناهضة التعـذيب حيـز النفـاذ بـسنوات            .            عوامل الخطر 
                                                 لا يملـك المـرء إلا أن يفتـرض أن إمكانيـة تقـديم       و  .                                                                  طرفـا في الاتفاقيـة أي ضـمانة لعـدم الإخـلال بالالتزامـات                                       يشكل كـون دولـة مـا        لا

                                           في كفالة امتثال الدولة لالتزاماتهـا في إطـار                                                                                         الأفراد طلباتهم للجنة مناهضة التعذيب، وإن كان لغرض تقييم غير ملزم، تسهم إلى حد ما        
                               التعليـق علـى قـضية خـان              في معـرض     (   ٣٠٤                ، في الـصفحة        ٣١٤-   ٢٨٣                   أعلاه، الصفحات      ٢٨                 انظر الحاشية                Giorgio Gaja   . “        الاتفاقية
    ).       ضد كندا

                                                                            انظــر قــضية موتومبــو ضــد سويــسرا، حيــث أكــدت اللجنــة شــرط وجــود . ٦                   أعــلاه، الفقــرة     ١٣٠١          الحاشــية                          لجنــة مناهــضة التعــذيب،    )١٣٠٤ ( 
  في                                                قضية موتومبو ضد سويـسرا، الآراء المعتمـدة           . “                   يتعرض لخطر التعذيب      قد                                              ية تدعو إلى الاعتقاد بأن السيد موتومبو          هر و ج       أسباب   ”
  ،  )    ١٩٩٤   (International Human Rights Reports  ،     ١٩٩٣ /  ١٣                                  ، لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقـم      ١٩٩٤      أبريل  /       نيسان  ٢٧
    ٢٠  ،     ١٩٩٧ /   ١٠١                                                                                                  انظـر أيـضا قـضية هيـدين ضـد الـسويد، لجنـة مناهـضة التعـذيب، الـبلاغ رقـم                        . ) ٣- ٩        الفقرة     (   ١٢٨      في      ١٢٢- ٣

ّ                           ً                                 لا بدّ أن يكون الفرد المعني مواجهاً لخطـر متوقـع وحقيقـي              ”                      ارت اللجنة إلى أنه               ، حيث أش   ٥- ٦           ، الفقرة       ١٩٩٨       نوفمبر   /            تشرين الثاني     
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                    خطر التعذيب الشخصي  ) ٥ (      
                                         المعـرض للطـرد يجـب أن يكـون معرضـا                                                          ، أشـارت لجنـة مناهـضة التعـذيب إلى أن الـشخص          ١                             وفي تعليقها العـام رقـم           -     ٥٤٥

  :                                         لخطر التعذيب في دولة الوجهة على النحو التالي

                                                                                        يقتــصر علــى الحــالات الــتي يوجــد فيهــا ســبب وجيــه للاعتقــاد بــأن مقــدم الــبلاغ  ٣                   إن تطبيــق المــادة     -   ١ ”    
   . “             من الاتفاقية ١                                          سيتعرض لخطر التعذيب على النحو المحدد في المادة 

                                                                                                    بو ضد سويسرا، أشارت اللجنة إلى ضرورة وجود أسباب قوية تدعو للاعتقاد بـأن الـشخص المعـني                                 وفي قضية موتوم      -     ٥٤٦
    :               ّ  طرد إلى دولة معيّنة                     لخطر التعذيب إذا ما       شخصيا      سيتعرض

    إلى        تـدعو       يـة   هر و ج         أسـباب       ثمـة         كانـت      إذا     مـا    ، ٣         المـادة       مـن    ١           بـالفقرة        عمـلا          تقـرر،     أن          اللجنـة      على     ويجب ”    
        تأخـذ     أن          اللجنـة        علـى       يجـب              الاسـتنتاج،      هذا    إلى        التوصل      ولدى   .       التعذيب     لخطر       يتعرض س     مبو    موتو       السيد     بأن         الاعتقاد

             الانتـهاكات       مـن         ثابـت     نمط      وجود     ذلك   في   بما   ، ٣       المادة    من   ٢         بالفقرة     عملا        الصلة،     ذات           الاعتبارات     جميع        الحسبان   في
        هنــاك       كــان     إذا     مــا         إثبــات      هــو       ذلــك        تحديــد      مــن        الهــدف    أن      غــير   .        الإنــسان        لحقــوق           الجماعيــة    أو           الــصارخة    أو          الجــسيمة
      مـن         ثابـت       نمـط         وجـود    ن                  يـستتبع ذلـك أ     و   ،        إليـه           يعـودون         الـذي          البلـد    في           للتعـذيب            المعنيـون           الأفـراد        يتعرض     بأن        احتمال

        تقـرر     لأن         كافيـا    ا     سـبب         ذاتـه       حـد    في        يـشكل   لا   ما     بلد   في        الإنسان      لحقوق         الجماعية    أو         الصارخة    أو        الجسمية           الانتهاكات
        هنـاك         تكـون     أن       ويجـب           البلـد،        ذلـك     إلى         عودتـه      لدى         للتعذيب        التعرض    طر لخ          شخصيا    اجه   سيو       بعينه      ً شخصاً    أن        اللجنة

             الانتـهاكات       مـن         ثابـت       نمـط         وجـود      عدم     فإن         وبالمثل،     .     للخطر       ً شخصياً        سيتعرض      المعني       الفرد    أن     تبين        إضافية        مسوغات
 (     الخاصة      روفه ظ      بسبب         التعذيب     لخطر       ً معرضاً   ما     شخص        اعتبار     يمكن    لا   أنه     يعني    لا      الإنسان      لحقوق        الجسمية

    

١٣٠٥( “ .   

__________ 

       مـن   ٦                                                               وأن شرط الضرورة وإمكانية التنبؤ ينبغي تفسيره في ضـوء الفقـرة    “      د إليه ا                               التعرض للتعذيب في البلد الذي سيع ب           ً  يهدده شخصياً  
   . ١                  التعليق العام رقم 

ــسرا، الآراء المعتم ــ      )١٣٠٥ (  ــو ضــد سوي ــضية موتومب ــسان  ٢٧     دة في                                                  ق ــل  /         ني ــم         ١٩٩٤        أبري ــبلاغ رق ــذيب، ال ــضة التع ــة مناه   ،     ١٩٩٣ /  ١٣                                              ، لجن
International Human Rights Reports)   هـذا المعيـار في قـضايا لاحقـة            مجـددا             اللجنـة        أكـدت   .  ٣- ٩            الفقـرة    ١٢٢- ٣  ،  )    ١٩٩٤                                

  ،     ١٩٩٤        نـوفمبر   /                 تـشرين الثـاني    ١٥  ،     ١٩٩٤ /  ١٥                                                                       انظر مثلا قضية خان ضد كندا،لجنـة مناهـضة التعـذيب، الـبلاغ رقـم              .             تتعلق بالطرد 
                     وقــضية تــالا ضــد  ؛ ٢- ٩            ، الفقــرة    ١٩٩٦       مــايو  /        أيــار ٨  ،     ١٩٩٦ /  ٤١                                                 وقــضية كيــسوكي ضــد الــسويد، الــبلاغ رقــم   ؛ ٢-  ١٢          الفقــرة

ــم    ــبلاغ رق ــسويد، ال ــاني   ١٥  ،     ١٩٩٦ /  ٤٣                          ال ــشرين الث ــوفمبر  /                  ت ــرة    ١٩٩٦        ن ــم      ؛ ١-  ١٠            ، الفق ــبلاغ رق ــسويد، ال ــاييز ضــد ال ــضية ب                                                    وق
ــسان  ٢٨  ،     ١٩٩٦ /  ٣٩ ــ /          نيـ ــرة    ١٩٩٧  ل        أبريـ ــم     ؛ ٢- ٤ ١             ، الفقـ ــبلاغ رقـ ــسويد، الـ ــد الـ ــاس ضـ ــضية أيـ ــشرين   ١٢  ،     ١٩٩٧ /  ٩٧                                                       وقـ            تـ
             ، الفقـرة      ١٩٩٨       نوفمبر   /               تشرين الثاني    ١٦   ،      ١٩٩٧ /  ٨٨                                           وقضية كوربان ضد السويد، البلاغ رقم         ؛ ٣- ٦           ، الفقرة     ١٩٩٨       نوفمبر   /     الثاني
  (A.D)   . د  .            وقـضية أ  ؛ ٣- ٦            ، الفقـرة     ١٩٩٨        نـوفمبر   /               تشرين الثـاني   ٢٠  ،     ١٩٩٧ /   ١٠١                                      وقضية هيدين ضد السويد، البلاغ رقم     ؛ ٣- ٦

                                                وقضية الولايات المتحـدة ضـد فنلنـدا، الفقـرة      ؛  ٢- ٧          ، الفقرة    ١٩٩٩      نوفمبر  /               تشرين الثاني    ١٢   ،      ١٩٩٧ /  ٩٦                           ضد هولندا ، البلاغ رقم      
          ؛ وقــضية  ٢- ٧            ، الفقــرة    ٢٠٠٥       مــايو  /        أيــار  ٢٧  ،     ٢٠٠٣ /   ٢٢٦                                ضــد الــسويد، الــبلاغ رقــم  (Ms. A.T)   . أ  .    ة ت  يد               ؛ وقــضية الــس ٣- ٧

           ، الفقــرة     ٢٠٠٥        ديــسمبر  /              كـانون الأول   ١٢  ،     ٢٠٠٣ /   ٢٣٧                               ضــد الـسويد، الــبلاغ رقــم  (Ms. F.V.M.C.M)   . ف . ف  .  م  .  ك  .    ة م  يد     الـس 
       وزنـا   ”                                 مـن الاتفاقيـة، فإنهـا تعطـي      ٣                                          أنه وفقا لتعليقهـا العـام علـى المـادة      ”                                               وفي قضية برادا ضد فرنسا، أشارت اللجنة أيضا إلى     .  ٣- ٦

  . ٢-  ١٣         ، الفقرة     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٤  ،     ٢٠٠٢ /   ١٩٥                               قضية برادا ضد فرنسا، البلاغ رقم    . “                 السلطات الوطنية        ستنتاجات   لا “    كبيرا
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                                                لمبـدأ عـدم الإعـادة القـسرية الـذي يقـوم                      سـيكون مخالفـا                                            إلى أن طرد الـسيد موتومبـو إلى زائـير           )١٣٠٦     ( ة            وخلصت اللجن     -     ٥٤٧
 (              ه مع الاعتقال   يخ                                                      الأصول العرقية للأجنبي وانتمائه السياسي المزعوم وتار        )  ١ (                       على جملة أمور، منها     

    

                نمـط انتـهاكات    و  )  ٢ (   ؛ )١٣٠٧
 (  ئير                   حقوق الإنسان في زا   

    

                                                                      كن طرفا في الاتفاقية وكون مقدم البلاغ لن يخضع لمزيـد مـن الحمايـة مـن        ت               وكون زائير لم      )  ٣ (   ؛   )١٣٠٨
 (           جانب اللجنة

    

١٣٠٩( .   
                                                                  ، جددت لجنـة مناهـضة التعـذيب تأكيـد شـرط وجـود خطـر شخـصي         (Rios v. Canada)                     وفي قضية ريوس ضد كندا     -     ٥٤٨

    .  ٣                                               من التعرض للتعذيب كلي يصبح الطرد منافيا للمادة 
                                                                                                     أن التقارير الأخـيرة عـن حالـة حقـوق الإنـسان في المكـسيك تخلـص إلى أنـه بـالرغم مـن                              ...              وتؤكد اللجنة  ”    

                                         ومع ذلك، ومن المنظور الـوارد أعـلاه          .                                         ُ  ّ                                    الجهود المبذولة للقضاء على التعذيب لم يزل يُبلّغ بالعديد من حالات التعذيب           
       يـشكل                       في المكـسيك، فهـذا لا               يزال قائمـا              قوق الإنسان لا                                                     وحيث إن من الجائز جدا التأكيد بأن نمطا من انتهاكات ح   

                                                                                                                         في حد ذاته داعيا كافيا من دواعي القول بأن صاحب الشكوى يواجه خطر التعرض للتعذيب لدى العـودة إلى البلـد؛                     
   :                                                                                                                        يجب أن تكـون هنـاك دواعـي إضـافية أخـرى تبعـث علـى الاعتقـاد بـأن المعـني بـالأمر سـيكون هـو شخـصيا في خطـر                   

 .[...]         
             يخـص الخطـر                                                                                أيضا بالحجج التي قدمها صاحب البلاغ وهي توليها الأهمية الواجبـة فيمـا                               وتحيط اللجنة علما   ”    

ُ                                         بـأن صـاحب الـبلاغ قـد اعتُقـل وعُـذب في الماضـي بـسبب                                                                              الذي يواجهـه شخـصيا بخـصوص التعـرض للتعـذيب علمـا                  ُ                    
           القـائم                                          ت التعـذيب الـذي تعـرض لـه، والـتراع                                                                             الاشتباه في أن له علاقات بالجيش الزاباتستي، ولا تزال بادية عليه علاما          

                وتـرى اللجنـة     .                                                                                                                    بين الحكومة المكسيكية والحركة الزاباتستية لم ينتـه وقـد اختفـى الـبعض مـن أفـراد أسـرة مقـدم الـبلاغ                     
__________ 

 International Human  ،     ١٩٩٣ /  ١٣                ، الــبلاغ رقــم     ١٩٩٤        أبريــل  /         نيــسان  ٢٧                                                  قــضية موتومبــو ضــد سويــسرا، الآراء المعتمــدة في    )١٣٠٦ ( 

Rights Reports)   ٧- ٩       الفقرة   ،    ١٢٢- ٣  ،  )    ١٩٩٤ .  
                     وأشـارت اللجنـة إلى     .                                                           تدعو للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيتعرض لخطـر التعـذيب              جوهرية                       ة الراهنة ثمة أسباب                              ترى اللجنة أنه في الحال     ”   )١٣٠٧ ( 

                                    يبـدو، فـر مـن الجـيش، وهـو                                           وكـذلك كونـه، علـى مـا                                 وتاريخـه مـع الاعتقـال                                                                   الأصول العرقية لمقدم البلاغ وانتمائـه الـسياسي المزعـوم           
      كـان                                                                                           بطريقة سرية، وكونـه تـذرع بحجـج يمكـن أن تعتـبر مـشوهة لـسمعة زائـير لمـا                                                      ه الدولة الطرف، وكونه غادر زائير             نازع في  ت  لا   ما

               وهـي جعلـه                             نتيجـة متوقعـة وضـرورية                                                                     وترى اللجنة أن عودته إلى زائير في الظروف الحالية ستترتب عليها           .                         بصدد صياغة طلب اللجوء   
    ).        كيد مضاف و ت  ال   ( ٤- ٩                   المرجع نفسه، الفقرة    . “         وتعذيبه      عتقاله                        عرضة لخطر حقيقي يتمثل في ا

                        وجـود نمـط ثابـت مـن      ”          يعـززه   ٣               مـن المـادة    ١                              بـالمعنى المقـصود في الفقـرة     “    يـة   هر و ج         أسـبابا   ”                                               إضافة إلى ذلك، فـإن الاعتقـاد بـأن ثمـة              )١٣٠٨ ( 
     نـة       واللج  .  ٣                  مـن المـادة       ٢                                   ، بـالمعنى المقـصود في الفقـرة          “                                                                            الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية          

                                                                           ولا تملــك اللجنــة إلا أن تخلــص إلى أن الــنمط الثابــت للانتــهاكات الجــسيمة        ... .                                                     علــى علــم بحالــة حقــوق الإنــسان الخطــيرة في زائــير 
   . ٥- ٩    و ٤- ٩         الفقرتان   .           المرجع نفسه   . “                                                                        والصارخة والجماعية يوجد بالفعل في زائير وإلى أن الحالة قد تكون آخذة في التدهور

                                                                                                                  اللجنة أنه بالنظر إلى أن زائير ليست طرفا في الاتفاقية، قد يكون مقدم البلاغ معرضا للخطر في حال طـرده إلى                                    إضافة إلى ذلك، ترى      )١٣٠٩ ( 
                المرجـع نفـسه،    ”   .                                                                                                                        زائير، ولا يكمن الخطر في مجرد خضوعه للتعذيب بل في فقدان الإمكانية القانونية لتقـديم طلـب الحمايـة إلى اللجنـة                     

                                               انظر مثلا قضية خـان ضـد كنـدا، الـبلاغ رقـم         .                                          على أنه عامل هام في قضايا أخرى تتعلق بالطرد                     واعتبرت اللجنة ذلك      “  ٦- ٩        الفقرة  
          تــشرين   ١٦  ،     ١٩٩٧ /  ٨٨                                                     ؛ وقــضية كوربــان ضــد الــسويد، الــبلاغ رقــم       )                          باكــستان لم تكــن طرفــا   (  )  ٥-  ١٢            ، الفقــرة    ١٩٩٤ /  ١٥

                        تقــر فيــه باختــصاص   ٢٢                 بموجــب المــادة        بــإعلان                                                   كانــت الأردن طرفــا في الاتفاقيــة، لكنــها لم تــدل     ( ٧            ، الفقــرة    ١٩٩٨        نــوفمبر  /       الثــاني
    ).      اللجنة
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                                                                                                                                           استنادا إلى العناصـر المتقـدم ذكرهـا، بعـد أخـذها بعـين الاعتبـار الواجـب، أن المـتظلم يواجـه خطـر التعـرض للاعتقـال                             
 (                          مجددا عند رجوعه إلى المكسيك        والتعذيب

    

١٣١٠( “ .   
  

        المتوقع   و         الخطر المحدق   ) ٦ (      
ــم         -     ٥٤٩ ــام رق ــا الع ــذيب، في تعليقه ــة مناهــضة التع                                                        ، إلى وجــوب أن يكــون خطــر التعــذيب محــدقا في ظــل     ١                                                                أشــارت لجن

    .                                       الظروف السائدة في دولة الوجهة وقت الطرد
ــر ال         -   ٧ ”     ــيتعرض لخطـ ــه سـ ــت أنـ ــبلاغ أن يثبـ ــدم الـ ــى مقـ ــة                                                                       وعلـ ــاده جوهريـ ــباب اعتقـ ــذيب وأن أسـ                                               تعـ

   “     . ...                            يصفها وأن هذا الخطر شخصي ومحدق      حسبما
                                             ت لجنة مناهـضة التعـذيب إلى أن الـشخص كـان        خلص  ،  )A.D. v. the Netherlands (          ضد هولندا   .   دي  .           وفي قضية أي    -     ٥٥٠

 (               يـزال سـاريا                        الطـرد كـان لا              أن أمـر                                                                       نه طلب تمديد تـصريح إقامتـه مـن أجـل العـلاج الطـبي بمـا                 أ                          معرضا للطرد بالرغم من     
    

١٣١١(  .  
                          وخلـصت اللجنـة إلى أن        .                              م في ظل الظـروف القائمـة        َّ قيَّ                                                         ُ            وأشارت اللجنة إلى أن خطر تعرض الشخص للتعذيب كان ينبغي أن يُ           

                                                                               في ظـل الظـروف الـسائدة في ذلـك الوقـت بـسبب تحـول في الـسلطة                     ٣                                                             طرد أجنبي إلى سري لانكا لـن يـشكل انتـهاكا للمـادة              
  .      الوجهة                السياسية في دولة 

ــصلة            وت ”     ــة ال ــذيب وثيق ــال والتع ــع الاعتق ــبلاغ في ســري لانكــا وتاريخــه م ــدم ال ــشطة مق ــة أن أن ــبر اللجن                                                                                                                     عت
                                                   وتلاحـظ اللجنـة في هـذا الـصدد أنـه رغـم               .                                                           إذا كان سيواجه خطر التعـرض للتعـذيب عنـد عودتـه                               بالموضوع لتقرير ما  

  .                                                         اث، فإنهـا لم تطعـن في صـحة إدعائـه بـصورة عامـة                                                                                 إشارة الدولة الطرف إلى التضارب في روايـة مقـدم الـبلاغ للأحـد             
                                                                                                                     وتلاحظ اللجنة أيضا الدليل الطبي الذي يشير إلى أنه رغم عدم توافر المعايير الـتي تـسمح حاليـا بتـشخيص الحالـة علـى             

  د     بي ـ  .                                                                                                         أنها اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة، فمن المحتمل أن يكون مقدم البلاغ قد عانى مـن هـذه المتلازمـة في الماضـي          
                                                                                                     يدعي مقدم البلاغ التعـرض لـه مـن مـضايقة وتعـذيب كانـت لـه علاقـة مباشـرة بعرضـه                                                      أن اللجنة تلاحظ أيضا أن ما     

                          وتـدرك اللجنـة حالـة        .                                                                                                        لصور انتهاكات لحقوق الإنـسان وقعـت أثنـاء تـولي الحكومـة الـسابقة الـسلطة في سـري لانكـا                     
                                                        ذي طـرأ علـى الـسلطة الـسياسية والظـروف الراهنـة،                                                                    حقوق الإنسان في سري لانكا لكنها ترى أنه في ضـوء التغـيير ال ـ     

 (                                                                                    يدعم مقدم البلاغ ادعاءه بأدلة تفيد بأنه سيتعرض شخصيا للتعذيب في حالة عودته إلى سري لانكا  لم
    

١٣١٢( “  .    

__________ 

     إلى  ٣- ٨            ، الفقـرات      ٢٠٠٤         ديـسمبر    /                كـانون الأول     ١٧   ،      ١٩٩٩ /   ١٣٣                                                                  قضية ريوس ضد كندا، لجنة مناهـضة التعـذيب، الـبلاغ رقـم                 )١٣١٠ ( 
٦- ٨  .    

                                      طلبـه الخـاص بتمديـد إذن إقامتـه                    يـتم النظـر في                                                                                   وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أفادت بأن مقدم البلاغ ليس معرضا للطرد، ريثما         ”   )١٣١١ ( 
                                                                                   زال ساريا، ومن ثم فإن احتمال مـنح الدولـة الطـرف مقـدم الـبلاغ تمديـدا                                                             وتلاحظ اللجنة أن أمر طرد مقدم البلاغ ما         .            للعلاج الطبي 

                  ندا، لجنة مناهـضة        ضد هول  .  د  .  أ  .  “             من الاتفاقية ٣                                                   يكفي للوفاء بالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة                                  للإذن المؤقت للعلاج الطبي لا    
    .  ٣- ٧         ، الفقرة     ١٩٩٩      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٢  ،     ١٩٩٧ /  ٩٦                   التعذيب، البلاغ رقم 

    .  ٤- ٧                   المرجع نفسه، الفقرة    )١٣١٢ ( 
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     ، إلى  )U.S. v. Finland   (                                                                      ، خلصت لجنة مناهضة التعـذيب، في قـضية الولايـات المتحـدة ضـد فنلنـدا               فس المنوال      وعلى ن    -     ٥٥١
                                  في ذلـك عمليـة الـسلام الجاريـة؛            ، بمـا         الوجهـة                                  بسبب تحسن الحالـة في دولـة         ٣       المادة        نتهك                                د الأجنبي إلى سري لانكا لن ي            أن طر 

                                                                                                                          وغياب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان؛ ورأي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الـذي مفـاده أن الأشـخاص                   
                  س لم يكـن ناشـطا    ا     لتم ـ            أن مقـدم الا  و                كـن إعـادتهم؛     يم                             لالتمـاس، ليـسوا لاجـئين و                  مقـدم ا                                                  المنحدرين مـن أصـول تاميليـة مـن قبيـل          

 (      سنة   ٢٠       يقارب             سياسيا لما 
    

          يتمثـل             وحقيقيـا       متوقعا     خطرا                                 الشخص المعني يجب أن يكون يواجه       ’’                        وأشارت اللجنة إلى أن        . )١٣١٣
 (    محدقا                                                                       في التعرض للتعذيب في البلد الذي تجري إعادته إليه، وأن يكون هذا الخطر شخصيا 

    

    ].            التوكيد مضاف [   ‘‘  )١٣١٤
                   ، إلى أن مـن شـأن    )Kisoki v. Sweden (                                                                    وبالمقابل، خلصت لجنة مناهضة التعذيب، في قـضية كيوسـيكي ضـد الـسويد         -     ٥٥٢

                         وتاريخهـا مـع الاعتقـال      )  ٢ (                                    انتمائهـا وأنـشطتها الـسياسية؛        )  ١ (                استنادا إلى     ٣          ك المادة    ه                                       طرد السيدة كيوسيكي إلى زايير أن ينت      
               العائـدين                           يتعلـق بحالـة اللاجـئين                                                        مم المتحـدة الـسامية لـشؤون اللاجـئين فيمـا                                           والمعلومات المقدمة من مفوضية الأ      )  ٣ (           والتعذيب؛  

   .  )١٣١٥     ( ا                       مقارنة مع اللاجئين عموم ة       سياسي       مواصفات                  الذين يعتقد أن لهم 

ــسيدة أم     -     ٥٥٣ ــسويد    .  في  .   أم  .     ســي  .                       وفي قــضية ال ــة م  )Ms. M.C.M.V.F. v. Sweden (                  أف ضــد ال         ناهــضة                  ، خلــصت لجن
   أن   )  ١ (                                      وفي هـذا الـصدد، أشـارت اللجنـة إلى       .                                     بـسبب تحـسن الحالـة في الـسلفادور     ٣                      لـن ينتـهك المـادة         ها                      التعذيب إلى أن طرد   

        تظلمـة         وأن الم   )  ٢ (                                                       كانـت هنـاك انتـهاكات نمطيـة لحقـوق الإنـسان؛                                       اع داخلي مسلح وعنـدما      نز                           التعذيب المزعوم حدث خلال     
                     الحـزب الـسياسي      ا              تـشكل حالي ـ         الـتي     )                                           بهة فارابوندو مـارتي للتحريـر الـوطني        ج (                                    عضوا في حركة تخوض حرب عصابات         ت ن ا ك

  .                                                                                          وأن الحــوادث المــشتكى منــها لم تكــن مرتبطــة بأنــشطتها الــسياسية أو أنــشطة زوجهــا     )  ٣ (                                     الحــائز علــى الأغلبيــة في البرلمــان؛  
 (      لترحيل ل        ب نتيجة                   من التعرض للتعذي     متوقع                                                       وبالتالي خلصت اللجنة إلى أنه لم يكن هناك خطر حقيقي وشخصي و

    

١٣١٦( .   

__________ 

ــبلاغ رقــم    )١٣١٣ (  ــاني  ٧  ،     ٢٠٠٢ /   ١٩٧              ال ــاير  /                  كــانون الث ــه تعــرض      .  ٧- ٧           ، الفقــرة     ٢٠٠٢        ين ــدا أيــضا أن الــشخص يــدعي أن                                                           ولاحظــت فنلن
     ).  ٧- ٦       الفقرة  (                                                       سنت، وبأن علاج ظرفه الصحي الحالي سيكون متوافرا في سري لانكا                              للتعذيب قبل سنوات، وأن صحته تح

    .  ٨- ٧                   المرجع نفسه، الفقرة    )١٣١٤ ( 
                                       ينبغي للجنة أن تأخـذ في الاعتبـار                           هذه الظروف، لا        ظل  في ”  .   ١٠       إلى    ٣- ٩            ، الفقرات       ١٩٩٦      مايو   /       أيار  ٨   ،      ١٩٩٦ /  ٤١            البلاغ رقم      )١٣١٥ ( 

                                    الـذين هـم أعـضاء نـشيطون في          و                                                    حالـة طـالبي اللجـوء الـذين جـرت إعـادتهم                                         جـرت إعـادتهم، وإنمـا                                                 الحالة العامـة لطـالبي اللجـوء الـذين        
    .  ٤- ٩         ، الفقرة     ١٩٩٦            أيار مايو  ٨  ،     ١٩٩٦ /  ٤١            ، البلاغ رقم  “                           المعارضة لحكومة الرئيس موبوتو

ّ                                                       وتلاحظ اللجنة أن أعمال التعذيب التي يُدّعى أن المتظلمة عانت منها قد حدثت في عامي                   )١٣١٦ (                  كانت السلفادور           عندما     ١٩٩١  و      ١٩٨٩                                  ُ 
                  وتلاحـظ اللجنـة      .                                                                         كان يوجد في البلد نمط من الانتهاكات الجماعية والجسيمة لحقوق الإنـسان                                              في خضم نزاع مسلح داخلي، وعندما     

  ر                                      أن جبهــة فارابونــدو مــارتي للتحريــ      كمــا  .     ١٩٩٢                                                                                           أن الحالــة العامــة في الــسلفادور قــد تغــيرت منــذ بــدأ نفــاذ اتفاقــات الــسلام في عــام 
                                                                                                                                 الوطني، التي كانت جماعة حرب عصابات في السابق قد أصبحت في الوقت الراهن حزبا سياسيا حصل على أغلبية مقاعد البرلمـان في                      

                        تـرتبط علـى أي نحـو        ٢٠٠٣    و    ٢٠٠٠                                                                                 ولم تقتنـع اللجنـة بـأن الأحـداث الـتي تعرضـت لهـا المتظلمـة في عـامي                    .     ٢٠٠٣                 انتخابات عـام    
                                                                            ُ                      أنشطة زوجها، وهي ترى أن المتظلمة لم تقدم الأدلـة الكافيـة الـتي تثبـت أن تلـك الأحـداث تُعـزى إلى                                        بأنشطتها السياسية السابقة أو ب  

                                                        وعلى الرغم من أعمال العنف والمواجهات التي تحـدث في            .                                                                           وكلاء الدولة أو إلى جماعات تعمل بالنيابة عنهم أو تحت سيطرتهم الفعلية           
                           بـالتعرض للتعـذيب في                                           خطـرا حقيقيـا وشخـصيا ومتوقعـا                                            من أفـراد أسـرتها سـيواجهون                                                           السلفادور، لم تقتنع اللجنة بأن المتظلمة أو أي       

     ).             التوكيد مضاف   ( ٤- ٦         ، الفقرة     ٢٠٠٥ /   ٢٣٧          البلاغ رقم   .                       حالة ترحيلهم من السويد
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        ، إلى أن  )Mrs. T.A. v. Sweden (              ضـد الـسويد     .   أي  .                                                        وفي المقابل، خلصت لجنة مناهضة التعذيب، في قـضية الـسيدة تي      -     ٥٥٤
           ن الـسيدة   لأ                                       الحـزب الـسياسي الموجـود في الـسلطة        في       تغـير         حـدوث            بالرغم من ٣                                                 من شأن طرد السيدة وابنتها أن ينتهك المادة         

   :         زب معارض ح                                   يبدو أنه أسباب سياسية وكانت عضوا في       را لما                 تعرضت للتعذيب مؤخ

  في                       في الوقـت الـراهن           وجـد  ت         عـوامي          رابطـة    ت   ن ـ  كا  ا   لم ـ       أنـه     من         الطرف        الدولة    به      دفعت   ما        اللجنة       ولاحظت ”    
       يعــد   لم        الحــزب         أعــضاء        تحــريض       علــى        بنــاء           الــسلطات      مــن           لمــضايقات           المــشتكية        تعــرض       خطــر       فــإن         سياسية،    الــ         عارضــة  الم

          الــسلطة   في           الموجــودة            الــسياسية          الأحــزاب      مـن         تخافــه     مــا            للمــشتكية       لــيس        بأنـه         أيــضا         الطــرف   ة       الدولــ   ج      وتحــاج  .         موجـودا 
      قـد            المـشتكية     أن   في         تنـازع    لم         الطـرف           الدولـة            وغـير أن    .       الشيوخ     مجلس   في        الممثلة        الأحزاب     أحد   في     عضو     أنها   بما        حاليا،

                                           لمشتكية بأنهـا تنتمـي إلى فـصيل مـن حـزب                            وتشير اللجنة إلى بيان ا   .      الماضي   في       وعذبت         واغتصبت         واعتقلت        اضطهدت
       علـى          وعـلاوة   .           الدولـة        أعـوان         يمارسـه                                                               عارض الحزب الحاكم، وأن تعذيب المعارضـين الـسياسيين كـثيرا مـا      ي             جاتيا الذي   

         أنـشطة    في            مـشاركتها        علـى       لهـا            عقابـا        فقـط          تطلـها    لم         الـبلاغ          مقدمـة       لهـا    ت      تعرض ـ       الـتي            التعـذيب        أعمال    أن      يبدو      ذلك،
    إلى        أيـضا           اللجنـة         وتـشير     .         سياسـية         جريمـة    في          المزعـوم         وتورطه        لزوجها          السياسية        الأنشطة    من        انتقاما      أيضا     وإنما         سياسية،

     وأن         طبيــة،    ات د ا     بــشه          إثباتــه    وتم          القريــب         الماضــي   في       جــرى      لــه         تعرضــت       الــتي           التعــذيب     وأن         مختبئــا        يــزال    لا       زوجهــا    أن
 (       بنغلاديش   في        الشرطة     قبل    من    بحث      موضع      تزال    لا ة   ظلم   المت

    

١٣١٧( “ .   
                                       إلى أن مـن شـأن طـرد الـسيد دادار                         مناهـضة التعـذيب              ، خلصت لجنـة  )Dadar v. Canada (                     قضية دادار ضد كندا   وفي    -     ٥٥٥

                                                                                لم يحدث في الماضي القريب، بنـاء علـى اسـتمرار مـشاركته مـع قـوات                   ا       سابق  ه       وسجن  ه     تعذيب          وإن كان     حتى     ،   ٣                  أن ينتهك المادة    
 (                المعارضة الإيرانية

    

١٣١٨( .  
  

               مسؤولو الدولة  ) ٧ (      
                                                         ، إلى أن الإشــارة إلى نمــط مــن انتــهاكات حقــوق الإنــسان  ١                                                            أشــارت لجنــة مناهــضة التعــذيب، في تعليقهــا العــام رقــم     -     ٥٥٦
    :                                                                   يشير إلى الانتهاكات التي يرتكبها موظف رسمي أو أي شخص آخر يعمل بصفة رسمية    إنما

                            ن الانتـهاكات الخطـيرة أو                 نمط ثابت م   ”       ، إلى    ٣              من المادة     ٢           في الفقرة                   ، فإن الإشارة     ١              وعملا بالمادة       -   ٣ ”    
                                                                     هـي فقـط إشـارة إلى الانتـهاكات الـتي يرتكبـها موظـف رسمـي أو أي           “                                                  الصارخة أو الواسـعة النطـاق لحقـوق الإنـسان        

 (                                                          شخص آخر يعمل بصفة رسمية أو يحرض عليها أو تحدث بموافقته أو رضاه
    

١٣١٩(  .    

__________ 

    .  ٣- ٧         ، الفقرة     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٧  ،     ٢٠٠٣ /   ٢٢٦          البلاغ رقم    )١٣١٧ ( 
    .  ٦- ٨       الفقرة   ،     ٢٠٠٥      ديسمبر  /            كانون الأول ٥  ،     ٢٠٠٤ /   ٢٥٨          البلاغ رقم    )١٣١٨ ( 
  ،     ١٩٩٧         نـوفمبر    /                   تـشرين الثـاني      ٢١   ،    ٢٢                                   من الاتفاقية في سياق المـادة         ٣                       بشأن تنفيذ المادة      ١                                            لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم          )١٣١٩ ( 

     قــم                                      ، لجنــة مناهــضة التعــذيب، الــبلاغ ر  (,Dadar v. Canada)                  ، دارا ضــد كنــدا                                 ، المرفــق التاســع، انظــر أيــضا  A/53/44            ، الوثيقــة  ٣         الفقــرة 
  ، (Sadiq Shek Elmi v. Australia)                                         وصـادق الـشيخ المـي ضـد أسـتراليا      ؛ ٤- ٨           ، الفقـرة      ٢٠٠٥        ديـسمبر   /              كـانون الأول  ٥  ،     ٢٠٠٤ /   ٢٥٨

                ، الـبلاغ رقـم     (H.M.H.I. v. Australia)                ضـد أسـتراليا     .  أ  .     ه ــ  .  م  .        وه ــ ؛ ٥- ٦           ، الفقـرة      ١٩٩٩     مايو  /      أيار  ١٤  ،     ١٩٩٨ /   ١٢٠          البلاغ رقم 
  ،     ٢٠٠١ /   ١٩١                ، الـبلاغ رقـم   (S.S. v. The Netherlands)              ضـد هولنـدا     .  س  .     وس ؛ ٤- ٦           الفقـرة   ،    ٢٠٠٢       مـايو   /        أيـار  ١  ،     ٢٠٠١ /   ١٧٧
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                                ، خلصت لجنـة مناهـضة التعـذيب    (Ms. M.C.M.V.F. v. Sweden)             أف ضد السويد   .  في  .   أم  .   سي  .                  وفي قضية السيدة أم    -     ٥٥٧
              الدولـة أو         أعـوان      إلى          إسـنادها                  لم يكن من الممكـن                                  ، ويعود ذلك جزئيا إلى أن الحوادث ٣                                 إلى أن طرد الشخص لن ينتهك المادة   

 (        الدولة     أعوان      من                          أفراد مجموعات يعملون بوصفهم
    

١٣٢٠(  .   

               مـوظفين رسمـيين     ’’                                         لجنـة مناهـضة التعـذيب في معـنى جملـة         ظرت ن  ،  )Elmi v. Australia   (        أستراليا                 وفي قضية إيلمي ضد     -     ٥٥٨
ــون                    أو أشــخاص آخــرين   ــة         يعمل ــصفة رسمي ــادة          لأغــراض   ‘‘                 ب ــوارد في الم ــة مناهــضة التعــذيب   ١                                         تعريــف التعــذيب ال   .                                      مــن اتفاقي

        وجهـة   ال                          حـتى لـو لم تكـن لدولـة        ‘‘              الموظفين الرسميين  ’’                                                           وخلصت اللجنة إلى أن الشخص سيكون عرضة لخطر التعذيب على يد     
  .            حكومة مركزية

         أعمـال     أن     بمـا           القـضية        هـذه        علـى       تسري     لا         الاتفاقية    أن       مفاده      الذي       رأيها       الطرف        الدولة        اللجنة       تشاطر    ولا  ’’    
       ضـمن          تنـدرج     أن          الطـرف،           الدولـة        حـسب          شـأنها،       مـن        لـيس          الصومال   في    لها        التعرض       البلاغ      مقدم     تخشى     التي         التعذيب
       أحـد         بفعـل      مـا         بـشخص         عمـدا          إلحاقـه        يـتم         شـديد      ذاب   ع ـ    أو    ألم       عنـه       ينتج     عمل    أي   ( ١       المادة   في      المبين         التعذيب       تعريف
        وتـشير    ).           بـالتمييز         تتـسم          لأغـراض          الحالـة      هذه   في   ،                                 أو شخص آخر يعمل بصفة رسمية         منه        بتحريض    أو    مين ا   الع        الموظفين
ــة ــصومال    أن    إلى          اللجن ــ           ال ــدة   ل   ظ ــن         ســنوات        لع ــة     دون      م ــة         حكوم ــدولي         المجتمــع     وأن          مركزي ــاوض         ال ــع          يتف ــصائل      م            الف

   .       موحـدة        إدارة         إنـشاء         بـشأن           تتفـاوض        وهـي        حكومة     شبه        مؤسسات       أنشأت        مقديشو   في   ة ل     العام         الفصائل     وأن         لمتحاربة ا
           الحكومــات        عــادة         تمارســه  ا   لمــ         ماثلــة ت  الم             الامتيــازات       بعــض           الواقــع،       بحكــم         تمــارس،           الفــصائل       تلــك    أن     إذن       ذلــك           ويــستتبع
         مــوظفين   ’       عبــارة       ضــمن             الاتفاقيــة،         تطبيــق    اض     لأغــر            الفــصائل،       تلــك         أعــضاء    رج د   نــ ي    أن       يمكــن         لــذلك،        وتبعــا    .         الــشرعية
     . ١       المادة   في         الواردة  ‘     رسمية      بصفة         يتصرفون       آخرين       أشخاص    أو      رسميين

   في          الإنـسان         لحقـوق          جماعيـة     أو         صـارخة     أو         فادحـة             انتـهاكات           ارتكـاب          حقيقـة    في       تنازع      لا       الطرف         والدولة ”    
          اللجنـة           عينتـها        الـتي            الـصومال    في          الإنـسان         حقـوق         بحالـة           المعنيـة            المـستقلة          الخـبيرة         وصـفت       ذلك،     على       وعلاوة    .        الصومال
         الهويـة          وأهميـة           البلـد،        تعـم      التي        الفوضى       وحالة            الانتهاكات،     تلك       جسامة  )   ١٣   (        تقاريرها     آخر   في        الإنسان      بحقوق        المعنية

     .     البلاغ      مقدم       إليها       تنتمي     التي        العشيرة     وهي          الشيكال،      قبيل    من        المسلحة    غير        الصغيرة         العشائر        وهشاشة           العشائرية
           الـشيكال         يقطـن        حيـث           مقديـشو          منطقـة     أن    إلى          عليهـا،          المعروضة          المعلومات    إلى         استنادا       أيضا،        اللجنة      وتشير  ’’    

       الـتي          الحويـة          لعـشيرة            الفعليـة            الـسيطرة       تحـت       توجد         مقديشو،    إلى     وصل     إذا       البلاغ      مقدم     قطن ي    أن      يحتمل      وحيث        أساسا،
      أنـه        بهـا          موثـوق          مـصادر         تؤكـد         ذلـك،        علـى      لاوة      وع ـ  .       العامة        الخدمات    من      عددا       وتوفر        حكومية     شبه        مؤسسات       أنشأت

__________ 

                                                                                          إذا كان على الدولة الطرف التزام بالامتناع عـن طـرد شـخص قـد يتعـرض لألم أو                                 أن مسألة ما   ”   : ٤- ٦           ، الفقرة       ٢٠٠٣      مايو   /    أيار  ٥
                      لم يكـن الكيـان غـير                            مـن الاتفاقيـة، مـا    ٣                    عـن نطـاق المـادة                                                                         معاناة يلحقه به كيان غير حكومي، بدون رضا أو موافقة الحكومة، تخرج        

    .  “                                                                 الحكومي يحتل ويمارس سلطة شبه حكومية على الإقليم الذي يعاد إليه المتظلم
                                                ترتبط على أي نحو بأنشطتها الـسياسية الـسابقة       ٢٠٠٣    و    ٢٠٠٠                                                                ولم تقتنع اللجنة بأن الأحداث التي تعرضت لها المتظلمة في عامي           ”   )١٣٢٠ ( 

                                                                        ُ                                    ة زوجها، وهي ترى أن المتظلمة لم تقدم الأدلة الكافية التي تثبت أن تلك الأحداث تُعزى إلى وكلاء الدولـة أو إلى جماعـات            أو بأنشط 
    .  ٤- ٦         ، الفقرة     ٢٠٠٥      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٢  ،     ٢٠٠٣ /   ٢٣٧          البلاغ رقم   .  “                                       تعمل بالنيابة عنهم أو تحت سيطرتهم الفعلية
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       رحمـة       تحـت          يظلـون            الـشيكال      وأن            والـشيكال          الحويـة         عـشيرتي       بـين            للحمايـة         رسميـة       غـير     أو        عامـة            اتفاقـات         هنـاك       ليست
    .       المسلحة         الفصائل

      عـرض                           بلاغ التي تفيد بأنـه م       ال      مقدم          أقوال    دان  ؤي ي   ن       ْ العامليْ         ن هذين  أ        اللجنة      تعتبر       أعلاه،     ذكر   ما    إلى        وإضافة  ’’    
        مقـدم          مـزاعم          حقيقـة        الطرف        الدولة         لم تنكر         أولا،  .         الاتفاقية    من   ١       المادة   في      إليه       المشار       النوع    من       لأفعال             بصفة خاصة ل  

         والـده          إعـدام     إلى     أدى     ممـا           الحويـة،         عـشيرة        قبـل       مـن          الماضـي    في       خـاص       نحـو        علـى            اسـتهدفت        أسرته                        البلاغ التي تفيد بأن    
       أجـل       مـن          البلـد    في        أخـرى     إلى       جهـة     من          باستمرار         والتنقل      الهرب     على    ته   أسر       أفراد      بقية        وإجبار      أخته         واغتصاب        وأخيه،
          بتـشويه         يتـهم     أن       يمكـن            الـصومال     إلى       عـاد      إذا           وبالتـالي    ،   بلاغ  ال      مقدم      قضية                         اشتهرت على نطاق واسع           ثانيا،      و  .       الاختباء
 (     الحوية     سمعة

    

١٣٢١( “ .   
  

                           الطرد اللاحق إلى دولة ثالثة   ) ٨ (      
              يـشمل فقـط         لا  ٣                    في مفهوم المادة           الوجهة         دولة      معنى           ، إلى أن     ١                        تعليقها العام رقم                                    أشارت لجنة مناهضة التعذيب، في        -     ٥٥٩
   .                                                   أيضا إمكانية الطرد لاحقا من تلك الدولة إلى دولة ثالثة       وإنما           الوجهة الأولى     دولة 

                                           تشير إلى الدولة التي يطـرد إليهـا الـشخص     ٣                   الواردة في المادة      “           دولة أخرى  ”                         وترى اللجنة أن عبارة         -   ٢ ”    
   . “                           بعد، أو يعاد، أو يسلم إليها                                                                      المعني، أو يعاد أو يسلم إليها، وكذلك أي دولة يطرد إليها مقدم البلاغ فيما

     هـا   ي ل       يقـع ع               ه أن سويـسرا        مفاد                     ، أعربت اللجنة عن رأي )Mutombo v. Switzerland (                  موتومبو ضد سويسرا         وفي قضية     -     ٥٦٠
                                                                               ، أو إلى أي بلد آخر حيـث يكـون معرضـا لخطـر حقيقـي لطـرده أو إعادتـه                                                               التزام بالإحجام عن طرد بالابو موتومبو إلى زايير        ”

 (                         إلى زايير أو تعريضه للتعذيب
    

١٣٢٢( “ .   
ــ ه و       أســس ج       وجــود                             لجنــة مناهــضة التعــذيب           اســتنتجت  ،  )  Korban v. Sweden   (                       قربــان ضــد الــسويد            وفي قــضية     -     ٥٦١   ة     ري

                                                                   ق اسـتنادا إلى الحالـة الخطـيرة لحقـوق الإنـسان في العـراق،                                                                     سيكون معرضا لخطر التعـذيب إذا أعيـد إلى العـرا                                للاعتقاد أن قربان    
 (                       ابنـه مـن الجـيش            فـرار            البلـد، و                       عتقـال في ذلـك                 ه مـع الا        وتاريخ

    

   ‘‘               دولـة أخـرى     ’’             الطـرد إلى           حظـر                               وأشـارت اللجنـة إلى أن         .  )١٣٢٣
              ك الدولـة إلى                                           أيـضا علـى إمكانيـة الطـرد مـن تل ـ                        فحـسب وإنمـا                  الوجهـة الأولى        دولة               يسري على                                حيث يوجد مثل هذا الخطر لا     

    .          دولة ثالثة

ــشير ”     ــة        وت ــسويدية         الهجــرة         ســلطات    أن    إلى          اللجن ــرت            ال ــرد        أم ــدم        بط ــبلاغ        مق ــة    أن     وإلى       الأردن    إلى         ال           الدول
       أنـه           الأطـراف          أقـوال       مـن         يبـدو          غير أنه   .      الأردن    من        العراق    إلى       البلاغ      مقدم       ترحيل     خطر        بتقييم        القيام    عن      تمتنع       الطرف

           اللاجـئين،          لـشؤون           المتحـدة       الأمم        مفوضية       ومنها        مختلفة،       مصادر       أجرته      الذي         للتقييم   ا   نظر       الخطر،     هذا         استبعاد     يمكن  لا
__________ 

    .  ٨- ٦ / ٥- ٦          ، الفقرات     ١٩٩٩     مايو  /      أيار  ١٤  ،   ٩٨  ١٩ /   ١٢٠                       إلمي ضد أستراليا، البلاغ    )١٣٢١ ( 
ــدة في      )١٣٢٢ (  ــسرا، الآراء المعتم ــو ضــد سوي ــسان  ٢٧                                             موثومب ــل  /         ني ــم      ١٩٩٤        أبري ــبلاغ رق  International Human Rights  ،     ١٩٩٣ /  ١٣                 ، ال

Reports 1 ،  ) ١٠         ، الفقرة    ١٢٢- ٣  ،  )    ١٩٩٤   .    
    .  ٤- ٦         ، الفقرة    ٩٩٨ ١      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٦  ،     ١٩٩٧ /  ٨٨                           قربان ضد السويد، البلاغ رقم    )١٣٢٣ ( 
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     وأن           إرادتهـم،        علـى        ضـدا           العـراق     إلى           الأردنيـة            الـسلطات            أرسـلتهم             العـراقيين      بعض    أن    إلى     تشير     التي          التقارير    إلى         استنادا
      بــين         تفــاهم         مــذكرة         توقيــع       بعــد       حــسن  يت   لم         الوضـع        هــذا     وأن        الأردن،   في          الإقامــة         تــصريح        يــضمن    لا        أردنيــة      مــن          الـزواج 
          الدولــة          واعترفــت   .      الأردن   في          اللاجــئين        حقــوق        بــشأن           الأردنيــة            والــسلطات          اللاجــئين         لــشؤون          المتحــدة        الأمــم          مفوضــية
       مـون  يح        أوروبي،       بلـد       مـن        الأردن    إلى        أعيدوا       الذين     سيما    ولا        الأردن،   في        اللاجئين          العراقيين         المواطنين    أن       نفسها       الطرف
     .    رحيل   الت    من       كاملة      حماية

          التــزام            الــسائدة،          الظــروف      ظــل   في          الطــرف،          الدولــة       علــى       يقــع       أنــه          اللجنــة       تــرى         أعــلاه،     ورد     مــا       ضــوء    وفي ”    
        لمقـدم            القـسرية           الإعـادة       عـن          متنـاع   الا ب          التـزام          عليهـا        يقـع       كمـا    .        العـراق     إلى         الـبلاغ         لمقـدم          القسرية        الإعادة    عن          بالامتناع
          الفقـرة     إلى          اللجنـة        تـشير         الصدد،     هذا    وفي  .       العراق    إلى       البلد     ذلك    من       للطرد       تعرضه     خطر    إلى        بالنظر        الأردن،    إلى       البلاغ

   “      أخـرى         دولـة     ’’       عبـارة    ’                          واسـتنادا إليهـا فـإن         ٢٢         المـادة         سـياق    في          الاتفاقية    من   ٣       المادة       تنفيذ      بشأن       العام         تعليقها    من   ٢
        مقـدم             إليهـا        يطـرد       دولة    أي       وكذلك   ،        إليها    سلم ي    أو     عاد ي    أو      المعني       الشخص          إليها    طرد ي     التي        الدولة    إلى        تشير  ٣       المادة   في

   في       طــرف       الأردن      مــن          بــالرغم       أنــه    إلى          اللجنــة       تــشير        ذلــك،       علــى        وعــلاوة   .  ‘       إليهــا          أو يــسلم         يعــاد    أو       بعــد               الــبلاغ فيمــا
    إلى        جديـد        بـلاغ         تقـديم          إمكانية       البلاغ      لمقدم      تكون    لن       لذلك،        ونتيجة  .   ٢٢       المادة      بموجب       إعلانا      يقدم   لم      فإنه           الاتفاقية،
 (      العراق    إلى       الأردن    من         الترحيل ب       مهددا     كان     إذا        اللجنة

    

١٣٢٤( “  .    
  

            الحظر المطلق   ) ٩ (      
                                                التعـذيب حـتى لأسـباب حـالات الحـرب أو                 لحظـر                                                                         تنص اتفاقية مناهضة التعذيب صراحة على أنه ليس هنـاك اسـتثناء                 -     ٥٦٢

       لطــرد  ل         مطلــق      حظــر                                                 وتــنص اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب أيــضا علــى   .  )١٣٢٥     ( ٢                                                     غيرهــا مــن حــالات الطــوارئ العامــة بموجــب المــادة 
ــد أو  ل       يخــضع ل  لا ــو            تقيي ــدأ عــدم الإعــادة القــسرية         بخــلاف        وهــذا   .  ٣                  ، بموجــب المــادة     وطني                      لأســباب الأمــن ال ــ                  للاســتثناء، ول                                   مب

 (                                       أو الإدانة بجريمة خطيرة أو الخطر على المجتمع   وطني               لأسباب الأمن ال        للاستثناء                       يتعلق باللاجئين الذي يخضع      فيما
    

١٣٢٦( .   

__________ 

    .  ٧    و ٥- ٦                     المرجع نفسه، الفقرتان    )١٣٢٤ ( 
                                                                                                                 لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالـة حـرب أو تهديـدا بـالحرب                        ” : ٢              من المادة     ٢        الفقرة     )١٣٢٥ ( 

   . “   ذيب                                                                             أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتع
 Convention relating to the Status of Refugees, Geneva, 28 July 1951, United Nations, Treaty                                      الاتفاقيـة المتعلقـة بوضـع اللاجـئين،      ”   )١٣٢٦ ( 

series, Vol 189, No. 2545, p. 150, art. 31  ”          ،ة            الاتفاقي ـ     فـإن                                                                           إضـافة إلى حظـر الإعـادة القـسرية للأشـخاص الـذين يواجهـون الاضـطهاد  
                                    علــى الــدول ترحيــل الأشــخاص أو        تحظــر                                                                                                المتعلقــة بــاللاجئين واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب والأحكــام المماثلــة لــبعض الــصكوك الإقليميــة

                                                                                 من الاتفاقية المتعلقة باللاجئين، يجوز طرد أجانـب لأسـباب تتعلـق بـالأمن                 ٣٢                ، بموجب المادة           غير أنه   .                             تسليمهم في مثل هذه الظروف    
   . ‘        القـومي                  دواعـي الأمـن      ’                                                  جلـسة اسـتماع للاجـئ إذا تطلبـت ذلـك                   عقد                                         م، ويجوز الأمر بعمليات الطرد هذه دون                      ي والنظام العا     قوم  ال

                                           يجوز، في إطـار اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب                      وعلى نحو ذلك، لا     .                   المتعلقة باللاجئين             الأفريقية                                            ولا توجد مثل هذه الاستثناءات في الاتفاقية      
   “       الـوطني                                 ولـيس هنـاك اسـتثناء للأمـن        .                                                              إرسال أحد إلى أي بلد من شأنه أن يتعرض فيه للتعذيب                                             والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،   

David Fisher ٣                                                 في معرض الإشارة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب والمـادة     (   ٢٤١-   ٢٤٠            والحاشيتان    ١١٩              أعلاه الصفحة    ١٣٠         الحاشية   
           تـشرين     ١٥   ،   )                                                                كـة المتحـدة، حكـم وجـوهر الـدعوى والترضـية العادلـة                                                                           من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية شاهال ضـد الممل         

     ).  ٨-  ٧٩           ، الفقرتان   ٩٣ /     ٢٢٤١٤            ، الطلب رقم     ١٩٩٦      نوفمبر  /     الثاني
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                                                              ، نظرت لجنة مناهضة التعذيب في قضية عـضو مـن الـدرب الـساطع،      )Paez v. Sweden (                        وفي قضية باييز ضد السويد     -     ٥٦٣
 (                  لحزب الشيوعي في بيرو       تابعة ل            وهي منظمة   

    

              ت أن الجـرائم     ع ـ                                                         وأشارت الـسويد إلى الطـابع الإرهـابي للـدرب الـساطع واد       .  )١٣٢٧
                               مـن الاتفاقيـة الخاصـة بوضـع       )   او و   ( ١                                                              ينبغي أن تشكل داعيا لمـنح اللجـوء وأشـارت إلى المـادة                                           المرتكبة من أجل تلك المنظمة لا     

 (      اللاجئين
    

 (                                                     المغـادرة في أي وقـت إلى بلـد مـن اختيـاره                        لـه خيـار                                              وأشارت الـسويد أيـضا إلى أن الـشخص            .  )١٣٢٨
    

        وخلـصت    .  )١٣٢٩
                                                            من اتفاقية مناهـضة التعـذيب مقارنـة بالاتفاقيـة           ٣                              جنبي إلى بيرو في إطار المادة         الأ                  مطلقا بعدم طرد                                    اللجنة إلى أن للسويد التزاما    

  .                 الخاصة بوضع اللاجئين

         اللجـوء         مـنح        رفـض     أن         النظـر        قيـد          الحالـة    في         الهجـرة          سـلطات           قـرارات        ومـن          الطـرف           الدولـة        أقوال    من      يبدو  ’’    
   .    ١٩٥١        لـسنة           اللاجـئين       بوضع       الخاصة          الاتفاقية    من  )   او و   ( ١       المادة    من          الاستثناء     بند    إلى       يستند        السويد   في     بلاغ  ال     قدم لم

        شخـصا        بـأن            للاعتقـاد                     مـسوغات جوهريـة           وجـدت      مـا   كل ف   .      مطلـق             الاتفاقيـة       مـن    ٣    دة     المـا     نص    أن        اللجنة      تعتبر و      [...] 
    إلى        المعـني          الـشخص          إعـادة        عـدم  ب          التـزام          الطـرف           الدولـة        علـى      يقع       أخرى،      دولة    إلى      طرده     عند         للتعذيب       معرضا         سيكون
        بموجـب         قـرار        تخـاذ  ا       عنـد                      اعتبـارا جوهريـا           المعـني          الـشخص            قام بهـا       التي        الأنشطة       طبيعة               يمكن أن تكون      ولا   .      الدولة     تلك
        مقــدم          بإعــادة          قرارهـا          لتبريــر         الطــرف          الدولـة       بهــا         احتجــت       الـتي       سوغات     المــ          اللجنــة         وتعتـبر         . [...]           الاتفاقيــة      مــن   ٣         المـادة 

 (        الاتفاقية    من   ٣       المادة             تستوفي لشروط    لا   بيرو    إلى     بلاغ  ال
    

١٣٣٠( ‘‘  .   
                  المنـصوص عليـه         الحظـر         ، إلى أن  )Dadar v. Canada   (                 دادار ضـد كنـدا                                              وعلاوة على ذلـك، أشـارت اللجنـة، في قـضية         -     ٥٦٤

     .         استثناء   شكل ت    لا   وطني                                      مطلق وإلى أن الشواغل المتعلقة بالأمن ال ٣        في المادة 
                               للمخــاطر الــتي قــد يواجههــا                                                                                    وفي القـضية الراهنــة، تلاحــظ اللجنــة أن الــسلطات الكنديــة قــد أجــرت تقييمــا  ”    

                   بيـد أن الـسلطات     .                       سـوى أهميـة محـدودة                       رانيـة لـن توليـه               ُ                                                  المتظلم إذا أُعيد إلى إيـران وأنهـا خلـصت إلى أن الـسلطات الإي      
                                 وخلـصت، في هـذه الحالـة، إلى          .                                                                                         نفسها لم تستبعد أن يتضح أن تقييمها غير صحيح وأن المتظلم قد يجري حقـا تعذيبـه                

__________ 

    .  ١- ٢         ، الفقرة     ١٩٩٧      أبريل  /       نيسان  ٢٨  ،     ١٩٩٦ /  ٣٩                          مايز ضد السويد، البلاغ رقم    )١٣٢٧ ( 
    .  ٣- ٦                   المرجع نفسه، الفقرة    )١٣٢٨ ( 
    .  ٥- ٦                   المرجع نفسه، الفقرة    )١٣٢٩ ( 
                          عـادة أجـنبي إلى دولـة       إ                      الـدول الأطـراف              علـى                                         اتفاقية مناهضة التعذيب بشكل صريح      م  تحر   ” . ٦ /  ١٤ / ٤-  ١٤                         المرجع السابق، الفقرات       )١٣٣٠ ( 

                                                                                                                   وليس هناك قيد أمني على حق عدم الإعادة القسرية في اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاهدة تمنع صراحة أي إمكانيـة لعـدم                . ...       ستعذبه
                                                                 القوانين الـتي تـنص علـى مثـل هـذا الاسـتثناء في عـدة                  )                                    هيئة رصد اتفاقية مناهضة التعذيب     (                    ة مناهضة التعذيب               وانتقدت لجن   .           التقيد بها 

                                  مـن الاتفاقيـة الخاصـة بوضـع          )  و   ( ١               في المـادة                    نـصوص عليهـا                                            أن أسس الاستبعاد مـن وضـع لاجـئ الم                             أوضحت اللجنة تماما      كما   .   دول
  “       مطلـق   ]                               اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب      [         مـن     ٣                            المعيار الوارد في المـادة       ’               شددة على أن                                           تسري على اتفاقية مناهضة التعذيب، م               اللاجئين لا 

David Fisher et al  في معـرض الإشـارة إلى اتفاقيـة مناهـضة        (   ١٤٣-   ١٣٥            والحواشـي     ١٠٨-   ١٠٧                     أعـلاه، الـصفحتان      ١٣٠           ، الحاشـية                                        
  ،   ٥١                           ؛ نيوزيلنـدا، الـصفحة         ١٢٦                ومحضر الجلسة     ،27     و CAT/C/SR.13     ؛ و CAT/C/SR.12-21           ؛ والمحاضر    ٣  و  )  ٢   ( ٢                   التعذيب، المادتان   

                                       ؛ ومـايز ضـد الـسويد، الـبلاغ رقـم      22    ، وCAT/C/24/8 8    ؛ وCAT/C/SR.126                                  ، وثـائق الأمـم المتحـدة أرقـام         ١٩٩٣        سـبتمبر   /         أيلـول   ٣٠
     ).  ٥-  ١٤    و ٤-  ١٤           ، الفقرتان     ١٩٩٧      أبريل  /       نيسان  ٢٨  ،     ١٩٩٦ /  ٣٩
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                                                                                                                                 أن استنتاجها بخصوص واقعة أن المتظلم يشكل خطـرا علـى المـواطنين الكنـديين ينبغـي أن تـرجح خطـر التعـذيب وأنـه                          
 (                      من الاتفاقية حظر مطلق ٣                                          وتذكر اللجنة بأن الحظر المنصوص عليه في المادة   .                   طرد المتظلم من كندا      ينبغي 

    

١٣٣١( “ .   
                     يتعـرض فيهـا لخطـر                                           ، إلى حظـر طـرد شـخص إلى دولـة              ١٨٢ /  ٥٩                                      ، أشارت الجمعية العامة في قراهـا            ٢٠٠٤         وفي سنة       -     ٥٦٥

   .       لتعذيب ل        التعرض

                   إن الجمعية العامة،  ’’    
                                                                                                  عــدم التعــرض للتعــذيب وغيـــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو         إلى أن           إذ تــشيـر  ’’    

                                                في ذلك في أوقات الاضـطراب الـداخلي أو الـدولي أو                                                             المهينة حق غير قابل للتقيـيـد يجـب حمايتـه في جميع الظروف، بما 
                     لدولية ذات الصلــة،                                                           اع المسلح، وإلى أن حظر التعذيب أمـر مؤكد صراحة في جميع الصكوك ا تر  ال
                                      في ذلـك المحكمـة الدوليـة لمحاكمـة                                                                                   إلى أن عـددا مـن المحـاكم الدوليـة والإقليميـة والمحليـة، بمـا                                وإذ تشير أيـضا     ’’    

                                                                                                                           الأشخاص المسؤولين عن الانتـهاكات الجـسيمة للقـانون الإنـساني الـدولي الـتي ارتكبـت في إقلـيم يوغوسـلافيا الـسابقة                     
                           من قواعد القانون الدولي،   آر،                  حظر التعذيب قاعدة                ، قد اعترف بأن     ١٩٩١        منذ عام 

    [...]       
                              أو أن تـسلمـه إلى دولــة         )  “       تــرده  ” (                                                  يجـوز للدول أن تطـرد أي شخص أو أن تعيـده                           إلى أنــه لا      تشير    -   ٨ ”    

                                                                                                                                أخـــرى إذا تـــوافرت لـــديها أســـباب حقيقيــــة تدعــــو إلى الاعتقـــاد بـــأن هـــذا الـــشخص ســـيكون في خطـــر التعـــرض    
   ؛ )١٣٣٢     ( ب      للتعذي

  
                                                       الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري   ‘ ٣ ’    

   .                                                          مناقشة مواضيعية بشأن مسألة التمييـز ضـد غـير المـواطنين        ٢٠٠٤                                                 نظمت لجنة القضاء على التمييز العنصري في عام            -     ٥٦٦
                                     واعترفت اللجنة في هـذه التوصـية          .                                                                                           وعقب هذه المناقشة اعتمدت اللجنة التوصية العامة الثلاثين بشأن التمييز ضد غير المواطنين            

              يتعلــق بغــير                                                                                                                          بالحاجــة إلى إيــضاح مــسؤوليات الــدول الأطــراف في اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري فيمــا     
                                                     يتعلـق بحظـر التمييـز والقـضاء عليـه بموجـب                                                                                          وأكدت اللجنة أيضا مبادئ عامة تتعلق بمـسؤولية الـدول الأعـضاء فيمـا                .       المواطنين

  :   يلي                                                   يختص بطرد وترحيل غير المواطنين أن تقوم الدول الأطراف بما     فيما     كذلك       وأوصت   .  ٥       المادة

ُ                                                       عدم إعادة أو إبعاد غير المـواطنين إلى بلـد أو إقلـيم يكونـون فيـه عُرضـة لانتـهاكات خطـيرة لحقـوق                             ضمان   ”                                                              
                           ســـية أو اللاإنـــسانية أو                                                                         في ذلـــك التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القا                                  الإنـــسان الخاصـــة بهـــم، بمـــا 

 (      المهينة
    

١٣٣٣( “  .    

__________ 

    .  ٨- ٨         ، الفقرة   ٠٥  ٢٠      ديسمبر  /            كانون الأول ٥  ،     ٢٠٠٤ /   ٢٥٨          البلاغ رقم    )١٣٣١ ( 
   .                 من منطوق القرار ٨       الفقرة    )١٣٣٢ ( 
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                               الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   ‘ ٤ ’    
                                                                                            بيــة لحقــوق الإنــسان صــراحة طــرد شــخص إلى دولــة يواجــه فيهــا خطــر انتــهاكات جــسيمة  و                     تحظــر الاتفاقيــة الأور  لا    -     ٥٦٧

                                علـى أنهـا تحظـر علـى الـدول         )١٣٣٤     ( ة   ي ـ             مـن الاتفاق  ٣                                                              غـير أن المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان فـسرت المـادة               .              لحقوق الإنـسان  
ــد    ــة       ”                                  الأطــراف إرســال شــخص إلى بل ــة أو العقوب ــا بإخــضاعه للتعــذيب أو المعامل                                                                                                إذا كــان الــشخص ســيتواجه خطــرا حقيقي

 (            المطلـوبين                                ينطبـق فقـط علـى تـسليم                                     وترى المحكمة أن هذا الحظر لا        . “ ة  لب ا                                      اللاإنسانية أو المهينة في الدولة الط     
    

              بـل وكـذلك       )١٣٣٥
     . )١٣٣٦     ( د        على الطر

                                                                                 أكـدت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان الطـابع المطلـق لهـذا الحظـر،                     )١٣٣٧     ( ة                                    وفي قضية شاهال ضد المملكة المتحـد          -     ٥٦٨
   .                                     يمكن أن يشكل اعتبارا جوهريا بهذا الصدد                              كان غير مرغوب فيه أو خطيرا، لا     حتى إن                      وأعلنت أن سلوك الشخص، 

   .       الطـرد         حـالات        علـى         الدرجة      بنفس       ينطبق      مطلق     حظر    هو   ٣       المادة   في      عليه        المنصوص         المعاملة       إساءة      وحظر ”    
        تنـافي           لمعاملـة           إخـضاعه    في         يتمثـل         حقيقيا      خطرا        سيواجه   ما      شخصا     بأن         للاعتقاد       وجيهة       أسباب      وجدت      فكلما         وبالتالي
       هـذه     وفي   .       الطـرد         حالـة    في           المعاملـة        تلـك       مـن          حمايتـه          مسؤولية          المتعاقدة          الدولة       تتحمل       أخرى،      دولة    إلى  ُ   نُقل     إذا   ٣       المادة

        فيهـا          مرغـوب       غـير           الأنـشطة      تلك   ت ن ا ك        حتى إن          جوهريا،         اعتبارا      المعني       الشخص       أنشطة      تشكل    أن     يمكن     لا        الظروف،
           اتفاقيـة       مـن     ٣٣   و    ٣٢           المادتـان         تمنحـه      ممـا          نطاقـا         أوسـع         حمايـة       هـي    ٣         المـادة        تمنحها     التي        الحماية     فإن         وبالتالي    .     خطيرة    أو

   “   ...  )١٣٣٨     ( ين     اللاجئ            الخاصة بوضع      ١٩٥١      لعام        المتحدة      الأمم

__________ 

                                                     وكذلك أكد المقرر الخـاص المعـني بحقـوق غـير المـواطنين،         .  ٢٧                 أعلاه، الفقرة       ١١٥٤                                                  لجنة القضاء على التمييز العنصري، الحاشية رقم           )١٣٣٣ ( 
                                       الحسبان المخاطر الـتي يمكـن أن تتعـرض            ّ                              ينبغي ألاّ يطرد غير المواطنين دون أن تؤخذ في      [...]    ” :   يلي                              السيد ديفيد ويسبروت، أيضا ما  

   .  ٢٨               أعلاه، الفقرة    ٤٦٠    رقم                         حقوق غير المواطنين، الحاشية   .  “   جهة                                    لها حياتهم وسلامتهم البدنية في بلدان الو
   . “                                                                              لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة   ” :   يلي       على ما         نص المادة  ت   )١٣٣٤ ( 
 Case of Soering v. United Kingdom, Judgment (Merits and  ،                                                      بية لحقوق الإنسان، قضية سـورينغ ضـد المملكـة المتحـدة     و          المحكمة الأور   )١٣٣٥ ( 

Just Satisfaction), 7 July 1989, Application No. 14038/88, para.91.  ”   وجملة القول أن قرار دولة طرف بتسليم هارب قد يثير مـسألة في                                                         
                                 للاعتقـاد بـأن الـشخص المعـني      ة   ي ـ   وهر   ب ج ا  سب أ                                                                       ، وتترتب عليه بالتالي مسؤولية تلك الدولة بموجب المعاهدة، إذا ثبت وجود      ٣     ادة          إطار الم 

                   يتعلـق بالتـسليم           وفيمـا   .  “ ة    لب ـ ا            ُ                                                                                                             يواجه، إذا طُرد، خطرا حقيقيا بإخضاعه للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنـسانية أو المهينـة في الدولـة الط                   
          كـانون   ٩                     نـدياس، كولومبيـا،    إ                                                                        من اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه، كارتاخينـا دي    ١٣           من المادة  ٤          الفقرة            انظر أيضا 

                                                    لا يـؤذن بالتـسليم، ولا يعـاد الـشخص المطلـوب إذا       ”  .(  International Legal Materials, vol. 25, 1986, p. 519  ،     ١٩٨٥        ديـسمبر   /    الأول
                            ُ                                                                                                         اد بأن حياته في خطر، أو أنه سيُخضع للتعـذيب أو المعاملـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة، أو أنـه سـيحاكم في                                  ب للاعتق  ا  سب أ     وجد  

    ). “ ة  لب ا              في الدولة الط    مخصصة                  محاكم استثنائية أو 
 Case of Cruz Varas and Others v. Sweden, Judgment                                                                        المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية كـروز فـاراس وآخـرين ضـد الـسويد        )١٣٣٦ ( 

(Merits), 20 March 1991, Application No. 15576/89, paras.69-70.  
 .European Court of Human Rights, Case of Chahal v  ،  ]                                      قـضية تـشاهال ضـد المملكـة المتحـدة      [                                   المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان        )١٣٣٧ ( 

United Kingdom, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 15 November 1996, Application No. 22414/93, paras. 72-107. .    
   .  ٨٠                   المرجع نفسه، الفقرة    )١٣٣٨ ( 
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                                                               أن ثمــة أي مجــال للموازنــة بــين خطــر إســاءة المعاملــة وبــين     ...           ُ                                 وينبغــي ألا يُــستنتج مــن ملاحظــات المحكمــة  ”    
   . “ )١٣٣٩     ( ٣                                         يتعلق بتحديد مسؤولية الدولة في إطار المادة                  دواعي الطرد فيما

                            لاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق         مــن ا ٣                                                      بيــة لحقــوق الإنــسان مــن الطــابع المطلــق للمــادة   و                            وقــد استخلــصت المحكمــة الأور    -     ٥٦٩
                               ينـشأ مـن دولـة الوجهـة                                                                                                                الإنسان استنتاجا مفاده أن البند المعني يغطي أيضا الحالات التي يواجه فيها الشخص المطرود خطـرا لا                

                                                          دولـة الوجهـة غـير قـادرة علـى تـوفير حمايـة                             شـريطة كـون      “                                               أشخاص أو جماعـات ليـسوا مـسؤولين حكـوميين          ”               نفسها بل من    
  .  عني               مناسبة للشخص الم

       علـى         أيـضا             الاتفاقيـة       مـن    ٣       المادة       تنطبق    أن        احتمال       المحكمة        تستبعد      لا         المكفول،      للحق       المطلق        للطابع       ونظرا ”    
    أن       علـى           الـدليل        إقامة    يجب     أنه    غير     .      حكوميين        مسؤولين       ليسوا       جماعات    أو       أشخاص   ن ع      الخطر      فيها      ينشأ     التي       الحالات
   . “ )١٣٤٠     ( ة     مناسب      حماية       بتوفير      الخطر   ء  در     على    رة   قاد    غير        ستقبلة  الم      دولة  ال       سلطات     وأن       حقيقي      الخطر

                                                مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان          ٣                                                                              وكذلك أعربت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عـن رأي مفـاده أن المـادة                   -     ٥٧٠
        تجــدر                  وإضــافة إلى ذلــك  .  )١٣٤١     ( ه                                      الحكوميــة التعــذيب أو تتغاضــى عنــ        الأجهــزة                              ُ                        تحظــر الطــرد أو التــسليم إلى بلــدان تُمــارس فيهــا  

  :                 با عن الرأي التالي و                                                  الإشارة إلى توصية أعربت فيها الجمعية البرلمانية لمجلس أور

    إلى        تـؤدي             التـسليم،     أو         الطـرد     أو        الإعادة    أو       الحدود     عند       الرفض      قبيل    من        لتدابير      أجنبي    أي       إخضاع     يجوز   لا ”    
    أو          جنـسيته     أو        دينـه     أو       بعرقه     تصل ت   ب ا  سب لأ     فيه  ُ     يُحاكم    أن                                        أو البقاء في إقليم يخشى لدواع مبررة                الرجوع     على        إرغامه
   .        القبيـل    ك   ل ـ ذ      مـن          إقلـيم       إلى         رسـاله  إ       لخطـر         فيه      يتعرض       إقليم      أو          السياسي،       برأيه         تتصل   أو       معينة          اجتماعية     فئة    إلى         انتمائه
 (    عليا        إدارية      سلطة    أو      محكمة    إلى          بهذا الصدد         التماس      تقديم    له    ويحق 

    

١٣٤٢( “ .   
                                                     ُ                                   عــذيب والمعاملــة أو العقوبــة اللاإنــسانية أو المهينــة التابعــةُ لمجلــس أوروبــا أيــضا                  ُ                           وقــد اعترفــت اللجنــةُ الأوروبيــة لمنــع الت    -     ٥٧١

ُ                      بالالتزام الأساسي للدولة بعدم إرسال شخص إلى بلد إذا وُجدت أسباب             ”         حقيقـي                       يتعرض فيـه لخطـر       س                  ة للاعتقاد بأنه      ري  وه ج                                                 
 (         ء المعاملة و س ل                  إخضاعه للتعذيب أو         يتمثل في 

    

١٣٤٣( “ .  

__________ 

   .  ٨١                   المرجع نفسه، الفقرة    )١٣٣٩ ( 
 ,Case of H.L.R. v. France, Judgment (Merits), 29 April 1997                 ر ضـد فرنـسا،    .  ل  .                                               المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان قـضية ه ــ        )١٣٤٠ ( 

Application No. 24573/94, para.40.   
   .Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 768 (1975) on torture in the world, 3 October 1975, para. 8 :    انظر   )١٣٤١ ( 
   .  ١٣               أعلاه، الفقرة    ٦٠٧                   مجلس أوروبا، الحاشية    )١٣٤٢ ( 
 Council of Europe, European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or  :       انظــر   )١٣٤٣ ( 

Punishment, Thirteenth General Report on the CPT’s activities covering the period 1 January 2002 to 31 July 2003, CPT/Inf 

(2003) 35, 10 September 2003, “Deportation of foreign nationals by air”, paras.27-45, at para. 30.   
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             لحقوق الإنسان                  الاتفاقية الأمريكية    ‘ ٥ ’    
                                                                                                                        تحظر الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان صراحة طرد أجنبي إلى بلد يواجه فيه خطـرا علـى حريتـه الشخـصية بـسبب                          -     ٥٧٢

    :   يلي         على ما  ٢٢           من المادة  ٨            وتنص الفقرة    .                              التمييز القائم على أسباب معينة

                                            غـض النظـر عـن كـون ذلـك البلـد بلـد                                                                              لا يجوز بأي حـال مـن الأحـوال ترحيـل أجـنبي أو إعادتـه إلى بلـد، ب          ”    
                                                        لخطر الانتهاك بسبب عرقه أو جنـسيته أو دينـه أو                فيه                                                                  منشأه أم لا، إذا كان حقه في الحياة أو الحرية الشخصية معرضا           

 (                                مركزه الاجتماعي أو آرائه السياسية
    

١٣٤٤( “ .   
  

                                    الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب   ‘ ٦ ’    
                                  يتناول الآثـار المترتبـة علـى                  غير أنه لا    .  ٥                                              وق الإنسان والشعوب حظرا للتعذيب في المادة                                  يتضمن الميثاق الأفريقي لحق       -     ٥٧٣

                                                                                                    ومع ذلك أعادت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تأكيد مبـدأ عـدم الإعـادة القـسرية                    .             يتعلق بالطرد                 هذا الحظر فيما  
) non-refoulement (  بادئ التوجيهية والتدابير المتعلقة بحظر ومنـع التعـذيب أو                  وتنص الم    .                             يختص بالتعذيب في حالات الطرد         فيما                                                               

  :   يلي         ، على ما    ٢٠٠٢                                                                                       المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أفريقيا، التي اعتمدتها اللجنة في عام 

   )Non-refoulement (                     عدم الإعادة القسرية -   دال ”    
ــه لخطــر إخــضاعه                                                  ينبغــي للــدول أن تــضمن عــدم طــرد أو تــس      -    ١٥ ”                                                          ليم أي شــخص إلى بلــد يتعــرض في

 (       للتعذيب
    

١٣٤٥( “ .   
  

                   التشريعات الوطنية   ‘ ٧ ’    
  ء  و                         لحقـوق الإنـسان أو لـس          جـسيمة                                                                               تحظر القوانين الوطنية لبعض الدول طرد أجنبي إلى دولة يتعرض فيهـا لانتـهاكات             -     ٥٧٤

ــة  ــدما     و .      جــسيم         معامل ــد يُحظــر الطــرد عن ــة الإعــدا      ُ                          ق ــة      أو    )١٣٤٦     ( م                                 يواجــه الأجــنبي عقوب                                            التعــذيب أو غــيره مــن ضــروب المعامل
                             وبـصورة أعـم قـد تحظـر          .                                           إلى دولـة أخـرى يواجـه فيهـا ذلـك                  فيهـا         ُ        أو قد يُرسل       )١٣٤٨     ( ا                       أو الاضطهاد في دولة م       )١٣٤٧     ( ة         اللاإنساني

__________ 

َ                                            من إعلان سان خوزي بشأن حقوق الإنسان، المُوَقع في مؤتمر البلـدان الأمريكيـة                ٢٢                          يرد نفس الحظر في المادة         )١٣٤٤ (                 قـوق الإنـسان    بح        المعـني                                       ُ
      يجـوز       لا -   ٨      [...]                         حرية الحركة والمسكن     -  ٢٢       المادة   ”   (    ١٩٦٩       نوفمبر   /               تشرين الثاني    ٢٢                                      المعقود في سان خوزي، كوستاريكا، في       

                                     أم لا، إذا كـان حقـه في الحيـاة أو      ئه                                                                                                   بأي حال من الأحوال ترحيل أجنبي أو إعادته إلى بلد، بغض النظر عن كون ذلك البلد بلـد منـش                
    ). “                                                                                                   الحرية الشخصية معرضا لخطر الانتهاك فيه بسبب عرقه أو جنسيته أو دينه أو مركزه الاجتماعي أو آرائه السياسية

 African Commission on Human and Peoples’ Rights, Resolution on Guidelines and Measures for the Prohibition and  :       انظـر    )١٣٤٥ ( 

Prevention of Torture, Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in Africa, 32nd ordinary session, Banjul, The 

Gambia, 17-23 October 2002.   
   .   ١٤٧       المادة  ،     ٢٠٠٤              فنلندا، قانون    )١٣٤٦ ( 
   .  ٢٥                                            المرجع نفسه؛ ووسويسرا، الدستور الاتحادي، المادة    )١٣٤٧ ( 
   .   ١٤٧       المادة  ،     ٢٠٠٤              فنلندا، قانون    )١٣٤٨ ( 
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                       التعــذيب أو العقوبــة                      يتعــرض فيهــا لخطــر      ، أو  )١٣٤٩     ( ه                                                                       الطــرد إلى دولــة يواجــه فيهــا الأجــنبي خطــرا علــى حياتــه أو حريتــ            دولــة مــا
                                                                           ، أو الاضطهاد أو التمييز علـى أسـاس عرقـه أو جنـسه أو دينـه                  )١٣٥٠     ( ة                                                  أو غيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهين               الجسدية  

 (    صائص                                        أو آرائه السياسية أو غير ذلك من الخ       
    

    ُ                   وقـد يُحـرم الأجـنبي        .                                              إلى دولـة أخـرى يواجـه فيهـا ذلـك                  فيها         ُ       ، أو قد يُرسل    )١٣٥١
 (              هـذا البـاب                            الحماية الممنوحـة في          شكال               مية من جميع أ                                                الذي يرتكب أنواعا معينة من الأعمال الإجرا      

    

                             ، أو مـن تلـك المتـصلة         )١٣٥٢
    نفس    ب ـ و  .  )١٣٥٣     ( ة         جـسيم                                 شـكال الحمايـة مـن أخطـار                 مـن أ     ها     شـابه  ُ                                              يُحرم من الحماية المتـصلة بالحيـاة أو مـا                               بالاضطهاد، إلا أنه لا   

    ها                  العـام أو أمن ـ     هـا           هـدد نظام     أو ي  )  ٢ (  ؛  )١٣٥٤     ( ا    صالحه   م ـ                 يهـدد الأجـنبي     )  ١   ( :                              الحماية التي توفرهـا عنـدما                    ترفع دولة ما         قد          الطريقة
 (                  نتهك القانون الدولي ي     أو    وطني  ال

    

  . )١٣٥٦     ( ة                   إرساله إلى دولة ثالث             يكون بالإمكان   )  ٣ (  ؛  )١٣٥٥

__________ 

  ،     ١٩٩٩                                  ؛ والجمهوريــة التــشيكية، قــانون   ٦٠          ، المــادة     ٢٠٠٣                               ؛ والبوســنة والهرســك، قــانون  ) ١ (  ٥٠- ٣          ، المــادة     ٢٠٠٥                  النمــسا، قــانون    )١٣٤٩ ( 
  ؛  ) ٣ (   ٧           ، المـــادة     ١٩٩٦                                 ؛ وإيطاليـــا، مرســـوم قـــانون  ٢-   ٥١٣           ، المـــادة                   قـــانون الأجانـــب             ؛ وفرنـــسا،  ) ٣ (  -   ) ١ (   ) أ (   ) ١ (     ١٧٩     ادة     المـــ

           ، المـادة       ١٩٣١                                          ؛ وسويسرا، القـانون الاتحـادي لعـام          ١- ٨     ادة     ، الم     ١٩٨٩                السويد، قانون        ؛ و  ) ١ (     ١٣٠          ، المادة       ٢٠٠٤                   وليتوانيا، قانون   
   . ٣-  ١٢                                 ؛ والمملكة المتحدة، الدليل، الفقرة  ) ٤ (   أ-  ١٤

     ادة      ، الم ـ    ١٩٩٩                                  ؛ والجمهوريـة التـشيكية، قـانون     ) ١ (     ١١٥        ، المادة     ٢٠٠١                 ؛ وكندا، قانون     ٦٠          ، المادة       ٢٠٠٣                         البوسنة والهرسك، قانون       )١٣٥٠ ( 
   . ١- ٨     ادة    ، الم    ١٩٨٩                 ؛ والسويد، قانون  ) ٢ (   ) أ (   ) ١ (     ١٧٩

            ؛ وفرنـسا،   ) ١ (   ١١٥          ، المـادة      ٢٠٠١      قانون            ؛ وكندا،     ٣٣          ، المادة       ١٩٩٨                    ؛ وبيلاروس، قانون     ) ٢ (    ٥٠- ٣          ، المادة       ٢٠٠٥                النمسا، قانون      )١٣٥١ ( 
    ١٧          المـادة   ،  ٤٠        رقـم      ١٩٩٨         قـانون  و  ،  ) ١ (    ١٩          ، المـادة     ٢٨٦        رقـم      ١٩٩٨                                ؛ وإيطاليا، مرسـوم قـانون      ٢-   ٥١٣          ، المادة                قانون الأجانب 

  ؛  ) ١ (     ١٣٠          ، المـادة      ٢٠٠٤                       ؛ وليتوانيـا، قـانون    ) ٣ (    ٥٣           ، المـادة       ١٩٥١                       ؛ واليابان، مرسـوم      ) ٣ (   ٧          ، المادة       ١٩٩٦              مرسوم قانون    و   ،   ) ١ (
                     ؛ والــسويد، قــانون  ) ٣ (    ٦٤            ، المادتــان     ١٩٩٢                             ؛ وجمهوريــة كوريــا، قــانون  ) ٢ (- ) ١ (     ١٠٤          ، المــادة     ١٩٩٨                           البرتغــال، مرســوم قــانون   و

                                                                              يواجه الأجـنبي محاكمـة في دولـة الوجهـة تـبرر منحـه حـق اللجـوء في الدولـة                                           وقد تطبق دولة هذه الحماية عندما     . ٢- ٨     ادة     ، الم     ١٩٨٩
          ، المـادة                  قـانون الأجانـب         فرنسا،  (                                      ، أو تشكل انتهاكا لأحكام اتفاقية دولية   )) ١ (     ١٠٤        ، المادة     ١٩٩٨    نون                  البرتغال، مرسوم قا (         الطاردة  
                              ؛ وسويسرا، القـانون الاتحـادي    ) ٣ (    ٦٤        ، المادة     ١٩٩٢                       ؛ وجمهورية كوريا، قانون  ) ٣ (    ٥٣          ، المادة       ١٩٥١                ليابان، مرسوم    ا    ؛ و  ٢-   ٥١٣
  ،     ١٩٩٨                           البرتغـال، مرسـوم قـانون     (                                      أن يثير تلك الشواغل خلال مـدة محـددة          الأجنبي   على     تعين     وقد ي    )).  ٣ (   أ-  ١٤        ، المادة     ١٩٣١      لعام  
     )). ٢ (     ١٠٤      المادة 

                       ؛ وليتوانيــا، قــانون  ) ب (   ) ٢ (     ١٧٩     ادة      ، المــ    ١٩٩٩                                  ؛ والجمهوريــة التــشيكية، قــانون  ) ب (- ) أ (   ) ٢ (     ١١٥          ، المــادة     ٢٠٠١                كنــدا، قــانون    )١٣٥٢ ( 
    ). ٣ (     ١٣٠        ، المادة     ٢٠٠٤

   . ٢- ٨        ، المادة     ١٩٨٩                 ؛ والسويد، قانون  ) ٥ (- ) ٤ (    ٥٠- ٣        ، المادة     ٢٠٠٥              النمسا، قانون    )١٣٥٣ ( 
    ). ٣ (    ٦٤        ، المادة     ١٩٩٢                       ؛ وجمهورية كوريا، قانون  ) ٣ (    ٥٣        ، المادة     ١٩٥١               اليابان، مرسوم    )١٣٥٤ ( 
ــانون     )١٣٥٥ (  ــادة     ٢٠٠٥                   النمــسا، ق ــانون   ) ٥ (- ) ٤ (   ٠ ٥- ٣          ، الم ــدا، ق ــادة     ٢٠٠١                    ؛ وكن ــانون    ) ب (   ) ٢ (     ١١٥          ، الم ــشيكية، ق ــة الت                                     ؛ والجمهوري

ــ    ١٩٩٩ ــان، مرســوم L521-2          ، المــادة                 قــانون الأجانــب            ؛ وفرنــسا،  ) ب (   ) ٢ (   ٩  ١٧     ادة      ، الم ــة  ) ٣ (    ٥٣          ، المــادة     ١٩٥١                      ؛ والياب             ؛ وجمهوري
ــانون   ــا، ق ــادة     ١٩٩٢                  كوري ــانون   ) ٣ (    ٦٤          ، الم ــا، ق ــادة     ٢٠٠٤                        ؛ وليتواني ــانون   ) ٣ (   ١٣٠          ، الم ــسويد، ق ــادة  ،     ١٩٨٩                      ؛ وال ــد  ٤- ٨         الم         ؛ وق

   ) ٢ (     ١٧٩         المـادة   ،     ١٩٩٩                            الجمهورية التشيكية، قـانون    (           الأصلية      جهة            دولة الو       إلى               رسل الأجنبي إلا   ي   لا   أ                هذه الحماية        لرفع             تشترط دولة   
                                                 الحماية ضـد المخـاطر الـتي تهـدد الحيـاة               رفع                             الحماية ضد الاضطهاد دون         رفع      قتصر   ي       ، أو    ) ٢- ٨       المادة   ،      ١٩٨٩                    ؛ والسويد، قانون     ) ب (

     )). ٤ (    ٥٠- ٣        ، المادة     ٢٠٠٥              النمسا، قانون    (              السلامة البدنية   أو 
    ). أ   ) ( ٢   (   ١٧٩        ، المادة     ١٩٩٩                  ة التشيكية، قانون        الجمهوري   )١٣٥٦ ( 
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                       الاجتهاد القضائي الوطني   ‘ ٨ ’    
                      وقـد أعلنـت بعـض         . )١٣٥٧     ( ب                                                                                                            تناول عـدد مـن المحـاكم الوطنيـة مـسألة طـرد أجـنبي إلى دولـة يواجـه فيهـا خطـر التعـذي                             -     ٥٧٥
                                            أعلنت محاكم أخرى ضرورة تطبيـق اختبـار                 ، بينما  )١٣٥٨     ( ب                                                        يجوز أبدا طرد أجنبي إلى دولة يواجه فيها خطر التعذي                   أنه لا       المحاكم
  .                                                                                            وقد استعانت المحاكم الوطنية بكل من القانون الوطني والقانون الدولي لتوجيهها في معالجة مثل هذه الحالات  .  )١٣٥٩     ( ة     موازن

         وأعلنـت     ). Suresh v. Canada (   )١٣٦٠     ( ا                                               ة اختبـار موازنـة في قـضية سـوريش ضـد كنـد                                  وقد طبقت المحكمة العليا الكندي    -     ٥٧٦
  :   يلي         المحكمة ما

       فيـه          يواجـه        آخـر         مكـان     إلى       شـخص         رحيـل  ت ب        كنـدا         قيـام             باسـتحالة      وحي   ي ـ     لا         الكنـدي          القضائي       جتهاد  الا    إن ”    
        يقـوم           المناسـب          النـهج    ن    فـإ    ،      جديـد       مـن    د   ي ـ ك    للتأ و   .         أراضـيها    في          مباشـرة         كنـدا           طبقتـها     لو         الدستور       ستنافي      كانت        معاملة

__________ 

       انظـر    .               تـؤثر عليـه                                                                                                                         وقد ميزت بعض المحاكم الوطنية بين أنواع العقوبات المحتملة التي يمكنها أن تؤثر على إجراء طرد، وبين تلك التي لا                      )١٣٥٧ ( 
 ,Sovich v. Esperdy, United States, Court of Appeals, Second Circuit, 15 May 1963                                                  على سـبيل المثـال قـضية سـوفيتش ضـد إسـبردي،      

International Law Reports, volume 34, E. Lauterpacht (ed.), pp.128-131)   ”  ن جميـع حـالات الـسجن،     إ                  بطبيعـة الحـال    ل و   ق ـ ن         إننـا لا                        
      علـى                       ي عقوبـة سـجن حـتى       ن أ إ   ل و   ق ـ    ولا ن    ...    .                               ديا في إطار النظـام الأساسـي       ما                                                 كانت مدتها أو الحجج المبررة لها، تشكل اضطهادا              مهما

 ,Blazina v. Bouchard, United States   ؛ ) “ ) ح   (   ٢٤٣                ديا بموجب الفقرة   ما             يشكل اضطهادا  ”                         ، مثل تلك التي نحن بصددها،             جرائم سياسية

Court of Appeals, Third Circuit, 2 February 1961, International Law Reports, volume 32, E. Lauterpacht (ed.), pp.243-246)   ”  بيد أن       
         علـى    ‘  دي ا               الاضـطهاد الم ـ   ’                      يـبرر إطـلاق اسـم                           لحرية الدينيـة لا    ل                                                                        تثيره مثل هذه السياسات الحكومية من اشمئزاز من وجهة نظر مفاهيمنا               ما

                                               ُ                                                                        وفضلا عن ذلك ففي بعض القضايا في الولايات المتحدة لم تُعتبر الدولة مسؤولة عن كفالة عدم طـرد الأجـنبي إلى دول                          ). “           هذه الأعمال 
                          أعـلاه؛ وقـضية تـشونغ       ٧٣٠                                 عـن تـاي سـنغ إنـغ، الحاشـية                بالأصالة                             أنظر مثلا قضية الولايات المتحدة  .                               ثالثة يتعرض فيها لخطر الاضطهاد  

    . .Chong Chak et Al. v. Murff, 172 F. Supp. 150 (S.D.N.Y. 1958)  ؛                    تشاك وآخرين ضد مورف
 Secretary of State for the Home Department v. Rehman, Court of  ؛           د ريهمـان                                 أعـلاه؛ ووزيـر الداخليـة ض ـ      ٢٢١                 محمد وآخر، الحاشية    )١٣٥٨ ( 

Appeal of England, 23 May 2000, International Law Reports, volume 124, E. Lauterpacht, C. J. Greenwood, A. G. Oppenheimer 

(eds.), pp.511-550 (Hoffman, L. J.).  ) ”  إذا كـان                     ُ                               ذلك السؤال الذي أُثير في قضية شاهال نفسها، بخصوص ما               لأمثلة الجيدة على ا    ومن          
                                         يـا يتمثـل في تعرضـه للتعـذيب أو              جوهر                                          من الاتفاقية بسبب مواجهتـه خطـرا          ٣                                   يشكل انتهاكا لحقوقه بموجب المادة                     ترحيل شخص ما  

     وطني                                         الترحيـل يـتم حفاظـا علـى الأمـن ال ـ                إذا كـان              مـسألة مـا                        القـضائي الأوروبي أن         جتـهاد                ويتـضح مـن الا    .                              لمعاملة لاإنـسانية أو مهينـة   
                                                        خطـر التعـذيب، فـإن الحكومـة يـتعين عليهـا إيجـاد              واجـه                           فـإذا كـان المطـرود ي        .  ٣                               لحقوق المنصوص عليها في المادة             وضوع ا     بم  ا    له    صلة  لا

    ). “                المحدق بالأمن الوطني       الخطر    درء          سبل أخرى ل
     ٩٠٠                 ، الحاشـية رقـم   ”Deportation to U“                          أعلاه؛ قضية الترحيـل إلى     ٤٧١             ، الحاشية رقم  )Suresh v. Canada   (                  قضية سوريش ضد كندا   )١٣٥٩ ( 

          ، سـيظل    )AuslG (                   من قانون الأجانب      )  ١ (    ١٤                                 في الجملة الثانية من المادة                  نصوص عليها              ت الشروط الم        استوفي                 وبالتالي حتى لو     ” (      أعلاه  
                      يتـضاءل فعـلا أمـام                                   إقلـيم ألمانيـا الاتحاديـة لا                     الأجـنبي المعـني في        حـضور                                     إذا كان الخطر الذي يـشكله اسـتمرار                          من الضروري النظر فيما 

ُ  ِّ الخطر الذي يواجهه إذا رُحِّ                   وينبغـي الإشـارة      .        أعـلاه    ٨١٥                 ، الحاشـية رقـم    )R v. Secretary of State (   ية     داخل          ضد وزير ال  .       قضية ر  ؛  ) “ ل                     
      تجيـز                                       اقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان لا                  مـن الاتف    ٣                                                                                    إلى أنه ردا على القضية الأخيرة، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المـادة               

 European Court of Human Rights, Case of Chahal v. United Kingdom, Judgment (Merits  ،                                               تطبيق أي اختبـار موازنـة مـن هـذا القبيـل     

and Just Satisfaction), 15 November 1996, Application No. 22414/93, para 79  ) ” لـصعوبات الهائلـة الـتي تواجههـا      ا                وتعي المحكمة تماما                                   
   و أ                                                                        بيـد أن الاتفاقيـة تحظـر بتاتـا حـتى في هـذه الظـروف، التعـذيب                 .                                                                         الدول في العـصر الحـديث في حمايـة مجتمعاتهـا مـن العنـف الإرهـابي                

        هـو    ٣         المـادة                                                    وحظـر إسـاءة المعاملـة المنـصوص عليـه في                ...    . “           الـضحية        سـلوك                                                                 المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة، بغض النظـر عـن           
    ). “                                         حظر مطلق ينطبق بنفس الدرجة على حالات الطرد

   .      أعلاه   ٤٧١         ، الحاشية  )Suresh v. Canada   (                  قضية سوريش ضد كندا   )١٣٦٠ ( 
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             الاعتبـارات        علـى         كـذلك       بـل           العـام،            بالـسياق            المتعلقـة              الاعتبـارات        علـى        فقـط            النتيجـة          تتوقـف     ولا   .       الموازنة     على       أساسا
          للدولـة            الحقيقيـة           المـصلحة           مراعـاة          ناحيـة     من        فينبغي  .      لطرده        الحكومة      تسعى      الذي      ذاته         الشخص       وحالة       بظروف        المتصلة

        أخـرى          ناحيـة        ومـن   .        العـام         الأمـن          وحمايـة              للإرهـابيين،         آمنـا       ملجأ      كندا      تصبح    أن     دون          والحيلولة         الإرهاب،        مكافحة   في
   ي ئ ا ض     القــ         جتــهاد  الا       فــإن       ذلــك      ومــع    .         العادلــة             القانونيــة             والإجــراءات          بالحريــة            الدســتوري        كنــدا           بــالتزام          الوفــاء      مــن      بــد  لا

          [...].       التعذيب     فيه    جه   يوا     آخر      مكان    إلى     شخص     طرد     عدم        العادة   في    هي         الموازنة     هذه       نتيجة     بأن     وحي ي        الكندي
            التعـذيب،                 يواجـه فيـه             مكـان     إلى       شـخص          ترحيـل       يرفض       الدولي         القانون    أن    هو       الأصوب       الرأي    أن         ونستنتج ”    

ِ  استُوحِي      الذي        المعيار    هو      وهذا     .   وطني  ال      الأمن     صالح   بم      الأمر      تعلق     ولو    حتى            الـواردة           الأساسـي          العـدل          مبـادئ       محتوى     منه    ُ  
   .      الميثاق    من   ٧     ادة  الم   في

    [...]       
          لعمليـة           كنتيجـة         سـواء               اسـتثنائية،         ظـروف    في        مـبررا          التعذيب        لمواجهة         الترحيل      يكون    أن        احتمال        نستبعد    ولا ”    

          بتطبيــق          إنقــاذه        ســيتم   ٧         المــادة         ينتــهك        الــذي          فالــشخص   ( ١         المــادة        بموجــب    أو           الميثــاق،      مــن   ٧         المــادة   في          المقــررة           الموازنــة
       حـرب          انـدلاع     أو            الطبيعيـة            الكـوارث        مثـل               اسـتثنائية،       ظروف   ن ع        الناتجة       الحالات   في    إلا   ’       الترحيل    يز تج     لا  تي  ال   ، ١      المادة
                                                                                 يتعلق بقانون كولومبيا البريطانية المتعلـق بالمركبـات ذات المحـرك، الـصفحة                   ما     انظر   ).  ‘   ذلك      شابه   ما    أو       أوبئة      تفشي    أو

 New Brunswick                                 وزير الصحة والخدمات البلدية ضد ج (                  وقضية نيوبرونسك ,Re BCMotor Vehicle Act       أعلاه    ٥١٨

(Minister of Health Community Services) v. G (J), [1999] 3 SCR 46, 177 DLR (4th) 124, at para.99.(     لم     وإذا   
       عنـد            للتعـذيب        فيـه           سـيتعرض    ه     بأن ـ           للاعتقـاد           جوهريـة          أسـباب         توجـد         مكـان     إلى       شـخص        ترحيل            حتى الآن      كندا       تستطع
          جـراءات                      بـصورة مباشـرة الإ            تقيـد            التعـذيب         مناهضة         اتفاقية   ن م   ٣       المادة     كون    إلى      يرجع     لا    ذلك   في       السبب     فإن        عودته،

           الميثــاق،      مــن   ٧         المــادة        بموجــب           الأساســية    ية        القــضائ           الموازنــة    أن      هــو         الــسبب      إنمــا و            الكنديــة،          الحكومــة                الــتي تتخــذها  
   . “       التعذيب        لمواجهة         الترحيل    من      عموما     تمنع      حدة،     على      حالة    كل      أساس     على  ُ    تُطبق      عندما

                                   آخـر ضـد رئـيس جمهوريـة جنـوب        و                                                                      الدستورية لجنوب أفريقيـا اختبـارا مطلقـا علـى قـضية محمـد                                 وقد طبقت المحكمة        -     ٥٧٧
           المحكمـة       فاعتبرت  .  )١٣٦١     ( )Mohamed and Another v. President of the Republic of South Africa and Others (               أفريقيا وآخرين 

                                                   في الكرامـة الإنـسانية وفي الحيـاة وفي ألا يعامـل أو                                                                                   أن ترحيل شخص إلى دولة يواجه فيها عقوبة الإعـدام يـشكل انتـهاكا لحقـه             
ــة                               يعاقــب بقــسوة أو بطريقــة لا                                                                               وبتــت المحكمــة في القــضية اســتنادا إلى الحقــوق المــضمونة في دســتور جنــوب       .                    إنــسانية أو مهين

 (               القانون الدولي          استنادا إلى           أفريقيا، لا
    

  .          عليا لكندا                        لموقف الذي اتخذته المحكمة ال ا      مع  ها  لاف  خت       المحكمة ا        ، ولاحظت  )١٣٦٢

                                          الحرمــان مــن الحــق في الحيــاة والحريــة        توقــف                                                  يكــن الموقــف في إطــار القــانون الكنــدي حيــث ي               ولكــن مهمــا ”    
                                يتعلـق بحمايـة الحـق في الحيـاة                                                                                                     والكرامة الإنسانية على مبادئ العدل الأساسـية، فـإن دسـتورنا يـضع معـايير مختلفـة فيمـا             

__________ 

                                                                                                       بخصوص الحق في الحياة، وفي احترام الكرامة الإنـسانية وحمايتـها، والحـق في عـدم الخـضوع لعقوبـة                     (         أعلاه      ٢٢١                    محمد وآخر، الحاشية       )١٣٦١ ( 
    ).                                  الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية      لعقوبة                               إنسانية أو مهينة، من خلال الخضوع            قاسية أو لا

   .     بعدها      وما  ٣٧                   المرجع نفسه، الفقرة    )١٣٦٢ ( 
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ُ       تُقيـد                       فبموجـب دسـتورنا لا    .                 إنسانية أو مهينة                           ة أو عقوبة قاسية أو لا                                                   والكرامة الإنسانية والحق في عدم الخضوع لمعامل      
  َّ     نقَّلـت          وكلمـا    .                      أ حمايـة هـذه الحقـوق                                                  رد أي اسـتثناء مـن هـذا القبيـل علـى مبـد             ولا ي ـ    .                            هذه الحقوق بمبادئ عدل أخرى    

    ١٠          المـادتين         دائـرة                                                                                              الدولة شخصا إلى بلد آخر في ظروف تهدد حياته أو كرامته الإنسانية، دخـل ذلـك الإجـراء ضـمن          
ــرعة الحقـــوق   ١١  و  ــا   .                         مـــن شـ ــه لـــذلك      لا       وممـ ــة عرَّضـ ــدة الأمريكيـ ــه أن تنقيـــل محمـــد إلى الولايـــات المتحـ                                                  َّ                                      شـــك فيـ

 (    الخطر
    

١٣٦٣( “ .   
  

                  الاعتبارات الصحية    ) ج (    
                                               إنـسانية أو المهينـة المنـصوص عليهـا في                                                                                         فسرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحماية من التعذيب أو المعاملـة الـلا                -     ٥٧٨
                                                                                                                          من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أنها تنطبق أيضا على حالة الطرد التي تلحق ضررا جـسيما بالحالـة الـصحية                  ٣       المادة  

  .            للفرد المطرود

     إلى  )Vedran Andric v. Sweden (                                   فـدران أنـدريتش ضـد الـسويد                                                  وأشارت محكمة حقوق الإنسان فيمـا يتعلـق بقـضية       -     ٥٧٩
                         يـة للطـرد، فـضلا عـن        عنو         ديـة والم  ا                                ، يلزم أن تؤخذ في الحسبان الآثار الم ٣         للمادة  ا                       ا إذا كان طرد أجنبي مخالف                     أنه من أجل تقييم م   

  :          للفرد المعني             الحالة الصحية 

ــا للمــادة        ”     ــة ترحيــل تنطــوي علــى صــدمة تــشكل في حــد ذاتهــا خرق        مــن  ٣                                                                                                              عنــد تقيــيم مــا إذا كانــت عملي
   )١٣٦٤     ( “     [...]                           والحالة الصحية للشخص المعني                  المادية والمعنوية ر ا ث                                  الاتفاقية، يلزم أن تؤخذ في الحسبان الآ

  :     ا يلي بم        ت المحكمة  ض   ، ق )D. v. United Kingdom (                  ضد المملكة المتحدة  .    د       وفي قضية    -     ٥٨٠

       خطـر         مـصدر         ينـشأ        حيـث    ، ٣         المـادة         بموجـب        مـدع         دعـوى      فحص    من  ]      المحكمة    [    يمنع    ما      يوجد    فلا        وعليه،  ’’    
           مــسؤولية          مباشــرة      غــير    أو          مباشــرة        بــصفة         عليهــا        ترتــب    أن       يمكــن   لا         عوامــل      مــن           المستــضيف         البلــد   في          المحظــورة           المعاملــة

       تلـك          حـددتها        الـتي            للمعـايير         خرقـا         ذاتهـا       حـد    في     تمثل   لا         بمفردها،      أخذت    لو        عوامل،    أو        البلد،     ذلك   في        العامة         للسلطات
        واجـب        فمـن         هـذا،        ومـع      .        لحمايـة  ل         المطلـق           الطـابع          سـيقوض          النحـو        هـذا        علـى    ٣       المادة       تطبيق       تقييد     فإن    ثم،     ومن   .     المادة

   في          للمـدعي            الشخـصية          الحالـة         سـيما     ولا           القـضية،           ملابـسات        جميـع       بدقة      تفحص    أن      هذه،     مثل      ظروف    ظل   في        المحكمة،
   ( “ ة  رد ا   الط        الدولة

    

١٣٦٥( .   
       خـارج    )        الإيـدز  (                                                                                      وهكذا، أشارت المحكمة إلى ما يلي فيما يتعلق بتنقيل أجنبي مصاب بمتلازمة نقص المناعة المكتـسب        -     ٥٨١

  :            لمملكة المتحدة ا

__________ 

    ).              الإشارة المرجعية (           المرجع نفسه    )١٣٦٣ ( 
 .European Court of Human Rights, Case of Vedran Andric v. Sweden, Decision as to the Admissibility of Application No  :       انظـر    )١٣٦٤ ( 

45917/99, The Law, para. 2.   
 European Court of Human Rights, Case of D. v. United Kingdom, Judgement of 2 May 1997, case number  :       انظــر   )١٣٦٥ ( 

146/1996/767/964.   
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ُ         مميــت وعُــضال     مــرض      مــن          متقدمــة         مرحلــة   في        يوجــد         الطلــب        مقــدم       بــأن         المحكمــة        تلاحــظ    -    ٥١  ’’              وبحلــول   .      
   .       للقلـق         مـثيرة           الـصحية          حالتـه        وكانت   . ى      المستشف    إلى      نقله     معه     لزم        الصحية       حالته   في     حاد       تدهور      لوحظ   ،   لسة  الج       تاريخ
          المتحـدة           المملكـة    في           المتطـورة            والأدويـة          العـلاج         تـوفر     إلى     الآن      بـه        يتمتع      الذي       للعيش        المحدودة         النوعية   في       الفضل       ويرجع
         تربطـه         وأصبحت       الموت،        مواجهة      بشأن        المشورة      إليه   ُ    أُسديت      وقد      .    وعطف       رعاية    من      خيرية       منظمة      إليه       تقدمه    ما     وإلى

   .      يرعونه    بمن     صلة       وشائج
                          لا خـلاف في أن تنقيلـه           و  .      عليـه            العواقـب         أوخـم             التـسهيلات      لهذه        المفاجئ     سحب  ال     على         وستترتب    -    ٥٢  ’’    

         نقـصان       مـن        ستزيد      كيتس      سانت   في    ره ظ ت ن ت     التي        الصعبة        الظروف    أن   في       جدي     خطر       وهناك   .    بموته         التعجيل    إلى       سيؤدي
          يتلقـاه       طـبي        عـلاج     أي            باسـتطاعة         يكـون        ولـن    .       شـديدة                     معنويـة وماديـة             معانـاة         إليـه       وتجلب      أصلا،       المحدود       الحياة   في      أمله
         لمـشاكل          تعرضـه       عـن        فـضلا          المناسب،         والغذاء        للملجأ         لافتقاره       نتيجة    بها      يصاب    أن   ل   يحتم     التي        الأمراض       يقاوم    أن      هناك

    إلا         كيـتس،         سـانت    في      عـم        ابـن         لديـه         يكـون     قد     أنه     ومع   .    كيتس     سان      سكان      منها      يعاني     التي   ي ح       رف الص     والص       الصحة
   في        مـريض        رجـل             احتياجـات          تلبيـة        علـى           القـدرة     أو          الرغبـة         لديـه          سـتكون          الـشخص        ذلـك     أن       علـى        يـدل     ما      يوجد   لا     أنه

    أي        يقـدم    لم       كمـا      .          الاجتمـاعي     أو          المعنـوي          الـدعم          أشـكال       مـن        آخـر      شكل    أي      وجود     على      دليل    من     وما   .     نهائية       مرحلة
       حـسب            يـوفران،      ذين   ل ـ  ال           الجزيـرة،    ي        مستـشفي       مـن     أي   في         مـضمون         سـرير        علـى          سيحـصل          المـدعي      كان     إذا    ما     على      دليل

   .      بالإيدز         للمصابين         الرعاية         الحكومة،
                                                                                                        هـذه الظـروف الاسـتثنائية، ومراعـاة للمرحلـة الحرجـة الـتي بلغهـا المـرض القاتـل الـذي                                   وبالنظر إلى       -    ٥٣ ”    

                                                                                                                                 أصاب مقدم الطلب، فـإن قـرار تنقيلـه إلى سـانت كيـتس سـيكون بمقـام معاملـة لا إنـسانية مـن جانـب الدولـة المـدعى                      
   . )١٣٦٦     ( “ ٣                           عليها، انتهاكا لأحكام المادة 

                                   ، أكــدت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق  )Bensaid v. the United Kingdom (                                   بنــسعيد ضــد المملكــة المتحــدة         وفي قــضية    -     ٥٨٢
                                                                        من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقررت أنه بـالنظر إلى ملابـسات             ‘‘  ٣                               المرتفع الذي حددته المادة             د الأدنى   الح  ’’        الإنسان  

                                    مـن انفـصام الشخـصية، مناقـضا                                                                                                   القضية، فإنه لا يوجد ما يثبت نشوء خطر حقيقي كاف بأن يجعل طرد المـدعي، الـذي يعـاني                
  .               لمعايير هذا البند

         حاليـا           ويتلقـى    .         الشخـصية           انفـصام       هـو         الأمـد       طويل      عقلي     مرض    من       المدعي      يعاني        الحالة،     هذه    وفي    -    ٣٦  ’’    
        مجانـا         الدواء     هذا    له       يتوفر     فلن         الجزائر،    إلى     عاد    ما      وإذا   .      الأعراض       معالجة     على         لمساعدته  ) olanzapine   (          أولانزاباين      دواء

          بتعـويض            المطالبـة           يـستطيع     ولا             الاجتمـاعي،           للـضمان          صـندوق        بـأي           مـشتركا        لـيس        أنـه        كمـا    .       المستشفى      خارج      لعلاج ل
        يكـون       قـد           الـدواء     أن       كمـا             المستـشفى،         داخـل        للعلاج       قبوله   تم    لو        الدواء     هذا    له       يتوفر     فقد      هذا،     ومع   .      الدواء        مصاريف

       عـلاج    في          تـستعمل         أخـرى          أدويـة          بتـوفر         قـائم          حتمـال   الا    أن       كمـا    .       المستشفى      خارج       للعلاج   ء    لشرا            على سبيل ا      له       متاحا

__________ 

   . )                   حذفت الإحالات المرجعية (           المرجع نفسه    )١٣٦٦ ( 
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          القريـة       مـن        كلـم     ٨٠    إلى    ٧٥      بـين       مـا          مـسافة       تبعد     التي     دة، ي  بل   في     يقع       العلاج       لتقديم        مستشفى       وأقرب     .       العقلية        الأمراض
     .     أسرته        تقطنها     التي

       طـوي   تن      الذي        النفسي         والإجهاد        الدواء     على       الحصول       تعترض     التي          الصعوبات     فإن        المدعي،      وحسب    -    ٣٧  ’’    
       وقـد    .      بـالغ        لخطـر         صـحته         تعـرض         أمـور            الإرهـاب،          وينـشط        العنف      يسود     حيث         الجزائر،   في       المكان     ذلك    إلى        العودة      عليه
       فـضي  ت      قـد        الـتي            العقليـة               والاضـطرابات           الهلوسـة    في        السقوط    إلى     أصلا     منه      يعاني      الذي        العقلي      المرض      حالة       تدهور      يؤدى

         المحكمـة          وتعتـبر       ).        الحـوافز     إلى            والافتقـار            الانعـزال    (          الاجتمـاعي       دائه أ       انحسار    عن     فضلا      غيره،       إيذاء    أو      نفسه       إيذاء    إلى    به
   . ٣       المادة       أحكام        المبدأ،     حيث    من         تشملها،    قد         الصحية،       الحالة   في          الانتكاسة      بتلك         المرتبطة         المعاناة    أن

       حيـث            المتحـدة،           المملكـة    في      ظـل       لـو       حـتى          الانتكاس     لخطر      معرض       المدعي    أن      تلاحظ       المحكمة    أن     بيد    -    ٣٨ ”    
        تـوفر        حيـث       مـن            الفـوارق      شأن      شأنه       الخطر،       سيزيد         التنقيل     بأن     حجة     وثمة   .     دائمة       عناية         ويستلزم      الأمد      طويل      مرضه    إن

          الأدويـة          تنفعـه     أن          احتمـال         بـضعف            التحديـد      وجه     على       المدعي      وتحجج   .     العلاج     على       الحصول      وفرص        الشخصي       الدعم
   في        الطـبي          العـلاج      فإن      هذا،     ومع   .    أخيرا      ملاذا    ون  يك    أن       ينبغي         المستشفى   في         الداخلي       العلاج      خيار     بأن       وأيضا        الأخرى،
          المملكـة    في      بهـا          يتمتـع        الـتي         الظروف    من        الجزائر   في      راحة     أقل       ستكون       المدعي      ظروف     كون      وأما     .      للمدعي      متاح        الجزائر
   .        الاتفاقية    من   ٣       المادة     نظر      وجهة    من       الحاسم       بالأمر     ليس     فهو        المتحدة

         حالتــه         تــدهور       خطــر      مــن          الجزائــر    إلى         المــدعي         إعــادة       ليــه ع         تنطــوي      قــد      مــا       بــأن         المحكمــة           وتــستخلص    -    ٣٩ ”    
       كمـا    .      منـها        كـبير         جانـب    في          تخمينيـة         أمـور              والعنايـة،          الـدعم     من      يكفي    ما       يتلقى     فلن         الجزائر،    إلى     عاد    لو       وبأنه         الصحية،

       علـى            العوامـل        هـذه              وانعكاسـات          بليـدة     إلى         الـسفر           وصـعوبة            متدينـة،          مـسلمة          كأسـرة          أسـرته         بموقـف            المتعلقـة       الحجج    أن
         الـسفر         تعيـق           المنطقـة    في         الحالـة     أن    إلى           الطرفـان        قدمها     التي          المعلومات     تشير    ولا   .  إلا     ليس        تخمينية      أمور      أيضا    هي     ته،  صح
       فـإن           سـيارة،         تمتلـك          أسـرته        تكـن    لم      لـو        وحـتى      .        الإرهـابي           للنـشاط         محـتملا       هدفا       شخصيا       المدعي     يعد    ولا   .       المستشفى    إلى
   .    أخرى          لترتيبات      وفقا       السفر     يمنع   لا     ذلك

        الـذي              الحـد الأدنى            ارتفـاع     إلى           وبـالنظر         هـذا،        ومـع      .        للمـدعي           الـصحية          الحالـة          بخطـورة        المحكمة      وتقر    -    ٤٠ ”    
   لا         المحكمـة        فـإن    ،           إلحاق الضرر     عن          المتعاقدة        للدولة         المباشرة           بالمسؤولية        القضية       تتعلق   لا       عندما      سيما   لا   ، ٣       المادة       حددته
  .  ٣         المـادة    في         المحـددة            للمعـايير          مخالفـا       أمرا        الظروف     هذه    ظل   في       المدعي       تنقيل    من     يجعل       كافيا        حقيقيا      خطرا    ثمة     بأن     ترى
           المـذكورة    ( )D. v. the United Kingdom (                        ضـد المملكـة المتحـدة     .    د     لقضية            الاستثنائية        الظروف     على        القضية       تنطوي    ولا

          لرعايـة  ا       علـى          الحـصول    في     أمل    أي      لديه     يكن    ولم        الإيدز،   ،ُ    عُضال     مرض    من       نهائية       مراحل   في       المدعي     كان     حيث  )     أعلاه
   .    كيتس      سانت    إلى      طرده     بعد       الأسري       الدعم    أو        الطبية
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   ٣                                                                                                     وعليه، تستخلص المحكمة أن تنفيذ قرار تنقيل المدعي إلى الجزائر لن يكون مخالفا لأحكـام المـادة                      -    ٤١ ”    
   . )١٣٦٧     ( “           من الاتفاقية

                                                  ة علـى الطـرد إلى بلـد بعينـه في الحالـة                                                                                                وتراعي أيضا التشريعات الوطنية لبعض الدول الاعتبارات المتعلقة بالآثار المترتب ـ             -     ٥٨٣
                                                                                                              وهكذا، ولدواع إنسانية، فإن أجنبيا معرضا في أحوال أخرى إلى الطرد، قد يسمح له بالبقـاء في إقلـيم                      .                   الصحية للأجنبي المعني  

 (                                        الدولة لمدة محدودة من الوقت على الأقل      
    

                                                                            دولة أيـضا شـروطا علـى طـرد أجـنبي أصـيب بجـروح بينمـا كـان                     ال   ض    فر      وقد ت    . )١٣٦٨
 (                 يعمل داخل إقليمها

    

 (           صحة الأجنبي   على                 استثنائية خطيرة  ر  ثا   في آ     تسبب  ي                         أو عندما يكون الترحيل قد    ، )١٣٦٩
    

١٣٧٠( .  

  ،  )١٣٧١     ( )N (FC) v. Secretary of State for the Home Department (                         ضـد وزيـر الداخليـة،     )  س  .  ف   . (   ن           فـي قـضية   ف    -     ٥٨٤
       وكـان     .                                                           نقـص المناعـة البـشرية، صـدر ضـدها أمـر بالترحيـل                                                                                       نظر مجلس اللـوردات في قـضية مواطنـة أوغنديـة تعـاني مـن فـيروس                  

                                                                                                  من الاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان تحظـر طردهـا بحجـة أن إعادتهـا إلى أوغنـدا،                      ٣                                          السؤال المطروح هو ما إذا كانت المادة        
                     اض مـا ينطبـق مـن             اسـتعر  د     وبع ـ   .                                                                               ، نظـرا لأن الرعايـة الطبيـة نفـسها لـن تكـون متـوفرة لهـا هنـاك                  “                      معاملـة لا إنـسانية     ”       ستشكل  

                            أن الطـرد لـيس مخالفـا          ب ـ                      مجلـس اللـوردات        ضى      ، ق ـ  )                                     المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان        (                     لمحكمـة ستراسـبورغ                       الاجتهاد القضائي   
   .                                       فيمـا يتعلـق بـالأحوال الـصحية         ٣                           المحددة لانتهاك المـادة                الدقيقة                                                           من الاتفاقية الأوروبية، نظرا إلى عدم استيفاء المعايير         ٣        للمادة  

  :                                                     رد هوب أوف كريغهيد وضع الاجتهاد الفقهي على النحو التالي         ووصف اللو

          بمبـدأين         الخـط،        طـول        علـى           تقيـدت،                 ستراسـبورغ        محكمـة     أن      هـو                 قول ذي الحجية      ال     هذا    من         أستنتجه    ما    إن  ’’    
       فهـي   .         للمـدعي          المـدان           التـصرف     عن       النظر      بقطع   ٣       المادة        ضمانات ل                   الطابع الأساسي      نطبق ي      جهة،     فمن  .     اثنين        أساسيين

       كـان      إذا          يـشكله،         الـذي          العـام         الخطـر        جسامة      كانت       ومهما          إجرامية،       المدعي       أفعال      كانت      مهما        البتة،      تمييز    أي    يم  تق   لا
   في      حـق        بـأي            يطـالبوا     أن       يمكـن    لا         طـردهم     رر ُ قُ ـ         الـذين         الأجانب     فإن       أخرى،     جهة     ومن   . ة  رد ا   الط        الدولة       إقليم   في      سيظل
         أشـكال       مـن        ذلـك       غـير     أو             الاجتماعيـة     أو          الطبيـة            الرعايـة     من          الاستفادة        مواصلة     أجل    من         متعاقدة      دولة       إقليم       على        البقاء

      يجـب          طبيـة،          لـدواع          الطـرد          ممانعـة       فيها     تتم     التي       الحالة   في           الاستثناء،       يتحقق      ولكي   . ة  رد ا   الط        الدولة        تقدمها     التي         المساعدة
          بمحكمـــة        قـــاض        وهـــو   ، )Lorezen   (         لـــوريزن          الـــسيد        لاحـــظ   ،    ٢٠٠٠         مـــايو /       أيـــار    وفي   .            اســـتثنائية           الظـــروف         تكـــون    أن
           القــضايا       لكــن   . “     جــدا              الاســتثنائية          الظــروف ”        دلالــة        تحديــد         الــصعب      مــن    أن             ستراســبورغ   في        نــدوة         أثنــاء            راســبورغ،  ست

__________ 

 European Court of Human Rights, Case of Bensaid v. the United Kingdom, Judgment, 6 February 2001, Application  :       انظـر    )١٣٦٧ ( 

number 44599/98.   
            ، وقـانون    ) ٤   (  ١٠   و    )   ١١ (   ٥              ، المادتـان       ٢٨٦          رقـم        ١٩٩٨                              إيطاليـا، مرسـوم قـانون        و   ؛    ٣٥      و     ٢٩              ، المادتـان        ٢٠٠٤                   الأرجنتين، قـانون       )١٣٦٨ ( 

    ٢٥           ، المـادة       ٢٠٠٠                         ؛ وإسـبانيا، قـانون       ) ٣ (          ألـف       ١٢٦            ، المـادة        ١٩٩٨                         البرتغال مرسوم قـانون         و  ؛ ) ب (   ) ٢ (   ٨          ، المادة     ٤٠        رقم       ١٩٩٨
    ).  ٣٥        ، المادة     ٢٠٠٤               الأرجنتين، قانون  (                                                                  قد تحدد دولة أن مثل ذلك الدخول لا يشكل دخولا قانونيا إلى إقليم الدولة    و  ). ٣ (

   .L521-2 (5)                           فرنسا، قانون الأجانب، المادة    )١٣٦٩ ( 
   .L523-4             لأجانب، المادة               فرنسا، قانون ا   )١٣٧٠ ( 
 N (FC) v. Secretary of State for the Home Department, United Kingdom House of Lords, [2005] UKHL 31, 5 May  :              انظـر قـضية     )١٣٧١ ( 

2005.   
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      مـن          المـراد           لتحديـد             القياسـية           القـضية         تعتـبر    )D v. United Kingdom (                    ضد المملكة المتحـدة   .    د    قضية    أن       أظهرت        اللاحقة
       تلـك         تماثـل           للمـدعي            الراهنـة         الصحية       الحالة      كانت     إذا    ما     فهي       المحكمة       عليها      تركز    أن      يلزم     التي        المسألة     أما  .        العبارة     هذه

         بداهـة          إليهـا         يحتـاج        الـتي               والاجتماعيـة           الطبيـة           المرافـق     أن        يثبـت    لم      مـا             إنـسانية،           لاعتبارات       يطرد،    ألا       ينبغي     أنه    إذ        الحالة،
   . )١٣٧٢     ( “     ...    قبلة    المست     ولة   الد   في     فعلا    له       متاحة

  
                      الضمانات الدبلوماسية   ) د (    

                                                                                                    حالات طرد الأجانب المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية دولية تحدث بوتيرة متزايدة منذ الهجمـات علـى                      ما فتئت       -     ٥٨٥
   وفي    .                                                         ، وغيرهـا مـن الهجمـات المماثلـة في مختلـف أنحـاء العـالم           ٢٠٠١        سـبتمبر   /         أيلـول   ١١                                       مركز التجارة الدولي في نيويـورك، في       

           الـشخص                                  الراغبـة في الـسماح بـدخول                                        جنسيتها هي الدولـة الوحيـدة                                                              العديد من الحالات، قد تكون الدولة التي يحمل الشخص          
                                                                            إذا كـان الـشخص معرضـا لخطـر التعـذيب أو غـيره مـن أنـواع                   ُ        يُـستبعد                                                ومع ذلك، فإن طرد شخص إلى تلك الدولة قد             .    المعني

                دولـة المعنيـة                                                                                           وحاولت بعض الدول تسوية هذا الوضع عن طريق الحصول على ضمانات دبلوماسية مـن ال                 .                   سوء المعاملة الجسيم  
   .                              ضروب أخرى من سوء المعاملة الجسيم ل                              بأن الفرد لن يتعرض للتعذيب أو 

 (                        لـضمانات الدبلوماسـية     با          التقيـد                                                   وفي بعض الحالات، وضعت تلك الدول إجراءات لرصد           
    

                     وجـرى التـشكيك في        . )١٣٧٣
 (                                                       الجوانب القانونية والأثر العملي لتلك الضمانات الدبلوماسية

    

١٣٧٤( .   

__________ 

   .  ٤٨                   المرجع نفسه، الفقرة    )١٣٧٢ ( 
                                                     بيـد أن بعـض الحكومـات أقـدمت علـى إعـادة               .         لعنيفـة                                                                                يساور الحكومات في جميع أرجاء العالم قلق مشروع إزاء الهجمـات الإرهابيـة ا                )١٣٧٣ ( 

   .                                                            إلى بلدان معرضون فيها إلى خطـر التعـذيب أو سـوء المعاملـة       وطني       الأمن ال ب                      فيهم في أمور تتعلق                                  إرهابيين مزعومين أو أشخاص يشتبه    
                          بأن الشخص المعني لـن        دة و                                 ضمانات رسمية من حكومة بلد الع       -                                                               وبررت الحكومات تلك الأفعال بالاعتماد على ضمانات دبلوماسية         

                                                                                                   وتحصل الدول على الضمانات الدبلوماسية سـلفا قبـل الإعـادة، وتـدعى أنهـا بـذلك تلتـزم                      .                                          يتعرض للتعذيب عند عودته إلي ذلك البلد      
                 إلى مكـان قـد   -                                              مهما كان الجرم المنسوب إليه، ومهما كـان وضـعه     -                                                           بالحظر المطلق الذي يفرضه القانون الدولي على إعادة شخص         

                                                                                                          ويبـدو أن بعـض الـدول تعيـد أشخاصـا اسـتنادا إلى ضـمانات دبلوماسـية مـع علمهـا بـأن                           .                                          فيه لخطر التعذيب أو سـوء المعاملـة             يتعرض
                  وتقـوم الحكومـات      .                                                                                                               التعذيب سيمارس على الشخص بعد إعادته لانتزاع معلومات واعترافات منـه تتعلـق بأنـشطة وتنظيمـات إرهابيـة            

                                                                                                      حلـة مـا بعـد العـودة، ملمحـة بـذلك إلى أن عمليـة الرصـد تلـك تمثـل ضـمانا إضـافيا ضـد                                                           أيضا برصد وضع الأشخاص المبعـدين في مر       
 Human Rights Watch, Empty Promises: Diplomatic Assurances no Safeguard against Torture, vol. 16, No. 4(D), April . “         التعـذيب 

2004, at p. 3 and n. 1)     ’’   لبلـد                                                           ي إلى الإعادة غير الطوعية لأجنبي سـواء إلى بلـده الأصـلي أو               أي إجراء يؤد   ‘‘      إعادة  ’’           يشمل مصطلح       
   . ) ة ف و ذ               المرجعية الأخرى مح        الإشارات  (  .  )  ‘‘                                                      ثالث، بما في ذلك عن طريق الترحيل والطرد والتسليم والتسلم

             والقليـل  .    يـة     انون                      لمنـاطق والـنظم الق                                                                                                            يتوفر توثيق جيد لاستخدام الضمانات الدبلوماسية، ويبدو أن الممارسة تتفاوت فيما بين الـدول وا                لا ”   )١٣٧٤ ( 
                                          مـا تجـرى المفاوضـات بـشأن الـضمانات             وكـثيرا   .                                                                         يـنص صـراحة في القـانون علـى اسـتخدام الـضمانات الدبلوماسـية                             الولايات الوطنيـة      من  

            للطعـن في        يـة                                                 البلـدان، لا تتـاح لـشخص فرصـة حقيق           ن              العديد م ـ       وفي  .                                                                    الدبلوماسية على الصعيد السياسي، ومن ثم فإنها لا تتسم بالشفافية         
  -                                             التزامات رسمية لحكومة تجاه حكومـة أخـرى           -                       الضمانات الدبلوماسية    ”   ٦                  نفسه، الصفحة         المرجع  .  “                              موثوقية وكفاية تلك الضمانات   

                                                   تقدم ضمانات دبلوماسية ضد التعذيب أو سـوء                  وعندما  .        ل سياسي  و  فع م                                                                        غير قابلة للإنفاذ من الناحية القانونية رغم أنها لا تخلو دائما من             
   .                                مفتقـرة للمـصداقية والمفعـول                                                                                                                            عاملة من جانـب دول لهـا سـجل حافـل بتلـك الانتـهاكات، فـإن الـضمانات تكـون علـى وجـه التحديـد                              الم

                                                                                إن الدولة التي تطلـب مثـل تلـك الالتزامـات المريبـة تنـسف الحظـر                       بل  .                                                           ليس من فعل الدولة التي لديها سجل في باب الانتهاكات                والضرر
 ,Human Rights Watch   . “                                                                           القسرية، وتكافئ ضمنا سياسـات الدولـة الأخـرى وممارسـاتها في مجـال التعـذيب               الإعادة    على             المطلق المفروض 

Still at Risk: Diplomatic Assurances No Safeguard Against Torture, vol. 17, No. 4(D), April 2005, pp. 18-19 .  ”  منظمـة العفـو         تعتـبر                  
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                                                                        الدول الأعضاء إلى عدم توفير ملاذ آمـن للإرهـابيين المـشتبه فـيهم،                )     ٢٠٠٤   (    ١٥٦٦               لأمن في قراره                    وقد دعا مجلس ا       -     ٥٨٦
                                                                                                                                       وأقــر في الوقــت نفــسه بــأن التــدابير الــتي تتخــذها الــدول مــن أجــل مكافحــة الإرهــاب يجــب أن تمتثــل للقــانون الــدولي لحقــوق    

    .      الإنسان

                             مـن أجـل العثـور علـى أي          ...                    محاربـة الإرهـاب،                                              بالـدول أن تتعـاون تعاونـا تامـا علـى                         يهيب مجلس الأمـن       ’’    
   ،                                          أو تـوفير مـلاذات آمنـة لمرتكبيهـا              ...                 الاشـتراك فيهـا     ]   أو [                                                                شخص يقوم بـدعم الأعمـال الإرهابيـة أو تيـسير ارتكابهـا              

                                                                                    وحرمان ذلك الشخص من الملاذ الآمن وتقديمه للعدالة على أساس مبدأ إما التسليم أو المقاضاة؛
                                                                                                أن تكفـل امتثـال أي تـدابير تتخـذها لمكافحـة الإرهـاب لجميـع التزاماتهـا بموجـب                           ليهـا       بأن ع           الدول       يذكر و  ’’  

                                                                                                                                    القانون الدولي، وأنه ينبغي لها أن تتخذ هذه التدابير وفقا للقانون الـدولي، ولا سـيما القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان                        
  . )١٣٧٥     ( “                             واللاجئين والقانون الإنساني الدولي

  .                                                         ية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استعمال الضمانات الدبلوماسية         لجنة المعن ل           وقد أعربت ا    -     ٥٨٧

ــة         وتــشعر ”     ــالقلق          اللجن     إلى          الإرهــاب         أعمــال   في          ضــلوعهم   في          المــشتبه          اللجــوء          ملتمــسي       طــرد        حــالات      إزاء          ب
       عـرض  ت    أن           بإمكانهـا        فـإن              الإنـسانية،         حقوقهم         باحترام         البلدان     هذه        تقدمها     التي          الضمانات    من         وبالرغم   .      الأصلية        بلدانهم
        قيــام   (          الــضمانات       تلــك        لرصــد           الكفايــة       فيــه      بمــا        جــادة        جهــود        غيــاب   في        ســيما    ولا          للخطــر،          وحيــاتهم            المطــرودين        ســلامة
      ...  )         الاعتقـال          سـلطات       مـن            وبمراقبـة           العـودة       مـن           أسـابيع        خمـسة       نحـو        بعـد       الأولى         أشـهر،         ثلاثـة        خـلال          بزيارتين         السفارة
        تقـوم           وعنـدما      .         القـسرية           الإعـادة        عـدم         مبـدأ           احتـرام       يخـص       مـا   في             وتقاليـدها            ممارسـاتها      على       الحفاظ       الطرف        الدولة      وعلى
          الـشخص،         لـذلك             المـستقبلة           الدولـة           معاملـة         بـصدد     ات      ضـمان         أسـاس        علـى       أخرى      دولة    إلى    ما     شخص      بطرد     طرف      دولة
ــ       تلــك ب            المــستقبلة          الدولــة        تقيــد         لــضمان      بهــا        يعتــد         آليــات        تنــشئ    أن         عليهــا         فيهــا       يــتم       الــتي          اللحظــة      مــن        ً   ابتــداءً    ات    ضمان    ال
  . )١٣٧٦     ( “     الطرد

                                                                                                                                        ولم يستبعد المقرر السابق المعني بمـسألة التعـذيب، تيـو فـان بـوفين، احتمـال  أن تـوفر الـضمانات الدبلوماسـية وسـيلة                               -     ٥٨٨
                                                                            وأشـار إلى معـايير تكفـل كفايـة تلـك الـضمانات، في الوقـت نفـسه الـذي             .                                                     للامتثال للشواغل الإنـسانية المتعلقـة بحـالات الطـرد      

  .                 ء إلى تلك الضمانات                              أعرب عن القلق إزاء زيادة اللجو

__________ 

                                                                                  الدولية أن الضمانات الدبلوماسية ضد التعذيب وسوء المعاملة تمثل التفافـا وتناقـضا          الحقوقيين                                       الدولية ومنظمة رصد حقوق الإنسان ولجنة  
                                                                                                                                             مع أحكام الحظر المطلق وغير القابل للاستثناء للتعذيب وضروب سوء المعاملة الأخرى، والإعـادة القـسرية لـشخص إلى بلـد يتعـرض فيـه                         

                                                                                نات الدبلوماسية أنها ضمان غير فعال ضد التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة،                          أثبتت الضما     وقد      ...                               لخطر التعذيب أو سوء المعاملة    
 Amnesty International, Human Rights Watch and International Commission of   ‘‘  .              بعـد الإعـادة        الـة                                    حـتى لـو تـضمنت آليـة لرصـد الح     

Jurists, Reject rather than regulate, 2 December 2005. (This document is available on the internet at 

http://hrw.org/backgrounder/eca/eu1205/) .    
   . ٢         ، الفقرة     ٢٠٠٤       أكتوبر  /            تشرين الأول ٨  ،  )    ٢٠٠٤   (    ١٥٦٦              قرار مجلس الأمن    )١٣٧٥ ( 
 ,Human Rights Committee, Concluding Observations on the Fifth Periodic Report of Sweden, CCPR/C/74/SWE, April 24  :       انظـر    )١٣٧٦ ( 

2002, para. 12 .    
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           ضـمانات،        علـى          الاعتماد   في        وتتمثل         القسرية        الإعادة     عدم      مبدأ        متزايد      بشكل       تقـوض      أخرى       ممارسة       وهناك ”    
    أو           القاسـية            العقوبـة     أو          للمعاملة    أو         للتعذيب         يتعرضوا    لن          المرحليـن         المشبوهين     بأن         المستلم،       البلد    من       المرسل       البلد        يطلبها
         عليهـا           والحـصول             الـضمانات        طلـب       عـن        تامـا         تغاضيـا         التغاضي       ينبغي       أنــه      الخاص       المقرر     يرى   لا و   .      المهينة    أو         إنسانية     اللا

   في          الـدول،        جميـع         ناشـد        فقـد             وبالفعـل،      .       التـهم       مـن        ذلـك       غـير     أو         بالإرهاب        المتهمين        الأشخاص         لترحيـل      مسبق      كشرط
         الـذين           للأشـخاص           المناسبة،        الظروف    يع جم   في       تكفل،    أن         والخمسين،         السابعة       دورتها   في        العامة        الجمعية    إلى       المقدم        تقريره
          ضـمانات           المـستلم          البلـد          حكومـة         تقـدم    لم      مـا            تـسليمهم        عـدم       غيره،    أو        الإرهاب       بتهـم       أخرى،     دول    إلى         تسليمهم       تعتزم
       سـوء       ضروب    من     آخر     شكل    لأي    أو         للتعذيب         يتعرضوا    لن        المعنيين        الأشخاص     بأن          بالتسليم      تقوم     التي         للسلطات       قاطعة
        تحتـرم           معاملـة           معاملتهم      ضمان      بغية      وذلك        المعنيين        الأشخاص        معاملة      لرصد      نظام      وضـع   تم    قد      وأنه       عودتهم     عند         المعاملة

   ).  ٣٥        الفقرة  ، A/57/173   (        الإنسانية         كرامتهم

       الـتي          الحـالات       مـن         عـددا        شـهد          سـنتين،      منذ        العامة        الجمعية    إلى        تقريره      الخاص       المقرر      قـدم    أن      فمنذ     ذلك     ومع ”    
         ينتـهك         بـشكل             المرحليــن           الأشـخاص           بمعاملـة           مزاعــم         ووجـود             الدبلوماسية          الضمانات   م     احترا     عدم    إلى      قوية       إشارة     تشير
         وتتمثــل     ).    ١٨٢٧          الفقــرة   ،E/CN.4/2004/56/Add.1        انظــر   (         المعاملــة       ســوء         أشــكال      مــن        وغــيره           للتعــذيب         المطلــق        الحظــر
       عـدم         لمبـدأ           سياسـية            دوافـــع     ذا        بـديلا           تـصبــح    لم            الـضمانات     إلى         باللجوء         المتعلقة         الممارسة      كانت     إذا    ما   في        المثارة        المسألة
  . )١٣٧٧     ( “        للانتقـاص      قابل    غير       مطلـق       مبـدأ      أنـه        نسيـان    يجب   لا      الذي          القسريـة        الإعادة

  :                                                                                                  وأعرب المقرر الخاص الحالي المعني بمسألة التعذيب، مانفريد نواك، عن القلق إزاء استعمال الضمانات الدبلوماسية    -     ٥٨٩

       مثـل        علـى          الحـصول         ممكنـا         يكـون       لـن            المنـهجي،          التعذيب       ممارسة     على     دأب    قد     بلد      فيها      يكون     التي       الحالة   في  ’’    
    أن       حـال        أيـة        علـى          سـتنفي            الحكومـة،        تلـك      فإن        وعليه،       قاطع،      بشكل       الدولي         القانون      يحظره     ذلك    لأن           الضمانات،     تلك

          ماسـية،       الدبلو            الـضمانات        تلـك           بـسهولة         تقـدم     أن        تستطيع          وبالتالي،        البلد،     ذلك   في       منهجي      بشكل     فعلا      يمارس         التعذيب
       سـوى         توجـد    لا           بـالأحرى،     أو          بعـدها،         سـبيل       مـن      وما     .  بها        التقيد     يتم   لم          الضمانات     تلك    أن       بعدئذ      تظهر         الممارسة     لكن

         النـوع        هـذا     أن      مـن   -        المعـني          البلـد     إلى         الـشخص       وصول     فور  -       المرسل       البلد     فعلا       يتحقق    كي     جدا     جدا       ضعيفة         إمكانية
 (   فعلا    به        التقيد   تم    قد          الضمانات    من

    

١٣٧٨( “ .   
  .                                                                                                                    أعرب الخبير المستقل المعني بحماية حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في سـياق مكافحـة الإرهـاب، روبـرت ك                       و    -     ٥٩٠

  :                                                                                                          غولدمان عن قلقه إزاء الضمانات الدبلوماسية وأشار إلى أنها ينبغي ألا تستخدم للالتفاف على واجب عدم الإعادة القسرية

__________ 

-  ٢٩             ، الفقرتـان  A/59/324                                 ، مـذكرة مـن الأمـين العـام،                          إنسانية أو المهينة                                                                   التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا            )١٣٧٧ ( 
٣٠  .   

 BBC Radio 4, Today Programme, “What would it mean for terrorist suspects if the government did get its Prevention of  :       انظـر    )١٣٧٨ ( 

Terrorism Bill through parliament?”, 4 March 2005, at 8.30 at www.bbc.co.uk/radio4/today/ listenagain/zfriday_20050304.shtml    
     ).     ٢٠٠٥     مارس  /      آذار  ١٨                 موقع اطلع عليه في  (
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          ضــمانات      مــن            المــستقبلة          الدولــة      مــن          المرســلة          الدولــة         تطلبــه      مــا       علــى           الاعتمــاد         تزايــد        أيــضا         القلــق       يــثير       وممــا ”    
          الـسيئة            المعاملـة         ضـروب       مـن        ذلـك       غـير     أو           للتعـذيب           الإرهـاب    في          تـورطهم    في          المـشتبه          المرحلون       يتعرض     بألا           دبلوماسية

        معظـم    في        تكـون          للرصـد          بـسيطة          بآليـة        سـوى           مـصحوبة        هـذه            الترحيـل           عمليـات         تكـون    لا      مـا            وأحيانـا    .       وصـولهم      عقب
          وتـتحجج    .    َّ   المرحَّـل          الـشخص     إلى          المرسـلة           للدولـة                 الدبلوماسـيون            الممثلـون       بهـا         يقـوم           متقطعـة           زيـارات        شـكل    في        الأحيان
       هـذا    في          يطعنـون             المنتقـدين         ولكـن             القـسرية،           الإعـادة        عـدم         لمبـدأ         تمتثـل             الـضمانات        هـذه        لمثـل             بتأمينـها         بأنهـا          الـدول        بعـض 
        والـتي           عـسكرية         محكمـة         أمـام           المحاكمـة     أو        عـدام    بالإ       حكـم           بتطبيـق          يتعلـق         فيمـا           المقدمـة             الـضمانات        خـلاف         فعلـى    .    الجزم
         دائمـا          تيقظـا          تتطلـب           الـسيئة            المعاملـة       ضروب    من     ذلك     وغير         التعذيب       ممارسة      بعدم          الضمانات     فإن       منها،        التحقق      يسهل
   في       يمثـل           القبيـل        هـذا       مـن           ضـمانات        طلـب        بـأن        القول     يمكن      ذلك،     على       وعلاوة     .       ومستقلين      مختصين       موظفين      جانب    من
          [...]. .      السيئة         المعاملة    أو         التعذيب     خطر     فعلا        يتهدده       المرحل       الشخص     بأن      ِ  المرسِلة        الدولة    من      منيا ض        إقرارا      ذاته    حد

                                                                                                                وبــالنظر إلى التــزام الــدول المطلــق بعــدم تعــريض أي شــخص لخطــر التعــذيب وذلــك بتــسليمه أو طــرده أو    ”    
                                     الالتفاف على هـذا الالتـزام بعـدم                                                                                   ترحيله أو إبعاده بطريقة أخرى، فينبغي عدم استخدام الضمانات الدبلوماسية بقصد     

   . )١٣٧٩     ( “              الإعادة القسرية
    ُ                                            ُ          ، خلُصت لجنة مناهضة التعذيب إلى أن طرد السويد شخـصا يُـشتبه    )Agiza v. Sweden (                       في قضية عجيزة ضد السويد     -     ٥٩١

           الـضمانات    ن                               التعـذيب بغـض النظـر ع ـ                مناهـضة                       مـن اتفاقيـة       ٣                          شكل انتـهاكا للمـادة       ي  )    مصر (                                    في كونه إرهابيا إلى دولة جنسيته       
   .                              التي حصلت عليها السويد من مصر           الدبلوماسية

                                           إذا كـان إبعـاد صـاحب الـشكوى إلى مـصر                                                                     المسألة المعروضة علـى اللجنـة هـي مـسألة البـت في مـا               ٢-  ١٣ ”    
                                                                               مـن الاتفاقيـة بعـدم طـرد أو إعـادة أي شـخص إلى دولـة أخـرى                     ٣            ً                                       يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة        

                                                                                                                 لــديها أســباب حقيقيــة تــدعو إلى الاعتقــاد أنــه ســيكون في خطــر التعــرض للتعــذيب علــى يــد الــسلطات                 إذا تــوافرت
                                                                                                                  وتلاحــظ اللجنــة أنــه يجــب البــت في هــذه المــسألة في ضــوء المعلومــات الــتي كانــت تعرفهــا أو كــان ينبغــي أن    .         المــصرية

                                             في تقيـيم مـدى علـم الدولـة الطـرف،                                        الأحـداث اللاحقـة فتفيـد           أما  .  ]       التنقيل [        في وقت                               تعرفها سلطات الدولة الطرف     
    .  ]       التنقيل [                         الفعلي أو الاستدلالي، في وقت 

                 ً                                                                                        وترى اللجنة بدايةً أن سلطات الدولة الطرف كانت تعلم، أو كان ينبغي أن تعلم، في وقـت إبعـاد                      ٤-  ١٣ ”    
        هـذه                                                                                                          صاحب الشكوى أن مصر كانت تلجأ إلى تعذيب المحتجـزين بـصورة منهجيـة وواسـعة النطـاق، وأن احتمـالات             

                               ً                         وكانـت الدولـة الطـرف علـى علـم أيـضاً بـأن                .                        ً                                                  المعاملة كانت مرتفعة جداً في حالة المحتجزين لأسـباب سياسـية وأمنيـة            
                                                                                                                              أجهزة استخباراتها الأمنية كانت تعتبر أن صاحب الـشكوى ضـالع في أنـشطة إرهابيـة وأنـه يـشكل خطـرا علـى أمنـها                       

                 ُ                                                         ة إلى الحكومة لكي يُتخذ فيهـا علـى أعلـى المـستويـات التنفيذيـة                                                             ، ولهذه الأسباب أحالت محاكمها العادية القضي         وطني  ال
                               ً                                                           وكانت الدولة الطرف على علم أيضاً باهتمام أجهزة الاستخبارات في دولـتين أخـريين بـصاحب             .            يقبل الطعن      لا     ٌ قرارٌ

__________ 

                                                                     مـذكرة مقدمـة مـن مفوضـة الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق                  :                      ق مكافحـة الإرهـاب            في سـيا                                            حماية حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية         )١٣٧٩ ( 
   .  ٦١    و   ٥٦           ، الفقرتان E/CN.4/2005/103k        الإنسان
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           أجهزتهـا               ً                                                                                                      الشكوى، فوفقاً للوقـائع المقدمـة مـن الدولـة الطـرف إلى اللجنـة، عرضـت الدولـة الأجنبيـة الأولى مـن خـلال                 
                                                                                                            الاستخبارية طائرة لنقل صاحب الشكوى إلى دولة أخرى هي مصر، حيـث كانـت تعلـم الدولـة الطـرف أن صـاحب             

ِ              ً            ً                                                       الــشكوى حُكِــم عليــه غيابيــاً وكــان مطلوبــاً للاشــتباه في ضــلوعه في أنــشطة إرهابيــة     ُ                               وفي رأي اللجنــة أن الاســتنتاج   .        
ّ   ً                                            معرّضـاً لخطـر حقيقـي للتعـذيب في مـصر في حـال                                   ً                                       الطبيعي مـن هـذه العناصـر مجتمعـةً هـو أن صـاحب الـشكوى كـان             

                                                                                 أقدم وكلاء دولة أجنبيـة، بموافقـة شـرطة الدولـة الطـرف، علـى معاملـة                                                 ً             طرده، وأن هذا الاستنتاج قد ثبت فعلاً عندما       
ــة الطــرف، قبيــل طــرده، معاملــة تــشكل علــى الأقــل انتــهاكاً للمــادة              مــن   ١٦                                                                           ً                                         صــاحب الــشكوى علــى أراضــي الدول

       مــن  ٣                                                     َّ         ً                                   ج مــن ذلــك أن إقــدام الدولــة الطــرف علــى طــرد صــاحب الــشكوى شــكَّل انتــهاكاً للمــادة     ُ       ويُــستنت  .           الاتفاقيــة
                                                                                      تصحبها آلية لتنفيذها فلـم يكـن كافيـا لحمايـة صـاحب الـشكوى مـن هـذا                                              تقديم ضمانات دبلوماسية لا       أما  .         الاتفاقية

 (           الخطر الواضح
    

١٣٨٠( “  .    
ــة         -     ٥٩٢ ــن وجه ــاكوفليف ع ــسيد ألكــسندر ي ــرب ال ــستقل، أع ــرد                                                                      وفي رأي م ــا أن الط ــر مفاده ــضمانات                               نظ                       ، في ضــوء ال

   .       التعذيب       مناهضة              من اتفاقية  ٣                    يشكل انتهاكا للمادة     ، لا                                       التي حصلت عليها بحسن نية الدولة الطاردة           الدبلوماسية
              في ذلـك حظـر                     من الاتفاقية، بما ٣                                                                    ومن الواضح أن الدولة الطرف كانت على علم بالتزاماتها بموجب المادة        ”    

                                                                                                           ونتيجة لذلك بالذات، التمست الدولة الطـرف ضـمانات مـن الحكومـة المـصرية علـى مـستوى رفيـع                       .  ة              الإعادة القسري 
                                                                        وقـد وافـق شـخص ذو حجيـة كـبيرة هـو مقـرر لجنـة حقـوق الإنـسان               .                                                 بشأن معاملة صـاحب الـشكوى معاملـة لائقـة         

                           علـى اسـتخدام هـذه           ٢٠٠٢        لعـام                                                                                          الخاص السابق المعني بمسألة التعذيب، السيد فان بوفن، في تقريره إلى الجمعية العامة              
                             بــأن الأشــخاص المعنــيين لــن     ...              لــبس فيهــا            ضــمانات لا ”                             ً                               الــضمانات في ظــروف معينــة، مــستحثاً الــدول علــى تقــديم  

                         فعلتــه الدولــة الطــرف                        وهــذا بالــضبط مــا “ُ   َّ                                                                      يُعرَّضـوا للتعــذيب ولا لأي شــكل مــن أشــكال ســوء المعاملــة لـدى عــودتهم  
                                                                                            الحـين، كـان يحـق للدولـة الطـرف أن توافـق علـى الـضمانات المقدمـة، وقـد                               وفي ذلـك    .                                تأخـذه عليهـا الآن اللجنـة          وما

                                                                يكن الأمر، ليس السؤال المطروح الآن هو ماذا يكـون الموقـف                  ومهما  .                                              بذلت فعلا جهودا كبيرة لمتابعة الحالة في مصر       
         سن نيـة                                             ُ               أن الدولـة الطـرف حـين طـردت صـاحب الـشكوى تـصرفت بح ـُ                                                        لو تكرر هذا الوضع اليوم فمن الواضح تمامـا        

                                                                   ولــذلك فــإني أســتنتج، في هــذه القــضية، أن طــرد صــاحب الــشكوى   .                  مــن الاتفاقيــة ٣                              يتفــق مــع مقتــضيات المــادة       وبمــا
 (             من الاتفاقية ٣            ً        يشكل انتهاكاً للمادة   لا

    

١٣٨١( “  .    
ِ       ِْ                                                                                              أعـرب ألبـارو خِيـل روبْلِـس، مفــوض مجلـس أوروبـا لحقـوق الإنـسان، عــن انزعاجـه مـن مخـاطر الاعتمـاد علــى                   كمـا     -     ٥٩٣             

    :            الدبلوماسية     انات   ضم  ال

__________ 

   ة       الإشـار    ( ٤-  ١٣    و ٣-  ١٣             ، الفقرتـان      ٢٠٠٥       مـايو   /        أيـار   ٢٤  ،     ٢٠٠٣ /   ٢٣٣              الـبلاغ رقـم     ،  ]Agiza v. Sweden [                      عجيـزة ضـد الـسويد       )١٣٨٠ ( 
    ).             المرجعية محذوفة

                                        ، ، رأي مــستقل لعــضو اللجنــة الــسيد     ٢٠٠٥       مــايو  /        أيــار  ٢٤  ،     ٢٠٠٣ /   ٢٣٣                ، الــبلاغ رقــم  ]Agiza v. Sweden [    ويد                   عجيــزة ضــد الــس   )١٣٨١ ( 
   . ٢         ، الفقرة  )              رأي مخالف جزئيا (                 ألكسندر ياكوفليف 
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                                                                                                                   إن موطن الضعف في ممارسة الحصول علـى الـضمانات الدبلوماسـية يكمـن فــي أنـه في حالـة الاحتيـاج إلى                         ”    
   بع  ا             ونظـرا للط ـ   .                  إسـاءة المعاملـة     و أ                                                                                 مثل هذه الضمانات، يتجلى خطـر معتـرف بــه يتمثل في احتمـال التعـرض للتعـذيب        

                        يمكـن أن تكـون كافيـة                                                        ملة اللاإنسانية أو المهينة، فإن الـضمانات الرسميـة لا                       حظر التعذيب أو المعا ه        ي يتسم ب ذ     ق ال   طل  الم
                                                               وعنـد تقيـيم مـدى موثوقيـة الـضمانات الدبلوماسـية، لابـد            ...                           وقـوع الخطـر واردا                      ُ   مع وجودها، احتمالُ        يظل،      حيثما

                      عنـهما، وتطبيقهـا           غاضـيها         وعـدم ت                                                                                      من اتخاذ معيار أساسي هو عدم ممارسة الدولة المـستقبلة التعـذيب أو إسـاءة المعاملـة        
         بـشأن                           قـدر كـبير مـن الجـدل          يـدور                               وفي كافـة الظـروف الأخـرى،     .                           عناصر غير التابعـة للدولـة                             رقابة فعالة على أعمال ال   

 (                       لتعذيب أو إساءة المعاملة ل        اللجوء             قاطعة بعدم      كفالة   ة   قدم  الم                                 إذا كان في الإمكان اعتبار الضمانات          مسألة ما
    

١٣٨٢( “  .    
 (                                                         بحماية حقوق الإنـسان في عـدد مـن المحـاكم الوطنيـة                   يتعلق       فيما                          الضمانات الدبلوماسية         ُ            وقد طُعن في قيمة       -     ٥٩٤

    

   وفي   .  )١٣٨٣
    :    يلي                                              على وجه الخصوص، ذكرت المحكمة العليا الكندية ما             سوريش ضد كندا     قضية 

   ُ                           أن يُعطـى الفرصـة للطعـن                     بـد أيـضا              ، بل لا                          الة التي سيواجهها فحسب                   إعلام اللاجئ بالح     ب   يج  لا    -     ١٢٣ ”    
      عمـلا    ،                                             وبنـاء علـى ذلـك، ينبغـي الـسماح للاجـئ        .   ها  حت ص                سائل تتعلـق ب ـ          تـثير م ـ    ما   عند        الوزير            قدمة من               المعلومات الم    في
                                                       ه في كنـدا لـن يـضر بهـا بـالرغم مـن وجـود أدلـة             حضور                                       بتقديم البراهين الدالة على أن استمرار    ،              من القانون    ١٩     ادة     بالم

                                     ولـئن كـان الـوزير يـستند إلى           .                                    لتعـرض للتعـذيب عنـد العـودة                                                                 على ارتباطه بمنظمة إرهابية؛ وينطبق ذلك على احتمال ا        

__________ 

 Report by Mr. Alvaro Gil-Robles, Commissioner for Human Rights, on His Visit to Sweden, April 21-23, 2004. Council of  :       انظـر    )١٣٨٢ ( 

Europe, CommDH(2004)13, July 8, 2004, at para. 19. .    
 Youssef v. The Home Office, High Court of   ،                            يوسـف ضـد وزارة الداخليـة     :        وانظـر           أعـلاه؛     ٤٧١                                     سـوريش ضـد كنـدا، انظـر الحاشـية         )١٣٨٣ ( 

Justice, Queen's Bench Division, Case No: HQ03X03052 [2004] EWHC 1884 (QB), 30 July 2004، )   ”      وبنـاء علـى ذلـك، كـان                           
ّ                                                                             ينبغي أن يكون جليا من الوهلة الأولى أنه حتى إن لم يُقدّم فعليا سوى ضمان واحد بعدم التعذيب، فإن إقناع محكمة إنكليزية بكفايـة            ُ                                              

 ,In the Matter of Ashraf al-Jailani   ، ]                أشــرف الجــيلاني               يتعلــق بمــسألة       مــا      قــضية [    ؛ و ) “                                              هــذا الــضمان ســيكون أمــرا بــالغ الــصعوبة

Executive Office for Immigration Review (EOIR), U.S. Immigration Court, York, Pennsylvania, File #A 73 369 984, 17 

December 2004 (Per Human Rights Watch, Still at Risk: Diplomatic Assurances No Safeguard Against Torture, vol. 17, No. 

4(D), April 2005, pp. 44) جـوب ضـد كنـدا            وقـضية مح   ؛                 ،   Mahjoub v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) [2005] 

F.C.J. No. 173, 31 January 2005 كـسبير،    .          وقـضية ن   ؛        Advies inzake N. Kesbir, Hoge Raad der Nederlanden, Court of Appeal of 

the Netherlands, EXU 2002/518, 02853/02/U-IT, 7 May 2004 (Per Human Rights Watch, Still at Risk: Diplomatic Assurances 

No Safeguard Against Torture, vol. 17, No. 4(D), April 2005, pp. 72): ;    De Staat der Nederlanden (Ministerie van Justitie) tegen 

N. Kesbir, Court of Appeal of the Netherlands, Het Gerechtshof’s Gravenhage, LJN, AS3366, 04/1595 KG, 20 January 2005 (Per 

Human Rights Watch, Still at Risk: Diplomatic Assurances No Safeguard Against Torture, vol. 17, No. 4(D), April 2005, p. 75) ؛  
 ,Minister of Justice for Canada v. Rodolfo Pacificador (Canada v. Pacificador)   ، ر                                           وزير العدل الكندي ضد رودولفـو باسـيفيكادو   و

Court of Appeal for Ontario, No. C32995, August 1, 2002، )   ”       عـدم تقـديم                                                          في رأيي أنه عند النظـر في ملـف الـدعوى ككـل يتـبين أن              
                                                   قد يحـدث في المـستقبل يقـوض علـى نحـو خطـير هـذا                 بشأن ما            ات ملائمة       ضمان     وفير                      وقع في الماضي أو ت          ما        بشأن         مقبول       لتعليل        الفلبين  
 The                                             حكومــة الاتحــاد الروســي ضــد أحمــد زكــاييف  و  ؛  ) ين      طلــوب                   يتعلــق بتــسليم الم       فيمــا   ) ( “                              مــن عناصــر قــرار الــوزير        الأساســي         العنــصر 

Government of the Russian Federation v. Akhmed Zakaev, Bow Street Magistrates’ Court, Decision of Hon. T. Workman, 

November 13, 2003 (Per Human Rights Watch, Empty Promises: Diplomatic Assurances no Safeguard against Torture, vol. 16, 

No. 4(D), April 2004, at p. 29.(    
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                                                                                                            ضمانات خطية من حكومة أجنبية تفيد عدم تعرض شخص للتعذيب، لابد من إعطـاء اللاجـئ الفرصـة لتقـديم الأدلـة           
   .                               والعرائض بشأن قيمة تلك الضمانات

                          التمييـز بـين ضـمانات       يمكن و  .                                                               وقد يكون من المفيد التعليق بشيء من الاستفاضة على الضمانات           -     ١٢٤ ”    
                                                وضــمانات تقــدمها دولــة بأنهــا لــن تلجــأ إلى   )                إجــراء قــانوني       خــلال  ن    مــ (                                                    تقــدمها دولــة بأنهــا لــن تطبــق عقوبــة الإعــدام 

                                                                                      وتجدر بالإشارة صعوبة الاعتماد اعتمادا كبيرا على الضمانات الـتي تقـدمها الـدول                 ).          غير قانوني        إجراء       وهو   (         التعذيب  
                                                                                     لمستقبل في حين أنها قامت في الماضي بممارسة التعذيب غير القانوني أو سمحـت لآخـرين                                               بأنها ستمتنع عن التعذيب في ا     

                                 بتواطؤ من الدولة فحـسب بـل                                           ُ                              وتزداد تلك الصعوبة حدة في الحالات التي يُمارس فيها التعذيب لا            .                 بذلك في أراضيها  
                                          الـضمانات المتعلقـة بعقوبـة الإعـدام                                                    ومن هنا تتبين الحاجة إلى التمييـز بـين            .                                        بسبب عجزها عن مراقبة سلوك مسؤوليها     

   .                 أكثر موثوقية منها                     في رصدها وتعد عموما     الأخيرة          أيسر من     الأولى          فالضمانات   .                            وتلك المتعلقة بممارسة التعذيب
                                                                                                         وعند تقييم الضمانات التي تقدمها حكومة أجنبية، قد يـود الـوزير كـذلك أن يأخـذ في الحـسبان                        -     ١٢٥ ”    

ــة في مجــال حق ــ   ــسان، وفي                                     ســجل تلــك الحكوم ــا با                وق الإن ــدمها و               التزامه ــتي تق ــضمانات ال ــدرته                            ل ــ ع  ا       ق ــا،     ى ا   ل ــاء به                لوف
           بـد مـن                           إضـافة إلى ذلـك، لا       .                          قوات الأمن التابعة لهـا                  السيطرة على        على          الحكومة                           حين تكتنف الشكوك قدرة          سيما  لا

                  مـن التعـرض      ا  برر                                                 الاتفاقيـة يجـب عليـه أن يثبـت خوفـا م ـ                              مـشمولا بأحكـام                                         أن الشخص قبل أن يـصبح لاجئـا          ب        التذكير  
 (              إذا جرى ترحيله  )                                  وإن لم يكن بالضرورة التعرض للتعذيب (        للاضطهاد 

    

١٣٨٤( “  .    
  

__________ 

   .   ١٢٥-   ١٢٣                أعلاه، الفقرات    ٤٧١                           سوريش ضد كندا، انظر الحاشية    )١٣٨٤ ( 
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                السماح بالدخول                   عليها واجب يلزمها ب              الطرد إلى دولة   -    ٤  
ــة ت             يتعلــق بمــا                                    ثمــة وجهــات نظــر مختلفــة فيمــا      -     ٥٩٥ ــا                 مــسؤولية عــن           عليهــا       ترتــب                     إذا كانــت الدول                             فعــل غــير مــشروع دولي
     ُ                    وقـد أُعـرب عـن رأي         .                  علـى اسـتقباله                                      ولم توافـق بــأي شـكل آخـر                      الأجـنبي          هـذا           اسـتقبال         واجـب                  ا إلى دولـة               طرد أجنبي  ت      حينما

                               تتعـارض مـع حـق الدولـة                                            تحديد وجهـة الـشخص المطـرود لا        ل                                                                        مفاده أن السلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بها الدولة الطاردة           
 (                      يفـرض عليهـا ذلـك       واجب                                                  المستقبلة في عدم السماح بدخول المطرود في غياب أي      

    

  ُ                           ، يُرتـأى أيـضا أن الدولـة        يـه           وبنـاء عل   .  )١٣٨٥
           الدولـة        دامـت      مـا                          اسـتقبال ذلـك الـشخص      ب    ها   لزم       واجب ي                                                            تنتهك القانون الدولي بطردها أجنبي إلى دولة ليس عليها                     الطاردة لا 
 (                                                                  يزال يجوز لها ممارسة حقها في عـدم الـسماح للأجـنبي بالـدخول                         المستقبلة لا 

    

                       عـن رأي مفـاده أن                   ُ             وخلافـا لـذلك، أُعـرب         .  )١٣٨٦
                      أي واجـب يلزمهـا                                                                                                                                           هذا الـسلوك مـن جانـب الدولـة الطـاردة يتعـارض مـع القاعـدة العامـة الـتي تقـضي بـأن الدولـة لـيس عليهـا                                

 (  ها     إقليم                       بالسماح بدخول أجانب إلى 
    

١٣٨٧( .   

__________ 

      يجـوز                                                                   بأي حال من الأحوال مع المبدأ العام القائل بأن الأجنبي لا                 تتعارض                                                السلطة التقديرية الممنوحة للسلطات الوطنية لا        ع      اتسا    إن   ”   )١٣٨٥ ( 
   ة                                                                                                     ويحدث بالفعل ، وهو أمر لـيس بالنـادر، أن تقـوم الـسلطات الوطنيـة، بنـاء علـى سـلط                       .                                             طرده إلى دولة دون رضاها إلا دولة جنسيته       

                              ، منصوص عليها بالقطع هـي       ة                                                                            نون الوطني، بطرد أجنبي إلى دولة ثالثة تمارس سلطاتها الوطنية بدورها سلط                                      منصوص عليها قطعا في القا    
 ,.Richard Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed . “     أتـى         حيـث    من                              قانونها المحلي، تخولها حق إرجاعه     بموجب      الأخرى 

Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 468 .    
                 تترتـب عليـه في                                                                                لأجـنبي بالـدخول ولـيس عليـه أي التـزام بالـسماح لـه بالـدخول لا                ل                                           إرسال أجنبي إلى بلد غير راغب في السماح             إن   ”   )١٣٨٦ ( 

           الحفـاظ       في  )                                 بموجـب معاهـدة أو غـير ذلـك           (                لهـا مـصلحة                ُ                               الدولة التي يُوجه إليها ولا أي دولـة                                                الظروف العادية أي مسؤولية دولية تجاه     
                                                                                                             ومع ذلك، فقد تنشأ ظروف يترتب في ظلها على تكـرار طـرد الأجـنبي إلى دول غـير راغبـة في قبولـه                          .                         ى الحقوق الأساسية للأجنبي     عل

                  إضـافة إلى ذلـك،     .                                                                                 قطعها على نفسها الدولة الطاردة في إطار اتفاقية الغرض منها حماية حقوق الإنـسان       ت                          للالتزامات المحددة التي        ٌ خرقٌ
                                                                                           لاتفاقية جنيف المتعلقة بالمركز القانوني للاجئين إذا كان هذا الأجنبي لاجئا وأعيد بأي طريق كـان إلى      ٌ   خرقٌ                       يترتب على طرد الأجنبي   

        بـسبب                                إلى فئـة اجتماعيـة معينـة أو         ئـه            أو انتما  ته         أو جنـسي                 أصـله العرقـي           بـسبب                                                     حدود الأراضي التي يتهدد الخطر فيها حياته أو حريتـه     
    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة (     ٤٦٩    و   ٤٦٨    تان                    المرجع نفسه، الصفح . “     سياسي  ال   ه   رأي

                                          فــلا يجــوز للدولــة أن تقتــاد الأجــنبي إلى   .                                                                                                      تــرتبط هــذه المــسألة المتعلقــة بالبلــد ارتباطــا مباشــرا بمــسألة أســلوب ممارســة الحــق في الطــرد  ”   )١٣٨٧ ( 
  .                             الشخص بهذا الشكل طردا قـسريا    ا                                                                            ُ            حدودها فحسب وتدفعه دفعا من أراضيها دون أن تقع عليها مسؤولية إزاء الدولة التي يُطرد إليه   

 ,D. P. O’Connell, International Law . “          جنـسيته                    اسـتقباله أو بلـد           راغـب في                                 يجوز لها إلا أن ترحل الأجنبي إلى بلد                  وبناء على ذلك، لا

vol. 2, 2nd ed., London, Stevens & Sons, 1970, p. 710)      ن الدولـة   أ             القائلـة ب ـ                         وانطلاقـا مـن الفكـرة        ). "                           الإشـارات المرجعيـة محذوفـة           
        طـرد                                   يجـوز لهـا مـن حيـث المبـدأ                         أن الدولـة لا                                                                                             ليس عليها أي التزام بالسماح بـدخول أجانـب إلى أراضـيها، يترتـب علـى ذلـك                         عموما

 ,Richard Plender, International Migration Law . “                                دولـة الوجهـة علـى اسـتقباله              لم توافـق                            غـير بلـد جنـسيته، مـا                       لأجـنبي إلا إلى بلـد    ا

Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 468.   
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                 الشروط الإجرائية  -      ثامنا   
 (                                                                لا بـد وأن يتقيــد طـرد الأجانــب بالــشروط الإجرائيـة الواجبــة       -     ٥٩٦

    

                                        قت مناقــشته، فقــد تطـور علــى مــدار             وكمــا سـب   .  )١٣٨٨
 (                                           القــرون المعيــار العــام لمعاملــة الأجانــب

    

                                  وفي بــادئ الأمــر، كانــت الــشروط   .                                               فــضلا عــن شــروط الطــرد القــانوني للأجانــب )١٣٨٩
 (                                                                                     الإجرائية للطـرد القـانوني للأجانـب محـل اعتـراف في الاجتـهاد القـضائي الـدولي              

    

                                             ، وفي ممارسـة الـدول فيمـا يتـصل بـالقيود       )١٣٩٠
 (                                      بيل حظر التعسف أو إساءة استعمال السلطة           العامة من ق

    

١٣٩١( .   
ــا    -     ٥٩٧ ــب                  وتبع ــل جــسامة عواق ــا جــسيمة بمث ــى أنه ــرد عل ــب إجــراءات الط ــر إلى عواق ــسائدة، يمكــن النظ ــسات ال                                                                                                                        للملاب

                                           ولـذلك، فـإن الـضمانات الإجرائيـة في           .                        ُ                                                     بيد أن إجـراءات الطـرد لا تُوصـف عمومـا بأنهـا إجـراءات جنائيـة                  .                  الإجراءات الجنائية 
__________ 

                                          لمبـادئ القـانون الـدولي المقبولـة                                                                                                                       غير أن الحق في الطرد أو الإبعاد، شأنه شأن الحـق في رفـض الـدخول إلى البلـد، يجـب ممارسـته وفقـا                         ”   )١٣٨٨ ( 
                                                                             جرائية، ووفقـا للاتفاقـات الدوليـة الـسارية، سـواء كانـت عالميـة                                                                       سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، الموضوعية منها والإ                 عموما، لا 

                                                                                                                    وبناء عليه يجب أن تراعي الدول، في ممارساتها للحق في الطرد أو الإبعاد، مقتضيات الإجراءات القانونية الواجبة،                   .                    إقليمية أو ثنائية     أو
                                                             موظفوهـا علـى نحـو تعـسفي أو يـسيئوا اسـتعمال الـسلطات                يتـصرف               ؛ ويجـب ألا    ) “                         وفقا لقوانينها وأنظمتها   ” (                          سواء الدولية أو المحلية     

 Louis B. Sohn and T. Buergenthal “ .            وبحـسن نيـة                                                                            المخولة لهم بموجب قانونهم الوطني، وأن يتصرفوا في جميـع الأحـوال تـصرفا مقبـولا    

(eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American 

Society of International Law, 1992, p. 89.   
                          ومن هنا فـبحكم القـانون     .                                                                                   فلئن كانت الدولة تملك سلطة تقديرية عريضة، فإن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة     ،    أخرى            ومن ناحية    ”    

                                                                      ة تعسفية لدى اتخاذها قرارها بطرد أجنبي، ويجـب عليهـا أن تتـصرف           ُ                                   تُسيء استعمال حقها بالتصرف بطريق                                الدولي العرفي يجب عليها ألا    
 Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim's International Law, 9th ed., vol. I – Peace   “ .                                        بشكل معقول في الطريقة التي تنفذ بها الطـرد 

(Parts 2 to 4), 1996, p. 940 .    
                                                                                              تعديا على حقوق الإنسان، يجب وصف الطرد نفسه، حتى وإن كان مبررا بشكل معقول، بأنـه                                                       وحيثما يمثل إجراء الطرد في حد ذاته          

 ,Rainer Arnold, “Aliens”, in Rudolf Bernhardt (dir), Encyclopedia of Public International Law  .  “                              يتنـافى مـع القـانون الـدولي    

Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol., 1, 1992, pp. 102-107, at p. 104. .  ”        إن إجـراء الطـرد الـذي يـستند إلى أسـباب عادلـة                                                     
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons  .  “                                      ُ                        يمكـن أن يـشوبه عيـب مـن جـراء الطريقـة الـتي يُنفـذ بهـا         

between States, Oxford, Clarendon Press 1978, P. 263 .    
 ,Guy S. Goodwin-Gill  .  “                                                                    ُ                              طرد الذي يـستند إلى أسـباب عادلـة يمكـن أن يـشوبه عيـب مـن جـراء الطريقـة الـتي يُنفـذ بهـا                       إن إجراء ال  ’’    

International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 263 .    
    .  ٤                       انظر الجزء السادس، ألف،    )١٣٨٩ ( 
ــة في طــرد                           كمــا ســنرى، ف ــ  ’’   )١٣٩٠ (  ــا الدول ــع به ــتي تتمت ــسلطة ال ــرارات الأخــيرة تؤكــد وجــود حــدود لجــوهر وشــكل ال ــات والق                                                                                                                           إن المطالب

  .Richard Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 459 .  ‘‘        الأجانـب 
                                                                                       ف حول مدى ملاءمة الطرد أو ضرورته، فالدول تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في هـذه الأمـور،                                           لا تنشأ القضايا الدولية بسبب الخلا       ’’

 Edwin M. Borchard, The Diplomatic .  ‘‘                                                                                                      بقـدر مـا تنـشأ نتيجـة ممارسـة هـذا الحـق بـصورة فظـة أو تعـسفية أو مؤذيـة بمـا لا داعـي لـه              

Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law Publishing Co., 1915, pp. 55-56 

(citing Casanova (U. S.) v. Spain, Feb. 12, 1871, Moore's Arb. 3353)’’           ولـذلك، لا بـد       ...   ُ                                            لا يُعـد الطـرد نظريـا، علـى الأقـل عقابـا                
                           ويمكـن للدولـة الأصـلية          ...                         ف وملابـسات القـضية                                                                                                              من تنفيـذ الطـرد مـع التحلـي بـالرفق والتـساهل بقـدر مـا تـسمح بـه وتتطلبـه ظـرو                        

 .Robert Jennings and A  .   ‘‘                                                                                                        للأجنبي المطرود، بحكـم حقهـا في حمايـة مواطنيهـا في الخـارج، أن تـصر أيـضا علـى هـذا الرفـق والتـساهل           

Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I – Peace (Parts 2 to 4), 1996, p. 945.   
   . ٣    و  ١                       انظر الجزء السادس، ألف،    )١٣٩١ ( 
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 (                                                                   اءات الطرد ليست واسعة مثلما هو الحال في الإجـراءات الجنائيـة              إجر
    

                                                              وبالتـالي، فـإن حظـر تطبيـق القـوانين بـأثر رجعـي،                .  )١٣٩٢
 (                                                                      على سبيل المثال، لا ينطبق فيما يتصل بقوانين الهجرة المتعلقـة بـالطرد       

    

                                                   وأعـرب عـن رأي مفـاده أن الـدول تمتلـك هامـشا         .  )١٣٩٣

__________ 

                                                           من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية،         ١٣                                                                   وعلاوة على ذلك، فإن أشكال الحماية الإجرائية المكفولة بموجب المادة          ’’   )١٣٩٢ ( 
                       لا تـشترط إلا إنـشاء     ١٣    ادة      فالم ـ  .                                               من العهد فيمـا يتعلـق بالمحاكمـات الجنائيـة      ١٤                                                       رغم أهميتها، هي أكثر تواضعا بكثير مما تكفله المادة         

                                                       ، مــع شــرط متواضــع يقــضي بإتاحــة الفرصــة للطعــن  ‘                                        لتقــديم الأســباب المؤيــدة لعــدم الطــرد ’                                            إجــراء بموجــب القــانون، وإتاحــة الفرصــة 
 .David A. Martin, “The Authority and Responsibility of States” in Alexander T. Aleinikoff and V .  ‘‘                               والتمثيـل أمـام سـلطة مختـصة    

Chetail (eds.), Migration and International Legal Norms, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2003, pp. 31-45, at p. 39.  ”    لا يعـد طـرد              
                                                  ويمكـن أن يتمتـع القـضاء في بعـض الأحيـان              .                                                                                                      أجنبي عقابا، بل هو عمـل تنفيـذي ينطـوي علـى أمـر موجـه إلى الأجـنبي لمغـادرة الدولـة                      

                                                                                                                                       ل في حالة إساءة استعمال السلطة التنفيذية لسلطتها التقديرية، بيد أن الأجنبي لا يتمتـع علـى الـدوام بـالحق في الطعـن في                                     بسلطة التدخ 
 Shigeru Oda, “Legal Status of Aliens”, in Max Sørensen (dir.) Manual of Public International .  ‘‘                                       قرار السلطة التنفيذيـة أمـام القـضاء   

Law, New York, St. Martin’s Press, 1968, pp. 481-495, at pp. 482-483.’’             في قـرار مبكـر، رأت المحكمـة العليـا أنـه لـيس مـن حـق                                                            
                                          ُ                                                                                        الحكومة، بحكم القانون، احتجاز شخص دخل بصورة يُدعى أنها غـير قانونيـة وترحيلـه دون إتاحـة الفرصـة لـه أولا لعـرض قـضيته في                

                                                                                                   يـد جلـسة الاسـتماع هـذه بـالإجراءات القـضائية، وإن كـان مـن الواجـب أن تتناسـب مـع                                                  ولم يكـن مـن المحـتم أن تتق          .             جلسة استماع 
                                                                                                                                          وقد وقع الحرمان من الاسـتفادة التامـة مـن الـضمانات الإجرائيـة الواجبـة نتيجـة للطبيعـة الـتي أسـبغتها المحـاكم علـى                              .                الظروف القائمة 

         ولـذلك،    .                                                           قائمـا لوصـف الإجـراءات بأنهـا مدنيـة، وليـست جنائيـة                                                  فمع الاعتراف بقسوة التدبير المتخذ، يظل الميـل    .                 إجراءات الترحيل 
                                                                                                                              فإن الترحيل ليس عقوبة، والإبعاد نتيجة للإدانة بارتكاب جريمة لا يمكن أن يدخل في نطاق الحظـر المفـروض علـى العقوبـات القاسـية           

                                               ك في الوقـت ذاتـه إقـرار قـضائي بالترحيـل                                  ومـع ذلـك، كـان هنـا          ].            المتحـدة           الولايـات           لدسـتور    [                                              وغير المعتادة الوارد في التعـديل الثـامن         
 Guy S. Goodwin-Gill, International .  ‘‘                                                                                            باعتباره عقوبة جذرية، بحيث كان يتعين تأويـل الأحكـام القانونيـة المتـصلة بـه بـصورة ضـيقة       

Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp. 238-239 (citing Yick Wo v. Hopkins 118 

U.S. 356 (1886); Kaoru Yamataya v. Fisher 189 U.S. 86 (1903) (The Japanese Immigrant Case); Ludeck v. Watkins 335 U.S. 160 

(1948) as well as Netz v. Ede [1946] Ch. 224; R. v. Bottrill, ex parte Küchenmeister [194.7] 1 K.B. 41)) .   ارات المرجعيـة       الإش ـ               
    ).           الأخرى محذوفة

                                    كان سيعتبر أمـرا محظـورا لـو كـان                                                      وثمة اعتبار يسمح بتطبيق القوانين بأثر رجعي، وهو ما    ...   ُ                                  لا يُعد الطرد نظريا، على الأقل عقابا     ’’   )١٣٩٣ ( 
 ,Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I – Peace (Parts 2 to 4)  .   ‘‘   ...                    الوضـع خـلاف ذلـك    

1996, p. 945 and n. 2 (citing Artukovicv Immigration and Naturalization Service (1982), ILR, 79, pp. 378, 381) )     الإشـارات          
  .              بأثر رجعـي                                                                           غير أنه يبدو أن قوانين الترحيل لا يمكن أن تكون غير دستورية بسبب الأحكام التي تسري  ’’   ).                     المرجعية الأخرى محذوفة 

                  تتمتـع بـسلطة             المتحـدة          الولايـات                                      الرائـدة، رأت المحكمـة العليـا أن    Harisiades v. Shaughnessy                           هاريـسياديس ضـد شونيـسي             ففي قضية 
                                                                                                                                                      طرد أي شخص أجنبي بغض النظـر عـن طـول مـدة إقامتـه، وأن ممارسـة هـذه الـسلطة لا تـشكل انتـهاكا للإجـراءات الواجبـة الإتبـاع                                 

                                                                                 قبـل تـاريخ سـريان القـانون لا يـشكل تطبيقـا للقـانون بـأثر رجعـي في                 ‘                  منظمـة تخريبيـة    ’                              وأن الترحيل بسبب عضوية                   لحرية التعبير،    ولا
                          لا يكون بمقـدوره الاسـتناد     ‘     المدني ’                                                    وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأجنبي الذي يخضع لإجراء الترحيل     .                                 حدود الحظر الذي يقرره الدستور    

                           ففـي المحاكمـات الحنائيـة،      . Miranda Case                 قـضية ميرانـدا                                          ترتبة علـى حكـم المحكمـة الدسـتورية في                                     إلى الآثار الواسعة النطاق الأخرى الم
                                                                                                                                                     يستبعد هذا الحكم الأخذ بالأقوال التي يدلي بها شخص محتجـز قبـل إبلاغـه أولا بحقـه في التـزام الـصمت وبحقـه في أن يمثلـه محـام أثنـاء                                 

 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press  .   ‘‘               التحقيـق معـه  

1978, at p. 239 (citing Harisiades v. Shaughnessy, 342 U.S. 580 (1952); Mandel v. Mitchell, 325 F. Supp. 620 (1971); reversed, 

sub nom; Kleindienst v. Mitchel,l 408 U.S. 753 (1972); Miranda v. Arizona 384 U.S. 436 (1966); Pang v. INS 368 F.2d 637 

(1966); Lavoie v. INS, 418 F.2d 732 (1969), cert. den. 400 U.S. 854 (1970); Valeros v. INS, 387 F.2d 921 (1967); and Kung v. 

District Director, 356 F. Supp. 571 (1973).   
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 (                                             الـضمانات الإجرائيـة في إجـراءات الطـرد                                                        واسعا من السلطة التقديرية فيمـا يتعلـق ب        
    

                                           وقـد تعرضـت حكمـة أو عدالـة هـذا             .  )١٣٩٤
 (             النهج للانتقاد

    

١٣٩٥( .   
       ورغـم    .          عامـا    ٥٠                                                                                                          وكانت الشروط الإجرائية لطرد الأجانب محل نظر في دراسة أجرتها الأمانـة العامـة قبـل أكثـر مـن                         -     ٥٩٨

                                                         لـدولي، وكـذلك في القـوانين الوطنيـة، فـإن كـثيرا مـن                                                                               أن تطورات لا يستهان بها قـد اسـتجدت في تلـك الـسنوات في القـانون ا         
    .                                       المسائل المثارة لا تزال  لها وجاهتها اليوم

                                                                                                              تطورت الإجراءات في مسائل الطرد في مختلف البلدان في ظل تأثير المبدأ القائل بأن الطرد لا يشكل عقوبـة،                     ’’    
                            ُ                              ذلـك أنـه في إجـراءات الطـرد، لا يُمـنح الأجـنبي                   ويعـني   .                                                                   بل تدبيرا من تدابير الشرطة تتخـذه الحكومـة لمـصلحة الدولـة            

                                                                     الإخطار السليم فيما يتعلق بالتهم، والـضمانات ضـد عمليـات              أي             ُ                                      الضمانات التي تُمنح عادة في الإجراءات القضائية،        
                                                                                                                         التفتيش والحجز غير المبرر، والحضور الإجبـاري واسـتجواب الـشهود، والحـق في الاسـتعانة بمحـام، والحـق في الطعـن،                       

                      روتينيـة بدرجـة             إداريـة                                     ولما كان الطرد يعتبر بذلك مسألة         .                                                         ال قوانين التقادم، وتطبيق مبادئ العفو، وما إلى ذلك            وإعم
                                                                                                                                   أو بأخرى، فإن الأحكام التشريعية المتعلقة بالطرد في كثير مـن البلـدان لا تتـضمن قواعـد للإجـراءات الواجبـة الإتبـاع                        

                                                                                   تلـك الأحكـام قاصـرة علـى القيـود الـشديدة العموميـة الـتي تهـدف إلى                                             أو تنفيذها؛ أو تكـون       /                         في إصدار أوامر الطرد و    
   .                                                                        جعل آلية الطرد تعمل بصورة سليمة أكثر مما تهدف إلى توفير الحماية للأشخاص المعنيين

__________ 

ــة علــى قــرارات الطــرد، غــير أن الحــدود الدقيقــة المفروضــة علــى هــذه                الإنــسان     قــوق    ولي لح                  إن القــانون الــد ”   )١٣٩٤ (                                                                                                          يفــرض شــروطا إجرائي
 David A. Martin, “The Authority .  ‘‘                                                                                    الالتزامات تكشف عن الهامش الواسع للسلطة التقديرية التي تتمتع بها الدول حتى في هـذا المجـال  

and Responsibility of States” in T. Alexander Aleinikoff and V. Chetail (eds.), Migration and International Legal Norms, The 

Hague, T.M.C. Asser Press, 2003, pp. 31-45, at p. 39.   
              رحيـل بأنـه                                                                                                                              ليس من المستصوب ولا من الضروري، فيما نرى، أن نتبنى تلك العادة التي اعتادتها بعض المحـاكم المحليـة، الـتي تـصف الت                      ’’   )١٣٩٥ ( 

 Muller v. Superintendent, Presidency           انظر مـثلا    .                                                              ، ثم تستنتج من هذا الوصف نتائج بعينها، منها انعدام الحق في الطعن ‘         ليس عقوبة ’

Jail, Calcutta, [1955] I.L.R. 497 (Supreme Court of India); Bugajewitz v. Adams 228 U.S. 589 (1913), per Holmes J., at p. 591 :  
                            لافـوي ضـد دائـرة الهجـرة               وفي قـضية    .  ‘                                                                                                 كما أن الترحيل ليس عقوبة؛ بل أنه ببساطة رفض الحكومـة إيـواء أشـخاص لا ترغـب فـيهم                   ’

                                                                                ، رأت المحكمة أن إجراءات الترحيل هي إجراءات مدنية وليـست جنائيـة؛ ولـذلك فـإن     Lavoie v. INS 418 F.2d 732 (1969)          والتجنيس
                    لا تنطبـق في هـذه   Miranda v. Arizona 384 U.S. 436 (1966)                         ميرانـدا ضـد أريزونـا                             علنـة والمؤكـدة في قـضية                                  ضـمانات التعـديل الرابـع الم   

‐                    ؛ وقـضية غاسـتيلوم  Woodby v. INS 385 U.S. 276 (1966), at p. 285                         إدارة الهجـرة والتجنـيس                                          الحالة؛ ارجع أيضا لقـضية وودبـاي ضـد    
          الهجــرة        دائــرة                                    ومــؤخرا، في قــضية سانتليــسيز ضــد   . Gastelum-Quinones v. Kennedy 374 U.S. 469 (1963)                       كينــونيس ضــد كينــدي 

                                                                                     رئـي أن الطبيعـة المدنيـة للإجـراءات تعـني أن الترحيـل لا يمكـن أن يـصل إلى حـد           ،Santelises v. INS 491 F.2d 1254 (1974)            والتجنـيس 
 Furman v. Georgia 92)                                        رأي المحكمـة العليـا في عقوبـة الإعـدام                                              خلافا للتعديلين الثـامن والتاسـع؛ قـارن      ‘                            العقوبة القاسية وغير المعتادة ’

S.Ct. 2726 (1972), esp. per Brennan J. at pp. 2742-2748)   وفي ترحيـل الأجانـب ،                      (Trop v. Dulles 356 U.S. 86 (1958), at p. 102) .  
 die Ausweisung ist im übrigen eine Verwaltungsmassnahme‘  :                                                                        وفيما يتعلق بقانون جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة، لاحـظ شـايدرماير أنـه      

und keine Strafe’]   ’’  ولذلك، لا ينطبق مبدأ عـدم جـواز المعاقبـة علـى ذات الجـرم        .]  ‘‘                                         يعتبر الطرد عموما تدبيرا إداريا، وليس عقوبة ،                                                              
       ضـد            المتحـدة          الولايـات                     مـشابه في قـضية                                   وتم التوصـل إلى اسـتنتاج         .                  ُ                                                            مرتين في الحـالات الـتي يُـؤمر فيهـا بـالطرد عقـب الإدانـة والعقـاب                 

 U.S. v. Ramirez-Aguilar 455 F.2d 486 (1972)‘‘     .  Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of         أغـيلار ‐        راميريـز 

Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp. 257-258, n. 3.   
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                                                                   ُ                                                    وهذا النهج الوارد وصـفه أعـلاه كـثيرا مـا كـان محـل معارضـة، وكانـت الاعتراضـات تُثـار ضـد تمتـع الإدارة                        ’’    
      فهـو    .                  الترحيـل عقوبـة   ’          وقيـل إن    .                                                          محدودة في تقييم دواعي الطرد وتحديد إجراءاته دون أي ضوابط                    بسلطة تقديرية غير  

                                                                                                                            ينطوي أولا على إلقاء القبض، أي سلب الحرية؛ وثانيا، فإنه ينطوي على إبعاد الشخص عـن بيتـه،وعن أسـرته، وعـن                      
                                                      يتـه وأسـرته وأعمالـه وأصـدقائه هـو عقوبـة                                                                      والجميع يعرفـون أن إبعـاد الإنـسان بـالقوة عـن ب                ...                        أعماله، وعن ممتلكاته    

                                           وبنـاء عليـه، وإلى جانـب اقتـراح تـضمين        .  ‘                                                            عقوبـة أشـد مـن سـلب الحريـة مـن خـلال الـسجن لـسنوات          ’        بل إنه    .  ‘   ...
                                                                                                                             القانون الدولي أحكاما تقيد السلطة التقديرية للدول في طرد الأجانـب، وإلى جانـب تـضمين مختلـف القـوانين الوطنيـة                      

               ُ                                                                                            فيها بـالطرد، طُرحـت مقترحـات للـربط الوثيـق بـين الـسلطات القـضائية وإجـراءات الطـرد ولمـنح                          ُ      الحالات التي يُسمح  
                                     وقيـل أن إسـناد المـسؤولية في هـذا       .                                         ُ                                          الأشخاص المعنيين جميع الضمانات الـتي تتـوفر لمـن يُحـاكمون علـى جـرائم جنائيـة           

                                              كـل حالـة، وتجنـب خطـر تجاهـل المـصالح                                                                                                  الميدان لهذه السلطات من شأنه أن يـسهم في كفالـة إيـلاء الاعتبـار الفـردي ل                 
                                                                                             وسيكون ذلك مبررا بصفة خاصة في الحـالات الـتي يـشكل فيهـا الـسلوك المزعـوم الـذي                      .                        المشروعة للأشخاص المعنيين  

 ُ                                                                                                                      يُتوخى الطرد بسببه جريمة جنائية منصوصا عليها قانونا، وفي الحالات التي تتولى فيها محكمة من المحاكم تحديـد وجـود                    
   .                       ُ                                                    في القضية المعنية، لا أن يُترك تحديد ذلك للسلطة التقديرية لجهاز من الأجهزة الإدارية              مثل هذا السبب 

         تتــضمن                                                                                                            ونتيجــة لهــذه الاقتراحــات، اعتمــدت بعــض البلــدان قواعــد إجرائيــة منــصوصا عليهــا قانونــا؛ وهــي       ’’    
                      للقــرارات الإداريــة،                                                                                                       أحكامــا تــوفر الحمايــة للأشــخاص الــذين يواجهــون خطــر الطــرد، بــالتحقق مــن الطــابع التعــسفي  

                                                                                                                          وكفالة مراعاة السلطات القضائية أو شبه القضائية لجـوهر القـضية سـواء قبـل إصـدار أمـر الطـرد أو مـن خـلال عمليـة             
                                                                                                  غير أن هذا التطور لا يزال أبعد ما يكون عن الاكتمال؛ فالأحكام الخاصة بـذلك أخفقـت مـن                     .                     الطعن، وما إلى ذلك   

                                                                                   لذي يواجه خطر الطرد، وهي الحمايـة الـتي تتـشابه، إن لم تتماثـل، مـع الحمايـة                                               عدة وجوه في توفير الحماية للشخص ا      
                                                                                                            كمـا أن هـذا التطـور لا يـزال أبعـد مـا يكـون عـن العالميـة، حيـث أن وظـائف الإنفـاذ                             .                             المكفولة للمجرمين في المحـاكم    

        وعـلاوة    .                           الطـرد حقـا مطلقـا                                                                                                 والقضاء تجتمع في وكالة واحدة في كثير من البلدان، ولا يزال حق الإدارة في اتخاذ قـرار                
                                                                                                                                  على ذلك، فمن الأهمية ملاحظة أن قيام بلـد مـن البلـدان بإبعـاد المهـاجرين الـذين تعتـبرهم الإدارة غـير مرغـوب فـيهم                       

    .  )١٣٩٦     ( “ ُ                                                    يُنفذ، في كثير من الحالات، دون تطبيق إجراءات الطرد المعتادة
                                                         إلى إقـرار شـروط إجرائيـة أكثـر تحديـدا للطـرد                 نـسان      الإ      قـوق                                      ، أدى تطـور القـانون الـدولي لح                 العـشرين              وخلال القرن       -     ٥٩٩

                                                                                              وقد عولجت الشروط الإجرائية الأساسية لطرد الأجانب في القانون التعاهـدي، وفي الاجتـهادات القـضائية       .               المشروع للأجانب 
                  ة للـدول معـايير                                          وكـثيرا مـا تعكـس القـوانين الوطني ـ       .                                                                  وتوجد عموما شروط إجرائية أكثر تحديدا في التشريعات الوطنيـة           .        الدولية

__________ 

 United Nations, “Study on Expulsion of Immigrants”, Secretariat, 10 August 1955, pp. 1-77, at pp. 29-31, paras. 45-48       انظـر     )١٣٩٦ ( 

(ST/SOA.22 and Corr.2 (replaces Corr.1)) (quoting, respectively, Mr. Justice Brewer, in the case Fong Yue Ting v. United States 

(U.S.698/1893/), dissenting opinion; and Mr. Justice Rutledge, in the case Knauer v. United States (14 U.S. Law Week 

4450/1946), dissenting opinion)   الإشارات المرجعية والإشارات الأخرى محذوفة                                    .(    
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 (          الدولية          الإنسان     حقوق
    

                                                                                                     بل إن القوانين الوطنية في بعض الدول توفر في إجراءات الطرد ضمانات إجرائية أوسـع، تتـشابه                   .  )١٣٩٧
 (                                     مع الضمانات المطبقة في الإجراءات الجنائية

    

١٣٩٨(  .    
          اللازمـة                       الـضمانات الإجرائيـة                                                                                                     ولعله من الممكـن اسـتخلاص مبـادئ عامـة مـن القـوانين الوطنيـة المختلفـة فيمـا يتعلـق ب                    -     ٦٠٠

                                                                                                                               كما قد يكون مـن المفيـد النظـر في المـدى الـذي يمكـن بـه تطبيـق الـضمانات الإجرائيـة الـواردة في الـصكوك                               .               لإجراءات الطرد 
                                                                                                                                                   الدولية بالنسبة للإجراءات الجنائية، مـع مراعـاة مـا يقتـضيه اخـتلاف الحـال، مـن أجـل كفالـة الـضمانات الإجرائيـة الواجبـة في                             

   .     الطرد
    

                طبيعة الإجراءات  -    ألف   
     بـل    .                                                                                                    تختلف القوانين الوطنية اختلافا واسعا فيما يتعلق بطبيعة الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى طرد أحـد الأجانـب       -     ٦٠١

                               سياسـية كانـت أو جنائيـة        (                                                                                                                     إن الطرد يمكن أن يكون في بعض الـدول نتيجـة لإجـراءات مختلفـة تبعـا لطبيعـة حالـة الطـرد المعنيـة                          
 (                                    بالحق في تقرير الطرد أو إلغائه             تنفيذية                               ويمكن للدولة أن تحتفظ لسلطة        .  )١٣٩٩     ( )   رية   إدا   أو

    

                                   ، أو خلافا لذلك تحديـد الحـالات         )١٤٠٠

__________ 

                                                 يـز ممارسـتها، والـضمانات الإجرائيـة الـتي                                ُ                                                                                  في العديد من البلدان، تُنظم القـوانين سـلطة الطـرد أو الترحيـل إذ تحـدد المـسوغات الـتي تج                      ”   )١٣٩٧ ( 
              لا يجوز طـرد     ’  :                              وهكذا ينص مثلا على ما يلي       .                           الدولية المقبولة عموما            الإنسان     حقوق                                  وتطبق هذه القوانين عادة مبادئ        .              يتعين اتباعها 

                      وب طـرده أو ترحيلـه                                                                                                     أو ترحيل أحد من إقليم دولة إلا لمسوغات معقولة وعملا بأمر خطي يتفق مع القانون؛ وإخطار الـشخص المطل ـ   
                                                                                                                                    بأمر الطرد مشفوعا بالأسباب التي يستند إليها؛ وإتاحة فرصة معقولة للشخص الأجـنبي للطعـن في مـشروعية أو سـلامة أمـر الطـرد في                 

                                                                                                      والشرط الذي يقضي بأن يكون أمر الطرد خطيـا ومتفقـا مـع قـوانين الدولـة هـو شـرط يرمـي إلى تـوفير            .                          إجراءات مناسبة أمام محكمة 
 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of  .   ‘‘ ] ٤                      انظر القاعدة المنظمـة   [                            د ممارسة السلطة بصورة تعسفية        ضمانة ض

Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International 

Law, 1992, p. 91)   راغ الفقرة محذوف ف               .(    
                                                ويخــصص العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة   .                                                                                      يجــب أن تتفــق إجــراءات الهجــرة مــع المبــادئ العامــة للإجــراءات الواجبــة الاتبــاع  ’’   )١٣٩٨ ( 

       مـن                                                          ً       والحقوق الإجرائية التي يكفلها العهد الدولي هي حقـوق أقـل تـشدداً       ...                 ، لإجراءات الطرد   ١٣                                   والسياسية مادة بعينها، هي المادة    
                                                                                            غير أن من الجدير بالملاحظة أن كثيرا من الدول تتجاوز بدرجة كبيرة حـدود الحمايـة المحـددة                .                                     الحقوق المكفولة في الإجراءات الجنائية    

                                                                                                                           ، مثل منح الأجنبي، في إجراءات الطرد، الحق في عرض قضيته على محكمة مـستقلة عـن صـاحب القـرار الأصـلي، والحـق                           ١٣          في المادة   
        ومعظـم      ’’.Alexander T. Aleinikoff, note 119 above, p. 19 .  ‘‘                                                        م، والحـق في تقـديم الأدلـة وفحـص الأدلـة المقدمـة ضـده                       في أن يمثلـه محـا  

 David A. Martin, “The Authority  .   ‘‘                               كـبيرة هـذه الحـدود الـدنيا     ة                                                                  البلدان المتقدمة النمو تطبق في واقع الأمـر إجـراءات تتجـاوز بدرج ـ   

and Responsibility of States” in T. Alexander Aleinikoff and V. Chetail (eds.), Migration and International Legal Norms, The 

Hague, T.M.C. Asser Press, 2003, pp. 31-45, at p. 39. .    
                        واع مختلفـة مـن حـالات                                                                                                                              النظام القانوني السويسري، على سـبيل المثـال، ينـشئ ثلاثـة إجـراءات مختلفـة لطـرد الأجانـب، تقابـل ثلاثـة أن ـ                      )١٣٩٩ ( 

                             سويـسرا، القـانون الاتحـادي     (               الطـرد الإداري    )  ٢ (  ؛  ) ٢          ، الفقرة     ١٢١                                  سويسرا، الدستور الاتحادي، المادة      (                الطرد السياسي     )  ١   : (     الطرد
                                ، وسويـسرا، القـانون الجنـائي      ٥٥                                      سويـسرا، القـانون الجنـائي، المـادة      (                           الطـرد القـضائي كعقوبـة      )  ٣ (  ؛  )  ١١   و  ١٠           ، المادتان      ١٩٣١      لعام  

    ).  ٤٠              لعسكري، المادة  ا
-L522                                         ؛ وفرنسا، قـانون الأجانـب، المـادة           ٦٥          ، المادة       ١٩٨٠                    ؛ البرازيل، قانون     ) ٢ (- ) ١   (  ٢٨          ، المادة       ٢٠٠٣                         البوسنة والهرسك، قانون       )١٤٠٠ ( 

  ؛   ٨٦      و     ٨٥              ، المادتـان        ١٩٦٠                             ؛ وبنما، مرسـوم قـانون         ١٦     و   ١٤            ، المادتان       ١٩٦٢           ، وقانون     ٣٧          ، المادة       ١٩٩٤                    ؛ ومدغشقر، مرسوم    2
   .   ١١٩        ، المادة     ١٩٩٨                ال، مرسوم قانون      البرتغ
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 (                                                                     التي يكفي فيها قرار إداري، وليس قضائيا، لطـرد أحـد الأجانـب            
    

                                                         ويمكـن للدولـة أن تـسمح صـراحة لإحـدى الـسلطات               .  )١٤٠١
 (                                           على المستوى دون الوطني بإصدار أمر الطرد      

    

                                                                             ا يمكن للدولة أن تحدد الحالات التي يلزم أو يكفـي فيهـا صـدور حكـم                   كم  .  )١٤٠٢
 (                         أو أمر قضائي لتنفيذ الطرد

    

 (                                                               ويمكن إيلاء المسائل المتعلقة بالطرد أولوية قضائية على غيرها من الحالات  .  )١٤٠٣
    

١٤٠٤( .   
 (                                                                                                ويمكن أن تبدأ الدولة إجراءات الطرد بناء على توصل مسؤول رسمي إلى اسـتنتاج أو مـشاركته                   -     ٦٠٢

    

                  ، أو عنـد تقـديم    )١٤٠٥
 (                  أمــر دولي بــالقبض

    

 (                                           ، أو صــدور حكــم نهــائي ملــزم مــن محكمــة )١٤٠٦
    

                                                        ، أو تقــديم المعلومــات المتــصلة بالعمليــات ذات الــصلة  )١٤٠٧
 (                    المتوفرة لدى الدولة  

    

                                                                          بذلك شكل أو محتوى أو طريقة التطبيـق أو غـير ذلـك مـن البيانـات                 المتصل                        ويمكن أن يحدد التشريع       .  )١٤٠٨
 (                               يتعلق باحتمال طرد الشخص الأجنبي             ُ              الرسمية التي تُقدم فيما     

    

                                                              ويمكـن للدولـة أن تـنص صـراحة علـى إلغـاء تأشـيرة دخـول           .  )١٤٠٩
 (                                    غيرها من التصاريح عند طرد الشخص الأجنبي   أو

    

١٤١٠( .   
         فرصـة    أي                                                                                                 ويمكن تطبيق إجراءات موجزة أو خاصة للطرد عنـدما يكـون مـن الواضـح أن الـشخص الأجـنبي لا يملـك              -     ٦٠٣

 (                             للحصول علـى إذن بالـدخول     
    

 (                                                                                ، أو عنـدما توجـد مـبررات للطـرد بـسبب الـدخول بـصورة غـير قانونيـة                )١٤١١
    

              ، أو ارتكـاب   )١٤١٢

__________ 

  ،     ١٩٩٦                       ؛ وبــاراغواي، قــانون   ٢٥          ، المــادة     ١٩٦٣                     ؛ ونيجيريــا، قــانون  ) ١ (  ٢٨   ، و ) ١ (  ٢١            ، المادتــان     ٢٠٠٣                            البوســنة والهرســك، قــانون    )١٤٠١ ( 
    نون                  ؛ والــسويد، قــا ) ج (- ) ب   ) ( ٣   (  ٢٣          ، المــادة     ٢٠٠٠                      ؛ وإســبانيا، قــانون    ١٠٩          ، المــادة     ١٩٩٨                              ؛ والبرتغــال، مرســوم قــانون   ٨٤        المـادة  
  )  ج (    ، و  ) ‘ ١ ’   ) ( أ   (   ٢٣٨    ، و  ) ١   ) ( ج   (   ٢٣٥                                              ، قــــانون الهجــــرة والتجنــــيس، المــــواد             المتحــــدة           الولايــــات  ؛  ٥    و  ٤- ٤            ، المــــادة     ١٩٨٩

   .   ٢٤٠    ، و  ) ٤   ) (   جيم (  ) ٢ (
   .   ١٨٧        ، المادة     ٢٠٠٣            الصين، أحكام    )١٤٠٢ ( 
  ،     ٢٠٠٣                      ؛ والـصين، أحكـام       ) ١   ( ٧ ٧            ، المـادة        ٢٠٠١                  ؛ وكندا، قانون     ) ٢   (  ٤٧      ، و    ) ٢   (  ٢٧            ، المادتان       ٢٠٠٣                         البوسنة والهرسك، قانون       )١٤٠٣ ( 

    ٤٨      ، و     ٤٤      ، و    ) ١   (  ١٩            ، المـواد        ١٩٦٣                        ؛ ونيجيريـا، قـانون       ) ٦   (  ١٦            ، المـادة       ٢٨٦          رقـم        ١٩٩٨                              ؛ وإيطاليا، مرسوم قـانون         ١٨٣       المادة  
ــانون   ) ١ ( ــاراغواي، ق ــان     ١٩٩٦                        ؛ وب ــانون     ٨٤    ، و   ٣٨            ، المادت ــال، مرســوم ق ــواد     ١٩٩٨                                ؛ والبرتغ   ؛  ) ١   (   ١٢٦    ، و    ١٠٩    ، و    ١٠٢          ، الم

                                 ؛ الولايـات المتحـدة، قـانون        ٩      و    ٨- ٤            ، المـادة        ١٩٨٩                        ؛ والـسويد، قـانون       ) ٧   (  ٥٧      ، و    ) أ   ) ( ٣   (  ٢٣              ، المادتـان        ٢٠٠٠     نون                 وإسبانيا، قـا  
    ). ج   (   ٥٠٣    ، و    ٥٠٢    ، و    ٢٧٩    ، و  ) ٤   ) (   جيم   ) ( ٢ (    ، و  ) ١   ) ( ج   (   ٢٣٨                      الهجرة والتجنيس، المواد 

    ). ١   (  ٤٣        ، المادة     ١٩٦٣              نيجيريا، قانون    )١٤٠٤ ( 
ــانون     )١٤٠٥ (  ــتراليا، ق ــادة     ١٩٥٨                     أس ــانون   ) ٧ (   إلى   )  ٤ (  و   )  ٢   (   ٢٠٣          ، الم ــا، ق ــادة     ١٩٦٣                      ؛ ونيجيري ــانون    ) ٣   (  ١٩          ، الم ــا، ق ــة كوري                                ؛ وجمهوري

   .  ٦٧    ، و   ٥٨          ، المادتان     ١٩٩٢
    ). ٢   (  ٤٧    ، و  ) ٢   (  ٢٧          ، المادتان     ٢٠٠٣                      البوسنة والهرسك، قانون    )١٤٠٦ ( 
    .           المرجع نفسه   )١٤٠٧ ( 
    .           المرجع نفسه   )١٤٠٨ ( 
               ؛ والكــاميرون،    ١٠١          ، المــادة     ١٩٨١                      ؛ والبرازيــل، مرســوم  ٣          ، المــادة     ١٩٩٨    نون        ، وقــا ٣          ، المــادة     ١٩٩٩                                بــيلاروس، قــرار المجلــس لعــام     )١٤٠٩ ( 

ــانون  ) ١   (  ٦٢          ، المــادة     ٢٠٠٠        مرســوم  ــان     ٢٠٠١                   ؛ وكنــدا، ق ــان، مرســوم  ) ١   (  ٧٧    ، و  ) ١   (  ٤٤            ، المادت ــان     ١٩٥١                      ؛ والياب   ،   ٦٢            ، المادت
  )  ٢   ) ( ج   (   ٢٣٨                      ة والتجنــيس، المــواد                                      ؛ والولايــات المتحــدة، قــانون الهجــر ) ٢   (   ١١١          ، المــادة     ١٩٩٨                              ؛ والبرتغــال، مرســوم قــانون   ٦٥  و
    ). ٢ (  و   )  ١   ) ( أ   (   ٥٠٣    ، و  )   باء (  و   )    ألف (

           ، وقــانون  ) ٢   (  ٨٥          ، المــادة     ١٩٨١                      ؛ والبرازيــل، مرســوم   ١٥          ، المــادة     ١٩٩٨           ، وقــانون  ٥          ، المــادة     ١٩٩٩                                بــيلاروس، قــرار المجلــس لعــام     )١٤١٠ ( 
    ). ٤   (  ٥٧        ، المادة   ٠٠  ٢٠                  ؛ وإسبانيا، قانون   ٣٩        ، المادة     ١٩٩٦                   ؛ وباراغواي، قانون  ) ٢   (  ٤٨        ، المادة     ١٩٨٠

    ). ١ (  ١٧        ، المادة     ١٩٤٩             سويسرا، لائحة    )١٤١١ ( 
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 (                                           خروقات معينة لـشروط الـسماح بالـدخول       
    

 (                                                                                   ، أو ارتكـاب أعمـال جنائيـة معينـة أو مـا يتـصل بـذلك مـن مـسوغات                   )١٤١٣
    

١٤١٤(  ،  
 (                          لــدواعي النظــام العــام    أو

    

ــ )١٤١٥  (   وطني                ، أو الأمــن ال
    

ــة  )١٤١٦ ــة للدول  (                                ، أو المــصالح الوطني
    

ــة           ، أو لأســبا )١٤١٧  (                    ب اقتــصادية معين
    

١٤١٨(  ،  
 (                    لأسباب أخلاقية معينة     أو

    

 (                                            ، أو لانتهاكات معينـة للقـانون الـدولي         )١٤١٩
    

                                                       كمـا يمكـن تطبيـق إجـراء خـاص عنـدما لا يكـون              .  )١٤٢٠
 (                                                                            الشخص الأجنبي من رعايا دولة لها ترتيب خاص أو علاقة خاصة مع الدولة القائمة بالطرد

    

١٤٢١( .   
  

                   الضمانات الإجرائية  -    باء   
     ييز             مبدأ عدم التم  -    ١  
               انظـر الجـزء     (                                                                                                            يبدو أن أهمية مبدأ عدم التميز لا تقتصر فحسب على صلته باتخاذ قرار بطرد شخص أجـنبي مـن عدمـه                          -     ٦٠٤
                وتعليقــا علــى   .                                                                            ، وإنمــا أيــضا فيمــا يتعلــق بالــضمانات الإجرائيــة الــتي يجــب احترامهــا ) ٦-     بــاء-                  والجــزء الــسابع ٧  -     ألــف-        الــسابع
                                                                                                  قوق المدنيـة والـسياسية، الـتي تحـدد الـضمانات الإجرائيـة فيمـا يتـصل بطـرد الأجانـب،                                                    من العهد الدولي الخـاص بـالح         ١٣      المادة

   :         على أنه        الإنسان   قوق                    شددت اللجنة المعنية بح
    .  )١٤٢٢     ( “  ١٣                                      بين مختلف فئات الأجانب عند تطبيق المادة        التمييز      لا يجوز  ”    

__________ 

                                            إذا لم يكـن هنـاك اتفـاق دولي ينـشئ              ).  ٢ (- ) ١   (  ٢٥            ، المـادة        ١٩٦٣                        ؛ ونيجيريـا، قـانون       ٣            ، المـادة        ١٩٩٩                           بيلاروس، قرار المجلس لعام        )١٤١٢ ( 
                                                       طات الداخليـة للدولـة القائمـة بـالطرد لإتمـام                                                                                                       إجراء لتسليم الأشخاص بين الدولتين المعنيـتين، يمكـن تـسليم الـشخص الأجـنبي إلى الـسل                 

    ). ٣        ، المادة     ١٩٩٩                       بيلاروس، قرار المجلس لعام  (     طرده 
  و   )  ٤   (  ١٣          ، المـواد     ٢٨٦        رقـم      ١٩٩٨                              ؛ وإيطاليـا، مرسـوم قـانون      ٧٠          ، المـادة      ١٩٨٠           ، وقـانون     ١٠٤            ، المـادة        ١٩٨١                   البرازيل، مرسـوم       )١٤١٣ ( 

   . ٦- ٤        ، المادة     ١٩٨٩      قانون            ؛ والسويد،   ١٥    ، و  )             مكررا ثانيا ٥ (  و   )        مكررا ٥ (  و   )  ٥ (
  ؛  ) ٧ (   و    )  ١   (  ٨٩            ، المـادة        ١٩٩٥                          ؛ وكولومبيـا، مرسـوم        ٨٧            ، المـادة        ١٩٧٥                  ؛ وشيلي، مرسوم      ٨١       إلى     ٧٧          ، المواد       ٢٠٠١              كندا، قانون      )١٤١٤ ( 

  ،  )         ثالثـا  ٣ (   إلى   )           مكـررا   ٣ (   و    )  ٣   (  ١٣            ، المـواد       ٢٨٦          رقـم        ١٩٩٨                                     ؛ وإيطاليـا، مرسـوم قـانون         L532-1                                وفرنسا، قانون الأجانب، المادة     
  ،     ١٩٩٨                                ؛ والبرتغال، مرسـوم قـانون         ٦٥       إلى     ٦٣          ، المواد       ١٩٥١                     ؛ واليابان، مرسوم     ) ٣   ( ٧          ، المادة       ١٩٩٦                  ، ومرسوم قانون     ) ٦   (  ١٦  و

                  ، قـانون الهجـرة             المتحـدة        الولايات   ؛ و ٨    و  ٨- ٤        ، المادة     ١٩٨٩                 ؛ والسويد، قانون  ) ٧   (  ٥٧         ، المادة      ٢٠٠٠                     ؛ وإسبانيا، قانون       ١١٥       المادة  
   .   ٢٣٨                والتجنيس، المادة 

              ؛ وإيطاليـا،   ) ٣ (  و   )  ٢   (  ٨٩          ، المـادة      ١٩٩٥                       ؛ وكولومبيـا، مرسـوم     ٧٠          ، المـادة      ١٩٨٠           ، وقـانون     ١٠٤          ، المـادة      ١٩٨١                  البرازيل، مرسـوم      )١٤١٥ ( 
    ). ٢   ( ٧        ، المادة     ١٩٩٦            مرسوم قانون 

       رسـوم                    ؛ وكولومبيـا، م     ٨١       إلى     ٧٧            ، المـواد        ٢٠٠١                      ؛ وكنـدا، قـانون        ٧٠          ، المادة       ١٩٨٠           ، وقانون      ١٠٤          ، المادة       ١٩٨١                 البرازيل، مرسوم      )١٤١٦ ( 
   .   ٥٠٤     إلى    ٥٠٢    ، و  ) ج   (   ٢٣٥                                               ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المواد  ) ٣ (  و   )  ٢   (  ٨٩        ، المادة     ١٩٩٥

   .  ١٢        ، المادة     ١٩٣١                            جمهورية إيران الإسلامية، قانون    )١٤١٧ ( 
   .  ٧٠        ، المادة     ١٩٨٠         ، وقانون    ١٠٤        ، المادة     ١٩٨١               البرازيل، مرسوم    )١٤١٨ ( 
   .          المرجع نفسه   )١٤١٩ ( 
   .  ٧٨    و   ٧٧          ، المادتان     ٢٠٠١            كندا، قانون    )١٤٢٠ ( 
     .L531-3                           فرنسا، قانون الأجانب، المادة    )١٤٢١ ( 
   .  ١٠         ، الفقرة     ١٩٨٦       أبريل /     نيسان    ١١                             وضع الأجانب في ظل العهد الدولي،   :   ١٥                    ، التعليق العام رقم         الإنسان   قوق               اللجنة المعنية بح   )١٤٢٢ ( 
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                                                     التميز العنـصري فيمـا يتـصل بطـرد الأجانـب،                                                            على التمييز العنصري عن قلقها إزاء حالات               القضاء                 وقد أعربت لجنة        -     ٦٠٥
 (                                      في ذلك ما يتعلق بالضمانات الإجرائية        بما

    

                                                                                 وفي تعليقها العام، أوصت اللجنة الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقـضاء              .  )١٤٢٣
        طــرد                                                                                                                                    علــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري بعــدم التمييــز علــى أســاس العنــصر، أو اللــون، أو الأصــل العرقــي أو الــوطني عنــد    

   :                                                                 الأجانب، وعند السماح لهم بالتماس أشكال الانتصاف الفعالة في حالة الطرد
                                                                                                      بأن تعتمد الدول الأطراف في الاتفاقيـة، حـسبما تقتـضي ظروفهـا الخاصـة، باعتمـاد التـدابير                     ]       اللجنة [      توصي   ”    

   :       التالية
[...]       

                                       الانتـصاف الفعالـة، بمـا في ذلـك حـق                                                                               ضمان تمتع المـواطنين بإمكانيـة الوصـول علـى قـدم المـساواة إلى وسـائل          ”    
   . )١٤٢٤     ( “                                                                      إيقاف أوامر الإبعاد الصادرة بحقهم والسماح لهم بالتماس سبل الانتصاف بفعالية

                                                                                           على حظـر التمييـز بـين الجنـسين فيمـا يتعلـق بحـق الـشخص الأجـنبي في تقـديم                               الإنسان    قوق                        وشددت اللجنة المعنية بح       -     ٦٠٦
   :                     حججه المؤيدة لعدم طرده

                                                                                                             دول الأطراف أن تـضمن مـنح النـساء الأجنبيـات، الحـق في تقـديم أسـباب ضـد إبعـادهن، ولإعـادة                                  وينبغي لل  ”    
                                 وفي هـذا الـصدد، ينبغـي أن          .   ١٣                                                                                          النظر في حالتهن، على أساس من المساواة، على نحو ما هو منـصوص عليـه في المـادة                   

                                        مثـل الانتـهاكات المـشار إليهـا                                                                                             يكون من حقهن تقديم أسباب تستند إلى انتهاكات محددة للعهد، على أسـاس الجـنس،              
   . )١٤٢٥     ( “      أعلاه  ١١    و  ١٠          في الفقرتين 

  
                                 الحق في تلقي إخطار بإجراءات الطرد  -    ٢  
                                                                                                                     تتضمن تشريعات بعض الدول شرطا يقضي بإخطار الأجـنبي الخاضـع لإجـراء الطـرد في الوقـت المناسـب بـشأن بـدء                         -     ٦٠٧

                                                                      الدولـة الـشخص الأجـنبي بـشأن إجـراءات الطـرد المحتملـة أو المزمـع                          ويمكـن أن تخطـر      .                          أو المرحلة التي بلغتـها     /                هذه الإجراءات و  
ــدأت بالفعــل   ــتي ب  (                                   اتخاذهــا أو ال

    

ــه الــشخص         )١٤٢٦ ــع ب ــذي يتمت ــة ال ــى مركــز الحماي ــؤثر عل ــتي يمكــن أن ت                                                                                                   ، وهــي الإجــراءات ال
__________ 

ــة بالقــضاء علــى ا         انظــر   )١٤٢٣ (  ــة المعني ــة للجن ــز العنــصري                                                                           ، بــصفة خاصــة، الملاحظــات الختامي ــسا،   :                    لتميي             ، الوثيقــة     ١٩٩٤        مــارس /    آذار   ١         فرن
A/49/18   يمكـن أن تترتـب     ]                                      أي القوانين المتعلقة بـالهجرة واللجـوء   [                                              تعرب اللجنة عن قلقها من أن تنفيذ هذه القوانين    ’’  .    ١٤٤           ، الفقرة                 

                                           ضـد أوامـر الطـرد وبالاحتجـاز الوقـائي                                                                                                      عليه عواقب تمييزية من الناحية العنصرية، ولا سيما فيما يتعلق بفرض القيود على حـق الطعـن            
   .  ‘‘                                 للأجانب في نقاط الدخول لفترات طويلة

   .  ٢٥               أعلاه، الفقرة     ١١٦٤                                       لجنة القضاء على التمييز العنصري، الحاشية    )١٤٢٤ ( 
        مــارس /   ذار آ    ٢٩                                                ، المــساواة في الحقــوق بــين الرجــال والنــساء،   ٣                 بــشأن المــادة   ٢٨                          ، التعليــق العــام رقــم           الإنــسان     قــوق                   اللجنــة المعنيــة بح   )١٤٢٥ ( 

                                       وأد الإناث، وحـرق الأرامـل وأعمـال         :   ١١      و     ١٠                                                              ومن بين الانتهاكات الجنسانية تحديدا المشار إليها في المادتين            .   ١٧           ، الفقرة       ٢٠٠٠
                                                                                                                     ، والعنف الأسري وغيره من أشكال العنف ضد المـرأة، بمـا في ذلـك الاغتـصاب، والإجهـاض الإجبـاري والتعقـيم                        ‘    المهر ’             القتل بسبب   

   .           التناسلية             وتشويه الأعضاء
              ؛ والبوسـنة     ٢٩            ، المـادة        ١٩٩٨             ، وقـانون      ١٧            ، المـادة        ١٩٩٩                                     ؛ وبيلاروس، قـرار المجلـس لعـام          ) ٢   (   ٢٠٣          ، المادة       ١٩٥٨                  أستراليا، قانون      )١٤٢٦ ( 

ــانون   ــادة     ٢٠٠٣                   والهرســك، ق ــانون   ) ٢   ( ٨          ، الم ــدا، ق ــان     ٢٠٠١                    ؛ وكن ــوم   ) ب   (   ١٧٣    ، و  ) ج   (   ١٧٠            ، المادت ــيلي، مرس   ،     ١٩٧٥                    ؛ وش
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 (       الأجــنبي
    

ــى إدراج الأجــنبي في قائمــة بالأشــخاص المحظــور دخــولهم    )١٤٢٧  (                                                               ، أو عل
    

ــة أن ي   .  )١٤٢٨ ــشترط الدول ــضمن                                 ويمكــن أن ت        ت
 (                                                                                                       معلومــات عــن الإجــراء المحتمــل أو الوشــيك، وحقــوق الــشخص الأجــنبي أو خياراتــه فيمــا يتعلــق بهــا    )  ١   : (        الإخطــار

    

     ؛ أو  )١٤٢٩
 (                                                               النتـائج أو الأســباب الـتي تــستند إليهـا القــرارات الأوليــة     ) ٢ (

    

 (                                                      ويمكـن أيــضا للدولـة أن تحــدد مكـان تقــديم الإخطــار     .  )١٤٣٠
    

١٤٣١(   
 (           طريقة تقديمه   أو

    

١٤٣٢( .   

__________ 

-L213-2, L512-2, L522                                      ؛ وفرنـسا، قـانون الأجانـب، المـواد      ) ٢ (  و   )  ١   (   ١٢٤        ، المادة     ١٩٩٩                التشيكية، قانون             ؛ والجمهورية   ٩٠      المادة

1(1), L522-2, L531-1   ؛   ١٦          ، المـادة      ١٩٧٣          ، ولائحـة    ١١          ، المـادة      ١٩٣١                    ؛ وإيـران، قـانون    ) ١   (  ٤٢          ، المـادة      ١٩٣١                      ؛ وهنغاريـا، قـانون  
            ، ومرسـوم    ) ٧   (  ١١            ، المـادة      ٤٠          رقـم        ١٩٩٨           ، وقانون    ) ٦   (  ١٦      ، و    ) ٧ (   و    )  ٥   (  ١٣          ، المواد      ٢٨٦        رقم       ١٩٩٨                         وإيطاليا، مرسوم قانون    

  ،     ١٩٩٤                     ؛ ومدغــشقر، مرســوم  ) ٣ (  و   )  ١   (  ٤٨    ، و  ) ٤ (  و   )  ٣   (  ٤٧          ، المــواد     ١٩٥١                      ؛ واليابــان، مرســوم  ) ٣   ( ٧          ، المــادة     ١٩٩٦        قــانون 
  ؛  ) ١   ( ٧          ، المــادة     ١٩٦٣    نون                  ؛ ونيجيريــا، قــا ) ٣   ( ٩          ، المــادة     ١٩٦٣-    ١٩٥٩                      ؛ وماليزيــا، قــانون   ١٥          ، المــادة     ١٩٦٢           ، وقــانون   ٣٥        المــادة 

ــانون    ــا، مرســوم ق ــواد     ١٩٦٠                           وبنم ــانون    ٨٦    و   ٨٥    ، و   ٥٨          ، الم ــاراغواي، ق ــادة     ١٩٩٦                        ؛ وب ــانون    ) أ   (  ٣٥          ، الم ــال، مرســوم ق                                 ؛ والبرتغ
  ؛  ) ٣   (  ٨٩    ، و  ) ٥   (  ٦٠    ، و  ) ٣   (  ٥٩            ، المــــواد     ١٩٩٢                                     ؛ وجمهوريــــة كوريــــا، قــــانون    ) ٢ (  و   )  ١   (   ١٢٠    ، و  ) ٢   (  ٢٢            ، المــــواد     ١٩٩٨

                               ؛ والولايـات المتحـدة، قـانون     ) ٢   ( ٦          ، المـادة      ١٩٧١            ، قـانون     ة                 ؛ والمملكة المتحد   ) ٩   (  ٥٧      ، و    ) ٢   (  ٢٦        لمادتان      ، ا     ٢٠٠٠                  وإسبانيا، قانون   
ــواد    ــيس، الم ــف   ) ( ٤   ) ( ب   (   ٢٣٨                              الهجــرة والتجن ــف   ) ( ٢   ) ( ج (    ، و  )   دال (    ، و  )     أل ــاء   ) ( ٣ (    ، و  )     أل   )  ب   (   ٢٤٠    ، و  ) أ   (   ٢٣٩    ، و  ) ٥   ) (     ب

    ). ٢ (  و   )  ١   ) ( ب   (   ٥٠٤    ، و  ) ٥   ) ( ج (    ، و  )   دال (   إلى   )    ألف (  ) ٥ (
    ). ج   (   ١٧٠        ، المادة     ٢٠٠١            كندا، قانون    )١٤٢٧ ( 
    ). ٢   (   ١٢٠    ، و  ) ٢   (   ١١٤          ، المادتان     ١٩٩٨                     البرتغال، مرسوم قانون    )١٤٢٨ ( 
  ؛  ) ٢   ( ٨          ، المــادة     ٢٠٠٣                               ؛ والبوســنة والهرســك، قــانون   ٢٩          ، المــادة     ١٩٩٨           ، وقــانون   ١٧          ، المــادة     ١٩٩٩                                بــيلاروس، قــرار المجلــس لعــام     )١٤٢٩ ( 

            ، ومرسـوم    ) ٧   (  ١١            ، المـادة      ٤٠          رقـم        ١٩٩٨           ، وقانون    ) ٦   (  ١٦      ، و    ) ٧ (   و    )  ٥   (  ١٣    اد        ، المو    ٢٨٦        رقم       ١٩٩٨                         وإيطاليا، مرسوم قانون    
  ؛   ٥٨           ، المـادة       ١٩٦٠                               ؛ وبنمـا، مرسـوم قـانون         ) ٣   (  ٤٨      ، و    ) ٤   (  ٤٧              ، المادتـان        ١٩٥١                         ؛ واليابـان، مرسـوم       ) ٣   ( ٧            ، المـادة        ١٩٩٦       قانون  

                     ؛ وجمهوريــة كوريــا،  ) ٢   (   ١٢٠    ، و  ) ٢   (  ٢٢            ، المادتــان     ١٩٩٨                              ؛ والبرتغــال، مرســوم قــانون  ) أ   (  ٣٥          ، المــادة     ١٩٩٦                     وبــاراغواي، قــانون 
    ٢٦              ، المادتـان        ٢٠٠٠                         ؛ وإسـبانيا، قـانون       ) ١   ( ٨          ، المادة       ٢٠٠٢                           ؛ وجنوب أفريقيا، قانون      ) ٣   (  ٨٩      ، و    ) ٣   (  ٥٩            ، المادتان       ١٩٩٢       قانون  

  )      بـاء    ) ( ٣ (      ، و    )     ألـف    ) ( ٢   ) ( ج (      ، و    )     ألـف    ) ( ٤   ) ( ب   (   ٢٣٨                                                                ؛ والولايات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المـواد              ) ٩   (  ٥٧      ، و    ) ٢ (
    ). ٢ (  و   )  ١   ) ( ب   (   ٥٠٤    ، و  ) ٥   ) ( ج (    ، و  )   دال (   إلى   )    ألف   ) ( ٥   ) ( ب   (   ٢٤٠    ، و  ) أ   (   ٢٣٩    ، و  ) ٥ (

                                 ؛ وفرنـسا، قـانون الأجانـب،        ) ٢   (   ١٢٤            ، المـادة        ١٩٩٩                                    ؛ والجمهورية التـشيكية، قـانون         ١٧          ، المادة       ١٩٩٩                           بيلاروس، قرار المجلس لعام        )١٤٣٠ ( 
ــواد  ــان، مرســوم  L222-3, L522-2, L531-1        الم ــادة  ،    ١٩٥١                       ؛ والياب ــانون   ) ٣   (  ٤٧          الم ــادة     ١٩٩٨                               ؛ والبرتغــال، مرســوم ق   ؛  ) ٢   (  ٢٢          ، الم

                                          ؛ والولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة     )   ٢٦٢          ، المــادة     ٢٠٠٠                       ؛ وإســبانيا، قــانون   ) ٣   (  ٨٩          ، المــادة     ١٩٩٢                             وجمهوريــة كوريــا، قــانون   
    ). ١   ) ( ب   (   ٥٠٤                والتجنيس، المواد 

   .   ١٢٩        ، المادة     ١٩٨٦                      غواتيمالا، مرسوم قانون    )١٤٣١ ( 
  )  ١   ( ٧            ، المـادة        ١٩٦٣                        ؛ ونيجيريـا، قـانون      L532-3                                     ؛ وفرنسا، قانون الأجانب، المـادة        ) ٥   (  ٧٥          ، المادة       ٢٠٠٣                    نة والهرسك، قانون         البوس   )١٤٣٢ ( 

             ؛ والولايـات   ) ٣ (   إلى   )  ١   (  ٩١          ، المـادة      ١٩٩٢                             ؛ وجمهوريـة كوريـا، قـانون      ٨٦    و   ٨٥              ، المادتـان        ١٩٦٠                         ؛ وبنما، مرسوم قانون      ) ٥ (    إلى  
                                           وقد يشترط التشريع المتعلـق بـذلك أن يـتم       ).    باء (  و   )    ألف   ) ( ٥   ) ( ب   (   ٢٤٠    ، و  ) ج   (   ٢٣٩          المادتان                                 المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس،   

                    البوسـنة والهرسـك،    (                                                                                                 تقديم الإخطار شخصيا، عندما يتصل الإخطار باتخاذ قرار بشأن إدعاء الشخص الأجنبي أنه يتمتع بوضع الحماية     
     )). د (  ٦٩ ١        ، المادة     ٢٠٠١              ؛ كندا، قانون  ) ٥ (  ٧٥        ، المادة     ٢٠٠٣      قانون 
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             اء الإجراءات           الاحتجاز أثن  -    ٣  
                                                               ويخـضع احتجـاز الـشخص الأجـنبي في هـذه الحـالات لمعـايير                 .                                        الأجـنبي أثنـاء إجـراءات الطـرد             الشخص             يجوز احتجاز       -     ٦٠٨

ــسان      حقــوق ــواردة في المعاهــدات           الإن ــة ال  (                                   الدولي
    

ــع        .  )١٤٣٣ ــة جمي ــة بحماي ــادئ المتعلق ــاه إلى مجموعــة المب ــه الانتب                                                                                كمــا يمكــن توجي
__________ 

                                           لكـل فـرد حـق في الحريـة وفى الأمـان         -   ١ ”   : (                                                              من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية             ٩                                انظر على وجه التحديد المادة         )١٤٣٣ ( 
                                                                                          ولا يجـوز حرمـان أحـد مـن حريتـه إلا لأسـباب يـنص عليهـا القـانون وطبقـا                        .                                                ولا يجوز توقيـف أحـد أو اعتقالـه تعـسفا            .          على شخصه 

                                                                                                                           يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسـباب هـذا التوقيـف لـدى وقوعـه كمـا يتوجـب إبلاغـه سـريعا بأيـة                           -   ٢   .  يه                للإجراء المقرر ف  
                                                                                                                        يقــدم الموقــوف أو المعتقــل بتهمــة جزائيــة، ســريعا، إلى أحــد القــضاة أو أحــد المــوظفين المخــولين قانونــا مباشــرة -   ٣   .                   تهمــة توجــه إليــه

                                                   ولا يجـوز أن يكـون احتجـاز الأشـخاص الـذين              .                                       هلـة معقولـة أو أن يفـرج عنـه                                                                   وظائف قضائية، ويكـون مـن حقـه أن يحـاكم خـلال م             
                                                                                                                                          ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفـراج عنـهم علـى ضـمانات لكفالـة حـضورهم المحاكمـة في أيـة مرحلـة                    

                                           ل شخص حرم من حريته بـالتوقيف أو الاعتقـال       لك-   ٤   .                                                                أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء 
  .  ٥   .                                                                                                                    حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غـير قـانوني      

        يعامـل    -   ١ ”   :                       مـن نفـس العهـد        ١٠             ؛ والمـادة      ‘‘                                                                               لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول علـى تعـويض               
                                  يفـصل الأشـخاص المتـهمون عـن          )  أ   (-   ٢   .                                                                                            جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحتـرم الكرامـة الأصـيلة في الـشخص الإنـساني                

       يفـصل    )  ب (                                                                                                                                   الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونـون محـل معاملـة علـى حـدة تتفـق مـع كـونهم أشخاصـا غـير مـدانين،                           
                                         يجب أن يراعى نظام السجون معاملـة        -   ٣   .                                                      ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم         .           البالغين                    المتهمون الأحداث عن  

                                                     ويفـصل المـذنبون الأحـداث عـن البـالغين ويعـاملون         .                                                                           المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلـهم الاجتمـاعي         
                                   كـل إنـسان لـه حـق الحريـة            -   ١  ’’   : (           الإنـسان       قـوق                                 من الاتفاقيـة الأوروبيـة لح       ٥       المادة      ؛ و  )  ‘‘                                        معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني     

        حــبس - أ  :                                                        ً                                                ولا يجــوز حرمــان أي إنــسان مــن حريتــه إلا في الأحــوال الآتيــة، ووفقــاً للإجــراءات المحــددة في القــانون   .                والأمــن لشخــصه
                       ً      ً                              خص أو حبـسه لمخالفتـه أمـراً صـادراً مـن محكمـة طبـق                                  إلقاء القبض على ش    - ب  .                                                 شخص بناء على محاكمة قانونية أمام محكمة مختصة       

                                 ً                                                      إلقـاء القـبض علـى شـخص أو حجـزه طبقـاً للقـانون بهـدف تقديمـه إلى الـسلطة               - ج   .                                                    القانون لضمان تنفيذ أي التزام محدد في القـانون        
                                 ورة لمنعـه مـن ارتكـاب الجريمـة                                                                                 ً      ً                         الشرعية المختصة بناء على اشتباه معقول في ارتكابه جريمة، أو عندما يعتـبر حجـزه أمـراً معقـولاً بالـضر              

             ً                                                                                                 حجز حدث وفقاً للنظام القـانوني بهـدف الإشـراف علـى تعليمـه، أو بهـدف تقديمـه إلى الـسلطة الـشرعية                  - د   .                   الهروب بعد ارتكابها     أو
ــصة ـــ    .        المخت ــي، أو مــدمني الخمــور        -     ه ــل العقل ــد، أو الأشــخاص ذوي الخل ــشار مــرض مع ــع انت ــانون لمن ــاً للق                 ً                                                                                                        حجــز الأشــخاص طبق

                                                                                                               إلقاء القبض على شـخص أو حجـزه لمنـع دخولـه غـير المـشروع إلى أرض الدولـة، أو شـخص تتخـذ                          - و   .                    خدرات، أو المتشردين    الم   أو
                                                                                    كل من يلقى القبض عليه يخطر فورا ـ وبلغة يفهمها ـ بالأسباب التي قبض عليه من أجلـها    - ٢   .       ً                         ضده فعلاً إجراءات إبعاده أو تسليمه

                       ً                    من هذه المادة يقدم فوراً إلى القاضـي أو أي   ) ج   ( ١                                     قى القبض عليه أو يحجز وفقا لنص الفقرة            أي شخص يل- ٣  .                    والتهم الموجهة إليه 
       ويجـوز    .                    ً                                                                                             موظف آخر مخول قانوناً بممارسة سلطة قضائية، ويقدم للمحاكمة خلال فترة معقولة أو يفرج عنه مع الاستمرار في المحاكمة         

                                                                         أي شــخص يحــرم مــن حريتــه بــالقبض عليــه أو حجــزه لــه حــق اتخــاذ     - ٤   .                     ً                                 أن يكــون الإفــراج مــشروطاً بــضمانات لحــضور المحاكمــة 
        لكـل  - ٥  .                                                                                                     ً   الإجراءات التي يتقرر بها بسرعة مدى شرعية القبض عليه أو حجزه بمعرفة محكمة، ويفرج عنه إذا لم يكن حجزه مشروعاً  

       قـوق                      تفاقيـة الأمريكيـة لح           مـن الا  ٧           ؛ والمـادة   )  ‘‘  يض و                                                                                 من كان ضـحية قـبض أو حجـز مخـالف لأحكـام هـذه المـادة حـق وجـوبي في التع ـ            
   ُ                                                          لا يُحــرم أي شــخص مــن حريتــه البدنيــة إلا لأســباب محــددة -   ٢  .                                            لكــل شــخص الحــق في حريــة وســلامة شخــصه-   ١  ’’   : (        الإنــسان

  .                                     ً          لا يخضع أي شـخص للاعتقـال أو الـسجن تعـسفاً    -   ٣  .                                                                   وبشروط يحددها سلفا دستور الدولة المعنية أو قانون صادر عملا بالدستور  
 ُ                     يُعرض أي شـخص يـتم   -   ٥  .                                 ُ                                                    ص يتم احتجازه بأسباب احتجازه، ويُبلغ على الفور بالتهمة أو التهم الموجهة إليه           ُ              يُخطر أي شخ   -   ٤

                    ٍ                             ً                                   ُ                                                        احتجازه فورا على قاضٍ أو مسؤول أخر مأذون له قانوناً بممارسة الـسلطة القـضائية، ويحـق لـه أن يُحـاكم خـلال فتـرة زمنيـة معقولـة                    
       يحـق  -   ٦  .                                                                          ويمكن أن يخضع الإفـراج عنـه لـضمانات للتأكـد مـن مثولـه أمـام المحكمـة          .    ءاتُ                                     يُفرج عنه دون المساس باستمرار الإجرا       أو

       ُ                                                                                                                             لأي شــخص يُحــرم مــن حريتــه اللجــوء إلى محكمــة مختــصة، بحيــث تبــت المحكمــة دون إبطــاء في مــشروعية اعتقالــه أو احتجــازه وتــأمر  
                                    ُ                    ف الــتي تمــنح قوانينــها أي شــخص يعتقــد أنــه مُهــدد                    وفي الــدول الأطــرا  .                                                               بــالإفراج عنــه إذا كــان الاعتقــال أو الاحتجــاز غــير مــشروع 

                                                                                                                                          بالحرمان من حريته الحق في اللجوء إلى محكمة مختصة لكي تبـت في مـشروعية هـذا التهديـد، لا يجـوز تقييـد أو إلغـاء هـذا الـسبيل مـن                    
  .                  بـسبب الـديون     ُ                 لا يُحتجـز أي شـخص  -   ٧  .                                                                ويحق للطرف المعني أو من ينوب عنه أن يلتمس سبل الانتصاف هـذه          .             سبل الانتصاف 

          واحتجـاز    ’’  .   ‘‘                            ً                                                                                                 على أن هذا المبدأ لا يشكل قيداً على أوامر السلطات القضائية المختصة الصادرة بـسبب عـدم سـداد واجبـات الإعالـة                      
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        وتتـصل    .    ١٧٣ /  ٤٣             العامـة          الجمعيـة                                                               مـن أشـكال الاحتجـاز أو الـسجن، الملحقـة بقـرار                                                  الأشخاص الذين يتعرضـون لأي شـكل      
   :                                                                                       من المبادئ المذكورة اتصالا وثيقا بالاحتجاز انتظارا لإتمام إجراءات الطرد، وهي المادة التي تفيد ٨      المادة 
                          يكــن ذلــك لإدانتــهم في                                         المحرومــون مــن حريتــهم الشخــصية مــا لم  ’’            أي الأشــخاص    [           المحتجــزون        الأشــخاص        يعامــل   ’’    -     ٦٠٩
                     وعلــى هــذا، يــتعين   .                                                       معاملــة تتناســب مــع وضــعهم كأشــخاص غــير مــدانين  )] ب (                       المــصطلحات المــستخدمة،   :         ؛ راجــع “      جريمــة

   . )١٤٣٤     ( “                                      الفصل بينهم وبين السجناء، كلما أمكن ذلك
                المتـصل بـذلك                              وقـد يـسمح التـشريع         .                                                                               وتسمح قوانين وطنية عديدة باحتجاز الشخص الأجنبي أثنـاء إجـراءات الطـرد                -     ٦١٠

 (                                                         باحتجاز الأجنبي وتحديد حقوقـه أثنـاء هـذا الاحتجـاز          
    

                                                                           ويمكـن أن يقتـرن الاحتجـاز بـإجراء تحقيـق يتـصل باحتمـال طـرد                   .  )١٤٣٥
 (               الــشخص الأجــنبي

    

ــة أن تحظــر أو تقيــد احتجــاز القــصّر    .  )١٤٣٦ ّ                ويمكــن للدول                                      ) 
    

 (             ، أو الحوامــل )١٤٣٧
    

                        ، أو الأشــخاص المتمــتعين  )١٤٣٨
__________ 

               ولـذلك، فـإن     .  ‘                                الاعتقـال أو الاحتجـاز التعـسفي    ’            التي تحظـر           الإنسان     حقوق                                                        المهاجرين أثناء إجراءات الهجرة يخضع هو الأخر لقواعد         
                                                                            لكل شخص حرم مـن حريتـه بـالتوقيف أو الاعتقـال حـق الرجـوع إلى                  ’                                                     لدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على أن                 العهد ا 

                  ويمكـن لـسياسات      .  ‘                                                                                                                        محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كـان الاعتقـال غـير قـانوني                     
                                                                                                       تفرض أعباء خاصة على ملتمسي اللجوء، ممـا يقـوض حقهـم في التمـاس اللجـوء والتمتـع بالحمايـة                                                  الاحتجاز والتعرض للمهاجرين أن     

    ).                من العهد الدولي ٩           من المادة  ٤              مقتبسا الفقرة    (  ٢٠               أعلاه، الصفحة    ١١٩         ، الحاشية Alexander T. Aleinikoff .  ‘‘                 من الإعادة القسرية
                                                                     ، المرفق، مجموعة المبادئ المتعلقة بحمايـة جميـع الأشـخاص الـذين                 ١٩٨٨       ديسمبر /       الأول      كانون   ٩   ،     ١٧٣ /  ٤٣           العامة       الجمعية            انظر قرار      )١٤٣٤ ( 

   . ٨                                                يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، المبدأ 
  ،    ١٩٢    ، و    ١٩٠     إلى    ١٨٩    ، و    ١٨٢    ، و    ١٨٠     إلى    ١٧٧   ، و ٥          ، المـواد      ١٩٥٨                     ؛ وأستراليا، قـانون    ٧٠          ، المادة       ٢٠٠٤                 الأرجنتين، قانون      )١٤٣٥ ( 

- ٣            ، المـادة        ٢٠٠٥                                       باء إلى زاي؛ والنمـسا، قـانون            ٢٥٢                 ألف ألف، و        ٢٥٢            ألف، و       ٢٥٢      ، و      ٢٥٢      ، و      ٢٥٠      ، و    ١٩٧      ، و      ١٩٦   و  
  ،     ١٩٧٥                   ؛ وشـيلي، مرســوم    ٦٨          ، المــادة     ١٩٨٠                      ؛ والبرازيـل، قـانون    ٩    و  ٨            ، المادتــان     ١٩٩٩                                  ؛ وبـيلاروس، قـرار المجلــس لعـام     ) ١   (  ٧٦

               ؛ والجمهوريـة     ٩٣            ، المـادة        ١٩٩٥                          ؛ وكولومبيـا، مرسـوم         ١٨٣    دة          ، المـا      ٢٠٠٣            ، أحكـام      ٢٧            ، المـادة        ١٩٨٦                  ؛ والصين، قانون      ٨٩       المادة  
 ,L221-1, L221-2, L221-3, L221-4, L222-1, L222-2                             ؛ وفرنسا، قانون الأجانب، المواد   ١٥١     إلى    ١٢٤        ، المواد     ١٩٩٩                التشيكية، قانون 

L222-3, L224-1, L224-2, L224-3, L224-4, L551-2   ٤٤          ، المـادة      ٢٠٠١                      واليونـان، قـانون    ؛ ) ١   (  ٦٢          ، المـادة      ٢٠٠٤                     ؛ وألمانيـا، قـانون    
ــانون   ) ٥ (  و   )  ٣ ( ــا، ق ــادة     ٢٠٠١                       ؛ وهنغاري ــانون     ٤٨          ، الم ــا، مرســوم ق ــم     ١٩٩٨                                ؛ وإيطالي ــادة    ٢٨٦        رق ــانون  )         مكــررا ٥   (  ١٣          ، الم            ، وق

ــم     ١٩٩٨ ــادة   ٤٠        رق ــان، مرســوم   ) ٣ (  ١١          ، الم ــواد     ١٩٥١                       ؛ والياب ــانون    ٤٤     إلى   ٣٩    ، و  ) ٧ (  و   )  ٦   (  ١٣    ، و  )  ١٥   ( ٢          ، الم ــا، ق                      ؛ وكيني
  ،  ) ١   (  ١٢           ، المـــواد     ١٩٦٣                       ؛ ونيجيريـــا، قـــانون   ٣٥           ، المـــادة     ١٩٦٣-    ١٩٥٩                        ؛ وماليزيـــا، قـــانون  ) ١   (  ١٢    ، و  ) ٨   ( ٨         ادتـــان     ، الم    ١٩٦٧

ــانون    ٤٣    ، و   ٣١    ، و   ٢٥  و ــادة     ١٩٦٠                            ؛ وبنمــا، مرســوم ق ــانون   ٦٠          ، الم ــدا، ق ــادة     ١٧٧٥        رقــم     ٢٠٠٣                     ؛ وبولن               ؛ والبرتغــال،    ١٠١          ، الم
ــا، قــانون   ) ١   (   ١٢٦    ، و    ١١٧    ، و    ١٠٧    ، و   ٢٤          ، المــواد     ١٩٩٨                مرســوم قــانون  ــة كوري   ،  )  ١٢ (  و   )   ١١   ( ٢          ، المــواد     ١٩٩٢                              ؛ وجمهوري

    ١١- ٦      ، و    ٩       إلى    ١- ٦      ، و    ٧      و    ٦- ٥          ، المواد       ١٩٨٩                    ؛ والسويد، قانون      ٧٥      ، و     ٧٣       إلى     ٦٣          ، المواد       ١٩٩٣           ، ومرسوم     ٥٧       إلى     ٥١  و
                        يات المتحـدة، قـانون             ؛ والولا  )  هـ (   و    )  ج (   و    )  ب   ) ( أ   (  ١٣          ، المادة       ١٩٣١                                    ؛ وسويسرا، القانون الاتحادي لعام        ١٩      و     ١٨- ٦      ، و     ١٣    إلى  

                     ويجوز في هـذا الـصدد     .    ٥٠٧     إلى    ٥٠٥      ، و      ٢٣٨            ألف، و       ٢٣٦      ، و      ٢٣٦      ، و    ) ٢   ) ( ب   (   ٢٣٥      ، و    ) أ   (   ٢٣٢                         الهجرة والتجنيس، المواد    
  )  أ   (   ١٠٣                                                              الولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المـواد              (                                ُ                                        تطبيق أحكام خاصة على الأجـنبي الـذي يُـدعى ضـلوعه في الإرهـاب                

    ).   ٥٠٧     إلى    ٥٠٥    ، و      ألف   ٢٣٦    ، و  )  ١١ (
           ؛ وكنــدا،   ٦٨          ، المــادة     ١٩٨٠                                   ألــف ألــف؛ والبرازيــل، قــانون    ٢٦١           ألــف، و    ٢٥٨    ، و    ٢٥٢    ، و    ١٩٢          ، المــواد     ١٩٥٨                    أسـتراليا، قــانون     )١٤٣٦ ( 

  ؛   ٢٧             ، المــــادة      ١٩٨٦                        ؛ والــــصين، قــــانون   ) ١   (  ٨٢  ،  ) ٢ (  و   )  د (   إلى   )  ب   ) ( ١   (  ٥٨    ، و  ) أ   ) ( ٢ (  و   )  ١   (  ٥٥            ، المــــواد     ٢٠٠١          قــــانون 
     ١٢٦          ، المــادة     ١٩٩٨                              ؛ والبرتغــال، مرســوم قــانون  ) ١   (  ١٢          ، المــادة     ١٩٦٧                    ؛ وكينيــا، قــانون  ) ١   (  ٤٨          المــادة  ،    ٢٠٠١                    وهنغاريــا، قــانون 

    ). ٢   ( ٢- ٦  ،  ١- ٦          ، المادتان     ١٩٨٩                 ؛ والسويد، قانون  ) ١ (
  ،     ٢٠٠١                   ؛ وكنـدا، قـانون    ) ز (    إلى    )  و   ) ( ١ (          بـاء       ٢٥٢      ، و    ) ‘ ٢ ’   ) ( ج   ) ( ٣ (          ألـف       ٢٥٢                 ألف ألف، و      ٤          ، المواد       ١٩٥٨                  أستراليا، قانون      )١٤٣٧ ( 

   .  ١٩- ٦    ، و  ٥     إلى  ٢- ٦          ، المادتان     ١٩٨٩                 ؛ والسويد، قانون   ٦٠      المادة 
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 (       بالحماية
    

 (            ، أو المسنين   )١٤٣٩
    

                                                                              ويمكن للدولة بنفس الشكل أن تضع أحكاما يقتصر تطبيقهـا علـى المقـيمين                .  )١٤٤١     ( ين            ، أو المعوق   )١٤٤٠
 (       الدائمين

    

                                                                                                                             ويمكن أن يسمح ذلك التشريع بفـرص الإقامـة الإجباريـة، أو مراقبـة الإقامـة، أو بـأي شـكل آخـر مـن أشـكال                             .  )١٤٤٢
 (                                        المراقبة أو الإشراف التي تتم بدلا عن الاحتجاز

    

١٤٤٣( .   
 (                                           بالاحتجاز قبل توجيه إخطار رسمي للشخص الأجنبي                           ويمكن للدولة أن تسمح         -     ٦١١

    

                                 ، أو أن تـشترط توجيـه الإخطـار     )١٤٤٤
 (               قبــل الاحتجــاز

    

 (                                        ، أو أن تــسمح بــالاثنين في نفــس الوقــت  )١٤٤٥
    

 (      يــسمح      وقــد   .  )١٤٤٦
    

 (          أو يحظــر )١٤٤٧
    

                           التــشريع المتــصل بــذلك  )١٤٤٨
 (                                                                 صراحة، أو يأذن بنـاء علـى الـسلطة التقديريـة للحكومـة            

    

                             فراج عـن الـشخص الأجـنبي                                                     ، لمحكمـة مـن المحـاكم بـأن تـأمر بـالإ             )١٤٤٩
                                                                                                                                     ويمكن أن تفـرض الدولـة غرامـة أو تـأمر بـسجن الأجـنبي الـذي يهـرب مـن الاحتجـاز أو الإقامـة الإجباريـة، أو الـذي                             .      المحتجز

 (                               يرتكب أفعالا معينة أثناء الاحتجاز
    

 (                                                      وقد تلتزم الدولة صراحة بتحمل تكاليف احتجاز الشخص الأجنبي  .  )١٤٥٠
    

١٤٥١( .   

__________ 

   .  ٣٩        ، المادة     ١٩٩٩                       بيلاروس، قرار المجلس لعام    )١٤٣٨ ( 
    ). ٢   (  ٥٥        ، المادة     ٢٠٠١               ؛ وكندا، قانون  ) ٢   (  ٧٦- ٣        ، المادة     ٢٠٠٥              النمسا، قانون    )١٤٣٩ ( 
   . ٩        ، المادة     ١٩٩٩                       بيلاروس، قرار المجلس لعام    )١٤٤٠ ( 
   .          المرجع نفسه   )١٤٤١ ( 
                               ويجوز في هذا الـصدد تطبيـق          ).  ٢   ) ( أ   (   ٥٠٦                                                     ؛ الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المواد         ) ١   (  ٨٢          ، المادة       ٢٠٠١            دا، قانون     كن   )١٤٤٢ ( 

     ٥٠٦                                                      الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنـيس، المـواد          (                                      ُ                                       أحكام خاصة على المقيم إقامة دائمة الذي يُدعى ضلوعه في أعمال إرهابية             
     )). ٢   ) ( أ (

              ؛ والبرازيـل،   ) ٣   (  ٤٣          ، المـادة      ٢٠٠٣                                    زاي؛ والبوسـنة والهرسـك، قـانون    -                 بـاء إلى ألـف   -          ألـف       ١٩٧            ، المـادة        ١٩٥٨               راليا، قانون      أست   )١٤٤٣ ( 
  ،     ١٩٩٥                          ؛ وكولومبيـا، مرسـوم         ١٨٣          ، المادة       ٢٠٠٣           ، وأحكام     ٢٧          ، المادة       ١٩٨٦                  ؛ والصين، قانون      ٧٣      و     ٧٢            ، المادتان       ١٩٨٠       قانون  
                            ؛ وسويسرا، القانون الاتحـادي    ١٧        ، المادة     ١٩٦٢                 ؛ ومدغشقر، قانون   ١٢        ، المادة     ١٩٣١         قانون                             ؛ وجمهورية إيران الإسلامية،     ٩٣       المادة  
   .    هـ  ١٣        ، المادة     ١٩٣١     لعام 

   .   ٣١٧        ، المادة     ١٩٩٩                       بيلاروس، قرار المجلس لعام    )١٤٤٤ ( 
    ). ٢ (  و   )  ١   (   ١٢٤        ، المادة     ١٩٩٩                         الجمهورية التشيكية، قانون    )١٤٤٥ ( 
    ). ٢   (  ٤٩    ، و  ) ٣   (  ٤٦          ، المادتان     ٢٠٠١               هنغاريا، قانون    )١٤٤٦ ( 
    ). ٢   (  ٨٤    ، و   ٨٣          ، المادتان     ٢٠٠١            كندا، قانون    )١٤٤٧ ( 
   .   ١٧١        ، المادة     ١٩٩٩                            ؛ والجمهورية التشيكية، قانون  ) ٣   (   ١٩٦    ، و    ١٨٣          ، المادتان     ١٩٥٨                أستراليا، قانون    )١٤٤٨ ( 
   .  ١٢- ٦        ، المادة     ١٩٨٩              السويد، قانون    )١٤٤٩ ( 
ــانون     )١٤٥٠ (  ــتراليا، ق ــادة     ١٩٥٨                     أس ــف    ١٩٧          ، الم ــانون   -        أل ــدا، ق ــاء؛ وكن ــان    ٠٠١ ٢                            ب ــانون     ١٢٥    ، و  ) ب   ) ( ١   (   ١٢٤            ، المادت ــا، ق                        ؛ وإيطالي

ــادة     ٢٠٠٥ ــانون   ) ٤   (  ١٤          ، الم ــم     ١٩٩٨                    ، ومرســوم ق ــادة    ٢٨٦        رق ــا  ٥   (  ١٤          ، الم ــا  ٥ (   إلى   )                   مكــررا ثاني ــانون   )                  مكــررا ثالث                     ، ومرســوم ق
  ،  ) ٩ (   و    )  ٨   (  ٩٥   ن           ، المادتا     ١٩٩٢                           ؛ وجمهورية كوريا، قانون      ) ٢ (   و    )  ١   (  ٧٢          ، المادة       ١٩٥١                     ؛ واليابان، مرسوم     ) ٣   ( ٧          ، المادة       ١٩٩٦

    ). ٥   (  ٩٧  و 
    ).  ١١   ) ( أ   (   ١٠٣                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المواد    )١٤٥١ ( 
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                     ب المؤيدة لعدم الطرد                الحق في تقديم الأسبا  -    ٤  

               اعتبارات عامة   ) أ (    
                                                                                                       الأجــنبي في تقــديم الأســباب المؤيــدة لعــدم الطــرد هــو حــق معتــرف بــه في المعاهــدات وغيرهــا مــن          الــشخص        إن حــق     -     ٦١٢

 (                                               الصكوك الدولية، فضلا عن القوانين الوطنية والأدبيات
    

١٤٥٢( .   
             مـا لم تحـتم     ’’                                                 سياسية تـنص علـى عـدم جـواز إبعـاد الأجـنبي                                                              من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة وال ـ            ١٣        فالمادة      -     ٦١٣

   :                      وتنص هذه المادة على أنه  .                                          ، مع حقه في تقديم الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده  ‘‘                         دواعي الأمن القومي خلاف ذلك
   تم                              بعـد تمكينـه، مـا لم تح ـ           ...                                                                                       لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهـد إلا                  ”    

   . )١٤٥٣     ( “     ...                                                           دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده

__________ 

                                                                                                                     ، التي كانـت تتعلـق بقيـام الـسلطات البريطانيـة بترحيـل شـخص فرنـسي مـن منطقـة في بـلاد فـارس كـان                       Chevreau       شيفرو         في قضية     ’’   )١٤٥٢ ( 
                                                      إنـه في حـالات التوقيـف، لابـد مـن إثبـات              Beichmann    َ ّ                          ل المحَكّـم المنفـرد بايخمـان                                                                     البريطانيون يحتلونها اعتقـادا منـهم بأنـه جاسـوس، قـا           

 ُ                    ويُعتقـد أن مبـادئ      .                                                                                                              الشكوك من خلال تحقيق جدي، تتاح فيه للشخص الموقوف فرصة الدفاع عن نفسه ضد الـشكوك الموجهـة إليـه                   
           الـدولي              المتحـدة        الأمـم                                   الأطـراف الموقعـة علـى عهـد                                                                                                 مماثلة تنطبق على حالات الترحيل، حتى وإن لم تكن الدول القائمـة بالترحيـل مـن                 

                            الأسـباب المؤيـدة لعـدم                                                                                 مـن هـذا العهـد الـدولي تـنص علـى الـسماح للأجانـب  بعـرض                     ١٣        والمادة    .                                الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   
              وقـد يتـضمن     .       ف ذلك                                   ما لم تحتم دواعي الأمن الوطني خلا         ،           أمامها  م                                        على السلطة المختصة وتوكيل من يمثله       م              وعرض قضيته   م      إبعاده

                                                                              فقــوانين كــثير مــن البلــدان تكفــل تقــديم الــدفوع ضــد أوامــر الطــرد،      .   ١٣                                                                القــانون الــدولي العــرفي الآن مبــادئ مــشابهة لمبــادئ المــادة   
 Vishnu D. Sharma and F. Wooldridge, note 579 above, pp. 405-406 .  ‘‘                                                           واسـتعراض تلـك الأوامـر أمـام المحـاكم والهيئـات المختـصة       

(citing the Chevreau case, II U.N.R.I.A.A. 1113))       ويُـذكر أن الخطيئـة الأساسـية المنـسوبة       ’’   ).                                    الإشـارات المرجعيـة الأخـرى محذوفـة                                       ُ 
                                                                               كانت تتمثل في عدم الشروع في إجراء تحقيق في المـزاعم الموجهـة إلى الـشخص الأجـنبي،     Chevreau       شيفرو                           لبريطانيا العظمى في قضية     

                                                                                          غير أن هناك قدرا من التأييد للرأي القائل بـأن قـرار ترحيـل الـشخص الأجـنبي مـن إقلـيم                . [...]          عرض قضيته                         وعدم إتاحة الفرصة له ل   
                                                                                                                               يوجد فيه بصورة قانونية هو قرار تعسفي، إلا في الحالات التي تتوفر فيها اعتبارات طاغية تتعلـق بـالأمن الـوطني وتفيـد خـلاف ذلـك،          

       وهـذا    .                                                                                            ؤيـدة لعـدم ترحيلـه أمـام سـلطة مختـصة مـستقلة عـن الـسلطات الـتي تقتـرح ترحيلـه                                     الفرصة لعرض الأسباب الم       ...                 ما لم تتح له     
                              والمعروفة في فرنسا بأنها جـزء  audi alteram partem                                                                          الرأي يعكس القاعدة القانونية العامة المعروفة في انكلترا بالاستماع للطرف الآخر 

                                                                              المبـدأ محكمـة العـدل للجماعـات الأوروبيـة اسـتنادا إلى القـانون المقـارن،                          وقد عبرت عن هذا   .droits de la défense               من حقوق الدفاع 
                                                                                                               أي شخص تتأثر مصالحه بصورة واضحة من جراء قرار تتخذه إحدى السلطات العامـة يجـب أن تتـاح لـه الفرصـة                 ’  :                  على النحو التالي  

                                                    وريـات الـسوفيتية الاشـتراكية، ويمكـن القـول                                        مـن دسـتور اتحـاد الجمه         ٢٣                                               ويجد نفس المبـدأ تعـبيرا عنـه في المـادة              .  ‘                لعرض وجهة نظره  
      كمـا    .                                            من النظام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة      )  ج   ) ( ١ (  ٣٨                                                                       بصورة سليمة إنه مبدأ عام من مبادئ القانون، في نطاق مدلول المادة          

                                إذ يبـدو أن المـادة بمجملـها       ...                                                                مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية              ١٣                                                      يبدو أن هذا المبدأ يجد تعـبيرا عنـه في المـادة             
                                                                                                           وعلـى وجـه التحديـد، لا تتـضمن ممارسـات الـدول أساسـا كافيـا للقـول بـأن الـدول الـتي                           .                                             تذهب إلى أبعد مما يشترطه القانون العـرفي       

    ة في                                                                                                                                            تلتزم بتلك المادة هي ملزمة بالسماح بتمثيل الأجانب؛ وأن اللغة المـستخدمة في صـياغة المـادة تنطـوي علـى درجـة مـن الـشكلي                           لا
                                                                    ولهـذا الـسبب، تمثـل المـادة، في الـدول الـتي توافـق علـى                  .                                                                                             إعادة النظر أكبر مما يشترطه تطبيـق القـانون العـرفي أو مبـادئ القـانون العامـة                 

                                                                                مع ذلـك، فـإن الأعمـال التحـضيرية للمـادة لا تقـيم دلـيلا علـى الـرأي                 .                                                              الالتزام بها، إضافة هامة للضمانات الإجرائية المكفولة للأجنبي       
                                                    بل أنهـا، علـى العكـس مـن ذلـك، تكـشف قبـولا            .                                      لم يعد يعتبر من القوانين السليمة      Chevreau       شيفرو                                  ئل بأن المبدأ المطبق في قضية           القا

 Richard  .   ‘‘                                                                                                           صامتا بالرأي القائل بوجوب إتاحة الفرصة للشخص الأجنبي لتفنيد المزاعم الموجهة إليه، إلا في حـالات الـضرورة الملحـة   

Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, pp. 471-472 (quoting Case 

17/74, Transocean Marine Paint v Commission, [1974] E.C.R. 1063 at 1080))   الإشارات المرجعية الأخرى محذوفة                           .(    
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                                                                    للأفراد الذين ليسوا من مـواطني البلـد الـذي يعيـشون فيـه،                    الإنسان     حقوق             من إعلان     ٧                      الضمانة في المادة        نفس      وترد      -     ٦١٤
 (   ١٤٤ /  ٤٠          العامة      الجمعية            المرفق بقرار 

    

١٤٥٤( :   
                       ويـسمح لـه، إلا إذا      ...                                                                     ود بـصورة قانونيـة في إقلـيم دولـة مـا مـن ذلـك الإقلـيم                                              لا يجوز طرد الأجـنبي الموج ـ        ’’    

   .  ‘‘     ...                                                                           اقتضت أسباب جبرية تتعلق بالأمن الوطني خلاف ذلك، أن يتقدم بالأسباب المناهضة لطرده،
                 ية تـنص علـى                          والحريـات الأساس ـ              الإنـسان        حقـوق                       لاتفاقيـة حمايـة       ٧                           من البروتوكـول رقـم        ١           من المادة     )  أ   ( ١         والفقرة      -     ٦١٥
   :   يلي   ما

                               الإجرائية المتصلة بطرد الأجانب        الضمانات    -   ١      المادة   ’’    
                                        إلا بمقتـضى قـرار يـتم التوصـل                     الإقلـيم   ا ذ   ه ـ                                           بصورة قانونية في إقليم دولة ما من            قيم     الم      الأجنبي         لا يطرد       -   ١  ’’    

   :                    ُ              إليه وفقا للقانون، ويُسمح له بما يلي
                              عرض الأسباب المؤيدة لعدم طرده،    -   أ ”    
    [...]       
                              مـن هـذه المـادة عنـدما          )  ج (   و    )  ب (   و    )  أ   ( ١                                                                 يجوز طـرد الأجـنبي قبـل ممارسـته لحقوقـه بموجـب الفقـرة                    -   ٢ ”    

     ].       مضاف     توكيد  ال   . [ “   وطني                                                              يكون طرده لازما لمصلحة النظام العام أو يرجع لأسباب تتعلق بالأمن ال
   : ي                                      لأوروبية بشأن الإقامة، التي تنص على ما يل               من الاتفاقية ا ٣           من المادة  ٢                     نفس الضمانة في الفقرة      وترد     -     ٦١٦

         مـواطن        طـرد          يجـوز     لا   ،     ذلـك           ة خـلاف               القـاهر     وطني    ال ـ                                      التي تستوجب فيها اعتبارات الأمن          الحالات     عدا          فيما  ”    
    ُ              أن يُسمح لـه        بعد      إلا        سنتين     تفوق                  طرف آخر لمدة          أي      إقليم   في                                                  من الأطراف المتعاقدة ممن أقام بصفة قانونية             طرف   أي
   . “   ...  ،       طرده                  تستوجب العدول عن              لاء بالأسباب التي    بالإد    أولا

                                                  مـن المعاهـدة المنـشئة لاتحـاد البنيلـوكس             ٥٦      و     ٥٥                                     من اتفاقيـة تطبيـق المـادتين          ٧                       الانتباه إلى المادة          توجيه            ويمكن أيضا       -     ٦١٧
 (        الاقتصادي

    

   :                    ، التي تنص على ما يلي )١٤٥٥

__________ 

           المعنيـة            المتحـدة       الأمـم           ، لجنـة  Giry v. Dominican Republic                                  قضية غيري ضد الجمهورية الدومينيكية  ،         الإنسان   قوق               اللجنة المعنية بح     انظر    )١٤٥٣ ( 
-International Law Reports, E. Lauterpacht (ed.), C.J. Greenwood, volume 95, pp. 321  ،     ١٩٩٠         يوليـه  /     تمـوز     ٢٠  ،           الإنـسان      قـوق  بح

327, at p. 325, para. 5.5.) .    مـن العهـد الـدولي بعـدم اتخاذهـا قـراراً         ١٣                                             مهوريـة الدومينيكيـة قـد انتـهكت المـادة                         وجدت اللجنـة أن الج              ً                                 
    ).                                                                                بإتاحة الفرصة للشخص المعني لتقديم الأسباب المؤيدة لعدم طرده وعرض قضيته أمام سلطة مختصة   ‘‘             وفقا للقانون  ’’

         ديــسمبر /      الأول       كــانون    ١٣                         الــذي يعيــشون فيــه،                                                                         ، إعــلان حقــوق الإنــسان للأفــراد الــذين ليــسوا مــن مــواطني البلــد     ١٤٤ /  ٤٠         القــرار    )١٤٥٤ ( 
١٩٨٥    .   

 Brussels, 19 September 1960, United ،                                                       مـن المعاهـدة المنـشئة لاتحـاد النبيلـوكس الاقتـصادي        ٥٦    و   ٥٥                           اتفاقيـة تطبيـق المـادتين       )١٤٥٥ ( 

Nations, Treaty Series, vol. 480, No. 5471, p. 424. .    
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                                                  ر في إقليم طرف متعاقد آخر إلا بعـد إشـعار                                                                     لا يجوز طرد مواطني أي طرف متعاقد ممن رخص لهم بالاستقرا           ”    
   . “   ...                                                                                             وزير العدل في بلد الإقامة على يد سلطة مختصة في ذلك البلد، يتاح للأشخاص المعنيين أمامها وسائل الدفاع 

    ة في                            فوفقا للتـشريعات الوطني ـ    .                                                                                       كما أن الحق في تقديم الأسباب المؤيدة لعدم الطرد حق معترف به في القوانين الوطنية                  -     ٦١٨
ــسماح للــشخص الأجــنبي    ــصدد، يجــوز ال ــدة    )  ١   : (                                                هــذا ال ــة مؤي  (                                      بتقــديم أي أســباب أو أدل

    

ــشهود    )  ٢ (     ؛ أو  )١٤٥٦ ــالرد علــى ال                         ب
 (                                اســتجوابهم بــأي طريقــة أخــرى    أو

    

ــة في جميــع القــضايا   )  ٣ (     ؛ أو  )١٤٥٧  (                                     باســتعراض الأدل
    

 (            أو بعــضها )١٤٥٨
    

ــدما  )١٤٥٩                    ، أو فقــط عن
 (                                                  تسمح مقتضيات النظام العام أو الأمن العام بذلك      

    

                                                                 ير أنه يمكن للدولة أن تنكر علـى الـشخص الأجـنبي المتـهم بـالتورط       غ  .  )١٤٦٠
 (                                                               في الإرهاب الحق في استبعاد الأدلة التي تم الحصول عليها بصورة غير قانونية

    

١٤٦١( .   
  

                    الحق في جلسة استماع    ) ب (    
             عقــد جلــسة                                                                                                          يمكــن للــشخص الأجــنبي أن يمــارس حقــه في تقــديم الحجــج المؤيــدة لعــدم طــرده بوســائل عديــدة، منــها        -     ٦١٩

    .       استماع

__________ 

    ٧٦            ، المـادة        ٢٠٠٣                               البوسـنة والهرسـك، قـانون        (                                                        يطعـن الأجـنبي في قـرار طـرده أو رفـض دخولـه                        عنـدما     )  ١   : (                      يمكن منح هذا التصريح      )١٤٥٦ ( 
  ؛   ١٦          ، المــادة     ١٩٦٢                     ؛ ومدغــشقر، قــانون  ) ٣   (  ١٠          ، المــادة     ١٩٥١                      ؛ واليابــان، مرســوم L522-2                                      ؛ وفرنــسا، قــانون الأجانــب، المــادة  ) ٢ (

  )  ٢   ) ( ج (      ، و    )     جـيم    ) ( ٤   ) ( ب   (   ٢٣٨                           والتجنـيس، المادتـان                     ، قانون الهجرة           المتحدة        الولايات    ؛ و   ١٤- ٦          ، المادة       ١٩٨٩                 والسويد، قانون   
  ،           المتحـدة          الولايـات  (                      ُ                                    رهنا بوضع شروط، عندما يُدعى أن الأجنبي ضالع في الإرهاب           )  ٢ (       ؛ أو    )   باء   ) ( ٤   ) ( ب   (   ٢٤٠      ، و    ) ‘ ١ ’   ) (   دال (

                                 ل البلـد مـرة أخـرى بعـد                                                  عنـدما يطلـب الأجـنبي تـصريحا لـدخو           )  ٣ (       ؛ أو    ) و (- )  هـ (      ، و    ) ٢   ) ( ج   (   ٥٠٥                                قانون الهجرة والتجنيس، المادة     
    ).L524-2                           فرنسا، قانون الأجانب، المادة  (     طرده 

                                                   ؛ والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس،       ) ٣   (  ١٠          ، المـادة      ١٩٥١                      ؛ واليابـان، مرسـوم    )    ه ــ   (   ١٧٠           ، المـادة       ٢٠٠١                كندا، قـانون       )١٤٥٧ ( 
                                                صريح تحديدا عندما تتعلق العملية بإدعاء شخص                          ويمكن منح هذا الت      ).    باء   ) ( ٤   ) ( ب   (   ٢٤٠      ، و    ) ‘ ١ ’   ) (   دال   ) ( ٢   ) ( ج   (   ٢٣٨         المادتان  

                          ُ                                      ، أو، رهنـا بالـشروط، عنـدما يُـدعى ضـلوع الـشخص الأجـنبي في          ))  هـ   (   ١٧٠          ، المادة       ٢٠٠١              كندا، قانون    (                          أجنبي تمتعه بوضع الحماية     
  ،    ٢٣٨              ألـف، و        ٢٣٦      ، و      ٢٣٦      ، و    ) ٢   ) ( ب   (   ٢٣٥      ، و    ) أ   (   ٢٣٢                                                      الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنـيس، المـواد          (                أعمال إرهابية   

          الولايــات  (                                                 ُ                                                         ويجــوز في هــذا الــصدد تطبيــق أحكــام خاصــة علــى الأجــنبي الــذي يُــدعى ضــلوعه في أعمــال إرهابيــة       .    ٥٠٧     إلى    ٥٠٥  و 
                                                                      ويمكن أن تسمح الدولة للـسلطة المختـصة بـالأمر بحـضور الـشهود                  )).   هـ (      ، و    ) ٣   ) ( ج   (   ٥٠٤                                         المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة      

َ                                  المدعَى ضلوعه في أعمال إرهابيـة                            الذين يطلبهم الأجنبي                                           ؛ الولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة        ) ٥   (  ١٠            ، المـادة        ١٩٥١                     اليابـان، مرسـوم      (    
                              ُ                                                                           ويمكن منح هذا الإذن تحديدا عندما يُـدعى ضـلوع الأجـنبي في أعمـال إرهابيـة الولايـات المتحـدة،                         )).  ١   ) ( د   (   ٥٠٤                  والتجنيس، المادة   

                                                                                           وفي هذه الظروف، يجوز للدولة، رهنـا بالـشروط، أن تلتـزم بتحمـل تكـاليف حـضور                     ).  ١   ( ) د   (   ٥٠٤                                قانون الهجرة والتجنيس، المادة     
     )). ٢   ) ( د   (   ٥٠٤                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة  (                              الشاهد الذي يطلبه الشخص الأجنبي 

  ،  )     جـيم    ) ( ٤   ) ( ب   (   ٢٣٨                    جنـيس، المادتـان                                                     ؛ والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والت          ) ٢   (  ٧٦            ، المـادة        ٢٠٠٣                         البوسنة والهرسك، قانون       )١٤٥٨ ( 
    ). ‘ ١ ’   ) (   دال   ) ( ٢   ) ( ج (  و

   . ٢-  ١١        ، المادة     ١٩٨٩              السويد، قانون    )١٤٥٩ ( 
  ،  )     بـاء    ) ( ٤   ) ( ب   (   ٢٤٠                                                        ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المـواد          ) ٢   (  ١٩          ، المادة       ١٩٣١                                سويسرا، القانون الاتحادي لعام        )١٤٦٠ ( 

    ).  هـ (    ، و  ) ٥   ) ( د (    ، و  ) ٣   ) ( ج   (   ٥٠٤  و 
    ).   باء   ) ( ١   ) (  هـ   (   ٢٤٠                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المواد    )١٤٦١ ( 
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                                                                                                من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية لا تعطـي الأجـنبي صـراحة الحـق في جلـسة             ١٣                 ورغم أن المادة        -     ٦٢٠
 (      استماع

    

                                                                                          قـد أعربـت عـن رأي مفـاده أن اتخـاذ قـرار بطـرد الأجـنبي دون منحـه جلـسة                              الإنـسان       قـوق                          ، فإن اللجنة المعنية بح     )١٤٦٢
   :          من العهد  ١٣                      نطوي على مخالفة للمادة                       استماع مناسبة يمكن أن ي

        حـالات                                                                                                          وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأنه يجوز لمجلس الهجرة ومجلس الطعون المقدمـة مـن الأجانـب التنـازل في                     ”    
                                                                                                                       معينة عن ولايتهما القضائية للحكومة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات بالطرد أو بـرفض طلـب الهجـرة أو اللجـوء دون أن                

                                                            وترى اللجنـة أن هـذه الممارسـة قـد تـثير في بعـض                 .                                                 تضررين فرصة الاستماع إليهم على النحو الواجب                      تتاح للأفراد الم  
   . )١٤٦٣     ( “          من العهد  ١٣                          الظروف أسئلة في إطار المادة 

__________ 

                       فالــصيغة الــتي تفيــد    ).  ٣   (  ١٤                                                                                                          إن الحــق في عقــد جلــسة اســتماع لــيس واســع النطــاق مثلمــا هــو في الإجــراءات الجنائيــة عمــلا بالمــادة  ”   )١٤٦٢ ( 
                                                                     الاتفاقيـة الخاصـة بوضـع اللاجـئين، قـد اسـتعيض عنـها في                    مـن   )  ٢   (  ٣٢                           ، المأخوذة مـن المـادة        ‘                          يقدم بينات لإثبات براءته    ’             السماح بأن   

  .                                                          ، وإن كـان ذلـك لا يغـير مـن جـوهر ذلـك الحـق                ‘                                         عرض الأسـباب المؤيـدة لعـدم إبعـاده         ’                     بالصيغة القائلة             الإنسان    قوق                 اللجنة المعنية بح  
                    لا تنـشئ الحـق        ١٣                  ة، فإن المـادة                                                                                                      ورغم أن القاعدة التي تستوجب تأكيد الأسباب المؤيدة لعدم الطرد الوشيك في جلسة استماع شفوي              

                                                                بيد أنه في قضية أقامها لاجئ من تشيلي ضد هولنـدا، رفـضت اللجنـة       ).  د   ) ( ٣   (  ١٤                                           في المثول شخصيا، وذلك على العكس من المادة     
          د جلـسات                                                                                                                      البلاغ بحجة أنه قد أتيحت لمقدمه فرصة كافية لتقديم الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده من خلال إجراءات رسمية، من بينها عق            

       ُ                                    لأنــه لم تُــتح للمــدعيين الفرصــة لتقــديم   ١٣                                 ، ثبــت حــدوث انتــهاك للمــادة Giry         وغــيري Hammel       هامــل           وفي قــضيتي   .                 اســتماع شــفوية
 ,Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary  .   ‘‘                                          دفوعهمـا ضـد طـرد وترحيـل كـل منـهما      

Kehl am Rhein, N.P. Engel Publisher, 1993, pp. 228-229 (citing Chilean refugee case, No. 173/1984, § 4; V.M.R.B. v. Canada, 

No. 236/1987; Hammel case, No. 155/1983, §§ 19.2, 20; and Giry case, No. 193/1985, §§ 5.5,6).   
-  ٧٣              ، الفقـرات     )            المجلـد الأول     (A/51/40   ،      ١٩٩٥         نـوفمبر  /          الثـاني    ين     تـشر    ١         السويد،    :          الإنسان    قوق                                  الملاحظات الختامية للجنة المعنية بح       )١٤٦٣ ( 

   .  ٨٨         ، الفقرة   ٩٨
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 (                                                                          تمنح الأجنبي المطرود الحق في جلسة استماع في سـياق إجـراءات الطـرد                     الوطنية                      والعديد من القوانين        -     ٦٢١
    

         وبـصورة    .  )١٤٦٤
 (                                                        يمكـن للدولـة أن تعطـي الأجـنبي الحـق في جلـسة اسـتماع                       أكثر تحديـدا،    

    

                                                   ، أو أن تحـدد الـشروط الـتي يمكـن بمقتـضاها عقـد        )١٤٦٥
 (            جلسة استماع 

    

 (                                                  وقد تشترط الدولة أن تكون جلسة الاستماع علنية         .  )١٤٦٦
    

 (            ، أو مغلقة   )١٤٦٧
    

        ُ                            ، أو أن تُعقـد بـصورة سـرية في         )١٤٦٨
 (                                                    الحالات التي تستوجب السرية بـسبب طبيعـة الأدلـة         

    

                                                          ضر الـشخص الأجـنبي جلـسة الاسـتماع، يمكـن الـسماح                         وإذا لم يح ـ    .  )١٤٦٩
 (                                                                               للسلطات أو المحكمة المعنيـة بالمـضي قـدما في حالـة موافقـة الأجـنبي علـى ذلـك         

    

 (                        ، أو بمقتـضى إذن قـانوني   )١٤٧٠
    

          ويمكـن أن    .  )١٤٧١
__________ 

                                                                                                                                           والتحقيق القضائي، الذي يستند إلى التحقيقات الرسمية والوقائع الثابتة، يمثل ضمانة ضد إساءة اسـتعمال الـسلطة أكثـر مـدعاة للثقـة                  ”   )١٤٦٤ ( 
                                     وفي الـنظم الـتي جـرى بحثهـا، رغـم              . [...]                        اءات مبهمة وغـير محـددة                                                           من إطلاق حرية الحكومات في ممارسة سلطة الطرد بناء على ادع     

                        وتـسمح بعـض الـدول        .                                                                                                                      قلة عددها، نجد أيضا إقرارا بوجوب عقد جلسة اسـتماع كـشرط مـسبق لازم لإصـدار أمـر الطـرد أو تنفيـذه                       
                       مـن المتـاح للـشخص                     ولكـن يظـل       .                                                                                                         بالطعن بناء على موضـوع الـدعوى، في حـين تـسمح دول أخـرى ببـساطة للأجـنبي بتقـديم دفوعـه                      

                                                                                                                              الأجنبي في كل الحالات أن يطعن في قانونية التدبير المتخذ ضده، وأن يطلب أن يكون القانون هو الذي يبت في انعدام المشروعية مـن               
                                                                    ومرة أخرى، ينصب التأكيد على الطبيعة التقديريـة الكامنـة في             .                                                                    الناحية الشكلية، بل وأيضا في التعسف والشطط في استعمال السلطة         

                                                                                                                                            غير أنه تجدر ملاحظـة أنـه وإن كانـت معـايير القـانون الـدولي تحبـذ وجـود نظـام للطعـن، فـإن مـن المـسلم بـه جـواز                                    .         في الطرد   ‘    الحق ’
                                                                        وتبين ممارسات الدول وجود موقف يمكن أن يكون ملتبسا إزاء ممارسة الـسلطة مـن     .  ‘    الأمن ’                                     الاستثناء من ذلك في الحالات المتعلقة بـ   

                                                                                                                        الات، وهو ما يعـد بقـدر مـا دلـيلا علـى الـزعم بـأن الـسلطة التقديريـة هـي سـلطة مطلقـة في المـسائل الـسياسية                                   قبل آخرين في هذه الح  
                                                                                                                         ومع ذلك، لا يبدو أن هناك أي اعتراض من حيث المبدأ علـى اسـتحداث قواعـد توجيهيـة في هـذا المجـال؛ فمـن المؤكـد أن                  .       الأمنية   أو

 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the .  ‘‘                       طـاق ميـدان الاختـصاص                                                           اشـتراط تـوفر حـسن النيـة أمـر مـستقر بالفعـل في ن       

Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp. 207 and 309.)     كمـا أن مـن     ’’   ).                         الإشارة المرجعيـة محذوفـة              
         ُ                                                       رد لأنه لا يُعترف بحق الإقامة في إقليم أجـنبي في غيـاب التزامـات                                                                              المحتمل أن القانون الدولي العرفي لا يشترط منح حماية قضائية من الط           

                                                                                                                       فإذا كان القانون المحلي يكفل للأجنبي فرصة الوصـول إلى المحـاكم، كنـوع مـن الـضوابط ضـد الطـرد التعـسفي علـى                     .               تفرضها معاهدة 
  .   ‘‘                                                   يتجـاوز الـشروط الـتي يقتـضيها القـانون الـدولي                                                                                    سبيل المثال، فإن هذه الضمانة لا تستند إلا إلى ذلك القانون المحلي، الذي كثيرا ما      

Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and Deportation”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, 

Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 109-112, at p. 111.   
    ٧٦          ، المــادة     ٢٠٠٣                               ؛ والبوســنة والهرســك، قــانون   ٢٩          ، المــادة     ١٩٩٨                     ؛ وبــيلاروس، قــانون  ) ٣   (   ٢٠٣          ، المــادة     ١٩٥٨            يا، قــانون         أســترال   )١٤٦٥ ( 

                              ؛ وفرنـسا، قـانون الأجانـب،     ) أ   ) ( ١   (   ١٧٥    ، و  ) أ   (   ١٧٣    ، و  ) ب   (   ١٧٠     ، و   ) أ   (  ٧٨      ، و    ) ٢   (  ٤٤            ، المـواد        ٢٠٠١                  ؛ وكندا، قانون     ) ٢ (
    ١٣    ، و  )         مكـررا  ٥   (  ١٣          ، المـادة     ٢٨٦        رقـم      ١٩٩٨                              ؛ وإيطاليـا، مرسـوم قـانون    L213-2, L223-3, L512-2, L522-1(I) (2), L524-1      المواد 

    ٤٨    ، و  ) ٤   (  ٤٧    ، و   ١٠          ، المــواد     ١٩٥١                      ؛ واليابــان، مرســوم  ) ١   (  ١٥          ، المــادة   ٤٠        رقــم     ١٩٩٨           ، وقــانون   ١٧    ، و  ) ٤   (  ١٤           مكــررا، و 
  ،     ١٩٦٢             ، وقـانون      ٣٦      و     ٣٥              المادتـان     ،    ١٩٩٤                        ؛ ومدغـشقر، مرسـوم       ) ٢   (  ٨٩          ، المادة       ١٩٩٢                           ؛ وجمهورية كوريا، قانون      ) ٨ (    إلى    )  ١ (

ــادة  ــانون     ١٥        الم ــال، مرســوم ق ــان     ١٩٩٨                                ؛ والبرتغ ــانون   ) ٢ (  و   )  ١   (   ١١٨    ، و  ) ١   (  ٢٢            ، المادت ــسويد، ق ــادة     ١٩٨٩                      ؛ وال   ؛   ١٤- ٦          ، الم
ــواد     ــيس، الم ــانون الهجــرة والتجن   ،  ) ١   ) ( ب   (   ٢٤٠    ، و  ) ‘ ١ ’   ) (   دال   ) ( ٢   ) ( ج   (   ٢٣٨    ، و  ) ٢   ) ( ب (        ألــف    ٢١٦                                                            والولايــات المتحــدة، ق

ــدعى ضــلوعه في الإرهــاب         ).  ١   ) ( أ   (   ٥٠٤  و ــدا مــنح هــذا الحــق لــشخص أجــنبي يُ ــانون الهجــرة    (                                 ُ                                             ويمكــن تحدي ــات المتحــدة، ق                                       الولاي
     )). ز   ) ( ٥   ) ( ج   (   ٥٠٤                والتجنيس، المادة 

ــانون     )١٤٦٦ (  ــدا، ق ــان     ٢٠٠١                 كن ــيس، المادتــان      ) و   (   ١٧٠    ، و  ) ٢   (  ٤٤            ، المادت ــانون الهجــرة والتجن ــات المتحــدة، ق   ،  ) ١   ) ( ج   (   ٢٣٥                                                                 ؛ والولاي
    ). ٥   ) ( ج   (   ٢٣٨  و

   ؛L512-2, L522-2                             فرنسا، قانون الأجانب، المادتان    )١٤٦٧ ( 
   .  ١٦        ، المادة     ١٩٦٢         ، وقانون   ٣٧        ، المادة     ١٩٩٤              مدغشقر، مرسوم    )١٤٦٨ ( 
   .  ١٤- ٦        ، المادة     ١٩٨٩                ؛ السويد، قانون    ١٦٦        ، المادة     ٢٠٠١            كندا، قانون    )١٤٦٩ ( 
    ). ‘ ٢ ’   ) ( ف  أل   ) ( ٢   ) ( ب   (   ٢٤٠                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة    )١٤٧٠ ( 
   .L512-2                             ؛ فرنسا، قانون الأجانب، المادة   ٢٩        ، المادة     ١٩٩٨              بيلاروس، قانون    )١٤٧١ ( 
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 (                                                                                  تسدد الدولة للأجنبي النفقـات الـتي تكبـدها فيمـا يتـصل بجلـسة الاسـتماع                
    

   ان                                                       ، أو أن تـشترط إيـداع مبلـغ مـن المـال لـضم             )١٤٧٢
 (                                       امتثال الأجنبي للشروط المتصلة بجلسة الاستماع

    

١٤٧٣( .   
                 اسـتنادا إلى          وذلـك                                                                                                  وتعترف العديد من المحاكم الوطنية بحق الأجنبي في جلسة استماع فيما يتعلق بصدور أمر بطرده،                    -     ٦٢٢

 (                                                        الدســتور أو القــانون الــوطنيين أو الاجتــهاد القــضائي 
    

                أســباب عقــد       تحــدة    الم         الولايــات                                  وقــد أوضــحت المحكمــة العليــا في    .  )١٤٧٤
      :                 ، على النحو التالي Wong Sang Yung v. McGrath                                           جلسات الاستماع هذه والشروط المنظمة لها في قضية 

                                                                                                                           عندما يقضي الدستور بعقد جلسة اسـتماع، فإنـه يقـضي بعقـد جلـسة نزيهـة، أمـام محكمـة تتـوفر فيهـا علـى                         ”    
                                       علـى قـضايا أساسـية تتـصل بحريـة             تنطـوي                         لقـة بـأمر الترحيـل                         فجلسة الاستماع المتع    .                                  الأقل شروط الحياد السائدة حاليا    

                                                                                   ُ                                     الإنسان وسعادته، بل وربما بحياته نفسها في ظروف الاضـطرابات الـسائدة حاليـا في الأراضـي الـتي قـد يُعـاد الأجانـب                  
                                                                                                                                    وقد يكـون مـن الـصعب تبريـر محكمـة اسـتماع بـشأن إجـراءات الترحيـل مـن قبيـل تلـك الـتي أدانهـا الكـونغرس                                 .      إليها

__________ 

   .  ١٥- ٦        ، المادة     ١٩٨٩              السويد، قانون    )١٤٧٢ ( 
    ). ٣   (  ٤٤        ، المادة     ٢٠٠١            كندا، قانون    )١٤٧٣ ( 
 ,Wong Yang Sung v. McGrath, Attorney-General, Et Al., United States, Supreme Court, 20 February 1950  :                         انظر، على سـبيل المثـال     )١٤٧٤ ( 

International Law Reports, 1950, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 76, pp. 252-256.’’          غـير أن الـصعوبة الـتي تكمـن في أي حجـة                                          
                الاسـتماع هـذه                                                                                                                         تستند إلى الفرضية القائلة بأن قانون الترحيل لا يستلزم عقد جلـسة اسـتماع إنمـا تتمثـل في أنـه دون عقـد مثـل جلـسة          

                                                                               فالترحيل دون عقد جلسة استماع تتوفر فيها التراهة، أو بناء على اتهامـات لا تـستند     ’’  ؛   ‘‘                                     تكون هناك أي سلطة دستورية للترحيل      لا
ــة، وهــو مــا يمكــن تــصويبه مــن خــلال إعمــال الحــق في المثــول أمــام          ــة الواجب ــضمانات الإجرائي ــا مــن ال ــل، يــشكل حرمان                                                                                                                                                 إلى أي دلي

 Nicoli v. Briggs, United States, Circuit Court of Appeals, Tenth Circuit, 7 April 1936, Annual Digest and Reports of .  ‘‘        القـضاء 

Public International Law Cases, 1935-1937, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 162, pp. 344-345, at p. 345.’’        وببـساطة، هنـاك ثلاثـة                         
                                                                         ، يصدر الأمر من جانب واحد، بصورة إداريـة وذاتيـة، دون مـنح الحـق                       ففي البداية   .                            الواحدة منها إلى الأخرى                         مراحل مترابطة، تؤدي  

  ُ                                                        ، يُسمح بتقديم الدفوع عنـدما يمكـن إثبـات الـسبب في عـدم                       وفي المرحلة الثانية   ).                           للأسباب التي تم شرحها بالفعل  (                  في جلسة الاستماع    
                                                                                                             وتـتم هنـا تنحيـة الوظيفـة الإداريـة الأصـلية، وتكتـسب الـسلطة طابعـا شـبه قـضائي، بحيـث                          .                                            عقدها أو الداعي إلى تمديد الوقت المتـاح       

                                          ، تكـون النتيجـة هـي مـا يحـدد الأثــر                           وفي المرحلـة الثالثـة   .                                                               المـسائل الـتي يمكـن أن تترتـب عليهـا عواقـب شخـصية وخيمـة          ‘              تحقـق وتقـرر   ’
 Brandt v. Attorney-General of Guyana and Austin, Court of Appeal, 8 March .  ‘‘                                                      المترتـب، سـواء كـان الإلغـاء أو الوقـف أو الإنفـاذ      

1971, International Law Reports, volume 70, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 450-496, at p. 468; Re Hardayal and 

Minister of Manpower and Immigration, Canada, Federal Court of Appeal, 20 May 1976, International Law Reports, volume 73, 

E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds), pp. 617-626)           ولمـا كـان التـصريح      .                                                            كـان عقـد جلـسة اسـتماع لازمـا لإلغـاء تـصريح الإقامـة                      
 Gooliah v. Reginam and Minister of  ؛  )                                                                                      يعطي حقوقا للفرد، فإن إجراء الإلغاء يكون شبه قضائي، ويخضع بالتـالي للمراجعـة القـضائية   

Citizenship and Immigration, Court of Appeal of Manitoba, Canada, 14 April 1967, International Law Reports, volume 43, E. 

Lauterpacht (ed.), pp. 219-224)   ’’          جـراءات                               وعنـدما يثبـت مـن سـجل الإ      .                                     ّ                      للمـدعي الحـق في عقـد جلـسة اسـتماع أمـام محكّـم محايـد         
          ُ                                                            وفي فرنسا، يُعد عقـد جلـسة اسـتماع شـرطا لازمـا، إلا في الحـالات               .   ‘‘                                                           حدوث انحياز في الوقائع، يكون من حق المدعي التقدم بطعن         

 .Mihouri, France, Conseil d’État, 17 January 1970, International Law Reports, volume 70, E                              انظـر، علـى سـبيل المثـال،       .         المستعجلة

Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 358-359, at p. 359’’    ]   رغــم أنــه في الحــالات المــستعجلة، لا يكــون ثمــة حــق في جلــسة                                                               
                                                                      الـذي كـان، حـتى تـاريخ أمـر الطـرد، محتجـزا في الـسجن في               Mihouri                                                ولا يبـدو مـن الأدلـة أن طـرد ميهـوري                ].                        الاستماع قبـل الطـرد    

                                                                                                   ة ستة أشهر، كان يتـسم بدرجـة الاسـتعجال المطلـق الـلازم لإعفـاء الإدارة مـن احتـرام                                                             كومبيني حيث كان يقضي حكما بالسجن لمد      
   .  ‘‘    ١٩٤٥       نوفمبر /       الثاني     تشرين   ٢           من قانون   ٢٥   و  ٢٤                                     الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 
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                                                                                                                             عتبارها غير نزيهة حتى في الحالة التي لا يتعلق فيها الأمر إلا بمسائل حقوق الملكية الأقـل أهميـة، والقـول بأنهـا محكمـة                        با
 (                                              تتوفر فيها معايير التراهة المنصوص عليها في الدستور

    

١٤٧٥( “ .   
 (                                                              ورأت محــاكم أخــرى أن عقــد جلــسات الاســتماع هــذه أمــر لازم     -     ٦٢٣

    

       هــذا         ، يتــصل                                وبالنــسبة لبلــدان الكومنولــث  .  )١٤٧٦
 (                                                                                       الاستنتاج عادة برأي مفاده أن قرار الطرد هو قرار إداري محض، وليس قرارا قضائيا أو شبه قضائي

    

١٤٧٧( .   
  

               إجراءات الطرد           الحق في حضور    ) ج (    
                                               فقد تعطي دولة مـن الـدول للأجـنبي الحـق             .                                                  عديدة حضور الأجنبي إجراءات الطرد أو تشترطه          دول               تكفل تشريعات       -     ٦٢٤

 (                                             رة شخصية أثناء النظـر في إمكـان طـرده                      في الحضور بصو  
    

                                                                    ، أو قـد تـستدعي الأجـنبي أو تلزمـه بـأي صـورة أخـرى بحـضور             )١٤٧٨

__________ 

 ) ١٤٧٥(   Wong Yang Sung v. McGrath, Attorney-General, Et Al., United States, Supreme Court, 20 February 1950, International Law 

Reports, 1950, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 76, pp. 252-256, at pp. 254-255.   
    ...                                                                                                                   ولا أي مـادة في القـانون آليـة لعقـد جلـسة اسـتماع لـشخص قـد يقتـرح الـوزير إصـدار أمـر ترحيـل ضـده                 ٢٢                   لا تتضمن المـادة      ”   )١٤٧٦ ( 

 .Urban v .  ‘‘  ٢٢                                                                                    طـاء الـشخص المعـني فرصـة لتقـديم دفـوع للـوزير قبـل أن يتـصرف بموجـب المـادة                                               وأقصى ما يمكن المطالبـة بـه هـو إع   

Minister of the Interior, South Africa, Supreme Court, Cape Provincial Division, 30 April 1953, International Law Reports, 

1953, H. Lauterpacht (ed.), pp. 340-342, at pp. 341-342.  ’’     علـى أنـه، عنـد      ]           الإنـسان    قوق                      من الاتفاقية الأوروبية لح   [ ٦           وتنص المادة                   
                                                                                                                                     تحديد الحقوق والالتزامات المدنية لأي شخص، أو أي اتهامات جنائية ضده، يكون من حقـه عقـد جلـسة اسـتماع أمـام محكمـة وفقـا                      

             ً                                              بي لا تـشكل إجـراءً مـدنيا ولا جنائيـا، ولا تنطبـق                                                                                 غـير أن توقيـع عقوبـة حظـر الإقامـة علـى الـشخص الأجـن                  .                          لضمانات إجرائية معينـة   
 H v. Directorate .  ‘‘                                                                                                     من الاتفاقية على الإجراء الذي يؤدي إلى اتخاذ تدابير من النـوع الـذي اتخذتـه الـسلطات في هـذه القـضية       ٦      المادة

for Security of the Province of Lower Austria, Constitutional Court, 27 June 1975, International Law Reports, volume 77, E. 

Lauterpacht (ed.), C.J. Greenwood, pp. 443-447, at p. 446.’’          هـو قـانون يـستبعد        ١٩٦٦                                              ويبـدو لي أن قـانون مراقبـة الأجانـب لعـام                        
  .        سـتماع                               ُ                                         ُ                                                              بصورة ضمنية تمتـع الأجانـب، الـذين يُـسحب التـصريح بإقامتـهم أو يكـون علـى وشـك أن يُـسحب، بـالحق في جلـسات الا                             

ــن            ــأي حــال م ــضائية ب ــست شــبه ق ــة محــضة، ولي ــصريح هــي صــلاحية إداري ــاء الت ــالنظر في إلغ ــوزير ب ــة لل ــصلاحية المخول                                                                                                                                                 وأرى أن ال
 .Smith v. Minister of Interior and Others, Lesotho, High Court, 8 July 1975, International Law Reports, volume 70, E .  ‘‘        الأحـوال 

Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 364-372, at p. 370.   
 Smith v. Minister of Interior and Others, Lesotho, High Court, 8  :                         وزير الداخليـة وآخـرين    .                                 انظر، على سبيل المثال قضية سميث ضد   )١٤٧٧ ( 

July 1975, International Law Reports, volume 70, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 364-372; Urban v. Minister of the 

Interior, Supreme Court, Cape Provincial Division, 30 April 1953, International Law Reports, 1953, H. Lauterpacht (ed.), 

pp. 340-342.   
ــانون     )١٤٧٨ (  ــيلاروس، قـ ــادة     ١٩٩٨                     بـ ــانون     ٢٩           ، المـ ــك، قـ ــنة والهرسـ ــادة     ٢٠٠٣                                    ؛ والبوسـ ــانون   ) ٣   (-  )  ٢   (  ٧٦           ، المـ ــدا، قـ   ،     ٢٠٠١                      ؛ وكنـ

                      ؛ وإيطاليـا، مرسـوم   L223-2, L512-2, L522-1(I)(2), L524-1                                     ؛ وفرنـسا، قـانون الأجانـب، المـادة     )    ه ــ   (   ١٧٠    ، و  ) ‘ ١ ’   ) ( أ   (  ٧٨          المادتـان 
                      ؛ واليابـان، مرسـوم    ) ١   (  ١٥          ، المـادة    ٤٠          رقـم        ١٩٩٨             ، وقـانون      ١٧      ، و    ) ٤   (  ١٤      ، و    )          مكـررا   ٥   (  ١٣          ، المواد      ٢٨٦        رقم       ١٩٩٨       قانون  
                      ؛ والبرتغـال، مرسـوم     ١٦    و   ١٥            ، المادتـان      ١٩٦٢           ، وقـانون    ٣٦    و   ٣٥            ، المادتـان      ١٩٩٤                    ؛ ومدغشقر، مرسـوم    ) ٣   (  ١٠          ، المادة     ٥١  ١٩
  ؛   ١٤- ٦          ، المـادة      ١٩٨٩                     ؛ والـسويد، قـانون    ) ٣ (  و   )  ٢   (  ٨٩        ، المادة     ١٩٩٢                         ؛ وجمهورية كوريا، قانون    ) ٢   (   ١١٨          ، المادة       ١٩٩٨       قانون  

  )  ج   (   ٥٠٤    ، و  )     بـاء  (  و   )      ألـف    ) ( ٢   ) ( ب   (   ٢٤٠     ، و   ) ‘ ١ ’   ) (   دال   ) ( ٢   ) ( ج   (   ٢٣٨             س، المـواد                                            والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجني    
ــدعى ضــلوعه في الإرهــاب         ).  ١ ( ــدا مــنح هــذا الحــق لــشخص أجــنبي يُ ــيس،    (                                 ُ                                             ويمكــن تحدي ــانون الهجــرة والتجن ــات المتحــدة، ق                                                   الولاي

     )). ١   ) ( ج   (   ٥٠٤      المادة
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 (                           جلسة الاستماع المتصلة بذلك   
    

 (                                                                                   كما يمكن للدولة أن تـسمح بحـضور أحـد أفـراد أسـرة الأجـنبي أو معارفـه                    .  )١٤٧٩
    

       ويمكـن    .  )١٤٨٠
                                                         ده فورا مـع عـدم الـسماح بدخولـه لفتـرة محـددة مـن                                                                          للدولة أن تعاقب الأجنبي على عدم حضوره جلسة استماع بأن تـأمر بطر     

 (       الــزمن
    

 (                                                               ويمكــن الــسماح بغيــاب الأجــنبي بــسبب عــدم أهليتــه العقليــة  .  )١٤٨١
    

                                                 ، أو إذا لم يتلــق الأجــنبي إخطــارا بــشأن جلــسة  )١٤٨٢
 (                                                الاستماع أو في حال عرضه لظروف استثنائية تبرر الغياب

    

١٤٨٣( .   
  

                       الحق في الحماية القنصلية  -    ٥  
 (                  الدولية والوطنية                                               للأجنبي المطرود الحق في الحماية القنصلية وفقا للقوانين              يمكن أن يكون       -     ٦٢٥

    

                       ويمكن توجيـه الانتبـاه     .  )١٤٨٤
 (                                   من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية  ٣٨    و   ٣٦                      في هذا الصدد إلى المادتين 

    

١٤٨٥( .   

__________ 

                                    ويمكــن للدولــة بالمثــل أن تــشترط     ).  ١   (   ١١٨          ، المــادة     ١٩٨٩                مرســوم قــانون               ؛ والبرتغــال،  ) ٣   (   ٢٠٣          ، المــادة     ١٩٥٨                    أســتراليا، قــانون    )١٤٧٩ ( 
     )). ٣   (  ٥٧   ة      ، الماد    ٢٠٠١            كندا، قانون  (                                                   حضور الشخص الأجنبي عند إعادة النظر في مشروعية احتجازه 

    ). ٤   (  ١٠        ، المادة     ١٩٥١               اليابان، مرسوم    )١٤٨٠ ( 
    ). ٧ (  و   )    هاء (  و   )    ألف   ) ( ٥   ) ( ب   (   ٢٤٠    ، و  )   باء   ) ( ٦ (  )  أ   (   ٢١٢                                              الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان    )١٤٨١ ( 
    ). ٣   ) ( ب   (   ٢٤٠                                              الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة و    )١٤٨٢ ( 
    ). ١   ) (  هـ (    ، و  )   جيم   ) ( ٥   ) ( ب   (   ٢٤٠                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة    )١٤٨٣ ( 
  .                                                                                بترحيله، بالحق في الاتـصال بـالممثلين الدبلوماسـيين أو القنـصليين لدولتـه                                             ُ                          يجب أن يتمتع الأجنبي، الذي يصدر أو يُقترح إصدار أمر            ”   )١٤٨٤ ( 

                                        وهنـاك العديـد مـن الحـالات الـتي            .                                                                                                           فحالات الترحيل والطرد تشكل مجالا كثيرا ما يتوفر فيه التـدخل الدبلوماسـي لحمايـة أحـد الرعايـا                  
                                                             ر التي لحقت به نتيجة لقيام الدولة بطـرده أو ترحيلـه                                                                                     حكمت فيها هيئات التحكيم الدولية بتعويض كبير للشخص الأجنبي عن الأضرا          

 .Louis B. Sohn and T  .   ‘‘                                                                                                          بــصورة غــير قانونيــة؛ وقــد تمخــضت حــالات التحكــيم هــذه عــن قــدر كــبير مــن الاجتــهادات القــضائية  

Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., 

American Society of International Law, 1992, p. 95.’’          فعمل القناصل لا يقتصر على حماية مصالح الدولـة الموفـدة لهـم، بـل لابـد وأن                                                                          
     مـن      ...          ساعدة إلى                                     يقدمون قدرا معينا مـن العـون والم ـ      ...          فالقناصل   .                                                               تسمح لهم أيضا الدولة التي تستقبلهم بحماية رعايا الدولة الموفدة    

                                                                                                            وإذا ما أخطأت السلطات المحلية في حق أحد الرعايا الأجانب، فإن قنصل بلده يمكن أن يقدم لـه المـشورة                    .                           يرفعون قضايا أمام المحاكم   
                  وكقاعـدة، يمـارس     .                                                                ومـن حقـه في هـذا الـصدد الاتـصال برعايـا دولتـه المـسجونين          .                                                       والمساعدة، وأن يتدخل نيابة عنـه في نهايـة المطـاف         

                                                                                                                                             القنصل وظيفته المتعلقة بالحماية بالنسبة لرعايا الدولة الموفدة فحسب؛ غير أنه يمكـن تكليفـه بحمايـة رعايـا دول أخـرى لـيس لهـا تمثيـل                  
 Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International  .   ‘‘                                                                      دبلوماسي في المكان الذي يوجـد فيـه، مـا لم تعتـرض الدولـة المـستقبلة      

Law, 9th ed., vol. I – Peace (Parts 2 to 4), 1996, pp. 1140-1141, para. 547, n. 1 “See Vienna Convention, Art. 5(a), (d), (e), (g), (h) 

and (i), and Arts. 36-7. ويجــب علــى ســلطات الدولــة المــستقبلة، بنــاء علــى طلــب الرعايــا المحتجــزين، أن تخطــر القناصــل بالاحتجــاز                                                                                                                 
                                                           غــير أن عــدم إخطــار القنــصل باحتجــاز الــشخص الأجــنبي     .  ١-  ٣٦        المــادة   :                                             أن تــسمح لهــم بزيــارتهم أثنــاء احتجــازهم             الاعتقــال، و   أو
                       يمكـن للقنـصل في بعـض      ’’   (Re Yater (1973), ILR, 71, p. 541.”); n. 2       انظـر    :                                                     بـالإجراءات المتخـذة ضـده لا يبطـل هـذه الإجـراءات         أو

                                                                                                        في الإجـراءات القانونيـة، تبعـا لقـوانين وممارسـات الـدولتين الموفـدة والمـستقبلة وتبعـا لأي                                                                           الأحيان أن يمثـل فعـلا رعايـا الدولـة الموفـدة             
 ,O'Connell, International Law (2nd ed., 1970), pp. 915-6; Lee, Consular Law and Practice (2nd ed., 1991)       انظـر    :                  معاهـدة بينـهما  

p. 264ff; and, eg Re Arbulich’s Estate, ILR, 19 (1952), No. 92; Re Bedo's Estate, ILR, 22 (1955), p. 551)      التمـسك بـصلاحية                  
 Re Bajkic’s Estate, ILR, 26  ؛  )                                                                                                        القنـصل في الـدفاع عـن حقـوق ملكيـة رعايـا دولتـه لا يتوقـف علـى شـرط يفيـد ذلـك في أي معاهـدة             

(1958-11), p. 547  ســاريلاس ضــد روكانــاس           في قــضية           المتحــدة       ولايــات  ال                                                            ؛ ولاحــظ البيــان الــذي قدمتــه إلى المحكمــة وزارة خارجيــة                         
Sarelas v Rocanas (1962), ILR, 33, p. 373) .      غير أن الحق في تمثيل رعايا الدولة الموفدة في إجراءات التقاضي لا يجوز توسـيعه ليـصبح                                                                              

 .DuPree v United States, AJ, 72 (1978), p) :                                                                                           حقـا في التـدخل في الإجـراءات اسـتنادا إلى مـصالح هـؤلاء الرعايـا باعتبـارهم فئـة عامـة          

151.”), n. 3 (“See the Chapman Claim (1930), 4 RIAA, pp. 632, 638.”), n. 4 (“See Vienna Convention, Art. 36. See also Briggs, 
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                     ولما كانـت صـياغة       .           لة الموفدة                                                    حرية الاتصال بين الموظفين القنصليين ورعايا الدو         ٣٦           من المادة     )  أ   ( ١               وتضمن الفقرة       -     ٦٢٦
                          ، الـتي تتعـرض لوضـع         ٣٦           من المادة     )  ب   ( ١         والفقرة  .                                                                           هذه الضمانة تتسم بالعمومية، فإنها تنطبق أيضا في سياق إجراءات الطرد          

                                                               ُ                                                                                الأفراد الذين يجري توقيفهم أو سجنهم أو التحفظ عليهم أو احتجـازهم، تُلـزم الدولـة المـستقبلة بـإبلاغ المقـر القنـصلي للدولـة                          
                بحـق المكاتـب     ٣٦         من المادة   )  ج   ( ١                                                                                الموفدة بناء على طلب الشخص المعني، وإبلاغه بحقوقه في هذا الصدد، بينما تعترف الفقرة    

   .                                            القنصلية في زيارة رعايا الدولة الموفدة المحتجزين
                        برعايا الدولة الموفدة      الاتصال    -    ٣٦      المادة  ”    
   :                         تصلة برعايا الدولة الموفدة                      الوظائف القنصلية  الم     ممارسة          بغية تيسير   -   ١ ”    
                          ويتمتـع رعايـا الدولـة      .                                                                                القنـصليين حريـة الاتـصال برعايـا الدولـة الموفـدة والوصـول إلـيهم                     للموظفين      تتاح    )  أ ( ”    

                                 للدولة الموفدة وبالوصول إليهم؛        القنصليين                                              الموفدة بالحرية ذاتها فيما يتعلق بالاتصال بالموظفين 
                                                                               ولة المـستقبلة، بـدون تـأخير، بـإبلاغ المركـز القنـصلي للدولـة الموفـدة إذا                                      تقوم السلطات المختصة في الد      )  ب ( ”    

                                                                                                                            جرى، في دائرة اختصاصه، القبض على أحد رعايا هذه الدولة أو سجنه أو اعتقاله انتظارا لمحاكمته أو احتجـازه بـأي                     
ّ                     وترســل الــسلطات المــذكورة، دون تــأخير، أيــة رســالة موجّهــة إ    .                                           شــكل أخــر، وذلــك إذا طلــب هــو ذلــك             لى المركــز                                              

                    ُ                     وعلــى هــذه الــسلطات أن تُعلــم الــشخص   .                                                                           القنــصلي مــن الــشخص المقبــوض عليــه أو المــسجون أو المعتقــل أو المحتجــز 
                                                  المعني، بدون تأخير، بحقوقه بموجب هذه الفقرة الفرعية؛ 

  .   زا                                                                                                   للموظفين القنصليين الحق في زيارة أي من رعايا الدولـة الموفـدة يكـون مـسجونا أو معـتقلا أو محتج ـ            )  ج ( ”    
                  الموفــدة يكــون         الدولــة                                                                                                     وفي التحــدث والتراســل معــه وفي ترتيــب مــن يمثلــه، ولهــم أيــضا الحــق في زيــارة أي مــن رعايــا    

                                                 ومع ذلك، يجب على الموظفين القنـصليين الامتنـاع          .                                                معتقلا أو محتجزا في دائرة اختصاصهم بموجب حكم                  مسجونا أو 

__________ 

AJ, 44 (1950), pp. 254-7; Williams, ICLQ, 29 (1980), pp. 238-49; the Chevreau Claim (1931), 2 RIAA, pp. 1113, 1123-4; the 

Faulkner Claim (1926), 4 RIAA, pp. 67, 70.”) and n. 6 (Vienna Convention, Art. 8).   
  . April 1963, United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638, p. 261 24  ،                                                اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنـصلية، فيينـا        )١٤٨٥ ( 

                                                     ً                               قات القنصلية، يتوجب على الدولة التي توقف أو تحتجز واحداً من غير المواطنين أن تخطره بحقـه في        للعلا    ١٩٦٣                    بموجب اتفاقية عام      ’’
           ومــن حــق   .  ‘           دون إبطــاء ’                                                                                                               الاتــصال بالمــسؤولين القنــصليين لدولتــه الأصــلية، ويجــب عليهــا أن تبلــغ هــذا الطلــب للمــسؤولين القنــصليين  

                                    والتحدث والتراسـل معـه وفي ترتيـب        ...                                        فدة يكون مسجونا أو معتقلا أو محتجزا                                       زيارة أي من رعايا الدولة المو      ’                   المسؤولين القنصليين   
                                 ويمكـن أن نـضيف أن عـدم قيـام       ’’   ).                  مـن الاتفاقيـة    ٣٦                   مستـشهدا بالمـادة    (Alexander T. Aleinikoff, note 119 above, p. 9   .  “          من يمثلـه  

                                                                   جـنبي جنـسيتها باحتجـازه ينطـوي علـى خـرق لاتفاقيـة فيينـا                                                                                         الدولة الطاردة على الفور بإخطار قنصلية الدولة الـتي يحمـل الـشخص الأ             
                                                                 كما تشترط الاتفاقية كفالـة حريـة الأجانـب في الاتـصال بالمـسؤولين        .                                                          للعلاقات القنصلية، إذا كانت الدولتان طرفين في تلك الاتفاقية  

  .                                              يارة رعايا دولتهم والترتيب لتمثليهم القـانوني                                                                             القنصليين لدولتهم واتصال هؤلاء المسؤولين بهم، وتمتع المسؤولين القنصليين بالحق في ز     
                                                                                                                                                      وفيمـــا يتعلـــق بهـــذه الجوانـــب الأخـــيرة، يبـــدو أن الاتفاقيـــة تعـــبر عـــن ممارســـة دوليـــة مـــستقرة أصـــبحت في حكـــم قواعـــد القـــانون    

 Richard Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 471 .  ‘‘       العـرفي 

(citing article 36 of the Convention; Bigelow v Princess Zizianoff, Gazette du Palais, 4 March 1928; P. Cahier and L. Lee, 

International Conciliation, 1969, 63).   



A/CN.4/565  
 

06-26027 387 
 

                                                                     ا أو معـتقلا أو محتجـزا إذا اعتـرض هـو صـراحة علـى هـذا                                                                                  عن اتخاذ أي إجراء نيابة عن أي من الرعايـا يكـون مـسجون             
    .       الإجراء

                                                                       من هذه المـادة وفقـا لقـوانين الدولـة المـستقبلة وأنظمتـها، غـير          ١ُ                                       تُمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة           -   ٢ ”    
          نح هـذه                                                                                                                بشرط أن تمكـن القـوانين والأنظمـة المـذكورة مـن الإعمـال التـام للأغـراض المـستهدفة مـن م ـ                            مرهون         أن ذلك   

   . “                    الحقوق بموجب هذه المادة
Avena و  LeGrand                                           من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية في قضيتي   ٣٦       المادة                            وقد طبقت محكمة العدل الدولية     -     ٦٢٧

) 
    

١٤٨٦( .   
ــا للعلاقــات القنــصلية تــسمح للمــوظفين القنــصليين بالاتــصال       ٣٨         المــادة                            وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن      -     ٦٢٨ ــة فيين                                                                                         مــن اتفاقي

   .             دولة المستقبلة         بسلطات ال
                               الاتصال بسلطات الدولة المستقبلة    -    ٣٨      المادة  ”    
   :                                                     يجوز للموظفين القنصليين، عند ممارستهم لوظائفهم، أن يتصلوا ”    
                                                  بالسلطات المحلية المختصة في دائرة اختصاصهم القنصلي؛   )  أ ( ”    
                             ك قــوانين وأنظمــة وعــادات                                                        ختــصة في الدولــة المــستقبلة إذا كانــت تــسمح بــذل   لم                      بالــسلطات المركزيــة ا  )  ب ( ”    

   .                                                                  الدولة المستقبلة أو الاتفاقات الدولية ذات الصلة وبالقدر الذي تسمح به
                                                                                                           حقـوق الإنـسان للأفـراد الـذين ليـسوا مـن مـواطني البلـد الـذي يعيـشون فيـه، المرفـق                             إعلان                          ويمكن توجيه الانتباه إلى         -     ٦٢٩

                                                             نص علــى حــق أي أجــنبي في الاتــصال في أي وقــت بالقنــصلية أو                   مــن الإعــلان تــ  ١٠         فالمــادة   .    ١٤٤ /  ٤٠            العامــة        الجمعيــة        بقــرار 
 (                         البعثة الدبلوماسية لدولته

    

١٤٨٧( :   
                                                                                                          في أي وقت حـرا في الاتـصال بالقنـصلية أو البعثـة الدبلوماسـية للدولـة الـتي هـو أحـد رعاياهـا                    الأجنبي      يكون   ”    

                                              عهد إليها برعاية مصالح الدولة الـتي هـو                                                                          ُ            في حالة عدم وجودهما، بالقنصلية أو البعثة الدبلوماسية لأي دولة أخرى يُ               أو،
   . “                                  أحد رعاياها في الدولة التي يقيم فيها

   .                                                                                يؤكد هذا الحق بصورة تتسم بالعمومية، فإنه يبدو من الممكن تطبيقه أيضا في حالة الطرد     الإعلان        ولما كان     -     ٦٣٠
                 وبـصورة أكثـر      .                              لقنـصلية في حالـة الطـرد                                                                                           وبعض القـوانين الوطنيـة تعتـرف صـراحة بحـق الأجـنبي في التمـاس الحمايـة ا                      -     ٦٣١

                                                                                                                                تحديدا، قد تسمح الدولة للشخص الأجنبي بالاتصال بالممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين لدولتـه، أو لأي دولـة تـوفر خـدمات                     

__________ 

 LaGrand Case (Germany v. United States of America), Judgment of 27 June 2001, paras. 64-91; Avena and other Mexican  :       انظـر    )١٤٨٦ ( 

Nationals (Mexico v. United States of America), Judgment of 31 March 2004, paras. 49-114.   
   بر      ديــسم /      الأول       كــانون    ١٣                                                                                                 ، إعــلان حقــوق الإنــسان للأفــراد الــذين ليــسوا مــن مــواطني البلــد الــذي يعيــشون فيــه،       ١٤٤ /  ٤٠         القــرار    )١٤٨٧ ( 

١٩٨٥    .   
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 (                            التمثيل لدولة الشخص الأجنبي   
    

 (                                                                   عندما يتلقى الشخص الأجـنبي إخطـارا بـاعتزام الدولـة طـرده              )  ١ (   ،   )١٤٨٨
    

        عنـدما    )  ٢ (       ؛ أو    )١٤٨٩
 (                                                              حفظ الدولــة علــى الــشخص الأجــنبي في منطقــة أو موقــع بعينــه    تــت

    

 (                                 ، أو تحتجــزه بــأي بــصورة أخــرى )١٤٩٠
    

        عنــدما   )  ٣ (     ؛ أو  )١٤٩١
 (ُ                   ُ                                         يُحتجز الـشخص الأجـنبي ويُـدعى أنـه ضـالع في الإرهـاب             

    

                                                             عنـدما يـصدر قـرار نهـائي بطـرده، ويواجـه الـشخص                )  ٤ (       ؛ أو    )١٤٩٢
 (              الأجنبي الترحيل 

    

                                                              أو القنصليين بترتيب مغادرة الأجنبي أو تمديـد إقامتـه، بمـا في                                            وقد تسمح الدولة للموظفين الدبلوماسيين      .  )١٤٩٣
 (                                           ذلك عندما يخالف الشخص الاجنبي شروط مركز العابر

    

١٤٩٤(  .    
  

                     الحق في الاستعانة بمحام  -    ٦  
                                                                                                                         يعترف قانون المعاهدات والقوانين الوطنية والاجتـهاد القـضائي والأدبيـات إلى حـد مـا بحـق الـشخص الأجـنبي في أن                         -     ٦٣٢
 (                     محام في إجراءات الطرد    يمثله

    

١٤٩٥(  .    
         الأمـن         دواعـي       تحـتم    ’’       مـا لم                                                                        من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حـق الأجـنبي،           ١٣             وتنص المادة       -     ٦٣٣

   .        أمامها             توكيل من يمثله    وفي                             عرض قضيته على السلطة المختصة،     ، في   ‘‘              القومي خلاف ذلك
                                                                                             انونيـة في إقلـيم دولـة طـرف في هـذا العهـد إلا تنفيـذا لقـرار اتخـذ وفقـا                                                                   لا يجوز إبعـاد الأجـنبي المقـيم بـصفة ق           ”    

                                                                                                                             للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خـلاف ذلـك، مـن عـرض الأسـباب المؤيـدة لعـدم إبعـاده ومـن                       
        هـا أو        أمام                  وكيـل مـن يمثلـه    ت                                                                                              عـرض قـضيته علـى الـسلطة المختـصة أو علـى مـن تعينـه أو تعينـهم خصيـصا لـذلك، ومـن             

    ].      مضاف     توكيد  ال   [ . “      أمامهم
__________ 

    ). ٢   ) (  هـ   (   ٥٠٧                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة    )١٤٨٨ ( 
                       ؛ والولايـات المتحـدة،    ) ١   (  ٢٤          ، المـادة      ١٩٩٨                              ؛ والبرتغـال، مرسـوم قـانون    L512-1, L531-1, L551-2                                   فرنـسا، قـانون الأجانـب، المـواد        )١٤٨٩ ( 

    ). ٢   ) (  هـ   (   ٥٠٧                            قانون الهجرة والتجنيس، المادة 
    ). ١   (  ٢٤        ، المادة     ١٩٩٨            مرسوم قانون          البرتغال،    )١٤٩٠ ( 
   .L551-2                           فرنسا، قانون الأجانب، المادة    )١٤٩١ ( 
    ). ٢   ) (  هـ   (   ٥٠٧                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة    )١٤٩٢ ( 
   .  ١٨        ، المادة     ١٩٩٩                       بيلاروس، قرار المجلس لعام    )١٤٩٣ ( 
   .  ٨٥        ، المادة     ١٩٧٥            شيلي، مرسوم    )١٤٩٤ ( 
                                                                                                                    ة للتركيـز علـى أوجـه التـشابه والاخـتلاف الوظيفيـة بـين إجـراءات الترحيـل والأنـواع الأخـرى مـن                             ُ                               وقد بُذل جهـد في هـذه الدراس ـ        ”   )١٤٩٥ ( 

                                                                 وقـد قورنـت أهـداف هـذين النـوعين مـن الإجـراءات والنتـائج           .                                                                            الإجراءات الجنائية التي انـشغلت بهـا المحكمـة العليـا في الآونـة الأخـيرة            
                                                                                      ئية الواجبة يمكن من خلاله الحكم على إجـراءات الترحيـل في ضـوء مـا تفرضـه                                                                         المترتبة عليهما للوصول إلى معيار ما للضمانات الإجرا       

ــائي   ــا مــن إجــراءات في الميــدان الجن ــة المطبقــة في النــوعين مــن      .                                                      المحكمــة العلي ــة الواجب                                                                                        وأي اختلافــات بــين معــايير الــضمانات الإجرائي
                       ، الـتي تنطبـق فيهـا     ‘         الجنائيـة  ’                         الـشكلي بـين الإجـراءات                                                                                              الإجراءات يجب أن تـستند إلى فـروق وظيفيـة حقيقيـة، ولـيس إلى مجـرد التمييـز                    

                                                             وبإعمـال هـذا المعيـار، يـصعب الـدفاع عـن قاعـدة                .                                            ، التي لا تنطبق فيهـا تلـك الـضمانات          ‘      المدنية ’                                 الضمانات الدستورية، والإجراءات    
                                د عجـزه عـن دفـع التكـاليف،                                                                                              قانونية يمكن بموجبها حرمان شخص ما من التماس مساعدة محام في إجراءات تمس مصالحه الحيويـة لمجـر      

                                                                                     وهــذه نتيجــة تعــسفية عفــا عليهــا الــزمن، وتمثــل انتــهاكا للقواعــد الأساســية    .                        مــن الناحيــة الفنيــة  ‘         جنائيــة ’               ُ         ولأن الإجــراءات لا تُــسمى 
-William Haney, “Deportation and the Right to Counsel”, Harvard International Law Journal, vol. 11, 1970, pp. 177  .   ‘‘         للعدالـة 

190, at p. 190 (citing United States Supreme Court decision, In re Gault, 387 U.S. 1, 50, 68 (1967)))   فراغ الحاشية محذوف                .(    
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 (                                                              ولا يكفل العهد الدولي هذا الحق صراحة إلا في إجراءات الطعن              -     ٦٣٤
    

          الجمعيـة                                     مـن الإعـلان المرفـق بقـرار           ٧        والمادة    .  )١٤٩٦
 (   ١٤٤ /  ٤٠        العامة

    

   :                                             من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ١٣                        تتضمن نفس صياغة المادة  )١٤٩٧
  .                                                                                                       المقيم بصورة قانونية في إقليم دولة ما إلا بموجب قرار يتم التوصـل إليـه وفقـا للقـانون                                     لا يجوز طرد الأجنبي    ”    

                                       يتقـدم بالأسـباب المناهـضة لطـرده،       أن ُ                                                                            ويُسمح له، إلا إذا اقتضت ظروف جبرية تتعلـق بـالأمن الـوطني خـلاف ذلـك،             
ــه                                      ُ   ّ                                                وأن تنظــر في قــضيته الــسلطة المختــصة، وأن يُمثّــل لهــذا الغــرض أمــام الــسلطة المخ             توكيــد  ال   [ “   ...                       تــصة أو مــن تعين

    ].    مضاف
             والحريـات            الإنسان     حقوق                  لاتفاقية حماية     ٧                       من البروتوكول رقم      ١              من المادة     ١                                    وعلى الصعيد الأوروبي، تحتم الفقرة          -     ٥٣٥

                        المختــصة في إجــراءات        الــسلطة                                                                                                      الأساســية الــسماح للــشخص الأجــنبي الموجــود بــصورة قانونيــة في إقلــيم جولــة مــا بتمثيلــه أمــام  
   .     الطرد

                                      الضمانات الإجرائية المتصلة بطرد الأجانب    -   ١      المادة  ”    
                                        إلا بمقتـضى قـرار يـتم التوصـل                     الإقلـيم   ا ذ   ه ـ                                           بصورة قانونية في إقليم دولة ما من            قيم  الم       الأجنبي           لا يطرد       -   ١ ”    

   :                    ُ              إليه وفقا للقانون، ويُسمح له بما يلي
                  المناهضة لطرده،      الأسباب    عرض     -   أ ”    
            في قضيته،    لنظر ا      إعادة     -   ب ”    
   .                                            أمام السلطة المختصة أو من تعينهم تلك السلطة     الغرض          تمثيله لهذا     -   ج ”    
                              مـن هـذه المـادة عنـدما          )  ج (   و    )  ب (   و    )  أ   ( ١                                                                 يجوز طـرد الأجـنبي قبـل ممارسـته لحقوقـه بموجـب الفقـرة                    -   ٢ ”    

    ].      مضاف       التوكيد   . [  ‘‘  طني                                                               يكون طرده لازما لمصلحة النظام العام أو يرجع لأسباب تتعلق بالأمن الو
   :                                            من الاتفاقية الأوروبية للإقامة تنص على ما يلي ٣           من المادة  ٢                   وبالمثل، فإن الفقرة     -     ٦٣٦

__________ 

               مــن اتفاقيــة   )  ٢   (  ٣٢ ُ                                                 ويُــستخلص مــن الــصياغة، المــأخوذة مــن المــادة    .                    في إجــراءات الطــرد  ‘          التمثيــل ’                علــى الحــق في   ١٣              تــنص المــادة   ’’   )١٤٩٦ ( 
  )  د  )( ٣ (  ١٤                                     كـذلك، فـإن المقارنـة بالمـادة           .                                                                                                    جئين، أن هذا الحق لـيس مـضمنا صـراحة إلا في الإجـراءات الـتي تـتم أمـام سـلطة طعـن                          اللا

                                             غير أن الحق في التمثيـل إنمـا يترتـب عليـه         .                     أو تعيين محام له         قانوني                                                                تكشف أن الشخص المهدد بالطرد ليس من حقه الاستعانة بمستشار           
                                      ونظـرا لأن الطـرد عـادة مـا يمثـل         .                محاميـا يمثلـه     )                        علـى نفقتـه الخاصـة      (                                     له، حيث يمكن للشخص المعني أن يعين                                  حق الفرد في تعيين من يمث     

                                                                                                                                                تدخلا خطيرا في حياة الشخص المعني ومجـال حقوقـه الأساسـية، ونظـرا لأن الأجانـب عـادة مـا يحتـاجون إلى المـشورة القانونيـة بـصفة                              
                                                           وتـبين الممارسـات الـتي نظـرت فيهـا اللجنـة أنـه                .                                           ه بحرية هو حق يتـسم بأهميـة أساسـية                                                        خاصة، فإن الحق في الاستعانة بمحام يتم اختيار       

 Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil .  ‘‘                                                                                     كان هناك في الواقع مستشارون يمثلـون معظـم مقـدمي الـدعاوى أثنـاء إجـراءات الطعـن       

and Political Rights CCPR Commentary, Kehl am Rhein, N.P. Engel Publisher, 1993, p. 231.   
         ديــسمبر /      الأول       كــانون    ١٣                                                                                                 ، إعــلان حقــوق الإنــسان للأفــراد الــذين ليــسوا مــن مــواطني البلــد الــذي يعيــشون فيــه،       ١٤٤ /  ٤٠         القــرار    )١٤٩٧ ( 

١٩٨٥    .   
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       أي        مـواطن      طرد       يجوز    لا   ،   ذلك        ة خلاف            القاهر    وطني  ال                                          الحالات التي تستوجب فيها اعتبارات الأمن          عدا       فيما ”    
    ُ                أن يُـسمح لـه           بعـد       إلا          سـنتين        تفـوق                         طـرف آخـر لمـدة             أي        إقلـيم    في                                                  من الأطراف المتعاقدة ممن أقام بصفة قانونية          طرف
          أمـام                                                 والحصول علـى حـق التمثيـل لهـذا الغـرض                                  طرده، وبالطعن فيه                          تستوجب العدول عن                       بالإدلاء بالأسباب التي      أولا

     ].             التوكيد مضاف   [ . “                                                        سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر تعينهم خصيصا السلطة المختصة
                                                  مـــن المعاهـــدة المنـــشئة لاتحـــاد البنيلـــوكس   ٥٦   و  ٥٥                                      مـــن اتفاقيـــة تطبيـــق المـــادتين  ٧         المـــادة              الإشـــارة إلى               كمـــا تجـــدر     -     ٦٣٧
 (      قتصادي  الا

    

    :                     ، التي تنص على ما يلي )١٤٩٨
                                                                                                            لا يجوز طرد مواطني أي طرف متعاقد ممن رخص لهم بالاستقرار في إقليم طرف متعاقد آخر إلا بعـد إشـعار                      ”    

                                                                     في ذلــك البلــد، يتــاح للأشــخاص المعنــيين أمامهــا وســائل الــدفاع                                                            وزيــر العــدل في بلــد الإقامــة علــى يــد ســلطة مختــصة  
    ].            التوكيد مضاف [  “        . [...]                                                  ويرتبون لتمثيل أنفسهم أو للاستعانة بمحام من اختيارهم

                                                                                                                               وقد أكدت لجنة مناهضة التعذيب عل أهمية منح الفرد المطـرود إمكانيـة الاتـصال بأسـرته أو محاميـه لتجنـب الإسـاءة                            -     ٦٣٨
                                                                                   مـن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة                ٣                                                     وهـو مـا يمكـن أن يـشكل انتـهاكا للمـادة                        لـه،          المحتملة

 (                               القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
    

   :                وقالت اللجنة إنه  .  )١٤٩٩
                                                                                                                 حيــث أن الترحيــل تم بــإجراء إداري، ودون تــدخل ســلطة قــضائية، ودون أن تتــاح لمقــدم الــبلاغ فرصــة            ”    

                                                                                                         ، فـإن ذلـك يـضع المـدعي في وضـع يجعلـه معرضـا بـصورة كـبيرة لإسـاءة المعاملـة، ويـشكل                                محاميـه        أو           بأسـرته         الاتصال  
    ].      مضاف     توكيد  ال   . [ )١٥٠٠     ( “ ٣                      بالتالي انتهاكا للمادة 

                                          ويمكن أن تمنح الدولـة الـشخص الأجـنبي           .                                          الحق في الاستعانة بمحام في حالة الطرد            عديدة                          وتكفل التشريعات في دول         -     ٦٣٩
 (            نة بممثل له                الحق في الاستعا  

    

 (                                   ، بما في ذلك محـام قـانوني تحديـدا       )١٥٠١
    

 (                                       ، أو أي شـخص خـلاف المحـامين القـانونيين     )١٥٠٢
    

          ، أثنـاء   )١٥٠٣
__________ 

 ,Brussels, 19 September 1960, United Nations                                                        مـن المعاهـدة المنـشئة لاتحـاد البنيلـوكس الاقتـصادي،        ٥٦   و  ٥٥                           اتفاقيـة تطبيـق المـادتين       )١٤٩٨ ( 

Treaty Series, vol. 480, p. 424. See Part VII.C.3 (b) (ii).   
    ). ‘ ٢ ’   ) ( ب ( ٣                       انظر الجزء السابع، جيم،    )١٤٩٩ ( 
    .  ٥-  ١١         ، الفقرة     ١٩٩٩      نوفمبر  /             تشرين الثاني ٩  ،     ١٩٩٧ /  ٦٣                                                 لجنة مناهضة التعذيب، خوسو أركاوث أرانا، البلاغ رقم    )١٥٠٠ ( 
   .  ٨٥        ، المادة     ١٩٦٠                     ؛ وبنما، مرسوم قانون  ) ٣ ( ٠ ١        ، المادة     ١٩٥١               اليابان، مرسوم    )١٥٠١ ( 
  ؛  ) ١   (   ١٦٧            ، المـادة        ٢٠٠١                    ؛ وكندا، قـانون      ) ٣   (  ٧٦          ، المادة       ٢٠٠٣                             ؛ والبوسنة والهرسك، قانون       ٨٦          ، المادة       ٢٠٠٤                 الأرجنتين، قانون      )١٥٠٢ ( 

                           إيطاليـا، مرسـوم قـانون       ؛ وL221-4, L221-5, L222-3, L512-1, L512-2, L522-2, L551-2, L555-3                                    وفرنـسا، قـانون الأجانـب، المـواد     
ــادة    ٢٨٦         رقـــم     ١٩٩٨ ــانون  ) ٤   (  ١٤    ، و  ) ٨ (  و   )  ٥   (  ١٣           ، المـ ــم     ١٩٩٨            ، وقـ ــان   ٤٠         رقـ ــة  ) ١   (  ١٥    ، و  )  ١٠   (  ١١             ، المادتـ              ؛ وجمهوريـ

  ،     ١٩٨٨                      ؛ والنـرويج، قـانون     ١٥          ، المـادة      ١٩٦٢           ، وقـانون    ٣٦          ، المـادة      ١٩٩٤                     ؛ ومدغـشقر، مرسـوم     ٥٤           ، المـادة       ١٩٩٢               كوريا، قانون   
  ،     ١٩٨٩                     ؛ والـسويد، قـانون    ) ٢   (  ٢٦          ، المـادة      ٢٠٠٠                      ؛ وإسـبانيا، قـانون    ) ٢   (  ٢٤            ، المـادة        ١٩٩٨             وم قـانون                         ؛ والبرتغـال، مرس ـ     ٤٢       المادة  
  )      هـاء    ) ( ١   ) ( أ   (   ٢٣٩    ، و  ) ٢   ) ( أ   (   ٢٣٨                                                           ؛ والولايات المتحدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المـواد          ٨-  ١١      ، و     ١٦-  ١١      ، و     ٢٦- ٦       المواد  

ّ        تحديــدا للقــصّر                          وبمكــن مــنح هــذا الحــق    ).  ١   ) (    هـــ   (   ٥٠٧    ، و  ) ١   ) ( ج   (   ٥٠٤    ، و  ) ب (  و   ،  )L222-3                                    فرنــسا، قــانون الأجانــب، المــادة   (          
    ،  ) ١   ) ( ج   (   ٥٠٤                                                                             الولايـــــات المتحـــــدة، قـــــانون الهجـــــرة والتجنـــــيس، المادتـــــان   (                                                 للأجانـــــب المـــــدعى ضـــــلوعهم في الإرهـــــاب    أو
     )). ١   ) (  هـ   (   ٥٠٧  و 

   .L522-2                              ؛ وفرنسا، قانون الأجانب، المادة  ) ٣   (  ٧٦        ، المادة     ٢٠٠٣                      البوسنة والهرسك، قانون    )١٥٠٣ (
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                                                     ويمكن أن تسمح الدولـة صـراحة للـشخص الأجـنبي بحريـة        .                                                       إجراءات الطرد، بما في ذلك فيما يتصل باحتجاز الشخص الأجنبي 
ــه  ــار محامي  (                 اختي

    

ــصّر أو     .  )١٥٠٤ ــثلا للقُ ــة مم ّ                  ويمكــن أن تعــين الدول ــة                                ُ ــى اســتيعاب طبيع ــادرين عل ــن الأشــخاص غــير الق                                                                     غيرهــم م
 (        الإجراءات

    

                                                                                                                         ويمكن أن تقضي الدولـة بحرمـة البريـد المرسـل إلى الـشخص الأجـنبي مـن محاميـه أو ممثليـه العمـوميين، أو مـن                           .  )١٥٠٥
 (                     الهيئات الدولية المعنية

    

١٥٠٦( .   
                                       حـــق الـــشخص الأجـــنبي في أن يمثلـــه                                                                                   كمـــا أن بعـــض المحـــاكم الوطنيـــة، في تفـــسيرها للتـــشريعات الوطنيـــة، أكـــدت    -     ٦٤٠
 (   محام

    

١٥٠٧( .   
  

                   المساعدة القانونية   ) أ (    
                                                                                                                 فيما يتعلق بحق الشخص المطرود في التماس المساعدة القانونيـة، يمكـن توجيـه الانتبـاه إلى تـشريعات الاتحـاد الأوروبي               -     ٦٤١

                            ، الـذي يتنـاول حالـة           ٢٠٠٣         نـوفمبر  /          الثـاني         تـشرين     ٢٥            المـؤرخ    EC/2003/109                                               المتصلة بذلك، وبخاصة توجيـه المجلـس الأوروبي         
   :                           من التوجيه تنص على ما يلي  ١٢       فالمادة   .                                        رعايا البلدان الأخرى المقيمين لفترات طويلة

                     في الدولــة العــضو                            إجـراء للانتــصاف القــضائي    ة        طويلــ       لفتــرة                                          اتخــاذ قــرار بــالطرد، يتـاح للمقــيم        حالـة   في     -   ٤ ”    
   .      المعنية

            الـشروط         بـنفس            وذلـك     ،                                        ممـن يفتقـرون للمـوارد الكافيـة         ة       طويل      لفترة       مقيمين                  القانونية لل         المساعدةُ      تُمنح      -   ٥ ”    
   . )١٥٠٨     ( “                                       المطبقة على رعايا الدولة التي يقيمون فيها

__________ 

  ؛  ) ٢   (  ٢٤            ، المـادة        ١٩٩٨                                  ؛ والبرتغـال، مرسـوم قـانون          ٣٦            ، المـادة        ١٩٩٤                      ؛ ومدغشقر، مرسـوم     L213-2                               فرنسا، قانون الأجانب، المادة        )١٥٠٤ ( 
   .   ٢٩٢    ، و  )   ألف   ) ( ٤   ) ( ب   (   ٢٤٠    ، و  ) ١   ) ( أ   (   ٢٣٩    ، و  )   باء   ) ( ٤   ) ( ب   (   ٢٣٨                                             والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المواد 

-  ١١            ، المادتـان      ١٩٨٩                   ؛ والسويد، قـانون  L221-5, L222-3                                ؛ وفرنسا، قانون الأجانب، المادتان  ) ١   (   ١٦٧     لمادة    ، ا    ٢٠٠١            كندا، قانون    )١٥٠٥ ( 
   . ٨-  ١١       ب، و  ١

    ٢٦- ٦        ، المادة     ١٩٨٩              السويد، قانون    )١٥٠٦ ( 
 .Oudjit v. Belgian State (Minister of Justice), Conseil d’État, 10 July 1961, International Law Reports, volume 31, 1966, E       انظـر     )١٥٠٧ ( 

Lauterpacht (ed.), pp. 353-355, at p. 355’’     ؛   ‘‘                           ٍٍِِ                                               من القـانون، يمكـن أن يمثـل محـامٍٍِِ الـشخص الأجـنبي أمـام هـذه اللجنـة           ١٠            وفقا للمادة  
                       القـانوني علـى نفقـة                                                           في جلسة الاستماع الخاصة بالترحيل تستتبع الحـق في التمثيـل     ‘      تمثيله ’                                       رغم أن الحق القانوني المكفول للمدعي في       ’’

                                                                                                                                                   المدعي، فإن قول أحد الموظفين بأن المدعي يمكن أن يمثله محام أو صديق أو فـرد مـن أفـراد أسـرته لا يترتـب عليـه حرمـان المـدعي مـن                             
 ,Re Immigration Act, Re Kokorinis, Court of Appeal of British Columbia, 3 May 1967 .  ‘‘                 الاسـتعانة بمحــام  /                 الحـق في التمثيـل  

International Law Reports, volume 43, E. Lauterpacht (ed.), pp. 225-229; ’’             وإنـني علـى اسـتعداد للنظـر في هـذا الطعـن بنـاء علـى                                                            
                                                                        في القـانون وفي القواعـد يعـني محاميـا يمـارس المهنـة أو حـتى محاميـا             ‘          المستـشار  ’                                                        نفس الافتراض؛ ولكن في الوقت نفسه دون أن أقرر أن           

 .Re Vinarao, Court of Appeal of British Columbia, 17 January 1968, International Law Reports, volume 44, E .  ‘‘      مـؤهلا 

Lauterpacht (ed.), pp. 163-168, at p. 166 .    
 ) ١٥٠٨(   Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third country nationals who 

are long-term residents, Official Journal L 16, pp. 44-53, at p. 50.   
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                                       سـوء معاملـة الأطفـال مـن طـرف            ’’                                                                                             كما يمكن الإشـارة إلى الـشواغل الـتي أعربـت عنـها لجنـة حقـوق الطفـل  بـشأن                           -     ٦٤٢
                                                                             حيــث رحلــوا، في بعــض الحــالات، دون أن الحــصول علــى المــساعدة القانونيــة                                         الطــرد القــسري إلى بلــد المنــشأ،         أثنــاء         الــشرطة 

...   “ )     ١٥٠٩( .   
                  وبالتـالي، فـإن      .                                                                                                              وتنص تشريعات دول عديدة على الحق في التمـاس المـساعدة القانونيـة فيمـا يتـصل بـإجراءات الطـرد                        -     ٦٤٣
 (                                                                                  يمكن أن توفر للأجنبي محاميـا أو مـساعدة قانونيـة علـى حـساب الدولـة                       الدولة

    

                                               ا يمكـن أن تتنـازل الدولـة عـن رسـوم                كم ـ  .  )١٥١٠
 (                                       المحكمة إذا ما عجز الشخص الأجنبي عن تسديدها

    

١٥١١( .   
  

                           الترجمة التحريرية والشفوية  -    ٧  
                                                                                                           الترجمة التحريرية والشفوية أثناء إجراءات الطرد، يمكن الإشارة إلى الـشواغل الـتي أعربـت عنـها                   في                   فيما يتعلق بالحق        -     ٦٤٤

                                                                                                               معاملـة الأطفـال مـن طـرف الـشرطة أثنـاء الطـرد القـسري إلى بلـد المنـشأ، حيـث رحلـوا، في                               سوء   ”                          لجنة حقوق الطفل  بشأن      
    .  )١٥١٢     “   ...                                                          بعض الحالات دون الحصول على المساعدة القانونية ودون ترجمة شفوية 

     كـن              ومـن ثم، يم     .                                                                                                              وتمنح تشريعات دول عديـدة الأجـنبي المطـرود الحـق في الاسـتفادة مـن الترجمـة التحريريـة والـشفوية                         -     ٦٤٥
 (                                                                أن توفر للشخص الأجنبي المساعدة بالترجمة التحريرية أو الشفوية          )  ١ (                       للدولة في تلك الحالات     

    

                 أن تمـنح الأجـنبي     )  ٢ (      ؛ أو   )١٥١٣
__________ 

  ،  )    ٢٠٠٢        يونيــه  /          حزيــران  ١٣   (CRC/C/15/Add.185  ،     ٢٠٠٢        يونيــه  /          حزيــران ٧           إســبانيا،   :                                            الملاحظــات الختاميــة للجنــة حقــوق الطفــل    )١٥٠٩ ( 
    ). أ   (  ٤٤       الفقرة 

                              ؛ وإيطاليـا، مرسـوم قـانون    L221-5, L222-3, L522-2, L555-3       لمـواد                                 ، وفرنـسا، قـانون الأجانـب، ا     ٨٦          ، المـادة      ٢٠٠٤               الأرجنتين، قانون    )١٥١٠ ( 
              ؛ وإسـبانيا،    ٤٢          ، المـادة       ١٩٩٨٩                      ؛ والنـرويج، قـانون    )  ١٠   (  ١١          ، المـادة    ٤٠        رقـم      ١٩٩٨           ، وقـانون   ) ٨   (  ١٣          ، المـادة     ٢٨٦       رقم      ١٩٩٨
                            ولايـات المتحـدة، قـانون            ؛ وال   ١٠       إلى    ٨-  ١١          ب، و     ١-  ١١   ،    ٢٦- ٦          ، المواد       ١٩٨٩                    ؛ والسويد، قانون     ) ٢   (  ٢٦          ، المادة       ٢٠٠٠       قانون  

                   الولايات المتحـدة،    (                                 ُ                               ويمكن تحديدا منح هذا الحق لشخص أجنبي يُدعى ضلوعه في الإرهاب               ).  ١   ) ( ج   (   ٥٠٤                         الهجرة والتجنيس، المادة    
                                                                                                  ويمكـن للدولـة في قـضايا الطـرد العاديـة أن تـوفر للـشخص الأجـنبي قائمـة بالمحـامين                          )).  ١   ) ( ج   (   ٥٠٤                                  قانون الهجرة والتجنيس، المـادة      

                                    الولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة  (                                                                                                         القــانونيين الــذين علــى اســتعداد للعمــل مجانــا، وذلــك دون أن تمــنح الأجــنبي الحــق في التمثيــل الحــر  
                                                                                              وعلى العكس من ذلـك، يمكـن للدولـة أن تقـرر أن يتحمـل الـشخص الأجـنبي تكـاليف                         )).  ٣ (   و    )   ٢٥   ) ( ب   (   ٢٣٩                  والتجنيس، المادة   

  ،  ) ٢   ) ( ب (        ألـف     ٢١٦                                                            ؛ والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المـواد         ) ١   (   ١٦٧            ، المـادة     ١   ٢٠٠                 كنـدا قـانون       :       انظـر         المحامي؛  
                                 ُ                     ويمكن تحديدا منح هذا الحـق لـشخص أجـنبي يُـدعى ضـلوعه         ).  ١   ) ( أ   (   ٥٠٤    ، و  ) ١   ) ( ب   (   ٢٤٠      ، و    ) ‘ ١ ’   ) (   دال   ) ( ٢   ) ( ج   (   ٢٣٨  و

  ،  )     ألـف    ) ( ٥ (      ، و    )     ألـف    ) ( ٤   ) ( ب   (   ٢٤٠      ، و    )     بـاء    ) ( ٤   ) ( ب   (   ٢٣٩                                                      الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنـيس، المـواد          (           في الإرهاب   
   .   ٢٩٢  و

   .  ٤٢        ، المادة     ١٩٨٨                  ؛ والنرويج، قانون   ٨٨    و   ٨٧          ، المادتان     ٢٠٠٤               الأرجنتين، قانون    )١٥١١ ( 
  ،  )    ٢٠٠٢        يونيــه  /          حزيــران  ١٣   (CRC/C/15/Add.185  ،     ٢٠٠٢        يونيــه  /          حزيــران ٧           إســبانيا،   :                                            الملاحظــات الختاميــة للجنــة حقــوق الطفــل    )١٥١٢ ( 

    ). أ   (  ٤٤       الفقرة 
ــانون     )١٥١٣ (  ــتين، ق ــادة     ٢٠٠٤                    الأرجن ــانون    ٨٦          ، الم ــتراليا، ق ــان     ١٩٥٨                        ؛ وأس ــاء، و    ٢٥٨            ، المادت ــانون      ٢٦١           ب                                       جــيم؛ والبوســنة والهرســك، ق

  ؛ L111-8, L221-4, L221-7, L222-3, L223-3, L512-2, L522-2                                  ؛ وفرنسا، قانون الأجانـب، المـواد    ) ٣   (  ٧٦    ، و  ) ٣   ( ٨          ، المادتان     ٢٠٠٣
  ؛   ٥٨    ، و  ) ٧ (  و   )  ٦   (  ٤٨            ، المادتــان     ١٩٩٢                             ؛ وجمهوريــة كوريــا، قــانون  ) ٧   (  ١٣          ، المــادة    ٢٨٦        رقــم     ١٩٩٨    نون                         وإيطاليــا، مرســوم قــا

ّ                    ويمكـن مـنح هـذا الحـق تحديـدا للقـصّر               ).  ٢   (  ٢٦            ، المـادة        ٢٠٠٠                         ؛ وإسـبانيا، قـانون       ) ١   (  ٢٤            ، المـادة        ١٩٩٨                           والبرتغال، مرسوم قـانون                                
  ،     ١٩٥٨                    أسـتراليا، قــانون   (                                                      باختبـار لتحديـد الهويـة أو أيـة تحقيقـات أخـرى                          ، أو فيمـا يتعلـق   )L222-3                                   فرنـسا، قـانون الأجانـب، المـادة      (

    ).  ٥٨    ، و  ) ٧ (  و   )  ٦   (  ٤٨          ، المادتان     ١٩٩٢                            جيم؛ وجمهورية كوريا، قانون    ٢٦١         باء، و    ٢٥٨        المادتان 
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 (                                                 الحــق في تلقــي المراســلات باللغــة الــتي يفهمهــا 
    

 (                                                            أن تــستخدم لغــة يفهمهــا الأجــنبي طــوال إجــراءات الطــرد   )  ٣ (     ؛ أو  )١٥١٤
    

  ؛  )١٥١٥
 (                           وجد به الـسلطة المختـصة                                    أن تستخدم لغة المكان الذي ت       )  ٤ (   أو

    

                                                     أن تتحمـل أتعـاب وتكـاليف الاسـتعانة بمتـرجم             )  ٥ (       ؛ أو    )١٥١٦
 (        شفوي خاص

    

 (                                                                      أن تفرض على المترجم الشفوي التزامات قانونية فيما يتعلق بشكل المحضر المطبوع  )  ٦ (     ؛ أو  )١٥١٧
    

١٥١٨( .   
                           مرســوم طـرد بالانكليزيــة                                                             ، أكـدت المحكمـة الدســتورية في ايطاليـا دســتورية إصـدار     N. 257 (2004)                وفي الحكـم رقـم       -     ٦٤٦
                                                                                                                                        الفرنسية أو الاسـبانية في الحـالات الـتي يتعـذر فيهـا إخطـار الـشخص الأجـنبي بلغتـه المحليـة أو بلغـة أخـرى يتكلمهـا الأجـنبي                         أو

                                                                                                                                    ورأت المحكمة أن هذا الإجراء يلبي بعض المعايير الوظيفية المعقولة، ويكفل درجـة معقولـة مـن فهـم المتلقـي لمحتويـات هـذا                          .   فعلا
 (    رسوم  الم

    

١٥١٩( .   
        القرار  -    ٨  

                الإخطار بالقرار   ) أ (    
                                     إخطـــار الـــشخص المطـــرود بـــأمر    ’’                                                                    ، أعـــرب معهـــد القـــانون الـــدولي عـــن رأي مفـــاده ضـــرورة       ١٨٩٢              منـــذ عـــام     -     ٦٤٧
                                                                                                   إذا ما كان من حق المطرود الطعن أمام محكمة قضائية أو إداريـة أعلـى، لابـد وأن يوضـح                      ’’                  وعلاوة على ذلك،      .  )١٥٢٠     ( “     الطرد

   . )١٥٢١     ( “                                   ، وأن يحدد الموعد النهائي لتقديم الطعن             أمر الطرد ذلك
                                             الـصادر عـن البرلمـان والمجلـس الأوروبي          EC/2004/38                                                                   وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، يمكن توجيه الانتباه إلى التوجيـه               -     ٦٤٨

                          الطـرد يـؤثر علـى                                          الإخطـار بتـدبير مـن تـدابير                تتنـاول                             مـن التوجيـه، الـتي          ٣٠              من المادة     ١         فالفقرة    .     ٢٠٠٤       أبريل /     نيسان    ٢٩   في  

__________ 

                    سا، قانون الأجانـب،        ؛ وفرن  ١٧        ، المادة     ١٩٩٩                                 جيم؛ وبيلاروس، قرار المجلس لعام      ٢٦١         باء، و      ٢٥٨            ، المادتان       ١٩٥٨                  أستراليا، قانون      )١٥١٤ ( 
        رقــم     ١٩٩٨           ، وقــانون  ) ٧   (  ١٣    ، و  ) ٢   ( ٤    ، و  ) ٦   ( ٢          ، المــواد    ٢٨٦        رقــم     ١٩٩٨                              ؛ وإيطاليــا، مرســوم قــانون L213-2, L221-4          المادتـان  

     ٢١٦                                                               ؛ والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المـواد            ) ٣   ( ٧          ،المـادة       ١٩٩٦                 ومرسوم قـانون      )  ٧   (  ١١      ، و    ) ٥   ( ٢            ، المادتان     ٤٠
ــف  ــشخص        ).  ١   ) ( أ   (   ٥٠٤    ، و  ) ١   ) ( ب   (   ٢٤٠    ، و  ) ‘ ١ ’   ) (   دال   ) ( ٢   ) ( ج   (   ٢٣٨  و   ،  ) ٢   ) ( ب (      أل ــذا الحــق ل ــنح ه ــدا م                                             ويمكــن تحدي

    ). ٧   ) ( ب   (   ٢٤٠                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة  (     ُ                    أجنبي يُدعى ضلوعه في الإرهاب 
         فرنـسا،   (                                                     نبي أن يحـدد اللغـة أو اللغـات الـتي يفهمهـا                                                     ويمكن أن تتوقع الدولة من الشخص الأج ـ        . L111-7                               فرنسا، قانون الأجانب، المادة        )١٥١٥ ( 

         رقـم       ١٩٩٨                              إيطاليـا، مرسـوم قـانون        (                                                                                  ، أو أن يحد اللغـة الـتي يفـضلها مـن بـين اللغـات المعروضـة عليـه                      )L111-7                       قانون الأجانب، المادة    
                           لا يحـدد الـشخص الأجـنبي أي                                            ويمكن أن تحدد الدولة لغة رسمية عنـدما         ).  ٥   ( ٢          ، المادة     ٤٠        رقم       ١٩٩٨           ، وقانون    ) ٦   ( ٢          ، المادة      ٢٨٦
           إيطاليـا،   (                                                                                         ، أو عندما يتعذر لأية أسباب أخرى توفير اللغـة الـتي يريـدها الـشخص الأجـنبي                    )L111-7                               فرنسا، قانون الأجانب، المادة      (     لغة  

ــانون  ــانون  ) ٧   (  ١٣    ، و  ) ٢   ( ٤    ، و  ) ٦   ( ٢          ، المــواد    ٢٨٦        رقــم     ١٩٩٨                مرســوم ق ــان   ٤٠        رقــم     ١٩٩٨           ، وق   ،  ) ٧   (  ١١    ، و  ) ٥   ( ٢            ، المادت
     )). ٣   ( ٧        ، المادة     ١٩٩٦   وم     ومرس

    ). ٣   (  ٢٠        ، المادة     ١٩٤٩             سويسرا، لائحة    )١٥١٦ ( 
   . ٥-  ١١        ، المادة     ١٩٨٩              السويد، قانون    )١٥١٧ ( 
    ). ٢ (  و   )  ١   (  ٦٠    ، و  ) ٢   (  ٥٩          ، المادتان     ١٩٩٢                    جمهورية كوريا، قانون    )١٥١٨ ( 
   .Sentenza No. 257, La Corte Costituzionale, Italy, 18 July 2004  :     انظر   )١٥١٩ ( 
    ].              الأصل بالفرنسية   [  ٣٠              أعلاه، المادة   ٥٦         ، الحاشية Règles internationales     انظر    )١٥٢٠ ( 
    ].              الأصل بالفرنسية   [  ٣١                  المرجع نفسه، المادة    )١٥٢١ ( 
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                                                                                                                              أحد مواطني الاتحاد الأوروبي أو أفراد أسرته، ينص على الالتزام بالإخطار بالقرار المتعلـق بـالطرد، ويحـدد أن يتـضمن الإخطـار               
   .                                                                                  توضيح إمكانيات الطعن، إذا كانت متاحة، فضلا عن الوقت المسموح خلاله بمغادرة إقليم الدولة

                  الإخطار بالقرارات  :   ٣٠      المادة  ”    
                       أي القــرارات المقيــدة    ) [ ١ (  ٢٧                            ً                                              يــتم إخطــار الأشــخاص المعنــيين خطيــاً بــأي قــرار يتخــذ بموجــب المــادة   -   ١ ”    

                                                    ، بالشكل الذي يمكنهم من اسـتيعاب محتـوى القـرار        ]                                                                لحرية مواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم في التنقل أو الإقامة         
   .                     والنتائج المترتبة عليه

[...]       
                                                                                                  ة أو الـسلطة الإداريـة الـتي يمكـن أن يتقـدم إليهـا الـشخص المعـني بطعنـه، وأجـل                                          الإخطـار المحكم ـ      يحدد  -   ٣ ”    

            وباســتثناء   .                                                                                                                 تقــديم الطعــن، وفي الحــالات الــتي ينطبــق فيهــا ذلــك، الوقــت المتــاح للــشخص لمغــادرة إقلــيم الدولــة العــضو
                               عــن شــهر واحــد مــن تــاريخ                                                                                                  الحــالات المــستعجلة الــتي يثبــت أن لهــا مــا يبررهــا، لا يقــل الوقــت المتــاح لمغــادرة الإقلــيم  

   .  ‘‘      الإخطار
 (                                                                                          وتتضمن تشريعات دول عديدة شرط إخطار الشخص الأجنبي المعني بـالقرار المتعلـق بـالطرد                  -     ٦٤٩

    

                      وعـادة مـا يتخـذ        .  )١٥٢٢
 (                              هذا الإخطار شكل القرار الخطي    

    

 (                                                                                  وتبعـا للتـشريع ذي الـصلة، يتـضمن الإخطـار طريقـة ترحيـل الـشخص الأجـنبي               .  )١٥٢٣
    

  ؛  )١٥٢٤
 (                      ها الأجنبي عند ترحيله                    الدولة التي يقصد     أو

    

 (                                                                  ؛ أو الدولة التي لا يجوز إرسال الأجنبي المتمتع بالحمايـة إليهـا           )١٥٢٥
    

              ؛ أو التـأخر   )١٥٢٦
 (         في الترحيل

    

١٥٢٧( .   

__________ 

  ،     ١٩٣١                    ؛ وإيـران، قـانون      ١٢٩          ، المـادة      ١٩٨٦                               ؛ وغواتيمـالا، مرسـوم قـانون    L512-3, L514-1 (1)                                     فرنـسا، قـانون الأجانـب، المادتـان      (   )١٥٢٢ ( 
          ويمكــن أن    ).  ٤   (  ٦٠    ، و  ) ١   (  ٥٩            ، المادتــان     ١٩٩٢                             ؛ وجمهوريــة كوريــا، قــانون  ) ٨   (  ٤٨          ، المــادة     ١٩٥١   وم                   ؛ اليابــان، مرســ  ١١        المــادة 

     )). ٤   (  ٦٠    ، و  ) ١   (  ٥٩          ، المادتان     ١٩٩٢                    جمهورية كوريا، قانون  (                                                  يتعلق هذا الإخطار تحديدا بقارئ بعدم طرد الشخص الأجنبي 
                                                                                         لترحيـل إذ تحـدد المـسوغات الـتي تجيـز ممارسـتها، والـضمانات الإجرائيـة الـتي                                         ُ                                          في العديد من البلدان، تُنظم القـوانين سـلطة الطـرد أو ا             ”   )١٥٢٣ ( 

                لا يجـوز طـرد       :                                وهكذا ينص مثلا على ما يلـي        .                                                                        وتطبق هذه القوانين عادة مبادئ حقوق الإنسان الدولية المقبولة عموما           .              يتعين اتباعها 
                                                          خطي يتفق مع القانون؛ وإخطار الـشخص المطلـوب طـرده                                                                                      أو ترحيل أحد من إقليم دولة من الدول إلا لمسوغات معقولة وعملا بأمر              

                                                                                                                                أو ترحيله بأمر الطرد مشفوعا بالأسباب التي يستند إليها؛ وإتاحة فرصة معقولة للشخص الأجنبي للطعـن في مـشروعية أو سـلامة أمـر             
                             ين الدولـة هـو شـرط يرمـي                                                                      والشرط الذي يقضي بأن يكون أمر الطـرد خطيـا ومتفقـا مـع قـوان       .                                  الطرد في إجراءات مناسبة أمام محكمة 

 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The  .   ‘‘ ] ٤                          انظـر القاعـدة المنظمـة     [                                                      تـوفير ضـمانة ضـد ممارسـة الـسلطة بـصورة تعـسفية        

Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of 

International Law, 1992, p. 91)   فراغ الفقرة محذوف                .(    
    ). ٣ (  ٦٢        ، المادة     ٢٠٠٣                      البوسنة والهرسك، قانون    )١٥٢٤ ( 
    ). ٢ (  ٦٤                  المرجع نفسه، المادة    )١٥٢٥ ( 
    ). د   ) ( ١   (   ١١٤        ، المادة     ١٩٩٨                     البرتغال، مرسوم قانون    )١٥٢٦ ( 
   .  ١١        ، المادة     ١٩٣١             إيران، قانون    )١٥٢٧ ( 



A/CN.4/565  
 

06-26027 395 
 

  
           ُ    القرار المُعلل   ) ب (    

 (                                                       ذات الحجية إلى القول بحق الشخص الأجنبي في إبلاغه بأسباب طرده      المراجع         تذهب بعض     -     ٦٥٠
    

١٥٢٨( .   
   . )١٥٢٩     ( “                                لابد من إبلاغه بحكم الواقع والقانون    ...    ’’                              القانون الدولي أن أمر الطرد     معهد      ، رأى     ١٨٩٢         ومنذ عام     -     ٦٥١
ــا             وفي قــضية     -     ٦٥٢        قــوق                         رأت اللجنــة الأفريقيــة لح  ، Amnesty International v. Zambia                                          منظمــة العفــو الدوليــة ضــد زامبي

    :                           ما أغفلت إبلاغه بأسباب طرده                                                             والشعوب أن زامبيا انتهكت حق الأجنبي المعني في تلقي المعلومات، عند      الإنسان
   .                                                                ًَ                    ولذلك، يتحتم على اللجنة القبول بأن وليم ستيفن باندا لم يكن زامبياًَ، لا بالمولد ولا بالنسب    ...   -    ٤٠ ”    
                                                                                                                                 بيد أن هـذا لا يعـني أنـه يـتعين علـى اللجنـة ألا تـثير مـسائل قانونيـة، لا سـيما وأن المحـاكم الزامبيـة لم                                 -    ٤١ ”    

                                                                        كمـا أن المحكمـة لم تبـت في الـسبب المعلـن للترحيـل، ألا وهـو أن                .                                     امبيـا بموجـب الميثـاق الأفريقـي                             تنظر في التزامـات ز    
                                                كمــا لم يــتم إجــراء تحقيــق قــانوني يــستند إلى   .  ‘   ...                                            يعــرض للخطــر الــسلام والنظــام في زامبيــا  ’                        وجــوده مــن المــرجح أن 

        فمجـرد    .                                            الداخليـة تبريـرا للتـصرف الـذي اتخـذ                                الـصادر عـن وزيـر         ‘      الرأي ’                                               القانون وإلى أحكام العدالة الإدارية في هذا        
                                                            ولا بــد مــن إثبــات أن وجــوده في زامبيــا يــشكل انتــهاكا   .                     ً   ُ                                            كــون بانــدا لــيس زامبيــاً لا يُعــد في حــد ذاتــه مــبررا لترحيلــه

                                                                                                                وعدم إبلاغ باندا أو تشينولا بأسباب التصرف المتخذ ضـدهما يعـني حرمانهمـا مـن الحـق في تلقـي المعلومـات                      .        للقوانين
   . )١٥٣٠     ( “ ) ١ ( ٩       المادة (

                الصادر عـن    EC/2004/38                من التوجيه      ٣٠              من المادة     ٢                                                                وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، يمكن توجيه الانتباه إلى الفقرة              -     ٦٥٣
                                                                            فوفقا لذلك الحكـم، فـإن الإخطـار بتـدبير مـن تـدابير الطـرد يـؤثر علـى            .     ٢٠٠٤       أبريل /     نيسان    ٢٩                          البرلمان والمجلس الأوروبي في     

   . “                  يمس بمصالح أمن الدولة ”                                                               د الأوروبي أو أفراد أسرته يجب أن يتضمن دواعي الطرد، ما لم يكن ذلك                أحد مواطني الاتحا
                  الإخطار بالقرارات  :   ٣٠      المادة  ”    
                                                                                                                 يــتم إخطــار الأشــخاص المعنــيين، بدقــة وبالكامــل، بالمــسوغات المتعلقــة بالنظــام العــام أو الأمــن العــام       -   ٢ ”    

   . “                                                            لقرار المتخذ في قضاياهم، ما لم يكن ذلك يتنافى مع مصالح أمن الدولة   ا     إليها                       الصحة العامة التي يستند    أو
                                                                                                                      محكمــة العــدل للجماعــة الأوروبيــة أنــه لابــد مــن إخطــار الفــرد المطــرود بأســباب الطــرد، مــا لم تكــن هنــاك        وأكــدت    -     ٦٥٤

       ُ                              سـباب المُـستند إليهـا في تبريـر                      الإخطـار بالأ    ’’                     وأوضحت المحكمـة أن       .                              وتجعل ذلك أمرا غير معقول        وطني                       أسباب تتعلق بالأمن ال   

__________ 

                                                                                                                              لرأي القائل بأن قـرار ترحيـل الـشخص الأجـنبي مـن إقلـيم يوجـد فيـه بـصفة قانونيـة هـو قـرار تعـسفي،                                                               غير أن هناك قدرا من التأييد ل         )١٥٢٨ ( 
                                                                                                                                 في الحالات التي تتوفر فيها هناك اعتبارات طاغية تتعلق بالأمن الوطني وتفيد خلاف ذلـك، مـا لم يـتم إبلاغـه بالادعـاءات الموجهـة                   إلا

   .Richard Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 472  .   ‘‘   ...     إليه 
 ) ١٥٢٩(   Règles internationales الأصل بالفرنسية   [  ٣٠              أعلاه، المادة   ٥٦         ، الحاشية              .[    
  .Communication No. 212/98, Amnesty International v. Zambia, Twelfth Annual Activity Report, 1998-1999, paras. 40-41 :    انظر   )١٥٣٠ ( 
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                                                                                                                               أمر الطرد أو رفض إصدار تـصريح إقامـة لابـد وأن يكـون مفـصلا ودقيقـا بمـا يكفـي لـتمكين الـشخص المعـني مـن الـدفاع عـن                
   . )١٥٣١     ( “     مصالحه
                  بــل إن القــوانين   .                  ُ                                                                            الــصعيد الــوطني، لا يُعتــرف علــى الــدوام بحــق الــشخص الأجــنبي في إبلاغــه بأســباب طــرده        وعلــى    -     ٦٥٥
                                                                                                                         تختلف فيما بينها فيما إذا كان يتعين عليها منح الفرد المطرود الحق في إبلاغـه بأسـباب ومـبررات طـرده، والمـدى الـذي                     الوطنية

 (                  فقد تشترط الدولة    .               يصل إليه ذلك  
    

 (                      ، أو لا تشترط صراحة     )١٥٣٢
    

 (                                      ، أو لا تـشترط في حـالات بعينـها          )١٥٣٣
    

                        ، أن يـورد القـرار       )١٥٣٤
 (                                                                          دولة أن تتوافق حيثيات القـرار مـع الآثـار المترتبـة علـى القـرار                          وقد تشترط ال    .                                ذو الصلة الأسباب أو التفسيرات    

    

           كمـا قـد     .  )١٥٣٥
 (                                     تشترط الدولة أن يكون القرار خطيا     

    

 (                                   ، أو أن يتم إبلاغه للشخص الأجنبي       )١٥٣٦
    

                                           ويمكن للدولـة أن تـسمح، إمـا للـشخص           .  )١٥٣٧
 (                                           الأجنبي أو للحكومة باشتراط إعلان حيثيات القرار

    

١٥٣٨( .   

__________ 

   .           من المنطوق ٤               أعلاه، الفقرة    ٧٤٧                                     محكمة العدل للجماعات الأوروبية، الحاشية    )١٥٣١ ( 
      ١٩٩٨                              ؛ وإيطاليـا، مرسـوم قـانون    L213-2, L522-2, L551-2                                  ؛ وفرنسا، قانون الأجانـب، المـواد    ) ب (   ١٦٩        ، المادة     ٢٠٠١            كندا، قانون    )١٥٣٢ ( 

ــان    ٢٨٦      رقــم  ــانون  ) ٦ (    ١٦    ، و  ) ٣   (  ١٣            ، المادت ــان،  ) ٣   ( ٧          ، المــادة     ١٩٩٦           ، ومرســوم  ) ٣   (  ١١          ، المــادة   ٤٠        رقــم     ١٩٩٨           ، وق               ؛ والياب
  ،     ١٩٩٤                    ؛ ومدغشقر، مرسوم      ٧٤      و     ٧٢            ، المادتان       ١٩٩٣                           ؛ وجمهورية كوريا، مرسوم      ) ٣   (  ٤٧      ، و    ) ٩   (  ١٠            ، المادتان       ١٩٥١       مرسوم  
ــادة  ــانون    ٣٧         المـ ــوم قـ ــال، مرسـ ــان     ١٩٩٨                                  ؛ والبرتغـ ــانون    ؛ و ) أ   ) ( ١   (   ١١٤    ، و  ) ٢   (  ٢٢             ، المادتـ ــبانيا، قـ ــادة     ٢٠٠٠                     إسـ   ؛  ) ٢   (  ٢٦           ، المـ

  ؛  ) ٢   (  ١٩          ، المـادة      ١٩٣١                         ، والقانون الاتحادي لعام    ) ١   (  ٢٠          ، المادة       ١٩٤٩                   ؛ وسويسرا، لائحة     ٣-  ١١          ، المادة       ١٩٨٩                 والسويد، قانون   
                 لقـرار بإدعـاء                                               ويمكن فرض هذا الشرط تحديدا عندما يتعلق ا         ).  ي   ) ( ٥   ) ( ج   (   ٥٠٤                                                   والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة       

  )  ج   (   ١٦٩          ، المــادة     ٢٠٠١                   ؛ وكنــدا، قــانون  ) ٥   (  ٧٥          ، المــادة     ٢٠٠٣                            البوســنة والهرســك، قــانون  (                                    شــخص أجــنبي تمتعــه بوضــع الحمايــة 
  ،   )) ي   ) ( ٥   ) ( ج   (   ٥٠٤                                                        الولايــات المتحــدة، قــانون الهجــرة والتجنــيس، المــادة  (           ُ                                   ، أو عنــدما يُــدعى ضــلوع الأجــنبي في الإرهــاب   )) د (  و
    ). ٣-  ١١        ، المادة     ١٩٨٩              السويد، قانون  (                                                       لأجنبي من دولة لها ترتيبات أو علاقة خاصة مع الدولة الطاردة                  عندما يأتي الشخص ا   أو

    ). ١   (  ٢٨        ، المادة     ٢٠٠٣                      البوسنة والهرسك، قانون    )١٥٣٣ ( 
   . ٣-  ١١        ، المادة     ١٩٨٩              السويد، قانون    )١٥٣٤ ( 
    ). ٣   ( ٩        ، المادة     ١٩٩٩                         الجمهورية التشيكية، قانون    )١٥٣٥ ( 
  ،     ١٩٩٣                             ؛ وجمهوريـة كوريـا، مرسـوم     ) ٣   (  ٤٧          ، المـادة      ١٩٥١                      ؛ واليابـان، مرسـوم   L213-2, L551-2              نب، المادتـان                   فرنسا، قانون الأجا (   )١٥٣٦ ( 

ــان  ــام     ٧٤    و   ٧٢          المادت ــانون الاتحــادي لع ــسرا، الق ــادة     ١٩٣١                                         ؛ وسوي ــبس،     ) ٢   (  ١٩          ، الم ــانون الهجــرة والتجن ــات المتحــدة، ق                                                       ؛ والولاي
        كنـدا،   (                                                                      عندما يتعلـق القـرار بإدعـاء شـخص أجـنبي تمتعـه بوضـع الحمايـة                                     ويمكن فرض هذا الشرط تحديدا       ).  ي   ) ( ٥   ) ( ج   (   ٥٠٤      المادة

                                                    الولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس،           (           ُ                                 ، أو عندما يُدعى ضلوع الأجنبي في الإرهاب           )) د (   و    )  ج   (   ١٦٩          ، المادة       ٢٠٠١       قانون  
           ُ                               قـرار عنـدما يُـدعى ضـلوع الأجـنبي في                                                                                   ويمكـن أن تـسمح الدولـة باسـتبعاد أي معلومـات حـساسة مـن ال                    )).  ي   ) ( ٥   ) ( ج   (   ٥٠٤       المادة  

     )). ي   ) ( ٥   ) ( ج   (   ٥٠٤                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة  (       الإرهاب 
                      ؛ واليابـان، مرسـوم    ) ٦   (  ١٦          ، المـادة     ٢٨٦        رقـم      ١٩٩٨                              ؛ وإيطاليـا، مرسـوم قـانون    L522-2, L551-2                                 فرنسا، قانون الأجانـب، المادتـان    (   )١٥٣٧ ( 

  ؛   ٧٤          ، المـادة      ١٩٩٣           ، ومرسـوم   ) ١   (  ٥٩           ، المـادة       ١٩٩٢                             ؛ وجمهورية كوريا، قـانون       ) ٨   (  ٤٨      ، و    ) ٣   (  ٤٧      ، و    ) ٩   (  ١٠          ، المواد       ١٩٥١
  )  ج   (   ٥٠٤                                                                  ؛ والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المـادة               ) ٢   (   ١٢٠      ، و    ) ٢   (  ٢٢              ، المادتـان        ١٩٩٨                         والبرتغال، مرسوم قانون    

    ). ي   ) ( ٥ (
    ).  هـ   (   ١٦٩        ، المادة     ٢٠٠١            كندا، قانون    )١٥٣٨ ( 
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 (                                                                                      وطنية بواجب إخطار الشخص الأجنبي بالمـسوغات الـتي يـستند إليهـا أمـر الطـرد                                 بعض المحاكم ال        تتمسك     كما      -     ٦٥٦
    

١٥٣٩(  .  
 (         ُ                                             غير أنه لا يُشترط عادة إخطار الأجنبي مسبقا بصدور أمر بالطرد

    

١٥٤٠(  .    
                   إجراء إعادة النظر  -    ٩  

            قرار الطرد   ) أ (    
                                             الأدبيات بحق الأجـنبي في إعـادة النظـر في                                                                     التعاهدي والاجتهاد القضائي الدولي والقوانين الوطنية و              القانونُ          يُعترف في       -     ٦٥٧

 (                             قرار الطرد أمام هيئة مختصة    
    

    ُ                      كمـا يُقـال إنـه لا بـد       .  ُ                                                                   ويُقال إن ذلك لا يستوجب بالضرورة إعادة النظر أمام هيئـة قـضائية         .  )١٥٤١
__________ 

                                                                              فيمـا عـدا في الحـالات المقبولـة المتعلقـة بـالطوارئ والأمـن الـوطني                  (                                                            أن يتضح كل ذلك، يتحتم إبـلاغ أسـباب صـدور الأمـر                     وبمجرد   ”   )١٥٣٩ ( 
 Brandt .  ‘‘                        أن يكـون لـه أي قيمـة     )                    في الطعن في أمر الطرد (                               إذا ما أريد للحق المكفول قانونا   )                                  وغيره، وهو أمر غير وارد في هذه الحالة

v. Attorney-General of Guyana and Austin, Court of Appeal, 8 March 1971, International Law Reports, volume 70, E. 

Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 450-496, at p. 465 فـإن الـوزير لـيس        ١٩٣٩         سـبتمبر  /       أيلـول     ٢٨                       وفقـا لمرسـوم قـانون      ’’  ؛ ،                       
َ        ملزما بأن يحدد في أمر الطرد الوقائع التي حَدَت به إ   َ                                                                بل يكفيه أن يعدد الظروف الاستثنائية الـواردة في مرسـوم قـانون      .             لى إصدار الأمر                                      

 Bujacz v. Belgian State (Minister of Justice), Conseil d’État, 13 July .  ‘‘                                ، والتي استند إليها كأساس للطـرد     ١٩٣٩       سبتمبر /     أيلول    ٢٨

1953, International Law Reports, 1953, H. Lauterpacht (ed.), pp. 336-337, at p. 337 مخصـصا بالقـدر    د                            يكـون أمـر مغـادرة البل ـ     ’’  ؛                  
                            ، وبقـدر مـا يبـدو مـن          ١٩٣٩         سـبتمبر  /       أيلـول     ٢٨                                                                                            الكافي لإدراك أنه يشير إلى الظـروف الاسـتثنائية المنـصوص عليهـا في مرسـوم قـانون                   

 Pieters v. Belgian State (Minister of Justice), Conseil d’État, 30 September .  ‘‘                                                          الملف أن ثمـة وقـائع تؤكـد الأسـباب الـتي اسـتند إليهـا       

1953, [International Law Reports, 1953, H. Lauterpacht (ed.), pp. 338-339 والمــدعى عليــه ملــزم بتحديــد أي مــن الظــروف   ’’  ؛                                                 
                              تحديـد هـو شـرط شـكلي لازم              وهـذا ال   .                            هـي الـتي تـبرر الطـرد         ١٩٣٩         سـبتمبر  /     أيلول    ٢٨                                            الاستثنائية المنصوص عليها في مرسوم قانون       

 ,Bertoldi v. Belgian State (Minister of Justice), Conseil d’État, 19 May 1950, International Law Reports, 1950                       لـصحة أمـر الطـرد    

H. Lauterpacht (ed.), Case No. 77, pp. 256-257, at p. 257; and In re Velasco Tovar et al., Mexico Supreme Court, 3 October 1951 

[International Law Reports, 1951, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 94, pp. 308-309.   
 .Oudjit v. Belgian State (Minister of Justice), Conseil d’État, 10 July 1961, International Law Reports, volume 31, 1966, E       انظـر     )١٥٤٠ ( 

Lauterpacht (ed.), pp. 353-355, at p. 355 .  ’’         إن وزير العدل ليس ملزما بإخطار مقدم الالتمـاس بإحالـة أمـر الطـرد المقتـرح إلى مجلـس                                                                                       
                                    ، يـصدر الأمـر مـن جانـب واحـد،                     ففـي البدايـة    .                                                                            هناك ببساطة ثلاثة مراحل مترابطـة، تـؤدي الواحـدة منـها إلى الأخـرى              ’’   ؛    ‘‘ .       الوزراء

 Brandt v. Attorney-General of  .   ‘‘ )                                 للأسـباب الـتي تم شـرحها بالفعـل     (                   في جلـسة الاسـتماع                                              بـصورة إداريـة وذاتيـة، دون مـنح الحـق      

Guyana and Austin, Court of Appeal, 8 March 1971, International Law Reports, volume 70, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood 

(eds.), pp. 450-496, at p. 468.   
                                                                                                                    لتعامـل الـدولي عـادة مـا يحـد مـن ممارسـة حـق الطـرد، ومـن خـلال القـوانين المحليـة والمعاهـدات، أصـبحت دول                                     ومع ذلك، فإن نمو ا     ”   )١٥٤١ ( 

                    والطــرد، في المقــام           ... [...]                                                         بالــسماح بــالطعن في الأوامــر الإداريــة أمــام القــضاء     ...                                                  عديــدة تفــرض قيــودا علــى حريتــها في التــصرف 
          الحـق في            المتحـدة        الولايات                               وفي حالة البلدان التي تكفل لمواطني   .                  للمراجعة القضائية                                                الأول، هو بالفعل عمل من أعمال الدولة لا يخضع       

                                                                                                                                            الإقامة واللجوء إلى القضاء بموجب معاهدة، ترى وزارة الخارجية أن من حق المواطن المتـهم بجريمـة غـير سياسـية أن يمثـل أمـام محكمـة                        
       أصـبح        : ...                                                               تطـورات الأخـيرة الـتي طـرأت علـى ممارسـة سـلطة الطـرد                                                       ويمكـن ملاحظـة الـسمات التاليـة في ال                 . [...]                  قضائية قبل طرده  

 Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of  .   ‘‘                                               اللجـوء إلى المراجعـة القـضائية أكثـر شـيوعا     

International Claims, New York, The Banks Law Publishing Co., 1915, pp. 50, 52 and 55 (citing Wiener's claim v. Haiti, Mr. 

Gresham, Secretary of State, to Mr. Smythe, Nov. 5, 1894. For. Rel., 1895, II, 803. See also Santangelo (U. S.) v. Mexico, April 

11, 1839, Moore's Arb. 3333 and Lapradelle's Recueil, I, 473).’’     دان، تُـنظم القـوانين سـلطة الطـرد أو الترحيـل إذ                          في العديد مـن البل ـ                                                ُ     
             الدوليـة              الإنـسان        حقـوق                                                                                                              تحدد المسوغات التي تجيز ممارستها، والضمانات الإجرائية التي يتعين اتباعها وتطبق هذه القوانين عادة مبادئ                

                                       لـدول إلا لمـسوغات معقولـة وعمـلا                                                              لا يجوز طرد أو ترحيل أحد من إقليم دولة مـن ا             :                                وهكذا  ينص مثلا على ما يلي        .               المقبولة عموما 
                                                                                                                                                   بأمر خطي يتفق مع القانون؛ وإخطار الشخص المطلوب طـرده أو ترحيلـه بـأمر الطـرد مـشفوعا بالأسـباب الـتي يـستند إليهـا؛ وإتاحـة                           
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 (                                                              مــن وقــف عمليــة الطــرد حــتى إتمــام إجــراء إعــادة النظــر
    

  ة  ُ                                                                ويُقــال كــذلك إنــه لا بــد مــن إخطــار الأجــنبي بحقــه في مراجع ــ  .  )١٥٤٢
 (     قضيته

    

١٥٤٣( .   

__________ 

                     ومـا لم يـصدر أمـر        ...                                                                                                                فرصة معقولـة للـشخص الأجـنبي للطعـن في مـشروعية أو سـلامة أمـر الطـرد في إجـراءات مناسـبة أمـام محكمـة               
                                                                                                                                       لترحيل أو الطرد عملا بتوصـية مـن محكمـة، يجـب أن تتـاح للـشخص الـذي يـصدر الأمـر بحقـه فرصـة عـرض الأسـباب المؤيـدة لعـدم                      ا

                                                                                                                  وأي إجـراءات قـضائية قـد تجـري بـشأن موضـوع القـضية يجـب أن تلتـزم بالـضمانات الإجرائيـة الواجبـة،                     .                         إبعادهم على سلطة مختصة   
                                                                                     م محكمة مستقلة ومحايدة، فيما عدا في الحالات التي تقتضي فيها أسـباب جبريـة تتعلـق بـالأمن                                              وبأنه لا بد من كفالة الحق في الطعن أما      

 ,Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders .  ‘‘                                             الـوطني في بعـض البلـدان تقييـد هـذا الحـق      

Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 91. ’’      ومـن      
                            وفي الحقيقـة، فـإن قلـة         .                                                                                                                       الواضح أنه ليس هناك التزام عام في القانون الدولي بإجراء مراجعة قضائية لحيثيـات قـرار طـرد شـخص أجـنبي                     

                                                                رحيل شخص أجنبي نشوء الحق في الطعن؛ وفي بعض هـذه الـنظم،                                                                                        قليلة نسبيا من النظم القانونية هي التي يترتب فيها على كل قرار بت            
                                                                                           وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن التمييـز بـين مراجعـة الوقـائع الموضـوعية ومراجعـة                      .                                                                امتنعت المحـاكم صـراحة عـن اسـتنتاج وجـود هـذا الحـق              

                                         بمـا يكفـي لأن يـشكل أساسـا لقاعـدة                                                                                                           المشروعية الأساسية لا يبدو مستقرا في ممارسات الدول، ولا سيما في الهيئات القـضائية المدنيـة،                 
                            مــن العهــد الــدولي الخــاص   )  ٢   (  ١٣                                                      ويبــدو أن هــذا المبــدأ يجــد تعــبيرا عنــه في المــادة         . [...]                                                مــن قواعــد القــانون العــرفي المطبقــة عمومــا

                  في ذلـك العهـد                                                                                                                                       بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص في جانب منها على السماح للأجـنبي المقـيم بـصفة قانونيـة في إقلـيم دولـة عـضو                          
                                                           والمـادة برمتـها تـذهب فيمـا يبـدو إلى مـا هـو أبعـد           .                                                                                      بعرض قضيته على سلطة مختصة، مـا لم تحـتم دواعـي الأمـن الـوطني خـلاف ذلـك                   

 Richard Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff  .   ‘‘                          يقتــضيه القــانون العــرفي     ممــا

Publishers, 1988, p. 472 (citing, inter alia, the national jurisprudence, of Ghana, Supreme Court, Captan v Minister of the 

Interior, [1970] 2 G. and G. 457; Norway, State v Czardas, Norsk Retstidende (1955) 953 and India, Union of India v H. 

Mohmed, [1954] A.I.R. 505 (Bom.))   الإشارات المرجعية الأخرى محذوفة                           .(    
 Council of Europe, European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or  :              انظـر أيـضا     )١٥٤٢ ( 

Punishment, Council of Europe, European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment,  ،                   ديـسمبر  /      الأول       كـانون     ٣١     إلى        ينـاير  /         الثـاني        كـانون    ١                                                                                 التقرير العـام الـسابع عـن أنـشطة اللجنـة الـذي يغطـي الفتـرة مـن         
١٩٩٦     ،  CPT/Inf (97) 10, 22 August 1997  نظـرا   ’ ’  :   ‘‘                                                      الرعايـا الأجانـب المحتجـزون بموجـب تـشريعات أجنبيـة        ’’            المعنونـة    ٣٤           ، الفقـرة       

                                                                                                                                                          للوظيفــة الوقائيــة أساســا المنوطــة باللجنــة، فإنهــا تميــل إلى تركيــز اهتمامهــا علــى مــسألة مــا إذا كانــت عمليــة صــنع القــرار برمتــها تــوفر  
                           وفي هـذا الـصدد، تـود         .                                                                                                                               ضمانات مناسبة لكفالـة عـدم إبعـاد الأشـخاص إلى بلـدان يواجهـون فيهـا خطـر التعـذيب أو المعاملـة القاسـية                         

                                                                                                                    ف ما إذا كانت الإجراءات المطبقة تتيح للأشخاص المعنيين فرصة حقيقية لعرض قضاياهم، ومـا إذا كـان الموظفـون                                    اللجنة أن تستكش  
        حقـوق                                                                                                                                   المكلفون بتناول هذه القضايا قد تلقوا تدريبا مناسبا وتوفر لهم إمكانيـة الوصـول إلى معلومـات موضـوعية ومـستقلة عـن حالـة               

                                                                                                  ذلك، وفي ضوء الخطورة المحتملة للمصالح المطروحـة، تـرى اللجنـة أنـه يجـب أن يكـون مـن                                 وعلاوة على     .                     في البلدان الأخرى         الإنسان
   . “                                                                                               الممكن الطعن في قرار إبعاد الشخص من إقليم الدولة أمام هيئة أخرى ذات طبيعة مستقلة قبل تنفيذ القرار

  .                  المتاحـة لـه                                          بـالحق في إخطـاره بـسبل الانتـصاف           ع                                                                                           كما أن الحق في الطعن يطرح مسألة ما إذا كان الأجنبي المتـضرر مـن الطـرد يتمت ـ                  ”   )١٥٤٣ ( 
                                                                                                                                        والحق الذي تشدد عليه اللجنة في التماس سبل الانتصاف من الطرد بـشكل فعـال، واحتيـاج الأجانـب صـفة خاصـة لإخطـارهم بهـذه                         

 .Pinkney v                     بيـنكني ضـد كنـدا                       غـير أنـه في قـضية      .                                                                                   السبل، يـشيران بالفعـل إلى أن مـن واجـب الـدول الأطـراف تـوفير هـذه المعلومـات         

Canada               ورغـم    .                                       ، بينمـا كـان محتجـزا قبـل محاكمتـه               المتحـدة          الولايـات                                                                      ، صدر أمر ترحيل ضد مقـدم الـدعوى، وهـو ناشـط أسـود مـن       
                                                                                                                                                            شكواه من أن السلطات الكنديـة لم تخطـره بحقـه في الطعـن في هـذا القـرار، رأت اللجنـة أن هـذا الجـزء مـن الـبلاغ غـير مقبـول عمـلا                                     

               ، مـن ناحيـة   Cañón García                  كـانون غارسـيا            وفي قـضية    .                                                لمنطوق، لأن مقدم الدعوى لم يستنفد هذه السبل ذاتهـا     من ا  )  أ   ) ( ٢   ( ٥       بالمادة
                                        على مقدم الدعوى، وإبلاغه بأنه قد احتجـز    ‘            حقوق ميراندا ’                             بغض النظر عن قراءة ما يسمى   ١٣                                 أخرى، ثبت حدوث انتهاك للمادة     

 Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR  .    ‘‘‘          المتحـدة          الولايـات                            بنـاء علـى أمـر حكومـة      ’            في إكـوادور  

Commentary, Kehl am Rhein, N.P. Engel Publisher, 1993, p. 231 (citing, respectively, Case No. 27/1978, §§ 6,12-16; and No. 

319/1988, § 2.4).   
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ــضيته في حــال               -     ٦٥٨ ــادة النظــر في ق ــة إع ــنح الأجــنبي إمكاني ــشئ شــرط م ــتي تن ــة ال ــن المعاهــدات الدولي ــد م ــاك العدي                                                                                                                                   وهن
 (      طــرده

    

                                                                                                                          وقــد يكــون نطــاق إعــادة النظــر مقــصورا علــى مــدى مــشروعية قــرار الطــرد أكثــر ممــا يتعــرض للأســاس الوقــائعي    .  )١٥٤٤
 (      للقرار

    

                                                                                            جلسة الاستماع التي تتنـاول مـسائل الوقـائع والقـانون علـى حـد سـواء وبـين                                                      وجرى، في هذا الصدد، التمييز بين       .  )١٥٤٥
 (                                        الطعن الذي قد يقتصر على المسائل القانونية

    

١٥٤٦(  .    
                                                                                                                   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تخول الأجنبي المقيم بـصفة قانونيـة في الدولـة الطـاردة                      ١٣        والمادة      -     ٦٥٩

    :                                                               غير أن هذا الحكم لا يحدد نوع السلطة التي ينبغي أن تقوم بإعادة النظر  .              ر في قرار طرده                      الحق في إجراء إعادة النظ
                                                                                                                                    إبعـاد الأجـنبي المقـيم بـصفة قانونيـة في إقلـيم دولـة طـرف في هـذا العهـد إلا تنفيـذا لقـرار اتخـذ وفقـا                                   يجوز   لا   ”    

               إبعـاده ومـن                               ض الأسـباب المؤيـدة لعـدم                                                                                       للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خـلاف ذلـك، مـن عـر                
__________ 

                                                                                             وفقــا للقــانون يعــني بالــضرورة تقييــد الــسلطة التقديريــة وبــأن يكــون القــانون هــو                                                     إن الــشرط الآمــر الــذي يقــضي بــصدور القــرارات  ”   )١٥٤٤ ( 
                                                                                                                           ولا يجوز المطالبة بإجراء طعن تام للموضوع، أو حتى بعقد محكمة إدارية خاصة للاسـتماع إلى الـدفوع، وبخاصـة في المـسائل                     .       الفيصل

                                                        غير أن قواعد القانون الدولي تشترط وجود إجـراء مـا يمكـن      .    رية                                                                        السياسية والأمنية التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بأوسع قدر من الح        
                                                                                                                                               من خلاله الطعن في المشروعية الأساسية للتصرف التنفيذي، مثل الحق في المثول أمام القضاء في الهيئـات القـضائية الـتي تعمـل بالقـانون                         

                                                      ع أو بإتاحة الفرصة لتقديم الـدفوع، رغـم شـيوعه                                                                 أما الشرط الإضافي الخاص بعقد جلسة استماع بشأن الموضو          .                    العام الانكلوأمريكي 
                                                    ويمكـن علـى أيـة حـال الأخـذ بهـذا المبـدأ                .                                                                                                          في النظم المحلية، فلا يمكن القول بأنـه اكتـسب اعترافـا كقاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي                     

                                   ة التعـسفية والاعتباطيـة للطـرد،                                                                             ولكن، لا يمكن أن يكون هناك أي شـك في القاعـدة الأولى، الـتي تحـرم الطبيع ـ        .                         باعتباره قانونا منشودا  
                                                                                              ويشترط القانون الدولي العمومي شرطا مسبقا لصحة أمر الطرد يتمثل في أن يكون الأمر متفقـا مـع                . [...]                           باعتبارها القانون الموجود  

            الـسلطة                                                                                                                           ويترتب على هذه القاعدة شرط أخر مؤداه ضرورة توفر سبيل فعال للانتـصاف يمكـن مـن خلالـه الطعـن في ممارسـة                         .        القانون
  Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp. 275 and 308                                التقديرية بـصورة غـير مـشروعة   

    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة (
                      أوضـحت الاجتــهادات       وقـد   .                                                       للوقـائع الـتي يتأسـس عليهـا أمـر إداري بـالطرد                       مراجعـة قـضائية                                          لا تـنص القـوانين عمومـا علـى إجـراء       ”   )١٥٤٥ ( 

 ,United Nations  ،           المتحـدة       الأمـم   .   ‘‘               أمـر الطـرد           بمـشروعية                                                                   القضائية في بلدان عديدة أنه لا يمكن إجراء هذا الاستعراض إلا فيما يتعلق 

“Study on Expulsion of Immigrants”, Secretariat, 10 August 1955, pp. 1-77. (ST/SOA.22 and Corr.2 (replaces Corr.1)), para. 76.  
                              يظـل هـو العنـصر الـذي          ‘                     مراجعـة المـشروعية    ’                                                                                               ومن الواضح أن تقـديم طعـن في الموضـوع يـشكل ميـزة إجرائيـة وموضـوعية، غـير أن                        ’’

                                                                    ومـن الملحـوظ أن القـانون المحلـي لا يكتفـي عمومـا بمجـرد                  .  ‘                 وفقـا للقـانون    ’                                                                  يكمن أساسا في الـشرط القاضـي بـأن يـصدر أمـر الطـرد                
                                              ويـشير هـذا العنـصر إلى طبيعـة الـسلطة            .                                                                                       ، بل أنه علـى اسـتعداد أيـضا لبحـث إمكانيـة عـدم تـوفر حـسن النيـة                                           مراجعة شكل أمر الطرد   

                  ويقـضي القـانون     .                                                                                                             باعتبارها سلطة تقديرية خاضعة للمراقبة، ويعد كذلك دليلا على الحدود التي تسمح الدول بفرضـها علـى سـلطاتها         
                           ويمكـن أن يكـون محتـوى         .                                                              ضرار التي ترتكبها في حقـه الدولـة الـتي يوجـد فيهـا                                                              الدولي بالسماح للأجنبي بالحصول على تعويض عن الأ       

                                                                                        فالدولة الطاردة، في واقع الحال، تكون في أفضل وضع يمكنها من البت في هذه المسائل،                 .                                            ذلك القانون بدرجة كبيرة مسألة محلية بحتة      
        ، فـإن  Neer Case             قـضية نـير                            ا لاحـظ المفـوض نيلـسن في                  ومع ذلك، وكم ـ  .                                                  بل وربما تكون هي السلطة المختصة الوحيدة في هذا الشأن

                                    إن القانون المحلي والتدابير المـستخدمة   ’  :                                                                                  هناك اعترافا واضحا بحدود الاختصاص السيادي فيما يتعلق بالمسائل التي تخضع للتنظيم المحلي  
                                       وط يكــون تخلفــا عــن القيــام بواجــب                                     وأي تخلــف عــن الوفــاء بهــذه الــشر    ...                    القــانون الــدولي،     ...                                        لتنفيــذه لابــد وأن تتفــق مــع شــروط 

 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press  .    ‘‘‘       قـانوني 

1978, p. 274 (quoting the Neer case, U.N. Rep., vol. IV, p. 60 (1926)))   الإشارات المرجعية الأخرى محذوفة                           .(    
  .                                                                                                                                          غير أنه يمكن التمييز بصورة مفيدة بين فكرة جلسة الاستماع والطعن، من ناحية، وبين توفر المراجعة القـضائية، مـن ناحيـة أخـرى                        ”   )١٥٤٦ ( 

                                                الطـرد، في حـين تـسمح للـسلطة القـضائية                                                                                                        فكثيرا ما تحتفظ الدول للسلطة التنفيذية بصلاحية تقدير الوقائع والأسباب التي تكمن وراء            
 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States .  ‘‘                   ية تلـك التـصرفات                  بمراجعـة مـشروع  

Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 265.   
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                                                                                                                              عـرض قـضيته علـى الـسلطة المختـصة أو علـى مـن تعينـه أو تعينـهم خصيـصا لـذلك، ومـن توكيـل مـن يمثلـه أمامهـا أو                 
    ].      مضاف     توكيد  ال   [ . )١٥٤٧     ( “      أمامهم

                 ق في المراجعـة،                                                       إلى أنـه لا يمكـن التنـصل مـن مـنح الح ـ                        الإنـسان     قوق                                                 وفيما يتصل بهذا الحكم، أشارت اللجنة المعنية بح           -     ٦٦٠
      كمـا    .   ‘‘                                       أسـباب جبريـة تتعلـق بـالأمن القـومي       ’’                           ، إلا إذا اقتـضت ذلـك         ١٣                                                       فضلا عن الضمانات الأخـرى الـتي تتـضمنها المـادة            

   :                                                                   على ضرورة أن تكون سبل الانتصاف المتاحة للشخص الأجنبي المطرود سبلا فعالة        الإنسان   قوق                    أصرت اللجنة المعنية بح
                                                                                       ع التسهيلات اللازمة لمتابعة إجراءات انتصافه من الطـرد حـتى يكـون هـذا الحـق                                         ويجب أن تعطى للأجنبي جمي     ”    

                                       والمتصلة بالطعن في الطـرد والحـق          ١٣                                                  ولا يمكن الخروج عن المبادئ التي تقضي بها المادة            .                          في جميع ظروف حالته فعالا    
   . )١٥٤٨     ( “ ‘        ن القومي            تتعلق بالأم    جبرية      أسباب    ’     ذلك           عندما تقتضي   إلا                                في إعادة النظر من قبل سلطة مختصة 

__________ 

 Giry v. Dominican Republic, United Nations Human  ،                                     قضية غيري ضد الجمهوريـة الدومينيكيـة    ،         الإنسان   قوق               اللجنة المعنية بح  :     انظر   )١٥٤٧ ( 

Rights Committee, 20 July 1990, International Law Report, E. Lauterpacht (ed.), C.J. Greenwood, volume 95, pp. 321-327, at p. 

325, para. 5.5.)    ية                                              من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياس   ١٣                                                     ووجدت اللجنة أن الجمهورية الدومينيكية قد انتهكت المادة   
                                                            كمـا انتـهت اللجنـة إلى اسـتنتاج مـشابه في قـضية                 ).                                                                                           بعدم إتاحتها الفرصة للشخص المعـني لإعـادة النظـر في قـضيته أمـام سـلطة مختـصة                  

 Cañon García v. Ecuador, Communication No. 319/1988, U.N. Doc., CCPR/C/43/D/319/1988                                 كـانون غارسـيا ضـد إكـوادور    

                                                                        عـن حـق الأجـنبي في إعـادة النظـر في قـضيته، بينمـا تتحـدث                    ]                                        الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية        [                           يتحدث العهـد الـدولي      ’’  . .(1991)
                 ، بمـا يوضـح أن    ‘                               أو مـن تعينـهم خصيـصا لـذلك     ’                                                                                  الاتفاقية الأوروبية عن الحق في الطعن؛ يتحـدث العهـد الـدولي عـن الـسلطة المختـصة        

 ,.Richard Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed  .   ‘‘                                                                المراجعـة القـضائية لـيس بالـشكل الوحيـد للاسـتعراض المتـوخى       

Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 484, n. 163.’’     علـى الحـق الـصريح في الطعـن       ١٣                ، تـنص المـادة    ) ٥ (  ١٤           ومثل المادة                                 
                                                      بــسلطة إداريـة، يمكــن أن تفـوض الــسلطة المختــصة                          فعنـدما يتعلــق الأمـر    .                                          ولا يلــزم أن تكـون ســلطة الطعـن محكمــة    .                     أمـام ســلطة أعلـى  

                                                        وسلطة التفويض هذه، التي جرى الاعتـراض عليهـا في اللجنـة      .                                                           صلاحية اتخاذ القرار لشخص أو أشخاص يعينون خصيصا لهذا الغرض    
 Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and  .   ‘‘                       مـن اتفاقيـة اللاجـئين     )  ٢ (  ٣٢                                ، مـأخوذة حرفيـا مـن المـادة               العامـة         لجمعيـة            الثالثـة ل 

Political Rights CCPR Commentary, Kehl am Rhein, N.P. Engel Publisher, 1993, p. 229.’’         ١٣                                    ولم تجـد اللجنـة انتـهاكا للمـادة    
  ، Giry v. the Dominican Republic                                       ، وغـيري ضـد الجمهوريـة الدومينيكيـة     Hammel v. Madagascar                     هامـل ضـد مدغـشقر              في قـضايا     إلا

  .                                                                           ، نظـرا لحرمـان مقـدمي الـدعاوى مـن الحـق في الطعـن في قـرارات طـردهم         Cañón García v. Ecuador                      غارسيا ضد إكـوادور        وكانون
                                                                       ، أشـارت اللجنـة صـراحة إلى تعليقهـا العـام  بـشأن وضـع الأجانـب          ]Hammel case               قـضية هامـل    في  [                           وأخيرا، وتأكيـدا لقرارهـا         [...] 

                                                                              يجب أن تعطـى للأجـنبي جميـع التـسهيلات اللازمـة لمتابعـة إجـراءات انتـصافه            ’              دت فيه أنه                                               بموجب العهد الدولي، وهو التعليق الذي أك      
        علـى    ١٣                                                              وتوضح هـذه القـرارات والـصياغات أن اللجنـة تفـسر المـادة         .  ‘                                                   من الطرد، حتى يكون هذا الحق في جميع ظروف حالته فعالا    

                                                       ، طالمـا لم تكـن هنـاك أسـباب قـاهرة تتعلـق                                   تى البـت في الطعـن                                        توقف تنفيـذ قـرار الطـرد ح ـ                                                    أنها تعني أنه يتعين على الدول الأطراف أن         
            موروفيـدو                                                                                              واللجنـة بـذلك تبـدو كمـا لـو كانـت تخـالف آراءهـا الـسابقة، حيـث أنهـا في قـضية                  .                                  بالأمن القومي وتقتضي خلاف ذلـك     

Maroufidou case  لطـرد ولم يـتمكن مـن تقـديم                                                                                    ، التي قامت فيها السلطات السويدية بالمثل بترحيل مقدم الدعوى في يوم صـدور قـرار ا                              
                                                     أي شـك في هـذه القـضية بـشأن التـزام الدولـة           ’                                                                                              طعن إلا بعد دخوله إلى البلد مرة أخرى بصورة غير قانونية، وجـدت أنـه لـيس هنـاك                    

 Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and .  ‘‘  ١٣                                                                                الطـرف عـل النحـو الواجـب بالـضمانات الإجرائيـة المنـصوص عليهـا في المـادة          

Political Rights CCPR Commentary, Kehl am Rhein, N.P. Engel Publisher, 1993, pp. 229-230 (citing, respectively Case Nos. 

155/1983,193/1985, 319/1988 and No. 58/1979, § 9.2.; and General Comment 15/27, § 10).   
  في   .   ١٠             ، الفقـرة        ١٩٨٦         أبريـل  /       نيـسان     ١١                                     وضـع الأجانـب بموجـب العهـد ،            :   ١٥                              ، التعليـق العـام رقـم                   الإنـسان       قـوق                  اللجنة المعنية بح     )١٥٤٨ ( 

            الملحق رقـم    :                    ، وثيقة الأمم المتحدة    ١٩٨٧      أبريل  /       نيسان ٣  ،    ١٥٥ /    ١٩٨٣          البلاغ رقم  (  ، Hammel v. Madagascar               هامل ضد مدغشقر 
٤٠  )   A/42/40(  ١٩         ، الفقرة  )   رار طرده                    ُ                             ، رأت اللجنة أنه لم يُتح للمدعي سبيل فعال للطعن في ق  )) ٢        .   
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   في                                                                           أن تقــديم الاحتجاجــات إلى البعثــات الدبلوماســية أو القنــصلية للدولــة            الإنــسان     قــوق                             كمــا رأت اللجنــة المعنيــة بح    -     ٦٦١
   :                                             من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ١٣                                الخارج ليس بالحل المرضي بموجب المادة 

                                                                               لـتي يتمتـع بهـا وزيـر الداخليـة والمتمثلـة في طـرد أي أجـنبي، دون                                                            وترى اللجنة أن الـسلطة التقديريـة ا           -    ٢٢ ”    
                               مـن العهـد، خاصـة إذا          ١٣                                                                                                       ضمانات، إذا كان الأمـن والمـصلحة العامـة يقتـضيان ذلـك، تطـرح مـشاكل تتعلـق بالمـادة                      

                     وإن احتجـاج الأجـنبي     .                                                                                             كان الشخص الأجنبي قد دخل الأراضي السورية بصورة قانونية وحـصل علـى تـصريح إقامـة                
   . )١٥٤٩     ( “                                                                 ٍ              طرود لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في ا لخارج حل غير مرضٍ بالنسبة للعهد  الم

                                                                        بـالحق في الانتـصاف الفعـال فيمـا يتعلـق بانتـهاك أي مـن                            الإنـسان       قـوق                               من الاتفاقية الأوروبيـة لح       ١٣               وتعترف المادة       -     ٦٦٢
                                                                ، الذي يمكن تطبيقه إذا ما كان قـرار الطـرد يـشكل انتـهاكا لأي              وهذا الحكم  .                                         الحقوق أو الحريات المنصوص عليها في الاتفاقية 

 (                  من الحقوق أو الحريات
    

   :                ، ينص على ما يلي )١٥٥٠
 ُ                                                                                                                     تُتاح لكل من تتعرض حقوقه وحرياته المنصوص عليها في هـذه الاتفاقيـة للانتـهاك سـبل انتـصاف فعالـة أمـام                       ”    

   .  ‘‘                   صرفون بصفتهم الرسمية                                                          سلطة وطنية، بغض النظر عما إذا كان مرتكبو الانتهاك أشخاصا يت
            يتمثل في         الإنسان   قوق                        من الاتفاقية الأوروبية لح  ١٣                ، فإن أثر المادة         الإنسان   قوق   لح        الأوروبية              ووفقا للمحكمة     -     ٦٦٣

__________ 

           ، الفقـرة  A/56/40 (vol. 1)  ،     ٢٠٠١        أبريـل   /         نيـسان  ٥                                الجمهوريـة العربيـة الـسورية،      :                                                     الملاحظـات الختاميـة للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان         )١٥٤٩ ( 
   .  ٦٩         ، الصفحة  )  ٢٢ (

  .                أقـل وضـوحا                         في حـالات الطـرد هـي             الإنـسان      قـوق                                   مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لح        ٦                                                                على العكـس مـن ذلـك، فـإن إمكانيـة تطبيـق المـادة                   )١٥٥٠ ( 
                                                              ُ                                                                          عنــدما لا يكــون أي حــق مــن الحقــوق المكفولــة بموجــب الاتفاقيــة محــل النظــر، لا يُطبــق ســوى الــضمانات الإجرائيــة المتعلقــة بــسبل     ’’

        ، فـإن   ‘               التهم الجنائيـة  ’  و   ‘                         بالحقوق والالتزامات المدنية ’                            إلا إلى سبل الانتصاف المتعلقة  ٦                       وفي حين لا تشير المادة        .                   الانتصاف بوجه عام  
                                                                             وينبغي النظر إلى التدابير التي تؤثر على الأفراد تأثيرا كبيرا باعتبارهـا              .                                                               كمة تفسر هذا الحكم على أنه يشمل أيضا الجزاءات التأديبية           المح

        الحـق في    ’’   (          الإنـسان      قـوق                         من الاتفاقية الأوروبية لح ٦             وتنص المادة .Giorgio Gaja, note 28 above, pp. 309-310 .  ‘‘                مشمولة بذلك أيضا
   :          على ما يلي  )   ‘‘         كمة عادلة  محا

                                                                                                                                 عند تقرير الحقوق والالتزامات المدنية لأي شخص أو أية اتهامات جنائية موجهة إليه، يكون له خلال فترة زمنية معقولـة الحـق في                -   ١  ’’    
                 لممكـن اسـتبعاد                                          ويـصدر الحكـم علنـا، وإن كـان مـن ا       .                                                                               عقد جلسة استماع نزيهة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة منشأة وفقا للقـانون      

                                                                                                                                     الصحافة والجمهور من المحاكمة، كلها أو بعضها، حفاظا على مصالح الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن الوطني في مجتمع ديمقراطـي،                 
ّ                                                                                            ذلك مصالح القُصّر أو الحياة الخاصة للأطراف، أو إلى الحد اللازم تماما في رأي المحكمة في الظروف الخاصة                                     أو حيثما تتطلب               التي تؤثر              ُ

   .                              فيها العلنية على مصلحة العدالة
   . ُ                   ُ                                               تُفترض براءة كل من يُتهم بجريمة جنائية إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون-   ٢  ’’    
   :              ُ                                      يتمتع كل من يُتهم بجريمة جنائية بالحقوق الدنيا التالية-   ٣  ’’    
                          وسبب الاتهام الموجه إليه؛                                                           أن يتم إبلاغه على الفور، باللغة التي يفهمها وبالتفصيل، بطبيعة  )  أ   ’’       
                                                     أن يتوفر له من الوقت والتسهيلات ما يكفي لإعداد دفاعه؛  )  ب  ’’      
                                                                                                                 أن يدافع عن نفسه بنفسه، أو من خلال مساعدة قانونية يختارها بنفسه، أو يتم توفير هذه المساعدة له مجانا في حـال عـدم         )  ج  ’’      

         لعدالة؛                                               قدرته على تحمل تكاليفها، إذا تطلبت ذلك مقتضيات ا
                                                                                     أن يستجوب شهود الإثبات، وأن يتاح له إحضار واستجواب شهود النفي بنفس شروط شهود الإثبات؛  )  د  ’’      
   .  ‘‘                                                                                                 أن تتوفر له مساعدة مجانية من مترجم شفوي إذا كان غير قادر على فهم اللغة المستخدمة في المحكمة أو الحديث بها  )   هـ  ’’      
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              بالاتفاقيـة          المتـصلة                                  المختـصة تنـاول جـوهر الـشكوى       ‘                 للسلطة الوطنيـة  ’                                     اشتراط توفير سبل انتصاف محلية تتيح      ”    
                                                  لا تــصل إلى حــد اشــتراط أي شــكل بعينــه مــن    ١٣                غــير أن المــادة       [...]                     علــى حــد ســواء                          ومــنح الانتــصاف المناســب

    .  )١٥٥١     ( “             أشكال الانتصاف
   ٣  -        جـيم  -                       انظـر الجـزء الـسابع       (          الإنـسان      قـوق                                   مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لح        ٣                              بشكوى تستند إلى المـادة            يتعلق       وفيما      -     ٦٦٤

                   تشترط إجراء فحص  ١٣           أن المادة       الإنسان     قوق                                   بشأن حالة طرد، رأت المحكمة الأوروبية لح  )  ‘ ٤ ’  )  ب (
                                                                                                                            لا بد وأن يتم دون اعتبار لما قد يكـون الـشخص قـد فعلـه ليـستوجب طـرده، ودو اعتبـار لمـا يعتقـد مـن                                 ...  ”    

   . )١٥٥٢     ( “                للدولة الطاردة   وطني              تهديدات للأمن ال
                                         تقديريـة الـتي تتمتـع بهـا الـدول                                                                                                                  وفيما يتعلـق بـأثر الانتـصاف علـى إنفـاذ القـرار، فـإن المحكمـة وإن سـلمت بالـسلطة ال                          -     ٦٦٥

                                                                     ُ                                                    في هذا الصدد، فإنها أوضحت أن التدابير التي قد لا يمكن تدارك آثارهـا يجـب ألا تُنفـذ إلا بعـد أن تـدرس الـسلطات                         الأطراف
                 ، خلـصت المحكمـة   Conka v. Belgium                       كونكـا ضـد بلجيكـا                             وعلى هذا الأساس، وفي قـضية    .                                الوطنية مدى توافقها مع الاتفاقية

   :             من الاتفاقية  ١٣                        نتاج حدوث انتهاك للمادة       إلى است
         تنفيــذ                                         تقــضي بـأن الانتــصاف يمكــن أن يوقــف    ١٣                                                          تـرى المحكمــة أن فكــرة الانتــصاف الفعـال بموجــب المــادة    ”    

                                                                  وبناء عليه، فإن تنفيـذ هـذه التـدابير قبـل أن تـدرس الـسلطات           ...                                                         تدابير تتنافى مع الاتفاقية وقد لا يمكن تدارك آثارها          
                                                       ، حتى وإن كانت الـدول المتعاقـدة تتمتـع بقـدر              ١٣                                                            ذا كانت تتوافق مع الاتفاقية لهو أمر يتعارض مع المادة            إ            الوطنية ما 

    .  )١٥٥٣     ( “   ...                                                                             من السلطة التقديرية فيما يتعلق بالطريقة التي تنهض بها بالتزاماتها بموجب هذا الحكم 
                                                       لحريـات الأساسـية تمـنح الأجـنبي المطـرود الحـق في                  وا            الإنـسان      حقوق                  لاتفاقية حماية     ٧        رقم            البروتوكول       من    ١        والمادة      -     ٦٦٦

   :                            استعراض قضيته أمام سلطة مختصة
                                     الضمانات الإجرائية المتصلة بطرد الأجانب    -   ١      المادة  ”    

                                                                                                                      لا يطرد الأجنبي المقيم بصورة قانونية في إقليم دولة ما من هـذا الإقلـيم إلا بمقتـضى قـرار يـتم التوصـل                             -   ١ ”    
   :             سمح له بما يلي                     ُ إليه وفقا للقانون، ويُ

    [...]       
          قضيته،             إعادة النظر في  –  ب  ”    

__________ 

    ٨١           ، الفقـرة  A/56/40 (vol. 1)  ،     ٢٠٠١        أبريـل   /         نيـسان  ٥                          الجمهورية العربية السورية،   :              ة بحقوق الإنسان                           الملاحظات الختامية للجنة المعني   )١٥٥١ ( 
   .  ٧٦         ، الصفحة  )  ٢٢ (

 Case of Chahal v. United Kingdom, Judgment (Merits and                                         ، قـضية شـاهال ضـد المملكـة المتحـدة                 الإنـسان    قوق                المحكمة الأوروبية لح   )١٥٥٢ ( 

Just Satisfaction), 15 November 1996, Application No. 22414/93, para. 151.   
 Case of Conka v. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 5                          ، قضية كونكا ضـد بلجيكـا          الإنسان   قوق                المحكمة الأوروبية لح   )١٥٥٣ ( 

February 2002, Application No. 51564/99, para. 79.   
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    [...]       
                              مـن هـذه المـادة عنـدما          )  ج (   و    )  ب (   و    )  أ   ( ١                                                                 يجوز طـرد الأجـنبي قبـل ممارسـته لحقوقـه بموجـب الفقـرة                    -   ٢ ”    

    .  “   وطني                                                              يكون طرده لازما لمصلحة النظام العام أو يرجع لأسباب تتعلق بالأمن ال
   :                تنص على ما يلي        الإنسان   قوق                        من الاتفاقية الأوروبية لح ٣           من المادة  ٢  ة                  وبالمثل، فإن الفقر    -     ٦٦٧

       أي        مـواطن      طرد       يجوز    لا   ،   ذلك        ة خلاف            القاهر    وطني  ال                                      التي تستوجب فيها اعتبارات الأمن          الحالات     عدا       فيما ”    
    ُ                أن يُـسمح لـه       د    بع ـ      إلا          سـنتين        تفـوق                         طـرف آخـر لمـدة             أي        إقلـيم    في                                                  من الأطراف المتعاقدة ممن أقام بصفة قانونية          طرف
                                                                     وبالطعن فيه والحصول علـى حـق التمثيـل لهـذا الغـرض أمـام                         طرده،                        تستوجب العدول عن                       بالإدلاء بالأسباب التي      أولا

     ].             التوكيد مضاف   [ . “                                                        سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر تعينهم خصيصا السلطة المختصة
                                                مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بـالمركز       ٩           من المادة  ٥    قرة                                                                كما يرد اشتراط إمكانية إعادة النظر في قرار الطرد في الف              -     ٦٦٨

    ٣٢                                                                                              من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم، والمـادة                  ٨٣                                    القانوني للعمال المهاجرين، والمادة     
   .          ديمي الجنسية                                 من الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص ع  ٣١                                      من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، والمادة 

                       مـن العهـد الـدولي      ١٣                                                                           اعترفت بالحق في إجراء إعادة النظر، بلغة تتطابق مع مـا ورد في المـادة                  العامة       الجمعية         كما أن       -     ٦٦٩
                                                       للأفـراد الـذين ليـسوا مـن مـواطني البلـد الـذي                  الإنـسان     حقوق          من إعلان  ٧                                                  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك في المادة        

 (   ١٤٤ /  ٤٠          العامة      الجمعية          رفق بقرار               يعيشون فيه، الم
    

١٥٥٤( :   
          التوصـل                          إلا بموجب قـرار يـتم                                                                                        لا يجوز طرد الأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقليم دولة ما من ذلك الإقليم                ”    

                                                                                                           ويسمح له، إلا إذا اقتضت أسباب جبرية تتعلق بـالأمن الـوطني خـلاف ذلـك، أن يتقـدم بالأسـباب                                          إليه وفقا للقانون،  
    وأن                                                                                                       وان تنظر في قضيته السلطة المختصة أو شخص أو أشـخاص تعينـهم خصيـصا الـسلطة المختـصة،                       ه،             المناهضة لطرد 

    ].            التوكيد مضاف   . [  ‘‘ُ                                             يُمثل لهذا الغرض أمام السلطة المختصة أو من تعينه
                                             ، علـى ضـرورة تـوفير سـبل الانتـصاف            ٣٠                                                                                   وقد أكدت لجنة القضاء على التمييـز العنـصري، في توصـيتها العامـة رقـم                     -     ٦٧٠

                                                                                                  الفعال في حالات الطرد، وأوصت الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
                                                                                                               ضمان تمتع المواطنين بإمكانية الوصـول علـى قـدم المـساواة إلى وسـائل الانتـصاف الفعالـة، بمـا في ذلـك                     ]  ب [ ”    

   ( “                       ماس سبل الانتصاف بفعالية                                                 إيقاف أوامر الإبعاد الصادرة بحقهم والسماح لهم بالت  حق
    

١٥٥٥( .   
ــة لح     -     ٦٧١ ــة الأفريقي ــوفر إجــراء الاســتعراض فيمــا يتعلــق               الإنــسان     قــوق                               كمــا أن اللجن                                                                                والــشعوب أكــدت علــى اشــتراط ت

   :              غير القانونيين         بالمهاجرين
__________ 

         ديــسمبر /      الأول       كــانون    ١٣                                                                                        حقــوق الإنــسان للأفــراد الــذين ليــسوا مــن مــواطني البلــد الــذي يعيــشون فيــه،             ، إعــلان    ١٤٤ /  ٤٠         القــرار    )١٥٥٤ ( 
   . ٧        ، المادة     ١٩٨٥

                                   للجنـة للقـضاء علـى التمييـز      ة                  الملاحظـات الختامي ـ   :              انظـر أيـضا    .   ٢٥                   أعـلاه، الفقـرة       ١١٦٤                                          لجنة القضاء على التميز العنصري، الحاشـية       )١٥٥٥ ( 
    ).                    الاعتراف بالحق في الطعن   (   ١٤٤         ، الفقرة A/49/18  ،    ٩٩٤ ١      مارس /    آذار   ١       فرنسا،   :        العنصري
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                                                                                                      ولا ترغب اللجنة في أن تشكك ولا هي تشكك فعلا في حق أي دولـة في أن تتخـذ إجـراءات قانونيـة ضـد               ”    
                                غير أنها ترى أنـه مـن غـير           .                                                                                     جرين غير القانونيين وأن ترحلهم إلى بلدانهم الأصلية، إذا قررت المحاكم المختصة ذلك                المها

                                                                                                                               المقبول ترحيل الأفراد دون تخويلـهم إمكانيـة الـدفاع عـن أنفـسهم أمـام المحـاكم الوطنيـة المختـصة لأن ذلـك يتنـافى مـع                  
    .  )١٥٥٦     ( “                             روح ونص الميثاق والقانون الدولي

                                                                       والــشعوب، في قــضية أخــرى، أن زامبيــا انتــهكت الميثــاق الأفريقــي            الإنــسان     قــوق                                   وبالمثــل، رأت اللجنــة الأفريقيــة لح    -     ٦٧٢
   :                                                           والشعوب بعدم إتاحتها الفرصة لأحد الأفراد للطعن في قرار الطرد        الإنسان   قوق لح

                             بير الإداريـة الـتي كانـت                                                                           من الميثـاق، حيـث أنهـا لم تـسمح لـه بالمـضي في التـدا                  ٧                      خالفت زامبيا المادة        -    ٣٦ ”    
                 وقـد أسـهم في       .                                                                                    فإقامـة بانـدا ومركـزه في زامبيـا كانـا أمـرا مقبـولا بكـل المقـاييس                      ...                   قانون الجنسية        بموجب           متاحة له   

    ). ٤ (  ١٢                                   ومن ثمة، فقد حدث انتهاك لأحكام المادة   .                     الحياة السياسية للبلد
    [...]       
                                       إذ لم تتح له الفرصة للاعتراض علـى أمـر     .        من ذلك                                                أما جون لايسون تشينولا، فكان في ورطة أسوأ             -    ٣٨ ”    

                            بعـد أن تجـاوز مـدة            ١٩٧٤                                                                                                  ولا يمكـن للحكومـة بالتأكيـد القـول بـأن تـشينولا قـد اختفـى عـن الأنظـار عـام                          .        الترحيل
                                                                        فقد كان تشينولا، من كافة الجوانـب، واحـدا مـن رجـال الأعمـال                 .                                                  الإقامة المسموح بها في تصريح الزيارة الممنوح له       

                   وقيامهـا بـذلك لا     .                                                                                ولو كانت الحكومة تريد اتخاذ تصرف ضـده، لكـان بمقـدورها القيـام بـذلك                .             يين البارزين        والسياس
                                                       فقد كان مـن حقـه النظـر في قـضيته أمـام محـاكم             .     ١٩٩٤       أغسطس /  آب    ٣١                                             يبرر الطبيعة التعسفية لتوقيفه وترجيله في       

     ...  ق           من الميثا ٧                                        ومن ثمة، فإن زامبيا تكون قد انتهكت المادة   .       زامبيا
    [...]       
   :          على ما يلي  )  أ   ) ( ١ ( ٧           وتنص المادة     -    ٥٢ ”    
     ...                                        حق التقاضي مكفول للجميع وأن يشمل هذا الحق ’    
                                                                                                 الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يـشكل خرقـا للحقـوق الأساسـية المعتـرف              ) أ ( ’    

   “   ...                 بها له والتي تضمنها
                                                                                             من فرصة الطعن في أمر ترحيلـه، فـإن حكومـة زامبيـا تكـون قـد حرمتـه مـن                                           وبحرمان السيد تشينولا      -    ٥٣ ”    

    .  )١٥٥٧     ( “         الدولية        الإنسان    حقوق                                                                       الحق في المحاكمة العادلة، وهو ما يخالف جميع القوانين الداخلية الزامبية وقوانين 

__________ 

   .  ٢٠               أعلاه، الفقرة    ٣٦٨                  والشعوب، الحاشية         الإنسان   قوق                 اللجنة الأفريقية لح   )١٥٥٦ ( 
 Communication No. 212/98, Amnesty International v. Zambia, Twelfth Annual             والــشعوب،           الإنــسان     قــوق                     اللجنــة الأفريقيــة لح   )١٥٥٧ ( 

Activity Report, 1998-1999..   
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                         في مجلـس أوروبـا الحـق في                                                                                                          وأوصت الجمعية البرلمانيـة لمجلـس أوروبـا بمـنح الأجانـب المطـرودين مـن إقلـيم دولـة عـضو                          -     ٦٧٣
   :                                                                        الطعن الواقف، وهو ما يتعين النظر فيه في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الطرد

                                                                                  أي قرار بطرد شخص أجنبي من دولة عضو في مجلس أوروبا يجـب أن يخـضع للحـق                    ‘  ٢ ’  :                    فيما يتعلق بالطرد   ”    
                                                     راء الطعن في غضون ثلاثة أشهر من تـاريخ قـرار                ُ                                          إذا قُدم طعن في قرار الطرد، يتعين إكمال إج          ‘  ٣ ’                   في الطعن الواقف؛    

   . )١٥٥٨     ( “   ...            الطرد الأصلي 
                                                                                                                        وعلاوة على ذلـك، رأت الجمعيـة البرلمانيـة لمجلـس أوروبـا أن الحـق في اسـتعراض القـضية يجـب أن ينطبـق أيـضا علـى                      -     ٦٧٤

   :                   الأجانب غير القانونيين
                                             قلــيم دولــة عــضو إلا للأســباب القانونيــة                                                                  إبعــاد الأجــنبي الــذي لا يحمــل تــرخيص إقامــة ســليما مــن إ      يجــوز  لا  ”    

                                                                              ويكون له، قبـل إبعـاده حـق وإمكانيـة الطعـن أمـام سـلطة طعـن                    .                                                  المنصوص عليها بخلاف الأسباب السياسية أو الدينية      
        ويبلــغ   .                                                                                                                      مــستقلة، وينبغــي دراســة مــا إذا كــان يحــق لــه إضــافة إلى ذلــك أو كبــديل عــن ذلــك عــرض قــضيته أمــام قــاض

                                                                           ا إلى محكمة أو سلطة إدارية عليا، لا يتم إبعاده طالما القضية لا تزال قيد النظر؛               وإذا ما قدم طلب  .      بحقوقه
   . )١٥٥٩     ( “                                                                       لا يجوز طرد شخص يحمل تصريحا صحيحا من إقليم دولة عضو إلا عملا بحكم نهائي للمحكمة ”    
             المــشتبه في      انــب    بالأج                                                                                                     كمــا أكــد المقــرر الخــاص دافيــد فيــسبروت علــى الحــق في الاعتــراض علــى الطــرد فيمــا يتعلــق         -     ٦٧٥

   :                      ضلوعهم في أعمال إرهابية
                                                                                                                  طرد غير المـواطنين المـشتبه في ضـلوعهم في الإرهـاب قبـل تهيئـة الفرصـة القانونيـة لهـم للطعـن في                             عدم        وينبغي   ”    

   . )١٥٦٠     ( “     طردهم
       لعــام   )      هنــة                في الاســتخدام والم (                                                                            لدراســة الــدعوى القائلــة بعــدم تقيــد إثيوبيــا باتفاقيــة التمييــز          المــشكلة                  وأشــارت اللجنــة     -     ٦٧٦

                                  إلى أن إثيوبيــا قــد حرمــت بعــض   )    ١٥٨                 الاتفاقيــة رقــم    (    ١٩٨٢                                    واتفاقيــة إنهــاء الاســتخدام لعــام   )    ١١١                 الاتفاقيــة رقــم    (    ١٩٥٨
   :                                               العمال المطرودين من الحق في الطعن أمام هيئة مستقلة

                 في الطعـن، وإن                             ، تلاحظ اللجنة أن وجود الحـق  ٤                                                     وفيما يتعلق بمسألة الحق في الطعن المنصوص عليه في المادة     ”    
                هنـاك هيئـة         تكـون               فـلا بـد وأن     .                                                                                    كان يشكل شرطا لازما لتطبيق الاستثناء من مبادئ الاتفاقية، ليس كافيا في حد ذاته          

                                  ويجـب أن تكـون هـذه الهيئـة           .                                                                                                  طعن مـستقلة عـن الـسلطة الإداريـة أو الحكوميـة تـوفر ضـمانة للموضـوعية والاسـتقلال                   
  .                                                                               تخذت ضد الشخص المعني، وأن تتـيح لـه الفرصـة لعـرض قـضيته بـصورة كاملـة                                                  مختصة بالنظر في أسباب التدابير التي ا      

                                                                                                                أعلنتـه الحكومـة مـن أن الأشـخاص الـذين تم ترحيلـهم لهـم الحـق في الطعـن أمـام هيئـة إعـادة                                                      وإذ تحيط اللجنة علما بما    
__________ 

 Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 1624 (2003): Common policy on migration and asylum, 30  :       انظـر    )١٥٥٨ ( 

September 2003, para. 9.   
   .  ١٠    و  ٩                 أعلاه، الفقرتان    ٦٠٧                   مجلس أوروبا، الحاشية    )١٥٥٩ ( 
    ).                    الإشارة المرجعية محذوفة   (  ٢٨               أعلاه، الفقرة   ٦٠ ٤                        حقوق غير المواطنين، الحاشية    )١٥٦٠ ( 
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                        ير اللجنـة كـذلك إلى أن      وتش  .                                                                                   النظر لدى إدارة الهجرة، فإنها تشير إلى أن هذه الهيئة تشكل جزءا من السلطة الحكومية       
                                                                                                                          حكومة إثيوبيا وإن أوضحت أن بعض الأفراد المعنيين على الأقل قد تقدموا بطعون ضد أوامر الترحيل، فإنهـا لم تقـدم                     

                                   وبنــاء عليـه، لا يمكــن للجنــة أن    .                                                                                          أي معلومـات فيمــا يتعلـق بحــدوث الإجــراءات نفـسها أو بالنتــائج الــتي ترتبـت عليهــا    
 (  ‘‘             من الاتفاقية ٤                                                    ترحيلهم قد توفر لهم الحق الفعلي في الطعن بمفهوم المادة                         تستنتج أن الأشخاص الذين تم

    

١٥٦١(  .    
                                                                                                                          كما يمكن توجيه الانتباه إلى التشريع المتصل بذلك في الاتحاد الأوروبي، والـذي يتنـاول طـرد مـواطني الاتحـاد، فـضلا                           -     ٦٧٧

                                                الـصادر عـن البرلمـان الأوروبي ومجلـس أوروبـا      EC/2004/38                                        فبالنسبة لمواطني الاتحاد، يـنص التوجيـه       .                          عن رعايا البلدان الأخرى   
   :            على ما يلي    ٢٠٠٤       أبريل /     نيسان    ٢٩  في 

            الإجرائية        الضمانات  :   ٣١      المادة  ”    
                                                                                         المعنيين فرص اللجوء إلى إجراءات الانتصاف القـضائية، والإداريـة حـسب الاقتـضاء،                     للأشخاص ُ     تُتاح    -   ١ ”    

                                                                                          ر يتخـذ ضـدهم لأسـباب تتعلـق بالنظـام العـام أو الأمـن العـام أو الـصحة                                                                         في الدولة العـضو المـضيفة، للطعـن في أي قـرا           
     .      العامة

                                                                                                     عندما يكون طلب الطعن في قرار طرد أو طلب إعادة النظر مشفوعا بطلب إصدار أمر مؤقت لوقـف                    -   ٢ ”    
                المؤقـت، إلا في                                                                    ُ                                                   إنفاذ ذلك القرار، لا يتم التنقيل الفعلي لمقـدم الطلـب مـن الإقلـيم إلى أن يُبـت في طلـب إصـدار الأمـر                       

   :             الحالات التالية
                                               عندما يستند قرار الطرد إلى قرار قضائي سابق؛ أو   •    
                                                      المعني فرصة إجراء مراجعة قضائية لقضيته قبل ذلك؛ أو       للشخص          أذا أتيحت    •    
      ). ٣   (  ٢٨                                                      الطرد إلى مسوغات قاهرة تتعلق بالأمن العام وفقا للمادة     قرار            عندما يستند    •    
                                                                                       الانتصاف ببحث مشروعية القرار، وكذلك فحـص الوقـائع والظـروف الـتي يـستند                      جراءات إ      تسمح      -   ٣ ”      

                                                                                             وتكفـل تلـك الإجـراءات ألا يكـون القـرار غـير متناسـب، وبخاصـة في ضـوء الـشروط المنـصوص              .                        إليها التدبير المقتـرح   
    .   ٢٨              عليها في المادة 

      لهـا                                              البت في إجراء الانتصاف، ولكن لا يجـوز                                                                  يجوز للدول الأعضاء إبعاد الفرد المعني من أقاليمها حتى            -   ٤ ”    
                                                                                                                                منع الفرد من عرض دفاعه بنفسه، إلا إذا كـان حـضوره يمكـن أن يتـسبب في مـشاكل خطـيرة للنظـام العـام أو للأمـن                          

 (  ‘‘                                                            إذا كان الطعن أو المراجعة القضائية تتعلق بالمنع من دخول الإقليم          العام، أو
    

١٥٦٢( .   
  ،     ٢٠٠١        مـايو  /      أيـار     ٢٨             الـصادر في  EC/2001/40                                       رى، يمكـن الإشـارة إلى توجيـه المجلـس                                       وبالنسبة لرعايا البلدان الأخ ـ       -     ٦٧٨

   :            على ما يلي ٤                والذي تنص مادته 
__________ 

    ).            الحاشية محذوفة   (  ٣٧               أعلاه، الفقرة     ١١٥٥                            منظمة العمل الدولية، الحاشية    )١٥٦١ ( 
   .      أعلاه   ٧٤٥         ، الحاشية Corrigendum to Directive 2004/38/EC              تصويب للتوجيه    )١٥٦٢ ( 
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                                                                                                 تمكين رعايـا الـدول الأخـرى المعنـيين، وفقـا لتـشريعات الدولـة القائمـة بالإنفـاذ، ببـدء                   الأعضاء             تكفل الدول     ’’    
   (  ‘‘ ]          قرار الطرد   ) [ ٢   ( ١               إليها في الفقرة                                               إجراءات للانتصاف بشأن أي تدبير من التدابير المشار 

    

١٥٦٣( .   
         والــذي  ،     ٢٠٠٣         نــوفمبر /         الثــاني       تــشرين    ٢٥             الــصادر في EC/2003/109                                        كمــا يمكــن الإشــارة إلى توجيــه المجلــس      

   :            على ما يلي  ١٢           من مادته  ٤           تنص الفقرة 
                   الدولــة العــضو                                                                                        اتخــاذ قــرار بــالطرد، يتــاح للمقــيم لفتــرة طويلــة إجــراء الانتــصاف القــضائي في      حالــة  في     -   ٤ ”    

    .  )١٥٦٤     ( “      المعنية
                                                                                                                  ، أشـار معهـد القـانون الـدولي، فيمـا يتعلـق بطـرد الأجانـب، إلى استـصواب وجـود إجـراء لإعـادة                            ١٨٩٢             ومنذ عـام        -     ٦٧٩
                                    غـير أن المعهـد رأى أن مـن الممكـن       .                                                                                             الفرد من الطعـن أمـام سـلطة مـستقلة تكـون مختـصة بدراسـة مـشروعية الطـرد                      يمكن       النظر  

                          للأجانـب الـذين يعرضـون      ’’                                                                              مؤقتة بغض النظر عن تقديم الطعن، وأنه ليس ثمة ضرورة لمنح الحق في الطعـن                                  تنفيذ الطرد بصورة    
                       مـن القواعـد الـتي      ٢٨               مـن المـادة     ١٠         الفقـرة   (   ‘‘                                                                                للخطر أمن الدولة بـسلوكهم، وقـت الحـرب أو حينمـا تكـون الحـرب وشـيكة             

    ):             اعتمدها المعهد
                                                                              محكمـة قـضائية أو إداريـة أعلـى تـصدر أحكامهـا في اسـتقلال تـام                          ُ                                      لكل فرد يُؤمر بطرده الحق في الطعن أمـام           ”    

                                                                                                                                  ، إذا مـا ادعـى أنـه مـواطن أو أن الطـرد يـشكل مخالفـة لقـانون أو لاتفـاق دولي يحظـر الطـرد أو يـستبعده                                       الحكومـة     عن  
   . )١٥٦٥     ( “                                                     غير أنه يمكن تنفيذ الطرد مؤقتا، بغض النظر عن تقديم الطعن  .      صراحة

                            ُ                ً                                      د العادية، حتى خلاف الحـالات الـتي يُعلـن فيهـا قانونـاً اسـتثناء الـشخص مـن                                       من المستصوب في حالات الطر      ’’    
   . )١٥٦٦     ( “                                                                           الطرد، تمكين المطرود من الطعن أمام محكمة قضائية أو إدارية أعلى مستقلة عن الحكومة

                                                                                                            لا تبت المحكمة إلا في مشروعية الطرد؛ فلا تقوم بتقيـيم سـلوك الـشخص ولا الملابـسات الـتي جعلـت الطـرد                   ”    
   . )١٥٦٧     ( “                     ضروريا في نظر الحكومة    يبدو

 (  ‘‘  ٢٨           من المادة   ١٠                             لا يجوز تقديم طعن في حالة الفقرة  ”    
    

١٥٦٨( .   
   . )١٥٦٩     ( “                                              يمكن تنفيذ الطرد مؤقتا، بغض النظر عن تقديم الطعن ”    

__________ 

 Council Directive 2001/40/EC of 28 May 2001 on the mutual recognition of decisions on the expulsion of third country  :       انظـر    )١٥٦٣ ( 

nationals, Official Journal L 149, 2 June 2001, pp. 34-36, article 4.   
 Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third country nationals who are long-term  :       انظـر    )١٥٦٤ ( 

residents, Official Journal L 16, pp. 44-53 .    
 ) ١٥٦٥(   Règles internationales الأصل بالفرنسية   [  ٢١              أعلاه، المادة   ٥٦         ، الحاشية              .[    
    ].              الأصل بالفرنسية   [  ٣٤                  المرجع نفسه، المادة    )١٥٦٦ ( 
    ].              الأصل بالفرنسية   [  ٣٥                  المرجع نفسه، المادة    )١٥٦٧ ( 
    ].             لأصل بالفرنسية ا   [  ٣٦                  المرجع نفسه، المادة    )١٥٦٨ ( 
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 (                                                                     وتختلف القوانين الوطنية فيما يتعلق بالسماح بالطعن في قرار الطرد             -     ٦٨٠
    

 (        من عدمه  )١٥٧٠
    

  )  ١   : (       بالمثـل                   ويمكـن للدولـة       .  )١٥٧١
 (                                                                تسمح بإقامة دعوى لإعادة فتح أو إعادة النظر في قرار الطرد              أن  

    

                                                                        ، بمـا في ذلـك فيمـا يتعلـق بإقامـة دعـوى جديـدة للتمتـع                   )١٥٧٢
 (            بمركز الحماية 

    

 (                               أن تمنح الحكومة صراحة الحق في الطعن  )  ٢ (     ؛ أو  )١٥٧٣
    

                                          أن تحظر تقديم طعـن أو أشـكال معينـة مـن       )  ٣ (     ؛ أو  )١٥٧٤
َ                          للدولـة، أو عنـدما يُـدعَى أنـه ضـالع في          وطني                                              طرود تهديدا للنظام العـام أو الأمـن ال ـ                                                   الإعفاء من الترحيل عندما يشكل الأجنبي الم         ُ                  

__________ 

    ].              الأصل بالفرنسية   [  ٣٧                  المرجع نفسه، المادة    )١٥٦٩ ( 
  )  ٣ (   و    )  ج   ) ( ٢   (   ٢٠٢            ، المـادة        ١٩٥٨                        ؛ وأستراليا، قـانون       ٨٥      و     ٨٤      ، و     ٨١       إلى     ٧٧      ، و     ٧٥      و     ٧٤          ، المواد       ٢٠٠٤                 الأرجنتين، قانون      )١٥٧٠ ( 

  ،     ٢٠٠٣                               ؛ والبوسـنة والهرسـك، قـانون      ٢٩      و     ١٥              ، المادتـان        ١٩٩٨             ، وقـانون      ٢٠            ، المـادة        ١٩٩٩                                     ؛ وبيلاروس، قـرار المجلـس لعـام          ) ج (
ــانون   ) ٦   (  ٧٦    ، و  ) ٥   (  ٦٢    ، و  ) ٢   (  ٢١    ، و  ) ٢   ( ٨        المــواد  ــدا، ق ــواد     ٢٠٠١                    ؛ وكن   ،   ٦٧    و   ٦٦    ، و   ٦٤    ، و  ) ٥ (  و   )  ٣ (  و   )  ٢   (  ٦٣          ، الم

                              ؛ وفرنـسا، قـانون الأجانـب،       ١٧٢          ، المـادة      ١٩٩٩                                ؛ والجمهورية التـشيكية، قـانون     ٩٠        ، المادة     ١٩٧٥                ؛ وشيلي، مرسوم    ٧٤       إلى     ٧٢  و
                               ؛ وغواتيمـالا، مرسـوم قـانون     ) ٥   (  ٤٤          ، المـادة      ٢٠٠١                      ؛ واليونـان، قـانون   L213-2, L513-3, L514-1(2), L524-2, L524-4, L555-3   اد      المـو 

  ؛   ١٦          ، المــادة     ١٩٧٣          ، ولائحــة   ١٢          ، المــادة     ١٩٣١                    ؛ وإيــران، قــانون  ) ١   (  ٤٢          ، المــادة     ٢٠٠١                      ؛ وهنغاريــا، قــانون    ١٣١          ، المــادة     ١٩٨٦
  ،  )  ١١ (  و   )  ٨ (  و   )          مكـررا  ٥ (  و   )  ٣   (  ١٣            ، المادتـان     ٢٨٦        رقـم      ١٩٩٨                  ، ومرسوم قـانون    ) ٥ (   و    )  ٤ (   ٣          ، المادة       ٢٠٠٥                  وإيطاليا، قانون   

ــا   ١٣  و    )  ١   ( ٧          ، المــادة     ١٩٩٦                   ، ومرســوم قــانون  )  ١١ (   إلى   )  ٨   (  ١١          ، المــادة   ٤٠        رقــم     ١٩٩٨           ، وقــانون  ) ٦   (  ١٤    ، و  ) ٤ (  و   )  ١ (          ثاني
                                ؛ وجمهوريــة كوريـــا، قـــانون    ٤٩    ، و  ) ٩ (  و   )  ٨   (  ٤٨    ن و   )  ١   (  ١١    ، و  )  ١٠ (  و   )  ٩   (  ١٠           ، المـــواد     ١٩٥١                        ؛ واليابــان، مرســـوم   ) ٣ (  و

-    ١٩٥٩                    ؛ وماليزيا، قـانون     ١٣٦        ، المادة     ٢٠٠٤                   ؛ وليتوانيا، قانون  ) ١   (  ٧٥    ، و   ٧٤          ، المادتان     ١٩٩٣           ، وقانون    ) ١   (  ٦٠          ، المادة       ١٩٩٢
  ،  ) ٢   (  ٢٢            ، المـواد        ١٩٩٨                                  ؛ والبرتغـال، مرسـوم قـانون         ) ٢   (  ٢١          ، المادة       ١٩٦٣                    ؛ ونيجيريا، قانون     ) ٢   (  ٣٣      ، و    ) ٨   ( ٩            ، المادتان       ١٩٦٣

                     ؛ والـسويد، قـانون    ) ٢   (  ٢٦            ، المـادة        ٢٠٠٠                         ؛ وإسـبانيا، قـانون       ) ٢ (   و    )  ١   ( ٨            ، المـادة        ٢٠٠٢                           ؛ وجنوب أفريقيا، قانون        ١٢١      ، و     ٢٣   و  
  ،     ١٩٣١                               ، والقــانون الاتحــادي لعــام    ) ٢   (  ٢٠           ، المــادة      ١٩٤٩                     ؛ وسويــسرا، لائحــة    ١٨     إلى   ١١- ٧    ، و  ٨     إلى  ١- ٧            ، المادتــان     ١٩٨٩
  )  ب (  و   )      ألـف    ) ( ٣   ) ( أ   (   ٢٣٨    ، و  ) ٣   ) ( ب   (   ٢٣٥    ، و  ) ٣   ) (  هـ   (   ٢١٠                                قانون الهجرة والتجنيس، المواد                           ؛ والولايات المتحدة،      ٢٠      المادة

       يـشكل    )  ١   : (                                   ويمكن منح هذا الحـق تحديـدا عنـدما      .    ٥٠٥      ، و    ) ز (    إلى    )  ج (   و    )  ٩   ) ( ب (   و    )  ٥ (   و    )  ١   ) ( أ   (   ٢٤٢      ، و    ) ٣   ) ( ج (   و    )  ٣ (
   ٣            ، المـادة        ٢٠٠٥                     ؛ وإيطاليا،قـانون     ) ج   ) ( ٣ (   و    )  ج   ) ( ٢   (   ٢٠٢   ة         ، الماد     ١٩٥٨                  أستراليا، قانون    (                                  الشخص الأجنبي تهديدا للأمن الوطني      

                                                       يتعلـق القـرار بـأجنبي يـدعي تمتعـه بوضـع الحمايـة          )  ٢ (     ؛ أو  )   ٥٠٥ (                                                                ؛ والولايات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المـادة              ) ٥ (   و    )  ٤ (
                                 يمثـل القـرار المطعـون فيـه          )  ٣ (       أو    ؛ ) ٥ (      و    ٤- ٧            ، المـادة        ١٩٨٩                        ؛ والـسويد، قـانون       ) ٦   (  ٧٦            ، المـادة        ٢٠٠٣                         البوسنة والهرسك، قانون     (

                                 ؛ وفرنـسا، قـانون الأجانـب،         ٢٩            ، المـادة        ١٩٩٨                                 بيلاروس، قـرار المجلـس لعـام         (                                                    رفضا لطلب الأجنبي المطرود دخول الدولة مرة أخرى         
    ).L524-2      المادة 

                   ؛ وكنــدا، قــانون  ) ٢ (    ٨٤    ، و  ) ١   (  ٧٨    ، و  ) ٦   (  ٧١    ، و  ) ٣   (  ٤٩    ، و  ) ١   (  ٤٤    ، و  ) ٢   (  ٢٨          ، المــواد     ٢٠٠٣                            البوســنة والهرســك، قــانون    )١٥٧١ ( 
                       ؛ والولايات المتحـدة،     ) ٢   (  ٣٠          ، المادة       ١٩٦٣                    ؛ ونيجيريا، قانون     ) ٢   (  ٣٣          ، المادة       ١٩٦٣-    ١٩٥٩                     ؛ وماليزيا، قانون      ٦٤          ، المادة       ٢٠٠١

                                                                            ويمكن إثبات عدم توفر هذا السبيل تحديدا فيما يتعلق بالقرارات المتصلة بوضـع         ).  ٣ (   و    )  ٢   ) ( أ   (   ٢٤٢                                قانون الهجرة والتجنيس، المادة     
                     كمـا يمكـن إثباتـه        )).  ٢   (  ٨٤    ، و  ) ١   (  ٧٨    ، و  ) ٣   (  ٤٩            ، المـواد        ٢٠٠٣                             البوسنة والهرسـك، قـانون       (                                    لحماية أو بمنح التصاريح الإنسانية       ا

-    ١٩٥٩                      ؛ وماليزيـا، قـانون     ٦٤          ، المـادة      ٢٠٠١                كنـدا، قـانون    (                                                          عندما توجد أسباب معينة تبرر طرد الشخص الأجنبي أو رفض دخوله   
     )). ٢   (  ٣٣        ، المادة     ١٩٦٣

                                                        ؛ والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس،              ١٣٠            ، المـادة        ١٩٨٦                             ؛ وغواتيمالا، مرسوم قانون       ٧١          ، المادة       ١٩٨٠              ازيل، قانون      البر   )١٥٧٢ ( 
    ). ٧ (  و   )  ٦   ) ( ج (  و   )    دال (  و   )    جيم   ) ( ٥   ) ( ب   (   ٢٤٠      المادة 

    ). ٧ (  و   )  ٦   ) ( ج   (   ٢٤٠                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة    )١٥٧٣ ( 
ــانون    )١٥٧٤ (  ــدا، قـ ــواد  ١   ٢٠٠                  كنـ ــام    ٧٣    ، و  ) ٢ (  و   )  ١   (  ٧٠    ، و  ) ٤   (  ٦٣           ، المـ ــادي لعـ ــانون الاتحـ ــسرا، قـ ــادة     ١٩٣١                                          ؛ وسويـ   ؛  ) ٢   (  ٢٠           ، المـ

              ويمكـن مـنح       ).  ج   (   ٥٠٥      ، و    ) ‘ ١ ’   ) (     ألـف    ) ( ٣   ) ( ج   (   ٢٣٨      ، و    ) ٣   ) ( ب   (   ٢٣٥                                                         والولايات المتحدة، قانون الهجـرة والتجنـيس، المـواد          
                                     ، أو بالتـصرفات المتعلقـة بالأجانـب     )  ٧٣          ، المـادة      ٢٠٠١                كنـدا، قـانون    (                                                                         هذا الحق تحديدا فيمـا يتعلـق بإدعـاءات التمتـع بوضـع الحمايـة               

     )). ١   ) ( ج   (   ٥٠٥                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة  (      ُ                     الذين يُدعى ضلوعهم في الإرهاب 
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 (      الإرهاب
    

 (                                                                                           أن تسمح بتقديم طعون معينـة مـن جانـب الأجانـب الموجـودين خـارج الدولـة فقـط                     )  ٤ (       ؛ أو    )١٥٧٥
    

   أن   )  ٥ (       ؛ أو    )١٥٧٦
 (                                             تقصر حق الطعن تحديدا على المقيمين إقامة دائمة   

    

 (                    أو المتمتعين بالحماية )١٥٧٧
    

                                    أن تحتفظ بحـق إعـادة النظـر لمحكمـة       )  ٦   (    ؛ أو )١٥٧٨
 (                                                                    داخلية، بما في ذلك ما يتعلق بالدعاوى المرفوعة وفقا لشروط اتفاقيات دولية

    

١٥٧٩( .   
 (                                                                                                ويمكن أن تشترط الدولة أن يتضمن القرار إبلاغ الشخص الأجنبي بأي حقوق متاحة له في الطعـن                    -     ٦٨١

    

          ويمكـن أن    .  )١٥٨٠
 (                         ر عند اتخاذ قرار الطرد                                            تبدأ الفترة المحددة لالتماس إعادة النظ     

    

 (                                        ، أو عند إخطاره بالقرار أو بحيثياتـه      )١٥٨١
    

                   ويمكـن للدولـة أن     .  )١٥٨٢
 (    توقف

    

 (              ، أو لا توقف    )١٥٨٣
    

                         عنـدما يكـون قـد تم         )  ١ (                                         ويمكـن للدولـة أن توقـف التنفيـذ            .                                       ، تنفيذ القرار لحين البت في الطعـن        )١٥٨٤
 (                                          طرد الشخص الأجنبي أو من المرجح أن يتم طرده   

    

                                                   يئـة دوليـة معنيـة، مـا لم تكـن هنـاك أسـباب                        بناء على طلـب ه   )  ٢ (     ؛ أو  )١٥٨٥
__________ 

    ). ك   (   ٥٠٤    ، و  ) ‘ ٢ ’   ) (   باء   ) ( أ   (   ٢٤٢                                                 ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان  ) ١   (  ٦٤        ، المادة     ٢٠٠١            كندا، قانون    )١٥٧٥ ( 
                                                   ويمكــن أن يتــضمن هــذا الطعــن طلــب رفــع الحظــر   . L524-3                                      ؛ وفرنــسا، قــانون الأجانــب، المــادة   ٣٥          ، المــادة     ٢٠٠٤                   الأرجنــتين، قــانون    )١٥٧٦ ( 

    ).L541-2, L541-4                             فرنسا، قانون الأجانب، المادتان    . (                                    المفروض على دخول الشخص الأجنبي مرة أخرى
    ). ٢   (  ٦٣        ، المادة     ٢٠٠١            كندا، قانون    )١٥٧٧ ( 
    ). ٣   (  ٦٣                  المرجع نفسه، المادة    )١٥٧٨ ( 
    ). ٥ (  و   )  ٤   ) ( أ   (   ٢٤٢                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة    )١٥٧٩ ( 
  ،     ١٩٥١                         ؛ واليابـان، مرسـوم      L213-2                                     ؛ وفرنسا، قانون الأجانب، المـادة        ) ٦   (  ٧٦      ، و    ) ٢   ( ٨            ، المادتان       ٢٠٠٣                         البوسنة والهرسك، قانون       )١٥٨٠ ( 

                                ؛ وجمهوريـــة كوريـــا، مرســـوم  ) ٢   (   ١٢٠    ، و  ) ٢   (  ٢٢             ، المادتـــان     ١٩٩٨                                 ؛ والبرتغـــال، مرســـوم قـــانون  ) ٨   (  ٤٨    ، و  ) ٩   (  ١٠           المادتـــان 
    ١٩            ، المـادة        ١٩٣١                                            ؛ وسويـسرا، القـانون الاتحـادي لعـام           ) ٩   (  ٥٧      ، و    ) ٢   (  ٢٦              ، المادتـان        ٢٠٠٠                       ؛ وإسبانيا، قـانون       ٧٤          ، المادة       ١٩٩٣

     )). ٦   (  ٧٦  ،     ٢٠٠٣                      البوسنة والهرسك، قانون  (           وضع الحماية                                                      ويمكن فرض هذا الشرط تحديدا فيما يتعلق بإدعاءات التمتع ب   ).  ٢ (
    ). ١   ) ( ب   (   ٢٤٠    ، و  ) ٣   ) ( ب   (   ٢٣٨                                                 ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان   ٣٥        ، المادة     ٢٠٠٤               الأرجنتين، قانون    )١٥٨١ ( 
  ،     ٢٠٠٣                      ة والهرســـك، قـــانون             ؛ والبوســـن  ١٥           ، المـــادة     ١٩٩٨                       ؛ وبـــيلاروس، قـــانون   ٨٤    ، و   ٧٥             ، المادتـــان     ٢٠٠٤                     الأرجنـــتين، قـــانون    )١٥٨٢ ( 

ــواد ــانون  ) ١   (  ٧٠    ، و  ) ٥   (  ٦٢    ، و  ) ١   (  ٤٣    ، و  ) ٢   (  ٢١         المـ ــدا، قـ ــان     ٢٠٠١                     ؛ وكنـ ــا،  ) و   (   ١٦٩    ، و  ) ب   ) ( ٢   (  ٧٢             ، المادتـ                ؛ وهنغاريـ
   .  ٨٦        ، المادة     ١٩٦٠                     ؛ وبنما، مرسوم قانون   ١٦        ، المادة     ١٩٧٣               ؛ وإيران، لائحة  ) ١   (  ٤٢        ، المادة     ٢٠٠١      قانون 

ــانون     )١٥٨٣ (  ــتين، ق ــاد    ٢٠٠٤                    الأرجن ــام     ٨٢  ة         ، الم ــرار المجلــس لع ــيلاروس، ق ــادة     ١٩٩٩                                    ؛ وب ــانون   ٢٠          ، الم ــادة     ١٩٩٨           ، وق              ؛ والبوســنة   ٣١          ، الم
ــانون   ــواد     ٢٠٠٣                   والهرســك، ق ــانون   ) ٤ (  و   )  ٣   (  ٨٤    ، و  ) ٢   (  ٦٧    ، و  ) ١   (  ٥٨    ، و  ) ٤   (  ٤٩    ، و  ) ٢   (  ٤٤    ، و  ) ٢   (  ٤٣          ، الم ــدا، ق                     ؛ وكن

  ؛ L513-3                                         ؛ وفرنسا، قـانون الأجانـب، المـادة           ٩٠          ، المادة     ١٩٧٥                  ؛ وشيلي، مرسوم     ) ٢ (   و    )  ١   (  ٧٠      ، و     ٦٨      ، و    ) ١   (  ٤٩          ، المواد       ٢٠٠١
ــانون  ــران، قـ ــادة     ١٩٣١                    وإيـ ــانون    ١٢           ، المـ ــوم قـ ــا، مرسـ ــم     ١٩٩٨                                  ؛ وإيطاليـ ــادة    ٢٨٦         رقـ ــوم  ) ٧   (  ١٦           ، المـ ــان، مرسـ   ،     ١٩٥١                        ؛ واليابـ

           ؛ وبنمــا،  ) ٢   (  ٢١          ، المــادة     ١٩٦٣                      ؛ ونيجيريــا، قــانون    ٣٣          ، المــادة     ١٩٦٣-    ١٩٥٩                       ؛ وماليزيــا، قــانون   ) ١   (  ٤٩    ، و  ) ١   (  ١١          المادتــان
  )  ٢   ( ٨            ، المـادة        ٢٠٠٢                                 ؛ وجنـوب أفريقيـا، قـانون         ) ١   (  ٦٠          ، المادة       ١٩٩٢                           ؛ وجمهورية كوريا، قانون       ٨٧          ، المادة       ١٩٦٠              مرسوم قانون   

  )   ٤٧   ) ( أ   (   ١٠١                                                                ؛ والولايات المتحدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المادتـان             ٤-  ١١      ، و     ١٠- ٨            ، المادتان       ١٩٨٩                    ؛ والسويد، قانون     ) ب (
  ؛ L513-3                                     ؛ وفرنسا، قانون الأجانب، المـادة         ٦٨          ، المادة       ٢٠٠١              كندا، قانون    (                     نفيذ رهنا بالظروف                  ويمكن وقف الت     ).  و   (   ٢٤٢      ، و    )   باء (

                             ويمكن أن يترتب على رفض طلـب      ).  و   (   ٢٤٢                                                      ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة          ١٢          ، المادة       ١٩٣١                وإيران، قانون   
     )). ١   (  ٦٩    ادة     ، الم    ٢٠٠١            كندا، قانون  (                                وقف التنفيذ رفض الطعن المتعلق به 

  ؛  ) ٤   (   ١٧٢          ، المادة       ١٩٩٩                                ؛ والجمهورية التشيكية، قانون      ) ٢   (  ٧٠      ، و    ) ٦   (  ٦٢      ، و    ) ٣   (  ٢١          ، المواد       ٢٠٠٣                         البوسنة والهرسك، قانون       )١٥٨٤ ( 
                     ؛ وجنـوب أفريقيـا،    )         مكـررا  ٥   (  ١٣          ، المـادة     ٢٨٦        رقـم      ١٩٩٨                   ، ومرسـوم قـانون    )       مكررا ٤ (  و   )  ٤   ( ٣          ، المادة       ٢٠٠٥                  وإيطاليا، قانون   

                              ُ                    ويمكن فرض هذا الحظـر تحديـدا عنـدما يُـدعى ضـلوع        .  ٩     إلى  ٧- ٨        ، المادة     ١٩٨٩                   ؛ والسويد، قانون    ) أ   ) ( ٢   ( ٨      لمادة      ، ا     ٢٠٠٢       قانون  
     )).       مكررا ٤ (  و   )  ٤   ( ٣        ، المادة     ٢٠٠٥               إيطاليا، قانون  (                     الشخص الأجنبي في الإرهاب 

   .   ١٥٣    ، و    ١٥١          ، المادتان     ١٩٥٨                أستراليا، قانون    )١٥٨٥ ( 
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 (                                 استثنائية تبرر عدم وقف التنفيذ    
    

                                                                                ويمكن للدولة أن تحكم بالسجن علـى أي مـسؤول إذا قـام بترحيـل شـخص أجـنبي دون          .  )١٥٨٦
 (                              صدور قرار نهائي وملزم بطرده    

    

                                                                                                 ويمكن للدولة أن تقرر أنه في حال عدم اتخاذ قرار بشأن إعادة النظر خـلال مـدة معينـة،                     .  )١٥٨٧
 (                            كن اعتبار الطعن مرفوضا ضمنيا يم

    

١٥٨٨( .   
 (                                              الـضمانات الإجرائيـة الواجبـة والمعقوليـة         )  ١ (                                                                       ويمكن أن يقتـصر نطـاق إعـادة النظـر في هـذه الحـالات علـى                      -     ٦٨٢

    

      ؛ أو   )١٥٨٩
 (                                                                           القرار المطعون فيه معيبا من حيث القانون أو الوقـائع أو كليهمـا               كان         ما إذا     )  ٢ (

    

                                      مـا إذا كانـت العدالـة الطبيعيـة      )  ٣ (     ؛ أو  )١٥٩٠
ــد روعيــت   (             ق

    

ــراض   )  ٤ (     ؛ أو  )١٥٩١ ــة الاعت  (                    معقولي
    

ــة  )١٥٩٢  (                                  أو اســتناده إلى أســباب وجيه
    

ــسلطة    )  ٥ (     ؛ أو  )١٥٩٣                             إســاءة اســتعمال ال
                                                                                                                                            التقديريــة أو مــا إذا الخلاصــة الــتي ينتــهي إليهــا القــرار مخالفــة بوضــوح للقــانون أو للوقــائع الواضــحة والمقنعــة المدرجــة في ملــف  

 (      القضية
    

                                                                            بي في أعمال الإرهاب، يمكن أن تراجع المحكمة المسائل القانونية من جديـد،                    ُ                        وعندما يُدعى تورط الشخص الأجن      .  )١٥٩٤
 (                       في اســتعراض الوقــائع “              الغلــط الــبين ”                وتطبــق معيــار 

    

                                                                       ويمكــن للدولــة أن تحــد مــن نطــاق إعــادة النظــر إذا كــان الــشخص    .  )١٥٩٥
 (                               الأجنبي قد غادر الدولة بالفعل    

    

                                        تطبيق الاعتبـارات الإنـسانية مـا لم                                                                 كما يمكن للدولة أن تحد من حق هيئة إعادة النظر في              .  )١٥٩٦
 (                                                                           يكــن الــشخص الأجــنبي مــؤهلا علــى وجــه التحديــد للتمتــع بهــذه المعاملــة

    

                                              وعــلاوة علــى ذلــك، يمكــن للدولــة أن تــسمح   .  )١٥٩٧
                                      ُ                                                                                                       صراحة باستمرار سـريان قـرار الطـرد إذا لم تُقـدم بعـد ذلـك ملابـسات جديـدة أثنـاء حظـر وجـود الـشخص الأجـنبي في إقلـيم                             

 (      الدولة
    

١٥٩٨( .   
 (                                                                                                  والعديد من المحاكم الوطنية تعتـرف بـالحق في إجـراء الطعـن في القـرار المتعلـق بـالطرد                       -     ٦٨٣

    

                           ورأت المحكمـة العليـا في        .  )١٥٩٩
     ، أن Immigration and Naturalization Service v. St. Cyr                                    دائرة الهجرة والتجنيس ضد سـانت سـير            ، في قضية         المتحدة       الولايات

__________ 

    ). أ   (  ١٠- ٨        ، المادة     ١٩٨٩              السويد، قانون    )١٥٨٦ ( 
   .   ١١٠    ، و    ١٠٨          ، المادتان     ١٩٩٦                باراغواي، قانون    )١٥٨٧ ( 
   .  ٧٦        ، المادة     ٢٠٠٤               الأرجنتين، قانون    )١٥٨٨ ( 
   .  ٨٩                  المرجع نفسه، المادة    )١٥٨٩ ( 
    ). أ   ) ( ١   (  ٦٧        ، المادة     ٢٠٠١            كندا، قانون    )١٥٩٠ ( 
   .  ٧١    ، و  ) ب   ) ( ١   (  ٧٦                    المرجع نفسه، المادتان    )١٥٩١ ( 
    ). ٣   (  ٤٩    ، و  ) ٣   (  ١١          ، المادتان     ١٩٥١               اليابان، مرسوم    )١٥٩٢ ( 
    ). ٣   (  ٦٠        ، المادة     ١٩٩٢                    جمهورية كوريا، قانون    )١٥٩٣ ( 
    ).   دال (  و   )    جيم   ) ( ٤   ) ( ب   (   ٢٤٠  ،  )   باء   ) ( ٣   ) (  هـ   (   ٢١٠                                              الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان    )١٥٩٤ ( 
    ).   دال (  و   )    جيم   ) ( ٤   ) ( ج (  و   )  ٣   ) ( أ   (   ٥٠٥                  المرجع نفسه، المادة    )١٥٩٥ ( 
   .  ٥٧- ٣        ، المادة     ٢٠٠٥              النمسا، قانون    )١٥٩٦ ( 
    ). ج   ) ( ١   (  ٦٧    ، و   ٦٥          ، المادتان     ٢٠٠١            كندا، قانون    )١٥٩٧ ( 
    ). ٧   ) ( ١   (  ٢١        ، المادة     ١٧٧٥      رقم     ٢٠٠٣              بولندا، قانون    )١٥٩٨ ( 
 ) ١٥٩٩(   Secretary of State for the Home Department v. Rehman, Court of Appeal of England, 23 May 2000, International Law Reports, 

volume 124, E. Lauterpacht, C. J. Greenwood, A. G. Oppenheimer (eds.), pp. 511-550; Regina v. Spalding, Canada, British 

Columbia Court of Appeal, 6 July 1955, International Law Reports, 1955, H. Lauterpacht (ed.), pp. 510-511; Masella v. 



A/CN.4/565  
 

06-26027 411 
 

                                                              ُ                               لحق الأجنبي في الطعن في قرار طرده، وأن الحكم المتعلق بالترحيل يجـب ألا يُفـسر علـى                                  يكفل الحماية           المتحدة        الولايات       دستور  
   :              وقالت المحكمة إن  .                         أنه يحرم الأجنبي من هذا الحق

                                                            لا يجـوز تعليـق التمتـع بمزايـا مبـدأ حـق الفـرد                ’  :                                من الدستور ينص على أنـه       ١              من المادة     ٩               من الفقرة     ٢       البند   ”    
                            وبــسبب هــذا الحكــم، فــإن   .  ‘                                                               ا لم تقــتض ذلــك الــسلامة العامــة في حــالات التمــرد أو الغــزو                             في المثــول أمــام المحكمــة، مــ

 .Heikkila v                       هـايكيلا ضـد بـاربر        قضية   .  ‘                             التدخل القضائي في حالات الترحيل ’               دون شك قدرا من   ‘              الدستور يقتضي ’

Barber, 345 U. S. 229, 235 (1953) [...] .               ة تتعلـق ببنـد إيقـاف                                                        ويترتـب علـى ذلـك بالـضرورة نـشوء مـسألة خطـير                         
                                           قد سحب تلك السلطة من القـضاة الاتحـاديين،       ١٩٩٦                                                                    التنفيذ، إذا كنا سنقبل قول دائرة الهجرة والتجنيس بأن قانون           

                                                                                    وعلاوة على ذلك، فإن استنتاج أن ذلك المبدأ لم يعد متاحـا في هـذا الـسياق                       . ...                                  ولم يوفر أي بديل كاف لممارستها     
 (  ‘‘                            تاريخية المستقرة في قانون الهجرة                          سيمثل خروجا على الممارسة ال

    

١٦٠٠(  .    

__________ 

Langlais, Canada, Supreme Court, 7 March 1955, International Law Reports, 1955, H. Lauterpacht (ed.), pp. 490-497.’’      يجـب أن        
                                                                                                                                                تتاح لكل الأفراد، بما في ذلك الأجانـب والأشـخاص عـديمو الجنـسية، فرصـة للـدفاع عـن حقـوقهم وحريـاتهم مـن خـلال نظـام عـدل                                

                              وبنـاء عليـه، فمـن حـق          .                                الروسي للانتهاك بموجب قانون                                                                           دستوري، إذا ما تعرضت حقوقهم وحرياتهم التي يضمنها لهم دستور الاتحاد          
  ، Ruling No. 6     ٦             الحكـم رقـم     .   ‘‘                                                                                       الشخص عديم الجنسية يحيى داشتي غفور أن يتقدم بطعن أمـام المحكمـة الدسـتورية للاتحـاد الروسـي     

                                ية عمــلا بحقــه في المثــول أمــام                                                                                      بيــد أنــه لمــا كـان الــشخص الأجــنبي يتمتــع بــالحق في اللجــوء إلى الـسلطة القــضائ    ’’  .         أعــلاه   ٢٣٩         الحاشـية  
 In re Everardo Diaz, Brazil, Supreme Federal  .   ‘‘                                                                                      القـضاء، فإنـه يوجـد لديـه سـبيل للانتـصاف مـن إسـاءة لاسـتعمال الحـق في الطـرد           

Tribunal, 8 November 1919, Annual Digest of Public International Law Cases, 1919-1922, Sir John Fischer Williams and H. 

Lauterpacht (eds.), Case No. 179, pp. 254-257, at p. 255.’’      مـن   ٣        الفـصل   (                                                  هذه الهيئة مسؤولة بصفة خاصة عن اتخاذ قرارات الطـرد       
 ,Conseil d’État...   ‘‘   .  Dame X v. Conseil d’État du Canton de Genève                                                  ، وقراراتهـا تخـضع للطعـن أمـام مجلـس الدولـة         )         القـانون 

Switzerland, Federal Tribunal, 2 April 1987, International Law Reports, volume 102, E. Lauterpacht, C. J. Greenwood, A. G. 

Oppenheimer (eds.), pp. 195-197, at p. 197 ولذلك، يـتعين علـى المجلـس القيـام بهـذه المراجعـة للمراسـيم الـتي أقـرت قـرارات إدارة             ’’  ؛                                                                                           
 ,In re Watemberg, Colombia .  ‘‘                                                                      الأجانب، بغرض التحقق من التقيد بالشرط اللازم الخـاص بـالتحري والإبـلاغ                      الشرطة الوطنية بطرد

Council of State, 13 December 1937, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1938-1940, H. Lauterpacht 

(ed.), Case No. 137, pp. 384-386, at p. 386.’’          إن مجلس الدولة ليس مخولا بتقرير ما إذا كان وزير العـدل علـى حـق في اعتبـار وجـود                                                                                  
                                                                                              وفي الوقت ذاته، ستقع إساءة لاستعمال السلطة إذا ما تقرر الطرد في غياب أية ظروف يمكن                  .                                     شخص أجنبي بعينه ضارا بسلامة البلد     

 Cazier v. Belgian State (Minister of  .   ‘‘                                         ائع لا يعتبرها القانون أسبابا وجيهة للطـرد                                             أن تبرره، بالاستناد مثلا إلى وقائع وهمية أو إلى وق

Justice), Conseil d’État, 13 July 1953, International Law Reports, 1953, H. Lauterpacht (ed.), pp. 335- 336.’’       ووفقـا لمـسار               
                                                                                              الـصريحة، ولآراء الفقهـاء، لا تتمتـع المحكمـة بولايـة للبـت في مـدى ملاءمـة قـرار                                                                             القرارات المستقر الذي لم يتغير، وللأحكام القانونيـة         

 ,In re Manoel Osorio, Supreme Court of Brazil, 126 Revista de Direito 72, 27 June 1936 (per ILR .  ‘‘                               الطـرد أو وجاهتـه أو عدالتـه   

Note to In re Bernardo Groisman, Argentina, Federal Supreme Court, 22 July 1935, Annual Digest and Reports of Public 

International Law Cases, 1935-1937, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 163, pp. 345-347, at p. 346 يُعد طرد الأجانـب عمـلا ينبثـق      ’’  ؛                               ُ
                                   أمـا الـسلطة القـضائية، فـلا          .                          تحـدد مـدى وجاهتـه                                                                            وهو عمل لا بد وأن تكون السلطة التنفيذية، كقاعـدة، هـي الـتي               .                  من سيادة الدولة  

 ,In re Carnevale .  ‘‘                                                                                                         تملك إلا التيقن في كل حالة مما إذا كان تصرف السلطة التنفيذية يتفق مع قـانون الطـرد الـساري في ذلـك الوقـت     

Brazil, Supreme Court, 19 July 1939, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1938-1940, H. Lauterpacht 

(ed.), Case No. 141, pp. 390-391, at p. 390.   
 Immigration and Naturalization Service v. St. Cyr, United States Supreme Court, 25                                         قضية دائرة الهجرة والتجنيس ضد سـانت سـير      )١٦٠٠ ( 

June 2001 [No. 00-767], 533 U.S. 289 (2001).   
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 (                                                                                   الوطنية أشارت إلى أن نطاق إعادة النظر هذه كثيرا ما يكـون ضـيقا للغايـة                  المحاكم             غير أن بعض        -     ٦٨٤
    

               ففـي المملكـة     .  )١٦٠١
   :                      المتحدة، على سبيل المثال

                   ديم الطعـن إذا رأى                   ، بالـسماح بتق ـ  ) ١   (  ١٩                                                الذي ينظر في الطعن ملزما، بموجـب المـادة            ّ المحكّم      يكون      -    ٣٤ ”    
ُ        تُمــارس  ’             ، أو عنــدما  ‘                                                                                              لم يكــن يتفــق مــع القــانون أو مــع أي قاعــدة مــن قواعــد الهجــرة المنطبقــة علــى الحالــة  ’            أن القــرار 

              أمـا فيمـا      .                                                                                     في الحالات التي يتضمن فيها القرار ممارسـة وزيـر الدولـة للـسلطة التقديريـة                 ‘                                السلطة التقديرية بصورة مختلفة   
   . )١٦٠٢     ( “    لطعن                      عدا ذلك، فلابد من رفض ا

   :                            ، حيث أوضحت المحكمة العليا أنه        المتحدة       الولايات                              بل أن نطاق إعادة النظر أضيق في     -     ٦٨٥
                                                                                                                     فيما عدا مسألة ما إذا كان هناك بعض الأدلة التي تؤيد الأمر، فإن المحاكم لا تعيد النظر عموما في القـرارات                      ”    

                                        المحـاكم علـى المـسائل القانونيـة في         ردت                           في قـضية بعـد أخـرى،         و      . ...                                                         المتعلقة بالوقائع والتي تتخـذها الـسلطة التنفيذيـة        
                                                                                                                              الإجراءات المتعلقة بحق الفرد في المثول أمام المحكمة التي أثارها أجانب يطعنون في تفـسيرات الـسلطة التنفيذيـة لقـوانين                     

    .  )١٦٠٣     ( “     الهجرة
   :      بأنه    ١٩٤١                                 محكمة النقض الاتحادية في فترويلا عام    قضت                ومن ناحية أخرى،     -     ٦٨٦

                                    أو طرد الأجانب غـير المـؤهلين،          صد                                                                   نظرا لأن الحق في طرد الأجانب غير المرغوب فيهم، فضلا عن الحق في               ”    
                                                                                                                                     إنما يستند إلى ممارسة الدولة لسيادتها بحرية، فإن من الطبيعـي ألا يكـون هنـاك أي حـق في الطعـن في قـرار الدولـة لأي                            

                                                             مانة ضد الأخطاء التي يمكـن ارتكابهـا في مرسـوم الطـرد                                               بيد أن ثمة حكم فترويلي، صدر كض            . ...                سبب من الأسباب  
                                 ومـن الـسهل إدراك أن هـذا          .                                                          ً                                فيما يتعلق بجنسية الشخص المقرر طرده، يقضي بالسماح له قانوناً بالإدعاء بأنه فترويلي            

  .        وطنيـة                                                                                                                  يؤثر بأي حال من الأحوال على الحق الفعلي في الطرد، الذي هـو تعـبير لا لـبس فيـه عـن الـسيادة ال                                  الادعاء لا 
   . )١٦٠٤     ( “                                                                       بل أنه تأكيد ضمني لعدم جواز الطعن في مرسوم طرد الأجانب الذين يضرون بالدولة

__________ 

 ,Perregaux, Conseil d’État, 13 May 1977, International Law Reports, volume 74, E. Lauterpacht  :                           ظـر، علـى سـبيل المثـال      ان   )١٦٠١ ( 

C.J. Greenwood (eds.), pp. 427-430, at p. 429.’’          ًوثانيـا، لا يترتـب علـى      .                                                  ً             أولا، أن الأسـباب الـواردة في القـرار ليـست معيبـة قانونـا                          
                                                                                                                              ن السلطة التقديرية التي مارسها وزير الداخلية، عنـدما قـرر إجمـالا أن أنـشطة وسـلوك برتييـه بيروغـو تـشكل خطـرا                                      إجراء التحريات أ  

   .  ‘‘                                                                       على النظام العام، كانت تستند إلى وقائع غير صحيحة أو تنطوي على أخطاء واضحة
 Secretary of State for the Home Department v. Rehman, Court of Appeal of England, 23 May                                     قـضية وزيـر الداخليـة ضـد رحمـان         )١٦٠٢ ( 

2000, International Law Reports, volume 124, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood, A.G. Oppenheimer (eds.), pp. 511-550, at p. 540 

(Lord Hoffman).   
 Immigration and Naturalization Service v. St. Cyr, United States Supreme Court, 25                                         قضية دائرة الهجرة والتجنيس ضد سـانت سـير      )١٦٠٣ ( 

June 2001 [No. 00-767], 533 U. S. 289 (2001).   
 In re Krupnova, Venezuela, Federal Court of Cassation, 27 June 1941, Annual Digest and Reports of                                قـضية مـا يتعلـق بكروبنوفـا        )١٦٠٤ ( 

Public International Law Cases, 1941-1942, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 92, p. 309.   
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                                                                                                                         وفي بعض النظم الوطنية، يكون نطاق المراجعة القضائية لقرارات الطرد أضيق بدرجة أكبر مـن ذلـك عنـدما يتأسـس                         -     ٦٨٧
 (                         أو بالنظـام العـام        وطني                                     على أسباب تتعلـق بـالأمن ال ـ             القرار

    

                                                                   أنـه في المملكـة المتحـدة، ألغـي الاسـتثناء مـن حـق الطعـن                   غـير     .  )١٦٠٥
           في قـضية            الإنـسان      قـوق                                                                 ، وذلـك اسـتجابة للحكـم الـذي أصـدرته المحكمـة الأوروبيـة لح           وطني                                       عندما يتأسس الطـرد إلى الأمـن ال ـ       

Chahal      شاهال 
) 
    

١٦٠٦( .   
  

                  تحديد دولة الوجهة   ) ب (    
                                                                 ما يتعلق بتحديد دولة الوجهة نتيجة للطـرد، وذلـك خلافـا                                      بحق مستقل في الطعن في          الأجنبي                       يمكن أن يتمتع الشخص         -     ٦٨٨

   .                       للصد بموجب القانون الوطني
                                                                                                                              في إجراءات الطرد، تتمتع الدول عموما بحرية أوسع فيمـا يتعلـق بتحديـد الجهـة الـتي يـتم تنقيـل الفـرد إليهـا،                        ”    

                                 ها للخيــارات الواســعة المتاحــة                       ولا بــد مــن استعراضــ  .                                                                       ولــيس مــن غــير المــألوف أن يــتم تــأمين تنقيلــه إلى مينــاء الركــوب
                                                         نادرا ما يكون من حقه الطعن في الوجهة المقترحـة لـه         ُ   المُبعد                                                         لسلطات الدولة والمقبولة في الممارسة في ضوء أن الأجنبي          

                                                                                                  غــير أنــه بمجــرد عبــوره للحــدود، كــثيرا مــا تــسمح لــه ممارســات الــدول بقــدر معــين مــن      .                             أو ترتيــب مغادرتــه بنفــسه
                                                                                                    مــن ثم، فقــد يكــون بمقــدوره تقــديم طعــن، لــيس فقــط في أمــر الطــرد، وإنمــا أيــضا في الوجهــة    و  .                      الــضمانات الإجرائيــة

                                                      وفي نهاية المطـاف، بطبيعـة الحـال، وإذا لم تكـن              .                                                                          المقترحة له، وقد تتاح له فرصة تأمين دخوله إلى بلد أخر من اختياره            
                                            الـشخص الأجـنبي إليهـا بـصورة قانونيـة                                                                                              هناك أي دولة أخرى راغبـة في قبولـه، فـإن الدولـة الوحيـدة الـتي يمكـن تنقيـل               

                                                        إذا لم يكـن بمقـدوره تـأمين قبولـه في أي مكـان                    أمـا   .                                                                      تكون عندئذ الدولة التي يحمل جنسيتها أو التي هو مـن مواطنيهـا            
    .  )١٦٠٧     ( “                                              أخر، فإن طعنه في تنقيله عادة ما يكون مآله الرفض

   .  ضح                                                 غير أن وجود هذا الحق في إطار القانون الدولي أمر غير وا    -     ٦٨٩

__________ 

 ,Secretary of State for the Home Department v. Rehman, Court of Appeal of England, 23 May 2000  :                             انظـر، علـى سـبيل المثـال       )١٦٠٥ ( 

International Law Reports, volume 124, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood, A.G. Oppenheimer (eds.), pp. 511-550.’’       ومـن الناحيـة                
                                                                                                                لا ينطبـق هـذا الإجـراء إذا كـان أمـر الطـرد يـستند إلى أسـباب تتعلـق بالنظـام العـام أو الأمـن                      ’  :                    على مـا يلـي      ٤                     الأخرى، ينص الفقرة    

 ,In re Salon, France, Conseil d’État, 3 April 1940 .  ‘‘                                                                                    الـوطني، وهـو مـا ينفـرد بتحديـده وزيـر الداخليـة أو مـديرو الإدارات الحدوديـة         

Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1919-1942 (Supplementary Volume), H. Lauterpacht (ed.), Case 

No. 105, pp. 198-199.   
                                          جيع النظر في قرار وزير الدولة بموجـب ذلـك                                        أنشئ، رغم هذا الحظر، إجراء استشاري لتش  ’’  .    ٥٣٢    و    ٥٣١                        المرجع نفسه، الصفحتان       )١٦٠٦ ( 

           أن ذلـك            الإنـسان      قـوق                           ، رأت المحكمـة الأوروبيـة لح  Chahal v. United Kingdom (1996) 23 EHRR 413                    غـير أنـه في قـضية      .          القـانون 
 Cmnd)  )    ٩٥٣ ١ (                      والحريـات الأساسـية             الإنـسان      قـوق                               مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لح     ١٣                                     يشكل سبيلا فعالا للانتصاف في إطار الجـزء    لا

                                                                                                                                 وبالتالي، فقد ألغي استبعاد الحق في الطعن إذا كان قرار الترحيل يستند إلى أن الترحيل كان من أجـل الـصالح العـام، أو                             . [...] (8969
                                                                                                                                          إلى أنــه كــان لمــصلحة الأمــن الــوطني، أو للحفــاظ علــى علاقــات المملكــة المتحــدة بــأي بلــد أخــر، أو لأيــة أســباب أخــرى ذات طبيعــة 

   .  ‘‘      سياسية
 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978  :       انظـر    )١٦٠٧ ( 

pp. 223-224)   انظر    ). (                     الإشارات المرجعية محذوفة     :  R. v. Governor of Brixton Prison, ex parte Sliwa [1952] 1 All E.R. 187.(    
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                   أو النظام العام   وطني                       الاستثناء لدواعي الأمن ال  -     ١٠  
           تتعلـق          أسـباب                                                                                                                        يمكن أن تخضع الحقوق الإجرائية الـتي يتمتـع بهـا الأجـنبي فيمـا يتعلـق بـالطرد للاسـتثناءات، بنـاء علـى                              -     ٦٩٠

 (                                                                        أو بالنظام العام، بموجب قوانين المعاهدات أو التشريعات الوطنية في هذا الصدد   وطني        بالأمن ال
    

١٦٠٨( .   
   :   وطني                                                                                الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة صراحة بهذه الإمكانية لأسباب جبرية تتعلق بالأمن ال     العهد       ويعترف     -     ٦٩١

                                   إلا تنفيـذا لقـرار اتخـذ وفقـا      ]                     طـرف في هـذا العهـد    [                                                             لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونيـة في إقلـيم دولـة          ”    
                                                                                         دواعي الأمن القومي خـلاف ذلـك، مـن عـرض الأسـباب المؤيـدة لعـدم إبعـاده ومـن                                                     للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم       

                                                                                                                                 عــرض قــضيته علــى الــسلطة المختــصة أو علــى مــن تعينــه أو تعينــهم خصيــصا لــذلك، ومــن توكيــل مــن يمثلــه أمامهــا       
    ].      مضاف     توكيد  ال   . [ )١٦٠٩     ( “      أمامهم   أو

__________ 

       ، يحـق            الإنـسان      قـوق                           للمحكمـة الأوروبيـة لح     ٧                                                                   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول            ١٣          ب المادة      بموج ”   )١٦٠٨ ( 
                                                                                                                                                    للأجانب المقيمين بصفة قانونية في الدولة الاستفادة مـن أشـكال الحمايـة الإجرائيـة قبـل طـردهم، بمـا في ذلـك اسـتعراض القـضية أمـام                            

                                                                         غير أنه يمكن الحرمان من هذه الحقوق الإجرائية إذا تطلبت ذلـك مقتـضيات الأمـن      .                 وع ضد قرار الطرد                        سلطة مختصة وفرصة تقديم دف 
                                                                تنظر في تقييم أي دولة ذات سـيادة للخطـورة الأمنيـة لأي              ’                              قد أوضحت مرارا أنها لن                الإنسان    قوق                           ورغم أن اللجنة المعنية بح      .      الوطني

                                                                                   لحالات الطرد المستعجلة، التي لا تقدم فيها الدولة أي شيئ يبين ضرورة اتخـاذ                                                    ، فإنها قد رفضت مبررات الأمن الوطني       ‘         شخص أجنبي 
                                                                      كثيرا من التوجيه بالاستثناء المتعلق بالأمن الوطني في هـذا الـسياق؛ غـير            الإنسان   قوق                            ولا توفر المحكمة الأوروبية لح      .                  تدابير بهذه الشدة  

 .David Fisher et al., note 130 above, p. 117 (quoting V.M.R.B. v  .   ‘‘     نيـة                                                           أن الفقهاء يحثون على وجـوب تقـديم مـا يـبين الـضرورة الأم     

Canada, Comm. No. 236/1987, U.N. Doc. CCPR/C/33/236/1987 (1987) at 6.3; J.R.C. v. Costa Rica 296/1988 at 8.4) and n. 230  
         ، تـصدت   )Giry v. Dominican Republic, Comm. No. 193/1985, 95ILR 321 (1990)                                             في قـضية غـيري ضـد الجمهوريـة الدومينيكيـة       (

                                        بـارثوليمي، واقتادتـه بـصورة فظـة في     -                                                                                                  الجمهورية الدومينيكية لمقدم الدعوى في المطار عندما كان يحاول شـراء بطاقـة سـفر إلى سـانت                
                          اللجنة الدفع الذي تقـدمت        ورفضت   .                                                                                  رحلة جوية إلى بورتوريكو حيث ألقى القبض عليه موظفون أمريكيون بتهم الاتجار بالمخدرات   

                                       مقــدم الــدعوى كــان ينــوي مغــادرة   ’                                                                                                     بــه الجمهوريــة الدومينيكيــة بــأن الطــرد المــستعجل كــان لازمــا لأســباب أمنيــة، وأشــارت إلى أن   
 .Hammel v                                          وبالمثـل، في قـضية هامـل ضـد مدغـشقر      .Id. at 5.5  .  ‘                                                                     الجمهوريـة الدومينيكيـة مـن تلقـاء نفـسه، ولكـن إلى وجهـة أخـرى        

Madagascar    ٤٠                 ، الملحق رقـم              المتحدة     الأمم          ، وثيقة       ١٩٨٧       أبريل /     نيسان   ٣   ،     ١٥٥ /    ١٩٨٣               ، البلاغ رقم    (A/42/40)     خلـصت اللجنـة ،                    
       قـوق                                                                                                       عندما طردت محاميا لأنه فيما يبـدو قـام بتمثيـل مـوكلين في قـضايا سـابقة أمـام اللجنـة المعنيـة بح           ١٣                            إلى أن الدولة انتهكت المادة   

    ).                           الإشارات المرجعية الأخرى محذوفة    ). (  ‘‘                                 ة أسباب أمنية تتطلب الطرد المستعجل                       ، وأن الدولة لم تبين أي      الإنسان
        الأمـم           ، وثيقـة      ١٩٨٧         أبريـل  /     نيسان   ٣  ،    ١٥٥ /    ١٩٨٣          البلاغ رقم    (Eric Hammel v. Madagascar                            في قضية إريك هامل ضد مدغشقر     )١٦٠٩ ( 

   “                                      أسـباب قــاهرة تتــصل بــالأمن الــوطني   ’’                  كــن هنــاك أيــة                         ، رأت اللجنـة أنــه لم ت   )) ٢ (  ١٩           ، الفقــرة (A/42/40)    ٤٠                ، الملحــق رقــم         المتحـدة 
                                                                     كما ورد من قبل، فإن الضمانات الإجرائية التي تتـضمنها المـادة              ’’  .                                                                لحرمان المدعي من حقه في الانتصاف الفعال للطعن في قرار طرده          

                       أسـباب قـاهرة تتـصل     ’       ضها مع                    تخضع لشرط عدم تعار-                                                                           باستثناء الشرط الذي يقضي بأن يتم التوصل إلى القرار وفقا للقانون           –    ١٣
  .                        مـن اتفاقيـة اللاجـئين     )  ٢ (  ٣٢                               وهذا الحكم مأخوذ حرفيا من المادة   . (’des raisons impérieuses de sécurite nationale‘)  ‘            بالأمن الوطني

              التهديــدات                                                    فــلا يمكــن للدولــة أن تــتحجج بــالأمن الــوطني إلا في  .                                                                         ومــع ذلــك، لابــد وأن يــأتي تفــسيره في الــسياق العــام للعهــد الــدولي 
                                      تـبين أن هـذا الحكـم الاسـتثنائي           ‘                    الأسـباب القـاهرة    ’                                       وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن صـيغة             .                                                   السياسية أو العسكرية الخطـيرة للأمـة بأكملـها        

                                                                                  فمن الممكن طرد الجواسيس أو العملاء أو الإرهـابيين الخطـرين بـالرجوع إلى هـذا الـشرط        .                                ينطبق إلا في نطاق ضيق بصورة خاصة   لا
      ففـي    .                            ُ                                          غـير أن هـذا القـرار لا بـد وأن يُتخـذ أيـضا وفقـا للقـانون               .                                                     لسة استماع أو السماح بتمثيـل الـشخص المطـرود                        حتى دون عقد ج   

                                                                                                                       ، أشارت اللجنة تحديدا إلى أن مدغشقر لم تقدم أية أسباب جبرية لتبريـر طـرد المحـامي الفرنـسي، وهـو مـا يتنـافى                   Hammel            قضية هامل   
                                                                                        حتجت حكومة الجمهورية الدومينيكية بوضوح بهذا البند التقييدي بالقول بـأن الأشـخاص                ، ا Giry               وفي قضية غيري      .                 مع العهد الدولي  

                   غـير أن اللجنـة       .                                                                                                                                المطلوب القبض عليهم دوليا بتهم الاتجار بالمخـدرات يـشكلون خطـرا علـى الأمـن الـوطني ممـا يـبرر الطـرد المـستعجل                         
                                                                       ت تحديـدا بالاسـتثناء القـائم علـى الأسـباب المتعلقـة بـالأمن                                                وإن كانت الدولة الطرف قد تحجج      ’                                    رفضت هذا الدفع، وأشارت إلى أنه       
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                                                     للأفراد الـذين ليـسوا مـن مـواطني البلـد الـذي               الإنسان ق  قو                   من الإعلان المتعلق بح ٧                                ويرد نفس الاستثناء في المادة من        -     ٦٩٢
 (   ١٤٤ /  ٤٠          العامة      الجمعية                        يعيشون فيه، المرفق بقرار 

    

١٦١٠( .   
            والحريــات           الإنــسان      حقــوق                   لاتفاقيــة حمايــة  ٧                         مــن البروتوكــول رقــم  ١               مــن المــادة  ١                                 كمــا تجــدر الإشــارة إلى الفقــرة     -     ٦٩٣

                 ، يـسمح هـذا       ‘‘   وطني                                                                   ما لمـصلحة النظـام العـام أو لأسـباب تتعلـق بـالأمن ال ـ                لاز  ’’                                    ففي الحالات التي يكون فيها الطرد         .        الأساسية
   .                                                                                      الحكم بتنفيذ الطرد قبل السماح للشخص الأجنبي بممارسة الحقوق الإجرائية التي عادة ما تكون من حقه

                              الإجرائية المتصلة بطرد الأجانب        الضمانات  :  ١      المادة  ”    

                                                                                 ة في إقليم دولة ما من هـذا الإقلـيم إلا بمقتـضى قـرار يـتم التوصـل                                   بصورة قانوني       المقيم                لا يطرد الأجنبي        -   ١ ”    
   :                    ُ              إليه وفقا للقانون، ويُسمح له بما يلي

                     المؤيدة لعدم طرده،      الأسباب    عرض     -     أ ”    
            ر في قضيته، ظ         إعادة الن    -   ب ”    
   .                                            أمام السلطة المختصة أو من تعينهم تلك السلطة     الغرض          تمثيله لهذا     -   ج ”    
        عنـدما                        مـن هـذه المـادة         )  ج (   و    )  ب (   و    )  أ   ( ١                                               قبـل ممارسـته لحقوقـه بموجـب الفقـرة                   الأجـنبي             يجوز طـرد      -   ٢ ”    

    ].            التوكيد مضاف   . [ “   وطني                                                              يكون طرده لازما لمصلحة النظام العام أو يرجع لأسباب تتعلق بالأمن ال
                                     الـتي تـشير في هـذا الـسياق إلى                                                      مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة للإقامـة،           ٣                  مـن المـادة       ٢                                          كما يمكن توجيه الانتبـاه إلى الفقـرة             -     ٦٩٤

   :  ‘‘         القاهرة   وطني                اعتبارات الأمن ال  ’’
       أي        مـواطن      طرد       يجوز  لا   ،   ذلك        ة خلاف            القاهر    وطني  ال                                      التي تستوجب فيها اعتبارات الأمن          الحالات     عدا       فيما ”    

          سمح لـه        ُ    أن ي ـُ       بعـد       إلا          سـنتين        تفـوق                         طـرف آخـر لمـدة             أي        إقلـيم    في                                                  من الأطراف المتعاقدة ممن أقام بصفة قانونية          طرف

__________ 

                                              الأمريكيـة، فـإن المـدعي كـان ينـوي                      المتحـدة          لولايـات                                                                                          الوطني لقرار إجباره على أن يستقل طـائرة إلى مكـان يخـضع للولايـة القـضائية ل                 
                                         كـن أن يخلـص المـرء إلى اللجنـة تطبـق                  ولـذلك، يم    .  ‘                                                                                         تحديدا أن يغادر الجمهورية الدومينيكية من تلقـاء نفـسه، ولكـن إلى وجهـة أخـرى                

 One may, therefore, conclude that the Committee . “                                           الأسـباب القـاهرة المتـصلة بـالأمن الـوطني      ’                                  معايير صارمة بنفس القـدر في تفـسير   

applies comparably strict standards for the interpretation of the ‘compelling reasons of national security’.” Manfred Nowak, 

U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary, Kehl am Rhein, N.P. Engel Publisher, 1993, p. 232 (citing 

Hammel case, No. 155/1983, § 19.2; and Giry case, No. 193/1985, §§ 4.3 and 5.5.) and n. 48)      مـن   ١    ادة                              من ناحيـة أخـرى، فـإن الم ـ       
         الأسـباب   ’                 ، لم تـتبن صـيغة     ١٣                              ، التي صيغت على غـرار المـادة           الإنسان   قوق                                                   التذييل السابع البروتوكول الإضافي للمحكمة الأوروبية لح  

                                      ولمـا كـان ذلـك لا ينطـوي علـى            .  ‘                 النظـام العـام    ’                                                                                         ، بل أضافت إلى القيود المتعلقة بالأمن الوطني القيد الأوسـع كـثيرا المتعلـق بــ                   ‘       القاهرة
   ).   ‘‘                                                                                          ً                                                  للطـرد، وإنمـا يقتـصر علـى كفالـة ضـمانات إجرائيـة، فـإن هـذا البنـد التقييـدي يبـدو كمـا لـو كـان فـضفاضاً بدرجـة كـبيرة                       حظر

    ).            التوكيد مضاف    ). (                           الإشارات المرجعية الأخرى محذوفة (
         ديــسمبر /      الأول    انون   كــ    ١٣                                                                                                 ، إعــلان حقــوق الإنــسان للأفــراد الــذين ليــسوا مــن مــواطني البلــد الــذي يعيــشون فيــه،       ١٤٤ /  ٤٠         القــرار    )١٦١٠ ( 

١٩٨٥    .   



A/CN.4/565

 

416 06-26027 
 

                                                                               طرده، وبالطعن فيه والحصول علـى حـق التمثيـل لهـذا الغـرض أمـام                                      تستوجب العدول عن                       بالإدلاء بالأسباب التي      أولا
    ].            التوكيد مضاف   . [ . . “                                                        سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر تعينهم خصيصا السلطة المختصة

                            الـصادر عـن البرلمـان       EC/2004/38                  من التوجيـه       ٣٠     ادة           من الم   ٢                                                     وفي الاتحاد الأوروبي، يمكن توجيه الانتباه إلى الفقرة             -     ٦٩٥
             ، أن تتحلــل   ‘‘   وطني                    مــصالح أمنــها ال ــ  ’’                                             ، الــتي تــسمح للدولــة، مــن أجــل حمايــة       ٢٠٠٤         أبريــل /       نيــسان    ٢٩                 والمجلــس الأوروبي في 

   .                                           الالتزام بشرط إخطار الأجنبي المطرود بأسباب طرده
                  الإخطار بالقرارات  :   ٣٠      المادة  ”    
                                                                                             خاص المعنــيين، بدقــة وبالكامــل، بالمــسوغات المتعلقــة بالنظــام العــام أو الأمــن العــام                        يــتم إخطــار الأش ــ  -   ٢ ”    

  .   ‘‘       . [...]                                               ما لم يكن ذلك يتنـافى مـع مـصالح أمـن الدولـة                                                                  الصحة العامة التي يستند إليها القرار المتخذ في قضاياهم،            أو
    ].            التوكيد مضاف [

ــارات الأمــن ال ــ      -     ٦٩٦                                                              أن تــبرر عقــد الإجــراءات مــن جانــب واحــد أو بــصورة           يمكــن   وطني                                                    وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن اعتب
 (    سرية

    

١٦١١( .   

__________ 

                                                ويخــصص العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة   .                                                                       إجــراءات الهجــرة مــع المبــادئ العامــة للإجــراءات الواجبــة الاتبــاع               يجــب أن تتفــق  ”   )١٦١١ ( 
            برر القيـام                                           تتعلـق بـالأمن القـومي يمكـن أن ت ـ          ‘              أسباب جبريـة   ’               فالاستثناء لـ       ...                    ، لإجراءات الطرد      ١٣                                     والسياسية مادة بعينها، هي المادة      

            وحـتى هـذه       ’’.Alexander T. Aleinikoff, note 119 above, p. 19 .  ‘‘                                                               بالإجراءات من جانـب واحـد أو بـصورة سـرية في قـضايا الإرهـاب      
                                           وهو شرط يمكن أن يفسح المجـال أمـام          -  ‘                                  أسباب قاهرة متصلة بالأمن الوطني     ’                                                      الضمانات المحدودة يمكن التحلل منها إذا كانت هناك         

 David A. Martin, “The Authority and Responsibility of .  ‘‘                                                          جراءات من جانب واحـد أو بـصورة سـرية في قـضايا الإرهـاب               القيام بالإ

States” in Alexander T. Aleinikoff and V. Chetail (eds.), Migration and International Legal Norms, The Hague, T.M.C. Asser 

Press, 2003, pp. 31-45, at p. 39..   
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                  تنفيذ قرار الطرد  -      تاسعا   
                  المغادرة الطوعية     -     ألف  
                واضــحا في نظــر       حقــا                                                                                                    يبــدو أن حــق الأجــنبي في أن يعطــى فرصــة ليغــادر طوعــا قبــل أن يتعــرض لتــدابير قــسرية لــيس      -     ٦٩٧

                                                                                         عارا بأمر الطـرد الحـق أو الامتيـاز أو الفرصـة في أن يغـادر طوعـا أراضـي                                                       ومع ذلك، قد يكون لأجنبي تلقى إش        .               القانون الدولي 
 (   وطني                              الدولة الطاردة بموجب القانون ال

    

١٦١٢( .   
                              ويتحقـق غرضـه بمجـرد رحيـل       .                                                                    هو وسـيلة تـتخلص بهـا الدولـة مـن أجـنبي غـير مرغـوب فيـه                 ...              إن الترحيل  ”    

                                        لذا لن تتأثر مصالح الدولة الطـاردة         .                  ية في هذا الصدد                                                                  الأجنبي عن إقليمها، ولا تكتسي الوجهة النهائية للأجنبي أي أهم         
       وجهـة                       اجتـهادها القـضائي                               وتعكـس قـوانين دول كـثيرة و     .                                                           لو سمح للمطرود بالمغادرة طوعـا إلى وجهـة يختارهـا بنفـسه      

           تخلص مـن                  تكمـن في ال ـ                          إن مـصلحة الدولـة         ف ـ ’  :                                                                     وكمـا سـبق للمحكمـة العليـا الاتحاديـة للبرازيـل أن أفتـت                .             النظر هـذه  
   )١٦١٣     ( “ . ‘                                       أن تقيد حرية تصرفه أو حركته بعد مغادرته  في     بي لا    الأجن

                                            وقـد تعتـرف إحـدى الـدول بالمغـادرة            .                                                                                     وتسمح عدة قوانين وطنية للأجنبي المطـرود بـأن يغـادر طوعـا أراضـي الدولـة                    -     ٦٩٨
 (                                       الطوعية بوصفها إجراء مشروعا للترحيل    

    

 (              إجراءات الطرد    في                      حتى بعد الشروع      ، )١٦١٤
    

           ح للأجـنبي                            ويجوز للدولـة أن تـسم       .  )١٦١٥
__________ 

                     والـضرورة العمليـة     .          ُ                                                                                                   ومع ذلك، يُترك لتقدير سلطات الهجرة الوطنية أمر السماح للأجنبي بأن يغادر طوعـا أو ترحيلـه إلى وجهـة محـددة          ”   )١٦١٢ ( 
 ,Ivan Anthony Shearer, Extradition in International Law, Manchester  “  .                          لتقدير لتحديد وجهة معينـة           ترك الأمر ل                هي التي تملي وجوب 

University Press, 1971, p. 77  ) في معــرض الإشــارة إلى قــضية   ) (                           الإشــارات المرجعيــة محذوفــة                           United States ex rel. Frangoulis v. 

Shaughnessy, 210 F. 2nd 592 (2nd Cir. 1954);: R. v. Governor of Brixton ex parte Sliwa [1952] 1 K.B. 169 (Ct. App.);: In re 

Guerreiro, 18 Int’l L. Rep. 315 (Sup. Ct. Argentina, 1951) .(   ”  ،ورغم أن جواز الترحيل يجب أن يثبت بدليل واضح لا لبس فيه ومقنع                                                            
                                                                                                                                            سنرى أن صلاحيات الهيئة التنفيذية غير مقيدة إلى هذا الحد عندما يطلب الأجنبي السماح التقديري، مثل تعليق ترحيله أو تعـديل وضـعه                       

                                                                                                    إذا اعترف الأجنبي بأنه يقع تحت طائلة الترحيل، قد يسمح لـه في ظـروف معينـة أن يحظـى                      ]   ... [  .                   أن يغادر طوعا                          ليصبح مقيما دائما أو   
                                                                 وتقدير السماح بالمغادرة الطوعية ينطبق في جميع الحالات ماعدا تلك الحالات   . U.S.C. s. 1251(b); s. 1254(e) 8   .                       بامتياز المغادرة الطوعية
     ، أي  )s. 1251 (a) (4), (5), (6), (7), (11), (12), (14), (15), (16), (17), (18)                               لأجنبي يقع تحت طائلة الترحيل بموجب                       التي تدعو للاعتقاد بأن ا

                           ويجوز لـوزير العـدل أن        .                                                                   أو تاجر مخدرات، أو كشخص تورط في مخالفة شروط تسجيل الأجانب            ة  غي ا                                 بوجه عام، كمخرب أو مجرم أو ب      
 Brea-Garcia (                                غارسيا ضد دائرة الهجرة والتجنيس،   -              وفي قضية بريا  .                             ن هذا يخدم المصالح الفضلى للبلد                              يأذن بدفع نفقات التنقيل إذا كا

v. INS 531 F.2d 693 (1976)(  سـوء أخلاقـه   ’                                                                            ، رفض السماح لمقدم الطلب بالمغادرة الطوعية بسبب تورطه في الزنا، مما كان يدل على             ‘ . “   
Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp.242, 267 

and n. 4)     هذه الدراسة تأخذ في الحسبان أيضا تلك القضايا التي تُفرض فيها مغادرة المهـاجرين   ”   ).                             وصف الممارسة في الولايات المتحدة                            ُ                                               
                                                                                        عمل بها، من غير تطبيق إجراء الطرد العـادي، أي عنـدما يـسمح للأجانـب الـذين يتوقـع أن                                                 غير المرغوب فيهم، طبقا للقوانين والأنظمة الم   

 Study on ”                 الأمـم المتحـدة،     “     )...                          دون طـردهم بـصورة رسميـة    (                                          حقهم أمر بالطرد، أن يغادروا البلد طوعـا،    في             حقهم أو صدر   في      يصدر 

Expulsion of Immigrants“, Secretariat, 10 August 1955, pp. 1-77. (ST/SOA.22 and Corr.2 (replaces Corr.1)), para. 5.   
 ) ١٦١٣(   Ivan Anthony Shearer, Extradition in International Law, Manchester, University Press, 1971, p. 76 (quoting In re Esposito [1933-4] 

Ann. Dig. 332) (   فراغ الحاشية محذوف                .(    
          البوســنة  و  ؛   ٢٦          ، المــادة     ١٩٩٣          ، قــانون  ٤          ، المــادة     ١٩٩٩                                بــيلاروس، قــرار المجلــس لعــام   و  ؛  ) ٤ (  ١٠- ٢    ادة       ، المــ    ٢٠٠٥                  النمــسا، قــانون    )١٦١٤ ( 

        كنـدا،   و  ؛   ٥٦          ، المـادة      ١٩٨٠        قـانون   و  ،   ٩٨        المـادة     ،    ١٩٨١                   البرازيل، مرسـوم     و   ؛   ) ٤ (    ٦٣   ،   ) ٤ (    ٥٦            ، المادتان       ٢٠٠٣                والهرسك، قانون   
  ،   ١٥          ، المـادة      ١٩٨٦       لائحـة   و  ،   ٣٠          ، المـادة      ١٩٨٦            الصين، قانون   ؛   ٦٧        ، المادة     ١٩٧٥            شيلي، مرسوم  و  ؛  ) ٢ (    ٤٨         ، المادة      ٢٠٠١       قانون  

  ؛   ٥٦            ، المـادة        ٢٠٠٣                     كرواتيـا، قـانون      و   ؛   ٥            ، المـادة        ١٩٨٧          ، مذكرة    ‘ ٣ ’                ، المادة الأولى        ١٩٩٢       أحكام   و   ،     ١٨٩          ، المادة       ٢٠٠٣       أحكام   و
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 (    وجهة                             المغادر طوعا أن يختار دولة ال  
    

                                  أجنبيا طلـب أن يغـادر طوعـا أو      )  ١ (     لحدود           تقتاد إلى ا                          ويجوز للدولة أن ترحل أو أن   .  )١٦١٦
 (              وافق على ذلك  

    

 (                                                                    أحد أفراد الأسرة الذي يرغب في أن يغادر مـع الأجـنبي المطـرود               )  ٢ (       أو    ؛ )١٦١٧
    

                             ويجـوز للدولـة أيـضا أن         .  )١٦١٨
 (                            من العودة لفترة زمنية محددة                     تمنع الأجنبي المغادر طوعا

    

   )١٦٢٠     ( .                أو بصورة دائمة )١٦١٩
 (                                                                                 ويجوز للدولة أن تحدد فترة زمنية يجـب خلالهـا أن تـتم المغـادرة الطوعيـة                    -     ٦٩٩

    

                                            ، أو أن تعتـرف بأنـه يمكـن تحديـد مثـل         )١٦٢١
 (                      هذه الفترة الزمنيـة   

    

           ى أجـنبي لا      عل ـ       مجـددا                                                                                     ويجـوز للدولـة أن تفـرض عقوبـات مثـل الغرامـات أو الـسجن أو منـع الـدخول              .  )١٦٢٢
 (                                       يغادر طوعا بموجب الشروط التي حددتها الدولة

    

١٦٢٣( .   

__________ 

           إيطاليـا،   و   ؛    ١١            ، المـادة        ١٩٣١               إيران، قانون    و   ؛   ) ب (   ) ١ (    ٤٦          ، المادة       ٢٠٠١                 هنغاريا، قانون    و   ؛    ٩٨          ، المادة       ١٩٩٩                 غواتيمالا، لائحة    و
                مرســوم قــانون  و  ،  ) ٦ (    ١١          ، المــادة   ٤٠        رقــم     ١٩٩٨        قــانون  و  ،  )               مكــررا رابعـا  (  ١٤  ،  ) ٥ (    ١٣          ، المــواد    ٢٨٦        رقــم     ١٩٩٨                مرسـوم قــانون  

  ؛  ٥-  ٥٥  ،  ) ١ (   ٣-  ٥٥  ،  ) ٤ (    ٥٢  ،  ٢-  ٢٤  ،  ) ٨ (  ،  ) ٦ (    ١١  ،  ) ٩ (    ١٠            ،المـــــواد     ١٩٥١                         اليابـــــان، مرســـــوم  و  ؛  ) ٣ (   ٧             ، المـــــادة     ١٩٩٦
        بنمـا،   و   ؛   ) ٢ (    ٢٧            ، المـادة        ١٩٦٣                يـا، قـانون      ير   نيج و   ؛   ) ١ (     ١٢٩            ، المـادة        ٢٠٠٤                  ليتوانيا، قانون    و   ؛   ) ٤ (   ٨    دة        ، الما     ١٩٦٧               كينيا، قانون    و

  ؛  ) ١ (    ٩٥          ، المــادة     ١٧٧٥        رقــم     ٢٠٠٣                  بولنــدا، قــانون  و  ؛   ٣٩          ، المــادة     ١٩٩٦                    بــاراغواي، قــانون  و  ؛   ٥٨          ، المــادة     ١٩٦٠                مرســوم قــانون 
             ، المادتـان       ١٩٩٢                       جمهورية كوريا، قانون     و         ألف؛      ١٢٦   ،     ١٢٦   ،   ) ١ (     ١٢٣   ،   ) ٢ (- ) ١ (     ١٠٠          ، المواد       ١٩٩٨                        البرتغال، مرسوم قانون     و

                    الــسويد، قــانون    و  ؛  ) ٢ (- ) ١ (    ٣١          ، المــادة FZ-115         رقــم      ٢٠٠٢                            الاتحــاد الروســي، قــانون    و  ؛   ٨١           ، المــادة      ١٩٩٣          ، مرســوم   ٦٨-  ٦٧
   ٥          ، المــادة     ١٩٧١                           المملكــة المتحــدة، قــانون  و  ؛  ) ١ (    ١٧  ،  ) ٨ (    ١٦  ،  ) ٣ (   ٣          ، المــواد     ١٩٤٩                 سويــسرا، لائحــة  و  ؛   ١٢- ٨        المــادة   ،     ١٩٨٩

    ). ٣ (  ،  )   جيم (   ) ١   ) ( أ   (   ٢٤١       باء ،   ٢٤٠                                               ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المواد  ) ١ (
    ). ١ (     ١٢٦        ، المادة     ١٩٩٨                        ؛ والبرتغال، مرسوم قانون   ٣٢        ، المادة     ١٩٩٨              بيلاروس، قانون    )١٦١٥ ( 
   .   ٢٥٠         س، المادة                                       ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجني  ٣٢        ، المادة     ١٩٩٨       قانون        بيلاروس،    )١٦١٦ ( 
             ؛ والولايـات   ) ١ (     ١٢٦          ، المـادة      ١٩٩٨                            البرتغـال، مرسـوم قـانون      و   ؛     ٢٠٥   ،     ١٩٩   ،   ) ١ (     ١٩٨   ،   ) ١ (     ١٨١            ، المـواد        ١٩٥٨                    أستراليا، قـانون       )١٦١٧ ( 

   .   ٢٥٠                                    المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة 
   .   ٢٠٥  و      ١٩٩          ، المادتان     ١٩٥٨                أستراليا، قانون    )١٦١٨ ( 
- ) ٢ (          ألـف     ١٢٦   ،   ) ٣ (- ) ٢ (   ١٢٦   ،   ) ز (- ) و (   ) ١ (    ٢٥            ، المـواد        ١٩٩٨                                  ؛ والبرتغـال، مرسـوم قـانون          ٣٢            ، المـادة        ١٩٩٨                  بيلاروس، قـانون       )١٦١٩ ( 

) ٤ .(    
   .   ٢٥٠                                               ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة  ) ٤ (- ) ٣ (    ٤٦        ، المادة     ١٩٦٣-    ١٩٥٩               ماليزيا، قانون    )١٦٢٠ ( 
  ؛  ) ب (    ٦٤    و   ٥٦            ، المادتــان     ١٩٨٠        قــانون  و  ،   ٩٨        المــادة    ،  ٨١  ١٩                     ؛ البرازيــل، مرســوم  ) ٤ (    ٥٦          ، المــادة     ٢٠٠٣                            البوســنة والهرســك، قــانون    )١٦٢١ ( 

      ١٩٩٨        قـانون   و  ،  )               مكـررا رابعـا   (    ١٤  ،  ) ٥ (    ١٣          ، المـواد     ٢٨٦        رقـم      ١٩٩٨                            إيطاليا، مرسـوم قـانون       و   ؛    ٦٧          ، المادة       ١٩٧٥              شيلي، مرسوم    و
                        بنمـا، مرسـوم قـانون     و  ؛  ) ١ (   ٣-  ٥٥          ، المـادة      ١٩٥١                   اليابـان، مرسـوم    و  ؛  ) ٣ (   ٧          ، المـادة      ١٩٩٦               مرسوم قـانون    و   ،   ) ٦ (    ١١          ، المادة     ٤٠     رقم  

    ٦٧          ، المـادة      ١٩٩٢                          جمهوريـة كوريـا، قـانون     و  ؛  ) ١ (     ١٢٣  ،  ) ٢ (- ) ١ (     ١٠٠          ، المـواد      ١٩٩٨                            ؛ البرتغال، مرسوم قـانون       ٥٨          ، المادة       ١٩٦٠
                       ؛ والولايـات المتحـدة،     ١٢- ٨        ، المادة     ١٩٨٩                السويد، قانون    و   ؛   ) ٢ (- ) ١ (    ٣١          ، المادة   FZ-115        رقم       ٢٠٠٢                          ؛ الاتحاد الروسي، قانون      ) ٣ (

    ). ٢ (  ،  ) ب (   ) ٢   ) ( أ (      باء    ٢٤٠                    جرة والتجنيس، المادة         قانون اله
          ، المـادة      ١٩٨٧          ، مـذكرة    ٣٠          ، المـادة      ١٩٨٦                الصين، قـانون     و   ؛    ٢٦          ، المادة       ١٩٩٣       قانون   و   ،    ١٥          ، المادة       ١٩٩٩                           بيلاروس، قرار المجلس لعام        )١٦٢٢ ( 

                    اليابـان، مرسـوم     و   ؛    ١١            ، المـادة      ٣١  ١٩                   إيـران، قـانون      و   ؛    ٩٨            ، المـادة        ١٩٩٩                   غواتيمالا، لائحـة     و   ؛    ٥٢          ، المادة       ٢٠٠٣                 كرواتيا، قانون    و   ؛   ٥
      ٢٠٠٣                  بولنـدا، قـانون    و  ؛   ٣٩        ، المادة     ١٩٩٦                باراغواي، قانون  و  ؛  ) ٤ (   ٨        ، المادة     ١٩٦٧             كينيا، قانون  و  ؛  ) ٨ (  ،  ٢- ) ٥ (    ٢٤          ، المادة       ١٩٥١

    ). ٨ (    ١٦        ، المادة     ١٩٤٩                ؛ وسويسرا، لائحة  ) ١ (    ٩٥        ، المادة     ١٧٧٥    رقم 
           إيطاليـا،   و   ؛   ٥            ، المـادة        ١٩٨٧       مذكرة   و   ،    ٣٠          ، المادة       ٢٠٠٢              الصين، تعميم    و   ؛   ) ٢ (   ،   ) ج (   ) ١ (    ٩٦          ، المادة       ٢٠٠٣                         البوسنة والهرسك، قانون       )١٦٢٣ ( 

                                                           ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنـيس، المادتـان          )            مكررا رابعا    ٥ (  -   )            مكررا ثانيا    ٥ (    ١٤          ، المادة      ٢٨٦        رقم       ١٩٩٨              مرسوم قانون   
    ). ب (- ) أ (   )   ٢٤٣ ( ،  )  د (      باء    ٢٤٠
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                         بالتـهرب مـن مغـادرة                          الأجـنبي أو يهـدد               يتـهرب     )  ١ (                                                                      ويجوز للدولة أن تقيد أو تمنع الأجنبي من المغادرة طوعـا عنـدما                  -     ٧٠٠
 (             أراضي الدولة 

    

                            لة أو هدد هـذا النظـام أو                                                                       عندما يكون قد ارتكب انتهاكات معينة، أو عمل ضد النظام العام للدو       )  ٢ (       ؛ أو    )١٦٢٤
 (                                                    الأمن الوطني، أو كان قد سبق للدولة أن طردته من أراضيها

    

١٦٢٥(  .    
 (                                                           ويجوز للدولة أن تطلب إلى الأجنبي أن يدفع تكاليف مغادرته الطوعية    -     ٧٠١

    

 (                            ، أو أن تدفع هي هذه التكاليف )١٦٢٦
    

١٦٢٧(  .    
  

         الترحيل    -    باء   
            حقوق الأجنبي  -    ١  

                  المعاملة الإنسانية    )  أ (    
 (                                                                  وقد يكون الترحيل غير قانوني بـسبب الطريقـة الـتي تم فيهـا                 -     ٧٠٢

    

                                                     وبـشكل خـاص، ينبغـي أن يجـري طـرد الأجانـب               .  )١٦٢٨
 (                                                                بتحـريم التعـذيب أو المعاملـة اللاإنـسانية أو المهينـة                           فيمـا يتعلـق                قوق الإنسان           الدولي لح         لقانون   ل      وفقا  

    

                         ويـنص قـرار الجمعيـة        .  )١٦٢٩
__________ 

   .  ٢٦        ، المادة     ١٩٩٣        ، قانون   ١٥        ، المادة     ١٩٩٩                          ؛ وبيلاروس، قرار المجلس لعام  ) ٣ (   ) ١ (  ٤٦- ٣        ، المادة     ٢٠٠٥              النمسا، قانون    )١٦٢٤ ( 
  ،  ) ٥ (    ١٣            ، المـادة       ٢٨٦        رقم       ١٩٩٨                        إيطاليا، مرسوم قانون     و   ؛    ٣٢          ، المادة       ١٩٩٨       قانون   و   ،    ١٥          ، المادة       ١٩٩٩                           بيلاروس، قرار المجلس لعام        )١٦٢٥ ( 

ــانون  ــم     ١٩٩٨        ق ــادة   ٤٠        رق ــانون   ) ٦ (    ١١          ، الم ــادة    ، ا    ١٩٩٦                   ، مرســوم ق ــان، مرســوم   ) ٣ (   ٧       لم ــادة     ١٩٥١                      ؛ الياب   ؛  ) ٤ (- ) ٢ (   ٢-  ٢٤          ، الم
             يجـوز فـرض     و   ).  ٤ (   ) ك (     ٥٠٤   ، ) ٥ (   ) أ (     ٢٤١   ، ) ج (   ،   )     جـيم  (   ) ١   ) ( ب (          بـاء     ٢٤٠                                                           والولايات المتحدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المـواد           

     )). ٤ (   ) ك   (   ٥٠٤              لتجنيس، المادة                               الولايات المتحدة، قانون الهجرة وا (         ُ                        على أجنبي يُدعى أنه متورط في الإرهاب            المنع تحديدا     هذا 
  ،  ) ١ (   ) ١ (    ٦٨          ، المـادة      ١٩٩٢                         جمهورية كوريـا، قـانون     و   ؛   ) ٤ (    ٥٢          ، المادة       ١٩٥١                 اليابان، مرسوم    و   ؛    ٣٢          ، المادة       ١٩٩٨                بيلاروس، قانون      )١٦٢٦ ( 

    ).   جيم (   ) ٣   ) (  هـ   (   ٢٤١       باء ،   ٢٤٠                                                 ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان   ٨١        ، المادة     ١٩٩٣      مرسوم  و
      المادة   ،     ١٩٧١                     المملكة المتحدة، قانون  و  ؛  ) ٣ (    ٦٨        ، المادة     ١٧٧٦      رقم     ٢٠٠٣                بولندا، قانون    و   ؛    ٤٦          ، المادة       ١٩٦٣-    ١٩٥٩                 ماليزيا، قانون      )١٦٢٧ ( 

                                                                         يجوز أن تدفع الدولة نفقـات الـسفر الـتي تتكبـدها أسـرة وأفـراد مـترل          .    ٢٥٠                                                     ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة        ) ٦ (   ٥
  ؛  ) ٣ (- ) ١ (    ٦٨            ، المـادة        ١٧٧٦          رقـم        ٢٠٠٣                    بولنـدا، قـانون      و   ؛    ٤٦            ، المـادة        ١٩٦٣-    ١٩٥٩                 ماليزيا، قانون    (                   ين يغادرون طوعا              الأجنبي الذ 

     )). ٦ (   ٥      المادة   ،     ١٩٧١                      والمملكة المتحدة، قانون 
                            الـتي تـسبب أو قـد تـسبب             المادية                      ولا يجوز استخدام القوة    .    فظة                                                                            أمر الترحيل القانوني يصبح باطلا إذا جرى تنفيذه بطريقة غير عادلة أو              ”   )١٦٢٨ ( 

 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies  “  .                                     أذى أو جرحا  بدنيا عند تنفيـذ الأمـر  

in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 96. ’”        ،يجـوز لكـل دولـة                    
                                                              ولكـن عنـدما تطـرد دولـة أجنبيـا بـدون سـبب، وبطريقـة           .                                                                                لأسباب فرض النظام العام، أن تطرد أجانب يقيمـون إقامـة مؤقتـة في أراضـيها         

 Richard Plender, “The   ‘“  .                                       علـى هـذا الانتـهاك للقـانون الـدولي              مطالبـة                                                                        تلحـق بـه الأذى، يحـق للدولـة الـتي هـو أحـد مواطنيهـا أن تقـدم          

Ugandan Crisis and the Right of Expulsion under International Law”, The Review: International Commission of Jurists, No. 9, 1972, 

pp. 19-32, at p. 25 (quoting Calvo's Dictionary of International Law.(    
 Shigeru Oda, “Legal Status of Aliens”, in  “  .                           أذى لا لزوم له بالأجنبي المطرود                                                  لا ينبغي القيام بعملية الطرد بقسوة أو عنف أو بإلحاق  ”   )١٦٢٩ ( 

Max Sørensen (dir.) Manual of Public International Law, New York, St. Martin’s Press, 1968, pp. 481-495, at p. 483 .  ”  بصرف النظر           
                                                                                   معاملتهم معاملـة سـيئة أو طـردهم فجـأة أو طـردهم بطريقـة مهينـة يمثـل                                                                        عن وجود أو عدم وجود حق غير محدود في طرد الأجانب، فإن           

                                                              فـإذا اختـارت دولـة أن تمـارس حقهـا في حريـة التـصرف              .                   الامتثـال لهـا          صـلية                                                                         انتهاكا لأبـسط معـايير القـانون الـدولي الـتي تتوقـع دولهـم الأ               
                                                                       ببساطة تخل بقاعدة تنـهاها عـن ذلـك إذ تحـد مـن حقوقهـا في                          بل إنها     .                                                                   السيادي خلافا لهذه القاعدة فإنها لا تسيء إلى حقوقها في السيادة          

 Georg Schwarzenberger, “The Fundamental Principles of International Law”, Recueil des cours de   “ .                       ممارسـة اختـصاص حـصري   

l’Académie de droit international, vol. 87, 1955-I, pp. 290-383, at pp. 309-310.   )  يـضا         انظـر أ     Georg Schwarzenberger, International 

Law and Order, London, Stevens & Sons, 1971, pp. 89-90.(  ” يظل مع ذلك طـردا   ه                                          مهما بلغ حجم مبررات الطرد من حيث المبدأ، فإن                    
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 (   ١٤٤ /  ٤٠        العامة  
    

                                                                      عدم تعريض الأجانب للتعذيب أو لضروب المعاملـة القاسـية أو اللاإنـسانية                              على الشرط المتعلق بوجوب   )١٦٣٠
 (    تظلم                                                                                    فقد كان هذا النوع من السلوك المتبع عند طرد أحد الأجانب يشكل سببا عاما لل                .           أو المهينة 

    

                      وهذا القيد علـى حـق     .  )١٦٣١
 (                والمحاكم الدولية )١٦٣٢     ( ة          الدبلوماسي        الممارسة                  الطرد معترف به في 

    

١٦٣٣( .   
__________ 

                         الأمـر كـذلك لأن الطـرد                       ومرة أخـرى، فـإن     .                   سلامة الأجنبي ومصلحته ل                                                         جرميا بموجب القانون الدولي إذا لم يكن مراعيا مراعاة صحيحة   
                                                  وهـذه القـضية واضـحة وضـوحا قلمـا يحتـاج إلى          ‘  .                       الحد الأدنى من المعـايير       ’ ـ                                                               سيكون بمثابة انتهاك للحقوق، أو لأنه سيكون بمثابة انتهاك ل         

 Richard Plender, “The Ugandan Crisis and the Right of Expulsion under International Law”, The Review: International  .  “   ...       برهان

Commission of Jurists, No. 9, 1972, pp. 19-32, at pp. 24, 25-26 .  ”       ينبغي للدولة عندما تنفذ أمـرا بـالطرد أو الترحيـل أن تتـصرف وفقـا                                                                       
                ير ومبـادئ شـتى               وثمـة معـاي        . ...                                                                  فلهذه المعايير صلة مباشرة بصلاحية الدولة ترحيل أجـنبي أو طـرده         .                                   لمعايير تحترم حقوق الإنسان وكرامته    

                     ومـن هـذه المبـادئ      .                               ُ                                                                                              غيرها تتصل بحقوق الإنسان وكرامته تُقـر بهـا الـصكوك المتعـددة الأطـراف وتعتـرف بهـا الأغلبيـة العظمـى مـن الأمـم                      
 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons  “  .                                                                حـق الفـرد في عـدم التعـرض لمعاملـة غـير إنـسانية أو مهينـة           ...

across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 

95. See also Bin Cheng, General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, Cambridge, Grotius 

Publications Limited, 1987, p. 36.   
  ،     ١٩٨٥        ديـسمبر   /              كـانون الأول   ١٣                                                                                            ، إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مـواطني البلـد الـذي يعيـشون فيـه،                     ١٤٤ /  ٤٠        القرار     )١٦٣٠ ( 

   . ٦      المادة 
  في                     غرضـه المباشـر، أي     في      صورا                                            ومن المهـم للغايـة أن يبقـى الإجـراء مح ـ       .            سلطة الطرد                     الممارسة التعسفية ل                                   أكثر القضايا عددا تنشأ بسبب       ”   )١٦٣١ ( 

                    وحتى عند الاعتراف بأن   .             لتقديم مطالبة                    لا لزوم لها يعتبر مبررا       فظاظة                        ولهذا فإن كل ما يمارس من   .                                  التخلص من الأجنبي غير المرغوب فيه    
                            ل الذي يتفق وسـلامة البلـد                                                                                                         الطرد مبرر، لا ينبغي القيام به إلا على الوجه الذي لا يلحق سوى أقل الضرر بالفرد ومصالحه المادية وبالشك       

 Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of  “  .                                           الــذي يقــوم بطــرده ومــصالح ذلــك البلــد

International Claims, New York, The Banks Law Publishing Co., 1915, pp. 59-60 .  ”      رغم أن الحـق في الـصد أو الطـرد حـق تقـديري                                               ،  
 B. O. Iluyomade, “The  “  .                                                                                                   فإن ممارسة حق التصرف هذا بقسوة أو تعسف أو على نحو مؤذ بشكل لا لزوم له غالبـا مـا ينـشأ عنـه نـزاع     

Scope and Content of a Complaint of Abuse of Right in International Law”, Harvard International Law Journal, vol. 16, No. 1, 

1975, pp. 47-92, at p. 85 .  ”         يؤكد كالفو أنه عندما تقوم حكومـة بطـرد أجـنبي بطريقـة فظـة وغـير لبقـة                                                                            ) ’ avec des formes blessantes‘  (  
 Richard Plender, International  “  .                                            لى أن الطــرد كــان مخالفــا للقــانون الــدولي إ                                                             يحــق لدولــة جنــسية الأخــير أن ترفــع قــضية تــستند فيهــا  

Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, pp. 469-471 (quoting Dictionnaire de droit 

international). “[A] State engages international responsibility if it expels an alien … in an unnecessarily injurious manner.” Richard 

Plender, International Migration Law, Revised 2nd ed., Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 459.   
  “  .                                                                                                                                                     الممارسة الدبلوماسية تعطي أيضا أمثلـة كـثيرة علـى مبـدأ أن الطـرد يخـالف القـانون الـدولي إذا تم بـدون مراعـاة مـصلحة الأجـنبي                               ”   )١٦٣٢ ( 

Richard Plender, “The Ugandan Crisis and the Right of Expulsion under International Law”, The Review: International 

Commission of Jurists, No. 9, 1972, pp. 19-32, at pp. 24, 25-26 .  ’’      في ظـروف قاسـية أو عنيفـة        ...                              أدت حـالات الطـرد التعـسفي                            
 Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of  .   ‘‘  ..           دبلوماسـية            احتجاجـات                                               تؤذي بشكل لا لزوم له الـشخص المعـني إلى تقـديم    

Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law Publishing Co., 1915, p. 57 .  ”    ونـشأت ظـروف               
                        ة ممـا اضـطر الولايـات                                                 ُ                                                           أخرى في السنوات الأخيرة حيث تبين أن الأسلوب الذي طُبق أثناء عملية الطرد كان ينطـوي علـى معاملـة فظ ـ          

 Charles Cheney Hyde, International Law, Chiefly as Interpreted and Applied by  “  .                                               المتحـدة إلى أن تقـدم احتجاجـا شـديد اللهجـة     

the United States, vol. 1, 2nd rev. ed., Boston, Little Brown and Company, 1947, p. 233)   الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
                     لـذا فـإن اللجـان      .                                                                                                     أوضحت المحاكم الدولية في عدة مناسبات مبدأ وجوب أن يتم الطرد على نحو يلحق أدنى الأذى بالشخص المعـني           ”   )١٦٣٣ ( 

       أسـسا         عـسف                                                   لما لا لزوم له من إهانـات أو فظاظـة أو                      المطرودون                    التي يتعرض فيها         ...                                              الدولية اعتبرت جميع عمليات الطرد المستعجلة     
 Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International  “  .        عويـضات                      عادلـة للمطالبـة بت  

Claims, New York, The Banks Law Publishing Co., 1915, p. 60 (citing Maal (Netherlands) v. Venezuela, Feb. 28, 1903, Ralston, 

915; and Boffolo (Italy) v. Venezuela, Feb. 13, 1903, Ralston, 702;: also referring to Jaurett (U. S.) v. Venezuela, Sen. Doc. 413, 



A/CN.4/565  
 

06-26027 421 
 

   :                                      لاتفاقية الطيران المدني الدولي على ما يلي ٩    رفق        وينص الم    -     ٧٠٣
          في عهـدة                 ُ                          بدخولـه أو شـخص يُعتـزم ترحيلـه                         غـير مـسموح                                                     خلال الفترة الـتي يكـون فيهـا مـسافر            - ١- ٢- ٥ ”    

      المــس                                                                                                                 مــسؤولي الدولــة، يحــافظ المــسؤولون المعنيــون علــى كرامــة هــؤلاء الأشــخاص ولا يقومــون بــأي عمــل مــن شــأنه 
   “ )١٦٣٤     ( .       كرامتهم ب

                                                                                                                       ثمة عدة أمثلة أخرى من الممارسة تؤيـد شـرط إجـراء الترحيـل بـصورة إنـسانية مـع إيـلاء الاحتـرام الواجـب لكرامـة              و    -     ٧٠٤
   .             الأفراد المعنيين

                     لم يتعـرض لمعاملـة              المـدعي                                     ، رغم أنه تم التأكيد على أن        Lacoste                                              هذا الشرط تأكيدا ضمنيا في قضية لاكوست          َ دَ ِّ كِّ ُ أُ و    -     ٧٠٥
   :     قاسية

        [...]  .                                                                                          لتعويض عمـا لحـق بـه مـن قـبض وحـبس ومعاملـة فظـة وقاسـية وطـرد مـن البلـد                     بـا        لاكوست         يطالب   ”    
ُ           ، وقـد سُـمح           فظـة                                                          ولكن لا يبـدو أن الطـرد كـان مـصحوبا بمعاملـة                                                                    بنـاء علـى طلبـه بتمديـد الفتـرة المحـددة لـه                    للمـدعي         

   “ )١٦٣٥     ( .            لمغادرة البلد
                                 يجـب أن يـتم بطريقـة تقلـل إلى           [...]         الطـرد   ”                                             ، أشـار المحكـم مـن غـير تحديـد إلى أن            Boffolo                          وبالمثل، في قضية بوفولو       

 (   ...     المعني                                 أدنى حد الأذى الذي يتعرض له الشخص 
    

١٦٣٦( “  .    
            لكرامـة أو         مـس با                                        وضـرورة أن يجـري الطـرد مـن غـير                          شـخص الإنـسان                                ، أكـد المحكـم قدسـية         )Maal (               وفي قضية مال        -     ٧٠٦

   :               مشقة لا لزوم لهما
                                                         بـدون مـشقة لا لـزوم لهمـا لـشعر المحكـم بأنـه ملـزم                     كرامتـه أو        مـس ب                                          لو تم طـرد صـاحب الـشكوى مـن غـير           ”    

                                                      ومن حقه طوال فترة اسـتجوابه وعمليـة طـرده            ا       شريف                                                فبناء على كل الأدلة، فإنه جاء إلى هنا رجلا           ...            برفض الشكوى 
__________ 

60th Cong. 1st Bess., 20 et seq., 559 et seq. (settled by agreement of Feb. 13, 1909, For. Rel., 1909, 629 .((    ’’     أدت حـالات الطـرد                   
 Edwin  “  .                                                                        أو عنيفة تؤذي بشكل لا لزوم له الشخص المعني إلى قرارات تحكيم صادرة عن لجان تحكيم             في ظروف قاسية     ...         التعسفي 

M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law 

Publishing Co., 1915, p. 57. ” قة بطرد أجانب، عـادة مـا تقبـل محكمـة دوليـة الأسـباب ذات الطـابع الخطـير الـتي                             لذا في الدعاوى المتعل                                                                                    
                                 قـسوة لا لـزوم لهـا تـدابير             ...                                              ولكنها تعتبر تدابير الطـرد الـتي تـصحبها          .                                                                  تستشهد بها الدولة تبريرا لتلك الدعوى باعتبارها أسبابا قطعية        

 Bin Cheng, General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, Cambridge, Grotius  “  .              غـير قانونيـة  

Publications Limited, 1987, p. 133)     الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
 .December 1944, Annex 9 (12th ed.), United Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 102, p 7                                             اتفاقيـة الطـيران المـدني الـدولي، شـيكاغو،         )١٦٣٤ ( 

295.   
  :              ، والـوارد في     ١٨٧٥        سـبتمبر   /         أيلـول  ٤                    ،قرار التحكيم المؤرخ  )               اللجنة المكسيكية   ( )Lacoste v. Mexico (                لاكوست ضد المكسيك      قضية    )١٦٣٥ ( 

John Bassett Moore, History and Digest of the International Arbitrations to Which the United States Has Been a Party, vol. IV, pp 

3347-3348.   
 ,Boffolo Case, Mixed Claims Commission Italy-Venezuela, 1903, United Nations, Reports of International Arbitral Awards       انظـر     )١٦٣٦ ( 

vol. X, pp. 528-538, at p. 534 (Ralston, Umpire.(    
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             ه وفي عـدم         شخـص                                                                                                                أن يعامل معاملة رجل شريف، وسواء اعتبرنـاه رجـلا شـريفا أو مجـرد إنـسان عـادي، فـإن حقـه في                         
                                وقيـل للمحكـم أن ينظـر إلى         .                                                                                 و من أول حقوق الحرية وامتيـاز مـن امتيـازات الحريـة لا يقـدر بـثمن                                خدش أحاسيسه ه  

                                                                                                                  شخص الآخر نظرته إلى شيء مقدس، وأنه لا يمكن المـساس بـه حـتى أدنى مـساس، في حالـة غـضب أو بـدون سـبب،                      
                                  وح الاعتـداء وطابعـه ونوعيـة                                                                                                            من غير موافقته، فإذا جرى هذا، كان بمثابـة اعتـداء يجـب التعـويض عنـه بمـا يتناسـب ور                     

 (                                       الرجولة التي يمثلها الفرد الذي اعتدي عليه
    

١٦٣٧( “  .    
ــاء عمليــات             -     ٧٠٧ ــة أثن ــا عــن عميــق قلقهــا ممــا يجــري مــن أحــداث وســوء معامل ــة لمجلــس أوروب ــة البرلماني                                                                                                                                  وأعربــت الجمعي

 (         الترحيــل
    

                       لامة والكرامــة في جميــع                                          للطــرد القــسري وضــرورة احتــرام الــس            الاحتيــاطي                                      عــلاوة علــى ذلــك، أكــدت الطــابع    .  )١٦٣٨
   .      الظروف
                                                  ّ                        ُ  َّ                                       تعتقـــد الجمعيـــة أنـــه لا ينبغـــي اللجـــوء إلى الطـــرد القـــسري إلاّ كحـــل أخـــير، وأنـــه ينبغـــي أن يُـــدَّخر   -   ٧ ”    

                                                                        ُ                                               للأشخاص الذين يقاومون مقاومة واضحة ومتواصـلة وأنـه يمكـن تفـادي هـذا الطـرد إذا بُـذلت جهـود حقيقيـة لتقـديم               
   .                           لكي يحضروا أنفسهم للمغادرة                              مساعدة شخصية تحت الإشراف للمرحلين

                                                                 ُ                              وتصر الجمعية على أن القيم الأساسية لمجلس أوروبا ستتعرض للتهديد إذا لم يُفعـل شـيء لمحاربـة منـاخ         -   ٨ ”    
ــع         ــهم في جميـ ــسلامتهم وكرامتـ ــرام لـ ــشجيع الاحتـ ــاجرين، وتـ ــوء والمهـ ــالبي اللجـ ــئين وطـ ــاه اللاجـ ــالي تجـ ــداء الحـ                                                                                                                                 العـ

 (      الظروف
    

١٦٣٩( “   
                                                                                                                         جنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة أن اللجـوء إلى القـوة                                   كما أكدت الل      -     ٧٠٨

                                                   ، وأن يتضمن تفاصيل عمـا لا ينبغـي اللجـوء إليـه                        ضروري في حدود المعقول                                                  عند تنفيذ أمر بالطرد ينبغي أن يقتصر على ما هو     
                                                                                       ضـرورة وضـع أنظمـة داخليـة وخارجيـة للرصـد وتوثيـق عمليـة الترحيـل                                               وأصرت اللجنة أيـضا علـى       .                        من سبل الترحيل وطرقه   

   .            توثيقا صحيحا
                                                                                                                 وتدرك اللجنة أن تنفيذ أمر الترحيل بحق مواطن أجنبي مصمم على البقاء في أراضـي إحـدى الـدول سـيكون                      ”    

                       القـوة لتنفيـذ أمـر        ُ                                                      وقد يُضطر مسؤولو إنفاذ القانون في بعض الأحيـان إلى اسـتخدام     .                               مهمة صعبة في كثير من الأحوال     
                            ولـن يكـون، بـشكل خـاص،       .                    ضروري في حدود المعقول                                                ولكن القوة المستخدمة لا ينبغي أن تتجاوز ما هو       .        الترحيل

                                                                                                                              من المقبول على الإطلاق الاعتداء بدنيا على شـخص صـدر بحقـه أمـر بالترحيـل كـشكل مـن أشـكال إقناعـه بركـوب                           

__________ 

 United Nations, Reports  ،     ١٩٠٣        يونيـه   /          حزيـران  ١                 هولندا وفترويلا،                                     ، اللجنة المختلطة المعنية بالمطالبات بين ]Maal Case [         قضية مال    )١٦٣٧ ( 

of International Arbitral Awards ٧٣٢           ، في الصفحة    ٧٣٣-   ٧٣٠                       ، المجلد العاشر، الصفحات   .   
 ) ١٦٣٨(   Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 1547 (2002): Expulsion procedures in 

conformity with human rights and enforced with respect for safety and dignity, 22 January 2002, para. 6.   
   . ٨- ٧                     المرجع نفسه، الفقرتان    )١٦٣٩ ( 



A/CN.4/565  
 

06-26027 423 
 

                                                               علاوة على ذلك، يجب أن تؤكد اللجنـة علـى أن تكمـيم فـم              .        وسيلة                                           نقل أو عقابا له على عدم ركوب تلك ال               وسيلة  
   “ )١٦٤٠     ( .                تدبير بالغ الخطورة   هو     شخص 

   :                      أت اللجنة نفسها ما يلي   ارت و  
                                                                                                         لن يكون من المقبول على الإطلاق الاعتداء بدنيا على شخص صدر بحقه أمر بالترحيل كشكل مـن أشـكال                    ”    

                                                   وترحب اللجنة بورود هـذه القاعـدة في الكـثير            .      وسيلة     ك ال                                       نقل أو عقابا له على عدم ركوب تل              وسيلة                 إقناعه بركوب   
                 ُ   ِّ                                              فعلى سبيل المثال، يُحرِّم بعض التعليمات الـتي اطلعـت عليهـا              .                                                          من التعليمات ذات الصلة في البلدان التي قامت بزيارتها        

   .         لا لزوم له                                                                                       اللجنة اللجوء إلى وسائل تقييد مصممة لمعاقبة الأجنبي على ما أبداه من مقاومة أو التي تسبب ألما 
        وترحـب    .                          ضـروري في حـدود المعقـول                                                                      ولكن ما يستخدم من قوة ووسائل تقييد لا ينبغي أن يتجاوز مـا هـو        ”    

                                                                                                                                اللجنــة بحقيقــة أنــه يجــري في بعــض البلــدان إعــادة النظــر بــشكل تفــصيلي في اســتخدام القــوة ووســائل التقييــد خــلال     
   .           لسلوك اللائق                                                    إجراءات الترحيل وذلك في ضوء مبادئ القانون والتناسب وا

ــوة و           [...]  ”     ــادي اســتخدام الق ــه يجــب تف ــة أن ــسبب في     /                                                            أوضــحت اللجن ــى الت ــادرة عل ــد الق                                                  أو أدوات التقيي
                                                                                                                    الاختناق الموضعي كلما أمكـن وأن اسـتخدام هـذه الوسـائل في الظـروف الاسـتثنائية يجـب أن يخـضع لمبـادئ توجيهيـة              

    .              لمعني إلى أدنى حد                                                مصممة لتخفيف حدة المخاطر التي تتعرض لها صحة الشخص ا
                                                                                                             إضافة إلى تفادي مخاطر الاختناق الموضعي المشار إليها أعلاه، دأبت اللجنة على التوصية بفرض حظر مطلـق                   ”    

                      وتـشير إلى أن هـذه              . [...]                    جزئيـا أو كليـا      )           أو الفـم   /         الأنـف و   (                                                            على استخدام وسـائل يحتمـل أن تـسد مجـاري التـنفس              
                                                                                  الكثير من الدول الأطراف وتدعو الدول التي لم تعتمد أحكاما ملزمة في هـذا                                                     الممارسة محظورة بصريح العبارة الآن في     

   .                                    الخصوص أن تفعل ذلك دون مزيد من التأخير
                                             يكـون هنـاك مـا يعرقـل إنقـاذ الـشخص                                                                                  من الضروري إذا ما تعرضت الطائرة أثنـاء طيرانهـا لحالـة طارئـة ألا               و ”    

                  َّ                                                         قيد حرية حركة المرحَّل فورا يجـب أن  تكـون ميـسورة علـى الفـور                      َّ                           ومن ثمَّ فإن إزالة أي وسيلة ت        .                  الذي يجري ترحيله  
   .                           بناء على أوامر طاقم الطائرة

                                                                                                                      وترتئي اللجنة أن الاعتبارات الأمنية لا يمكـن أن تكـون أساسـا لتبريـر ارتـداء المـوظفين المـرافقين أقنعـة                             [...]  ”    
                                                         مـن الـصعب جـدا التأكـد مـن هويـة الـشخص                                                             فهذه الممارسة مستهجنة للغاية لأنها قد تجعـل         .                     خلال عمليات الترحيل  

    .                                               المسؤول في حال ادعاء الشخص بأنه عومل معاملة سيئة
                                                                                  ُ                                        وللجنة أيضا تحفظـات بالغـة الجديـة بـشأن اسـتخدام الغـازات المـشلة أو المهيجـة  للـسيطرة علـى العُـصاة مـن                      ”    

   .                                                 المحتجزين بهدف إخراجهم من زنازينهم ونقلهم إلى الطائرة

__________ 

   .  ٣٦               أعلاه، الفقرة     ١٥٤٢       الحاشية             مجلس أوروبا،    )١٦٤٠ ( 
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       وهــذا   .                                                                                       لمعــتقلين لأســباب تتعلــق بــالهجرة بالخــضوع لفحــص طــبي قبــل تنفيــذ قــرار ترحيلــهم                 أهميــة الــسماح ل ”    
   .                       أو اللجوء إلى تدابير خاصة /                                                        الإجراء الاحترازي ضروري للغاية عند التفكير باستخدام القوة و

         المعنـيين                                                                                                     إن عمليات ترحيل المعتقلين لأسباب تتعلق بالهجرة يجب أن يسبقها اتخاذ تدابير لمـساعدة الأشـخاص                  ”    
   .                                                                         على تنظيم عودتهم، وخصوصا في الجوانب التي تتعلق بأسرهم وأعمالهم وحالتهم النفسية

                                                                                              وبالمثل، يجب أن يخضع جميع الأشخاص الذين أوقفت عملية ترحيلـهم لفحـص طـبي فـور عـودتهم إلى مكـان         ”    
   .       الاحتجاز

                                 د في مجــال حــساس بقــدر حــساسية                                                                             ولا يمكــن المبالغــة في تقــدير أهميــة وضــع أنظمــة داخليــة وخارجيــة للرص ــ ”    
   .                  عمليات الترحيل جوا

   .                                      يجب أن توثق عمليات الترحيل توثيقا دقيقا و ”    
                                                                                                                        علاوة على ذلـك، تـود اللجنـة أن تؤكـد علـى الـدور الـذي سـتقوم بـه الـسلطات الإشـرافية الخارجيـة                                 [...]  ”    

                وينبغـي لهـذه      .                                 املة خـلال عمليـات الترحيـل                                                      ، الوطنية منها أو الدولية، في منع سوء المع         )                             ومن بينها السلطات القضائية    (
                        مسألة استخدام القـوة        إلى                                                                                           السلطات أن تراقب مراقبة دقيقة جميع التطورات في هذا الخصوص، مع التنبه بشكل خاص               

   “ )١٦٤١     ( .                                                    ووسائل التقييد وحماية الحقوق الأساسية للأشخاص المرحلين جوا
ــرام كرامــة                                                        كمــا يجــب أن تراعــي تــشريعات الاتحــاد الأوروبي الم      -     ٧٠٩                                                                          تعلقــة بترحيــل أو طــرد مــواطن مــن بلــد ثالــث احت

    :                       في ديباجته على ما يلي    ٢٠٠٤      فبراير  /      شباط  ٢٣                     وينص قرار المجلس المؤرخ   .       الإنسان
                                                                                                                         يحترم هـذا القـرار الحقـوق الأساسـية كمـا يحتـرم المبـادئ الـواردة بـشكل خـاص في ميثـاق الحقـوق الأساسـية                         ”    

                                                                                           ار بشكل خاص لكفالة الاحترام التام لكرامة الإنـسان في حـال الطـرد أو الترحيـل،                        القر  ا         ويسعى هذ   .              للاتحاد الأوروبي 
   “ )١٦٤٢     ( .           من الميثاق  ١٩    و   ١٨    و  ١                       وفق ما هو وارد في المواد 

 Règles sur (                       دخول الأجانـب وطـردهم               للـسماح ب ـ                                                                     حدد معهد القـانون الـدولي في وثيقتـه المعنونـة القواعـد الدوليـة        و    -     ٧١٠

l’admission et l’expulsion des étrangers (  أن    
__________ 

   .      أعلاه    ١٣٤٣       الحاشية             مجلس أوروبا،    )١٦٤١ ( 
                                                                                                           الـذي يحـدد المعيـار والترتيبـات العمليـة المتعلقـة بتعـويض الاخـتلالات الماليـة الناجمـة عـن                            ٢٠٠٤         فبرايـر    /       شباط   ٢٣                   قرار المجلس المؤرخ       )١٦٤٢ ( 

 CE, Official /   ١٩١ /    ٢٠٠٤                                                                       بـشأن الاعتـراف المتبـادل بقـرارات طـرد مـواطني البلـدان الثالثـة،          ) Directive 2001/40/CE (                  تطبيـق التوجيـه   

Journal L 060 ،  انظـر    .   ٥٧-  ٥٥            ، الـصفحات      ٢٠٠٤        فبرايـر   /        شـباط   ٢٧       Charter of Fundamental Rights of the European Union, 

Official Journal C 364 ،  لكرامــة الإنــسان -                 كرامــة الإنــسان  ”   ( ١        المــادة    ،  ٢٢- ١            ، الــصفحات     ٢٠٠٠        ديــسمبر  /              كــانون الأول  ١٨                    
                     ب لقواعـد اتفاقيـة                                                         حـق اللجـوء مـضمون مـع إيـلاء الاحتـرام الواج ـ       -                حـق اللجـوء      ”   (  ١٨            ، المـادة     ) “ .                       يجب احترامها وحمايتـها     .     حرمة

                                             المتعلـق بمركـز اللاجـئين طبقـا للمعاهـدة          ١٩٦٧        ينـاير   /                 كـانون الثـاني    ٣١                       والبروتوكـول المـؤرخ       ١٩٥١      يوليه  /      تموز   ٢٨              جنيف المؤرخة   
  .                     يحظر الطرد الجمـاعي -   ١  -                                                الحماية في حال التنقيل أو الطرد أو التسليم         ”   (  ١٩        والمادة    )  “ .                                    التي تأسست الجماعة الأوروبية بموجبها    

                                                        تعـرض لعقوبـة الإعـدام، أو للتعـذيب أو لغيرهمـا مـن          ال       خطـر                    يواجـه فيهـا                                                                        لا يجوز تنقيل أي إنسان أو طـرده أو تـسليمه إلى دولـة                -   ٢
   ) “ . ة          أو المهين ة      إنساني     ة اللا ب و               المعاملة أو العق
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   “ )١٦٤٣     ( .                               ُ                                           الترحيل ليس عقابا ومن ثم يجب أن يُنفذ بعناية قصوى وأن يراعي الحالة الخاصة للفرد ”    
  

      شابهة  الم    صالح   الم             حقوق الملكية و    )  ب (    
              في مـا لـه                                                                                                                         ثمة عدة مراجع تؤيد وجهة النظر القائلة إن الأجنبي المطرود ينبغي أن تتاح له فرصة معقولة لحمايـة حقوقـه                         -     ٧١١

 (                                                من ممتلكات وغيرها من المصالح في الدولة الطاردة       
    

          مطالبـات                      سفر عـن إقامـة                      مـا فتـئ ي ـ                                       فعدم إتاحة هذه الفرصة للأجـنبي          . )١٦٤٤
 (     دولية

    

١٦٤٥( .   

__________ 

 ) ١٦٤٣(   Règles internationales ١٧              أعلاه، المادة   ٥٦         ، الحاشية  .   
                               إلا في أوقـات الحـرب أو عنـد     ،                                                                       ي صـدر بحقـه أمـر طـرد أو ترحيـل لتـصفية شـؤونه الشخـصية                                                      ينبغي إعطاء وقت كاف للأجـنبي الـذ        ”   )١٦٤٤ ( 

                                                                                                             وينبغي إعطاء الأجـنبي فرصـة معقولـة للتـصرف بممتلكاتـه وأصـوله، والـسماح لـه بحمـل أو نقـل                         .                                    وجود خطر داهم يتهدد أمن الدولة     
                                                               تعـريض الأجـنبي إلى إجـراءات مـصادرة أو إجبـاره علـى                                     أي حال من الأحـوال       ب                                                    أموال وغيرها من الأصول إلى بلد الوجهة؛ ولا يجوز          

 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in  “  .                                التخلـي عـن ممتلكاتـه وأصـوله    

Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 96 . .    ”     كمـا ينبغـي إعطـاء                      
 Shigeru Oda, “Legal Status of Aliens”, in Max Sørensen (dir.)  .  “                                                              وقتا معقـولا لتـسوية شـؤونه الشخـصية قبـل مغـادرة البلـد         ]      الفرد [

Manual of Public International Law, New York, St. Martin’s Press, 1968, pp. 481-495, at p. 483 .  ” صرف النظـر عـن وجـود أو       ب ـ                           
                                                                                                                                                     عدم وجود حق غير محـدود في طـرد الأجانـب، فـإن معاملتـهم معاملـة سـيئة أو طـردهم فجـأة أو طـردهم بطريقـة مهينـة يمثـل انتـهاكا                             

                                                                    فـإذا اختـارت دولـة أن تمـارس حقهـا في حريـة التـصرف الـسيادي           .           الامتثال لها       الأصلية                                              لأبسط معايير القانون الدولي التي تتوقع دولهم      
                                                                      بل إنها ببساطة تخل بقاعدة تنهاها عن ذلك إذ تحـد مـن حقوقهـا في ممارسـة       .                                                 فا لهذه القاعدة فإنها لا تسيء إلى حقوقها في السيادة    خلا

 Georg Schwarzenberger, “The Fundamental Principles of International Law”, Recueil des cours de  “  .               اختــصاص حــصري

l’Académie de droit international, vol. 87, 1955-I, pp. 290-383, at pp. 309-310 .  ”         كـثيرا مـا يتـضح العمـل التعـسفي، كمـا سـبقت                                                   
  .                                                                                                         ويوضح ذلك ما طبقتـه مـرة دولـة معينـة في حالـة المـدعو هولانـدر، وهـو مـواطن أمريكـي                         .                                           الملاحظة، في الطريقة التي يتم فيها الطرد      

                                          مـايو، ثم قبـل محاكمتـه في القـضية،           /         أيـار    ١٤                                          لتشهير والتزوير، احتجز هولاندر لغايـة                  ، بتهمة ا      ١٨٨٩        فبراير،   /       شباط  ٨                  فبعد اعتقاله في  
               وحـتى عنـدما           . ... ُ                                                                                                                   طُرد من البلد بموجب مرسوم تنفيذي، ودون أن يعطى أية فرصة لرؤية أسرته أو لوضع أي ترتيبات تتعلق بأعماله                  

                                                                     سية الولايـات المتحـدة الـذين عنـدما يعـودون إلى بلـدانهم الأصـلية                                                                                  لا يمكن إنكار عدالة الطـرد، كمـا في حالـة المـواطنين المتجنـسين بجن ـ             
                                                                                                                                                   يسيئون إلى أنفسهم بالتبجح بأنهم نجحوا في التهرب من قوانين التجنيد المحلية، فـإن الولايـات المتحـدة سـعت، وغالبـا مـا كـان سـعيها                            

                                                   فيـذ الأمـر إلى أن يقـوم الفـرد بتـسوية شـؤونه                                                                                            يتكلل بالنجاح، لتأمين تخفيف حدة المشاق الناجمـة عـن ذلـك بالحـصول علـى تأجيـل لتن         
 Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens  “  .                                                                         المتعلقـة بالعمـل وتخفيـف مـا يتعـرض لـه مـن خـسارة بقـدر الإمكـان          

Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law Publishing Co., 1915, p. 56)     شـارات المرجعيـة     الإ                  
                                                                ومـن المهـم للغايـة أن يبقـى الإجـراء محـصورا بغرضـه                 .              سلطة الطـرد                 التعـسفية ل ـ           مارسـة     الم                                           أكثـر القـضايا عـددا تنـشأ بـسبب            ”   ).      محذوفة

      وحـتى    .                 لتقـديم مطالبـة                          لا لزوم لها يعتـبر مـبررا          فظاظة                               ولهذا فإن كل ما يمارس من         .                                                 المباشر، أي بالتخلص من الأجنبي غير المرغوب فيه       
                                                                                                                                       د الاعتراف بأن الطرد مبرر، لا ينبغي القيام به إلا على الوجه الذي لا يلحق سـوى أقـل الـضرر بـالفرد ومـصالحه الماديـة وبالـشكل                    عن

   إن  ’  :                                                        وزير الخارجية أولني عن هذا المبدأ على النحـو التـالي                  وقد أعرب     .                                                               الذي يتفق وسلامة البلد الذي يقوم بطرده ومصالح ذلك البلد         
                                                    عنـدما يلجـأ إلى الطـرد كـإجراء أمـني متـشدد               ...                                    يلحـق الأذى بـصالح الدولـة، و                حـضوره                                 له ما يبرره إلا إذا كـان                         طرد الأجنبي ليس    

                                                           وبنـاء عليـه، فـإن قيـام تركيـا بطـرد الأرمـن،                ]    ١    [  ‘ .       ُ                                                                             يجب أن يُنفذ مع ما يجب من مراعاة لراحـة الـشخص المطـرود ومـصالحة الماديـة                 
                                                                                          تحدة، اقتصر، بفضل التدخل الدبلوماسي للولايات المتحـدة، علـى مجـرد تنقيلـهم مـن الأراضـي                                         المواطنين المتجنسين بجنسية الولايات الم  

                                                                                                                               التركية، وتخلت تركيا عن سجنهم سجنا عرضيا مفرطا وغير ذلك من أشكال القمع التي مارستها تركيـا عقابـا لهـم علـى تجنـسهم في               
                                                                        بات مبـدأ وجـوب أن يـتم الطـرد علـى نحـو يلحـق أدنى الأذى                                                              وقد أوضحت المحاكم الدولية في عـدة مناس ـ        ”  ]    ٢     . [               الخارج دون إذن  
                                                                                                                           لذا فإن اللجان الدولية اعتبرت جميع عمليات الطرد المستعجلة، التي يجبر فيها الأفراد علـى هجـر ممتلكـاتهم، وتركهـا                       .             بالشخص المعني 

                                            تعرضون فيها لما لا لزوم لـه مـن إهانـات أو            أو التي ي     ] ٤   [                                           أو التي يجبرون بسببها على بيعها بخسارة،          ]    ٣   [                      عرضة للنهب والإتلاف،  
 .n. 1 [“Hollander case v    ، و   ٦١-  ٥٩                           المرجــع نفــسه، الــصفحات    “  .                                       أســسا عادلــة للمطالبــة بتعويــضات    ] ٥    [                  فظاظــة أو قمــع،
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                                                   ، في قضية رانكين ضد جمهورية إيـران الإسـلامية،                                                                  محكمة التحكيم الخاصة بمطالبات إيران والولايات المتحدة              أفتت   و    -     ٧١٢
   :                                                            نوني إذا حرم الأجنبي المعني من فرصة معقولة لحماية مصالحه في الممتلكات              أن الطرد غير قا

                                                                                                                  إن تنفيذ هذه السياسة قد يخل، بصورة عامة، بكل من القيود الإجرائية والموضوعية التي تحد من حـق الدولـة                     ”    
              علـى سـبيل            . [...]  في                                                                                                   في طرد الأجانب من أراضيها، وفق ما تنص عليه أحكام معاهدة الصداقة والقانون الـدولي العـر                

   “ )١٦٤٦     ( .                                                          بحرمان الأجنبي من فرصة معقولة لحماية مصالحه في الممتلكات قبل طرده     ...       المثال
                                                            عطـى الأجانـب القـاطنون أو المقيمـون، أو مـن لهـم                                                          ُ          ، اعتمد معهد القانون الدولي نصا جاء فيه أنه يُ             ١٨٩٢          منذ عام    و    -     ٧١٣

   :                                          ؤونهم أو مصالحهم قبل مغادرة أراضي تلك الدولة                                           مصلحة تجارية في الدولة الطاردة، فرصة لتسوية ش
                                                لهــم مــصلحة تجاريــة في الإقلــيم إلا علــى نحــو  ن                                                      الأمــر بطــرد الأجانــب القــاطنين أو المقــيمين أو الــذي       يــصدر   لا  ”    

                                                                               ويعطـيهم حريـة اسـتخدام كـل وسـيلة قانونيـة ممكنـة، مباشـرة إذا                   .                                                     يخون الثقة التي وضعها هـؤلاء في قـوانين الدولـة            لا

__________ 

Guatemala, For. Rel., 1895, II, 776 .           ١٨٩٦   ير      ينـا  /                 كـانون الثـاني    ٣٠                                                                  وهـذا التوجيـه الموجـه مـن الـسيد أولـني إلى الـسيد يونـغ، في     ،  
                                                                  مفادهـا أن الطـرد القاسـي أو التعـسفي يـوفر سـببا وجيهـا        Rolin-Jacquemyns, von Bar, Bluntschli and Calvo                        يتـضمن اقتباسـات مـن    

  .                                                                                        هولاندر طردا مستعجلا ولم يسمح له برؤية أسرته أو أن يعـد أي ترتيـب يتعلـق بـشؤون عملـه          ُ     فقد طُرد     .                        لتقديم احتجاج دبلوماسي  
                    ، اعتقـل سـكانديلا       ١٨٩٨      في عام   ) Scandella case v. Venezuela (                         وفي قضية سكانديلا ضد فترويلا   .          في وقت لاحق               وسمح له أن يعود 

                                                                                                                                   على استعجال وألقي به في السجن، وحرم من الاتصال بأسرته وأصدقائه، ووضع على مـتن سـفينة بخاريـة، فتـرك أسـرته بـدون مـال،                 
 expulsions from Cuba, Mr. Olney   : (                           انظر حالات الطـرد التاليـة     .) For. Rel., 1898, pp. 1137-1148   . (               للتلف والسرقة ة            وممتلكاته عرض

to Mr. de Lôme, Sept. 27, 1895, II, 1229-1231; Expulsion of Loewi from Haiti, 1896, For. Rel., 1896, pp. 382-386.”], n. 2 [“See 

For. Rel., 1893, p. 683 el seq.”], n. 3 [“Gardiner (U. S.) v. Mexico, Mar. 3, 1849, opin. 269 (not in Moore)”], n. 4 [“Jobson (U. 

S.) v. Mexico, Mar. 3, 1849, opin. 553 (not in Moore); Gowen and Copeland (U. S.) v. Venezuela, Dec. 5, 1885, Moore's Arb. 

3354-3359.”] and n. 5 [“Maal (Netherlands) v. Venezuela, Feb. 28, 1903, Ralston, 915; Boffolo (Italy) v. Netherlands, Feb. 13, 

1903, Ralston, 702. See also Jaurett (U. S.) v. Venezuela, Sen. Doc. 413, 60th Cong. 1st Bess., 20 et seq., 559 et seq. (settled by 

agreement of Feb. 13, 1909, For. Rel., 1909, 629)”] See also Amos S. Hershey, The Essentials of International Public Law and 

Organization, rev. ed., New York, The Macmillan Company, 1927, p. 375.(    
             أن الـسيد                                                                                                                                       في قضية هولاندر، طالبـت الولايـات المتحـدة بتعـويض مـن غواتيمـالا علـى الطـرد المـستعجل لأحـد مواطنيهـا وأشـارت إلى                             )١٦٤٥ ( 

 ُ                                                                                                                         قُذف به خارج البلد بكل ما في الكلمة من معنى، مخلفا وراءه زوجته وأطفاله وعملـه التجـاري وممتلكاتـه، وكـل شـيء                      ... ”        هولاندر  
                          الحـق في أوقـات الـسلم     ا                                                                            حكومـة غواتيمـالا، بـصرف النظـر عمـا قـد تجيـزه قوانينـها، لـيس له ـ          ]          وادعـت أن    . [                            عزيز عليـه ويعتمـد عليـه    

                                                                                                                     أن تطرد هولاندر بدون إشعاره أو إعطائه الفرصة لترتيب شؤون أسرته وعمله بحجـة أنـه ارتكـب جرمـا مزعومـا                                   والهدوء الداخلي في  
 John Bassett Moore, History and Digest of the International Arbitrations to which the United States has  .  “   ...                   قبـل ثـلاث سـنوات   

been Party, vol. IV, Washington, Government Printing Office, 1898, p. 102, at p. 107. See also David John Harris, Cases and 

Materials on International Law, 4th ed., London, Sweet & Maxwell, 1991, p. 503 :  ” ...         بموجـب مبـادئ القـانون الـدولي المقبولـة                                           
                                                                                 ء، بشرط ألا تقوم بطرده بطريقة تعسفية، كأن تستخدم مثلا قوة لا لزوم لها لتنفيـذ                                                             بوجه عام، يجوز للدولة أن تطرد أجنبيا وقتما تشا        

 Dr. Breger’s (                         قـضية الـدكتور بريغـر       [ “ .                                                                                  الطرد أو بمعاملة الأجنبي معاملة سيئة أو بأن ترفض أن تتيح له فرصة معقولة لحماية ممتلكاته

case) (        رسـالة موجهـة مـن وزارة الخارجيـة الأمريكيـة إلى              )         أشـهر   ٦                                        ، يكفي على الأرجـح إشـعار مدتـه            ١٩٣٨                    طرد من رودس عام ،                                                            
   . ]Whiteman 861   ٨  ،     ١٩٦١                 نائب في الكونغرس، 

   .  ٢٠         ، الحاشية    ١٤٧               أعلاه، الصفحة    ١٣٦       الحاشية   ،  )Rankin v. The Islamic Republic of Iran (                              رانكن ضد جمهورية إيران الإسلامية    )١٦٤٦ ( 
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                                                                                                             أو من خلال وساطة طرف ثالث يختارونه بأنفسهم، لتسوية شؤونهم ومصالحهم، بما في ذلك ما لهم مـن أمـوال                          أمكن  
   . “ )١٦٤٧     ( .                           وما عليهم من ديون، في الإقليم

                        تعطـي الأجـنبي، بـصريح      )  ١ (                            وللتـشريعات ذات الـصلة أن     .                                                       وتؤخذ هذه الاعتبارات في الحسبان في القـوانين الوطنيـة          -     ٧١٤
 (                                                                                   ولة لتسوية أية مطالبات بأجور أو استحقاقات حتى بعد مغادرة الأجـنبي للدولـة                                العبارة، فرصة معق  

    

                  وأن تـنص علـى       )  ٢ (   ؛   )١٦٤٨
 (                           تصفية أعمال الأجنبي المطرود   

    

                                                                                           كما يجوز أن تنص التشريعات ذات الصلة على الإجراءات الضرورية التي يجب القيـام بهـا                  .  )١٦٤٩
 (      ترحيله                                                 لكفالة سلامة ممتلكات الأجنبي أثناء احتجازه ريثما يتم 

    

١٦٥٠(  .    
  

         الاحتجاز  -   ٢  
                                                                                                                                     تؤيد عدة أمثلة من الممارسة وجهة النظر القائلة إن الاحتجاز ريثمـا يـتم الترحيـل لـيس عمـلا غـير قـانوني بـشرط أن                               -     ٧١٥

 (               يلبي شروطا معينة
    

١٦٥١( .   
             عـلاوة علـى     .     لـه                                                                 ، اعترف المحكم بحق الدولة الطـاردة باحتجـاز الأجـنبي ضـمانا لترحي    (Ben Tillet)                 في قضية بن تيليت    -     ٧١٦

                                                                                                                                            ذلك، ارتأى المحكم أن الدولة يجوز لها أن تحتجز أجنبيا بصورة قانونيـة حـتى قبـل صـدور أمـر ترحيلـه، وذلـك رهنـا بملابـسات                             
                                                          وارتـأى المحكـم أيـضا أن الدولـة ليـست ملزمـة بتـوفير          .                                                                  القضية، وخصوصا رهنا بالخطر الذي قد يشكله الفرد على النظام العام   

   :      َّ   للمرحَّلين                  تسهيلات احتجاز خاصة
                                                                                                                   مع الاعتراف بحـق الدولـة في الطـرد، لا ينبغـي حرمانهـا مـن وسـائل ضـمان تنفيـذ أوامرهـا؛ وأنهـا                                     وحيث إنه    ”    

                                                        خطرا على النظام العام، وأنه يجوز لهـا أن تواصـل                   حضورهم                                                           يجب أن تكون قادرة على مراقبة الأجانب الذين ترى في           
 (                                    دخول أراضيها من الإفلات من مراقبتها لهم                                          احتجازهم إذا ما خشيت أن يتمكن الممنوعون من 

    

    ؛  )١٦٥٢
                                                                                                                   وحيث أن أمر الطرد لا يـسبق عـادة الأحـداث الـتي تـبرره، لـذا فـإن لم تـتمكن الدولـة مـن اسـتخدام وسـائل                  ”    

                                                                                                                          الإكراه اللازمة لمواصلة احتجاز أجنبي لبضع ساعات بعد أن أصبح سـلوكه سـببا للمـشاكل، وذلـك إلى حـين اعتمـاد                       
 (                                                                     تسنح الفرصة لهذا الأجنبي للفرار من قبضة الشرطة وستجد الحكومة نفسها عاجزة؛              التدبير رسميا، س

    

١٦٥٣( “   

__________ 

 ) ١٦٤٧(   Règles internationales الأصل بالفرنسية   [  ٤١              أعلاه، المادة  ٦ ٥         ، الحاشية              .[    
   .  ٦٨        ، المادة     ٢٠٠٤               الأرجنتين، قانون    )١٦٤٨ ( 
   .  ٤٧        ، المادة     ١٩٦٣              نيجيريا، قانون    )١٦٤٩ ( 
   .  ١٧        ، المادة     ١٩٩٩                       بيلاروس، قرار المجلس لعام    )١٦٥٠ ( 
 .Shigeru Oda, “Legal Status of Aliens”, in Max Sørensen (dir.) Manual of Public International Law, New York, St              ولكـن انظـر      )١٦٥١ ( 

Martin’s Press, 1968, pp. 481-495, at p. 483.   ) ”             ينبغـي تفـادي احتجـاز أجـنبي احتجـازا قـسريا بموجـب أمـر طـرد إلا في الأحـوال الـتي                                                                                         
   ) “ .                                                     يرفض فيها أن يغادر أو يحاول الهروب من قبضة سلطات الدولة

    ].              الأصل بالفرنسية   [   ٢٦٩               أعلاه، الصفحة     ١٢٦٢     اشية     ، الح )Affaire Ben Tillett (             قضية بن تيلت    )١٦٥٢ ( 
    ].              الأصل بالفرنسية   [   ٢٧٠                   المرجع نفسه، الصفحة    )١٦٥٣ ( 
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                                                                                                       نظرا إلى أنه يتعـذر، مـن الوجهـة القانونيـة، إجبـار دولـة إمـا علـى بنـاء تـسهيلات خاصـة                                    ومن ناحية أخرى،     ”    
                            أو علـى حجـز مكـان                                                                                                          مكرسة حصرا للاحتجاز الوقائي للأجانب من لحظة القبض عليهم ولغايـة تنفيـذ إجـراء الطـرد،                

        مخالطـة                                                                                                                 خاص للأجانب في إطار التسهيلات الموجودة أصلا، لذا فإن حكومة بلجيكا، بعزلها لبن تيليـت ثم حمايتـه مـن                     
   “ )١٦٥٤     ( .                                      المتهمين الآخرين، لبت شروط المجاملة الدولية

                              ني باحتجازهـا للـسيد بـن                                                                                                             وارتأى المحكم أيضا أنه نظرا لملابـسات القـضية، فـإن بلجيكـا لم تتـصرف تـصرفا غـير قـانو                         -     ٧١٧
 (      ساعة  ٢٦          تيليت لمدة 

    

 (                               ، وأن أوضاع الاحتجاز كانت مقبولة )١٦٥٥
    

١٦٥٦( .   
                                                       تناولـت مـسألة الحـد الأدنى لمعيـار المعاملـة الـذي        )Daniel Dillon (                                              اللجنة التي أصدرت القرار في قضية دانييل ديلـون      -     ٧١٨

                                                                  وارتـأت اللجنـة أن طـول فتـرة الاحتجـاز وعـدم إعطـاء                 .  ه                                                                              نص عليه القانون الدولي فيما يتعلـق باحتجـاز أجـنبي بانتظـار ترحيل ـ             
   .                         معاملة مخالف للقانون الدولي    سوء                                               مقدم الشكوى معلومات عن الغرض من احتجازه يشكلان 

                                                                                                      ترى اللجنة أنه لـيس ثمـة دليـل كـاف يؤكـد أن مـستوى الغـرف الـتي احتجـز فيهـا                          ،                          فيما يتعلق بسوء المعاملة    ”    
                                                       كما أن الدليل ضئيل فيما يتعلـق بالطعـام الـذي قـدم       .                            الذي ينص عليه القانون الدولي                      كان أقل من الحد الأدنى          المدعي  

                          وعـدم إبلاغـه بـالغرض                                بس المدعي على انفـراد                                   ولكن طول فترة الاحتجاز، وح      .                                       له والافتقار إلى سرير وأغطية للسرير     
                                 قى إلى درجـة تجعـل الولايـات                                                                                              من احتجازه تشكل برأي اللجنة سوء معاملة ومشقة لا تبررهما أسباب القبض عليه وتر             

 (                                         المكسيكية المتحدة مسؤولة بموجب القانون الدولي
    

١٦٥٧( “ .   
                                                                                    مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، الــتي نوقــشت في الجــزء   ١٣                                 في معــرض تعليقهــا علــى المــادة  و    -     ٧١٩

                                                   جــراء الترحيــل عمليــة اعتقــال، تقــوم الدولــة                                                                                          الثــامن،  أشــارت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان إلى أنــه إذا كانــت تترتــب علــى إ 
 (  ١٠    و  )١٦٥٨     ( ٩                                       الفرد المعني الضمانات الواردة في المادتين      تحويل       الطرف ب

    

 (                                    من العهد المتعلقتين بالحرمان من الحرية )١٦٥٩
    

١٦٦٠( .   
__________ 

    ].              الأصل بالفرنسية   [   ٢٧١                   المرجع نفسه، الصفحة    )١٦٥٤ ( 
   .          المرجع نفسه   )١٦٥٥ ( 
   .   ٢٧٢-   ٢٧١                     المرجع نفسه، الصفحتان    )١٦٥٦ ( 
 Daniel Dillon (U.S.A.) v. United Mexican                     المكـسيكية المتحـدة،                  ضـد الولايـات     )                              الولايـات المتحـدة الأمريكيـة    (                دانيـال ديـون      )١٦٥٧ ( 

States, Mexico-U.S.A. General Claims Commission, Award of 3 October 1928, United Nations, Reports of 

International Arbitral Awards, vol. IV, pp. 368-371, at p. 369.   
  .                                           ولا يجوز توقيف أحـد أو اعتقالـه تعـسفا        .                                              لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه         ) ١ ( ”  :        ما يلي                    من العهد على      ٩            تنص المادة      )١٦٥٨ ( 

                                   يتوجـب إبـلاغ أي شـخص يـتم         ) ٢ (  .                                                                                                              ولا يجوز حرمان أحد مـن حريتـه إلا لأسـباب يـنص عليهـا القـانون وطبقـا للإجـراء المقـرر فيـه                        
                                           يقـدم الموقـوف أو المعتقـل بتهمـة           ) ٣ (  .                                   يعا بأيـة تهمـة توجـه إليـه                                                                                         توقيفه بأسـباب هـذا التوقيـف لـدى وقوعـه كمـا يتوجـب إبلاغـه سـر                  

                                              قضائية، ويكون من حقـه أن يحـاكم خـلال مهلـة            صلاحيات                                                                          جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة          
                                                        القاعـدة العامـة، ولكـن مـن الجـائز تعليـق                                                                          ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو           .                          معقولة أو أن يفرج عنه    

                                                                                                                                      الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحـل الإجـراءات القـضائية، ولكفالـة تنفيـذ الحكـم                     
           إبطـاء                                                                                                             لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفـصل هـذه المحكمـة دون                     ) ٤ (  .             عند الاقتضاء 

                                                          لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قـانوني حـق           ) ٥ (  .                                                                        في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني          
   “ .                 في الحصول على تعويض
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         الفقـرة         وتـنص    .                                                                                                وتعترف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان اعترافا صريحا بحق الدولة باحتجـاز أجـنبي بانتظـار طـرده          -     ٧٢٠
    :                         من الاتفاقية على ما يلي ٥           من المادة  ١

                                                       ولا يجـوز حرمـان أي إنـسان مـن حريتـه إلا في الأحـوال         .                                               لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمـان علـى شخـصه       ”    
   :            ً                         الآتية، ووفقاً للإجراءات المحددة في القانون

    ]   … [   
    “    ...       ترحيله                     بصورة قانونية بهدف                           يجري اتخاذ إجراء بحقه أو حجزه      [... ]                    إلقاء القبض على شخص   )  و ( ”    
                                             ، أوضـحت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان       )Chahal v. United Kingdom (                         شاهال ضد المملكة المتحـدة         في قضية     -     ٧٢١

                                              الــنص لا يــشترط أن يعتــبر الاحتجــاز رهــن   ا                    ورأت المحكمــة أن هــذ  .  ٥             مــن المــادة   )  و   ( ١                                      مــن جوانــب كــثيرة مــضمون الفقــرة  
 (      ً                                                                معقــولاً بالــضرورة لمنعــه مــثلا مــن ارتكــاب جريمــة أو مــن الهــروب    ً   أمــراً ”          الترحيــل 

    

                                    بيــد أن المحكمــة أشــارت إلى أنــه لا   .  “ )١٦٦١
    .                                                                                                  يسمح بالاحتجاز إلا بشرط أن تكون إجراءات الترحيل قيد التنفيذ وبشرط ألا تكون مدة الإجراءات مفرطة في طولها

         إلا إذا  ٥             مــن المــادة   )  و   ( ١                      ريــة بموجــب الفقــرة            ُ                                                   ولكــن المحكمــة تُــذكر أنــه لا يمكــن تبريــر أي حرمــان مــن الح  ”    
                                      ، لم يعد الاحتجـاز جـائزا بموجـب                       بالعرض الواجب                              فإذا لم تسر هذه الإجراءات        .                                     كانت إجراءات الترحيل قيد التنفيذ    

                                                                                                  لــذا لــزم البــت فيمــا إذا كانــت الفتــرة الــتي اســتغرقتها إجــراءات الترحيــل مفرطــة في          ...   ٥             مــن المــادة   )  و   ( ١         الفقــرة 
 (    طولها

    

١٦٦٢( . “   
ــة            -     ٧٢٢ ــانون وخاضــعا للمراجع ــل يجــب أن يكــون وفــق الق ــأت المحكمــة أن الاحتجــاز رهــن الترحي ــك، ارت                                                                                                                          إضــافة إلى ذل

             أن يكــون أي  ”                                                       إلى الامتثـال للقــانون الــوطني، ولكنــه يــشترط أيــضا    “        شــرعية ”                                وفي هــذا الخــصوص، يــشير مــصطلح   .           القـضائية 
                                              علاوة على ذلك، فـإن المراجعـة القـضائية           “  )١٦٦٣     ( .                     ية الفرد من التعسف            ، أي حما   ٥                                             حرمان من الحرية متماشيا مع مقاصد المادة        

__________ 

                 صـيلة في الـشخص                                                                       يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملـة إنـسانية، تحتـرم الكرامـة الأ     ) ١ ( ”  :                       من العهد على ما يلي   ١٠            تنص المادة      )١٦٥٩ ( 
                                                                                                    يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة علـى حـدة تتفـق          )  أ   ( ) ٢ (  .       الإنساني

                                                  ويحــالون بالــسرعة الممكنــة إلى القــضاء للفــصل في   .                                         يفــصل المتــهمون الأحــداث عــن البــالغين  )  ب (                                   مــع كــونهم أشخاصــا غــير مــدانين؛ 
ــة يكــون هــدفها الأساســي إصــلاحهم وإعــادة تأهيلــهم                يجــ ) ٣ (  .          قــضاياهم ــسجونين معامل ــة الم ــسجون معامل ــام ال ــى نظ                                                                                                                        ب أن يراع
   “ .                                                                            ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني  .         الاجتماعي

   . ٩         ، الفقرة     ١٩٨٦      أبريل  /       نيسان  ١١          جب العهد،              وضع الأجانب بمو  :   ١٥                                             اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم    )١٦٦٠ ( 
 European Court of Human Rights, Case of Chahal v. United Kingdom, Judgment (Merits and Just       انظـر     )١٦٦١ ( 

Satisfaction), 15 November 1996, Application No. 22414/93, para. 112 .         كـررت المحكمـة موقفهـا في قـضية كونكـا ضـد                                              
           ، الفقـرة    ٩٩ /     ٥١٥٦٤                ، الطلـب رقـم       ٢٠٠٢        فبرايـر   /      شباط ٥  ،  )                            جوهر الدعوى والترضية العادلة (      ، حكم  ]Conka v. Belgium   [      بلجيكا
٣٨  .   

 European Court Of Human Rights, Case of Chahal v. United Kingdom, Judgment (Merits and Just       انظـر     )١٦٦٢ ( 

Satisfaction), 15 November 1996, Application No. 22414/93, para. 113.   
 Case of Conka v. Belgium, Judgment (Merits and                                   انظر أيضا قضية كونكا ضـد بلجيكـا     .    ١١٨                   المرجع نفسه، الفقرة      انظر    )١٦٦٣ ( 

Just Satisfaction), 5 February 2002, Application No. 51564/99, para. 39.   
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       ٥               مــن المــادة  ١                         للــشخص وفقــا للفقــرة    ‘          القــانوني ’                                                                 أن تكــون شــاملة بحيــث تتنــاول الــشروط الــضرورية للاحتجــاز       ...     يجــب ”
) 
    

١٦٦٤( “ .   
ــع الأشــخاص تحــت          -     ٧٢٣ ــة جمي ــادئ المتعلقــة بحماي ــضا إلى مجموعــة المب ــه الاهتمــام أي                        أي شــكل مــن أشــكال                                                                                                 ويجــوز توجي

                                                          مـن تلـك المبـادئ ذات أهميـة خاصـة لمـسألة الاحتجـاز         ٨         والمـادة    .    ١٧٣ /  ٤٣                                                    الاحتجاز أو السجن، المرفقة بقرار الجمعية العامة        
    :                             رهن الترحيل، وتنص على ما يلي

                                                       مـن حريتـهم الشخـصية بـسبب إدانتـهم لارتكـاب                       المحرومـون  ’              أي الأشـخاص     [                            يعامل الأشـخاص المحتجـزون       ”    
                       وعلـى هـذا، يـتعين        .                                                   معاملة تتناسب مع وضعهم كأشـخاص غـير مـدانين           )  ب (                          نظر المصطلحات المستخدمة،        ، ا  ] ‘   جرم

 (                                     الفصل بينهم وبين السجناء كلما أمكن ذلك
    

١٦٦٥( . “   
ــزارو، مــسألة الاحتجــاز رهــن            -     ٧٢٤ ــسان للمهــاجرين، غــابرييلا رودريغــز بي ــة بحقــوق الإن ــررة الخاصــة المعني ــارت المق                                                                                                                              وأث

                                                                                                               وانب التي أبرزتها المقررة الخاصة ضرورة إجراء مراجعة دورية للقـرارات المتعلقـة بالاحتجـاز، وأن يكـون                             ومن بين الج    .        الترحيل
                                                                                                                                           هناك حق في الطعن، والطابع غـير العقـابي للاحتجـاز الإداري، وشـرط ألا يـستمر الاحتجـاز أكثـر مـن الوقـت الـلازم لترحيـل                             

    .                                      أمر الترحيل لأسباب لا علاقة للمهاجر بها                                                الفرد المعني، وشرط أن ينتهي الاحتجاز إذا تعذر تنفيذ
              الاحتجـاز،        شرعية                         ُ          ً                                                           وفي حالات الاحتجاز الإداري لا يُـضمن دائمـاً الحـق في مراجعـة قـضائية أو إداريـة ل ـ                       ...  ”    

          الـسالبة                                                                                          الترحيل أو تقـديم طلـب للإفـراج بكفالـة أو غـير ذلـك مـن التـدابير غـير                       /             قرار الاحتجاز           الطعن في               ولا الحق في    
 (      للحرية

    

١٦٦٦( . “   
                   وينبغـي ألا يكـون      .         الطـرد  /                                                                                 ينبغي ألا يدوم الحرمان الإداري من الحرية إلا الوقت اللازم لتنفيذ أمر الترحيـل           و ”    

 (                              الحرمان من الحرية إلى أجل غير مسمى
    

١٦٦٧( “ .   
                                                                     ً                                   ويــساور المقــررة الخاصــة القلــق علــى وجــه الخــصوص لكــون التــشريعات الــتي صــدرت مــؤخراً لمكافحــة       ... ”    

       ، مـن     وطني                           ً                                                        مح باحتجاز المهاجرين استناداً إلى ادعاءات غامضة وغير محددة تتعلـق بتهديـد الأمـن ال ـ                     الإرهاب، والتي تس  
                                                                                ً                                        شأنها أن تؤدي إلى احتجـاز المهـاجرين إلى أجـل غـير مـسمى عنـدما لا يكـون بالإمكـان ترحيلـهم فـوراً لأن ترحيلـهم                  

 (                                         ينطوي على تهديد لسلامتهم وتمتعهم بحقوق الإنسان
    

    ].         عية محذوفة           الإشارة المرج   [ . “ )١٦٦٨
__________ 

 European Court Of Human Rights, Case of Chahal v. United Kingdom, Judgment (Merits and Just       انظـر     )١٦٦٤ ( 

Satisfaction), 15 November 1996, Application No. 22414/93, para. 127.   
                                                                     ، المرفق، مجموعة المبادئ المتعلقة بحمايـة جميـع الأشـخاص الـذين                 ١٩٨٨       ديسمبر   /              كانون الأول   ٩   ،     ١٧٣ /  ٤٣                            انظر قرار الجمعية العامة        )١٦٦٥ ( 

   . ٨      المبدأ                                      لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن،       يتعرضون
                                                                                                                              لجنة حقوق الإنسان، حقوق الإنسان للعمال المهاجرين، تقرير المقررة الخاصة، السيدة غابرييلا رودريغيـز بيـزارو، المقـدم عمـلا بقـرار           )١٦٦٦ ( 

   .  ٢٠         ، الفقرة     ٢٠٠٢      ديسمبر  /            كانون الأول  ٣٠  ، E/CN.4/2003/85  ،   ٦٢ /    ٢٠٠٢                لجنة حقوق الإنسان 
   .  ٣٥                   المرجع نفسه، الفقرة    )١٦٦٧ ( 
   .  ٣٧                   المرجع نفسه، الفقرة    )١٦٦٨ ( 
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 (   ...                                                ً ينبغي ألا تكون طبيعة الاحتجاز الإداري عقابية أبداً   و   ... ”    
    

١٦٦٩( “   
   ]                              المقررة الخاصة التوصية التالية ت   قدم  ثم  [    
                                                                                                 ضمان أن ينص القانون على حدود زمنية للاحتجاز ريثما يتم الترحيل، وأن ينص على ألا يكـون الاحتجـاز       ”    

              ً                                                        وينبغـي تلقائيـاً إعـادة النظـر بـصورة دوريـة في قـرار الاحتجـاز              . ...                                           إلى أجل غير مسمى تحت أي ظرف مـن الظـروف       
                                                                                            وينبغـي إنهـاء الاحتجـاز عنـدما لا يكـون بالإمكـان تنفيـذ أمـر الترحيـل لأسـباب                    .                                     على أساس معايير تـشريعية واضـحة      

 (                                    أخرى لا تتعلق بخطأ ارتكبه الشخص المهاجر
    

١٦٧٠( “ .   
                                                                       ه لا يجـــوز حرمـــان الـــشخص المطـــرود مـــن حريتـــه ريثمـــا يـــتم                                              ، ارتـــأى معهـــد القـــانون الـــدولي أنـــ    ١٩٨٢         في عـــام     -     ٧٢٥
 (      ترحيله

    

١٦٧١(  .    
                   يحـق للدولـة أن      و  .                                                                                                     وتتفاوت القوانين الوطنية تفاوتا كبيرا فيما يتعلق بمشروعية وظروف الاحتجاز ريثما يتم الترحيـل                 -     ٧٢٦

 (                                                     تحتجز أجنبيا قبل ترحيله كجزء طبيعي من عملية الترحيل   
    

                                     قـد تهـرب مـن الترحيـل أو هـدد                      عندما يكون الأجنبي  )  ١ (     ، أو  )١٦٧٢
 (                                                         بالتــهرب منــه، أو أخــل بــشروط الإفــراج المؤقــت عنــه 

    

                                                               أو عنــدما يكــون الأجــنبي قــد ارتكــب انتــهاكات جنائيــة أو    )  ٢ (  ؛  )١٦٧٣
 (   وطني                                                       غيرها، أو هدد النظام العام للدولة أو الأمـن ال ـ         

    

                                                                   أو للـسماح للـسلطات المعنيـة بـالتعرف علـى هويـة الأجـنبي أو            )  ٣ (   ؛   )١٦٧٤

__________ 

   .  ٤٣                   المرجع نفسه، الفقرة    )١٦٦٩ ( 
    ). ز   (  ٧٥                   المرجع نفسه، الفقرة    )١٦٧٠ ( 
                  أعـلاه، المـادة     ٥٦           ، الحاشـية  Règles internationales   “ .                                                               إذا كان المرحل حرا، لا يفرض أي قيد على هذا الشخص خلال هذه الفتـرة  ”   )١٦٧١ ( 

    ].      فرنسية        الأصل بال   [  ٣٢
  ،     ٢٠٠٥                النمسا، قـانون   و  ؛    ٢٥٥    و    ٢٥٣    و    ١٩٦        ، المواد     ١٩٥٨                أستراليا، قانون  و  ؛   ٧٢-  ٧٠     و    ٣٥          ، المواد       ٢٠٠٤                 الأرجنتين، قانون      )١٦٧٢ ( 

  ؛  ) ١ (    ٦٨   ،   ) ٥ (    ٤٣   ،   ) ٣ (    ٢٨            ، المـواد        ٢٠٠٣                           البوسنة والهرسك، قـانون      و   ؛    ٣٠          ، المادة       ١٩٩٨                بيلاروس، قانون    و   ؛   ) ٢ (    ٧٦- ٣       المادة  
                     ماليزيـا، قـانون    و   ؛    ١٧          ، المادة       ١٩٦٢                مدغشقر، قانون    و   ؛   ) ٢ (    ١٢          ، المادة       ١٩٦٧               كينيا، قانون    و   ؛    ٦٠          ، المادة       ١٩٨٠                 البرازيل، قانون    و

-115          رقـم        ٢٠٠٢                           الاتحاد الروسـي، قـانون       و   ؛   ) ٢ (    ٢٣          ، المادة       ١٩٦٣                نيجيريا، قانون    و   ؛    ٣٥   ،   ) ١ (    ٣٤   ،    ٣١          ، المواد       ١٩٦٣-    ١٩٥٩

FZ ٢ (   ، ) ١ (   ) ب (     ٥٠٧  ،  ) ٢   ) ( أ (     ٢٤١                                  الهجــرة والتجنــيس، المادتــان                                   ؛ والولايــات المتحــدة، قــانون   ) ٥ (    ٣٤  ،  ) ٩ (    ٣١            ، المادتــان  (  
                                                                    بأنـه ضـالع في الإرهـاب، وقـد يتـضمن فتـرة المحاكمـة الجنائيـة               فتـرض                                      ُ             ويجوز فرض هـذا الاحتجـاز تحديـدا علـى أجـنبي يُ          ).  ج (   ،   )   جيم (

  ،  )     جـيم    ) ( ٢ (   ، ) ١ (   ) ب (     ٥٠٧          المادة        جنيس،                                    الولايات المتحدة، قانون الهجرة والت     (                                                  للأجنبي والمدة التي قضاها الأجنبي بعد الحكم عليه         
     )). ج (

  ؛   ٩٣          ، المـادة      ١٩٩٥                    كولومبيـا، مرسـوم    و  ؛  ) ٢ (    ٦٨          ، المـادة      ٢٠٠٣                             البوسـنة والهرسـك، قـانون      و   ؛    ٢٦          ، المادة       ١٩٩٣                بيلاروس، قانون      )١٦٧٣ ( 
    ٤٤          ، المـادة      ٢٠٠١     انون               اليونـان، ق ـ  و  ؛  ) ٢ (    ٦٢          ، المادة       ٢٠٠٤                ألمانيا، قانون    و   ؛   ) ١ (     ١٢٤       المادة     ،      ١٩٩٩                            الجمهورية التشيكية، قانون     و
                  مرســـوم قـــانون  و  ،  ) ٦ (    ١١           ، المـــادة   ٤٠         رقـــم     ١٩٩٨                     إيطاليـــا، قـــانون  و  ؛  ) ب (- ) أ (   ) ١ (    ٤٦           ، المـــادة     ٢٠٠١                     هنغاريــا، قـــانون   و  ؛  ) ٣ (

  ،     ١٩٩٣        مرسـوم   و  ،   ٦٦          ، المـادة      ١٩٩٢                          جمهوريـة كوريـا، قـانون     و   ؛   ) ١ (    ٥٥            ، المـادة        ١٩٥١                   اليابان، مرسـوم     و   ؛   ) ٣ (   ٧          ، المادة       ١٩٩٦
   ) ١ (    ب   ١٣          ، المــادة     ١٩٣١                                       ؛ وسويــسرا، القــانون الاتحــادي لعــام  ) ١ (     ١٠١          ، المــادة     ١٧٧٥        رقــم     ٢٠٠٣          قــانون          بولنــدا، و  ؛   ٨٠        المــادة 

    ). ج (
  ،     ١٩٩٩                               الجمهوريـة التـشيكية، قـانون     و  ؛   ٩٣            ، المـادة        ١٩٩٥                      كولومبيـا، مرسـوم      و   ؛   ) ٢ (    ٦٨            ، المـادة        ٢٠٠٣                           البوسنة والهرسك، قـانون        )١٦٧٤ ( 

ــادة  ــانون   و  ؛  ) ١ (     ١٢٤         المـ ــان، قـ ــادة    ٢٠٠١                      اليونـ ــانون   و  ؛  ) ٣ (    ٤٤            ، المـ ــا، قـ ــادة     ٢٠٠١                      هنغاريـ   ؛  ) ٩ (  ،  ) ٢ (  ،  ) ه (- ) ج (   ) ١ (    ٤٦           ، المـ
    ). ٦   ) ( أ   (   ٢٤١                                             والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة 
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 (                        ان أمن الأجنبي بعد نقله                   جنسيته، أو لضم  
    

                                                                        أو إذا ما ارتئي أن هنا ضرورة لتوفير مستلزمات الترحيل، ومـن بينـها مـا      )  ٤ (  ؛  )١٦٧٥
 (        النقل      وسيلة               يتعلق بترتيب   

    

 (                                                          أن تمنع احتجاز الأجنبي إذا ما صدر أمـر بمغادرتـه طوعـا          )  ١ (             يجوز للدولة    و  .  )١٦٧٦
    

   أن   )  ٢ (     ؛ أو  )١٦٧٧
 (                                               د على إقامة الأجنبي أو تحركاته قبل مغادرته الطوعية                                          تسمح باحتجاز الأجنبي أو بفرض غير ذلك من القيو

    

١٦٧٨( .   
                                                                                      فترة احتجاز الأجنبي أو الإجراءات ذات الصلة أو ما للأجنبي من حقـوق والوسـائل المتاحـة                   ذو الصلة                  ويحدد القانون       -     ٧٢٧

 (  له
    

 (                                                             ويجوز للدولة أن توفر تحديدا ما يلزم لاحتجـاز القاصـرين            .  )١٦٧٩
    

 (             ن إلى حمايـة                                          أو الأشـخاص الـذين قـد يحتـاجو          )١٦٨٠
    

     أو  )١٦٨١
 (             ُ                                                  الأجانب الـذين يُـزعم أنهـم تورطـوا في أعمـال إرهابيـة             

    

 (                                                          ويجـوز للدولـة أن تـسمح للأجـنبي أن يـدفع كفالـة               .  )١٦٨٢
    

       ويجـوز    .  )١٦٨٣

__________ 

ــانون     )١٦٧٥ (  ــسا، ق ــانون   و  ؛  ) ١ (   ) ٤ (    ٨٠- ٣          ، المــادة     ٢٠٠٥                   النم ــام   و  ؛   ٦٠          ، المــادة     ١٩٨٠                    البرازيــل، ق   ؛    ١٨٤          ، المــادة     ٢٠٠٣                 الــصين، أحك
           ، المـادة       ١٩٩٦              مرسوم قانون    و   ،   ) ١ (    ١٢          ، المادة     ٤٠        رقم       ١٩٩٨       قانون   و   ،   ) ١ (    ١٤          ، المادة      ٢٨٦        رقم       ١٩٩٨     نون                     إيطاليا، مرسوم قا   و
    ). ٣ (    ٣١        ، المادة     ١٩٦٣                 ؛ ونيجيريا، قانون  ) ٣ (   ٧

     انون               ألمانيـا، ق ـ   و   ؛  L551-1            ، المـادة               الأجانـب                 فرنسا، قـانون   و   ؛    ٥٨          ، المادة       ٢٠٠٣                 كرواتيا، قانون    و   ؛     ١٨٤          ، المادة       ٢٠٠٣              الصين، أحكام      )١٦٧٦ ( 
  ؛  ) ١ (    ١٢          ، المــادة   ٤٠        رقــم     ١٩٩٨        قــانون  و  ،  ) ١ (    ١٤          ، المــادة    ٢٨٦        رقــم     ١٩٩٨                           إيطاليــا، مرســوم قــانون  و  ؛  ) ١ (    ٦٢          ، المــادة     ٢٠٠٤

                        جمهورية كوريـا، قـانون    و  ؛  ) ٤ (- ) ٣ (  ،  ) ب (   ) ٢ (   ٨        ، المادة     ١٩٦٧             كينيا، قانون  و  ؛  ) ٥ (    ٥٢  ،  ٢-  ١٣        ، المادة     ١٩٥١                 اليابان، مرسوم    و
        بنمـا،   و  ؛   ٤٥  ،  ) ٣ (    ٣١           ، المادتان      ١٩٦٣                نيجيريا، قانون    و   ؛   ) ١ (    ٣٤          ، المادة       ١٩٦٣-    ١٩٥٩      انون             ماليزيا، ق  و   ؛   ) ١ (    ٦٣          ، المادة       ١٩٩٢

  ،     ١٩٩٨                           البرتغـال، مرسـوم قـانون     و  ؛  ) ٤ (     ١٠١        ، المادة     ١٧٧٥      رقم     ٢٠٠٣              بولندا، قانون  و  ؛   ٨٣  ،   ٥٩           ، المادتان      ١٩٦٠              مرسوم قانون   
                                  ؛ والولايـات المتحـدة، قـانون        ) ب (- ) أ (   ) ١ (      ب     ١٣     ادة         ، الم ـ     ١٩٣١                                      سويسرا، القـانون الاتحـادي لعـام         و   ؛   ) ٢ (     ١٢٤   ،   ) ٤ (    ٢٢         المادتان  

           ، المـادة       ١٩٦٣                    نيجيريـا، قـانون      (        الحـرب          وقـت                                           يجوز السماح صـراحة بهـذا الاحتجـاز            ).    جيم (   ) ١   ) ( أ   (   ٢٤١                         الهجرة والتجنيس، المادة    
٤٥  .(    

    ). ١ (     ١٠٠        ، المادة     ١٩٩٨                     البرتغال، مرسوم قانون    )١٦٧٧ ( 
    ). ٢ (     ١٢٣        ، المادة     ١٩٩٨                        ؛ والبرتغال، مرسوم قانون  ) ٣ (   ٣-  ٥٥        ، المواد     ١٩٥١               اليابان، مرسوم    )١٦٧٨ ( 
                    النمـــسا، قـــانون  و  ؛  ) ٦ (     ٢٥٥  ،   ٥٤-   ٢٥٣  ،    ١٩٦           ، المـــواد     ١٩٥٨                      أســـتراليا، قـــانون  و  ؛   ٧٢-  ٧٠           ، المـــواد     ٢٠٠٤                     الأرجنـــتين، قـــانون    )١٦٧٩ ( 

   نة         البوســـ و  ؛   ٢٦           ، المـــادة     ١٩٩٣         قـــانون  و  ،   ٣٠           ، المـــادة     ١٩٩٨                    بـــيلاروس، قـــانون  و  ؛   ٨٠-  ٧٨- ٣  ،  ) ٧ (- ) ٣ (    ٧٦- ٣           ، المـــواد     ٢٠٠٥
  ؛   ٥٨            ، المـادة        ٢٠٠٣                     كرواتيـا، قـانون      و   ؛    ٦٠            ، المـادة        ١٩٨٠                     البرازيـل، قـانون      و   ؛    ٧١-  ٦٩   ،   ) ٤ (    ٦٥            ، المـواد        ٢٠٠٣                  والهرسك، قـانون    

 ,L551-2, L551-3, L552-1, L552-2, L552-3          ، المـواد          الأجانب            فرنسا، قانون و  ؛  ) ٢ (     ١٢٤        ، المادة     ١٩٩٩                         الجمهورية التشيكية، قانون  و

L552-6, L552-7, L552-8, L552-9, L552-10, L552-11, L552-12, L553-1, L553-2, L553-3, L553-4, L553-5, L553-6, L554-1, 

L554-2, L554-3, L555-1, L555-2, L561-1 ؛  ) ٣ (  ٤٤          ، المـادة      ٢٠٠١                   اليونـان، قـانون    و  ؛  ) ٣ (- ) ١ (  ٦٢          ، المـادة      ٢٠٠٤                  ألمانيـا، قـانون    و  ؛  
  ،  ) ٧ (  ،  )              مكـرر رابعـا   (- ) ١ (    ١٤          ، المـادة     ٢٨٦        رقـم      ١٩٩٨                  ، مرسـوم قـانون            إيطاليـا  و  ؛  ) ٧ (- ) ٣ (    ٤٦           ، المـادة       ٢٠٠١                   هنغاريا، قـانون     و
   ٢          ،المـواد       ١٩٥١                   اليابان، مرسـوم     و   ؛   ) ٣ (   ٧          ، المادة       ١٩٩٦              مرسوم قانون    و  )  ٩ (   ،   ) ٧ (- ) ١ (    ١٢          ، المادة     ٤٠        رقم       ١٩٩٨       قانون   و   ،   ) ٩ (
  ،     ١٩٩٣    وم                         جمهورية كوريـا، مرس ـ    و   ؛   ٧-  ٦١   ،   ٦-  ٦١   ،   ٤-  ٦١   ،   ٢- ٣-  ٦١   ،   ٣-  ٦١   ،   ) ٥ (- ) ٢ (    ٥٥   ،    ٥٤   ،   ٢-  ١٣   ،   )  ١٦ (- )  ١٥ (

        بنمـا،   و  ؛   ٣١          ، المـادة      ١٩٦٣              نيجيريا، قانون  و  ؛   ٣٥  ،  ) ٣ (  ،  ) ١ (    ٣٤          ، المادتان     ١٩٦٣-    ١٩٥٩               ماليزيا، قانون  و   ؛    ٧٨   ،   ) ١ (    ٧٧         المادتان  
ــانون   ــادة     ١٩٦٠                 مرســوم ق ــانون   و  ؛   ٥٩          ، الم ــدا، ق ــم     ٢٠٠٣                   بولن ــادة     ١٧٧٥        رق         الاتحــاد  و  ؛  ) ٧ (- ) ٤ (  ،  ) ١ (   ) ٣ (  ،  ) ٢ (- ) ١ (     ١٠١          ، الم

ــانون   ــم     ٢٠٠٢                   الروســي، ق ــانون   و  ؛  ) ٥ (    ٣٤  ،  ) ٩ (    ٣١            ، المادتــان FZ-115        رق ــسرا،  و  ؛   ٣١-  ١٨- ٦  د  ا و      ، المــ    ١٩٨٩                   الــسويد، ق           سوي
     ٢٤١                                                              د؛ والولايات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المادتـان      -   ج  ١٣  ،  ) ٣ (- ) ٢ (    ب   ١٣          ، المادتان     ١٩٣١                      القانون الاتحادي لعام   

    ).  هـ (- ) د (  ،  ) ٢ (   ) ج (  ،  )   دال   ) ( ٢ (   ، ) ب (     ٥٠٧  ،  ) ز (
   .  ٢٢- ٦  ،   ١٩- ٦      المواد   ،     ١٩٨٩                 ؛ والسويد، قانون  ) ٣ (- ) ٢ (    ٧٩- ٣        ، المادة  ٥   ٢٠٠              النمسا، قانون    )١٦٨٠ ( 
    ). د (   ) ١ (    ب   ١٣  ،  ) د (  ،  ) أ (    أ   ١٣          ، المادتان     ١٩٣١                               ؛ وسويسرا، القانون الاتحادي لعام  ) ٥ (    ٨٠- ٣        ، المادة     ٢٠٠٥              النمسا، قانون    )١٦٨١ ( 
    ).  هـ (- ) د (  ،  ) ٢ (   ) ج (  ،  )   دال   ) ( ٢ (   ، ) ب (     ٥٠٧                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة    )١٦٨٢ ( 
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                                                                                                                                         للدولــة أن تقيــد إقامــة الأجــنبي أو أنــشطته، أو أن تفــرض عليــه المراقبــة بــدلا مــن احتجــازه أو مــن غــير أن تــشترط الاحتجــاز     
 (        بالتحديد

    

 (                                                                                    لة أن تضع ترتيبات لنقل مكان احتجاز الأجـنبي مـن عنـدها إلى دولـة أخـرى                           ويجوز للدو   .  )١٦٨٤
    

                 ويجـوز للدولـة      .  )١٦٨٥
 (                                              أن تطلب إلى الأجنبي أن يدفع تكاليف احتجازه       

    

 (                                                          ، أو أن تلتزم هـي تحديـدا بـدفع هـذه التكـاليف              )١٦٨٦
    

                     ويجـوز للدولـة أن       .  )١٦٨٧
 (                         الأجنبي بأنه لا يشكل احتجازا      تنقيل              تصف بالتحديد 

    

١٦٨٨( .   
 (                                                                                    بعض المحاكم الوطنية بحق الـدول في احتجـاز أجانـب ريثمـا يـتم ترحيلـهم                        واعترفت    -     ٧٢٨

    

                                 وفيمـا يتعلـق بطـول فتـرة          .  )١٦٨٩
                                                                                                                              الاحتجاز، أشارت محاكم وطنية عديدة إلى أنه يجوز احتجاز أجنبي ولكن بـشرط أن يكـون مـن الـضروري في حـدود المعقـول                       

__________ 

  ،     ١٩٩٢                        جمهورية كوريا، قـانون     و   ؛   ) ٣ (    ٥٥   ،   ) ٣ (- ) ٢ (    ٥٤            ، المادتان       ١٩٥١                 اليابان، مرسوم    و   ؛    ٣٠          ، المادة       ١٩٩٨                بيلاروس، قانون      )١٦٨٣ ( 
ــان  ــان     ١٩٩٣        مرســوم  و  ،  ) ٣ (- ) ٢ (    ٦٦  ،   ٦٥          المادت ــانون   و  ؛   ٨٠-  ٧٩            ، المادت ــا، ق ــادة     ١٩٦٣-    ١٩٥٩                    ماليزي ــات  ) ١ (    ٣٤          ، الم              ؛ والولاي

    ).   جيم (   ) ٢   ) ( ج   (   ٢٤١                    جرة والتجنيس، المادة                 المتحدة، قانون اله
 ,L513-4, L552-4, L552-5, L552-6, L552-7, L552-8, L552-9          ، المـواد            الأجانـب                 فرنـسا، قـانون   و  ؛   ١٥          ، المـادة      ١٩٨٦               الـصين، لائحـة      )١٦٨٤ ( 

L552-10, L552-11, L552-12, L555-1 ؛  ) ٦ (    ٥٢         المــادة    ،     ١٩٥١                    اليابــان، مرســوم   و  ؛  ) ٨ (    ٤٦          ، المــادة     ٢٠٠١                    هنغاريــا، قــانون   و  ؛  
  ؛   ١٧          ، المـادة      ١٩٦٢                  مدغـشقر، قـانون    و  ؛  ) ٣ (- ) ٢ (    ٧٨          ، المـادة      ١٩٩٣        مرسـوم   و   ،   ) ٢ (    ٦٣            ، المـادة        ١٩٩٢                           جمهورية كوريـا، قـانون       و
    ). ٣   ) ( أ   (   ٢٤١                                               ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة  ) ٢ (    ٢٣        ، المادة     ١٩٦٣              نيجيريا، قانون  و

   .  ٥٤ ٢        ، المادة     ١٩٥٨                أستراليا، قانون    )١٦٨٥ ( 
   .   ٢١١    و    ٢٠٩                    المرجع نفسه، المادتان    )١٦٨٦ ( 
  ،     ١٩٩٩                    سويـسرا، مرسـوم      و   ؛   ) ٩ (    ١٢            ، المـادة      ٤٠          رقـم        ١٩٩٨         قـانون    و   ،   ) ٩ (    ١٤            ، المـادة       ٢٨٦          رقـم        ١٩٩٨                          إيطاليا، مرسوم قـانون        )١٦٨٧ ( 

    ).   باء (   ) ٢   ) ( ج   (   ٢٤١  ،  )  ١١ (   ) أ (     ١٠٣                                                 ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان  ) ٣ (- ) ٢   (  ١٥      المادة 
    ). ٤ (      ألف    ١٩٨        ، المادة     ١٩٥٨                أستراليا، قانون    )١٦٨٨ ( 
                                                                                                                              ولكن في الوقت ذاته، اعترفت هذه المحكمة بأن الاحتجاز خلال إجراءات الترحيل يمثل من الناحية الدستورية جانبا مشروعا مـن                  ”   )١٦٨٩ ( 

 Charles Demore, District Director, San Francisco District of Immigration and “ .                         جوانــب عمليــة الترحيــل

Naturalization Service, et al., v. Hyung Joon Kim, United States Supreme Court, 29 April 2003 [No. 01-

1491], 538 U.S. 510من دستور الاتحاد الروسي، يجوز احتجاز أجنبي أو شخص عديم الجنـسية    )  ٢     الجزء    (  ٢٢           بموجب المادة    ” ؛                                                           
                                                                                                            حال ترحيله قسرا مـن الاتحـاد الروسـي، إلى أن تبـت المحكمـة في أمـره، وذلـك خـلال الفتـرة                                                           موجود في أراضي الاتحاد الروسي، في     

                                       على سبيل الاستطراد، ترى محكمة الاسـتئناف    .  “      أعلاه   ٢٣٩         ، الحاشية  ٦           القرار رقم  ” .       ساعة   ٤٨                                  اللازمة للترحيل، على ألا تتعدى      
                                      رهنـا باحتمـال طـرده إلى بلـد غـير        ‘  م ’                               مة عـدم الإفـراج عـن الـسيد                                                                           أن الدولة إذا ارتأت أنه من مصلحة النظام العام أو السلامة العا          

                                                                                                                          حقه تدابير تقييدية أخرى، فـإن الدولـة تقـع علـى عاتقهـا مـسؤولية اتخـاذ التـدابير اللازمـة والممكنـة في                                  تتخد في                       يوغوسلافيا، أو أن    
    ٢٩                                الاسـتئناف الهولنديـة في لاهـاي،             ، محكمـة   )SM v. State Secretary for Justice (                      س، م ضد وزير العدل،  “ .            حدود القانون

                                                                                                             أن احتجـاز الفـرد المطـرود هـو احتجـاز قـانوني، إذا اقتـضت المـصلحة العامـة ذلـك، خـلال الفتـرة                                  مـن المفهـوم      ”   ؛      ١٩٨٠      مايو   /    أيار
 In re de Souza, Federal Supreme Court, 29 October 1934, Annual Digest “ .                                       اللازمة لتأمين وسـيلة لنقلـه إلى الخـارج   

and Reports of Public International Law Cases, 1933-1934, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 139, pp. 333-

334, at p. 334 مـن الواضـح أنـه          قـول                                                                       ن هناك التزاما بإطلاق سراح المهاجر غير القانوني بينما قضيته قيد النظر هو            إن القول بأ ”  ؛                    
                      فـإذا قـرر مكتـب        .                                                                مرادفة لإضعاف أو حتى لإلغاء ممارسة الصلاحيات المعترف بها أعلاه               لقول   ا   ا                                    لا يتفق والآراء الواردة أعلاه، وهذ     

                                                                                                                                                  الهجرة عدم ترحيل الأجنبي أو إذا قرر مقدم الطعن عدم اختيـار هـذا الحـل، لم يبـق مـن بـديل سـوى احتجـازه في مكـان الاحتجـاز                                
 ,In re Grunblatt, Supreme Court   “ .            إلى البلـد                                                                          المخـصص للمهـاجرين إلى حـين اسـتيفاء الـشروط اللازمـة للـسماح بدخولـه        

Argentina, 7 April 1948, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1948, H. 

Lauterpacht (ed.), Case No. 84, p. 278بموجب الخيار الثاني، يجوز للـسلطة التنفيذيـة أن تـأمر باحتجـاز الأجانـب الأكثـر          ” ؛                                                                                
 In re Bernardo Groisman, Federal   “ .                                                                                     طـورة خـلال فتـرة تـصل إلى لحظـة إبعـادهم، عنـدما تقتـضي الـسلامة العامـة ذلـك            خ

Supreme Court, 22 July 1935, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1935-1937, H. 



A/CN.4/565

 

434 06-26027 
 

 (                                وضع ترتيبات لترحيل هذا الأجنبي    
    

                                                             اكم أن هناك إفراطـا في طـول فتـرات الاحتجـاز ريثمـا                                     وفي بعض الحالات، ارتأت مح      .  )١٦٩٠
 (           يتم الترحيل

    

١٦٩١( .   
__________ 

Lauterpacht (ed.), Case No. 163, pp. 345-347, at p. 346  ضد مدير سجن دورهام   .         في قضية ر "   ؛                   ) R v Governor of 

Durham Prison, ex p Singh [1984] 1 All ER 983, [1984] 1 WLR 704(      ارتئي، في قـرار لم يطعـن فيـه مطلقـا ،                                         )   والـذي        
  ،  )All ER 256, [1997] AC 97   ٤  ]     ١٩٩٦ [                 تـشاو للاحتجـاز     .                                                         اتبعه المجلس الملكي في قضية  تان تي لام ضد مدير مركـز تـاي أ  

 A and others v Secretary   ."                                                                                         أن ذلك الاحتجاز لا يجوز إلا طوال الفترة اللازمة في حـدود المعقـول لاسـتكمال عمليـة الترحيـل     

of State for the Home Department, United Kingdom House of Lords, [2004] UKHL 56, [2005] 2 AC 68, 

[2005] 3 All ER 169 , 16 December 2004 (Lord Bingham of Cornhill); Rex v. Governor of H.M. Prison at 

Brixton and the Secretary of State for Home Affairs, Ex parte Sliwa, Court of Appeal of England, 20 

December 1951, International Law Reports, 1951, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 95, pp. 310-313; 

Aronowicz v. Minister of the Interior, Appellate Division of the Supreme Court, 15 November and 12 

December 1949, International Law Reports, 1950, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 79, pp. 258-259; and Al-

Kateb v Godwin, High Court of Australia, [2004] CA 37, 6 August 2004. .   
 In re de Souza, Federal Supreme Court, 29 October 1934, Annual Digest and Reports of Public                             انظــر علــى ســبيل المثــال،    )١٦٩٠ ( 

International Law Cases, 1933-1934, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 139, pp. 333-334, at p. 334.   ” أن احتجـاز الفـرد             ن المفهـوم    م ـ                      
               عنـد الإجابـة    ”            إلى الخـارج؛                  مغادرته أو نقله                                                                                        المطرود هو احتجاز قانوني، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، خلال الفترة اللازمة لتأمين           

        زمـة في                                                                                                                 على هذا السؤال الأساسي، يجب على المحكمة التي تنظر في الطعن أن تسأل فيما إذا كان الاحتجاز المقصود يتجاوز الفترة اللا     
 ,Kestutis Zadvydas, Petitioner, v Christine G. Davis, United States Supreme Court, 533 U. S. 678   “ .                               حدود المعقـول لتـأمين التنقيـل   

28 June 2001 مهما كان هناك ما يبرر أسباب النظام العام التي حدت بالسلطة التنفيذية لاتخاذ قرار تنقيل أحد سكان هذا الإقلـيم،  ”  ؛                                                                                                          
                                                        ه إلى أبعـد مـن الفتـرة الـتي يتحـول فيهـا التـدبير            في ـ                                                                                      فمما لا شك فيه أن حرمان فرد من حريتـه تحقيقـا لتلـك الغايـة لا يمكـن الاسـتمرار            

 In re Flaumembaum, C?mara Criminal de la Capital, 24 June 1941, Annual Digest   ."                                           الاحترازي إلى عقـاب خـارج حـدود القـانون    

and Reports of Public International Law Cases, 1941-1942, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 94, pp. 313-315, at p. 313.   
           بأنـه  [In re Groisman]                                                لا يمكن تفـسير ذلـك القـرار في قـضية غرويزمـان       ”  ؛     أعلاه     ٢٣٩       الحاشية    ، ٦     رقم        القرار                    انظر على سبيل المثال    )١٦٩١ ( 

       فتـرة      إلى                                                                                 تمديد فترة الاحتجاز في بلد شخص يقطن هنا، حتى لغرض جعل طرده القـانوني أمـرا فعليـا،                                    اعتراف بحق السلطة التنفيذية في    
                                                                            عقوبـة لا يجيزهـا القـانون، أي تـسعة عـشر شـهرا في هـذه الحالـة، بـدون              إلى                                                          أطول من الفترة التي يتحول فيها هـذا التـدبير الاحتـرازي      

    ٢٣                            الدستور الـوطني، المـواد       (                                               يتمتع حتى في حالة حصار بمثل هذه السلطة                                                                 إصدار حكم أو إجراء محاكمة، وبأمر من فرع حكومي لا         
                                                                       تتحقـق في كـل قـضية فيمـا إذا كانـت فتـرة الاحتجـاز تتجـاوز أم لا               لكـي                                          علـى العكـس، الأمـر متـروك للمحـاكم         بل    ).   ٩٥      و     ٢٩   و  

 Cantor, Federal Supreme Court, 6 April 1938, Annual Digest and Reports of Public International Law         في قـضية    “  .                 الحـدود المناسـبة  

Cases, 1938-1940, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 143, pp. 392-393; In re Hely, Venezuelan Federal Court of Cassation, April 16, 

1941 (Per ILR, 1941-42, p. 313)  ) مـن سـتة أشـهر     (                           ة أطول من فتـرة العقوبـة                                                 ينبغي الإفراج عن الأجنبي بعد أن قضى في الاحتجاز فتر                  
 In re de Souza, Federal Supreme Court, 29 October      ؛ انظر )                                                     التي ينص عليها القانون بالنسبة للجريمة التي اتهم بارتكابها  )            إلى عام واحد

1934, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1933-1934, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 139, pp. 333-

 In re Bernardo Groisman, Federal Supreme Court, 22 July 1935, Annual             ولكـن انظـر      ).                     أشـهر غـير قـانوني    ٧                الاحتجـاز لمـدة     .(334

Digest and Reports of Public International Law Cases, 1935-1937, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 163, pp. 345-347    )   الاحتجـاز          
                                                                                                            ونتيجة ذلك، تطول عادة المفاوضات المتعلقة باستقبال المرحـل، ولا يمكـن اعتبـار احتجـاز آرونـوفيتش                   ”   ؛   )                           يمكن أن يتجاوز ثلاثة أيام    

ــا    ــرة مفرطــة في طوله ــدة ســبعة أســابيع فت ــه لم يتجــاوز           .                                                لم ــسبب فإن ــة، ولهــذا ال ــصرف عــن ســوء ني ــوزير ت ــى أن ال ــل عل ــا مــن دلي                                                                                                      وم
 ,Aronowicz v. Minister of the Interior, Appellate Division of the Supreme Court                                   قضية آرنوفيتش ضد وزيـر الداخليـة      ) “ .       صلاحياته

15 November and 12 December 1949 [International Law Reports, 1950, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 79, pp. 258-259, at p. 

259; Re Janoczka, Manitoba Court of Appeal, Canada, 4 August 1932, Annual Digest of Public International Law Cases, 1931-

1932, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 154, pp. 291-292  )    أشـهر أثنـاء التفـاوض علـى الـسماح بدخولـه        ٩                          ما من تأخير غـير لازم لمـدة                                                   
                  وربمــا في الظــروف    .                                                                           يستنــسبها القــضاة في أوقــات الــسلم تتــراوح بــين شــهر وأربعــة أشــهر                           إن الفتــرة الزمنيــة الــتي ”  ؛  )                إلى دولــة أخــرى
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 (                                 سلسلة من القضايا الحديثة العهد        وفي      -     ٧٢٩
    

                                                                           ، نظـرت محـاكم وطنيـة في مـسألة جـواز احتجـاز الأجانـب إلى أجـل غـير             )١٦٩٢
 (    ١٩٩٨                 الروسـي عـام                                                ففي قضية بتت فيها المحكمة الدستورية للاتحـاد       .                                                مسمى عندما يتعذر ترحيلهم في المستقبل المنظور      

    

١٦٩٣(  ،  
ــز احتجــاز الأجــنبي إلى أجــل غــير مــسمى         .                                                                                                                             نظــرت المحكمــة، في ســياق طــرد الأجــنبي عــديم الجنــسية، في دســتورية تــشريع يجي

    :                              وخلصت المحكمة إلى الاستنتاج التالي
                                                              مـن دســتور الاتحـاد الروســي، يجـوز احتجــاز أجـنبي أو شــخص       )  ٢       الجــزء    (  ٢٢                        بمقتـضى أحكــام المـادة     -   ٦ ”    

                                                                                                       في أراضي الاتحاد الروسي، عند الاضطرار إلى ترحيله قسرا مـن الاتحـاد الروسـي، للفتـرة اللازمـة                         حاضر          الجنسية       عديم  
                                                     ويجوز أن يبقـى الـشخص محتجـزا لفتـرة أطـول ولكـن         .                                     ساعة إلى أن تبت المحكمة في أمره         ٤٨                         لترحيله على ألا تتعدى     

   .                بدون هذا الاحتجاز                                                    بناء على قرار من المحكمة وبشرط تعذر تنفيذ أمر الترحيل 
                                                                                                            لذا يشترط وجود قرار من المحكمة لا لمجرد حماية الشخص من تمديد فترة الاحتجـاز تمديـدا تعـسفيا إلى أكثـر                  ”    

                                                                    حـد ذاتـه، لأن المحكمـة تقـيم في أي قـضية مـدى قانونيـة                    في                                                               ساعة، بـل ولحمايتـه مـن الاحتجـاز غـير القـانوني                 ٤٨    من  
   .                                وصحة اللجوء إلى احتجاز الشخص المعني

   ٢         الجـزءان     (  ٥٥                                                               من دستور الاتحاد الروسي، وبالاقتران مع أحكـام المـادة              ٢٢                                    لذا فإنه بناء على أحكام المادة        ”    
                                                                                                                       ، لا يجوز اعتبار الاحتجاز لأجل غير مسمى قيدا مسموحا بـه علـى حـق كـل فـرد في الحريـة والأمـن الشخـصي                            ) ٣  و

ــه في جــوهره انتقــاص مــن هــذا الحــق     ــالي فإن ــسبب   .                                                         وبالت ــات                   ولهــذا ال ــانون اتحــاد الجمهوري ــوارد في ق ــنص ال ــإن ال                                                         ، ف
          والمتعلــق   ‘                                                                            في المركــز القــانوني للأجانــب في اتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الــسوفياتية  ’                                  الاشــتراكية الــسوفياتية المعنــون 

  ر                                                                                                                     بالاحتجاز للفترة اللازمة لاستكمال الترحيل، أي النص الذي يطعن فيـه مقـدم الـشكوى، لا يجـوز اعتبـاره سـببا يـبر             
                                                                                                          الاحتجاز لأجل غير مسمى، حتى عند جواز تأجيل حل مسألة ترحيل شخص عديم الجنـسية بـسبب عـدم موافقـة أي               

                                                                        وإلا لبات الاحتجاز كتدبير لازم لكفالة تنفيـذ قـرار الترحيـل شـكلا              .                                             دولة على استقبال الشخص الذي يجري ترحيله      
__________ 

 United States Ex Rel. Janivaris v. Nicolls, United States, District Court, District of  “  .                                             السائدة زمن الحـرب يمكـن تبريـر فتـرة أطـول     

Massachusetts, 20 October 1942, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1941-1942, H. Lauterpacht 

(ed.), Case No. 95, pp. 316-318, at p. 317)   الإشارات المرجعية محذوفة                     ( .   
   أو                                         حق القـبض علـى الأجـنبي أو احتجـازه        ”   :                                                                                        تشمل القضايا السابقة التي تتناول مسألة احتجاز الأجانب ريثما يتم ترحيلهم ما يلي               )١٦٩٢ ( 

                                                                                     و مـا مـن صـلاحية لهـذه المحكمـة أو لأيـة محكمـة أخـرى في هـذا البلـد                          .                                                                     سجنه ما هو إلا نتيجة تبعيـة لازمـة لحـق الـصد أو الترحيـل               
      ومـن     .                                        التعـديل الثالـث عـشر ألغـى الـرق          .                                                                                    أي مواطن عاقل أو أجنبي احتجازا لأجـل غـير مـسمى إلا كعقوبـة علـى جريمـة                          لاحتجاز  

 ,Petition of Brooks, United States District Court   “ .                                    الـصد لا تـشكل عقابـا علـى جريمـة                                   البديهي أن إجراءات الترحيل أو 

District of Massachusetts, 28 April 1925, Annual Digest of Public International Law Cases, 1927-1928, 

Arnold D. McNair and H. Lauterpacht (eds.), Case No. 232, p. 340لقـانون لا يؤيـد الـسجن إلى أجـل غـير              ولكـن ا  ”   ؛                                        
 In re de Souza, Federal       في قضية    “ .                                                                            مسمى، لأنه يتنافى مع مبادئ الدفاع عن الحرية وضرورات العدالة التي تجسدها تشريعاتنا

Supreme Court, 29 October 1934, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1933-

1934, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 139, pp. 333-334, at p. 334; In re Forster, Supreme Federal Tribunal 

of Brazil, 28 January 1942.   )           أُلغي التشريع السابق الذي كان يحد مـن فتـرة الـسجن، ولم يعـد هنـاك حـد زمـني إلا بنـاء علـى                                                                                                ُ 
   .  .)                 تقدير وزارة العدل

        أعلاه   ٢٣٩          ، الحاشية ٦           القرار رقم    )١٦٩٣ ( 
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                                                           ويتنـافى مـع المعـايير المـذكورة أعـلاه في دسـتور                                                                                          مستقلا من أشـكال العقـاب لا تـنص عليـه تـشريعات الاتحـاد الروسـي                
 (            الاتحاد الروسي

    

١٦٩٤( . “   
   ُ                                                     ، طُلب إلى المحكمـة العليـا للولايـات المتحـدة أن تبـت في       )١٦٩٥     ( )Zadvydas v. Davis (                         وفي قضية زادفيداس ضد ديفس     -     ٧٣٠

 (                                                                            دستورية تشريع يمكن بموجبه احتجاز أجـنبي متواجـد في الولايـات المتحـدة             
    

 (                       إلى أن يـتم ترحيلـه                             لأجـل غـير مـسمى         )١٦٩٦
    

١٦٩٧(  .  
    :            لاحظت ما يلي                                وبدلا من أن تبطل المحكمة التشريع،

ٌ                                        على أن أحد المبادئ الأساسـية في تفـسير القـوانين هـو أنـه عنـدما يـثير تـشريعٌ برلمـاني                          ”’       في   ‘                 شـكوكا وجيهـة    ’                                                              
                 ُ                 التشريع تفسيرا قـد يُغـني عـن                                                                                         تبدأ هذه المحكمة أولا بالتأكد مما إذا كان من المتيسر إلى حد ما تفسير هذا                  ’            دستوريته،  
   “ . )١٦٩٨     ( ’          طرح المسألة

   :                       وذكرت المحكمة لاحقا ما يلي  
           الــضمانات        فبنــد   .                                                                                             التــشريع الــذي يجيــز احتجــاز أجــنبي إلى أجــل غــير مــسمى يــثير مــشكلة دســتورية خطــيرة   ”    

       اعــاة          بــدون مر   ...       حريتــه    ...     مــن   ... ‘     شــخص ’   أي   ‘        حرمــان ’                                                              الإجرائيــة الــوارد في التعــديل الخــامس ينــهى الحكومــة عــن  
                                                       أي مـن الحجـز أو الاحتجـاز الحكـوميين أو غيرهمـا مـن       –                     فالتحرر مـن الحـبس      ‘  .                       الإجرائية بموجب القانون            الضمانات  

 .Foucha v. Louisiana, 504 U. S       انظـر    .                                               يكمن في صلب الحرية الـتي يحميهـا ذلـك البنـد    –                        أشكال تقييد الحرية البدني 

71, 80 (1992)] .   … [   
                    إجــراءات الهجــرة في        جلــسة                           كفالــة مثــول الأجانــب في  ’  :                         يع هــدفين تنظيمــيين همــا                          تقــول الحكومــة إن للتــشر و ”    

           ، الــصفحة     ٧٧٩١-  ٩٩                                          مـذكرة للمــدعى علـيهم في القــضية رقـم      ‘  .                                    الحيلولـة دون تعــرض المجتمـع للخطــر   ’  و   ‘          المـستقبل 
              مـالا بعيـدا                                                                     هو، حكما، تبريـر واه أو لا أسـاس لـه حيـث الترحيـل يبـدو احت      –           منع الهرب –                    ولكن التبرير الأول      .   ٢٤

__________ 

   .                                   ساعة بدون أمـر مـن المحكمـة          ٤٨                                                                 غير دستوري إلى الحد الذي يسمح فيه باحتجاز فرد لمدة تتجاوز                     التشريع                         أكدت المحكمة أيضا أن        )١٦٩٤ ( 
  ]             الأصل بالروسية[   ٦               أعلاه، الفقرة    ٢٣٩         ، الحاشية  ٦           القرار رقم 

 ) ١٦٩٥(   Kestutis Zadvydas, Petitioner, v Christine G. Davis and Immigration and Naturalization Service v. Kim Ho ma, U.S. Supreme 

Court, 28 June 2001, Nos. 99-7791 and 00-38  
 .Clark v   (                     بكــلارك ضــد مــارتيتر                            انظــر المناقــشات المتعلقــة   .                                                                           بــدلا مــن أن يطلــب أجــنبي الــسماح لــه بالــدخول إلى الولايــات المتحــدة    )١٦٩٦ ( 

Martinez(  بين قضية زادفيداس وقضايا أخرى سمحت فيها على ما يبدو بالاحتجاز إلى أجل غـير مـسمى، مثـل                                ميزت المحكمة     .         ، أدناه                                                                                                    
  Shaughnessy v. United States ex rel. Mezei(  ،  345 U. S. 206 (1953) (                                                              قـضية شوغنـسي ضـد الولايـات المتحـدة بالأصـالة عـن ميـزي         

                                                                     غادر الولايات المتحدة وعاد إليها بعد أن قام برحلـة إلى الخـارج، فـرفض                                                  قضية أجنبي سبق له أن دخل البلد بصورة قانونية ثم         تتعلق ب  (
                    ُ                                                                                                 السماح له بالدخول، وتُرك في جزيرة إليس آيلاند، واحتجز هناك إلى أجل غير مسمى لأن الحكومة لم تتمكن من أن تجـد بلـدا آخـر        

   .             على هذا الأساس  ،  )     يقبله
           فئـة مـن             ينـدرج في                                                            ة التي تتعدى فترة التنقيل التي يجوز خلالها احتجاز الأجنبي الـذي                           حدا على طول الفترة الزمني ’           لا يضع     ]       التشريع [ ”   )١٦٩٧ ( 

   .   ٦٨٩               أعلاه، الصفحة     ١٦٩٥       الحاشية   ، Kestutis Zadvydas   ‘  ). ٦   ) ( أ   (    ١٢٣١                           الفئات التي تنص عليها المادة 
 ,.citing Crowell v. Benson, 285 U. S. 22, 62 (1932); see also United States v. X-Citement Video, Inc   (   ٦٨٩                       المرجع نفـسه، الـصفحة      )١٦٩٨ ( 

513 U. S. 64, 78 (1994); United States v. Jin Fuey Moy, 241 U. S. 394, 401 (1916); cf. Almendarez-Torres v. United States, 523 

U. S. 224, 238 (1998))    كونغرس                                          الذي يتحاشى النقض هو أفضل تعبير عن إرادة ال        التشريع       تأويل      .((     



A/CN.4/565  
 

06-26027 437 
 

 Jackson v. Indiana, 406 U. S. 715 (                                                             وكمـا قالـت هـذه المحكمـة في قـضية جاكـسون ضـد إنـديانا           .              في أفضل الأحوال

       علاقـة   ’                                                                                                                       ، حيث إن هدف الاحتجاز لم يعد قابلا للتحقيق مـن الناحيـة العمليـة، لـذا فـإن الاحتجـاز لم تعـد لـه                             ))1972)
 (   ٧٣٨                   المرجع نفسه، الصفحة   ‘  .                                      منطقية بالغرض الذي من أجله احتجز الفرد

    

١٦٩٩( . “   
   :                             بناء عليه، ارتأت المحكمة ما يلي  
                                                             فيما إذا كانت مجموعة من الظروف المحددة تـشكل احتجـازا            [                                           في معرض الإجابة على ذاك السؤال الأساسي         ”    

      كـان                                         قـادرة علـى تحديـد فيمـا إذا           ة                                        تجاوزها لتـأمين الإبعـاد هـي مجموع ـ        ت       أو                          ضرورية في حدود المعقول                  في غضون فترة    
                      مــا إذا كانــت مــدة  ع                                                       ، يجــب علــى المحكمــة الــتي تنظــر في الطعــن أن تــسأل   ]                                             الاحتجــاز يــتم وفــق مرجعيــة قانونيــة أم لا

                                                                 وينبغـي لهـا أن تقـيس درجـة المعقوليـة بمقيـاس القـصد                 .                                                             الاحتجاز موضوع الدعوى تتجاوز المدة المعقولة لتأمين الإبعاد       
                                             لذا فإن لم يكـن الإبعـاد سـيتم خـلال فتـرة        .                    الأجنبي لحظة الإبعاد                                                 الأساسي للقانون بالدرجة الأولى، أي ضمان تواجد      

                                                                                                                                        معقولة في المستقبل المنظـور، وجـب علـى المحكمـة أن تعتـبر اسـتمرار الاحتجـاز أمـرا غـير معقـول وأن القـانون لم يعـد                              
              فـة لـشروط                                                                                                         وعندئذ، بالطبع، يجوز وينبغي أن يكون الإفراج عن الأجـنبي مـشروطا بـأي شـكل الأشـكال المختل                    .     يجيزه

         َّ           إن هـو أخـلَّ بهـذه              الاحتجـاز                                                                                                     الإفراج تحت الإشـراف ممـا يناسـب واقـع الحـال، ويجـوز بـدون ريـب إعـادة الأجـنبي إلى                        
   ] …   . [      الشروط

  .                                                                                                                      ونحن ندرك أن الإقرار بهذا الهامش الضروري من الحرية للسلطة التنفيذيـة يقتـضي منـا اتخـاذ قـرارات صـعبة                       ”    
                                                                                     المحاكم لاتخاذ هـذه القـرارات، نـرى مـن الـضروري مـن الناحيـة العمليـة التـسليم                                                وللحد من المناسبات التي تضطر فيها       

   ] …   . [                                       بفترة احتجاز يفترض أنها معقولة بعض الشيء
                                                يومـا، فإننـا نـشك في أن الكـونغرس عنـدما        ٩٠                                                              ورغم أنه يمكن الـدفاع بالحجـة عـن قـصر أي افتـراض علـى           ”    

  في                                                                          ن يعتقـد أن جميـع عمليـات الإبعـاد الـتي يمكـن التنبـؤ بهـا                                  فإنـه كـا        ١٩٩٦                     يومـا في عـام         ٩٠                         اختصر مدة الإبعـاد ب      
                                                                         ولكن لدينا من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد بأن الكـونغرس كـان               .                                 يمكن إنجازها خلال تلك الفترة                 حدود المعقول 

 Juris. Statement of United States in United States     انظر   .                                                يشك سابقا في دستورية الاحتجاز لمدة تتجاوز ستة أشهر

v. Witkovich, O. T. 1956, No. 295, pp. 8-9.    ومن ثم فإننا، من أجل التطبيق الموحد في المحاكم الاتحادية، نعتـرف بهـذه                                                                 
               غـير كـبير في                التنقيـل                                                                                                 وحالما يقدم الأجنبي، بعد فترة الستة أشهر هذه، سببا وجيها يدعو للاعتقاد بأن احتمـال                  .       الفترة

  .                                                                                      ، وجب على الحكومة أن تستجيب بتقديم دليـل يكفـي لـدحض مـا قدمـه الأجـنبي                            ود المعقول      في حد                  المستقبل المنظور   
                    المـستقبل المنظـور     ”                                                                                                               ولكي يبقى الاحتجاز معقولا، مع ازدياد الفترة السابقة للاحتجاز بعد التنقيل، فـإن مـا يعتـبر فتـرة                    

                                             المفترضـة لا تعـني وجـوب الإفـراج بعـد                                              وبالطبع فإن فترة الستة أشـهر         .                         ينبغي أن تتضاءل عكسيا       “                في حدود المعقول  

__________ 

                                  أننـا كـذلك لا ننظـر في الإرهـاب      ”                                                                                            ولكن المحكمة حدت من نطاق قرارها ليقتصر على طرد المهاجرين القانونيين وأشارت تحديدا إلى                )١٦٩٩ ( 
                                                                                                                                أو أية ظروف خاصة أخرى حيث يجوز الإدلاء بحجج خاصة دفاعا عن أشكال من الاحتجاز الوقائي وعن المراعاة الشديدة لقـرارات                     

   .   ٦٩٦    و    ٦٩٠                 أعلاه، الصفحتان     ١٦٩٥       الحاشية   ، Kestutis Zadvydas    “  .                          سية فيما يتعلق بالأمن الوطني            الفروع السيا
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                                                                                    بل على العكس، يجوز احتجاز أجنبي إلى أن يتقرر أن لـيس ثمـة احتمـال كـبير                    .                                        ستة أشهر عن كل أجنبي لم يتم تنقيله       
 (                    المنظور في حدود المعقول                  بتنقيله في المستقبل 

    

١٧٠٠( . “   
                                             ت المحكمـة العليـا للولايـات المتحـدة نطـاق          َّ   ، وسَّـع  )١٧٠١     ( )Clark v. Martinez (                                   وفي قرار لاحق، كـلارك ضـد مـارتيتر،        -     ٧٣١

ــرة                                                          لتنفيــذ التنقيــل ليــشمل الأجانــب غــير المــسموح                              ضــرورية في حــدود المعقــول                                                      قرارهــا بعــدم جــواز احتجــاز الأجــنبي إلا لفت
    :                        ومن ثم، فقد ارتأت ما يلي  .       بدخولهم
                     لتنفيـذ التنقيـل                دود المعقـول        في ح ـ                                                                                             لما كانت الحكومة لم تعـط سـببا تـبرر فيـه سـبب أن الفتـرة الزمنيـة اللازمـة                       ”    

                                                                                                               أطول بالنسبة للأجنبي غير المسوح بدخوله، لذا تسري فترة الاحتجاز المفتـرض الـتي مـدتها سـتة أشـهر والـتي حـددناها         
 Martinez and (                                       احتجـز كـل مـن  مـارتيتر و بنيتيـز        . U. S., at 699-701     ٥٣٣       أنظـر     ). Zadvydas (                  في قضية زادفيـداس  

Benitez (     ولما كانت الحكومة لم تـأت بـشيء تثبـت فيـه           .                                              هر بكثير بعد أن أصبح أمرا تنقيلهما نهائيين                        أكثر من ستة أش                                               
                                                         بــل إنهــا تقــر بأنهــا لم تعــد حــتى تــشارك في مفاوضــات  (                                                                      أن هنــاك احتمــالا كــبيرا قائمــا للتنقيــل رغــم مــرور ســتة أشــهر 

                                      أن التنقيــل إلى كوبــا لــن يــتم في                                                          ، ولمــا كانــت المحكمــة المحليــة قــد قــررت في كــل قــضية  )                               الإعــادة إلى الــوطن مــع كوبــا
 (                                                   ، لذا كان من الواجب الموافقة على التماسات أمر الإحضار             في حدود المعقول               المستقبل المنظور 

    

١٧٠٢( “ .   
      الـتي    ،  )١٧٠٣     ( )Al-Kateb v. Godwin (                                                           العليـا مـسألة مـشابهة في قـضية الكاتـب ضـد غـودوين                  أسـتراليا                  وتناولـت محكمـة       -     ٧٣٢

  .                                                              غير قانوني من غير المـواطنين يمكـن أن يـستمر لأجـل غـير مـسمى              لأجنبي                      ن الاحتجاز الإداري                                    نظرت فيها المحكمة فيما إذا كا     
   :                        ولاحظ القاضي ماكهيو مايلي  .                                                فأيدت المحكمة دستورية القانون التشريعي المطعون فيه

                                   ومـادام الغـرض مـن الاحتجـاز          .                                                                              القانون الذي يقضي باحتجاز أجنبي يأخذ طابعه من الغـرض مـن الاحتجـاز              ”    
                         ينتفـي عـن الاحتجـاز             لـذا                                        أو الانخراط في المجتمع الأسـترالي،                أستراليا                                                تاحة الأجنبي للترحيل أو منع الأجنبي من دخول          إ

 (             الطابع العقابي
    

١٧٠٤( .  “      
 Zadvydas v. Davis case(          ) of   : (                                                                             وميز عدة أعضاء في مجلس اللـوردات بـين الأحكـام الـصادرة في القـضايا التاليـة          -     ٧٣٣

the United States Supreme Court, the R v. Governor of Durham Prison, ex parte Hardial Singh case(     ) of the Queen’s 

__________ 

   .   ٧٠١-   ٦٩٩                    المرجع نفسه، الصفحات    )١٧٠٠ ( 
 ) ١٧٠١(   Seattle, Immigration and Customs Enforcement, et al. v. Martinez, U.S. Supreme Court, 12 January 2005, No. 03-878..   
   .  ١٥                جع نفسه، الصفحة    المر   )١٧٠٢ ( 
   .Al-Kateb v. Godwin, High Court, 6 August 2004, 2004 HCA 37  )                 الكاتب ضد غودوين (   )١٧٠٣ ( 
   .          المرجع نفسه   )١٧٠٤ ( 
 ) ١٧٠٥    (   Kestutis Zadvydas ،   أعلاه    ١٦٩٥       الحاشية      .   
                                                    صـلاحية خاضـعة لأي حـد زمـني صـريح، فـإني مقتنـع                          عتقال الأفراد ليست  لا   ٢                                              رغم أن الصلاحية المعطاة لوزير الخارجية في الفقرة   ”   )    ١٧٠٦ ( 

                                                                                                           أولا، إنها لا تأذن بالاحتجاز إلا إذا كان الفرد محتجزا في قضية ريثما يصدر أمر ترحيله، وفي القضية الثانيـة،             .                        تماما بأنها خاضعة لقيود   
                                            ا، لذا فإني أعتبر صـلاحية الاحتجـاز محـدودة                                                                           ثانيا، لما كانت الصلاحية معطاة لتمكين آلية الترحيل من أخذ مجراه             ...   .                  ريثما يتم تنقيله  
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Bench Division in the United Kingdom, and Tan Te Lam v Superintendent of Tai A Chau Detention Centre case(        ) of 

the Privy Council for Hong Kong(           وأشـاروا إلى أن    .                                                                            ، الـتي اعتـبر فيهـا الاحتجـاز إلى أجـل غـير مـسمى احتجـازا غـير قـانوني                
         ، والـتي   )١٧٠٨     ( )Lloyd v Wallach (                                                                               الاحتجاز إلى أجل غير مسمى صمد أصلا أمام طعن قانوني فيه في قـضية لويـد ضـد والاتـش     

         ، بـشأن   )١٧٠٩     ( )Ex parte Walsh   (                            ، وووالـش مـن طـرف واحـد      ))Cth    ((    ١٩١٤                                             كان موضوعها قـانون احتياطـات الحـرب لعـام     
      )). Cth    ((    ١٩٣٩     لعام   )       العامة (                 أنظمة الأمن الوطني 

                                                                                                      ، لوحظ أيضا أنه رغم أن القـانون التـشريعي كـان دسـتوريا، فإنـه لم يعـط أي اعتبـار                       )Al-Kateb (                  وفي قضية الكاتب        -     ٧٣٤
                                                          ورفضت المحكمة تحديـدا الـزعم بـأن الدسـتور يجـب              .       ستراليا                                                                      لمسألة إذا كان القانون التشريعي متماشيا مع الالتزامات الدولية لأ         

 (   ُ                                              أن يُفسر تفسيرا يتماشى مع مبادئ القانون الدولي العام
    

١٧١٠(  .    
  ،  )١٧١١     ( )A and others v. Secretary of State for the Home Department (                                وآخـرين ضـد وزيـر الداخليـة       .  أ          وفي قـضية      -     ٧٣٥

        مـن    ٥                                                                                      كانـت المملكـة المتحـدة تـستطيع، إذا مـا علقـت العمـل بأحكـام المـادة                                                                        نظر مجلس اللوردات في المملكة المتحدة فيمـا إذا          
    .                                                                                                الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أن تحتجز إلى أجل غير مسمى أجانب يخضعون لأمر بالطرد ولكن يتعذر ترحيلهم

                    م سـنج مـن جانـب                             ضـد رئـيس سـجن دورهـا      .                                                                  ولوحظ أنه عملا بقرار سابق صادر عن مجلس اللـوردات في قـضية ر             -     ٧٣٦
           ضـرورية في           إلا لفترة    ... ”                                 ، لا يجوز احتجاز أفراد خاضعين للطرد  )R. v. Governor of Durham Prison ex parte Singh (     واحد 

               ُ                                                                        علاوة على ذلك، أُشير إلى أنه وفقا لقـرار المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في                    “  )١٧١٢     ( .                         لتنفيذ عملية الترحيل               حدود المعقول 
                          لـذا تم تقـديم إشـعار         .                                                                              طرد بعض الأفـراد الـضالعين في الإرهـاب الـدولي مـن المملكـة المتحـدة                       ينبغي        ، لا    )Chahal (             قضية شاهال   

    .  ٥      المادة                       بالاستثناء فيما يتعلق ب    رسمي 
                                                                                                              وقضى مجلس اللوردات بأن أحكام القانون التشريعي المطعون فيه الـتي تجيـز احتجـاز الأجانـب إلى أجـل غـير مـسمى               -     ٧٣٧

                                             واعتبر نص المـادة غـير متناسـب وتمييـزي            .         الاستثناء                                                             مة إليهم أو محاكمتهم هي أحكام مخالفة للقانون رغم طلب                      توجيه ته   ن  دو ب
__________ 

 ,Regina v. Governor of Durham Prison, ex parte Hardial Singh   “ .                                                                ضـمنا بفتـرة ضـرورية في حـدود المعقـول لتحقيـق ذلـك الغـرض        

[1984] 1 WLR 704;  [1984] 1 All ER 983.   
   .Tan Te Lam v Superintendent of Tai A Chau Detention Centre, Privy Council of Hong Kong, [1997] AC 97  :          انظر قضية   )    ١٧٠٧ ( 
   .Lloyd v Wallach, 20 CLR 299 (1915)  :          انظر قضية   )١٧٠٨ ( 
   .Ex parte Walsh, [1942] ALR 359  :          انظر قضية   )١٧٠٩ ( 
                                  القـانون الـدولي الـتي أصـبحت                                                           ، لا يجوز للمحاكم أن تفسر الدسـتور بـالرجوع إلى أحكـام    )Kirby J   . (                     أخيرا، خلافا لرأي كيربي ج ”   )١٧١٠ ( 

ُ                     مقبولة منذ أن سُن الدستور عام                                                                                                                  وقـد تلقـي قواعـد القـانون الـدولي عامئـذ بعـض الـضوء في بعـض القـضايا علـى معـنى أحـد                          .      ١٩٠٠              
   .Ex parte Walsh, [1942] ALR 359. (Gleeson, C. J.)                 والش من طرف واحد   “  .             أحكام الدستور

 UKHL 56, [2005] 2 AC 68, [2005] 3 All ER 169, 16 [2004]                                  س اللـوردات في المملكـة المتحـدة،          ، مجل ـ                             وغـيره ضـد وزيـر الداخليـة      .  أ   )١٧١١ ( 

December 2004.   
                                      الـسجن إلى أجـل غـير مـسمى دون           "                                                أشار اللورد نيكـولس مـن بركنهـد إلى أن               ).                           اللورد بنغهام من كورنهل      ( ٨                      المرجع نفسه، الفقرة       )١٧١٢ ( 

                                                                إنـه يحـرم الـشخص المحتجـز مـن الحمايـة الـتي تقـصد المحاكمـة           ” .                              أي بلد يحترم سيادة القـانون   في      بغيض                                   توجيه تهمة أو دون محاكمة أمر       
   “ .                                                                      ولابد من توفر ظروف استثنائية للغاية قبل تبرير اتخاذ مثل هذه الخطوة المتطرفة  .                     الجنائية أن توفرها له
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                               وأشــار اللــورد بنغهــام مــن   .                                                                                                      لأنــه يطبــق تطبيقــا مختلفــا علــى غــير المــواطنين والمــواطنين المــشتبه في ضــلوعهم في أعمــال الإرهــاب 
    :                  كورنيهل إلى ما يلي

    رد                                                                                           تتعدى تدابير تعليق العمل بأحكام المادة أكثر ما تقتضيه بدقة ضرورات الحالـة ولم ي ـ                            تقتضي ألا      ١٥       المادة   ”    
                                   فـلا تـزال سـارية المفعـول           ١٤            أما المادة     .                                                        التمييز على أساس الجنسية أو الوضع القانوني للمهاجر                              أي استثناء على حظر     

                                                     مـن أن يـؤثر علـى مجموعـة كـبيرة، ولكـن                                                                                  وأي إجراء تمييزي لا بد وأن يـؤثر علـى مجموعـة صـغيرة بـدلا                 .             سريانا تماما 
               ومـا ينبغـي      .                                                                                                                    يمكن تبريره على أساس أن عددا أكبر مـن النـاس سـوف يتـضررون لـو تم تطبيـق الإجـراء تطبيقـا عامـا                           لا

                      ومـا لا يمكـن تبريـره      .                                                                                             تبريره ليس الإجراء موضع النظر بل اختلاف المعاملة بين شـخص وآخـر وبـين مجموعـة وأخـرى               
  ،                                                                                          موعة من الإرهابيين الدوليين المشتبه فيهم، مـصنفين حـسب الجنـسية أو وضـعهم كمهـاجرين                                    هنا هو قرار احتجاز مج    

 (          مجموعة أخرى       دون أي 
    

١٧١٣( . “   
  

                   الترتيبات العملية  -    ٣  
                             وهذا الأمر قد يخلق مـشاكل        .                                                         ُ                             قد تنشا أحوال ترفض فيها دولة من الدول السماح بدخول فرد طُرد من دولة أخرى                  -     ٧٣٨

                                                                                ومن ثم قد تحاول الدول تجنب هذا الاحتمال بالحصول علـى ضـمان مـن الدولـة بالـسماح        .           هات المعنية                    عملية خطيرة لجميع الج  
   .                         للأجنبي بالدخول قبل مغادرته

                                                                                                                            فنتيجة التحسن الهائل الذي طرأ على وسـائل الاتـصال والتعـاون الـدولي بـين قـوات الـشرطة، كـثيرا مـا يمنـع                           ”    
                                                       فـي العوامـل الـسياسية، تـصبح الأسـباب الـتي تحمـل         ت                    أخرى، وعندما تن                                                 أجنبي تم ترحيله من دولة من الدخول إلى دول        

َ                                         دولة على ترحيل شخص نفسَ الأسباب التي تجعله غـير مقبـول                                                  وثمـة مـشكلة عمليـة تعيهـا بحـدة        .                  نظـر دول أخـرى      في                       
        نقـل                                           النقـل الجـوي والـبري والبحـري في مهمـة            لمتعهدي                                                         جميع سلطات الهجرة الوطنية ألا وهي ضرورة تقديم المساعدة       

                                                                                                 ويشترط معظم البلدان، إما بموجب أحكام القانون أو بحكم الترتيبات الإدارية المـستقرة، مـن                 .                       المرحل إلى وجهة تقبله   
      قبـل   ي     نقل         متعهد                                                 نقله خارجها مرة أخرى على نفقته؛ وما من          ي                                  ل الأجنبي المرحل إلى أراضيها أن         يق   ي   ذ            النقل ال       متعهد

                                                       مـن الدولـة المرحلـة أن تعطيـه دلالـة مؤكـدة                            أن يطلـب      ه         بل إن ل     ،    دائم      راكب        لديه                                   عن طيب خاطر احتمال أن يكون       
                                                                       ولهــذا فــإن الــسلطات المرحلــة مخولــة، بموجــب القــانون المحلــي لمعظــم   .                                                  علــى بلــد وجهــة يقبــل بــدخول الأجــنبي المرحــل

         دولـة                                                                                                                               الدول، بأن تحدد وجهة معينة في أمـر الترحيـل، وهـذا التحديـد يـأتي بعـد استفـسارات تفـضي إلى قيـام سـلطات                         
 (                                           أخرى بإعطاء تأكيد بأنها سوف تقبل بدخول الأجنبي

    

١٧١٤( .  “    

__________ 

   .  ٦٨                   المرجع نفسه، الفقرة    )١٧١٣ ( 
                    الإشـارات المرجعيـة      (Ivan Anthony Shearer, Extradition in International Law, Manchester, University Press, 1971, p. 77       انظـر     )١٧١٤ ( 

 United States ex rel. Frangoulis v. Shaughnessy, 210 F. 2nd 592 (2nd Cir. 1954);: R. v. Governor                     في معـرض الإشـارة إلى      ) (       محذوفـة 

of Brixton ex parte Sliwa [1952] 1 K.B. 169 (Ct. App.);: In re Guerreiro, 18 Int’l L. Rep. 315 (Sup. Ct. Argentina, 1951)).   



A/CN.4/565  
 

06-26027 441 
 

 (                                                                                                  من اتفاقية الطيران المـدني الـدولي مـسألة الترتيبـات العمليـة المتعلقـة بترحيـل أحـد الأفـراد          ٩               ويتناول المرفق      -     ٧٣٩
    

   ولا   .  )١٧١٥
   :                         تنص هذه الفقرة على ما يلي و  .                                         التي تتناول مسألة تنظيم التنقيل وتكلفته  ١٨- ٥                               بأس من توجيه الاهتمام إلى الفقرة 

                                                                                                         تتحمــل الــدول المتعاقــدة الــتي تقــوم بتنقيــل المــرحلين مــن أراضــيها جميــع الالتزامــات والمــسؤوليات    -    ١٨- ٥ ”    
   “ .                             والتكاليف المترتبة على التنقيل

               فر مــا يلــزم                        ويجــوز للدولــة أن تــو  .                                                                                         وتتنــاول تــشريعات دول كــثيرة بالتفــصيل مــسألة ترتيبــات النقــل المتعلقــة بالترحيــل    -     ٧٤٠
 (                                                      الأجنبي قسرا من الدولة كبديل عن مغادرته الطوعيـة                لاقتياد  

    

                                  للترحيـل في ظـروف معينـة أو                   معياريـة                                ، أو باعتبارهـا وسـيلة        )١٧١٦
 (               في كل الظـروف   

    

                                                       عنـدما تقتـضي ذلـك أسـباب أمنيـة أو أسـباب               )  ١ (           الاقتيـاد                                                         ويجـوز للدولـة بالمثـل أن تتـولى هـي عمليـة                .  )١٧١٧
 (             محــددة أخــرى

    

                                             أو عنــدما يخــل الأجــنبي بــشروط مــا قبــل     )  ٣ (                                                يمتنــع الأجــنبي عــن مغــادرة الدولــة طوعــا؛              أو عنــدما   )  ٢ (  ؛  )١٧١٨
 (         الترحيــل

    

 (                         الأجــنبي قــسرا إلى الحــدود        تقتــاد                    ويجــوز للدولــة أن   .  )١٧١٩
    

 (                         ، أو إلى مينــاء أو مطــار )١٧٢٠
    

                         ويجــوز للدولــة أن تحــدد   .  )١٧٢١
 (         ر الترحيل                                                                    الإجراء أو الشروط التي سيتم الترحيل بمقتضاها، بما في ذلك ما يتعلق بشكل أم

    

١٧٢٢( .   

__________ 

 Convention on International Civil Aviation, Chicago, 7 December 1944, Annex 9 (12th ed.), United                                   اتفاقيـة الطـيران المـدني الـدولي،        )١٧١٥ ( 

Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 102, p. 295.   
  ،   ٣٠          ، المــادة     ١٩٨٦                الــصين، قــانون  و  ؛  ) ٢ (    ٩٨          ، المــادة     ١٩٨١                   البرازيــل، مرســوم  و  ؛  ٤          ، المــادة     ١٩٩٩                                بــيلاروس، قــرار المجلــس لعــام     )١٧١٦ ( 

                      ؛ وسويـسرا، لائحـة       ١٢- ٨          والمـادة      ،      ١٩٨٩                    الـسويد، قـانون      و   ؛   ) ١ (   ١٢٩            ، المـادة        ٢٠٠٤                      ليتوانيـا، قـانون      و   ؛   ٥            ، المـادة        ١٩٨٧       مذكرة  
    ). ١ (  ١٧  ،  ) ٨ (  ١٦          ، المادتان     ١٩٤٩

            الكــاميرون،  و  ؛  ) ٣  )( ١ (  ٤٦- ٤          ، المــادة     ٢٠٠٥                  النمــسا، قــانون  و  ؛    ٢٠٦         ألــف،    ١٩٨  ،  )       ألــف ١ (   ١٩٨          ، المــواد     ١٩٥٨                    أســتراليا، قــانون    )١٧١٧ ( 
ــان     ٢٠٠٠        مرســوم  ــصين، أحكــام   و  ؛  ) ٢ (  ٦٢  ،   ٦٠            ، المادت ــسادسة،      ١٩٩٢                 ال ــادة ال ــذكرة  و                      ، الم ــادة     ١٩٨٧        م ــانون  و  ؛  ٥          ، الم ــسا، ق                    فرن
  ،  ) ١ ( ٣          ، المـادة      ٢٠٠٥                   إيطاليـا، قـانون    و  ؛  ) ١ ( ٤          ، المـادة      ٢٠٠١                   هنغاريـا، قـانون    و  ؛ L541-1, L621-1, L624-2, L624-3          ، المـواد        الأجانب

          ، المـادة      ٢٠٠٤                    ليتوانيـا، قـانون    و  ؛  ) ٣ ( ٧          ، المـادة      ١٩٩٦                مرسـوم قـانون    و  ،   ٢٦  و   )  ٤ (  ١٣            ، المادتـان     ٢٨٦          رقـم        ١٩٩٨                مرسوم قـانون     و
  ،     ١٩٣١                       القانون الاتحادي لعام     و   ،   ) ١   (  ١٧          ، المادة       ١٩٤٩               سويسرا، لائحة  و   ؛   ) ٣ (  ٢١          ، المادة       ١٩٩٨                        البرتغال، مرسوم قانون     و   ؛   ) ٨ ( ٢

                                              يجـوز فـرض هـذا الترحيـل علـى أجـنبي               ).  أ   (   ٢٤١                                                            ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجـرة والتجنـيس، المـادة            ) ج (- ) ب  )( ١ (      ب     ١٤       المادة  
     )). ٢ ( ٣        ، المادة     ٢٠٠٥               إيطاليا، قانون  (                   أنه متورط في الإرهاب  بُ  َّ   يُدَّعى 

    ). ١  )( ١ (  ٤٦- ٣        ، المادة     ٢٠٠٥                 ؛ والنمسا، قانون   ٧٢        ، المادة     ٢٠٠٤               الأرجنتين، قانون    )١٧١٨ ( 
          ، المــادة     ٢٠٠٣                            البوســنة والهرســك، قــانون  و  ؛   ٢٦          ، المــادة     ١٩٩٣                  بــيلاروس، قــانون  و  ؛  ) ٢  )( ١ (  ٤٦- ٣          ، المــادة     ٢٠٠٥                  النمــسا، قــانون    )١٧١٩ ( 

   ؛  ٦٧            ، المـادة        ١٩٧٥   م                 شـيلي، مرسـو    و   ؛   ) ب (  ٦٤      و     ٥٦            ، المادتان       ١٩٨٠       قانون   و   ،   ) ١ (  ٩٨       المادة     ،    ١٩٨١                 البرازيل، مرسوم    و   ؛   ) ٤ (  ٦٣
                   غواتيمـالا، لائحـة    و   ؛    ٥٦            ، المـادة        ٢٠٠٣                     كرواتيـا، قـانون      و   ؛   ‘ ٣ ’                 ، المـادة أولا         ١٩٩٢         أحكـام    و   ،     ١٨٩          ، المادة       ٢٠٠٣              الصين، أحكام    و

ــانون   و  ؛   ٩٨          ، المــادة     ١٩٩٩ ــا، ق ــادة     ٢٠٠١                    هنغاري ــانون   و  ؛  ) ب  )( ١ (    ٤٦          ، الم ــران، ق ــادة     ١٩٣١                  إي ــانون   و  ؛   ١١          ، الم ــا، مرســوم ق                             إيطالي
         كينيــا،  و  ؛  ٦-  ٥٥  ،  ) ٩ (- ) ٨ (  ،  ٢- ) ٦ (  ،  ٢- ) ٥ (  ،  ٣- ) ٢ (    ٢٤          ، المــواد     ١٩٥١                   اليابــان، مرســوم  و  ؛  ) ٥ (  ١٣        المــادة   ،    ٢٨٦        رقــم     ١٩٩٨
ــانون  ــادة     ١٩٦٧         قـ ــانون    و  ؛  ) ٤ (   ٨           ، المـ ــوم قـ ــا، مرسـ ــادة     ١٩٦٠                             بنمـ ــانون   و  ؛   ٥٩           ، المـ ــاراغواي، قـ ــادة     ١٩٩٦                       بـ ــدا،  و  ؛   ٣٩           ، المـ            بولنـ
      ٢٠٠٢                          الاتحـاد الروسـي، قـانون     و  ؛  ) ١ (     ١٢٤          ، المـادة    ٩٨  ١٩                            البرتغـال، مرسـوم قـانون      و   ؛   ) ١ (    ٩٥            ، المـادة        ١٧٧٥        رقم       ٢٠٠٣      قانون
          القـانون   و  ،  ) ١ (    ١٧           ، المـادة       ١٩٤٩                       ؛ وسويـسرا، لائحـة        ١٢- ٨            ، المـادة        ١٩٨٩                    الـسويد، قـانون         و  ؛ ) ٤ (- ) ٣ (    ٣١            ، المـادة    FZ-115     رقم  

    ). أ  )( ١ (  ١٤        ، المادة     ١٩٣١            الاتحادي لعام 
          بولنـدا،   و   ؛  L541-1            ، المـادة             الأجانب              فرنسا، قانون  و   ؛    ٣٣          ، المادة      ٩٩٨ ١       قانون   و   ،    ٢٢   ،   ٣            ، المادتان       ١٩٩٩                           بيلاروس، قرار المجلس لعام        )١٧٢٠ ( 

                  يجـوز للدولــة أن   و   ).  ٣ (  ٣٤          ، المـادة  FZ-115        رقـم      ٢٠٠٢                          الاتحـاد الروســي، قـانون    و  ؛  ) ٤  )( ٣ (   ١٠١          ، المـادة      ١٧٧٥        رقـم      ٢٠٠٣        قـانون  
     )). ١ (   ١١٨        ، المادة     ١٩٩٩                          الجمهورية التشيكية، قانون (                                                   تعين المعبر الحدودي الذي ينبغي للأجنبي المغادر أن يستخدمه 
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 (                           نقـل جـوي أو بحـري متـاح            متعهـد      أول           عن طريـق                                          ويجوز للدولة أن تطلب من الأجنبي المغادرة        -     ٧٤١
    

                ويجـوز للدولـة     .  )١٧٢٣
 (    نقله ي                                   جلب الأجنبي إلى أراضي الدولة أن                     الناقل الذي                 أن تطلب من    

    

 (           فعـل ذلـك   ي           خر على أن   آ    قل   ا                    ، أو أن تجبر أي ن      )١٧٢٤
    

١٧٢٥(  .  
 (                     تـولى نقـل الأجـنبي      ي    أن            الناقـل                                التي يجـب بمقتـضاها علـى                                          ويجوز للدولة أن تحد من الظروف       

    

        تقتـاد    )  ١ (                      ويجـوز للدولـة أن        .  )١٧٢٦
 (                                                                        الأجــنبي قــسرا إلى المركــب الــذي ســينقله أو أن تحتجــز الأجــنبي هنــاك   

    

ــا  يح   أن          الناقــل                أن تطلــب مــن   )  ٢ (     ؛ أو  )١٧٢٧                تجــز أجنبي
 (                          متواجدا على المركـب أصـلا   

    

 (                       ء تـذكرة سـفر للأجـنبي                                                       ويجـوز للدولـة أن تـضع الترتيبـات اللازمـة لـشرا        .  )١٧٢٨
    

              ، أو أن تـضع   )١٧٢٩
 (                 من أجل نقل الأجانب        الناقلين                 ترتيبات عامة مع 

    

١٧٣٠(  .    

__________ 

    ). ٤  )( ٣ (   ١٠١        ، المادة     ١٧٧٥      رقم     ٢٠٠٣              بولندا، قانون    )١٧٢١ ( 
  ؛  ٤          ، المـادة      ١٩٩٩                               بـيلاروس، قـرار المجلـس لعـام      و  ؛  ) ٣ (  ٤٦- ٣          ، المـادة      ٢٠٠٥                   النمـسا، قـانون     و   ؛     ٢٠٦          ، المادة       ١٩٥٨                  أستراليا، قانون      )١٧٢٢ ( 

  ،   ٦١             ، المادتـــان     ٢٠٠٠                      الكـــاميرون، مرســـوم  و  ؛  ) ٤ (- ) ٣ (  ،  ) ١ (    ٦٣  ،  ) ٤ (- ) ١ (    ٥٨             ، المادتـــان     ٢٠٠٣                               البوســـنة والهرســـك، قـــانون  و
  ،           الأجانـب                 فرنـسا، قـانون   و   ؛   ٥            ، المـادة        ١٩٨٧                     الثامنـة، مـذكرة      و            الـسادسة،          إلى                        ، المـواد الثانيـة        ١٩٩٢              الصين، أحكام    و   ؛   ) ٣ (- ) ٢ (  ٦٢

          ، المـادة     ٢٨٦      رقـم        ١٩٩٨                           إيطاليـا، مرسـوم قـانون     و  ؛   ٤٤          ، المـادة      ٢٠٠١                   هنغاريـا، قـانون    و  ؛ L541-3, L532-1, L561-1, L561-2        المـواد  
          ، مرســوم   ٦٢          ، المــادة     ١٩٩٢                          جمهوريــة كوريــا، قــانون  و  ؛  ٤-  ٥٥  )  ٢ (   ٣-  ٥٥  ،   ٥٢-  ٥١          ، المــواد     ١٩٥١                   اليابــان، مرســوم  و  ؛  ) ٧ (  ١٦

          ، المــادة     ١٧٧٥        رقــم     ٢٠٠٣                  بولنــدا، قــانون  و  ؛  ) ٢ (  ٢٧  ،  ) ١ (    ٢١            ، المادتــان     ١٩٦٣                  نيجيريــا، قــانون  و  ؛  ) ٤ (- ) ٢ (    ٧٧          ، المــادة     ١٩٩٣
  )  أ   (   ١٠١                                                             ؛ والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المـادة           ١٥- ٨   ،    ١٣- ٨           المادتـان    ،    ٨٩  ١٩                  السويد، قـانون     و   ؛   ) ٤ (- ) ٢ (   ٩٥

    ).   ألف  )(  ٤٧ (
   .  ١٥        ، المادة     ١٩٨٦           الصين، لائحة    )١٧٢٣ ( 
        شــيلي،  و  ؛   ٢٧          ، المــادة     ١٩٨٠                   البرازيــل، قــانون  و  ؛  ) ٢ (- ) ١ (         ، المــادة    ١٩٥٨                    أســتراليا، قــانون  و  ؛   ٣٥          ، المــادة     ٢٠٠٤                   الأرجنــتين، قــانون    )١٧٢٤ ( 

         فرنـسا،   و   ؛     ١٠٤            ، المـادة        ١٩٩٩                                  الجمهوريـة التـشيكية، قـانون        و   ؛   ) ٣ (  ١١            ، المـادة        ١٩٨٦                 الـصين، لائحـة      و   ؛    ١١          ، المادة       ١٩٧٥       مرسوم  
ــانون   ،     ١٩٩٣                            جمهوريــة كوريــا، مرســوم    و  ؛   ٥٩          ، المــادة     ١٩٥١                    اليابــان، مرســوم   و  ؛ L213-4, L213-5, L213-8          ، المــواد           الأجانــب       ق
         ، المادة      ١٩٨٩                السويد، قانون    و   ؛   ) ١ (  ٢١          ، المادة       ١٩٩٨                       لبرتغال، مرسوم قانون     ا و   ؛   ) ١ (  ١٧          ، المادة       ١٩٦٣                نيجيريا، قانون    و   ؛    ٧٦      المادة
    ). ١  )( د  )( ١   ) ( ج   (   ٢٤١                                               ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة  ٦- ٨

        تحـدة،               ؛ والولايات الم ) ١ (    ٢٢  ،  ) ٢ (    ١٧          ، المادتان     ١٩٦٣              نيجيريا، قانون    و ؛   ٢٢٠  ،  ) ٢ (- ) ١ (     ٢١٨          ، المادتان     ١٩٥٨                  أستراليا، قانون      )١٧٢٥ ( 
    ). ج (   ٢٥٤  ،  ) ٣   ) ( د   (   ٢٤١                              قانون الهجرة والتجنيس، المادتان 

  ؛  ) ٤ (   ١٠٤        المـادة    ،     ١٩٩٩                         الجمهورية التشيكية، قانون  و  ؛    ٢٢١        ، المادة     ١٩٥٨                أستراليا، قانون  و  ؛   ٤٣         ، المادة      ٢٠٠٤                 الأرجنتين، قانون      )١٧٢٦ ( 
    ).   باء (- )   ألف  )( ١   ) ( ج   (   ٢٤١           نيس، المادة                                     ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتج ٣-   ٢- ٩        المادتان   ،     ١٩٨٩              السويد، قانون  و

           اليابـان،   و  ؛   ٦٠          ، المـادة      ٢٠٠٠                  الكاميرون، مرسـوم   و  ؛    ٢٥٥   ،   ) ٨ (   ٢٥٣   ،   ) د (   ،   ) ب (- ) أ  )( ٢ (      ألف    ١٩٨          ، المواد       ١٩٥٨                  أستراليا، قانون      )١٧٢٧ ( 
           قـانون             ماليزيـا،  و   ؛   ) ٤ (  ٧٧            ، المـادة        ١٩٩٣         مرسـوم    و   ،   ) ٢ (  ٦٢          ، المادة       ١٩٩٢                       جمهورية كوريا، قانون     و   ؛   ) ٣ (  ٥٢          ، المادة       ١٩٥١       مرسوم  
    ). ٢ (  ٢٢  ،  ) ٣ (  ١٧          ، المادتان     ١٩٦٣                 ؛ ونيجيريا، قانون  ) ٢ (  ٣٤        ، المادة     ١٩٦٣-    ١٩٥٩

    ). ب (   ٢٥٢  ،  ) ٢   ) ( د   (   ٢٤١                                                 ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان  ) ٢ ( ٧        ، المادة  )L.N. 93 (    ١٩٦٣              نيجيريا، لوائح    )١٧٢٨ ( 
   .   ٢١٦        ، المادة     ١٩٥٨                أستراليا، قانون    )١٧٢٩ ( 
  ،     ١٩٩٩                        ؛ وسويـسرا، مرسـوم       ) ٨ (    ١٢            ، المـادة      ٤٠          رقـم        ١٩٩٨         قـانون    و   ،   ) ٨ (    ١٤            ، المـادة       ٢٨٦          رقـم        ١٩٩٨         قـانون                    إيطاليا، مرسوم      )١٧٣٠ ( 

   .  ١١      المادة 
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 (        الناقــل                                ويجــوز للدولــة أن تفــرض علــى     -     ٧٤٢
    

 (                         جلــب الأجــنبي إلى الدولــة                الناقــل الــذي                       ، أو بالتحديــد علــى  )١٧٣١
    

        ، دفــع  )١٧٣٢
 (                                                                     نفقات نقله، بما في ذلك النفقات المتصلة بإعالة الأجنبي قبل ترحيله          

    

 (      قـسرا           باقتياده         أو    )١٧٣٣
    

                                   ويجـوز للدولـة أن تطلـب مـن           .  )١٧٣٤
 (                           الأجنبي أن يسدد تكلفة نقله   

    

                                                                                      ، أو أن تضع شروطا تسدد الدولة بموجبها النفقـات، مـع احتمـال أن يؤخـذ في الحـسبان أي       )١٧٣٥
 (                                                                                                تعويض قد يدفعه رب عمل الأجنبي أو غيره ممن يكفلونه، أو أي مـساهمة تـدفعها حكومـة دولـة الأجـنبي         

    

                 ويجـوز للدولـة    .  )١٧٣٦
 (                                                                                                                    أيضا أن تحدد إجراءات الترحيل ووجهـة الترحيـل في الحـالات الـتي يفتقـر فيهـا الأجـنبي إلى وثـائق سـفر                        

    

                        ، بمـا في ذلـك مـا         )١٧٣٧
 (                                يتعلق بالحصول على تلك الوثائق    

    

                                 إلى أن يبـت في طلـب الحـصول           )  ١ (                                                        ويجوز للدولة أن تحرم الأجـنبي مـن وثـائق الـسفر               .  )١٧٣٨
 (                       دخوله أراضي الدولة                                            على تصريح بالإقامة تقدم به الأجنبي بعد      

    

                                                          أو خلال عملية الطـرد، إلا إذا وافـق الأجـنبي علـى               )  ٢ (   ؛   )١٧٣٩
 (            المغادرة طوعا

    

 (                 خلال عملية الترحيل   من      ؛ أو  )١٧٤٠
    

١٧٤١(  .    
__________ 

    ). ٢ (  ١٧        ، المادة     ١٩٦٣                 ؛ ونيجيريا، قانون   ٦٠        ، المادة     ٢٠٠٠                الكاميرون، مرسوم  و  ؛    ٢٢٠        ، المادة     ١٩٥٨                أستراليا، قانون    )١٧٣١ ( 
         فرنـسا،   و  ؛  ) ٣ (  ١١          ، المـادة      ١٩٨٦           الصين، لائحة  و   ؛     ٢١٣          ، المادة       ١٩٥٨                  أستراليا، قانون    و   ؛   ) ج (    ٤٣          ، المادة       ٢٠٠٤                 الأرجنتين، قانون      )١٧٣٢ ( 

  ؛   ٧٦          ، المــادة     ١٩٩٣                          جمهوريــة كوريــا، مرســوم  و  ؛  ) ٣ (- ) ١ (    ٥٩          ، المــادة     ١٩٥١                   اليابــان، مرســوم  و  ؛ L213-6          ، المــادة           الأجانــب       قــانون
ــادة     ١٩٩٤                   مدغــشقر، مرســوم   و ــانون   ١٧         ،الم ــادة     ١٩٦٢          ، ق ــانون   و  ؛  ٥          ، الم ــا، ق ــواد     ١٩٦٣-   ٩٥٩ ١                    ماليزي ــف؛   ٤٨  ،   ٤٨-  ٤٧          ، الم          أل
                                       ؛ والولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة      ٣-   ٢- ٩          المادتـان    ،     ١٩٨٩                  الـسويد، قـانون    و  ؛   ٤٠   ،   ) ٣ (    ٢٢              ، المادتـان        ١٩٦٣                  نيجيريا، قـانون     و

    ). ج (     ٢٥٤  ،  ) ب (     ٢٥٢  ،  ) و (  ،  )   باء  )( ٣ (  ،  ) ١  )(  هـ (  ،  ) ٣   ) ( ج (     ٢٤١                والتجنيس، المواد 
           ، المـادة       ١٩٧٥                  شـيلي، مرسـوم      (                                             النقـل فيمـا يتعلـق بتنقيـل الأجـنبي                    متعهـد                               مسؤولية قانونية تجـاه                                            ويجوز للدولة بالمثل أن تتنصل من أي         )١٧٣٣ ( 

    ).  ٥٩        ، المادة     ١٩٥١                  ؛ واليابان، مرسوم   ١١
                                                         ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنـيس، المـادة          ٢- ٩          ، المادة       ١٩٨٩                السويد، قانون    و   ؛   ) ج (  ٤٣          ، المادة       ٢٠٠٤                 الأرجنتين، قانون      )١٧٣٤ ( 

    ). ج   (   ٢٥٤
          ، المادتان     ١٩٩٩                         بيلاروس، قرار المجلس لعام    و   ؛     ٢١٢   و     ٢١٠            ، المادتان       ١٩٥٨                  أستراليا، قانون    و   ؛    ٦٨          ، المادة       ٢٠٠٤                 الأرجنتين، قانون      )١٧٣٥ ( 

            ، المادتــان     ١٩٩٢                الــصين، أحكــام  و  ؛  ) ١ (  ٦٥          ، المــادة     ٢٠٠٣                            البوســنة والهرســك، قــانون  و  ؛   ٣٤          ، المــادة     ١٩٩٨          ، قــانون   ٢٦-  ٢٣  ،   ١١
   . ١- ٩       المادة  ،     ١٩٨٩                 ؛ والسويد، قانون  ) ٥ (  ٣١        ، المادة FZ-115      رقم     ٢٠٠٢                   لاتحاد الروسي، قانون  ا و            ، والسابعة؛  ‘ ٤ ’        الثالثة 

           ، المـادة       ١٩٩٨         قـانون    و   ،    ٢٧   ،    ٢٤-  ٢٣   ،    ١١            ، المـواد        ١٩٩٩                               بيلاروس، قرار المجلـس لعـام        و   ؛   ) ٢ (   ٢٢١          ، المادة       ١٩٥٨                  أستراليا، قانون      )١٧٣٦ ( 
              ، والــسابعة؛  ‘ ٤ ’                       ، المادتــان الثالثــة      ١٩٩٢                 الــصين، أحكــام   و  ؛  ) ٥ (  ،  ) ٣ (- ) ٢ (  ٦٥          ، المــادة     ٢٠٠٣                              البوســنة والهرســك، قــانون      و ؛  ٣٤
ــانون    و ــشيكية، ق ــة الت ــادة     ١٩٩٩                                 الجمهوري ــانون  و  ؛    ١٢٣          ، الم ــسا، ق ــب                 فرن ــادة           الأجان ــانون   و  ؛ L532-1          ، الم ــا، ق ــادة     ٢٠٠١                    هنغاري           ، الم

  ،     ١٩٦٣                  نيجيريـا، قـانون      ؛ و ) ٢ ( ٢-  ٩٠  ،   ٩٠            ، المادتـان      ١٩٩٢                      جمهورية كوريا، قـانون     ؛ و  ١١        ، المادة     ١٩٣١              إيران، قانون   و   ؛   ) ٥ (  ٤٤
        الاتحــاد  و  ؛  ) ٣ (   ١١٢          ، المــادة     ١٩٩٦                    بــاراغواي، قــانون  و  ؛   ١٨          ، المــادة     ١٩٦٠                        بنمــا، مرســوم قــانون  و  ؛   ٤٢  ،   ٣٩  ،   ٣٤  ،  ) ٣ (  ٢٢        المــواد 

                       ج، المرسـوم الاتحـادي     -    أ   ١٥   ،    ١٣              ، المادتـان        ١٩٩٩                    سويـسرا، مرسـوم      و   ؛   ) ٦ (- ) ٥ (  ٣١            ، المـادة    FZ-115          رقـم        ٢٠٠٢                الروسي، قانون   
    ). و (  ،  )   جيم (  ،  )   ألف  )( ٣ (  ،  ) ٢ (- ) ١  )(  هـ   (   ٢٤١                                               ؛ والولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة  ٢- ١  ن         ، المادتا    ١٩٠٩     لعام 

           ، المـادة     ٤٠          رقـم        ١٩٩٨         قـانون    و   ،   ) ٧ (  ١٦   ،   )                مكـررا رابعـا    (   ،   ) ٥ (   ،   ) ١ (  ١٤   ،   ) ٣ (  ١٠          ، المواد      ٢٨٦        رقم       ١٩٩٨                        إيطاليا، مرسوم قانون       )١٧٣٧ ( 
                                                                                للدولة أن تتخذ خطوات للتحقق من هوية وأصل الأجنبي الذي لا يحمـل وثـائق                    يجوز    .   ٥٩          ، المادة      ١٩٦                         ؛ وبنما، مرسوم قانون      ) ٣ ( ٨

                                                    ويجوز للدولة أن تقيد تحركات الأجـنبي خـلال مثـل هـذه         )).  ٣ ( ٧        ، المادة     ١٩٩٦                       إيطاليا، مرسوم قانون    (                               أو غيرها مما يدل على هويته       
     )). ٣ ( ٧        ، المادة     ١٩٩٦                      إيطاليا،  مرسوم قانون  (        العملية 

  ،     ١٩٩٦                مرسوم قـانون     و   ،   ) ٥ (   ،   ) ١ (  ١٤          ، المادة      ٢٨٦        رقم       ١٩٩٨                        إيطاليا، مرسوم قانون     و   ؛   ) ٢ (  ٤٦- ٣          ، المادة       ٢٠٠٥                النمسا، قانون      )١٧٣٨ ( 
   . ٩        ، المادة     ١٩٩٩                 ؛ وسويسرا، مرسوم  ) ٣ ( ٧      المادة 

   . ٣- ٥       المادة  ،    ٥٢٩      رقم     ١٩٨٩              السويد، قانون    )١٧٣٩ ( 
    ). ٤ (  ٤٣        ، المادة     ٢٠٠٣                      البوسنة والهرسك، قانون    )١٧٤٠ ( 



A/CN.4/565

 

444 06-26027 
 

  
                        رفض السماح بدخول الأجنبي  -    ٤  
   وز                        في هـذه الحالـة، يج ـ       .                                    ُ                                                            تنظم بعض القوانين الوطنية وضع أجنبي طُرد ورفضت دولة الوجهـة أن تـسمح لـه بالـدخول                     -     ٧٤٣

 (                                                                                             أن تلغــي الدولــة الطــاردة أمــر الترحيــل علــى أن تحــتفظ بحقهــا في أن تــصدر أمــرا غــيره 
    

                                    فــإن لم تقبــل أي دولــة باســتقبال   .  )١٧٤٢
        ، أو أن  )١٧٤٣     ( ا                                                           للدولة الطاردة أن تمـنح الأجـنبي تـصريح إقامـة مؤقت ـ              جاز                                                          الأجنبي، أو لم يتمكن الأجنبي من العودة إلى أي دولة،           

 (                   له دولة تقبل بدخوله                        تحتجز الأجنبي ثم تسعى لأن تجد 
    

١٧٤٤( .   
  

                 اتفاقات التعاون  -    ٥  
                                                                                                                   جرى توجيه الاهتمام إلى المشاكل العملية التي قد تنشأ فيما يتعلق بطرد أجانب حتى عندما تكون دولة الوجهـة هـي                   -     ٧٤٤

   .                                                                  دولة الجنسية وكيف حاولت الدول معالجة هذه المشاكل بواسطة اتفاقات دولية
                                    فمـا مـن دولـة أخـرى تقبـل            .      ُ                                 إذ لا يُعتـد بغـير دولـة الجنـسية           .                      ار مـسألة مطروحـة                               عادة لا تكون مسألة الاختي     ”    

                                                                          غالبا ما ترفض لاعتبارات تتعلق بالسياسة، رغم أنها ملزمة بموجـب القـانون              نفسها                                       بدخول الفرد، بل إن دولة الجنسية       
                     ب تتعلــق بالــضرورة                                                                                 والقبــول بعــودة مــواطن مــن البلــد الــذي حــاول أن يهــاجر إليــه لأســبا     .                            الــدولي بــأن تفعــل ذلــك 

                                           ومما يزيد الأمر سوءا بالنـسبة للدولـة          .                  لا يحظى بالاستحسان          تعاونا                                                          الاقتصادية قد يبدو بمثابة تعاون مع الدولة الطاردة         
                                                                                                                     الطاردة صعوبة تحديد هوية الأجنبي وجنسيته، وذلك لأن للأجنبي مصلحة في عدم إعطاء معلومـات دقيقـة عـن نفـسه                     

   .            أكثر صعوبة            حد ذاته أمرا  في            ليجعل طرده 
                                                                                                                                وتم التغلب جزئيا على هذه العقبة العملية التي تعرقل عمليـة الطـرد مـن خـلال اتفاقـات التعـاون الـتي أبرمتـها                          ”    

                                            وقد تيسر إبرام هذه الاتفاقات بفـضل الحـوافز     .                                                                    دول الهجرة مع الدول الأصلية التي جاء منها المهاجرون غير القانونيين       
                                      ويتعـذر في هـذا الـسياق إجـراء           .                                                                      في ذلك تحديـد نـصاب للـهجرة النظاميـة مـن بلـد بذاتـه                                              المالية وغيرها من الحوافز، بما    

                                                                            يكفي أن نعطي مثالا على ذلك الاتفـاق النمـوذجي الـذي أقـره مجلـس                  لعله و  .                                     مسح تفصيلي لاتفاقات الدخول الحالية    
                                 لاحيات الـتي أعطتـها معاهـدة                                                                                                    وزراء الاتحاد الأوروبي، وهو الاتفاق الذي أصبح أكثر صلة بواقـع الحـال نظـرا إلى الـص                 

   .                                             أمستردام إلى الجماعة الأوروبية فيما يتعلق بالهجرة
                                                                                                                   ويقــضي الاتفــاق النمــوذجي المــذكور بــأن يقــوم الطــرف المتعاقــد، بنــاء علــى طلــب الطــرف المتعاقــد الآخــر،   ”    

        الطـرف          إقلـيم     ول                                                              أشخاص غير مستوفين، أو لم يعودوا مستوفين، للشروط المعمول بهـا لـدخ   ’                        بالسماح بإعادة  دخول    
                                            َ ُ         ُ                                                                               المتعاقد المقدم للطلب أو الإقامة فيها، شـرط أن يَثبُـت أو أن يُفتـرض افتراضـا مـشروعا بـأنهم يحملـون جنـسية الطـرف                           

__________ 

   . ٣- ٥       المادة  ،    ٥٢٩      رقم     ١٩٨٩              السويد، قانون    )١٧٤١ ( 
    ). ٢ (- ) ١ (   ٢٢٠        ، المادة     ١٩٥٨                أستراليا، قانون    )١٧٤٢ ( 
   .L523-3        ، المادة         الأجانب            فرنسا، قانون   )١٧٤٣ ( 
    ).   جيم  )( ٢   ) ( ب   (   ٥٠٧                                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة    )١٧٤٤ ( 
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                                                                                                             وثمة التـزام آخـر يخـص مـواطني دولـة ثالثـة؛ وهـذا الالتـزام مفـروض علـى الطـرف المتعاقـد                           .  ‘                           المتعاقد المقدم إليه الطلب   
                                                                                     افتراضا مشروعا بأن الشخص دخل من حدود بلده الخارجية ولا يـستوفي أو لم يعـد                                     أن يثبت أو يفترض                الذي يمكن    ’

                     ولا يــنص ســوى بــضع   .  ‘                                                   الطــرف المتعاقــد المقــدم للطلــب أو الإقامــة فيــه        إقلــيم                                        يــستوفي الــشروط المعمــول بهــا لــدخول 
  .                          مـواطني بلـد ثالـث                                                                                                        اتفاقات فقط أبرمتها حتى الآن الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية على الـسماح بعـودة دخـول                

 (                                                                                               مثال ذلك الاتفاق المبرم بين إيطاليا وألبانيا؛ بيد أن المهاجرين من بلدان تحد ألبانيا مستثنون من أحكامه و
    

١٧٤٥( . “   

__________ 

                                                    لـة أمـور، إلى الاتفـاق النمـوذجي، توصـية المجلـس                             في معـرض الإشـارة، في جم     (   ٢٩٤               أعلاه، الصفحة   ٢٨         ، الحاشية Giorgio Gaja     انظر    )١٧٤٥ ( 
                        ؛ والاتفـاق المـبرم بـين    Official Journal of the European Communities (1996) C 274 at 20  ،     ١٩٩٤        نـوفمبر   /                 تـشرين الثـاني    ٣٠       المؤرخة 

                                  مومــا أن دولــة الجنــسية ملزمــة                مــن المقبــول ع ”  . (R.D.L (1998) 1226 81  ،     ١٩٩٧        نــوفمبر  /                 تــشرين الثــاني  ١٨                              إيطاليــا وألبانيــا بتــاريخ 
                  وتعـرف في فرنـسا        . ...                                                                                                                           باستقبال الأجنبي، رغم أن فرنسا وألمانيـا أبرمتـا عـدة معاهـدات ثنائيـة لتنظمـا تحديـدا عـودة هـؤلاء المطـرودين                   

                       في الجمهوريـة الاتحاديـة        و: ؛conventions de prise en charge de personnes à la frontière: Batiffol and Lagarde, op. cit., p. 198 ’       باسـم  
 ,AuslG. Article 22;: Schiedermair, op. cit., pp. 178, 227 ff.” Guy S. Goodwin-Gill  ؛  ‘Schubabkommen ’   أو   ‘ -Ubernahme ’       باسـم  

International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 255 and n. 3..   
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                     فئات محددة من الأجانب ب    اصة   الخ        عتبارات   الا  -      عاشرا   
                     الأجانب غير القانونيين  -    ألف   

               القيود العامة  -    ١  
                  القيود التقليدية   ) أ (    

                                                                               تــؤثر في طــرد الأجانــب، مــن قبيــل حظــر التعــسف وإســاءة اســتعمال الحــق،     أن                                            يبــدو أن القيــود التقليديــة الــتي يمكــن     -     ٧٤٥
                                                            وقـد أشـار دافيـد فايـسبروت، المقـرر الخـاص المعـني                .                                      على طرد الأجانـب غـير القـانونيين             أيضا                                   وكذلك مبدأ حسن النية، تنطبق      

                      الحاضـرين في إقليمهـا                                       قها في المطالبـة بمغـادرة المهـاجرين                     تعسف في ممارستها لح  ت                يجوز للدول أن                                   بحقوق غير المواطنين، إلى أنه لا     
   :                                                           أشار إلى أنه لا يجوز معاملة المهاجرين غير القانونيين معاملة المجرمين    كما  .                بصفة غير قانونية

  في     رين       الحاضــ                                                                                                   هنــاك مجــال واســع أمــام الــدول لإنفــاذ سياســاتها في مجــال الهجــرة والمطالبــة بمغــادرة الأشــخاص   ”    
  .                                        لا يجـوز ممارسـتها بطريقـة تعـسفية                                                                        غـير أن تلـك الـسلطة التقديريـة ليـست مطلقـة، كمـا                .                            إقليمها بصورة غير شـرعية    

                                                       إقليمها لفترة أطول من الوقـت المـصرح لهـم بـه                      مكثوا في          أشخاص          بمغادرة                       ، بمقتضى قوانينها،                أن تطالب              ويجوز للدولة 
                                   معاملـة المجـرمين، حـتى مـن كـان                                                  معاملـة المهـاجرين وملتمـسي اللجـوء              عـدم           وينبغـي     .                                   في تراخيص الإقامة المحـددة المـدة      

 (                                   ومن ترى السلطات أن ادعاءاتهم باطلة       قانونية                   في البلد بصورة غير      حاضرا     منهم 
    

١٧٤٦( ‘‘  .   
  

                القيود المعاصرة   ) ب (    
                           دأ الشرعية، تنطبـق أيـضا                                                    تؤثر في طرد الأجانب، من قبيل مبدأ عدم التمييز ومب      أن                                       يبدو أن القيود المعاصرة التي يمكن           -     ٧٤٦

                                                                                                  أشـارت الجمعيـة البرلمانيـة لمجلـس أوروبـا إلى أن مبـدأ عـدم التمييـز علـى أسـاس الـدين                       قـد    و  .                                  على طرد الأجانب غير القـانونيين     
   :                                    يتعلق بمسوغات طرد الأجانب غير القانونيين     فيما                           ومبدأ الشرعية ينطبقان كلاهما

                                                   مــن إقلــيم دولــة عــضو إلا للأســباب القانونيــة          ســليما        إقامــة   ص    رخي     تــ         لا يحمــل ي ذ   لــ ا      جــنبي   الأ                لا يجــوز إبعــاد  ”    
 (                                           المنصوص عليها بخلاف الأسباب السياسية أو الدينية

    

١٧٤٧( “ .   
   . “ )١٧٤٨     ( ة    حصري                                  نص القانون على مسوغات الطرد بصورة   وي    ...  ”    
               كـان دخولـه                                                              ، أقرت محكمة العدل للجماعات الأوروبية بأن طرد أجنبي                                           ماري كاربنتر ضد وزير الداخلية              وفي قضية       -     ٧٤٧

 (            وفقا للقانون ”                            أو حضوره غير قانوني يجب أن يجري 
    

١٧٤٩( “ .   
__________ 

    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة   (  ٢٩               أعلاه، الفقرة    ٤٦٠         ، الحاشية                حقوق غير المواطنين   )١٧٤٦ ( 
 ) ١٧٤٧(   Council of Europe ٩               أعلاه، الفقرة    ٦٠٧         ، الحاشية .   
   .  ١٠                   المرجع نفسه، الفقرة    )١٧٤٨ ( 
-Court of Justice of the European Communities, Mary Carpenter v. Secretary of State for the Home Department, Case C  :       انظـر    )١٧٤٩ ( 

60/00, Judgment of the Court, 11 July 2002, para.42 )   يرد أدناه         .(    
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                                              المسوغات والاعتبارات الأخرى المتعلقة بقرار الطرد  -    ٢  
         المسوغات   ) أ (    

                      مـاري كـاربنتر ضـد            في قضية  ف  .       أيضا                                                                     ينطبق شرط توافر مسوغ صحيح لطرد الأجانب على الأجانب غير القانونيين            -     ٧٤٨
               أن يـستند        يجـب                                                                                         كمة العدل للجماعات الأوروبية بأن طرد أجنبي كان دخوله أو حـضوره غـير قـانوني                           ، أقرت مح                وزير الداخلية 

 (    أكثر                     هدف مشروع واحد أو    ”    إلى  
    

        الحـضور                                                    يجوز أن يشكل الدخول إلى إقليم الدولـة أو                فإنه  ،  ته     مناقش      سبقت       وكما  .  “ )١٧٥٠
 (                                          فيه على نحو غير قانوني مسوغا صحيحا لطرد الأجنبي

    

١٧٥١( .   
                                             الأجانـب غـير القـانونيين بنـاء علـى                            ه لا يمكـن طـرد                                                            حظ أعلاه، أشارت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى أن          لو     وكما    -     ٧٤٩

 (             مسوغات سياسية
    

١٧٥٢( .   
  

                      اعتبارات حقوق الإنسان   ) ب (    
                    علــى الأجانــب غــير                                                                                                    يمكــن لاعتبــارات حقــوق الإنــسان الــتي قــد تــؤثر في طــرد الأجانــب أن تنطبــق أيــضا إلى حــد مــا    -     ٧٥٠
                                ولاية الدولـة، ومـن ثم للأجانـب            الخاضعين ل                                                       يوفر القانون الدولي لحقوق الإنسان الحماية لجميع الأشخاص                وعادة ما   .    نيين      القانو

                                                                                                          ويمكــن أن تــسري غالبيــة القواعــد الــواردة في معاهــدات حقــوق الإنــسان علــى الأجانــب غــير القــانونيين   .                        غــير القــانونيين أيــضا
 (                                لقانوني لحضورهم في إقليم الدولة                                               بوصفهم بشرا بغض النظر عن الطابع غير ا       

    

                    على الأجانـب غـير           يصدق                   والوضع نفسه     . )١٧٥٣
__________ 

   . )     أدناه    يرد  (           المرجع نفسه    )١٧٥٠ ( 
   .     ألف              من الجزء السابع  )  ب (  و   )  أ   ( ٦          الفقرتين     انظر   )١٧٥١ ( 
 ) ١٧٥٢(   Council of Europe ٩               أعلاه، الفقرة    ٦٠٧         ، الحاشية .   
                                تتعهـد كـل دولـة طـرف في          ” (                                                            من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية             ٢              من المادة     ١           الفقرة    ،   صوص            على وجه الخ     ،      انظر   )١٧٥٣ ( 

                                                                                                                                         هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والـداخلين في ولايتـها، دون أي                      
            الاجتمـاعي،                                                                                      نس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي الـسياسي أو غـير الـسياسي، أو الأصـل القـومي أو                 اللون، أو الج                       تمييز بسبب العرق، أو   

                          تكفـل الأطـراف الـسامية     ” (                                               مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان         ١             ؛ والمـادة     ) “                                                      أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلـك مـن الأسـباب           
                 مـن اتفاقيـة    ١               مـن المـادة    ١            ؛ والفقـرة   ) “                                ددة في الفرع الأول من هذه الاتفاقية                                               المتعاقدة لجميع المشمولين بولايتها الحقوق والحريات المح 

            وأن تكفـل      ا                                              م الحقـوق والحريـات المعتـرف بهـا فيه ـ          ا   حتر ا                                         تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ب       ” (                                 البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان     
                   ر أو اللـون أو         نـص                                دون أي تمييـز بـسبب الع                         ممارسـة تامـة          ريـات                                  الممارسـة تلـك الحقـوق والح                حريـة                               لجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها   

     ، أو    يلاد                                            الاجتمـاعي، أو الوضـع الاقتـصادي، أو الم ـ                     الأصل الـوطني أو       ، أو             أي رأي آخر                                                      الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو          
                                             تعلق بنطاق تطبيق العهد الـدولي للحقـوق         ي                                                              وقدمت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التوضيحات التالية فيما          ).  “                     أي وضع اجتماعي آخر   

                                                    أن تحتـرم وتكفـل الحقـوق المـشمولة بالعهـد لجميـع          ٢               مـن المـادة    ١         الفقـرة                                       ويجـب علـى الـدول الأطـراف بموجـب        ”  :                  المدنية والسياسية 
          طـرف أن                                                وهذا يعـني أنـه يجـب علـى الدولـة ال             .                                                                            الأشخاص الذين قد يوجدون في إقليمها وكذلك لجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها          

                                                                                                                                      تحترم وتكفل الحقوق المنـصوص عليهـا في العهـد لأي شـخص يخـضع لـسلطتها أو سـيطرتها الفعليـة حـتى ولـو لم يكـن موجـودا داخـل                      
                                    ، فـإن التمتـع بـالحقوق المـشمولة      )    ١٩٨٦ (        ُ                                  الذي اعتُمد في الدورة السابعة والعـشرين     ١٥                                 هو مبين في التعليق العام رقم            وكما  .        إقليمها

                                                                                             مواطني الدول الأطراف بل يجب أن يكون متاحا أيضا لجميع الأفراد بصرف النظر عن جنسيتهم أو عن كـونهم                      بالعهد لا يقتصر على  
                                                                                                                                     عديمي الجنسية مثل ملتمسي اللجوء واللاجئين والعمال المهاجرين وغيرهم من الأشـخاص الـذين قـد يجـدون أنفـسهم في إقلـيم الدولـة                    

                      ، التعليـق العـام      )                                                       العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية           (                  ية بحقوق الإنسان               اللجة المعن    ( “     [...]                           الطرف أو خاضعين لولايتها     
  ،     ٢٠٠٤           مــــــارس  /      آذار  ٢٩                                                                                                                     طبيعــــــة الالتــــــزام القــــــانوني العــــــام المفــــــروض علــــــى الــــــدول الأطــــــراف في العهــــــد،     :   ٣١          رقــــــم 
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                                                                                                                          يتعلق بالقواعد الـتي وضـعتها الجمعيـة العامـة في إعـلان حقـوق الإنـسان للأفـراد الـذين ليـسوا مـن مـواطني البلـد                                 القانونيين فيما 
 (   ١٤٤ /  ٤٠                               الذي يعيشون فيه، المرفق بالقرار 

    

١٧٥٤( .   
                                                                                                       للجماعـات الأوروبيـة تراعـي اعتبـارات حقـوق الإنـسان عنـد تحديـد مـشروعية طـرد أجـنبي                                         فتئت محكمة العدل        وما    -     ٧٥١

                              ، قـضت المحكمـة بـأن ترحيـل                                            مـاري كـاربنتر ضـد وزيـر الداخليـة                   فـي قـضية      ف  .        مـشروع                                        يكون استمرار حضوره في الدولة غـير        
       مـن   ١                   تنص عليه الفقـرة                  سرية وفقا لما                                       ق زوجها في كفالة احترام حياته الأ       بح       مساسا                                           السيدة كاربنتر من المملكة المتحدة يشكل       

                                                                    المحكمـة بـأن الـسيدة كـاربنتر خرقـت قـوانين الهجـرة الـسارية في                    لئن اعترفت  و  .                                   من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ٨       المادة  
           ضـروريا في   ”                                                                                                                   المملكة المتحدة بمكوثها في إقليم ذلك البلد لفتـرة تجـاوزت الأجـل المـسموح بـه، فإنهـا رأت أن ترحيلـها لا يبـدو              

   .                                                  من شأنه أن يمثل تهديدا للنظام العام أو السلامة العامة                                      دام سلوكها لا يشي بأي حال من الأحوال بما     ، ما “            مجتمع ديمقراطي
                                  الأسـرية، ومـن ثم بالـشروط الـتي                       ه سيـضر بحياتهمـا     ت ـ                                                    ومن الواضح أن الفصل بين السيد كـاربنتر وزوج        -  ٣٩ ”    

             ردع الـسيد          جـرى                                                  ولن تمارس تلك الحرية على نحو تام إذا مـا           .           الأساسية  ه   يات                                       يمارس السيد كاربنتر في ظلها إحدى حر      
   ] … [                           أمام دخول زوجته وإقامتها        منشئه                                            كاربنتر عن ممارستها بفعل الحواجز المنصوبة في بلد

                                                                                                     يجوز للدولة العضو أن تستظهر بأسباب المـصلحة العامـة لتبريـر اتخاذهـا تـدبيرا وطنيـا مـن شـأنه أن                 ولا -  ٤٠ ”    
                                                                                                                     ق ممارسة حرية تقديم الخدمات إلا إذا كان ذلك التدبير متماشيا مع الحقوق الأساسية التي تكفل المحكمـة احترامهـا                       يعي
] … [   

__________ 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.13) .    الموقـف الـذي اتخذتـه المحكمـة الأوروبيـة                                         ويمكن أيضا توجيه الانتباه إلى       ).   ١٠           ، الفقرة    )                 التعليقات العامة                                                 
       قـضية      وفي    .          منـها   ١                            جـرى تحديـده في المـادة                                                                                      يتعلـق بنطـاق تطبيـق الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان، حـسبما                                      لحقوق الإنـسان فيمـا    

      بالمعنى  ”      فيها            نوا مقيمين                                        في إقليم الدولة، حتى وإن لم يكو               الموجودين                                                       ، قضت المحكمة بأن الاتفاقية تنطبق على جميع الأفراد                   بانكوفيتش
 Bankovic and others v. Belgium and other 16 Contracting States, Decision of 12 December 2001, Application number   ( “         القـانوني 

52207/99, para.63( .   
                                            ولـة علـى الـضمانات الإجرائيـة المنطبقـة                                                                                                  تقتصر الحقوق الممنوحة بموجب هذا الإعلان حـصرا للأجانـب الموجـودين قانونـا في إقلـيم الد                )١٧٥٤ ( 

                                                           من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية            ١٣                                         التي تماثل تلك المنصوص عليها في المادة          -   ٧                                 تحديدا على الطرد وفقا للمادة      
  .                               توصـل إليـه وفقـا للقـانون                                                 مـن ذلـك الإقلـيم إلا بموجـب قـرار يـتم ال                                                                    لا يجوز طرد الأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقليم دولة مـا         ” (

                      وأن تنظر في قـضيته       .                                   أن يتقدم بالأسباب المناهضة لطرده      .                                                                       ويسمح له، إلا إذا اقتضت أسباب جبرية تتعلق بالأمن الوطني خلاف ذلك           
  .                                                                                                                                        السلطة المختصة أو شخص أو أشخاص تعينهم خصيصا السلطة المختصة، وأن يمثل لهـذا الغـرض أمـام الـسلطة المختـصة أو مـن تعينـه                      

                                                                                                                                                 يحظر الطرد الفردي أو الجماعي للأجانب الموجـودين بهـذه الـصورة الـذي يقـوم علـى أسـاس العـرق أو اللـون أو الـدين أو الثقافـة أو                         و
   أن                                                                       للأجانب الذين يقيمون بطريقة قانونيـة في إقلـيم دولـة مـا             -   ١ ”   ( ٨                             والحقوق المبينة في المادة       . ) “                                 الأصل أو المنشأ القومي أو الإثني     

  )  أ   : ( ٤                                  جانـب بموجـب أحكـام المـادة                                                                                                 وفقا للقوانين الوطنية، بالحقوق التالية، رهنا بالوفاء بالالتزامات التي تطبق على الأ                           يتمتعوا أيضا،   
                  وبخاصـة أن يكفـل     .                                                                               وفي أجور عادلة وأجر متـساو لقـاء عمـل متـساوي القيمـة بـدون أي تمييـز             .                                 الحق في ظروف عمل مأمونة وصحية     

        الحـق في    )  ب (                                                              والحـصول علـى أجـر متـساو لقـاء العمـل المتـساوي؛                 .                       يتمتـع بـه الرجـل              عمـا                                         للمرأة الحصول على ظروف عمل لا تقـل       
                                 ولا تفرض أية قيود على ممارسة هـذا    .                                                                                  الانضمام إلى النقابات وغيرها من المنظمات أو الجمعيات التي يختارونها، والاشتراك في أنشطتها  

                                                                                       مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمـن الـوطني أو النظـام العـام أو لحمايـة حقـوق                                                                              الحق غير القيود التي يقررها القانون وتقتضيها الضرورة، في        
                                                                                                                               الحـق في الرعايـة الـصحية، والرعايـة الطبيـة، والـضمان الاجتمـاعي، والخـدمات الاجتماعيـة، والتعلـيم، والراحـة                         )  ج (                  الغير وحريـاتهم؛    

                                                              يتعلق بالاشتراك وبحيث لا تتعـرض مـوارد الدولـة لأعبـاء              ا                                                                بشرط استيفائهم المتطلبات التي تقتضيها الأنظمة ذات الصلة فيم          .         والترويح
                                                                                                                           لحماية حقوق الأجانب الذين يزاولون أنـشطة مـشروعة بـأجر في البلـد الـذي يوجـدون فيـه، يجـوز أن تحـدد الحكومـات                  -   ٢  .      مرهقة

     ).  “                                                المعنية تلك الحقوق في اتفاقية متعددة الأطراف وثنائية
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                                قــه في كفالـة احتــرام حياتــه   لح                          مارســة الـسيد كــاربنتر           مـساسا بم                                             ويـشكل قــرار ترحيـل الــسيدة كــاربنتر   -  ٤١ ”    
          تـشرين   ٤  في                                                    الإنسان والحريات الأساسـية، الموقعـة في رومـا                                  من اتفاقية حماية حقوق     ٨              مدلول المادة         نطاق             الأسرية في   

                                                          الحقـوق الأساسـية المـشمولة بحمايـة قـانون الجماعـة                           وهو حق مـن        ،   )                            شار إليها أدناه بالاتفاقية     وي   (    ١٩٥٠       نوفمبر   /     الثاني
           لوحيــد وفي                                                                                                                الأوروبيـة، وفقــا للاجتــهاد القـضائي الراســخ للمحكمــة، والـذي أعيــد بيانــه في ديباجـة القــانون الأوروبي ا    

   .                              من المعاهدة المنشئة للاتحاد الأوروبي  )  ٢   ( ٦       المادة
                                                                                                     ومع أن الاتفاقية لا تضمن بذلك الـشكل أي حـق مـن حقـوق الأجـنبي في الـدخول أو الإقامـة في بلـد             -  ٤٢ ”    

     لـة                                                                                             من البلد الذي يعيش فيه أفراد أسرته المقربون يمكن أن يشكل انتـهاكا للحـق في كفا                           شخص ما       تنقيل              معين، إلا أن    
                          سيـشكل خرقـا للاتفاقيـة                                هـذا الـضرب مـن التـدخل      و  .                مـن الاتفاقيـة    )  ١   ( ٨              تكفله المـادة                             احترام الحياة الأسرية حسبما 

                                                                      من تلك المادة، والتي تنص على وجوب أن يكون متمشيا مـع القـانون، وأن     ٢                                     لم يستوف الشروط المبينة في الفقرة          ما
                                                           عليهــا في تلــك الفقــرة، وأن يكــون ضــروريا في المجتمــع                                                            يــستند إلى هــدف مــشروع أو أكثــر مــن الأهــداف المنــصوص 

                                                                                                الحاجة الاجتماعية الملحة، وأن يكـون علـى وجـه الخـصوص متناسـبا مـع الهـدف المـشروع                              تسوغه                     الديمقراطي، أي أن  
 Boultif v. Switzerland, no. 54273/00, §§ 39, 41                    لطيـف ضـد سويـسرا                 قـضية بـو                        انظر على وجـه الخـصوص   (      المرتجى 

and 46, ECHR 2001-IX( ( .   
                                                                  في ظـروف مـن قبيـل الظـروف الـتي أحاطـت بـالإجراءات                 ،                  السيدة كاربنتر        بترحيل            يتخذ قرار             وعندما -  ٤٣ ”    

                                                                                                                                      الرئيسية، فإن ذلك لا يقيم توازنا عـادلا بـين المـصالح المتـضاربة، أي بـين حـق الـسيد كـاربنتر في كفالـة احتـرام حياتـه                        
   .                                ام والسلامة العامة، من ناحية أخرى                                       الأسرية، من ناحية، والحفاظ على النظام الع

                                                               يتــبين مــن الإجــراءات الرئيــسية، انتــهكت قــوانين الهجــرة                                                    ورغــم أن زوجــة الــسيد كــاربنتر، حــسبما  -  ٤٤ ”    
                                                                                                                                     السارية في المملكة المتحدة بعدم مغادرتها البلاد قبل انتهاء مدة التـرخيص ببقائهـا كزائـرة، فـإن سـلوكها منـذ وصـولها                        

          تطـرح في                                   تـدفع إلى التخـوف مـن أن                                                   لم يكن مثـار أي شـكوى يمكـن أن                ١٩٩٤       سبتمبر   /        أيلول                      إلى المملكة المتحدة في   
   ،                                                                    وعلاوة على ذلك، من الواضـح أن قـران الـسيد كـاربنتر وحرمـه             .                                           طر على النظام العام أو السلامة العامة       ا مخ         المستقبل  

                                 تعيش حياة أسـرية حقيقيـة           برحت                               صحيح وأن السيدة كاربنتر ما             ، قران       ١٩٩٦                                      الذي عقد في المملكة المتحدة في عام        
   .                                             من خلال تعهدها برعاية أبناء زوجها من زيجة سابقة     سيما         هناك، ولا

   .             مع الهدف المرتجى       يتناسب   لا                                  قرار ترحيل السيدة كاربنتر انتهاكا      يشكل             تلك الظروف،     ضوء      وفي -  ٤٥ ”    
                           من المعاهـدة المنـشئة        ٤٩       المادة     بأن     ة                             على السؤال المحال إلى المحكم                  يمكن الرد     ،   سبق                   واستتباعا لكل ما      -    ٤٦ ”    

               أنهـا تمنـع، في         علـى                                                                            تقرأ في ضوء الحق الأساسي في احتـرام الحيـاة الأسـرية، ينبغـي أن تفـسر                    ، عندما                  للجماعة الأوروبية 
                                                                               الإجراءات الرئيسية، قيام دولة المنشأ العـضو الـتي يـستقر فيهـا الـشخص الـذي             أثناء       سائدة                    من قبيل الظروف ال        ظروف  
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                                                 الحـق في الإقامـة في إقليمهـا لـزوج مقـدم                   مـنح                                                                  ات إلى مستفيدين مـستقرين في دول أعـضاء أخـرى، بـرفض                       يقدم خدم 
 (          بلد ثالث ة         كون مواطن ت   تي          الخدمات، ال

    

١٧٥٥( “ .   
  

                 الشروط الإجرائية  -    ٣  
  ة                                                                                       مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية ضـمانات إجرائي ـ                   ١٣                      ، لا تـضع المـادة                      سبقت مناقـشته       وكما    -     ٧٥٢

 (                                 في إقليم الدولة بصفة قانونيـة              الحاضرين                       يتعلق بطرد الأجانب              سوى فيما 
    

       تـذهب                                                   بيـد أن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان              .  )١٧٥٦
                                                                                                                                      أن الــضمانات الــتي يخولهــا هــذا الحكــم ينبغــي أن تنطبــق أيــضا علــى القــرار المتعلــق بمــشروعية دخــول الأجــنبي إقلــيم الدولــة      إلى 
   :          إقامته فيه   أو

                                                            إلا أولئك الأجانب الـذين يوجـدون في إقلـيم إحـدى               ١٣                        نة بالتحديد في المادة               ّ  الحقوق المعيّ         لا تحمي    و  ]  … [ ”    
                                                                                        ويعني هـذا أن القـانون الـوطني المتعلـق بـشروط الـدخول والإقامـة ينبغـي أن يؤخـذ في            .                            الدول الأطراف بصورة قانونية 

                                              يـة والأجانـب الـذين أقـاموا فتـرة أطـول                                                                               الاعتبار لدى تحديد نطاق هذه الحماية، وأن الذين يـدخلون بـصورة غـير قانون    
                 غـير أنـه إذا       .                                                                                                            يسمح به القانون أو تسمح به التراخيص الممنوحـة لهـم هـم علـى الخـصوص غـير مـشمولين بأحكامـه                         مما

                                                                                                                      كانت شرعية دخول الأجنبي أو إقامته موضـع نـزاع، فـإن أي قـرار بهـذا الـشأن يـؤدي إلى طـرده أو ترحيلـه ينبغـي أن            
 (     [...]    ١٣                 يتخذ وفقا للمادة 

    

١٧٥٧( “ .   
                                                                                                                      وقــضت اللجنــة الأفريقيــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان والــشعوب بــأن الحــق في ســبل الانتــصاف يجــب أن يمــنح أيــضا إلى       -     ٧٥٣

   :                                         المهاجرين غير القانونيين في حالة تعرضهم للطرد
                                                                                                                 ولا ترغب اللجنة في أن تشكك ولا هي تشكك فعلا في حـق أي دولـة في أن تتخـذ إجـراءات قانونيـة ضـد                            ’’    
                                غير أنها ترى أنـه مـن غـير           .                                                                                        لمهاجرين غير القانونيين وأن ترحلهم إلى بلدانهم الأصلية، إذا قررت المحاكم المختصة ذلك             ا

                                                                                                                               المقبول ترحيل الأفراد دون تخويلـهم إمكانيـة الـدفاع عـن أنفـسهم أمـام المحـاكم الوطنيـة المختـصة لأن ذلـك يتنـافى مـع                  
 (                             روح ونص الميثاق والقانون الدولي

    

١٧٥٨( “ .   
  

         المغادرة  -    ٤  
                                                                                                                       يتعلق بطريقة إنفاذ طرد الأجانب غير القانونيين، ينبغي الإشارة إلى أن علـى الـدول أن تحتـرم حقـوق الإنـسان                            وفيما    -     ٧٥٤

                                                                            وفي هذا الصدد، شددت الـسيدة غـابرييلا رودريغيـز بيـزارو، المقـررة                .                                                          الأساسية، من قبيل حظر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية       
   : ه                             بحقوق الإنسان للمهاجرين، على أن             الخاصة المعنية 

__________ 

 ) ١٧٥٥(   Court of Justice of the European Communities أعلاه    ١٧٤٩         ، الحاشية      .   
   .      الثامن        الجزء    انظر   )١٧٥٦ ( 
                            وضع الأجانب بموجب العهـد،       :   ١٥                        ، التعليق العام رقم      )                                             العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      (                             اللجة المعنية بحقوق الإنسان        )١٧٥٧ ( 

   . ٩         ، الفقرة     ١٩٨٦      أبريل  /       نيسان  ١١
   .  ٢٠                أعلاه، الفقرة   ٣٦٨               الشعوب، الحاشية                              اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و   )١٧٥٨ ( 
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                                  إعادة توطينهم في جو مـن الاحتـرام                                                                   ينبغي أن يجري إنفاذ طرد المهاجرين غير القانونيين أوترحيلهم أو        ]  … [ ”    
   . )١٧٥٩     ( “            وصون الكرامة

  
                        بعض الأحكام التعاهدية       استبعاد  -    ٥  
        تلـك                                       يتعلـق بطـرد الأجانـب، بيـد أن                    ددة فيمـا                                                              إلى أن العديـد مـن المعاهـدات يقـدم ضـمانات مح ـ                      أيـضا               ينبغي الإشارة     -     ٧٥٥

                                          وينطبــق ذلــك علــى الأحكــام التعاهديــة   .                                 قلــيم الدولــة بــصفة قانونيــة إ                                             لا تنطبــق ســوى علــى الأجانــب الحاضــرين في           الــضمانات
 (                                        المتعلقـة بالأجانـب علـى وجــه العمـوم    

    

                                                                                      وأيـضا علــى الأحكـام التعاهديـة المتــصلة بفئـات خاصـة مــن الأجانـب، مـن قبيــل          ،  )١٧٦٠
 (          المهاجرين      العمال

    

 (          أواللاجئين )١٧٦١
    

 (           عديمي الجنسية       الأشخاص      أو  )١٧٦٢
    

١٧٦٣(  .    
  

                الأجانب المقيمون  -     باء  
                  الاعتبارات العامة  -    ١  
      أن         طويلـة                                                                                                                           للأجانب المقيمين الذين يتمتعون بالحق في الإقامـة في الدولـة أو الـذين أقـاموا بالفعـل في الدولـة لفتـرة                          ق يح    -     ٧٥٦
                         ويتـسم وضـع الأجانـب        .                                                         القـانون التعاهـدي والاجتـهاد القـضائي الـدولي                  يـرد في          حـسبما                    في حالة الطـرد،                      ا باعتبار خاص     يحظو

   .                                          بالطرد بموجب القانون الوطني والاجتهاد القضائي     الأمر       يتعلق       عندما            بعدم الاتساق         المقيمين
              ان والولايـات                                                   ، نظـرت محكمـة التحكـيم الخاصـة بمطالبـات إيـر                                          الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة        ضد       رانكين            في قضية    ف    -     ٧٥٧

                قالـت المحكمـة     و  .                                                                                                                      المتحدة في مسألة طرد الأجانب من ذوي الحـق في الإقامـة بـإقليم الدولـة بموجـب إحـدى المعاهـدات المنطبقـة                       
   :   يلي   ما

                                                                                                                  إن تنفيذ هذه السياسة قد يخل، بصورة عامة، بكل من القيود الإجرائية والموضوعية التي تحد من حـق الدولـة                     ”    
              وعلـى سـبيل           . [...]                                                   تنص عليه أحكام معاهدة الصداقة والقانون الدولي العرفي             ها، وفق ما                           في طرد الأجانب من أراضي    

 (   ...                                           بطرد أجنبي كان له حق مستمر في الإقامة في إيران     ...       المثال 
    

١٧٦٤( “ .   

__________ 

                                                                                                                                               لجنة حقوق الإنسان، العمـال المهـاجرون، تقريـر المقـررة الخاصـة الـسيدة غـابرييلا رودريغيـز بيـزارو، المقـدم عمـلا بقـرار لجنـة حقـوق                       )١٧٥٩ ( 
   .  ٧٥         ، الفقرة     ٢٠٠٤      يناير  /           كانون الثاني    ٢٧  ، E/CN.4/2005/85  ،   ٥٣ /    ٢٠٠٤       الإنسان 

                 مـن اتفاقيـة     ٢٢               مـن المـادة    ٦         الفقـرة   و                                                                    مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية؛                 ١٣               صوص، المـادة                       ، على وجـه الخ ـ        انظر   )١٧٦٠ ( 
      من   ٣                                                              من الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب؛ والمادة            ١٢              من المادة     ٤        الفقرة   و                                        البلدان الأمريكية بشأن حقوق الإنسان؛      
   .                                      الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ٧                   من البروتوكول رقم  ١           من المادة  ١          ؛ والفقرة                                    الاتفاقية الأوروبية بشأن إقامة الأجانب

    ). ب   ( ١                                                                                             من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الواردة في الجزء العاشر جيم   ٥٦        المادة     انظر   )١٧٦١ ( 
    ).                 الجزء العاشر هاء    انظر (       اللاجئين             الخاصة بوضع              من الاتفاقية   ٣٢        المادة     انظر   )١٧٦٢ ( 
     )).   واو (     عاشر   ال          انظر الجزء    (                  الأشخاص عديمي الجنسية          بشأن وضع              من الاتفاقية   ٣١        المادة     انظر   )١٧٦٣ ( 
   .  ٢٠          والحاشية   ٣٠         ، الفقرة    ١٤٧               أعلاه، الصفحة    ١٣٦                                           قضية رانكين ضد جمهورية إيران الإسلامية، الحاشية    )١٧٦٤ ( 
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  ني                        يتعلـق بطـرد مـواط            فيمـا  ف  .                                           خاصـا لمـسألة طـرد الأجانـب المقـيمين                                                          ويولي تشريع الاتحاد الأوروبي ذو الصلة اهتمامـا           -     ٧٥٨
        أبريــل  /         نيــسان  ٢٩                          وتوجيــه المجلــس المــؤرخ EC/2004/38                                     مــن توجيــه البرلمــان الأوروبي رقــم   ٢٨                              الاتحــاد الأوروبي، تــشير المــادة 

   :                                                                    إلى فترة الإقامة في البلد المضيف بوصفها عاملا ذا صلة ينبغي أخذه في الاعتبار  ،     ٢٠٠٤
                                                          ام أو الأمن العام، يلزم الدولة العـضو المـضيفة أن                                              استنادا إلى مسوغات النظام الع                            قبل اتخاذ قرار بالطرد       -   ١ ”    

                                                          وسنه وحالته الـصحية وحالتـه الأسـرية والاقتـصادية،                                                      طول فترة إقامة الشخص المعني في إقليمها،                            تراعي اعتبارات مثل    
          التوكيـد   [  “    ...                                                                                                       ومستوى اندماجه الاجتماعي والثقـافي في الدولـة العـضو المـضيفة ومـدى عمـق روابطـه بالبلـد الأصـلي            

    ].   ضاف م
          المـؤرخ  EC/2003/109                                                             لأمد طويل حمايـة خاصـة مـن الطـرد وفقـا لتوجيـه المجلـس                أقاموا              لمواطني بلد ثالث      أيضا        وتمنح    -     ٧٥٩
 (    ٢٠٠٣      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ٢٥

    

١٧٦٥( .   
 (     تعامل          ويمكن أن       -     ٧٦٠

    

                        تعاملـهم علـى ذلـك                 يمكـن ألا          كمـا                                       الأجانـب المقـيمين معاملـة خاصـة                                  القوانين الوطنية للدول       )١٧٦٦
ــوال  الم  (      ن

    

ــة حــصرا علــى الأجانــب المقــيمين     ،  )١٧٦٧  (                                                                    أو تطبــق بعــض الأحكــام الجوهري
    

ــة أن تلغــي أمــرا       يمكــن      كمــا  .  )١٧٦٨                              للدول
 (                                               لم ينفذ قبل حصول الأجنبي على ترخيص بالإقامة الدائمة            بالترحيل ما

    

١٧٦٩( .   
                الحـالات علـى                             فـرض مـن قيـود في بعـض                           فعلـى الـرغم ممـا       .                                                       التضارب نفسه الاجتهاد القـضائي الـوطني للـدول              ويطال    -     ٧٦١

 (                          الحق في طرد الأجانب المقيمين   
    

                      الأجانب في عـدد مـن        أولئك                                                   ، جرى التأكيد من جديد على حق الدولة الإقليمية في طرد  )١٧٧٠
__________ 

 European Union, Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third country nationals  :       انظـر    )١٧٦٥ ( 

who are long-term residents, Official Journal L 16, pp. 44-53. According to articles 2 and 4 of this Directive, a third-country 

national may acquire long-term resident status after five years of legal and continuous residence .  مـن هـذا    ٤    و ٢                 طبقـا للمـادتين    ف             
                                                                                                                                                 التوجيه، يجوز لمواطن مـن مـواطني بلـد ثالـث أن يكتـسب وضـع المقـيم لأمـد طويـل بعـد انقـضاء خمـس سـنوات مـن الإقامـة القانونيـة                         

   .        والمستمرة
ــانون     )١٧٦٦ (  ــتين، ق ــانون    و  ؛   ٦٢          ، المــادة     ٢٠٠٤                    الأرجن ــنة والهرســك، ق ــادة     ٢٠٠٣                              البوس ــدا  ؛  ) ٣ (  ٤٧          ، الم ــانون        وكن   ؛   ٤١          ، المــادة     ٢٠٠١          ، ق

  ،   ١٠- ٢              ، المادتـان        ١٩٨٩                    الـسويد، قـانون      و   ؛   ) ب   ) ( ٥   (  ٥٧            ، المـادة        ٢٠٠٠                 إسبانيا، قانون    و   ؛  L541-1          ، المادة            الأجانب              فرنسا، قانون  و
  ،  ) ٣   ) ( أ   (   ٢١٠                                    الهجـرة والتجنـيس، المادتـان               قـانون     ة،                    الولايـات المتحـد    و   ؛   ) ٢   ( ٧            ، المـادة        ١٩٧١                            المملكة المتحـدة، قـانون       و   ؛    ١٠- ٤   و
    ).   باء   ) ( ٩   ) ( أ   (   ٢١٢  و

   .  ٧٩        ، المادة     ١٩٩٩        ، قانون   ية             مهورية التشيك  الج   )١٧٦٧ ( 
    ٤٦          ، المـادة      ١٩٩٢                          جمهوريـة كوريـا، قـانون     و  ؛    ١٦٨    و    ١٤٣            ، المادتـان      ٢٠٠٤                  فنلنـدا، قـانون    و   ؛    ١٥          ، المادة       ١٩٩٨                بيلاروس، قانون      )١٧٦٨ ( 

  )   ١٣   ) ( أ   (   ١٠١                                    الهجـرة والتجنـيس، المادتـان               قـانون                       الولايـات المتحـدة،      و   ؛    ١٤- ٢      و   ١٢- ٢              ، المادتـان     ٩   ١٩٨                  السويد، قـانون     و   ؛   ) ٢ (
    ). ب (- ) أ   (   ٢٤٠    ، و  ) ج (

   .  ٥١        ، المادة     ٢٠٠١            كندا، قانون    )١٧٦٩ ( 
 In re Rojas et al., Supreme Court of Costa Rica, 26 July 1938, Annual Digest and Reports of                           يتعلـق بروخـاس وآخـرين               قـضية مـا     )١٧٧٠ ( 

Public International Law Cases, 1938-1940, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 140, pp 389-390)   ”    لا يمكن أن تسري القـوانين المقيـدة                                 
                                                                                                                                      للهجرة علـى الأجانـب الـذين يجـب اعتبـارهم، بحكـم إقامتـهم في الـبلاد لأمـد طويـل، سـكانا في الجمهوريـة ومـن ثم وجبـت حمايتـهم                  

                                          عبوره الحدود، أو خلال مـدة معقولـة مـن     و                             لا يرفض دخول مهاجر لدى نزوله أ       وعندما  .        الدستور           التي يضمنها            لك الحقوق          بموجب ت 
                                                                                                                            لتطبيـق قـوانين الهجـرة عليـه دون التغاضـي عـن التعـاليم الأساسـية الـتي تـشكل ضـمانات للأجـنبي المقـيم في                                  سـبيل            ليس ثمة       ...        الوقت  
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 (     الحالات
    

        ينطـوي                                           طرد الأجانب المقـيمين علـى الـرغم ممـا        سلطة                               ت المحكمة العليا للولايات المتحدة     أيد   ،      ١٩٥٢         في عام    ف  .  )١٧٧١
   :   يلي               وقالت المحكمة ما  .                ى الأشخاص المعنيين                          عليه ذلك من عواقب وخيمة عل

            بيــد أنهــا   .          الــشدائد           تخلــو مــن   لا                                                                                 إن اســتمرار تعــرض الأجانــب للطــرد بعــد قــضاء فتــرة إقامــة طويلــة ممارســة  ”    
                             متأصـلة في كـل دولـة ذات          سـلطة                              القـانون الـدولي بوصـفها             عليهـا              الـتي أكـد          والثـأر                                    تشكل سلاحا من أسـلحة الـدفاع        

__________ 

 Banda v. Belgian State (Minister of Justice), Belgium, Conseil     ، )              وزيـر العـدل   (              ة البلجيكيـة                  باندا ضد الدول ـ        قضية ؛  .) “         كوستاريكا

d’État, 22 May 1959, International Law Reports, volume 43, 1971, E. Lauterpacht (ed.), pp. 229-231)   ”   وزيـر العـدل،            لا يلـزم                
                                         اللجنـة الاستـشارية المعنيـة بالأجانـب          إلى               طلب المشورة        أن ي    ،      ١٩٥٢      مارس   /       آذار   ٢٨                            جيم من القانون المؤرخ       ٤                    بموجب أحكام المادة    

                        غيابـه الطويـل عـن                نتيجـة ل                                                  وبفقـدان مقـدم الالتمـاس لهـذا التـرخيص             .                                        يحمل ترخيصا يسمح له بالإقامـة هنـا             الذي       جنبي    الأ          قبل طرد      إلا
                                                                 لاستـشارية، أمـرا بمغـادرة الـبلاد، علـى الـرغم مـن الإقـرار                                                                                         المملكة، يمكن أن يصدر وزير العدل إليه، دون سابق استـشارة مـع اللجنـة ا            

     .). “                اللاحق بوضعه كلاجئ
 Banda v. Belgian State (Minister of Justice), Belgium, Conseil d’État, 22   ، )                 وزيـر الداخليـة   (                          ضـد الدولـة البلجيكيـة            باندا      قضية    )١٧٧١ ( 

May 1959, International Law Reports, volume 43, 1971, E. Lauterpacht (ed.), pp. 229-231)   ”      يجـوز للملـك، بموجـب أحكـام المـادة                                      
                                                                                          ، أن يطــرد أجنبيــا حــائزا علــى تــرخيص يــسمح لــه بالإقامــة في المملكــة مــتى رأى أن       ١٩٥٢       مــارس  /      آذار  ٢٨                         مــن القــانون المــؤرخ  ٤

 Salebhoy v. The  ،                مراقــب الهجــرة                ســاليبهوي ضــد           قــضية ؛ )“                                                                         حــضوره يــشكل خطــرا أو يمثــل ضــررا للــسلامة العامــة أو لأمــن البلــد 

Controller of Immigration, Burma, Chief Court, 24 January 1963, International Law Reports, volume 36, E. Lauterpacht (ed.), 

pp. 345-350)   ”        ء علـى أن                                              أي حكـم مـن أحكـام القـانون يـنص بجـلا               يحـيلني إلى                                                      لم يـستطع الـسيد باسـو عنـد عرضـه لحجتـه الأولى أن           
                                                                                              بصورة مستمرة لعـدد محـدد مـن الـسنوات قبـل التـواريخ المبينـة، يتمتـع بحـق مكتـسب في                                                           شخصا، من قبيل موكله الذي أقام في بورما       

 In re  ،           باراهونــا ب         يتعلــق       مــا      قــضية  ؛   .) “                                                         الحــصانة مــن أي إجــراءات قــد تتخــذها الحكومــة لطــرده  في                                     الإقامــة في البلــد بــصورة دائمــة و

Barahona, Supreme Court of Costa Rica, 10 August 1939, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1938-

1940, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 138, pp. 386-388)   ”سـباب                                                   من تلك الاتفاقية تنص علـى أنـه يجـوز للـدول، لأ     ٥           كانت المادة    لما        
               غـير المقيـدة                                                                                         تطرد أجنبيا ولو كان مقيما، دون أي قيد، فإنه من غير الممكن أن تخضع هذه السلطة                                                حفظ النظام أو السلامة العامة، أن     

                                                                              لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال انتقــاص الحــق الموســع في التقــدير واتخــاذ        كمــا  .                                                           المنبثقــة مــن القــانون اللاحــق لقيــود المرســوم الــسابق
                                   المبدأ القائل بأن الأجانـب ملزمـون         بدقة ب                     مبدأ القانون العام    قيد   ويت  .             الميدان الدولي                                               الإجراءات الذي تخوله القوانين للجهاز التنفيذي في   

 .Gianotis v  ،                 د وزيـر العـدل     ض ـ           جيـانوتيس            قـضية                    لكـن انظـر أيـضا      ).  “                                                                     بـاحترام النظـام القـانوني الـساري في البلـد الـذي يعيـشون فيـه        

Minister of Justice, Belgium, Conseil d’État, 21 March 1952, International Law Reports, 1952, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 

70, pp. 350-352)   ”لا يمكن اتخـاذ أي أمـر بـالطرد أو تنفيـذه في حـق          ١٩٣٩      سبتمبر  /       أيلول  ٢٨  خ  ر                                تبعا لذلك، فبناء على القانون المؤ ،                                                    
                                    في بلجيكا لمدة تتجاوز خمس سـنوات،                 ا، ومقيما                                                                هو الحال في هذه القضية، مواطن دولة تعيش في سلام مع بلجيك                            أجنبي يكون، كما  

 In re Everardo Diaz, Brazil, Supreme Federal Tribunal, 8  ،                إيفيراردو ديـاز    ب ـ         يتعلـق        مـا       قـضية   ؛   .) “  ام و د    ال ـ             فيهـا علـى                     ولا يـزال مقيمـا  

November 1919, Annual Digest of Public International Law Cases, 1919-1922, Sir John Fischer Williams and H. Lauterpacht 

(eds.), Case No. 179, pp. 254-257)   ” لم يكن ثمـة قـانون                                           طالت مدتها، دون تطبيق هذا الحق في الطرد ما                         ولا تحول فترة الإقامة، مهما                   
 ,Re Sosa, Argentina, Supreme Court, 23 March 1956 ،    سوسا   بــ         يتعلــق            قــضية مــا                    لكــن انظــر أيــضا     .).  “                       يــنص علــى خــلاف ذلــك

International Law Reports, 1956, H. Lauterpacht (ed.), pp. 395-397)   ” في هـذا البلـد                                 ، يجـب اعتبـار سوسـا مقيمـا                  خلاصـة القـول   و               ،   
                                            ويتعارض رفض طلـب منحـه الإقامـة الدائمـة       .                   من الدستور الوطني  ٢٦                                                          ومن ثم وجب منحه ضمانة الإقامة الدائمة وفقا لأحكام المادة      

  ؛   .) “                                        ويمـنح الحـق في المثـول أمـام القـضاء                 طعـون فيـه             الحكـم الم       يـنقض        وعليه،   .           مع القانون     كلاهما                جراءات الترحيل                    والتجديد اللاحق لإ  
          والنظـام          الـوطني           الأمـن                 الحفـاظ علـى            مـسوغات       قيـام                      غـير أن الطـرد دون     ” (           أعـلاه       ٧٠٢             ، الحاشـية     )      ألمانيا   (            العديم المأوى              قضية الأجنبي   
     .). “                           لعدد من السنين بصورة قانونية                 متى عاش اللاجئ هنا            لم يعد ممكنا   ،  ) ١ (  ٣٢               تنص عليه المادة              العام، حسبما
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                                                                                                         لطة التقليدية التي تملكها الأمة حيال الأجنبي، ولا يـسعنا سـوى أن نتـرك نـص القـانون بـشأن                                 تلكم هي الس    .     ..     سيادة
   )١٧٧٢     ( “ .                 الموضوع على حاله   هذا

  
             بقرار الطرد   ة    تعلق  الم    خرى   الأ        عتبارات   الا و       سوغات  الم  -    ٢  

         المسوغات  ) أ (    
                            إذا كانــت هنــاك مــسوغات             ديــد مــا           يتعلــق بتح                         لأجانــب المقــيمين فيمــا  ل                                ين اثــنين إيــلاء عنايــة خاصــة    نب      في جــا      يمكــن     -     ٧٦٢

                                                 وثانيا، قد يكون من اللازم مراعاة عوامـل خاصـة        ؛                                                    أولا، قد تكون مسوغات طرد الأجانب المقيمين محدودة          .             تستدعي طردهم 
  .                                 إذا كانت هناك مسوغات تستدعي الطرد                                تتصل بالأجانب المقيمين عند تحديد ما

                              يتعلق بالمسوغات الـتي تـستدعي                ط صارمة فيما و                   إقامة الأجانب على شر                            من الاتفاقية الأوروبية بشأن  ٣             وتنص المادة       -     ٧٦٣
   .                                                                                                                                      طرد شخص من رعايـا أحـد الأطـراف المتعاقـدة أقـام بـصفة قانونيـة في إقلـيم طـرف متعاقـد آخـر لمـدة تتجـاوز عـشر سـنوات                     

                              علـق بالنظـام العـام أو            تت  “           الخطـورة        بـالغ              ذات طـابع     ”              ، أو أسباب       وطني  ال                     لأسباب تتعلق بالأمن                             يجوز طرد هذا الشخص إلا       فلا
   :    يلي         على ما ٣           من المادة  ٣     و ١              وتنص الفقرتان    .            الآداب العامة

ــيم طــرف آخــر إلا        لا      -   ١ ”     ــة في إقل ــصفة قانوني ــد يقيمــون ب ــا أي طــرف متعاق             إذا كــانوا                                                                                                يجــوز طــرد رعاي
         . [...]   داب                                                 ضون للخطر الأمن الوطني أو يخلون بالنظام العام أو بالآ   ّ يعرّ

         العـشر           تتجـاوز      لمدة     آخر     طرف    أي       إقليم   في         قانونية      بصفة        أقاموا        متعاقد     طرف    أي       رعايا     طرد   ز  يجو  لا      -   ٣ ”    
        تتـسم          المـادة        هـذه       مـن    ١          الفقـرة    في           المـذكورة        الأخرى        الأسباب      كانت     إذا    أو     وطني  ال       بالأمن       تتعلق       لأسباب   إلا       سنوات
        إقامـة         بـشأن                               لحـق بالاتفاقيـة الأوروبيـة               توكـول الم   و         مـن البر    )  ب (       أولا        الفـرع            وتـرد في        -     ٧٦٤ . “        الخطـورة         بـالغ        بطابع

          يـشير              فـالبروتوكول   .  “           الخطـورة        بـالغ        بطابع   ”                                                                           الأجانب إرشادات تتعلق بشرط اتسام الأسباب المسوغة لطرد الأجانب المقيمين           
   .                       الأسـباب قائمـة أم لا       تلـك            إذا كانـت                                                                                    إلى أن سلوك الشخص أثناء مدة إقامته كاملة لابد من أخذه في الحسبان عند تحديد مـا        

  :   يلي           ب على ما-      أولا     الفرع     وينص 

   في      خـذ  ؤ ي          الـصدد،      هذا    وفي     . “      الخطورة      بالغ      طابع     ذات ”       الطرد       أسباب      كانت     إذا   ما        متعاقد     طرف    كل     يحدد ”    
   . “     كاملة        إقامته      فترة       أثناء      المعني       الشخص      سلوك         الاعتبار

                        عنـد اتخاذهـا تـدبير         ،                   لأطـراف سـتراعي                                         من البروتوكول نفسه على أن الدول ا        )  ج (          ثالثا        الفرع                      إضافة إلى ذلك، ينص         -     ٧٦٥
  :                      مدة إقامة الشخص المعني ،     الطرد

__________ 

 Harisiades v. Shaughnessy, United States Supreme Court, 10 March 1952 International Law                                  قـضية هاريـسياديس ضـد شونيـسي،       )١٧٧٢ ( 

Reports, 1952, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 69, pp. 345-350)     قـضية ديمـور ضـد كـيم،                  وانظـر أيـضا     ).                  المرجعيـة محذوفـة            الإشـارات                             
Demore v. Kim, United States Supreme Court, 538 U.S. 510, 123 S.Ct. 1708, 155 L.Ed.2d 724, 29 April 2003 [No. 01-1491]  

                                  لولايـات المتحـدة حـق المثـول                  مـن ا           تنقيلـه                 كـان ينتظـر                    نح معـتقلا         الذي يم                                        حكم محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة                       حيث يقضى بنقض     (
     ).             كأجنبي مقيم     المحتجز                 دليل الخطورة ووضع       توافر                          أمام القضاء على أساس عدم 
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       مجلـس          أعـضاء     بين         القائمة       الخاصة         العلاقات        الطرد،   في      حقها         ممارستها     عند           المتعاقدة،        الأطراف        وتراعي      [...]  ”    
   . “ ا      أراضيه   في        إقامته      ومدة      المعني       للشخص        الأسرية         للروابط         الواجبة         العناية      الأخص     على     وتولي    .      أوروبا

                                                                                      من المعاهـدة المنـشئة للاتحـاد الاقتـصادي لـدول البينيلـوكس تحـد هـي الأخـرى مـن             ٥٦      و   ٥٥                            واتفاقية تطبيق المادتين       -     ٧٦٦
        علــى  ٥               فتــنص المــادة    .         ســنوات ٣                      في الدولــة الطــاردة                        مــضى علــى إقامتــهم                                                     المــسوغات المحتملــة لطــرد الأجانــب المقــيمين الــذين 

  :   يلي   ما

                                   في إقلـيم طـرف متعاقـد آخـر                          علـى إقامتـهم                  ثـلاث سـنوات          مـضت                    ف متعاقد ممـن              أي طر       رعايا          يجوز طرد     لا  ’’    
     كـم              إدانتـهم بح         بعـد                                                    يـشكلون تهديـدا للمجتمـع في ذلـك البلـد                  أصبحوا         ، أو      وطني  ال                                 إذا كانوا يشكلون تهديدا للأمن         إلا

   )١٧٧٣     ( “ .              بالغة الخطورة          أو جناية           نهائي في جريمة
        مـن     ٢٨          فالمـادة      .                                                 يتعلق بطرد مواطني الاتحاد من المقيمين لمدة طويلة                صة فيما                                       ويشترط الاتحاد الأوروبي إيلاء عناية خا         -     ٧٦٧

               حمايـة خاصـة              ، تمـنح          ٢٠٠٤         أبريـل    /          نيـسان    ٢٩                                                                 الـصادر عـن البرلمـان الأوروبي ومجلـس أوروبـا والمـؤرخ                ،EC/2004/38         التوجيه  
        تتعلـق         خطـيرة           مـسوغات   ”             بنـاء علـى      إلا              يجـوز طـردهم                      الدولـة حيـث لا         إقلـيم                           حـق الإقامـة الدائمـة في       م                    الاتحـاد ممـن له ـ          واطني   لم

      يجـوز                                                                                                                إضـافة إلى ذلـك، فـإن الأجانـب الـذين أقـاموا في البلـد طـوال الـسنوات العـشر الـسابقة لا                           . “                  أو الأمن العام                 بالنظام العام 
   :    يلي         على ما  ٢٨         من المادة   )  أ (   ٣     و ٢              وتنص الفقرتان     ".                              مسوغات قاهرة تتعلق بالأمن العام "         بناء على          طردهم إلا

                                                 الاتحـاد أو أفـراد أسـرهم، بغـض النظـر عـن            مواطني                                                   يجوز للدولة العضو المضيفة أن تتخذ قرارا بطرد           لا    -   ٢ ”    
   .                     العام أو الأمن العام       بالنظام        تتعلق     خطيرة                بناء على مسوغات   لا إ  ،        إقليمها                                   جنسيتهم، ممن لهم حق الإقامة الدائمة في 

                                               القـرار إلى مـسوغات قـاهرة تتعلـق بـالأمن                   اسـتند ذلـك      إذا                الاتحـاد إلا        مواطني               ذ قرار بطرد     ا تخ     وز ا  يج  لا    -   ٣ ”    
    :                            تحدده الدول الأعضاء، وذلك إذا               على النحو الذي       العام 

 (                                                     أقام في الدولة العضو المضيفة طوال السنوات العشر السابقة  )  أ (    
    

   ؛ “ )١٧٧٤
       ويـشير     .                              ثة من المقيمين لمـدة طويلـة                                    يتعلق بطرد رعايا بلدان ثال                                                         ويشترط الاتحاد الأوروبي أيضا إيلاء عناية خاصة فيما           -     ٧٦٨

      يجـوز                                              إلى أن الأجانب من المقيمين لفترات طويلـة لا       ٢٠٠٣       نوفمبر   /               تشرين الثاني    ٢٥          المؤرخ   EC/2003/109        رقم            توجيه المجلس 
  .  “                 أو الأمـن العـام             العـام         للنظـام                                                فعلـي وعلـى درجـة كافيـة مـن الخطـورة               تهديـد  ”                                     بناء على مسوغات تتعلـق بوجـود                  طردهم إلا 

   :    يلي                    من التوجيه على ما  ١٢            وتنص المادة   .                                                   تبعد صراحة طرد هؤلاء الأجانب بناء على مسوغات اقتصادية ُ  ويُس

__________ 

 Convention of Application of Articles 55 and 56 of the Treaty Instituting the Benelux Economic Union, Brussels, 19  :       انظـر    )١٧٧٣ ( 

September 1960, United Nations, Treaty Series, vol. 480, No. 5471, p. 424 at p. 432.  
                                                    تكـبر درجـة انـدماج مـواطني الاتحـاد وأفـراد                               وعليه فبقدر مـا    ”  :    يلي                                                من ديباجة التوجيه نفسه التي تنص على ما          ٢٤                    انظر أيضا الفقرة       )١٧٧٤ ( 

                                      لحالات الاستثنائية، حيث تكون ثمة مـسوغات       عدا ا      وفي ما  .                                                                          أسرهم في الدولة العضو المضيفة، يلزم أن تعظم درجة حمايتهم من الطرد           
                                                                                                                       يتخـذ إجـراء بـالطرد ضـد مـواطني الاتحـاد الـذين أقـاموا لـسنوات عديـدة في إقلـيم الدولـة العـضو                                                                         قاهرة تتعلـق بـالأمن العـام ينبغـي ألا         

   “ ] … [  .                                        يكونون مولودين بها وأقاموا بها طوال حياتهم      عندما     سيما           المضيفة، ولا
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                ل ذلــك الــشخص       ّ   إذا شــكّ                                                                             يجــوز للــدول الأعــضاء اتخــاذ قــرار بطــرد شــخص مقــيم لفتــرة طويلــة إلا   لا    -   ١ ”    
    .                      العام أو الأمن العام      للنظام                                      تهديدا فعليا وعلى درجة كافية من الخطورة 

   )١٧٧٥     ( “       . [...]                      إلى اعتبارات اقتصادية ١                                      أن يستند القرار المشار إليه في الفقرة    يجوز  لا    -   ٢ ”    
                                                     إذا كانت هنـاك مـسوغات لطـرد رعايـا دولـة                                                                              ويشترط الاتحاد الأوروبي كذلك مراعاة عوامل خاصة عند البت فيما             -     ٧٦٩

                     يـشترط في تلـك          ٢٠٠٣         نـوفمبر    /                   تـشرين الثـاني      ٢٥     ؤرخ         الم ـ EC/2003/109          رقـم                  فتوجيـه المجلـس      .          طويلـة   ة                       ثالثة من المقيمين لفتر   
                 لأجـنبي وأفـراد     ل                    الطـرد بالنـسبة            عواقـب     )  ٣ (                   سـن الأجـنبي، و      )  ٢ (                             مـدة إقامـة الأجـنبي، و        )  ١   : (                               الحالات مراعاة العوامل التالية   

  : ي  يل             تنص على ما  ١٢           من المادة  ٣        فالفقرة    .                                         مقارنة الصلات التي تربط الأجنبي بالدول المعنية  )  ٤ (          أسرته، و

   :                              الدول الأعضاء العوامل التالية     تراعي                                          قبل اتخاذ قرار بطرد أجنبي مقيم لفترة طويلة،     -   ٣ ”    
    ؛        إقليمها    في      الأجنبي          مدة إقامة   )  أ ( ”    
          المعني؛      الشخص   سن   )  ب ( ”    
                                 على الشخص المعني وأفراد أسرته؛        المترتبة        العواقب   )  ج ( ”    
 (                        تلك الصلات مع بلد المنشأ                     ببلد الإقامة أو غياب     تربطه          الصلات التي   )  د ( ”    

    

١٧٧٦( “ .   
          وفي هـذا      .              ٌ        متناسـب وتمييـزيٌ       ُ     غـيرُ             ٌ        بأنـه إجـراءٌ     ة         طويل ـ        لفتـرة                                                            وقد وصفت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا طـرد المقـيمين               -     ٧٧٠

   :    يلي       على ما  )     ٢٠٠١ (      ١٥٠٤                   الصدد، تنص التوصية 

       علـى          عواقـب     له    لأن        متناسب    غير     فهو    :  ا      وتمييزي        متناسب    غير       ً إجراءً      يبدو       عليهم       الطرد       تدابير       تطبيق    إن    -   ٣ ”    
     هـو   و          بيئتـه،     من      قسرا         واقتلاعه       أسرته    عن         انفصاله        الأحيان    من     كثير   في       عليها        ويترتب       الحياة     مدى      تدوم      المعني       الشخص
         . [...]       للقانون             انتهاكا مماثلا         ارتكبوا       الذين         رعاياها    ضد        الإجراء     هذا      اتخاذ        تستطيع  لا        الدولة    لأن       تمييزي

__________ 

 European Union, Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third country nationals :      انظـر    )١٧٧٥ ( 

who are long-term residents, Official Journal L 16, pp.44-53 .     مـن هـذا التوجيـه، يجـوز لرعايـا بلـدان ثالثـة         ٤    و  ٢                 وفقـا للمـادتين                                                       
 Council Resolution of 4 March  :              انظـر أيـضا    .                                           د مضي خمس سنوات متصلة من الإقامة القانونيـة                                 اكتساب مركز المقيم لفترة طويلة بع

1996 on the status of third country nationals residing on a long term basis in the territory of the Member States, Official Journal 

C 080, 18 March 1996, pp.2-4 :  ”  ينبغي أن يتسنى إلغاء التـصريح بالإقامـة الممنـوح لمقـيم لفتـرة طويلـة أو عـدم تجديـده بنـاء            -      سادسا                                                                                                
                                                                                                         صدور إجراء طرد في حق المقيم لفترة طويلة وفقا للأحكام التـشريعية للدولـة العـضو المعنيـة،                   -  :                                   على أي من المسوغات التالي ذكرها     

                                                                                 دبير الطرد المتخذ ضده، بأقـصى قـدر مـن الحمايـة القانونيـة الـتي تـنص عليهـا                 يتعلق بت                          أن هذا المقيم يتمتع، فيما                       على أن يكون مفهوما   
 ُ                     يُتخـذ تـدبير الطـرد             وحيثمـا   .                                                                                                    طبقـا للإجـراءات الـتي تكفـل إيـلاء العنايـة الواجبـة لطـول مـدة إقامتـه القانونيـة                                               تشريعات الدولـة العـضو    

                                                     وك الشخصي للمقيم لفترة طويلة يشكل تهديدا علـى درجـة                                                                      لأسباب تتعلق بالنظام العام، يتعين أن تستند تلك الأسباب إلى كون السل    
          التوكيــد    . [ “                                                               ثبــوت الحــصول علــى التــصريح بالإقامــة عــن طريــق الغــش  -      [...]                                                             كافيــة مــن الخطــورة للنظــام العــام أو الأمــن العــام؛   

    ].    مضاف
 The European Union, Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third country  :       انظـر    )١٧٧٦ ( 

nationals who are long-term residents, Official Journal L 16, pp. 44-53.  من هذا التوجيه علـى جـواز اكتـساب     ٤     و ٢              تنص المادتان                                       
   .                                            بعد مضي خمس سنوات متصلة من الإقامة القانونية ة    طويل     فترة                              رعايا دولة ثالثة مركز المقيم ل
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             اسـتعمالها،   ُ      يُـساء        محـدد        زمـني       إطار     دون        بالطرد         المتعلقة           القانونية         القواعد    أن       القلق    مع        الجمعية      تلاحظ و    -   ٥ ”    
       أمـد        منـذ             المهـاجرين        طـرد         بـشأن         واضـح         موقـف     أي          الإنـسان         لحقـوق             الأوروبيـة          المحكمـة       اتخاذ      لعدم    ها     أسف    عن       وتعرب
   .       القانون       سيادة     على      تقوم      دولة   في    لهم   ق تح   تي  ال         القانون         موثوقية    من       يحرمهم      الذي      الأمر    وهو   ،     طويل

    [...]       
    :    يلي                              بأن تقوم اللجنة الوزارية بما      الجمعية     توصي  ”    
    :                   الدول الأعضاء إلى       حكومات     دعوة        ‘ ٢ ’ ”    
   ؛ ا                                   ً                   بأن طرد مهاجر منذ أمد طويل يعد جزاءً غير متناسب وتمييزي          الإقرار  )  أ ( ”    
   “   ...                          دماج المهاجرين منذ أمد طويل  ان                         لطرد يشكل عائقا يحول دون            خطر التعرض ل           الإقرار بأن   )  ب ( ”    
                                 أي حال مـن الأحـوال ضـد أجـنبي      ب                                  إلى عدم جواز اتخاذ إجراء الطرد            كذلك                                         وأشارت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا          -     ٧٧١

                                                                        وأوصـت الجمعيــة الوطنيـة اللجنـة الوزاريــة بـدعوة حكومـات الــدول         .ُ                                          ُ                  وُلـد في البلـد المـضيف أو نــشأ فيـه أو ضـد أطفــال قُـصر      
ــ ــذي     ”  :    ضاء     الأع ــد المــضيف أو ال ــودين في البل ــة عــدم طــرد المهــاجرين المول ــا كانــت     ن                                                                            إلى كفال ــصر أي ــالهم القُ ــه وأطف ــشأوا في                       ُ                            ن

  :   يلي           تنص على ما  )     ٢٠٠١ (  ٠٤ ٥ ١             من التوصية  ٧        فالفقرة   .  “      الظروف

                                 في البلـد المـضيف أو نـشأوا        ُ         وُلـدوا                                               تطبيق إجـراء الطـرد علـى أشـخاص                               بأي حال من الأحوال        يجوز  لا    -   ٧ ”    
     . “           ُ  على أطفال قُصر   ولا    فيه 

                                                    ض أشـخاص كـانوا مقـيمين بـصفة قانونيـة في دولـة        ي                                                البرلمانية لمجلس أوروبا أيضا إلى عدم جواز تعر            الجمعية        وأشارت      -     ٧٧٢
  :   يلي       على ما  )     ٢٠٠١ (      ١٥٠٤             من التوصية  ٨            وتنص الفقرة   .                        قبل استقلالها لإجراء الطرد

                                           في بلـد قبـل حـصوله علـى الاسـتقلال أو       ة        قانوني ـ    صفة         مقيمين ب                                         ينبغي أن يتمتع الأشخاص الذين كانوا           -   ٨ ”    
                       يتعرضـوا علـى الأخـص                                                                   الأقل من الحمايـة بوصـفهم مهـاجرين منـذ أمـد طويـل وألا           على                                استعادته إياه بالدرجة نفسها     

   . “                 بأي حال من الأحوال         إلى الطرد 
         في حـالات                                       طـرد مهـاجر منـذ أمـد طويـل إلا                                                                                    وقد أعربت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عـن رأي مفـاده عـدم جـواز                    -     ٧٧٣

  :   يلي       على ما  )     ٢٠٠١ (      ١٥٠٤             من التوصية   ١٠            وتنص الفقرة    . “                        ل خطرا حقيقيا على الدولة  ّ شكّ ”                 جد استثنائية إذا 

      علــى         يثبــت،                                     في حــالات جــد اســتثنائية، وعنــدما            تطبيقــه إلا   وز    يجــ                                الجمعيــة أن إجــراء الطــرد لا ى    تــر    -    ١٠ ”    
   .                                              اءة، أن الشخص المعني يشكل خطرا حقيقيا على الدولة   البر                      المراعاة اللازمة لقرينة 

    :    يلي                                     الجمعية اللجنة الوزارية بأن تقوم بما    توصي      [...]     -    ١١ ”    
    :                  الدول الأعضاء إلى      حكومات     دعوة        ‘ ١ ’ ”    
    [...]      
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      ٌ    أمـرٌ  ا                           أن تثبـت إدانتـهم قانون ـ                                                                    الأشخاص بناء علـى مـسوغات تتعلـق بالنظـام العـام دون                طرد             الإقرار بأن       )  د ( ”    
          البراءة؛       قرينة           مخالف لمبدأ 

    [...]       
     أو                                تــشكل تهديــدا للنظــام العــام      الــتي                                                        الجــرائم الــتي يرتكبــها مهــاجرون منــذ أمــد طويــل و        تكــون   أن         كفالــة   )  و ( ”    

ّ                                                                      به جرائم يُعّرضها القانون الجنائي ويعاقب عليها بنفس الطريقة التي يعاقب عليها المواطنين     إخلالا     ؛  “         ُ 
       علـى                                                                                        اللازمة لكفالة عدم تطبيق عقوبة الطرد في حالات المهـاجرين منـذ أمـد طويـل إلا                ءات     الإجرا      اتخاذ  )  ز ( ”    

 (   ...               أدينوا بارتكابها             أمن الدولة   تمس                   جرائم بالغة الخطورة 
    

١٧٧٧( “ .   
                                   لعوامل محددة تتـصل بالأجانـب                  التفصيلي    فحص  ال                                                                 إضافة إلى ذلك، شددت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على أهمية               -     ٧٧٤
                                   المعنـيين والعواقـب المترتبـة        د ا    فـر                                في ذلك الحالـة الإنـسانية للأ                                                 إذا كانت هناك مسوغات كافية للطرد، بما                           يمين عند البت فيما      المق

                    اللجنــة الوزاريــة              بــأن تقــوم   )     ٢٠٠١ (    ١٥٠٤                 مــن التوصــية  ‘ ٢ ’    ١١         الفقــرة   ي     وصــ ُ تُ                  لأشــخاص وأســرهم و                  لطــرد بالنــسبة ل       علــى ا
  :                            بدعوة حكومات الدول الأعضاء إلى

    هم     طـرد                                              بغيـة إلقـاء الـضوء علـى عواقـب                                          للأشـخاص المعرضـين للطـرد                 الإنسانية  ة    لحال ل       المفصل       الفحص    )  ط ( ”    
 (   ...           عند الاقتضاء              تدابير بديلة   اذ         لأسرهم واتخ و                  المحتمل بالنسبة لهم

    

١٧٧٨( “ .   
         ات الـتي                  يتعلـق بالمـسوغ              ط خاصة فيما و                                        ، قام معهد القانون الدولي بصياغة شر          ١٨٩٢        عام                           فترة مبكرة تعود إلى        ومنذ    -     ٧٧٥

                  جرائم خطـيرة ضـد          ارتكاب  ”             يتصل منها بـ                                وقصر المعهد هذه المسوغات على ما    .               الدولة الطاردة          يقطن في                       قد تجيز طرد أجنبي     
                    أو علـى مؤسـسات                     عاهل دولة أجنبيـة                                              أو بوسائل أخرى، على دولة أجنبية أو          ة ف ا                سواء في الصح         التهجم   ”    ، و  “              السلامة العامة 

          أو الحـرب     (                              لأمـن العـام في أوقـات الحـرب     ا          ، وتهديـد   “                   في الصحافة الأجنبيـة                و إهانات لدولة            نشر تهجمات أ   ”    ، و  “            دولة أجنبية 
       مــن   ٤٠               وتــنص المــادة    .                                                                                          وفي ظــل شــروط معينــة، الإدانــة أو الملاحقــة القــضائية في الخــارج لاقتــراف جــرائم خطــيرة   ؛  )         الوشــيكة

   :    يلي                                                    القواعد الدولية للسماح للأجانب بالدخول وطردهم على ما

                          الـواردة في فقراتهـا        ٢٨                   أحكام المـادة              تنص عليه         عدا ما         ، فيما       الإقليم                  الذين يقطنون في                    ز طرد الأجانب      يجو  لا ”    
 (  ١٠       إلى    ٧    من  

    

 (                   من المادة نفسها    ٦            ، والفقرة    )١٧٧٩
    

       تقـض                            الصادرة في الخـارج لم                    عقوبات السجن            إذا كانت         ، إلا  )١٧٨٠
   . )١٧٨١     ( “                     ستقرار الأجانب في البلد           صدر بعد ا    قد             ُ                                 بالكامل أو لم تُلغ، أو إذا كان حكم المحكمة الأجنبية

__________ 

 Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 1504 (2001): Non-expulsion of long-term immigrants, 14  :       انظـر    )١٧٧٧ ( 

March 2001.   
   .          المرجع نفسه   )١٧٧٨ ( 
      يكـن                                                                                       الأجانب المدانون بالتحريض على ارتكاب جرائم خطيرة ضد السلامة العامة حتى ولـو لم               -   ٧ ” :   يلي                          تشير تلك الفقرات إلى ما       )١٧٧٩ ( 

            في الخـارج؛               ترتكـب إلا                                                                                              عاقب عليه في حد ذاته بمقتضى التشريع الإقليمي وحتى ولو كان القصد من تلك الجرائم ألا                            ُ   ذلك التحريض يُ  
                                                                                                                                     الأجانب الذين يدانون، وهم في إقليم الدولة، بمهاجمة دولة أجنبية أو عاهل دولة أجنبية أو مؤسساتها في الصحافة أو بأي وسيلة                       -   ٨

                                                                                                                              وم شبهة قوية على قيامهم بذلك، شريطة أن تكون تلك الأفعال، إن ارتكبها في الخـارج المواطنـون ضـد الدولـة نفـسها،                                  أخرى، أو تق  
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                                                فقـد تلغـي دولـة، علـى سـبيل المثـال،               .                              تؤدي إلى طرد أجنبي مقـيم        قد                                     تحدد القوانين الوطنية المسوغات التي               يجوز أن    و    -     ٧٧٦
  ل                                                                         ّ                       شـروطا معينـة مـن شـروط مكوثـه في الدولـة، أو انخـرط في أنـشطة إجراميـة معينـة، أو شـكّ                    انتـهك                               تصريح الأجنبي المقـيم إذا      

 (     صالحها لم     أو    وطني       منها ال لأ                         للنظام العام للدولة أو      تهديدا
    

١٧٨٢( .  

              فقـد تأخـذ       .                                      عند اتخاذ قرار بطرد أجنبي مقـيم              مراعاتها                                                              وقد تنص القوانين الوطنية كذلك على اعتبارات خاصة ينبغي              -     ٧٧٧
 (                           طول مدة مكوث الأجنبي فيها                        في اعتبارها مثلا       دولة

    

                       أو علاقـات خاصـة مـع                                 مـن دولـة لهـا ترتيبـات             قادما          إذا كان             أو ما   )١٧٨٣
 (              الدولة الطاردة

    

١٧٨٤( .  

          لطـرد            الـصحيحة                              وسـتفاليا في المـسوغات       -                                                                 ، نظرت محكمـة الاسـتئناف الإداريـة بـإقليم شمـال الـراين                 ١٩٦١         وفي عام       -     ٧٧٨
  :   يلي               وقالت المحكمة ما   .             الأجانب المقيمين

   في        أجــنبي         مــواطن          ســتقبال لا  لا    أم           اســتعداد       علــى        كانــت     إذا              تقريــر مــا        حريــة         الــدولي           القــانون        بموجــب          للدولــة ”    
    إلى           الاسـتناد      دون       منـه           حرمانـه      يمكن  لا       معينا       مركزا       يكتسب       إياه،        الدولة         استقبال     حال        الأجنبي،        المواطن     لكن   .       إقليمها

      ١٩٥٥         ديــسمبر /    الأول         كــانون    ١٣          المؤرخــة          الأجانــب         إقامــة       بــشأن             الأوروبيــة            الاتفاقيــة      مــن  )  ٣ (   ٣          فالمــادة   .          ســبب مــا
        لتلــك        وفقــا  -       تــنص   ،    ١٩٥٩         ســبتمبر /       أيلــول    ٣٠         المــؤرخ           القــانون         بمقتــضى           الاتحاديــة   ة         الجمهوريــ         إليهــا         انــضمت       الــتي و

        إحـدى          إقلـيم    في        العادي         إقامتهم    محل     كان       الذين          المتعاقدة        الأطراف       رعايا    أن     على  -       الدولي         القانون       قواعد    من         القاعدة
          بالحفـاظ          تتعلـق           لمـسوغات     أو   ة       الدول ـ       أمـن    س   تم ـ         لأسـباب    إلا       طردهم     يجوز  لا       سنوات     عشر        تتجاوز     لمدة          المتعاقدة       الدول
    أن      غـير    ،                                 بالنـسبة للجمهوريـة الاتحاديـة          بعد        النفاذ     حيز            لم تدخل          الاتفاقية     تلك    أن      صحيح و   .   داب   والآ       العام        النظام     على
         صـعوبة         أكثـر         أمـرا    ة      طويل ـ          لفتـرات         بهـا           أقـاموا          الـذين           الأجانـب            للرعايـا          الـدول        طـرد       مـن        يجعـل       الذي       العام         القانوني       المبدأ

__________ 

                                                            في إقلـيم الدولـة، بمهاجمـة أو إهانـة الدولـة أو                     مكـوثهم                                الأجانب الذين يدانون، أثناء       -   ٩   ؛       رتكبة                                     عاقب عليها بمقتضى قانون الدولة الم      ُ يُ
ــة في ا   ــة أو عاهــل الدول ــة؛                                 الأم ــصحافة الأجنبي ــسلوكهم، وقــت الحــرب أو         -  ١٠                     ل ــة ب ــن الدول ــذين يعرضــون للخطــر أم ــب ال                                                                                   الأجان

    ‘‘ .               تكون الحرب وشيكة      حينما
                                                                                                          الأجانب المـدانون أو الملاحقـون في الخـارج لارتكـابهم جـرائم خطـيرة تجيـز تـسليمهم، بمقتـضى تـشريع                    "  :    يلي                         تشير تلك الفقرة إلى ما       )١٧٨٠ ( 

    ".                          أبرمتها الدولة مع دول أخرى            المطلوبين التي     ليم                          البلد أو بمقتضى اتفاقات تس
 ) ١٧٨١(   Règles internationales ٤٠              أعلاه، المادة   ٥٦              ، انظر الحاشية  .   
                                      فرنــسا، قــانون الأجانــب، المادتــان و  ؛  ) ١ (   ) أ (    ٨٧    ادة       ، المــ    ١٩٩٩                               الجمهوريــة التــشيكية، قــانون  و  ؛   ٢٤          ، المــادة     ٢٠٠٣          ، قــانون       الــصين   )١٧٨٢ ( 

L521-2 (3) - (4) و    L521-3 (1) - (2)  ١٠- ٤        ، المادة     ١٩٨٩              السويد، قانون  و  .   
  ،     ٢٠٠٥                    النمـسا، قـانون      و   ؛   ) ٢   (-   ) ١ (     ٢٠٤   و  )  ب (     ٢٠١            ، المادتان       ١٩٥٨                  أستراليا، قانون    و   ؛    ٦٢          ، المادة       ٢٠٠٤                 الأرجنتين، قانون      )١٧٨٣ ( 

ــانون   و  ؛  ) ٥ (- ) ٢ (    ٥٤- ٣        المــادة  ــادة     ٢٠٠٣                             البوســنة والهرســك، ق ــانون  و  ؛   ٤٨          ، الم ــدانمرك، ق ــادة     ٢٠٠٣                   ال ــانون   و   ؛  ٢٢          ، الم ــسا، ق                   فرن
  ؛  ) ٣   ( ٧          ، المــادة     ١٩٩٦                           إيطاليــا، مرســوم قــانون  و   ؛L511-4(3)-(5), (8), L521-2(3)-(4), L521-3(1)-(2), L541-1           الأجانــب،

        المـادة     ،    ٢٠٠٠                   إسـبانيا، قـانون    و  ؛  ) ب   (–  )  أ   (   ١٠٩            ، المـادة        ١٩٩٨                              البرتغـال، مرسـوم قـانون        و   ؛    ٨٢          ، المادة       ١٩٩٦                  باراغواي، قانون    و
  ؛  ) ٤   (-   ) ٣ (      ، و  ) ج   (-   ) ب   ) ( ١ (   ٧          ، المواد       ١٩٧١                        المملكة المتحدة، قانون     و   ؛    ١٠- ٤          ، المادة       ١٩٨٩           د، قانون        السوي و   ؛   ) أ   ) ( ٥   (  ٥٧
  )      ألـف    ) ( ٢ (    ، و  )     ألـف    ) ( ١   ) ( ب (          ألـف       ٢٤٠    ، و  )     ألـف    ) ( ١   ) ( ب (          ألـف       ٢١٦       تـان                                                    الولايات المتحدة، قانون الهجـرة والتجنـيس، الماد        و
            في إقلـيم   ة        طويل ـ       لفتـرة           الأجـنبي        حـضور                           الـتي تـنص علـى أن         ٨٧            ، المـادة     ٦   ١٩٨                               غواتيمـالا، مرسـوم قـانون         :               انظر للمقارنة    ).  د (    ، و  ‘ ٢ ’

   .               يؤثر على ترحيله         الدولة لا
    ). ٤   (-   ) ٣ (     ، و ) ١ (   ٧        ، المواد     ١٩٧١                     المملكة المتحدة، قانون    )١٧٨٤ ( 
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   إلى  و   .        وراجحـة         محـددة           مـسوغات         تـبرره     أن       لابـد          الطـرد     أن       علـى      ينص       الدولي        لقانون               من مبادئ ا      عام      مبدأ    مع        يتماشى
        غيــاب   في      حــتى         مقيــدة        ســلطة         أجانــب         رعايــا          بموجبــها        تطــرد       الــتي          الإقامــة         لدولــة             التقديريــة          الــسلطة        تــصبح   ،           هــذا الحــد
          الاتحـادي          القانون    من      جزءا        العامة    دة     القاع     تلك      تشكل   ،       الدستور    من    ٢٥       لمادة      فقا ل  و   .      الإقامة   في     الحق      تنظم         معاهدات

   في        أجـنبي          إقامـة        بحظـر         أمـرا            إصـدارها        عنـد           المختـصة           الـسلطة        علـى          ويـتعين    .         الألمانيـة          السلطات    بها       تلتزم    أن        بالتالي      ولابد
   ،                    وإلى هـذا الحـد      .        الإقلـيم    في        مقيمـا         فيهـا         المعـني          الـشخص        كـان        الـتي         المـدة        طـول            الاعتبـار    في        تأخـذ     أن          الاتحـادي         الإقليم
 (     محدودة           التقديرية        سلطتها      تكون

    

١٧٨٥( “ .   
  

                      اعتبارات حقوق الإنسان   ) ب (    
        يتعلـق                                                                                                                              شددت لجنة القضاء علـى التمييـز العنـصري علـى أهميـة تجنـب التـدخل غـير المتناسـب في حقـوق الأسـرة فيمـا                               -     ٧٧٩

   :    يلي         على ما  ٣٠                        وتنص التوصية العامة رقم    .                  بطرد الأجانب المقيمين

                                                                          المقيمين لفترات طويلة، الذي يؤدي إلى تدخل غـير متناسـب في الحـق في                    سيما                   غير المواطنين ولا        إبعاد     تجنب   ”    
 (              الحياة العائلية

    

١٧٨٦( “ .   
  

        جرائية  الإ  ط  و  شر ل ا    -    ٣  
                                                                                                               لأجانــب المقــيمين المعرضــين للطــرد ضــمانات إجرائيــة خاصــة بموجــب القــانون التعاهــدي الــدولي أو القــانون    ل  ،     تحــق    -     ٧٨٠
  .     الوطني

                             في الدولـة الطـاردة لمـدة     ة      قانوني    صفة                                        إقامة الأجانب ، يحق للأجانب الذين أقاموا ب      بشأن          وروبية                     بموجب الاتفاقية الأ   ف    -     ٧٨١
  :   يلي         على ما ٣           من المادة  ٢            وتنص الفقرة    .                         قرار طردهم أمام سلطة مختصة        الطعن في        سنتين     تفوق

       أي        مـواطن      طرد      وز   يج  لا   ،   ذلك        ة خلاف            القاهر    وطني  ال                                      التي تستوجب فيها اعتبارات الأمن          الحالات     عدا       فيما ”    
    ُ                أن يُـسمح لـه           بعـد       إلا          سـنتين        تفـوق                         طـرف آخـر لمـدة             أي        إقلـيم    في                                                  من الأطراف المتعاقدة ممن أقام بصفة قانونية          طرف
                                                                               طرده، وبالطعن فيه والحصول علـى حـق التمثيـل لهـذا الغـرض أمـام                                      تستوجب العدول عن                       بالإدلاء بالأسباب التي      أولا

   . “                       نهم خصيصا السلطة المختصة                                 سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر تعي
ــه المجلــــس      -     ٧٨٢ ــاد الأوروبي، يحــــدد توجيــ ــؤرخ EC/2003/109           رقــــم                                                          وفي نطــــاق الاتحــ ــوفمبر  /                     تــــشرين الثــــاني  ٢٥            المــ           نــ
٢٠٠٣    ) 

    

 ُ                                ويُمـنح هـؤلاء حـق الانتـصاف          .                 لفتـرة طويلـة                                                              يتعلـق بطـرد رعايـا دولـة ثالثـة مـن المقـيمين                                         ضمانات إجرائيـة فيمـا     )١٧٨٧
__________ 

 Expulsion of Foreign National (Germany) Case, Federal Republic of Germany, Administrative Court of Appeal of the  :       انظـر    )١٧٨٥ ( 

Land of North Rhine-Westphalia, 16 May 1961, International Law Reports, volume 32, E. Lauterpacht (ed.), pp. 255-257.   
   .  ٢٨               أعلاه، الفقرة     ١١٦٤                                       لجنة القضاء على التمييز العنصري، الحاشية    )١٧٨٦ ( 
 European Union, Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third country nationals  :       انظـر    )١٧٨٧ ( 

who are long-term residents, Official Journal L 16, pp. 44-53 .     مـن هـذا التوجيـه علـى جـواز اكتـساب رعايـا         ٤     و ٢                تـنص المادتـان                                                     
   .                  الإقامة القانونية                           بعد مضي خمس سنوات متصلة من ة      طويل     لفترة                      دولة ثالثة مركز المقيم 
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        مـن     ١٦                          وينص التوجيه في الفقرة        .                                              الشروط المطبقة على رعايا الدولة الطاردة          بنفس               دة القانونية                              القضائي والحصول على المساع   
   :    يلي         على ما  ١٢           من المادة  ٥     و ٤   ين                الديباجة والفقرت

         المحــددة          المعــايير    إلى          الحمايــة       هــذه          وتــستند   .       الطــرد      مــن         معــززة         بحمايــة                لفتــرة طويلــة            المقيمــون         يتمتــع    أن         ينبغــي ”    
       سـبل         تـوفير         الأعضاء       الدول     على      يتعين        الطرد،    من        الحماية         ولكفالة     .      الإنسان      لحقوق          الأوروبية     كمة  المح        قرارات      بموجب

    .  “       الفعالة         القانوني         الانتصاف
[...]       

                     في الدولــة العــضو                            إجـراء للانتــصاف القــضائي    ة        طويلــ       لفتــرة                            بــالطرد، يتـاح للمقــيم        قــرار                في حالـة اتخــاذ      -   ٤ ”    
   .      المعنية

            الـشروط         بـنفس            وذلـك     ،                                        ممـن يفتقـرون للمـوارد الكافيـة         ة       طويل      لفترة                    القانونية للمقيمين            المساعدةُ      تُمنح      -   ٥ ”    
   . “                                       المطبقة على رعايا الدولة التي يقيمون فيها

                                              طا إجرائية معينـة ينبغـي اسـتيفاؤها في          و  شر  )     ٢٠٠١ (      ١٥٠٤                                                      وقد حددت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في توصيتها             -     ٧٨٣
  ؛         تلـك         الطـرد      الات              يتعلـق بح ـ                                تحديـد إطـار زمـني فيمـا         :             ط التاليـة   و                           شدد التوصية علـى الـشر      ُ تُ و  .  ة  يل     طو      لفترة                  حالات طرد مقيمين    

                عنـد ارتكـابهم                 لفترة طويلـة                                                                       جراءات وعقوبات القانون العادي السارية على رعايا الدولة على المقيمين                            التطبيق غير التمييزي لإ    و
                                                                                لعقوبة؛ عـلاوة علـى الحـق في المثـول أمـام القـضاء وفي الحـصول علـى                                              البراءة؛ وحظر ازدواج ا         قرينة                  واحترام مبدأ      ة؛ يم   الجر     نفس  

   :    يلي         على ما ٦     و ٥             وتنص المادتان   .   قف ا و     بأثر     طعن      تقديم                   المساعدة من محام وفي 

             اسـتعمالها،   ُ      يُـساء        محـدد        زمـني         إطـار      دون          بـالطرد            المتعلقـة            القانونية         القواعد    أن       القلق    مع        الجمعية      تلاحظ    -   ٥ ”    
       أمـد        منـذ             المهـاجرين        طـرد         بـشأن         واضـح         موقـف     أي          الإنـسان         لحقـوق             الأوروبيـة          المحكمـة       اتخاذ    دم  لع    ها   أسف    عن       وتعرب
     .       القانون       سيادة     على      تقوم      دولة   في    لهم   ق تح   تي  ال         القانون         موثوقية    من       يحرمهم      الذي      الأمر    وهو   ،     طويل

                   العمـل بهـا دون                                                                 بمغـادرة إقلـيم بلـد يعـد عقوبـة ينبغـي إبطـال                       يقـضي          بـات        أمـر          إصدار         أن         الجمعية     ترى      -   ٦ ”    
     .             تحديد إطار زمني

    [...]       
    :    يلي                                        توصي الجمعية بأن تقوم اللجنة الوزارية بما ”    
    :                            دعوة حكومات الدول الأعضاء إلى   ‘ ٢ ’ ”    
    [...]       
                                                                              إجــراءات وعقوبــات القــانون العــادي الــسارية علــى رعاياهــا علــى                                              التعهــد بكفالــة أن تطبــق أيــضا        )  ج ( ”    

    ؛                    يرتكبون نفس الجريمة     الذين                      المهاجرين منذ أمد طويل 
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     ٌ   أمـرٌ      ُ                            أن تثبُـت إدانتـهم قانونـا                                                                                     الإقرار بأن طرد الأشخاص بناء على مسوغات تتعلق بالنظـام العـام دون                  )  د ( ”    
            البراءة؛      قرينة          مخالف لمبدأ 

          ُ                   بالسجن يُعد عقوبة مزدوجة؛             قضائهم عقوبة                          القبول بأن طرد الأشخاص بعد     )   هـ ( ”    
     أو                                تـشكل تهديـدا للنظـام العـام           الـتي                                                        م التي يرتكبـها مهـاجرون منـذ أمـد طويـل و                 الجرائ             أن تكون         كفالة    )  و ( ”    

    ؛                                                                                به جرائم يعرفها القانون الجنائي ويعاقب عليها بنفس الطريقة التي يعاقب عليها الموطنين     إخلالا
ــة عــدم تطبيــق عقوبــة الطــرد في حــالات المهــاجرين منــذ أمــد طويــل              جــراءات          اتخــاذ الإ    )  ز ( ”                                                                                                اللازمــة لكفال

     “ ا      ارتكابه ب        أدينوا             أمن الدولة   تمس                      جرائم بالغة الخطورة   على   إلا
    [...]       
     :                  الإجرائية التالية      ضمانات                                   اللازمة لمنح الأشخاص المعرضين للطرد ال      جراءات       اتخاذ الإ    )  ي ( ”    
                      ٍ  الحق في المثول أمام قاضٍ؛     -    
                          المحاكمة بحضور كافة الأطراف؛      الحق في     -    
       حام؛  بم         الاستعانة       الحق في     -    
 (   “   ...         رجعة فيها    لا     نتائج                         يترتب على إنفاذ الطرد من           نظرا لما         بأثر واقف            الحق في الطعن     -    

    

١٧٨٨(   
 (    ُ                                                                                              وقد تُطبق بموجب القوانين الوطنية إجراءات معينـة علـى المقـيمين بـصفة دائمـة دون غيرهـم                      -   ٤  ٧٨

    

         هـا في        نص في  ُ ي ـُ       ، أو    )١٧٨٩
 (  مين                                               أحوال أخرى على معاملة إجرائية مختلفة للأجانب المقي

    

١٧٩٠( .  

 (       غير المبرر        الطرد   من                                                                    وأقرت المحاكم الوطنية كذلك جواز منح الأجانب المقيمين حماية إجرائية إضافية     -     ٧٨٥
    

١٧٩١( .   
__________ 

 Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 1504 (2001): Non-expulsion of long-term immigrants, 14  :       انظـر    )١٧٨٨ ( 

March 2001.   
               علـى المقـيم           تحديدا        حكام                     يجوز تطبيق تلك الأ    و   ).  ٢   ) ( أ   (   ٥٠٦   و  )  ٢   ) ( ج   (   ٥٠٥                                                    الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان          )١٧٨٩ ( 

     )). ٢   ) ( أ   (   ٥٠٦   ، و ) ٢   ) ( ج   (   ٥٠٥                 التجنيس، المادتان  و                            الولايات المتحدة، قانون الهجرة  (                ُ                    بصفة دائمة الذي يُزعم تورطه في الإرهاب 
    ). ب   (   ٢٣٨                                              ؛ الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة  ) ٣ (- ) ١   (  ٥٠        ، المادة     ١٩٥١               اليابان، مرسوم    )١٧٩٠ ( 
 Re Leiva, Argentina, Cámara Nacional de Apelaciones de Resistencia, 20 December 1957, International Law  ،  ]             قـضية ليفـا     : [    انظر   )١٧٩١ ( 

Reports, 1957, H. Lauterpacht (ed.), p. 490  ) ” حكمت المحكمة العليا في قـضيتي هرنانـديس      كما                                       Re Hernandez (Fallos de la Corte 

Suprema, vol. 173, p. 179   وبـار أبـاس دي زلاتنيـك ،                             Re Bar abas de Zlatnik (Revista Juridica Argentina La Ley, vol. 12, p. 623) ،  
                                                                        إضــافة إلى ذلــك، فــإن لــه الحــق في استــصدار أمــر قــضائي بالإحــضار    .                                                                الأجــنبي معاملــة المقــيم حــال الــسماح لــه بــدخول البلــد ُ       يُعامــل

                                   لولايـة مكتـب الهجـرة، غـير أنـه                بالبلـد                              بعـد أن يـصبح مقيمـا                  يخضع الأجنبي      ولا  .           ا الالتماس                                       وللمحاكم الاتحادية صلاحية النظر في هذ     
                                       قـضية هـولمز ضـد دولـة بلجيكـا           [   و     ؛   ) “  ١٣-   ٤٨٢                    مـن القـانون      ٢٩                    انتهاكـه المـادة              في حالة                                         يجوز للمكتب الشروع في إجراءات ضده       

 ,Holmes v. Belgian State (Minister of Justice), Belgium, Conseil d’État, 29 January 1954, International Law Reports    )]            وزير العـدل  (

1954, H. Lauterpacht (ed.), pp. 222-224)   ”  الأجانـب ذوي                                    ُ                          من القانون ضمانات خاصة للأجانـب ممـن يُطلـق علـيهم اسـم       ٥          تمنح المادة             
             التمـاس                                                       ة وتزوجوا بلجيكيات، وتتمثـل هـذه الـضمانات في                       سنوات متصل   ٥      تفوق                                      الأجانب الذين أقاموا في البلد لمدة            سيما      ، ولا        الامتياز
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         المغادرة  -    ٤  

          المشابهة     المصالح و                                 إتاحة فرصة معقولة لحماية الممتلكات   ) أ (    
                أو المقـيمين             القـاطنين                                الدولـة الطـاردة للأجانـب                                       المبدأ الـذي تتـيح بموجبـه              ١٨٩٢                           القانون الدولي في عام          معهد       اعتمد      -     ٧٨٦

   :        الدولة     إقليم                              شؤونهم ومصالحهم قبل الرحيل من       لتسوية            فرصة معقولة 
                                                                       أو المقــيمين أو الــذين لهــم مــصلحة تجاريــة في الإقلــيم إلا علــى نحــو                                   الأمــر بطــرد الأجانــب القــاطنين      يــصدر  لا  ”    

                                                                               ويعطـيهم حريـة اسـتخدام كـل وسـيلة قانونيـة ممكنـة، مباشـرة إذا                   .                                                     يخون الثقة التي وضعها هـؤلاء في قـوانين الدولـة            لا
                                                                                                         أمكن أو من خلال وساطة طرف ثالث يختارونه بأنفسهم لتسوية شؤونهم ومصالحهم، بما في ذلـك مـا لهـم مـن أمـوال         

 (                           وما عليهم من ديون، في الإقليم
    

١٧٩٢( “ .   
  

         الاحتجاز   ) ب (    
                  المعرضـين للطـرد   و         طويـل      مـد                                       أن الأجانب القانونيين المقيمين منـذ أ               مفاده    ا                                         اتخذت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا موقف         -     ٧٨٧

   :            ، على ما يلي )    ٢٠٠١   (    ١٥٠٤             من التوصية  ٩            وتنص الفقرة    .                  في انتظار مغادرتهم               ينبغي ألا يحتجزوا
  ن  و        المهـاجر                                        أن يحتجـز في الـسجن في انتظـار طـردهم                                                            الجمعيـة أنـه مـن غـير المقبـول علـى الإطـلاق                ترى    -   ٩ ”    

   . “                      الذين حكم عليهم بالطرد و       طويل   مد       ن منذ أ و       ن المقيم و  ني      القانو

__________ 

                                     بيد أن تلـك المـشورة وذلـك النظـر       .                                                                                         مشورة لجنة استشارية خاصة والنظر في الحالة مسبقا، عند الاقتضاء، أمام مجلس الوزراء بكامل هيئته 
 .Kwong Hai Chew v  ]             دينغ وآخـرين                              قضية كوونغ خاي تشو ضـد كول ـ  [  و   ؛  ) “ .                                 تلك المادة قبل إصدار أي أمر بالطرد               شرطان تقتضيهما

Colding et al., United States Supreme Court, 9 February 1953, 345 U. S. 229; 97 L.Ed. 972; 73 Sup. Ct. 603, International Law 

Reports, 1953, H. Lauterpacht (ed.), pp. 343-357 )   ” وقانونيـة في الولايـات المتحـدة                 بصفة دائمـة                                    من الثابت أن الأجنبي، إذا كان مقيما                                
          مراعـاة                                                                   يجـوز حرمانـه مـن الحيـاة أو الحريـة أو الممتلكـات دون                   ولا  .                                                                             وظل موجودا بها وجودا ماديـا، يحـق لـه الاحتمـاء بالتعـديل الخـامس               

                         وز طرده وترحيله، فإنه        يج   ُ   المُدعي                عى عليهم، أن            َّ  يزعم المدَّ                                        ورغم أنه قد يثبت في وقت لاحق، كما         .                      القانونية الواجبة                    الضمانات الإجرائية 
                لكـونغرس وضـع                لـئن جـاز ل   و  .                               محكمـة تنفيذيـة أو إداريـة         أمـام                     جلسة علـى الأقـل    في                         الاتهام الموجه إليه وأن يمثل         إشعاره ب                يحق له قبل طرده  

                        قـضية جونـسون ضـد      [   و     ؛ ) “                                                            طـرده دون إعطائـه فرصـة عادلـة لـسماع أقوالـه              ا         يحـق له ـ    لا                        تلـك الهيئـة ذاتهـا                                        شروط طـرده وترحيلـه، فـإن        
         ن دأبـت        الـذي        جانـب       إن الأ ”   (Johnson v. Eisentrager, United States Supreme Court, 339 U.S. 763, 770-771 (1950)  ]             ايزنـستراغر 

       ومجـرد    .            بمجتمعنـا  م                                                           قدرا وفيرا ومتزايدا من الحقوق مـع تزايـد ارتبـاط هويتـه      ونُ    يُمنح                         على فتح أبوابها أمامهم                              الولايات المتحدة تقليديا    
                                                   حقوقـا معينـة؛ وتتزايـد تلـك الحقـوق وتــصبح       م                         بـالمرور الآمـن ويمـنحه    م                             ينـشأ عنـه ضـمان ضـمني له ـ                     بـصفة قانونيـة         بلـد        في ال م       وجـوده 
        علـى   م    حصوله    عند                                                          طلب حق المواطنة، ويتسع نطاقها لتضم حقوق المواطنة الكاملة  م              مبدئيا بنيته  ون    يصرح        حينما بر     أك        بقدر       مضمونة
                                          مواجهـة أمـر الطـرد الـذي يـصدر عـن           في  م              مـن حقـوقه          بـاطراد                                   ختبـار، تزيـد هـذه المحكمـة                             علـى سـبيل الا      م                    وأثناء فترة إقامته    .       الجنسية

                                          لأقـل، منحنـا لـشخص الأجـنبي المقـيم           ا          علـى        ١٨٨٦               ومنـذ عـام         ...   .                  كاملـة وعادلـة                        بعد جلسة اسـتماع        إلا ُ     يُنفذ                        السلطة التنفيذية فلا  
   . ) “                    التعديل الرابع عشر      إطار           ة الواجبة في          القانوني                 الضمانات الإجرائية               هامة من قبيل  ة                      وممتلكاته ضمانات دستوري

 ) ١٧٩٢(   Règles internationales                       ٤١              أعلاه، المادة   ٥٦         ، الحاشية  .   
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                              العمال المهاجرون وأفراد أسرهم  -     جيم  

               القيود العامة  -    ١  
                   القيود التقليدية    ) أ (    

                                                   الـتي أعـدتها منظمـة العمـل الدوليـة بحظـر                ١٩٩٩                                                                                 أقرت الدراسة الاستقـصائية العامـة المتعلقـة بالعمـال المهـاجرين لعـام                   -     ٧٨٨
   :                               سفي فيما يتعلق بالعمال المهاجرين          الطرد التع
   . )١٧٩٣     ( “                                                              ينبغي ألا يخضع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم لتدابير الطرد التعسفي ”    

                القيود المعاصرة   ) ب (    
                                     عية فيمـا يتعلـق بطـرد العمـال        ر ش   ل ـ                                                                 لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم بمبـدأ ا                  الدولية                أقرت الاتفاقية       -     ٧٨٩

   :            على ما يلي  ٥٦           من المادة  ١          والفقرة   ٢٢           من المادة  ٢            وتنص الفقرة    .     أسرهم          المهاجرين و
    ٢٢      المادة  ”    
    [...]       
                                                                                                                      لا يجوز طرد العمال المهاجرين وأفـراد أسـرهم مـن إقلـيم دولـة طـرف إلا عمـلا بقـرار تتخـذه الـسلطة                              -   ٢ ”    

    .                    المختصة وفقا للقانون
    [...]       
    ٥٦      المادة  ”    
                                 أي الأفراد الحـائزون للوثـائق       [                                                        المهاجرين وأفراد أسرهم المشار إليهم في هذا الجزء                           لا يجوز طرد العمال       -   ١ ”    

  .                                                                                  من الاتفاقية من دولة العمل إلا للأسـباب المحـددة في التـشريع الـوطني لتلـك الدولـة        ]                             اللازمة أو الذين في وضع قانوني 
...   “ .   

                                              المسوغات والاعتبارات الأخرى المتعلقة بقرار الطرد  -    ٢  
        لمسوغات ا  ) أ (    

                                                                                                                  أحكام المعاهدات وغيرها من الصكوك الدولية قيودا مفروضة على المسوغات الممكنـة لطـرد العامـل المهـاجر                        تتضمن    -     ٧٩٠
                                   أيـضا علـى مراعـاة العوامـل       ي      عاهـد  ت           قـانون ال    ال        ويـنص      .                            أو بحظر بعـض المـسوغات            الجائزة                                      وأفراد أسرته، إما بتحديد المسوغات      

   .                             ما يتعلق بطرد العمال المهاجرين                           الخاصة بفترة المكوث والأسرة في

__________ 

   .International Labour Organization, General Survey on Migrant Workers, 1999, para. 560  :     انظر   )١٧٩٣ ( 
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       وتــشير    .                           لطــرد العامــل المهــاجر        صــحيحا                          غــير القــانوني مــسوغا         الحــضور   أو                غــير القــانوني                      أن يكــون الــدخول       ويجــوز    -     ٧٩١
                                                                                                                                               الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم إلى إن العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم الـذين يجـدون                           

   :            على ما يلي  ٣٥           وتنص المادة    .                                                    في وضع غير نظامي لا حق لهم بموجب الاتفاقية في تسوية أوضاعهم       أنفسهم 
                                                                                                                   ليس في هذا الجزء من الاتفاقية ما يفسر بأنـه ينطـوي علـى تـسوية وضـع العمـال المهـاجرين أو أفـراد أسـرهم                 ”    

   “  ..   . .                        مثل هذه التسوية لوضعهم                                                                  الذين يكونون غير حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع غير نظامي أو أي حق في
           العامـل         إجبـار                                                                                                                 وتحد الاتفاقية الأوروبيـة المتعلقـة بـالمركز القـانوني للعمـال المهـاجرين بـشكل كـبير مـن حـق الدولـة في                     -     ٧٩٢

  م                                                                      وبالفعل، لا يكون هذا السحب ممكنا إلا لأسباب تتعلق بالنظـام العـا            .                      بسحب تصريح إقامته          إقليمها                         المهاجر على الرحيل من     
   ٤                وتـنص الفقـرة      .                               شرط أساسي من شروط صحة التصريح       استيفاء                         أو الصحة العامة أو عدم          العامة             أو الآداب     وطني            أو الأمن ال  
   :            على ما يلي ٩         من المادة 
   : )١٧٩٤     ( ة             من هذه الماد ٣     إلى  ١                                             تصريح الإقامة، الذي يصدر وفقا لأحكام الفقرات    سحب    يجوز  ”    
                 لعام أو الآداب؛    ا    نظام       أو ال   وطني              لدواعي الأمن ال  )  أ ( ”    
                                           المترتبـة علـى هـذا الـرفض، الامتثـال             نتـائج                                                         إذا رفض حامل التصريح، بعد إبلاغه على النحو الواجب بال      )  ب ( ”    

                                                                  للتدابير التي فرضتها عليه هيئة طبية رسمية بهدف حماية الصحة العامة؛   
   “       . [...]    صحته      ُ                                  إذا لم يُستوف شرط أساسي من شروط إصداره أو   )  ج ( ”    
  )                      في الاسـتخدام والمهنـة   (                                                              كمسوغ لطرد العمال المهـاجرين في إطـار اتفاقيـة التمييـز          وطني                           جرى تناول مسألة الأمن ال     و    -     ٧٩٣
  .                                      في إطــار منظمــة العمــل الدوليــة  ين         المعتمــدت  )    ١٥٨      رقــم    (    ١٩٨٢          م، لعــام  ا  خد    ســت        نهــاء الا إ           واتفاقيــة   )    ١١١      رقــم    (    ١٩٥٨       لعــام 

ُ                                                 ووُضعت لجنة للنظر في ادعاء لإثيوبيا بأن طرد ال                         ، علـى النحـو      وطني                                                 كـان مـبررا علـى أسـاس دواعـي الأمـن ال ـ                  الإريتـريين         عمـال    
 (   ١١١                        من الاتفاقية رقـم       ٤                  المذكور في المادة    

    

                                                            علـى أسـاس أن إثيوبيـا لم تـستطع تقـديم أدلـة                ة        الحج ـ  ه                       ورفـضت اللجنـة هـذ        . )١٧٩٥
   .         لإثيوبيا   وطني                                                            محددة لحالات فردية ضلع فيها الأشخاص المعنيون بأنشطة ضارة بالأمن ال

__________ 

                                                                               تضى التـشريع الـوطني ذلـك، يـصدر الطـرف المتعاقـد تـصاريح إقامـة                          عندما يق   -   ١ ”   :      أنه         تنص على                   من هذا الحكم      ٣       إلى    ١         الفقرات     )١٧٩٤ ( 
               يــصدر تــصريح   - ٢   .                                            الــشروط المنـصوص عليهــا في هــذه الاتفاقيـة   ب            في إقليمــه                                                            للعمـال المهــاجرين الــذين أذن لهـم بمباشــرة عمــل مـأجور    

  .                                دة تـصريح العمـل علـى الأقـل       لم ـ        اثلـة  مم                     كقاعـدة عامـة               مـدتها                                                                             الإقامة وفقا لأحكام التشريع الوطني، وعند الضرورة، يجدد لفتـرة معينـة           
                                       ، عنـد الـضرورة، لمـدة سـنة واحـدة              ويجـدد                                                                                     وعندما يكون تصريح العمل صالحا لمدة غير محدودة، يصدر تصريح الإقامـة كقاعـدة عامـة         

             سرة العامـل                                   تنطبق أحكام هذه المادة على أفراد أ  -   ٣ .                                                        ويصدر ويجدد مجانا أو مقابل مبلغ يغطي التكاليف الإدارية فحسب  .        على الأقل
   . “                 من هذه الاتفاقية  ١٢              ه وفقا للمادة  ب                          المهاجر المأذون لهم بالالتحاق 

                                                                                                    لا تعتبر من قبيل التمييز أي تدابير تتخذ ضد فرد يشتبه عـن وجـه حـق في قيامـه بأنـشطة فيهـا إضـرار         ”  :                         ينص هذا الحكم على ما يلي    )١٧٩٥ ( 
ــة أو يثبــت تورطــه في هــذه الأنــشطة، شــريطة أن يكــون     ــة مختــصة أقيمــت وفقــا                                                                             بــأمن الدول                                                                      لهــذا الــشخص الحــق في الطعــن أمــام هيئ

   . “                 للممارسات الوطنية
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       رقـم             الاتفاقيـة       مـن    ٤   و   ١          المـادتين    في         عليهـا         المنصوص           والإجرائية          الموضوعية        الحماية     سبل    أن    إلى        اللجنة     تشير ”    
      لـى  ع        دليـل     أي        غيـاب    في     أنه        اللجنة       وتلاحظ  .         مواطنتهم    أو         جنسيتهم    عن       النظر      بصرف        العمال     جميع     على       تنطبق     ١١١
           يــستند إلى            الــسياسي         رأيهــم        بــشأن          افتــراض         بمثابــة       هــذا         ســيكون            الفرديــة،           أنــشطتهم        بــسبب   ُ      طُــردوا          المعنــيين          الأفــراد    أن

         لا يمكـن         ذلك،     على      علاوة   .      الدولة      بأمن      ماسة       أنشطة       إثبات     دون       الحال،            حسب مقتضى         الوطني،       أصلهم    أو         جنسيتهم
          كتـدابير         ذاتهـا       حـد    في       واسع،  ال      نطاق  ال     هذا     على     جرت     التي         الأشخاص،    من      الآلاف       عشرات       ترحيل        عمليات           النظر إلى   
          ملموسـة         أدلـة    لى إ         اسـتند           المعنـيين           الأفـراد        ترحيل        قرارها    أن      ذكرت        الحكومة    أن      ورغم  .  ٤       المادة       مفهوم     طار إ   في      اتخذت

       ثبـت         خاصـة         لحـالات         محـددة          بأدلـة   ُ      تُـزود    لم          اللجنـة        فـإن    ،   وطني                                                      تثبت أن هؤلاء الأشخاص قاموا بأنشطة تمس بالأمن ال ـ        
           الترحيـل           عمليـات        بعـض     أن          باستنتاج   ُ    مُلزمة         فاللجنة    لك     ولذ   .      الدولة      بأمن      ماسة       أنشطة   في       ضالعين       كانوا        أفرادا    أن      فيها
   . )١٧٩٧     ( “        الاتفاقية    من   )١٧٩٦     ( ) أ   ) ( ١   ( ١       المادة       بمفهوم         السياسي       الرأي           مستندة إلى        تمييزية       أفعالا      شكلت      الأقل     على

                                                                                                              الدوليـة ذات الـصلة قيـودا محـددة مفروضـة علـى مـسوغات طـرد العمـال المهـاجرين، تتعلـق                              الصكوك              وتتضمن أيضا       -     ٧٩٤
            العمـل،    ن                          العامـل المهـاجر ع ـ         بعجز                                       وتتعلق هذه القيود بالمسوغات المتصلة         .                                            مباشر بالحالة الخاصة لهذه الفئة من الأجانب            بشكل  

                                                                                                                       وارد، أو عـدم الوفـاء بـالتزام ناشـئ عـن عقـد عمـل، أو الحرمـان مـن الحقـوق فيمـا يتعلـق بالإقامـة                          الم                               أو البطالة، أو الافتقار إلى      
   .           تصريح العمل   أو

                                        طــرد العامــل المهــاجر الــذي يعتــزم    )     ١٩٤٩        عــام         مراجعــة   (                    بالعمــال المهــاجرين          المتعلقــة   )   ٩٧      رقــم  (           الاتفاقيــة        وتحظــر     -     ٧٩٥
                 العمـل بـسبب    ن              المهـاجر ع ـ         العامـل         بعجـز                                           وكـذلك أفـراد أسـرته لأسـباب تتعلـق           )١٧٩٨     ( ف                                          الاستقرار بشكل دائـم في البلـد المـضي        

                                                              غـير أن الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة قـد تـؤخر بـدء هـذه            .                                                         مرض أصابه أو إصابة تعرض لها في وقت لاحق لدخولـه إلى البلـد  
   :            على ما يلي ٨           وتنص المادة    .                                                              الحماية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ السماح بدخول العامل المهاجر

                                                                                                             لا يجوز أن يعاد العامل المهاجر الذي قبل للعمل على أساس دائم ولأفـراد أسـرته المـصرح لهـم بمرافقتـه                      -   ١ ”    
                                      مـن مواصـلة عملـه لإصـابته بمـرض            تمكنـه                                                                        اق به، إلى بلده الأصلي أو إلى البلد الذي هاجر منـه، بـسبب عـدم                     أو الالتح 

                                                                                                                      وقوع حادث له بعد وصوله، ما لم يرغب الشخص المعني في ذلك أو ينص عليه اتفـاق دولي تكـون الدولـة العـضو                           أو
   . “        طرفا فيه

__________ 

                                               أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم علـى           )  أ (  “        التمييز ”                                         في مفهوم هذه الاتفاقية، يعني مصطلح        -   ١  :                             ينص ذلك الحكم على ما يلي        )١٧٩٦ ( 
                                                             ل الــوطني أو الأصــل الاجتمــاعي، ويكــون مــن شــأنه إبطــال                                                                               أســاس العــرق أو اللــون أو الجــنس أو الــدين أو الــرأي الــسياسي أو الأص ــ

   .                                                      إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام أو المهنة   أو
 ) ١٧٩٧(   International Labour Organization                                  ٣٦               أعلاه، الفقرة     ١١٥٥         ، الحاشية  )   الإشارة المرجعية محذوفة                    .(    
              غـير أن بعـض    ”  : :International Labour Organization, General Survey on Migrant Workers, 1999, para. 108                       انظـر في هـذا الـصدد       )١٧٩٨ ( 

                  مـن الاتفاقيـة    ٨                                                                                                               الأحكام لا تتعلق إلا بالمهاجرين وأفراد أسرهم الذين يعتزمون الاستقرار بشكل دائم في البلد المضيف، لا سيما المـادة         
   . “       [...]       العمل             بسبب العجز عن                     الطرد من البلد المضيف                                             التي تهدف إلى حماية العمال المهاجرين وأسرهم من   ٩٧    رقم 
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                                                           بـول العمـال المهـاجرين علـى أسـاس دائـم فيـه بمجـرد                             الهجـرة، في حالـة ق                                  يجوز للسلطة المختصة في بلـد           -   ٢ ”    
              بـأي حـال         جـاوز                        فتـرة معقولـة لا تت                    بعد انقـضاء       لا   إ                   من هذه المادة      ١                  أحكام الفقرة              عدم سريان           أن تقرر                 وصولهم إليه،   
   . “                                   اعتبارا من تاريخ قبول هؤلاء المهاجرين         خمس سنوات 

                                                                          ع اعتسافية وتعزيـز تكـافؤ الفـرص والمعاملـة للعمـال المهـاجرين                  أوضا                    المتعلقة بالهجرة في      )    ١٤٣     رقم   (                وتنص الاتفاقية       -     ٧٩٦
          فقـدان                                                                            حاضـر في إقليمهـا بـصورة غـير قانونيـة أو غـير نظاميـة لمجـرد                                                                             على أنه لا يجوز للدولة الطرف أن تعتبر أن العامل المهاجر          

         إقلـيم                               بر الفـرد علـى الرحيـل مـن                                                                                       وبالتالي، لا يجوز أن تبرر هذه الواقعة سحب ترخيص إقامته أو تصريح عمله، مما سـيج           .     عمله
   :            على ما يلي ٨           وتنص المادة    .      الدولة

                                                                                                                           لا يعتبر العامـل المهـاجر، المقـيم بـشكل قـانوني في البلـد مـن أجـل العمـل في وضـع غـير قـانوني أو غـير                                  -   ١ ”    
           العمـل،                                                                                                                               نظامي لمجرد أنه فقد وظيفتـه، ولا يـستتبع فقـد الوظيفـة في حـد ذاتـه أن يـسحب منـه تـرخيص الإقامـة أو إذن                          

   .         حسب الحالة
                               ، وخاصـة بالنـسبة للـضمانات               المـواطنين                          في المعاملـة مـع سـائر             بالمـساواة          العامـل                         على ذلك، يتمتـع           وبناء    -   ٢ ”    

   . “                                                                    المتعلقة بالأمن الوظيفي، والتعيين في وظيفة أخرى، والإعانات وإعادة التدريب
                                                                      عمال المهاجرين على عدم طرد العمـال المهـاجرين بـسبب البطالـة                                           المتعلقة بالمركز القانوني لل            الأوروبية                وتنص الاتفاقية       -     ٧٩٧

   :            على ما يلي ٩           من المادة  ٤            وتنص الفقرة    .                         وذلك لفترة زمنية على الأقل
       لأنـه     أو         حادثـة     أو       مـرض         بـسبب     أو         مؤقتـا          العمـل             عجزه عـن     ب   بسب     إما        العمل،    عن        المهاجر        العامل       انقطع     إذا ”    

      لـه         يـسمح         فإنـه              الواجـب،          النحـو        علـى           المختـصة           لـسلطات  ل          ذلـك      بـت   وث           إرادتـه،       عـن         خـارج         لـسبب          العمـل       عـن       عاطل
  .       أشـهر        خمـسة    ن   ع ـ       تقـل     ألا         ينبغـي          لفتـرة             المـستقبلة         الدولة       إقليم     على         بالبقاء          الاتفاقية     هذه    من    ٢٥       المادة       تطبيق       لأغراض

        هـاجر   الم        عامـل   لل          الـسماح        علـى          أعـلاه،            الفرعيـة           الفقـرة    في         عليهـا           المنـصوص          الحالـة    في         متعاقد،     طرف    أي    يجبر   لا     أنه    غير  
   . “       البطالة     بدل     دفع      فترة        تتجاوز     لمدة         بالبقاء

                                                                                      المتعلقة بالعمال المهاجرين، التي اعتمـدها المـؤتمر العـام لمنظمـة العمـل الدوليـة            ١٥١                                وعلاوة على ذلك، تنص التوصية          -     ٧٩٨
        عمـل              للبحـث عـن        وقـت                                                                                    ، على أنه ينبغـي مـنح العامـل المهـاجر الـذي فقـد عملـه مـا يكفـي مـن ال               ١٩٧٥       يونيه   /         حزيران   ٢٤   في  
   :    بديل

                                                                                                      أن يعطى أي عامل مهاجر فقد عمله فترة كافية من الوقت للبحث عن عمل بديل، على الأقل خـلال                          ينبغي   ”    
 (                                                                     تماثل فترة استحقاقه لتعويض البطالة؛ وينبغي مد تصريح الإقامة وفقا لذلك    فترة

    

١٧٩٩( “ .   
ــنص التوصــية      -     ٧٩٩ ــة   (  ٨٦                  وت ــاجرين    )          المراجع ــال المه ــشأن العم ــ                            ب ــة في            ، ال ــل الدولي ــة العم ــام لمنظم ــؤتمر الع ــدها الم                                                              تي اعتم

                  لأســباب تتعلــق          إقليمهــا                                            العامــل المهــاجر أو أفــراد أســرته مــن       تنقــل                                       ، علــى أن الــدول الأعــضاء ينبغــي ألا     ١٩٤٩        يوليــه  /     تمــوز  ١
__________ 

                                                                    ، الــتي اعتمــدها المــؤتمر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة في            ١٥١          التوصــية    ،                      العمــال المهــاجرين       بــشأن                                      منظمــة العمــل الدوليــة، توصــية       )١٧٩٩ ( 
   .  ٣١         ، الفقرة     ١٩٧٥      يونيه  /      حزيران   ٢٤
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                 جـرة وأقـاليم                                                                                                                               لموارد أو حالة سوق العمـل، مـا لم يكـن قـد أبـرم اتفـاق في هـذا الـصدد بـين الـسلطات المختـصة في اله                              ل          بافتقاره  
   :                           من الجزء السادس على ما يلي  ١٨            وتنص الفقرة    .            الهجرة المعنية

                                                                                                                     إذا قبل عامل مهاجر بشكل نظامي في إقليم دولة عـضو، تمتنـع هـذه الدولـة بقـدر الإمكـان عـن إبعـاد                            ) ١ ( ”    
               فـاق معقـود                                                                                                                        هذا الشخص أو أفراد أسرته عن إقليمها بسبب انعدام موارده أو وضع سـوق العمـل مـا لم يكـن هنـاك ات                       

   .                                                                     في هذا الشأن بين السلطات المختصة في الإقليم المهاجر منه وإقليم المهجر المعنيين
   :                      ينص مثل هذا الاتفاق على    )  ٢ ( ”    
                                                                                                          أن يؤخذ طول مدة إقامة المهاجر المذكور في إقليم المهجر بعين الاعتبار، وأنه لا يجوز من حيث المبـدأ                       )  أ ( ”    

   ؛                                     إذا كان يقيم في منذ أكثر من خمس سنوات                            إبعاد أي مهاجر عن هذا الإقليم
         لبطالة؛ ا     تأمين        إعانات                     قد استنفذ حقوقه في       المهاجر        أن يكون    )  ب ( ”    
          ممتلكاته؛       بتصفية    خص               تسمح له على الأ                          قد منح فترة إخطار معقولة        المهاجر        أن يكون     )  ج ( ”    
                        لنقله هو وأفراد أسرته؛         الضرورية            الترتيبات        أن تتخذ     )  د ( ”    
            ة إنسانية؛     معامل               وأفراد أسرته     هو       معاملته               الضرورية لضمان           الترتيبات       تتخذ   أن     )   هـ ( ”    
   . “ )١٨٠٠     ( ة         النهائي ه    وجهت                                  أفراد أسرته ونقل أمتعته المترلية إلى                               ألا تقع عليه نفقات عودته وعودة     )  و ( ”    
                            العامـل المهـاجر لأسـباب                                                                                                                 وتحظر أيضا الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم طـرد                           -     ٨٠٠

   . “                                                                             إلا إذا كـان الوفـاء بـذلك الالتـزام يـشكل شـرطا لـذلك الإذن أو التـصريح         ”                                               تتعلق بعدم الوفاء بالتزام ناشئ عن عقـد عمـل    
   :            على ما يلي  ٢٠           من المادة  ٢            وتنص الفقرة 

                     ل أو طـرده لمجـرد                                                                                                 لا يجوز حرمان العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته من إذن الإقامة أو تـصريح العم ـ                     -   ٢ ”    
  . “                                    ّ                                                           عدم وفائه بالتزام ناشئ عن عقد عمل إلاّ إذا كان الوفاء بذلك الالتزام يشكل شرطا لذلك الإذن أو التصريح

                                        طرد العمـال المهـاجرين الحـائزين                                                                                          وتحظر كذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم              -     ٨٠١
                                                                                                        في وضــع قــانوني بهــدف حرمــانهم أو حرمــان أفــراد أســرهم مــن الحقــوق الناشــئة عــن الإذن بالإقامــة                               للوثــائق اللازمــة أو الــذين

   :            على ما يلي  ٥٦           من المادة  ٢            وتنص الفقرة   .            تصريح العمل   أو
  ُ                                                                                                                لا يُلجأ إلى الطرد كوسيلة لحرمان أي عامل مهاجر أو فرد من أفـراد أسـرته مـن الحقـوق الناشـئة عـن                             -   ٢ ”    

   . “          صريح العمل               الإذن بالإقامة وت

__________ 

                                                                      ، الـتي اعتمـدها المـؤتمر العـام لمنظمـة العمـل الدوليـة في                      ٨٦           التوصـية      ،   )        مراجعـة    (                          بشأن العمـال المهـاجرين                                   منظمة العمل الدولية، توصية        )١٨٠٠ ( 
       .  ١٨         الفقرة -      سادسا     ،     ١٩٤٩      يوليه  /   تموز  ١
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                                                                                                     من المادة نفسها على أنه في طرد هذا الفرد، يجب علـى الدولـة مراعـاة الاعتبـارات الإنـسانية وطـول          ٣              وتنص الفقرة       -     ٨٠٢
   .                                   مدة إقامة العامل المهاجر على أراضيها

       وطـول                                                                                                                 عند النظر في طرد عامل مهاجر أو فرد مـن أفـراد أسـرته، ينبغـي مراعـاة الاعتبـارات الإنـسانية                            -   ٣ ”    
   . “                                       التي أقام الشخص المعني خلالها في دولة العمل    المدة

                              وقـد يـنص التـشريع الـوطني       .                                                    المسوغات التي يجوز أن تبرر طرد العامـل المهـاجر            تحديدا                          بعض القوانين الوطنية          تناول  وت    -     ٨٠٣
ــصلة علــى إلغــاء تــصريح العامــل المهــاجر الــذي يــشكل خطــرا علــى                                أو الــصحة العامــة في          العامــة                         النظــام العــام والآداب                                                                                     ذو ال

 (      الدولة
    

١٨٠١( .   
  

                      اعتبارات حقوق الإنسان   ) ب (    
            حقوق الأسرة   ‘ ١ ’      

                                                                                                                    توفر الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حماية خاصـة لأفـراد أسـرة العامـل المهـاجر               -     ٨٠٤
          وفي هـذه      .                               انفـصام رابطـة الزوجيـة            حالـة                         في وضع قـانوني أو في              هو                                                                في حالة وفاة العامل المهاجر الحائز للوثائق اللازمة أو الذي         

   ١                   وتـنص الفقرتـان       .      بقـاء                                        مـنح أفـراد الأسـرة إذنـا بال                   إمكانية                                                             الحالات، تكون الدول الأطراف مدعوة إلى النظر بعين العطف في         
   :            على ما يلي  ٥٠           من المادة  ٣  و

                                                          ، تنظر دولـة العمـل بعـين العطـف في مـنح أفـراد                                                                      في حالة وفاة العامل المهاجر أو انفصام رابطة الزوجية            -   ١ ”    
                                                                             شمل الأسرة، إذنا بالبقاء، وتراعي دولة العمـل طـول الفتـرة الـتي                ِّ لمِّ                                                 ذلك العامل المهاجر المقيمين فيها على أساس             أسرة

    .                         أقاموا خلالها في تلك الدولة
    [...]       
                                        بـأي حـق في الإقامـة والعمـل تمنحـه                                     من هـذه المـادة بحيـث تـضر      ٢    و  ١                              لا يجوز تفسير أحكام الفقرتين          -   ٣ ”    

                                                                                                                                    لأفراد الأسرة هؤلاء، لولا هذه الأحكـام، تـشريعات دولـة العمـل أو المعاهـدات الثنائيـة أو المتعـددة الأطـراف المنطبقـة                        
   . “              على تلك الدولة

  
             حقوق الملكية   ‘ ٢ ’      

                                للحقوق والاسـتحقاقات الـتي          محددة      حماية                                                                              توفر الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم               -     ٨٠٥
  :            على ما يلي  ٢٢           من المادة  ٩            وتنص الفقرة    .                            العامل المهاجر في حالة الطرد       اكتسبها

                                                                                                            لا يمس الطرد من دولة العمل، في حد ذاته، أية حقوق للعامل المهاجر أو أحد أفراد أسـرته تكـون مكتـسبة                ”    
   “ .                                        على الأجور وغيرها من المستحقات الواجبة له                                         وفقا لقانون تلك الدولة، بما في ذلك حق الحصول

__________ 

   .  ١٨        ، المادة     ١٩٦٠                 بنما، مرسوم قانون   )١٨٠١ ( 
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                                                                            المتعلقة بالعمـال المهـاجرين الـتي أعـدتها منظمـة العمـل الدوليـة بحـق             ١٩٩٩                                         واعترفت أيضا الدراسة الاستقصائية لعام         -     ٨٠٦
  .        المستحقات                                                                   المهاجرين المعرضين للطرد في المطالبة بالأجور غير المدفوعة أو ما شابهها من       العمال

ــالطرد ضــدهم       ينب ”     ــالأجور أو      ...                                                                  غــي أن يكــون للمهــاجرين الــذين صــدر أمــر ب ــة ب                                        الحــق كــذلك في المطالب
     )١٨٠٢     ( “ .                                                             المرتبات أو الرسوم غير المدفوعة أو غيرها من الاستحقاقات الواجبة لهم

  
         الوجهة    ) ج (    

          التمـاس                          ل المهـاجر المطـرود حـق             للعام ـ                                                                                         تخول الاتفاقية الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم                   -     ٨٠٧
    :            على ما يلي  ٢٢           من المادة  ٧            وتنص الفقرة    .                       دولة أخرى غير دولة منشئه    إلى     دخول   ال

                                                                                                     رار بالطرد، يجوز للعامـل المهـاجر أو لأي فـرد مـن أفـراد أسـرته يخـضع لهـذا القـرار أن                     ق                    دون المساس بتنفيذ     ”    
     )١٨٠٣     ( “ . ه                                     يسعى للدخول إلى دولة أخرى غير دولة منشئ

  
                  الشروط الإجرائية   -    ٣  
      وقـد     .                                                                                                            تنص أحكام المعاهدات وغيرها من الصكوك الدولية على ضمانات إجرائية فيما يتعلق بطرد العمال المهاجرين                   -     ٨٠٨

                             علـى شـرط تمتـع العمـال              الدوليـة                                                       المتعلقة بالعمال المهاجرين التي أعدتها منظمـة العمـل            ١٩٩٩                                 شددت الدراسة الاستقصائية لعام     
   :                         القانونية في حالة طردهم               ضمانات الإجرائية   بال  ن  ي      المهاجر

                             القانونيــة فيمــا يتعلــق                       بالــضمانات الإجرائيــة                                       الــذين صــدر أمــر بــالطرد ضــدهم            المهــاجرون                  نبغــي أن يتمتــع  ي ”    
     )١٨٠٤     ( “ .              بإجراءات الطرد

  
              لعدم الطرد      المؤيدة              الإدلاء بالأسباب       الحق في    ) أ (    

                                                                                        ع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم مـنح العامـل المهـاجر الحـق في تقـديم                                   حقـوق جمي ـ          لحمايـة                           تقتضي الاتفاقية الدولية        -     ٨٠٩
  :            على ما يلي  ٢٢           من المادة  ٤            وتنص الفقرة    .                  أسباب تبرر عدم طرده

                                                                                                ، عدا في حالـة صـدور قـرار نهـائي مـن هيئـة قـضائية، أن يتقـدم بالأسـباب المـبررة لعـدم                  المعني           يحق للشخص    ”    
   “ .                                           ة قضيته، ما لم تقض ضرورات الأمن الوطني بغير ذلك                                 طرده وأن تقوم السلطة المختصة بمراجع

__________ 

   .International Labour Organization, General Survey on Migrant Workers, 1999, para. 560  :     انظر   )١٨٠٢ ( 
                                                                                                                 مـن الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم حـق العمـال المهـاجرين في               ٨               من المـادة     ٢              تضمن الفقرة      )١٨٠٣ ( 

                                                                        للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في أي وقت في دخول دولة منشئهم             ”   . (       أعلاه    ٢٦٦        الحاشية      .                                  دخول دولة منشئهم والبقاء فيها    
   . ) “            والبقاء فيها

   .    International Labour Organization, General Survey on Migrant Workers, 1999, para. 560  :     انظر   )١٨٠٤ ( 
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                     أو تـسمح بتنظـيم        )١٨٠٥     ( ن                                                                 جلـسات تحديـدا فيمـا يتعلـق بطـرد العمـال المهـاجري                             علـى عقـد                         القوانين الوطنيـة      تنص     وقد      -     ٨١٠
             نطـوي علـى                                                                                                                 جلسات لمنظمات أرباب العمل أو منظمات العمال فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بتـصاريح العمـال المهـاجرين الـتي ت         

     )١٨٠٦     ( .          أهمية كبرى ا له     أو   ية          جوانب مبدئ
  

                        الحق في الحماية القنصلية    ) ب (    
  ،           أن يلـتمس                               عـن حـق العامـل المهـاجر في                                                                                 تعلن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم          -     ٨١١
        علـى    ٢٣               وتـنص المـادة      .                         خيرة، وفي أن يبلغ بهذا الحـق                                                                 حالة طرده، حماية ومساعدة دولة منشئه، أو دولة تمثل مصالح هذه الأ    في
   :    يلي   ما

    أو            القنـصلية            الـسلطات       مـن           والمساعدة        الحماية    إلى         اللجوء،   في      بالحق       أسرهم        وأفراد          المهاجرون        العمال       يتمتع ”    
       هـذه    في      بهـا           المعتـرف           بـالحقوق         مـساس      حدث      كلما         الدولة،     تلك      مصالح     تمثل     التي        للدولة    أو        منشئهم       لدولة             الدبلوماسية
           القائمـة           الدولـة          سـلطات     ّ     وتيّـسر           إبطـاء،      دون       الحـق      بهذا       الطرد      حالة   في      المعني       الشخص  ُ    يُخطر       خاصة،       وبصفة     .        الاتفاقية
   “ .   الحق     هذا       ممارسة        بالطرد

           الشفوية                                الحق في المساعدة القانونية والترجمة    ) ج (    
    ٢٤                                          ر العـــام لمنظمـــة العمـــل الدوليـــة في                                                    العمـــال المهـــاجرين، الـــتي اعتمـــدها المـــؤتم        بـــشأن  R 151                     تعتـــرف التوصـــية    -     ٨١٢

    نفس    ب ـ                                                                                                                     ، بحـق العمـال المهـاجرين المعرضـين للطـرد في الاسـتفادة مـن المـساعدة القانونيـة والترجمـة الفوريـة                             ١٩٧٥         يونيـه    /      حزيران
  :            على ما يلي   ١٥١         التوصية     من   ٣٣            وتنص الفقرة    .                                الشروط المطبقة على العمال الوطنيين

           قــضائية،    أو          إداريــة        هيئــة        أمــام         الطعــن   في       الحــق       طــرد         أجــراء       ضــده       اتخــذ         مهــاجر        عامــل    لأي        يكــون    أن         ينبغــي ”    
          الطـرد،         قـرار          تنفيـذ        طعـن   ال       هـذا         يوقـف     أن          وينبغـي   .          الوطنيـة          الممارسة    أو         القوانين       عليها     تنص     التي        للشروط      طبقا      وذلك
          العمـال         حقـوق        نفـس     من        المهاجر        العامل      يفيد    أن        وينبغي   .     العام        النظام    أو        القومي      الأمن         لمقتضيات        التامة         المراعاة      بشرط
   ] .    مضاف         التوكيد [  “  .     مترجم        معاونة     على       الحصول          وإمكانية           القانونية         المساعدة   في         الوطنيين

  
                   الإخطار بقرار معلل   ) د (    

                                     ر العامـل المهـاجر وأفـراد أسـرته      ا    خط ـ إ                                                                            الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفـراد أسـرهم ب               تشترط    -     ٨١٣
                          متـصلة بـالأمن الـوطني              اعتبـارات                                                              ويذكر الإخطار أسباب الطرد ما عدا في الحـالات الـتي تقتـضي            .        الأصول                  بقرار الطرد حسب  

   :            على ما يلي  ٢٢           من المادة  ٣            وتنص الفقرة    .       خلاف ذلك

__________ 

    ). ٢   ) ( ب (      ألف    ٢١٦     ، و ) ٣   ) (  هـ   (   ٢١٠                                              الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان    )١٨٠٥ ( 
   . ٧-  ١١        ، المادة     ١٩٨٩              السويد، قانون    )١٨٠٦ ( 
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          وحيثمــا         طلبــهم       علــى        بنــاء        ويــتم   .         يفهمونهــا        بلغــة           بــالقرار  ]        أســرهم          وأفــراد            المهــاجرين          العمــال [         إخطــار       يــتم ”    
          الأحـوال    في       عـدا    ،        القـرار          إليهـا        استند     التي         بالأسباب      كذلك          وإخطارهم        كتابة،         بالقرار         إخطارهم         إلزاميا     ذلك      يكون  لا

       وقـت          الأكثـر        علـى     أو        القرار      صدور     قبل       الحقوق     بهذه         المعنيون        الأشخاص       ويبلغ     .     الوطني      الأمن         يقتضيها     التي            الاستثنائية
    “  .     صدوره

  
               لإعادة النظر             الحق في إجراء   )  هـ (    

                                            بحـق العامـل المهـاجر المعـرض للطـرد في                                                                                 تفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم                    تعترف الا     -     ٨١٤
                                       وعـلاوة علـى ذلـك، يحـق للعامـل             . “     ذلـك                                       ما لم تقض ضرورات الأمن الوطني بغير         ”           قضيته،         بمراجعة                          أن تقوم السلطة المختصة     

   :            على ما يلي  ٢٢           من المادة  ٤            وتنص الفقرة    .                            قرار الطرد في انتظار استعراضه      تنفيذ                المهاجر طلب وقف 
        لعـدم          المـبررة            بالأسـباب          يتقـدم     أن           قـضائية،         هيئـة       مـن         نهـائي         قـرار         صـدور         حالـة    في     عدا       المعني،       للشخص    يحق ”    

            المراجعـة،        تـتم           وريثمـا      .   ذلك     بغير       الوطني      الأمن        ضرورات     تقض   لم    ما        قضيته،        بمراجعة        المختصة        السلطة      تقوم     وأن      طرده
     “ .     الطرد      قرار     وقف     طلب   ني   المع       للشخص    يحق

ُ                                             وتعترف الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بـالمركز القـانوني للعمـال المهـاجرين بحـق العامـل المهـاجر الـذي سُـحب تـصريح                           -     ٨١٥                                                                                       
        مـن    ٥                  وتـنص الفقـرة        .          الـوطني           التـشريع                                                                             أمـام هيئـة قـضائية أو إداريـة وفقـا للإجـراءات المنـصوص في                                 تقديم طعن فعلي             إقامته في   

  :            على ما يلي ٩      المادة 

          تـصاريح                                                                                                غير أن كل طرف من الأطراف المتعاقدة يتعهد بأن يمنح للعمـال المهـاجرين الـذين سـحبت                         [...]  ”    
   “ .                                                                   ، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في تشريعاته، أمام هيئة قضائية أو إدارية     الطعن    ا في  ي                إقامتهم، حقا فعل

        يونيـه   /          حزيـران   ٢٤                                                    رين التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدوليـة في                         المتعلقة بالعمال المهاجR 151             وتقر التوصية     -     ٨١٦
                                                              أمـام هيئـة إداريـة أو قـضائية وفقـا للقـانون الـوطني               الطعـن                                                                  بأنه ينبغي أن يكون للعامل المهـاجر المعـرض للطـرد الحـق في             ١٩٧٥

       وتـنص    .                                       أو النظـام العـام خـلاف ذلـك                                            مـا لم يقـتض الأمـن الـوطني                الطعـن                                 أمـر الطـرد في انتظـار                تنفيـذ                         وكذلك الحـق في وقـف       
  :            على ما يلي   ١٥١             من التوصية   ٣٣       الفقرة

           قــضائية،    أو          إداريــة        هيئــة        أمــام         الطعــن   في       الحــق       طــرد         إجــراء       ضــده       اتخــذ         مهــاجر        عامــل    لأي        يكــون    أن         ينبغــي ”    
          الطـرد،      رار   ق ـ         تنفيـذ          الطعـن        هـذا         يوقـف     أن          وينبغـي      .         الوطنيـة           الأنظمـة     أو           القـوانين        عليها     تنص     التي        للشروط      طبقا      وذلك
   “       [...] .     العام        النظام    أو        القومي      الأمن         لمقتضيات        التامة         المراعاة      بشرط

                                                                                 المتعلقـة بالعمـال المهـاجرين الـتي أعـدتها منظمـة العمـل الدوليـة علـى                  ١٩٩٩                                            وتشدد أيضا الدراسة الاستقـصائية لعـام            -     ٨١٧
                          قـة بالعمـال المهـاجرين     ل      المتعR 151                 عليـه التوصـية                                                                              الحق في السعي إلى الانتـصاف القـانوني في حالـة الطـرد، علـى نحـو مـا نـصت         

    .     طعنه                                                                                           المذكورة أعلاه، وتعرب عن القلق إزاء ممارسة بعض الدول التي لا تسمح للفرد بالمكوث في البلد خلال فترة 
                           في حالة صدور قرار بالطرد       الانتصاف    -     جيم ”    
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                               ، الحـق في الـسعي إلى الانتـصاف       ١٥١  م                                                                 ينبغي منح العمال المهاجرين، بموجب عدد من أحكام التوصية رق ـ        ”    
               ، أو يعتـرض     ) ٢   (  ٣٤                                                      والتعويـضات علـى النحـو المـبين في الفقـرة                               المـس بالمـستحقات            عي إما       ِّ  ا يدِّ    طعن                     القانوني إذا قدموا    

                                             كـذلك أنـه ينبغـي أن يـسمح للمهـاجرين        ٣٣              وتبين الفقـرة    .   ٣٣                                                       على إصدار قرار بالطرد، على النحو المبين في الفقرة         
       أو    وطني                                                    بـشرط المراعـاة التامـة لمقتـضيات الأمـن ال ـ           ’  -                    مـدة القـضية           طيلة                                  أمر بالطرد بالإقامة في البلد                    الذي يطعنون في  

  ،            القانونيـة                                                                                    لهـم فـرص متكافئـة مـع فـرص العمـال الـوطنيين في الحـصول علـى المـساعدة                   تتاح               وينبغي أن    -  ‘              النظام العام 
     )١٨٠٧     ( “    ...]   [ .                                                   وينبغي أن تتوافر لهم سبل الحصول على مساعدة مترجم فوري

       علـى            الاعتـراض     أن    إلى                    تلـك التقـارير       تـشير        حيـث            ألمانيـا،          تقريـر    ا  نه م          بتقارير،     قلق      مع ال       علما        اللجنة      وتحيط ”    
         تنقيـل        يجـوز        أنـه           بالفعـل  و         ضـمنيا        يعـني       ممـا          أثـره،         يؤجـل    لا       ضـده          إجـراء         اتخـاذ     أو          الإقامـة          تـصريح         تجديـد     أو       مـنح      رفض

       لهــذه          المقــصود      غــير        الأثــر        يكــون       وقــد  .      مــبرر      غــير       أنــه        الأخــير   في    تبن   يــ      قــد          بــالطرد       أمــر       علــى        بنــاء         البلــد      مــن            المهــاجرين
   في          اللجنـة          وتأخـذ    .     طعـن         تقـديم       عـن         ظلمـا    ُ     أُنهيـت       قـد           خدمتـهم     أن           يعتقـدون       قـد          الـذين             المهـاجرين          إثنـاء     هو          السياسات
         تابعـة  بم           للمهـاجر           للـسماح           الإقامـة          تـصريح        يمـدد          عنـدما       حـتى        أنـه     إلى         أشـارت           حكوميـة       غـير          منظمـة        قدمته      رأيا         الاعتبار
          بالعمـل         أيـضا            للمهـاجر         يـسمح    لم       ومـا        مـا،  ا   أعو      بـل         شـهور        عـدة          الحـالات        بعـض    في           العمليـة        هـذه         تستغرق    قد       شكوى،
         تغطيـة     أو            الإجـراءات          لإكمـال           المـوارد     إلى            المهـاجرين       مـن           العديـد          يفتقـر     قد          العملية،         الناحية    من      فإنه           الفترة،     هذه     خلال
       خـلال           بالعمـل              للمهـاجرين           الـسماح            إمكانيـة    في         النظـر      على     دول  ال       تشجيع     باب    من و       الوقت     نفس    وفي     .      المعيشة       نفقات
    أن          مفادهـا           أحكامـا              التـشريعات          تتـضمن             الـسنغال،    ل        ن قبي ـ    م ـ          البلدان،     بعض   في     أنه         باهتمام        اللجنة      تلاحظ     هم،   طعن      فترة

   )١٨٠٨     ( “ .      منشئهم     بلد   في    أو       العمل     فيه     جرى      الذي       البلد   في     إما        الشكوى        متابعة    بين      مخيرون          المهاجرين        العمال
   )١٨٠٩     ( .                                 فيما يتعلق بطرد العمال المهاجرين     تحديدا   ة         القضائي       المراجعة      على        الوطنية                وقد تنص القوانين     -     ٨١٨

  
                                          الحق في طلب التعويض والحق في الدخول من جديد    ) و (    

        علـى                                         احتمـال إلغـاء قـرار بـالطرد وتـنص                                                                                 تتناول الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم           -     ٨١٩
                                                                        وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز منع المهاجر من الدخول من جديـد إلى الدولـة            .                                                 أنه يحق للفرد المعني في هذه الحالة طلب التعويض        

   :            على ما يلي  ٢٢           من المادة  ٥            وتنص الفقرة    .                     بناء على القرار الملغى
        وفقـا                      ، أن يطلـب تعويـضا                                                                            يحق للشخص المعني، إذا ألغي في وقت لاحق قرار بالطرد يكـون قـد نفـذ بالفعـل      ”    

   “ .                                                                    للقانون ولا يجوز استخدام القرار السابق لمنعه من العودة إلى الدولة المعنية

__________ 

    . International Labour Organization, General Survey on Migrant Workers, 1999, para. 614  :     انظر   )١٨٠٧ ( 
    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة   (   ٦١٦                   المرجع نفسه، الفقرة    )١٨٠٨ ( 
    ). ٢   ) ( ب (      ألف    ٢١٦     ، و ) ٣   ) (  هـ   (   ٢١٠                                                                   انظر على سبيل المثال، الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادتان    )١٨٠٩ ( 
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          المغادرة   -    ٤  

        المشابهة                                           إتاحة فرصة معقولة لحماية الممتلكات أو المصالح   ) أ (    
                                          يمـنح العامـل المهـاجر المعـرض للطـرد        أن                                                                      تقتضي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم      -     ٨٢٠

  :            على ما يلي  ٢٢           من المادة  ٦            وتنص الفقرة    .        المستحقات                                                      فرصة معقولة لتسوية أية مطالبات متعلقة بالأجور وغيرها من 

                                                                                                  في حالة الطرد، يمنح الشخص المعني فرصة معقولة قبل الرحيل أو بعده لتسوية أية مطالـب متعلقـة بـالأجور      ”    
   “ .                                             ّ  ات الواجبة الأداء له، ولتسوية أية مسؤوليات معلّقة               وغيرها من المستحق

                                                                                                                            وتوفر أيضا الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفـراد أسـرهم حمايـة خاصـة لأفـراد أسـرة العامـل                      -     ٨٢١
                             طـراف مـدعوة إلى النظـر                                               وفي هـذه الحـالات، تكـون الـدول الأ            .                                                                      المهاجر في حالة وفاة العامل المهاجر أو انفـصام رابطـة الـزواج            

                                                                                   وفي حالـة رفـض مـنح هـذا الإذن، تمـنح الدولـة الطـرف للأفـراد المعنـيين فتـرة               .                                                بعين العطف في منح أفراد الأسرة إذنا بـالمكوث        
                                                                                            التي تنطبق على العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم الحـائزين للوثـائق اللازمـة                    ٥٠             وتنص المادة      .                              زمنية معقولة للتحضير لمغادرتهم   

    :                              ذين هم في وضع نظامي على ما يلي     أو ال
                                                    فتـرة معقولـة مـن الوقـت، قبـل المغـادرة،              ]         بـالمكوث  [                                                تتاح لأفراد الأسرة الذين لا يمنحون هذا الإذن             -   ٢ ”    

   .                                    لتمكينهم من تسوية شؤونهم في دولة العمل
               العمـل تمنحـه                                                   من هذه المادة بحيث تـضر بـأي حـق في الإقامـة و     ٢   و ١                            لا يجوز تفسير أحكام الفقرتين        -   ٣ ”    

                                                                                                                                    لأفراد الأسرة هؤلاء، لولا هذه الأحكـام، تـشريعات دولـة العمـل أو المعاهـدات الثنائيـة أو المتعـددة الأطـراف المنطبقـة                        
   “ .              على تلك الدولة

  
              تكلفة الطرد    ) ب (    

                كـافؤ الفـرص                                                            المتعلقـة بـالهجرة في أوضـاع اعتـسافية وتعزيـز ت             )    ١٤٣       رقـم    (                     مـن الاتفاقيـة       ٩                من المـادة      ٣           الفقرة     نص ت    -     ٨٢٢
   . “                                                   لا يتحمل العامل التكلفة المترتبة على طرده هو أو أسرته ”      أنه      على                        والمعاملة للعمال المهاجرين

      نفـس         علـى     )     ١٩٤٩          عـام            مراجعـة  (                         العمـال المهـاجرين            بـشأن   )   ٩٧     رقم   (                        ق الثاني من الاتفاقية       رف         من الم   ٩       المادة      نص    وت    -     ٨٢٣
                                                                               ل، لأسباب خارجة عن إرادته، علـى العمـل الـذي عـين مـن أجلـه أو علـى عمـل                                                      المبدأ فيما يتعلق بالعامل المهاجر الذي لم يحص    

   :          مناسب آخر

                          مـن هـذا المرفـق مـن      ٣                                                                                            إذا لم يتمكن العامل المهاجر الـذي يـدخل أراضـي دولـة عـضو وفقـا لأحكـام المـادة                  ”    
       وز أن                                                                                                                                  الحصول علـى العمـل الـذي جلـب مـن أجلـه أو علـى عمـل مناسـب آخـر، لأسـباب خارجـة عـن إرادتـه، لا يج ـ                               

                                                                                                                                           يتحمل تكـاليف إعادتـه وإعـادة أفـراد أسـرته المـصرح لهـم بمرافقتـه أو الالتحـاق بـه، وتتـضمن هـذه التكـاليف الرسـوم                            
   “ .                                                                                      الإدارية ونفقات السفر والمعيشة حتى الوصول إلى الجهة النهائية المقصودة، وتكلفة نقل المتاع المترلي
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ــاول      -     ٨٢٤             المتعلقــة       ١٩٩٩                                                      مــسألة التكلفــة في الدراســة الاستقــصائية لعــام                                                         واســتناد إلى أحكــام هــذه المعاهــدات، جــرى تن
                                                                                   وفيما يتعلق بالعمال المهاجرين الذين هم في وضـع غـير نظـامي، تميـز هـذه                    .                                                    بالعمال المهاجرين التي أعدتها منظمة العمل الدولية      

              ففـي الحالـة      .                            ت الـتي يعـزى فيهـا إليـه                                                                                           الدراسة بين الحالات التي لا يعزى فيها هذا الوضـع غـير النظـامي للعامـل المهـاجر والحـالا        
                                                                         ، بمـا في ذلـك تكـاليف النقـل، بينمـا في الحالـة الثانيـة لا                   )                         وعـودة أفـراد أسـرته      (                    ه بتكلفة عودتـه      ل                               الأولى، تتعلق الحماية الممنوحة     

    :               فيها هذا الصدد                              تبين أن ممارسة الدول غير موحدة           الاستقصائية              غير أن الدراسة   .                                       تتعلق الحماية إلا بتكلفة الطرد في حد ذاته
   . ‘       أسـرته     أو      هـو         طـرده      على         المترتبة         التكلفة        العامل       يتحمل   لا   ’   أنه     على     ١٤٣          الاتفاقية    من  )  ٣ ( ٩       المادة     تنص ”    

        تعـزى     أن       يمكـن    لا         لأسـباب          نظـامي       غـير      وضع   في        المهاجر        العامل      فيها      يكون     التي       الحالة  )  أ   (  بين       بوضوح         التمييز        وينبغي
          لتـشغيل             الـضرورية              بـالإجراءات          العمـل     رب        يقـوم    لا          وعنـدما         للعقد،         المتوقعة         النهاية   ل  قب        العامل    عن          الاستغناء     مثل   (    إليه

          تكـاليف        ذلـك    في      بمـا           أسـرته،          وعـودة          عودتـه          تكلفـة          يتحمـل     ألا         ينبغـي          الحالـة        هـذه     وفي   ،   )     ذلـك     إلى       ومـا        أجنبي،      عامل
          الحالـة،      هذه    وفي       إليه،      تعزى    أن     يمكن       لأسباب       نظامي    غير     وضع   في        المهاجر        العامل      فيها      يكون     التي       الحالة  )  ب ( و        النقل،
   ، )      جيرسـي    (        المتحـدة           المملكـة        مثـل           قليلـة،         حكومات       وذكرت   .      المهاجر        يتحمله   لا    ما    هي     فقط       الطرد        تكاليف      تكون    قد
          المهـاجر     أن    إلى       يـشير              واليونـان،             التـشيكية             الجمهوريـة        مثـل          وبعضها،     .     الحالات     جميع   في       الطرد        تكاليف      تغطي        الدولة    أن
         تغطيـة        علـى         قـادر     غير     كان     إذا    إلا          المسؤولية     هذه        الدولة       تتحمل    ولا        الطرد،       تكلفة      الأولى      درجة   بال       يتحمل         النظامي    غير

   )١٨١٠     ( “ .    المعني        العامل     عمل    رب    أو       النقل      شركة    إلى      تلجأ    أو          التكلفة،
          العامـل        طـرد    في           المتكبـدة             التكـاليف        جميـع       يشمل      الحكم     هذا    أن       اعتبرت      أخرى        حكومات    ثمة      يبدو    ما     على و ”    

       الـتي             التكـاليف         تحديـد           اللجنـة       مـن          لبنـان         طلبـت          فمـثلا،    .       المنـشأ        بلـد     إلى          وأسـرته          نظـامي     غير     وضع   في   و    ه     الذي        المهاجر
        وإنمـا            العـودة،        سـفر           تكـاليف     إلى     تشير         يبدو لا     ما     على          الاتفاقية   ن  فإ          وبالفعل،  .     طرده      حالة   في        العامل         يتحملها    ألا       ينبغي
          تكـاليف        مـثلا           البلـد،       مـن          الـسري           العامـل         رحيـل         ضـمان    في        الدولة         تتحملها     التي          التكاليف    أي      فقط،       الطرد        تكاليف    إلى

           تتحملــها       الــتي            التكــاليف    أي   (      الأمــر         تنفيــذ    أو          بــالطرد       أمــر         إصــدار         عليهــا         ينطــوي       الــتي            القــضائية    أو           الإداريــة            الإجــراءات
    ذه   ه ـ    أن       علـى            التـشريع        يـنص           وعنـدما     ).       البلـد       خارج    إلى       أسرته    أو        العامل        مرافقة     مثل         بالطرد،       يتعلق      فيما       العضو        الدولة

    إلى          اللجنـة        تـشير            النقطـة،        بهـذه          يتعلـق          وفيمـا   .                          لا تطبق تطبيقـا كـاملا           الاتفاقية     فإن         المهاجر،        العامل    من   د ر  َ ستَ ُ تُ          التكاليف
            النـرويج،     إلى          المـوجهين       ١٩٩٥   و      ١٩٩٣         لعـامي           المباشرين        طلبيها      سيما    ولا         الموضوع،     بهذا         المتعلقة         المتعددة         ملاحظاتها

        إطـار    في          إداريـة           تكـاليف         تـشكل          الهجـرة          قـانون       مـن     ٤٦       المادة   في       إليها       المشار        لمراقبة ا        تكاليف   ’  أن       فيهما       اعتبرت        اللذين
      مـن           بالفعـل           وأسـرته           العامـل         رحيـل         ضـمان    في        ترغـب        الـتي           الدولـة          تتحملها    أن    يجب و       الحدود    إلى        المهاجر        العامل        مرافقة
        تكـون    لا        سـفره           تكـاليف        دفـع        أمـر           المطـرود           المهـاجر           للعامـل         تتـرك        الـتي          البلدان    أن    غير   . ‘     الطرد      قرار      صدور     عقب       البلد
         الطـرد          تكلفـة         كانـت      إذا       أنـه          مفـاده         الـذي             بالاعتبـار          النـهج        هـذا           ويتعـزز   .           الاتفاقيـة        حكـم          تطبيـق                  قد أخفقـت في         ذلك ب

           بالـدخول       لـه   ُ     سُـمح         الـذي         المهاجر        العامل    من      أفضل     وضع   في      نفسه         القانوني    غير        المهاجر      سيجد        السفر،        تكاليف      تشمل

__________ 

    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة   (International Labour Organization, General Survey on Migrant Workers, 1999, para. 310  :     انظر   )١٨١٠ ( 
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           وبالتـالي          طـردوا  ُ يُ      حـتى            إقامتـهم      ريح ا    تـص         نهايـة        بعـد          البلـد    في          البقـاء      على          المهاجرين        العمال      يشجع    قد    مما         نظامية،        بكيفية
     )١٨١١     ( “ .     مقابل     دون        أوطانهم    إلى       عادوا ُ يُ
         أراضـي         يـدخل         الـذي           المهـاجر           العامـل          يـتمكن    لم     إذا   ’   أنه    ٩٧     رقم          للاتفاقية       الثاني       المرفق    من   ٩       المادة       وتذكر ”    

         مناسـب        عمـل        علـى     أو      أجله    من     جلب      الذي       العمل     على       الحصول    من       المرفق   ا  هذ    من   ٣       المادة       لأحكام      وفقا     عضو      دولة
    أو           بمرافقتـه       لهـم          المـصرح          أسـرته          أفـراد           وإعـادة           إعادتـه           تكـاليف          يتحمـل     أن       يجـوز    لا           إرادتـه،       عـن        خارجة       لأسباب      آخر،

            النهائيــة        الجهــة    إلى          الوصــول      حــتى           والمعيــشة         الــسفر          ونفقــات           الإداريــة          الرســوم            التكــاليف       هــذه          وتتــضمن       بــه،           الالتحــاق
      مـن   )  ٥   ( ٨          الفقـرة     وفي     ١٤٣       رقـم             الاتفاقيـة       مـن   )  ٣   ( ٩          الفقـرة    في        أيـضا         وتـرد      . “      المـترلي        المتاع     نقل        وتكلفة          المقصودة،
   في         نوقـشت       قـد    و            النظـامي،       غـير          الوضـع         حالـة    في       طرده،        تكاليف      يدفع    لن        المهاجر    أن         تكفل      ضمانة     ١٥١     رقم         التوصية
   )١٨١٢     ( “ .    أعلاه     ٣١١-     ٣١٠         الفقرتين

                                                                                             من الاتفاقية الدولية لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم بـين تكلفـة            ٢٢            من المادة   ٨        الفقرة        وتميز      -     ٨٢٥
  :                                                                                        الطرد في حد ذاتها، التي لا يتحملها العامل المهاجر، وتكاليف السفر، التي قد يطلب من المهاجر دفعها

        يطلـب     أن        ويجـوز       .        الطـرد           تكـاليف        نـهم  م    أي         يتحمـل    لا          أسـرته،          أفـراد        أحـد     أو       مهاجر      عامل     طرد      حالة   في ”    
   “ .    سفره        تكاليف     دفع      المعني       الشخص    من

  
   ر           الأطفال القص  -     دال  

                                              المسوغات والاعتبارات الأخرى المتعلقة بقرار الطرد  -    ١  
   .                                                                                                 يثير طرد الأجانب الذين هم أطفال قصر، لا سيما غير المصحوبين بأفراد أسرهم، شواغل خطيرة في المجتمـع الـدولي        -     ٨٢٦
    .                                                               د يحظر طرد هؤلاء الأجانب أو لا يسمح به إلا على أساس مسوغات جد محدودة  وق

                  بـشأن حـالات            قلقهـا                                                                                              وقد أعربت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين، غابرييلا رودريغيس بيزارو، عن                 -     ٨٢٧
     )١٨١٣     ( “ .     أسرهم                 هؤلاء الأطفال مع                                 أحد، والعوائق التي تحول دون جمع شمل                  ُ َّ                 احتجاز وطرد القُصَّر الذين لا يصحبهم 

    :                                                    ، أعربت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن رأي مفاده  أنه ة      طويل     لفترة                يتعلق بالمقيمين      وفيما    -     ٨٢٨

     )١٨١٤     ( “ .             على أطفال قصر      [...]                                        وز بأي حال من الأحوال تطبيق إجراء الطرد    لا يج ”    

__________ 

    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة (     ٣١١         ، الفقرة           المرجع نفسه   )١٨١١ ( 
   .   ٦١٢                   المرجع نفسه، الفقرة    )١٨١٢ ( 
                                                                              هاجرين قدمتـه غـابرييلا رودريغـيس بيـزارو، المقـررة الخاصـة للجنـة                                                                          اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تقرير عن حقوق الإنسان للم          :     انظر   )١٨١٣ ( 

ــة     ــسان عمــلا بقــرار اللجن ــة بحقــوق الإن   ،    ٢٦٦ /    ٢٠٠٢                                                             الــذي اعتمــده المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي في مقــرره      ٦٢ /    ٢٠٠٢                                                   المعني
A/57/292   ،  ٦٥         ، الفقرة     ٢٠٠٢      أغسطس  /  آب   ٩  .   

 ,Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 1504 (2001): Non-expulsion of long-term immigrants  :       انظـر    )١٨١٤ ( 

14 March 2001, para. 7..   
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   :                                  مجلس أوروبا حكومات الدول الأعضاء إلى                                     الجمعية البرلمانية بأن تدعو لجنة وزراء      وأوصت    -     ٨٢٩

             أيـا كانـت                   وأطفالهم القـصر                         أو الذين نشأوا فيه                   البلد المضيف          ين في    د و  ول  الم                       عدم طرد المهاجرين             كفالة   )  ح ( ”    
     )١٨١٥     ( “ .      الظروف

             وروبي والمجلـس                           الـصادر عـن البرلمـان الأ        EC/2004/38          رقـم                        الانتباه إلى التوجيـه      توجيه                        وداخل الاتحاد الأوروبي، يمكن     -     ٨٣٠
       إلى                         من ديباجة التوجيـه      ٢٤           الفقرة     شير  وت  .                                                  ، الذي يتناول مسألة طرد مواطني الاتحاد الأوروبي           ٢٠٠٤       أبريل   /        نيسان   ٢٩       المؤرخ  
   :       ما يلي

                                                                                                                 فبقدر ما تكبر درجة اندماج مواطني الاتحاد وأفراد أسرهم في الدولة العضو المضيفة، يلـزم أن تعظـم درجـة                     ”    
                                                                                                                    مـا عـدا الحـالات الاسـتثنائية، حيـث تكـون ثمـة مـسوغات قـاهرة تتعلـق بـالأمن العـام، ينبغـي                             وفي  .                    حمايتهم من الطـرد   

       سـيما                                                                                                                            يتخذ إجراء بالطرد ضد مواطني الاتحـاد الـذين أقـاموا لـسنوات عديـدة في إقلـيم الدولـة العـضو المـضيفة، ولا                        ألا
                                                 غـي أن تنطبـق تلـك الظـروف الاسـتثنائية                                   وإضـافة إلى ذلـك ينب       .                                                               عندما يكونون مولودين بهـا وأقـاموا بهـا طـوال حيـاتهم            

                                                                                                                 أيضا على إجراءات الطرد المتخذة ضد القاصرين، وذلك لحماية رابطهم بأسرهم، وفقا لاتفاقية الأمم المتحـدة لحقـوق             
   ] .            التوكيد مضاف [  “  .    ١٩٩٨      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ٢٠             الطفل المؤرخة 

   “                       تتعلق بـالأمن العـام       قاهرة       مسوغات  ”  لى  إ                  استند هذا القرار                                                           وعلى نحو أدق، يسمح التوجيه بطرد الطفل القاصر إذا              -     ٨٣١
  :            على ما يلي  ٢٨         من المادة   )  ب   ( ٣              وتنص الفقرة  . “                              ضروريا لحماية مصالح الطفل الفضلى ”       أو كان 

         قـاهرة           مـسوغات     إلى          القـرار        ذلـك          اسـتند      إذا    إلا         الاتحـاد          مـواطني       مـن        مواطن      بطرد      قرار      اتخاذ     يجوز   لا    -   ٣ ”    
     :          وذلك إذا      الأعضاء       الدول      تحدده      الذي       النحو     على    م،    العا       بالأمن       تتعلق

    [...]       
    وص    نـص  لم       نحـو ا   ال                                 مـصالح الطفـل الفـضلى، علـى             لتحقيـق                    ن الطـرد ضـروريا    و   ك ـ ي    أن          صـرا، إلا   ا ق        كـان    )  ب ( ”    

   “ .    ١٩٨٩      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ٢٠                                        اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المؤرخة    في    عليه
  

                  الشروط الإجرائية  -    ٢  
                                                                                      سـوء معاملـة الأطفـال مـن طـرف الـشرطة أثنـاء الطـرد القـسري إلى بلـد                    ”                                            أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقهـا إزاء             -     ٨٣٢

                وأوصـت باتخـاذ      )١٨١٦     ( “                    ودون ترجمـة شـفوية                                                                                       المنشأ حيث رحلـوا، في بعـض الحـالات، دون الحـصول علـى المـساعدة القانونيـة                
  . )١٨١٧     ( “                   غير المصحوبين بذويهم  ال    الأطف      طرد    عند                        لمنع الإجراءات غير السليمة  ”            جميع التدابير 

__________ 

   . ‘ ٢ ’  ،   ١١                   المرجع نفسه، الفقرة    )١٨١٥ ( 
ــوق الطفــل             )١٨١٦ (  ــة حق ــل، الملاحظــات الختاميــة للجن ــوق الطف ــال، لجنــة حق ــبيل المث ــر، علــى س ــبانيا،    :                                                                                                        انظ   ،     ٢٠٠٢        يونيــه  /          حزيــران ٧           اس

CRC/C/15/Add.185)   أ   (  ٤٥          ، الفقرة  )    ٢٠٠٢      يونيه  /        حزيران  ١٣ .(    
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 (                                        بموجب القانون الوطني للبت في طرد القاصرين    خاصة         نشأ محكمة      ُ وقد تُ    -     ٨٣٣
    

١٨١٨( .  
  

         اللاجئون  -    هاء   
                                              المسوغات والاعتبارات الأخرى المتعلقة بقرار الطرد -    ١  

         المسوغات   ) أ (    
             اسـتثنائية            في ظـروف    إلا       دولـة    ال                  ونيـا في إقلـيم          قان       حضورهم                                                     لا يجوز السماح بطرد الأجانب من اللاجئين وممن يكون              -     ٨٣٤

   .              وبمسوغات محدودة

                                                                                                                           لقــد أقــرت اللجنــة التنفيذيــة لبرنــامج مفــوض الأمــم المتحــدة الــسامي لــشؤون اللاجــئين بــأن طــرد اللاجــئين لا ينبغــي     -     ٨٣٥
  :        بما يلي    وضية                       اللجنة التنفيذية للمف    قامت  ،  )  ٢٨- د   ( ٧                 وفي استنتاجها رقم   .                   في ظروف استثنائية  إلا          السماح به 

                                                                ، يحظــى اللاجئــون المقيمــون بــصورة مــشروعة في أراضــي دولــة       ١٩٥١                                    إذ تــسلم بأنــه، وفقــا لاتفاقيــة     ) أ ( ”    
                                                             مـن الاتفاقيـة لا يـسمح بطـرد لاجـئ إلا في ظـروف                  ٣٢                                                               ، بشكل عام بالحماية ضد الطـرد، وأنـه وفقـا للمـادة                     متعاقدة

     )١٨١٩     ( “   ...          استثنائية 
                           في إقليم دولـة مـا وذلـك       )١٨٢٠     ( ة              بصورة قانوني       الحاضرين                         اللاجئين حماية خاصة للاجئين   ضع         الخاصة بو                  وتوفر الاتفاقية       -     ٨٣٦

   :             على ما يلي  ٣٢           من المادة  ١            وتنص الفقرة   .                  أو النظام العام   وطني               المتصلة بالأمن ال    تلك                             بحصر المسوغات الممكنة لطردهم في 

__________ 

ــوق الطفــل             )١٨١٧ (  ــة حق ــل، الملاحظــات الختاميــة للجن ــوق الطف ــال، لجنــة حق ــبيل المث ــر، علــى س ــبانيا،    :                                                                                                        انظ   ،     ٢٠٠٢        يونيــه  /          حزيــران ٧           اس
CRC/C/15/Add.185  ) د   (  ٤٦          ، الفقرة  )    ٢٠٠٢      يونيه  /        حزيران  ١٣ .(    

ــانون     )١٨١٨ (  ــا، مرســوم ق ــم     ١٩٩٨                            إيطالي ــا   ٢٨٦        رق ــانون  ) ٤   (  ٣١   دة        ، الم ــم     ١٩٩٨           ، وق ــادة   ٤٠        رق ــانون   ) ٤ (    ٢٩          ، الم   ،     ١٩٩٦                    ، ومرســوم ق
    ). ٢ (   ٧      المادة

         أكتـوبر   /              تـشرين الأول   ١٢         الطـرد،    :    ١٩٩٧  –  )   ٢٨- د   ( ٧                                                                         الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين، اسـتنتاج اللجنـة التنفيذيـة رقـم           ية      مفوض ـ   )١٨١٩ ( 
١٩٧٧    .   

                                                                                        مين بـصورة قانونيـة في البلـد، ممـا يعـني أنـه لا توجـد مثـل هـذه الـضمانات لـصالح                              طرد اللاجئين المقـي    ]   ٣٢           من المادة      [ ١                تتناول الفقرة      )١٨٢٠ ( 
         بعبـارة   و  .   ٣٣         والمـادة    )  ٢   (  ٣١                                                                                                                اللاجئين الموجودين بصورة غير قانونية في إقليم الدولـة، مـا عـدا الـضمانات المنـصوص عليهـا في المـادة                    

                       لمـسوغات وبالطريقـة     ل                                                قـيمين بـصورة قانونيـة في بلـد مـا إلا                                              ة عامـة،  طـرد اللاجـئين الم         د                                               أخرى، في الوقت الذي لا يجـوز فيـه، كقاع ـ         
             ، مـا عـدا    ٢                                                        بدون هذه المسوغات وبدون الـضمانة الـواردة في الفقـرة            القانونيين                    ، يجوز طرد اللاجئين غير   ٣٢                     المنصوص عليها في المادة 

                   على الدول مـنح     ٣١                             لة التي تشترط فيها المادة             وفي الحا    )]  ب (   ٢  -     هاء  -      عاشر  ال            انظر الجزء      ) [ ١   (  ٣٣                                   في الحالة التي تنطبق فيها المادة       
              التـسهيلات        تمـنح             وبعـد أن       :                                                                                               مـا يكفـي مـن الوقـت والتـسهيلات للحـصول علـى الإذن بالـدخول إلى بلـد آخـر                                 القـانونيين             المقيمين غير   

                           لمثل هـذه الحـالات بنـاء     ة    المحدد                         على قرار إداري والإجراءات      بناء   )              إلى منطقة خطيرة    عدا    ما  (                                 فترة معقولة، يجوز الأمر بالطرد    ي   نقض ت و
                  الـسماح للاجـئ         بمجـرد                                                                                  ويعـني حظـر طـرد اللاجـئين المقـيمين في البلـد بـصورة قانونيـة في الجـوهر أنـه             .                                 على تقـدير كـل دولـة متعاقـدة    

   كل                                                                                                                                            بالدخول إلى البلد أو إعطائه صفة قانونية، يحـق لـه المكـوث هنـاك إلى مـا لا نهايـة ولا يمكـن أن يفقـد هـذا الحـق إلا إذا أصـبح يـش                    
          ولا يعتـبر    .  ٢                                                                                                                             خطرا على الأمن الوطني أو إذا أخل بالنظام العام وكانت هذه المسوغات ثابتة وفقـا للإجـراء المنـصوص عليـه في الفقـرة                 

                                                                                          للاجـئ الـذي سمـح لـه بالـدخول إلى دولـة متعاقـدة مؤقتـا بوثيقـة سـفر                                                                                   رفض منح تصريح بالبقاء بعد انقضاء الفترة المرخص بهـا              طردا
                        ، وإن كـان لا ينـدرج في    “                      بـصورة غـير قانونيـة    ”                                                    ومن الناحية التقنية، سيكون لاجئـا مقيمـا في البلـد       .          عاقدة أخرى                 صادرة عن دولة مت 
 Nehemiah Robinson, Convention Relating to the Status of Refugees. Its    ” .  ٣١                            الـذين تتنـاولهم المـادة               القـانونيين                     فئـة اللاجـئين غـير    
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ــة        تطــرد   لا ”     ــدة          الدول ــا            المتعاق ــا   في          موجــودا        لاجئ ــصورة           إقليمه ــة    نظام         ب ــق         لأســباب    إلا      ي ــالأمن         تتعل ــوطني         ب          ال
   . )١٨٢١     ( “     العام        النظام   أو

          المتحــدة                                                                                                 الاتفاقيــة المتعلقــة بــاللاجئين الــذي أعــده غراهــا مادســن ونــشرته لاحقــا مفوضــية الأمــم        شــرح              واســتنادا إلى     -     ٨٣٧
                           الموجـود بـصورة قانونيـة                                                                                                        لشؤون اللاجئين، فإن الطرد الذي ينفذ وفقا لهذا الحكم هو الوسيلة المشروعة الوحيدة لحمل اللاجـئ               

  :                                 في إقليم دولة ما على مغادرة الإقليم

    أن    ٣٢         المـادة                 يـستفاد مـن              المعنيـة،             المتعاقـدة           الدولـة          إقلـيم    في           قانونيـة          بـصورة           المقـيمين         اللاجئين ب       يتعلق      فيما و ”    
         تنطبـق    لا      قـد    “         القـسرية           الإعـادة  ”   في           المتمثلـة            البـسيطة            الوسـيلة      فإن         وبالتالي          للتنقيل،        الوحيد        المشروع        التدبير    هو       الطرد
   . )١٨٢٢     ( “      اللاجئين      هؤلاء     على

                      واسـتنادا إلى تعليـق     .                                                بصراحة باعتباره مسوغا شـرعيا لطـرد اللاجـئين    “          الأمن الوطني ”                              ولم يتناول في الاتفاقية مفهوم        -     ٨٣٨
  :                                                     مادسن، قد ينظر إلى هذا المفهوم على أنه يشتمل على ما يلي  -       غراهل

          الخـارجي         سـلامه     أو          حكومتـه     أو          دسـتوره     أو            الإقليميـة          سـلامته     أو       تقلاله    اس ـ    أو      مـا        بلـد          سـيادة       يهدد    ما    كل ”    
   . )١٨٢٣     ( “ .        العسكرية        منشآته    أو        المسلحة       قواته    أو        الحربية          إمكاناته   أو

       تهــدد       خطــير        طــابع     ذات         أعمــال          ارتكــاب        حالــة   في   “       الــوطني        الأمــن ”         بمفهــوم            الاســتظهار       يمكــن            باختــصار، ”    
    .  )١٨٢٤     ( “      الخارجي      سلامه    أو         استقلاله    أو     مته  سلا    أو       البلد       حكومة       مباشر    غير    أو       مباشر      بشكل

__________ 

History, Contents and Interpretation, Institute of Jewish Affairs, World Jewish Congress, 1953  )         أعـادت طبـع هـذه الدراسـة شـعبة                                     
 ,See Chim Ming v. Marks, District Director   :    انظر .   ١٣٤-   ١٣٣            ، الصفحتان  )              لشؤون اللاجئين      المتحدة                           الحماية الدولية لمفوضية الأمم 

Immigration and Naturalization Service and Rogers, Secretary of State, Lim Yim Yim v. Marks, District Director, Immigration and 

Naturalization Service, United States Court of Appeals, Second Circuit, 8 November 1974, International Law Reports, volume 70, 

E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 360-362  ) الأفراد الذين لم يسمح لهم        لا تحمي                             من الاتفاقية المتعلقة باللاجئين  ٣٢        المادة   إن                         
    ).                                                   بالدخول بصورة قانونية إلى الدولة الإقليمية من الترحيل

 ) ١٨٢١(   Convention relating to the Status of Refugees, Geneva, 28 July 1951, United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545, p. 150, 

article 32, para. 1.   انظــر تعليــق    .                                                                                                   وأعــرب عــن رأي مفــاده أن هــذا الحكــم يمنــع طــرد اللاجــئين لأســباب سياســية أو اقتــصادية محــضة               
 International Law Association, Committee on the Legal Aspects of the Problem of   :              الـذي ورد في  )      Dr   .  E Jahn (                  الـدكتور إ يـان   

Asylum, Report and draft conventions on diplomatic and territorial asylum, Conference Report 1970, pp. 45-61, at p. 61:  ”  [...]      
                                                                                                     التزاما على الدول بمنح اللاجئين إقامة دائمة، فإنها تقيد مـع ذلـك الظـروف الـتي يكـون                        ١٩٥١                                        وفي الوقت الذي لا تفرض فيه اتفاقية        

                                                                  من الاتفاقية على أنه لا يجوز طرد لاجئ مقـيم في الإقلـيم بـصورة          ٣٢                    وعليه، تنص المادة       .                               ن الممكن ترحيل لاجئ سوي وضعه            فيها م 
   . “                                 ، أي لأسباب سياسية أو اقتصادية بحتة “                        الأمن الوطني والنظام العام ”      سوغات  لم    إلا        قانونية 

  . ٢          ، الفقرة   ٣٣                      أعلاه، فيما يخص المادة    ٩٩٠        الحاشية       مادسن،   -           أتل غراهل   )١٨٢٢ ( 
  . ٥         ، الفقرة  ٣٢                          المرجع نفسه، فيما يخص المادة    )١٨٢٣ ( 
   .          المرجع نفسه   )١٨٢٤ ( 
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       شـرح                 واسـتنادا إلى      .                                                                                                            إضافة إلى ذلك، قد يـشكل اللاجـئ تهديـدا للأمـن الـوطني حـتى وإن لم يكـن مـدانا بـأي جريمـة                             -     ٨٣٩
                                      أجنبية عرضة للطـرد لأسـباب تتعلـق         حكومة                    دعاية أو نشرها ضد     صدار                                        مادسن، قد يكون اللاجئ الذي يصر على إ       -       غراهل
  . )١٨٢٥     ( .                                         الوطني حتى وإن كان هذا السلوك لا يشكل جريمة     بالأمن

                                                                                             أثنــاء إعــداد الاتفاقيــة والتفــاوض بــشأنها، وذلــك باعتبــاره مــسوغا شــرعيا لطــرد     “                النظــام العــام ”                   وتم تنــاول مفهــوم     -     ٨٤٠
                               بـق إذا مـا أديـن اللاجـئ                                                                                                           ويشير التاريخ التشريعي للاتفاقية إلى أن النظام العام باعتباره مسوغا لطرد اللاجـئين قـد ينط                 .       اللاجئين

       يبـدو         فإنـه                      ة للـدول الأطـراف،         الوطني                        طرد الأجانب متروك للولاية    في       عام    ال             سوغ النظام    م                ورغم أن تحديد      .               ّ    بجرائم خطيرة معيّنة  
                                              ، مثـل المـرض والإعاقـة، وقـد لا يـبرر             “         جتماعيـة        وغات ا  س   م ـ ”                                          قد لا يبرر حالات الطرد القائمة على          “             النظام العام  ”           أن مفهوم   
 (  ٢٣         للمادة         والمنافية  ،           بسبب العوز   رد         حالات الط

    

   .            من الاتفاقية   )١٨٢٦

                                                                              باعتباره مسوغا شرعيا لطرد اللاجئين علـى أسـاس التـاريخ التـشريعي               “             النظام العام  ”                              وناقش نهيميا روبنسون مفهوم         -     ٨٤١
  :                              للاتفاقية، وذلك على النحو التالي

  ن    م ـ   (          الاتفاقيـة       مـن         أخـرى          مواضـع    في       يـرد    ي     الـذ       عـنى   الم       نفـس         هـو    “       العـام         النظام    أو       الوطني      الأمن ”    عنى م    إن ”    
          اللجنـة    في         الرضـى        عـدم       مـن        نـوع         هنـاك         وكـان   .          الـسابقة             الاتفاقـات    في           اسـتخدمت            المفـردات         فـنفس    ).   ٢٨         المـادة    ل   قبي

          مختلفـة،          بلـدان    في           للمـصطلح          أعطيـت        الـتي             التفـسيرات          ومختلـف    “       العـام           النظـام  ”         عبـارة       غموض      إزاء        والمؤتمر        المخصصة
   في      خـذ       أن يؤ            الـضروري     من    أن        اللجنة      ورأت  .          القانونية          الممنوعات    أو           الاجتماعية       النظم   في       قائمة  ال         التباين      أوجه      بسبب
         الـذين           الأجانـب          ترحيـل     أن          اللجنـة      رأي      مـن         وكـان   .            القانونيـة          الـنظم        بعـض    في          المـصطلح           اكتـسبه         الـذي         المعـنى         الحسبان
         البلـد        ذلـك    في       تعـد           الجـرائم        هـذه         كانـت      إذا          المـادة،        هـذه         إطـار    في       جائزا      يكون    قد     ّ  معيّنة      خطيرة       جرائم         بارتكاب        أدينوا
  .         المعنيـة           للدولـة            الوطنيـة           للولايـة       تترك    أن    يجب         الترحيل        مسوغات      تحديد    أن       المؤتمر      ورأى  .  “     العام       لنظام  با ”      إخلال       بمثابة
   ، “          اجتماعيـة           لمـسوغات  ”          الأجانـب           بترحيـل            المخصـصة،           اللجنـة      رأي   في   ، “     العام        النظام ”      يسمح    لن       أخرى،     جهة    من و
   . )١٨٢٧     ( “        الاتفاقية    من    ٢٣       المادة    مع        يتعارض    أن      شأنه    من        الفاقة      بسبب          فالترحيل  .       الإعاقة    أو      المرض    أو    وز ع  ال      قبيل    من

           ة بـسيطة        جريم ـ                مادسـن بـأن       -            غراهـل     شرح                         النظام العام، يفيد         بمسوغ                             التي قد تبرر طرد اللاجئ           رائم   بالج              وفيما يتعلق       -     ٨٤٢
   .                     واحدة قد لا تكون كافية

                                                  تــسبب اضــطرابا في الحيــاة العاديــة للمــواطنين                  إن مــن شــأنها أن                    الــتي قــد يقــال                               هنــاك في الواقــع بعــض الجــنح ”    
                                                                                                                                 عموما، وأنها قد تسبب الكـثير مـن المتاعـب لـسلطات الـشرطة، لا سـيما إن ارتكبـت بـشكل متكـرر أو حـتى بـشكل                             

__________ 

   .          المرجع نفسه   )١٨٢٥ ( 
                         الممنوحـة لمواطنيهـا في                                           يـة في إقليمهـا نفـس المعاملـة              نظام                                                الدول المتعاقدة للاجـئين المقـيمين بـصورة             تمنح ”  :                              تنص هذه المادة على ما يلي        )١٨٢٦ ( 

   . “  مة                    الإغاثة والمساعدة العا    مجال 
 Nehemiah Robinson, Convention Relating to the Status of Refugees. Its History, Contents and Interpretation, Institute of  :       انظـر    )١٨٢٧ ( 

Jewish Affairs, World Jewish Congress, 1953)               أعـادت طبـع هـذه الدراسـة شـعبة الحمايـة الدوليـة لمفوضـية الأمـم الـسامية لـشؤون                                                                                          
   .   ١٣٤         ، الصفحة  )   جئين   اللا
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      إذا      غــاء   الب                                 بــشكل غــير القــانوني، وكــذلك           وتوزيعهــا                                                                    اعتيــادي، مثــل التــشرد والتــسكع وتــصنيع المــشروبات الكحوليــة  
    .                        تعرض الصحة العامة للخطر                كان من المحتمل أن              ية أو إذا ما    علن   “     فضيحة ”                      ارتكبت على نحو يتسبب في    ما

        وبـأن    ،  ٣٢         المـادة       بموجب       الطرد    إلى      تفضي    لن       واحدة      جنحة     بأن   م ي  سل             الأحوط الت    أن     ذلك    مع      يبدو         غير أنه  ”    
       لمثـل         محـتملا         مـبررا        تعـد     قد     التي       وحدها    هي        حقيقيا   ا   عام     أذى      تعدل      والتي       متكرر    أو         اعتيادي      بشكل       ترتكب     التي      الجنح
     )١٨٢٨     ( “     الخطيرة       الخطوة     هذه

                  فقـط إذا كـان       طرده                                                        مادسن، فإن ارتكاب لاجئ لجريمة، مهما كانت خطورتها، قد يبرر      -          غراها    شرح              واستنادا إلى       -     ٨٤٣
   . )١٨٢٩     ( “               دوء في المجتمع ككل           السلام واله   صون                  النظام العام، بمعنى     صون    ب ل               مرتكب الجريمة يخ    حضور        استمرار       [...]  ”

  -           غراهــل     شــرح              واســتنادا إلى   .                                                                                            غــير أن اللاجــئ قــد يــشكل تهديــدا للنظــام العــام حــتى وإن لم يكــن مــدانا بأيــة جريمــة    -     ٨٤٤
                                                الـسكان، عرضـة للطـرد لأسـباب تتعلـق                  أوسـاط                                                                            مادسن، قد يكون اللاجئ الذي يحرض على الشغب أو يتـسبب في قلاقـل في                

 (                          كان هذا السلوك لا يشكل جريمة                     بالنظام العام حتى وإن 
    

١٨٣٠( .  

                                                             التابعــة لمفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين تفــسيرا   و                                                  الفرعيــة الجامعــة المعنيــة بالحمايــة الدوليــة         اللجنــة        وقــدمت     -     ٨٤٥
                      إذا كــان الوســيلة   إلا                                                      ، وشــددت علــى أنــه لا ينبغــي اللجــوء إلى الطــرد    “                النظــام العــام ”    و  “              الأمــن الــوطني ”                   تقييــديا لمفهــومي 

  :                                   الوحيدة لحماية المصلحة المشروعة للدولة

          الأعمـال          وتؤيـد   .         بعينـها         حالـة    في   “       العـام           النظـام     أو         الـوطني         الأمـن  ”         مفهـوم          تطبيـق          الـصعب       مـن       يكون     وقد ”    
           العمليـة            الوسـيلة             باعتبـاره     أو       أخـير         كمـلاذ     إلا     يتم    أن       ينبغي   لا       اللاجئ     طرد     بأن                تقييديا يفيد         تفسيرا       للحكم          التحضيرية
    .  )١٨٣١     ( “ .      للدولة         المشروعة       المصالح    ية   لحما         الوحيدة

               هـذا الأخـير     ُ    اعتُـبر                                        لدولة أن تطرد لاجئـا معترفـا بـه إذا     ل     يجوز  ف  .                                               وتحدد بعض القوانين الوطنية مسوغات طرد اللاجئ         -     ٨٤٦
                           القـانون، أو إذا كـان          انتهاكات          غيرها من      في                      ّ             في أنشطة إجرامية معيّنة أو            اشترك     إذا    )  ٢ (    أو     )١٨٣٢     ( ه                غير مرغوب في       شخصا  )  ١ (

  . )١٨٣٣     ( .                                                                    يمثل تهديدا للنظام العام أو الأمن الوطني للدولة، أو إذا ارتكب جريمة دولية

__________ 

    .  ٦         ، الفقرة   ٣٢                      أعلاه، فيما يخص المادة    ٩٩٠              مادسن، الحاشية   -           أتل غراهل   )١٨٢٨ ( 
   .          المرجع نفسه   )١٨٢٩ ( 
   .          المرجع نفسه   )١٨٣٠ ( 
 Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Note on expulsion of refugees, Sub-Committee of the  :       انظـر    )١٨٣١ ( 

Whole on International Protection, 24 August 1977, EC/SCP/3, para. 4.   
    ). ج (    ١٠        ، المادة     ١٩٩٩                         الجمهورية التشيكية، قانون    )١٨٣٢ ( 
                     ؛ وألمانيـا، قـانون    ) ب   (-  )  أ   (  ١٠        ، المادة     ١٩٩٩                              ؛ والجمهورية التشيكية، قانون    ) ٢   (   ١١٥   و    )  ٣   (   ١١٢            ، المادتان       ٢٠٠١              كندا، قانون      )١٨٣٣ ( 

  -  )  ٣   ( ٢- ٢-  ٦١          ، المـواد      ١٩٥١                     ؛ واليابـان مرسـوم     ٢٥          ، المـادة      ١٩٨٦                             ؛ وغواتيمالا، مرسـوم قـانون    ) ٥   (-  )  ١   (  ٥٦          ، المادة       ٢٠٠٤
  ؛  ٢-  ٦١   و    )  ٩   (-  )  ٨ (   و    )  ١   (  ١٢- ٢-  ٦١       و     ٨- ٢-  ٦١   و    )  ١   ( ٧- ٢-  ٦١       و     ٥- ٢-  ٦١   و    )  ٧   (-  )  ٤   ) ( ١   ( ٤- ٢-  ٦١   و    )  ٤ (

                               ؛ والولايـات المتحـدة، قـانون      ١٠- ٤     و   ٤- ٣    ان            ، المادت ـ     ١٩٨٩                        ؛ والـسويد، قـانون       ٦-  ٧٦          المادة       ١٩٩٢                           وجمهورية كوريا، قانون       ١٣
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                                                                                                                                   ويجوز للدولة أيضا إلغاء تصريح الإقامة إذا حصل اللاجئ علـى حمايـة دولـة الأجـنبي أو دولـة ثالثـة، أو رفـض حمايـة                               -     ٨٤٧
 (               باعتباره لاجئا ي     المحم            مركز الأجنبي  ول                                       إحدى هاتين الدولتين بعد زوال الأسباب التي تخ

    

١٨٣٤( .  

        ســبتمبر  /       أيلــول    ٣٠         المؤرخــة   )  the Homeless Alien (Germany) Case (  )         ألمانيــا   (               العــديم المــأوى                  وفي قــضية الأجــنبي     -     ٨٤٨
                                                                                                                                 ، نظرت المحكمة العليا الإدارية الاتحادية الألمانية في مسوغات طرد اللاجئين فيمـا يتـصل بـالأمن الـوطني أو النظـام العـام                          ١٩٥٨

  :                  وذكرت المحكمة ما يلي  .                                      من الاتفاقية والقانون الوطني ذي الصلة  ٣٢    ادة        بموجب الم

        قابــل      غــير          الإجــراء      هــذا     أن    إلا  .         الأصــلية         دولتــه    إلى   ة   يمــ  جر           بارتكــاب         المــدان         الأجــنبي        يطــرد         عامــة،          كقاعــدة ”    
          للأسـباب           لأصـلية،  ا         دولتـه    في         للخطـر            معرضـتان           وحريتـه        حياته    لأن       الأجنبي       اللاجئ    أو       المشرد       الأجنبي      حالة   في         للتطبيق
        الخطـر     ذا   له ـ        معـرض        شـخص          تـسليم           والعـدل        الحـق          يناصـر       مجتمع   في         السارية         للقواعد        منافيا        وسيكون           الاتفاقية،   في        المبينة

      حـتى    م ئ     جـرا            بارتكـاب         مـدان         أجـنبي                                          تكون الدول الثالثة مستعدة لاسـتقبال             قلما و  .      النوع     هذا    من      دولة       لأهواء       ليخضع
      يحـق       فـلا   .         الأجانـب        طـرد    في            المـستقبلة            البلـدان       حـق          تقييـد                        انـصرفت النيـة إلى        اب      الأسـب          فلهـذه   .         أجنبيـا       لاجئا     كان     وإن
         بـالأمن         تتـصل           مـسوغات         وجـود     أي           للدولـة،          غالبـة         مـصالح         وجـود        حـال    في    إلا         الأجـنبي        هـذا        مثـل       بطرد      تأمر    أن       لدولة
   . )١٨٣٥     ( “     فاقية   الات    من    ٣٢        والمادة         القانون    من    ٢٣        للمادة        الحقيقي    عنى  الم    هو      وهذا  -       العام        النظام    أو       الوطني

  
                      اعتبارات حقوق الإنسان   ) ب (    

        علـى         تـنعكس     التي                                                                                           أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أهمية النظر في العواقب الخطيرة لطرد اللاجئ                -     ٨٤٩
  .        المباشرين                                            الفرد المعني وكذلك على أفراد أسرته الأقرباء أو 

                                                                     التابعة للمفوضية إلى أن الاعتبـارات المتـصلة بالحيـاة الأسـرية             و               ماية الدولية                                               وأشارت اللجنة الفرعية الجامعة المعنية بالح         -     ٨٥٠
  :                                       ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى طرد اللاجئ

    .  )١٨٣٦     ( “     ...       المباشرة       الأسرة     على       الطرد      تدبير       عواقب         الاعتبار   في      تؤخذ    أن      أيضا        وينبغي ”    
              فـرد المعـني                                           كـون لـه عواقـب خطـيرة علـى ال           ت                         طـرد اللاجـئ قـد                                                                  وأقرت اللجنة التنفيذية لبرنامج المفـوض الـسامي بـأن             -     ٨٥١

  :                   مت اللجنة التنفيذية  سل  ،  )  ٢٨- د   ( ٧                 وفي استنتاجها رقم   .                     أفراد أسرته المباشرين          وكذلك على 

            المباشــرين         أســرته         أفــراد                          جــدا بالنــسبة للاجــئ و      خطــيرة         عواقــب      لــه       كــون ت      قــد         الطــرد        تــدبير       بــأن         [...] ) ب ( ”    
    .  )١٨٣٧     ( “     ...   معه        المقيمين

__________ 

                  جمهوريـة كوريـا،    (                                                                                     وقد تتجـاوز دولـة مـا صـراحة عـن انتـهاكات معينـة يرتكبـها اللاجئـون                 . ) ٤   ) ( ج   (   ٢٠٧                         الهجرة والتجنيس، المادة    
      )).   ١٣   ( ٢        ، المادة     ١٩٩٢      قانون 

   . ٥- ٣        ، المادة     ١٩٨٩              السويد، قانون    )١٨٣٤ ( 
    .       أعلاه   ٧٠٢         ، الحاشية  )   نيا   ألما (                       قضية الأجنبي العديم المأوى    )١٨٣٥ ( 
  . ٩               أعلاه، الفقرة    ١٨٣١                                        مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الحاشية    )١٨٣٦ ( 
   .      أعلاه    ١٨١٩         ، الحاشية  ٧             الاستنتاج رقم    )١٨٣٧ ( 
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         الوجهة -    ٢  

                                                     النظر في إمكانية السماح بالدخول إلى دول غير دولة المنشأ   ) أ (    
                                         أن طـرد اللاجـئ ينبغـي أن يأخـذ بعـين         إلى           للمفوضـية           التابعـة  و          الدوليـة           بالحمايـة          المعنيـة          الجامعـة           الفرعيـة          اللجنـة         أشـارت     -     ٨٥٢

  .                                           السماح للاجئ بالدخول إلى دولة غير دولة المنشأ       إمكانية        الاعتبار 

                            إلى بلـد آخـر غـير بلـد           التوجه                                    مسألة ما إذا كان اللاجئ قادرا على        ...                بعين الاعتبار      أيضا                 ينبغي أن يؤخذ     و ”    
     )١٨٣٨     ( “ .     منشئه

         الـسماح                              الاعتبـار الـلازم لإمكانيـة                    طـرد اللاجـئ          يـولى في       بـأن                                        التنفيذيـة لبرنـامج المفـوض الـسامي           اللجنة         كما أوصت    -     ٨٥٣
                                                                                                وأوصت اللجنة التنفيذيـة كـذلك بـأن يلقـى اللاجئـون الجـانحون نفـس المعاملـة الـتي                       . أ                                       للاجئ بالدخول إلى دولة غير دولة المنش      

           اللجنـة        أوصـت   ،  )  ٢٨- د   ( ٧                     وفي اسـتنتاجها رقـم     .         الطـرد        تنفيـذ                                  في الحـالات الـتي يتعـذر فيهـا                    رعايـا البلـد                         يلقاهـا الجـانحون مـن    
          التنفيذية

     في    إلا                                            تتخـذ تـدابير الطـرد في حـق اللاجـئ                ألا           ينبغـي      ،      ١٩٥١                           مـن اتفاقيـة عـام          ٣٢        للمادة         ، وفقا     نه أ    ب  ) ج ( ”    
                                                                                                                        حالات استثنائية للغاية وبعد إيلاء الاعتبار الواجـب لكافـة الظـروف، بمـا في ذلـك إمكانيـة الـسماح للاجـئ بالـدخول              

                         إلى بلد ما غير بلد منشئه؛
           إمكانيـة     في  ل        الـدو          أن تنظـر         ينبغـي                                                                                   ، في الحالات الـتي يتعـذر فيهـا عمليـا تنفيـذ أحـد تـدابير الطـرد،                      نه أ و  )  د ( ”    

     )١٨٣٩     ( “   ...                                      إمكانية صياغة صك دولي لإعمال هذا المبدأ      تنظر في                        الجانحين من رعاياها، وأن  ة    عامل م              معاملة اللاجئين 
                         مبدأ عدم الإعادة القسرية   ) ب (    
             مضمون المبدأ   ‘ ١ ’      

                      ه أو حريتـه مهـددتين                                                                                          من الاتفاقية الخاصـة بوضـع اللاجـئين طـرد اللاجـئ إلى بلـد حيـث تكـون حيات ـ                 ٣٣            تحظر المادة       -     ٨٥٤
   :             من هذا الحكم ١     ً        ووفقاً للفقرة   .                                                                                   بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية

                                         بـأي صـورة مـن الـصور إلى حـدود          ] “               تعيـده قـسرا    ”   [                                                           لا يجوز لأي دولة متعاقـدة أن تطـرد لاجئـا أو تـرده              ”    
                                                                                                               حريته مهددتين فيهـا بـسبب عرقـه أو دينـه أو جنـسيته أو انتمائـه إلى فئـة اجتماعيـة معينـة                                                       الأقاليم التي تكون حياته أو      

   “ .                   بسبب آرائه السياسية   أو

__________ 

  . ٩               أعلاه، الفقرة    ١٨٣١                                        مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الحاشية    )١٨٣٨ ( 
   .      أعلاه    ١٨١٩         ، الحاشية  ٧             الاستنتاج رقم    )١٨٣٩ ( 
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                   لـدى الـشخص        يكون                                                                 لا ينطبق فقط فيما يتصل ببلد المنشأ بل ينطبق على أي بلد              ”                                  ومبدأ عدم الإعادة القسرية هذا          -     ٨٥٥
                     ح للاجــئ بالإقامــة في  ا                                                   ورغــم أن الدولــة لا يقــع عليهــا التــزام بالــسم   )١٨٤٠     ( “ .                                           مــن الأســباب مــا يجعلــه يخــشى الاضــطهاد       بــشأنه

     )١٨٤١     ( “ .                                         السماح للاجئ بالمكوث في مكان ما بشكل أو بآخر ”                         يجب في الحالات المتوخاة هنا       فإنه        إقليمها،
  .             حظـرا ممـاثلا                         اللاجـئين في أفريقيـا          بمـشكلات           الخاصـة                      الـتي تحكـم المظـاهر                         الوحـدة الأفريقيـة          منظمـة           اتفاقية     تضمن  وت    -     ٨٥٦

   :                            من هذه الاتفاقية على ما يلي ٢           من المادة  ٣            وتنص الفقرة 
              أو الطــرد،  ]        الإعــادة [                                                                                 لا يجـوز لدولــة عـضو أن تخــضع أي شـخص لإجــراءات كــالمنع مـن عبــور الحـدود أو       ”    

         ص عليـه                                                                                                                 إجراءات قد تضطره إلى العودة وإلى البقاء في بلد تتعرض فيه حياته أو سلامته أو حريته للخطر كما تـن                     وهي
     )١٨٤٢     ( “  ). ٢  و    ١       الفقرة  (                           الأسباب المبينة في المادة الأولى 

                                  نقـل شـخص مـا إلى دولـة                                                              لا يتضمن أي قيد جغـرافي حيـث لا يـشمل فحـسب                        القسرية         الإعادة              مبدأ عدم         أن      ويعتبر    -     ٨٥٧
   :         لخطر قائما                                                    أي بلد ثالث ينقل اللاجئ إلى دولة يكون فيها مثل هذا ا               إنه يغطي أيضا                         حيث يواجه خطر الاضطهاد، بل

                                                                                                                    إن نقل أحد اللاجئين من بلد إلى بلد ثالث ليقوم بعد ذلـك بإرسـال هـذا اللاجـئ إلى المكـان الـذي يخـشى                         ”    
                                                           ممــا يخــالف الــصكوك الدوليــة لحقــوق الإنــسان المــذكورة  ] ة              غــير مباشــر               إعــادة قــسرية [                                  فيــه مــن الاضــطهاد إنمــا يــشكل 

     )١٨٤٣     ( “ .    أعلاه
                                             لولايـات المتحـدة في معـايير تحديـد مـا إذا        ل                              ، نظـرت المحكمـة العليـا          تش                ضـد سـتيفي                              دائرة الهجـرة والتجنـيس              وفي قضية       -     ٨٥٨

   :            المحكمة ما يلي        وقالت  .                        القانون الوطني ذي الصلة         وكذا بموجب              من الاتفاقية   ٣٣                              كان يجوز طرد لاجئ ما بموجب المادة 
         ليكــون        مؤهــل        أجــنبي      كــل    أن          مفادهــا         خاطئــة          منطقيــة         مقدمــة        أســاس       علــى            الاســتئناف        محكمــة        قــرار        يقــوم ”    

       هـذا         يـدعم       مـا       نجـد    لا       ونحـن    ). ح   (   ٢٤٣       المادة      بموجب         الترحيل     وقف      أيضا    له    يحق         القانوني         التعريف      بموجب   “    لاجئا ”
       وقـد     ...   .          التـشريعي            التـاريخ    في    ولا       المعدل         القانون      بنية   في    ولا  )  ح   (   ٢٤٣       المادة    بها      وردت     التي        الصيغة   في   لا          الاستنتاج
__________ 

 Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Note on non-refoulement (submitted by the High  :       انظــر   )١٨٤٠ ( 

Commissioner), Sub-Committee of the Whole on International Protection, 23 August 1977, EC/SCP/2, para. 4..   
  . ٤          ، الفقرة   ٣٣                      أعلاه، فيما يخص المادة    ٩٩٠              مادسن، الحاشية   -           أتل غراهل   )١٨٤١ ( 
        بمقتـضى    )      لاجـئ  (         إن لفظ -   ١   )   لاجئ (            تعريف لفظ    ”   :                                     من اتفاقية منظمة الاتحاد الأفريقي      ١              من المادة     ٢      و  ١                        فيما يلي نص الفقرتين        )١٨٤٢ ( 

                مائـه لمجموعـة                                                                                                                                                هذه الاتفاقيـة، ينطبـق علـى كـل شـخص يخـشى عـن حـق مـن أن يـضطهد بـسبب جنـسه أو دينـه أو جنـسيته أو مـن انت                                   
           يخـشى أن  -                  أو بسبب خوفـه -                                                                                                     اجتماعية معينة أو بسبب معتقداته السياسية ويجد نفسه خارج البلد الذي يحمل جنسيته ولا يستطيع             

                ولا يـستطيع    -                                                                                                                                   يعلن احتمائه بهذا البلد أو شخص لا يتمتع بجنسيته ويجد نفسه خارج البلد محـل إقامتـه العاديـة بـسبب أحـداث معينـة                        
                                                                                 ينطبــق كــذلك علــى كــل شــخص، يجــد نفــسه مــضطرا، بــسبب عــدوان أو احــتلال    )      لاجــئ (        لفــظ     إن-   ٢   .               العــودة إليــه  -       يخــشى   أو

                                     أو في أراضـيه كلـها، أو البلـد             منـشئه                                                                                                        خارجي، أو سيطرة أجنبية، أو بسبب أحداث تهدد بشكل خطـير الأمـن العـام في جـزء مـن بلـد                       
                          أو البلــد الــذي يحمــل        منــشئه                                                 حــث عــن مــلاذ لــه في مكــان أخــر خــارج بلــد                                                                الــذي يحمــل جنــسيته، إلى أن يتــرك محــل إقامتــه العاديــة ليب

   . “      جنسيته
                                             ، الحــق في التمــاس اللجــوء والتمتــع بــه،    ٢٠ /    ٢٠٠٠                                                                                        لجنــة حقــوق الإنــسان، اللجنــة الفرعيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان، القــرار       )١٨٤٣ ( 

   .             من الديباجة  ١١         ، الفقرة     ٢٠٠٠      أغسطس  /  آب   ١٨
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         معـززا          الطلـب         يكـون     أن          يـستدعي        أنـه     إلى          الإشـارة                                   الـذي يحكـم الحالـة عـدا                 لمعيـار  ا        لـذكر        محاولة    أي     قصد    عن        تحاشينا
     )١٨٤٤     ( “ .     المحددة        الأسباب     لأحد         للاضطهاد       الأجنبي      تعرض       الأرجح    من    أن      تثبت       بأدلة

                                                             ، نظـرت المحكمـة العليـا للولايـات المتحـدة كـذلك في                       فونـسيكا   ‐                                           دائرة الهجرة والتجنـيس ضـد كـاردوزو                 وفي قضية       -     ٨٥٩
                            وسيلة الانتـصاف الواسـعة           تاحة لإ                                                   بدأ عدم الإعادة القسرية، وفي السلطة التقديرية                  د الأدنى لم           ، وفي الح   “     اللاجئ ”     طلح         معنى مص 

   :                  وذكرت المحكمة ما يلي   .               حق اللجوء للاجئين                      النطاق والمتمثلة في منح 
    ). ح   (   ٢٤٣         المــادة        بموجــب            القــسرية،          الإعــادة       عــدم    أو            الترحيــل،       وقــف         مــسألة           تناولنــا   ،  تش       ســتيفي        قــضية   في ”    

      مــن       لكـل        الحـق        هــذا       تمـنح    لا   ١-  ٣٣         المـادة     أن          بالــذكر        جـدير        أنـه     إلا   .          الاتفاقيــة      مـن    ١-  ٣٣         المـادة         الحكــم       هـذا           ويقابـل 
ــستوفي ــل إنهــا  . “       اللاجــئ ”         تعريــف       شــروط          ي ــى   ،             ب ــه       عل ــة    لأي       يجــوز   لا ”       أن ــدة        دول ــا        تطــرد    أن           متعاق ــده   [  أو        لاجئ          تعي

        دينـه     أو        عرقـه         بـسبب         فيهـا           مهـددتين        حريته    أو       حياته      تكون     التي         الأقاليم      حدود    إلى       الصور    من      صورة     بأي  ]  ) “    قسرا ” (
  ) UST, at 6276, 189 UNTS, at 176 19 (   “ .          الـسياسية          آرائـه         بـسبب     أو         معينـة             اجتماعيـة        فئـة     إلى           انتمائـه     أو          جنـسيته     أو
   ، “     لاجـئ  ”               يثبـت أنـه       أن        عليـه       أولا،  :         بـدليلين          الطلـب         مقـدم          أن يدلي    ١-  ٣٣       المادة       تشترط        وعليه،  .  )             التوكيد مضاف  (

    أو         حياتـه     أن        يثبـت     أن         اللاجـئ        علـى           ثانيـا،    ؛ “         للاضـطهاد           التعـرض       مـن     َّ   مـبرَّر      خوف ”      وجود      الأقل     على      يثبت    أن     بمعنى
   “                  التهديـد المحتمـل    ”     شرط   ب ـ       عنـه        يعـبر        شـرط     من  )  ح   (   ٢٤٣       المادة       تفرضه     وما     .      ترحيله   تم     إذا   “     مهددة      تكون س ”       حريته
   .       بروتوكول  ال      بموجب        المتحدة         الولايات          التزامات    مع        الاتساق     تمام      يتسق

                          إتاحــة وســيلة الانتــصاف         ســلطة         العــدل         لــوزير       تخــول           تقديريــة        آليــة         بمثابــة  )  أ   (   ٢٠٨         المــادة       تعــد           المقابــل،    وفي ”    
         تقابــل      بــل             الاتفاقيــة،      مــن    ٣٣         المــادة         تقابــل   لا       فهــي    ثم،       ومــن   .       للاجــئين          اللجــوء      حــق                                       الواســعة النطــاق والمتمثلــة في مــنح

        بقـدر             المتعاقـدة          الـدول         تـسهل  ”    أن       علـى        المادة     تلك      وتنص   .Carvajal-Munoz, 743 F2d, at 574, n 15      انظر   .  ٣٤      المادة
       حيـث             التماسـي،        حكـم         الحكـم      فإن   ، ) أ   (   ٢٠٨       المادة       منوال      وعلى   . “   ...       جنسيتها        ومنحهم        اللاجئين         استيعاب        الإمكان

  )  أ   (   ٢٠٨         المـادة          منـوال         وعلـى    .      لـذلك           مؤهلـون       هـم     من     لكل        بالفعل        اللجوء     تمنح    أن        المنفذة        السلطة     على       يشترط   لا     إنه
        أدلـة         تقـديم          يـشترط    ولا   .        انتـصافي          إجـراء       مـن             الاسـتفادة    في          أهليتـه    ر ا    قـر  لإ   “   لاجئ ”     أنه   ت ب ث ي    أن       الأجنبي     حسب       أيضا،
     .       للاضطهاد   ه    تعرض   “      احتمال ”     على      أخرى

      حـق        علـى    ١-  ٣٣         المـادة        تـنص               البروتوكـول،         بموجـب           المتحـدة          للولايات       ملزما      أصبح    ما      غرار     على و        وعليه، ”    
    ٣٤         المـادة        تـنص         فيمـا    ، “      اللاجئين ”     صفة     على        للحصول        المؤهلين        الأشخاص              كاملة من     فئة        لفائدة        تقديري    أو         التماسي
      ١٩٨٠       عــام         قــانون        ويكــشف    .       عودتهــا       لــدى            بالاضــطهاد  “                         يحتمــل أن تكــون مهــددة ”       الــتي           الفرعيــة         الفئــة      يــة  حق أ       علــى

__________ 

 ,Immigration and Naturalization Service v. Stevic                                       ، المحكمـة العليـا للولايـات المتحـدة،       تش              س ضـد سـتيفي   ي                        دائـرة الهجـرة والتجن ـ       قضية    )١٨٤٤ ( 

U.S. Supreme Court, 467 U.S. 407, 104 S.Ct. 2489, 81 L.Ed.2d 321 (5 June 1984).   
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          انتـصافي          إجـراء       مـن             الاسـتفادة       لهـا       يحـق        الـتي            الفرعيـة         والفئة       للاجئين         العريضة       الفئة    بين        الدقيق     فرق  ال    عن      واضح      بشكل
     )١٨٤٥     ( “ . ) ح   (   ٢٤٣           بموجب المادة 

  
                                                  اللاجئون الحاضرون بصورة غير قانونية في إقليم دولة ما   ‘ ٢ ’      

                                                                                                               من الاتفاقية، التي تقتصر علـى حمايـة اللاجـئين الحاضـرين بـصورة قانونيـة في إقلـيم الدولـة، تـشمل                     ٣٢              خلافا للمادة       -     ٨٦٠
 (                        ضرين بصورة غير قانونية                       أيضا اللاجئين الحا     ٣٣       المادة  

    

                                 تحمـي أيـضا الأفـراد غـير           ٣٣                                        وعلاوة على ذلك، يعتقـد أن المـادة           .  )١٨٤٦
 (                   بـصفتهم لاجـئين    -                     زوا وثـائق بعـد       و                    أو الذين لم يح ـ    --                 الحائزين لوثائق   

    

                                                           ، شـريطة أن يكونـوا قـد تمكنـوا مـن الـدخول إلى               )١٨٤٧
   .  ٣٣                          خول إلى أراضيها بموجب المادة                                    على الدولة الطرف منع اللاجئ من الد   يحظر         غير أنه لا    .            إقليم الدولة

                                                                                                            الحماية للاجـئين غـير القـانونيين الحاضـرين حـضورا ماديـا في أراضـي الدولـة فـضلا عـن مـن                           ٣٣                ، توفر المادة        هكذا و    -     ٨٦١
              مادسـن علـى     -           غراهـل      شـرح                     ويناقش هذا الحكـم في    .     وضعهم                                                     يبدو لأول وهلة أنهم لاجئون في انتظار اتخاذ قرار بشأن تحديد 

   :    لتالي       النحو ا
         دولــة        إقلــيم                                              الاتفاقيــة يكــون حاضــرا حــضورا ماديــا في                 مــشمول بأحكــام                 علــى أي لاجــئ   ٣٣                تنطبــق المــادة  ”    

                                                                                                                           متعاقدة ما، بغض النظر عما إذا كان حضوره في ذلك الإقليم قانونيا أو غير قانوني، وبغـض النظـر عمـا إذا كـان يحـق                   
   .      أم لا  ٣١                         له الاستفادة من حكم المادة 

__________ 

 Immigration and Naturalization Service, v. Cardoza-Fonseca, United (          فونـسيكا    -                                                 قـضية دائـرة الهجـرة والتجـنس ضـد كـاردوزا         )١٨٤٥ ( 

States Supreme Court, 9 March 1987, International Law Reports, volume 79, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 610-

641.(    
                                           للاجـئين بالـدخول بـصورة قانونيـة إلى                                                                                                                   إن مبدأ عدم الإعادة القسرية هو حجـر الزاويـة في حمايـة اللاجـئين، وهـو ينطبـق سـواء سمـح                         ”   )١٨٤٦ ( 

 International Law Association, Declaration (   . “                                             ، وسـواء وصـل اللاجئـون أفـرادا أو جماعـات           بذلك                            الدولة المستقبلة أو لم يسمح لهم

of principles of international law on mass expulsion, 62nd conference of the ILA, Seoul, 24-30 August 1986, Conference Report 

1986, pp. 13-18, at p. 16, Principle 12(  :   ٤               أعلاه، الفقرة     ١٨٤٠                                        مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الحاشية .   
                     نـشأ عـن تطبيقـه    ت                         إلا في الحالـة الـتي قـد                                                                                      هناك مع ذلك العديد من الحالات التي تـستدعي التقيـد بمبـدأ عـدم الإعـادة القـسرية،        -    ١٦ ”   )١٨٤٧ ( 

       ، أو في     ١٩٦٧                أو بروتوكـول      ١٩٥١                                                           وهكذا قد يجد الشخص المعني نفسه في دولة ليست طرفـا في اتفاقيـة     .                   صعوبات ذات طابع تقني
        سمحـت         قـد                                 وقد تكون سلطات بلد اللجـوء        .                                          اللاجئ، وإن كانت طرفا في هذين الصكين          وضع                          إجراءات رسمية لتحديد       ضع          دولة لم ت  

   وفي   .                                              لتوفير الوثائق الرسميـة للاعتـراف بـه كلاجـئ      يا                                   ية أو قد تكون قبلت بوجوده ولم تجد داع                                 للاجئ بالإقامة هناك برخصة إقامة عاد
                                                                 ففـي حـالات مـن هـذا القبيـل، مـن الـضروري التقيـد                  -    ١٧   .                        طلب رسمي ليعتبر لاجئا     يم  قد ت                الشخص المعني       غفل                  حالات أخرى، قد ي   

         وينبغـي     .           هـا بعـد          صل علي                                                  ئز لوثـائق رسميـة بـصفته لاجـئ، أو لم يح ـ                                                                                الصارم بمبدأ عدم الإعادة القسرية وإن كان الشخص المعني غـير حـا            
                                                                                                                                              الأخذ بعين الاعتبار أن الاعتراف بـشخص بـصفته لاجئـا، سـواء بموجـب النظـام الأساسـي لمفوضـية الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين                              

                                   لعشرين للجنـة، كـان هنـاك عـدد                           ومنذ الدورة السابعة وا   .         بطبيعته    معلن            ، هو اعتراف     ١٩٦٧              أو بروتوكول     ١٩٥١              بموجب اتفاقية     أو
                      خـوف مـبرر مـن                يـساورهم                                                                                  أشخاص غير معترف بهم رسميا بصفتهم لاجئين إلى بلدانهم الأصلية رغم أنـه كـان                      فيها                   من الحالات أعيد    

   .  ١٧    و   ١٦                     المرجع نفسه، الفقرتان    . “                         تخوفهم من التعرض للاضطهاد    بشأن                                  التعرض للاضطهاد، أو لم تفحص مزاعمهم 



A/CN.4/565  
 

06-26027 487 
 

                           علـى مـن يبـدو لأول              سـارية     ٣٣            المـادة             اعتبار            ، يجب أيضا   ) ٢   (  ٣١                            بالضبط بالنسبة للمادة                   وكما هو الحال   ”    
     )١٨٤٨     ( “ . ١                                                  إذا كانوا يندرجون في إطار التعريف الوارد في المادة        بشأن ما       قرار     اتخاذ                         وهلة أنهم لاجئون، في انتظار 

                                                             ماديا في إقليم دولـة مـا، سـواء بـصفة قانونيـة                                                                       روبنسون إلى التمييز الهام بين اللاجئين الحاضرين حضورا           شرح      ويشير      -     ٨٦٢
    :                 على النحو التالي  ٣٣       المادة                                                             غير قانونية، واللاجئين الذين لم يدخلوا بعد إلى الدولة، وذلك لأغراض    أو

ــذين          اللاجــئين    ٣٣         المــادة      تخــص ”     ــوا         ال ــة         إقلــيم    إلى          الــدخول      مــن         تمكن ــ        بــصفة        ســواء       مــا،           متعاقــدة        دول    ة        قانوني
        ترسـي          أخـرى،           بعبـارة   .        الإقلـيم      هذا    إلى        الدخول    إلى       يسعون       الذين        اللاجئين     على       تنطبق   لا       لكنها   ، ة      قانوني    غير      بصفة   أو

      مـن         هربـا   )  ة        قانوني ـ      غـير            بـصفة    أو   ة        قانوني ـ        بـصفة    (        اللجـوء       حـق        علـى          اللاجـئ         حـصول        بعـد         بأنـه           القائـل          المبـدأ     ٣٣       المادة
ــه       يحــرم    أن       يمكــن   لا            الاضــطهاد، ــأمره       من ــادرة         ب ــذي        كــان  الم    إلى            بالمغ ــه ف       كــان       ال ــددا      ي ــرض       بخطــر         مه             للاضــطهاد،          التع

       رفـض       مـن            متعاقـدة         دولـة     أي       تمنـع    لا       لكـن           قائمـا،         الخطـر       يكون     حيث     آخر      مكان    إلى         بإرساله    أو       إليه،      قسرا         بإعادته   أو
       أمـن       قـد         يكـون          الحـدود        حـرس        تفادي   في       اللاجئ    نجح     إذا       أخرى،        بعبارة     .      الإقليم     هذا    إلى       الحدود     على        اللاجئين      دخول
     )١٨٤٩     ( “ .   حظه     سوء    من      فهذا      ذلك،   في    جح  ين   لم      وإذا       نفسه؛     على

  
     ي    عاهد ت        قانون ال  ال                                       استثناءات لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب    ) ج (    

                           فهـي في الواقـع لا تنطبـق      .                                                     من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ليـست حمايـة مطلقـة     ٣٣                          إن الحماية التي تمنحها المادة     -     ٨٦٣
                                                          إذا صـدر في حقـه حكـم نهـائي بإدانتـه بارتكـاب جريمـة          )  ٢ (                       لـى أمـن البلـد؛ أو                                إذا كان اللاجئ يمثـل خطـرا ع    )  ١ (  :       في حالتين

   :            على ما يلي  ٣٣           من المادة  ٢            وتنص الفقرة   .                         خطرا على مجتمع ذلك البلد        بالتالي   شكل و             شديدة الخطورة 
                                                                                                     على أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ لا تتوفر دواع معقولـة لاعتبـاره خطـرا علـى أمـن البلـد         ”    

                                                                                                                             الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل، نظرا لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرمـا اسـتثنائي الخطـورة، خطـرا علـى                       
    “  .              مجتمع ذلك البلد

                     روبنـسون إلى أن          شـرح           ، يـشير     )١٨٥٠     ( “     يطـة                        أقصى حـد مـن الح         زام                        ينبغي أن تطبق مع الت     ”                           ورغم أن هذه الاستثناءات         -     ٨٦٤
                                  لاعتبار شخص ما خطرا علـى الأمـن    “             مسوغات معقولة ”                 ما إذا كانت ثمة         في تحديد       التقدير                                الدول تتمتع بقدر كبير من حرية    

               والفـرع واو    ٣٣               مـن المـادة    ٢                                                                 العلاقـات المعقـدة بـين الاسـتثناء الثـاني الـوارد في الفقـرة               الـشرح                     إضافة إلى ذلك، يناقش   .     الوطني

__________ 

   . ٢         ، الفقرة   ٣٣                      أعلاه، فيما يخص المادة    ٩٩٠              مادسن، الحاشية   -           أتل غراهل   )١٨٤٨ ( 
                              أعـلاه، فيمـا يخـص المـادة        ٩٩٠                  مادسـن، الحاشـية     -                             انظـر أيـضا أتـل غراهـل      .    ١٣١     صفحة  ل         أعلاه، ا    ١٨٢٦                       نهيميا روبنسون، الحاشية     )١٨٤٩ ( 

   . ٣         ، الفقرة   ٣٣
   .  ١٤                أعلاه، الفقرة    ١٨٤٠                                        مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الحاشية    )١٨٥٠ ( 
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                                                             تي ترتكـب خـارج البلـد تحـرم المجـرم مـن الحـق في أن يعتــبر                                                                 مـن الاتفاقيـة الـذي مفـاده أن الجـرائم الخطـيرة ال ـ       ١             مـن المـادة     )  ب (
 (    لاجئا

    

١٨٥١( .   
                  معينـة مـن          فئـات          إعـادة     أو        بطـرد         تـسمح        الـتي    ١        الفقرة   في         الواردة         للقاعدة          استثناءا   ٢        الفقرة       وتشكل    -   ٦ ”    

  “         الأمنيـة           المخـاطر  ”      حالة   في       كافية   “       المعقولة         المسوغات ”       وتكون   .     للخطر        تعرضهم       فيه      يحتمل      الذي       البلد    إلى        اللاجئين
         الممثـل    ( ٢          الفقـرة         إطـار    في           الالتمـاس       مقدم      وشرح   .     تحديدا      أكثر         بعبارات       ذكرها        ولتعذر       للخطر          السياسية         للطبيعة      نظرا

           المـسوغات       مـن         يكفـي       مـا         هنـاك        كـان      إذا    ما      تحديد     أمر         للدول     ترك     أن ي      تعني     أنها     على   “       المعقولة         المسوغات ”  )        البريطاني
        الخطـر           يتجـاوز        الطرد     خلال    من         اللاجئون    له       يتعرض      الذي      الخطر     كان     إذا     وما       البلد     أمن     على      خطرا     لاجئ    أي        لاعتبار
          الأشـخاص  ”      مـن            الثانيـة            بالمجموعـة          يتعلـق         فيمـا        أمـا    .        بـالمكوث       لهـم       سمـح       مـا      إذا      ينشأ    قد      الذي و       العام      الأمن      يهدد      الذي

       هــذه       ففــي   :        الخطــورة         شــديدة         جــرائم        بــشأن        نهــائي         قــضائي        قــرار        صــدور        حــالات       ســوى        تــشمل   لا       فهــي   ، “        الخطــرين
        حيـاة        فيـه       تكون    قد      الذي       البلد      حدود    إلى        بالطرد          الاقتضاء،     عند       يؤمر،    قد          المعتادة،          بالطريقة         العقوبة    من     بدلا        الحالات،

   .        اللجـوء        بلـد    في          ارتكبـت     قد    ٣٣       المادة   في       إليها       المشار       الجريمة      تكون    أن         الضروري    من      وليس   .     مهددة       اللاجئ      حرية    أو
        لاجئــا        يعتــبر    أن   في       الحــق      مــن        المجــرم       تحــرم         البلــد       ذلــك        خــارج           المرتكبــة       طــيرة  الخ          الجــرائم    أن          بالــذكر        جــدير        ذلــك،      ومــع 

   .        الاتفاقية   في          نصوص عليه   الم          الضمانات    من         تلقائيا      تحرمه   ثم     ومن   ))  ب   (   واو       الفرع   ، ١     المادة (
ــاك ”     ــادة        صــيغة      بــين       فــرق         وهن ــادة  )  ب   ) (   واو   ( ١         الم ــالمجرمين         يتعلــق        فيمــا   ،  ٣٣          والم ــ          ب ــادة   .   ديين ا     الع       الأولى          فالم

      حــين   في           سياســية،      غــير   ة ير    خطــ        جريمــة         ارتكــب        قــد       الــشخص    أن          لاعتبــار        جديــة         أســباب      ثمــة        تكــون    أن        ترط إلا    تــش  لا
       أنـه           الواضـح      ومن   .     المحكمة    من      نهائي       بقرار        القبيل     هذا    من      جريمة         بارتكاب        إدانته     تتم   لم    ما       الأخيرة       المادة       تطبيق     يمكن  لا
        يكفــي           وبالتــالي   ؛  ٣٣         المــادة          توفرهــا       الــتي           بالحمايــة      تــع    التم        يمكنــه      فــلا        لاجئــا         الــشخص          اعتبــار         الممكــن      غــير      مــن       كــان     إذا

       هـذه     أن      غـير   .        اللجـوء      بلد      خارج      خطيرة      جريمة       ارتكب     أنه        لاعتبار       كافية      أدلة    عن       الكشف      كلاجئ      وضعه    من        لحرمانه
         عليهـا           المنـصوص           بـالحقوق           التمتـع         يمكنـه    لا         أخـرى،        جهـة     من     لكن   ،  ٣٣       المادة      بموجب       لطرده       كافية    غير       ستكون       الأدلة
         الحـالات    في         واضـحة         حمايـة          بمثابـة     ٣٣       المادة        وستكون   .                    بأي شكل من الأشكال          للطرد       نظريا       يتعرض     وقد    ٣٣     ادة  الم   في
         إليـه،            بالـدخول       لـه       سمـح          قـد        يكـون     أن       بعـد         آخـر،         مكـان    في    أو          اللجـوء        بلـد    في     لاجئ            من قبل       الجريمة      فيها      رتكب ت     التي

       أنــه       علــى        تفــسر    أن         ينبغــي   ،  ٣٣         المــادة         بــصيغة       تقيــد  ل ل و   .        الجــرائم       هــذه       مثــل    إلى       تــشير   لا  )  ب   ) (   واو   ( ١         المــادة    إن       حيــث
       وضـع       مـن           الحرمـان      وأن   ، )       الجريمـة        فيـه           ارتكبـت         الـذي          المكـان       عـن          النظـر      بغض   ( ن و     المدان   ن و    المجرم                   يجوز أن يطرد إلا     لا

   .     الطرد       لتبرير      سببا      ذاته    حد   في     يعد   لا       اللاجئ
    ٣١          المــادتين        ســياق   في       تــتم    أن   ب   يجــ    ٣٣         المــادة      مــن   ٢          الفقــرة         قــراءة    أن            إلى ذلــك   ضاف      أن يــ          وينبغــي    -   ٧ ”    
          معقولـة             زمنيـة        فتـرة        اللاجئ     بمنح        الدولة         بالتزام         مشروطان   ٢        الفقرة      إطار   في         والإعادة       الطرد   ن                    وبعبارة أخرى فإ    .  ٣٢  و

__________ 

                                                                             لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقيـة علـي أي شـخص تتـوفر أسـباب جديـة للاعتقـاد           ” :                       من الاتفاقية على ما يلي   )  ب   ) (   واو (   ١            تنص المادة      )١٨٥١ ( 
   . “                                                                         ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ  )  ب       [...] (   :    بأنه
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       علـى          ينطـوي        بلـد     إلى        الإعادة    أو       الطرد     يقع    أن     يمكن   ولا   .   آخر     بلد    إلى         بالدخول    له        للسماح        اللازمة          التسهيلات       وكافة
     )١٨٥٢     ( “ .   آخر     بلد    إلى         بالدخول      للاجئ      يسمح   لم     إذا    ما     حال   في    إلا       أخطار

   :                             من الاتفاقية على النحو التالي  ٣٣                                   مادسن مفهوم الأمن الوطني لأغراض المادة   -       غراهل      يناقش     -     ٨٦٥
                                            إزاء الأعمال ذات طـابع خطـير الـتي تعـرض      “          أمن البلد  ”       أو    “           الأمن الوطني  ”          بمفهوم    ر ه ظ               بشكل عام، يست   ”    

     )١٨٥٣     ( “ .                                           البلد المعني أو سلامته الإقليمية أو سلامه الخارجي  )      حكومة (                     أو غير مباشر، دستور                  للخطر، بشكل مباشر
                                               مـن الاتفاقيـة الخاصـة بوضـع اللاجـئين             ٣٣                  مـن المـادة       ٢                           المشار إليه في الفقرة       “    الخطر ”          ن مفهوم     فإ        ذلك               علاوة على    -     ٨٦٦

   .                        المرتكبة في الماضي البعيد      الأعمال          له عن بعض         تمييزا  “                       خطرا في الحاضر أو المستقبل ”                       يجب أن يفهم على أنه يعني 
   . “         المـستقبل     أو         الحاضـر    في        خطـرا  ”            بالـضرورة        تعـني        أنهـا        علـى    “     خطـر  ”        كلمـة         تفـسير           الإنـصاف     من       ويبدو ”    
        نـشاط        بـأي     أو           بالتجـسس           الإدانـة        فـإن           الـوطني،          بـالأمن          تتعلـق          لأسـباب          للطـرد         ضرورية      ليست        الإدانة     كون     عدا   ما  في و

       ذلـك          ويـصدق     ). ٢   (  ٣٣         المـادة        تطبيق      ذاتها    حد   في     تبرر    لن       الوطني      الأمن     على      خطرا      يشكل     أنه     على         تقليديا      يعتبر     آخر
        يحتمـل        بلـد     إلى           الـسلطات          تطـرده    لا         وقـد      .        البعيـد        الماضي   في       ارتكب      أجله    من      أدين      الذي       العمل     كان     إذا     خاص      بشكل

       هـذا        مثـل          بوجـود          القـول         أمكـن    ا  إذ       لكـن   .       البلـد        أمـن        علـى         خطـرا          حـضوره          استمرار      اعتبر     إذا    إلا         للاضطهاد       تعرضه     فيه
        أخـرى          تـدابير          باتخـاذ           مـصالحها        علـى          الحفـاظ        علـى          قـادرة           الدولـة         كانـت      إذا      مـا       الحكم       تطبيق    يخص      فيما     يهم   لا       الخطر،
         [...]     الطرد     بخلاف

           بمثابـة         تكـون                                                                               رتكبـها اللاجـئ هـي الـتي تـبرر طـرده، لكـن هـذه الأعمـال قـد                      ي                             وبالتالي، ليست الأعمال التي      ”    
                                            طـرده إلى بلـد يحتمـل فيـه تعرضـه            ة                غـير مباشـر     ة                                                                  وك المتوقـع منـه في المـستقبل، ومـن ثم قـد تـبرر بطريق ـ                              مؤشر على السل  

    .       للاضطهاد
         عليهـا          ينبغـي            الـسلطات     أن        يبـدو       فإنه           بالماضي،        ا تعنى  مم      أكثر          والمستقبل        بالحاضر     تعنى  )  ٢   (  ٣٣       المادة    أن     وبما ”    

    إلى        طـرده    في        بجديـة          النظـر        قبـل     ه،          تقويم سلوك  ل      فرصة       تعطيه     وأن       واضحا        إنذارا      للاجئ      توجه    أن       الحالات    من        العديد   في
       علـى         حالـة       كـل    في        البـت     إلى         بوضـوح         تـدعو   )  ٢   (  ٣٣       المادة    أن     على         التشديد     ويجب     .       للاضطهاد       تعرضه     فيه      يحتمل     بلد
     )١٨٥٤     ( “ .    منها    كل ل    ية    وضوع    الم       الوقائع      أساس     على     حدة

__________ 

   .    أعلاه      ١٨٢٧                       نهيمياه روبنسون، الحاشية    )١٨٥٢ ( 
   . ٨         ، الفقرة   ٣٣                      أعلاه، فيما يخص المادة    ٩٩٠              مادسن، الحاشية   -           أتل غراهل   )١٨٥٣ ( 
   . ٧                   المرجع نفسه، الفقرة    )١٨٥٤ ( 
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                    أو القانون العرفي        التعاهدي      قانون   ال                                                 مبدأ عدم الإعادة القسرية غير القابل للاستثناء بموجب   ) د (    
                  اللاجئين في أفريقيا      بمشكلات         الخاصة               التي تحكم المظاهر                              اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية    ‘ ١ ’      

                                          اللاجـئين في أفريقيـا علـى أي اسـتثناء            بمـشكلات            الخاصـة                         الـتي تحكـم المظـاهر                                               لا تنص اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية           -     ٨٦٧
   .  ٢           من المادة  ٣                     سرية الوارد في الفقرة               لحظر الإعادة الق

  
             اللاإنـسانية                                                                                             اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                   ‘ ٢ ’      

        المهينة    أو
                       تحظـر دون اسـتثناء،                                                                                                 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة            إن      -     ٨٦٨

       مـن   ١                              وفيمـا يلـي نـص الفقـرة      )١٨٥٥     ( .                                                                                        على نحو ما نوقش سابقا، طرد أجـنبي إلى أي دولـة يكـون فيهـا معرضـا لخطـر التعـذيب            
  : ٣      المادة 

                          أو أن تـسلمـه إلى دولــة     )  “              تعيـده قـسرا     أن  ” (                                                            لا يجـوز لأية دولة طرف أن تطــرد أي شـخص أو أن تعيـده           ”    
   . “                                      لاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب                                               أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقيـة تدعـو إلى ا

  
                           لاحتمال التعذيب على اللاجئين                                      تطبيق المبدأ المطلق لعدم الإعادة القسرية    ‘ ٣ ’      

                                     في العديـد مـن اسـتنتاجاتها، مبـدأ       ،                                                                                للجنة التنفيذية لبرنـامج مفـوض الأمـم المتحـدة الـسامي لـشؤون اللاجـئين              ا      فسرت      -     ٨٦٩
             اللاجـئين                 الخاصـة بوضـع                        مـن الاتفاقيـة        ٣٣                                                                      يتعلـق بـاللاجئين علـى أنـه يـشمل الحظـر المـبين في المـادة                                                عدم الإعادة القسرية فيمـا      

  .            على السواء                           من اتفاقية مناهضة التعذيب ٣            من المادة ١                      والحظر الوارد في الفقرة 

      الـتي       ليم                    إلى حـدود الأقـا                             إعادتهم بأيـة طريقـة       و             طرد اللاجئين        يحظر    ]    ... [                 الترحيل القسري            مبدأ عدم         [...]  ”    
                                                                                    العـرق أو الـدين أو الجنـسية أو الانتمـاء إلى مجموعـة اجتماعيـة أو رأي                                                                        تكون فيهـا حيـاتهم أو حريتـهم مهـددة بـسبب             

                                                                                                                         سياســي، ســواء كــانوا أو لم يكونــوا حاصــلين رسميــا علــى مركــز اللاجــئ، أو طــرد وإبعــاد الأشــخاص الــذين توجــد     
                                                                 لخطر إخضاعهم للتعـذيب، علـى النحـو المنـصوص عليـه في                                                                    بصددهم أسباب جوهرية تبرر الاعتقاد بأنهم قد يتعرضون       

   )١٨٥٦     ( . “                                                                                لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة    ١٩٨٤            اتفاقية عام 

__________ 

   . ‘ ٢ ’   ) ب (   ٣  -      جيم -                 انظر الجزء السابع    )١٨٥٥ ( 
   :    ١٩٩٦-   )         الأربعـون                       الـدورة الـسابعة و       (  ٧٩                                                                                          اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، الاسـتنتاج رقـم                 )١٨٥٦ ( 

                                                انظــر أيــضا، مفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون    ).  ي (           ، الفقــرة     ١٩٩٦         أكتــوبر  /              تــشرين الأول  ١١                                           اســتنتاج عــام بــشأن الحمايــة الدوليــة، 
          تـشرين    ١٧                                             اسـتنتاج عـام بـشأن الحمايـة الدوليـة،       :    ١٩٩٧  -   )                         الدورة الثامنة والأربعـون    (  ٨١                                         اللاجئين، استنتاج اللجنة التنفيذية رقم     

    ١٧                 حمايــة اللجــوء،   .     ١٩٩٧  )                              الــدورة الثامنــة والأربعــون (    ٨٢                                         واســتنتاج اللجنــة التنفيذيــة رقــم   ، ) ط (           ، الفقــرة     ١٩٩٧        كتــوبر  أ /    الأول
   ). ط (         ، الفقرة     ١٩٩٧       أكتوبر  /          تشرين الأول
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                                                              آرائهــا بــشأن مبــدأ عــدم الإعــادة القــسرية فيمــا يخــص      عــن                                                    أعربــت مفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين        كمــا     -     ٨٧٠
                    قضية سـوريش ضـد                             فقد أشارت المفوضية في       .                                                                              اللاجئين بموجب القانون الدولي في قضية كانت قيد نظر المحكمة العليا في كندا            

                                            إلى الحظـر المطلـق للإعـادة القـسرية فيمـا        ) Suresh v. Minister of Citizenship and Immigration (                           وزير شؤون المواطنة والهجـرة  
  .        اللاجئين          الخاصة بوضع                                   ستثناءات محدودة بموجب أحكام الاتفاقية        الخاضع لا          ة القسرية                           يتعلق بالتعذيب، وحظر الإعاد

                                                                         تــدعو إلى الاعتقــاد بــأن لاجئــا ســيتعرض للتعــذيب في حالــة إعادتــه          جوهريــة        أســباب                في حــال وجــود    ) أ ( ”    
                    لى الاعتقـاد بـأن                 تـدعو إ           جوهريـة                         وحيث لا توجد أسـباب        )  ب (                                                     قسرا، يحظر القانون الدولي الإعادة القسرية للاجئين؛        

                مـن الاتفاقيـة     )  ٢   (  ٣٣           بموجب المادة     إلا                            تبرير الإعادة القسرية           لا يمكن                                                لاجئا سيتعرض للتعذيب في حالة إعادته قسرا،        
                يواجهه اللاجـئ      س ـ                                             لأمن بلد اللجوء يتناسـب والخطـر الـذي                        بالغ الخطورة         تهديد        هناك          كان     ذا إ           اللاجئين     بوضع         المتعلقة  

   )١٨٥٧     ( . “ ا              عند إعادته قسر
  

       إطـار                 بـاللاجئين، في                                                                                 الإقرار بمبدأ عدم الإعادة القسرية غير القابل للاسـتثناء فيمـا يتعلـق               ‘ ٤ ’      
        المتحدة      الأمم

                                                                          بشأن انتـهاك مبـدأ عـدم الإعـادة القـسرية علـى نطـاق واسـع                        القلق                                   ، أعربت لجنة حقوق الإنسان عن           ١٩٩٦        في عام       -     ٨٧١
                               ، بــشأن التعــذيب وغــيره مــن   ٣٣ /    ١٩٩٦            وفي قرارهــا   .                بــل للاســتثناء                                                          فيمــا يخــص اللاجــئين، وأشــارت إلى أن هــذا المبــدأ غــير قا

   :                                                                            ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ذكرت اللجنة ما يلي

                                                                                                                       وإذ يؤلمها انتشار انتهاك مبدأ عدم الإعادة القـسرية وحقـوق اللاجـئين، الأمـر الـذي يـودي بحيـاة اللاجـئين                        ”    
                                                                                                                  تؤلمهـا التقـارير الـتي تـشير إلى الإعـادة القـسرية لأعـداد ضـخمة مـن اللاجـئين وطـالبي اللجـوء                                             في بعض الحالات، كما   

ــيس محــلا للانتقــاص          ــدأ عــدم الإعــادة القــسرية ل ــشير إلى أن مب ــة، وإذ ت ــالخطورة البالغ ــسم ب                                                                                                                              وإبعــادهم في حــالات تت
   )١٨٥٨     ( . “   منه

                                                                  عربت فيـه عـن قلـق مماثـل بـشأن انتـهاك مبـدأ عـدم                     ي أ  ذ     ال    ١٣٢ /  ٥٢                                 ، اتخذت الجمعية العامة القرار          ١٩٩٧         وفي عام       -     ٨٧٢
  .                                                                                                                                        الإعادة القسرية على نطاق واسع فيما يخص اللاجئين، كما أشـارت في الديباجـة إلى أن هـذا المبـدأ لـيس محـلا للانتقـاص منـه                           

ــة   ــة                        كمــا طلبــت الجمعي ــدأ عــدم الإعــادة القــسري               العام ــرام مب ــة للاجــئين مــن خــلال احت ــة الفعال ــدول ضــمان الحماي     ة في                                                                                                      إلى ال
                                                                                                         ومن الجدير بالذكر أن هذه اللغة وردت في قـرار يتعلـق بحقـوق الإنـسان والهجـرات الجماعيـة بخـلاف                     .              من المنطوق    ١٦       الفقرة

                  الـذي اتخـذ مـن         ١٣٢ /  ٥٢                                ويـنص قـرار الجمعيـة العامـة        .                  يتعلـق بالتعـذيب       فيما            قوق الإنسان          المعنية بح       لجنة    ال                     القرار الذي اتخذته    
  :            على ما يلي ،         دون تصويت

__________ 

 United Nations High Commissioner for Refugees, Factum of the Intervenor, UNHCR, Suresh v. Minister of Citizenship and      انظـر    )١٨٥٧ ( 

Immigration, Supreme Court of Canada No. 27790, submitted 8 March 2001, para. 4.   
                                                                                                      ، التعـــذيب وغـــيره مــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنـــسانية أو المهينـــة،    ٣٣ /    ١٩٩٦                                    لجنــة حقـــوق الإنـــسان، القـــرار     )١٨٥٨ ( 

    .             من الديباجة  ١٤         ، الفقرة     ١٩٩٦      أبريل  /     نيسان   ١٩
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                                                                                                                      إذ يؤلمها انتشار انتهاك مبدأ عدم الإعادة القـسرية وحقـوق اللاجـئين، الأمـر الـذي يـودي بحيـاة اللاجـئين                        و ”    
                                                                                                                                    في بعض الحالات، كما تؤلمهـا التقـارير الـتي تـشير إلى الإعـادة القـسرية لأعـداد ضـخمة مـن اللاجـئين وطـالبي اللجـوء                             

ــشير إلى أن    ــة، وإذ ت ــالخطورة البالغ ــسم ب ــادهم في حــالات تت ــيس محــلا للانتقــاص                                                                       وإبع ــدأ عــدم الإعــادة القــسرية ل                                                            مب
       [...] ، “   منه

                                                                                                         تطلــب إلى الــدول ضــمان الحمايــة الفعالــة للاجــئين مــن خــلال جملــة أمــور منــها احتــرام مبــدأ عــدم     -    ١٦ ”    
   )١٨٥٩     ( . “              الإعادة القسرية

  
                              طابع مبدأ عدم الإعادة القسرية  )  هـ (    
        وغـيره            التعـذيب        حظـر          تقييـد         جـواز        عـدم         طـابع       بـين          الـصلة  ”     على      وفن، ب     فان     ثيو           بالتعذيب،      المعني      الخاص       المقرر     أكد    -     ٨٧٣
   :                                                 ، وأشار إلى الطابع الإلزامي لمبدأ عدم الإعادة القسرية ]              الإعادة القسرية [     عدم      مبدأ     وبين         المعاملة     سوء       أشكال    من

          انتـهاك    في        ريقـة  ط      بأية        الإسهام     تجنب   في        المتمثل        الشامل        الأساسي         الالتزام    من      أصيلا      جزءا     يمثل  ]      المبدأ      فهذا [ ”    
    أن       علـى            التـشديد       مـن       بـد     ولا    .         المهينـة     أو              اللاإنـسانية     أو           القاسـية            العقوبـة     أو           المعاملـة         ضـروب       مـن       وغيره         التعذيب     حظر

   )١٨٦٠     ( . “   آمر       بطابع      تتسم   ]              الإعادة القسرية [     عدم      مبدأ        يوفرها     التي        الحماية
   ):          قاعدة آمرة (     آمرة     عدة                                            بوضوح مبدأ عدم الإعادة القسرية باعتباره قا ا                 ووصفت حكومة سويسر    -     ٨٧٤

        بمركـز            المتعلقـة       ١٩٥١       عـام          يوليـه  /     تمـوز     ٢٨           اتفاقيـة       مـن     ٣٣         المـادة    في          الـوارد            القـسرية         الإعادة     عدم      مبدأ    إن ”    
ــة      مــن   ٣         المــادة    وفي           اللاجــئين، ــة           اتفاقي         نــوفمبر  /                 تــشرين الثــاني ٤          المبرمــة في            الأساســية           والحريــات          الإنــسان        حقــوق        حماي
    إلى        لاجئـا         تطـرد     أن      دولة    لأي     يجوز   لا   ،       المذكورة        للأحكام       ووفقا  .     الآمر       العام     دولي  ال         القانون      نطاق   في      يدخل   ،      ١٩٥٠
            اجتماعيـة        فئـة     إلى           انتمائـه     أو          جنـسيته     أو        دينـه     أو        عرقـه         بـسبب       فيها        مهددتين       حريته    أو       حياته      تكون     التي         الأقاليم      حدود
  في             أقاليمهـا    في          يكونـوا       أن       يمكـن      التي   ل    الدو    إلى        الأفراد       إرسال     يحظر      ذلك،    عن      وفضلا    .         السياسية       آرائه      بسبب    أو       معينة
   )١٨٦١     ( . “      الإنسان      لحقوق              بالغة الخطورة         نتهاكات لا    أو        المهينة    أو            اللاإنسانية         المعاملة    أو        لتعذيب        التعرض ل     خطر

           الانـسحاب         طريـق       عـن    لا            القـسرية،           الإعـادة         بعـدم            المتعلقـة              التزاماتهـا     من       تتحلل    أن     الآن         لسويسرا     يمكن    ولا ”    
       يمكــن            اتفاقيــات    إلى             الالتزامــات       هــذه         تــستند    ولا  .        آخــر       قــانوني       عمــل    أي       خــلال      مــن    ولا    لة     الــص     ذات            المعاهــدات      مــن

       الآمـر            الطـابع      ذات         العـرفي          الـدولي            القـانون        قواعد   ن ع       تنبثق      فإنها   ،                                                    نقضها؛ فاستنادا إلى إجماع الفقه والاجتهاد القضائي      
          الإعـادة        عـدم         مبـدأ        بـأن    ،          الـشمالية          وأمريكا         الشرقية          أوروبا     دول     جميع      سيما    ولا        الدول،      معظم      وتقر    .  )              القواعد الآمرة  (

__________ 

   .              من الديباجة  ١٢         ، الفقرة     ١٩٩٧      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٢                               ، حقوق الإنسان والهجرات الجماعية،    ١٣٢ /  ٥٢                   قرار الجمعية العامة    )١٨٥٩ ( 

                                                                                                                                                     لجنة حقوق الإنسان، الحقوق المدنية والـسياسية بمـا في ذلـك مـسألتا التعـذيب والاحتجـاز، تقريـر المقـرر الخـاص المعـين حـديثا والمعـني                                 )١٨٦٠ ( 
   .   ١٤         ، الفقرة     ٢٠٠٢      فبراير  /      شباطE/CN.4/2002/137 ،  26                   لسيد ثيو فان بوفن،            بالتعذيب، ا

 Switzerland, Conseil fédéral, Message concernant l’initiative populaire «pour une réglementation de l’immigration» du 20       انظـر     )١٨٦١ ( 

août 1997, Feuille fédérale 1997, vol. 4, p. 441, at pp. 448-449]   الأصل بالفرنسية              .[    
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   في        يـدخل         وأنـه           العـرفي،          القانون       مبادئ    من    هو        اللاجئين            الخاصة بوضع      جنيف            اتفاقية     من    ٣٣       المادة   في       المكرس         القسرية
   )١٨٦٢     ( . “    الآمر         القانون      نطاق

  
            الإجرائية      الشروط  -    ٣  
                            الدولـة بـصورة قانونيـة،            إقلـيم      في        الحاضـر               طـرد اللاجـئ    ل        معينـة            إجرائية      شروطا           اللاجئين              الخاصة بوضع           الاتفاقية       تحدد      -     ٨٧٥

 (                                                      قرار وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون؛             اتخاذ    )  ١ (            ومن بينها   
    

           لإثبـات         أدلـة                                وحـق اللاجـئ في أن يقـدم           )  ٢   ( )١٨٦٣
        الأدلـة                    تعلقـة بتقـديم                                            ولا تنطبـق الـضمانات الإجرائيـة الم         .        الطعـن          لأغـراض             والتمثيل    )  ٤ (                      أمام سلطة مختصة؛           والطعن  )  ٣ (         براءته؛  
                                                تتطلـب خـلاف ذلـك أسـباب قـاهرة تتـصل             ”                                                        قرار الطرد، والتمثيل المتعلق بهذا الغـرض، عنـدما                    الطعن في                  قرار الطرد، و   ل         النافية

   :            على ما يلي             من الاتفاقية  ٣٢           من المادة  ٢         الفقرة     وتنص   )١٨٦٤     ( . “         بالأمن وطني
                                                          للأصـول الإجرائيـة الـتي يـنص عليهـا القـانون،                                                                                   لا ينفذ طرد مثل هذا اللاجـئ إلا تطبيقـا لقـرار متخـذ وفقـا                ”    

                                                                                                                                  ويجب أن يسمح للاجئ مـا لم تتطلـب خـلاف ذلـك أسـباب قـاهرة تتـصل بـالأمن الـوطني، بـأن يقـدم بينـات لإثبـات                               
                                                                                                  ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سـلطة مختـصة أو أمـام شـخص أو أكثـر معيـنين                        طعن                           براءته، وبأن يمارس حق ال    
  . “        ة المختصة                  خصيصا من قبل السلط

           لاتفاقيــة،  ل            روبنــسون      شــرح                        فيهــا بطــرد اللاجــئ في          المــسموح                                                        وتنــاقش الــضمانات الإجرائيــة الــتي تنطبــق في الحــالات     -     ٨٧٦
  :   يلي    كما

       وجـود         شـرط    في            الـضمانات        هـذه      أحد        ويتمثل  .      الجائز       الطرد      حالة   في         إجرائية        ضمانات     على   ٢        الفقرة     تنص ”    
           القـانون     لأن         المحكمـة     من       قرارا          بالضرورة     يعني   لا      وذلك   . ‘                      ينص عليها القانون         التي         الإجرائية       للأصول      وفقا      متخذ      قرار ’
   في       يمكـن    لا       أنـه               إجمـالا سـوى         تعني   لا    ‘                                   الإجرائية التي ينص عليها القانون           الأصول        مراعاة ف ’ .     إداري       إجراء     على     ينص    قد
           الفرنـسي         الـنص    في           بوضـوح        ذلـك       عـن    ر    َ ويعب ـَ  :       المعـني          البلـد    في        النافذ         القانون      عليه     ينص    ما     وفق    إلا      قرار            حالة اتخاذ       أي

          للإجـراء         وفقـا        تخـذ  م        قـرار  ’   (’décision rendue conformément à la procedure prévue par la loi‘      مـع           يتعامـل         الـذي 
__________ 

 Switzerland, Conseil fédéral, Message concernant les initiatives populaires «pour une politique d’asile raisonnable» et       انظـر     )١٨٦٢ ( 

«contre l’immigration clandestine» du 22 juin 1994, Feuille fédérale 1994, vol. 3, p. 1471, at p. 1486    ] الأصل بالفرنسية              .[    
 ,Ceskovic v. Minister for Immigration and Ethnic Affairs, Australia   (                                                             في قـضية تشيـسكوفيتش ضـد وزيـر الهجـرة والـشؤون العرقيـة          )١٨٦٣ ( 

Federal Court, General Division, 13 November 1979, International Law Reports, volume 73, E. Lauterpacht (ed.), C.J. 

Greenwood, pp  627-634( ، في   ٣٢                     الـوارد في المـادة    “                 لأصـول الإجرائيـة   ا ”             تفسير مصطلح                 ما إذا كان ينبغي                       نظرت محكمة أسترالية في    
                                                      سـيبدو متوافقـا مـع بـاقي الفقـرة المقتبـسة              ‘                           وفـق الأصـول الإجرائيـة      ’         تعريـف    ”             وقـررت أن      .                            القضائي للولايات المتحدة          الاجتهاد     ضوء  

                                                   ومـن ثم، لم يكـن مـن الـضروري الإشـارة إلى               .  “                        وفق الأصـول الإجرائيـة     ’                                 ، وفي تلك الحالات يعامل المدعي        ]  ٣٢       المادة         من    ٢        الفقرة   [
                                                                       الاتفاقيـة تعريفـا دقيقـا بـشكل واف لمـا يعنيـه المـصطلح في                             فيـه نـص          قدم   ي                                                          تعاريف خارجية للأصول الإجرائية الواجبة في الوقت الذي         

   .       سياقها

-Commentary on the Refugee Convention 1951 (Articles 32 and 33), Atle Grahl  .  “              لتفـسير مقيـد         لبنـد   ا      هـذا        يخـضع              واسـتثناء،   ”   )١٨٦٤ ( 

Madsen, 1963 ،في النهاية ٨         ، الفقرة     ١٩٩٧                                                                             ، نشرته شعبة الحماية الدولية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين            .   
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        للأمــن        تهديـد           بتــشكيل         المتـهم           اللاجـئ،              وجـوب مــنح     في         التــالي           الإجرائـي           الـضمان           ويتمثــل   . ) ‘         القـانون         عليــه       يـنص        الـتي 
   في       خطـأ          بوجـود     أو          الـصحة،       مـن       لـه         أسـاس    لا       الاتهام     بأن            أدلة تثبت        لتقديم        اللازمة       سهيلات   الت     ام،   الع        النظام    أو       الوطني  
       حـام  بم            الاسـتعانة  و          الطعـن،    في       الحـق         منحـه       يجـب    ،       ذلـك       عـن        فـضلا  و  .         التهمـة       مـن           لتبرئتـه      لازم       آخـر       دليل    أي    أو        الهوية،
        الأعلـى           الهيئـة                                الطعـون أو الـتي تكـون هـي           هذه   في       النظر            الداخلي،         القانون      بموجب   ،              يطلب إليها     التي        السلطة      أمام   ،    يمثله
          اسـتماع         جلـسة        عقـد        يجـب  ف            قراراتهـا،              بـالطعن في      ُ      يُـسمح    لا         سـلطات           القـرار       اتخذت      وإذا         القرار؛           التي اتخذت        الهيئة    من

      يمكـن              الـضمانات        هـذه           غـير أن      .        العـرض          بـسماع           مـسؤولين       تكلف    أن        المعنية          للسلطة      ويمكن  .      الطعن    عن      عوضا       جديدة
         الـوطني         الأمـن         مـصالح        يخـدم         قـرار       اتخاذ        يتعين       عندما        المثال،      سبيل     على   ، “     الوطني       بالأمن      تتصل       قاهرة   ب   سبا لأ ”         تعليقها  

ــ          للــسلطة        تــسمح   لا        قــصيرة        فتــرة   في ــة       لجمــع         الــلازم         الوقــت        للاجــئ        تتــيح    أن   ب ــه    أن    أو         الأدل            المطلــوب،         المكــان    إلى         تنقل
   ).        المثـال         سـبيل        علـى            التجـسس،         حالـة    في   (       الـوطني         الأمـن      صالح                        الاسـتماع متحيـزة لم ـ            جلـسة         تكـون                    عندما يحتمـل أن        أو

         تطبيـق        يمكـن     ولا         الخطورة،      بالغ      طابع     ذات        بالفعل      تكون    أن      فيجب   ، ‘     قاهرة   ’     أسباب     عن      تتحدث   ٢        الفقرة    إن        وحيث
   )١٨٦٥     ( “ .   كبير    حد    إلى          اعتيادية    غير      حالات    وفي      شديد     بحرص     سوى      الأولى       الجملة   من           الاستثناء

        ، نظـر   )Pagoaga Gallastegui v. Minister of the Interior (  ،                 زيـر الداخليـة                                        وفي قـضية باغواغـا غالاسـتيغوي ضـد و        -     ٨٧٧
                                  بموجـب التـشريع الـوطني ذي               الطعـن           وحـق            اسـتماع                                                                                 مجلس الدولة الفرنسي في حـق اللاجـئ المعـرض للطـرد في أن يمـنح جلـسة                   

  :                      ، وذلك على النحو التالي     الصلة

                                                 تاح في الظروف المتوخـاة في القـانون المـؤرخ                                 إصدار أمر ترحيل، والم                   الطعن في قرار                         بشكل منفصل عن حق      ”    
                               لجنــة الخاصــة المــشكلة أمــام                           ، أن تــستمع إلى اللاجــئ ال    مــر  الأ                                      ، يجــب قبــل اتخــاذ القــرار بإصــدار     ١٩٥٢        يوليــه  /       تمـوز   ٢٥

                                                     ويترتب على ذلك أن القرار بإصدار أمـر ترحيـل            .     ١٩٤٥       نوفمبر   /               تشرين الثاني   ٢              من قانون      ٢٥                بموجب المادة         المحافظ
         المعـدل   ،     ١٩٤٦       مـارس   /      آذار  ١٨               مـن مرسـوم    ٣                                                                       ادة اتخاذه وفقا للقـانون إلا امتثـالا للإجـراء المـبين في المـادة                       لا يمكن ع  

          تـشرين   ٢      أمـر         مـن    ٢٥                                                          إلا أن هنـاك اسـتثناء لهـذه القاعـدة بموجـب المـادة             .     ١٩٥٠         ديـسمبر    /              كانون الأول    ٢٧       بمرسوم  
                                                               التي تجعل مـن المـستحيل تأجيـل تنفيـذ قـرار الترحيـل                               بالغة الاستعجال     ال                         في الحالات أو الظروف       ،    ١٩٤٥       نوفمبر   /     الثاني

  )١٨٦٦     ( . “                                                                          إلى ما بعد إكمال الإجراءات المتوخاة في الأحكام التشريعية والتنظيمية الآنفة الذكر
  

__________ 

ــسون، الحاشــية     )١٨٦٥ (  ــاه روبن ــصفحتان        أعــلا    ١٨٢٧                                نيهيمي ــي غراهــل   .   ١٣٥-   ١٣٤              ه، ال ــضا أتل           أعــلاه،    ٩٩٠                   مادســن، الحاشــية  -                                 وانظــر أي
  .  ١٠- ٧        الفقرات 

 Pagoaga Gallastegui v. Minister of the Interior, France, Conseil d’État, 27                                               باغواغـا غالاسـتيغوي ضـد وزيـر الداخليـة،            قـضية    :       انظـر    )١٨٦٦ ( 

May 1977, International Law Reports, volume 74, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 430-444.  
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         المغادرة  -    ٤  
                                     فرصة التماس السماح بدخول دولة أخرى    ) أ (    
                       قبـل تنفيـذ قـرار                                       أخـرى غـير دولتـه الأصـلية                                                                                     يمكن منح اللاجئ المعرض للطـرد فرصـة التمـاس الـسماح بـدخول دولـة                     -     ٨٧٨
  .     الطرد

                                                          بصورة قانونية في إقليم الدولـة، في حالـة طـرده، مهلـة          الحاضر                    اللاجئين منح اللاجئ             الخاصة بوضع                  تتطلب الاتفاقية    و    -     ٨٧٩
   :   ٣٢  ة          من الماد ٣                    وفيما يلي نص الفقرة   .          دولة أخرى   إلى                 بصورة قانونية                  السماح له بالدخول                   معقولة ليلتمس خلالها 

  
  .      آخــر       بلــد   في           قانونيــة         بــصورة         قبولــه        خلالهــا          ليلــتمس          معقولــة        مهلــة         اللاجــئ       هــذا       مثــل            المتعاقــدة          الدولــة       تمــنح ”    

   . “        الداخلية         التدابير    من        ضروريا      تراه    ما        المهلة،     هذه     خلال       تطبق،    أن   في      بحقها          المتعاقدة        الدولة      وتحتفظ 
  في                                                                                  علـق هـذا البنـد بمركـز اللاجـئ بعـد اتخـاذ قـرار نهـائي بـالطرد                                 لاتفاقية، يت  ل            روبنسون      شرح                       وعلى النحو الموضح في         -     ٨٨٠
                                                      ذلــك صــراحة، فإنــه يجــب مــنح اللاجــئ المطــرود          تــشترط                أن الاتفاقيــة لا     مــن     رغم                   فإنــه علــى ال ــ  ،        الــشرح               ووفقــا لــنفس   .      حقــه

                دابير الداخليـة                                          وفـضلا عـن ذلـك، يجـب ألا تجعـل الت ـ      )١٨٦٧     ( .                من الاتفاقيـة    ٣١              من المادة     ٢                                   التيسيرات المنصوص عليها في الفقرة    
َ  َّ                    المسموح للدولة الطرف باتخاذها خلال تلك الفترة من المستحيل على اللاجئ أن يؤَمَّن السماح بدخوله مكان    .      آخر ا                                                                    

   في         بالمـضي           للدولـة         تـسمح    لا     وهي  .       بالطرد      نهائي      قرار        بالفعل      يتخذ    أن     بعد       اللاجئ     وضع   ٣        الفقرة         وتتناول ”    
   ٣          الفقـرة     أن      مـن          الـرغم         وعلـى   .       إليـه         يـذهب         مكـان        علـى           للعثـور          الكـافي       قـت    الو        بمنحـه           توصـيها       بـل          فـورا،        الطرد       تنفيذ
ــذكر  لا ــك        ت ــتعين          صــراحة،       ذل ــراض        ي ــه          افت ــنح      يجــب       أن ــسهيلات        كــذلك         اللاجــئ       م ــة            الت ــصوص          اللازم ــا          المن      في         عليه

         الجملـة         وتعـد   .      آخـر        بلـد          بـدخول           الـسماح       تيسير       الممكن    من      يكون    لن   ،        التسهيلات     هذه     دون    من     لأنه   ، ) ٢   (  ٣١       المادة
      مـن   ‘         ضـروريا         تـراه       مـا    ’    عـن        تتحدث       فالأولى   :  ٣١       المادة    من   ٢       لفقرة ل     الأولى       الجملة    من            أقل مرونة      ٣        الفقرة    من        لثانية ا

 qui sont‘ (                مــن التــدابير    ‘          الــضروري   ’       الأخــيرة        تــذكر         بينمــا  )            بالفرنــسية  ’qu’ils jugeront opportune‘   (         التــدابير

nécessaires’  ــيم   في         الفــرق        يكمــن و   ).            بالفرنــسية ــذاتي ا           التقي ــدابير        ل ــة      فــي ف  :          للت ــدابير        تبــدو    أن      يجــب   ،  ٣١         المــادة        حال            الت
         الـرغم        علـى        لكـن     .         ضـرورية           المختـصة            الـسلطات           تعتبرهـا     أن      يكفي   ،  ٣٢       المادة      حالة      وفي  :        الموضوعي         للمراقب        ضرورية

َ  َّ يؤَمَّن    أن       اللاجئ     على         المستحيل    من     يجعل      الذي        الطابع      تأخذ    أن    ها   يمكن   لا      ذلك،    من         آخـر،       مكان    إلى        بدخوله           السماح    
ــة    لأن ــبر            الاتفاقي ــدبيرا         الطــرد        تعت ــة   في       فقــط        يتخــذ         ت ــادرة      مــن         اللاجــئ       تمكــن       عــدم        حال ــد          مغ ــادرة         البل ــه          بمب    )١٨٦٨     ( “     من

   . ]     محذوفة         المرجعية         الإشارات [

__________ 

                                   تمتنع الدول المتعاقدة عن فـرض غـير     ”  :      أن                                            بصورة غير قانونية في إقليم الدولة إلى              الحاضرين   ين                                          يشير هذا البند الذي يتناول حالة اللاجئ         )١٨٦٧ ( 
                                                            ريثما يـسوى وضـعهم في بلـد المـلاذ أو ريثمـا يقبلـون في                                                                                الضروري من القيود على تنقلات هؤلاء اللاجئين، ولا تطبق هذه القيود إلا           

                                                                                                                                 وعلى الدول المتعاقدة أن تمنح اللاجئين المذكورين مهلة معقولة، وكـذلك كـل التـسهيلات الـضرورية ليحـصلوا علـى قبـول                         .         بلد آخر 
   .  “                   بلد آخر بدخولهم إليه

  .   ١٣٦-   ١٣٥                 أعلاه، الصفحتان     ١٨٢٧                         نيهيمياه روبنسون، الحاشية    )١٨٦٨ ( 
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               مـن المـادة    ٢                   لأغـراض الفقـرة    “               مهلـة معقولـة   ”                                 الاتفاقيـة لا تـشير إلى مـا يمثـل            فـإن             مادسـن،     -         غراهـل             وكما لاحظه       -     ٨٨١
  .     كافية   غير                  ، فإن فترة شهرين      الوطني           القضائي       للاجتهاد      ووفقا   .   ٣٢

        قـضية    في           بألمانيـا            الاتحاديـة            الإداريـة          المحكمـة        لحكـم          ووفقـا     .         معقولـة         مهلـة        يمثـل       مـا     إلى            الاتفاقيـة      هذه     تشير   لا ”    
   . )١٨٦٩     ( “      للغاية      قصيرة       شهرين      فترة     فإن   ، )Hodzic v. Land Rheinland-Pfalz   (    بفلاز         راينلاند     لاند    ضد         هودزيتش

                                                                                                             مادسـن كـذلك، فـإن هـذا البنـد لا ينطبـق في الحـالات الـتي يقـع فيهـا علـى دولـة أخـرى                              -         غراهـل         إليـه              ا أشـار       وكم    -     ٨٨٢
  .                                             وفي هذه الحالة، يمكن طرد اللاجئ دون المزيد من تأخير  .       مجددا          دخول اللاجئ ب            واجب السماح 

                   حيـث يمكـن في       ،         مجـددا               دخول اللاجـئ     ب ـ                                                             د إن كان يقع على بلـد لجـوء آخـر واجـب الـسماح                 ن             لا ينطبق الب   ”    
 (  .  “                                         هذه الحالة إعادته إلى ذلك البلد من دون تأخير

    

١٨٧٠(   
  

         الاحتجاز  ) ب (    
                                                                                                                             أشارت اللجنـة التنفيذيـة لبرنـامج مفـوض الأمـم المتحـدة الـسامي لـشؤون اللاجـئين إلى أن احتجـاز اللاجـئ المعـرض                          -     ٨٨٣

   :  ٧                             استنتاج اللجنة التنفيذية رقم    وفي   .                                                             للطرد يتعين أن يكون ذا طابع استثنائي، وينبغي ألا يطول بدون مبرر

        لأسـباب                    ضـرورة مطلقـة                 كـان ذلـك                        اعتقـال إلا إذا         أو            احتجـاز              مقترنـا ب                          ألا يكون أمر الطـرد             أوصت ب   )   هـ ( ”    
   )١٨٧١     ( . “             أكثر من اللازم        الاعتقال                هذا الاحتجاز أو                                            تتعلق بالأمن الوطنى أو النظام العام وألا يطول 

  
             عديمو الجنسية  -    واو   

                                    عتبارات الأخرى المتعلقة بقرار الطرد    والا        المسوغات   -    ١  
       وتمـنح     .       معينـة         لأسـباب                       الدولة إلا اسـتنادا          إقليم                     بصورة قانونية في              الموجودين                                       لا يسمح بطرد الأجانب عديمي الجنسية           -     ٨٨٤

               الدولـة عـن             إقلـيم      في                      بـصورة قانونيـة                الحاضـرين                                                         الأشخاص عديمي الجنسية حماية خاصة لعـديمي الجنـسية               بوضع                   الاتفاقية المتعلقة   
        علـى    ٣١               مـن المـادة    ١                وتـنص الفقـرة     .                                                                          الممكنة لطردهم فيما يتعلق منها بـالأمن الـوطني أو النظـام العـام                     المسوغات             طريق حصر   

  :   يلي   ما

                                                                                                          لا تطرد الدولة المتعاقدة شخصا عديم الجنسية موجودا في إقليمها بـصورة نظاميـة إلا لأسـباب تتعلـق                       -   ١ ”    
   . “ م                          بالأمن الوطني أو النظام العا

                                                 اللاجـئين، فـإن التحليـل الـوارد في الجـزء                      الخاصة بوضـع                   من الاتفاقية      ٣٢              من المادة     ١        الفقرة        يماثل                 هذا البند            ولما كان     -     ٨٨٥
 .                                                                              هاء فيما يتعلق باللاجئين ينطبق على عديمي الجنسية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال-       العاشر 

__________ 

  .  ١١               أعلاه، الفقرة    ٩٩٠              مادسن، الحاشية   -            أتلي غراهل   )١٨٦٩ ( 

  .          المرجع نفسه   )١٨٧٠ ( 

  .      أعلاه    ١٨١٩         ، الحاشية  ٧             الاستنتاج رقم    )١٨٧١ ( 
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   :       فإنه           وفقا للمعهد و  .     ١٨٩٢               انون الدولي عام  ق                         نظر التي أعرب عنها معهد ال                                كما يمكن توجيه الانتباه إلى وجهة ال    -     ٨٨٦

         الـذين        علـى     أو           رعاياهـا        علـى        فيـه          المكـوث     أو           إقليمهـا     إلى        الدخول      دولة         تحظر أي       ألا    يجب   ،              من حيث المبدأ    ’’    
  )١٨٧٢     ( .  ‘‘       المذكورة        الدولة   في         جنسيتهم       فقدوا    أن     بعد      أخرى       جنسية         يكتسبوا  لم

    إلا   )١٨٧٣     (          العـام،           النظـام     أو         الـوطني          بـالأمن          تتعلـق        لأسباب        الجنسية      عديمي     طرد   في     الحق         الوطنية     اكم  المح     بعض       وأيدت    -     ٨٨٧
          تناولـت    ، )Brozoza's Case   (         بـروزوزا         قـضية       فـي    ف )١٨٧٤     ( .   هذه       الطرد        عمليات   في         المتأصلة         العملية           بالصعوبات     كذلك       أقرت     أنها

            العبـارات    في         الطـرد        لأمـر            الامتثـال        علـى          قـدرتهم        عـدم        علـى    ة       الجنـسي         عـديمي           معاقبـة            إمكانيـة          مـسألة          تولـوز    في          الاستئناف      محكمة
  :       التالية

       سـفر         جـواز        يحمـل       نـه  أ و              باسـتقباله،           التـزام     أي       بلـد     أي       تحمـل         وعـدم        بلـد     أي    إلى           انتمائـه        عـدم          بروزوزا      أثبت ”    
  .         الجنـسية        عـديم         لـشخص     إلا           الوثيقـة        هـذه          تـسليم        يمكـن     ولا  .        نانـسن        سـفر         بجـواز         يعـرف     ما     وهو        جنسية،     عديم     شخص  

       هـذه         لـصالح            الموضـوعة           الأحكـام       مـن           يـستفيد     أن          وينبغـي         الجنسية     عديم          باعتباره         ببروزوزا         الإدارية        السلطة        اعترفت     وقد
        تـشكل           الإقلـيم           الجنـسية        عـديم           مغـادرة            اسـتحالة      بأن      ١٩٣٣        أكتوبر /    الأول       تشرين    ٢٨         اتفاقية      وتقر    .       الأجانب    من       الفئة

   )١٨٧٥     ( . “     عقوبة    أي     فرض         وتستبعد       قاهرة     قوة     حالة 

__________ 

 ) ١٨٧٢(   Règles internationales ٢              أعلاه، المادة   ٥٦         ، الحاشية .   
 Expulsion Order Case, Federal Republic of Germany, Supreme Administrative Court of Hesse, 13)                              انظـر قـضية الأمـر بـالطرد        )١٨٧٣ ( 

November 1968, International Law Reports, volume 61, E. Lauterpacht (ed.), C. J. Greenwood, pp 436-443))   ”    يمكـن طـرد            
     مـن      ١١       مـادة                                                                                                        المركـز القـانوني لفـرد عـديم الجنـسية لأسـباب خطـيرة تتعلـق بالنظـام العـام والأمـن وفقـا لل                    ممن لهم                     الأجانب مثل المدعي    

   ). “            هذه الدعوى   تعم                  وهذه الأسباب الخطيرة   .                           القانون الألماني المعني بالأجانب

 George Talma et Al. v. Minister of the Interior, Estonia, Council of State, 14                          ن ضـد وزيـر الداخليـة،     ي                  جورج تالمـا وآخـر         قضية     انظر   )١٨٧٤ ( 

October 1927, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1935-1937, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 142, p. 

                                           ، وهـو حـق لا يمكـن التنـازل عنـه                           حـوزة البلـد                                          طرد الأجانب هو الحق في ضمان سـلامة            في     ق    الح                              إن الأساس الذي يستند إليه       ” (   ،  313
                                                                           وطنية إنما يعني ببساطة عدم إمكانيـة ترحيلـهم قـسرا إلى أي دولـة                                                وعدم امتلاك أفراد لجوازات سفر        .                                إزاء أي فئة كانت من الأجانب     

 Brozoza’s Case, France, Cour          بـروزوزا         قـضية     ؛ و ) “                                                                                      معينة، وأنـه مـن الأجـدر أن  يتـاح لهـم الـذهاب إلى دولـة توافـق علـى اسـتقبالهم          

d’Appel de Toulouse, 9 June 1937, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1935-1937, H. Lauterpacht 

(ed.), Case No. 139, pp. 308-310 كيليـدجيان غارابـد ضـد المـدعي العـام              وقـضية    ؛                                          Keledjian Garabed v. Public Prosecutor, France, 

Court of Appeal of Paris, 30 January 1937     نجـر                         المـدعي العـام ضـد زي           وقـضية                                     ، اسـتؤنفت أمـام محكمـة الـنقض؛      Public Prosecutor v. 

Zinger, France, Tribunal Correctionnel de la Seine, 14 November 1936, Annual Digest and Reports of Public International Law 

Cases, 1935-1937, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 138, pp. 307-308مـا يتعلـق بكـابولوف،           قـضية     ؛ و                         In Re Kaboloeff, France, 

Conseil d’État, 8 March 1940, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1919-1942 (Supplementary 

Volume), H. Lauterpacht (ed.), Case No. 104, pp. 197-198..     
 Brozoza’s Case, France, Cour d’Appel de Toulouse, 9 June 1937, Annual Digest and Reports of Public                   قـضية بــروزوزا ،     )١٨٧٥ ( 

International Law Cases, 1935-1937, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 139, pp 308-310.المـدعي العـام ضـد زينجـر،             قـضية              انظر أيضا                                
Public Prosecutor v. Zinger, France, Tribunal Correctionnel de la Seine, 14 November 1936, Annual Digest and Reports of 

Public International Law Cases, 1935-1937, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 138, pp. 307-308)   ”     ومن ثم، عند إطـلاق سـراح أجـنبي                                
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         الإجرائية  ط      الشرو  -    ٢  

             في الدولـة         الحاضـر                                         إجرائية معينـة لطـرد عـديم الجنـسية          شروطا                       الأشخاص عديمي الجنسية       بوضع                   الاتفاقية المتعلقة        تضع      -     ٨٨٨
        أدلـة                                                                                             قرار وفقا للأصول الإجرائيـة الـتي يـنص عليهـا القـانون؛ وحـق عـديم الجنـسية في أن يقـدم                 اتخاذ                               بصورة قانونية، ومن بينها     

        الأدلـة                                                     ولا تنطبق الضمانات الإجرائية المتعلقـة بتقـديم           .      الطعن                                          أمام سلطة مختصة؛ ووجود تمثيل لأغراض            لطعن ا                 لإثبات براءته؛ و  
                                                تتطلـب خـلاف ذلـك أسـباب قـاهرة تتـصل             ”                                                        قرار الطرد، والتمثيل المتعلق بهذا الغـرض، عنـدما                     والطعن في              الطرد،                 النافية لقرار 

    :   ٣١   دة         من الما ٢                    وفيما يلي نص الفقرة   .  “           بالأمن الوطني
         عليهـا        يـنص        الـتي             الإجرائيـة          للأصـول         وفقـا         متخـذ          لقـرار           تطبيقـا     إلا         الـشخص        هـذا        مثـل        طـرد       ينفذ   لا    -   ٢ ”    

        يقـدم        بـأن           الـوطني،          بـالأمن         تتـصل          قـاهرة          أسـباب        ذلـك      خلاف       تتطلب   لم    ما         الجنسية،      لعديم      يسمح    أن        ويجب    .       القانون
    أو       شـخص         أمـام     أو      مختصة      سلطة      أمام       الغرض     لهذا     ثله يم      وكيل    له       ويكون     طعن  ال    حق      يمارس      وبأن         براءته،       لإثبات       بينات
  . “      المختصة        السلطة     قبل    من       خصيصا       معينين      أكثر

         هـاء   -                                                         اللاجئين، فإن التحليل الـوارد في الجـزء العاشـر                       الخاصة بوضع                  من الاتفاقية      ٣٢       المادة        يماثل              هذا البند            لما كان    و    -     ٨٨٩
 .                                 ة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال                                            أعلاه فيما يتعلق باللاجئين ينطبق على عديمي الجنسي

  
        المغادرة  -    ٣  

                                  بـصورة قانونيـة في إقلـيم                 الحاضـرين                                                         الأشـخاص عـديمي الجنـسية مـنح عـديمي الجنـسية                    بوضـع                       الاتفاقية المتعلقة         تشترط    -     ٨٩٠
                          دولـة الإقليميـة فـرض                ويمكـن لل    .  ى    خـر        دولة أ                                                                                    الدولة، في حالة طردههم، مهلة معقولة ليلتمسوا خلالها قبولهم بصورة قانونية في             

   :            على ما يلي  ٣١           من المادة  ٣            وتنص الفقرة   .             ل هذه الفترة لا                             تدابير داخلية في حالة الضرورة خ

__________ 

                    ب أحكـام تـشريعية           وفي غيـا   .                                           على الإطـلاق مغـادرة الأراضـي الفرنـسية          يستطيع         قاعدة، لا  ك   ،                                   عديم الجنسية ومن دون جواز سفر فإنه   
                                                               حـق المتـهمين الـذيي تمكنـوا مـن دخـول فرنـسا لكـن                             بالـسجن في                                                                      تنص على تدابير أخرى، لا تجد المحكمة بديلا عن أن تصدر حكمـا              

                                           كـبير مـن حيـاتهم رهـن الاحتجـاز،                        قـضاء قـسط                          بحقهم، فسيكون مـآلهم          سجن                 وإن صدر حكم       .                                  يتمكنوا من مغادرتها، أو تبرئهم      لم
                                           وجـودهم في الـسجن، وهـي حقيقـة ليـست             أثنـاء  و  .                                                        طلاق سـراحهم كمـا هـو بالـضبط يـوم أدخلـوا الـسجن                              حيث يظل وضعهم يوم إ    

       جريمـة          قـضية                                                وحيـث أن هـذه القـضية هـي بالفعـل                ...   .           الفرنسي              دافع الضرائب                                                   عديمة الأهمية، فإن الإنفاق عليهم يجري على حساب         
                                        هــو الحــل الأفــضل مــن وجهــة النظــر           الإفــراج             عليهــا، أن                                                             رغمــا عنــه، تــرى المحكمــة، في غيــاب حــل أفــضل معــروض           المتــهم           يرتكبــها 
 Public Prosecutor v. Jacovleff, France, Cour d’Appel de Paris, 20 July                             المدعي العام ضـد جـاكوفليف،        قضية      انظر     لكن    ).  “         القانونية

1934, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1933-1934, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 137, pp 331—

 Kaboloeff, France, Conseil                         مـا يتعلـق بكـابولوف،           قـضية         انظـر     ).        فرنـسا           مغادرتـه                                        يتمكن مقدم الالتماس من إثبات اسـتحالة    لم   (332

d’État, 8 March 1940, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1919-1942 (Supplementary Volume), H. 

Lauterpacht (ed.), Case No. 104, pp. 197-198)               على الـرغم مـن وجـوب الاعتـراف بأنـه كـان مـن المـستحيل علـى كـابولوف مغـادرة                                                                                       
    .  )          المطعون فيه    لأمر  ل              وزير الداخلية       إصدار      دون                يمكن أن يقف حائلا                                  الأراضي الفرنسية، فإن هذا الظرف لا
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         بــصورة         قبولـه         خلالهــا          ليلـتمس           معقولــة        مهلـة           الجنـسية          العــديم         الـشخص        هــذا       مثـل             المتعاقــدة          الدولـة        مـنح  -   ٣ ”    
           التــدابير      مــن          ضــروريا        تــراه      مــا          المهلــة،       هــذه       خــلال        طبــق، ت    أن   في        بحقهــا            المتعاقــدة          الدولــة        وتحــتفظ   .      آخــر       بلــد   في          نظاميــة
  . “        الداخلية

                                                 اللاجـئين، فـإن التحليـل الـوارد في الجـزء                      الخاصة بوضـع                   من الاتفاقية      ٣٢              من المادة     ٣        الفقرة        يماثل              هذا البند             ولما كان       -     ٨٩١
  .          اختلاف الحال                                                                    هاء فيما يتعلق باللاجئين ينطبق على عديمي الجنسية، مع مراعاة ما يقتضيه -       العاشر 

  
                  الرعايا السابقون  -    زاي   
   )١٨٧٦     ( .                                                                                                              كانت هناك حالات حرمت فيها دول رعاياها من جنـسيتهم وطـردت رعاياهـا الـسابقين باعتبـارهم أجانـب                       -     ٨٩٢

                                  بموجـب القـانون الـوطني أو               قائمـا         يكـون         قـد              الـذي     ،                                                                                ويمكن اعتبار الحرمان من الجنـسية لمجـرد غـرض تجنـب حظـر طـرد الرعايـا                 
          وفي حالـة    .           عمال الحـق                                                                                   ويمكن أن يثير ذلك مسائل تتعلـق بمبـدأ حـسن النيـة أو حظـر إسـاءة اسـت               )١٨٧٧     ( .         غير قانوني    ا     أمر   ،     الدولي
                          الجنـسية عنـدما يكـون          تخويـل                                                                               ، خلصت المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أنـه لا يمكـن للدولـة أن تـرفض                     إلى حد ما         مماثلة  

  )١٨٧٨     ( .                        الهدف الوحيد هو طرد الفرد

__________ 

             عفـا عنـها                                           ، لكـن مـن المـأمول أن تظـل أحـداثا              قـسرا                                                 ترحيـل لأشـخاص حرمـوا مـن حقـوق المواطنـة              الات   لح                         لقد زخر الماضي بأمثلة      ”   )١٨٧٦ ( 
                 يـستخدم مـصطلح    ”  . Ivan Anthony Shearer, Extradition in International Law, Manchester, University Press, 1971, p. 76  .  “       الـدهر 

                                                                                            ن من الجنسية بعمل انفرادي من الدولـة، سـواء كـان ذلـك بقـرار مـن الـسلطات                                                                     التجريد من الجنسية للإشارة إلى جميع حالات الحرما       
                                                                                                               وبهذا المفهوم، فإن التجريد من الجنسية إذن لا يتعلق بالمشاكل القانونية المتصلة بالتخلي عن الجنـسية، أي                   .                           الإدارية أو بموجب القانون   

                                                                    لاستعاضة عن جنسية بأخرى، أي الفقدان التلقائي للجنـسية وقـت            ا                                  عن تخل متعمد من الفرد، أو          ان                                 الاغتراب أو فقدان الجنسية الناتج    
 ,Rainer Hofmann, “Denationalization and forced exile”, 1991, in Rudolf Bernhardt (dir.) . “                             الحــصول علــى جنــسية أخــرى 

Encyclopedia of Public International Law, vol. 1, 1992, pp 1001-1007, at p. 1001 .    
       أولا،   ته                                                                               يشمل حالات التجريد من الجنسية، الذي تقوم الدولة بواسطته بحرمان الفرد مـن جنـسي          فإنه     ،          قائما                  حظر طرد الرعايا            وما دام      )١٨٧٧ ( 

          أعـلاه،    ٢٨                          جورجيـو غاجـا، الحاشـية      .                                                           ولو كان الأمر غير ذلك لكان من السهل التحايل على حظر الطـرد    .                        ثم تمضي في عملية الطرد    
                                                                                                        د الرعايا من جنسيتهم إحدى الوسائل التي تمكن الدولة من تجنب التزاماتها بقبول إعـادة رعاياهـا إلى الـوطن               يعد تجري  ”     ٢٩٢        الصفحة  

 Hurst Hannum, The Right to Leave and Return in International Law and Practice, Dordrecht, Martinus  .  “                 أو بعـدم طـردهم  

Nijhoff Publishers, 1987, p. 61 .   انظـر الجـزء     .                 بحكـم مواصـفاته                          نطـاق هـذا الموضـوع             الرعايـا      ُ                               مـا ذُكـر آنفـا، يتجـاوز طـرد               وعلى نحـو              
  . ٥  -      ألف -        الثالث

      ١٩٥٠                                                                     للاتفاقية الأوروبية لحماية حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية لعـام          ١٩٦٣                             من البروتوكول الرابع لعام       )  ١ (   ٣            تنص المادة    ”   )١٨٧٨ ( 
                                    وقـررت المفوضـية لأوروبيـة لحقـوق        .  ‘                                                                  و جمـاعي، مـن إقلـيم الدولـة الـتي يعـد مـن رعاياهـا                               تدبير فـردي أ    ب     حد،          لا يطرد أ   ’  :             على ما يلي  

                                                                                    تذكر الحق في الجنسية، فإن الدولـة لا تـستطيع أن تـرفض تعـسفا مـنح الجنـسية                                                       أنه على الرغم من أن الاتفاقية لا          ٩٧٠ ١             الإنسان عام   
 X v. Federal Republic of                                 ضـد جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة       .  س       قـضية                                                                    لفرد يـستحقها، إن كـان الـرفض لا يهـدف إلا لطـرد هـذا الفـرد        

Germany, Appl. 3745/ 68, 31 Collection of Commissions's Decisions 107, 110]". Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The 

Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of 

International Law, 1992, pp 86-87..    
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       مركـز    )  ١ (                                                     فـرد مـن الجنـسية قبـل الطـرد فيمـا يخـص                        حرمـان                                                      الرعايا السابقين يتطلب النظـر في مـشروعية                طرد     ولعل    -     ٨٩٣
                 التجريــد مــن       بمــسوغ                    الــذي قــد يتعلــق  (                الطــرد اللاحــق        مــسوغ         وصــحة  )  ٢ (                                                         الفــرد باعتبــاره مواطنــا أو أجنبيــا لأغــراض الطــرد؛ 

                    الأشـخاص الـذين         جهـة  و  )  ٤ (   ؛   ]          إن وجـدت     [          الفـرد                                                              ودولة الجنسية، التي تتحمل واجـب الـسماح بـدخول هـذا             )  ٣ (   ؛   )      الجنسية
     .                                                           وواجب الدولة باستقبال رعاياها السابقين المطرودين من دولة أخرى  )  ٥ (                               أصبحوا عديمي الجنسية نتيجة لذلك؛ 

  
                  الحرمان من الجنسية  -    ١  
         في نطــاق     ئيا      مبــد                                                                                                   ن القــانون الــدولي يقــر بإمكانيــة حرمــان شــخص مــن جنــسيته باعتبــار ذلــك مــسألة تــدخل            يبــدو أ    -     ٨٩٤

  )١٨٧٩     ( .                   الاختصاص المحلي للدولة

  .         للدولـة         المحلـي          الاختصاص      نطاق   في        مبدئيا      تدخل       لمسألة        تقليدي      مثال    هو      منها        الحرمان    أو        الجنسية     منح    إن ”    
  .          والدولـة          الفـرد       بـين              واجتماعيـة            وسياسـية            قانونيـة        صـلة              باعتبارهـا       ذاتها          الجنسية      طابع    من      ينبع     إنما       صحيحا     ذلك      وكون
            بالــضرورة        يحــدها   لا        ولايــة       أنهــا       ذلــك      مــن          والأكثــر           المــواطن،       علــى           بالولايــة          مطالبــة          بالأســاس       تعــد          الجنــسية    أن      بمــا       لكــن

         مـسألة                                                     ولا بد بالتـالي مـن أن تكـون إلى حـد مـا                     هام،     دولي     بعد    لها      يكون    أن     ذلك     على       يترتب                       الحضور الإقليمي، فإنه    
           القـانون         تطـور          مرحلـة        علـى          وكـذلك           المعينـة        لظروف ا     على       الدولي         القانون     بعد     مدى         وسيعتمد    .      الدولي         القانون        ينظمها
   )١٨٨٠     ( . “     الدولي

__________ 

 Ian Brownlie, Principles  . “                        الحرمـان مـن الجنـسية            مـشروعية                        ن وجود قاعدة عامة بعدم  ا                القضائي القائم       الاجتهاد                لا تدعم الممارسة و”   )١٨٧٩ ( 

of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 394)        لا يمكـن في  ”   ).                            الإشـارات المرجعيـة محذوفـة          
 Guy S. Goodwin-Gill, International Law  . “ ة                                        اسـتحداث تـدابير التجريـد مـن الجنـسي      ب                                         الوقت الحاضر التـشكيك في اختـصاص الـدول    

and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 7 .  ”      ومن حيث المبدأ، فـإن سـلطة الـدول في إلغـاء                                              
 Nationality, including Statelessness, Report by . “   ...                                                                                الجنـسية أو سـحبها، في غيـاب التزامـات تعاهديـة، لا يقيـدها القـانون الـدولي        

Manley O. Hudson, Special Rapporteur, Yearbook of the International Law Commission, 1952, vol. II, A/CN.4/50, pp. 3-12, at p. 

               ، وعلـى وجـه    ا                                                                                                           لا يمكن التشكيك في أن للدول الحق في أن تنص في قوانينها على فقدان رعاياها المقيمين علـى أراضـيها جنـسيته             ”  . 10
 Paul Weis, Nationality and Statelessness in International Law, 2nd ed., Alphen . “                بشكل انفـرادي  ا                       الخصوص، حرمانهم من جنسيته

aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff, 1979, p. 125 .  ”    الحرمـان مـن الجنـسية بعمـل انفـرادي مـن              الحـالي                                لا يحظر القانون الـدولي العـرفي                                             
 Rainer Hofmann, “Denationalization  .  “                             إلى أسـباب عرقيـة أو دينيـة         يستند                من الجنسية الذي          التمييزي                              دولة الجنسية باستثناء التجريد 

and forced exile”, 1991, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science 

Publishers, vol. 1, 1992, pp. 1001-1007, at p. 1006 .  ” سية، سـيظل                    التجريد مـن الجن ـ           فيما يبدو     يحظر   لا                     القانون الدولي العرفي        ما دام  و            
 Peter A. Mutharika, The Regulation of Statelessness under  .  “                                                                            التجريـد مـن الجنـسية يمثـل سـببا رئيـسيا مـن أسـباب انعـدام الجنـسية          

International and National Law, New York, Oceana Publications, Inc., 1989, p. 13)     الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
 ) ١٨٨٠(   Robert Y. Jennings, “International Law”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, 

Elsevier Science Publishers, vol. 2, 1995, pp. 1159-1178, at p. 1175 .  ”  نطـاق    في                                            اكتساب الجنسية وفقـدانها مـن حيـث المبـدأ           يندرج       
                                                                      إلا أن الحقـوق الممنوحـة للدولـة والواجبـات المفروضـة عليهـا                .                                          صري، وبذلك لا يخضعان للقـانون الـدولي                             الاختصاص المحلي بشكل ح   

 Rainer  .  “                                                                                                                                  بموجــب القــانون الــدولي يترتــب عليهــا أن تلتــزم الــدول بالتــصرف بــسلوك معــين عنــدما تــنظم المــسائل المتعلقــة بالجنــسية   

Hofmann, “Denationalization and forced exile”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 1, 

1992, pp. 1001-1007,at p.1001.. ”       تحديـد القواعـد المتعلقـة باكتـساب جنـسيتها       ب                                                  تمتلك كل دولة مـن حيـث المبـدأ اختـصاصا حـصريا                                                
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                                         الـسلطة التقديريـة بموجـب القـانون                                                     حظـر واحـدة أو قاعـدة واحـدة تخـول                                               الحرمـان مـن الجنـسية قاعـدة                         وقد لا تـنظم         -     ٨٩٥
                     مـع الالتزامـات          تعارض ي                      على ما إذا كان           يتوقف                                  فمشروعية الحرمان من الجنسية قد        .                                       الدولي على نحو ما يرجحه بعض المؤلفين      

   :                                                                     ذات الصلة للدولة بموجب القانون الدولي على النحو الذي ترد مناقشته أدناه

           التجريـد             ولا سـيما             الجنـسية،       مـن           الحرمـان     أن   ب ـ        الأحيان     بعض   في        الكتاب     صرح         الموضوع،     بهذا       يتعلق       وفيما ”    
                                         عامـة مـن الواضـح أنهـا لا تتفـق               يغ            إذ يزخر بص        بحذر،        الموضوع       تناول       ويتعين   .     مشروع    غير     يعد           الجنسية،    من        الجماعي  

     غـير            الجنـسية       مـن            التجريـد        بـأن            القائلـة          النظـر         وجهـة       نجـد           للـرأي،           النقـيض        طـرفي      على   و  .        السليمة         السياسة    أو         الممارسة و
      بهـا        تحظـى        الـتي              التقديريـة           الـسلطة         نطـاق    في        يـدخل           الجنـسية       مـن            التجريـد        بـأن            القائلـة       وتلك        بساطة،                 مشروع يعد بكل    

           المـسألة،        فيـه         تثـار           الـذي           الـسياق        علـى          الأمـور     من       الكثير         وستتوقف  .              أمرا قانونيا      يعد   ثم     ومن     ية،    الجنس   ة ل أ  مس   في       الدول
ّ    يدّعون    من        بل إن                   إلى حـد مـا               يؤيـدان            القائمـة             والممارسـة          المبـدأ     أن    إلا  .        عللـها    في        يختلفون               عدم المشروعية        قاعدة      وجود   
       عمـل        فـإن      دولي        واجـب          إخـلال ب        مـن        يتجزأ   لا     زءا ج        الحرمان     كان      فإذا    .     معها          يتعارضان   لا      الأقل      وعلى         المواقف،     بعض

         تجريـد   ال       علـى         فحـسب          ينطـوي                       عمل جرمـي، وإنمـا          من      جزءا        الحرمان     يكن   لم      وإذا  .      مشروع    غير     عملا        يكون        الحرمان
        يكـون       لـن      إذن         أخـرى،        صـلات        أيـة          لـديهم        وليست         الدولة،      حدود      داخل         القاطنين           المواطنين    من    ات    لمجموع        الجنسية    من

      غــير         بــصورة          الــدخول                          أكرهــوا علــى الــسعي إلى      إذا          المثــال،        ســبيل       علــى         الحــال،       عليــه          ســيكون         مثلمــا  -          أي جــرم        هنــاك
        ويمثـل            الفعليـة          الـصلة         مبـدأ           يتجاهـل        لأنـه           الآخـرين         اعتراف              يكون جديرا ب     لا        الحرمان     لكن  -        المجاورة       الدول    إلى         قانونية
          الجنـسية       مـن           المجـردين           الأشـخاص        سـفر        حـال    في     أنه    غير  .       الدولة     صفة و          الإقليمية         السيادة          مسؤوليات            للتنصل من          محاولة
  .         الـسابق          وطنـهم          جنـسية          فقـدان         قبـول         تبريـر                              قـد يكـون مـن الممكـن                  أخـرى،      دول                  صـلات قويـة ب ـ              وإقامتهم       الخارج    إلى

           الممارسـة     أن                   ولعلـه لا عجـب      .         الواقـع    في           الـتغيرات        أثـر         قبـول       وإنما   ،              بعدم المشروعية         الإقرار    هو     ذلك    من       الغرض      وليس
   )١٨٨١     ( . “             لعدم المشروعية      عامة       قاعدة        يؤيدان   لا     ئمين    القا         القضائي          والاجتهاد

                 بموجـب القـانون                          المحلـي خاضـعا لقيـود                                                                                   ويمكن أن يكون الحرمان من الجنسية الذي تقـوم بـه دولـة عمـلا باختـصاصها                 -     ٨٩٦
 (      الدولي،

    

        ومبـدأ    )  ٣ (                                         وحظـر الحرمـان التعـسفي مـن الجنـسية؛        )  ٢ (                            خفض حالات انعـدام الجنـسية؛     )  ١ (                وذلك فيما يخص   )١٨٨٢

__________ 

           برمـة مـع     الم         تفاقـات    الا                             مقيدة بالواجبات الناشئة عـن        بل هي                                                             إلا أن هذه السلطة التقديرية الواسعة النطاق، ليست بلا حدود،    .        وفقدانها
 ,”Lawrence Preuss, “International Law and Deprivation of Nationality   . “                                             خــرى، وبالمبــادئ العامــة للقــانون الــدولي   الأ    دول     الــ

Georgetown Law Journal, vol. 23, 1934, pp. 250-276, at p. 254)   انظـر أيـضا      ).      وفـة                   الإشارات المرجعية محذ              Ian Brownlie, Principles 

of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 373  و;          والتــالي     John Fischer Williams, 

“Denationalization”, British Yearbook of International Law, vol. 8, 1927, pp. .45-61, at p. 50.  

 .Ian Brownlie, “The Relations of Nationality in Public International Law”, The British Year Book of International Law, vol       انظـر     )١٨٨١ ( 

39, 1963, pp 284-364, at pp. 339-340)   الإشارات المرجعية محذوفة                     .(   

                                                                                 نسية، والمعترف بها على نطاق واسع، وإمكانيـة أن تنتـهك هـذه الإجـراءات                                  مواطنيها من الج       تجريد                                  يجب التمييز بين سلطة الدولة في        ”   )١٨٨٢ ( 
 ,Hurst Hannum, The Right to Leave and Return in International Law and Practice  .  “                                          رغـم ذلـك الالتزامـات الدوليـة للدولـة     

Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p. 61.  
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   أن             كمــا يمكــن    )١٨٨٣     ( .             مــن الجنــسية                     الجمــاعي أو الــشامل           والحرمــان   )  ٥ (                       الالتزامــات الدوليــة؛                والتــهرب مــن   )  ٤ (             م التمييــز؛     عــد
  .            هذه المسألة             القانون الوطني       يتناول 

  
                        خفض حالات انعدام الجنسية   ) أ (    

                         فـرد مـن جنـسيته              حرمـان                                                              ض حـالات انعـدام الجنـسية مـن قـدرة الـدول علـى               ف                                      يمكن أن يحد القانون الدولي المتعلق بخ          -     ٨٩٧
                                                وجدير بالملاحظة أن الحرمـان مـن الجنـسية لا             .                            جعل ذلك الفرد عديم الجنسية                                                     حينما يكون من شأن هذا الإجراء أن يؤدي إلى          

                                                              قـد يحـتفظ بجنـسيته الأصـلية حـسب القـوانين الوطنيـة                 ه             ذلـك أن ـ    .                                                             يجعل من الفرد المعني شخصا عديم الجنـسية في جميـع الحـالات            
 (              للدولة المعنية 

    

                                   يـشكل ذلـك أساسـا كافيـا                قـد لا                                                الحرمان من الجنسية إلى انعدام الجنـسية،                فيها                         وحتى في الحالة التي يفضي       . )١٨٨٤
 (                      ه انتهاك للقانون الدولي  أن          ف الإجراء ب  وص ل

    

١٨٨٥( .  

__________ 

              انظـر الجـزء     .                                                                                                     ات بين إثيوبيا وإريتريا في مشروعية الحرمان من الجنسية وقت الحـرب بموجـب القـانون الـدولي العـرفي                       لجنة المطالب       نظرت     )١٨٨٣ ( 
  . ١  -    حاء   -       العاشر 

                                                                   ، ينبغي عدم إغفال أن إلغـاء أو إبطـال شـهادة التجنـيس                                          التجريد من الجنسية المكتسبة                                                 لدى النظر في الإجراءات المقتصرة على قضايا          ’’   )١٨٨٤ ( 
                                                      فإذا لم يترتب عـن التجنـيس فقـدان الجنـسية الأصـلية        .   ‘‘          عديم الجنسية  ’’                                             بالضرورة، وفقا للقانون الدولي، جعل الشخص المعني        لا يعني  

                                                                                                                                                          وفقا لقانون دولة المنشأ، فـإن التجريـد مـن الجنـسية يعـني بـالأحرى تـصحيحا لـشذوذ علـى مـستوى القـانون الـدولي عـن طريـق إلغـاء                                
 ,John Fischer Williams .  ‘‘                                                                            يــة، وإن كــان ذلــك في الواقــع مجــرد تــصحيح لــشذوذ بــشذوذ آخــر                                       ازدواج الجنــسية في الحالــة المعن 

“Denationalization”, British Yearbook of International Law, vol. 8, 1927, pp. 45-61, at p. 48.   
    ...                                                            يين عديمي الجنـسية مـا لم يكونـوا مزدوجـي الجنـسية                                                                                            وكقاعدة، يترتب عن أي عملية تجريد من الجنسية بهذا المعنى جعل الأفراد المعن              ’’   )    ١٨٨٥ ( 

                                                                                                                                                 غير أن هناك نزعة متنامية إلى خفض حالات انعدام الجنسية عن طريـق اشـتراط اكتـساب جنـسية أخـرى مـسبقا أو بـشكل متـزامن حـتى                              
                                 ت الدولـة الـتي يترتـب عليهـا                                                                           ولكن، ينبغي التـشديد علـى أن القـانون الـدولي لا يحظـر إجـراءا             .                                        تكون تدابير التجريد من الجنسية صحيحة     

 Rainer Hofmann, “Denationalization and forced exile”, in Rudolf .  ‘‘                                                              انعدام الجنـسية حـتى في حـالات التجريـد الـشامل مـن الجنـسية       

Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 1001-

1007, at pp. 1001, 1006. .  ’’      وما دام انعدام الجنسية يترتب عن الحرمان من الجنسية، تعين اعتباره كإجراء رجعي، وكـون بعـض الـدول                                                                                               
                                                   يـدل علـى أن ذلـك لا تقتـضيه أي مـصلحة حيويـة         )                       رهنا ببعض الاسـتثناءات  (                                                     لا ترى حاجة في أن تنص على إجراء الحرمان من الجنسية       

 ,Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I – Peace (Parts 2 to 4)“ .  ‘‘            الح الوطنيـة           مـن المـص  

1996,   p. 880 )   لا يجد الرأي القائل بأن التجريد من الجنسية لا يتسق وأحكام القانون الـدولي لإفـضائه     ’’ و   ).                      الإشارات المرجعية محذوفة                                                                               
                                                  فانعـدام الجنـسية لـيس أمـرا غـير مقبـول              .                                                                                              لجنسية، ولا الرأي القائل بأنه نيل من حقوق الفـرد، سندا في قواعـد القـانون الـدولي                             إلى انعدام ا  

 ,Paul Weis, Nationality and Statelessness in International Law .  ‘‘                                    وإن أمكن اعتباره أمرا غير مرغوب فيه-                   بموجب القانون الدولي 

2nd ed., Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff, 1979, p. 125 .  لذلك، لا يمكن القول، خلافا لما سيكون عليه الأمـر لـو كـان      ’’ و                                                        
                          الوقت أمر مستحيل قانونــا                                                                                                                 القانون المعقول نافذا فعلا، إن قيام دولة ما بتجريد فرد من جنسيته دون أن يكتسب جنسية جديدة في نفس                  

 John Fischer Williams, “Denationalization”, British .  ‘‘        جنسية له                                      اك للقانون الدولي الوضعي تتمثل في فرد لا                         لما يترتب عنه من حالة انته

Yearbook of International Law, vol. 8, 1927, pp. 45-61, at p. 52.   
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 (                                                     وقد أقر عدد من صكوك حقوق الإنسان الحق في الجنسية             -     ٨٩٨
    

                                                    منذ تسعينات القرن التاسع عـشر، بـذلت جهـود           و  .  )١٨٨٦
                                                                                                                   الحرمـــان مـــن الجنـــسية دون أن تكتـــسب في تـــزامن مـــع ذلـــك جنـــسية أخـــرى بـــشكل يحـــول دون انعـــدام                     مـــن أجـــل حظـــر

 (      الجنسية
    

 (                                                                                                  وتحظر اتفاقية خفض حالات انعدام الجنـسية الحرمـان مـن الجنـسية الـذي ينـتج عنـه انعـدام الجنـسية           . )١٨٨٧
    

         رهنـا   )١٨٨٨
 (                                                                            باســـتثناءات تتعلـــق بالإقامـــة الدائمـــة الطويلـــة الأمـــد في الخـــارج  

    

                  تقـــديم بيانـــات                                    نـــسية المكتـــسبة بالاحتيـــال أو ب       ، أو الج )١٨٨٩
                                                                                                                      ، فضلا عن وجود مسبق لدوافع الخيانة، أو السلوك المخل إخلالا جسيما بالمصالح الحيوية للدولـة، أو التنـصل مـن                      )١٨٩٠     ( ة    كاذب

 (                           الولاء بموجب القانون الوطني   
    

   أن            الحـق في        وتـضمن                                                                         وتقضي الاتفاقية كذلك أن يتم الحرمـان مـن الجنـسية وفقـا للقـانون              . )١٨٩١
 (                    في القضية بشكل منصف                          محكمة أو هيئة مستقلة أخرى    تنظر

    

١٨٩٢( .  
  
__________ 

        لا يجـوز    -   ٢  .                                      كـل فـرد حـق التمتـع بجنـسية مـا       ل  -   ١    ’’  :                     علـى مـا يلـي       ١٥              من مادته     ١                                             ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة           )    ١٨٨٦ ( 
        الحـق في    ’’  :                                             مـن الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان       ٢٠        المادة          انظر أيضا  .   ‘‘                                                     حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها      

                                  لم يكـن لـه الحـق في أي جنـسية                                                                      لكل فـرد الحــق في جنـسية الدولـة الـتي ولـد في إقليمهـا إذا       -   ٢  .                       لكل فرد الحق في الجنسية    ’’ (   ‘‘       الجنسية
           تـشرين     ٢٠                                            ؛ اتفاقيـة حقـوق الطفـل، نيويـورك،           )  ‘‘                                                                              لا يجوز حرمان فرد من جنسيته أو من حقـه في تغييرهـا بـشكل تعـسفي                 -   ٣  .     أخرى
                الطفـل بعـد           يـسجل -   ١  ’’   (United Nations, Treaty Series, vol. 1577. No. 27531, p. 23, article 7                 ، الأمم المتحـدة،      ١٩٨٩      نوفمبر  /     الثاني

          وتلقـي          والديـه                                                                    في اكتـساب جنـسية، ويكـون لـه قـدر الإمكـان، الحـق في معرفـة               والحـق                                                     ولادته فورا ويكون له الحـق منـذ ولادتـه في اسـم         
                                                                                                                       تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتـصلة بهـذا الميـدان،            -   ٢  .         رعايتهما

                                        تتعهـد الـدول الأطـراف بـاحترام حـق          ’’ ٨               مـن المـادة    ١            ؛ والفقـرة    ‘‘                                                               سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بـذلك        ولا
                                                                                                                                                      الطفل في الحفـاظ علـى هويتـه بمـا في ذلـك جنـسيته، واسمـه، وصـلاته العائليـة، علـى النحـو الـذي يقـره القـانون، وذلـك دون تـدخل غـير                         

    ).  ‘‘    شرعي
                                                                                                                                       الجمعيات العلمية للقانون الدولي عدة قرارات تحظر التجريد من الجنـسية، إذ ربطـت مـرة أخـرى جوازهـا باكتـساب جنـسية                            مدت   اعت  ’’   )    ١٨٨٧ ( 

 Rainer Hofmann, “Denationalization and forced exile”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of“  ‘‘                      أخـرى بـشكل متـزامن   

Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 1001-1007, at p. 1003. .  لا يمكـن لأي    ’’ و           
                           ولا يحق أبدا فـرض التجريـد     .                                                                                 التخلي عنها ما لم يثبت استيفاء الشروط المطلوبة للسماح له بالدخول لدولة أخرى                              كان فقدان جنسيته أو   
 Résolutions adoptées par l’Institut de Droit international en séance du 29 septembre 1896, relativement  ‘‘                      مـن الجنـسية كعقوبـة   

aux conflits de lois en matière de nationalité (naturalisation et expatriation), art. 6, Annuaire de l’Institut de Droit 

international, vol. 15, 1896, p. 271 [French original]. “No one can lose his nationality without acquiring a foreign 

nationality.” Institut de Droit international, vol. 34, 1928, p. 760, article 2 [French original] .       انظـر أيـضا              the “Proposed 

Nationality Rules in Connection with Statelessness”, Transactions of the Grotius Society, vol. 28, 1943, p. 157, cited by 

Rainer Hofmann, “Denationalization and Forced Exile”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International 

Law, vol. 1, 1992, pp. 1001-1007, at p. 1003.   
                ية خفض حـالات     ق       ، اتفا   ‘‘                                                                                ريد أي شخص من جنسيته إذا كان من شأن هذا التجريد أن يجعله عديم الجنسية                                المتعاقدة عن تج        الدول      تمتنع    ’’   )    ١٨٨٨ ( 

   .United Nations, Treaty Series, vol.989, No. 14458, at p. 179, article 8, para 1  ،     ١٩٦١       أغسطس /    آب  ٣٠                        انعدام الجنسية، نيويورك، 
    ). أ   ( ٢         ، الفقرة  ٨         ، والمادة  ٥   و ٤           ، الفقرتان  ٧     لمادة    ، ا   ١٧٩-   ١٧٨          الصفحتان            المرجع نفسه،    )    ١٨٨٩ ( 

    ). ب   ( ٢         ، الفقرة  ٨       المادة   ،   ١٧٩                   المرجع نفسه، الصفحة   )     ١٨٩٠ (
    . ٣         ، الفقرة  ٨        ، المادة    ١٧٩        الصفحة  ،     نفسه      المرجع    )    ١٨٩١ ( 
     أو        المحكمـة                             خص المعـني الحـق في أن تنظـر                                إلا وفقا للقانون الذي يخول للش    ...                                                  لا يجوز لدولة متعاقدة ممارسة سلطة الحرمان من الجنسية    ’’   )    ١٨٩٢ ( 

 ,United Nations  ،     ١٩٦١        أغـسطس   /    آب  ٣٠                                           ، اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، نيويورك،   ‘‘         في قضيته      بإنصاف                 هيئة مستقلة أخرى 

Treaty Series, vol.989, No. 14458, at p. 179, article 8, para 4. .  إليهـا في بدايـة هـذا المقـال                                                  الخاصـية الـتي اتـسمت بهـا القـضايا المـشار        ’’ و                                  
                                                                                                                  جلسة استماع أمام محكمة من أجل تحديد هذا الحـق البـالغ الأهميـة بـل والأساسـي، في عالمنـا الـراهن الـذي                                                 تتمثل بالتحديد في غياب أي    
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      تعسف      حظر ال  ) ب (    
 (                                                                   تنص بعض صكوك حقوق الإنسان على حظر الحرمان التعسفي من الجنـسية             -     ٨٩٩

    

                               ويـنص الإعـلان العـالمي لحقـوق        . )١٨٩٣
 (  ‘‘     ...                                 لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعـسفا   ’’  :   يلي         على ما  ١٥    ته   ماد      من ٢                الإنسان في الفقرة 

    

                 وأعـرب عـن رأي     .  )١٨٩٤
ــاده أن  ــراض              مف ــسية لأغ ــن الجن ــان م ــافى و   ال                                 الحرم ــدة                 طــرد يتن ــوارد            قاع ــسية ال ــن الجن ــسفي م ــان التع             في الإعــلان  ة                                                   حظــر الحرم

 (      العالمي
    

١٨٩٥( .   

                               لا يجـوز حرمـان شـخص مـن           ’’  :                      علـى مـا يلـي        ٢٠       مادتها       من    ٢                                                   وتنص الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في الفقرة            -     ٩٠٠
 (                 مـن الاتفاقيـة    ٢٠               المعددة في المادة  و                                                  ويرد الحق في الجنسية في جملة الحقوق التي لا يجوز الحيد عنها    ‘‘   ...     عسفا         جنسيته ت

    

١٨٩٦( .  
 (            الحق في الجنسية     مبدأ                                                                                وفضلا عن ذلك، قضت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بأن التجريد من الجنسية يتنافى و

    

١٨٩٧( .  

                           لى أسـس صـحيحة في الحرمـان     إ                           علـى الـدول أن تـستند        يجـب                      الجنسية يدل على أنـه                                  ولعل حظر الحرمان التعسفي من          -     ٩٠١
  .                     ية بموجب القانون الوطني  نس            لحرمان من الج   ل        الممكنة       المسوغات                                        وأعرب أيضا عن رأي مفاده أن هناك عددا من    .         من الجنسية

  .        جنـسيته       مـن           حرمانـه     إلى       معـين          لـسلوك       مـا        مواطن    نهج      يؤدي        الدول،    من        العديد   في         السارية         للقوانين      وفقا  ’’    
       مثــل           جنــسيته،      مــن       شــخص         حرمــان       أجــل      مــن         إليهــا         تــستند          متعــددة          مــسوغات         مختلفــة     دول   في          المطبقــة           القــوانين        وتقــر

ــة        بخدمــة           الالتحــاق ــة          عــسكرية   أو         مدني ــة      مــن     إذن       علــى         الحــصول     دون          أجنبي             انتخابــات   في           التــصويت    أو   ، ة     نــسي  الج        دول
    أو           المـسلحة،          قواتهـا    في         الخدمـة       مـن           الفـرار    أو           الدولـة،       ضـد           الخيانـة          أفعـال            فعل مـن            ارتكاب    أو         أجنبية،      دولة   في        سياسية
      مـن    ب ر    تـه   ال       أجـل       مـن         سـيما    لا   (       الخـارج    في        طويـل        لأمـد            والإقامـة             التجنـيس،      طلب     لدى       صحيحة    غير         ببيانات       الإدلاء

__________ 

              فـالأحرى أن                                                                                     فإذا كان من المتعذر طرد أجنبي من أراضي دولة دون أن يتاح له حق الدفاع عن نفـسه،           ...                                يتألف من دول تتمتع بالسيادة    
 Niall MacDermot (ed.), “Loss of Nationality and .  ‘‘                                                                           ينطبق ذلك بدرجة أكبر على المواطن الذي يتعين إسـقاط جنـسيته مـن أجـل طـرده     

Exile”, The Review: International Commission of Jurists, No. 12, 1974, pp. 22-27, at pp. 24-25.     
                           والـتي قبلتـها الدولـة              المعاهـدات                                                                                 لأخيرة في أن التجريد من الجنسية لا يجوز أن يتم في انتـهاك للالتزامـات الناشـئة عـن                           يتمثل أحد القيود ا     ’’   )    ١٨٩٣ ( 

                                  ، وإن اعتبرنـا فقـط الحـق في               واضـح                                                               معاهدات حقوق الإنسان المتعددة الأطـراف وجيهـة بـشكل                تعتبر      وهنا    .                              القائمة بالتجريد من الجنسية   
                                                                                                                          دة إلى البلـد الأصـلي، فـإن الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان يحظـران                                                       الجنسية بدلا من الحق في العو     

 ,Hurst Hannum, The Right to Leave and Return in International Law and Practice .  ‘‘                                        وحـدهما الحرمـان التعـسفي مـن الجنـسية     

Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p. 62.)   الإشارة المرجعية محذوفة                    .(    
  ،     ١٩٤٨         ديـسمبر    /             كـانون الأول     ١٠                                    الإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان،          :                              الشرعة الدولية لحقوق الإنسان      ،   ٣-    د    ٢١٧           العامة         الجمعية      قرار     )    ١٨٩٤ ( 

   . ٢         ، الفقرة   ١٥      المادة 
                                                             ذلك بقرار بطرد ذلـك الـشخص، أو اسـتغلال ذلـك ذريعـة                                                       الدول أن تحرم فردا من جنسيته وأن تشفع           على        ، يحظر       الحكم           بموجب هذا     ’’   )    ١٨٩٥ ( 

 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in .  ‘‘                   لطــرده في المــستقبل

Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 85 ،  )    إشـارة إلى الفقـرة                    
    ).                 من الإعلان العالمي  ١٥           من المادة  ٢

   .  ٢٧           من المادة  ٢          ، والفقرة   ٢٠        المادة   من   ٣                      لحقوق الإنسان، الفقرة         الأمريكية         الاتفاقية    )    ١٨٩٦ ( 
 ) ١٨٩٧    (   Third Report on the Situation of Human Rights in Chile, Chapter III, para. 19, OAS/Ser.L/V/II.40, doc. 10, 11 February 1977.   
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        دولـة         قيـام    في       الدولي         القانون       أحكام   و       يتنافي    ما    ثمة      أن      يبدو    ولا    .       أجنبية      دولة       بجنسية         والتجنس   ، )      العامة       الخدمة        واجبات
 (  ‘‘    الأسس     هذه   لى إ         استنادا        الجنسية    من          مواطنيها       بحرمان

    

١٨٩٨( .    
  

                  مبدأ عدم التمييز   ) ج (    
 (                مبدأ عدم التمييز                بقدر أكبر من خلال                                 يمكن تقييد الحرمان من الجنسية          -     ٩٠٢

    

                                       وتحظـر اتفاقيـة خفـض حـالات انعـدام         . )١٨٩٩
 (                            نيــة أو دينيــة أو سياســية  إث                 أســس عرقيــة أو             اســتنادا إلى                                  الجنــسية التجريــد مــن الجنــسية 

    

                                  وأشــير إلى أن حظــر التجريــد مــن   . )١٩٠٠
 (                                                                            تمييزية عرقية ودينية يعتبر الآن قاعدة ثابتة من قواعد القانون الدولي                 بمسوغات        الجنسية  

    

                                         وأشـير أيـضا إلى أنـه يمكـن أيـضا              . )١٩٠١
__________ 

  Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I – Peace (Parts 2 to 4), 1996, p. 878       انظـر     )    ١٨٩٨ ( 
                           قانونية، وإن كان من غـير                                                                                 وضع عدد من مسوغات التجريد من الجنسية المشتركة بين العديد من النظم ال              ’’   ).                        الإشارات المرجعية محذوفة   (

 ,Paul Weis, Nationality and Statelessness in International Law, 2nd ed., Alphen aan den Rijn  ‘‘                           الممكن الحديث عن تشريع موحـد 

Sijthoff & Noordhoff, 1979, p. 118. .       الجنـسية                                                                                  ويلاحظ فيس في هذا الصدد أن القوانين الوطنية تقر عـددا مـن مـسوغات التجريـد مـن           
                                                                                                                                          عدم التسجيل لدى ممثلية دبلوماسية أو قنصلية، والالتحاق بالخدمة المدنية أو العـسكرية في بلـد أجـنبي، وقبـول مراتـب تقديريـة                         :         من قبيل 

  ،                                                            الإقامة في الخـارج، والإدانـة بارتكـاب جـرائم معينـة                                                                                              أجنبية، والسلوك الشائن، واكتساب الجنسية عن طريق الاحتيال، ومغادرة البلد أو          
 International Law Commission, National Legislation              انظــر أيــضا   .                                                                   والمواقــف أو الأنــشطة الــسياسية، والــدوافع العرقيــة والقوميــة 

Concerning Grounds for Deprivation of Nationality, Memorandum prepared by Ivan S. Kerno, A/CN.4/66, 6 April 1953. .  
                                                                       اكتساب جنسية أخـرى طوعـا؛ الالتحـاق بجـيش دولـة أخـرى أو الحـصول            :                                        مسوغات التجريد من الجنسية التالية                           وتحيل هذه الدراسة إلى   

                                                                                                                            على عمولة أو معاش أو لقب أو مراتب فخرية من دولة أخرى، أو الالتحاق بالخدمة العامة فيها؛ والإقامة في الخارج لمدة محـددة؛ وحالـة      
                                                                                                    أن قضى فترة في بلده أو أقام فيها أو قدم طلبـا مـن أجـل الاحتفـاظ بجنـسيته بعـد انقـضاء فتـرة                                                من ولد بجنسية ما في الخارج ولم يسبق له     

                                                 جريمـة خطـيرة، فـضلا عـن أنـشطة أو تـصرفات                 بارتكـاب                                                                              محددة؛ وقبول ازدواج الجنسية؛ والاحتيال والخطأ في عملية التجنيس؛ والإدانة           
                                                                                      ابل ذلك، أعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي ألا يفـرض الحرمـان مـن الجنـسية إلا                        وفي مق   .                                                   متنوعة موجهة ضد المصلحة العامة أو أمن الدولة       

                       وبديهي أن فقدان الجنسية   ’’  .                                                                                                    عقابا على ارتكاب جريمة خطيرة حينما يكون العقاب المذكور منصوصا عليه في القانون الوطني ذي الصلة           
                                                                                أن الانتمـاء إلى دولـة معينـة والتمتـع بجنـسيتها هـو الأسـاس الـذي                       ذلك    .                                                                  عقاب يمكن أن تترتب عليه نتائج خطيرة بالنسبة إلى الفرد المعني          

                                                                                            أن من مبادئ العدالة الأساسية ألا يفرض عقاب ذي طابع يمكن أن يكـون خطـيرا مـا                        ويبدو  .                                         تقوم عليه حقوق وامتيازات عديدة أخرى     
 Richard Plender, “The Ugandan Crisis and the Right of  .                                                                           لم يكـن الفـرد قـد ارتكـب جريمـة خطـيرة يـنص القـانون علـى عقوبتـها          

Expulsion under International Law”, The Review: International Commission of Jurists, No. 9, 1972, pp. 19-32, at p. 23 .  
                   كاد يكـون حـصريا         بشكل ي  ’’                                                                                                       وللاطلاع على مناقشة للتطور التاريخي للقانون المتعلق بالتجريد من الجنسية الذي كان يستعمل في الأصل              

 Rainer Hofmann, “Denationalization and forced exile”, in Rudolf Bernhardt       انظـر     ‘‘                                        كتدبير جنائي يتخذ عقابا على بعض الجـرائم 

(dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 1001-1007, at p. 

  .   ‘‘                                           لا يجوز أبدا فرض التجريد من الجنسية أبدا كعقاب  ’’              ينص على أنه     ١٨٩٦                                           غير أن معهد القانون الدولي اعتمد قرارا في عام   .  .1001
’’   Résolutions adoptées par l’Institut de Droit international en séance du 29 septembre 1896, relativement 

aux conflits de lois en matière de nationalité (naturalisation et expatriation)”, art. 6, Annuaire de l’Institut 

de Droit international, vol. 15, 1896, p. 2711]   النص الأصلي بالفرنسية                    [ .   
                       يجوز أن يمارس بشكل يتنافى     لا    ١٩٤٥    بعد                                                                      آخر ربما حظي بالقبول على نطاق أوسع في أن التجريد من الجنسية في فترة ما    قيد       ويتمثل   ’’   )    ١٨٩٩ ( 

 Hurst Hannum, The Right to Leave and .  ‘‘                                                باعتبـاره جـزءا مـن القـانون الـدولي العـرفي              راسـخا                               عدم التمييز الـذي صـار الآن          العام ل    بدأ   الم و

Return in International Law and Practice, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p. 62)   ة      محذوف               الإشارات المرجعية .(    
            يـة خفـض     ق    اتفا   .  ‘‘                                                                                                                متعاقدة أن تحرم أي فرد أو جماعة من الجنسية على أساس مسوغات عرقية أو إثنية أو دينية أو سياسـية                         لدولة       لا يحق     ’’   )    ١٩٠٠ ( 

   .New York, 30 August 1961 ،  United Nations, Treaty Series, vol.989, No. 14458, at p. 179, article 9                    حالات انعدام الجنسية، 
                                                                                                                                                          حيث أنه يمكن اعتبار مبــدأ عــدم التمييــز على أساس العرق أو الديانــة قاعدة من قواعــد القانــون الدولــي الـراهن، فإنـه ينبغـي اعتبـار                     ’’   )    ١٩٠١ ( 

                                   مـن اختـصاص الدولـة الحـصري في                  قيـد يحـد    ٩         المـادة                         تـنص علـى ذلـك           كما                                                              حظر الحرمان التمييزي من الجنسية لأسباب عرقيــة أو دينية          
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                                اق الأمـم المتحـدة، وهـي نـوع                              المـشار إليهـا في ميث ـ           المـسوغات                          تمييزيـة مـن غـير                مـسوغات                                        حظر التجريد من الجنسية القائم على       
  .             الجنس أو اللغة

                     عامـا مـن المبـادئ            مبـدأ     أو         الـدولي          القانون       قواعد    من       قاعدة     الآن      يعتبر    أن     يمكن         التمييز     عدم      مبدأ         حيث أن    و  ’’    
           العمـومي          الـدولي          القانون       قواعد    من       قاعدة                        بناء على أسس تمييزية           الجنسية    من         التجريد     حظر        اعتبار     يمكن      فإنه     ،         القانونية

         قواعــد      مــن        آمــرة         قاعــدة        إخــلالا ب           اعتبــاره       يمكــن       الــذي          عرقيــة          بمــسوغات           التمييــز       علــى         ينطبــق       ذلــك    أن        وأكيــد    .    راهن    الــ
   في         إليهـا      شار    الم ـ       خـرى             بالمسوغات الأ          التمييز     على   ،              هذه السطور      كاتب     رأي    حد     على       أيضا،       ينطبق    بل        الدولي،         القانون
 (  ‘‘      والدين        واللغة      الجنس    أي         المتحدة،      الأمم       ميثاق

    

١٩٠٢( .   
                                                                                     بولندا بشأن تجريد مـواطنين بولنـديين مـن جنـسيتهم وطـردهم باعتبـار ذلـك                     دى                     ، اشتكت السويد ل       ١٩٨٢         وفي عام       -     ٩٠٣

  .                                             بما أن العديد من أولائك الأفراد كانوا من الغجر ، ي    عنصر                    مخالفا لحظر التمييز ال

       خــرى أ        دولــة       قبــل      مــن            مواطنيهــا       طــرد      ضــد        دولــة        فيهــا         احتجــت         مــؤخرا        وقعــت        لحالــة        مثــال       ســوق        ويمكــن  ’’    
         الــسفير          أولــستن،     أولا         الــسيد           الــسويد،          خارجيــة        وزيــر          اســتدعى   ،    ١٩٨٢        مــارس /    آذار       ففــي  .          جنــسيتهم      مــن           وتجريــدهم
    إلى           بولنـديا           وأربعـين        خمـسة        طـرد       ضـد           اللهجـة         شـديد         احتجاج       وأدلى ب          الخارجية       وزارة     مقر    إلى         ستوكهولم   في          البولندي
              البولنديـة،           الجنـسية       مـن          نـصفهم         وجـرد   .     اضـي   الم        لـشهر  ا   في         طـردوا         منـهم           وثلاثـون         ثلاثـة       وكان   ،               من قبل بولندا      السويد
        منـهم           العديـد         وكـان   .        بولنـدا     إلى         عـودتهم        تمنـع          وثـائق         وسلموا         بالسويد        إيستاد      اتجاه   في       عبارة    متن     على        الآخرون      ووضع

        وصـرح             العنـصري،            التمييـز         حـالات       مـن         بينـة         حالـة                       ذلـك باعتبـاره      إلى            الـسويدية            الخارجيـة        وزارة          وأشـارت     .      الغجر    من
 (  ‘‘       الدولية         العلاقات       قواعد       وكافة       تتنافى         الممارسة     هذه     بأن        لخارجية ا      وزير

    

١٩٠٣( .   
  

                             التهرب من الالتزامات الدولية  ) د (    
                                     يقـع عليهـا مـن التزامـات بموجـب                                          شخص من جنسيته من أجل تجنب مـا                      قيام دولة بحرمان                            أعرب عن رأي مفاده أن          -     ٩٠٤

  . ل     الأحوا                                          القانون الدولي قد يكون مخالفا للقانون في بعض 

__________ 

                                                                                                          ويبدو أن دراسات مماثلة بشأن الممارسة المعنية للدول تثبت أن الدول نادرا ما تلجأ في الواقع إلى التجريد من الجنسية     ...            سحب الجنسية 
  Rainer  ‘‘            النطـــاق                                                                                                           دينيـة، بينمـا يبــدو مـع ذلـك التجريـــد مـن الجنـسية لأسـباب سياسيـــة بـالأحرى ظـاهرة واسعــة                               بمسوغات عرقيـة أو 

Hofmann, “Denationalization and forced exile”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, 

Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 1001-1007, at p. 1004.   
 ) ١٩٠٢    (   Paul Weis, Nationality and Statelessness in International Law, 2nd ed., Alphen aan den  Rijn,  Sijthoff & Noordhoff, 1979, p. 

                        لا يجـوز أن يمـارس           ١٩٤٥                                                                     أوسـع في أن التجريـد مـن الجنـسية في فتـرة مـا بعـد                         نطـاق                                               ويتمثل قيد آخر ربما حظي بـالقبول علـى              ’’ ..125
 Hurst Hannum, The Right to .  ‘‘                                                           ار الآن راسخا باعتباره جـزءا مـن القـانون الـدولي العـرفي                                                بشكل يتنافى والمبدأ العام لعدم التمييز الذي ص

Leave and Return in International Law and Practice, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p. 62)      الإشـارات المرجعيـة                    
    ).     محذوفة

 ,.Ruth Donner, The Regulation of Nationality in International Law, 2nd ed., New York, Transnational Publishers, Inc   :      انظـر    )    ١٩٠٣ ( 

1994, p. 158 (citing Hufvudstadsbladet, 19 and 27 March 1982).   
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        سـواء          قائمـة          معينـة         دولـة    ي    أراض   في       أشخاص       أنشطة            الناجم عن          الضرر    عن         المترتبة   ة     تقصيري  ال          المسؤولية     تظل  ’’    
    .        المواطنين    غير    من    أو        مواطنا       الجانح     كان

    أن        الجلــي      مــن       لكــن      ...       دولــة         مــواطني             بالإحالــة إلى         تفــرض    دد    المحــ          الطــابع     ذات         الهامــة            الواجبــات      مــن          العديــد    أن      غــير  
      عـن             المـسؤولية         تنـشأ           ملائمـة،       ظروف    وفي  .         الواجبات     تلك    من        للتهرب              وسيلة جاهزة      يمثل      خاصة       لأغراض       لجنسية ا    من         التجريد

 (  ‘‘       للنتيجة      ميسر   ي  رم ج      سلوك    من      جزءا      نفسه     كان        الجنسية     سحب    أن     تبين     إذا          الواجبات    من      واجب       الإخلال ب
    

١٩٠٤( .    
  

             من الجنسية      الشامل       الحرمان    ) ـ ه (    
                                 مــن الجنــسية أو علــى نطــاق          الــشامل                                 قــدرة الدولــة علــى التجريــد               مــن تقييــد            دولي كــذلك                 القــانون الــ     زيــد          يمكــن أن ي    -     ٩٠٥
 (    واسع

    

                مـن الجنـسية           الـشامل                                         حقبـة رومـا القديمـة، إلا أن التجريـد                قد تعود إلى                                       ورغم أن أصول تجريد الأفراد من الجنسية       . )١٩٠٥
       مـن          الـشامل                              بعـض الـدول إلى التجريـد                  القـرن، لجـأت        هـذا         وخـلال    .  ٢٠                            لأول مرة في أوائـل القـرن       وقعت                  ظاهرة حديثة نسبيا 

                                  وقـد نفـذ الاتحـاد الـسوفياتي           .                  إنهـاء الاسـتعمار                مسلـسلات     و أ         الحـروب      و أ                                                       الجنسية لأسباب سياسية أو اقتصادية نتيجة للثـورات         
      نـات                                                                                                    من الجنسية خلال عقد العشرينات؛ وإيطاليا خلال العشرينات والثلاثينات؛ وألمانيا خـلال الثلاثي                   الشامل                 عمليات التجريد   
ــات؛ ــشيكوسلوفاكيا في               والأربعين                                       في الــستينات؛ وجنــوب أفريقيــا في    ا                      الأربعينــات؛ وأوغنــد                               الأربعينــات؛ ويوغوســلافيا في                     وت

 (     عينات ب                 الخمــسينات والــس
    

                       عــادة النظــر في صــحة        علــى إ              هــو الحــافز                مــن الجنــسية         الــشامل                               وأشــير إلى أن ممارســة التجريــد    . )١٩٠٦
  .            لقانون الدولي   في ا                  التجريد من الجنسية 

__________ 

         الإشـارة     (Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 387  :       انظـر    )١٩٠٤ ( 
                                                                                                                           يسمح القانون الدولي حاليا بوضوح بإسقاط الجنسية في بعـض الأحـوال، غـير أن المبـدأ الـضابط يتمثـل في أنـه لا                           ’’   ).               المرجعية محذوفة 

 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of .  ‘‘                                                         يجوز أن تتلاعب الدولة باختصاصها قصد تفادي التزاماتها الدولية

Persons between States, Oxford, Clarendon Press, 1978.  .     انظـر أيـضا              Paul Weis, Nationality and Statelessness in International 

Law, 2nd ed., Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff, 1979, pp. 123-124.   
                                                                                              فرد أو مجموعة معينة من الأفراد، وذلك ما يعتبر في هذه الحالة الأخيرة تجريـدا جماعيـا أو                                                   أن يقع التجريد من الجنسية على          ويمكن  ’’   )    ١٩٠٥ ( 

 Rainer Hofmann, “Denationalization and forced exile”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of   ‘‘    ...                     شـاملا مـن الجنـسية    

Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 1001-1007, at p. 1001. .  ’’    وتطـرح        
                                                                                                                                                   حالات الحرمان هذه من الجنـسية علـى نطـاق واسـع مـسائل أعـوص تتعلـق بمـدى اتفاقهـا والقـانون الـدولي وبمـدى اعتـراف الـدول                                

                                            هــذه عمليــات ينــشأ عنــها فعــلا فقــدان                                                                                                    الأخــرى بهــا، غــير أن التوجــه في هــذا المجــال تمثــل في اعتبــار عمليــات التجريــد مــن الجنــسية   
  Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I - Peace (Parts 2 to 4), 1996, p. 879 .  ‘‘        الجنـسية 

    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة (
 Rainer Hofmann, “Denationalization and forced exile”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International  :       انظـر    )    ١٩٠٦ ( 

Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 1001-1007, at pp. 1001-1002)      الإشـارات المرجعيـة محذوفـة                            .(   
 Ordinance regarding Union Citizenship of October 29, 1924, No. 202; Union Citizenship Law  :                          الإشارات المرجعية المحذوفة هي

of November 13, 1925, No. 58; Tcherniak v. Tcherniak, Swiss Federal Tribunal, Decision of June 15, 1928, Official 

Collection of Decisions, Vol. 54 II, p. 225, Annual Digest, 1927-28, Case No. 39; Lempert v. Bonfol, Swiss Federal Tribunal, 

Decision of June 15, 1934, Official Collection of Decisions, Vol. 60 I, p. 67, Annual Digest, 1933-34, Case No. 115; and cf. 

Bek-Marmatsheff v. Koutsnetskoff, France, Tribunal de la Seine, March 7, 1929, Revue de Droit International Privé, vol. 24, 

1929, pp. 297-307. See also Yash P. Ghai, “Expulsion and Expatriation in International Law: The Right to Leave, to Stay, and 
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                        اعتـبر ذلـك منافيـا                 سياسـية،          لأسـباب           الجنـسية       مـن           الـشامل            التجريـد     إلى         الـدول        بعـض        لجـأت        حينما         غير أنه     ’’    
       لأنهـا                             إسـاءة اسـتعمال للحـق               يعتـبر           الإجـراء      هذا     لمثل       الدول      اتخاذ    إن       القول    إلى       البعض      وذهب   .     الدولي         القانون      حكام لأ

         الـدول        علـى         عبئـا         يلقـي     أن        شـأنه     من       أمرا    و       مجددا،      نيها    مواط         استقبال        واجبات    من      تهرب  لل        الجنسية      دولة     قبل    من       محاولة
       مـدى     أي    إلى          الواضـح       مـن         ولـيس       [...]   .         القـانون      نظر   في      شخصا          باعتباره       الفرد        ومفهوم       بتاتا      يتفق   لا    نه أ    أو        الأخرى،

 (  ‘‘      الجنسية    من        الشامل         التجريد        عمليات       الدولي         القانون     يحظر
    

١٩٠٧( .   
                               مـن الجنـسية، ولا سـيما              الجماعي      أو       الشامل      رمان                               مكن أن تنشأ فيما يتعلق بالح                                           ونوقشت المسائل القانونية والمعايير الم        -     ٩٠٦

   :               على النحو التالي     وذلك                    حينما يشفع بالطرد، 

       طـرد         حـالات       مـن        عـدد        وقـع        أنـه    إلا        هـذه،          الطـرد           عمليـات      تحظر     التي       الدولي         القانون       قاعدة                على الرغم من      ’’    
         الـدول        لجـأت           الحـالات،        هـذه          بعـض     وفي   .         المـواطنين     من       معينة   ت   فئا    لها       تعرضت      جماعي    أو      فردي      أساس     على         المواطنين

       وخـلال     .          مواطنيهـا        طـرد       مـن          الـدول        تمنـع        الـتي            القاعـدة        علـى            التحايـل        أجـل     من    ته    جنسي    من     شخص         حرمان       ممارسة    إلى
   .    واسع      نطاق     على       سيوية  الآ       الأصول     ذوي          مواطنيها     طرد    إلى         أفريقيا   في         البلدان     بعض     لجأت        الأخيرة،         السنوات

      مـن          مـواطن          حرمـان        بمنـع     أو            مواطنيهـا          ترحيـل     أو     طرد    من       الدول     بمنع      تقضي     التي         للقاعدة           استثناءات   ك    وهنا  ’’    
        بتقـديم      أو           الاحتيـال         طريـق       عـن          بجنـسية        تجـنس      شخص      حالة   في                     على سبيل المثال،     و   .        بالترحيل      الأمر       إصدار     قبل        جنسيته

          تجنيـسه،        عنـد       أداه        الـذي          الـولاء        قـسم     لا ب      إخـلا          بالدولة      مضرة       أنشطة       ممارسة   في     ذلك    عن     فضلا       وانهمك                بيانات كاذبة،   
  …       جنسيته    من      المعني       الشخص      تجريد     بعد         الترحيل    أو        بالطرد      أمرا      تصدر    أن        المعنية        للدولة     يمكن

        يعتـبر             مواطنيهـا       مـن        كـبير         لعـدد      مـا         دولـة        طـرد     أن          مفادهـا          الـدولي            القـانون          قواعـد       مـن          ناشـئة          قاعـدة          وهنـاك   ’’    
        بطـرد         دولـة         قيـام          ويـشكل    .       الـدول       بـين           الوديـة            العلاقـات                           والالتزامـات المتعلقـة ب            الإنسان     قوق        الدولي لح         لقانون ل         انتهاكا
          الـشامل          الطـرد           عمليـات          وتلقـي   .           للمـواطنين           الفـردي          الطـرد                  الـتي تمنـع            لقاعدة ل       جسيما         انتهاكا      شاملا      طردا    لها        مواطنين
       شــرق   في        حــدث                  علــى غــرار مــا         مــسلح،    اع    نــز    إلى        كــذلك        يــؤدى    أن        ويمكــن     بــل    ، ة  رد ا     الطــ          الدولــة        جــيران       علــى         أعبــاء

   .         بـنغلاديش         دولـة             وإنـشاء        لهنـد               مـن قبـل ا           عسكري      تدخل      الهند      اتجاه   في       البشر    من     سيل      تدفق    عن      ترتب     حيث         باكستان

__________ 

to Return”, American Society of International Law Proceedings, vol. 67, 1973, pp. 122-126, at p. 126; Hans Von Mangoldt, 

“Stateless persons”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science 

Publishers, vol. 4, 2001, pp. 656-660, at p. 657; and Eckart Klein, “South African Bantustan Policy”, Encyclopedia of Public 

International Law, vol. 4, 2001, pp. 477-480.  
 ) ١٩٠٧    (   Nationality, including Statelessness, Report by Manley O. Hudson, Special Rapporteur, Yearbook of the International Law 

Commission, 1952, vol. II, A/CN.4/50, pp. 3-12, at p. 10 .  ’’   الـشامل مـن الجنـسية، فقـد جـرت نقاشـات                                أما فيما يتعلق بالتجريـد                                               
                                                   ولم تعترف ممارسـة الـدول في بعـض الحـالات بعمليـات        .                                                                 مستفيضة بشأن اتساق هذا الإجراء الذي تتخذه الدول مع القانون الدولي 

                   السائدين يلتزمـان                       غير أن الرأي والممارسة   .                                                                                    الحرمان من الجنسية التي قام بها السوفيات والنازيون بأنها جائزة بموجب القانون الدولي       
                                  ينكـران صــحة عمليــات التجريــد                                                                                                                 فيمـا يبــدو بمبــدأ ضـرورة تحديــد جنــسية فــرد مـا وفقــا للقــانون الـداخلي للدولــة المعنيــة ومــن ثم لا    

 ,Hans Von Mangoldt, “Stateless persons”, in Rudolf Bernhardt (dir.) .  ‘‘                                                  التعــسفي مــن الجنــسية بموجــب القــانون الــدولي  

Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 4, 2001, pp. 656-660, at p. 657.   
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         الطـرد        حظـر          ويعتـبر      .     الأوان      يفوت    أن     قبل       الخطيرة       الحالات    من       الشكل     لهذا    حد     وضع      اتجاه   في       الدولي         القانون        ويتطور
           القائمـة           الدولـة      على       الدولي         القانون      يفرض    أن        الإنصاف     باب    من       ويبدو         الصحيح؛       الاتجاه   في      خطوة          للمواطنين        الشامل
         البلـد         يكـون          حينمـا         سـيما     ولا   ،        طـرودين   الم      مـن          الملايـين       حـتى         بـل       الآلاف          يستـضيف         الـذي        البلد        بتعويض         التزاما        بالطرد
   .    فقيرا       ناميا      بلدا       المضيف

          والعـرفي             التقليـدي           الإنـسان      قوق     ولي لح       الد      قانون ل ل      أخرى        ميادين    من        وجودها         الناشئة         القاعدة     هذه        وتستمد  ’’    
      حـد        وضـع    في         الـدولي          المجتمـع         رغبـة    ة       الدول ـ           مـسؤولية           نظريـات         نـشوء          ويعكـس    .        اللاجـئين          قـانون       مـن    ه       تـستمد     مما      أكثر

       هـذه          إنفـاذ         تتـولى          دوليـة         آليـة     لأي      وجود   لا     أنه   غير   .     الدول    بين        الأعباء       تقاسم       عليها      يقوم     أسس        وإقامة        اللاجئين     دفق ت ل
ــتث            المبـــادئ، ــا     ناء        باسـ ــة         بحـــالات          يتعلـــق       مـ ــة        مثـــل         خاصـ ــراد          ســـكانه         لفـــئتي           العـــراق           معاملـ         حـــرب        بعـــد            والـــشيعة           الأكـ
 (  ‘‘     الخليج

    

١٩٠٨( .   
  

               القانون الوطني   ) و (    
ــة       -     ٩٠٧ ــة الوطني ــنظم القانوني ــق ب                                          تتفــاوت ال ــذي يمكــن بلوغــه في                    فيمــا يتعل ــشأن          حرمــان                                المــدى ال ــسيته وب                                   مــواطن مــن جن

 (                ة لمثل هذا الإجراء   ائز          المسوغات الج
    

 (               مـن الجنـسية        رمـان                                                     فيما تنص القوانين الوطنية لعدد من الدول على مبـدأ الح  و  . )١٩٠٩
    

١٩١٠(  ،  

__________ 

 Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal  :       انظـر    )    ١٩٠٨ ( 

Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, pp. 87-88.   
                                                                                                                                    في حين أن بعض الـدول لا تتـضمن تـشريعاتها أحكامـا تتعلـق بالتجريـد مـن الجنـسية، وضـعت دول أخـرى عـددا مـن المـسوغات                        ’’   )    ١٩٠٩ ( 

                                                       يث عن تشريع موحد، ولا يمكـن كـذلك اعتبـار تلـك                             من غير الممكن الحد            غير أنه     .                                                      القانونية المشتركة بين العديد من الأنظمة القانونية      
                                                                                         الالتحــاق بالخدمــة المدنيــة أو العــسكرية في بلــد أجــنبي، أو قبــول الألقــاب التقديريــة   :                      ومــن هــذه المــسوغات    ...                            المــسوغات مقبولــة عالميــا 

                                             أو الأنشطة السياسية؛ أو المـسوغات العرقيـة                                                                                                         الأجنبية؛ أو مغادرة البلد أو الإقامة في الخارج؛ أو الإدانة بارتكاب جرائم معينة؛ أو المواقف                
 Rainer Hofmann, “Denationalization and forced exile”, 1991, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public .  ‘‘          والقوميـة 

International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 1001-1007, p. 1001 .  ’’     وإضـافة إلى التجريـد                      
                ومـن المـسوغات     .                                                                                                                           الشامل من الجنسية، يتم تجريد الأفراد من الجنـسية وفقـا لمعظـم التـشريعات المحليـة إمـا كعقـاب أو بحكـم القـانون                   

                                                                                                                                   الممكنـة في هـذه الحالـة الأخـيرة الهــروب مـن الخدمـة العـسكرية، وشـغل وظيفــة ذات طـابع سياسـي لـدى حكومـة أجنبيــة دون إذن             
                                                                                                                      ة الأصلية، ورفض ترك الخدمة لدى حكومة أجنبية بعد أن تطلب ذلـك الحكومـة، ومباشـرة أنـشطة مـضرة بـالأمن الـداخلي                  الحكوم

 Peter A. Mutharika, The .                                                                                   ومــن بــين المــسوغات الممكنــة في هــذه الحالــة الأخــيرة الإقامــة المطولــة في الخــارج    .                    أو الخــارجي للبلــد

Regulation of Statelessness under International and National Law, New York, Oceana Publications, Inc., 1989, p. 13  
    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة (

                                                                                                                                      تنص الأنظمة القانونية الوطنية عموما على الحرمان من الجنسية في ظروف معينة، ولا تؤيد ممارسة الدول الحالية أي قاعـدة عامـة                        ’’   )    ١٩١٠ ( 
 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford .  ‘‘                           تحظـر مثـل هـذه التـدابير    

Clarendon Press, 1978, p. 8.’’            ــى حــالات ــذلك عل ــها ب ــسية أو مطالبت ــن الجن ــد م ــة في التجري ــصر كــذلك حــق الدول                                                                                                    ولا يقت
 .John Fischer Williams, “Denationalization”, British Yearbook of International Law, vol. 8, 1927, pp. 45-61, at p .  ‘‘         التجنـيس 

53.   
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 (                                                    تخلو القوانين الوطنية لدول أخرى من هذه الإمكانية       
    

                                                                     ها، أو تقصرها علـى الأفـراد الـذين اكتـسبوا الجنـسية عـن                 ظر        ، أو تح   )١٩١١
 (     المولد                      طريق التجنيس وليس بحكم 

    

١٩١٢( .  

                                حينمـا لا يثبـت حـق الأجـنبي في              الدولـة                                                  على مبـدأ الطـرد عقـب فقـدان جنـسية                                              وتنص القوانين الوطنية لبعض الدول        -     ٩٠٨
 (           بمعزل عن ذلك                         المكوث أو الإقامة في الدولة 

    

                                                                       كما يمكن لدولة أن تطـرد مـواطنين سـابقين تخلـوا عـن جنـسيتهم لأسـباب          . )١٩١٣
 (                    لا توافق عليها الدولة

    

١٩١٤( .   
  

                  تصلة بقرار الطرد  الم    خرى   الأ        عتبارات  لا        سوغات وا  الم  -    ٢  
         المسوغات   ) أ (    

                                                                                                                         يمكن توجيه الانتباه إلى الرأي الذي عبرت عنه رابطة القانون الدولي ومفاده أن تجريد وحرمـان شـخص ولـد في بلـد                          -     ٩٠٩
  .                                                                         ما من الجنسية عملا بمبدأ حق الدم لا يشكل في حد ذاته مسوغا صحيحا لطرد ذلك الشخص

       دولـة    ال                     أشـخاص ولـدوا في                    التي اكتسبها                    ان من المواطنة                                   بالتجريد من الجنسية ولا بالحرم              الاستظهار      وز    يج  لا  ’’    
 (  ‘‘                                                                               عملا بمبدأ حق الدم باعتباره مسوغا مشروعا في حد ذاته للترحيل أو الطرد أو رفض العودة         المستقبلة 

    

١٩١٥( .   

__________ 

                                                                 وهذه الدول هي إثيوبيـا وأوروغـواي وجمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة        .                                                             لا تتضمن تشريعات بعض الدول أحكاما تتعلق بالحرمان من الجنسية      ’’   )    ١٩١١ ( 
ــا وليختنـــشتاين    ــيام والـــصين وكولومبيـ ــدانمرك والـــسويد وسـ ــ (                                                                       والـ ــال       باسـ ــسابها بالاحتيـ ــة اكتـ ــرة    )                                      تثناء حالـ ــان وحاضـ ــرويج واليابـ                                    والنـ

 ,Paul Weis, Nationality and Statelessness in International Law, 2nd ed., Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff, 1979 .  ‘‘         الفاتيكان

p. 118.   
                   ، مـثلا بريطانيـا    )                                الحرمـان مـن الجنـسية المكتـسبة     (                    نسين من الجنسية فقـط                                                     تنص قوانين بعض الدول الأخرى على حرمان الرعايا المج       ’’   )    ١٩١٢ ( 

 ,Paul Weis, Nationality and Statelessness in International Law .  ‘‘        وفترويـلا     ...                                           العظمى والدول الأعضاء الأخـرى في الكمنولـث   

2nd ed., Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff, 1979, p. 118.. ’’  وجـب القـانون المعمـول بـه في بعـض الـدول، تتمتـع          وبم                                                       
                      منـها فيمـا يتعلـق      )                                 الحرمـان مـن الجنـسية المكتـسبة     (                                                                      السلطات بصلاحيات أوسع فيما يتعلق بحرمان المواطنين المجنـسين مـن جنـسيتهم     

 Nationality, including Statelessness, Report by Manley O. Hudson, Special .  ‘‘                                                   بـالمواطنين الـذين اكتـسبوا الجنـسية بحكـم المولـد      

Rapporteur, Yearbook of the International Law Commission, 1952, vol. II, A/CN.4/50, pp. 3-12, at p. 10. .  ’’      رابعـا، يتـبين مـن                     
  ر      وتحظــ  .                                                                                                                               الممارسـة في شـرق أفريقيـا أن لا وجـود لحمايـة حقيقيـة مـن الحرمـان مـن الجنـسية ومـن ثم نـشأت فئـة مـن عـديمي الجنـسية                

                                                   الحكومـات مـن حرمـان مـواطن مـن الجنـسية الـتي          ]                             أوغنـدا وتترانيـا وكينيـا      :                          بلـدان شـرق أفريقيـا      [                                   التشريعات المحلية في هذه البلدان      
                                                             ، فـيمكن لتلـك الحكومـات إسـقاط جنـسيتهم دون أن تحـدد أي          ...                                      إلا أنه فيما يتعلق بمن سجلوا أو جنـسوا    .                    اكتسبها بحكم المولد  

                                                              ولا شك في أن الممارسة في شـرق أفريقيـا منافيـة لاتفاقيـة خفـض        .                                   اك آلية لمراجعة القرار أو الطعن فيه                          سبب لذلك، ولا يبدو أن هن   
 Yash P. Ghai, “Expulsion and Expatriation in International Law: The Right to Leave, to Stay, and to .  ‘‘                        حـالات انعـدام الجنـسية   

Return”, American Society of International Law Proceedings, vol. 67, 1973, pp. 122-126, at p. 126.   
          ، المـادة      ٢٠٠١                   ؛ وكنـدا، قـانون    ) د   ) ( ١   (  ٥٧          ، المـادة      ٢٠٠٣                    والهرسـك، قـانون             والبوسـنة   ؛  ) أ   (  ٦٢         ، المادة      ٢٠٠٤                 الأرجنتين، قانون      )    ١٩١٣ ( 

    ). ب   (   ٢٤٦                    جرة والتجنيس، المادة                             ؛ والولايات المتحدة، وقانون اله ٢-   ٢٢        ، المادة     ١٩٥١                  ؛ واليابان، قانون  ) د   ) ( ١   (  ٤٠
    ).  هـ   ) (  ١٠   ) ( أ   (   ٢١٢   ة                                          الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، الماد   )    ١٩١٤ ( 
 International Law Association, Declaration of principles of international law on mass expulsion, 62nd conference of the  :       انظـر    )    ١٩١٥ ( 

ILA, Seoul, 24-30 August 1986, Conference Report 1986,pp. 13-18, at p. 17, Principle.   
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      وجهة  ال   ) ب (    
                                       قيام دولة الجنسية السابقة بعملية الطرد   ‘ ١ ’      

                                                                  نسية السابقة مـشكل مـن حيـث الـسماح بدخولـه إلى دولـة أخـرى                                  طرد مواطن سابق من دولة الج     عن       نشأ          يمكن أن ي      -     ٩١٠
 (                  إذا كان عديم الجنسية

    

                                                             يقع على أي دولة واجب الـسماح بـدخول ذلـك الـشخص أو لـيس                             وفي غياب دولة الجنسية، لا  . )١٩١٦
   .                   راغبة في القيام بذلك           لها أن تكون 

  
                     الطرد من دولة ثالثة   ‘ ٢ ’      

            يقـع علـى                                                                وفي مثـل هـذه الحالـة، قـد يلـزم النظـر فيمـا إذا كـان           .                  الثة مشاكل شـبيهة                            ثير طرد مواطن سابق من دولة ث ُ يُ    -     ٩١١
                                                              يمكـن تفـسير حـق الـشخص في العـودة إلى بلـده بموجـب                    و  .                                                                   دولة الجنسية السابقة واجب السماح لمواطنيها الـسابقين بالـدخول         

 (                                                                                     صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة تفـسيرا واسـعا ليـشمل دولـة الجنـسية الـسابقة               
    

                                  وة علـى ذلـك، قـد يكـون علـى           وعـلا   .  )١٩١٧
                                                                                                                                          دولة الجنسية الـسابقة واجـب الـسماح بـدخول مواطنـها الـسابق لتفـادي حرمـان دولـة ثالثـة مـن حقهـا في طـرد الأجانـب مـن                       

 (       إقليمها
    

                                                                     في إقلـيم دولـة ثالثـة مـن الجنـسية إسـاءة لاسـتعمال الـسلطة أو                حاضـر          شـخص       حرمان    وصف               علاوة على ذلك،   . )١٩١٨
 (   جنبي       حضور الأ                    فيما يتعلق باستمرار          الإقليمية                           ب العبء المفروض على الدولة                          شططا في استعمال السلطة بسب

    

١٩١٩( .  

__________ 

                       إنهـاء الجنـسية، علـى                                                                             أن تـرغم أي دولـة أخـرى، سـواء عـن طريـق منـع الإقامـة أو                        لدولـة                                                     سيكون ثمة اتفـاق عـام علـى أنـه لا يحـق                ’’   )    ١٩١٦ ( 
 John Fischer Williams, “Denationalization”, British Yearbook of .  ‘‘                                           مواطنيهـا ترغـب في طـرده مـن أراضـيها         مـن                 استقبال مـواطن  

International Law, vol. 8, 1927, pp. 45-61, at p. 61. See Part X.F.   
  .          انظر أدناه   )١٩١٧ ( 
                                                          دولـة في مـنح مواطنيهـا حـق الإقامـة واسـتقبالهم عنـد          الُ                                                                         وُضع تمييز بين سلطة الدول في سـحب الجنـسية وأثـر الـسحب علـى واجـب              ’’   )١٩١٨ ( 

 Nationality, including Statelessness, Report by  .  ‘‘                                                            وتمت المجادلة بـأن هـذا الواجـب يـستمر بعـد سـحب الجنـسية          .              دة إلى إقليمها    العو

Manley O. Hudson, Special Rapporteur  Yearbook of the International Law Commission, 1952, vol. II, A/CN.4/50, pp. 3-12, at p. 

                                                                    أنه لا يجوز لدولة ما أن تتـهرب بـشكل انفـرادي مـن واجـب الـسماح             مفاده     ...                     ثمة رأيا واسع الانتشار ’              أحد الكتاب أن      يؤكد   ’’  .  10
                                                                                    وبـالرغم مـن الاغتـراب، يظـل هـذا الواجـب سـاريا، علـى الأقـل مـا لم يكتـسب               .                                                  بالدخول عن طريـق حرمـان مواطنـها مـن جنـسيته     

               ضـد التجريـد     ‘  ة          المزعوم ـ     قاعدة  ال        في تأييد                 الحجة الأكثر جدية  ’              على أن هذه هي   ) Weis (   يس  ف       ويوافق   . ‘                     الشخص المعني جنسية أخرى
 ,Hurst Hannum, The Right to Leave and Return in International Law and Practice, Dordrecht  .  ‘‘                                   مـن الجنـسية، وإن لم يكـن مقتنعـا    

Martinus   Nijhoff Publishers, 1987, p. 62 (quoting H.F. Van Panhuys, The Role of Nationality in International Law     (1959), p. 57) 

(citing Paul Weis, Nationality and Statelessness in International Law, 2nd ed., Alphen aan den   Rijn, Sijthoff & Noordhoff, 1979, 

at p. 45)    ’’       بعـد فقـدان           قائمـا                                        واجـب الـسماح بالـدخول مـن جديـد           ظـل            لجنـسية، ي                                                    وفي حالة التجريـد مـن الجنـسية، أي الحرمـان مـن ا              
      S.K. Agrawala, International Law Indian Courts and Legislature, Bombay, N.M. Tripathi Private Ltd., 1965,   p. 104  .  ‘‘        الجنـسية 

                                                      إقليم دولة أخرى، فإنه من المشكوك فيـه فيمـا يبـدو                                                                         وحيث إن القانون الدولي يسلم بواجب الدولة في قبول مواطنيها المطرودين من    ’’  
               وذهـب الـبعض     .                                                                                                      أن يقوم ذلك الالتزام تجاه المواطنين السابقين، لاسيما الأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم بإجراء انفرادي للدولة المعنية

                                                 ترابها، فـإن حـسن نيـة الدولـة الـتي قبلـت                                                                                                      إلى القول إنه لما كانت الدول لا يقع على عاتقها أي التزام بالسماح للأجانب بالإقامة فوق               
       فيـشر   (                                                                                                                                          أجنبيا، على افتراض أن دولة جنسيته ستقبله من جديد إن طرد، سـتخان لـو سـقط هـذا الواجـب بتجريـد لاحـق مـن الجنـسية                            

                      لعـرفي لا يفـرض علـى                                                                                   غير أنه يتبين من دراسة ممارسة الدول، بما فيها ممارستها التعاهدية، أن القانون الدولي ا   ).                    وليامز، ليسينغ، بروس
    سنة      ل ـ                                                             هذا الأمر في إجراءات مـؤتمر لاهـاي للتـدوين المتـصلة بالجنـسية         تجلى     وقد   .  ‘‘              السماح بالدخول                            دولة الجنسية السابقة أي واجب 

١٩٣٠        ) Acts of the Hague Conference for the Codification of International Law, Vol. 2, Minutes of the First   Committee: 
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 (               سبقت مناقـشته        وكما      -     ٩١٢
    

                                                                     دخول أو العـودة إلى بلـدهم معتـرف بـه في الإعـلان العـالمي                    ال ـ                             ، فـإن حـق الأشـخاص في          )١٩٢٠
ــسان   (                لحقــوق الإن

    

ــسياسية    )١٩٢١ ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب  (                                                            ؛ وفي العهــد ال
    

ــ )١٩٢٢ ــسان             ؛ وفي الميث                               اق الأفريقــي لحقــوق الإن
 (       والشعوب

    

                                     مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحمايـة      ٤                      في البروتوكـول رقـم                 بدولة الجنـسية                      ذا الحق فيما يتعلق            اعترف به            وبالمقابل،    .  )١٩٢٣
 (                           حقوق الإنسان والحريات الأساسية

    

 (              ية لحقوق الإنسان ك  ري م                ؛ وفي الاتفاقية الأ )١٩٢٤
    

١٩٢٥(  .   

__________ 

Nationality, LoN Doc. No. C.351(a).M.145(a).1930.V(        وهــو يفــسر وجــود معاهــدات الإعــادة إلى الــوطن                                                    )  ،مــثلا       Convention 

between Belgium and the Netherlands concerning Assistance to and Repatriation of Indigent   Persons, of May 15, 1936, LNTS, 

Vol. 179, p. 141  (   ."   Rainer Hofmann, “Denationalization and forced exile”, Encyclopedia of Public International Law, 

  Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 1001-1007, at p. 1005  .    ’’       وتجدر الإشارة مـع ذلـك إلى أن واجـب الـدول                                            
       ا مــن       حرمــو                                                                            رودين يقتــصر علــى مواطنيهــا؛ وهــذا الواجــب لا يــشمل الأشــخاص الــذين                           هــؤلاء الأشــخاص المط ــ                الــسماح بــدخول  في 

                                                                                                   مواطنيهـا مـن مواطنتـهم أو جنـسيتهم وبعـد ذلـك تباشـر طـرد الأشـخاص الـذين جـردوا مـن               رم                    ومن ثم يجوز للدول أن تح   .        جنسيتهم
                                       الــتي كــثيرا مــا تــؤدي إلى انعــدام - ت                             محــاولات حظــر هــذه الممارســا          بالنجــاح           ولم تكلــل    .                                           جنــسيتهم بهــذه الطريقــة بــصفتهم أجانــب

 Hans Kelsen, Principles of International Law (Revised and Edited by Robert W. Tucker), 2nd ed., Holt,   Rinehart and .  ‘‘        الجنـسية 

Winston, Inc, 1966, p. 373, n. 73     ) الإشارة المرجعية محذوفة                    .(    
                       إساءة اسـتعمال للحـق                كون في طبيعته  ي                                                            تجريد من الجنسية للأشخاص المطرودين، فإن هذا التجريد قد                            النفي أو الطرد          يعقب          وحيثما    ’’   )١٩١٩ ( 

       دولـة    ال                                                                                 لأن وضع من جردوا بتلك الطريقة يتغير من وضع أجانب إلى أشخاص عديمي الجنسية في إقلـيم                                   أو شططا في استعمال السلطة      
 ,.Ruth Donner, The Regulation of Nationality in International Law, 2nd ed., New York, Transnational Publishers, Inc .  ‘‘          المـستقبلة 

1994, p. 153  .          إعـادة المـواطنين إلى الـوطن عـن طريـق                    التنـصل مـن                                                                    وحاولت بعض الـدول التلاعـب بتطبيـق قـوانين الجنـسية مـن أجـل                                         
 David   .  ‘‘                 إساءة استعمال الحق  ’’     مبدأ                      ع الدولي، أحيانا بموجب                                                                التجريد من الجنسية، لكن مثل هذه التدابير عادة ما أثارت إدانة المجتم

A. Martin, “The Authority and Responsibility of States” in T. Alexander Aleinikoff and V. Chetail     (eds.), Migration and 

International Legal Norms, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2003, pp. 31-45, at p. 41  .   
    ). ب ( ١-   جيم-                انظر الجزء السابع   )١٩٢٠ ( 
        ديــسمبر  /              كــانون الأول  ١٠                                  الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان،   :                                     ، الــشرعة الدوليــة لحقــوق الإنــسان ) ٣- د   (   ٢١٧                         قــرار الجمعيــة العامــة    )١٩٢١ ( 

    .  ‘‘  ده                                                          لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بل  ’’  :   ١٣           من المادة  ٢         ، الفقرة     ١٩٤٨
ــة العامــة     )١٩٢٢ (  ــة، والعهــد الــدولي الخــاص      )  ٢١- د   (    ٢٢٠٠                          قــرار الجمعي                                                                                                     ، العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافي

        ديـسمبر   /              كـانون الأول   ١٦                                                                                                                     بالحقوق المدنيـة والـسياسية، والبروتوكـول الاختيـاري للعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية،                     
   .  ‘‘                                            لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده  ’’  :   ١٢           من المادة  ٤         ، الفقرة     ١٩٦٦

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1520, No  ،     ١٩٨١        يونيـه   /          حزيـران   ٢٧                                                      الميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنـسان والـشعوب، نـيروبي،          )١٩٢٣ ( 

                                                                أي بلد بما في ذلك بلده، كما أن له الحـق في العـودة إلى                                         لكل شخص الحق في مغادرة        ’’ .   ٢٤٠           ، الصفحة    ٢           ، الفقرة     ١٢          ، المادة       26363
            الـصحة، أو                                                                                                          لحق لأية قيود إلا إذا نـص عليهـا القـانون وكانـت ضـرورية لحمايـة الأمـن القـومي، النظـام العـام،            ا           ولا يخضع هذا    .     بلاده

      .  ‘‘            الأخلاق العامة
َ         يُحرَم أحد      لا    ’’  :  ٣              من المادة     ٢                  أعلاه، الفقرة      ٥٥               اسية، الحاشية                                               لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأس       ٤                البروتوكول رقم      )١٩٢٤ (     من ُ  

        إن مـن    ’’  :                                                                 واعترفت محكمة العدل الأوروبية بالحق في دخول دولة الجنـسية كمـا يلـي     .  ‘‘       جنسيتها    يحمل            الدولة التي       أراضي         حق دخول 
 Van Duyn v. Home Office, Case      .   ‘‘       لإقامـة                                                                  أن يمنـع علـى دولـة أن تحـرم مواطنيهـا مـن حـق الـدخول أو ا            ...                          مبـادئ القـانون الـدولي   

41/74, Judgment of the Court, [1974] E.C.R. 1337, [1975] 1 C.M.L.R. 1, 18,     4 December 1974    )         تتعلـق هـذه القـضية بحريـة التنقـل                                       
    ).      بالطرد         مما تتعلق                  لأغراض العمل أكثر 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1144                 الأمـم المتحـدة،      ،  ‘‘             كوسـتاريكا  ،       ن خوسيه        ميثاق سا  ’’                               الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،    )١٩٢٥ ( 

No. 17955, Article 22, paragraph 5, at p. 151   :   ’’   حرمانـه مـن حـق                       يحمـل جنـسيتها أو                                           طـرد أحـد مـن أراضـي الدولـة الـتي             يجـوز    لا                   
    .  ‘‘     دخولها
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               مــن العهــد   ١٢               مــن المــادة  ٤                     الــواردة في الفقــرة   ‘       بلــده  ’’                        لإنــسان في معــنى عبــارة                                        وقــد نظــرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق ا    -     ٩١٣
                           ، بمـا أنهـا تـشمل حـالات       ‘‘              بلـد الجنـسية    ’’        أوسع من    ‘‘     بلده  ’’              ، إلى أن عبارة   ٢٧                                   وأشارت اللجنة، في تعليقها العام رقم   .     الدولي

                           وأعربـت اللجنـة عـن رأي      .            هـذا الأخـير       مـع     ‘‘                       صـلات وثيقـة ودائمـة     ’’                                                     تكون للشخص فيهـا، وإن لم يكـن مـن مـواطني البلـد،      
 (                          الشخص من حقه في دخول بلده  رم               من الجنسية لا يح    رمان           مفاده أن الح

    

١٩٢٦(   

   ).  “   ...                    يجــوز حرمــان أحــد   لا ” (                           بــين المــواطنين والأجانــب   ١٢               مــن المــادة  ٤                         ولا تميــز صــيغة الفقــرة  -  ٢٠ ”    
ِ    بلـدِه  ”                              اتهم فقـط بتفـسير عبـارة                                                                                      وبالتالي فإن الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة هـذا الحـق يمكـن تحديـد هوي ـ                         الإشـارة     [ “  

              ً                                   وهـو لـيس مقـصوراً علـى الجنـسية بـالمعنى              .  “           بلد جنسيته  ”                    أوسع من مفهوم      “    بلده ”              ونطاق عبارة      ].               المرجعية محذوفة 
                                                                          إنه يـشمل، علـى الأقـل، الـشخص الـذي لا يمكـن اعتبـاره مجـرد                    .                                    ُّ        أي الجنسية المكتسبة بالميلاد أو بالتجنُّس      -        الشكلي  

ُ  ِّ              وينطبق هذا مثلاً على حالـة مـواطني بلـد مـا جُـرِّدوا        .                                                    بحكم روابطه الخاصة ببلد معين أو استحقاقاته فيه                 أجنبي، وذلك                         ً              
     ...                    ٍ             ً                فيه من جنسيتهم بإجراءٍ يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، 

                         والغـرض مـن الإشـارة        .                                  ً                                             ولا يجوز بأي حال حرمان شخص ما تعسفاً مـن الحـق في الـدخول إلى بلـده                  -  ٢١ ”    
                                                                                 ً          ً                              لتعسف في هذا السياق هو التشديد على أنه ينطبق على أي إجـراء للدولـة، سـواء كـان تـشريعياً أو إداريـاً                                    إلى مفهوم ا  

         ً                                                                       ً                                                         أو قضائياً؛ فالإشارة إليه تـضمن بالـضرورة أن يكـون أي تـدخل، حـتى ولـو بحكـم القـانون، متفقـاً مـع أحكـام العهـد                              
                  َّ                            وترى اللجنة أنه قلَّمـا تكـون هنـاك ظـروف         .     َّ  المعيَّنة                                            ً                    وغاياته وأهدافه، وأن يكون في جميع الأحوال معقولاً في الظروف           

                                ويجب على الدولـة الطـرف ألا         .                                                               يمكن أن تعتبر معقولة لحرمان شخص ما من الدخول إلى بلده           -             ً      إذا وجدت أصلاً     -
ِ   تُقْدِم     (               ً                   على منعه تعسفاً من العودة إلى بلده-                                              بتجريد شخص ما من جنسيته أو بطرده إلى بلد آخر -ُ  ْ

    

١٩٢٧( .   
                  طـرد الأجـنبي      في                                                                                                    يعوق رفض دولة الجنسية السابقة السماح بدخول مواطنها السابق حق الدولة صـاحبة الإقلـيم                    وقد    -     ٩١٤

 (                     لسماح بدخول ذلك الشخص         راغبة في ا                        إذا لم تكن أية دولة أخرى 
    

١٩٢٨(  .   

__________ 

             ومـع ذلـك،       ...                                                                            في حد ذاته انتهاكا للقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان كمـا هـو حاليـا                                                            ومن ثم، فإن التجريد من الجنسية قد لا يكون            ’’   )١٩٢٦ ( 
                                                                                                                                                         عندما يكون التجريد من الجنسية تعسفيا ومصحوبا بالطرد أو المنـع مـن حـق العـودة، فإنـه قـد ينتـهك مبـادئ القـانون الـدولي المتعلقـة                            

 Hurst Hannum, The Right to Leave and Return in International Law and  .   ‘‘                                                  بالسيادة الإقليمية للدول وكذا حقوق الإنسان الفرديـة 

Practice, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, pp. 62-63 .  ’’   الأمم مراسـيم التجريـد مـن الجنـسية     -                  وتستخدم بعض الدول                                        
 .Remarks by Lung-Chu Chen”, ASIL Proceedings, vol. 87, 1973, pp. 127-132, at p“  .   ‘‘                                         لحرمان مواطنيها أنفـسهم مـن حـق دخولهـا    

131.   
   ٢   ،   )  ١٢         المـادة    (                  حريـة التنقـل       :   ٢٧                           التعليـق العـام رقـم         )                                                العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية       (                              اللجنة المعنية بحقوق الإنسان        )١٩٢٧ ( 

    .  ٢١-  ٢٠           ، الفقرتان     ١٩٩٩      نوفمبر  /           تشرين الثاني
                            الـذي مفـاده أن أي دولـة                         خـلاف بـشأن الطـرح         ولا .               القانون الـدولي      بقوة                      رفض السماح بالدخول  ن                 الخلوص إلى القول إ          ولا يمكن     ’’   )١٩٢٨ ( 

                                                 يسقط هذا الحق إذا رفضت دولة أخرى الوفاء بالـشروط   و  .                                                                تمتلك سلطة الطرد، كنتيجة طبيعية لحقها في تحديد شروط دخول إقليمها   
 Lawrence Preuss, “International Law and Deprivation of Nationality”, Georgetown  .  ‘‘                  أساسـية لممارسـته              الـتي تعـد                    التي يـستلزمها، و 

Law Journal, vol. 23,     1934, pp. 250-276, at p. 272   .  )    في اسـتقبال مواطنيهـا الـسابقين الـذين      ة                 إلى واجـب الدول ـ                   في معـرض الإشـارة                                           
                                                                 لـى الـشخص المعـني، فـإن لـه آثـارا علـى دول أخـرى نتيجـة                                                      وإضافة إلى أثر التجريد من الجنـسية والنفـي ع    ’’   ).                  أصبحوا عديمي الجنسية

                                                                                      وتجد الدول الأخـرى نفـسها إمـا في وضـع المجـبرة علـى مـنح الإقامـة لـشخص لـيس مـن              .                                  وضع انعدام الجنسية المفروض على الشخص
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        عـادة    ،         وبالتـالي   .         مواطنيها    من    هو     التي        الدولة    من         المتعاون       الضمني        القبول      عادة      لأجنبي        الفعلي       الطرد       يتطلب  ’’    
         غيابـه      خلال     فقد    قد     كان     إذا          استقباله     رفض        تستطيع   لا     كما  .       إقليمها      دخول    إلى     سعى     إذا          استقباله        واجبها    من      يعتبر    ما
        وضـعت           لدولـة،         منطقيا     يمكن     كيف       واضحا     ليس           وبالمقابل،  .    أخرى      دولة       جنسية       يكتسب    أن     دون        جنسيته         إقليمها    من
   في            اسـتقباله  ب        لاحقـا            جنـسيتها          اكتـسب         أخـرى         دولـة    أي        تقـوم     أن   ب ـ        تطلـب     أن           بـالولاء،       لهـا         يـدين        شـخص          لجنـسية       نهاية

َ    ويُـشَك   .                           إلى حمله على مغادرة إقليمهـا    ،     مثلا      الإبعاد      طريق    عن                                   في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الأولى،          إقليمها         كـثيرا    ُ 
       قبـل       مـن           جنـسيته     من   دُ  جُر    قد   ه   ُ كونُ                        اعتبارا للظرف المتمثل في           إقليمها    من   ا     أجنبي   د  ُ طرُ     أن ت       دولة          تنع على    يم     كان     إذا      فيما
       علـى      دولي         قـانوني         واجـب     أي       يقـع     ولا    .       أخـرى         دولـة        أيـة          جنـسية        علـى        ذلـك        بعـد        الحصول   في      أخفق       وكونه         المنشأ     بلد
         معينـة           أجنبيـة           دولـة      َ   بـديَ  ُ تُ      حـتى           حـدودها         داخـل           بـالمكوث          للأجـنبي       تسمح    أن         يلزمها ب        الطرد    إلى      تلجأ     التي        الدولة      عاتق

 (  ‘‘       إقليمها   في         ستقباله          رغبتها في ا
    

١٩٢٩( .     
                                                     واجب الدولة في السماح بـدخول مواطنـها الـسابق           ١٩٣٠                                                        يتناول البروتوكول الخاص المتعلق بانعدام الجنسية لسنة         و    -     ٩١٥

   :                   على  النحو التالي ٢   و ١                              الذي أصبح عديم الجنسية في المادتين 

          ر دولـة                                                                                              إذا فقد شخص، بعد دخوله بلدا أجنبيا، جنسيته دون أن يكتسب جنسية أخرى، تكون آخ ـ                  -   ١  ’’    
   :                                          ، بناء على طلب الدولة التي يوجد على إقليمها       إليها                                   حمل جنسيتها ملزمة بالسماح له بالدخول

                   أو لأي سبب آخر؛ أو     عضال                                        إذا كان معوزا عوزا دائما إما نتيجة مرض   ‘  ١   ’’’    
         بتـه أو                                                                                                       إذا كان حكم عليه، في الدولة التي يوجد بها، بما لا يقل عن شهر حبسا وكـان إمـا قـضى عقو                       ‘  ٢    ’’ ’    

   .                كلي أو جزئي منها    عفو         حصل على 

__________ 

 Niall MacDermot   .  ‘‘                إحـدى الحكومـات      تلين                      دائم بين الدول، إلى أن      تنقل                        ذلك الشخص على البقاء في         ُ     وضع من يُجبر            مواطنيها أو

(ed.), “Loss of Nationality and Exile”, The Review: International Commission of Jurists,   No. 12, 1974, pp. 22-27, at p. 23  .      
 ,.Charles Cheney Hyde, International Law, Chiefly as Interpreted and Applied by the United States, vol. 1,     2nd rev. ed      انظـر    )١٩٢٩ ( 

Boston, Little Brown and Company, 1947, pp. 231-232     )   علـى أن الدولـة    ا       عام ـ ا              هنـاك اتفاق ـ    أن       كمـا    ’’   ).                         الإشارات المرجعيـة محذوفـة                    
                     ذلـك أنـه بـالرغم             اسـتتبع                            وإذا كـان الأمـر كـذلك،      . ‘       رعاياها ’                  جنسيتها أو هو أحد     يحمل                                   ملزمة بأن تستقبل عبر حدودها أي شخص 

                                                         الجنـسية مـا دام الأمـر يتعلـق بـشخص، حـتى وإن                       رابطـة                                                                                    أن القانون الدولي الوضعي لا يمنع دولة ما من أن تقطـع بـشكل انفـرادي                     من  
     مـن         تحلـها                      الجنـسية بطريقـة    ة         رابط ـ  ع                                                                        كتـسب أي جنـسية أخـرى، فإنـه لا يمكـن لدولـة مـا أن تقط ـ                     لم ي     أو         يحمـل      لا        المعني              كان الشخص   

ُ  ِّ                       ء الدول الأخرى، المتمثل في قبول عودة شخص جُرِّد من جنسيته                                              الواجب الدولي، المترتب عليها إزا                                       لم يكتسب أيـة جنـسية أخـرى،         و                                      
 John Fischer Williams, “Denationalization”, British Yearbook of International  .  ‘‘      بهـا       يوجـد       الـتي                مـن الدولـة                    بـصفته أجنبيـا           إذا طرد 

Law, vol. 8, 1927, pp. 45-61,   at p. 61  .     
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          تكـاليف           بتغطيـة     دت   ه ـ  تع     إذا           استقباله،      ترفض    أن         جنسيتها       الشخص    حمل      دولة     لآخر     يجوز       الأولى،       الحالة   في  ’’    
         المقـدم          البلـد        يتحمل          الثانية،       الحالة   وفي    .      الطلب      تقديم       تاريخ    من        الثلاثين       اليوم    من         اعتبارا      به    يوجد     الذي        البلد   في      غاثته  إ

 (  ‘‘    وطنه    إلى        إعادته        تكاليف       للطلب
    

١٩٣٠( .   
                                                                                                                              وأعرب معهد القانون الدولي بدوره عن رأي مفاده أنه لا يمكن لدولة ما أن تمنع مواطنيهـا الـسابقين الـذين أصـبحوا                           -     ٩١٦

   :                         ، اعتمد المعهد الحكم التالي    ١٨٩٢       وفي سنة   .                     عديمي الجنسية من الدخول

                                                               إلى إقليمها أو المكوث فيه على رعاياها أو على الـذين لم                                       ألا تحظر أي دولة الدخول                           من حيث المبدأ، يجب       ’’    
 (  ‘‘                                                        يكتسبوا جنسية أخرى بعد أن فقدوا جنسيتهم في الدولة المذكورة

    

١٩٣١( .   
  

               الأجانب الأعداء  -     حاء  
 (      مـسلح                خـلال نـزاع                                                                للإشـارة إلى الأجانـب مـن مـواطني الـدول المعاديـة                 ‘‘              أجـنبي عـدو     ’’                     يمكن استخدام عبارة        -     ٩١٧

    

١٩٣٢(  .  
 (                                  ا أعداد كبيرة منهم، في مثل هذه الحالات    تحديد                       يرا أن يتم طرد الأجانب، و        ويحتمل كث

    

١٩٣٣( .  

             من الجنسية    رمان  الح  -    ١  
      هنـا             بالإشـارة       در     تج ـ و   . ٦  -         ألـف  -                                                  مـن الجنـسية والطـرد في الجـزء الثالـث                 رمـان                                       تمت مناقشة العلاقة الممكنـة بـين الح           -     ٩١٨

  .      مسلح    نزاع       في سياق             من الجنسية     رمان                              قواعد القانون الدولي المتصلة بالح

                                                   مـن الجنـسية في سـياق ظهـور دولـة جديـدة                     رمـان                         فيمـا إذا كـان الح                                      الخاصـة بإثيوبيـا وإريتريـا                              نظرت لجنة المطالبـات      و    -     ٩١٩
                                                                                        ولاحظـت اللجنـة أن هـذه القـضية لا يحكمهـا القـانون الإنـساني الـدولي أو أي معاهـدة             .                                       ع مـسلح ينتـهك القـانون الـدولي           نزا و

                     مـن الجنـسية في            رمـان                                                                         ولذلك عالجت اللجنة القضية في إطار القانون الدولي العرفي المتعلق بالح             .    الحرب                      تسري بين الدول خلال     
  .        زمن الحرب

                         وطبقـت اللجنـة حظـر         .                                                      مـن الجنـسية بموجـب القـانون الـدولي العـرفي                   حرمـان   لل           لموضـوعية                           ت اللجنـة الـشروط ا           وتناول    -     ٩٢٠
                                      وأخـذت اللجنـة في الاعتبـار عـددا          .                                      من الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان         ١٥                    عترف به في المادة     الم      نسية         من الج         التعسفي      رمان  الح

__________ 

 ) ١٩٣٠(   Special Protocol concerning Statelessness, The Hague, 12 April 1930, International Legal Materials, vol. 13,     1974, p. 1   .    تـنص      
                                                                                                 إدراج المبـادئ والقواعـد المـشار إليهـا أعـلاه في المـادة المـذكورة بـأي حـال مـن                             عتـبر       لا ي   ’’  :                                         من بين ما تنص عليه على ما يلـي          ٢       المادة  
   .  ‘‘                                                          مسألة ما إذا كانت تشكل سلفا أو لا تشكل جزء من القانون الدولي            تبت مسبقا في           حوال بأنها   الأ

 ) ١٩٣١(   Règles internationales ،   الأصل بالفرنسية   [ ٢              أعلاه، المادة   ٥٦       الحاشية              .[    
 Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad .  ‘‘               أعـداء أجانـب           المتحاربين                           إن نشوب الحرب يجعل من رعايا   ’’   )١٩٣٢ ( 

or the Law of International Claims, New   York, The Banks Law Publishing Co., 1915, p. 61  .   
                    وباسـتثناء أوقـات     .                       إلا في ظـروف اسـتثنائية            ممارسـتها                                                                                   يجب أن ينظر إلى سلطة الطـرد أو الترحيـل علـى انهـا سـلطة اسـتثنائية لا ينبغـي          ’’   )١٩٣٣ ( 

 .Louis B. Sohn and T .  ‘‘         إلا لمامــا                                                                 تمــارس الــدول عــادة ســلطات الطــرد والترحيــل ضــد الأجانــب     لا                    الخطــر الوشــيك،          الحــرب أو

Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational   Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., 

American Society of International Law, 1992, pp. 89-90   .    
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  في                                مــا إذا كـان للإجــراء أســاس    ’’  :                                              مــن الجنــسية تعـسفيا في حــالات خاصـة، منــها         رمـان              إذا كــان الح                             مـن العوامــل في تحديـد مــا  
                             مـشروعة لاتخـاذه بـالنظر إلى                                                                                    أدى إلى جعـل أشـخاص عـديمي الجنـسية؛ ومـا إذا كانـت هنـاك أسـباب                       قد                    ؛ وما إذا كان            القانون

 (  ‘‘            الظروف مجتمعة
    

١٩٣٤( .   

    أن         اللجنـة            اسـتنتجت   و  .                                       من الجنسية بموجب القانون الـدولي العـرفي        حرمان                     الشروط الإجرائية لل      أيضا      اللجنة        تناولت   و    -     ٩٢١
           رض حـالاتهم     ع ـ                                    معلومات كافية عن الإجراءات؛ وفرصـة ل   :                                                        الإجراء ينبغي من حيث المبدأ أن يوفر للأشخاص المتضررين ما يلي

 (                    راجعة خارجية موضوعية       لقيام بم              لقرار؛ وفرصة ل ا  ذ  ا تخ                  وضوعية بيدها أمر ا     جهة م    على 
    

١٩٣٥( .  

    دلاع    ن ـ ا                                                                        والإجرائية في سـياق الظـروف الاسـتثنائية لظهـور دولـة جديـدة يعقبـه               وضوعية                          ونظرت اللجنة في الشروط الم     -     ٩٢٢
       نـسية             مزدوجـي الج                                            معـايير معقولـة لتحديـد هويـة أشـخاص                              ونفذت نظاما يطبـق      ّ    سنّت    ’’                                ولاحظت اللجنة أن إثيوبيا قد        .    حرب

 (  ‘‘                                           يعتقد أنهم يشكلون تهديدا لأمنها زمن الحرب      
    

                                          الأشخاص الـذين حـددت هويتـهم مـن              حرمان                        وتوصلت اللجنة إلى أن       .  )١٩٣٦
           في أمثلـة    و   .           زمن الحـرب                   الاسـتثنائية ل ـ          ظـروف     ال                                     منافيا للقـانون الـدولي في ظـل            و أ                                               الجنسية من خلال هذه العملية لم يكن تعسفيا         

  .        غير قانوني    أمر      تهم                   هذه العملية من جنسي                    تنطبق عليهم مواصفات                  الأشخاص الذين لا     حرمان   أن    ُ    استُنتج       أخرى، 

     مـن                                                  ع مـسلح يتعلـق بـتغير في إقلـيم دولـة                         وقـت نـزا                                                                          وأخذت اللجنة في الحـسبان الاعتبـارات الخاصـة الـتي قـد تـسري                    -     ٩٢٣
        كمـا      يـة                                    هـم مـن مـواطني الدولـة الإقليم                      ي الجنـسية الـذين         مزدوج ـ     حضور         يمثله                 للدولة الذي     وطني                        التهديد الممكن للأمن ال        حيث  

        كافيـة           مـسوغات                                                    مثـل هـؤلاء الأجانـب في إقلـيم طـرف في النــزاع              حـضور                       وبينمـا قـد يـوفر       .                               أنهم من مواطني الدولة المحاربة لها  
                 في إقلـيم دولـة            لحاضـرين                   دوجـي الجنـسية ا                                              ، قد لا يكون الأمر نفسه صحيحا فيما يتعلـق بمز    ية                            م من جنسية الدولة الإقليم        رمانه لح

   .                   ليست طرفا في النـزاع

                مـن الجنـسية،             حرمـان               الإجرائية لل                  التقيد بالشروط                                                                 خذت اللجنة في الاعتبار الصعوبات العملية التي قد يواجهها                كما أ     -     ٩٢٤
                        كـان غـير قـانوني في                       مـن الجنـسية             رمـان                                              ومـع ذلـك توصـلت اللجنـة إلى أن الح             .     حـرب      وقت                                   من قبيل توفير وقت إخطار كاف       

                                                                                                                          بعض الحالات بسبب غياب الضمانات الإجرائية اللازمة، من قبيـل إمكانيـة المراجعـة، وهـو مـا لا يمكـن تبريـره حـتى بمتطلبـات             
   .     الحرب

              الحــرب فيمــا       وقــت                                        مــن الجنــسية في الظــروف الاســتثنائية ل        حرمــان               والإجرائيــة لل           الموضــوعية                           وطبقــت اللجنــة الــشروط     -     ٩٢٥
  :               على النحو التالي     وذلك               لفة من الأشخاص              يتصل بفئات مخت

        ظهـور     إلى         ذورها   بج ـ           المطالبـة      هذه   في         الأساسية                 تعود المسائل     .         القانونية         ونتائجه      ١٩٩٣     سنة         استفتاء    -    ٣٩  ’’  
           إريتريـا         زعمـت              واختـصارا،   .         الإريتـري            الاسـتقلال         بـشأن       ١٩٩٣       أبريل /     نيسان         استفتاء      سيما    ولا         الجديدة،         إريتريا      دولة

__________ 

 Partial Award, Civilians Claims, Eritrea’s Claims 15, 16, 23 & 27-32, Eritrea-Ethiopia Claims Commission,   The Hague, 17      انظـر    )١٩٣٤ ( 

December 2004, para. 60   كاملة أدناه       الفقرة     ترد    و           .   
    .     أدناه        الواردة     ٧١                   المرجع نفسه، الفقرة    )١٩٣٥ ( 
    .             بأكملها أدناه        الواردة     ٧٢                   المرجع نفسه، الفقرة    )١٩٣٦ ( 
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           الإريتـري          المنـشأ      ذوي            الإثيـوبيين            المـواطنين      آلاف         حرمـان       إلى      حـق        وجـه      دون         الحـرب،         نـشوب      بعد     دت،  عم         إثيوبيا    أن
          طواعيــة           اكتــسبوا            المطــرودين       بــأن           إثيوبيــا   ت   ّ وردّ  .        الــدولي                           ذلــك انتــهاكا للقــانون   و           وطــردتهم،            الإثيوبيــة          جنــسيتهم       مــن

           جنــسيتهم             تخلــوا عــن        بــذلك          قيــامهم  وب   ،    ١٩٩٣           اســتفتاء   في            للمــشاركة         معظمهــم         تأهــل       خــلال      مــن             الإريتريــة،          الجنــسية
         تهديـدا             اعتبـارهم        تـبرر          أعمـالا       أيضا         ارتكبوا       طردوا    من    كل    أن      أيضا         إثيوبيا        وأكدت      .      الإثيوبي         القانون      بموجب          الإثيوبية
  […]    .       إثيوبيا     لأمن

         فقــدان        الحــرب       خــلال   ين       الطــرف      بــين         ســارية          معاهــدة    أي    ولا         الــدولي          الإنــساني           القــانون          يتنــاول   لا و    -    ٥٧  ’’    
ّ     ادّعت     ،   عرفي  ال       الدولي          بالقانون       يتعلق       وفيما   .    الحرب     وقت          الجنسية        مزدوجي      حالة    أو    ية    الجنس          الـدولي            القـانون     أن         إثيوبيا 
          جهتــها،       ومــن  .        ثانيــة         جنــسية           اكتــسبوا     إذا           جنــسيتهم      مــن            مواطنيهــا        حرمــان    في             التقديريــة          الــسلطة          الدولــة        يعطــي         العــرفي
ــ           بالــصيغة          جنــسية،   في       شــخص      كــل      حــق       علــى           إريتريــا        شــددت         لحقــوق          العــالمي         الإعــلان      مــن    ١٥         المــادة   في        عنــها   ر    ّ المعبّ
          الجنـسية            يكتـسبوا    لم    وا  رد ُ طُ ـ      مـن       أن           إريتريـا           واعتـبرت      .       تعـسفا           جنـسيته       مـن           حرمانـه        عـدم    في       حقـه         سـيما     ولا         الإنسان،
    .     قانوني    غير      بشكل        الجنسية      عديمي          الإثيوبية          الإجراءات        جعلتهم   ثم     ومن           الإريترية،

  .         بالموضـوع       بهـا            المستـشهد          العـرفي            القـانون          قواعـد         بـصلة          يتعلـق       فيما      طرفين  ال    كلا    مع        اللجنة       وتتفق    -    ٥٨  ’’    

            الإجـراءات         كانـت      إذا    ما    هي        اللجنة     على         المعروضة         والمسألة     .   هنا         المذكورة        الظروف   في         تطبيقها    هو       المشكل     يظل     لكن
       حـرب         نـشوب           أعقبـها        الـتي       ديدة  الج         إريتريا      دولة       لإنشاء        الملابسة           العادية    غير        الظروف   في         قانونية    غير         إثيوبيا       اتخذتها     التي
  […]   .         وإثيوبيا         إريتريا    بين

        حرمـان     في         الـدول         سـلطة         يقيـد          الـدولي            القـانون        بـأن         أيـضا             اللجنـة        تقـر             إريتريـا،          ادعـاء    ب       يتعلق       وفيما    -    ٦٠  ’’    
   ن   م ـ    ١٥         المـادة       مـن    ٢          الفقـرة    في     عنه   ر    ّ المعبّ         للمبدأ،      خاصة      أهمية        اللجنة     تولي        الصدد،     هذا    وفي   .       جنسيتهم    من        الأشخاص
   في          اللجنــة        وأخــذت    . ‘       تعــسفا          جنــسيته      مــن       شــخص         حرمــان       يجــوز   لا   ’      بأنــه          والقائــل            الإنــسان،        لحقــوق          العــالمي         الإعــلان
          قـانوني؛         أسـاس           للإجـراء        كـان      إذا      مـا       منها        عوامل،     عدة         تعسفيا،        الجنسية    من        الحرمان     كان     إذا    لما         تقييمها     عند            الاعتبار،

    إلى          بــالنظر         لترعهــا          مــشروعة         أســباب      ثمــة        كانــت     إذا       ومــا           الجنــسية؛        عــديمي         أشــخاص       جعــل    إلى     أدى     قــد        كــان     إذا       ومــا
    .      مجتمعة        الظروف

        تـسجل         الملـف      في         مـشابهة        وثيقة    أو      إعلان    ثمة     يكن   لم          إثيوبيا،       لإجراء         القانوني        بالأساس       يتعلق      فيما و    -    ٦١  ’’    
          الإثيـوبي           الجنـسية           بقـانون        عمـلا    تم       هـذا     أن    إلى        أشـار          المحـامي        لكـن              المتـضررين،             الإثيـوبيين           الأشـخاص        جنسية       إلغاء      قرار
  ُ   َ   تُفقَـد             الإثيوبيـة         الجنسية    أن     على     ينص        الأخرى،         البلدان    من        العديد       قوانين                    قديم العهد ومماثل ل          قانون     وهو   ،    ١٩٣٠      لسنة
   ل َّ كَّ َ ش ـَ      قـد           يكـون     أن       يمكـن        آخـر        إثيوبي       قانون    أي    إلى        الطرفين    من    أي    شر ُ يُ    ولم   .    أخرى       جنسية        الإثيوبي       يكتسب       عندما
          تزعمهـا        الـتي             الإثيوبيـة           الجنـسية          إلغـاء         حـالات        جميـع        بـأن           اللجنـة    ر      تق ـ   ،        بالتـالي  و   .         إثيـوبيين    ي أ       لجنسية         إثيوبيا       إلغاء      أساس
   .       القانون     ذلك      أساس     على    تمت         إريتريا

    ولا           الجنـسية،    ي       مزدوج ـ                 لمـا تـأثر غـير       ،         قتـضياته  لم      وفقا      سليم        بشكل        الإثيوبي        الجنسية       قانون     طبق    لو   و    -    ٦٢  ’’    
      طبـق   ت   لم           إثيوبيـا        كـون     إلى          بـالنظر                 غـير أنـه       .      الجنسية     عديم     شخص    أي     جعل    إلى      يؤدي    أن        لوحده،          القانون،      لذلك     يمكن
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      بـين                     الفتـرة الممتـدة    في            الإريتريـة           الجنـسية            اكتـسبوا          الـذين             مواطنيهـا        علـى         ١٩٩٨       سـنة       مـن       مـا        وقـت       حـتى          القانون     ذلك
          فقـدوها       قـد             الإريتريـة         الجنسية         اكتسبوا       الذين        الأشخاص     بعض      يكون    أن         إمكانية         استبعاد     يمكن    فلا   ،    ١٩٩٨   و      ١٩٩٣
     إذا       يحـدث     أن        شـأنه       مـن           الجنـسية           انعـدام     أن      هـو               لعل الأرجـح     و   .      الجنسية      عديمي        الإثيوبي        الإجراء       جعلهم         وبالتالي      لاحقا
         المحتمـل        ومـن    .        الواقـع    في         عليهـا        يحـصل    لم   و   ه ـ         بينمـا             الإريتريـة           الجنـسية          اكتـسب           مواطنيها     أحد    أن        بالغلط           إثيوبيا      قررت
             بــالإثيوبيين      حــتى      يحــل    أن       يمكــن        لكنــه            إثيوبيــا،   في          المقــيمين      غــير            الإثيــوبيين     طنين       بــالموا         المؤســف        المــآل       هــذا      يحــل    أن       جــدا

         فـإذا   .         العمليـة        هـذه    في        الأقـل        علـى                 بـضعة أغـلاط             يبـدو       مـا      على        ارتكبت         إثيوبيا    أن    إلى       الأدلة       تشير    و  .       إثيوبيا   في        المقيمين
       فـإن    ،     غـلاط   الأ       تلـك          ضـحايا          كـانوا          الـذين           الأشـخاص         لحقـت ب       التي        الخسارة    عن        مطالبة      تقديم        تستطيع   لا         إريتريا      كانت  
   .   غلاط  الأ     تلك      فيها       تسببت       أضرار     أية    عن         إريتريا      إزاء          المسؤولية       تتحمل         إثيوبيا

          الجنـسية           مزدوجـي        علـى         تـؤثر        أنهـا     بما          الإثيوبية          الإجراءات        مسوغات     في       النظر       للجنة       ينبغي      يزال    ولا    -    ٦٣  ’’    
        اءهـا   لغ    إ      بـأن            إثيوبيـا           وجادلـت    .       الاثـنين       بـين          المـسلح           لنــزاع   وا          الجديـدة            إريتريـا         دولـة          لظهـور              الوقائعيـة           الظروف     ضوء   في

         العــدو          الدولــة         جنــسية       علــى         الحــصول          الأخــيرة،        الخمــس           الــسنوات        غــضون   في          اختــار،       شــخص    لأي            الإثيوبيــة          الجنــسية
   لم            الإثيوبيـة           الجنـسية       مـن          حرمـوا       مـن        بـأن            إريتريـا           وجادلـت      .      الحـرب        وقـت          قانوني     وغير        تعسفيا      أمرا      يكون    أن     يمكن  لا

     دون            الاسـتفتاء    في           المـشاركة        علـى          النـاس         شـجعت        الـتي            إثيوبيـا       مـن          تعـسفا        كـان         وأنـه             إثيوبيـا،        أمـن           يهـددون      أنهم      يثبت
   .   ذلك     فعل     على          الإثيوبية         جنسيتهم    من       تحرمهم    أن           الإثيوبية،         جنسيتهم     على       المحتمل       بالأثر       إخطار

                      حرمــت مــن جنــسيتها                                     إريتريــا المتعلقــة بعــدة مجموعــات        طالــب                                   وســتدرس اللجنــة بــشكل منفــصل م    -    ٦٤  ’’    
  […]    .        الإثيوبية

   . ]                                                                مزدوجو الجنسية الذين حرموا من جنسيتهم الإثيوبية وطردوا لأسباب أمنية [    
          المبـدأ،        حيـث        ومـن    . ا           المتأثرين به      على        ودائمة      هامة      آثار     ذات      خطيرة       مسألة        الجنسية    من        الحرمان    إن    -    ٧١  ’’    

           الإجـراءات         تلـك        علـى        كـاف         بـشكل          عنيـون     الم          الأشـخاص     ها    جب ـ  بمو   ع  َ طلَ ـ ُ يُ           إجـراءات                     الحرمان من الجنسية          يتبع    أن       ينبغي
   .         موضـوعية           خارجيـة           مراجعـة    س     تمـا   ال          ويمكنـهم    ،                                                               عرض حالاتهم على جهة موضوعية بيـدها أمـر اتخـاذ القـرار                    ويمكنهم
        وزعـم          كتـابي،          إخطـار     أي           المحتجـزون         يتلـق    لم    و  .         العمليـة          تـسريع    تم      قـد     ف  .    لـك  ذ            الإثيوبيـة            العمليـة          تـستوف    لم    ما       وكثيرا
ّ     ادّعت   و   .   يجري     كان    بما      أبدا       بلغوا   ي      لم    أنهم       بعضهم             للمـسؤولين         شـفوي        طلـب         تقـديم            المحتجـزين           بإمكـان        كـان      أنه         إثيوبيا 
         يتـضمن         لكنـه    ، ُ             أُفـرج عنـهم            أشـخاص                             بيانـات الـتي أدلى بهـا          ال     بعض    لف    الم        ويتضمن   .      سراحهم      إطلاق     أجل    من        الأمنيين
       أنهـم       شكوى    ال ـ       مقدمي     بعض       ويزعم     .     قليلة     عون   ط    وى س      هناك     تكن   لم      بأنه      توحي        رئيسيين         إثيوبيين      شهود        إفادات        أيضا
           يـستوفون        أنهـم     أو            الاسـتفتاء    في           للتـصويت           الأهليـة       لهـم        تكـن    لم       أنهـم       مـن         بالرغم        وطردوا          الإثيوبية         جنسيتهم    من       حرموا
   .     الأخرى          الإثيوبية         الاختيار       معايير

        كانـت        لقـد    .         استثنائية      حالة    جه   توا      كانت         إثيوبيا    أن      أيضا             تبين من الملف   ي          العملية،      قيود    من         وبالرغم    -    ٧٢  ’’    
          الجنـسية           لاكتـساب          خطـوات            إريتريـا     مع        وإثنية       شخصية       روابط    لهم       الذين          الإثيوبيين     آلاف     اتخذ    و  .       إريتريا    مع     حرب   في

        ذلـك،        علـى       ً ورداً   .       لحـسابها          عملـوا       مـا          وكـثيرا             الإريتريـة         الحكومة       ساندت        مجموعات   في      هؤلاء   ض  بع      شارك   و   .        الإريترية
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          يـشكلون    م    أنه ـ       يعتقد       الذين        الجنسية        مزدوجي        الأشخاص      هوية        لتحديد        معقولة       معايير      يطبق   ا    نظام       ونفذت         إثيوبيا ّ    سنّت  
            الإثيوبيـة           الجنـسية        فقدان    أن        اللجنة        تستنتج       الحرب،     وقت ل            الاستثنائية        الظروف    إلى         وبالنظر  .     الحرب     وقت         لأمنها       تهديدا
         الـصدد        هـذا    في           إريتريـا             ومطالبـات      .       الـدولي    ن        للقـانو           منافيـا    و أ          تعـسفيا        يكـن    لم         العملية     هذه     خلال    من       الهوية      تحديد     بعد

   .      مرفوضة
      مـن           العديـد         هنـاك        كـان   .         إريتريـا     إلى           والـذهاب            إثيوبيـا           مغـادرة            اختـاروا          الـذين           الجنـسية           مزدوجـو     -    ٧٣  ’’    

         وقـد    .      مؤكـد       غـير          الإجمـالي          العـدد     و  .         إريتريـا     إلى           والـذهاب         الحـرب        خـلال          إثيوبيا        مغادرة       قرروا       الذين        الجنسية        مزدوجي
ــا     إثيوب        أحــصت ــراد      مــن    ٢١    ٩٠٥      ي ــذين        الأســر         أف ــوا         ال ــ      مــن          رافق ــة        لأســباب       ردوا ُ طُ              بالطــائرات         آخــرون         وغــادر  .        أمني

       فـإن           أمنيـة،          لأسـباب            طـردوا       لمـن          أقـارب          كـانوا          كلـهم،        لـيس  و         هـؤلاء،       مـن           العديـد     أن      مـن          وبالرغم   .    أخرى        بوسائل   أو
        الآخــر    إلى            المتعــاديين            المتحــاربين           البلــدين       أحــد          مغــادرة          اختيــار   إن    فــ            الفرديــة،           دوافعهــم        كانــت      أيــا          بأنــه،         تعتــرف          اللجنــة
   .       فيهمـا           الجنـسية         مزدوجي    من    أي     على       عواقب     دون      من      يكون    أن     يمكن   لا     خطير     عمل        بعضهما    مع     حرب      في   هما      بينما

   .     الدولي        لقانون  ً   مخلاً با    ولا        تعسفيا     يكن  لم        الأشخاص      لهؤلاء          الإثيوبية        الجنسية       إلغاء    أن        اللجنة      وتقرر 
      مـن         هامـا         عـددا     أن   في       جـدل    لا  . ‘         الـصفراء            البطاقـة        حملـة  ’  :         إثيوبيـا    في        بقـوا          الـذين    ة       الجنـسي         مزدوجو    -    ٧٤  ’’    

   في             وطالبتـهم،             الإثيوبيـة            جنـسيتهم       مـن           حرمتـهم            إثيوبيـا      وأن         الحـرب،        خـلال            إثيوبيـا    في      بقوا        الآخرين        الجنسية        مزدوجي
   في     جيل      التــس        نــداء        وأمــر   .       إقامــة         تــصريح       علــى          والحــصول         أجانــب         بــصفتهم             والتــسجيل         بــالمثول    ،    ١٩٩٩         أغــسطس /  آب
            الإريتريــة          الجنــسية         اكتــسب         فــأكثر       ســنة       عــشر         ثمانيــة         العمــر      مــن        يبلــغ         ريتــري إ      كــل    ’’     علــى       بــأن      ١٩٩٩         أغــسطس /  آب

ــ  .                         يحــضر للإبــلاغ والتــسجيل    أن   ‘‘       بعــده    أو           إريتريــا          اســتقلال       علــى            الاســتفتاء   في            بالمــشاركة        عتبرون  ُ   ســيُ   ’        يمتثلــوا   لم  ن   َ ومَ
   . ‘       للقانون      وفقا       النحو     هذا     على           وسيعاملون   ة      قانوني    غير        بطريقة       البلاد       دخلوا         قانونيين    غير        أشخاصا

         جلــسات        إحــدى   في         إلــيهم      شــير  ُ وأُ                              الأجانــب الــصفراء المميـــزة،         هويــة         بطاقــة          تــسلموا  ُ       سُــجلوا       ومــن    -    ٧٥  ’’    
             المتـضررين،        عـداد   أ       تكـن         وأيـا      ...  .          المتـضررين        عـداد   أ   في           المنازعـة    ت ّ تمّ ـ     وقد   . ‘ ء ا     الصفر         البطاقة     حملة   ’      بصفتهم         الاستماع

        أخـرى           بأسـباب     ون     يوح ـ    أو          الإثيـوبي         الأمـن          هـددوا           المجموعـة        هـذه    في          الجنـسية           مزدوجـي     أن    إلى       يـشير       دليل      هناك      فليس
       أيـة     ولا        خاصـة          دراسـة           حالتـهم           تـسوغ        الذين          الأشخاص      هوية        لتحديد       عملية      هناك     تكن   لم    و  .        الإثيوبية         جنسيتهم    زع ـ  لن

ــة ــالنظر    .      لطعــن ا    أو            للمراجعــة         ظــاهرة           إمكاني ــا    أن    إلى          وب ــ   في         حقوق ــة  الم      يــل  قب      مــن       ستحقات    م ــة ا        لكي ــراخيص    أو           لعقاري           ت
       هـذا     أن          تـستنتج             اللجنـة        فـإن            رهـان،       محـل         كانـت           الـسفر،          وثـائق       مـن          وغيرهـا        السفر        جوازات      وكذا           التجارية،        الأعمال
          تعـسفيا            الظـروف،        تلـك       ظـل    في        كـان،            إثيوبيـا    في        بقـوا          أشـخاص       حـق    في            الإثيوبيـة           الجنـسية     من        النطاق        الواسع        الحرمان
    .      الدولي         للقانون         ومنافيا

           إريتريــا         نازعــت   .       ثالثــة         بلــدان    إلى           إثيوبيــا          غــادروا    أو         ثالثــة         بلــدان   في         كــانوا         الــذين          الجنــسية          مزدوجــو    -    ٧٦  ’’    
         بلـدان    في           موجـودين          كـانوا           الجنـسية           مزدوجـو        أنهـم     إلى          اللجنـة         خلـصت       ممـن             الأشـخاص       مـن        محـدد       غـير       عددا     بأن      أيضا
       حملـة    ’      حالـة              على غـرار     و   .       إثيوبيين        مواطنين    هم ت ف  بص     ذلك     بعد         بالدخول    لهم      يسمح    لن     أنهم         إثيوبيا      قررت       عندما      أخرى
         بلـدان    في          وجـودهم        لمجـرد                          يفترض في حدود المعقول،             الأشخاص      هؤلاء    أن      إلى     يشير      دليل      هناك     ليس   ، ‘       الصفراء         البطاقة
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         وعـلاوة    .                              م يـشكلون تهديـدات محتملـة                   فرديـة أنه ـ         تقييم       عملية                  تبين من خلال أي         أو       أمنية        تهديدات     لون   ّ يشكّ     أنهم          ثالثة،
            القنـصلية     أو               الدبلوماسـية            المؤسـسات          مفاتحـة       هـي             معاملتـهم    في         الطعـن     بها       يمكنهم     التي         الوحيدة         الوسيلة     فإن      ذلك،     على

          وتــستنتج    .  هم د   صــ   تم      قــد          مــساعدة    أو         توضــيح                 إلى الحــصول علــى     وا    ســع      مــن    أن          الــدلائل          وأثبتــت          الخــارج،   في            الإثيوبيــة
    .      الدولي         للقانون        انتهاك   في          الإثيوبية    تهم     جنسي    من       تعسفا        بدورهم       حرموا        المجموعة     هذه       أفراد    أن        اللجنة

         كـانوا          الـذين           الجنـسية           مزدوجـي        عـدد     إلى        المحـضر        يـشير    لا  .       إريتريا   في       كانوا       الذين    ية    الجنس        مزدوجو    -    ٧٧  ’’    
            الإثيوبيـة           الجنـسية           بإلغـاء            إثيوبيـا         قامـت          عنـدما           بقليـل،           وبعـدها       ١٩٩٨        مـايو  /      أيـار    في        الحـرب           انـدلعت          عنـدما            إريتريـا    في

       أنـه       مـن            وبـالرغم      .      هنـاك          كـانوا        بعضهم    أن        اللجنة       تفترض    أن       لا بد        لكن           الإثيوبية،  -          الإريترية         المزدوجة     سية   الجن      لحملة
         يـشكلون           كـانوا         هـؤلاء           الجنـسية           مزدوجـي     أن       علـى           دلـيلا        كـان          إريتريا   في     ضور    الح     مجرد    أن                         ليس من الإنصاف افتراض     

        جعلـت         الحـرب         ظـروف       ظـل    في      بهـم           الاتـصال      على    رة    القد      وعدم         الواضحة        المخاطر    أن        تستنتج        اللجنة     فإن        أمنية،      مخاطر
   .     قانوني    غير    ليس     أو       تعسفي    غير        الإلغاء     هذا     مثل

       حملـة             باسـتثناء        أحـد         يطـرد    لم       أنـه            إثيوبيـا                   لـئن أكـدت       .    أخرى       لأسباب          المطرودون        الجنسية        مزدوجو    -    ٧٨  ’’    
        عـددا     أن    بين     ت ـ         الأدلـة        فـإن           سـابقا،     فة       الموصـو            العمليـة        خـلال       مـن          أمنيـة       مخاطر        يشكلون       أنهم    بين   ت       الذين          الإريترية        الجنسية
          الــصغيرة        المــدن      فــي ف  .          العمليــة       لهــذه         يخــضعوا    أن     دون   ُ      طُــردوا          الجنــسية          مزدوجــي      مــن         كــبيرا،       لــيس        لكنــه          معــروف،      غــير

        أغلـب        بجمـع           الأحيـان        بعـض    في        تقـوم          المحليـة            الـسلطات    ت     كان ـ          الخـصوص،        وجـه        علـى          الحـدود        قـرب           الزراعية         والمناطق
       تـشير         أيـضا       لـة    د أ        هنـاك     أن         كمـا    .      إثباتها     يمكن   لا       لأسباب         إريتريا    إلى         المغادرة     على     رهم     وإجبا        الجنسية        مزدوجي     جميع   أو
       وقـد          أمنيـة       مخاطر        يشكلون          بوصفهم   ُ    طُردوا        الجنسية        مزدوجي       أشخاص         أقارب     بعض     شملت     هذه       الطرد        عمليات       أن   إلى

            الإثيوبيـة           الجنـسية          إلغـاء    ن أ        أيـضا           اللجنـة          وتعتـبر      .        إرادتهـم        علـى      ضدا   ُ    طُردوا       الذين        الجنسية        مزدوجي     بعض     شملت      تكون
 (  ‘‘     قانوني     وغير   ا     تعسفي     كان        الأشخاص      هؤلاء      لجميع

    

١٩٣٧( .   
                إريتريـا عـن           تجـاه              إثيوبيـا                       المسؤولية تقع على            إلى أن                ا وإثيوبيا         إريتري       لخاصة ب                  لجنة المطالبات ا             التحكيمي ل       قرار    ال    لص       وخ   -     ٩٢٦

  ن  و                      أو أفرادهـا العـسكري         دنيون        ها الم  و     مسؤول                   امتناع عن أعمال        أو         أعمال                  ا قام به من                                       لقانون الدولي التالية المتعلقة بم     ا          انتهاكات    ’’
   :   ‘‘                               أو غيرهم ممن تتحمل مسؤولية سلوكهم

                                                ممن لم يكونوا مزدوجي الجنسية من جنسيتهم الإثيوبية؛       بالغلط                             حرمان بعض الإثيوبيين على الأقل     -   ١  ’’    
                                  خلال الحرب من جنسيتهم الإثيوبية؛                                  زدوجي الجنسية الذين بقوا في إثيوبيا         التعسفي لم     رمان     الح  -   ٢  ’’    
                            خلال الحرب من جنـسيتهم       ة       ثالث   ان      في بلد         حاضرين                               زدوجي الجنسية الذين كانوا               التعسفي لم       رمان       الح   -   ٣  ’’    

            الإثيوبية؛ 
ُ                           يُفحـــصوا وفقـــا لإجـــراء    أن   ن   دو                    ُ                               زدوجـــي الجنـــسية الـــذين طُـــردوا إلى إريتريـــا             التعـــسفي لم        رمـــان     الح  -   ٤  ’’    

       [...]                       من جنسيتهم الإثيوبية؛  ا      إثيوبي         ذي وضعته   ال              الاستعراض الأمني 
__________ 

    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة   (  ٧٨-  ٧١     ، و  ٦٤-  ٦٠     ، و  ٥٨-  ٥٧     ، و  ٣٩                    المرجع نفسه، الفقرات    )١٩٣٧ ( 



A/CN.4/565  
 

06-26027 521 
 

                                                           أسـر المطـرودين الـذين لم يكونـوا يحملـون الجنـسية                     فـراد                                       لطرد القسري نحو إريتريا لـبعض أ        با        السماح      -   ٦  ’’    
 (  ‘‘   ...          الإريترية

    

١٩٣٨( .   
  

                                              المسوغات والاعتبارات الأخرى المتعلقة بقرار الطرد  -    ٢  
         المسوغات  ) أ (    

ــة أن ت  لل      يجــوز     -     ٩٢٧                                                                       الحــرب دون النظــر بتوســع أكــبر في المــسوغات الــتي يتطلبــها طــرد          وقــت                          طــرد الأجانــب الأعــداء             دول
 (       الـسلم      وقت                الأجانب عادة   

    

 (                                                    الحـرب مـسوغا كافيـا لطـرد الأجانـب الأعـداء                   قيـام            ويـشكل     .  )١٩٣٩
    

                         وقـد تكـون المـسوغات        .  )١٩٤٠
                                            اع مسلح ومن ثم لن تنطبق علـيهم صـفة           ز ن                                                                 نظر في طرد الأجانب الذين ليسوا من مواطني الدول المعادية في                 في ال              الأخرى مهمة   

  .  ‘‘    عداء  الأ     جانب   الأ  ’’

             لدولـة في أن     ‘‘              والاسـتثنائية           الواسـعة            الـسلطات    ’’                              ، اعترفت محكمة التحكـيم ب ــ  )Lacoste Case (              وفي قضية لاكوست     -     ٩٢٨
   .   سلح  الم             وقت النـزاع     عداء   الأ     جانب   الأ     تطرد 

      [...]   .       البلـد       مـن       وطرد        وقاسية     فظة         ومعاملة    بس  وح     قبض    من    به    لحق    لما          بالتعويض      أيضا       لاكوست       يطالب  ’’    
         واســعة         ســلطات           المكــسيكي          للــرئيس  ُ      خُولــت            الفرنــسي،         للغــزو        نظــرا         بأنــه،          التــذكير       يــتعين           المــدعي،        بطــرد         يتعلــق         ففيمــا

        فــإن        وجيــه،        بــسبب       الإدلاء     دون          الأجانــب        لطــرد         عمومــا          تــستخدم    أن         ينبغــي   لا           الــسلطات       تلــك    أن         ورغــم              واســتثنائية؛

__________ 

   .  ٣٨-  ٣٧                     المرجع نفسه، الصفحتان    )١٩٣٨ ( 
            ففـي وقـت      .                        اد إليهـا وقـت الـسلم                                                                                                   تختلف الأسباب التي يمكن أن يطرد من أجلها الأجانب وقت الحرب عـن تلـك الـتي يمكـن الاسـتن                    ’’   )١٩٣٩ ( 

                                   ومـن جهـة أخـرى، لا يجـوز طـرد          .                                                                                                     الحرب، يعتقد أن الدولة المحاربة يحق لها أن تطرد كافة الأجانب الأعداء الموجودين داخـل إقليمهـا                
 ,Shigeru Oda  .  ‘‘                                                                 المـصلحة العامـة أو لأسـباب أمـن الدولـة الـداخلي أو الخـارجي                                                              الأجانب وقـت الـسلم إلا مـن أجـل النظـام العـام أو      

“Legal Status of Aliens”, in Max Sørensen (dir.) Manual of Public International Law, New   York, St. Martin’s Press, 1968, pp. 

481-495, p. 482 (citing Boffolo Ctm (Italy-Yugoslavia), 10 RIAA, 528)   .  ’’  إلى المــسوغات الاقتــصادية والاجتماعيــة           بالإضــافة  و                                      
 ,Edwin M. Borchard  .   ‘‘                                 لأسـباب سياسـية، لا سـيما الحـرب                           صـدرت أوامـر الطـرد                كـثيرا مـا                                  تعلقة بكون الأجنبي غير مرغوب فيه،   الم

The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New   York, The Banks Law Publishing Co., 

1915, p. 52  .   
 Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of   .  ‘‘      الحـرب      قيام                         حاجة لتقديم سبب آخر غير  لا  ’’   )١٩٤٠ ( 

International Claims, New   York, The Banks Law Publishing Co., 1915, p. 61 (citing De Rijon (Mexico) v. U. S., July 4, 1868, 

Moore’s   Arb. 3348)   .  ’’         جانـب الـذين قـد لا يعتـبر                           هـا مـن إقليمهـا للأ                                                                    قد تـبرر متطلبـات الحـرب إجـراء دولـة متحاربـة المتمثـل في طرد                             
      طـرد                   الحـرب لتبريـر                مجرد قيام        كفي   ي و  .        برفاهها        خطير    ل       ضر بشك  ي                                                     ، في ظل ظروف عادية، خطيرا على سلامة الدولة أو            ه  في        حضورهم  

                    وأعملـت الولايـات       .        الإجـراء    ا                                                               تبر صاحب السيادة على الإقليم أنه من المفيد اتخاذ مثل هـذ                                                       الأجانب الذين هم من مواطني العدو إذا اع       
 Charles Cheney Hyde, International Law, Chiefly   .  ‘‘                          أن المتحاربين الآخرين يمتلكونه ب              أيضا بالضرورة      أقرت                     المتحدة هذا الحق الذي 

as Interpreted and Applied by the United States, vol. 1,     2nd rev. ed., Boston, Little Brown and Company, 1947, p. 235     
    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة (
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         اختـار        أنـه          يبـدو،         فيمـا        المدعي      فعله    ما      غرار     على       ويخفي،       المولد     بحكم        الغزاة     بلد     ابن       الأجنبي      يكون   ا    عندم      تختلف       الحالة
 (  ‘‘  له      بلدا        المتحدة         الولايات

    

١٩٤١( .   
  

                      اعتبارات حقوق الإنسان   ) ب (    
          تتوقـف في                                                  الحماية التي توفرها اتفاقيـات حقـوق الإنـسان لا      ”                                                       سبقت الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية أقرت بأن              -     ٩٢٩
                                       مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق       ٤                                                                                  المسلح، إلا من خـلال إعمـال أحكـام تقييديـة مـن النـوع الموجـود في المـادة                 التراع      حالة  

   . )١٩٤٢     ( “                المدنية والسياسية
        وخلـصت    .                                                                                                    اعتبرت لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا وإريتريا أن معايير حقوق الإنسان تسري وقت التراع المـسلح                  قد   و    -     ٩٣٠
                                                                                                 من البروتوكول الإضافي الأول تنص على الحد الأدنى من حقوق الإنسان المكفولة لجميع الأشـخاص بمقتـضى              ٧٥              أن المادة      إلى

                                                                                                         وينطبق هذا الحد الأدنى على الأجانب الأعداء الذين يتعرضون للطرد ولا يستفيدون مـن معاملـة أفـضل                    .                      القانون الدولي العرفي  
   .     الدولي                     بموجب القانون الإنساني

         فالمـادة    .      هميـة            بالغـة الأ                       مبـادئ عرفيـة                تشتمل على                         من البروتوكول الأول       ٧٥                         وترى اللجنة أن المادة         -    ٣٠ ”    
          تمتعــون                      أطــراف الــتراع ولا ي              في قبــضة أحــد                 الأشــخاص الــذين  ’                                                    توضــح الــضمانات الأساســية المنطبقــة علــى جميــع   ٧٥
         الدولــة                                      ك، فهــي تــسري حــتى علــى معاملــة        ولــذل  .  ‘ )           البروتوكــول (        الملحــق       هــذا                   الاتفاقيــات أو      بموجــب               عاملــة أفــضل  بم

  .                                                          كثـر حقـوق الإنـسان الأساسـية أهميـة وقـت الحـرب              لأ        خلاصـة             الـضمانات                   وتـشكل هـذه       .            أنفـسهم   ا              الطرف لمواطنيه 
                                    مبادئ حقوق الإنـسان المقبولـة                               إضافة إلى ما تعكسه من       ،       القواعد     تلك          تكتسيه                                      نظرا للطابع الإنساني الأساسي الذي       و

   .                                     ها جزءا من القانون الإنساني الدولي العرفي                 ، فإن اللجنة تعتبر ا    عموم
                                    قانونيــة تــضمن الحــد الأدنى مــن   “             شــبكة أمــان ”       مقــام  ’                      مــن البروتوكــول الأول     ٧٥        المــادة        تقــوم  و    -    ٣١ ”    

                                   فهـي تؤكـد حقهـم في أن يعـاملوا       .  ‘      أخـرى          سـياقات                                                                 حقوق الإنـسان لجميـع الأشـخاص الـذين لا يحظـون بالحمايـة في           
                 علـى أسـاس       أو     ...          القـومي              الانتمـاء       ...               على أساس             مجحف يقوم                دون أي تمييز        ...       حوال    الأ     افة                     معاملة إنسانية في ك    ’

        لإلقـاء           المعرضـين             للأشـخاص                                        طائفة من الحقوق الإجرائية المهمة المخولـة                    وتؤكد المادة كذلك     .  ‘                ايير أخرى مماثلة    مع    أي  
                                     هـذه الإجـراءات في حقهـم؛ ومـن                                                             فمن الواجب إخطارهم على الفـور بـسبب اتخـاذ             .                                القبض أو الاحتجاز أو الاعتقال    

__________ 

 Lacoste v. Mexico (Mexican Commission), Award of 4 September 1875, in John Bassett                                   انظـر قـضية لاكوسـت ضـد المكـسيك        )١٩٤١ ( 

Moore, History and   Digest of the International Arbitrations to Which the United States Has Been a Party, vol. IV, at pp. 3347-

    3348  ..   
 Legal Consequences of the Construction of the Wall   ):         ، فتـوى        المحتلـة                                                            الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلـسطينية  (   )١٩٤٢ ( 

in the Occupied Palestinian Territory (Advisory Opinion), I.C.J. Rep. 2004, at advisory opinion p. 41 (para. 106). See Part III.D. 

as well as Part VII.B.7.   
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                                                                                                           في أقـرب وقـت ممكـن وعلـى أيـة حـال بمجـرد زوال الظـروف الـتي بـررت القـبض علـيهم أو                            ’                          الواجب الإفـراج عنـهم      
   . )١٩٤٣     ( “  ‘                    احتجازهم أو اعتقالهم

   ٧      و    ٤                                    علـى سـبيل المثـال الفقرتـان          (                                              جميعهـا علـى طـرد الأجانـب الأعـداء              ٧٥                                            ولا تنطبق الأحكـام الـواردة في المـادة              -     ٩٣١
ــة  ــان بالملاحقــة الجنائي ــادة     ).                                 المتعلقت ــد أن أحكــام الم ــصلة     ٧٥                          بي ــز وإلقــاء القــبض وظــروف             المت ــسانية وعــدم التميي ــة الإن                                                                    بالمعامل
   :            على ما يلي  ٧٥                        وفي هذا الصدد، تنص المادة   .               في ذلك المضمار                      الاحتجاز قد تكون منطبقة

                                                     في قبـضة أحـد أطـراف الـتراع ولا يتمتعـون                                                                   يعامل معاملة إنسانية في كافة الأحوال الأشخاص الذين           -   ١ ”    
                                                             وذلك في نطاق تأثرهم بأحـد الأوضـاع المـشار إليهـا             -  )          البروتوكول (                                               بمعاملة أفضل بموجب الاتفاقيات أو هذا اللحق        

                                      بالحمايـة الـتي تكفلـها لهـم هـذه      -                             ويتمتع هؤلاء الأشخاص كحـد أدنى     ).          البروتوكول (                            في المادة الأولى من هذا اللحق   
ــادة دو ــدة أو الآراء                 الم ــدين أو العقي ــة أو ال ــون أو الجــنس أو اللغ ــصر أو الل ــى أســاس العن ــز مجحــف يقــوم عل                                                                                                                       ن أي تميي

                                                                                                                                السياسية أو غيرها من الآراء أو الانتماء القـومي أو الاجتمـاعي أو الثـروة أو المولـد أو أي وضـع آخـر أو علـى أسـاس                    
                                                     ع هؤلاء الأشـخاص في شخـصهم وشـرفهم ومعتقـداتهم                                             ويجب على كافة الأطراف احترام جمي       .                        أية معايير أخرى مماثلة   

   .                وشعائرهم الدينية
ــدنيون أو            -   ٢ ”     ــها معتمــدون م ــان ومكــان ســواء ارتكب ــة حــالا واســتقبالا في أي زم ــال التالي                                                                                                             تحظــر الأفع

   :       عسكريون
     أولا،   :                                                                                                        ممارسة العنف إزاء حياة الأشـخاص أو صـحتهم أو سـلامتهم البدنيـة أو العقليـة وبوجـه خـاص                       ) أ ( ”    

                                                                                             القتل؛ ثانيا، التعذيب بشتى صوره بدنيا كان أم عقليا؛ ثالثا، العقوبات البدنية؛ رابعا، التشويه؛
                                                           ّ                                                  انتــهاك الكرامــة الشخــصية وبوجــه خــاص المعاملــة المهينــة للإنــسان والمحطّــة مــن قــدره والإكــراه علــى     ) ب ( ”    

                                     الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء؛
   ؛           أخذ الرهائن  ) ج ( ”    
               وبات الجماعية؛    العق   ) د ( ”    
   .              المذكورة آنفا  ال  فع                        التهديد بارتكاب أي من الأ  )  هـ ( ”    
                                                                                             يجب أن يبلغ بصفة عاجلة أي شخص يقبض عليه أو يحتجز أو يعتقل لأعمال تتعلـق بـالتراع المـسلح              -   ٣ ”    

            قـت ممكـن                                             ويجب إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص في أقرب و         .                                                       بالأسباب المبررة لاتخاذ هذه التدابير وذلك بلغة يفهمها       
                                                                                                                                 وعلى أية حال بمجرد زوال الظـروف الـتي بـررت القـبض علـيهم أو احتجـازهم أو اعتقـالهم عـدا مـن قـبض علـيهم أو                         

   ] … [  .                     احتجزوا لارتكاب جرائم
__________ 

ــا    (   )١٩٤٣ (   ,Partial Award, Civilians Claims   ):   ٣٢‐  ٢٧     و  ٢٣     و  ١٦     و  ١٥                                                                     قــرار التحكــيم الجزئــي، المطالبــات المدنيــة، مطالبــات إريتري

Eritrea’s Claims 15, 16, 23 & 27-32, Eritrea-Ethiopia Claims Commission, The Hague, 17 December 2004, paras. 30-31  ،  
    ).The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, p. 281 (Dieter Fleck (ed.), 1995)  :               ، الجملة نقلا عن  ٣١       الفقرة  (
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                                                                                                                 تحتجز النساء اللواتي قيـدت حريتـهن لأسـباب تتعلـق بـالتراع المـسلح في أمـاكن منفـصلة عـن أمـاكن                            -   ٥ ”    
                                                                    ومــع ذلــك ففــي حالــة احتجــاز أو اعتقــال الأســر فيجــب قــدر     .                 لــيهن إلى نــساء                                     الرجــال ويوكــل الإشــراف المباشــر ع 

   .                                         الإمكان أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوى واحد
ــبض       -   ٦ ”     ــذين يق ــع الأشــخاص ال ــيهم                                   يتمت ــون لأســباب ت          عل ــق                                    أو يحتجــزون أو يعتقل ــسلح        تعل ــالتراع الم                     ب

                                                   إلى أوطـانهم أو توطينـهم بـصفة نهائيـة حـتى بعـد           تهم د        أو إعـا                        ولحـين إطـلاق سـراحهم،                     هـذه المـادة          تكفلها              بالحماية التي   
   ] … [  .                     انتهاء النـزاع المسلح

                              أفـضل يكفـل مزيـدا مـن                  آخـر        نـص     أي           يخـل ب ـ                 يقيـد أو         بمـا                                                لا يجوز تفسير أي من أحكـام هـذه المـادة                -   ٨ ”    
   . )١٩٤٤     ( “    بها                                                                                   الحماية للأشخاص الذين تشملهم الفقرة الأولى طبقا لأية قاعدة من قواعد القانون الدولي المعمول

  
            حقوق الأسرة   ‘ ١ ’      

                طـرد الأجانـب               في سـياق                                                                                                                  تناولت لجنـة المطالبـات الخاصـة بإثيوبيـا وإريتريـا حقـوق الأسـرة، بمـا فيهـا حقـوق الطفـل،                            -     ٩٣٢
                                                                                                                    ولاحظت اللجنـة أن القـانون الإنـساني الـدولي وقـانون حقـوق الإنـسان الـدولي يـوفران الحمايـة للأسـرة                          .                  الأعداء وقت الحرب  

                                         وخلـصت إلى أن الحـالات الـتي تنطـوي            .                                          أن تلك الحماية ليست مطلقة وقت الحـرب                   كذلك بأسف         لاحظت     ا       ير أنه  غ  .       والطفل
         وجـود              الـتي تثبـت                                                                                                                   على تفريق شمل الأسر وفصل الأطفال عن آبائهم لا تشكل انتهاكا للقانون الـدولي لعلـة عـدم كفايـة الأدلـة                   

                                  فيمـا يتعلـق بعملـيتي الاحتجـاز                                             توفير ما يكفـي مـن الحمايـة للأطفـال        عدم                          لتفريق شمل الأسر قسرا أو                       نمط من الحالات المتكررة   
   :                  وذهبت اللجنة إلى أن  .       والطرد

                 في مــضمار حمايــة                                                        يــضع علــى عــاتق الأطــراف المتحاربــة أعبــاء واضــحة                            القــانون الإنــساني الــدولي     -     ١٥٤ ”    
                                     ثال، على أنه يحق لجميـع الأشـخاص                                                     من اتفاقية جنيف الرابعة، على سبيل الم         ٢٧             وتنص المادة     .                    الأطفال وسلامة الأسر  

                                                    بيـد أن كـلا مـن القـانون الإنـساني الـدولي               .                                                               أن يتمتعوا في جميـع الظـروف بـاحترام حقـوق أسـرهم                             المشمولين بالحماية 
       تـوفير             ضـمان     ،               مـع الأسـف     ،                                                                             قوق الإنسان اللذين شددت عليهما إريتريا يقـران أيـضا بأنـه لا يمكـن               لح              قانون الدولي     ال و

         والديـه                   فصل الطفل عـن     عدم                                  من اتفاقية حقوق الطفل على        ٩                    وبينما تنص المادة      .               سرة وقت الحرب                    الحماية المطلقة للأ  
      أو            الوالـدين                                                                                                     ، فإنها تسلم أيضا بأن الفصل قد يحدث في خضم التراع المسلح بسبب احتجـاز أو ترحيـل أحـد                             على كره 
       لـصالح          مايـة               خاصة من الح         أشكال       على                                 من اتفاقية جنيف الرابعة      ٢٤          المادة      تنص                          وفي مواجهة حقائق الحرب،       .       كليهما

   :   موا                          ّ الذين فصلوا عن أسرهم أو يتّ         من العمر                       لأطفال دون الخامسة عشرة  ا
                                                                                                أطراف التراع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة مـن العمـر          ى  عل ’ ”    

   . ‘                                     هم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال                        بسبب الحرب، وتيسير إعالت      عائلاتهم     عن        افترقوا                الذين تيتموا أو 

__________ 

  .                  الضمانات الأساسية-    ٧٥              أعلاه، المادة    ١٩٢      لحاشية                        البروتوكول الإضافي الأول، ا   )١٩٤٤ ( 
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      جميــع  ’                            تــدعو الأطــراف إلى اتخــاذ      حيــث  ،                         مزيــدا مــن التوجيــه                               مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل  ٣٨        المــادة         وتقــدم  ”    
   ] …   . [ ‘        تراع مسلح ب       أثرين                        حماية ورعاية الأطفال المت      ي تضمن ك ل               التدابير الممكنة 

       لـسات                    وحرصـت خـلال الج       ،                       طيلة هذه الإجـراءات        سرة                                         وما برحت اللجنة تهتم بشؤون حماية الأ          -     ١٥٧ ”    
                               ، باتت اللجنة على اقتنـاع           برمته    لف                 وعقب استعراض الم    .  ا      نوعيته                                               استيضاح مواقف الطرفين وتبيان طبيعة الأدلة و           على  

                           ضـمان الحمايـة للأطفـال      دم                           فريق شمل الأسر قسرا أو ع ـ     بت         المتعلقة            المتكررة        الحالات                 وجود نمط من            لم تثبت               بأن إريتريا   
                   زعجـة علـى فـصل      الم       مثلـة    الأ              لا يخلو من      لف          غير أن الم    .                                                      عمليتي الاحتجاز والطرد اللتين أقدمت عليهما إثيوبيا               في سياق   

         أمثلـة،                             مـا سـلف ذكـره مـن                                         ومـع أن اللجنـة لا تزكـي           .                                                               صغار الأطفال عن آبائهم قسرا وعزل أسر برمتها عن معيليها         
   . )١٩٤٥     ( “                 عدم توافر الأدلة   علة ل                                         فإنها ترفض ادعاءات إريتريا بتفريق شمل الأسر 

  
             حقوق الملكية    ‘  ٢ ’      

        مـسألة                                                                       ريتريا، تناولت لجنـة المطالبـات الخاصـة بإثيوبيـا وإريتريـا              لإ                طالبات المدنية     الم                                 وفي قرار التحكيم الجزئي الخاص ب         -   ٣  ٩٣
      نـزع          حظـر                                                       أن الطـرفين يتفقـان علـى مواصـلة تطبيـق قواعـد                  اللجنـة            ولاحظـت     .                                 لأجانـب الأعـداء وقـت الحـرب        ا             حقوق ملكية   

                                     بالتعامل مـع ممتلكـات الأعـداء           يتصل                                                    شددت على ما يكتسيه قانون الحرب من أهمية فيما             ا        غير أنه   .                    السارية وقت السلم          الملكية  
               وأقـرت بـأن      .                                                                                                                       واستعرضـت اللجنـة مـا شـهده هـذا المجـال القـانوني مـن تطـورات منـذ أواخـر القـرن الثـامن عـشر                             .          وقت الحرب 

          أن تلـك              أيـضا ب ـ          أقـرت      ا             بيـد أنه ـ    .                                                                ة للتعامـل مـع ممتلكـات الأجانـب الأعـداء وقـت الحـرب                                                 المتحاربين يملكـون صـلاحيات واسـع      
                       كفالـة عـدم تعـرض             علـى                    قـدر الإمكـان            بالحرص                                  أن على المتحارب واجبا يلزمه                 اللجنة           واستنتجت  .                      الصلاحيات ليست مطلقة  

                  وقـت الحـرب أو              الخاصـة                ب الأعـداء          لأجان ـ ا                                    كما استنتجت أن تجميـد ممتلكـات          .          أو الإتلاف        للنهب                          ممتلكات الأجانب الأعداء    
                 في نهايـة المطـاف               وإعادتهـا              ة الممتلكـات                            وفـق شـروط تـضمن حماي ـ    ة                                                   النيل منها بأي شكل من الأشكال يجب أن تضطلع به الدول  

   .                                                         للمالكين أو التصرف فيها بناء على اتفاق يبرم بعد انتهاء الحرب
        عاملــة  بم         بــالأحرى         تتعلــق                                        ات الأعــداء علــى وجــه العمــوم، بــل                                                         ولاحظــت اللجنــة أن المطالبــات لا تتعلــق بمعاملــة ممتلكــ    -   ٤  ٩٣

       في حــق              الــتي اتخــذت     ددة     المحــ        تــدابير     ال               علــى النظـر في          اللجنــة               لــذا، عكفــت   .                                                     ممتلكـات الأجانــب الأعــداء الــذين يتعرضــون للطـرد  
           ت في جــوهر       ونظــر  .                                                                                                                 ممتلكـات الأجانــب الأعـداء الــذين يتعرضـون للطــرد وكـذلك فيمــا تخلفــه تلـك التــدابير مـن آثــار تراكميـة       

       بتلـك             المرتبطـة                                                     ونظـرت أيـضا فيمـا إذا كانـت الإجـراءات              .                                                                                التدابير من أجل تحديد مـا إذا كانـت معقولـة أو تعـسفية أو تمييزيـة                
   .                                                                                          التدابير تلبي المعايير الدنيا للمعاملة العادلة والمعقولة اللازمة في الظروف الخاصة السائدة وقت الحرب

__________ 

ــا     الج        تحكــيم   ال       قــرار  (   )١٩٤٥ (   ,Partial Award, Civilians Claims   ):   ٣٢‐  ٢٧     و  ٢٣     و  ١٦     و  ١٥                                                  زئــي، المطالبــات المدنيــة، مطالبــات إريتري

Eritrea’s Claims 15, 16, 23 & 27-32, Eritrea-Ethiopia Claims Commission, The Hague, 17 December 2004, paras. 154 and 157  
    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة (
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                          لحفـاظ علـى الممتلكـات؛     ل                               نظـام التوكيـل الـذي أنـشئ       )  ١   (         مـشروعية               ديد، في مدى                                  ونظرت اللجنة، على وجه التح        -   ٥  ٩٣
                           والأثـر التراكمـي لمختلـف      )  ٥ (                       والحجز على القـروض؛       )  ٤ (                    والتدابير الجبائية؛     )  ٣ (                                       والبيع الإجباري للممتلكات العقارية؛       )  ٢ (

    :  لي                     وذلك على النحو التا ،                                              التدابير المتعلقة بممتلكات الأجانب الأعداء المطرودين
                                                                 ّ                                  شدد كلا الطرفين فيما ساقاه من حجج على قواعد القانون الدولي العرفي المقيّدة لحقـوق الدولـة                     -     ١٢٤ ”    

                                                                                                                           في مصادرة ممتلكات الأجانـب وقـت الـسلم؛ واتفـق كلاهمـا علـى أن القواعـد المنطبقـة وقـت الـسلم والـتي تحظـر نـزع                    
                             لذا، من اللازم أيـضا تنـاول     .              نزاع مسلح دولي       اندلاع     ل                             الأحداث قيد النظر وقع خلا        جل           بيد أن     .         سارية    تظل        الملكية  

                                                                                                                              دور قانون الحرب الذي يعطي المتحاربين مجالا رحبا لتجميد ممتلكـات مـواطني الدولـة العـدو أو فـرض غـير ذلـك مـن                          
                        علـى سـبيل المثـال،       ف  .               وقـت الـسلم             المنطبـق                                                                                           نظم الرقابة عليهـا أو بـالأحرى التـصرف علـى نحـو يخـالف القـانون الـدولي                    

ْ             العَمْــدي لممتلكــ   ير     تــدم  ال                       في غمــرة العمليــات                                  ويمكــن أن يكــون مــشروعا تمامــا    .                                  ات الأجانــب بموجــب قــانون الحــرب   َ 
   .                مسؤولية الدولة    ترتب                                                            الحربية، في حين يمكن أن يسفر أي سلوك من ذلك القبيل وقت السلم عن 

  .                قـانون الحـرب          في ظل                     قدرا من التطور            تحاربة    الم     عدو    ال      دولة    ال                    وضع ممتلكات مواطني         شهد        ولقد      -     ١٢٥ ”    
                                                                                                                القــرن التاســع عــشر، لم يكــن ثمــة أي تمييــز يــذكر بــين ممتلكــات العــدو الخاصــة والعامــة، وظلــت تلــك                  فحــتى حلــول 

  ،     ١٧٩٤                                                              بيـد أن التغـيير أخـذ يـدب في المواقـف منـذ عـام                   .           المتحـاربين                         لترع الملكية على يـد                                الممتلكات بنوعيها معرضة    
        ولـو في                                                                      والمملكـة المتحـدة بعـدم مـصادرة ممتلكـات مـواطني بعـضهما بعـضا                                               حين ألزمت معاهدة جي الولايات المتحدة     

                     تقلـيص مـا تـسببه                      العـزم علـى          عكـس     ت     ١٩٠٧                            ت قواعـد لاهـاي لعـام         ر ا    فـص                             وساد ذلك الموقف منذئـذ؛        .          وقت الحرب 
   .               إلى أدنى حد ممكن                                الحرب من ضرر على المواطنين وممتلكاتهم

                                                              ات مهمة لممتلكـات الأجانـب، بـدءا بالقواعـد الأساسـية                                                 وعليه، يوفر قانون الحرب الحديث حماي         -     ١٢٦ ”    
     مـن    )  ز (                  وتمنـع الفقـرة       .                        العمليـات الحربيـة          غمـرة    في                                                                   والتناسب التي تحمي الأرواح والممتلكـات علـى حـد سـواء                 تمييز  لل

  .  ‘                                 تحتمـه لزومـا ضـرورات الحـرب        ’                                                       تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليهـا مـا لم                كذلك                    من قواعد لاهاي       ٢٣       المادة  
          المـشمولين                               ضـد ممتلكـات الأشـخاص               قتـصاص       والا        النـهب                                                     من اتفاقية جنيف الرابعـة ارتكـاب أعمـال             ٣٣             وتحظر المادة   

                        مــن اتفاقيــة جنيــف   ٣٨                 وتكتــسي المــادة   .             المتحاربــة                                                           ، ســواء جــرى ذلــك في إقلــيم محتــل أم في إقلــيم الأطــراف          بالحمايــة
                                                          تدابير الاعتقال وفرض الإقامـة الجبريـة أو سـوى ذلـك                                     فهي تنص على أنه بخلاف        .                                     الرابعة بدورها أهمية في هذا الصدد     

                                                           يستمر من حيث المبدأ تنظيم وضع الأشخاص المحمـيين طبقـا            ’   ه      ، فإن   ٢٧                                                    من التدابير الاستثنائية التي تأذن باتخاذها المادة        
    .  ‘                                        للأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب في وقت السلم

                                                               مـع طائفـة واسـعة وأحيانـا متـضاربة مـن الحقـوق                                                                بيد أن تلك الضمانات تـسري جنبـا إلى جنـب              -     ١٢٧ ”    
                                                                                     الأعداء أو ممارسة الرقابة عليها أو تقييدها بهدف حرمان الدولة العـدو مـن                    رعايا                                     المخولة للمتحاربين في تجميد موارد ال     

       تحـدة                                                                                                                          وعلى امتداد القرن العـشرين، أقـدم عـدد مـن الـدول المهمـة، بمـا فيهـا ألمانيـا وفرنـسا والمملكـة الم                           .              الوصول إليها 
             ملكيتـها         حجـزت                                                                ، بمـا في ذلـك ممتلكـات المـدنيين، بـل إنهـا أحيانـا                  ‘       العـدو  ’                            علـى تجميـد ممتلكـات         ،                  والولايات المتحـدة  

   :                          ويلخص روسو واقع الحال فيقول  .       الحاجزة         الدولة       لفائدة
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                                            تــدابير تقييديــة بالغــة الــصرامة، بــدءا     ...                                            ، اتخــذت جميــع الــدول المتحاربــة تقريبــا     ١٩١٤                  خــلال حــرب عــام  ’    
    ...    )                           المملكـة المتحـدة وألمانيـا    (                                                            وصـولا إلى تـصفية ممتلكـات الرعايـا الأعـداء وبيعهـا             و  )        فرنـسا  (                     بمجرد حجز الممتلكات    

                             كــان يرتكــز علــى مفــاهيم   -      ١٩١٤                                                     طبــق جميــع المتحــاربين نظامــا شــبيها بنظــام عــام    ]:     ١٩٣٩                   وخــلال حــرب عــام  [
   ] .        بالفرنسي  :     الأصل   . [ ‘                      الرقابة والحجز والتصفية

      تلـك       ستظل    ف ـ                                                                                           اد بأن تلك التدابير الرقابية ضرورية لحرمان العدو من الوصول إلى المـوارد الاقتـصادية، وإلا                   وساد الاعتق   
   .       للعدو    الحربي     هود                 للاستخدام في دعم الج     عرضة        الموارد 

  م  د                     وفي الواقـع، لم تق ـ     .                        علـى نحـو منـتظم             حجزهـا     و      الخاصة                                       ولم تقم الدول بتجميد ممتلكات العدو           -     ١٢٨ ”    
                                                                       في ظــل ظــروف خاضــعة للرقابــة، ولأســباب مرتبطــة ارتباطــا مباشــرا                                 أصــول المــواطنين الأعــداء إلا           علــى حجــز        الــدول 

                                     شـكل التـصرف في الممتلكـات الخاضـعة                   وغالبـا مـا    .                                 يـشددون علـى هـذه القيـود       ّ  شرّاح                                   بمصالح الدولة العليا؛ ولا يفتأ ال     
                                      وتـرخص تلـك الاتفاقـات اسـتخدام          .  ين    سابق  ال                                                                        للرقابة في فترة ما بعد الحرب موضوعا للاتفاقات المبرمة بين المتحاربين          

       يثبـت       ممـا               بعـد الحـرب،                                                                                                           الأصول الخاضعة للرقابة أو المنقولة ملكيتها في دفع التعويـضات أو تـسوية المطالبـات لفتـرة مـا                
                                                                             ذلـك مـا حـدث في كـل مـن معاهـدة فرسـاي المبرمـة بعـد الحـرب                      و  .                                    الموافقـة علـى نـزع الممتلكـات                          ظاهريا على الأقل    

   .                                                ولى ومعاهدات السلام المبرمة بعد الحرب العالمية الثانية          العالمية الأ
     بـل    .                                                                                           إريتريا بأن إثيوبيا جمدت ممتلكات المطرودين أو نزعت ملكيتـهم علـى نحـو مباشـر                ّ   تّدع    ولم      -     ١٢٩ ”    

   يين                                 بغـرض نقـل ممتلكـات الإريتـر     ا       ونفـذته             المترابطـة                                                                 بالأحرى أن إثيوبيا صممت طائفة من التـدابير التمييزيـة                      إنها ادعت 
   :       وشمل ذلك  .                           المطرودين إلى ملكية الإثيوبيين

                   حفاظ على ممتلكاتهم؛  لل        فعالة        إجراءات                     منع المطرودين من اتخاذ   - ”    
                                   الإكراه على بيع الممتلكات العقارية؛ و  - ”    
                                                          بيع ممتلكات المطرودين في المزاد العلني سدادا للضرائب المستحقة؛ و  - ”    
   .      القروض         لمتأخرات                       المزاد العلني استردادا                            بيع أصول المطرودين المرهونة في و  - ”    
ــر التراكمــي      ــا أن الأث ــ  ال                                         وتؤكــد إريتري ــها       ا   ن ــريين الخاصــة لينهب ــروات الإريت ــدابير أدى إلى اســتباحة ث                                                                                    جم عــن هــذه الت

   ] …   . [                          الإثيوبيون بالسبل القانونية
   ]         التوكيل-                   الحفاظ على الممتلكات  [  
                           ومــن المؤكــد أنــه حــصلت   .                               رد مــن ضــغوط ومــشاق هائلــة                                           تقــر اللجنــة بمــا كابــده المعرضــون للطــ    -     ١٣٣ ”    

                                             غـير أنـه في ظـروف الحـرب هـذه علـى وجـه          .                أو سوء تـسييرها          للتوكيلات                                         خسائر في الممتلكات بسبب التنفيذ المعيب     
                                                                                                                         الخصوص، حيث تشير الأدلة إلى بذل إثيوبيا جهودا لوضـع إجـراءات خاصـة بغـرض تيـسير تـوكيلات المعـتقلين، فـإن                        

   ] …   . [          المسؤولية ا       لوحده    ترتب  لا               نظام التوكيل    تري               النواقص التي تع
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   ]                         على بيع الممتلكات العقارية       الإكراه  [  
                                        الأجانـب ممتلكـات عقاريـة؛ وثمـة             يـة                            فـرض حظـر علـى ملك                العمـومي                             لا يمنع القـانون الـدولي         -     ١٣٥ ”    

                                     المزدوجـو الجنـسية الـذين نزعـت                       عتبر المواطنون                    ُ    وتقبل اللجنة أن يُ     .                          قوانين من ذلك القبيل         لديها                          العديد من البلدان التي     
                                                                                                                                نهم جنسيتهم الإثيوبية وطردوا وفقا لعملية الفرز الأمني التي أجرتها إثيوبيـا، إريتـريين علـى النحـو الواجـب لأغـراض                       ع

                                                عـن الخـسائر الناجمـة عـن هبـوط أسـعار                       الدوليـة      ة   ي    سؤول    الم ـ           إثيوبيـا                 تقـع علـى       لا                 علاوة على ذلك،      .           التشريع  ا         تطبيق هذ 
   .                                                            لظروف الاقتصادية العامة المرتبطة بالحرب أو بأي عوامل أخرى مماثلة               البيع من جراء ا

  .            الأجانـب      يـة                                                                                        بيد أن اللجنة تبدي تحفظات جدية على أسـلوب تنفيـذ الحظـر المفـروض علـى ملك                     -     ١٣٦ ”    
         المتاحـة                           لين مـن سـتة أشـهر                                                                                 ّ               فالأدلة تشير إلى أن الحكومة الإثيوبية قلصت المدة المخصصة للبيع الإجباري لأصول المـرحّ             

                        سـيما فيمـا يتعلـق            ، ولا        ومجزيـة                                                           ولم تكن تلك المدة كافية لإتاحة عمليات بيـع منظمـة              .                             لسائر الأجانب إلى شهر واحد    
                                                                                         ورغــم أن مطالبــة المــواطنين الإريتــريين بــالتجرد مــن ممتلكــاتهم العقاريــة لا يتنــافى      .              ّ                          بالممتلكــات القيّمــة أو غــير العاديــة 
                         أقـدمت علـى تقلـيص                                 لقـانون الـدولي عنـدما        ل     الف    ومخ                           ت على نحو متعسف وتمييزي                                          والقانون الدولي، فإن إثيوبيا تصرف    
   ] …   . [                           المدة المتاحة للبيع بشكل جذري

   ]                ضريبة قيمة الموقع [  
                                       في المائـة ليـست مـن الـضرائب             ١٠٠                            الـتي بلغـت قيمتـها         ‘                ضـريبة الموقـع    ’                   اللجنة إلى أن          وخلصت    -     ١٤٠ ”    

ــدا                           المفروضــة بــشكل عــام،   ــها فُرضــت تحدي ــ       ُ                 لكن ــة             ّ   ى عمليــات معيّ    عل                              البيــع الإجبــاري لممتلكــات           عمليــات      مــن       فقــط      ن
   ] …   . [                مع القانون الدولي      يتنافى                                                وهذا التدبير الجبائي التمييزي القائم على المصادرة   .         المطرودين

   ]                      الحجز على قروض المطرودين [  
                غـير المـسددة                     بل إن القـروض     .                               لتدابير المرتبطة بسداد القروض           تسريع ل              يبدو أي                   يحصل على ما    لم    -     ١٤٢ ”    

                                           وبينمــا يمكــن أن تكــون بعــض التــدابير     .                 انــدلاع الحــرب     عنــد                                                         جــرى تحــصيلها وفقــا لــشروطها وللتــشريعات الــسارية   
        أقـساط          سـداد                                                                                                              الأخرى التي نوقشت في هذا الجزء أو كلها قد ساهمت في إعـسار المطـرودين حـتى غـدوا عـاجزين عـن                        

                                                                               خـذة لتحـصيل الـديون المـستحقة كانـت متنافيـة في حـد ذاتهـا مـع                                              لا يبين أن التدابير المت       لف                          قروضهم في حينها، فإن الم    
   ] …   . [      الادعاء       هذا              وعليه، وجب رفض  .              القانون الدولي

   ]            تحصيل الضرائب [  
                                                                                                       يحظــر القــانون الــدولي علــى إثيوبيــا أن تطالــب المطــرودين بــسداد مــا بذمتــهم مــن مــستحقات    لا    -     ١٤٤ ”    

                فــالمبلغ الــذي   .                                   لكــن الأدلــة تــشير إلى خــلاف ذلــك  .       مــنظم                        ذلــك بأســلوب معقــول و      يجــري              يقتــضي أن       لكنــه          ضــريبية، 
   ا                        لكفالـة مراجعـة هـذ            سـبل                         جـل المطـرودين أي              أمـام              ولم يكـن      .                                          يعدو أن يكـون مجـرد مبلـغ تقـديري                         طولب بسداده لا  

     مــع  (                                                                                               وكانــت المــدة الفاصــلة بــين وقــت إصــدار الإشــعار بالــضريبة وموعــد الترحيــل جــد قــصيرة    .                         المبلــغ أو الطعــن فيــه
                                                         ولــيس مــن المؤكــد بــأن المطــرودين أو عملاءهــم تلقــوا    ).                                                    لإشــعار صــدر بالفعــل قبــل طــرد دافــع الــضرائب             افتــراض أن ا
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                                                                                                              وحــتى إذا تلقوهــا، فــإن دفــع الــضرائب ســيكون ضــربا مــن المحــال بــسبب إجــراءات الحجــز الــتي تطبقهــا     .           الإشــعارات
                          وإجمـالا، كانـت عمليـة        .  ة                 المحـن الاقتـصادي                                                             عـلاوة علـى مـا رزئ بـه المطـرودون مـن ضـروب                   ،                    المصارف على الأصـول   

   .                                                            الحدود الدنيا من المعاملة العادلة والمعقولة اللازمة في تلك الظروف      تستوف    ولم   ،       وتعسفية        عشوائية              تحصيل الضرائب 
                                                                      الأدلة أن أي أرباح تعود إلى المطرودين بعـد البيـع الإجبـاري                      يستشف من   .   دة            ّ  الحسابات المقيّ   -     ١٤٥ ”    

                                                                               ئب المــستحقة يمكــن أن تــودع في حــساب تفتحــه الــسلطات الإثيوبيــة تحــت اســم                                      لممتلكــاتهم وتحــصيل الــديون والــضرا
                                  شخـصيا، مـزودا بـدفتر حـسابه،             المالـك                                           وهـذه الحـسابات تقتـضي أن يتقـدم            .                                          المالك السابق في البنك التجاري لإثيوبيا     

                 بـسبب عـدم                                                                                              وادعـت إريتريـا أن المطـرودين لم يـستطيعوا الوصـول إلى هـذه الحـسابات، إمـا                    .     موال  الأ              كي يحصل على    
   .       شخصيا  هم         تعذر حضور ل                        حيازتهم لدفتر الحسابات أو 

                                                                          شير إلى أن قلــة مــن أصــحاب الحــسابات المــصرفية أو الأشــخاص المــرخص لهــم          مــا يــ      دلــة         ومــن الأ    -     ١٤٦ ”    
             في تجميـد     ة         المتحارب ـ          الدولـة                               واعتبـارا بالخـصوص لحـق         .                                                                        بالتصرف نيابـة عنـهم تمكنـوا مـن الوصـول إلى هـذه الحـسابات               

                                                                                                                 اص الحاضرين في أي دولة عدو ووقف نقل الأموال هناك، لم يكـن قيـام إثيوبيـا بإنـشاء هـذه الحـسابات                                 أصول الأشخ 
   ذه               المتعلقـة به ـ         ُ                                 وعليـه، تُـرفض ادعـاءات إريتريـا           .                                                                              على نحو يمنع بشكل فعـال نقـل الأمـوال في الخـارج عمـلا غـير قـانوني                  

   ] …   . [               الحسابات المصرفية
       فيمـا                                                      علاوة على استنتاجات اللجنة المـذكورة أعـلاه           .                 اتخذتها إثيوبيا                                 وطأة تراكم آثار التدابير التي        -     ١٥١ ”    

  .   عي ا                                                           النظـر فيمـا تخلفـه تلـك التـدابير مـن أثـر جم ـ                       بوجـوب                 من اللجنـة     ؤ                                                بالتدابير الاقتصادية التي اتخذتها إثيوبيـا، ت ـ             يتعلق  
                 تلـك الـسلطات     ف      ئهم،                                                                                                  الحـرب تمـنح الـدول المتحاربـة سـلطات واسـعة للتعامـل مـع ممتلكـات مـواطني أعـدا                                 ولئن كانت   
                                                            المتحـارب بـأن يكفـل قـدر الإمكـان عـدم تعـرض ممتلكـات         ُ        يُلـزم                           وحـسب رأي اللجنـة،        .                    علـى عواهنـها               ليست مطلقة 

             للمـواطنين         الخاصـة       ّ                         ومـتى تعـيّن تجميـد الممتلكـات       .                                                             الأشخاص المحميين وكذا سائر المواطنين الأعـداء للنـهب والإتـلاف       
                                                            ل وقت الحرب، فإن الدول هي التي يجب أن تضطلع بذلك، وفـق شـروط                                         الأعداء أو النيل منها بأي شكل من الأشكا 

   .                                                                                               تضمن حماية الممتلكات وإمكانية التصرف فيها بإرجاعها إلى المالكين أو بناء على اتفاق ما بعد انتهاء الحرب
        تـدابير                                                     ونتيجـة للآثـار التراكميـة الـتي خلفتـها ال            .                                                  ويبين السجل أن إثيوبيا لم تف بهذه المـسؤوليات            -     ١٥٢ ”    

                                                                                                                                   المذكورة أعلاه، فقد العديد مـن المطـرودين، بمـن فـيهم مـن كـان يملـك أصـولا ذات شـأن، كـل مـا كـانوا يملكونـه في                           
                القـصد مـن         غـير أن   .          القـانون         الآخـر                                                                      كانت بعض التدابير التي اتخذتها إثيوبيا قانونية، جـافى بعـضها                  وفيما  .                إثيوبيا تقريبا 

                      واضــطر المطــرودون إلى   .                                                 دد المحــتفظين بــأي ممتلكــات مــن بــين المطــرودين                            كــان يتمثــل في تقلــيص عــ                     آثارهــا التراكميــة 
                       ، وفـرض علـيهم بيـع     )                                       ومـن الإيعـاز لـه بمـا ينبغـي عملـه                       على وكيـل ثقـة                           إن هم تمكنوا من العثور      ( ء               التصرف عبر وكلا  

ــسرعة           عقــارهم  ــديون          ســداد و                      علــى وجــه ال ــدوا تــشددا في تحــصيل ال ــاح المبيعــات، وكاب                                                                                       ضــرائب المــصادرة علــى أرب
                                                                                                                            واستعجالا وتعسفا في تحصيل ضرائب أخرى، إضافة إلى ضروب شـتى مـن المحـن الاقتـصادية الناجمـة عـن التـدابير الـتي                          
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     تـف    لم                                                                                وإثيوبيا، بحكم إقامتها لهذه الشبكة مـن التـدابير أو تيـسيرها لاتخاذهـا،                 .                                        كانت لحكومة إثيوبيا اليد الطولى فيها     
   . )١٩٤٦     ( “  نب                                     بواجبها المتمثل في كفالة حماية أصول الأجا

                                                                                                         لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا وإريتريا إلى أن المسؤولية تقع على إثيوبيـا تجـاه إريتريـا عـن                                        القرار التحكيمي ل       وخلص    -   ٦  ٩٣
ــهاكات  ” ــدولي  ا           انت ــانون ال ــة،                    لق ــه مــن               التالي ــام ب ــا ق ــة بم ــاع عــن أعمــال                                     المتعلق ــدني          مــسؤولوها                                   أعمــال أو امتن ــا  و         الم                ن أو أفراده

   ] …   : [                       ممن تتحمل مسؤولية سلوكهم          ن أو غيرهم  و       العسكري
      شــهر    إلى                                         لبيــع الإجبــاري لممتلكــاتهم العقاريــة          لإتمــام ا                                                تقلــيص المــدة المتاحــة للمطــرودين الإريتــريين      -    ١١ ”    

       واحد؛
                                                                 في المائـة علـى الأربـاح المتأتيـة مـن بعـض عمليـات                   ١٠٠            بنـسبة     ‘              ضريبة الموقـع   ’                     الفرض التمييزي لـ        -    ١٢ ”    

                                 ات العقارية للمطرودين الإريتريين؛   تلك م                  البيع الإجبارية للم
                                                                                                    نظــام لتحــصيل الــضرائب مــن المطــرودين الإريتــريين لا يلــبي الحــدود الــدنيا المطلوبــة لكفالــة         تطبيــق    -    ١٣ ”    

                       معاملة عادلة ومعقولة؛
                                        ، بعــضها قــانوني والــبعض الآخــر غــير             التراكميــة                                                        إقامتــها وتيــسيرها لــشبكة مــن التــدابير الاقتــصادية      -    ١٤ ”    

         ا يخــالف    ممــ                         مــن أصــول في إثيوبيـا،             المطـرودون                                                                       تــضافرت لتـسفر عــن فقــدان كـل أو جــل مــا يملكـه الإريتريــون            قـانوني، 
   . )١٩٤٧     ( “                                            واجب إثيوبيا المتمثل في كفالة حماية أصول الأجانب

           نيـة، إلى                                                                                                                     وبالمثل، خلصت لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا وإريتريا، في قرار التحكيم الجزئي بشأن مطالبـات إثيوبيـا المد                    -   ٧  ٩٣
                     الـتي تعرضـت لهـا         شروعة                                                                                            أن طرد الأجانب الأعداء لم تصاحبه حماية مناسبة لحقوق الملكية الخاصة بهم نتيجة للمـصادرة غـير الم ـ     

        وقالـت    .                                               فيمـا بـذلوه مـن جهـود لحمايـة ممتلكـاتهم          شروع                                          الحكـوميين الإريتـريين والتـدخل غـير الم ـ         سؤولين                        ممتلكاتهم علـى يـد الم ـ   
   :            المحكمة ما يلي

                                                  مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة أن يتـاح              ٣٥                  تقتـضي المـادة       .                                      المطالبات الخاصة بالخسائر في الممتلكات        -     ١٣٢ ”    
       وتحظــر   .  ‘                    المتعلقــات الشخــصية                              قــدر معقــول مــن اللــوازم و ’                                                                 للمــرحلين التــزود بمــا يلــزم مــن أمــوال لرحلتــهم إضــافة إلى 

  )  ز (                                      كات الأشخاص المحميين، فيما تمنـع الفقـرة            ضد ممتل      قتصاص                                                من اتفاقية جنيف الرابعة ارتكاب أعمال الا         ٣٣      المادة
                   وهـذه الـضمانات      .                         الـضرورة العـسكرية     ه    تم ـ تح                                                                      من قواعـد لاهـاي الاسـتيلاء علـى ممتلكـات العـدو مـا لم                    ٢٣           من المادة   

                                                                                                                          تــسري، بطبيعــة الحــال، جنبــا إلى جنــب مــع طائفــة واســعة وأحيانــا متــضاربة مــن الحقــوق المخولــة للمتحــاربين بهــدف 
   .                                     عدو من الحصول على موارد المواطنين الأعداء               حرمان الدولة ال

__________ 

        نقــلا    ١٢٧         الفقــرة    (   ١٥٢-   ١٥١    و   ١٤٦-   ١٤٤    و    ١٤٢    و    ١٤٠    و    ١٣٦-   ١٣٥    و    ١٣٣    و    ١٢٩-   ١٢٤                           المرجــع نفــسه، الفقــرات     )١٩٤٦ ( 
    ).  فة                   الإشارات المرجعية محذو   (Ch. Rousseau, droit international public, pp. 346-347 (September, 1973)  عن

   .  ٣٨                                 المرجع نفسه، قرار التحكيم، الصفحة    )١٩٤٧ ( 
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                                                                                                        وتـــبين الأدلـــة أن أولئـــك الإثيـــوبيين الـــذين جـــرى طـــردهم مباشـــرة مـــن معـــسكرات الاعتقـــال     -     ١٣٣ ”    
                                                            تتح لهم أي فرصة لحمل أمتعتهم الشخصية المنقولة أو حـتى ترتيـب         لم     ٢٠٠٠      مايو   /                                 والسجون الإريترية في أعقاب أيار    

                           الـتي تكبـدها الإثيوبيـون     (                                                              عليه، تقع على إريتريا المسؤولية عن تلك الخسائر الاقتصادية              بناء      و  .                         أمورهم قبل إنفاذ الطرد   
                                                                       الـتي نجمـت عـن حرمـانهم مـن فرصـة تـولي أمـر متـاعهم أو                     )                                                        الذين طردوا مباشرة من معسكرات الاعتقـال والـسجون        

   .                     ترتيب شؤونهم قبل الطرد
        آخـرون             مغـادرون                                     الشكاوى التي تقدم بها إثيوبيـون                              أيضا على العديد من                  ملف الدعوى           ويشتمل      -     ١٣٤ ”    

       سؤولين                                                   أمثلـة تبعـث علـى الانزعـاج بـشأن تـدخل الم ـ                يضم أيـضا                                                  بشأن قصر المدة التي أتيحت لهم لترتيب أمورهم، بل     
                         ويتضح بعد أخـذ جميـع         ).            انظر أدناه  (                                                                                 الإريتريين فيما كانوا يبذلونه من جهود بغرض تأمين ممتلكاتهم أو التصرف فيها             

                                                         في ظـل تلـك الظـروف العـصيبة حتمـا، كـان متاحـا                            القائـل إنـه                            يزكـي الاسـتنتاج                   ملف الـدعوى                       مور في الاعتبار أن       الأ
        وتـرفض    .                                                                                                                     للإثيوبيين المغادرين من غير المطرودين فرصة معقولة لترتيـب شـؤونهم علـى أفـضل وجـه ممكـن قبـل المغـادرة                      

   .                         ى قصر مدة الإشعار بالمغادرة                                           الخاصة بالخسائر الاقتصادية التي لا تستند إلا عل        الادعاءات
                                                                          تراكم الأدلة على فاقة الإثيوبيين الوافدين مـن إريتريـا، سـواء المطـرودين       ل                         بيد أن اللجنة اندهشت         -     ١٣٥ ”    

                                                 ورغم أنه يمكن تفسير هذا الوضع إلى حـد مـا             .            أو غيرهم      ٢٠٠٠      مايو   /                                       مباشرة من معسكرات الاعتقال بعد أيار           منهم  
                                                                                                              الأجـر الـتي كـان يزاولهـا العديـد مـن أفـراد المجتمـع الإثيـوبي الأصـلي مقارنـة بغيرهـم، فـإن                                                    بنسبه إلى الوظائف الزهيـدة    

                                                                                                                           اللجنــة خلــصت إلى أن ذلــك الوضــع يــشير أيــضا إلى كثــرة الأمثلــة علــى قيــام المــوظفين الإريتــريين بتجريــد الإثيــوبيين   
                                          الطـرد الإجبـاري مـن المنـازل الـتي                                        عدة روايات عن عمليـات        ف ل          ويتضمن الم   .                                       المغادرين من أمتعتهم عن غير وجه حق      

                                                                                                                         ختمــت بعدئــذ بالــشمع أو تعرضــت للنــهب، إضــافة إلى إقفــال الحــسابات المــصرفية عنــوة، وإغــلاق المتــاجر قــسرا ثم     
                                             وتخلــص اللجنــة إلى أن المــسؤولية تقــع علــى   .                                                                         مــصادرتها، واســتيلاء رجــال الــشرطة الــسافر علــى الممتلكــات الشخــصية

                        الإريتـريين بالاسـتيلاء        سؤولين                                                              التي تكبدها الإثيوبيون المغادرون والتي نجمت عن قيام الم ـ                                       إريتريا عن الخسائر الاقتصادية   
ــأمين ممتلكــاتهم أو التــصرف           المــشروع                                                     ن غــير وجــه حــق علــى ممتلكــاتهم وبالتــدخل غــير       عــ ــة إلى ت                                                          في جهــودهم الرامي
   . )١٩٤٨     ( “    فيها

               إريتريــا عــن        عــاتق                                     حكــيم إلى أن المــسؤولية تقــع علــى                                                                     وخلــصت لجنــة المطالبــات الخاصــة بإثيوبيــا وإريتريــا في قــرار الت     -   ٨  ٩٣
  ن  و                           ن أو أفرادهـا العـسكري      و       المـدني                          قـام بهـا مـسؤولوها                                       أعمال أو امتناع عن أعمـال        ب         المتعلقة                                     الانتهاكات التالية للقانون الدولي،      ”

   ] …   : [                       ممن تتحمل مسؤولية سلوكهم                  أو غيرهم من الموظفين 

__________ 

 Partial Award, Civilians Claims, Ethiopia’s Claim 5, Eritrea-Ethiopia   ):  ٥          إثيوبيـا           ، مطلـب   ة              طالبات المدني ـ  الم     زئي،   الج      تحكيم   ال     قرار  (   )١٩٤٨ ( 

Claims Commission, The Hague, 17 December 2004, paras. 132-135 (citing Hague Convention (IV) Respecting the Laws and 

Customs of War on Land and Annexed Regulations, Oct. 18, 1907, 36 Stat. p. 2277, 1 Bevans p. 631).   
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ــتيلاء علـــى ممتلكـــات في  ا    -    ١٢ ”     ــادرين                                          لـــسماح بالاسـ ــوبيين المغـ ــازة الإثيـ ــزين في      غـــير                                    حيـ                         أولئـــك المحتجـ
                       ن مـن جهـود في سـبيل     و                                                                                           معسكرات الاعتقال والسجون، والتدخل بأي شكل من الأشـكال فيمـا بذلـه أولئـك الإثيوبي ـ           

   . )١٩٤٩     ( “                           تأمين ممتلكاتهم أو التصرف فيها
  

                الشروط الإجرائية -    ٣  

        وقـت     في                                                         لا تطبـق نفـس الـضمانات الإجرائيـة علـى طـرد الأجانـب         د  ق     بأنه       الدولي        القانون           ، أقر معهد    ١٨٩٢      في سنة     -     ٩٣٩
                                                           الأجانب الذين يهددون أمن الدولة بسلوكهم في أوقـات الحـرب أو    ”             عهد، لن يمنح                     واستنادا إلى الم    .     الطعن                 الحرب، خاصة حق    

 (    لطرد        تعرضهم ل       في حالة       الطعن    حق    )١٩٥٠     ( “                     عندما تكون الحرب وشيكة
    

١٩٥١( .  
  

        المغادرة  -    ٤  

          الطوعية       المغادرة  ) أ (    

         إقلـيم                                                                           وقـت الحـرب بحـق الأجانـب الـذين هـم أشـخاص محميـون في مغـادرة                   في                                          اتفاقية جنيف المتعلقة بحمايـة المـدنيين          -     ٩٤٠
  :            على ما يلي  ٣٥           وتنص المادة   .       في التراع     طرف

       يـضر          رحيلـه        كـان      إذا    إلا        ذلـك،       لـه       يحـق       خلاله    أو       التراع       بداية   في       البلد        مغادرة   في      يرغب     محمي     شخص    أي ”    
      يجـوز    .     يمكـن       مـا          بأسـرع           القـرار          ويـصدر            قانونيـة            لإجـراءات         طبقـا          البلـد           لمغـادرة       طلبه   في      ويبت  .      للدولة         الوطنية      لمصالح  با

           اللــوازم      مــن         معقــولا        قــدرا       معــه       يحمــل     وأن          لرحلتــه         الــلازم          بــالمبلغ         يتــزود    أن         البلــد          بمغــادرة      لــه        يــصرح        الــذي         للــشخص
  .       الشخصية           والمتعلقات

__________ 

   .  ١٢                   المرجع نفسه، الفقرة    )١٩٤٩ ( 
  ) ١٩٥٠(   Règles internationales                       ١٠         ، الفقرة   ٢٨              أعلاه، المادة   ٥٦         ، الحاشية  .  
 Ex Parte Zenzo Arakawa: Zenzo Arakawa v. Clark, United States, District Court for :                 القضايا التالية         ً انظر أيضاً  .   ٣٦        المادة            المرجع نفسه،   )١٩٥١ (  

the Eastern District of Pennsylvania, 4 June 1947, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1948, H. 

Lauterpacht (ed.), Case No. 164, pp. 508-512   ) ” منـه رئـيس             ينتزعهـا                                       وقت الحرب سوى تلـك الحقـوق الـتي لا       في             كون لعدو أجنبي ت  لا             
ٍ        غـير معـادٍ،    و                 ً        ، سـواء كـان معاديـاً أ          مـتظلم                         لـذلك، فعنـدما يحتجـز      .                                                               الولايات المتحدة الذي يتصرف في إطار السلطة التي يخولها لـه القـانون          

                                الوسائل أو الطريقة الـتي تم بهـا            ً                                                                لبلد عملاً بأوامر تنفيذية، لا يكون لهذه المحكمة صلاحية استعراض الأوامر أو                                      ويصدر أمر بتنقيله من هذا ا     
ً      عدوً أجنبي          المتظلم غير                               فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان       ما عدا                         احتجازه وإصدار أمر بنقله   ,United States ex rel. Schlueter v. Watkins  و   ؛ ) “  

United States, Southern District of New York, 67 F.Supp. 556, 6 August 1946, Annual Digest and Reports of Public International 

Law Cases, 1946, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 100, pp. 233-234 (aff’d by 2nd Cir., 158 F.2d 853, 31 December 1946,   
                                              إجـراءات الجهـاز التنفيـذي الآمـرة بتنقيـل                           ليست لها سلطة النظر في                             ق بيانه إلى استنتاج أن المحاكم      ما سب                المقدمات السابقة       يؤدي   ” (

ــا إذا كــان          وقــت                عــدو أجــنبي في   ــسألة م ــق بم ــا يتعل ــتظلم                                                         الحــرب، عــدا م ــاً عــدواً          الم  Rex v. Bottrill; Ex Parte  و   ؛ ) “ .      ً     ً       أجنبي

Kuechenmeister, Court of Appeal of England, 19, 22, 23 and 30 July 1946, Annual Digest and Reports of Public International 

Law Cases, 1946, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 132, pp. 312-321 )  .    ” أمر الإحضار ضد التـاج في حالـة عـدو أجـنبي          يحتج ب   لا                                            
   . ) “                                 طار سلطته التقديرية نيابة عن الملك                                                                 معتقل لسلامة المملكة وقت الحرب بأمر من الجهاز التنفيذي الذي يتصرف في إ
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                                                                          ادرة البلـد الحـق في طلـب إعـادة النظـر في هـذا الـرفض في أقـرب وقـت                                         للأشخاص الذين رفض طلبهم لمغ ـ     و ”    
  .                                                             بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض

                                                                                                                      مثلي الدولة الحامية أن يحـصلوا، إذا طلبـوا ذلـك، علـي أسـباب رفـض طلـب أي شـخص لمغـادرة البلـد،                            ولم ”    
                                                                       يع الأشخاص الذين رفضت طلباتهم إلا إذا حالت دون ذلك دواعـي الأمـن                                                   وأن يحصلوا بأسرع ما يمكن علي أسماء جم       

  . )١٩٥٢     ( “                            أو اعترض عليه الأشخاص المعنيون
  

        الترحيل  ) ب (    

                 المعاملة الإنسانية  ‘ ١ ’      

 (                                                                                             يبدو أن شروط المعاملـة الإنـسانية تنطبـق علـى طـرد الأجانـب الأعـداء وقـت الـتراع المـسلح              -     ٩٤١
    

                   وقـد ذهبـت لجنـة      . )١٩٥٣
                      دولي ينبغـي أن يمتثـل          مـسلح                                لأجانـب الأعـداء خـلال نـزاع                     دولـة محاربـة ل                                              الخاصة بإريتريا وإثيوبيا إلى القول بأن طرد              المطالبات  
 (                         من اتفاقية جنيف الرابعة  ٣٦    و   ٣٥        للمادتين 

    

١٩٥٤( .  

ــضية لاكوســت، أقــرت محكمــة التحكــيم بوجــود        -     ٩٤٢ ــة في طــرد      “                             ســلطات واســعة واســتثنائية  ”                                                      وفي ق ــع بهــا الدول                                 تتمت
   .                                                        وفي الوقت نفسه، نظرت المحكمة في استمرار شرط المعاملة الإنسانية  .                      عداء في وقت التراع المسلح  الأ      جانب  الأ

         الفتـرة            بتمديـد      ه       طلب ـ               بنـاء علـى     ُ                 سُـمح للمـدعي                    فظـة، وقـد           ً              مـصحوباً بمعاملـة            كـان                أن الطـرد                   ولكن لا يبدو     ”    
  . )١٩٥٥     ( “            لمغادرة البلد   له       المحددة 

                                                                         ريتريـا، نظـرت لجنـة المطالبـات الخاصـة بإريتريـا وإثيوبيـا في                   لإ                   طالبـات المدنيـة     الم   ن                الجزئـي بـشأ                     قرارها التحكيمي       وفي      -     ٩٤٣
             الـتي يـنص                                                سلح في إطار معايير المعاملـة الإنـسانية           الم     تراع    ال                                                                 ظروف مغادرة الأجانب الأعداء المطرودين من دولة محاربة في وقت           

 (              وقـت الحـرب     في                                       اتفاقية جنيف المتعلقـة بحمايـة المـدنيين                               وفي هذا الصدد، نظرت اللجنة في   .                    القانون الدولي الإنساني      عليها 
    

١٩٥٦(   
__________ 

    ).United Nations, Treaty Series, vol. 75, No.973, p. 287 (  ،                         الأشخاص المدنيين في وقت الحرب          بشأن حماية        جنيف  ة      اتفاقي     )١٩٥٢ ( 
             كانــت تخــوض               طــرد عنــدما                                                                            فرصــة الاشــتكاء مــن الطرائــق القاســية الــتي لجــأت إليهــا دول أخــرى لل  ]                   للولايــات المتحــدة [        ُ           غــير أنــه أُتيحــت    )١٩٥٣ ( 

 ,.Charles Cheney Hyde, International Law, Chiefly as Interpreted and Applied by the United States, vol. 1, 2nd rev. ed  ” . ا     حرب ـ

Boston, Little Brown and Company, 1947, p. 235-236  في معـرض الإشـارة إلى                       :   (Mr. Olney, Secy, of State, to Mr. Dupuy de Lome, 

Spanish Minister, Sept. 27, 1895, For. Rel. 1895, II, 1229, Moore, Dig., IV, 139; also Mr. Hay, Secy. of State, to Mr. Choate, 

American Ambassador at London, No. 494, Nov. 14, 1900, MS. Inst. Great Britain, XXXIII, 505, Moore, Dig., IV, 141).   
 ) ١٩٥٤(   ] Partial Award, Civilians Claims, Ethiopia’s Claim 5[  ،  ”           غـير أن شـروط عمليـات الطـرد تلـك لا بـد وأن تـستوفي الحـد الأدنى مـن                                                                         

   . “                         من اتفاقية جنيف الرابعة  ٣٦     و  ٣٥                                       المعايير الإنسانية، المنصوص عليها في المادتين 
               ، الـتي كانـت   John Bassett Moore, History and Digest of the International Arbitrations    ، في  )                   اللجنـة المكـسيكية   (                قـضية لا كوسـت      )١٩٥٥ ( 

   .    ٣٣٤٨-    ٣٣٤٧             ، الصفحات من     ١٨٩٨  ،                           Government Printing Office                   ً                            الولايات المتحدة طرفاً فيها، المجلد الرابع، واشنطن، 
                بمقتـضى المـادة                   التي يـصرح بهـا                       تنفذ عمليات المغادرة    ” :            على ما يلي  ٣٦           من المادة  ١            وتنص الفقرة   .      أعلاه    ١٩٥٢                     اتفاقية جنيف، الحاشية    )١٩٥٦ ( 

                                  بحـق المغـادرة أو المغـادرة          ٣٥                  تتعلـق المـادة      و   “   ...                                                                                                السابقة في ظـروف ملائمـة مـن حيـث الأمـن، والـشروط الـصحية، والـسلامة والتغذيـة                   
   .       الطوعية
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 (                                               ، والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعـات المـسلحة           ١٩٤٩       أغسطس   /     آب   ١٢                                           والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة      
    

١٩٥٧( .   
  :             اللجنة ما يلي     ذكرت  و

      مـن          أشـخاص        طـرد         فيهـا    ى    جـر        الـتي         المادية        الظروف    أن      ً أيضاً         إريتريا      ادعت  .     للطرد        المادية        الظروف    -    ٩٩ ”    
           قانونيـة         سـواء             المغـادرة،           عمليـات       كـل      تجرى    أن        الإنساني       الدولي         القانون        ويقتضي   .    آمنة     وغير         إنسانية    غير      كانت         إثيوبيا

       ادعـت   و  .  ‘          والتغذيـة            والـسلامة          الصحية،        والشروط       الأمن،     حيث    من       ملائمة     ظروف  في ’        إنساني،      بشكل          قانونية،    غير    أو
         وشـديدة          كـثيرة         أدلـة            الطرفـان         وقـدم      .         متـوافرة       كانت     أنها         إثيوبيا      ادعت         بينما          متوافرة،   ن  تك   لم        الظروف     هذه    أن         إريتريا

 […]  .        التضارب

                                                        اللجنــة أنــه، رغــم بعــض الجهــود المبذولــة لتــوفير         تــستنتج          بأكملــه،                ملــف الــدعوى               بالاســتناد إلى  و    -     ١٠٦ ”    
                            شـروط المعاملـة الإنـسانية                     كانـت لا تـستوفي     ا                                                                ً                    احتياجات المطرودين خلال بعض عمليـات النقـل، فـإن الظـروف الماديـة غالبـاً م ـ          

  . )١٩٥٨     ( “                                  والآمنة التي ينص عليها القانون الدولي

     عـن                                                           إلى أن المسؤولية تقع على إثيوبيـا تجـاه إريتريـا                                                       لجنة المطالبات الخاصة بإريتريا وإثيوبيا                              خلص القرار التحكيمي ل    و    -     ٩٤٤
  ن  و                           ن أو أفرادهـا العـسكري      و         ها المدني  و     مسؤول                                 ن أعمال أو امتناع عن أعمال                              المتعلقة بما قام به م                                       انتهاكات القانون الدولي التالية      ”

  : “                      ن تتحمل مسؤولية سلوكهم مم        أو غيرهم 

                مـن إثيوبيـا                                    الـذين كـان يجـري طـردهم                   للأشـخاص                    في حالات كـثيرة                                   توفير معاملة إنسانية وآمنة          عدم      -   ٨”    
  . )١٩٥٩     ( “   ...            إلى إريتريا، 

                                                                           ثيوبيا، نظرت لجنـة المطالبـات الخاصـة بإريتريـا وإثيوبيـا في مـا                   لإ               طالبات المدنية   الم                ي الجزئي بشأن    يم   تحك          قرارها ال     وفي      -     ٩٤٥
               ورأت اللجنـة      .                                                          غادرة هؤلاء الأجانب في إطار القـانون الإنـساني الـدولي              في م                       يمتثل لمعيار المعاملة                    الأجانب الأعداء                  إذا كان طرد    

                                       غـير أن اللجنـة رأت أن عمليـات طـرد       .                       ية امتثلت لهذه القواعـد         حمر الدول        لصليب الأ ا                                    أن عمليات الطرد التي أشرفت عليها لجنة 
  :                   وقالت اللجنة ما يلي  .                                        الظروف الآمنة والإنسانية الضرورية للمغادرة       لم تكفل                   أخرى لم تخضع للإشراف 

   في           إريتريـا           مغـادرة        علـى    ُ       أُرغمـوا             المطـرودين     أن           إثيوبيـا            ادعـت   .       الـوطن     إلى          للإعـادة           الماديـة         الظروف  -   ١٢٨ ”    
         غــادرة  الم        حــالات      كــل    أن         تقتــضي       الــتي            الرابعــة،        جنيــف           اتفاقيــة      مــن    ٣٦          بالمــادة           مستــشهدة         آمنــة،       وغــير    ية     قاســ        ظــروف

          والـسلامة           الـصحية،           والـشروط          الأمـن،        حيـث      مـن        ملائمة      ظروف   في    ...       تنفذ ”    أن    يجب      محارب     طرف      قليم         الطوعية لإ

          بمـشاركة        ً   عمومـاً   ُ      نُفـذت            المغـادرة           عمليـات     أن         مؤكـدة           مرضـية،         كانـت            المغـادرة         ظـروف    ن إ           إريتريـا       قالت   و   . “        والتغذية
  .      الظروف     تلك   في        الإمكان     قدر       ومريحة      آمنة       وكانت          الدولية،      الأحمر        الصليب     لجنة    من      فعلية 

__________ 

   .      أعلاه   ١٩٢                            لبروتوكول الإضافي الأول، الحاشية  ا   )١٩٥٧ ( 
 ) ١٩٥٨(   ] Partial Award, Civilians Claims, Eritrea’s Claims 15, 16, 23 & 27-32 [  )      وأيـضاً    )  ١ (    ٣٦                                              اقتباس من اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، المـادة   ً     

    ).  ٧٥                               استشهاد بالبروتوكول الأول، المادة 
   .  ٣٨                التحكيم، الصفحة      قرار             المرجع نفسه،    )١٩٥٩ ( 
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    ١٢     ٠٠٠      لـــ           إثيوبيــا    إلى         الآمنــة          العــودة        نظمــت        بأنهــا         علانيــة           الدوليــة        الأحمــر          الــصليب       لجنــة          وأفــادت  -   ١٢٩ ”    
         ترتيـب    في                 حمـر الدوليـة                لـصليب الأ   ا          لجنـة       دور       تـصف      هود   ش ـ          بيانـات        عـدة            إريتريـا          وقـدمت   .     ٢٠٠٠       عـام    ل    خـلا        إثيوبي

    أن    إلى      ً   أيـضاً                 ملـف الـدعوى          ويـشير   .     أبيتو     أدي   في          المهاجرين        احتجاز      مرفق    من      خاصة           للإثيوبيين،      الآمن       النقل        عمليات
  ة       لجنــ      جانــب      مــن       ً   ماديــاً  ُ       نُقلــوا        أخــرى           إريتريــة          احتجــاز         مخيمــات      مــن           إثيوبيــا    إلى          مباشــرة            المطــرودين            الإثيــوبيين           الــسجناء

       عـام         بـشكل           سـراحهم          المطلـق         المحتجزون     بها     أدلى     التي        الشهود        إفادات      وتعرب    .       إشرافها    تحت    أو            حمر الدولية           لصليب الأ  ا
  .     شكاوى            لم يعربوا عن  و          إثيوبيا،    إلى       عودتهم   في   ة      الدولي      الأحمر        الصليب     لجنة      لدور         الارتياح    عن

       الـتي          النقـل           عمليـات        بعـض    في         تـشارك   لم      يـة              حمـر الدول           لصليب الأ  ا        لجنة     أن ب      ً أيضاً      تفيد         الأدلة    أن       غير   -   ١٣٠ ”    
           الـسلطات         فيهـا       نقلت      حالة       نفسها         إريتريا      شهود      ووصف   .     بالخطر        ومحفوفة       قاسية       لظروف          المغادرين          الإثيوبيين      عرضت
       وزارة         وذكـرت    .   تها       مـشارك    أو                 حمـر الدوليـة                لـصليب الأ   ا          لجنـة        مـع          تنـسيق      دون       الحدود    إلى          الإثيوبيين    من       مجموعة       المحلية

        هنـاك          وكانـت      .      ميريـب       نهـر         عبـور           يحـاولون        وهـم          غرقـوا        أنهـم         يـزعم        مرحلين       ستة    عن        تقارير        المتحدة    ات     الولاي        خارجية
   في                   ومحفوفـة بـالخطر            قاسـية         ظـروف    في     ً بحراً       جيبوتي    إلى     عصب      من      نقلن        اللواتي        النساء    من        بمجموعة       تتعلق       مقلقة          تقارير

      مـن        شـخص    ٢     ٧٠٠      ل ــ          القـسري            الترحيـل    ة      علاني ـ                 حمـر الدوليـة              لصليب الأ  ا        لجنة          وانتقدت  .     ٢٠٠٠       يوليه /   تموز       منتصف
  .    ٢٠٠٠       أغسطس /  آب   في       وخطيرة       قاسية      ظروف   في       أسمارة     شمال     مخيم

         وطنـهم     إلى            الإثيـوبيين       مـن       الآلاف        عـودة       ضمان   في     قيم      بدور        اضطلعت        اللجنة    أن    إلى       الأدلة      وتشير  -   ١٣١ ”    
        تـضمن    لم        أخـرى           مغـادرة           عمليـات    في     دور       بـأي              حمر الدولية            لصليب الأ  ا        لجنة      تقم   لم      لماذا      تفسر   لم         إريتريا      ولكن        بأمان،
        حــالات   في            وإنــسانية        آمنــة   ا      ظروفــ         لم تــضمن            إريتريــا    أن          اللجنــة       وتــرى   .          وإنــسانية        آمنــة        ظــروف   في         الــوطن    إلى          الإعــادة
  . )١٩٦٠     ( “          دور فيها     الدولي      الأحمر        الصليب       للجنة     يكن   لم        مغادرة

                 عـن انتـهاكات     ”                                     إلى أن المسؤولية تقع على إريتريا           يا              تريا وإثيوب  ي                         جنة المطالبات الخاصة بإر                            خلص القرار التحكيمي لل    و    -     ٩٤٦
            ن أو غيرهـم   و                        ن أو أفرادهـا العـسكري   و          ها المـدني  و       مـسؤول                                                      المتعلقة بما قام به من أعمال أو امتناع عـن أعمـال                               القانون الدولي التالية    

   : “                      ن تتحمل مسؤولية سلوكهم مم
                                        آمنــة وإنــسانية في عمليــات نقــل لم                                                           ضــمان إعــادة الإثيــوبيين المغــادرين إلى الــوطن في ظــروف         عــدم –    ١١ ”    

  . )١٩٦١     ( “   ...               أو تشرف عليها                       لجنة الصليب الأحمر الدولية       تتولاها 
  

         المشابهة   صالح   والم                           فرصة معقولة لحماية الملكية       إتاحة   ‘ ٢ ’      

     مـا                    قـوق ملكيتـه أو             لتـدبير ح                                                                   للطـرد وقـت الـتراع المـسلح نفـس القـدر مـن الوقـت                           المعرض              لأجنبي العدو        يتاح ل        قد لا       -     ٩٤٧
  .    مصالح         شابهها من 

__________ 

 ) ١٩٦٠(   ] Partial Award, Civilians Claims, Ethiopia’s Claim 5[ .   
   .  ١٢                التحكيم، الفقرة      قرار       نفسه،      لمرجع  ا   )١٩٦١ ( 
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         شـؤونه           لتـسوية            الوقـت       مـن         يكفـي       مـا            الترحيـل     أو          بـالطرد        أمـر        حقـه    في       اتخـذ         الـذي         لأجـنبي              أن يتـاح ل       يجب ”    
          معقولــة        فرصــة        لأجــنبي        تتــاح ل    أن         وينبغــي    .        الدولــة       أمــن       علــى          الوشــيك        الخطــر    أو        الحــرب       وقــت   في       عــدا      مــا  ،          الشخــصية

         يجـوز     ولا           الوجهـة؛        بلـد     إلى         الأصـول       مـن          وغيرهـا         النقود   ل  نق    أو     بحمل              أن يؤذن له     و         والأصول،          الممتلكات           للتصرف في   
  )١٩٦٢     ( . “      وأصوله         ممتلكاته          التخلي عن      على        إرغامه    أو        الملكية     نزع        لتدابير       الأجنبي       إخضاع        الأحوال    من     حال    أي ب

   إلى         وبيـا                                               لجنـة المطالبـات الخاصـة بإريتريـا وإثي                خلـصت      ،           لإريتريـا                                الجزئي بشأن المطالبات المدنية                       قرارها التحكيمي       وفي      -     ٩٤٨
                                                      اضعين للطـرد وأن ذلـك منـاف للقـانون الـدولي              الخ      عداء    الأ       لأجانب             العقارية ل                                                    أن إثيوبيا مسؤولة عن البيع القسري للممتلكات        

 (     للبيع       المتاحة                            بسبب الفترة الزمنية المحدودة 
    

١٩٦٣( .  

                                   لخاصـة بإريتريـا وإثيوبيـا بـأن                                                                                 ي الجزئي بشأن المطالبات المدنيـة لإثيوبيـا، ذكـرت لجنـة المطالبـات ا                يم   تحك          قرارها ال     وفي      -     ٩٤٩
         اللجنـة          خلـصت    و   . “                                                                                 فرصة كافية لحمايـة أي ممتلكـات أو مـصالح اقتـصادية لـديهم في إريتريـا                          تتاح لهم                         من حق المطرودين أن      ”

                                                                         المتعلقـة بمـا قـام بـه مـن أعمـال أو امتنـاع عـن أعمـال                                                                  عن انتـهاكات القـانون الـدولي التاليـة           ”         إريتريا                    المسؤولية تقع على        أن      إلى  
  :                      ن تتحمل مسؤولية سلوكهم مم          ن أو غيرهم  و                    ن أو أفرادها العسكري  يو       ها المدن و  ول   مسؤ

                                                                                         آلاف مــن الإثيــوبيين مــن إريتريــا مباشــرة مــن مخيمــات الاحتجــاز والــسجون والمعــتقلات        عــدة       طــرد   -  ١٠ ”    
                                                      في ظروف لم تسمح لهم بحماية ممتلكاتهم أو مصالحهم في إريتريا؛    ٢٠٠٠            خلال صيف عام 

         تتولاهـا                                                                            ادة الإثيوبيين المغادرين إلى الوطن في ظروف آمنة وإنـسانية في عمليـات نقـل لم             ضمان إع         عدم   -  ١١    
  . )١٩٦٤     ( “   ...            أو تشرف بها                       لجنة الصليب الأحمر الدولية

  
        الاحتجاز  ) ج (    

       يلـهم                                                                                                                                   نظرت لجنة المطالبـات الخاصـة بإريتريـا وإثيوبيـا في المعيـار الـدولي لمعاملـة الأجانـب الأعـداء المحتجـزين قبـل ترح                             -     ٩٥٠
           اللجنـة   د      ولم تج ـ  .                                                                                     وأشارت اللجنة إلى أن لهؤلاء الأجانـب الحـق في معاملـة إنـسانية بموجـب القـانون الـدولي          .             خلال نزاع مسلح

                                                                                                            أو كبير في اسـتيفاء معيـار المعاملـة المـذكور فيمـا يتعلـق بالأجانـب الأعـداء المحتجـزين لمـدة                               النطاق                                أدلة كافية عن إخفاق واسع      
   :                لت اللجنة ما يلي   وقا  .                قصيرة قبل ترحيلهم

        ً   أعـداداً                          بـصورة غـير مـشروعة                 احتجـزت          إثيوبيا    أن   في         لإريتريا        الثالث         الرئيسي       المطلب     تمثل   .     مقدمة  -   ١٠٧ ”    
  )  أ   (      منــها           منفــصلة،          مجموعــات         المطلــب       هــذا        ويــشمل    .       الــدولي         قــانون            انتــهاكا لل         قاســية        ظــروف   في          المــدنيين      مــن        كــبيرة

        أكـدت           مجموعـة،       كـل     إلى            وبالنـسبة       ...        مؤقتـة          مرافـق     وفي         وجيـزة    ت     لفترا       ً غالباً        طردهم،        انتظار   في        محتجزون       أشخاص
__________ 

 .Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol   :   نظر ا   )١٩٦٢ ( 

23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 96.   
   .            المقتبسة أعلاه     ١٣٦       الفقرة   )١٩٦٣ ( 
 ,Partial Award, Civilians Claims, Ethiopia's Claim 5, Eritrea-Ethiopia Claims Commission, The Hague, 17 December 2004       انظـر     )١٩٦٤ ( 

Award, para.12.   
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ــا    لا           وتعــسفية        ســيئة        ظــروف   في    ُ       احتُجــزوا           المعــتقلين     وأن         مــشروعة       غــير        كانــت          الأصــلية           الاحتجــاز          عمليــات    أن           إريتري
  .         القانونية        الشروط       تستوفي

ــانون  -   ١٠٨ ”     ــق          الواجــب           الق ــانون        توقــف   .         التطبي ــق          الواجــب           الق ــى           التطبي ــيين       وضــع       عل ــسيتهم    أو          المعن    .         جن
        وأمـا   .         الدوليـة           المـسلحة            التراعـات    في         التطبيق        الواجب       الدولي        الإنساني         القانون       يحميهم         إريتريين        مواطنين       كانوا        فبعضهم
       وضـع        غمـوض     ت     حـالا     وفي  .   صلة    ال ـ     ذات       قواعد          ينص على ال        الإنسان      لحقوق       الدولي         القانون     فإن            الإثيوبيون،          المواطنون

           القواعــد      كـل     أن     غــير   .        الحمايـة         تــوفر      الأول             البروتوكـول       مــن    ٧٥         المـادة    في   “       الأمــان        شـبكة  ”         أحكــام       فـإن            الأشـخاص، 
  .               مماثلة إلى حد كبير      حماية       وتوفر         إنسانية        معاملة        تستوجب         التطبيق        المحتملة           القانونية

        قـصيرة           لفتـرات    ن ي     المحتجز        الأشخاص       ً أساساً        المجموعة     هذه     شملت   .    قصيرة     لمدة         المحتجزون        الأشخاص  -   ١٠٩ ”    
   تم    إذ        قـصيرة        لمـدة         ولكـن         مـريح       غـير          ً احتجازاً          الإريتريين        الشهود        إفادات    من     كثير      ويصف  .       إثيوبيا    من       طردهم        انتظار   في

         يتعلـق         فيمـا            متـضاربة         أدلـة       هناك       وكانت   .                                               في مرافق مؤقتة غالبا لنقلهم إلى الحدود غالبا                المطرودين    من        مجموعات     حشر
         قليلـة            ادعـاءات         هنـاك         وكانـت    .         والزمـان          المكـان     لاف      بـاخت         مختلفـة            الظـروف         تكـون      وقد         والأسرة؛        والمياه        الأغذية        بتوافر

  .       ً انتشاراً      أكثر      كانت                بالإساءة اللفظية          المتعلقة          الادعاءات      ولكن   ، ة      البدني            بشأن الإساءة 

          الغالـب    في        كانـت            الترحيـل           انتظـار    في           المحتجـزين           للأشـخاص           الماديـة         الظروف    أن        اللجنة     ترى        وبينما  -   ١١٠ ”    
   . ة        البدني ـ                 بـشأن الإسـاءة             قليلـة          ادعاءات      هناك       وكانت      عام،      بشكل      قصيرة      كانت      عنية  الم         الفترات     فإن       مريحة،     وغير       قاسية

          معاملـة    في       ً   دوليـاً            المطلوبـة           المعـايير                                                       لإثبات عدم تقيد إثيوبيا على نطاق واسع أو كبير ب                كافية    غير       الأدلة    أن        اللجنة      وترى  
   . )١٩٦٥     ( “     طردهم     قبل      قصيرة        لفترات         المحتجزين        الأشخاص

  
              الطرد الشامل    -    ٥

                   الــسماح بمغــادرتهم    أو              أســرى حــرب          اتخــاذهم                                                                                تتــراوح ممارســة الــدول فيمــا يتعلــق بمعاملــة الأجانــب الأعــداء مــا بــين       -     ٩٥١
 (                                        الطوعية أو مغادرتهم القسرية أو طردهم     

    

        وفقـا             اع مـسلح        نـز                                                            لدولـة أن تطـرد جميـع الأجانـب الأعـداء في سـياق                   يحق       وقد    .  )١٩٦٦
 (            لقانون الدولي ل

    

 (      الأشخاص              رد عدد كبير من                     كان ذلك قد يؤدي إلى ط       حتى ولو )١٩٦٧
    

١٩٦٨( .   

__________ 

    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة (   )١٩٦٥ ( 
                             وفي عهود سـابقة، كـان يمكـن      .     العدو      إقليم                                 اربة الذين يوجدون في ذلك الوقت في                                                     إن اندلاع الحرب يؤثر بالشكل نفسه على رعايا الأطراف المتح  ’’   )١٩٦٦ ( 

                                                                                                      أبرمت العديد من الدول في أوقات السلم معاهدات خاصة لأوقات الحرب تنص صـراحة علـى فتـرة                      لذا   ؛        حرب         كأسرى        الحال  في              يحتجزوا جميعا       أن  
                   سـائدا للغايـة    ا                                    تأثير تلك المعاهدات، التي أصبحت أمـر        ومن خلال  .             التعرض لسوء                                                            ينبغي فيها السماح لرعايا تلك الدول بمغادرة إقليم كل منها بدون

        تمثـل                                                                                                                                     خلال القرن الثامن عشر، تكرست ممارسة دولية تتمثل في أنه، كقاعدة، يجب منح الرعايا الأعداء مهلة معقولة للانسحاب، ولم يكن ثمـة حالـة           
   أن                  ، على الرغم مـن        أراضيه                           للرعايا الأعداء بالبقاء في        أن يسمح         طرف محارب                 ليس من اللازم ل        ، غير أنه     [...]  .                    في القرن التاسع عشر         السابقة      لقاعدة ا

 ,Lassa Francis Lawrence Oppenheim, International Law: A Treatise (edited by H. Lauterpacht)   ‘‘ .          ا ما يقـع        ذلك كثير

vol. II - Disputes, War and Neutrality, 7th ed., London, Longmans, Green and Co. Ltd., 1952, pp. 306-307.   
    ).                     الإشارات المرجعية محذوفة (
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                               الخاصــة بإثيوبيــا وإريتريــا                                             دنيــة لإريتريــا، أكــدت لجنــة المطالبــات    الم         طالبــات   الم       بــشأن                              قرارهــا التحكيمــي الجزئــي     وفي     -     ٩٥٢
                   اللجنـة أن هـذه             ولاحظـت     .          الخـصم                                                            ارب في طـرد الأجانـب الأعـداء مـن مـواطني الدولـة                 المح ـ        لطـرف    ل                          السلطات الواسعة النطاق    

ــسلطة لا يم ــشروعة إلا    ها               كــن أن تمارس ــ            ال ــصورة م ــة   ال                       ب ــة  المح       دول ــسماح       .       ارب ــسؤولة عــن ال ــا م ــة إلى أن إثيوبي ــصت اللجن                                                             وخل
               أفـراد أسـر                                     نطاق هذه السلطة لا يـشمل             أن                 اللجنة أيضا إلى         ولاحظت    .     عداء  الأ       لأجانب   ل      شروع    الم    غير                          للسلطات المحلية بالطرد    

          فر أدلـة   ا                                                    من تحديد المدى الذي بلغته عمليات الطرد بسبب عدم تـو                  تتمكن اللجنة      ولم  .        أخرى                             هؤلاء الأجانب من مواطني دول    
   :                  وصرحت المحكمة بما يلي  .     كافية

         العـدوة            الدولـة          مـواطني         لطـرد          واسـعة        سلطات          المتحاربة       لأطراف      يخول ل        الدولي        الإنساني           القانون    إن      -    ٨١  ’’    
         مـصنف   في       يـرد          والـذي            بالموضـوع      صلة    ال ـ   ي ذ         التـالي            إلى الـنص          الـصدد        هـذا    في          اللجنـة     شير    وت ـ  .      نزاع   خلال        إقليمها     من
  :    رائد

__________ 

 Shigeru Oda, “Legal   ‘‘  .                                                                                                                 في وقـت الحـرب، يجـوز لدولـة محاربـة، حـسبما يعتقـد، أن تطـرد جميـع الأجانـب الأعـداء الموجـودين في إقليمهـا                ’’   )١٩٦٧ ( 

Status of Aliens”, in Max Sorensen (dir.) Manual of Public International Law, New York, St. Martin’s Press, 

1968, pp. 481-495, at p. 482)    الذي يورد قضية               Boffolo Ctm (Italy-Yugoslavia), 10 RIAA, 528 .(    يمكـن لدولـة أن تطبـق      ’’  و                        
                                         ، ويحـق لهـا، مبـدئيا، أن تطـردهم                 نفـسها               ابير لحمايـة        تـد   ال                                                 عنـد انـدلاع الحـرب عـددا كـبيرا مـن                  يـة      الوطن           أراضـيها                                        على المواطنين الأعداء الموجـودين في       

 ,Bin Cheng, General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, Cambridge   ‘‘  .      جميعـا 

Grotius Publications Limited, 1987, p. 36 and n. 12)      والمكـسيك                                ، قضية التحكـيم بـين فرنـسا        أمور                 الذي يورد، في جملة          ) ) Fran.-

Mex. Arbitration (C. 1839(   الــتي بتــت فيهــا الملكـة فيكتوريــا ،                                        ) 5  ،  )    ١٨٤٤ Int.Arb،   فيمــا يتعلــق بــالطرد الجمــاعي   ’’  :     ٤٨٦٥           الـصفحة                                 
           بررا بحالـة         كان م ـ  ’’                                       م عدم استحقاق فرنسا أي تعويض، لأن العمل         ُ  َّ ، يرى المُحكَّ    ١٨٣٨      في عام                   الأعمال العدائية                                     للفرنسيين من المكسيك عند اندلاع      

 Edwin   ‘‘  .                                                                        ويجيز القانون الدولي للدولة أن تطرد من إقليمها جميع رعايا عدوها أو أيا منهم  ’’   ).   ‘‘    ٤٨٦٦ )       الصفحة  (  ‘          بين الطرفين                الأعمال العدائية 

M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, The 

Banks Law Publishing Co., 1915, p. 56) .   الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
  ،     ١٨٥٤                               وبالتالي، ففي حرب القرم في عـام    .       الحديث     العصر                                                           ُ                  ولئن كانت عمليات الطرد الشامل أمرا سائدا في السابق، فإنه لم يُلجأ لها إلا نادرا في   ’’   )١٩٦٨ ( 

                                                 للرعايا النمساويين خـلال حـرب تحريـر إيطاليـا في             الامتياز    ا                             بسلام؛ وبالمثل، منحت إيطاليا هذ                                                     سمحت روسيا لرعايا فرنسا وبريطانيا بمواصلة إقامتهم      
             خـلال الحـرب                               الامتيـاز بـصورة متبادلـة       ا                          ؛ ومنحت الصين واليابان هـذ     ١٩١٢                                                        ، وللرعايا الأتراك خلال الحرب بين تركيا وإيطاليا في عام          ١٨٥٩     عام  

                                                  خـلال الحـرب بـين إسـبانيا والولايـات المتحـدة في                     هـذه الخطـوة                                      الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا  ت   اتخذ      ، كما     ١٨٩٤                          بين الصين واليابان في عام    
                      مح عمومـا للأجانـب                                  ُ     وخلال الحرب الأوروبية الراهنة، س ـُ      .     ١٩٠٤                                                 أيضا خلال الحرب بين روسيا واليابان في عام             ذلك                   ، وفعلت اليابان        ١٨٩٨     عام  

                                                                                      ، اعتـبرت فرنـسا أن مـن الـضروري طـرد الرعايـا الألمـان خـلال الحـرب بـين فرنـسا                    جانبـها       ومـن        [...]   .       تعـددة                                       الأعداء بالبقاء في ظل تـدابير مراقبـة م  
         رز طـرد   ي               ، وقـرر البـو      ١٩١٢                                والرعايـا الإيطـاليين في حـرب        ١٨٩٧                                                                  ، وقـررت تركيـا أيـضا طـرد الرعايـا اليونـانيين في حـرب                 ١٨٧٠                 وبروسيا في عام    

                                    وفي الحرب الأوروبية نفسها، يبدو أن       .     ١٩٠٤        في عام            الأقاليم                                           ، وقرر الروس طرد اليابانيين من بعض          ٠٠  ١٩                                         الرعايا البريطانيين من ترنسفال في عام       
                            لرحيـل الأفـراد الأعـداء     ة        محـدود       مهلـة          تاح عادة  ت و  .                                 ُ                                                  روسيا أمرت بطرد جميع الأتراك، كما طُرد الألمان والنمساويون من المغرب أيام الحماية الفرنسية

  ْ                                                إذْن البقاء أو أمر الطرد، إلى جانب الشروط المقترنـة               يكون الإخطار ب     عادة  و  . ه                                     ارب والبواخر التجارية الراسية في موانئ     طرف مح      أراضي            الموجودين في 
                                                     المـسلح داخـل أضـيق نطـاق ممكـن وتخفيـف التطبيـق                الـتراع                                   ، هناك نزوع متزايد إلى حصر آثـار   ي          تقدم الحضار  ال    ومع       [...]   .                بذلك، في شكل إعلان
  في          حترمــون                                ُ           لأجانــب المــدنيين غــير المــسلحين، الــذين يُ                 وذلــك لفائــدة ا                                  َ                           يقــول إن رعايــا دولــة عــدوة يمكــن أن يعــامَلوا كأعــداء،                          الــصارم للمبــدأ الــذي 

 Edwin M. Borchard, The Diplomatic   ‘‘ .                                                                                  ممتلكـاتهم، مـع وجـود بعـض الاسـتثناءات المعلنـة، كمـا هـو الحـال قبـل الحـرب                      أشخاصـهم و 

Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law Publishing Co., 

1915, p. 56) .   الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    



A/CN.4/565  
 

06-26027 539 
 

            بأراضـيها          اسـتقر     أو      لهـا          مؤقتـة          زيـارة    في         الأجـنبي       أكان     يهم    ولا  .      الأجانب     طرد   في        الدولة    بحق       عموما       يعترف ’    
           تقديريـة         سـلطة          أخـرى،        جهـة       مـن             وللدولـة،   .    لـه          موطنـا           اتخاذهـا      خلال    من      أخرى       لأغراض    أو       تجارية    أو       مهنية       لأغراض
         الـدولي            القـانون         بموجـب          عليهـا       يجـب          عليـه،          وبنـاء   .       مطلقـة         سـلطة         ليـست          لكنـها        الأجنبي     طرد   في      حقها        لممارسة       واسعة
        قــرار         إصــدار       لــدى           بالتعقــل          التحلــي          وعليهــا       مــا،        أجــنبي        بطــرد         تعــسفي         إجــراء         باتخــاذ        حقهــا           اســتعمال        تــسيء    ألا         العــرفي
          بالتـالي        شـيء       كـل           ويتوقـف        الطرد ب       تتعلق       مفصلة       قواعد    أي       العرفي       الدولي         القانون       يتضمن   لا      هذا،     على       وعلاوة  .     الطرد
       وقـت    في         الطـرد       بـين             والممارسـة          النظرية        مستويي     على      صائب      تمييز     وثمة  .   حدة     على      حالة     لكل          الموضوعية        الظروف     على
         الـذين            المعـادين            المـواطنين     كل     طرد        المناسب    من    أن       محاربة      دولة    أي     ترى     فقد  .     السلام     وقت   في        والطرد         العدائية       عمال  الأ

      مـن         لكنـه            الأجانـب،          فـرادى        علـى        جـدا         صـعبا           التـدبير        هـذا         يكـون        وقـد   :         أراضـيها         داخـل           مؤقتـا،            يـستقرون     أو         يقيمون،
   . ‘    مبررا       الطرد     هذا        اعتبار       عموما        المقبول

                                                                                                         واستنتجت اللجنة أن إثيوبيا قد حرمت بصفة قانونية عددا كبيرا مـن المـواطنين المزدوجـي الجنـسية                      -    ٨٢ ”    
                                      وكان بإمكـان إثيوبيـا أن تطـرد          .                                        م عن طريق عملية لجنة الأمن الإثيوبية                                                   من جنسيتهم الإثيوبية في أعقاب التعرف عليه      

                                                                                                                               هــؤلاء الأشــخاص بــصفة قانونيــة باعتبــارهم مــواطنين لدولــة محاربــة، رغــم أنهــا ملزمــة بــأن تكفــل لهــم الحمايــات الــتي   
                ورفـضت دعـوى      .                                                                                                                    تشترطها اتفاقيـة جنيـف الرابعـة والأحكـام الأخـرى الواجبـة التطبيـق مـن القـانون الإنـساني الـدولي                      

         . [...]                                                      إثيوبيا القائلة بأن هذه المجموعة قد طردت بصفة غير قانونية
            العـدوة في             الدولـة          مـواطني         يطـرد     أن        محـارب       لطرف     يجيز       الدولي         القانون    أن      أعلاه        اللجنة       ولاحظت    -    ٩٢  ’’    

         قـسوته       مـن          الـرغم        علـى    ،       قـانوني          طـردهم        فـإن           إريتريين،        مواطنين          المطرودون      هؤلاء     دام    ما      فإنه          وبالتالي،   .     الحرب     وقت
         . [...]        المتأثرين        للأفراد         بالنسبة

           الأوضـاع،        تلـك    في           المغـادرة         بحـالات          يتعلـق         فيمـا            مـسؤولية        أيـة          تتحمـل            إثيوبيـا     أن          اللجنـة       تعتبر    ولا    -    ٩٥  ’’    
          مـشروعة          بـصورة         يطـرد     أن        محـارب         لطـرف        يجـوز      دام       ومـا   .       أسـرهم     أو          المعنـيين           الأفـراد           لاختيـار        نتيجة       ذلك   كان     حيث
   .    أيضا       مشروع  ه    بعد    أو     الأولي        الطرد   في      سواء         مرافقته        المطرود      أسرة      أفراد       قرار     فإن   ،    عدوة      دولة       مواطن

            الإريتـريين               مـن المـصرحين             العديـد         وتحـدث   .    قسرا       طردوا      الأسر      أفراد      بعض    أن          دليل على          غير أن ثمة    -    ٩٦  ’’    
      هـل          واضـحا        يكـن    لم         الحـالات       مـن        كـثير     وفي  .        المعـني  ح    ِّ المصرِّ     طرد     عقب         ترحيلهم    أو       أسرهم       أعضاء     طرد    عن        بإسهاب

         لإكـراه  ل             التعـرض         نتيجـة            المغـادرة         حـالات         كانـت        وهـل          الـتقني       المعنى     على        للدلالة   ‘     ترحيل   ’  أو  ‘    طرد   ’     كلمتا         استخدمت
         لاحتجـاز            اسـتخدم         الـذي           المباشـر           الإكـراه          بوضـوح             التـصريحات        بعـض        تـبين    ،           غـير أنـه     .           الإثيـوبيين          المسؤولين          من جانب 

   .      الصغار         والأطفال         الزوجات     ذلك   في   ا بم       قسرا،        وطردهم      الأسر      أفراد 
           للقـانون           منافيـا        كـان          الطـرد        فـإن            ريتريـة،   الإ      نسية  الج          لا يحملون        الذين      الأسر       أفراد        بطرد              وفيما يتعلق     -    ٩٧  ’’    

         . [...]   ذلك      وقوع      نطاق     تحدد    أن         لا تستطيع         اللجنة     فإن   ،            لمحدودية الأدلة       ونظرا  .      الدولي
           بالإضـافة       نـه           الأدلـة أ         تـبين          أعـلاه،     ٧٨          الفقـرة    في                   سـبقت مناقـشته          كما  .                       مزدوجو الجنسية الآخرون      -    ٩٨  ’’    

         أقـارب        بعـض         فـيهم     بمن         الجنسية،         المزدوجي         المواطنين    من      كبير،     أنه    إلا   ،     معروف    غير     عدد         هناك       الريف،   في        المقيمين    إلى
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         المحليـة            الـسلطات    ل      ِ        وا مـن قِب ـ          احتجـز    ، ا    أمني                         باعتبارهم يشكلون خطرا            السابق   في       طردوا    ممن          الجنسية         المزدوجي         المواطنين
       كـان             الإثيوبيـة            جنـسيتهم          إلغـاء     أن    إلى          اللجنـة          وخلـصت   .        تحديـدها        يمكـن    لا         لأسـباب            إريتريـا     إلى         المغادرة     على        وأجبروا
    ٩٢          الفقـرة    في          اللجنـة         ذكـرت         وكمـا   .     ذلـك          بوقـوع           الـسماح     عن        مسؤولة         إثيوبيا     وأن   ،     قانوني    غير    فهو          وبالتالي        تعسفيا
         بـصورة           ممارسـته        يمكـن     ولا         محـارب،         لطـرف        مخـول       حـق       هـو         الحـرب        وقـت      دوة     ع ـ        دولـة          مـواطني        طـرد       حـق        فـإن        أعلاه،

    ولم       بهـا،         تـأذن     ولم        تلـك،          الطـرد         حـالات         تنفـذ    لم          المحـارب،          الطـرف              وإثيوبيـا،   .      محـارب        طـرف         جانـب       مـن     إلا        مشروعة
      يــا      وإثيوب            التطبيــق،          الواجــب         الــدولي           القــانون      ظــل   في          قانونيــة       غــير        كانــت         الطــرد        حــالات       فــإن            وبالتــالي،  .       عليهــا        تــصدق
 (       بوقوعها        السماح    عن        مسؤولة

    

١٩٦٩( .   
           انتــهاكات   ’’     عــن                                                  المــسؤولية تقــع علــى إثيوبيـا تجــاه إريتريــا        إلى أن                               الخاصــة بإثيوبيـا وإريتريــا                           وخلـصت لجنــة المطالبــات      -     ٩٥٣

     ممـن    م           ن أو غيره ـ و         العـسكري                                                                                                           التاليـة المتعلقـة بأعمـال أو امتنـاع عـن أعمـال قـام بهـا مـسؤولها المـدنيون أو أفرادهـا                                    لقانون الدولي    ا
   :  ‘‘                    تتحمل مسؤولية سلوكهم

         بــصورة          الجنــسية          مزدوجــي      مــن        كــبير،       أنــه    إلا          معــروف،      غــير       عــدد        بطــرد         المحليــة           للــسلطات          الــسماح    -   ٧  ’’    
 (  ‘‘   ...      تحديدها         بالإمكان     ليس       لأسباب         إريتريا    إلى       قسرية

    

١٩٧٠( .   
                                     لمطالبــات المدنيــة لإثيوبيــا، أكــدت         بــشأن ا           وإريتريــا           إثيوبيــا          الخاصــة ب                           الجزئــي للجنــة المطالبــات            التحكيمــي       هــا       وفي قرار    -     ٩٥٤

   :                  وصرحت المحكمة بما يلي  .                بموجب قانون الحرب                 الحاضرين في إقليمه                                        اللجنة حق طرف محارب في طرد الأجانب الأعداء 
      حـق           اللجنـة           تتنـاول             لإريتريـا،         المدنية          المطالبات      بشأن              الذي أصدرته          الجزئي         التحكيم        قرار   في و  -   ١٢١  ’’    
    أن    إلى         الأدلـة         وتـشير   .       دولي       مـسلح         نـزاع        خلال      عدوة        دولة       مواطني     طرد     أن ي    في      الحرب       قانون      بموجب     ارب  المح     طرف  ال

           إريتريـا     تهم       طـرد             الإريتريـة          والسجون          والمعتقلات         الاحتجاز         مخيمات   في         احتجزوا       الذين          الإثيوبيين     آلاف    من      كبيرة      نسبة
   في         قاسـية           الشخـصي           المـستوى        علـى            إريتريـا      مـن             القـسرية          المغادرة    هذه        نتائج      تكون     وقد  .          احتجازهم     أماكن    من        مباشرة

__________ 

 Partial Award, Civilians Claims, Eritrea’s Claims 15, 16, 23 & 27-32, Eritrea-Ethiopia Claims Commission, The Hague, 17 :      انظـر    )١٩٦٩ ( 

December 2004, paras. 81-82, 92, 95-98, para. 81 :   اسـتنادا إلى            Robert Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th 

ed., vol. I – Peace (Parts 2 to 4), 1996, § 413, pp. 940-941واسـتنادا أيـضا إلى   ؛                      ’’  Karl Doehring, “Aliens, Admission”, in Rudolf 

Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 107-109  
                           تعـرض أمـن الدولـة               احتمـال                                                                                                                        قد يكون للدولة مع ذلك ما يبرر طـرد تلـك الفئـة بـدون اعتبـار للـسلوك الفـردي لأعـضائها في حالـة                             ’’ (

 .Gerald Draper, The Red Cross Conventions, pp  ؛  )  ‘‘ .               في حالـة الحـرب      ...                     لخطـر جـسيم، مثـل                                  الطاردة ووجودها لولا تلك الخطوة 

                        الحـق العـرفي لدولـة في      ’’       ويـورد    10Digest of International Law p. 274 (Marjorie Whiteman ed., 1968)                    ، الـذي يـرد في    (1958) 36-37
  ،  ) ٥   (   ٥٨٩                     أعــلاه، في الفقــرة   ١٥            الحاشــية ،Handbook of Humanitarian Law   ؛ )  ‘‘         النـــزاع                                         طــرد جميــع الأجانــب الأعــداء في بدايــة  

    ٢٣           ، الحاشـية  McNair & Watts ؛ )  ‘‘       جـائزا                      أمـر يجـب أن يعتـبر      ]                        مـواطني دولـة معاديـة    [         لترحيـل    ’’                    إن استخدام الإكـراه     (   ٢٨٧       الصفحة 
                                                    بالبقـاء في إقليمـه ويجـوز لـه طـردهم إن اختـار               عـداء     الأ         رعايـا    ل                                                       ليس ثمة قاعـدة تلـزم طرفـا محاربـا بالـسماح ل              ’’   (  ٧٦                  أعلاه، في الصفحة    

                                       جانب، وتؤكد في مقابل ذلك علـى حـق         الأ             غيرهم من                                                                         ولا تتناول اتفاقية جنيف الرابعة صراحة طرد مواطني دولة معادية أو             ).   ‘‘   ذلك
   .  ٣٥                                                                    الأجانب الراغبين في مغادرة إقليم الطرف المحارب أن يفعلوا ذلك؛ انظر المادة 

 ) ١٩٧٠(   Partial Award, Civilians Claims, Eritrea’s Claims 15, 16, 23 & 27-32, Eritrea-Ethiopia Claims Commission, The 

Hague, 17 December 2004, Award, p. 38.   
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                     عمليـات المغـادرة           فرضـت          عنـدما         محـارب         كطـرف           حقوقهـا       مـع           يتماشـى       بمـا          تـصرفت            إريتريـا           غـير أن      .        عديـدة       حالات
       [...]  .       الفترة     تلك    لال   ـــ خ        الرحيل     على        أرغموا   ن   ـــ    آخري   ين  ــ      إثيوبي    أي       مغادرة    ت   ـــ    وفرض   ك  ــ  تل
ــانون          يونيـــه /         حزيـــران       بـــين            إريتريـــا           غـــادروا          الـــذين           الآخـــرين             الإثيـــوبيين    أن          الأدلـــة         تثبـــت    ولا  -   ١٢٣  ’’                وكـ

        محـارب         كطـرف            لإريتريـا       يحـق        كـان       ولئن  .       إريتريا       لحكومة        سياسات    أو       أعمال   ب ب  بس   ُ    طُردوا    قد      ٢٠٠٠       ديسمبر /     الثاني
      غـير            بالأشـخاص          يتعلـق         فيمـا          العمـل        بهـذا         قامـت        أنهـا         تثبـت    لا         الأدلـة      فإن          المغادرة،        العدوة          الدولة       مواطني    إلى      تطلب    أن
 (  ‘‘     تجزين  المح

    

١٩٧١( .   
  

           الوطنيين                        القانون والاجتهاد القضائي  -    ٦  
 (                                                     التــشريع الــوطني طــرد أجــنبي عــدو في أوقــات الحــرب      يجيــز      قــد     -     ٩٥٥

    

      تــضع                                           وفي هــذا الــصدد، يمكــن أيــضا لدولــة أن   .  )١٩٧٢
 (                                                      أحكاما خاصة فيما يتعلق بترحيل الأجانب المطرودين خلال الحرب

    

١٩٧٣( .   
     يحـق                    المـسلح قـد لا               الـتراع                                                                يضا بأن الأجانـب الأعـداء المـشمولين بـالطرد في وقـت                                      المحاكم الوطنية للدول أ             قد أقرت    و    -     ٩٥٦

 (                       الضمانات الإجرائية نفسها
    

١٩٧٤(   

__________ 

 ) ١٩٧١(   Partial Award, Civilians Claims, Ethiopia’s Claim 5, Eritrea-Ethiopia Claims Commission, The Hague, 17 

December 2004, paras. 121 and 123)   الإشارات المرجعية محذوفة                     .(    
    ).  هـ (  و   )  د   (   ٣٣١                                           لولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المادة  ا   )١٩٧٢ ( 
       مكـان    )  ١ (  :                             الترحيـل في وقـت الحـرب إلى          تطبيـق       يمكـن     ).     فـاء    ) ( ٢   ) ( ب   (   ٢٤١                                                        الولايـات المتحـدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المـادة          )١٩٧٣ ( 

               دولـة مجـاورة     )  ٢ (     ؛ أو  ) ‘ ١ ’  )    واو   ) ( ٢   ) ( ب   (   ٢٤١                                                         الولايات المتحدة، قـانون الهجـرة والتجنـيس، المـادة           (     جنبي                         حكومة المنفى لدولة الأ   
                                     دولـة تقبـل بهـا دولـة الأجـنبي           )  ٣ (       ؛ أو    ) ‘ ٢ ’  )    واو   ) ( ٢   ) ( ب   (   ٢٤١                                                    الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتجنيس، المـادة         (              لدولة الأجنبي   

    ). ‘ ٢ ’  )    واو   ) ( ٢   ) ( ب   (   ٢٤١           نيس، المادة                                  الولايات المتحدة، قانون الهجرة والتج (
 Ex Parte Zenzo Arakawa: Zenzo Arakawa v. Clark, District Court for the Eastern District of Pennsylvania, 4 June   :            انظـر مـثلا     )١٩٧٤ ( 

1947, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1948, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 164, pp. 508-512 :  
(ed.,) Case No.164, pp. 508-512)                 لا تكـون لعـدو أجـنبي في وقـت الحـرب سـوى تلـك الحقـوق الـتي لا ينتزعهـا منـه رئـيس الولايـات                                                                                                   

            ويصدر أمـر                                                      لذلك، فعندما يحتجز متظلم سواء كان معاديا أو غير معاد،   .                                                        المتحدة الذي يتصرف في إطار السلطة التي يخولها له القانون    
                                                                                                                               بتنقيله من هذا البلد عملا بأوامر تنفيذية، لا يكون لهذه المحكمة صلاحية استعراض الأوامر أو الوسائل أو الطريقة التي تم بها احتجـازه         

 Annual Digest and Reports of (1948)              اقتـبس مـن     (  ؛  )                                                                          وإصدار أمر بنقله ما عدا فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان المتظلم غير عـدو أجـنبي  

Public International Law Cases, p. 508, at p. 511(  ؛  Rex v. Bottrill; Ex Parte Kuechenmeister, Court of Appeal of England, 19, 

22, 23 and 30 July 1946, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1946, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 

132, pp. 312-321.    وفي قضية لوديك ضد واتكيتر                        ) Ludeck v. Watkins(       تنقيـل    أن                                                      ، قررت المحكمـة العليـا للولايـات المتحـدة الأمريكيـة          
    ].Goodwin Gill           استنادا إلى  [  ،  )335U.S. 160 (1948 (   (                                أجنبي عدو لا يخضع للمراجعة القضائية
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                                         وسائل الانتصاف من الطرد غير المشروع للأجانب  -         حادي عشر 
          ا يتعلـق                                       وقـد أنجـزت اللجنـة مـشروعها فيم ـ      .                              تنـافى مـع القـانون الـدولي     ي        طـردا                                                 تنشأ مـسؤولية الدولـة عـن طـرد أجـنبي                -     ٩٥٧

            والمرفقـة      ٢٠٠١                                                          في المـواد الـتي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي في عـام                       دوليا والواردة                ال غير المشروعة    فع                      بمسؤولية الدول عن الأ   
ــة   ــة العام ــرار الجمعي ــؤرخ   ٨٣ /  ٥٦                           بق ــسمبر  /              كــانون الأول  ١٢          الم    (    ٢٠٠١        دي

    

ــائج     )١٩٧٥ ــد النت ــواد قواعــد لتحدي ــوفر هــذه الم                                                       وت
 (      وليـا                ل غير مشروع د     فع            القانونية ل 

    

                                        هـذه الدراسـة بالتفـصيل النتـائج                 تنـاقش                 وبالتـالي لا      .                                           ، بمـا في ذلـك الطـرد غـير المـشروع            )١٩٧٦
          التحكـيم           هيئـات                                               الطـرد غـير المـشروع الـتي تحـددها                         أشـكال جـبر                                    لكن، قد يكون مفيدا النظر في         .                             القانونية للطرد غير المشروع   

   .                    طابع غير المشروع للطرد                                                        والهيئات القضائية، فضلا عن مسألة عبء الإثبات فيما يتعلق بال
  ؛                  طرفـا فيهـا                          الدولـة الطـاردة          تكـون                               قاعدة ترد في معاهدة دولية        )  ١ (                                                  وقد ينشأ الطابع غير المشروع للطرد عن انتهاك             -     ٩٥٨

 (                                   مبــدأ عــام مــن مبــادئ القــانون  )  ٣ (                                        قاعــدة في القــانون الــدولي العــرفي؛ أو   )  ٢ (   أو 
    

                                         وقــد تتحمــل دولــة مــسؤولية دوليــة في   .  )١٩٧٧
        تنفيـذ    )  ٣ (                                                                  عـدم احتـرام الـشروط الإجرائيـة الواجبـة التطبيـق؛ أو                )  ٢ (                    في حد ذاتـه؛ أو               القانوني             الطرد غير     )  ١   : (   لية           الحالات التا 

   .       قانونية               الطرد بصورة غير 
                                                                                                                                    ويجدر توجيه الانتباه في هذا الصدد إلى مشروع المادة التي تتناول علـى وجـه التحديـد المـسؤولية الدوليـة لدولـة فيمـا                             -     ٩٥٩

                   غارسـيا أمـادور      .  ف  .                                                ، وهـي مـادة اقترحهـا المقـرر الخـاص ف                 المحلـي                                            جنبي بصورة غير مشروعة بموجـب القـانون                      يتصل بطرد أ  
   :                           وينص مشروع المادة على ما يلي  .                      على لجنة القانون الدولي

                     يـستند إلى أسـباب                            يكـن أمـر الطـرد                 إذا لم   ،                                                                        الدولة مسؤولة عن الأضرار الـتي تلحـق بـأجنبي طـرد مـن البلـد                 ’’    
                                                                                                                              لقانون المحلي، أو إذا ما ارتكبـت لـدى تنفيـذ أمـر الطـرد مخالفـات جـسيمة، في الإجـراءات الـتي نـص عليهـا                                      محددة في ا  

 (  ‘‘            القانون المحلي
    

١٩٧٨( .   
  

           أشكال الجبر  -    ألف   
       لـضرر   ل        دولـة                 تقـوم بـه                           الكامل الذي يجب أن                      الذي يحكم الجبر،                   المبدأ الأساسي                                           تناولت المواد المتعلقة بمسؤولية الدول          -     ٩٦٠
   :          على ما يلي    تنص     ٣١      المادة  ف                 ل غير مشروع دوليا   فع         تسبب فيه       الذي ي

__________ 

  ،     ٢٠٠١                                                                                    ول عـن الأعمـال غـير المـشروعة دوليـا في دورتهـا الثالثـة والخمـسين، في عـام                                                                    اعتمدت اللجنة نص المواد المتعلقة بمـسؤولية الـد           )١٩٧٥ ( 
                                                 ويـرد التقريـر، الـذي يتـضمن تعليقـات علـى         .                                                                                        وعرضته على الجمعية العامة كجزء من تقريـر اللجنـة الـذي يغطـي أعمـال تلـك الـدورة        

    ).A/56/10   (  ١٠               سون، الملحق رقم                                                   الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخم                مشاريع المواد، في 
   .  ٥٤     إلى   ٢٨              انظر المواد من    )١٩٧٦ ( 
                  كـل فعـل غـير    -                                                 مسؤولية الدولة عن أفعالها غـير المـشروعة دوليـا     ’’ (                                                    من مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول       ١             انظر المادة      )١٩٧٧ ( 

                                ، مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة      ) ج (   و    )  ب (   و    )  أ   ( ١          لفقـرات       ، ا   ٣٨           والمادة    .  ‘‘                                                          مشروع دوليا تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية       
   .             العدل الدولية

   . ١         ، الفقرة  ٥              أعلاه، المادة    ٦٠٥                              انظر المسؤولية الدولية، الحاشية    )١٩٧٨ ( 
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    ٣١      المادة   ’’    
     الجبر ”    
   .                                                                        على الدولة المسؤولة التزام بجبر كامل الخسارة الناجمة عن الفعل غير المشروع دوليا    -   ١  ’’    
         الـذي                                                                                                  تشمل الخسارة أي ضرر، سواء كـان ماديـا أو معنويـا، يـنجم عـن الفعـل غـير المـشروع دوليـا                -   ٢  ’’    

   .  ‘‘             ترتكبه الدولة
                                                                                 شروع دوليا، وهي الرد والتعويض والترضـية، في المـواد المتعلقـة بمـسؤولية                الم       غير        الفعل                           يرد ذكر مختلف أشكال جبر       و    -     ٩٦١
   :            على ما يلي  ٣٤           وتنص المادة   .      الدول

    ٣٤      المادة   ’’    
           أشكال الجبر ”    
                                                          ع دوليـا عـن طريـق الـرد والتعـويض والترضـية،                                                                         يكون الجبر الكامل للخسارة الناجمة عن الفعل غـير المـشرو            ’’    

   .  ‘‘                                            بإحداها أو بالجمع بينها، وفقا لأحكام هذا الفصل
  

      الرد  -    ١  
   :            على ما يلي  ٣٥           وتنص المادة   .                                                                   يرد تناول الرد كشكل من أشكال التعويض في المواد المتعلقة بمسؤولية الدول    -     ٩٦٢

    ٣٥      المادة   ’’    
      الرد ”    
                                                                                                      عن فعل غير مشروع دوليا التزام بالرد، أي إعادة الحالـة إلى مـا كانـت عليـــه قبـــل                                             على الدولــة المسؤولــة    ’’    

   :                                                                   ارتكاب الفعــل غير المشروع دوليا، بشرط أن يكون هذا الرد وبقدر ما يكون
                  غير مستحيل ماديا؛   ) أ ( ”    
   .  ‘‘  يض                                                                    غير مستتبع لعبء لا يتناسب إطلاقا مع المنفعة المتأتية من الرد بدلا من التعو  ) ب ( ”    
                              وقـد يكـون مـن المعقـول          .          القـانوني                                                  ثرة كشكل من أشكال الجبر في حالة الطرد غـير             بك         حكم به                         ولا يبدو أن الرد قد          -     ٩٦٣

    .                     لا الطريقة التي نفذ بها         غير قانوني                                                                    قصر إعمال هذا الشكل من أشكال الجبر على الحالات التي يكون فيها طرد الأجنبي 
                                         في حالات الطرد التعـسفي، تكـون الترضـية      ’’  :                                         رر الخاص السيد غارسيا أمادور إلى ما يلي                             وفي هذا الصدد، أشار المق        -     ٩٦٤

 (  ‘‘                                                    في شكل إلغاء أمر الطرد وعودة الأجانب المطـرودين        
    

                                                                           وأشـار الـسيد غارسـيا أمـادور في هـذا الـسياق إلى قـضية لامـبتن               . )١٩٧٩

__________ 

   .  ٩٩         ، الفقرة   ٢٦               أعلاه، الصفحة    ٦٠٥                         المسؤولية الدولية، الحاشية    )١٩٧٩ ( 
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       مـن   ة              وقـضية أربع ـ   )     ١٨٩٤                          دا من نيكـاراغوا في عـام       ن طر ا                          مواطنا الولايات المتحدة اللذ   ) (Lampton and Wiltbank (          وويلتبانك 
 (                                               الرعايا البريطانيين الذين طردوا أيضا من نيكاراغوا

    

١٩٨٠(  .    
                        في سـياق قـضية طـرد               قـانوني                                                                                               وقد اعترفت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بالحق في العودة في حالـة طـرد غـير                      -     ٩٦٥

   :                   وقررت اللجنة ما يلي  .               تعسفي لقس أجنبي
  )  أ   : (                                        أن توصي حكومة غواتيمـالا بمـا يلـي      -   ٣        : [...]                                                 لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ما يلي           تقرر  ’’    

  )  ب (                                                                                                                السماح للأب كارلوس ستيتر بالعودة إلى أراضي غواتيمـالا والإقامـة في هـذا البلـد إذا كـان يرغـب في ذلـك؛ و              
                      يومــا عــن التــدابير    ٦٠                         إطــلاع اللجنــة في غــضون   )  ج (                                                                   التحقيــق في الأعمــال المبلــغ عنــها ومعاقبــة المــسؤولين عنــها؛ و  

 (  ‘‘                          المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات
    

١٩٨١( .   
                                                           الإشارة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمـال المهـاجرين      ب                                                  وفيما يتعلق بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تجدر        -     ٩٦٦

                                                               يمكـن أن يـستخدم لمنـع الـشخص المعـني مـن الـدخول                                                                           وتنص الاتفاقية على أن قرار الطرد الذي يلغى لاحقـا لا            .              وأفراد أسرهم 
   :            ، على ما يلي ٥         ، الفقرة   ٢٢           وتنص المادة   .                          من جديد إلى الدولة الطاردة

       وفقـا                      ُ                                                                                        يحق للشخص المعني، إذا أُلغي في وقت لاحق قرار بالطرد يكون قـد نفـذ بالفعـل، أن يطلـب تعويـضا                         ’’    
   .  ‘‘                      لعودة إلى الدولة المعنية                                              للقانون ولا يجوز استخدام القرار السابق لمنعه من ا

  
         التعويض  -    ٢  
   :            على ما يلي  ٣٦           وتنص المادة   .                                                                  يرد تناول التعويض كشكل من أشكال الجبر في المواد المتعلقة بمسؤولية الدول    -     ٩٦٧

    ٣٦      المادة   ’’    
         التعويض    
                      عـن هـذا الفعـل،                                                                                         على الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا التزام بالتعويض عن الضرر النـاتج                -   ١  ’’    

   .                              في حال عدم إصلاح هذا الضرر بالرد

__________ 

 ,John Basset Moore, A Digest of International Law, Washington    ين في                      ويـرد ذكـر القـضيت     .    ١٥٩           ، الحاشـية    ٩٩                         المرجـع نفـسه، الفقـرة       )١٩٨٠ ( 

Government Printing Office, vol. IV, 1906, pp. 99-101 .      وفي قضية لامبتن وويلتبانك، طردت الحكومة النيكاراغويـة مـواطنين أمـريكيين                                                                      
                                           الـذين طـردوا مـن نيكـاراغوا، طلبـت       ة                           الرعايا البريطانيين الأربع ـ       وفي حالة  .                                                  وسمحت لاحقا بعودتهما بناء على طلب من الولايات المتحدة 

                  لإلغـاء مرسـوم          لا مجـال        إنـه     ’’                                        ، وأجابت نيكاراغوا على ذلك بالقول         ‘‘                               الإلغاء اللامشروط لمراسيم الطرد     ’’                                 بريطانيا العظمى من نيكاراغوا     
   .  ‘‘              في حقهم عفو خاص    صدر    قد   ‘        موسكيتو ’               بالمشاركة في تمرد        المدانين                          الطرد، ما دام جميع الأشخاص 

 Inter-American Commission on Human Rights, Resolution 30/81, Case 73/78 (Guatemala), 25 June 1981, Annual Report  :       انظـر    )١٩٨١ ( 

of the Inter-American Commission on Human Rights 1980-1981, OEA/Ser.L/V/II.54, doc. 9 rev. 1, 16 October 1981, operative 

paragraph 3.   
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                                 في ذلـك مـا فـات مـن الكـسب،                                                                             يشمل التعويض أي ضرر يكون قابلا للتقييم من الناحية الماليـة، بمـا             -   ٢  ’’    
   .  ‘‘                            بقدر ما يكون هذا الكسب مؤكدا

                                     طـرود أو دولـة الجنـسية بـسبب                                                                                             وثمة اعتراف واسع بالتعويض كوسيلة من وسائل جبر الضرر الذي يلحـق الأجـنبي الم                  -     ٩٦٨
 (       القانوني         الطرد غير 

    

١٩٨٢(  .    
                 وفي قـضية بـاكي     .                                                                    تحكيم منح تعويضات إلى أجانب كانوا ضحايا لحالات طرد غير مشروعة              هيئات                وقد أقرت عدة        -     ٩٦٩

) Paquet(        ه يحـق لـه          ، فإن ـ                                                                    للطرد الـذي نفذتـه حكومـة فترويـلا في حـق الـسيد بـاكي                ي      التعسف        الطابع            َّ                      ، اعتبر المحكَّم أنه بالنظر إلى            
   :                         المباشرة التي تكبدها من ذلك       الأضرار            التعويض عن 

     مـا                               لحكومـة الـشخص المطـرود إذا                            هـي تقـديم تعلـيلات                        بـين الحكومـات              الدارجة                      الممارسة العامة       فإن      [...]   ’’    
      ذا          تعـسفيا          إجـراء            الطـرد                    يمكـن اعتبـار                                         مـا في القـضية قيـد النظـر،                                                                 طلبت منها ذلك، فإذا ما رفضت هـذه التعلـيلات، ك          

ــرن بظــرف شــديد         ستوجب            طــابع ي ــ ــا للدســتور     لأ                  في هــذه القــضية                                  الجــبر، ويقت ــة، وفق ــسلطة التنفيذي                                                      ن صــلاحيات ال
                                                                                                                        الفترويلي، لا تشمل سلطة حظر الدخول إلى الأراضي الوطنية، أو طرد الأجانب المقيمين الـذين تعتقـد الحكومـة أنهـم                     

               الــسيد بــاكي        مطلــب  َ   َّ             وتَقــرَّر أن تلــبى   .                        يبــدو مبالغــا فيــه                                                         بالنظــام العــام؛ ويــضاف إلى ذلــك أن المبلــغ المطلــوب لا       يخلــون 
 (  ‘‘      فرنك ٤     ٥٠٠           بسداد مبلغ 

    

١٩٨٣( .   
                                                          لجبر الخسائر الناجمة عن الإخـلال بامتيـاز، علـى الـرغم مـن        ) Oliva (        َّ                                  وأقر المحكَّم أيضا منح تعويضات في قضية أوليفا      -     ٩٧٠

                                                              بـدها الأجـنبي والوقـت الـذي اسـتغرقه للحـصول علـى                                ُ                                                         أن تلك التعويضات قُصرت على التعويـضات المتـصلة بالنفقـات الـتي تك             
 (     العقد

    

    :            طلب التعويض                                   الطابع التعسفي للطرد يبرر في حد ذاته                      واعتبر المفوض أنيولي أن   .  )١٩٨٤
          بوجـه                     يقـضى لـه بـه                                                     بوليفار، بـصرف النظـر عـن أي مبلـغ              ٤٠     ٠٠٠                               ينبغي منح تعويض لا يقل عن             [...]   ’’    

             لـو لم يكـن    و                                                                  ي للعقـد الـسالف الـذكر، لأنـه لا مجـال للـشك في أنـه، حـتى                                                         حق عن الخسائر الناجمة عن الفـسخ التعـسف        
 (  ‘‘                                                                                       حصل على الامتياز المشار إليه، فإن مجرد طرده تعسفيا من شأنه أن يقيم سندا كافيا لطلب التعويض

    

١٩٨٥( .   

__________ 

 Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxford, Clarendon                    انظـر بـشكل عـام       )١٩٨٢ ( 

Press, 1978, pp. 278-280 .  ’’  الاعتقـاد يـذهب إلى أن الطـرد بـدون سـبب أو بنـاء علـى أدلـة غـير كافيـة يخـول حقـا راجحـا في              ئ     ما فت                                                                                                         
 ,Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York  .   ‘‘         التعـويض 

The Banks Law Publishing Co., 1915, p. 57.   ’’            إتاحـة                                                                                   إن الطرد الذي يـنجم عنـه خـسارة محـددة تلحـق بدولـة وطنيـة تـستقبل بـدون        
 ,Ian Brownlie   ‘‘         النـاقص                                                                                               مــن النـاس قـد تكـون ســندا للمطالبـة بـالتعويض كمـا هــو الحـال بالنـسبة للامتيــاز                   مجموعـات               مهلـة ملائمـة  

Principles of Public International Law, 6th ed., Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 499.   
 ) ١٩٨٣(   Paquet Case (Expulsion), Mixed Claims Commission Belgium-Venezuela, 1903, United Nations, Reports of International 

Arbitral Awards, vol. IX, pp. 323-325, at p. 325 (Filtz, Umpire.(    
 Oliva Case, Mixed Claims Commission Italy-Venezuela, 1903, United Nations, Reports of International Arbitral                    انظر قـضية أوليفـا     )١٩٨٤ ( 

Awards, vol. X, pp. 600-609, at pp. 608-610 (Ralston, Umpire( , التي تتضمن تفاصيل عن حساب الأضرار في القضية بعينها ،                                                 .   
    ).           المفوض أنيولي (     ٦٠٢                   المرجع نفسه، الصفحة    )١٩٨٥ ( 



A/CN.4/565

 

546 06-26027 
 

          الاحتجـاز          شـروط                           بمـا في ذلـك مـدة و        (                         التي نفذ بهـا الطـرد                  القانونية                                                   وفي قضايا أخرى، نشأ التعويض عن الطريقة غير             -     ٩٧١
  .                       الـتي تعـرض لهـا             الفظـة     ُ  ِ                                   ح المُطالِـب تعويـضات عـن المعاملـة                      الحكـم بمـن            المحكم    ر     ، قر  )Maal (               في قضية مال     ف   ).                   في انتظار الترحيل  

                                                                                                                                                             ونظرا إلى أن الأفراد الـذين نفـذوا الترحيـل لم يعـاقبوا، فـإن المحكـم اعتـبر أن المبلـغ المقـدم ينبغـي أن يكـون كافيـا بحيـث يكـون                                    
   :                   الذي تعرض له المطالب   ‘‘                      تعبير عن إدراكها للإذلال  ’’             ؤولة بـمثابة           للدولة المس

                            يمكــن المــساس بــه حــتى أدنى                                                                             وقيـل للمحكــم أن ينظــر إلى شــخص الآخــر نظرتــه إلى شــيء مقــدس، وأنــه لا   ’’    
                                                                                                                               مساس، في حالة غضب أو بدون سبب، من غير موافقته، فإذا جرى هذا، كـان بمثابـة اعتـداء يجـب التعـويض عنـه بمـا                           

                                      ولما لم يكـن ثمـة دليـل أو مـا                   [...]                                                                                  اسب وروح الاعتداء وطابعه ونوعية الرجولة التي يمثلها الفرد الذي اعتدي عليه              يتن
ُ                            زويلية قد وُبخـوا أو عوقبـوا أو          ـ                                                           يشير إلى أن من يقومون بهذا الواجب الهام في الحكومة الفن                                        ، فـإن الـسبيل الوحيـد        ُ       أُقيلـوا           

                                                                            ن أسفها وتؤدي واجبها حيال أحد رعايا دولة صديقة وذات سـيادة هـو                                                        الذي يمكن عن طريقه للحكومة أن تعرب ع       
                                                                           ويجب أن يكون المبلـغ كافيـا للإعـراب عـن إدراك الإذلال الـذي تعـرض                .    مالي                                    تقديم تعويض عن ذلك بسداد تعويض       

                عليهـا بـأن                                                                   ومـن وجهـة نظـر المحكـم، يـتعين إلـزام الحكومـة المـدعى                .                                                    له الشخص والرغبة الكبيرة في الوفاء بهذا الالتزام       
                                               ، مبلـغ خمـسمائة دولار ذهبـا مـن نقـد                  وحـده                               ُ                                     تسدد إلى الحكومة المدعية لمصلحة المُطالب وباسمه، بسبب ذلك الإذلال           

                                                                                                        الولايات المتحدة الأمريكية، أو ما يعادلها من الفضة حسب سعر الصرف في وقت السداد؛ ويسجل الحكـم بنـاء علـى       
 (  ‘‘   ذلك

    

١٩٨٦( .   
                                                                                 ، مـنح التعـويض لجـبر سـوء المعاملـة الـتي لقيهـا المطالـب بـسبب طـول مـدة             )Daniel Dillon (                          وفي قـضية دانيـال ديـون        -     ٩٧٢

   :        وظروفه       احتجازه
                                                                                                              ولكن طول فترة الاحتجاز، وحبس المدعي على انفراد وعدم إبلاغـه بـالغرض مـن احتجـازه تـشكل بـرأي                       ’’    

         المتحـدة                         ن الولايـات المكـسيكية            تجعـل م ـ                                                                                        اللجنة سوء معاملة ومشقة لا تبررهمـا أسـباب القـبض عليـه وترقـى إلى درجـة                   
     ٥٠٠                                                                                         ويقضي بأن المبلغ الذي ينبغي الحكم بـه يمكـن تحديـده تحديـدا سـليما في مبلـغ                      .                             مسؤولة بموجب القانون الدولي   

 (  ‘‘ ة           بدون فائد ،                         الولايات المتحدة الأمريكية    عملة          دولار من  ٢
    

١٩٨٧( .   
                        بمـنح تعـويض للمطالـب                              ت إيران والولايات المتحـدة                           محكمة التحكيم الخاصة بمطالبا      ، قضت  )Yeager (                وفي قضية ييغر        -     ٩٧٣
 (                                 يمهل المدة الكافية لمغادرة البلد                                                 فقدان الممتلكات الشخصية التي تركها لأنه لم        )  ١ (    عن  

    

                                عـن المـال المـصادر منـه في          )  ٢ (      ؛ و    )١٩٨٨
 (  ‘‘            لجان الثورية  ال  ’’             المطار من قبل 

    

١٩٨٩(  .    

__________ 

 aal Case, Mixed Claims Commission Netherlands-Venezuela, 1 June 1903, United Nations, Reports of  .                    انظــر قــصية مــال   )١٩٨٦ ( 

International Arbitral Awards, vol. X, pp. 730-733, at pp. 732-733 (Plumley, Umpire.(    
   .   ٣٦٩         ، الصفحة     ١٦٥٧                         قضية دانيال ديون، الحاشية    )١٩٨٧ ( 
 Yeager v. The Islamic Republic of Iran, Iran-United States Claims Tribunal, Award  :                                         انظر قضية بيغير ضد جمهورية إيران الإسـلامية    )١٩٨٨ ( 

of 2 November 1987, Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 17, pp. 92-113, at pp. 107-109, paras. 51-59.   
   .  ٦٣     إلى   ٦١             ، الفقرات من    ١١٠                   المرجع نفسه، الصفحة    )١٩٨٩ ( 
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         الناجمـة     ة       الي ـ                                                  بمبلغ من المال تعويـضا عـن الأضـرار غـير الم                سان                            المحكمة الأوروبية لحقوق الإن        قضت                   وفي بعض الحالات،        -     ٩٧٤
                                          ، رفـضت المحكمـة مطالبـة بـالتعويض عـن       )Moustaquim v. Belgium (                                 وفي قـضية مـستقيم ضـد بلجيكـا       .                  عن طرد غير مـشروع 

        المحكمـة                            وفي هـذا الـصدد، لاحظـت       .                                                  مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان           ٨            ُ                          بسبب طرد انتُهكت فيـه المـادة                  فوات كسب 
                                        نح المطالب، على أساس منـصف، مبلـغ                             غير أن المحكمة قضت بم      .            فوات الكسب                                                غياب علاقة سببية بين الانتهاك وما ادعي من         

                                                                          نجمـت عـن اضـطراره للعـيش بعيـدا عـن أسـرته وأصـدقائه، في بلـد             ة    مالي                                        فرنك بلجيكي كتعويض عن خسائر غير           ١٠٠     ٠٠٠
 (                   ليس له فيه أي روابط

    

١٩٩٠(  .    
    ١٠     ٠٠٠                                              ، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمـنح مبلـغ    )Conka v. Belgium (                كونكا ضد بلجيكا         وفي قضية     -     ٩٧٥

                                 مـن اتفاقيـة حقـوق الإنـسان      ٥               مـن المـادة    ٤    و  ١                                                 نجمت عـن ترحيـل انتـهكت فيـه الفقرتـان           ة    مالي           أضرار غير                     يورو تعويضا عن    
    ١٣            المـادة           وكـذلك    ،   )                        حظـر الطـرد الجمـاعي      (                      بهـذه الاتفاقيـة                الملحـق   ٤                      من البرتوكول رقم      ٤           ، والمادة    )                    الحق في الحرية والأمن    (

    .  )١٩٩١     ( ٤                   من البروتوكول رقم  ٤                    ، بالاقتران مع المادة  )                    الحق في الانتصاف الفعال (            من الاتفاقية 
          الترضية   -    ٣  
        علـى    ٣٧  ة         المـاد         إذ نـصت                                         في المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول،                                                    الترضـية باعتبارهـا شـكلا مـن أشـكال الجـبر                تنـاول   تم    -     ٩٧٦
  :   يلي   ما

   ٣٧      المادة   ’’    

         الترضية     

                                                                                                               على الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا التزام بتقديم ترضـية عـن الخـسارة الـتي تترتـب علـى                          -   ١ ”    
   .                                                               هذا الفعل إذا كان يتعذر إصلاح هذه الخسارة عن طريق الرد أو التعويض

                                                       تعـبير عــن الأســف، أو اعتـذار رسمـي، أو أي شــكل                                                           قـــد تتخـذ الترضيـــة شـكل إقـــرار بـالخرق، أو          -   ٢ ”    
  .         آخر مناسب

                                                               ُ   ً                                             ينبغـــي ألا تكـــون الترضـــية غـــير متناســـبة مـــع الخـــسارة، ولا يجـــوز أن تتخـــذ شـــكلا مُـــذلاً للدولـــة      -   ٣ ”    
  . “       المسؤولة

  : ن     كم فإ             اللجنة لهذا الح                واستنادا إلى شرح     

__________ 

 European Court of Human Rights, Case of Moustaquim v. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 18 February  :       انظـر    )١٩٩٠ ( 

1991, Application No. 12313/86, paras. 52-55  
 ,European Court of Human Rights, Case of Conka v. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 5 February 2002  :       انظـر    )١٩٩١ ( 

Application No. 51564/99, para. 89.   
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              قيـام إحـدى                                               غـير المـادي الـذي يلحـق بالدولـة،                         ً                                    ق الترضية شيوعاً في حالـة الـضرر المعنـوي أو            ائ            من أكثر طر   ”    
   .  )١٩٩٢     ( “                                          ات القضائية المختصة بإعلان عدم مشروعية الفعل  يئ  اله   أو     كم ا  المح

 (                                                                                 ويمكن تطبيق الترضية باعتبارها شكلا من أشكال الجبر في حالة الطرد غير القانوني                -     ٩٧٧
    

     ُ                         وقد طُبقـت الترضـية علـى         .  )١٩٩٣
         وفي مثـل     .                                                  ُ             طرد غير قانونية في الحالات التي يكون فيها أمر الطـرد لم يُنفـذ بعـد                                           وجه الخصوص كشكل من أشكال الجبر لعملية      

  ،           مناسـبة                                                                                                                   هذه الحالات اعتبرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أن حكما قضائيا يقضي بعـدم مـشروعية الطـرد يـشكل ترضـية                  
          ، وقـضية   )١٩٩٤     ( ا                              إلى قـضية بلجـودي ضـد فرنـس                                   ويمكن توجيه الانتباه بهذا الـصدد    .                                      وبالتالي امتنعت عن منح تعويضات غير مالية

  . )١٩٩٦     ( ا                  وقضية أحمد ضد النمس   )١٩٩٥     ( ة                     شاهال ضد المملكة المتحد

           عبء الإثبات  -     باء  

               حة في القـانون     ض ـ                      هـي مـسألة غـير وا              مـشروعيتها                                                ُ  َّ     ُ                       يبدو أن مسألة عبء الإثبات فيمـا يتعلـق بعمليـة طـرد يُـدَّعى عـدمُ                    -     ٩٧٨
               وكمـا سـبقت      .                                        يـتم تناولهـا علـى نفـس المنـوال                                                 بعـض قـرارات التحكـيم، وإن لم                                  مسألة عبء الإثبات في            تناول       وقد تم    .     الدولي

__________ 

    .  ٦         ، الفقرة   ٣٧                    التعليق على المادة A/56/10      (  ١٠                                                                 الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم    )١٩٩٢ ( 
  في       ُ                                      يجب أن يُعتبر حـق حكومـة في حمايـة مواطنيهـا      ”      ١٩٠٧      في عام   ) Elihu Root (                                            كما أعلن وزير دفاع الولايات المتحدة إليهو روت    )١٩٩٣ ( 

                                 ومـن المبـادئ الأخـرى الراسـخة        .                                                                          ة وغـير مـبررة مبـدأ راسـخا وأساسـيا مـن مبـادئ القـانون الـدولي                 فظ ـ                     من عملية طـرد                     الديار الأجنبية 
                                                                                                                                                     والأساســية بــنفس القــدر جـــواز مطالبــة حكومــة بالترضــية والتعـــويض المــالي عــن عمليــة طـــرد تــشكل انتــهاكا لأحكــام القـــانون             

 ,.Charles Cheney Hyde, International Law, Chiefly as Interpreted and Applied by the United States, vol. 1, 2nd rev. ed . “       الـدولي 

Boston, Little Brown and Company, 1947, p. 231 )      ،١٩٠٧        فبرايـر   /        شـباط   ٢٨                                                اقتباسا من رسالة موجهة إلى الـوزير في كاراكـاس    (  ،  
    . (For. Rel. 1908, 774, 776, Hackworth, Dig., III, 690  :     انظر

 ,European Court of Human Rights, Case of Beldjoudi v. France                                                     بيـة لحقـوق الإنـسان، قـضية بلجـودي ضـد فرنـسا        و            المحكمـة الأور    )١٩٩٤ ( 

Judgment (Merits and Just Satisfaction), 26 March 1992, Application No. 12083/86, para. 86:   ”  غـير                عانى أضـرارا      المدعي        لا شك أن       
                                        في حالــة تنفيــذ قــرار ترحيــل الــسيد  ”                       وأضــافت المحكمــة أنــه   “  .                                                                     ، إلا أن هــذا الحكــم القــضائي يمنحــه تعويــضا كافيــا بهــذا الــصدد        ماليــة

    ).           من المنطوق ١       الفقرة  (              من الاتفاقية  ٨                               فإن ذلك سيشكل انتهاكا للمادة  “      بلجودي
 Case of Chahal v. United Kingdom, Judgment (Merits and          لمتحـدة،                                                    بية لحقـوق الإنـسان، قـضية شـاهال ضـد المملكـة ا       و          المحكمة الأور   )١٩٩٥ ( 

Just Satisfaction), 15 November 1996, Application No. 22414/93, para.158:  ”  [...]      المحكمة أي تعويـضات عـن أضـرار غـير       كم   لا تح                                       
      أمـا     .  ٥               مـن المـادة    ١                                     بعـدم وقـوع أي انتـهاك للفقـرة                                                                                           مالية فيما يتعلـق بالمـدة الـتي قـضاها الـسيد شـاهال في الاحتجـاز، نظـرا لقرارهـا         

          أن ثمـة         ، وب ـ  ٣             للمـادة     ا        انتـهاك      شكل                                                                                                    بخصوص الشكاوى الأخرى فتعتبر المحكمة أن الاستنتاج بأن عملية ترحيله، في حالـة تنفيـذها، ست ـ               
   . “ ة      كافي ة ي ض         ، يشكل تر ٥           من المادة   ١٣    و  ٤                 انتهاكات للفقرتين 

 Case of Ahmed v. Austria, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 17                                ن، قـضية أحمـد ضـد النمـسا،                                  المحكمة الأوربيـة لحقـوق الإنـسا      )١٩٩٦ ( 

December 1996, Application No. 25964/94.  بـسبب عـدم وجـود صـلة بـين           كـسب     ال   وات                                     المحكمـة المطالبـة بتعـويض عـن ف ـ          رفـضت  و ،                                 
       تعتـبر     ” :                 وأضـافت المحكمـة       ).  ٥٠          الفقـرة    (                   من الاتفاقيـة      ٣                ة بخصوص المادة                                                           الأضرار المزعومة وبين الاستنتاج الذي توصلت إليه المحكم       

    ).  ٥١         الفقـرة     ( “               عن تلك الأضـرار                                                                                      عانى بالتأكيد أضرارا غير مالية، إلا أن هذا الحكم القضائي يمنحه تعويضا كافيا                  المدعي           المحكمة أن   
                                       من الاتفاقية، فإن تنفيـذ قـرار         ٣                            صومال لمعاملة تنافي المادة                          خطر إخضاعه في ال                المدعي يواجه         دام   ما و      [...]    ” :                     واختتمت المحكمة قائلة  

    ).           من المنطوق ٢       الفقرة    . ( “                                        ترحيله إلى هنالك سيشكل انتهاكا لتلك المادة
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 (           مـشروعيتها                                                     من وجهة نظـر القـانون الـدولي شـرط مـن شـروط            صحيحة                                  فإن استناد عملية الطرد إلى مسوغات            مناقشته،  
    

١٩٩٧(  .  
  . )١٩٩٨     ( د        باب الطر                                                                                     وتؤيد بعض حالات الممارسة وجهة النظر القائلة بأن الدولة الطاردة يتوجب عليها عادة بيان أس

ُ                        َ                              ِّ        وفي قضية أوليفا، حمَّل العضوُ الإيطالي في اللجنة الدولةَ الطاردة عبء إثبات الوقائع المبرِّرة للطرد    -     ٩٧٩       َّ                 :  

         بريئـا   ُ      يُعتـبر          إنـسان        فكـل    .       راءتـه                 له أن يثبـت ب     وليس  .      براءته   ُ   يُثبت   لم        أوليفا       السيد    أن          الفترويلي     فوض  الم     يرى ”    
        وهـذا          مـذنب،          المـدعي     أن   ُ     تُثبـت     أن             الفترويليـة           الحكومـة        علـى       يتعين     كان         وبالتالي  .   ذلك     عكس     على        الدليل  ُ    يُقام    أن    إلى

         المجـردة           الـشبهة         تكـون        وقـد     .        متاحـة          الأدلـة       تكون         إيطاليا   في    أو       فرنسا   في       الطرد    إلى   ُ   يُلجأ        وعندما  .      تفعله   لم    ما          بالتحديد
       فيـه       لـه        بلـد    في          الإقامـة       مـن        رجـل        منـع       حـد            الـصرامة       مـن         يبلـغ           إجـراءا       قـط        تـبرر    لا        ولكنها         مراقبة،       لإجراء       مقبولا      مبررا
  . )١٩٩٩     ( ة   هام      مصالح

                           أسـباب وجيهـة للاعتقـاد                                                                الفترويلـي أنـه يكفـي أن تكـون لـدى الدولـة الطـاردة             المفوض                           وعلى العكس من ذلك رأى          -     ٩٨٠
  :                   بأن الأجنبي المعني ثوري

      ثمـة         تكـون     أن         فيكفـي   .                                                                         إن مسألة تحديد مدى صحة ما إذا كان أوليفا ثوريا ليست مـسألة موضـوع نقـاش      ”    
 ( ُ   أُثبت    قد     ذلك    أن       ويبدو       الأمر،     بهذا           الفترويلية        الحكومة  ُ    تُقنع       وجيهة       أسباب

    

٢٠٠٠( .  

        إثبـات             التـزام ب     ،                                            في حالة عـدم قيـام حـرب أو قلاقـل            ،                            كم أن على الدولة الطاردة          َ  قرر المحَ   ) Zerman (                 وفي قضية زرمان        -     ٩٨١
  .       كافية                      المجردة لا يمكن اعتبارها        الإدعاءات                       التهم أمام اللجنة، وأن 

                                                                                                                     يرى المحكم أنه بدقيق العبارة، يحق لرئيس جمهورية المكسيك أن يطرد من إقليمهـا أجنبيـا يعتـبر أنـه خطـير،                       ”    
                                                                                                              وأنه خلال الحرب أو القلاقل قد يكون من الضروري ممارسة هذا الحق ولو لمجرد الشبهة؛ غـير أنـه في الحالـة المعروضـة           

                                                                 لسلامة كمسوغ لطرد المدعي دون توجيه التهم إليـه أو محاكمتـه، لكـن                                              لم تكن ثمة حرب، ولا يمكن التذرع بدواعي ا      
         غـير أن     .                                                                                                                      إذا كانت للحكومة المكسيكية مسوغات لهذا الطرد فإن عليها على الأقل التزام بأن تثبت التـهم أمـام اللجنـة                   

                     لـسلطات الإمبرياليـة                                                                                                        مجرد ادعائها أو ادعاء قنصل الولايات المتحدة في برقيـة إلى حكومتـه، أن المـدعي يعمـل لحـساب ا                
  .   )٢٠٠١     ( “                                                                       لا يبدو للمحكم أنه دليل كاف على أنه كان يعمل لحسابها أو أنه مسوغ كاف لطرده

__________ 

   . ١  -     ألف-                انظر الجزء السابع   )١٩٩٧ ( 
    ). ب (   ٨  -     باء  -                والجزء الثامن ٣  -    ألف   -                   انظر الجزء السابع    )١٩٩٨ ( 
 Oliva Case, Mixed Claims Commission Italy-Venezuela, 1903, United Nations, Reports of International Arbitral                 قضية أوليفـا،      انظر    )١٩٩٩ ( 

Awards, vol. X, pp.600-609, at p. 607.   ) ولي ي    أن     المفوض  .(    
     )).       Zuloaga (          زولواغا      المفوض   (   ٦٠٥                   المرجع نفسه، الصفحة    )٢٠٠٠ ( 
 J. N. Zerman v. Mexico, in John Bassett Moore, History and Digest of the International                      زرمـن ضـد المكـسيك     .  ن  .         قـضية ج    )٢٠٠١ ( 

Arbitrations to which the United States has been Party, vol. IV, Washington, Government Printing Office, 1898, p. 3348. .    
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                     عـبء الإثبـات علـى                                                                   محكمـة التحكـيم الخاصـة بمطالبـات إيـران والولايـات المتحـدة                                           وعلى العكـس مـن ذلـك فرضـت             -     ٩٨٢
                                                      د جمهورية إيران الإسـلامية اسـتنتجت المحكمـة أن المـدعي                     ففي قضية رانكن ض  .                                    المدعي الذي يدعي طرده بصورة غير مشروعة

  :   ُ                              لم يُثبت دعواه، وبالتالي رفضت طلباته

                                                                                                                علــى المــدعي الــذي يــزعم وقــوع الطــرد عــبء إثبــات عــدم مــشروعية الإجــراء الــذي قامــت بــه الدولــة      إن  ”    
  . “ )٢٠٠٢     ( ة               للدولة الطارد      عاهدية                                                                         الطاردة، وبعبارة أخرى إثبات أنه تعسفي أو تمييزي أو يمثل إخلالا بالالتزامات الت

       خــلال      مــن          إيــران،      مــن          مــشروعة      غــير         بــصورة       ُ      أنــه طُــرد         إثبــات       عــبء         يتحمــل         المــدعي    أن         المحكمــة         وتلاحــظ ”    
   ُ     يُثبـت    لم         المـدعي     أن       المحكمة       تستنج           المتناقضة،       الأدلة     لهذه       تعليل    أي      غياب    وفي     .     إيران       حكومة    إلى         إسنادها     يمكن       أعمال

   . “ )٢٠٠٣     ( ه   نيت

ِ                                                                                كمة أن المدعِي لم يـف بعـبء إثبـات أن تنفيـذ الـسياسة الجديـدة مـن جانـب                                      وبالتالي ترى المح   ”     َ             لمـدعَى عليـه     ا             
   .  “ )٢٠٠٤     ( ة                        به إلى اتخاذ قرار المغادر ا     يا حد    جوهر  ا  ي   سبب     عاملا     كان       [...] 

                                                                         ، أن المـسألة الرئيـسية لم تكـن تتعلـق بوجـود مـسوغات لطـرد الـسيد          ين                       فيما يتعلق بقضية رانك       بالإشارة            غير أنه يجدر      -     ٩٨٣
                                                      أو غــادر أراضــي جمهوريــة إيــران الإســلامية بمحــض   “             طــردا ممهــدا ”                        ُ             بمــا إذا كــان المــدعي قــد طُــرد                كانــت تتعلــق      ، بــل ين     انكــ ر

  . )٢٠٠٥     ( ه     إرادت

__________ 

   .  ٢٢         ، الفقرة    ١٤٢          أعلاه، ص    ١٣٦                                               قضية رانكن ضد جمهورية إيران الإسلامية، الحاشية رقم    )٢٠٠٢ ( 
   .  ٣٨         ، الفقرة    ١٥١                   المرجع نفسه، الصفحة    )٢٠٠٣ ( 
   .  ٣٩         ، الفقرة    ١٥١                   المرجع نفسه، الصفحة    )٢٠٠٤ ( 
   ) أ (   ١  –      جيم –                 انظر الجزء الثالث    )٢٠٠٥ ( 
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                            الطرد الجماعي والطرد الشامل -         ثاني عشر
       مقدمة  -    ألف   
                   سـة هـو مـساعدة     ا         مـن الدر                                                                                                 الهدف الرئيسي من الاسـتعراض الأولي للقـضايا والمـواد ذات الـصلة الـوارد في هـذا الجـزء                     -     ٩٨٤

                  ليــشمل الطــرد         توســيعه                                                                                                              اللجنــة علــى تحديــد مــا إذا كــان ينبغــي قــصر نطــاق الموضــوع الحــالي علــى عمليــات الطــرد الفــردي، أو 
  .      الشامل      الطرد         الجماعي و

   .     دقـة                                                                                                                           وقد اتسم النظر في قواعد القانون الدولي المتعلقة بالطرد الجمـاعي والطـرد الـشامل للأجانـب بقلـة الوضـوح وال                         -     ٩٨٥
                                                  بغـض النظـر عـن الفـروق الممكنـة بـين                                            على سبيل التـرادف أحيانـا،       “              الطرد الشامل  ”      و    “             الطرد الجماعي  ” ُ                  ويُستخدم التعبيران   

                                                                                                                              ففي الحالة الأولى يمكن أن يشكل طرد عدد من الأجانب، ولـو كـان محـدودا نـسبيا، انتـهاكا لحظـر الطـرد الجمـاعي،                             .      الحالتين
                                                              والطـابع الجمـاعي لعمليـة طـرد مجموعـة مـن الأجانـب                .                                     ى أساس فردي، كل حالة على حـدة              ُ                           إذا لم يُنظر في طرد كل أجنبي عل       

                                                                             وفي الحالة الثانية قد يشكل طـرد عـدد كـبير مـن الأشـخاص انتـهاكا                    .                                                   بصفتهم تلك هو العنصر الأساسي لحظر الطرد الجماعي       
                                          الحالات التي يتم النظر فيها في طـرد الأجانـب                           ُ                                  ومن الناحية النظرية قد يُنتهك حظر الطرد الشامل حتى في           .                  لحظر الطرد الشامل  

                                                                                                   غير أن النظر في كل حالة على حدة أقل احتمـالا مـن الناحيـة العمليـة في الحـالات الـتي                         .                                    فرديا على أساس كل حالة على حدة      
       عنـصر                                                                             الطـابع الكمـي لعمليـة طـرد عـدد كـبير مـن الأجانـب يبـدو أنـه ال                             ومـع ذلـك فـإن    .                                        يتم فيها طرد أعداد كبيرة مـن النـاس      

   ).                    على عكس الطرد الجماعي (                          الأساسي لمفهوم الطرد الشامل 

     ن في   و    شترك   ي ـ                                                                                                                وقد يتعلق الطرد الجماعي لمجموعة من الأجانـب أو الطـرد الـشامل لعـدد كـبير مـن الأجانـب بأجانـب                            -     ٩٨٦
        ينتـهك     لا             رق، قـد                                                        ِ                       والطـرد الجمـاعي أو الـشامل للأجانـب لأسـباب تمييزيـة، مثـل الع ـِ                  .                                             بعض السمات أو ينتمـون إلى فئـة معينـة         

                                               ويمكـن اعتبـار هـذا النـوع مـن الطـرد             .  )٢٠٠٦     ( ز                          مبـدأ عـدم التميي ـ                           إنـه ينتـهك أيـضا              ، بـل           فحسب                               حظر الطرد الجماعي أو الشامل    
                غـير أن الـسبب     .                                 ظـر الطـرد الجمـاعي أو الـشامل     لح                           المقتـرن بظـرف تـشديد          نتـهاك   الا                                    التمييزي غير المشروع شكلا مـن أشـكال   

  .                     لجماعي أو الطرد الشامل                            التميزي ليس شرطا لحظر الطرد ا

                                          الطرد الفردي والطرد الجماعي والطرد الشامل  -     باء  
                                                                                                                          توجد فروق أساسية بين طرد أجنبي واحد أو أكثر بصفتهم الفردية، وبـين الطـرد الجمـاعي لمجموعـة  مـن الأجانـب،                            -     ٩٨٧

  .                                والطرد الشامل لعدد كبير من الأجانب
  

              الطرد الفردي -    ١  
                           والقيـود العامـة الـتي         .        قليميـة                                  ه منافيـا لمـصالح الدولـة الإ           حضور                                   إجباره على المغادرة إذا كان        ي      جنبي ه       طرد أ            إن وظيفة       -     ٩٨٨

                                                  الأجانب تتعلـق بتحديـد الدولـة لهـذه المـسألة             فرادى                                 على حد سواء على عملية طرد          عاصر                                     يفرضها القانون الدولي التقليدي والم    
__________ 

              ته في الأجـزاء                                           للقانون الدولي، على نحو مـا تمـت مناقـش    ا      انتهاك            يشكل بالتالي                      د مبدأ عدم التمييز، و   واح          طرد أجنبي                   قد ينتهك كذلك     و   )٢٠٠٦ ( 
   . ١  -       باء-          ؛ والثامن  ٦  -      باء -          ؛ والسابع  ٧  -      ألف -          ؛ والسابع  ٢  -       باء-        السادس
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                      الإجرائيـة لعمليـة       شروط                                                    ن العوامـل الـتي تـؤثر علـى طـرد الأجانـب، وال ـ                        فالمسوغات وغيرها م ـ   .                              الأساسية فيما يختص بفرد بعينه   
  .                                                تطبيقها على أجنبي معين وعلى أساس كل حالة على حدة    بغرض     كلها      صممت                                 الطرد، وقواعد تنفيذ قرار الطرد، 

           د الجمـاعي       ُ                                                                                                     وقد أُعرب عن رأي مفاده أن من الصعب التمييز بين الطرد الفردي لعدد كـبير مـن الأجانـب وبـين الطـر                    -     ٩٨٩
                                                                                   وكــون عــدد مــن الأفــراد يخــضعون للطــرد في نفــس اليــوم أو خــلال فتــرة زمنيــة   .  )٢٠٠٧     ( ه                                    لمجموعــة مــن الأجانــب بوصــفهم جماعــ

                                                                                                                               قصيرة، لا يجعل من عمليات الطرد هذه عملية طرد جماعي إذا تم النظر في مبررات طرد كل واحـد مـن هـؤلاء الأجانـب علـى                         
          الطـرد        شـروط                   ، لـبعض أو جميـع    ا     جميع       طردهم                               أو أكثر من هؤلاء الأفراد، أو حتى                           وقد لا تمتثل عملية طرد واحد    .           أساس فردي 

         أمـا     ).                                                                         أو في الجـزء العاشـر فيمـا يتعلـق بفئـات محـددة مـن الأجانـب                  (                                                               القانوني الوارد ذكرها في الأجزاء من الـسادس إلى التاسـع            
                                                      ع غـير القـانوني لسلـسلة مـن عمليـات الطـرد                              غـير أن الطـاب      .                         أكثـر مـدعاة للقلـق            فهـو                                           حدوث نمط من الانتهاكات غير القانونية       

              وتـشكل كـل       .                                       الأجانـب إلى عمليـة طـرد جمـاعي                فـرادى                                                    هذه العمليات من عمليات طرد تخص عددا مـن                    يغير طابع             الفردية لا   
                                                  الأجانــب، علــى النحــو الــذي وردت مناقــشته في        فــرادى                                                                              عمليــة طــرد فرديــة انتــهاكا لقواعــد القــانون الــدولي الــتي تحكــم طــرد  

     .                   من السادس إلى العاشر       الأجزاء 
  

              الطرد الجماعي  -    ٢  
      جـنبي   أ                                                                                                              ا سبق، لا تأخذ عملية الطرد الجماعي لمجموعة مـن الأجانـب في اعتبارهـا الآثـار المترتبـة علـى حـضور                          خلافا لم     -     ٩٩٠
         لقواعـد                           الإجرائيـة للطـرد أو ا          الـشروط                                                                                  هـؤلاء الأجانـب، أو المـسوغات وغيرهـا مـن العوامـل المـؤثرة علـى طـرده، أو                  مـن       حد    وا
                                علـى مجموعـة الأجانـب بـصفة             الإجـراء     طبق  ُ يُ و  .  ُ                                    ويُتخذ قرار الطرد بخصوص مجموعة الأجانب ككل   .                      علقة بتنفيذ قرار الطرد ت  الم

                 بحكـم تعريفهـا                                                                                ولا يمكـن أن تمتثـل عمليـة الطـرد الجمـاعي لمجموعـة مـن الأجانـب                      .                                        وينفذ القرار علـى المجموعـة برمتـها          .     جماعية
                                                            ونظريا يمكن انتهاك حظر الطرد الجماعي بطرد مجموعـة صـغيرة مـن      .                        لى عملية طرد الأجنبي الفرد           السارية ع      الشروط          للقيود أو 
                                               أما من الناحية العملية فـإن الطـرد الجمـاعي        .                                                     إذا لم يتم النظر في حالة كل واحد منهم على حدة            )                    مثلا اثنين أو أكثر    (        الأجانب  

  .                 يمس عادة عدة أجانب

           أعـضاء في                                            ُ                                           إلى المجموعة الخاضعة للطـرد الجمـاعي عـادة في سمـة تُعـرفهم أو توحـدهم ك                                             وقد يشترك الأجانب المنتمون       -     ٩٩١
                                                     بالأهميـة العمليـة لـذلك العنـصر، فـضلا عـن                   إقـرارا                                                                            وبالتالي فإن حظر الطرد الجمـاعي قـد يـشتمل علـى عنـصر تمييـزي                    .    موعة مج

                    لـيس أساسـيا في                                  غير أن هذا العنصر الإضـافي          .    مييز                                                                                الطابع الشديد الفظاعة لعملية الطرد الجماعي التي تنتهك أيضا مبدأ عدم الت           
                                                                                      وبالفعـل قـد تنتـهك دولـة حظـر الطـرد الجمـاعي دون أن تمـارس التميـز                       .                                                       حظر الطرد الجماعي باعتباره انتهاكا للقانون الـدولي       

                  رد جماعيـا كـل                                 مثلا إذا قررت دولة أن تط                       يكون الأمر كذلك     و   .                 القانون الدولي   ا          يحظره        بمسوغات                            ضد أي من الأفراد المعنيين      
                                                                             التي ارتكبها كـل فـرد، أو الـدور المحـدد الـذي اضـطلع بـه في                        الجريمة                         دون النظر في خطورة       ،                              الأفراد المشاركين في حادثة شغب    

ُ     مثلا على حياته الأُسرية (                                        حادثة الشغب، أو أثر الطرد على وضعه الخاص                 .(   
__________ 

 ,Karl Doehring :        ، انظـر  “                                وبين الطرد الجماعي لمجموعة من الأفراد      كثيرين                                                    قد يكون من الصعب في أحيان كثيرة التمييز بين طرد أفراد    )٢٠٠٧ ( 

” Aliens, Expulsion and Deportation”, in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, 

Elsevier Science Publishers, vol. 1, 1992, pp. 109-112, at p. 111.   
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          لطـرد    ا                                       تـصرف فـرد ضـمن جماعـة مـسوغ                  اعتبـار           عـة أو                        عضوية فرد في جما                       بالإشارة أن اعتبار                        وإضافة إلى ذلك يجدر         -     ٩٩٢
                                                                       ومـن الأمثلـة علـى ذلـك طـرد فـرد اسـتنادا إلى عـضويته في منظمـة             .                                                     هذا الفرد لا يشكل بحد ذاته انتهاكا لحظر الطرد الجمـاعي   

                 عة يـشكل مـع                                                                  وفي هذه الحالة فإن طرد الفرد لسبب يتعلق بعضويته في مجمو             .                        أنشطتها بمصالح الدولة    ل                        إجرامية أو في منظمة تخ    
  .                                                                    ذلك عملية طرد فردي حيث يتم النظر في حالة أجنبي معين نتيجة لتصرفه الشخصي

  
              الطرد الشامل  -    ٣  
                              وهـذا العنـصر الكمـي يميـز       .  )٢٠٠٨     ( ص                             طرد أعداد كبيرة من الأشـخا              تمثل في   ُ                                         يُعتبر عموما أن الطرد الشامل للأجانب ي          -     ٩٩٣

                                                      وعموما لا توجد عتبة متفق عليهـا فيمـا يتعلـق             .                           الجماعي من ناحية أخرى                                                        بين الطرد الشامل من ناحية والطرد الفردي والطرد       
 (                                          بالعدد اللازم لكي يصبح طرد الأجانب طردا شاملا

    

    .                                             وقد توفر ممارسات الدول بعض التوجيهات بهذا الخصوص  .  )٢٠٠٩

                     ساسـي بـين الطـرد                                          على حدة، الذي هـو الفـرق الأ                فردية                                                         وغياب النظر في عملية طرد الأجانب على أساس كل حالة             -     ٩٩٤
               وبوجــود هــذا    .                                                                                                                الفــردي والطــرد الجمــاعي، لا يــشكل بالــضرورة عنــصرا أساســيا مــن عناصــر تعريــف الطــرد الــشامل أو حظــره

                                                                                                                                                   العنصر الذي يجعل عملية طـرد مجموعـة مـن النـاس، بـصفتهم تلـك، عمليـة طـرد جمـاعي، يمكـن اعتبـار الطـرد الـشامل انتـهاكا                                
                                                                                  غير أن الطرد الشامل يمكن حظره حتى في غياب هذا العنـصر الجمـاعي، مـثلا في                   .    اعي                                     مفرطا للحظر المفروض على الطرد الجم     

                 وفي مثـل هـذه        .                                                                                                                             الحالات التي يفرض فيها الطرد الشامل عبئا مفرطـا علـى دولـة الاسـتقبال، بمـا يـشكل انتـهاكا للقـانون الـدولي                        
 (     الحــق                    إســاءة اســتعمال                                                                 الحــالات، وحــسب الظــروف، قــد تنتــهك الدولــة الطــاردة حظــر 

    

                                     عنــدما تطــرد أعــدادا كــبيرة مــن     )٢٠١٠
  .     محدودة                                     الأجانب في نفس الوقت أو خلال فترة زمنية 

                                                                                                                           السماح بـالطرد الـشامل للأجانـب الأعـداء، الـذين يحملـون جنـسية دولـة معاديـة خـلال نـزاع مـسلح، إذا                                قد يجوز  و    -     ٩٩٥
              بإثيوبيـا             الخاصـة                              أيـدت لجنـة المطالبـات         ته،          ت مناقـش               وكمـا سـبق      .                                                               روعيت المعايير الدنيا للقانون الدولي وقانون حقـوق الإنـسان         

                                                          بيد أن اللجنة نظـرت فيمـا إذا كانـت الحمايـة المنـصوص         .                           الأجانب الأعداء خلال نزاع مسلح    جميع                        وإريتريا حق دولة في طرد 
             اد الأجانـب          بـالأفر                  فيمـا يتعلـق                     ُ                                 قوق الإنسان قـد احتُرمـت  بقـدر الإمكـان             لح          الدولي      قانون  ال                                   عليها في القانون الإنساني الدولي و     

                                                                                                         وبالتالي يبدو أنه لا توجد استثناءات فيما يتعلق بحظر الطرد الجماعي لمجموعة مـن الأجانـب بـصفتهم                    .  )٢٠١١     ( ح                  أثناء التراع المسل  
  .                           تلك، حتى في أوقات التراع المسلح

__________ 

 Jean-Marie Henckaerts, “The Current Status and Content of the Prohibition of Mass Expulsion of Aliens” in Human   :            انظـر مـثلا     )٢٠٠٨ ( 

Rights Law Journal, vol. 15, No. 8-10, 30 November 1994, pp.301-317, at p. 301  ) ”    على عكس الطرد الفردي، يشير الطـرد الـشامل                                           
      ). “                                         في معناه العادي إلى طرد مجموعة كبيرة من الناس

                               وقـد تم تفـادي هـذا الطريـق       .            أو لا تنطبـق   ) mass (              فة الـشمولية                                                              لا توجد إجابة مطلقة فيما يتعلق بحجم المجموعة التي تنطبق عليها ص ـ ”   )٢٠٠٩ ( 
  :       انظـر   “  .                                                                                                                               المسدود في القانون الدولي من خلال توفير معايير نوعية، لا كميـة، وهـو مـا تعكـسه بـصورة أنـسب عبـارة الطـرد الجمـاعي                    

Jean-Marie Henckaerts, Mass Expulsion in Modern International Law and Practice, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 

1995, p. 1..   
   . ١  -       ألف-                  انظر الجزء السادس   )٢٠١٠ ( 
    ). ٥    و  ٤  و   )  ب (   ٢         ولا سيما (    حاء   -                  انظر الجزء العاشر   )٢٠١١ ( 
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              الطرد الجماعي -    جيم   
                                       تفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان،                 منـها الا   و                                                                   يحظر عدد من معاهدات حقوق الإنسان الطرد الجماعي حظرا صـريحا،                -     ٩٩٦

                                                                                                                لاتفاقيــة حمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية، والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال      ٤                   والبروتوكــول رقــم 
  . )٢٠١٢     ( م                    المهاجرين وأفراد أسره

        مـن     ٢٢                    مـن المـادة         ٩                  وتـنص الفقـرة        .                                                                            وتحظر الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان صـراحة الطـرد الجمـاعي للأجانـب                -     ٩٩٧
  :                   الاتفاقية على ما يلي

   . “                       حظر الطرد الجماعي للأجانب ُ يُ ”    
                          خــلال مــؤتمر البلــدان      ١٩٦٩                                            ي بــشأن حقــوق الإنــسان، المعتمــد في عــام     ســ                                      ويــرد نفــس الحظــر في إعــلان ســان خو     -     ٩٩٨

    :                     من الإعلان على ما يلي  ٢٢           من المادة  ٩            وتنص الفقرة    .                           الأمريكية المتخصص لحقوق الإنسان

 (ُ                        يُحظر الطرد الجماعي للأجانب ”    
    

٢٠١٣( “ .   
      ٢٠٠٤                                                                                            حظر الطرد الجماعي في إعلان سانتياغو بـشأن مبـادئ الهجـرة، الـذي اعتمدتـه في عـام                    تكرار               وقد تم مؤخرا        -     ٩٩٩

  . )٢٠١٤     ( ا                                                                                 وزارات الداخلية للدول الأعضاء في السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي والدول المرتبطة به

       وتـنص     .                                  لأساسية صـراحة الطـرد الجمـاعي       ا                                         لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات        ٤             وتوكول رقم              يحظر البر    ما ك    -      ١٠٠٠
  :          على ما يلي             من البروتوكول    ٤      المادة 

   . “ُ                 يُحظر الطرد الجماعي ”    
                          لاتفاقيـة حمايـة حقـوق     ٤                  البروتوكـول رقـم        مـن     ٤                                                                وقد ميزت المحكمة الأوربية لحقوق الإنـسان، عنـد تفـسير المـادة              -      ١٠٠١

  :                                                                                               نسان والحريات الأساسية، بين الطرد الجماعي للأجانب وبين طرد فرد واحد أو أكثر من الأجانب على النحو التالي  الإ

          مغـادرة        علـى         مجموعة،        بصفتهم         الأجانب،  ُ   يُجبر       إجراء    أي     أنه     على  ُ    يُفهم           الجماعي      الطرد    أن       المحكمة       ستنتج ت ”    
         ينتمـي           الأجانـب       مـن        فـرد        لكـل    ة     عني ـ  الم          للحالـة          وموضوعي   ل و   معق     فحص     على      بناء        الإجراء     ذلك   ُ   يُتخذ       عندما   ا  عد      بلد،
       قـوع   بو            الاسـتنتاج     إلى  ُ      يُفـضي    لا           متماثلـة           قـرارات           يتلقـون           الأجانـب       مـن      عدد     كون     فإن     ذلك    إلى        وإضافة     .      المجموعة    إلى

__________ 

 Article 1F of the 1951 Convention relating to the   :      انظـر    . “                                                               تكرس مختلف الصكوك الدولية مبـدأ حظـر الطـرد الجمـاعي للأجانـب      ”   )٢٠١٢ ( 

Status of Refugees, Protection Policy and Legal Advice Section, Department of International Protection, UNHCR, Geneva, 4 

September 2003 (including Annex A), p. 42..   
    ).    ١٩٦٩      نوفمبر  /       الثاني       تشرين  ٢٢                     سان خوزي، كوستاريكا،  (ُ                                               وُقع في مؤتمر البلدان الأمريكية المتخصص لحقوق الإنسان    )٢٠١٣ ( 
    ين                              ويتـضمن الإعـلان فقـرة تـد          ).www.digemin.gob.pe/f_home_digemin.asp?cpd=385   (    ٢٠٠٤        مـايو    /         أيـار    ١٧                       سانتياغو دي شـيلي،        )٢٠١٤ ( 

    .]                    الأصل باللغة الأسبانية [   . “                              الجماعي، والاحتجاز بلا أساس قانوني                                              ممارسات كره الأجانب، والترحيل الشامل أو الترحيل  ”
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        طـرده                   المؤيـدة لعـدم         ُ  الحُجج       لتقديم      فردي      أساس     على        الفرصة        المعنيين            من الأشخاص        شخص    كل     منح     إذا       جماعي،     طرد
   . “ .    .. )٢٠١٥     ( ة     المختص        لسلطات ا    إلى

        علـى            ها اللاحـق         اجتـهاد                                                                                      وقد أكدت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التمييز بين الطرد الجماعي والطرد الفردي في               -      ١٠٠٢
  :           النحو التالي

  ُ      يُفهـم    ، ٤       رقـم            البروتوكول    من   ٤       المادة       بمفهوم           الجماعي،       الطرد     بأن     قضي ي   ي ذ  ال    ها      اجتهاد       المحكمة   ت   كرر ”    
       علـى         بنـاء           الإجـراء        ذلـك    ُ     يُتخـذ          عنـدما    ا    عـد         بلـد،           مغـادرة        علـى           مجموعـة،           بـصفتهم            الأجانـب،   ُ     يُجـبر        إجراء    أي     أنه     على

       أنـه        يعـني    لا       ذلـك     أن      غـير             (...).        المجموعـة     إلى         ينتمـي           الأجانـب       مـن        فـرد      لكل   ة   عني  الم        للحالة         وموضوعي   ل و   معق     فحص
      مــن   ٤         لمــادة ل           الامتثــال   تم     إذا      مــا        تحديــد   في        بــدور         الطــرد       أمــر         تنفيــذ         خلفيــة      قــوم  ت  لا         الأخــير         الــشرط       هــذا       تحقــق        كلمــا

     . )٢٠١٦     ( “ ٤     رقم           البروتوكول
                          لأجانـب الإشـعار بـالمثول     ا               بـين تـسليم            الفاصلة                                وفر، في أية مرحلة خلال الفترة      ي      لم        لإجراء                  وجملة القول أن ا    ”    

                         مـن الأشـخاص المعنـيين           شـخص                                          ُ                                             أمام مخفر الشرطة وبين طردهم، ضمانات كافيـة تُثبـت أن الظـروف الشخـصية لكـل               
 ( ُ                                  أُوليت اعتبارا حقيقيا وعلى أساس فردي

    

٢٠١٧( “ .   
                                                                                                                       وتحظــر الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهــاجرين وأفــراد أســرهم صــراحة الطــرد الجمــاعي لأولئــك     -      ١٠٠٣
  :                        من الاتفاقية على ما يلي  ٢٢            من المادة   ١            وتنص الفقرة    .      الأفراد

      كــل   في   ُ     ويُبــت  ُ      ويُنظــر    .        الجمــاعي         الطــرد           لإجــراءات     رهم    أســ          وأفــراد            المهــاجرون          العمــال         يتعــرض    أن       يجــوز   لا ”    
   . “   حدة     على       طرد    قضية

 ُ                                                                                                                        ويُحظر الطـرد الجمـاعي ضـمنيا بموجـب معاهـدات أخـرى لحقـوق الإنـسان، تقـصر طـرد الأجانـب علـى الحـالات                               -      ١٠٠٤
ــة ا       ــسياسية، والبروتوكــول الملحــق بالاتفاقي ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــها العهــد ال ــة، ومن ــة                                                                                                                   الفردي ــشأن إقام ــة ب                           لأوروبي

  .      الأجانب

        غـير أن    .               لطـرد الجمـاعي   ل        صريح                                                     من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر  ١٣      المادة     تنص    ولا     -      ١٠٠٥
                                                                                                                                      اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان أعربــت عــن رأي مفــاده أن ذلــك الطــرد يتعــارض مــع الــضمانات الإجرائيــة الممنوحــة لفــرادى    

   :                                   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي    ذكرت                              بشأن وضع الأجانب بموجب العهد،   ١٥                    تعليقها العام رقم   في   ف .      الأجانب

__________ 

 .Case of Vedran Andric v. Sweden, Decision as to the Admissibility of Application No :      انظـر    ،                                  فيـدران أنـدريتش ضـد الـسويد          قـضية    )٢٠١٥ ( 

45917/99, para.1 (The Law)     انظـر كـذلك قـضية بيكـر       .              إلى أسس باطلة        ظاهريا              ن الادعاء يستند         المحكمة أ       استتبعت                   وتطبيقا لهذه المعايير                            
 Becker v. Denmark, Decision of the European Commission of Human Rights as to the Admissibility of Application :              ضـد الـدانمرك  

7011/75, 19 Y.B. Eur. Conv. on H.R. 416, 454 (1976). .    
   ..Case of Conka v. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 5 February 2002, para.59 :    انظر       جيكا،             كونكا ضد بل    قضية   )٢٠١٦ ( 
   ..Case of Conka v. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 5 February 2002, para.63 :    انظر                    كونكا ضد بلجيكا،    قضية   )٢٠١٧ ( 



A/CN.4/565

 

556 06-26027 
 

    إلا         سماحهـا         بعـدم        أنهـا       غـير   .          الموضـوعية           أسـبابه       وليس     فقط       الطرد         إجراءات        مباشرة       بصورة    ١٣       المادة       وتنظم ”    
   .         التعـسفي          الطـرد         حـالات        منـع     إلى      واضح      بشكل     تهدف   ، “       للقانون      وفقا      صادر       لقرار        تنفيذا ”     تتم     التي       الطرد          بإجراءات

    ١٣         المـادة          تنـسجم    لا   ثم       ومـن         الخاصة،       قضيته   في      قرار      يتخذ ُ   ُ   أن   في     الحق      أجنبي     لكل       المادة     هذه     تخول      أخرى       ناحية     ومن
         أحكـام          تؤكـده          اللجنة،     رأي   في        الفهم،      وهذا   .           الطردالشامل    أو        الجماعي       الطرد     على     تنص     التي          القرارات    أو         القوانين    مع

      مـن     أو          المختـصة           الـسلطة        قبـل       مـن           القـرار    في         النظـر         يعـاد     أن    وفي          الطـرد،     ضد  ُ   حُجج      تقديم   في       الأجنبي    بحق       تتعلق      أخرى
          لمتابعـة           اللازمـة             التـسهيلات        جميـع          للأجـنبي         تعطـى     أن       ويجـب    .ُ  َ     تُعَينـه       مـن         أمـام     أو        أمامها     يمثل    أن    وفي         السلطة،     هذه       تعينه

       الـتي           المبـادئ       عـن          الخـروج        يمكـن     ولا   .      فعـالا          حالتـه         ظـروف    ع    جمي ـ   في       الحـق      هذا      يكون    حتى       الطرد    من         انتصافه         إجراءات
                            إلا عنـدما تقتـضي ذلـك               مختـصة         سـلطة        قبـل       مـن          النظـر          إعـادة    في        والحـق        الطرد   في        بالطعن         والمتصلة    ١٣       المادة    بها      تقضي

  .  )٢٠١٨     ( “  ١٣         المـادة          تطبيـق        عنـد           الأجانـب         فئـات         مختلـف       بـين            التمييـز        يجـوز     ولا     . ‘        القـومي          بـالأمن          تتعلـق                أسباب جبريـة   ’
   ]    مضاف         التوكيد [
                                                                                                         ويحظر البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأوروبية بشأن إقامة الأجانب ضمنيا الطرد الجماعي، حيث يـنص علـى عـدم             -      ١٠٠٦

   :                           ج من البروتوكول على ما يلي-         الثالث    فرع       وينص ال   .                                                    جواز ممارسة دولة حقها في طرد الأجانب إلا في الحالات الفردية

   . “     فردية  ال               طرد إلا في الحالات                  لا تجوز ممارسة حق ال ”    
    ١٩                  مـن المـادة       ١                وتنص الفقـرة       .                                                                         ويحظر ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية صراحة عمليات الطرد الجماعي             -      ١٠٠٧

  :                    من الميثاق على ما يلي

 (ُ                 يُحظر الطرد الجماعي ”    
    

٢٠١٩( “ .   
                    أوصـت اللجنـة في         و  .                         طـرد الجمـاعي للأجانـب                           أنه ينبغي حظر ال           كذلك                                           وأعلنت لجنة القضاء على التمييز العنصري         -      ١٠٠٨

  :                                                                                                          توصيتها العامة الثلاثين بأن تقوم الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بما يلي

                                                                                                                       ضمان عدم طرد غير المواطنين بـصورة جماعيـة، لا سـيما في الـسياقات الـتي لا تتـوفر فيهـا ضـمانات كافيـة                           ”    
   . )٢٠٢٠     ( “                                             ُ               الظروف الشخصية لكل واحد من الأشخاص المعنيين قد أُخذت بعين الاعتبار       تبين أن 

                            الطـرد الجمـاعي للأجانـب                 إلى حظـر                                                                              المقـرر الخـاص المعـني بحقـوق غـير المـواطنين، دافيـد ويـسبرود،                               أشار أيضا     وقد    -      ١٠٠٩
  :              النهائي ما يلي                          وأعلن المقرر الخاص في تقريره    .      ُ                     ما لم يُنظر في كل حالة على حدة  ،   عة و م مج       بصفتهم 

                                                                                                               ويكــون أي إجــراء غــير المــواطنين، كجماعــة، بمغــادرة البلــد محظــورا إلا إذا اتخــذ ذلــك الإجــراء اســتنادا إلى  ”    
 (                                                                        بحث معقول وموضوعي للحالة الخاصة لكل فرد من غير المواطنين المنتمين إلى هذه الجماعة

    

٢٠٢١( “ .   

__________ 

   .  ١٠                              وضع الأجانب بموجب العهد، الفقرة   :  ١٥                            الإنسان، التعليق العام رقم                   اللجنة المعنية بحقوق   )٢٠١٨ ( 
    . .Charter of Fundamental Rights of the European Union, Official Journal C-364, 18 December 2000, pp.1-22 :    انظر   )٢٠١٩ ( 
   .  ٢٦               أعلاه، الفقرة     ١١٦٤                                           لجنة القضاء على التمييز العنصري، الحاشية رقم    )٢٠٢٠ ( 
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                             الطرد الجماعي على أساس تمييزي  -     دال  
                             وأعلنـت الجمعيـة العامـة         .                     بدأ عـدم التمييـز     لم   ا ك ا   نته ا                                                     عية العامة بحظر الطرد الفردي أو الجماعي للأجانب               الجم     أقرت    -      ١٠١٠

  :                                                                           ما يلي في إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه

                         أساس العرق أو اللـون                                                                                      يحظر الطرد الفردي أو الجماعي للأجانب الموجودين بهذه الصورة، الذي يقوم على              ”    
 (                                                   أو الدين أو الثقافة أو الأصل أو المنشأ القومي أو الإثني

    

٢٠٢٢( “ .   
  

              الطرد الشامل     -     هاء  
       وكمـا     .                لطـرد الـشامل    ل           صـريح       حظـر        علـى                                                           من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية            ١٣       المادة       تنص     لا   و    -      ١٠١١

                                                                           ان عــن رأي مفــاده أن ذلــك الطــرد يتعــارض مــع الــضمانات الإجرائيــة                                             أعربــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــس                  ســبقت مناقــشته،
                                                ن الطـرد الـشامل للعمـال الهـايتيين مـن                                                        المعنيـة بحقـوق الإنـسان إلى القـول إ                اللجنة              كما ذهبت     . )٢٠٢٣     ( ب                      الممنوحة لفرادى الأجان  

 (                               انتهاكا خطيرا لعدة مواد من العهد ”                         الجمهورية الدومينيكية شكل 
    

٢٠٢٤( “ .   
                                                                                                  تياغو بشأن مبادئ الهجرة، الذي اعتمدته وزارات الداخليـة للـدول الأعـضاء في الـسوق المـشتركة                        إعلان سان    نص و    -      ١٠١٢

 (                  حظر الطرد الشامل     على                                              لبلدان المخروط الجنوبي والدول المرتبطة بها نصا صريحا
    

٢٠٢٥( .  

               وكـان موقـف       .   امل                                                              إعلان مبادئ القـانون الـدولي المتعلقـة بـالطرد الـش                                 رابطة القانون الدولي             ، اعتمدت       ١٩٨٦    وفي      -      ١٠١٣
                     مـن الإعــلان علــى    ١٨               ويــنص المبــدأ   .                                   أن يــتم وفقـا للقــانون الـدولي   ب                                                        معيـة أن الطــرد الـشامل للأجانــب غــير القـانونيين يج ــ    الج
  :   يلي   ما

                             أو العمـال أو الأجانـب       “                                                غـير الحـاملي للوثـائق القانونيـة اللازمـة          ”                       الطرد الشامل للعمال                     يجب أيضا أن يتم      ”    
        وكـذلك                                                                                                 تثل تماما لصكوك منظمة العمل الدولية الـسارية المفعـول، ولـسائر الـصكوك الدوليـة،                                         غير القانونيين بطريقة تم   

 (                  لقانون الدولي العرفي ل
    

٢٠٢٦( “ .   

__________ 

                                                     المحكمـة الأوربيـة لحقـوق الإنـسان، قـضية كونكـا                           في معرض الإشارة إلى     .(  ١١                  أعلاه، الفقرة       ٤٦٠                                 حقوق غير المواطنين، الحاشية رقم         )٢٠٢١ ( 
   ..(Conka v. Belgium, application No. 51564/99, 5 February 2002 :                ضد البلجيك، انظر

        ديــسمبر  /              كــانون الأول  ١٣                                                      ليــسوا مــن مــواطني البلــد الــذي يعيــشون فيــه،                                              ، إعــلان حقــوق الإنــسان للأفــراد الــذين     ١٤٤ /  ٤٠    رار      القــ   )٢٠٢٢ ( 
   . ٧         ، الفقرة     ١٩٨٥

   .              المقتبسة أعلاه  ١٠                              وضع الأجانب بموجب العهد، الفقرة   :   ١٥                                             اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم    )٢٠٢٣ ( 
           ، الفقـرة  A/48/40 (vol.1)  ،     ١٩٩٣       مـارس   /      آذار  ٢٦    و   ٢٥       كيـة،                     الجمهوريـة الدوميني   :                                              الملاحظات الختامية للجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان      )٢٠٢٤ ( 

                                                           وتعتـبر اللجنـة بهـذا الخـصوص أن المرسـوم الرئاسـي رقـم           .            مـن البلـد    ]                  للعمال الهـايتيين   [                                  وقد حدثت أيضا حالات طرد شامل        ”   (   ٤٦٠
                            مـا يمثـل انتـهاكا خطـيرا         عا  ٦٠                         عامـا أو تزيـد علـى      ١٦                                                                ، الذي أسفر عن الترحيل الشامل لعمال هايتيين تقل أعمارهم عن         ٩١-   ٢٣٣

    ). “                  لعدة مواد من العهد
ــار  ١٧                       ســانتياغو دي شــيلي،     )٢٠٢٥ (  ــايو  /        أي ــه في الموقــع       ٢٠٠٤       م   www.digemin.gob.pe/f_home_digemin.asp?cpd=385                                   ، يمكــن الاطــلاع علي

   . “            لا أساس قانوني                                                                 بممارسات كره الأجانب، والترحيل الشامل أو الترحيل الجماعي، والاحتجاز ب ”                   ُ    ويتضمن الإعلان فقرة تُندد 
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                             الطرد الشامل على أساس تمييزي    -     واو  
       وتـنص     .                                            معينـة تنـافي مبـدأ عـدم التمييـز                  لمـسوغات                                                                   يحظر الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والـشعوب الطـرد الـشامل                -      ١٠١٤

  :                      من الميثاق على ما يلي  ١٢           من المادة  ٥     فقرة   ال

                                                           هو الذي يـستهدف مجموعـات قوميـة، عنـصرية، عرقيـة              ]       الشامل [        والطرد    .       للأجانب  ]       الشامل [            يحرم الطرد    ”    
    .  “        أو دينية

                                                                                                                   وقد أكدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنـسان والـشعوب أن الطـرد الـشامل للأجانـب عمـل تمييـزي لا يمكـن تبريـره                     -      ١٠١٥
                                                                                                                                عتبــارات الاقتــصادية، ومــن المــرجح أن يــشكل انتــهاكا لعــدد كــبير مــن الحقــوق والــضمانات المنــصوص عليهــا في الميثــاق         بالا

  .                                                                     الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بما فيها حق الطعن في الإجراء أمام سلطة مختصة

           قانونيـة         بـصفة          دخولـه  ب  ُ     سُـمح       الذي        المواطن    غير     طرد      جواز     عدم     على    ١٢       المادة    من   ٤        الفقرة     تنص    -    ١٤ ”    
         الطـرد        حظـر    ’     علـى          المـادة        نفـس     من   ٥        الفقرة      وتنص   .       للقانون      طبقا   ُ   يُتخذ       بقرار    إلا        الميثاق     هذا   في     طرف      دولة       إقليم    إلى

   . ‘     دينية    أو       عرقية             عنصرية أو  أو       قومية        مجموعات        يستهدف      الذي    هو        الشامل       والطرد    .      للأجانب        الشامل
        خاصــا         تهديــدا        يــشكل          الــشامل         الطــرد    أن        أعــلاه          المقتــبس   ٢ ٩ /  ٧١       رقــم         الــبلاغ   في          اللجنــة          وأعلنــت    -    ١٥ ”    

  ُ      يُعتــبر        محـددة          دينيــة    أو         إثنيـة     أو         عرقيــة    أو         قوميـة         فئــات         خصيـصا           يــستهدف        الـذي           الحكــومي          فـالإجراء     .        الإنــسان       قـوق  لح
        محـددا          مـصدرا         يكـون     أن       يمكـن     ولا         قـانوني       أساس    إلى       يستند   لا        الإجراء     هذا     سمات    من     أيا    أن     بمعنى        تمييزيا       إجراء       عموما

   .           لعدم الأهلية
         تحـديات          تواجـه         خاصـة         بـصفة          أنغـولا            وجمهوريـة          عامـة،         بـصفة           الإفريقية       الدول     بأن        اللجنة        وتعترف    -    ١٦ ”    

    إلى       تهـدف          جذريـة          تـدابير     إلى         الـدول         تلجـأ       مـا         كـثيرا           الصعوبات     هذه        مواجهة    وفي   .         الاقتصادية          التحديات      أهمها       كثيرة،
        حـساب        علـى     بير ا      التـد        هـذه        تخـذ  ُ تُ    ألا         ينبغـي    ،      الظروف   ت ن ا ك     أيا     أنه     بيد   .       المواطنين    غير    من            واقتصاداتها          مواطنيها      حماية
    أو         الــدين    أو          الجنــسية        أســاس       علــى        ســواء           الأشــخاص،      مــن       فئــة       لأيــة          الــشامل         الطــرد          عمليــات   ف .        الإنــسان        بحقــوق          التمتــع

   . ‘      الإنسان      لحقوق      خاصا         انتهاكا     تشكل    ’       العرقية    أو        الإثنية           الاعتبارات
   في            والمكفولـة       بهـا           المعتـرف          الحقـوق     من       كاملة       مجموعة   في         الترحيل       مليات ع    من       النوع     هذا       ويشكك    -    ١٧ ”    

   ، )  ١٧         المـادة       مـن    ١          الفقـرة    (         التعلـيم    في        والحـق    ، )  ١٥         المـادة    (       العمـل    في      والحق   ، )  ١٤       المادة   (      الملكية   في     الحق     مثل         الميثاق،
            الطبيعيـة           الوحـدة       هـي          الأسـرة    ’  أن       علـى        تـنص      التي    ١٨       المادة    من   ١        الفقرة      بموجب           لالتزاماتها        الدولة        انتهاك    عن   ُ    ويُسفر
       فـصل            وبالتـالي             الـضحايا،              وبترحيلـها      . ‘                      وسـلامة أخلاقياتهـا           صـحتها                   تها والسهر على     حماي        الدولة      وعلى   .    لمجتمع ا       وأساس
     .       الوثيقة     هذه    نص        وتنتهك        انتهكت    قد       عليها       المدعى        الدولة      تكون   ُ     أُسرهم،    عن       بعضهم

__________ 

 International Law Association, declaration of principles of international law on mass expulsion, 62nd  :       انظـر    )٢٠٢٦ ( 

conference of the ILA, Seoul, 24-30 August 1986, Conference Report 1986, pp.17-18..   
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      بهــا          المعتــرف           والحريــات          بــالحقوق       شــخص             يتمتــع كــل  ’  :      يلــي      مــا       علــى          الميثــاق      مــن   ٢         المــادة       ؤكــد  وت    -    ١٨ ”    
    أو          اللغـة،     أو         الجـنس،     أو          اللـون،                                                     خاصة إذا كان قائما على العنـصر أو العـرق أو             تمييز    أي     دون        الميثاق     هذا   في          والمكفولة
   . ‘ ر    آخ ـ     وضع    أي    أو        المولد،    أو         الثروة،    أو           الاجتماعي،    أو              المنشأ الوطني     أو      آخر،     رأي    أي    أو         السياسي       الرأي    أو        الدين،
        سـواء            الميثـاق،    في           المكفولـة           بـالحقوق            أراضـيها    في          المقـيمين           الأشـخاص        تمتـع          بـضمان           الأطـراف          الـدول         الـنص        هـذا     ُ   ويُلزم
   .      منشأهم      بسبب         القانون      أمام         المساواة   في         الضحايا    حق  ُ   هُضم       الحالة     هذه   وفي   .        المواطنين    غير    من    أو          مواطنيها    من       كانوا

ــبين    -    ١٩ ”     ــضية       ملــف      مــن         ويت ــضحايا    أن          الق ــسن   لم           ال ــام          الموضــوع   في         للطعــن          الفرصــة      لهــم        تت ــات        أم           الهيئ
            الأنغوليــة          الحكومــة        قــرار            وقانونيــة           مــشروعية         وبــشأن             احتجــازهم،        بــشأن       حكــم         إصــدار      لهــا         ينبغــي       كــان       الــتي           المختــصة،
   .  ُ    انتُهكت    قد        الميثاق    من   ٧       المادة    من  )  أ   ( ١        الفقرة      تكون   لي    التا  وب  .       بطردهم

                                                           هــي تــشكك فعــلا في حــق أي دولــة في أن تتخــذ إجــراءات                                  ولا ترغــب اللجنــة في أن تــشكك ولا    -    ٢٠ ”    
                 غير أنهـا تـرى       .                                                                                                      قانونية ضد المهاجرين غير القانونيين وأن ترحلهم إلى بلدانهم الأصلية، إذا قررت المحاكم المختصة ذلك              

           ة لأن ذلـك                                                                                                                        أنه من غير المقبول ترحيل الأفراد دون تخويلهم إمكانية الـدفاع عـن أنفـسهم أمـام المحـاكم الوطنيـة المختـص                     
 (     [...]                                       يتنافى مع روح ونص الميثاق والقانون الدولي 

    

٢٠٢٧( “ .   
                                                                                                         وقد بين المقرر الخاص المعني بحقوق غير المواطنين ديفيد ويسبرود أيـضا أن الطـرد الـشامل للأجانـب، الـذي ينتـهك            -      ١٠١٦

                       وأعلـن المقـرر الخـاص       .            نسان والشعوب              فريقية لحقوق الإ        للجنة الأ ا                                                        مبدأ عدم التمييز، يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان استنادا إلى   
  :                       في تقريره النهائي ما يلي

                                                                                                                      تشكل عمليات الطرد الشامل على أساس الجنسية أو الدين أو الاعتبـارات الإثنيـة أو العرقيـة أو غيرهـا مـن                       ”    
    . “ )٢٠٢٨     ( ن                             الاعتبارات انتهاكات لحقوق الإنسا

                                                              لطرد الشامل في جملة حالات منـها عنـدما يكـون تعـسفيا                                                     القانون الدولي عن رأي يقضي بحظر ا            رابطة            وقد أعربت       -      ١٠١٧
                                                                                                           لتحقيق غرض غير قانوني، أو يكون منافيا لمبادئ حـسن النيـة والتناسـب وإمكانيـة التبريـر، أو                     ُ          يُتخذ ذريعة                         أو تمييزيا، أو عندما     

  :               شامل على ما يلي                                                  من إعلان مبادئ القانون الدولي بشأن عمليات الطرد ال  ١٧           وينص المبدأ   .                   لحقوق الإنسان الأساسية

          أشخاصــا    أو            مهــاجرين،        عمــالا    أو         طويــل،      مــد لأ          المقــيمين      مــن          أكــانوا        ســواء           للأجانــب،         لــشامل            إن الطــرد ا ”    
          للإبـادة        يعـة   ذر   ُ     يُتخـذ     أو                                                           يجـب ألا يكـون تعـسفيا أو تمييزيـا في تطبيقـه،                     قانونيين،    غير     لجوء        ملتمسي    أو         الجنسية،      عديمي

__________ 

    ).                    الإشارة المرجعية محذوفة   . (  ٢٠-  ١٤                أعلاه، الفقرات    ٣٦٨                والشعوب، الحاشية                             اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان   :     انظر   )٢٠٢٧ ( 
ــو    )٢٠٢٨ (  ــم     ٤٦٠        اشــية       طنين، الح ا                  حقــوق غــير الم ــسان     (                   مــن نــص المرجــع      ٢٧                          أعــلاه، الحاشــية رق ــة لحقــوق الإن ــة الأفريقي                                                       اقتباســا مــن اللجن

 .v. Angola, communication No  )               بـدون تـاريخ     ( Fédération internationale des Ligues des droits de l’homme  :         ، انظـر  )         والـشعوب 

159/96,   and Rencontre africaine pour la défense des droits de )   بدون تاريخ           (  l’homme v. Zambia, communication No. 71/92 . .    
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            وإمكانيـة             والتناسـب          النيـة        حـسن             لمبـادئ          وفقـا        الطرد      سلطة       ممارسة   ب    ويج   .       الاقتصاص    أو       الأملاك        لمصادرة    أو         الجماعية
 (    المعني       للفرد         الأساسية        الإنسان     قوق لح          اللازمة     راعاة  الم    مع         التبرير،

    

٢٠٢٩( “ .   
  

                    لحظر الطرد الشامل      الممكنة           الاستثناءات   -     زاي  
  .                            غض النظر عن حظر الطرد الشامل                             ُ                                  قد تكون هنالك حالات استثنائية يُسمح فيها بطرد عدد كبير من الأجانب ب    -      ١٠١٨

           إقليمها                           المواطنون السابقون لدولة تغير  -    ١  
                                                      في القـضية المتعلقـة باكتـساب الجنـسية البولونيـة          ١٩٢٤                                                               يمكن توجيه الانتبـاه إلى قـرارات التحكـيم المتخـذة في عـام              -      ١٠١٩

) Affaire relative à l’acquisition de la nationalité polonaise (   قلـيم         تغير في الإ   ل ـ         نتيجـة                      يمين أصـبحوا أجانـب         مق ـ      بخـصوص       .  
  :          كم كما يلي           َ وكان رأي المحَ

        سـكان         بـتروح          تطالـب     أن            الطبيعيـة         الظروف   في    لها    يحق          المستقبلة        الدولة     بأن      أخرى       ناحية    من       تسليم  ال       ينبغي ”    
            الدوليـة،            الممارسـة    ل    خـلا       مـن          تبلـور         الـذي           المبـدأ،         وهـذا      .         المتخليـة         الدولة       جنسية        يختارون       الذين      عنها       َّ المتخلَّى        الأراضي
       هـذا        بمثـل            المتعلقـة           الأحكـام         إليـه          تـستند         الـذي          الأسـاس           بالفعـل         يـشكل    ،        المضطلعون   ن و     المؤلف       صراحة    به       اعترف       والذي
       يمكـن    لا         لدرجـة              اسـتثنائيا        سيكون          الراهنة،       الحالة   في     الحق     هذا        وإلغاء  .      حديثة     سلام         معاهدات   في   ُ    أُدرجت     التي و        الخيار،

 (        افتراضها
    

٢٠٣٠( “  .    
                 خلال نزاع مسلح          ايا الأعداء    الرع -    ٢  
        ويـشكل     .                        خـلال نـزاع مـسلح             عاديـة           دولة م       رعايا                                             ، يحق لدولة أن تطرد جميع الأجانب الأعداء                   ت مناقشته         كما سبق     -      ١٠٢٠

                     لمبـادئ ذات الـصلة    با                    لا بـد وأن تتقيـد                           مـن الأجانـب الأعـداء     ى                         غير أن عملية طرد فـراد       .                                     هذا الحق استثناء لحظر الطرد الشامل     
                                اع المـسلح، بالقـدر الممكـن        تر                   في أوقـات ال ـ                 سارية المفعول                قوق الإنسان ال          الدولي لح        قانون    ال            الإنساني و          الدولي      قانون ل ا           من مبادئ 

   . )٢٠٣١     ( ة                         في ظل هذه الظروف الاستثنائي
  

__________ 

 International Law Association, Declaration of principles of international law on mass expulsion, 62nd conference of the :      انظـر    )٢٠٢٩ ( 

ILA, Seoul, 24-30 August 1986, Conference Report 1986, pp.17-18.  
 Affaire relative à l’acquisition de la nationalité polonaise :        ، انظـر  )                      ألمانيـا ضـد بولنـدا    (                                            المتعلقة بالحصول علـى الجنـسية البولنديـة          القضية   )٢٠٣٠ ( 

(Allemagne contre Pologne), décision du 10 juillet 1924, Reports of International Arbitral Awards, vol. I, p. 401, at 426-427   
 l faut admettre, d’autre part, qu’un Etat cessionnaire a normalement le droit[i]»  :                             الـنص الأصـلي بالفرنـسية     ].                        ترجمـة الأمانـة العامـة    [

d’exiger l’émigration des habitants du territoire cédé qui ont opté en faveur du pays cédant. Ce principe, consacré par la pratique 

internationale, et expressément admis par les meilleurs auteurs, se trouve à la base même des dispositions concernant l’option 

insérées dans les récents traités de paix. La suppression de ce droit, en l’espèce, aurait un caractère suffisamment exceptionnel pour 

qu’on ne puisse la présumer.»].   
    ). ٥    و  ٤  و   )  ب (   ٢        ولا سيما  (    حاء   -                  انظر الجزء العاشر   )٢٠٣١ ( 
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                  بليوغرافيا مختارة ب  
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Cuba-United States Joint Statement on Normalization of Migration, Building on the Agreement of 9 

September 1994 (Joint Statement, 2 May 1995; Joint Communiqué Containing Agreement, 
New York, 9 September 1994), International Legal Materials, vol. 35, March 1996, pp. 327-330. 

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, New 
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39574, International Legal Materials, vol. 40, 2001, p. 335. 

 

                       الاجتهاد القضائي الدولي  -      ثانيا   
                 الهيئات القضائية  -    ألف   

                    محكمة العدل الدولية  -    ١  
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1989, p. 65. 
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                            المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  -    ٣  
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No. 14038/88. 
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No. 25964/94. 
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                             محكمة العدل للجماعات الأوروبية  -    ٤  
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                          محكمة العدل لأمريكا الوسطى  -    ٥  
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Rankin v. The Islamic Republic of Iran, Iran-United States Claims Tribunal, Award of 3 November 
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Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) and the Republic of Burundi, Republic of 
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(ed.), C.J. Greenwood, pp. 279-333. 
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Partial Award, Civilians Claims, Eritrea’s Claims 15, 16, 23 & 27-32, Eritrea-Ethiopia Claims 
Commission, The Hague, 17 December 2004. 
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                 المنظمات الدولية  -      ثالثا   
           عصبة الأمم   -    ألف   
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   ة          الأمم المتحد  -   اء  ب  
              مجلس الأمن   -    ٢  

    .    ١٩٥٠      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٧  ،  )    ١٩٥٠   (  ٨٩       القرار 

   .    ١٩٧١      سبتمبر  /       أيلول  ٢٥  ،  )    ١٩٧١   (   ٢٩٨       القرار 

   .    ١٩٨٠     مايو  /      أيار ٨  ،  )    ١٩٨٠   (   ٤٦٨       القرار 

   .    ١٩٨٠     مايو  /      أيار  ٢٠  ،  )    ١٩٨٠   (   ٤٦٩       القرار 

   .    ١٩٨٠      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٩  ،  )    ١٩٨٠   (   ٤٨٤       القرار 

   .    ١٩٨٨      يناير  /        ون الثاني     كان ٥  ،  )    ١٩٨٨   (   ٦٠٧       القرار 

   .    ١٩٨٩      يوليه  /     تموز ٦  ،  )    ١٩٨٩   (   ٦٣٦       القرار 

   .    ١٩٨٩      أغسطس  /    آب  ٣٠  ،  )    ١٩٨٩   (   ٦٤١       القرار 

   .    ١٩٩٢     مايو  /      أيار  ٣٠  ،  )    ١٩٩٢   (   ٧٥٧       القرار 

   .    ١٩٩٢      أغسطس  /    آب  ١٣  ،  )    ١٩٩٢   (   ٧٧١       القرار 

   .    ١٩٩٢       أكتوبر  /            تشرين الأول ٦  ،  )    ١٩٩٢   (   ٧٧٩       القرار 

   .    ١٩٩٢  بر     ديسم /            كانون الأول  ١٨  ،  )    ١٩٩٢   (   ٧٩٩       القرار 

    ).                                                               المتضمن للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة   (    ١٩٩٣     مايو  /      أيار  ٢٥  ،  )    ١٩٩٣   (   ٨٢٧       القرار 

   .    ١٩٩٥      نوفمبر  /             تشرين الثاني ٩  ،  )    ١٩٩٥   (    ١٠١٩       القرار 

   .    ١٩٩٥      ديسمبر  /            كانون الأول  ٢١  ،  )    ١٩٩٥   (    ١٠٣٤       القرار 
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               الجمعية العامة  -    ٢  
  

   .    ١٩٤٦      فبراير  /      شباط  ١٢          ة اللاجئين،       ، مسأل ) ١- د   ( ٨       القرار 

                                                                                           دســتور المنظمــة الدوليــة للاجــئين والاتفــاق بــشأن التــدابير المؤقتــة المزمــع اتخاذهــا      :                      ، اللاجئــون والمــشردون ) ١- د   (  ٦٢         القــرار 
   .    ١٩٤٦      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٥                        يتعلق باللاجئين والمشردين،      فيما

   .    ١٩٤٨      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٠                         لإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  ا  :      الإنسان                      ، الشرعة الدولية لحقوق ) ٣  - د   (   ٢١٧       القرار 

   .    ١٩٥٠      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٤                                                 ، النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،  ) ٥- د   (   ٤٢٨       القرار 

   .    ١٩٦٧      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٤                       ، إعلان اللجوء الإقليمي،  )  ٢٢- د   (    ٢٣١٢       القرار 

                                                                                                    ية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                            إعلان حما   )   ٣٠- د   (    ٣٤٥٢        القرار  
   .    ١٩٧٥      ديسمبر  /            كانون الأول ٩                      اللاإنسانية أو المهينة، 

   .    ١٩٧٧      ديسمبر  /            كانون الأول ٨                                       ، تقرير مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،   ٦٧ /  ٣٢       القرار 

   .    ١٩٧٨      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ٢٩          اللاجئين،                               ، تقرير مفوض الأمم المتحدة لشؤون  ٢٦ /  ٣٣       القرار 

   .    ١٩٧٩      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ٢٩                                       ، تقرير مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،   ٦٠ /  ٣٤       القرار 

   .    ١٩٨٠      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ٢٥                                       ، تقرير مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،   ٤١ /  ٣٥       القرار 

   .    ١٩٨١      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٤      لاجئين،                                  ، تقرير مفوض الأمم المتحدة لشؤون ال   ١٢٥ /  ٣٦       القرار 

   .    ١٩٨٢      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٨                                       ، تقرير مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،    ١٩٥ /  ٣٧       القرار 

   .    ١٩٨٣      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٦                                       ، تقرير مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،    ١٢١ /  ٣٨       القرار 

   .    ١٩٨٤      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٤   ين،                                     ، تقرير مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئ   ١٤٠ /  ٣٩       القرار 

   .    ١٩٨٥      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٣                                       ، تقرير مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،    ١١٨ /  ٤٠       القرار 

        ديـسمبر   /              كـانون الأول   ١٣                                                                            ، إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الـذي يعيـشون فيـه،       ١٤٤ /  ٤٠        القرار  
١٩٨٥    .   
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   .    ١٩٨٦      ديسمبر  /            كانون الأول ٤                        مم المتحدة لشؤون اللاجئين،            ، مفوضية الأ   ١٢٤ /  ٤١       القرار 

   .    ١٩٨٧      ديسمبر  /            كانون الأول ٧                                   ، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،    ١٠٩ /  ٤٢       القرار 

   .    ١٩٨٨      ديسمبر  /            كانون الأول ٨                                   ، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،    ١١٧ /  ٤٣       القرار 

                                                                        ة جميــع الأشــخاص الــذين يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو                                       ، مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحماي ــ   ١٧٣ /  ٤٣         القــرار 
    .    ١٩٨٨      ديسمبر  /            كانون الأول ٩       السجن، 

   .    ١٩٨٩      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٥                                   ، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،    ١٣٧ /  ٤٤       القرار 

   .    ١٩٩٠      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٤                                   ، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،    ١٤٠ /  ٤٥       القرار 

   .    ١٩٩١      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٦                                   ، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،    ١٠٦ /  ٤٦    رار    الق

   .    ١٩٩٢      أغسطس  /    آب  ٢٥                          ، الحالة في البوسنة والهرسك،    ٢٤٢ /  ٤٦       القرار 

   .    ١٩٩٢      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٦                                   ، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،    ١٠٥ /  ٤٧       القرار 

   .    ١٩٩٢      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٨   ك،                        ، الحالة في البوسنة والهرس   ١٢١ /  ٤٧       القرار 

   .    ١٩٩٢      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٨                                                   ، الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،    ١٣٣ /  ٤٧       القرار 

   .    ١٩٩٣      ديسمبر  /            كانون الأول  ٢٠                   ، منع تهريب الأجانب،    ١٠٢ /  ٤٨       القرار 

   .    ١٩٩٣      ديسمبر  /  ول          كانون الأ  ٢٠                                   ، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،    ١١٦ /  ٤٨       القرار 

   .    ١٩٩٤      ديسمبر  /            كانون الأول  ٢٣                                   ، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،    ١٦٩ /  ٤٩       القرار 

                                                                                                                                ، تعزيز تنـسيق المـساعدة الإنـسانية والمـساعدة الغوثيـة الـتي تقـدمها الأمـم المتحـدة في حـالات الكـوارث، بمـا في                           ٨٨ /  ٥٠        القرار  
ــصادية الخاصــة   ــة في                    المــساعدة الدول  :                                     ذلــك المــساعدة الاقت ــسلام والأوضــاع الطبيعي ــة مــن أجــل إحــلال ال ــة الطارئ                                                                     ي

   .    ١٩٩٥      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٩                                 أفغانستان المنكوبة بالحرب وتعميرها، 

   .    ١٩٩٥      ديسمبر  /            كانون الأول  ٢١                                                       ، تقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا،    ١٤٩ /  ٥٠       القرار 

   .    ١٩٩٥      ديسمبر  /            كانون الأول  ٢١             شؤون اللاجئين،                       ، مفوضية الأمم المتحدة ل   ١٥٢ /  ٥٠       القرار 
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   .    ١٩٩٦      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٢                            ، تدابير لمكافحة تهريب الأجانب،   ٦٢ /  ٥١       القرار 

   .    ١٩٩٦      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٢                                                       ، تقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا،   ٧١ /  ٥١       القرار 

   .    ١٩٩٦      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٢          ن اللاجئين،                          ، مفوضية الأمم المتحدة لشؤو  ٧٥ /  ٥١       القرار 

        صـربيا   (                                                                                                              ، حالة حقـوق الإنـسان في البوسـنة والهرسـك، وجمهوريـة كرواتيـا، وجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة                         ١١٦ /  ٥١        القرار  
   .    ١٩٩٦      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٢  ،  )           والجبل الأسود

                                                   ضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بـالحرب وتعميرهـا                                                   ، المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحلال السلم والأو   ١٩٥ /  ٥١        القرار  
   .    ١٩٩٦      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٧                                                    والحالة في أفغانستان وآثارها على السلم والأمن الدوليين، 

   .    ١٩٩٦      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٧                                              ، التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي،    ٢١٠ /  ٥١       القرار 

   .    ١٩٩٧      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٢                                        إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا،                ، تقديم المساعدة    ١٠١ /  ٥٢       القرار 

   .    ١٩٩٧      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٢                                   ، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،    ١٠٣ /  ٥٢       القرار 

   .    ١٩٩٧      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٢                               ، حقوق الإنسان والهجرات الجماعية،    ١٣٢ /  ٥٢       القرار 

    ١٢                                                                                     نــسان في البوســنة والهرســك، وجمهوريــة كرواتيــا، وجمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة،                     ، حالــة حقــوق الإ   ١٤٧ /  ٥٢         القــرار 
   .    ١٩٩٧      ديسمبر  /          كانون الأول

                                                                                                   ، المساعدة الدولية الطارئة من أجل إحلال السلم والأوضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بـالحرب وتعميرهـا      ٢١١ /  ٥٢        القرار  
   .    ١٩٩٧      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٩               والأمن الدوليين،                                      والحالة في أفغانستان وآثارها على السلم 

   .    ١٩٩٨      ديسمبر  /            كانون الأول ٩                                   ، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،    ١٢٥ /  ٥٣       القرار 

   .    ١٩٩٨      ديسمبر  /            كانون الأول ٩                                                       ، تقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا،    ١٢٦ /  ٥٣       القرار 

                                                                                   ة الطارئة من أجل إحلال السلم والأوضاع الطبيعية في أفغانستان المنكوبة بـالحرب وتعميرهـا                   ، المساعدة الدولي   ٢٠٣ /  ٥٣        القرار  
   .    ١٩٩٨      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٨                                                    والحالة في أفغانستان وآثارها على السلم والأمن الدوليين، 

   .    ١٩٩٩      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٧                                   ، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،    ١٤٦ /  ٥٤       القرار 

   .    ١٩٩٩      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٧                                                       ، تقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا،    ١٤٧ /  ٥٤       القرار 
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        صـربيا   (                                                                                                              ، حالة حقـوق الإنـسان في البوسـنة والهرسـك، وجمهوريـة كرواتيـا، وجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة                         ١٨٤ /  ٥٤        القرار  
   .    ١٩٩٩      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٧  ،  )           والجبل الأسود

   .    ٢٠٠٠      ديسمبر  /            كانون الأول ٤                                   ، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،   ٧٤ / ٥ ٥       القرار 

   .    ٢٠٠٠      ديسمبر  /            كانون الأول ٤                                                       ، تقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا،   ٧٧ /  ٥٥       القرار 

   .    ٢٠٠٠      ديسمبر  /            كانون الأول ٤                             ، حالة حقوق الإنسان في العراق،    ١١٥ /  ٥٥       القرار 

   .    ٢٠٠١      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٩                                                       تقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا،  ،   ١٣٥ /  ٥٦       القرار 

   .    ٢٠٠١      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٩                             ، حالة حقوق الإنسان في العراق،    ١٧٤ /  ٥٦       القرار 

   .    ٢٠٠٢       ديسمبر /            كانون الأول  ١٨                                                       ، تقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا،    ١٨٣ /  ٥٧       القرار 

   .    ٢٠٠٢      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٨                             ، حالة حقوق الإنسان في العراق،    ٢٣٢ /  ٥٧       القرار 

   .    ٢٠٠٥     مارس  /      آذار ٨                                                                           ، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،    ١٨٢ /  ٥٩       القرار 

   .    ٢٠٠٥      سبتمبر  /       أيلول  ١٦  ،     ٢٠٠٥                               ، نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام  ١ /  ٦٠       القرار 
  

                   لجنة القانون الدولي  -    ٣  
 

Nationality, including Statelessness, Report by Manley O. Hudson, Special Rapporteur, Yearbook of 
the International Law Commission, 1952, vol. II, A/CN.4/50. 

National Legislation Concerning Grounds for Deprivation of Nationality, Memorandum prepared by 
Ivan S. Kerno, A/CN.4/66, 6 April 1953.  

International responsibility, Fourth report by F. V. García Amador, Special Rapporteur (Responsibility 
of the State for injuries caused in its territory to the person or property of aliens - Measures 
affecting acquired rights), Yearbook of the International Law Commission, 1959, vol. II, 
A/CN.4/119. 

International responsibility, Fifth report by F. V. García Amador, Special Rapporteur (Responsibility 
of the State for injuries caused in its territory to the person or property of aliens - Measures 
affecting acquired rights (continued) and constituent elements of international responsibility), 
Yearbook of the International Law Commission, 1960, vol. II, A/CN.4/125. 

International responsibility, Sixth report by F. V. García Amador, Special Rapporteur (Responsibility 
of the State for injuries caused in its territory to the person or property of aliens - Reparation of 



A/CN.4/565  
 

06-26027 575 
 

the injury), Yearbook of the International Law Commission, 1961, vol. II, A/CN.4/134 and 
Addendum. 

  
    A/CN.4/554  ،     ٢٠٠٥                                                                               تقرير تمهيدي عن طرد الأجانب، مقدم من موريس كامتو، المقرر الخاص، لجنة القانون الدولي، 

  
                   لجنة حقوق الإنسان  -    ٤  
            القرارات    )  أ (  

   .    ١٩٩٢      فبراير  /      شباط  ٢٨   ة،                                                                         ، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين  ٣٢ /    ١٩٩٢       القرار 

   .    ١٩٩٢     مارس  /      آذار ٣                               ، حقوق الإنسان والهجرات الجماعية،   ٦٣ /    ١٩٩٢       القرار 

   .    ١٩٩٣     مارس  /      آذار  ١٠                                                                           ، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،   ٤٠ /    ١٩٩٣       القرار 

   .    ١٩٩٣     مارس  / ر     آذا  ١٠                               ، حقوق الإنسان والهجرات الجماعية،   ٧٠ /    ١٩٩٣       القرار 

   .    ١٩٩٤     مارس  /      آذار ٤                                                                           ، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،   ٣٧ /    ١٩٩٤       القرار 

   .    ١٩٩٤     مارس  /      آذار ٩                               ، حقوق الإنسان والهجرات الجماعية،   ٦٦ /    ١٩٩٤       القرار 

   .    ١٩٩٥     مارس  /      آذار ٣                         أو اللاإنسانية أو المهينة،                                                   ، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية   ٣٧ /    ١٩٩٥       القرار 

   .    ١٩٩٥     مارس  /      آذار ٨                               ، حقوق الإنسان والهجرات الجماعية،   ٨٨ /    ١٩٩٥       القرار 

   .    ١٩٩٦      أبريل  /       نيسان  ١٩                                                                           ، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،   ٣٣ /    ١٩٩٦       القرار 

   .    ١٩٩٦      أبريل  /       نيسان  ١٩               لهجرات الجماعية،                 ، حقوق الإنسان وا  ٥١ /    ١٩٩٦       القرار 

   .    ١٩٩٧      أبريل  /       نيسان  ١٨                                                                           ، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،   ٣٨ /    ١٩٩٧       القرار 

   .    ١٩٩٧      أبريل  /       نيسان  ١٨                               ، حقوق الإنسان والهجرات الجماعية،   ٧٥ /    ١٩٩٧       القرار 

   .    ١٩٩٨      أبريل  /       نيسان  ١٧            ات الجماعية،                    ، حقوق الإنسان والهجر  ٤٩ /    ١٩٩٨       القرار 

   .    ٢٠٠٠      أبريل  /       نيسان  ٢٥                               ، حقوق الإنسان والهجرات الجماعية،   ٥٥ /    ٢٠٠٠       القرار 
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   .    ٢٠٠٢      أبريل  /       نيسان  ٢٥                        ، حماية المهاجرين وأسرهم،   ٥٩ /    ٢٠٠٢       القرار 

      ٢٠٠٢      أبريل  /       نيسان  ٢٥                         ، حقوق الإنسان للمهاجرين،   ٦٢ /    ٢٠٠٢       القرار 

      ٢٠٠٣      أبريل  /       نيسان  ٢٣        هاجرين،                  ، حقوق الإنسان للم  ٤٦ /    ٢٠٠٣       القرار 

   .    ٢٠٠٣      أبريل  /       نيسان  ٢٤                               ، حقوق الإنسان والهجرات الجماعية،   ٥٢ /    ٢٠٠٣       القرار 

   .    ٢٠٠٤      أبريل  /       نيسان  ١٩                                                                           ، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،   ٤١ /    ٢٠٠٤       القرار 
  

            ق الإنسان                                     أعمال اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقو   ) ب (  
   .    ١٩٩٤      أغسطس  /    آب  ٢٦                     ، الحق في حرية التنقل،   ٢٤ /    ١٩٩٤       القرار 

   .    ١٩٩٥      أغسطس  /    آب  ١٨                     ، الحق في حرية التنقل،   ١٣ /    ١٩٩٥       القرار 

    .    ١٩٩٥      أغسطس  /    آب  ٢٤                     ، حالات الإخلاء القسري،   ٢٩ /    ١٩٩٥       القرار 

   .    ١٩٩٥      أغسطس  /    آب  ١٨                     ، الحق في حرية التنقل،   ١٣ /    ١٩٩٥       القرار 

   .    ١٩٩٦      أغسطس  /    آب  ٢٣             حرية التنقل،         ، الحق في  ٩ /    ١٩٩٦       القرار 

   .    ١٩٩٦      أغسطس  /    آب  ٢٩                     ، حالات الإخلاء القسري،   ٢٧ /    ١٩٩٦       القرار 

   .    ١٩٩٧      أغسطس  /    آب  ٢٨                                  ، حرية التنقل وعمليات نقل السكان،   ٢٩ /    ١٩٩٧       القرار 

   .    ١٩٩٨      أغسطس  /    آب  ٢٦                   ، نقل السكان قسرا،   ٢٧ /    ١٩٩٨       القرار 

   .    ٢٠٠٠      أغسطس  /    آب  ١٨                                  ، الحق في التماس اللجوء والتمتع به،   ٢٠ /    ٢٠٠٠       القرار 

   .    ٢٠٠١      أغسطس  /    آب  ١٦                             ، توفير الحماية الدولية للاجئين،   ١٦ /    ٢٠٠١       القرار 

   .    ٢٠٠٢      أغسطس  /    آب  ١٤                             ، توفير الحماية الدولية للاجئين،   ٢٣ /    ٢٠٠٢       القرار 

   .    ٢٠٠٣      أغسطس  /    آب  ١٣                                                            ، آثار التدابير المتخذة لمكافحة ألإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان،   ١٥ /    ٢٠٠٣       القرار 
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                                       الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات      اللجنة   ) ج (  
 

Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of 
Minorities, Note by the Secretary-General, The Problem of the Applicability of Existing 
International Provisions for the Protection of The Human Rights of Individuals Who Are Not 
Citizens of The Country in Which They Live, Survey of international instruments in the field 
of human rights concerning distinctions in the enjoyment of certain rights as between nationals 
and individuals who are not citizens of the States in which they live, E/CN.4/Sub.2/335,16 
August 1973. 

                             تقارير ودراسات المقررين الخاصين   ) د (  
 
 

International provisions protecting the human rights of non-citizens, study prepared by the Baroness 
Elles, Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and 
Protection of Minorities, E/CN.4/Sub.2/392/Rev.1, 1980. 

                                                                                                                              حالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات مـوجزة أو الإعـدام التعـسفي، تقريـر مقـدم مـن المقـرر الخـاص، الـسيد بكـر              
    .     ١٩٩٧      ديسمبر  /            كانون الأول  ٢٣  ،   ٦١ /    ١٩٩٧                                     والي ندياي، عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 

   .    ١٩٩٩  ، E/CN.4/Sub.2/1999/7                  يد دافيد فايسبروت،                                         عمل بشأن حقوق غير المواطنين، مقدمة من الس ة   ورق

                                                                                                                       حقوق الإنسان للمهاجرين، تقرير المقررة الخاصـة، الـسيدة غـابرييلا رودريغيـز بيـزارو، المقـدم عمـلا بقـرار                       :                 العمال المهاجرون 
    .     ٢٠٠٠      يناير  /             كانون الثاني ٦  ، E/CN.4/2000/82  ،   ٤٤ /    ١٩٩٩                لجنة حقوق الإنسان 

                                                                                                          تقرير المقررة الخاصة، السيدة غابرييلا رودريغيز بيزارو، المقدم عمـلا بقـرار لجنـة حقـوق الإنـسان                                            حقوق الإنسان للمهاجرين،    
٤٨ /    ٢٠٠٠   ،  E/CN.4/2001/83 ،  ٢٠٠١      يناير  /             كانون الثاني ٩     .    

   ان                                                                                                                                  حقوق الإنسان للمهاجرين، تقرير المقررة الخاصة، السيدة غابرييلا رودريغيز بيزارو، المقدم عمـلا بقـرار لجنـة حقـوق الإنـس                    
٥٢ /    ٢٠٠١   ،  E/CN.4/2002/94 ،  ٢٠٠٢      فبراير  /      شباط  ١٥     .    

                                                                                                                          الحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك مسألتا التعذيب والاحتجاز، تقرير المقرر الخاص المعـني بالتعـذيب، الـسيد ثيـو فـان بـوفن،        
E/CN.4/2002/137 ،  ٢٠٠٢      فبراير  /      شباط  ٢٦    .   

                                                                         رر الخــاص، الــسيد دافيــد فايــسبروت، بموجــب قــراري اللجنــة الفرعيــة                                                               حقــوق غــير المــواطنين، التقريــر المرحلــي المقــدم مــن المق ــ
  ، E/CN.4/Sub.2/2002/25  ،    ١٠٧ /    ٢٠٠٢                                                 ، فـــضلا عـــن مقـــرر لجنـــة حقـــوق الإنـــسان     ١٠٨ /    ٢٠٠١   و   ١٠٣ /    ٢٠٠٠

   .    ٢٠٠٢      يونيه  /      حزيران  ٥
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                       غـيس بيـزارو عمـلا                                                                                                                       تقرير عن حقوق الإنسان للمهاجرين أعدته المقررة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنـسان الـسيدة غـابرييلا رودري                   
  ، A/57/292  ،    ٢٦٦ /    ٢٠٠٢                                                                 الـــذي اعتمـــده المجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي في مقـــرره    ٦٢ /    ٢٠٠٢                   بقـــرار اللجنـــة 

   .    ٢٠٠٢      أغسطس  /  آب  ٩

                                                                                                                                    حقوق الإنسان للمهاجرين، تقرير المقررة الخاصة، السيدة غابرييلا رودريغيز بيزارو، المقدم عمـلا بقـرار لجنـة حقـوق الإنـسان                     
٦٢ /    ٢٠٠٢   ،  E/CN.4/2003/85 ،  ٢٠٠٢      ديسمبر  /           كانون الأو  ٣٠     .    

                                                                                                                                                   منع التمييز، حقوق غير المـواطنين، التقريـر النـهائي المقـدم مـن المقـرر الخـاص، الـسيد دافيـد فايـسبروت، بموجـب مقـرر اللجنـة                              
ــة  ــسان     ١٠٣ /    ٢٠٠٠           الفرعيـ ــوق الإنـ ــة حقـ ــرر لجنـ ـــي     ١٠٤ /    ٢٠٠٠                                     ، ومقـ ــرر المجلـــس الاقتـــصادي والاجتماعـ                                               ، ومقـ
٢٨٣ /    ٢٠٠٠    ،  E/CN.4/Sub.2/2003/23 ،  ٢٠٠٣     مايو  /      أيار  ٢٦    .   

                                                                                                                              تقرير عن حقوق الإنسان للمهاجرين، مقدم من غابرييلا رودريغيز بيزارو، المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان، عمـلا بقـرار                  
   .    ٢٠٠٣      أغسطس  /    آب  ١٢  ، A/58/275  ،   ٤٦ /    ٢٠٠٣               وقرار اللجنة    ٢١٨ /  ٥٧              الجمعية العامة 

                                                                                         اصة، السيدة غابرييلا رودريغيز بيزارو، المقدم عمـلا بقـرار لجنـة حقـوق الإنـسان                                                           حقوق الإنسان للمهاجرين، تقرير المقررة الخ     
٤٦ /    ٢٠٠٣   ،  E/CN.4/2004/76 ،  ٢٠٠٤      يناير  /             كانون الثاني  ١٢     .    

                                                                                                                                    حقوق الإنسان للمهاجرين، تقرير المقررة الخاصة، السيدة غابرييلا رودريغيز بيزارو، المقدم عمـلا بقـرار لجنـة حقـوق الإنـسان                     
٥٣ /    ٢٠٠٤   ،  E/CN.4/2005/85 ،  ٢٠٠٤      ديسمبر  /           كانون الأو  ٢٧     .    

  
            الأمين العام  -    ٥  

 
 

The Main Types and Causes of Discrimination, Memorandum submitted by the Secretary-General, 
E/CN.4/Sub.2/40/Rev.1, 7 June 1949. 

Study on Expulsion of Immigrants, Secretariat, 10 August 1955, pp. 1-77. (ST/SOA.22 and Corr.2 
(replaces Corr.1)). 

    .    ١٩٩٤      يناير  /             كانون الثاني  ١١  ، E/CN.4/1994/43                                             حقوق الإنسان والتروح الجماعي، تقرير الأمين العام، 

    .    ١٩٩٤      ديسمبر  /            كانون الأول  ٢٨  ، E/CN.4/1995/49                                             حقوق الإنسان والتروح الجماعي، تقرير الأمين العام، 

          كــانون   ٢٠  ، E/CN.4/1995/77                                                                                  لعقــد الثالـث لمكافحــة العنـصرية والتمييــز العنـصري، تقريــر الأمـين العــام،                             تنفيـذ برنــامج عمـل ا  
    .    ١٩٩٥      يناير  /     الثاني

   .    ١٩٩٦      فبراير  /      شباط ٨  ، E/CN.4/1996/42                                             حقوق الإنسان والتروح الجماعي، تقرير الأمين العام، 
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   .    ١٩٩٦     مارس  /      آذار  ٢١  ، E/CN.15/1996/4                  تقرير الأمين العام،                                                     التدابير الرامية إلى مكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، 

   .    ١٩٩٧      فبراير  /      شباط  ١٨  ، E/CN.15/1997/8                                                                      التدابير الرامية إلى مكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، تقرير الأمين العام، 
  

                                  مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  -    ٦ 
ــة، تقريرالمفوضــة    ــسان والهجــرات الجماعي ــسان،                                                       حقــوق الإن ــسامية لحقــوق الإن ــاني   ١٤  ، E/CN.4/1997/42                              ال ــاير  /                  كــانون الث         ين

١٩٩٧    .   

   .    ١٩٩٨      يناير  /             كانون الثاني  ٣٠  ، E/CN.4/1998/51                                                            حقوق الإنسان والتروح الجماعي، تقريرالمفوضة السامية لحقوق الإنسان، 

                                      اص، نـص مقـدم إلى المجلـس الاقتـصادي                                                                                                         المبادئ والمبـادئ التوجيهيـة الموصـى بهـا فيمـا يتعلـق بحقـوق الإنـسان والاتجـار بالأشـخ                    
       مــايو  /        أيــار  ٢٠  ، E/2002/68/Add.1                                                                                    والاجتمــاعي إضــافة إلى تقريــر مفوضــة الأمــم المتحــدة الــسامية لحقــوق الإنــسان،   

٢٠٠٢    .   
  

                                 مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  -    ٧  
 

                              استنتاجات اللجنة التنفيذية   ) أ (  
   .    ١٩٧٧       أكتوبر  /  ول          تشرين الأ  ١٢       الطرد،   :    ١٩٧٧  -  )   ٢٨  - د   ( ٧    رقم 

   .    ١٩٨١       أكتوبر  /            تشرين الأول  ٢١                                 استنتاج عام بشأن الحماية الدولية،   :    ١٩٨١  -  )   ٣٢- د   (  ٢١    رقم 

   .    ١٩٨٤       أكتوبر  /            تشرين الأول  ١٨                   وثائق الهوية للاجئين،   :    ١٩٨٤  -  )   ٣٥- د   (  ٣٥    رقم 

   .    ١٩٨٦       أكتوبر  /            تشرين الأول  ١٣                            احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء،   :    ١٩٨٦  -  )   ٣٧- د   (  ٤٤    رقم 

   .    ١٩٨٨       أكتوبر  /            تشرين الأول  ١٠                                 استنتاج عام بشأن الحماية الدولية،   :    ١٩٨٨  -  )   ٣٩- د   (  ٢٠  م   رق

   .    ١٩٨٩       أكتوبر  /            تشرين الأول  ١٣                                 استنتاج عام بشأن الحماية الدولية،   :    ١٩٨٩  -  )   ٤٠- د   (  ٥٥    رقم 

   .    ١٩٩٠       أكتوبر  /            تشرين الأول ٥                                 استنتاج عام بشأن الحماية الدولية،   :    ١٩٩٠  -  )   ٤١- د   (  ٦١    رقم 

   .    ١٩٩٢       أكتوبر  /            تشرين الأول ٩                                 استنتاج عام بشأن الحماية الدولية،   :    ١٩٩٢  -  )   ٤٣- د (    ٦٨    رقم 

   .    ١٩٩٣       أكتوبر  /            تشرين الأول ٨                                 استنتاج عام بشأن الحماية الدولية،   :    ١٩٩٣  -  )   ٤٤- د   (  ٧١    رقم 
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   .    ١٩٩٦       أكتوبر  /            تشرين الأول  ١١                                 استنتاج عام بشأن الحماية الدولية،   :    ١٩٩٦  -  )   ٤٧- د   (  ٧٩    رقم 

   .    ١٩٩٧       أكتوبر  /            تشرين الأول  ١٧                                 استنتاج عام بشأن الحماية الدولية،   :    ١٩٩٧  -   )  ٤٨- د   (  ٨١    رقم 

   .    ١٩٩٧       أكتوبر  /            تشرين الأول  ١٧             ضمان اللجوء،   :    ١٩٩٧  -  )   ٤٨- د   (  ٨٢    رقم 

   .    ١٩٩٨       أكتوبر  /            تشرين الأول ٩                                 استنتاج عام بشأن الحماية الدولية،   :    ١٩٩٨  -  )   ٤٩   (  ٨٥    رقم 

   .    ١٩٩٩       أكتوبر  /            تشرين الأول ٨              ماية الدولية،                    استنتاج عام بشأن الح  :    ١٩٩٩  -  )   ٥٠- د   (  ٨٧    رقم 

          تـشرين    ١٠                                                                                استنتاج بشأن عودة الأشخاص الذين يتبين أنهـم ليـسوا بحاجـة إلى الحمايـة الدوليـة،        :    ٢٠٠٣  -  )   ٥٤- د   (  ٩٦    رقم 
   .    ٢٠٠٣       أكتوبر  /    الأول

 
            وثائق أخرى  ) ب (  

 
 

Note on non-refoulement (submitted by the High Commissioner), Sub-Committee of the Whole on 
International Protection (SCIP), 23 August 1977, EC/SCP/2. 

Note on expulsion of refugees, Sub-Committee of the Whole on International Protection (SCIP), 24 
August 1977, EC/SCP/3. 

Note on asylum, Sub-Committee of the Whole on International Protection (SCIP), 24 August 1977, 
EC/SCP/4. 

Commentary on the Refugee Convention 1951 (Articles 32 and 33), Atle Grahl-Madsen, 1963, 
published by Division of International Protection of the United Nations High Commissioner 
for Refugees, 1997. 

Convention relating to the Status of Refugees, Its History, Contents and Interpretation, A Commentary 
by Nehemiah Robinson, 1953, reprinted by Division of International Protection of the United 
Nations High Commissioner for Refugees, 1997. 

Factum of the Intervenor, Suresh v. Minister of Citizenship and Immigration, Supreme Court of 
Canada No. 27790, submitted 8 March 2001. 

UNHCR Evaluation and Policy Analysis Unit, New Issues in Refugee Research, “Deportation and the 
liberal state: the forcible return of asylum seekers and unlawful migrants in Canada, Germany 
and the United Kingdom”, by Gibney, Matthew J. and Hansen, Randall, Working Paper No. 
77, 2003.  
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Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention 
relating to the Status of Refugees, Protection Policy and Legal Advice Section, Department of 
International Protection, UNHCR, Geneva, 4 September 2003 (including Annex A).  

Note on the Cancellation of Refugee Status, Protection Policy and Legal Advice Section, Department 
of International Protection, UNHCR, 22 November 2004. 

 

                     منظمة العمل الدولية  -     جيم   
 
 

Migration for Employment Recommendation (Revised), R86, adopted by the General Conference of 
the International Labour Organization on 1 July 1949. 

Migrant Workers Recommendation, R151, adopted by the General Conference of the International 
Labour Organization on 24 June 1975. 

Report of the Committee set up to examine the representation presented by the National 
Confederation of Workers of Senegal under article 24 of the Constitution alleging non-
observance by Mauritania of International Labour Conventions Nos. 95, 102, 111, 118 and 
122, November 1990. 

Committee on Freedom of Association, Digest of Decisions 1996, para. 127. 

Report of the Committee set up to examine the representation alleging non-observance by Ethiopia of 
the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) and the 
Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158), made under article 24 of the ILO 
Constitution by the National Confederation of Eritrean Workers (NCEW), 1998. 

General Survey on Migrant Workers, 1999. 

 

                      المنظمة الدولية للهجرة  -     دال   
  
Glossary on Migration, Geneva, International Organization for Migration, 2004. 

            مجلس أوروبا  -     هاء   
 
 

Council of Europe Directorate of Human Rights (ed.), Human Rights of Aliens in Europe, Dordrecht, 
Martinus Nijhoff Publishers, 1985. 

                الجمعية البرلمانية  -    ١  
 
 

Recommendation 293 (1961) on the right of asylum, 26 September 1961. 

Recommendation 768 (1975) on torture in the world, 3 October 1975. 
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Recommendation 769 (1975) on the legal status of aliens, 3 October 1975. 

Recommendation 773 (1976) on the situation of de facto refugees, 26 January 1976. 

Recommendation 950 (1982) on extradition of criminals, 1 October 1982. 

Recommendation 1236 (1994) on the right of asylum, 12 April 1994.  

Recommendation 1327 (1997) on the protection and reinforcement of the human rights of refugees 
and asylum-seekers in Europe, 27 April 1997. 

Order No. 570: Non-expulsion of long-term immigrants, 14 March 2001. 

Recommendation 1504 (2001): Non-expulsion of long-term immigrants, 14 March 2001. 

Order No. 579 (2002): Expulsion procedures in conformity with human rights and enforced with 
respect for safety and dignity, 22 January 2002. 

Recommendation 1547 (2002): Expulsion procedures in conformity with human rights and enforced 
with respect for safety and dignity, 22 January 2002. 

Recommendation 1624 (2003): Common policy on migration and asylum, 30 September 2003. 

  

             لجنة الوزراء  -    ٢  
  

Recommendation No. R (97) 22 of the Committee of Ministers to Member States containing 
guidelines on the application of the safe third country concept, 25 November 1997. 

Recommendation No. R (98) 13 of the Committee of Ministers to Member States on the right of 
rejected asylum seekers to an effective remedy against decisions on expulsion in the context of 
article 3 of the European Convention on Human Rights, 18 September 1998. 

Recommendation No. R (99) 23 of the Committee of Ministers to Member States on family reunion 
for refugees and other persons in need of international protection, 15 December 1999. 

Recommendation No. R (2001) 18 of the Committee of Ministers to Member States on subsidiary 
protection, 27 November 2001. 

Recommendation No. (2002) 4 of the Committee of Ministers to Member States on the legal status of 
persons admitted for family reunification, 26 March 2002. 

Comments on the Twenty guidelines on forced return, Ad hoc Committee of Experts on the Legal 
Aspects of Territorial Asylum, Refugees and Stateless Persons (CAHAR), 20 May 2005. 
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                                                                 اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة  -    ٣  
Seventh General Report on the CPT’s activities covering the period 1 January to 31 December 1996, 

CPT/Inf (97) 10, 22 August 1997, “Foreign nationals detained under aliens legislation”, paras. 24-36. 

Thirteenth General Report on the CPT’s activities covering the period 1 January 2002 to 31 July 2003, 
CPT/Inf (2003) 35, 10 September 2003, “Deportation of foreign nationals by air”, paras. 27-45. 

 

             الاتحاد الأوروبي  -    واو   
 
 

Council Directive 64/221/EEC of 25 February 1964 on the co-ordination of special measures 
concerning the movement and residence of foreign nationals which are justified on grounds of 
public policy, public security or public health, Official Journal 056, 4 April 1964, pp. 850-857 
(repealed). 

Council recommendation of 22 December 1995 on concerted action and cooperation in carrying out 
expulsion measures, Official Journal C 005, 10 January 1996, pp. 3-7.  

Council Resolution of 4 March 1996 on the status of third country nationals residing on a long-term 
basis in the territory of the Member States, Official Journal C 080, 18 March 1996, pp. 2-4. 

Council Decision of 16 December 1996 on monitoring the implementation of instruments adopted by 
the Council concerning illegal immigration, readmission, the unlawful employment of third 
country nationals and cooperation in the implementation of expulsion orders, 96/749/JHA, 
Official Journal L 342, 31 December 1996, p. 5.  

Council Directive 2001/40/CE of 28 May 2001 on the mutual recognition of decisions on the 
expulsion of third country nationals, Official Journal L 149, 2 June 2001, pp. 34-36.  

Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third country nationals 
who are long-term residents, Official Journal L 16, 23 January 2004, pp. 44-53. 

Council Decision of 23 February 2004 setting out the criteria and practical arrangements for the 
compensation of the financial imbalances resulting from the application of Directive 
2001/40/CE on the mutual recognition of decisions on the expulsion of third country nationals, 
2004/191/CE, Official Journal L 060, 27 February 2004, pp. 55-57. 

Corrigendum to Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 
2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely 
within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No. 1612/68 and 
repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 
75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC (OJ L 158, 30.4.2004), Official Journal 
L 229, 29 June 2004, pp. 35-48.  
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Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status 
of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need 
international protection and the content of the protection granted, Official Journal L 304, 30 
September 2004, pp. 12-23. 

 

                        منظمة الدول الأمريكية -    زاي   
             الإعلانات  -    ١  

Declaration of San José on Human Rights, signed at the Inter-American Specialized Conference on 
Human Rights, San José, Costa Rica, 22 November 1969. 

Cartagena Declaration on Refugees, 22 November 1984, Annual Report of the Inter-American Commission 
on Human Rights, OAS Doc., OEA/Ser.L/V/II.66/doc.10, rev. 1, 1984-85, pp. 190-193. 

                                    لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان  -    ٢  
                     البلاغات الفردية   ) أ (    

Resolution 30/81, Case 73/78 (Guatemala), 25 June 1981, Annual Report of the Inter-American 
Commission on Human Rights 1980-1981, OEA/Ser.L/V/II.54, doc. 9 rev. 1, 16 October 1981. 

                                                            حالة العمال المهاجرين وأسرهم في نصف الكرة الأرضية الأمريكي   ) ب (    
Progress Report on the Situation of Migrant Workers and their Families in the Hemisphere, Annual 

Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1996, OEA/Ser.L/V/II.95 doc. 7 
rev., 14 March 1997, chapter VI. 

Progress Report on the Situation of Migrant Workers and their Families in the Hemisphere, Annual 
Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1997, OEA/Ser.L/V/II.98 doc. 6 
rev., 13 April 1998. 

Progress Report on the Situation of Migrant Workers and their Families in the Hemisphere, Annual 
Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1998, OEA/Ser.L/V/II.102 doc. 6 
rev., 16 April 1999, chapter VI. 

Progress Report of the Office of the Rapporteurship on Migrant Workers and their Families, Annual 
Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1999, OEA/Ser.L/V/II.106 doc. 6 
rev., 13 April 2000, chapter VI. 

Second Progress Report of the Office of the Rapporteurship on Migrant Workers and their Families, 
Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 2001, OEA/Ser.L/V/II.111 
doc. 20 rev., 16 April 2001, chapter VI. 
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Third Progress Report of the Office of the Rapporteur on Migrant Workers and their Families, Annual 
Report of the Inter-American Commission on Human Rights 2001, OEA/Ser.L/V/II.114, doc. 5 
rev., 16 April 2002, chapter VI. 

Fourth Progress Report of the Office of the Rapporteurship on Migrant Workers and their Families, 
Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 2002, 
OEA/Ser.L/V/II.117 Doc. 1 rev. 1, 7 March 2003, chapter VI.  

Fifth Progress Report of the Office of the Rapporteurship on Migrant Workers and their Families, 
Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 2003, 
OEA/Ser.L/V/II.118 doc. 5 rev. 2, 29 December 2003, chapter V. 

Sixth Progress Report of the Office of the Rapporteurship on Migrant Workers and their Families, 
Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 2004, 
OEA/Ser.L/V/II.122 doc. 5 rev. 1, 23 February 2005, chapter VI. 

 

                الاتحاد الأفريقي -    حاء   
                                       اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب  -    ١  
              القرارات   ) أ (    

Resolution on Guidelines and Measures for the Prohibition and Prevention of Torture, Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment in Africa, 32nd ordinary session, Banjul, The Gambia, 
17-23 October 2002. 

             البلاغات   ) ب (    
Communication No. 159/96, Union Interafricaine des Droits de l’Homme, Fédération Internationale 

des Ligues des Droits de l’Homme, Rencontre Africaine des Droits de l’Homme, Organisation 
Nationale des Droits de l’Homme au Sénégal et Association Malienne des Droits de l’homme 
v. Angola, Eleventh Annual Activity Report, 1997-1998. 

Communication No. 212/98, Amnesty International v. Zambia, Twelfth Annual Activity Report, 1998-1999. 

Communication No. 97/93, John K. Modise v. Botswana, Fourteenth Annual Activity Report, 2000-2001. 

  
                                              اللجنــة الاستــشارية القانونيــة الآســيوية     (             الأفريقيــة -                                              المنظمــة الاستــشارية القانونيــة الآســيوية      -   طاء  

   )              الأفريقية سابقا

 

Principles concerning admission and treatment of aliens (adopted by the Asian-African Legal 
Consultative Committee at its fourth session), reproduced in Yearbook of the International 
Law Commission, 1961, vol. II, A/CN.4/139. 
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                            الهيئات المنشأة بموجب معاهدات -      رابعا   
  

                           اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  -   ألف  
  

                  التعليقات العامة  -    ١  
  

   .    ١٩٨٦      أبريل  /       نيسان  ١١                       وضع الأجانب بموجب العهد،   :   ١٥                  التعليق العام رقم 

   .    ١٩٩٢     مارس  /      آذار  ١٠                                                           حظـر التعذيب وغيـره مـن ضروب المعاملـة أو العقوبة القاسيـة،   :   ٢٠          العام رقم         التعليق 

   .    ١٩٩٩      نوفمبر  /             تشرين الثاني ٢  ،  )  ١٢      المادة  (            حرية التنقل   :   ٢٧                  التعليق العام رقم 

   .    ٢٠٠٠      مارس /      آذار  ٢٩                                     ، المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء،  ٣           بشأن المادة   :   ٢٨                  التعليق العام رقم 

   .    ٢٠٠١      يوليه  /     تموز  ٢٤                                            عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ،   :   ٢٩                  التعليق العام رقم 

   .    ٢٠٠٤     مارس  /      آذار  ٢٩                                                             طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد،   :   ٣١                  التعليق العام رقم 
  

                   الملاحظات الختامية  -    ٢  
  ، A/48/40 (vol. 1)  ،     ١٩٩٣       مـارس   /      آذار  ٢٦-  ٢٥                          الجمهوريـة الدومينيكيـة،     :                      نيـة بحقـوق الإنـسان                            الملاحظات الختامية للجنة المع

   .   ٤٦٦-   ٤٢٨        الفقرات 

-  ٧٣            ، الفقـرات  A/51/40 (vol. 1)  ،     ١٩٩٥        نـوفمبر   /               تشرين الثـاني  ١        السويد،   :                                         الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان
٩٨  .   

            ، الفقــرات A/53/40 (vol. 1)  ،     ١٩٩٧        نــوفمبر  /                 تــشرين الثــاني ٦            ليتوانيــا،   :        لإنــسان                                              الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق ا 
١٧٩-   ١٥٨   .   

-  ٦٨            ، الفقـرات  A/54/40 (vol. 1)  ،     ١٩٩٨        نـوفمبر   /             تشرين الثاني ٢        بلجيكا،   :                                         الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان
٩٦  .   

   .   ٢٤٣-   ٢٢٣          ، الفقرات A/54/40 (vol. 1)  ،     ١٩٩٩      أبريل  /   سان    ني ٦      كندا،   :                                         الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

  ،     ١٩٩٩        نــوفمبر  /                 تــشرين الثــاني ٤                                          منطقــة هونــغ كونــغ الإداريــة الخاصــة،    :                                                      الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان 
A/55/40 (vol. 1) ٢٥٩-   ٢٢٩          ، الفقرات   .   



A/CN.4/565  
 

06-26027 587 
 

   .  ٧٩          ، الفقرات A/56/40 (vol. 1)  ،     ٢٠٠١      أبريل  /     نيسان   ٤           أوزبكستان،   :                                         الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

  ، A/56/40 (vol. 1)  ،     ٢٠٠١        أبريـل   /         نيـسان  ٥                                الجمهوريـة العربيـة الـسورية،      :                                                     الملاحظـات الختاميـة للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان      
   .  ٨١        الفقرات 

 A/56/40  ،     ٢٠٠١        يوليـه   /       تمـوز   ٢٦                                         جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة،       :                                                     الملاحظـات الختاميـة للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان      

(vol. 1) ٨٦         ، الفقرة  .   

   .  ٧٩         ، الفقرة A/57/40 (vol. 1)  ،     ٢٠٠٢      أبريل  /       نيسان ١        السويد،   :                                         الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

   .  ٨١  ة        ، الفقرA/57/40 (vol. 1)  ،     ٢٠٠٢      يوليه  /     تموز  ١٧           نيوزيلندا،   :                                         الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

   .  ٨٣         ، الفقرة A/57/40 (vol. 1)  ،     ٢٠٠٢      يوليه  /     تموز  ٢٤       اليمن،   :                                         الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

   .  ٧١         ، الفقرة A/59/40 (vol. 1)  ،     ٢٠٠٤      أبريل  /       نيسان ١          ليتوانيا،   :                                         الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان
  

                   البلاغات الفردية  -    ٣  
   .    ١٩٨١      أبريل  /       نيسان ٨  ،     ١٩٧٩ /  ٥٨               ويد، البلاغ رقم                ماروفيدو ضد الس

   .    ١٩٨٧      أبريل  /       نيسان ٣  ،     ١٩٨٣ /   ١٥٥                          هامل ضد مدغشقر، البلاغ رقم 

   .    ١٩٨٨      يوليه  /     تموز  ٢٦  ،     ١٩٨٧ /   ٢٣٦                   ضد كندا، البلاغ رقم   ) V.M.R.B   . ( ب  .  ر  .  م  .  ف

   .    ١٩٩١      نوفمبر  /             تشرين الثاني ٥  ،     ١٩٨٨ /   ٣١٩                             غارسيا ضد إكوادور، البلاغ رقم 

   .    ١٩٩٤      يناير  /             كانون الثاني ٧  ،     ١٩٩١ /   ٤٦٩             ا، البلاغ رقم       ضد كند  ) Ng (   نغ 

   .    ١٩٩٤      أغسطس  /    آب ٢  ،     ١٩٩١ /   ٤٥٦                             سيليبلي ضد السويد، البلاغ رقم 

   .    ١٩٩٦      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٦  ،     ١٩٩٣ /   ٥٣٨                           ستيوارت ضد كندا، البلاغ رقم 

   .    ١٩٩٧      يونيه  /        حزيران  ٢٠  ،     ١٩٩٣ /   ٥٥٨                          كانيبا ضد كندا، البلاغ رقم 

   .    ١٩٩٧      أغسطس  /    آب  ١١  ،     ١٩٩٦ /   ٦٩٢         لبلاغ رقم    ، ا        أستراليا   ضد   .  ج  .  ر  .  أ

   .    ١٩٩٧      ديسمبر  /            كانون الأول ٤  ،     ١٩٩٦ /   ٧٠٦            ، البلاغ رقم         أستراليا   ضد    ). G.T   . ( ت  .         السيدة ج
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   .    ٢٠٠٠       أكتوبر  /            تشرين الأول  ٣٠  ،     ١٩٩٨ /   ٨٣٣                          كاركر ضد فرنسا، البلاغ رقم 

   .    ٢٠٠١      أغسطس  /    آب  ١٦  ،     ٢٠٠٠ /   ٩٣٠            ، البلاغ رقم         أستراليا          ويناتا ضد 

   .    ٢٠٠٢      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٣  ،     ١٩٩٩ /   ٩٠٠            ، البلاغ رقم         أستراليا   ضد   ) C (         السيد سي 

   .    ٢٠٠٣      أبريل  /       نيسان  ١١  ،     ١٩٩٩ /   ٨٩٣                             سهيد ضد نيوزيلندا، البلاغ رقم 

   .    ٢٠٠٣      يونيه  /        حزيران  ١٣  ،     ١٩٩٨ /   ٨٢٩                        جادج ضد كندا، البلاغ رقم 

   .    ٢٠٠٣      سبتمبر  /       أيلول  ١٨  ،     ٢٠٠١ /   ١٠١            ، البلاغ رقم         أستراليا         بابان ضد 

   .    ٢٠٠٣      نوفمبر  /             تشرين الثاني ٦  ،     ٢٠٠٢ /    ١٠٦٩            ، البلاغ رقم        ستراليا أ            باختياري ضد 

   .    ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ١٥  ،     ٢٠٠٢ /    ١٠٥١                        أهاني ضد كندا، البلاغ رقم 

   .    ٢٠٠٤      أغسطس  /  آب  ٢٦  ،     ٢٠٠١ /    ١٠١١            ، البلاغ رقم         أستراليا           مادافيري ضد 
  

                                    لجنة القضاء على التمييز العنصري  -    باء   
                   التوصيات العامة  -    ١  

ــير المــواطنين    :   ١١        ة رقــم                   التوصــية العام ــ ــادة  (                غ ــتعيض عنــها بالتوصــية العامــة       (A/46/18  ،     ١٩٩٣       مــارس  /      آذار  ١٩  ،  ) ١        الم                                        اس
    ).  ٣٠    رقم

   .A/51/18  ،     ١٩٩٦      أغسطس  /    آب  ٢٤                     و اللاجئين والمشردين،  ٥      المادة   :   ٢٢                   التوصية العامة رقم 

  ،     ٢٠٠٤         مــــارس  /      آذار  ١٢  -           فبرايــــر /          شــــباط  ٢٣  ،   ٦٤                                                  التمييــــز ضــــد غــــير المــــواطنين، الــــدورة   :   ٣٠                               التوصــــية العامــــة رقــــم 
CERD/C/64/Misc.11/rev.3.   

  
                   الملاحظات الختامية  -    ٢  

   .A/48/18  ،     ١٩٩٣      أغسطس  /    آب ٩        الكويت،   :                                                 الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

   .A/49/18  ،     ١٩٩٤     مارس  /      آذار ١       فرنسا،   :                                                 الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري
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  CERD/C/304/Add.91  ،     ٢٠٠٠        مـــارس  /      آذار  ٢٣          فرنـــسا،   :                                                                  الختاميـــة للجنـــة القـــضاء علـــى التمييـــز العنـــصري               الملاحظـــات
    ).    ٢٠٠٠      أبريل  /     نيسان   ٢٠ (

ــصري     ــز العن ــى التميي ــة القــضاء عل ــة للجن ــسرا،   :                                                                   الملاحظــات الختامي ــارس  /      آذار  ٢١          سوي     ٢١   (CERD/C/60/CO/14  ،     ٢٠٠٢       م
   . )    ٢٠٠٢     مايو  /    أيار

   .A/57/18  ،     ٢٠٠٢      أغسطس  /    آب  ٢١      كندا،   :                        ضاء على التمييز العنصري                         الملاحظات الختامية للجنة الق

        كــانون     ١٠   (CERD/CO/63/5  ،     ٢٠٠٣       مــارس  /      آذار  ٢٢          فنلنــدا،   :                                                                الملاحظــات الختاميــة للجنــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري 
    ).    ٢٠٠٣      ديسمبر  /    الأول

ــز العنــــصري    ــى التمييــ ــضاء علــ ــة القــ ــة للجنــ ــات الختاميــ ــة الل   :                                                                                الملاحظــ ــة العربيــ ــة،                              الجماهيريــ ــارس  /      آذار  ١١          يبيــ   ،     ٢٠٠٤         مــ
CERD/C/64/CO/4)   ٢٠٠٤     مارس  /    آذار    ١٢    .(    

       مـايو   /      أيـار     ١٠ (CERD/C/64/CO/7   ،      ٢٠٠٤      مارس   /       آذار   ١٢         هولندا،    :                                                       الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري      
٢٠٠٤    .(    

  CERD/C/CO/65/1  ،     ٢٠٠٤         أغـــسطس  /    آب  ١٨            الأرجنـــتين،   :                                                                       الملاحظـــات الختاميـــة للجنـــة القـــضاء علـــى التمييـــز العنـــصري 
    ).    ٢٠٠٤      ديسمبر  /          كانون الأول   ١٠ (

    ١٠   (CERD/C/65/ CO /3  ،     ٢٠٠٤        أغـسطس   /    آب  ١٩           كازاخستان،   :                                                 الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري
    ).    ٢٠٠٤      ديسمبر  /          كانون الأول

  CERD/C/65/ CO /8  ،     ٢٠٠٤        أغــسطس  /    آب  ١٩             طاجيكــستان،   :                                                               الملاحظــات الختاميــة للجنــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري
    ).    ٢٠٠٤      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٠ (

  
                لجنة حقوق الطفل  -     جيم  

  
              تعليقات عامة  -    ١  

  
        يونيـه   /          حزيـران  ٣                                                                              معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهـم خـارج بلـدهم المنـشأ،                 ):     ٢٠٠٥   ( ٦                     التعليق العام رقم    
٢٠٠٥    .   

                 الملاحظات الختامية  -    ٢  
    ).    ١٩٩٥      يونيه  /        حزيران  ٢٠   (CRC/C/15/Add.37  ،     ١٩٩٥      يونيه  /        حزيران ٩      كندا،   :              نة حقوق الطفل                   الملاحظات الختامية للج
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ــل    ــوق الطف ــة حق ــة للجن ــرويج،   :                                              الملاحظــات الختامي ــران ٢           الن ــه  /          حزي ــران    ٢٨   (CRC/C/15/Add.126  ،     ٢٠٠٠        يوني ــه  /        حزي         يوني
٢٠٠٠    .(    

    ).    ٢٠٠٢      أبريل  /       نيسان ٢   (CRC/C/15/Add.170  ،     ٢٠٠٢      فبراير  /      شباط ١         اليونان،   :                                 الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل

        يونيــه  /        حزيــران    ١٣   (CRC/C/15/Add.185  ،     ٢٠٠٢        يونيــه  /          حزيــران ٧  ،          إســبانيا  :                                               الملاحظــات الختاميــة للجنــة حقــوق الطفــل    
٢٠٠٢    .(    

  
                    لجنة مناهضة التعذيب  -     دال  

  
    .     ١٩٩٤      أبريل  /       نيسان  ٢٧  ،     ١٩٩٣ /  ١٣                             موتومبو ضد سويسرا، البلاغ رقم 

   .    ١٩٩٤      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٥  ،     ١٩٩٤ /  ١٥      رقم                   خان ضد كندا، البلاغ

    .     ١٩٩٦     مايو  /      أيار ٨  ،     ١٩٩٥ /  ٢١                         ألان ضد سويسرا، البلاغ رقم 

    .     ١٩٩٦     مايو  /      أيار ٨  ،     ١٩٩٦ /  ٤١                            كيسوكي ضد السويد، البلاغ رقم 

    .     ١٩٩٦     مايو  /      أيار ٨  ،     ١٩٩٥ /  ٣٦                        سين ضد هولندا، البلاغ رقم 

   .    ١٩٩٦      نوفمبر  /   ثاني          تشرين ال  ١٥  ،     ١٩٩٦ /  ٤٣                         تالا ضد السويد، البلاغ رقم 

    .     ١٩٩٧      أبريل  /       نيسان  ٢٨  ،     ١٩٩٥ /  ٢٧                        سين ضد سويسرا، البلاغ رقم 

    .     ١٩٩٧      أبريل  /       نيسان  ٢٨  ،     ١٩٩٦ /  ٣٩                           باييز ضد السويد، البلاغ رقم 

    .     ١٩٩٧     مايو  /      أيار ٩  ،     ١٩٩٥ /  ٣٤                         إيمي ضد سويسرا، البلاغ رقم 

    .     ١٩٩٧     مايو  /      أيار ٩  ،     ١٩٩٥ /  ٣٨                        سين ضد سويسرا، البلاغ رقم 

   .    ١٩٩٧      سبتمبر  /       أيلول ٣  ،     ١٩٩٧ /  ٨٩                سويد، البلاغ رقم      ضد ال    .()  ف  .  أ

    .     ١٩٩٧      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٠  ،     ١٩٩٥ /  ٢٨                        سين ضد سويسرا، البلاغ رقم   ) E.A   . ( أ  .  إ

    .     ١٩٩٨     مايو  /      أيار ٦  ،     ١٩٩٦ /  ٦١                     ضد السويد، البلاغ رقم   ) X., Y. and Z (            سين وصاد وعين 

    .     ١٩٩٨     مايو  /  ار    أي ٦  ،     ١٩٩٧ /  ٦٥                     ضد السويد، البلاغ رقم    ). I.A.O (   أو   .  أ  .  إ
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    .     ١٩٩٨     مايو  /      أيار ٨  ،     ١٩٩٧ /  ٨٩                               فالاكافلاكي ضد السويد، البلاغ رقم 

    .     ١٩٩٨     مايو  /      أيار  ١٥  ،     ١٩٩٧ /  ٨٣                     ضد السويد، البلاغ رقم    ). G.R.B   . ( ب  .  ر  .  ج

    .     ١٩٩٨     مايو  /      أيار  ١٩  ،     ١٩٩٧ /  ٩٠                     ضد سويسرا، البلاغ رقم   ) A.L.N   . ( ن  .  ل  .  أ

    .     ١٩٩٨     مايو  /      أيار  ١٩   ،    ١٩٩٧ /  ٩٤                     ضد سويسرا، البلاغ رقم   ) K.M   . ( ل  .  ك

    .     ١٩٩٨      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٠  ،     ١٩٩٨ /   ١١٠                           شيبانا ضد فترويلا، البلاغ رقم 

    .     ١٩٩٨      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٠  ،     ١٩٩٧ /   ١٠٠                     ضد سويسرا، البلاغ رقم   ) J.U.A   . ( إ  .   يو  .  ج

    .     ١٩٩٨      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٢  ،     ١٩٩٧ /  ٩٧                          أياس ضد السويد، البلاغ رقم 

    .     ١٩٩٨      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٣  ،     ١٩٩٧ /  ٩١        بلاغ رقم              ضد هولندا، ال  ) A  .( أ

    .     ١٩٩٨      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٦  ،     ١٩٩٧ /  ٨٨                            كوربان ضد السويد، البلاغ رقم 

    .     ١٩٩٨      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ٢٠  ،     ١٩٩٧ /   ١٠١                           هيدين ضد السويد، البلاغ رقم 

   .    ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان  ٣٠  ،     ١٩٩٨ /   ١١٢                       ضد سويسرا، البلاغ رقم H.D   .(( د  .   هـ

   .    ١٩٩٩     مايو  /      أيار ٥  ،     ١٩٩٨ /   ١٠٤                     ضد السويد، البلاغ رقم    ). M.B.B   . ( ب  .  ب  .  م

   .    ١٩٩٩     مايو  /      أيار ٥  ،     ١٩٩٨ /   ١٠٣                     ضد السويد، البلاغ رقم   ) M.M.R   . ( ر  .  م  .    و م   ). S.M.R   . ( ر . ب  .  م  .  س

   .    ١٩٩٩     مايو  /      أيار ٦  ،     ١٩٩٨ /   ١٠٦            ، البلاغ رقم         أستراليا   ضد    ). N.P   . ( ب  .  ن

   .    ١٩٩٩     مايو  /      أيار  ١٤  ،     ١٩٩٨ /   ١٢٠            ، البلاغ رقم         أستراليا       إلمي ضد 

   .    ١٩٩٩      نوفمبر  /             تشرين الثاني ٦  ،     ١٩٩٩ /   ١٤٩                     ضد السويد، البلاغ رقم    ). A.S   . ( س  .  أ

   .    ١٩٩٩      نوفمبر  /             تشرين الثاني ٩  ،     ١٩٩٧ /  ٦٣                           أرانا ضد السويد، البلاغ رقم 

   .    ١٩٩٩      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٢  ،     ١٩٩٧ /  ٩٦                     ضد هولندا، البلاغ رقم   ) A.D   . ( د  .  أ

   .    ١٩٩٩      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٦  ،     ١٩٩٩ /   ١٣٧    رقم                  ضد سويسرا، البلاغ   ) G.T (  ت   .  ج
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   .    ١٩٩٩      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٦  ،     ١٩٩٨ /   ١٠٧                     ضد سويسرا، البلاغ رقم    .) K.M   . ( م . ك

   .    ١٩٩٩      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٩  ،     ١٩٩٨ /   ١١٨                     ضد سويسرا، البلاغ رقم    .) K.T   . ( ت . ك

   .    ٢٠٠٠     مايو  /      أيار ٩  ،     ١٩٩٨ /   ١١٦                     ضد سويسرا، البلاغ رقم  )N.M   . ( م  .  ن

   .    ٢٠٠٠     مايو  /      أيار  ١٠  ،     ١٩٩٩ /   ١٢٦                     ضد سويسرا، البلاغ رقم   ) H.A.D   . (   د . أ  .   هـ

   .    ٢٠٠٠     مايو  /      أيار  ١٠  ،     ١٩٩٩ /   ١٤٣                      ضد الدانمرك، البلاغ رقم    ). S.C   . (     إس سي

   .    ٢٠٠٠     مايو  /      أيار  ١٥  ،     ١٩٩٩ /   ١٣١   و    ١٩٩٩ /   ١٣٠               ، البلاغان رقما  )V.X.N. and H.N   . ( ن  .     و هـ  .  ن  .    إكس  .  ف

   .    ٢٠٠٠     مايو  /      أيار  ١٦  ،     ١٩٩٧ /  ٩٩  م                  ضد كندا، البلاغ رق  ) T.P.S   . ( س  .  ب  .  ت

   .    ٢٠٠٠      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٤  ،     ١٩٩٩ /   ١٤٤                     ضد سويسرا، البلاغ رقم   ) A.M   . ( م  .  أ

   .    ٢٠٠٠      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٤  ،     ١٩٩٩ /   ١٤٧                     ضد سويسرا، البلاغ رقم   ) Y.S   . (  إس  .    واي

   .    ٢٠٠٠      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ٢٤  ،     ١٩٩٩ /   ١٤٩                     ضد السويد، البلاغ رقم    ). A.S   . ( س  .  أ

   .    ٢٠٠٠      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ٢٤  ،     ١٩٩٨ /   ١٢٢                     ضد سويسرا، البلاغ رقم    .) M.R.P   . ( ب  .  ر  .  م

   .    ٢٠٠١     مايو  /      أيار ٩  ،     ١٩٩٩ /   ١٣٤                     ضد هولندا، البلاغ رقم   ) M.K.O   . (  أو  .  ك  .  م

   .    ٢٠٠١     مايو  /      أيار  ١١  ،     ١٩٩٩ /   ١٥٠                     ضد السويد، البلاغ رقم    ). S.L   . ( ل  .  س

   .    ٢٠٠١     مايو  /      أيار  ١١  ،     ١٩٩٩ /   ١٤٢    رقم                  ضد هولندا، البلاغ    .) S.S. and S.A   . ( أ  .    و س  .  س  .  س

   .    ٢٠٠١     مايو  /      أيار  ١٥  ،     ١٩٩٦ /  ٤٩                   ضد كندا، البلاغ رقم   ) S.V. et al (         ف وآخرون   .  س

   .    ٢٠٠١     مايو  /      أيار  ١٥  ،     ١٩٩٩ /   ١٢٨                     ضد سويسرا، البلاغ رقم   ) X.Y (        سين وصاد 

   .    ٢٠٠١     مايو  /      أيار  ١٥  ،     ١٩٩٨ /   ١٢٣                   ضد كندا، البلاغ رقم   ) Z.Z    .. ( ز  .  ز

   .    ٢٠٠١      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٣  ،     ٢٠٠١ /   ١٧٨             د، البلاغ رقم         ضد السوي   ). H.O   . (  أو  .  ه

   .    ٢٠٠١      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٣  ،     ٢٠٠٠ /   ١٥٦                     ضد سويسرا، البلاغ رقم    .) M.S   . ( س  .  م
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   .    ٢٠٠١      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٤  ،     ٢٠٠٠ /   ١٦٦                   ضد كندا، البلاغ رقم   ) B.S   . ( س  .  ب

   .    ٢٠٠١      نوفمبر  /   ثاني          تشرين ال  ٢٣  ،     ٢٠٠٠ /   ١٥٤            ، البلاغ رقم         أستراليا   ضد    .) M.S   . ( س  .  م

   .    ٢٠٠١      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ٢٣  ،     ٢٠٠٠ /   ١٧٥                     ضد هولندا، البلاغ رقم    .) S.T   . ( ت . س

   .    ٢٠٠١      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ٢٣  ،     ٢٠٠٠ /   ١٦٢            ، البلاغ رقم         أستراليا   ضد    .) Y.H.A   . ( أ .  هـ . ي

   .    ٢٠٠٢      أبريل  /       نيسان  ٣٠  ،     ٢٠٠١ /   ١٧٩                     ضد السويد، البلاغ رقم    ). B.M   . ( م  .  ب

   .    ٢٠٠٢      أبريل  /       نيسان  ٣٠  ،     ٢٠٠١ /   ١٨٠                      ضد الدانمرك، البلاغ رقم   ) Mr. F.F.Z   . ( ز  .  ف  .        السيد ف

   .    ٢٠٠٢      أبريل  /       نيسان  ٣٠  ،     ١٩٩٩ /   ١٤٦                      ضد الدانمرك، البلاغ رقم   ) Mr. E.T.B   . ( ب  .  ت  .        السيد إ

   .    ٢٠٠٢     مايو  /      أيار ١  ،     ٢٠٠١ /   ١٧٧            ، البلاغ رقم         أستراليا   ضد    ). H.M.H.I   . ( إ  .   هـ  .  م  .   هـ

    .     ٢٠٠٢     مايو  /      أيار ٨  ،  ١   ٢٠٠ /   ١٨٥                          قروي ضد السويد، البلاغ رقم 

   .    ٢٠٠٢     مايو  /      أيار  ١٥  ،     ٢٠٠٠ /   ١٦٤                     ضد السويد، البلاغ رقم    ). L.M.T.D   . ( د  .  ت  .  م  .  ل

   .    ٢٠٠٢      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٩  ،     ٢٠٠٢ /   ٢٠٤                               السيد كيك ضد السويد، البلاغ رقم 

 ,.H.B.H., T.N.T., H.J.H., H.O.H   . (    هـــ  .  ج  .      وهـــ  .     هـــ  .  ر  .      وهـــ  .     هـــ  .   أو  .       و هـــ  .     هـــ  .  ج  .       و هـــ  .  ت  .  ن  .    و ت  .     هـــ  .  ب  .     هـــ

H.R.H. and H.G.H (   ٢٠٠٣      أبريل  /       نيسان  ٢٩  ،     ٢٠٠١ /   ١٩٢                     ضد سويسرا، البلاغ رقم    .   

    .     ٢٠٠٣      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ٣٠  ،     ٢٠٠٢ /   ١٩٨                     ضد هولندا، البلاغ رقم   ) A .A  .( أ . أ

    .     ٢٠٠٣     مايو  /      أيار ٢  ،     ٢٠٠٢ /   ٢٠١                     ضد هولندا، البلاغ رقم   ) M.V   . ( ف  .  م

    .     ٢٠٠٣     مايو  /      أيار ٥  ،     ٢٠٠١ /   ١٩١                      ضد هولندا، البلاغ رقم  ) S.S   . ( س . س

    .     ٢٠٠٣     مايو  /      أيار  ١٥  ،     ٢٠٠١ /   ١٩٠                     ضد هولندا، البلاغ رقم   ) K.S.Y   . ( ي . س . ك

    .     ٢٠٠٣      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١١  ،     ٢٠٠٢ /   ٢١٥                     ضد السويد، البلاغ رقم    ). J.A.G.V   . ( ف   ..  ج  .  أ  .  ج

    .     ٢٠٠٣      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١١  ،     ٢٠٠١ /   ١٨٦                     ضد سويسرا، البلاغ رقم   ) K.K   . ( ك  .  ك

    .     ٢٠٠٣      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١١  ،     ٢٠٠٠ /   ١٥٣            ، البلاغ رقم         أستراليا   ضد   ) Z.T   . ( ت  .  ز
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    .     ٢٠٠٣      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٢  ،     ٢٠٠٢ /   ٢٠٩                      ضد الدانمرك، البلاغ رقم    ). M.O   . (  أو  .  م

    .     ٢٠٠٣      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٤  ،     ٢٠٠٢ /   ٢٠٣                     ضد هولندا، البلاغ رقم   ) A. R   . ( ر  .  أ

    .     ٢٠٠٣      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٧  ،     ٢٠٠٢ /   ١٩٩                           عطية ضد السويد، البلاغ رقم

    .     ٢٠٠٣      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٧  ،     ٢٠٠٢ /   ٢١٠                      ضد الدانمرك، البلاغ رقم    ). V.R   . ( ر  .  ف

   .    ٢٠٠٣      نوفمبر  /             تشرين الثاني  ١٨  ،     ٢٠٠٣ /   ٢٢٨                     ضد السويد، البلاغ رقم    ). T.M   . ( م . ت

    .     ٢٠٠٤     مايو  /      أيار ٥  ،     ١٩٩٩ /   ١٤٨            ، البلاغ رقم         أستراليا   ضد    ). A.K   . ( ك  .  أ

    .     ٢٠٠٤     مايو  /      أيار  ١٢  ،     ٢٠٠١ /   ١٨٣                   ضد كندا، البلاغ رقم    .) B.S.S   . ( س  .  س  .  ب

    .     ٢٠٠٤     مايو  /      أيار  ١٢  ،     ٢٠٠١ /   ١٨٢                     ضد سويسرا، البلاغ رقم    .) Mr. A.I   . ( إ  .        السيد أ

    .     ٢٠٠٤     مايو  /      أيار  ١٢  ،     ٢٠٠٢ /   ٢١٤                     ضد ألمانيا، البلاغ رقم    ). M.A.K   . ( ك  .  أ  .  م

    .     ٢٠٠٤     مايو  /      أيار  ١٢  ،   ٩٩  ١٩ /   ١٣٥                     ضد هولندا، البلاغ رقم    .) S.G   . ( ج  .  س

   .    ٢٠٠٤     مايو  /      أيار  ١٤  ،     ٢٠٠٢ /   ١٩٦                     ضد السويد، البلاغ رقم    ). M.A.M   . ( م  .  أ  .  م

   .    ٢٠٠٤      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٧  ،     ١٩٩٩ /   ١٣٣                        ريوس ضد كندا، البلاغ رقم 

    .     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٤  ،     ٢٠٠٣ /   ٢٣٣                           عجيزة ضد السويد، البلاغ رقم 

    .     ٢٠٠٥     مايو  /  ار    أي  ٢٤  ،     ٢٠٠٢ /   ١٩٥                          برادا ضد فرنسا، البلاغ رقم 

   .    ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٧  ،     ٢٠٠٣ /   ٢٢٦                     ضد السويد، البلاغ رقم   ) Ms. T.A   . ( أ  .        الآنسة ت

    .     ٢٠٠٥      ديسمبر  /            كانون الأول ٥  ،     ٢٠٠٤ /   ٢٥٨                         دادار ضد كندا، البلاغ رقم 

   .    ٢٠٠٥      ديسمبر  /            كانون الأول  ١٢  ،     ٢٠٠٣ /   ٢٣٧                     ضد السويد، البلاغ رقم   ) Ms. M.C.M.V.F   . ( ف . ف  .  م  .  ك  .        الآنسة م
  



A/CN.4/565  
 

06-26027 595 
 

              الهيئات الأخرى  -  ا     خامس 
                               اللجنة العالمية للهجرة الدولية    

Migration in an interconnected world: New directions for action, Report of the Global Commission 
on International Migration, October 2005. 

 

                                  التشريع والاجتهاد القضائي الوطنيين  -      سادسا   
 

   ) أ (                              التشريع الوطني والمواد ذات الصلة  -     ألف  

  
        الأرجنتين

 
 

Ley 25.871 (“Migraciones”), Publicada en el Boletín Oficial del 21-ene-2004, Número: 30322, 
Página: 2 (Sancionada: Diciembre 17 de 2003, Promulgada de Hecho: Enero 20 de 2004). 

[Act No. 25,871 (“Immigration Act”), Published in the Official Bulletin of 21 January 2004, No. 
30322, p. 2 (Approved 17 December 2003, Promulgated 20 January 2004).] 

          أستراليا
 
 

Migration Act 1958, Act. No. 62 of 1958, as amended through Act. No. 144 of 2005. 

        النمسا
 
 

Asylgesetz 2005, und Fremdenpolizeigesetz 2005, im Fremdenrechtspaket 2005, BGBl. I, Nr. 100 (16 
August 2005). 

[Federal Act on the granting of asylum (2005 Asylum Act), and Federal Act on the Policing of Aliens, 
the Issuance of Documents to Aliens and the Granting of the Right of Entry (2005 Aliens Act), 
100 Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Part I, No. 100 (16 August 2005).] 

        بيلاروس
 
 

Regulations on Procedure of Deportation of Foreign Citizens and Persons without Citizenship in the 
Republic of Belarus, Decision of the Council of Ministers No. 1653 (25 October 1999). 

Law on Immigration, No. 224-Z (29 December 1998). 

Rules of Transit Journey of Foreign Journey of Foreign Citizens and Persons without Citizenship 
through the Territory of the Republic of Belarus, Decision of the Cabinet of Ministers No. 62 

 
  

   .                                                        ق الثاني مختصرات القوانين الوطنية المستخدمة في كل هذه الدراسة          ترد في المرف ) أ (

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verBoletin.do;jsessionid=C971B11ECCD0475A1A054A49F57D4DC8?fechaNro=fecha&id=30322�
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verBoletin.do;jsessionid=C971B11ECCD0475A1A054A49F57D4DC8?fechaNro=nro&id=30322�
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(25 January 1996). 

Law on Legal Status of Foreign Citizens and Persons Without Citizenship in the Republic of Belarus, 
No. 2339-XII (3 June 1993) (Contains all later amendments and alterations through No. 178-Z 
of 4 January 2003). 

                البوسنة والهرسك
 
 

Law on Movement and Stay of Aliens and Asylum, BiH PA Number 79/03 (Adopted 18 July 2003), 
Published in the Official Gazette of Bosnia and Herzegovina, Number 29 (6 October 2003). 

         البرازيل
 
 

Decreto No. 86.715 de 10 de Dizembro de 1981. 

[Decree No. 86.715 of 10 December 1981.] 

Lei No. 6.815, de Agosto de 1980. 

[Law No. 6.815 of August 1980.] 

         بلغاريا
 
 

Law for the Foreigners in the Republic in the Bulgaria, Prom. SG. 153/23 Dec 1998, amend. SG. 70/6 
Aug 1999, amend. SG. 42/27 Apr 2001, amend. SG. 112/29 Dec 2001, amend. SG. 45/30 Apr 
2002, amend. SG. 54/31 May 2002, amend. SG. 37/22 Apr 2003, amend. SG. 103/25 Nov 
2003, amend. SG. 37/4 May 2004, amend. SG. 70/10 Aug 2004, and amend. SG. 11/1 Feb 2005. 

          الكاميرون
 
 

Décret no 2000/286 du 12 octobre 2000 précisant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des 
étrangers au Cameroun, CMR-2000-R-58277. 

[Decree No. 2000/286 specifying entry, stay and departure conditions for visitors to Cameroon 
(12 October 2000), CMR-2000-R-58277, Cameroon Tribune, 16 October 2000, pp. 12-13.] 

      كندا
 
 

Act respecting immigration to Canada and the granting of refugee protection to persons who are 
displaced, persecuted or in danger (Statutes of Canada 2001, Chapter 27, 1 November 2001, 
First Session, Thirty-seventh Parliament, 49-50 Elizabeth II, 2001); Loi concernant 
l’immigration au Canada et l’asile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger, 
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Lois du Canada (2001), chapitre 27 (1 novembre 2001, Première session, trente-septième 
legislature, 49-50 Elizabeth II, 2001). 

      شيلي
 
 

Decreto Establece Normas sobre Extranjeros en Chile (“Extranjería”) (14 de julio del 1975), DL 1094, 
Publicada el 19 de julio del 1975, Aprueba el 16 de febrero de 1976 (Diario Oficial núm. 
29,352), Ultima modificación el 31 de mayo 2005 para la ley número 19806, Diario Oficial 
No. 37,271 (31 de Mayo de 2002). 

[Decree establishing laws relating to foreigners in Chile (“Extranjería”), DL 1094 (Promulgated 
14 July 1975, Published 19 July 1975, Approved 16 February 1976 (Diario Oficial 
No. 29,352), Last modified by Law No. 19806, 31 May 2002).] 

      الصين
 
 

The Constitution of the People’s Republic of China (1982). 

The Law of the People’s Republic of China on Public Security Administration Penalties (Adopted by 
the 17th Session of the 10th National People’s Congress on 28 August 2005, promulgated by 
Order No. 38 of the President of the People’s Republic of China on 28 August 2005, and 
effective as of 1 March 2006).  

Administrative Measures for the Review and Approval of Permanent Residence in China for 
Foreigners (Approved by the State Council on 13 December 2003). 

The State Security Law of the People’s Republic of China (Adopted by the 30th Session of the 7th 
National People’s Congress on 22 February 1993). 

The Law of the People’s Republic of China on the Control of the Entry and Exit of Aliens (Adopted at 
the 13th Meeting of the Standing Committee of the Sixth National People’s Congress 
November 22, 1985, promulgated by Order No. 31 of the President of the People’s Republic of 
China on November 22, 1985, and effective as of February 1, 1986). 

The Criminal Law of the People’s Republic of China (Amended) (1978) (Adopted by the Second 
Session of the Fifth National People’s Congress on 1 July 1979, amended by the Fifth Session 
of the Eighth National People’s Congress on 14 March 1997, promulgated by Order No. 83 of 
the President of the People’s Republic of China on 14 March 1997, and effective as of 1 
October 1997. For specific amendments to some of the provisions quoted in the present 
document, please refer to the Amendment to the Criminal Law of the People’s Republic of 
China promulgated by Order No. 27 of the President of the People’s Republic of China on 25 
December 1999, the Amendment (II) to the Criminal Law of the People’s Republic of China 
promulgated by Order No. 56 of the President of the People’s Republic of China on 31 August 
2001, the Amendment (III) to the Criminal Law of the People’s Republic of China 
promulgated by Order No. 64 of the President of the People’s Republic of China on 29 
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December 2001, the Amendment (IV) to the Criminal Law of the People’s Republic of China 
promulgated by Order No. 83 of the President of the People’s Republic of China on 28 
December 2002, and the Amendment (V) to the Criminal Law of the People’s Republic of 
China promulgated on 28 February 2005).  

Detailed Rules for the Implementation of the Law of the People’s Republic of China on Control of the 
Entry and Exit of Aliens (Approved by the State Council on December 3 1986 and Promulgated 
by the Ministry of Public Security and the Ministry of Foreign Affairs on December 27 1986. 
Revised and approved by the State Council on 13 July 1994 and promulgated by the Ministry of 
Public Security and the Ministry of Foreign Affairs on 15 July 1994).  

Procedural Provisions for the Handling of Administrative Cases by Public Security Organs 
(Promulgated 26 August 2003 as Order 68 by Ministry of Public Security, effective 1 January 
2004, Classification Number 210100200305).  

Procedural Provisions for the Handling Criminal Cases by Public Security Organs (as amended) 
(Order 35 of the Ministry of Public Security, adopted as amended by the Ministerial Staff 
Meeting of the Ministry of Public Security on 20 April 1998, promulgated 14 May 1998, 
effective 14 May 1998, Classification Number 210202199801). 

Provisions on the Enforcement Procedure for the Compulsory Departure of Aliens (Formulated jointly 
by the Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procuratorate, the Ministry of Public 
Security, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Justice and the Ministry of Finance; 
Promulgated 31 July 1992, effective 31 July 1992, Classification Number 113116199202).  

Circular of the General Office, Ministry of Justice, on the Publication of the Minutes of the Workshop 
on the Administration of Alien Offenders (Promulgated 29 October 2002, effective 29 October 
2002, Classification Number 214004200203, Document No. SBT[2002]89). 

Note by the Ministry of Public Security on the Use of Alien Identity Cards, Application Forms and 
Visa Stamps (Promulgated 19 February 1987 by Ministry of Public Security, effective 19 
February 1987, Classification Number 210303198703, Document No. GF(87)10. 

Regulation on the Administrative Control of Foreign Students. 

          كولومبيا
 
 

Decree 2268 of 22 December 1995 Concerning the Issuing of Visas, Including Diplomatic Visas, 
Diario Oficial (26 December 1995). 

         كرواتيا
 
 

Law Concerning Foreigners, No. 01-081-03-2443/2 (Promulgated 3 July 2003, Entry into force 1 
January 2004). 
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                   الجمهورية التشيكية
 
 

ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o zmĕnĕ nĕkterých 
zákonů, Sbírka zákonů č. 326/1999, Strana 7406, Částka 106, ZÁKON č. 140/2001 Sb. ze dne 
3. dubna 2001, kterým se mĕní zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky a o zmĕnĕ nĕkterých zákonů.  

[Act No. 326 of 30 November 1999 on Residence of Aliens in the Territory of the Czech Republic 
and Amendment to Some Acts (as amended), Official Gazette (Sbírka Zákonu) 326/1999, 
Strana 7406, Částka 106.] 

         الدانمرك
 
 

Bekendtgørelse af udlændingeloven, LBK nr 685 af 24/07/2003, Ministeriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integration, j.nr. 2003/4001-25. 

[Consolidation Act No. 685 of 24 July 2003 of the Danish Ministry of Refugee, Immigration and In-
tegration Affairs (“Aliens (Consolidation) Act”), Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og 
Integration, j.nr. 2003/4001-25.] 

         إكوادور
 
 

Ley Expídese la Codificación de la Ley de Extranjería (octubre 19 de 2004), Codificación 2004-023, 
Oficio No. 1379-CLC-CN-04, RO. No. 454 (4 de noviembre de 2004). 

[Law Expediting the Codification of the Law Relating to Aliens (19 October 2004), Codification 
2004-023, Official no. 1379-CLC-CN-04, Official Register No. 454 (4 November 2004).] 

        فنلندا
 
 

Ulkomaalaislaki 30.4.2004/301. 

[Aliens Act (301/2004, with amendments up to 653/2004 included, and repealing the Aliens Act 
adopted on 22 February 1991 (378/1991) as amended) (Entry into force 1 May 2004).] 

       فرنسا
 
 

Code de L’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.  

[Code on the Entry and Stay of Aliens and on the Right to Asylum.]  
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        ألمانيا
 
 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Datum: 23. Mai 1949, Fundstelle: BGBl 1949, 1 
Textnachweis Geltung ab: 14.12.1976, Maßgaben aufgrund des EinigVtr vgl. GG Anhang EV 
(Stand: Zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 26. 7.2002 I 2863). 

[Basic Law for the Federal Republic of Germany, 23 May 1949, (Federal Law Gazette, p. 1) (BGBl 
III 100-1), most recently amended by the amending law dated 26 July 2002 (BGBl I, p. 
2863).] 

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet 
(30. Juli 2004), BGBl I 2004, 1950, Textnachweis ab 1.1.2005 (Zuletzt geändert durch Art. 23 
G v. 21. 6.2005 I 1818). 

[Residence Act (30 June 2004), Federal Law Gazette Volume 2004, Part I, No. 41 (5 August 2004) 
(Last amended by the Act Amending the Residence Act and other Acts of 14 March 2005, 
Federal Law Gazette I, p. 721).] 

         اليونان
 
 

Law on Entry and Stay of Aliens in Greek Territory, Acquisition of Greek Citizenship by 
Naturalization and other Provisions, Law 2910/2001, Official Gazette 91, A’ (26 April 2001, 
Entry into force 2 June 2001) (As amended by Law 3013/2002 (Official Gazette 102, A’), Law 
3074/2002 (Official Gazette 296, A’), Law 3103/2003 (Official Gazette 23, A’) and Law 
3146/2003 (Official Gazette 125/A’). 

          غواتيمالا
 
 

Reglamento de la Ley de Migración (20 de julio de 1999), Diario de Centro América, Número 7, 
Páginas 3-15 (29 de julio de 1999). 

[Regulation on the Law of Migration (20 July 1999), Diario de Centro América, No. 7, pp. 3-15 
(29 July 1999).] 

Decreto-Ley No. 22-86 (Ley de Migración y Extranjería) (10 de enero de 1986), Diario de Centro 
América, Vol. 227, Número 92 (“Leyes Emitidas Durante el Año 1986) (Publicación el 13 de 
enero de 1986). 

[Decree Law No. 22-86 (Law on Migration and Aliens) (10 January 1986), Diario de Centro América, 
Vol. 227, No. 92 (“Laws Issued During the Year 1986”) (Published 13 January 1986).] 
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         هندوراس
 
 

Ley de Migración y Extranjería, 208-2003 (12 de diciembre de 2003), Gaceta Oficial num. 30,331 (3 
de marzo de 2004). 

[Immigration and Aliens Act (“Ley de Migración y Extranjería”) (12 December 2003), No. 208-2003, 
Gaceta Oficial No. 30,331 (3 March 2004).] 

         هنغاريا
 
 

Act XXXIX of 2001 on the Entry and Stay of Foreigners (29 May 2001). 

   )         الإسلامية-       جمهورية  (      إيران 
 
 

Regulation on the Implementation of the Act on Entry and Residency of Foreign Nationals in Iran (31 
May 1973), in Dr. Hossein Mohammad Nabi (ed.), Iranian Rights and Foreign Subjects, 
ISBN: 964-94735-1-3, Keshavarz Publication, Tehran (2003), pp. 192, 193, 203 (Farsi text). 

Act on Entry and Residency of Foreign Nationals in Iran approved on 1 May 1931, with later 
amendments, in Dr. Hossein Mohammad Nabi (ed.), Iranian Rights and Foreign Subjects, 
ISBN: 964-94735-1-3, Keshavarz Publication, Tehran (2003), pp. 192, 193, 203 (Farsi text). 

         إيطاليا
 
 

Legge 31 luglio 2005, n. 155, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 
2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale” (pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2005). 

[Law No. 155 (31 July 2005) on Legal Conversion, with Modifications, of Decree-Law 27 July 2005, 
No. 144, Bringing Urgent Measures for the Confronting of International Terrorism, Gazzetta 
Ufficiale No. 177 (1 August 2005).] 

Decreto Legislativo 25 luglio 1998 N. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 18 Agosto 1998 N.191 - S.O. N. 139). 

[Decree-Law No. 286 (25 July 1998), Establishing a Unified Body of Laws on the Rules Concerning 
the Regulation of Immigration and Norms Concerning the Condition of the Alien, Gazzetta 
Ufficiale No. 191, Supplemento Ordinario No. 139 (18 August 1998).] 

Legge 6 marzo 1998, n. 40, Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero 
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998 - Supplemento Ordinario n. 40). 
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[Law No. 40 (6 March 1998) on the Control of Immigration and Norms Concerning the Condition of 
the Alien, Gazzetta Ufficiale No. 59, Supplemento Ordinario No. 40 (12 March 1998).] 

Decreto-Legge 19 marzo 1996 n. 132, Disposizioni urgenti in materia di politica dell’immigrazione e 
per la regolamentazione dell’ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei 
Paesi non appartenenti all’Unione europea, Gazzetta Ufficiale n. 66 (19 marzo 1996) [“Italy, 
1996 Decree Law”]. 

[Decree-Law No. 132 (19 March 1996), Urgent provisions relating to the governance of immigration 
and the regulation of entry into, and stay in, the national territory by citizens of countries not 
belonging to the European Union, Official Gazette No. 66 (19 March 1996).] 

         اليابان
 
 

出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年十月四日, 政令第三百十九号, 
最近改正平成十七年六月二十二日法律第六十六号).  

[Immigration Control and Refugee Recognition Act (“出入国管理及び難民認定”), Cabinet Order 
No. 319 of 1951.] 

       كينيا
 
 

Aliens Restriction Act (Entry into force 18 May 1973). 

Immigration Act (Entry into force 1 December 1967), as amended through 1972. 

          ليتوانيا
 
 

Law on the Legal Status of Aliens, No. IX-2206 (29 April 2004). 

       دغشقر م
 
 

Décret no 94-652 du 11 octobre 1994 portant abrogation du décret n° 66-101 du 2 mars 1966 et fixant 
les nouvelles modalités d’application de la loi n° 62-002 du 6 juin 1962 sur l’organisation et le 
contrôle de l’immigration, JO n° 2272 du 11-07-94, pp. 2557-2567. 

[Decree No. 94-652, Abrogating Decree No. 66-101 of 2 March 1966 and Establishing New 
Modalities for Application of Law No. 62-002 of 6 June 1962 on the Organization and Control 
of Immigration, JO No. 2272, pp. 2557-67 (11 July 1994).] 

Loi 62-006 du 6 juin 1962 fixant l’organisation et le contrôle de l’immigration (JO n° 228 du 16-06-
62, p. 1075), modifiée par la loi n° 95-020 du 27 novembre 1995. 
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[Law Establishing the Organization and Control of Immigration, No. 62-006 (6 June 1962), JO No. 
228, p. 1075 (16 June 1962) (Modified by Law No. 95-020 of 27 November 1995).] 

         ماليزيا
 
 

Immigration Act, 1959-1963. 

Immigration Regulations 1963. 

       المغرب
 
 

 )١٩٣٤نوفمبر / تشرين الثاني١٥تاريخ النفاذ (الظهير المتعلق بتنظيم الهجرة للمغرب 

        نيجيريا
 
 

Constitution of the Federal Republic of Nigeria (1999). 

Immigration Act of 1 August 1963, Laws of the Federation of Nigeria 1990, Immigration Regulations 
under Section 51 (1 August 1963). 

L.N. 94 of 1963, Immigration (Control of Aliens) Regulations under Section 51 (1 August 1963, with 
commencement 1 August 1963).  

L.N. 93 of 1963, Immigration Regulations under Section 51 (1 August 1963, with commencement 1 
August 1963). 

         النرويج
 
 

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), LOV-1988-06-24-64, 
KRD (Kommunal- og regionaldepartementet), Publisert: ISBN 82-504-1476-4, 1991-01-01 
(Sist-Endret: LOV-2005-06-10-50 fra 2005-09-09).  

[Act Concerning the Entry of Foreign Nationals into the Kingdom of Norway and Their Presence in 
the Realm (Immigration Act), No. 64 (24 June 1988) (Last modified by Law 2005 06-10-50 
with effect from 9 September 2005).] 

      بنما
 
 

Act No. 6 of 5 March 1980.  

Decree-Law of 5 July 1960, Gaceta Oficial No. 14167, p. 2 (5 July 1960, as partly amended by Act 
No. 6 of 5 March 1980). 
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          باراغواي
 
 

Ley No. 978 (“Ley de Migraciones”) (8 de noviembre 1996), Gaceta Oficial 24 (12 noviembre de 
1996), Página 24. 

[Law on Migration, No. 978 (8 November 1996), Gaceta Oficial, p. 24 (12 November 1996).] 

     بيرو
 
 

Ley No. 27840, (“De Asilo”), (10 de octubre de 2002), El Peruano, Número: 8148, Normas Legales, 
(12 de octubre de 2002). 

[Law on Asylum, No. 27840 (10 October 2002), El Peruano No. 8148, Legal Rules, (12 October 
2002).] 

        بولندا
 
 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1176. 

[Act of 13 June 2003 on Granting Protection to Aliens within the Territory of the Republic of Poland, 
Journal of Laws of 2003, No. 128, item 1176.] 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1175.  

[Act on Aliens of 13 June 2003, Journal of Laws of 2003, No. 128, item 1175.] 

         البرتغال
 
 

Decreto-Lei nº 244/98 de 8 de Agosto, (com as alterações dadas pela Lei nº 97/99, de 26 de Julho e 
pelo DL 34/2003, de 25 de Fevereiro - As alterações deste último entram em vigor no dia 12 
de Março de 2003).  

[Decree-Law No. 244/98 of 8 August 1998, as amended by Law No. 97/99 of 26 June 1999, and by 
DL 34/2003 of 25 February 2003, with these amendments entering into force 12 March 
2003).] 

              جمهورية كوريا
 
 

Immigration Control Act (Act No. 4522 of 8 December 1992, wholly amending Law No. 1289 
enacted on 5 March 1963), as amended through Act No. 7034 of 31 December 2003. 

Enforcement Decree of The Immigration Control Act, Wholly Amended by Presidential Decree No. 
13872, Mar. 30, 1993, Amended by Presidential Decree No. 14301, Jun. 30, 1994, Presidential 



A/CN.4/565  
 

06-26027 605 
 

Decree No. 14447, Dec. 23, 1994, Presidential Decree No. 14486, Dec. 31, 1994, Presidential 
Decree No. 14817, Dec. 1, 1995, Presidential Decree No. 15417, Jul. 28, 1997, Presidential 
Decree No. 15764, Apr. 1, 1998, Presidential Decree No. 16120, Feb. 26, 1999, Presidential 
Decree No. 16211, Mar. 31, 1999, Presidential Decree No. 16603, Nov. 27, 1999, Presidential 
Decree No. 17305, Jul. 16, 2001, Presidential Decree No. 17579, Apr. 18, 2002, Presidential 
Decree No. 17769, Nov. 6, 2002, Presidential Decree No. 18097, Sep. 1, 2003, Presidential 
Decree No. 18130, Nov. 20, 2003, Presidential Decree No. 18312, Mar. 17, 2004, Presidential 
Decree No. 18520, Aug. 17, 2004. 

              الاتحاد الروسي
 
 

Российская Федерация Федеральный Закон О Правовом Положении Иностранных Граждан В 
Российской Федерации, N 115-ФЗ (25 июля 2002). 

[Federal Law on the Legal Position of Foreign Citizens in the Russian Federation, No. 115-FZ 
(25 July 2002).] 

Российская Федерация Федеральный закон О Гражданстве Российской Федерации, N 62-ФЗ (31 
мая 2002). 

[Federal Law on Citizenship of the Russian Federation, No. 62-FZ (31 May 2002, Entry into force 
1 July 2002).]  

Федеральный Закон О Порядке Выезда Из Российской Федерации И Въезда В Российскую 
Федерацию, N 114-ФЗ (15 августа 1996). 

[Federal Law of the Russian Federation on the Procedure for Exit from the Russian Federation and 
Entry Into the Russian Federation, No. 114-FZ (Adopted 15 August 1996, Entered into force 
22 August 1996).]  

Особенная Часть : Глава 18. Административные Правонарушения В Области Защиты 
Государственной Границы Рф И Обеспечения Режима Пребывания Иностранных 
Граждан Или Лиц Без Гражданства На Территории РФ, Оглавление : Кодекс об 
административных правонарушениях : Раздел II, Глава 18. 

[Russian Administrative Code, Chapter 18 (“Administrative Offenses Concerning the Protection of 
the State Border of the Russian Federation and Regime for Stay of Foreign Citizens or Persons 
Without Citizenship in the Territory of the Federation,” Index: Code of Administrative 
Offenses, Division II, Chapter 18).] 
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          سلوفينيا
 
 

ZAKON O TUJCIH uradno prečiščeno besedilo (ZTuj-1-UPB1), Uradni list RS 108/2002 z dne 12. 
12. 2002, 5310. Zakon o tujcih, stran 12884, Št. 213-04/91-1/47, Ljubljana, dne 29. novembra 
2002.  

[Aliens Act (Officially Revised Text), ZTUJ-1-UPB1, Official Gazette of the Republic of Slovenia 
No. 108/02.] 

              جنوب أفريقيا
 
 

Immigration Act, No. 13 of 2002 (Assented to 30 May 2002), Government Gazette Vol. 443, No. 
23478 (31 May 2002). 

         إسبانيا
 
 

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y de la 
Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley orgánica 4/2000. 

[Organic Law 4/2000 (11 January 2000) Concerning the Rights and Liberties of Foreigners in Spain 
and Their Social Integration, modified by Organic Law 8/2000 (22 December 2000), Law 
7/1985 (2 April 1985) Regulating the Bases of Local Government, Law 30/1992 
(26 November 1992) on the Juridical Regime of the Public Authorities and on the Common 
Administrative Procedure, and Organic Law 14/2003 (20 November 2003) on Reforming Or-
ganic Law 4/2000.] 

        لسودان ا
 
 

Nationality Act 2003, Laws of the New Sudan. 

        السويد
 
 

Aliens Act (1989:529). 

        سويسرا
 
 

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, n° 101, RO 1999, p. 2556 (Etat le 
29 mars 2005). 
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[Federal Constitution of the Swiss Confederation (18 April 1999), No. 101, Recueil Officiel 1999, p. 
2556.] 

Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), n° 142.20, RO n° 
1, p. 113 (Etat le 30 novembre 2004).  

[Federal Law of 26 March 1931 on the Stay and Residence of Foreigners (LSEE), No. 142.20, Re-
cueil Officiel No. 1, p. 113.] 

Règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des 
étrangers (RSEE), n° 142.201, RO 1949, p. 232 (Etat le 30 mars 2004).  

[Regulation of 1 March 1949 on Execution of the Federal Law on the Stay and Residence of 
Foreigners (RSEE), No. 142.201, Recueil Officiel 1949, p. 232.] 

Ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE), n° 
142.281, RO 1999 p. 2254 (Etat le 6 avril 2004). 

[Ordinance of 11 August 1999 on the Execution of Renvoi and the Expulsion of Foreigners (OERE), 
No. 142.281, Recueil Officiel 1999 p. 2254.] 

Arrêté fédéral du 15 juin 1909 mettant à la charge de la Confédération les frais de renvoi d’étrangers 
indigents, n° 142.291, RS n° 1, p. 133. 

[Federal Decree of 15 June 1909 Imposing on the Confederation Responsibility for the Costs of 
Returning Indigent Foreigners, No. 142.291, Recueil Suisse No. 1, p. 133.] 

Code Pénal Suisse du 21 décembre 1937, n° 311.0, RO n° 54, p. 781 (Etat le 28 décembre 2004).  

[Swiss Penal Code of 21 December 1937, No. 311.0, Recueil Officiel No. 54, p. 781.] 

Assemblée fédérale, Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire « pour une politique d’asile 
raisonnable » du 14 mars 1996, Feuille fédérale 1996, vol. 1, p. 1305. 

Conseil fédéral, Message concernant les initiatives populaires « pour une politique d’asile 
raisonnable » et « contre l’immigration clandestine » du 22 juin 1994, Feuille fédérale 1994, 
vol. 3, p. 1471.  

Conseil fédéral, Message relatif à une nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, Feuille 
fédérale 1997, vol. 1, p. 1.  

Conseil fédéral, Message concernant l’initiative populaire « pour une réglementation de 
l’immigration » du 20 août 1997, Feuille fédérale 1997, vol. 4, p. 441. 
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      تونس
 
 

  . والمتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية١٩٦٨مارس / آذار٨ المؤرخ ٠٠٠٧- ١٩٦٨القانون رقم 

                                                 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 
 

Asylum and Immigration (Treatment of Claimants, etc.) Act 2004.  

Nationality, Immigration and Asylum Act 2002. 

Immigration and Asylum Act 1999. 

Asylum and Immigration Act 1996.  

Asylum and Immigration Appeals Act 1993.  

Immigration Act 1988, 1988. 

British Nationality Act 1981. 

State Immunity Act 1978. 

Immigration (Exemption from Control) Order 1972. 

Immigration Act 1971. 

Home Office Immigration and Nationality Directorate, Operational Enforcement Manual. 

                         الولايات المتحدة الأمريكية
 
 

House Report No. 1978 of 1 September 1966, referred to the bill to adjust the status of Cuban 
refugees to that of lawful permanent residents of the United States, United States Congress, 
Legislative History, pp. 3792-3801. 

Public Law No. 89-732 of 2 November 1966, 80 Status 1161, House Report No. 15183, Cuban 
Refugees Status, An Act to Adjust the status of Cuban refugees to that of lawful permanent 
residents of the United States, and for other purposes, United States Congress, Laws of 89th 
Congress, 2nd Session, pp. 1360-1361.  

Public Law No. 94-571 of 20 October 1976, 90 Status, House Report No. 14535, Immigration and 
Nationality Act amendments of 1976, An Act to amend the Immigration and Nationality Act, and 
for other purposes, United States Congress, Laws of 94th Congress, 2nd Session, pp. 2703-2707. 

Senate Report No. 96-256 of 23 July 1979, referred to Refugee Act of 1980, United States Congress, 
Legislative History, pp. 141-159. 
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House Report No. 96-608 of 9 November1979, referred to Refugee Act of 1980, United States 
Congress, Legislative History.  

Refugee Act of 1980, Public Law No. 96-212 of 17 March 1980, 94 Stat. 102. 

Public Law No. 104-208 of 30 September 1996, Illegal Immigration Reform and Immigrant 
Responsibility Act of 1996 (the 96 Act). 

Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. (updated through 19 July 2005). 

 

                       الاجتهاد القضائي الوطني  -     باء   
         الأرجنتين

 
 

In re Bernardo Groisman, Federal Supreme Court, 22 July 1935, Annual Digest and Reports of Public 
International Law Cases, 1935-1937, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 163, pp. 345-347. 

In re Cantor, Federal Supreme Court, 6 April 1938, Annual Digest and Reports of Public International 
Law Cases, 1938-1940, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 143, pp. 392-393. 

In re Kaiser, Federal Supreme Court, 3 May 1939, Annual Digest and Reports of Public International 
Law Cases, 1938-1940, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 131, p. 378. 

In re Flaumembaum, Cámara Criminal de la Capital, 24 June 1941, Annual Digest and Reports of 
Public International Law Cases, 1941-1942, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 94, pp. 313-315. 

In re Grunblatt, Supreme Court, 7 April 1948, Annual Digest and Reports of Public International Law 
Cases, 1948, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 84, p. 278. 

In re Guerreiro et al., Supreme Court, 27 November 1951, International Law Reports, 1951, 
H. Lauterpacht (ed.), Case No. 97, p. 315. 

Re Sosa, Supreme Court, 23 March 1956, International Law Reports, 1956, H. Lauterpacht (ed.), pp. 
395-397. 

Re Leiva, Cámara Nacional de Apelaciones de Resistencia, 20 December 1957, International Law 
Reports, 1957, H. Lauterpacht (ed.), p. 490. 

          أستراليا
 
 

R. v. Liveris and Another; Ex parte Da Costa. R. v. Liveris and Another; Ex parte Andrade. R. v. 
Liveris and Another; Ex parte Teixeira, Supreme Court of Northern Territory, 28 March 1962, 
International Law Reports, volume 38, E. Lauterpacht (ed.), pp. 149-159. 
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Barton v. Commonwealth of Australia, High Court, 20 May 1974, International Law Reports, volume 
55, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 11-37. 

Ceskovic v. Minister for Immigration and Ethnic Affairs, Administrative Appeal Tribunal, 27 March 
1979, International Law Reports, volume 73, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 627-634. 

Ceskovic v. Minister for Immigration and Ethnic Affairs, Federal Court, General Division, 
13 November 1979, International Law Reports, volume 73, E. Lauterpacht (ed.), C.J. 
Greenwood, pp. 627-634. 

Simsek v. Minister for Immigration and Ethnic Affairs and Another, High Court, 10 March 1982, 
International Law Reports, volume 87, E. Lauterpacht (ed.), C.J. Greenwood, pp. 121-129. 

Re Minister for Immigration and Multicultural Affairs; Ex parte Miah, High Court of Australia, 14 
June 2001. 

Re Patterson; Ex parte Taylor, High Court of Australia, 6 September 2001. 

Re Minister for Immigration and Multicultural Affairs; Ex parte Te; Re Mini, High Court of Australia, 
7 November 2002. 

Al-Kateb v. Godwin, High Court of Australia, 6 August 2004.  

        النمسا
 
 

Expulsion of Alien (Austria) Case, Supreme Court, 20 October 1958, International Law Reports, 
volume 28, E. Lauterpacht (ed.), pp. 310-311. 

Italian South Tyrol Terrorism Case, Supreme Court, 8 October 1968, International Law Reports, 
volume 71, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 235-238. 

H v. Directorate for Security of the Province of Lower Austria, Constitutional Court, 27 June 1975, 
International Law Reports, volume 77, E. Lauterpacht (ed.), C.J. Greenwood, pp. 443-447. 

Geschäftszahl, B2091/92, Sammlungsnummer No. 13660, 18 December 1993. 

Geschäftszahl, B2259/94, B1599/94, B2563/94, B2643/94, B1578/95, Sammlungsnummer 
No. 14091, 16 March 1995. 

Geschäftszahl, B2754/94, Sammlungsnummer No. 14121, 13 June 1995. 

Geschäftszahl, B266/97, Sammlungsnummer No. 14998, 27 November 1997. 

Geschäftszahl, 98/21/0249, 20 October 1998. 
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Geschäftszahl, 99/18/0192, 5 March 2003. 

        بلجيكا
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             المرفق الثاني
               التشريع الوطني  :               قائمة المختصرات    

  
              التشريع الوطني       المختصر       الدولة

  )  ‘‘           قانون الهجرة  ’’   (25,871            القانون رقم      ٢٠٠٤      قانون         الأرجنتين

     ١٤٤                                       بصيغته المعدلـة بموجـب القـانون رقـم        (    ١٩٥٨                  قانون الهجرة لعام       ١٩٥٨      قانون          أستراليا
  )    ٢٠٠٥     لعام 

ــانون اللجــوء لعــام   (                                      نون الاتحــادي المتعلــق بمــنح اللجــوء        القــا      ٢٠٠٥      قانون        النمسا   )     ٢٠٠٥                         ق
                                                                           والقانون الاتحادي لـشرطة الأجانـب وإصـدار الوثـائق للأجانـب ومـنح              

  )     قوانين     تجميع    ) (    ٢٠٠٥                  قانون الأجانب لعام  (          حق الدخول 

ــديمي        ١٩٩٩               قرار المجلس لعام  ــإجراءات ترحيـــل الأجانـــب والأشـــخاص العـ ــة بـ ــوائح المتعلقـ                                                                               اللـ
     ١٦٥٣                                             الجنسية في جمهورية بيلاروس، قرار مجلس الوزراء رقم 

 Z-224                قانون الهجرة رقم      ١٩٩٨      قانون 

                                                                                نظـــام نقـــل عبـــور الأجانـــب والعـــديمي الجنـــسية عـــبر إقلـــيم جمهوريـــة       ١٩٩٦     نظام 
   ٦٢                           بيلاروس، القرار الوزاري رقم 

       بيلاروس

         وريــــة                                                                      قــــانون المركــــز القــــانوني للأجانــــب وعــــديمي الجنــــسية في جمه      ١٩٩٣      قانون 
  ، Z-178                                     بصيغته المعدل بمقتـضى القـانون رقـم     (XII-2339 .            بيلاروس، رقم 

   )     ٢٠٠٣      يناير  /             كانون الثاني ٤      المؤرخ 

 BiH PA Number 79/03                                            القانون المتعلق بتنقل وإقامة الأجانب واللجوء،      ٢٠٠٣      قانون                البوسنة والهرسك

        البرازيل     ١٩٨١      ديسمبر  /  ول          كانون الأ  ١٠        المؤرخ 86.715           المرسوم رقم      ١٩٨١      مرسوم 

     ١٩٨٠      أغسطس  /          المؤرخ آب6.815            القانون رقم      ١٩٨٠      قانون 

ــا       ١٩٩٨      قانون         بلغاريا ــة بلغاري ــب في جمهوري ــانون الأجان   Prom. SG. 153/23 Dec 1998  .                                        ق
  )    ٢٠٠٥      فبراير  /      شباط ١  ، SG 11                    بصيغته المعدلة بمقتضى  (

                   ول زوار الكــاميرون                           الــذي يحــدد شــرط دخ ــ   ٢٨٦ /   ٢٠٠               المرســوم رقــم      ٢٠٠٠      مرسوم          الكاميرون
                  وإقامتهم ومغادرتهم

                                                                            القانون المتعلق بالهجرة إلى كنـدا ومـنح حمايـة اللاجـئين إلى الأشـخاص                    ٢٠٠١      قانون      كندا
 ,Statutes of Canada 2001 (                                      المشردين أو المضطهدين أو المعرضين للخطـر  

Chapter 27, 1 November 2001, First Session, Thirty-seventh Parliament, 

49-50 Elizabeth II, 2001(  
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 ,(”Extranjería“)                                                       المرسـوم المحـدث للقـوانين المتعلقـة بالأجانـب في شـيلي            ١٩٧٥      مرسوم      شيلي

DL 1094 

  )    ١٩٨٢ (                          دستور جمهورية الصين الشعبية      ١٩٨٢      دستور 

                                                          قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بعقوبات إدارة الأمن العام     ٢٠٠٥      قانون 

                                                                             التـدابير الإداريــة لمراجعــة الإقامــة الدائمـة للأجانــب في الــصين والموافقــة      ٠٣  ٢٠      قانون 
      عليها

                                      قانون أمن الدولة لجمهورية الصين الشعبية     ١٩٩٣      قانون 

ــب           ١٩٨٦      قانون  ــول الأجانـ ــة دخـ ــق بمراقبـ ــشعبية المتعلـ ــصين الـ ــة الـ ــانون جمهوريـ                                                                                  قـ
        وخروجهم

    ٢٨      حــتى                  بــصيغته المعدلــة  (     عبية                                           القــانون الجنــائي لجمهوريــة الــصين الــش      ١٩٧٨      قانون 
  )    ٢٠٠٥      فبراير  /    شباط

                                                                      لتطبيـق قـانون جمهوريـة الـصين الـشعبية المتعلـق بمراقبـة                ة          المفـصل        اللائحة     ١٩٨٦     لائحة 
ــصيغته (                           دخــول الأجانــب وخــروجهم   ــة  ا        ب ــه  /       تمــوز  ١٥      حــتى           المعدل         يولي

١٩٩٤    (  

       دارية                                                  الأحكام الإجرائية لمعالجة أجهزة الأمن العام للقضايا الإ     ٢٠٠٣      أحكام 

          بـصيغتها   (                                                                 الأحكام الإجرائية لمعالجة أجهزة الأمن العام للقضايا الجنائيـة               ١٩٩٨      أحكام 
  )    ١٩٩٨     مايو  /      أيار  ١٤    حتى       المعدلة 

                                                    الأحكام المتعلقة بإنفاذ إجراءات الترحيل القسري للأجانب     ١٩٩٢      أحكام 

       لعمـل                                                                              تعميم للمكتـب العـام، وزارة العـدل، بـشأن نـشر محاضـر حلقـة ا                     ٢٠٠٢      تعميم 
                            قة بإدارة شؤون الجناة الأجانب ل    المتع

                                                                          مــذكرة وزارة الأمــن العــام بــشأن اســتخدام بطاقــات هويــة الأجانــب،        ١٩٨٧      مذكرة 
                             ونماذج طلباتها وأختام التأشيرات

     الصين

                                              اللائحة المتعلقة بالمراقبة الإدارية للطلبة الأجانب                   لائحة الطلبة الأجانب

         بـشأن      ١٩٩٥        ديـسمبر   /              كـانون الأول   ٢٢        المـؤرخ        ٢٢٦٨            المرسوم رقم       ١٩٩٥      مرسوم          كولومبيا
                                            إصدار التأشيرات بما فيها التأشيرات الدبلوماسية

 2443/2-03-081-01                           القانون المتعلق بالأجانب رقم      ٢٠٠٣      قانون         كرواتيا
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           المتعلــق     ١٩٩٩        نــوفمبر  /                 تــشرين الثــاني  ٣٠          المــؤرخ    ٣٢٦                القــانون رقــم      ١٩٩٩      قانون                   الجمهورية التشيكية
                                                           في إقلــيم الجمهوريـة التـشيكية وتعــديل بعـض القــوانين                     بإقامـة الأجانـب  

        أبريـل   /         نيـسان  ٣          المـؤرخ  Sb 140                                          بـصيغته المعدلـة بمقتـضى القـانون رقـم       (
٢٠٠١    (  

            لـــوزارة     ٢٠٠٣         يوليـــه  /        تمـــوز  ٢٤           المـــؤرخ    ٦٨٥                           القـــانون الجـــامع رقـــم      ٢٠٠٣      قانون         الدانمرك
                   قــانون الأجانــب     ’’ (                                                    شــؤون اللاجــئين والهجــرة والإدمــاج الدانمركيــة      

  )  ‘‘ )    لجامع ا (

ــانون المُعجَِـــل      ٢٠٠٤      قانون         إكوادور            تـــشرين   ١٠ (                                               بتـــدوين القـــانون المتعلـــق بالأجانـــب              ُ  َِ        القـ
    ٠٢٣-    ٢٠٠٤       رقم         ، التدوين )    ٢٠٠٤       أكتوبر  /    الأول

                                        بـــصيغته المعدلـــة بمقتـــضى التعـــديل    ) (    ٢٠٠٤ /   ٣٠١ (                   قـــانون الأجانـــب      ٢٠٠٤      قانون        فنلندا
٢٠٠٤ /   ٦٥٣    (  

                    وإقامتهم وحق اللجوء                  قانون دخول الأجانب          الأجانب     قانون      فرنسا

       ألمانيا     ١٩٤٩     مايو  /      أيار  ٢٣                                       القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية،                القانون الأساسي

  )    ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ٣٠ (             قانون الإقامة      ٢٠٠٤      قانون 

                                                                               قانون دخـول الأجانـب إلى الأراضـي اليونانيـة وإقامتـهم بهـا والحـصول                     ٢٠٠١      قانون         اليونان
                                                       انية عن طريق التجنيس وأحكام أخرى، القانون رقـم                           على الجنسية اليون  

٢٠٠١ /    ٢٩١٠     

         غواتيمالا  )    ١٩٩٩      يوليه  /     تموز  ٢٠ (                            اللائحة المتعلقة بقانون الهجرة      ١٩٩٩     لائحة 

  )                   قانون الهجرة والأجانب   (  ٨٦-  ٢٢                مرسوم قانون رقم      ١٩٨٦            مرسوم قانون 

     ٢٠٠٣-   ٢٠٨                        قانون الهجرة والأجانب رقم      ٢٠٠٣      قانون         هندوراس

ــانون      ٢٠٠١      قانون    يا     هنغار ــون             القـ ــع والثلاثـ ــام                        التاسـ ــدخول الأجانـــب      ٢٠٠١        لعـ ــق بـ                                 المتعلـ
         وإقامتهم

                                                                                  اللائحة المتعلقة بتطبيق قـانون دخـول الأجانـب إلى إيـران وإقامتـهم بهـا                     ١٩٧٣     لائحة 
  )    ١٩٧٣     مايو  /      أيار  ٣١ (

ــران  ــة  (              إيــــــ   -               جمهوريــــــ
  )       الإسلامية

ــران وإقامتــهم       ١٩٣١      قانون  ــار ١               بهــا المــؤرخ                                                قــانون دخــول الأجانــب إلى إي        مــايو  /        أي
  )                    والمتضمن لآخر التعديلات   (    ١٩٣١

                                  المتعلـق بالحيـازة القانونيـة،        )     ٢٠٠٥       يوليه   /      تموز   ٣١   (   ١٥٥              القانون رقم          ٢٠٠٥      قانون         إيطاليا
          ، المحـــدث    ١٤٤         رقـــم     ٢٠٠٥         يوليـــه  /        تمـــوز  ٢٧                         مـــع تعـــديلات مرســـوم 

                                 لتدابير عاجلة لمواجهة الإرهاب الدولي
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ــانون             رقـــــم     ١٩٩٨                      مرســـــوم قـــ
٢٨٦    

                 ، المحــدث لمجموعــة  )    ١٩٩٨        يوليــه  /       تمــوز  ٢٥   (   ٢٨٦                      مرســوم قــانون رقــم 
                                                                                موحــدة مــن القــوانين بــشأن القواعــد المتعلقــة بتنظــيم الهجــرة والقواعــد   

                    المتعلقة بوضع الأجانب

                              بــــشأن مراقبــــة الهجــــرة   )     ١٩٩٨         مــــارس  /      آذار ٦   (  ٤٠                    القــــانون رقــــم    ٤٠      رقم     ١٩٩٨      قانون 
                             والقواعد المتعلقة بوضع الأجانب

                       ، الأحكـام الطارئـة      )    ١٩٩٦      مارس   /       آذار   ١٩   (   ١٣٢                   مرسوم قانون رقم         ١٩٩٦     انون        مرسوم ق
                                                                               المتعلقــة بــإدارة الهجــرة وتنظــيم دخــول مــواطني البلــدان غــير المنتميــة إلى 

                                          الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الوطنية والإقامة بها

                    سـوم حكـومي رقـم                               والاعتراف بمركـز اللاجـئ، مر         الهجرة                 قانون مراقبة        ١٩٥١           المرسوم رقم         اليابان
ــام    ٣١٩ ــم        (    ١٩٥١         لع ــانون رق ــضى الق ــة بمقت ــصيغته المعدل ــام   ٦٦                                              ب          لع

٢٠٠٥    (  

      كينيا  )    ١٩٧٣     مايو  /      أيار  ١٨             بدء النفاذ في  (                        قانون تقييد دخول الأجانب      ١٩٧٣      قانون 

  )     ١٩٦٧          ديــــسمبر  /                كــــانون الأول ١                     بــــدء النفــــاذ في  (                    قــــانون الهجــــرة      ١٩٦٧      قانون 
  . )    ١٩٧٢                          بصيغته المعدلة بمقتضى قانون  (

 IX-2206                                قانون المركز القانوني للأجانب، رقم      ٢٠٠٤      قانون          ليتوانيا

           المـؤرخ      ١٠١-  ٦٦                                  ، الذي يلغـي المرسـوم رقـم            ٦٥٢-  ٩٤             المرسوم رقم        ١٩٩٤      مرسوم 
-  ٦٢                                             ويقيم طرائق جديدة لتطبيـق القـانون رقـم        ١٩٦٦     مارس  /       آذار  ٢

                             بشأن تنظيم الهجرة ومراقبتها    ١٩٦٢      يونيه  /        حزيران ٦        المؤرخ    ٠٠٢

       مدغشقر

ــم         ١٩٦٢      قانون  ــها، رقــ ــرة ومراقبتــ ــيم الهجــ ــدث لتنظــ ــانون المحــ    ٦   (   ٠٠٦-  ٦٢                                                                    القــ
  )    ١٩٦٢      يونيه  /      حزيران

        ماليزيا     ١٩٦٣-    ١٩٥٩             قانون الهجرة،      ١٩٦٣-    ١٩٥٩      قانون 

     ١٩٦٣                 لوائح الهجرة لعام      ١٩٦٣      لوائح 

ــرب         ١٩٣٤    ظهير       المغرب ــرة للمغـ ــيم الهجـ ــق بتنظـ ــير المتعلـ ــاذ   (                                                   الظهـ ــدء النفـ ــشرين   ١٥                  بـ            تـ
   ).    ١٩٣٤    فمبر   نو /     الثاني

  )    ١٩٩٩ (                            دستور جمهورية نيجيريا الاتحادية      ١٩٩٩      دستور 

  )   ١٧١      الفصل    (    ١٩٦٣      أغسطس  /    آب ١                  قانون الهجرة المؤرخ      ١٩٦٣      قانون 

       نيجيريا

       بموجـب    )                   مراقبـة الأجانـب    (                     ، لـوائح الهجـرة          ١٩٦٣         لعام   L.N. 94       لوائح    )L.N. 94   (    ١٩٦٣      لوائح 
ــادة  ــسطس  /    آب ١   (  ٥١         المـ ــاذ      ١٩٦٣         أغـ ــدء النفـ ــسطس  /    آب ١                    ، بـ          أغـ
١٩٦٣    (  
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ــوائح   )L.N. 93   (    ١٩٦٣      لوائح  ــام L.N. 93          لــ ــادة        ١٩٦٣           لعــ ــب المــ ــرة بموجــ ــوائح الهجــ     ٥١                                            ، لــ
  )    ١٩٦٣      أغسطس  /    آب ١             ، بدء النفاذ     ١٩٦٣      أغسطس  /  آب  ١ (

ــرويج وحــضورهم في          ١٩٨٨      قانون         النرويج ــدخول الأجانــب إلى مملكــة الن ــق ب ــانون المتعل                                                                         الق
  )     ١٩٨٨         يونيـــه  /   ران        حزيـــ  ٢٤   (  ٦٤         ، رقـــم  )                  قـــانون الهجـــرة  (          المملكـــة 

ــانون     ( ــة بمقتــضى الق ــصيغته المعدل ــدء النفــاذ في   50-10-06 2005                                       ب                           مــع ب
  )    ٢٠٠٥      سبتمبر  /     أيلول  ٩

     بنما     ١٩٨٠     مارس  /      آذار ٥        المؤرخ  ٦            القانون رقم      ١٩٨٠      قانون 

                          بـصيغته المعدلـة بمقتـضى       (    ١٩٦٠        يوليـه   /        تمـوز   ٥                         مرسوم القانون المـؤرخ          ١٩٦٠            مرسوم قانون 
  )    ١٩٨٠     مارس  /      آذار ٥        المؤرخ  ٦            القانون رقم 

    ٩٧٨                 قانون الهجرة، رقم      ١٩٩٦      قانون          باراغواي

      ٢٧٨٤٠                  قانون اللجوء، رقم      ٢٠٠٢      قانون     بيرو

                               المتعلـــق بمـــنح الحمايـــة       ٢٠٠٣         يونيـــه  /           حزيـــران  ١٣                     القـــانون المـــؤرخ       ١٧٧٦      رقم     ٢٠٠٣      قانون 
  ،     ٢٠٠٣                                                                   للأجانب داخـل إقلـيم جمهوريـة بولنـدا، الجريـدة الرسميـة لعـام         

     ١١٧٦        ، البند    ١٢٨    رقم 

       بولندا

ــران  ١٣                          قــانون الأجانــب المــؤرخ       ١٧٧٥      رقم     ٢٠٠٣      قانون  ــه  /          حزي ــة     ٢٠٠٣        يوني                     ، الجريــدة الرسمي
     ١١٧٥        ، البند    ١٢٨      ، رقم     ٢٠٠٣     لعام 

       مــارس  /      آذار  ١٢      حــتى                  بــصيغته المعدلــة    (  ٨٨ /   ٢٤٤                      مرســوم قــانون رقــم      ١٩٩٨            مرسوم قانون         البرتغال
٢٠٠٣    (  

ــة اله     ١٩٩٢      قانون  ــانون مراقبــ ــرة                        قــ ــم  (        جــ ــانون رقــ ــؤرخ     ٤٥٢٢                    القــ ــانون  ٨            المــ             كــ
      ٧٠٣٤                                               بـصيغته المعدلـة بمقتـضى القـانون رقـم              ) (    ١٩٩٢       ديسمبر   /    الأول

  )    ٢٠٠٣      ديسمبر  /            كانون الأول  ٣١      المؤرخ 

             جمهورية كوريا

                                                                                  المرسوم التطبيقي لقانون مراقبـة الهجـرة، المعـدل كليـا بمقتـضى المرسـوم                     ١٩٩٣      مرسوم 
ــي رقـــم   ــتى      (     ١٣٨٧٢                   الرئاسـ ــصيغته المعدلـــة حـ     سطس      أغـــ /    آب  ١٧                            بـ

٢٠٠٤    (  

                                                        المتعلق بالوضع القانوني للأجانب في الاتحاد الروسـي،          ي              القانون الاتحاد  FZ-115      رقم     ٢٠٠٢      قانون 
 FZ-115    رقم 

 FZ-62                                              القانون الاتحادي المتعلق بجنسية الاتحاد الروسي، رقم  FZ-62      رقم     ٢٠٠٢      قانون 

             الاتحاد الروسي

                                     تعلق بإجراءات الخروج مـن الاتحـاد                                         القانون الاتحادي للاتحاد الروسي الم         ١٩٩٦      قانون 
 FZ-114                         الروسي والدخول إليه، رقم 
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                                الجـــرائم الإداريـــة المتعلقـــة   ’’   (  ١٨                                      القـــانون الإداري الروســـي، الفـــصل    ١٨                      القانون الإداري، الفصل 
                                                                                  بحمايـــة حـــدود دولـــة الاتحـــاد الروســـي ونظـــام إقامـــة الأجانـــب أو        

                  قـانون الجـرائم      :  س          ، الفهـر    ‘‘                                         الأشخاص عديمي الجنسية في إقلـيم الاتحـاد       
  )  ١٨                            الإدارية، القسم الثاني، الفصل 

 ZTUJ-1-UPB1  ،  )               النص المنقح رسميا (             قانون الأجانب      ٢٠٠٣      قانون          سلوفينيا

                                   بــصيغته المعدلــة بمقتــضى قــانون     (    ٢٠٠٢         لعــام   ١٣                       قــانون الهجــرة رقــم       ٢٠٠٢      قانون              جنوب أفريقيا
  )    ٢٠٠٤       لعام   ١٩      ، رقم        المعدل     الهجرة

         المتعلـق    )     ٢٠٠٠         ينـاير    /                   كـانون الثـاني      ١١   (    ٢٠٠٠ / ٤                     القانون التنظيمـي         ٢٠٠٠      قانون         إسبانيا
ــدماجهم الاجتمــاعي     ــات الأجانــب وان ــة   (                                                   بحقــوق وحري ــصيغته المعدل                    ب

              تــــــشرين   ٢٠              ، المــــــؤرخ     ٢٠٠٣ /  ١٤                                         بمقتــــــضى القــــــانون التنظيمــــــي 
  )    ٢٠٠٣      نوفمبر  /     الثاني

     ٢٠٠٣                  قانون الجنسية لعام      ٢٠٠٣      قانون         السودان

  )   ٥٢٩  :     ١٩٨٩ (       الأجانب       قانون      ١٩٨٩      قانون        السويد

  )    ١٩٩٩      أبريل  /       نيسان  ١٨ (                              الدستور الاتحادي للاتحاد السويسري                الدستور الاتحادي

ــؤرخ       ١٩٣١                    القانون الاتحادي لعام  ــادي المـ ــانون الاتحـ ــارس  /      آذار  ٢٦                               القـ                     المتعلـــق بمكـــوث     ١٩٣١        مـ
 142.20      ، رقم  )LSEE (                الأجانب وإقامتهم 

                                     بشأن بتطبيق القـانون الاتحـادي           ١٩٤٩      مارس   / ر      آذا  ١                اللائحة المؤرخة        ١٩٤٩     لائحة 
 142.201      ، رقم  )RSEE (                            المتعلق بمكوث الأجانب وإقامتهم 

           الأجانــــب                                 بــــشأن إنفــــاذ إعــــادة    ١٩٩٩          أغــــسطس  /    آب  ١١          مرســــوم      ١٩٩٩      مرسوم 
 142.281      ، رقم  )OERE (       وطردهم 

  ،     ١٩٣٧         ديـسمبر    /              كانون الأول    ٢١                                  القانون الجنائي السويسري المؤرخ                    القانون الجنائي
 311.0    رقم 

       سويسرا

                      الـذي يفـرض علـى        ١٩٠٩      يونيه  /        حزيران  ١٥                     المرسوم الاتحادي المؤرخ       ١٩٠٩                   المرسوم الاتحادي لعام 
 142.291 .             المعوزين، رقم                                    الاتحاد مسؤولية تكاليف إعادة الأجانب

            والمتعلــق     ١٩٦٨       مــارس  /      آذار ٨          المــؤرخ     ٠٠٠٧-    ١٩٦٨                القــانون رقــم      ١٩٦٨      قانون      تونس
        لتونسية                    بحالة الأجانب بالبلاد ا

     ١٩٩٩                         قانون الهجرة واللجوء لعام      ١٩٩٩      قانون 

     ١٩٩٣                                         قانون الطعون المتعلقة باللجوء والهجرة لعام      ١٩٩٣      قانون 

     ١٩٨١                            قانون الجنسية البريطانية لعام      ١٩٨١      قانون 

              المملكة المتحدة

     ١٩٧٨                        قانون حصانة الدولة لعام      ١٩٧٨      قانون 
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              التشريع الوطني       المختصر       الدولة

     ١٩٧٢     لعام   )             من المراقبة  اء    الإعف (            مرسوم الهجرة      ١٩٧٢           المرسوم رقم 

     ١٩٧١                 قانون الهجرة لعام      ١٩٧١      قانون 

                                                     دليل الإنفاذ التشغيلي لوزارة الداخلية المتعلق بالترحيل       الدليل

ــسية،                   الهجرة والتجنيس     قانون               الولايات المتحدة ــة والجن ــانون الهجري ــه  /       تمــوز  ١٩                المــستكمل حــتى     (U.S.C 8                             ق         يولي
٢٠٠٥    (  

  


